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	مقدمة: تقسيم الحجج والامارات
فى تقسيم مباحث الحجج والاصول العلمية
ذكر الشيخ (قده) فى تقسيم مباحث الحجج والاصول
العلمية:ان المكلف اذا التفت الى الحكم الشرعى فاما ان يحصل 
له القطع اوالظن اوالشك...الخ،ثم فرع باحكام كل من الاقسام. 
وكلامنا حول هذا التقسيم لمباحث هذا القسم يقع ضمن 
جهات: 
الجهة الاولى-فى المقسم. وفيه بحثان. 
البحث الاول: ان الشيخ جعل المقسم المكلف.بينهما عدل عن 
ذلك صاحب الكفاية(قده)فجعله(البالغ الذي وضع عليه 
القلم)وكانه لمناقشة لفظية حاصلها:ان المكلف ظاهر فى 
فعلية التلبس‏بالمبدا وهوالتكليف مع ان الواقعة الملحوظة قد 
لا يكون فيها تكليف بل ترخيص واباحة ومن هنا بدله بالبالغ 
الذي وضع عليه القلم واريد بالقلم قلم التشريع والجعل 
ولوعلى غيرنحوالالزام((1)). وكان هذا الاشكال ناشئ من حمل 
عنوان المكلف على المكلف فى شخص الواقعة لا المكلف فى 
نفسه اي من كان ملزما من قبل الشريعة بما يلزم به الناس من 
دون نظرالى خصوص الواقعة الملتفت اليها. وايا ما كان فهذه 
وامثالها مناقشة لفظية لا طائل تحتها. والذي له مضمون 
علمى جدير بالبحث هوان نتكلم فى ان هذه الوظائف المقررة 
فى الاقسام هل‏تختص بالمكلف البالغ حقيقة-سوا عبرنا عنه 
بتعبير الشيخ(قده)اوبتعبير صاحب الكفاية-اوانها لا تختص 
بالبالغ المكلف بل تجري فى حق من لم يكن بالغا فحينئذ 
ينبغى تغيير المقسم على‏التقدير الثانى وذلك بجعله الاعم من 
البالغ وغيره اي المكلف العقلى. 
والصحيح هوعدم الاختصاص وامكان تصوير جريان هذه 
الوظائف فى حق غير البالغ وذلك فى جملة من الموارد نذكر 
على سبيل المثال ثلاثة انحاء منها. 
1- ان اصل اختصاص الاحكام بالبالغ وارتفاعها عن غيره وان 
كان من ضروريات الدين بل عند العقلاء ايضا فيكون خارجا عن 
المقسم الملحوظ فى الاقسام خصوصا مع كون مسالة 
حجية‏القطع ليست اصولية،الا ان اطلاق ذلك فى بعض 
الاحكام ربما يقع مورد الشك والشبهة فيشك بنحوالشبهة 
الحكمية لا محالة فى ثبوت ذلك الحكم على غير البالغ 
المميز-اي القابل‏للتكليف عقلا-كما لوفرض الشك فى ثبوت 
الاحكام الثابتة بمقتضى الملازمة بين ما حكم به العقل وحكم 
به الشرع فى حق غير البالغين فيتعين عليه حينئذ ان يسلك 
طريق الاجتهاداوالتقليد اوالاحتياط لتحديد وظيفته بالنسبة 
الى ذلك الحكم حاله فى ذلك حال غيره،والوظيفة فى هذه 
الشبهة بالرجوع الى اطلاق ادلة رفع القلم عن الصبى الحاكم 
على اطلاقات ادلة‏الاحكام الواقعية لوفرض الاطلاق فيها ما لم 
يثبت مقيد لنفس هذا الاطلاق ولوكان نفس حكم العقل 
وقانون الملازمة لوفرض عدم قابليتها للتخصيص.نعم لوثبت 
بادلة الرفع رفع فعلية‏العقاب عن غير البالغ ولوكان مستحقا له 
فلا باس بالتمسك به حينئذ. 
2- ان يشك فى تحقيق البلوغ بنحوالشبهة الحكمية وهل انه 
بدخول الخامس عشر اوباكماله مثلا. ومنهج البحث هنا ان 
يقال:ان كان فى دليل الحكم اطلاق فى نفسه فهوحجة لاثبات 
فعلية‏ودليل الرفع لا يصلح للمقيدية بعد فرض اجماله والا 
لحكم بلا اشكال. ولوفرض عدم الاطلاق فى دليل الحكم 
فالمرجع الاصول العملية من الاستصحاب اوالبراة النافيين 
للتكليف. 
3- ان يكون الشك فى البلوغ بنحوالشبهة المفهومية كما 
لوشك فى صدق الشعر الخشن مثلا على مرتبة من الشعر 
النابت. وهنا ايضا لابد من الرجوع الى الوظائف المقررة وهذه 
الشبهة‏ترجع فى اكثر الحالات الى وجود عام فوقانى ومخصص 
مجمل مفهوما دائر بين الاقل والاكثر.فالعام يقول مثلا(اقيموا 
الصلاة)والمخصص دل على ان غير البالغ-وهومن لم ينبت 
عليه شعرخشن- لا تجب عليه الصلاة وهومجمل مفهوما لا 
يعلم شموله لهذه المرتبة. وحينئذ بناء على ما هوالصحيح من 
عدم جريان الاستصحاب فى الشبهات المفهومية فى نفسه 
كاستصحاب‏عدم نبات الشعر الخشن فى المقام يرجع الى 
عمومات التكليف. 
البحث الثانى-فى اختصاص المقسم بالمجتهد اوشموله 
لمطلق المكلفين،ذهب بعض الاعلام-كالمحقق النائينى-الى 
الاول مستندين فى ذلك الى ان هذا التقسيم انما هومن اجل 
تحديدالوظائف المقررة فى كل قسم من اقسام الشك والظن 
واليقين. لاستنباط الحكم الشرعى وهى وظائف للمجتهد لانه 
المخاطب بها فينبغى ان يكون المقسم المجتهد،وذهب 
آخرون الى‏التعميم. 
وتحقيق الحال فى هذا البحث يقع فى مقامين: 
المقام الاول-فى منهجية هذا التقسم وان المقسم هل ينبغى 
ان يكون خصوص المجتهد اوالاعم منه ومن المقلد؟ويكفى فى 
هذا المقام لاثبات عموم المقسم ان نثبت موردية غير 
المجتهدللوظائف المقررة ولوفى الجملة وهذا ثابت 
توضيحه:ان غير المجتهد يعلم بانه مكلف باحكام اللّه سبحانه 
فاذا التفت الى واقعة فاما ان يحصل له القطع بالحكم سلبا 
اوايجابا ولولكون المسالة‏ضرورية كحرمة الخمر اويقينية 
باجماع ونحوه كحرمة العصير العنبى المغلى قبل ذهاب 
الثلثين اولا يحصل له ذلك،فعلى الاول يكون قطعه حجة فى 
حقه كقطع المجتهد،وعلى الثانى فامايحصل له الظن 
المناسب فى شانه و هو فتوى المجتهد و يحصل له القطع 
بحجيته من ضرورة اواجماع فايضا يعلم بقطعه ويكون ظنه 
حجة،وان لم يحصل له لا قطع ولا قطعى اما لانه لم‏يتمكن من 
الوصول الى فتوى المجتهد اولا مجتهد لكى يصل الى فتواه 
اولم يقطع بحجية الفتوى فينتهى لا محالة الى الشك فلابد 
وان يستقل عقله بوظيفة اما البراة اوالاشتغال اوالتفصيل‏حسب 
الموارد. فنفس المراحل المتحققة فى حق المجتهد تتحقق 
فى غير المجتهد ايضا ولكن مع فرق بينهما فى عدم توفر بعض 
مصاديق العلم اوالعلمى فى حق غير المجتهد وهولايجعله 
خارجا عن المقسم ولا يؤدي الى تخصيص منهجة التقسيم 
بخصوص المجتهد. 
المقام الثانى - فى البحث عن اختصاص خطابات الوظائف 
المقررة بالسنتها المختلفة-من جعل الحجية والطريقية 
اوالوظيفة العملية-بالمجتهد وعدمه وما ينشا من ذلك ويتفرع 
عليه من‏النتائج مع قطع النظر عن التقسيم وصحته. 
ولا اشكال فى انه لم يؤخذ عنوان المجتهد فى الخطابات 
فدعوى الاختصاص لا تنشا من ذلك بل من جهة ان تلك 
الوظائف بحسب موضوعها تكون مقيدة بقيود وشروط لا 
تتحقق الا فى‏حق المجتهد عادة،فحجية الظهور مثلا مقيدة 
بالفحص عن المخصص والمقيد، والحاكم، وحجية الخبر 
موقوفة على عدم وجود المعارض، وحجية الاستصحاب 
متقومة باليقين السابق‏وهكذا. ومن هنا ينشا الاشكال فى 
عملية الافتاء وكيفية تحليله بعد الفراغ عن اصل جواز رجوع 
المقلد الى المجتهد. وهذا بحث جليل ينبغى التعرض له. 
فنقول: 
المركوز فى الاذهان ان عملية الافتاء تكون من باب رجوع 
الجاهل الى اهل الخبرة كالرجوع الى الطبيب مثلا وهذا موقوف 
على وجود واقع محفوظ مشترك بين الخبير وغيره يدركه 
الخبيربنظره ولا يدركه غيره فيرجع اليه،وهذا انما ينطبق فى 
باب الرجوع الى المجتهد فيما اذا كان الحكم الواقعى مقطوعا 
للمجتهد لانه بذلك قد ادرك ما يكون مشتركا بينهما ثابتا فى 
الواقع‏ويكون نظره مجرد خبرة وطريق اليه. 
واما لوفرض عدم القطع الوجدانى بالحكم وانما انتهى اليه عن 
طريق وظيفة ظاهرية مقررة كرواية معتبرة سندا اوظهور 
حجة اواصل عملى اونحوذلك فكيف يفتى غيره الذي لا 
يشترك‏معه فى مقومات تلك الوظيفة،فانه ان اراد ان يفتى 
بالحكم الواقعى فهوافتاء بما لا يعلم وان اراد ان يفتى بالحكم 
الظاهري فهومخصوص بالمجتهد بحسب الفرض لان موضوعه 
متقوم به لابغيره. ويتزايد الاشكال فيما لوفرض ان الواقعة كانت 
خارجة عن ابتلاء المجتهد كاحكام النساء فانه حينئذ لا يوجد 
فى الواقعة علم بحكم واقعى لكى يفتى به والحكم الظاهري 
غير ثابت‏فى حقه ايضا لكونه ليس محل ابتلائه،ولهذا سمينا 
هذه المسالة بتحليل عملية الافتاء،فانه بعد الفراغ عن ثبوت 
حجية الفتوى فقهيا نبحث عن كيفية تعقلها وتخريجها صناعيا 
بنحولا نحتاج الى‏اثبات عناية زائدة علاوة على كبرى حجية 
الفتوى الراجعة الى كبرى حجية راي اهل الخبرة فى حق غيره. 
وتحقيق الحال فى ذلك يكون بالبحث فى ثلاث مراحل نتكلم 
فى اولاها عن انه لوفرضنا الاختصاص فى الوظائف الظاهرية 
فهل يحتاج تصحيح عملية الافتاء الى افتراض مؤونة زائدة 
نثبتهاولومن نفس دليل جواز الافتاء التزاما ام لا نحتاج الى 
ذلك بل يمكن تخريج الحكم على القواعد؟ونتحدث ثانيا عن 
تلك المؤونة الزائدة المحتاج اليها وكيفية امكان اثباتها. وثالثا 
عن اصل‏مسالة اختصاص الوظائف الظاهرية بالمجتهد وعدمه. 
اما البحث فى المرحلة الاولى،فقد يقرب تخريج عملية الافتاء 
فى موارد الوظائف الظاهرية على القاعدة حتى على فرض 
اختصاصها بالمجتهد،بان الحكم الظاهري وان كان 
مختصابالمجتهد لتحقق موضوعه فيه دون المقلد ولكنه 
بذلك يصبح عالما بالحكم الواقعى المشترك بين المجتهد 
والمقلد تعبدا فيكون حاكما على دليل الافتاء بالعلم والخبرة 
بمقتضى دليل‏التعبدية فيفتى المجتهد مقلديه بالحكم 
الواقعى المعلوم لديه بهذا العلم،وهذا امر على القاعدة لا يحتاج 
فيه الى عناية زائدة بعد فرض دلالة دليل الحجية على الحجية 
والعلمية التعبدية.وفيه: 
اولا-انما يتم هذا التخريج لوتمت اصوله الموضوعية فى 
خصوص باب الامارات المجعولة فيها الحجية والطريقية دون 
غيرها من موارد الاحكام الظاهرية. 
وثانيا-انه فى الامارات ايضا لا يتم هذا البيان الا على بعض 
المسالك اي بناء على ان تكون الحجية بمعنى جعل ما ليس 
بعلم علما. 
وثالثا-حتى بناء على مسالك جعل الطريقية والعلمية ايضا لا 
يتم ذلك،لان القطع الموضوع للحكم بجواز التقليد انما 
هوالقطع الحاصل عن خبرة وبصيرة وكونه من اهل الفن لا 
مطلق القطع‏ولوكان حاصلا من الرؤيا اوالجفر،ومن الواضح ان 
دليل الحجية لا يعبد المفتى بكونه اهل خبرة واهل الفن وان 
جعله عالما تعبدا نعم جواز الافتاء والاسناد موضوعه مطلق 
العلم فيكفى قيام‏الحجة منزلة القطع الموضوعى فى ترتيبه 
هذا لوقيل باخذ العلم موضوعا فيه والا بان كان الموضوع نفس 
الواقع فالامر اوضح. 
ثم ان هنا اعتراضات على اصل مبنى جعل الطريقية وقيام 
الحجج مقام القطع الموضوعى من قبيل ان هذه الحكومة لا 
تتم فى الاحكام الثابتة بدليل لبى كحجية الخبر اوالفتوى بناء 
على ان‏مدرك الحجية فيها السيرة العقلائية،ومن قبيل ان 
بعض الحجج كالاستصحاب لا يكون حجة وقائما مقام القطع 
الموضوعى-لوقيل بقيامه مقامه-الا فى طول قيامه مقام 
القطع الطريقى بحيث‏يكون للمستصحب اثر عملى فى حق 
المجتهد نفسه وهذا لا يكون فى موارد احكام النساء مثلا 
اوغيرها مما هوخارج عن محل ابتلاء المجتهد ولا يكون ذا اثر 
عملى فى حقه،وسوف ياتى‏التعرض لها فى محلها. 
وهناك تقريب ثان لعلاج مشكلة الافتاء بناء على اختصاص 
موضوع الحكم الظاهري بالمجتهد من دون افتراض عناية 
زائدة حاصله: 
ان المقلد بالرجوع الى المجتهد فى موضوع الحكم الظاهري 
والوظيفة العملية يصبح حقيقة موضوعا للرجوع اليه فى نفس 
الوظيفة فيشترك معه فيها،فشمول دليل التقليد له بلحاظ 
المسالة‏الاولى ينقح له موضوعا حقيقة ووجدانا لشموله ثانيا 
بلحاظ الحكم الظاهري والوظيفة العملية،وهذا من هذه 
الناحية نظير شمول دليل حجية الخبر للخبر مع الواسطة 
حيث يتنقح موضوع‏اخبار الواسطة بشمول دليل الحجية للخبر 
المباشر،فمثلا فى مورد الاستصحاب يرجع المقلد الى 
المجتهد اولا فى اثبات الحالة السابقة-ولنفرضها معلوما بالعلم 
الوجدانى‏للمجتهد-فيصبح بذلك عالما تعبدا بنجاسة الماء 
المتغير حدوثا مثلا وبما انه شاك فى نجاسته بعد زوال التغير 
فيتنقح بذلك فى حقه موضوع الحكم بالنجاسة الاستصحابى 
كالمجتهدنفسه،غاية الامر ان يقين المجتهد السابق وجدانى 
ويقينه تعبدي وقد ثبت فى محله قيام اليقين التعبدي مقام 
اليقين الوجدانى فى الحكم بجريان الاستصحاب،وكذلك 
الحال فى موارداحتياط المجتهد لحصول علم اجمالى له فان 
حجية علمه هذا للمقلد يجعله عالما اجمالا بالحجة على 
الحكم وهوكالعلم بالواقع فى المنجزية،وكذلك فى موارد 
الامارات والادلة الاجتهادية‏والاصول العملية الاخرى.غاية الامر 
تبقى مسالة الاختصاص من ناحية عدم الفحص وفى هذه 
النقطة يقال بان دليل الفحص يدل على لزوم فحص كل مكلف 
بحسبه وفحص المقلد ليس‏بالرجوع الى كتب الفقه بل بالرجوع 
الى المجتهد فبرجوعه اليه وعدم وجدان ما يدل منه على 
الخلاف يكون قد اكمل الفحص حقيقة فصار صغرى لكبرى 
الوظيفة الظاهرية المقررة بسبب‏قيام الامارة اوالاصل الشرعى 
اوالعقلى. والحاصل من غير ناحية الفحص يكون الاشتراك بين 
المجتهد والمقلد فى الوظيفة الظاهرية المقررة ثابتا لكون 
المجتهد عالما بموضوعه وجداناوبذلك يكون المقلد ايضا 
بالرجوع اليه فى ذلك عالما بالموضوع تعبدا على القاعدة،ومن 
ناحية الفحص يقال بالاشتراك باعتبار ان فحص كل انسان 
بحسبه فبالنسبة الى المجتهدين يكون‏فحصهم بالرجوع الى 
وسائل الشيعة مثلا واما بالنسبة الى المقلد ففحصه بالرجوع 
الى المجتهد وملاحظة انه لم يجد معارضا اوحاكما،فالمقلد لا 
يجوز له الرجوع الى استصحاب بقاءالنجاسة فى مسالة حكم 
الماء الذي زال عنه تغيره بمجرد مراجعة مسالة نجاسة الماء 
المتغير ما دام متغيرا بل لابد له ايضا ان يرجع الى المسالة 
الاولى فى رسالة المجتهد ليرى هل هناك مايكون حاكما على 
هذا الاستصحاب فى راي المجتهد ام لا. وهذا الوجه ايضا غير 
تام فانه: 
اولا-ان مجرد مراجعة رسالة المجتهد فى المسالة الثانية لا 
يكون فحصا عن الحاكم على الحكم الظاهري ليتنقح بذلك 
موضوعه فى حق المقلد. 
وثانيا-يلزم منه عدم جواز الافتاء من قبل المجتهد الذي لا 
يكون رايه حجة فى حق العامى لان هذه الوظيفة الظاهرية انما 
تثبت فى حق العامى اذا جاز له الرجوع الى المجتهد فى 
المسالة‏الاولى لكى يتنقح بذلك موضوع الحكم الظاهري فاذا 
كان المجتهد من لا يكون رايه حجة فى حق العامى فلا يكون 
الحكم الظاهري الثابت فى حق ذلك المجتهد ثابتا فى حق 
العامى‏فكيف يجوز للمجتهد الافتاء به له مع انه بحسب الارتكاز 
لا اشكال فى عدم حرمة ذلك وان كان لا يجوز للعامى تقليده. 
المرحلة الثانية-انه لوفرض عدم امكان تخريج رجوع العامى الى 
المجتهد على اساس قاعدة الرجوع الى اهل الخبرة بلا ضم 
مؤونة زائدة،فما هى تلك المؤونة التى بضمها يتم المطلب‏ثبوتا 
ويندفع الاشكال وكيف يمكن استفادتها من دليل التقليد 
اثباتا؟. 
الصحيح:ان تلك المؤونة يمكن ان تكون افتراض التنزيل اي 
تنزيل حال المجتهد منزلة حال العامى،ففحصه منزلة فحص 
العامى وكذلك يقينه بالحالة السابقة اوبالمعلوم الاجمالى 
ينزل‏منزلة يقين العامى فتشمله حينئذ الوظائف المقررة التى 
انتهى اليها المجتهد لا محالة.نعم بالنسبة الى الوظائف العقلية 
كقاعدة قبح العقاب بلا بيان اومنجزية العلم الاجمالى لابد وان 
يفترض‏جعل حكم مماثل لحكم العقل بحيث ينتج البراة 
والاحتياط الشرعيين فى حق العامى لان التنزيل بلحاظ الحكم 
العقلى غير معقول كما هوواضح. 
واما كيفية استفادة ذلك اثباتا فببيان:ان المركوز فى اذهان 
المتشرعة والمتفاهم من ادلة التقليد رجوع العامى الى 
المجتهد ليطبق على نفسه نفس ما يطبقه المجتهد على 
نفسه بحيث يثبت فى‏حقه نفس ما يثبت فى حق المجتهد من 
درجات اثبات الواقع اوالتنجيز والتعذير عنه لا اكثر، وهذا لا 
يكون الا مع فرض التنزيل المذكور فيستكشف من دليل 
التقليد لا محالة ثبوت هذاالتنزيل والتوسعة فى موضوع تلك 
الوظائف الظاهرية بالدلالة الالتزامية. 
وهذا التخريج له لازمان يصعب الالتزام بهما. 
احدهما-ما اشرنا اليه سابقا من ان لازم مثل هذا التخريج عدم 
جواز افتاء المجتهد الذي لا يجوز تقليده،لان جواز افتائه برايه 
فرع انطباق الوظائف الثابتة فى حق العامى وهوفرع 
تنزيل‏فحصه اويقينه السابق اوعلمه الاجمالى منزلة فحص 
العامى اويقينه اوعلمه الاجمالى وهذا انما نستفيده من دليل 
جواز التقليد بحسب الفرض فاذا لم يكن شاملا له لعدم عدالته 
اولكون غيره‏اعلم منه فلا تثبت تلك الوظيفة فى حق العامى 
لكى يمكن ان يفتى به.نعم لوكان مقتضى الوظيفة الثابتة فى 
حق المجتهد اعتباره عالما بالواقع جاز له الافتاء به. 
الثانى-انه بناء على هذا نخسر اهم الادلة على التقليد وهوالسير 
العقلائية لانها لا تقتضى اكثر من رجوع الجاهل الى العالم 
واهل الخبرة لتشخيص الحكم المشترك ولا تدل 
على‏التنزيل.اللهم الا ان يضم الى ذلك شى‏ء يشبه الاطلاق 
المقامى فيقال:بان هذه السيرة بحسب طبعها توجب الرجوع 
الى المجتهدين على حد الرجوع الى غيرهم من اهل الخبرة 
ولومن‏باب الغفلة عن الفرق،وسكوت الشارع عن ذلك مع كون 
الغفلة نوعية بنفسه دليل على الامضاء والقبول. 
واما المرحلة الثالثة-ففى اصل منشا الشبهة والاشكال 
وهودعوى اختصاص الوظائف المقررة بالمجتهد فنقول:ان 
هذه الدعوى تكون بلحاظ مواضع عديدة لابد من علاج كل 
واحد منهامستقلا. 
1-دعوى الاختصاص من جهة اخذ لزوم الفحص فى موضوع 
دليل الحكم الظاهري سوا كان ذلك الحكم الظاهري امارة 
اواصلا. 
ويمكن دفعها بان الفحص بعنوانه غير ماخوذ فى دليل الحكم 
الظاهري وانما الثابت عدم شمول ادلة الاحكام الظاهرية لموارد 
يكون فيها حجة على الخلاف فى معرض الوصول،والمقصودمن 
الوصول هوالوصول الى اهله اي الى الخبير البصير لا الى كل 
احد وهذا امر موضوعى يمكن احرازه فى حق الجميع فاذا 
فحص المجتهد ولم يجد حجة على الخلاف فيتحقق 
شرط‏الحجية فى حق الجميع باحد تقريبين: 
ا-ان الشرط هوفحص الخبير البصير وعدم وجدانه والمفروض 
ان المجتهد قد فحص بالفعل ولم يجد حجة على الخلاف 
فموضوع الوظيفة الظاهرية محقق بالنسبة الى الجميع لا 
محالة. 
وهذا التقريب فيه اشكال فنى،فانه ان اريد بالخبير البصير 
المجتهد الاعلم الذي يجوز تقليده خاصة لزم من ذلك عدم 
جواز افتاء المجتهد الذي لا يجوز تقليده للعامى حتى لوفحص 
ولم‏يجد لان شرط الحجية فحص الخبير البصير وهوغيره،بل لا 
يجوز له ايضا العمل بتلك الوظيفة لان الشرط بحسب الفرض 
فحص المجتهد الاعلم وعدم وجدانه لا فحص من 
ليس‏باعلم،وان اريد بالخبير مطلق المجتهد ولوكان ممن لا 
يجوز تقليده فيلزم انه لوفحص مجتهد واحد ولم يجد مخصصا 
ثبتت تلك الوظيفة لظاهرية الثابتة باصل اوامارة للجميع حتى 
فى حق‏المجتهدين الاخرين الذين لم يفحصوا بعد بلا حاجة 
الى فحص فضلا عن العوام وهذا ايضا واضح البطلان. 
ب-ان الشرط امر واقعى نفس الامري وهوان لا يتواجد فى 
معرض الوصول ما يكون حجة على الخلاف-سوا فحص احد ام 
لا-ويكون فحص كل مجتهد طريقا الى احراز هذه المرتبة‏من 
عدم الوجدان لا موضوعا للحجية والوظيفية،وعلى هذا تكون 
الوظيفة الظاهرية حكما وموضوعا امرا واقعيا مشتركا بين 
المجتهد والعامى ويكون نظر المجتهد مجرد طريق الى 
احرازه‏موضوعا وحكما ويكون تقليد العامى له من باب رجوعه 
الى اهل الخبرة والعلم بهذا الحكم المشترك لا الحكم الواقعى 
بالخصوص. 
2-دعوى الاختصاص من جهة ان الحجية والحكم الظاهري 
منوط بالوصول والعلم فيختص بالعالم ولا يعم كل احد كما فى 
الاحكام الواقعية،والوجه فى هذا الاختصاص يمكن ان 
يقرب‏بتقريبين: 
ا-استظهار ذلك من دليل الحجية الدال على انه اذا جاءك خبر 
من الثقة مثلا فهوحجة وعنوان جاءك انما يصدق على من 
وصله الخبر لا الخبر بوجوده الواقعى. 
والجواب:ان هذه العناوين محمولة كلا على الطريقية لا 
الموضوعية فى السنة الادلة بحسب مناسبات الحكم والموضوع 
العرفية.على ان هناك فى ادلة الاحكام الظاهرية ما لم يؤخذ 
فيه‏عناوين من هذا القبيل. 
ب-ان اطلاق الحكم الظاهري لغير العالم به لغوفيكون 
مستحيلا،ولا يقاس بالحكم الواقعى فان اطلاقه له انما هومن 
اجل الاحتياط بالنسبة اليه واما الحكم الظاهري فطريقى 
محض. 
والجواب:لوسلمت اللغوية وسلم استلزامها عدم الاطلاق مع 
كل ذلك قلنا فى المقام ان الوصول لا يراد منه الوصول بالعلم 
الوجدانى بالخصوص بل مطلق الوصول ولوالتعبدي 
وهوحاصل‏فى المقام بفتوى المجتهد فلا يكون جعله فى 
العامى لغوا. 
3-الاختصاص من جهة اخذ اليقين بالحالة السابقة موضوعا فى 
بعض الوظائف الظاهرية كالاستصحاب وهولا يكون الا فى حق 
المجتهد فيكون يقينه فى ذلك محققا لموضوع الوظيفة 
لاطريقا الى احرازه. 
والجواب-ان الصحيح عندنا كفاية ثبوت نفس الحالة السابقة 
واقعا لاستصحابها على ما سوف ياتى تحقيقه فى محله.فيكون 
يقين المجتهد بثبوت الحالة السابقة-وهوالحكم 
المشترك-طريقا الى احراز موضوع الوظيفة الظاهرية 
الاستصحابية فى حق المقلدين،على انه لوفرض اخذ نفس 
اليقين موضوعا للاستصحاب فلا اشكال ايضا بناء على قيام 
الامارات مقام القطع‏الموضوعى واليقين السابق فان يقين 
المجتهد بثبوت الحكم فى الحالة السابقة بنفسه يكون دليلا 
وعلما تعبديا للعامى فى اثبات الحالة السابقة فيكون الرجوع 
اليه فى هذه المسالة محققالموضوع الاستصحاب فى المسالة 
اللاحقة. 
والصحيح:انه لا يمكن الاستغناء عن هذا الجواب اعنى 
التقليدين الطوليين،اذا اردنا ان لا نخرج على مقتضى القاعدة 
فى باب التقليد وكونه من باب الرجوع الى العالم. وذلك فى 
كل مسالة‏يكون فتوى المجتهد فيها بوظيفة هى من شؤون 
منجزية علم ثابت فى المرتبة السابقة لا من شؤون الواقع 
المعلوم كما فى موارد العلم الاجمالى بالتكليف فنحتاج فيها 
الى افتراض تقليدين‏طوليين بالنحوالذي تقدم شرحه((2)). 
ثم انه يمكن ان يستشكل فى حجية راي المجتهد المفضول 
فى حق نفسه فضلا عن حجيته فى حق الاخرين بانه كيف 
يحصل له اليقين بالوظيفة والحكم الاعم من الواقعى 
والظاهري-حيث انه الحجة دائما-مع اعترافه بالمفضولية 
للاعلم وافترض انه خالف فى الراي،فهوبمقتضى ذلك يحتمل 
انه لوتباحث مع الاعلم وعالج المسالة على ضوء نظره لتغيرت 
النتيجة التى‏انتهى اليها،وهذا الاحتمال يعنى عدم جزمه 
بالنتيجة النهائية والوظيفة العملية فلا يمكنه العمل بنظره 
فضلا عن تقليده. 
ودعوى:ان المفضول اذا تباحث مع الاعلم فسوف ينقلب حكمه 
الظاهري من باب انقلاب موضوعه لا التخطئة لانه سوف يرتفع 
عدم وجدانه للحجة على الخلاف مثلا بوجدانه لها فمن‏دون 
ذلك يكون موضوعا للوظيفة العقلية على كل حال. 
مدفوعة:اولا-بان ما ينكشف بالرجوع الى الاعلم قد لا يكون من 
باب رفع الموضوع بل رفع المحمول مع انحفاظ الموضوع،كما 
اذا كان هناك خطا فى تشخيص الحكم الواقعى اوالظاهري‏بان 
كان قطعه به خاطئا وهذا له امثلة،منها-ان تكون المسالة 
عقلية كما اذا قال باستحالة الترتب والاعلم يرى امكانه. 
ومنها-ان يكون جازما بظهور عرفى وهوغير صحيح وهكذا. 
وثانيا-ان اللازم فى الوظائف المقررة الفحص عن وجود الحجة 
على الخلاف وما دام احتمال وجودها لدى الاعلم قائما فى 
نفس المفضول فلا تجري تلك الوظيفة المقررة فى حقه. 
وبهذايثبت ان المجتهد المفضول لا يقين ولا علم له بوظيفته 
فيجب عليه التقليد والرجوع الى الاعلم من باب رجوع الجاهل 
الى العالم. وبهذا تبطل ايضا العبارة المشهورة فى اجازات 
الاجتهادمن انه يحرم عليه التقليد. 
هذا كله اذا كان المجتهد المفضول يعترف بكونه المفضول،واما 
اذا كان لا يرى نفسه مفضولا فبالنسبة اليه لا اشكال ولكن 
الاشكال حينئذ فى تقليد العامى ورجوعه اليه فانه ليس من 
اهل‏الخبرة لكونه جاهلا بالنسبة الى الاعلم فما يتيقن به من 
الحكم الاعم من الواقعى والظاهري قد يكون نتيجة جهله 
المركب ومثل هذا العلم المستند الى الجهل المركب لا يكون 
مشمولالدليل رجوع الجاهل الى العالم. 
والواقع ان هذه الشبهة ليس لها جواب حاسم بل جوابه 
بنحوالموجبة الجزئية وتوضيحه: 
ان الشبهة تفترض ان ما يمتاز به الاعلم من الانتباهات 
والالتفاتات التى هى معنى اعلميته كلها واقعة فى موارد 
الاختلاف بين الاعلم وغيره فى الفتوى واما موارد الاتفاق 
فيكون بنفسه دليلاعلى التفاتهما معا الى جميع النكات.مع ان 
هذا الافتراض بلا موجب فانه ربما يتفقان فى النتيجة مع خطا 
غير الاعلم فى منهج الاستدلال وطريقته،وحينئذ من المعقول 
ان يحصل للمجتهدغير الاعلم يقين بالحكم الاعم من الواقعى 
والظاهري فى مسالة بنحويخالف راي الاعلم رغم اعترافه 
بالمفضولية وذلك لعدم احتمال ان يكون شى‏ء من تلك 
الالتفاتات والانتباهات فى تلك‏المسالة التى خالف فيها الاعلم 
بالخصوص وذلك لعدة جهات: 
1-ان يفرض مجموع المسائل وعمليات الاستدلال المستنبطة 
فى كل منها كثيرة بحيث لا تشكل موارد الاختلاف بينهما الا 
جزء ضئيلا بحيث يكون احتمال وقوع خطاه فيها نتيجة 
عدم‏انتباهه ضعيفا بدرجة يكون الاطمئنان على خلافه فمثلا 
لوفرضنا مجموع المسائل الشرعية ()9وفرضنا ان كل مسالة 
تحتوي على خمسة ادلة وعمليات استدلال فكان مجموع 
عمليات‏الاستدلال الفقهية()45عملية وافترضنا اختلافهما فى 
ثلاث مسائل من التسع وكانت نسبة الاعلمية 1/3اي فى كل 
ثلاث عمليات استدلال يتنبه الاعلم الى نكتة لا يتنبه اليها 
غيره.فسوف‏يكون نسبة امتيازات الافضل فى مجموع 
الاستدلالات الفقهية المفترضة 15/45اي انه قد 
فاتته()15انتباهة فى مجموع الفقه،ولكن بما ان كل مسالة 
تحتوي على خمس علميات استدلال‏فاحتمال وجود غفلة 
وعدم انتباه من قبل المفضول فى كل واحدة منها 1/3فى نفسه 
ولكن بلحاظ جميع العمليات الخمس فى كل مسالة تكون 
قيمة احتمال ( 1/3)5اي 1/243وهواحتمال‏ضعيف جدا يقابله 
الاطمئنان((3)). 
2-ومما يضعف هذا الاحتمال اكثر ما اذا فرضنا ان المجتهد 
المفضول فى موارد الاختلاف مع الاعلم كان منتبها الى نظر 
الاعلم ومع ذلك خالفه لانه بذل مزيد جهد كثير حتى استقر 
رايه‏على الخلاف،خصوصا اذا كان قد التفت الى ما هوالمبرز 
والمبين من الدليل الذي اقامه الاعلم وهويراه مدخولا 
فيه،اوكان نظره هوالموافق مع المشهور. 
3-ان جملة من الخلافات ترجع الى نكات ذاتية غير قابلة للحل 
بالبحث،كما اذا كان من باب القطع الوجدانى الحاصل من مزاج 
فى فهم الادلة والتعدي من مدلولها اوالجمود عليها،اوكان‏من 
باب الخلاف فى استظهارات عرفية قد لا يمكن تخريج نكات 
موضوعية لها كما نصنع ذلك فى اكثر الاستظهارات،اويرجع 
الخلاف الى الخلاف فى فهم الذوق العقلائى وارتكازاتهم‏فى 
باب العقود والمعاملات. 
ففى ضمن مجموع هذه الامور يمكن ان يفرض حصول الجزم 
واليقين للمفضول بما هووظيفته المقررة شرعا اوعقلا فى 
مسالة معينة رغم اعترافه باعلمية المجتهد الذي خالفه 
فى‏الراي،ولكن ذلك شريطة ان لا تكثر مسائل الخلاف بينه 
وبين الاعلم وان لا يكون الفارق بينهما كبيرا والا فكلما كثر 
هذا اوذاك كبر احتمال الخطا فى رايه بنحولا يمكن ان يحصل 
له‏الجزم وتتمة الكلام فى ذلك موكول الى محله. 
الجهة الثانية-فى الاقسام: 
وقد جعلها الشيخ ثلاثة كما هومعروف. 
وقد يستشكل فيه:بان المراد من القسم الثانى 
منها-وهوالظن-ان كان خصوص المعتبر منه فهوخلاف اطلاق 
كلمة الظن وان اريد الاعم منه ومن غير المعتبر تداخل هذا 
القسم مع القسم‏الثالث-وهوالشك-فان الظن غير المعتبر 
كالشك من حيث الحكم. 
وقد يجاب باختيار الشق الثانى،ويدفع الاشكال بان الحكم 
الملحوظ للاقسام الثلاثة امكان الحجية وامتناعها اوضرورتها 
فالقطع يكون حجة بالضرورة والظن يمكن جعله حجة 
والشك‏يمتنع فيه ذلك فلا تداخل فى الاحكام. 
وفيه:ان اريد من الشك مجموع الاحتمالين فلا معنى لجعل 
الحجية فيه الا انه بلا ملزم ولهذا لم يرد من الظن ايضا الا احد 
الاحتمالين وهوالراجح منهما،وان اريد منه احدهما فيعقل 
جعل‏الحجية له بنكتة طريقية نوعية اوبنكتة نفسية كما 
هوواضح. 
ولعل الاولى من ذلك ان يقال:بان الشيخ يقصد من التقسيم 
المذكور فهرسة مواضيع كتابه وبحوثه فلابد من جعل موضوع 
القسم الثانى الظن لكى يبحث فيه عن اعتباره وعدمه لا 
الظن‏المعتبر بالخصوص. وان كان هذا يخالف ظاهر عبارته فى 
التقسيم فى الاصول العلمية،وعلى كل حال فالمناقشة لفظية. 
وقد يستشكل ثانيا-بان تثليث الاقسام مبنى على ان يكون 
المراد بالحكم فى المقسم خصوص الواقعى مع انه لا موجب له 
لان المهم جامع الحكم الاعم من الواقعى والظاهري 
فيكون‏التقسيم ثنائيا كما صنع فى الكفاية. 
وفيه-ان المهم ليس هوتحصيل جامع لتقليل الاقسام والا 
لامكن الاستغناء عن ذلك الى عنوان واحد وهوتشخيص 
الوظيفة الفعلية سوا كانت حكما شرعيا واقعيا اوظاهريا اوحكما 
عقليا.وانما المقصود بيان ملاكات ومناطات كل وظيفة بابراز 
موضوعاتها وملاكاتها.نعم يبقى هنا بحث فى نفسه عن ان 
الحكم الذي اخذ فى المقسم بعد الفراغ عن تثليث الاقسام هل 
ينبغى ان‏يراد به خصوص الواقعى اوالاعم منه ومن الظاهري؟ 
والكلام فى ذلك من جهتين: 
1- فى منهجة التقسيم وما تقتضيه،والصحيح ان مقتضى 
منهجة التقسيم ان يراد بالحكم خصوص الواقعى لا الاعم والا 
لزم تداخل الاقسام،لان الظن بالحكم الواقعى المعتبر مثلا 
يدخل فى‏القسم الاول من حيث هوقطع بالحكم الظاهري وفى 
القسم الثانى من حيث هوظن بالحكم الواقعى مع ان هذه 
واقعة واحدة بمعنى ان فيها تنجيز واحد وعصيان واطاعة 
واحدة،وظاهرالتقسيم التقابل بين الاقسام بلحاظ واقعة واحدة 
فمثل هذا لا يناسب التقسيم. 
2-من ناحية ثبوتية،وهنا نبحث عن ان اجرا الوظائف هل يكون 
بلحاظ الاحكام الواقعية فقط اويمكن ان يكون بلحاظ الاحكام 
الظاهرية ايضا،والكلام هنا اولا فى الاصول غير 
التنزيلية،وثانيافى الامارات والاصول التنزيلية. 
اما الاصول غير التنزيلية-اي البراة والاشتغال-فبالنسبة الى 
اصالة البراة قد يتوهم امكان اجراها عن الحكم الظاهري 
الالزامى المحتمل كما تجري عن الالزام الواقعى،فاذا شك فى 
جعل‏الشارع لوجوب الاحتياط فى شبهات معينة كاللحوم مثلا 
امكن اجرا البراة عنه. 
والصحيح التفصيل بين المسالك المشهورة فى حقيقة الحكم 
الظاهري وبين المسلك المختار،فانه بناء على المسلك 
المشهور القائل بعدم وجود مبادي للحكم الظاهري وان 
الملاك فى‏نفس جعله ليكون منجزا للواقع فقط-ولهذا ايضا لا 
يكون تناف بين الاحكام الظاهرية بوجوداتها الواقعية غير 
الواصلة-فالبراة لا تجري الا بلحاظ الحكم الواقعى ولا معنى 
لاجرائها عن‏الحكم الظاهري المشكوك اذ لا منجزية له ولا اثر 
فى التنجيز والتعذير وانما المنجز هوالحكم الواقعى المحتمل 
فباجرا البراة عنه يحصل التامين عن الواقع،واما بناء على 
مسلكنا القائل‏بوجود ملاك فى الحكم الظاهري محفوظ حتى 
مع الشك فيه وعدم وصوله-ومن هنا يكون هناك تناف بين 
الاحكام الظاهرية بوجوداتها الواقعية-فالبيان المذكورة غير تام 
لان الحكم‏الواقعى وان حصل التامين عنه بما انه مشكوك الا 
ان هذا لا يمنع عن عدم المعذرية وثبوت اهتمام المولى به فى 
المرتبة الطولية التى يحتمل فيها جعل حكم ظاهري منجزا اي 
بما انه يشك‏فى جعل حكم ظاهري الزامى لحفظه،اذ لا مانع 
من ان يجعل التامين عند الشك فى الواقع ويجعل الاحتياط 
عند الشك فى اهتمام المولى بالواقع ولكن بناء على هذا 
المسلك لا يحتاج الى‏البراة عن الحكم الظاهري فى اغلب 
الموارد وان كان موضوعها تاما بالتمسك بدليل البراة فى 
الشك فى الحكم الواقعى ننفى احتمال جعل الحكم الظاهري 
الالزامى لان الاحكام الظاهرية‏متنافية بوجوداتها الواقعية 
بحسب الفرض واطلاق دليل الاصل دليل اجتهادي لا يحتاج 
معه الى الاصل العملى وان كان موضوعه تاما ايضا.نعم نحتاج 
الى ذلك فيما اذا كانت الشبهة مصداقية‏لدليل البراة وذلك 
فيما اذا احتمل وجود احد مصاديق حكم ظاهري الزامى ثابت 
كبرويا،كما اذا اخبر من يشك بوثاقته بالحرمة ولم يجر 
استصحاب وثاقته اوعدم وثاقته لكونه من تواردالحالتين مثلا 
فانه بناء على هذا المسلك لا يمكن التمسك بدليل البراة 
ابتدا،لانه من التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية فلا بد من 
اجرا البراة الطولية اي البراة عن الحكم الظاهري‏الالزامى 
المحتمل فانه بلحاظ هذا الشك لا تكون الشبهة مصداقية كما 
لا يخفى،وبذلك نؤمن عن منجزية الواقع فى هذه المرتبة من 
الشك. 
واما اصالة الاشتغال،فقد يتوهم انه لا يمكن تطبيقها على 
الواقع ابتدا بل لا بد من اجرائها بلحاظ الحكم الظاهري فى 
موارد قيام الحجة على احد التكليفين بنحوالترديد والاجمال 
لانه بلحاظ‏الحكم الواقعى المشكوك الشبهة بدوية فلا تكون 
مجرى لاصالة الاشتغال. 
ولكن الصحيح ثبوت الاشتغال بلحاظ الحكم الواقعى المشكوك 
ابتدا بلا توسيط اصالة الاشتغال بلحاظ الحكم الظاهري المعلوم 
اجمالا،وذلك لانه بعد فرض ثبوت الحجة الاجمالية على‏الالزام 
تتساقط الاصول المؤمنة الجارية بلحاظ الواقع فى الطرفين معا 
لاستحالة اجتماع مؤمنين تعيينين فى الطرفين مع الحكم 
الظاهري التنجيزي المعلوم بالاجمال فى احد 
الطرفين،وبعدالتساقط يثبت الاشتغال اما لانكار قاعدة قبح 
العقاب بلا بيان راسا-كما هوالصحيح-اولان العلم الاجمالى 
بالحجة بنفسه يمنع عن جريانها حتى لوقيل بجريانها فى 
الشبهة البدوية،فان البيان‏الماخوذ فى موضوعها اعم من العلم 
بالواقع اوالعلم بالحجة، فنفس العلم بالحجة موجب للاشتغال 
وتنجز الواقع المحتمل وعدم جريان الاصول المؤمنة بلحاظه. 
واما الاصول التنزيلية والامارات فلا مانع من اجرائها فى 
الاحكام الظاهرية كما اذا علمنا بحجية خبر الثقة ثم شك فى 
بقائها اما لاحتمال النسخ اوللشك فى سعة المجعول كما 
لواحتمل ان‏الظن بالخلاف مانع عن حجية الظن،فانه لابد من 
استصحاب الحجية الذي هوحكم ظاهري واما بلحاظ الحكم 
الواقعى فلا ثبوت للحالة السابقة كى تستصحب لا وجدانا كما 
هوواضح ولاتعبدا بعد فرض الشك فى الحجية بقاء فلابد من 
اثبات حجية ذلك الخبر بالاستصحاب،وكذلك يصح العكس 
حيث نثبت الاستصحاب بخبر الثقة الذي هوحكم ظاهري ايضا. 
هذا وليعلم بان الاصول التنزيلية والامارات وان كانت تجري 
بلحاظ الاحكام الظاهرية الا انها بحسب الحقيقة تكون منجزة 
للواقع اومؤمنة عنه لا لنفس الحكم الظاهري فانه لا تنجيز له 
ولاتعذير فاجرا هذه الاصول التنزيلية والامارات بلحاظ الحكم 
الظاهري بحسب الحقيقة تنجيز للواقع اوتامين عنه فى حق 
من تحقق عنده موضوع جريانها ولوبلحاظ شكه فى 
الحكم‏الظاهري،ولهذا لوفرض ان استصحاب الحجية كان 
مخالفا للواقع بمعنى ان الحجية لم تكن موسعة ولكن الحكم 
الواقعى كان ثابتا فى ذلك المورد كان المكلف اذا خالف 
الاستصحاب‏عاصيا لا متجريا فتامل جيدا.

مباحث الحجج
مبحث القطع
حجية القطع
مبحث التجري
اقسام القطع و قيام الامارة مقامها 
اخذ القطع بالحكم فى موضوعه 
وجوب المرافقة الالتزامية 
حجية الدليل العقلى 
منجزية العلم الاجمالى 
الامتثال الاجمالى 
مبحث القطع 
وقد وقع الكلام عن اصولية هذه المسالة وعدمها،وهذا بحث 
شرحناه مفصلا فى اول البحوث الاصولية عند التعرض لضابط 
المسالة الاصولية فهوموكول اليه وانما المهم البحث عن 
حجية القطع وهو يقع فى جهات: 
الجهة الاولى: ((حجية القطع))

الجهة الاولى-فى اصل حجية القطع وهى هنا يمكن ان يراد بها 
معان عديدة: 
1- الحجية المنطقية: ومقصودنا منها البحث عن مدى ضمان 
حقانية القطع وموضوعيته وانه اذا حصل من اي المناشى‏ء 
يكون مضمون الحقانية منطقيا،وهذا بحث منطقى يسمى 
بنظرية‏المعرفة وليس بحثا اصوليا وان كان قد يقع التعرض 
اليه فى الجملة عند التعرض لكلمات بعض المحدثين فى علم 
الاصول. 
2-الحجية التكوينية:ونقصد بها دافعية القطع ومحركيته 
نحوالمقطوع على النحوالمناسب لغرض القاطع وهذه محركية 
طبيعة تكوينية وليست هى مقصود الاصولى فى المقام ايضا. 
3-الحجية بمعنى التنجيز والتعذير:ونقصد بها انه فى علاقات 
العبيد بالموالى هل يكون القطع منجزا ومعذرا فى مقام 
الامتثال ام لا؟وهذه هى الحجية المبحوث عنها فى الاصول. 
وقد جاء فى كلماتهم الاستدلال على حجية القطع بهذا المعنى 
بان العمل بالقطع عدل ومخالفته ظلم للمولى فتكون حجية 
القطع من صغريات قاعدة حسن العدل وقبح الظلم 
واستحقاق‏فاعل الاول للمدح والثواب ومرتكب الثانى للذم 
والعقاب،ومن هنا اختلفت مبانيهم فى حجية القطع باختلافهم 
فى مبانى تلك المسالة،فمن جعل منهم قبح الظلم وحسن 
العدل امرا واقعيايدركه العقل من قبيل الامكان والامتناع كانت 
حجية القطع عنده كذلك ايضا،ومن ذهب منهم مذهب 
الفلاسفة من ان حسن العدل وقبح الظلم حكم عقلائى حكم 
به العقلاء حفظا لنظامهم‏كانت حجية القطع لديه من القضايا 
المشهورات بحسب مصطلح المناطقة وهى القضايا المجعولة 
من قبل العقلاء. 
والصحيح:ان هذا الاستدلال غير منهجى لانه ان اريد به مجرد 
تنبيه المرتكزات والفات الخصم الى استحقاق المثوبة والعقوبة 
فى مخالفة القطع فلا مشاحة فى ذلك. 
واما ان اريد به الاستدلال فقاعدة قبح الظلم قد اخذ فى 
موضوعها عنوان الظلم وهوعبارة عن سلب ذي الحق 
حقه،ففى المرتبة السابقة لابد من افتراض حق الامر على 
المامور لكى تفترض‏مخالفته سلبا لحقه والا لم يكن ظلما،فان 
اريد اثبات ذلك بنفس تطبيق قاعدة قبح الظلم كان دورا،وان 
اريد بعد الفراغ عن ثبوت حق الطاعة والمولوية على العبد 
تطبيق هذه القاعدة فهومستدرك وحشو من الكلام،اذ بعد 
الفراغ عن حق الطاعة للمولى على العبد وبعد افتراض وجدانية 
القطع لدى القطع فلا نحتاج الى شى‏ء آخر،اذ لا يراد بالمنجزية 
الا حق الطاعة ولزوم الامتثال والمفروض اننا قطعنا بذلك 
صغرى وكبرى. 
والحاصل:ان حجية القطع بمعنى التنجيز والتعذير ليس الا 
عبارة عما يتحقق كبراه بفرض مولوية المولى وصغراه بنفس 
القطع بحكم المولى،والنتيجة تتم بتمامية الصغرى والكبرى 
فلانحتاج الى توسيط عنوان قبح الظلم وزوجه فى الاستدلال 
والذي جريانه فرع ثبوت مولوية المولى وحق الطاعة له.اللهم 
الا ان يراد به مجرد تنبيه المرتكزات الى وجود الحق المذكور 
كمااشرنا. 

ثم ان المولوية وحق الطاعة تكون على ثلاثة اقسام: 
1- المولوية الذاتية الثابتة بلا جعل واعتبار والذي هوامر واقعى 
على حد واقعيات لوح الواقع، وهذه مخصوصة باللّه تعالى بحكم 
مالكيته لنا الثابتة بملاك خالقيته،وهذا مطلب ندركه 
بقطع‏النظر عن مسالة شكر المنعم الذي حاول الحكماء ان 
يخرجوا بها مولوية اللّه سبحانه ولزوم طاعته،فان ثبوت الحق 
بملاك المالكية والخالقية شى‏ء وثبوته بملاك شكر المنعم 
شى‏ءآخر((4)).بل هذا حذوه حذوسيادة اللّه التكوينية،فكما ان 
ارادته التكوينية نافذة فى الكون كذلك ارادته التشريعية نافذة 
عقلا على المخلوقين. وهذا النحومن المولوية كما اشرنا لا 
تكون الاذاتية ويستحيل ان تكون جعلية،لان نفوذ الجعل فرع 
ثبوت المولوية فى المرتبة السابقة فلولم تكن هناك مولوية 
ذاتية لا تثبت الجعلية ايضا لان فاقد الشى‏ء لا يعطيه. 
وبناء العقلاء على هذه المولوية ليس بمعنى جعلهم لها-كما 
توهم-بل بمعنى ادراكهم لها على حد ادراكهم للقضايا الواقعية 
الاخرى. 
2-المولوية المجعولة من قبل المولى الحقيقى،كما فى 
المولوية المجعولة للنبى اوالولى،وهذه تتبع فى السعة والضيق 
مقدار جعلها لا محالة. 
3-المولوية المجعولة من قبل العقلاء انفسهم بالتوافق على 
انفسهم،كما فى الموالى والسلطات الاجتماعية وهذه ايضا تتبع 
مقدار الجعل والاتفاق العقلائى. 
ثم ان المولوية الاولى دائما يحقق القطع صغراها الوجودانية 
لان ثبوت القطع لدى القاطع وجدانى وثبوت مولوية المولى 
الحقيقى فى موارد القطع بديهى ايضا لانه القدر المتيقن 
من‏حدود هذه المولوية،اذ لا يعقل ان تكون اكتمال درجة 
الكشف عن حكم المولى موجبا لارتفاع مولويته وقلتها موجبة 
لمولويته ولكن نحن ندعى ثبوت هذه المولوية فى موارد 
الظن‏والاحتمال بل الوهم ايضا وبهذا ننكر قاعدة قبح العقاب 
بلا بيان فى الشبهات البدوية خلافا لما ذهب اليه المشهور 
وهذا الاختلاف سوف يكون اساسا لكثير من الثمرات فى 
البحوث‏القادمة. 
وتفصيل ذلك:ان المشهور ميزوا بين امرين مولوية المولى 
ومنجزية احكامه فكانه يوجد عندهم بابان احدهما باب مولوية 
المولى الواقعية وهى عندهم امر واقعى مفروغ عنه لا نزاع فيه 
ولايكون للبحث عن حجية القطع ومنجزيته مساس به،وباب 
اخر هوباب منجزية القطع وحجيته وانه متى يكون تكليف 
المولى منجزا،وفى هذا الباب ذكروا ان التكليف يتنجز 
بالوصول‏والقطع ولا يتنجز بلا وصول ولهذا حكموا بقاعدة قبح 
العقاب بلا بيان. 
ويقولون هذا وكانهم لا يفترضون ان هذا تفصيل بحسب روحه 
فى الباب الاول وفى حدود مولوية المولى وحق طاعته،وقد 
اتضح مما سبق ان هذا المنهج غير صحيح وان المنجزية 
التى‏جعلوها بابا ثانيا انما هى من لوازم ان يكون للمولى حق 
الطاعة على العبد فى مورد التنجيز واي تبعيض عقلى فى 
المنجزية بحسب الحقيقة تبعيض فى المولوية،فلابد من جعل 
منهج البحث‏ابتدا عن دائرة مولوية المولى وانها باي مقدار،وهنا 
فرضيات: 
1-ان تكون مولوية المولى امرا واقعيا موضوعها واقع التكليف 
بقطع النظر عن الانكشاف ودرجته،وهذا باطل جزما لانه 
يستلزم ان يكون التكليف فى موارد الجهل المركب منجزا 
ومخالفته‏عصيانا،وهوخلف معذرية القطع وواضح البطلان. 
2-ان يكون حق الطاعة فى خصوص ما يقطع به ويصل الى 
المكلفين من تكاليف المولى،وهذا هوروح موقف المشهور 
الذي يعنى التبعيض فى المولوية بين موارد القطع والوصول 
ومواردالشك،ولكنا نرى بطلان هذه الفرضية ايضا لانا نرى ان 
مولوية المولى من اتم مراتب المولوية على حد سائر 
صفاته،وحقه فى الطاعة على العباد اكبر حق لانه ناشى‏ء من 
المملوكية والعبودية‏الحقيقية. 
3-المولوية فى حدود ما لم يقطع بالعدم،وهذه هى التى 
ندعيها وعلى اساسها ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان التى على 
اساسها ذهب المشهور الى التبعيض فى المولوية،وكانهم قاسوا 
ذلك‏ببعض المولويات العقلائية التى لا تثبت فى غير موارد 
وصول التكليف،نعم لوقيل بان الشارع امضى السيرة والطريقة 
المعتادة فى المولويات الثابتة عند العقلاء وبمقدار ما تستوجبها 
من‏الحق فلا باس به ويكون مرجع هذا بحسب الحقيقة الى 
البراة الشرعية المستكشفة عن طريق امضاء السيرة العقلائية. 
وعلى هذا الاساس يكون الفرق بين القطع وبين غيره من 
درجات الاحتمال والرجحان فى امرين: 
1-ان القطع حجة فى جانبى التنجيز والتعذير معا بخلاف 
المراتب الاخرى التى لا يكون فى مواردها الا التنجيز،والنكتة 
فى ذلك ما اشرنا اليه من ان حق الطاعة لا يشمل موارد 
القطع‏بالترخيص وليس هذا تبعيضا فى مولوية المولى بل 
تخصصا وذلك باعتبار ما سوف ياتى من استحالة محركية 
المولية فى مورد القطع بالترخيص. 
2- ان منجزية غير القطع من الظن والاحتمال قابلة للردع 
عنها شرعا بجعل ترخيص ظاهري على الخلاف-بعد الجواب 
على شبهة ابن قبة فى كيفية الجمع بين الحكم الظاهري 
والحكم‏الواقعى وامتداداتها-واما منجزية القطع فغير قابلة 
لذلك وهذا هوالذي وقع موردا للخلاف بين الاصوليين 
والمحدثين فى خصوص القطع الحاصل من غير الكتاب 
والسنة. 

وعلى ضوء ما تقدم يقع البحث عن امكان جعل حكم على 
خلاف الحكم المقطوع به فى مورد القطع من حجية اومنجزية 
اومعذرية كما تجعل الاحكام الظاهرية فى موارد الشبهات. 
وقدادعى استحالة ذلك من قبل الاصوليين واستدلوا عليه 
ببراهين ثلاثة: 
1-ان الردع عن القطع يستلزم اجتماع الضدين واقعا فى فرض 
الاصابة اوفى نظر القاطع فى فرض الخطا وكلاهما محال لان 
القطع بوقوع المحال محال ايضا. 
2-ان الردع مناقض لحكم العقل بحجية القطع ومنجزيته 
وهومستحيل لانه ان اريد بذلك ازالة الحجية الذاتية 
فهوتفكيك بين الذات والذاتى،وان اريد جعل ما يخالفها رغم 
ثبوت الحجية‏الذاتية عقلا فهذا تناقض مع حكم العقل. 
3-ان الردع يلزم منه نقض الغرض ولوبحسب نظر القاطع. 
وفيما يلى التعليق على هذه البراهين. 
اما بالنسبة الى البرهان الاول فسنخ هذا البرهان قد اورد 
كشبهة فى موارد جعل الحكم الظاهري من الامارات والاصول 
العملية غاية الامر ان المحذور هناك كان فى احتمال اجتماع 
الضدين‏الذي هوعلى حد القطع باجتماعهما محال ايضا.

الصفحة التالية
 
الصفحة التالية
الصفحة السابقة
والجواب-ان التضاد بين الحرمة المقطوعة مثلا والترخيص
تارة يدعى بلحاظ المبادي‏ء وعالم الملاكات واخرى بلحاظ 
عالم التنجيز والمحركية فى مقام الامتثال،فان ادعى الاول 
فلابد من‏ملاحظة الاجوبة التى بها عولجت شبهة التضاد فى 
الجمع بين الاحكام الظاهرية والواقعية،فان بعض المسالك فى 
ذاك العلاج جار هنا،وان كان المسلك الصحيح والمختار لا 
يمكن تتميمه‏هنا على ما سوف يتضح من خلال هذا 
البحث،فيكون هذا البرهان غير قابل للتكميل على جملة من 
المسالك،فمثلا المسلك القائل باختلاف مرتبة الحكم 
الظاهري عن الواقعى وكفاية‏ذلك فى رفع التضاد لاشتراط 
وحدة الضدين فى المترتبة من الواضح جريانه هنا ايضا،فانه كما 
يكون الشك فى الحكم الواقعى متاخرا عنه وفى طوله كذلك 
القطع به متاخر رتبة. وكذلك‏المسلك القائل بان الحكم 
الظاهري لا مبادى‏ء فيه وانما المصلحة فى نفس جعله، فان 
هذا المسلك ايضا جار هنا-بل وجدانية عدم امكان جعل حكم 
ظاهري على المقطوع به على خلاف‏الحكم الواقعى المقطوع 
به بنفسه من دلائل قصور تلك المسائل فى التوصل الى حقيقة 
الحل والعلاج بين الاحكام الظاهرية والواقعية- 
وان ادعى الثانى اي التضاد بلحاظ عالم التنجيز والمحركية 
فالموقف هنا اشد غموضا منه فى موارد الاحكام الظاهرية 
المجعولة فى موارد الامارات والاصول،لانه هناك كان يمكن 
رفع التضادفى هذه المرتبة بدعوى ان الحكم الواقعى باعتباره 
غير واصل لا يكون منجزا ولا يكون محركا،واما فى المقام 
فالمفروض وصول الحكم الواقعى بالقطع وتنجزه. 
الا انه مع ذلك التضاد فى هذه المرتبة فرع حساب مقدار 
محركية التكليف الواقعى المقطوع به الذي هوفرع محركية 
القطع وهى فرع منجزيته،فاذا كان الترخيص الشرعى بالخلاف 
صالحالرفع منجزية القطع فلا يكون له مقام عمل ومحركية 
ليلزم التضاد فى هذا العالم،نعم لولم يكن الترخيص الشرعى 
صالحا لازالة حجية القطع ومنجزيته وقع التضاد لا محالة،وهذا 
معناه‏الرجوع الى البرهان الثانى وان منجزية القطع هل تكون 
تنجيزية اوتعليقية. 
وبهذا يتضح ان البرهان الثانى بالمقدار المذكور غير تام 
ايضا،لان ما ذكر فيه ان ازالة الحجية عن القطع تفكيك بين 
الذات والذاتى والعلة والمعلول فرع ان تكون علية القطع 
للتنجيز علية تامة‏لا علية اقتضائية معلقة على عدم الترخيص 
الشرعى بالخلاف، اي ان يكون حكم العقل بالحجية والتنجيز 
تنجيزيا لا تعليقيا كما هوالحال فى موارد الاحتمال المنجز فى 
موارد الشك فى‏الامتثال اوالشك قبل الفحص بل مطلق الشك 
والشبهة بناء على انكار البراة العقلية. 
واما البرهان الثالث وهوبرهان نقض الغرض فالجواب عليه:انه 
ان اريد بالغرض الملاك الواقعى والمفسدة الموجودة فى 
الحرام الواقعى فهذا يرجع الى برهان التضاد المتقدم. 
وان اريد به الداعى الى الجعل وهوالتحريك فان الداعى من 
الجعل التحريك وجعل الداعى فى نفس المكلفين فاذا جعل 
بعد ذلك ترخيصا كان نقضا لذلك، فالجواب ان الغرض 
من‏الخطاب انما هوالتحريك بحسب ما يستقل به العقل من 
التحريك ويراه قابلا للتنجيز والتحريك فاذا فرض ان العقل 
يستقل بحجية القطع بنحوتنجيزي فسوف تكون محركية 
الخطاب‏تنجيزية فلا يمكن جعل ترخيص على الخلاف لانه 
نقض للغرض،واما اذا كانت منجزية القطع تعليقية ومشروطة 
بعدم ترخيص من قبل المولى نفسه فلا نقض للغرض،كما 
هوفى مواردالشك والاحتمال المنجز كالاحتمال قبل الفحص 
مثلا،فلابد من تنقيح هذه النقطة. 
والتحقيق:انه لا يمكن جعل حكم على خلاف الحكم المقطوع 
به على حد ما يجعل فى موارد الشك والظن من الاحكام 
الظاهرية. 
اما اذا كان القطع بحكم ترخيصى واريد جعل حكم ظاهري 
الزامى نظير ايجاب الاحتياط فى الشبهات،فهذا الحكم اذا 
فرض نفسيا لزم التضاد على ما تقدم توضيحه فى 
البرهان،الاول،وان‏فرض طريقيا،والحكم الطريقى عندنا الحكم 
الناشى‏ء بملاك التزاحم بين الاحكام الترخيصية والالزامية فى 
مرحلة الحفظ لا فى نفسها مما يدعوالمولى الى ان يجعل حكما 
طريقيا يبرز به‏اهتمامه بما هوالمهم من تلك الملاكات 
المتزاحمة-فهى احكام ناشئة عن مبادي‏ء ولكن لا فى متعلقات 
نفسها بل فى متعلقات الاحكام النفسية ولهذا لا تضاد بينهما 
بلحاظ المبادي‏ء-فهذاايضا لا يعقل جعله فى المقام لان الحكم 
الطريقى لا يتنجز بنفسه وانما ينجز غيره اي ينجز الحكم 
الواقعى وملاكه النفسى والمفروض ان المكلف يقطع بعدم 
الملاك الالزامى الواقعى‏فكيف يتنجز الالزام الواقعى بهذا 
الحكم الطريقى؟. 
واما اذا كان القطع بحكم الزامى واريد جعل حكم ظاهري 
ترخيصى فايضا غير معقول،لانه ان كان نفسيا ففيه مشكلة 
التضاد فى المبادي،وان كان طريقيا ناشئا عن التزاحم بين 
الملاكات‏الواقعية الترخيصية والالزامية وتقديم مصلحة 
الترخيص على الالزام فمثل هذا الحكم الطريقى لا يمكن ان 
يكون مؤمنا ومعذرا للمكلف،لان القاطع يرى ان قطعه يصيب 
الواقع دائمافهوبهذا يرى انه يستطيع ان يحفظ الملاك 
الالزامى للمولى من دون تزاحم،اي انه يرى عدم شمول 
الخطاب له روحا وملاكا وان كان شاملا خطابا ومن باب ضيق 
الخناق على المولى‏بحيث لوكان يمكنه ان يستثنيه 
لاستثناه-بحسب نظره-ومثل هذا الخطاب لا يكون معذرا 
عقلا((5)). 
والحاصل:جعل الخطاب الظاهري فى مورد القطع لا يعقل لا 
نفسيا لاستلزامه التضاد،ولا طريقيا لان القاطع يرى نفسه 
مستثنى عن الخطاب روحا وملاكا وان كان مشمولا له 
صورة،وكل‏خطاب يكون شموله للمكلف من باب ضيق الخناق 
وبحسب الصورة فقط لا يكون منجزا اومعذرا. 
مبحث التجري 
الجهة الثانية: مبحث التجري: 
وموضوع هذا البحث:ان اي تكليف يتنجز على المكلف سوا كان 
بمنجز عقلى كما فى موارد القطع والاحتمال المنجز،اوشرعى 
كما فى الامارات والاصول المنجزة، فان صادف الواقع بان‏كان 
التكليف الواقعى الالزامى موجودا فى البين وخالفه المكلف 
فهذا عصيان قبيح يستحق فاعله العقاب بلا كلام،وان لم 
يصادف وخالفه المكلف فهوالتجري الذي يبحث فى هذه 
الجهة‏عن قبحه واستحقاق فاعله للعقاب اوحرمته. 
ومنه يظهر ان البحث لا يختص بموارد القطع وان كان هواظهر 
افراده ومصاديقه. 
وقد يتوهم:عدم شمول هذا البحث موارد الحكم الظاهري 
الشرعى بدعوى تحقق العصيان فيها على كل حال بلحاظ 
مخالفة نفس الحكم الظاهري الالزامى. 
ولكن هذا التوهم باطل على جميع المبانى فى تفسير حقيقة 
الحكم الظاهري،لان الحكم الظاهري لا اشكال عند احد فى انه 
حكم طريقى غير ناشى‏ء عن مصلحة فى متعلقه وانما يحفظ‏به 
الملاك النفسى فى الحكم الواقعى،فهويحافظ على ملاكات 
الاحكام الواقعية سوا كان لسان جعله جعل الطريقية والكاشفية 
اوجعل الحكم المماثل اوجعل المنجزية والحجية اواي‏شى‏ء 
اخر،فان هذه مجرد صياغات فى مقام الجعل لا تغير من حقيقة 
الحكم الظاهري وروحه. 
ومنه اتضح ان ما هوظاهر كلام الميرزا(قده)من ان الاحكام 
الظاهرية ليست تكليفية بل تتميم للكشف والطريقية فليس 
فيها عصيان مستقل عن الواقع،غير صحيح فان الحكم حتى 
لوكان‏بلسان التكليف والحكم المماثل لا يكون له عصيان 
مستقل عن الحكم الواقعى لانه خال عن المبادي‏ء غير مبادي‏ء 
الحكم الواقعى. 
واما البحث عن التجري وحكمه فيقع فى عدة مقامات: 
المقام الاول: قبح التجري 
المقام الاول-فى قبح الفعل المتجري به وعدم قبحه عقلا،وان 
شئت قلت:ان حكم العقل بالقبح هل يختص بالمعصية اويشمل 
التجري ايضا؟. 
والذي ينبغى ان يقال:انه بعد ان عرفنا ان حكم العقل يرجع 
بحسب تحليلنا الى حق المولى على العبد فلا بد من الفحص 
عن دائرة هذه المولوية وحق الطاعة وهل يشمل ذلك 
مواردالتجري ام لا ومن هنا نطرح ثلاثة تصورات. 
1-ان يكون موضوع هذا الحق تكاليف المولى الواقعية. وبناء على 
هذا الاحتمال يلزم ان يكون حق الطاعة للمولى غير ثابت فى 
موارد التجري لان تمام موضوع هذا الحق هوالتكليف‏بوجوده 
الواقعى والمفروض عدم وجوده فى موارد التجري الا ان هذا 
الاحتمال ساقط فى نفسه،باعتبار ما تقدم من ان لازمه تحقق 
المعصية فى موارد مخالفة التكليف الواقعى ولولم يكن‏منجزا 
بل حتى اذا كان قاطعا بالعدم وهوواضح البطلان. 
2-ان يكون موضوعه احراز التكليف بمنجز شرعى اوعقلى سوا 
كان هناك تكليف فى الواقع ام لا،فالاحراز المذكور هوتمام 
الموضوع. وبناء عليه تكون موارد التجري ايضا مما فيه 
للمولى‏حق الطاعة لان المفروض احراز التكليف فيها بالقطع 
المنجز عقلا. 
3-ان يكون موضوعه مركبا من التكليف بوجوده الواقعى ومن 
احرازه بمنجز عقلى اوشرعى وهذا وسط بين السابقين،وبناء 
عليه يثبت عدم الحق فى موارد التجري لعدم تمامية موضوعه. 
ولنا فى المقام كلامان.اولا-ان الصحيح هوالتصور الثانى لا 
الاول ولا الثالث. وثانيا-انه بناء على التصورين الاخرين ايضا 
نقول بقبح التجري. 
اما الكلام الاول فحاصله:ان حق الطاعة تارة يكون حقا مجعولا 
واخرى يكون حقا ذاتيا،ومحل كلامنا هوالثانى لا الاول. وهذا 
الحق الذاتى ليس شانه شان الحقوق الاخرى التى لها 
واقع‏محفوظ بقطع النظر عن القطع والشك نظير الحقوق 
الاخرى والتكاليف الشرعية،بل يكون للانكشاف والقطع دخل 
فيه،لان هذا الحق بحسب الحقيقة حق للمولى على العبد ان 
يطيع‏مولاه ويقوم بادب العبودية والاستعداد لادا الوظيفة التى 
يامره بها وليس بملاك تحصيل مصلحة له اوعدم اضرار به كما 
فى حقوق الناس واموالهم،ففى حق المالك فى ملكه قد يقال 
بان من‏اتلف مالا يتخيل انه لزيد ثم تبين انه مال نفسه لم يكن 
ظالما لزيد لانه لم يخسره شيئا ولم يتعد على ماله،واما هنا 
فالاعتدا بلحاظ نفس حق الطاعة وادب العبودية،ومن الواضح 
ان مثل هذاالحق الاحترامى يكون تمام موضوعه نفس القطع 
بتكليف المولى اومطلق تنجزه لا واقع التكليف،فلوتنجز 
التكليف على العبد ومع ذلك خالف مولاه كان بذلك قد خرج 
عن ادب العبودية‏واحترام مولاه ولولم يكن تكليف واقعا. 
وهذا هومعنى صحة التصور الثانى من التصورات المتقدمة. 
واما كلامنا الثانى فهوانه لوفرض صحة احد الاحتمالين الاول 
اوالثالث مع ذلك نقول بقبح الفعل المتجرى به،وذلك لبديهية 
اخرى ندعيها وهى ان الاقدام على الظلم وسلب الحق 
قبيح‏عقلا وان لم يكن ظلما واقعا لعدم ثبوت حق 
كذلك،وذلك ببرهان حكم العقل بالقبح فى ارتكاب الخلاف 
فى موارد تخيل اصل المولوية كما اذا تصور زيد ان عمرا مولاه 
ومع ذلك اهانه‏ولم يحترمه بما يناسب مقام مولاه من ادب 
الشكر والتقدير،فانه لا اشكال ان صدور مثل هذا الفعل يعتبر 
فى نظر العقل قبيحا وفاعله يعد مذموما ولوانكشف بعد ذلك 
ان عمروا لم يكن‏مولى له بل انكشف انه لا مولى له اصلا،وموارد 
التجري من هذا القبيل،فانه وان لم يكن قد سلب حق 
المولى-بعد التنزل عن الكلام الاول-الا انه كان قد اقدم عليه 
فيكون فعله بهذاالاعتبار قبيحا،وانما يستحق من المولى 
الحقيقى العقاب-مع انه لم يظلمه-بملاك ان مقتضى مولوية 
المولى الحقيقى ان يكون ذمه وتانيبه لعبده الفاعل للقبيح 
بذلك وان لم يكن فعله القبيح‏ظلما فى حق مولاه. 
وقد يتسائل:انه اذا كان الظلم قبيحا والاقدام على الظلم قبيح 
ايضا لزم فى موارد المعصية واصابة القطع للواقع تعدد القبيح 
وهوخلاف الوجدان. 
والجواب-على ضوء مصطلحات القوم فى المقام،ان موضوع 
القبح عقلا بحسب الحقيقة دائما هوالاقدا على الظلم لا نفس 
الظلم،غاية الامر الظلم يستبطن الاقدام عليه لكونه متقوما 
بالقصدوالاختيار،فالاقدام على الظلم مع الظلم بينهما العموم 
المطلق فلا يوجد تعدد فى مركز القبح.نعم هناك فرق بين 
مورد الاقدام ومورد تحقق الظلم خارجا انه فى مورد تحقق 
الظلم يستحق‏فاعله العقاب التاديبى من كل عاقل واضافة الى 
ذلك يوجد له مظلوم وهوله حق التعويض والقصاص عليه 
بحكم العقل، وهذا بخلاف موارد تحقق الاقدام على الظلم بلا 
ظلم واقعا.هذاوسوف ياتى مزيد تحقيق وتعديل لهذه النقطة. 
وفى مقابل هذا المسلك الذي سرنا عليه.يوجد مسلكان اخران: 
احدهما-مسلك الشيخ(قده)فى الرسائل حيث انكر القبح راسا 
فى موارد التجري وانما الموجود فيها مجرد سؤ السريرة 
المنكشفة بالفعل نظير الكلمات القبيحة الكاشفة عن 
معانيهاالقبيحة. 
وقد عرفت ان هذا الكلام غير تام على ضؤ ما تقدم،واما القياس 
على الالفاظ القبيحة فمع الفارق لان الفعل فى المقام يكشف 
كشفا تصديقا عن عدم احترام العبد لمولاه وهذا بنفسه ظلم 
لانه‏كشف عن احتقار المولى فيكون بنفسه مصداقا للتحقير 
والاهانة الذي هوتمام موضوع القبح فى هذا الباب. 
ثانيهما-مسلك المحقق النائينى(قده)فانه بعد تسليمه باصل 
القبح حاول التمييز بين قبحين،القبح الفعلى والقبح 
الفاعلى،وادعى ان التجري من الثانى والمعصية من 
الاول،ورتب على ذلك‏نفس ما انتهى اليه الشيخ من عدم 
استحقاق العقاب لانه من شؤون القبح الفعلى لا الفاعلى. 
وهذا الكلام لا يخلومن تشويش بل من اختلاف فى النقل بين 
تقريري بحثه، ونحن نطرح فيما يلى محتملاته مع المناقشة 
فيها. 
1-ان يقصد انكار قبح التجري راسا وان قبحه بالعرض والمجاز 
وهذا رجوع الى كلام الشيخ. 
2-ان يقصد تصور نحوين من القبح ثبوتا،احدهما مركزه ذات 
الفعل،فى نفسه بقطع النظر عن اضافته الى فاعله ويقابله 
الحسن كذلك وهذا هوالقبح والحسن الفعليان،والاخر مركزه 
الفعل‏بما هومضاف الى فاعله وصادر منه ويقابله الحسن كذلك 
وهما القبح والحسن الفاعليان،فكنس الشارع مثلا حسن فى 
نفسه ولكن صدوره من العالم قبيح بخلاف ضرب اليتيم،وفى 
باب‏المعصية الفعل فى نفسه قبيح واما فى التجري فصدوره 
من القاطع قبيح لا فى نفسه. ويرد عليه: 
اولا-انه لا معنى لهذا التقسيم منهجيا،لان القبيح والحسن لا 
يضافان الى الافعال فى انفسهما بل بلحاظ صدورها من 
الفاعل،وكان هذا التفصيل خلط بين باب المصلحة والمفسدة 
وباب‏الحسن والقبح فان المصلحة والمفسدة موضوعهما الفعل 
فى نفسه واما الحسن والقبح فليس موضوعه الا الفعل بما 
هومضاف الى فاعله،لان القبح والحسن عبارة عما يذم عليه 
الفاعل‏ويمدح وهذا لا يكون الا بعد اضافة الفعل الى الفاعل لا 
الفعل فى نفسه كما هوواضح. 
وثانيا-لوسلمنا التفصيل فلما ذا لا يستحق الفاعل العقاب على 
التجري ما دام الفعل بما هومضاف اليه قبيح فان العقاب 
والتبعة يكفى فيه هذا المقدار من القبح بلا اشكال،ولهذا 
لوكنس العالم‏الشارع وكان فعله قبيحا كان مذموما لا محالة. 
والحاصل:لم يعرف وجه حينئذ لتخصيص استحقاق العقاب 
بخصوص صدور القبيح فى نفسه وبقطع النظر عن الفاعل. 
3-ان يقصد ان القبح الفاعلى مركزه نفس الاضافة والنسبة بين 
الفعل والفاعل لا الفعل ذاتا ولا الفعل بما هومضاف. 
ويرد عليه:اولا-ان التفكيك بين الاضافة والفعل المضاف امر 
تحليلى لا واقعى ومثل هذه الامور التحليلية سوا قلنا بانها 
اعتبارية كما هوالمشهور اوواقعية كما هوالصحيح لا تكون هى 
مصب‏ومركز المسؤولية والتبعة،والا لزم امكان ثبوت تبعات الى 
ما لا نهاية لان كل واحدة منها ايضا باعتبار ثان طولى لها نسبة 
واضافة الى الفاعل متسلسلا بناء على معقولية التسلسل فى 
الامورالاعتبارية حتى لوكانت واقعية،مع ان الوجدان قاض 
بعدم وجود اكثر من مسؤولية واحدة تجاه الفعل. 
وثانيا-لوفرض ثبوت التعدد بين الاضافة والفعل المضاف فلما 
ذا لا يكون المتجري مستحقا للعقاب باعتبار انه قد صدر منه 
قبيح لان هذه النسبة والاضافة امر اختياري للفاعل ايضا. 
4-ان القبح الفعلى يتعلق بالفعل بعنوان الاولى والقبح الفاعلى 
يتعلق به بالعنوان الثانوي ككونه اقداما على المعصية اوالظلم 
مثلا. 
وفيه:اولا-انا لا نسلم تعلق القبح حتى فى المعصية بالعنوان 
الاولى بل الثانوي بالنحوالمقدم شرحه. 
وثانيا-لوسلم تعلق القبح بالعنوان الثانوي فى موارد التجري 
والاولى فى موارد العصيان،فلما ذا يستوجب ذلك عدم 
استحقاق العقاب على التجري طالما هوفعل صادر من المكلف 
خارجابعنوان قبيح اختيارا. 
فهذا المسلك على جميع محتملاته لا يمكن المساعدة عليه. 
ثم انه بهذه المناسبة لا باس بالتعرض لمسالة الحسن والقبح 
العقليين ومسالك القوم واثر تلك المسالك فى محل الكلام 
فنقول: 

هناك نزاعان فى باب الحسن والقبح. 
احدهما-النزاع الاشعري المعروف وهونزاع فى كون الحكم 
بالحسن اوالقبح عقليا اوشرعيا. وهذا خارج عن محل الكلام. 
الثانى-النزاع بين عموم الفلاسفة والمحققين بعد الفراغ عن ان 
مسالة التحسين والتقبيح عقلية لا شرعية فى تشخيص هوية 
هذه القضايا ونوعها فى قائمة الصناعات الخمس من 
المنطق.وهذا النزاع هوالمقصود بالبحث فى المقام.فنقول 
هناك مسلكان واتجاهان فى تشخيص هوية قضايا الحسن 
والقبح العقليين. 
المسلك الاول-انها قضايا واقعية دور العقل فيها دور المدرك 
الكاشف على حد القضايا النظرية الاخرى،غاية الامر:ان هذه 
القضايا قضايا واقعية تحققها بنفسها لا بوجودها الخارجى 
نظيرمقولات الامكان والاستحالة والامتناع من مدركات العقل 
النظري هذا هوالمجمل،وتفصيل الحال فى المقام ان هنا 
مطلبين: 
احدهما-حسن الفعل وقبحه. والاخر:استحقاق العقاب. وقد 
يختلط احدهما بالاخر فيتصور ان احدهما عين الاخر فالقبح ما 
يستحق فاعله الذم والعقاب والحسن ما يستحق عليه 
المدح‏والثواب الا ان هذا خطا،فان الحسن والقبيح معناها ما 
ينبغى ان يقع وما لا ينبغى كامرين واقعيين تكوينيين من دون 
جاعل،وحينئذ تارة يطبق ذلك على فعل الانسان نفسه فيقال 
انه ينبغى فى‏نفسه اولا ينبغى،واخرى يطبق على فعل الاخرين 
ومواقفهم تجاه فاعل القبيح فيقال ان عقابه اوذمه مما ينبغى 
اولا ينبغى،فاستحقاق العقاب والثواب تطبيق اخر لنفس الامر 
الواقعى المدرك‏على مواقف الاخرين تجاه فاعل الفعل الحسن 
اوالقبيح فهناك قضيتان لا قضية واحدة. 
اما القضية الاولى-فانهم ارجعوها الى قضية قبح الظلم وحسن 
العدل،ولكن هذه القضية رغم صحة مضمونها فيها خطا 
منطقى فان قضية الظلم قبيح يعنى انه لا ينبغى والظلم عبارة 
عن سلب‏ذي الحق حقه،وهذا يعنى افتراض ثبوت الحق فى 
موضوع القضية وهذا الحق ليس جعليا اذ الكلام فى مدركات 
العقل العملى التى هى امور واقعية بحسب هذا المسلك،وهذا 
الحق‏الواقعى لا معنى له الا ان يرجع الى ما ينبغى فعله وما لا 
ينبغى،وهذا يعنى ان الحكم بعدم الانبغاء ماخوذ فى الظلم 
الواقع موضوعا لقضية الظلم قبيح اي لعدم الانبغاء فتكون 
القضية بشرط‏المحمول،فلا يمكن ان تكون هذه القضية الا 
تجميعا للقضايا الاولية واشارة اليها،والا فالصحيح ان يقال مثلا 
الخيانة قبيحة والكذب قبيح وهتك المولى قبيح وهكذا. 
واما القضية الثانية-فقد جعلوها عين القضية الاولى،وقد عرفت 
انها قضية اخرى موضوعها فعل العقلاء ومواقفهم تجاه من صدر 
منه القبيح. 
ثم ان القضية الاولى-الفعل القبيح-قد يقع الخطا فى 
تشخيصه،وهذا الخطا قد يكون بنحوالتضييق وقد يكون 
بنحوالتوسعة،ونقصد بالخطا بنحوالتضييق ان يتصور عدم 
ثبوت القبح مع‏ثبوته،والخطا بنحوالتوسعة بالعكس. وعلى كلا 
التقديرين قد يكون الخطا فى الكبرى بمعنى انه لا يرى حسنا 
وقبحا فى مخالفة شخص اصلا اوفى حالة معينة كحالة عدم 
البيان مثلا،وقديكون فى الصغرى بان يشتبه فيتصور ان فلانا 
هوالمنعم عليه وليس كذلك اوبالعكس. والسؤال هنا-هل هذا 
الخطا باحد هذه الاقسام الاربعة يوجب ارتفاع القبح عن الفعل 
وكون المكلف‏معذورا عقلائيا ام لا؟. 
والجواب-هوالتفصيل بين الخطا فى الكبرى والخطا فى 
الصغرى،فانه فى الاول لا يمكن افتراض اخذ العلم بالقبح 
كبرويا فى موضوع القبح لاستلزامه اخذ العلم بشى‏ء فى 
موضوعه‏وهومستحيل لانه دور اوخلف ولا يقاس ذلك باخذ 
العلم بالجعل فى موضوع المجعول الذي اخترنا امكانه،لان هذا 
انما يعقل فيما اذا كان هناك امران جعل ومجعول كما فى 
الانشائيات‏فيمكن اخذ العلم بالانشاء فى موضوع المنشا واما 
الامور الواقعية نفس الامرية فليست الا مطلبا واحدا ولا يعقل 
اخذ العلم بها فى ثبوتها بل لابد من افتراض واقعيتها وثبوتها 
مع قطع النظرعن العلم بها،فمن تصور عدم ثبوت كبرى 
المولوية وقبح المخالفة لشخص اطلاقا اوفى مورد-كمن يقول 
بقاعدة قبح العقاب بلا بيان-كانت المخالفة الصادرة منه 
قبيحة واقعا وان كان‏مخطئا-بنحوالتضييق-وغير عالم به،لعدم 
امكان اخذ العلم بذلك فى موضوع القبيح،وكذلك من يخط‏ى‏ء 
بنحوالتوسعة فيعتقد مولوية الجار مثلا وثبوت حق الجوار 
وهومخط‏ى‏ء. 
نعم فى الخطا بنحوالتضييق الكبروي نلتزم بعدم ثبوت القضية 
الثانية وهى استحقاق العقوبة بشهادة الوجدان العقلى 
والعقلائى بمعذورية المخط‏ى‏ء المذكور فيستكشف اخذ العلم 
بقبح‏الفعل فى موضوع هذه القضية،ولا اشكال فيه بعد ان 
عرفت انها قضية اخرى وفى موضوع آخر هوفعل العقلاء فلا 
مانع من ان يؤخذ فيه علم الفاعل بقبح فعله والا لما استحق 
العقاب والذم‏منهم. 
كما انه فى الخطا بنحوالتوسعة كبرويا نلتزم بثبوت قبح اخر 
طولى لا بعنوان انه خالف مولاه واقعا ليقال بانه مخالفة من 
تخيل انه مولاه بل بعنوان الاقدام على مخالفة مولاه،وذلك 
بشهادة‏حكم الوجدان الذي تقدمت الاشارة اليه من اعتبار مثل 
هذا الفاعل مرتكبا لعمل قبيح ومذموم عند العقلاء،وبما ان هذا 
القبح لا يمكن ان يكون هونفس القبح الاولى المحفوظ فى 
مواردعدم الخطا فلا محالة يستكشف كونه قبحا ثانويا 
طوليا((6)). 
واما الخطا فى الصغرى،فالصحيح اخذ العلم وعدم الخطا فيها 
فى موضوع القبح، فمن تخيل ان زيدا ليس هوالذي انعم 
عليه،اوتخيل ان هذا ليس بحرام عند اللّه تعالى -وهذا من 
الخطابنحوالتضييق-اوتخيل ان زيدا قد انعم عليه اوان هذا 
حرام عند اللّه تعالى-وهوالتجري والخطا بنحوالتوسعة-لا يكون 
ارتكابه فى الاول قبيحا ولا مستحقا للعقاب وفى الثانى قبيح 
يستحق‏عليه العقاب،لان العلم بالصغرى ماخوذ فى موضوع 
الحكم بالقبح بمخالفة المولى،بل هوتمام الموضوع فيه-كما 
تقدم فى التصور الثانى-فاذا تخيل العدم ارتفع واذا تخيل 
الثبوت ثبت القبح‏ولولم تكن الصغرى فى الواقع ثابتة. 
ودليلنا على الاول حكم الوجدان بان اكبر الناس واكثرهم 
اخلاقية ايضا قد يفرض له الخطا فى الصغرى بنحوالتضييق 
فيخالف مولاه خطا ولا قبح فى ذلك. وعلى الثانى ما تقدم من 
ان حق‏المولى انما هومن اول الامر حق ان لا يهتك وذلك 
بارتكاب ما يقطع بانه مخالفة لا خصوص المخالفة الواقعية. 
وهكذا نستنتج:انه قد يثبت فى مورد القبح بالعنوان الاولى 
الواقعى فقط كما فى المخط‏ى‏ء فى الكبرى بنحوالتضييق وهذا 
لا عقاب عليه،وقد يثبت القبح بالعنوان الثانوي فقط 
وهوالمخط‏ى‏ءفى الكبرى بنحوالتوسعة اذا خالفها،وقد يثبت 
كلا القبحين وذلك فيمن لم يخط‏ى‏ء فى الكبرى وقد خالف 
قطعه بالحكم-سوا كان قطعه بالحكم معيبا وهوالمعصية 
اومخطئا وهوالتجري‏لان القطع بالصغرى ماخوذ فى الكبرى 
بحسب الفرض-لان لازم ما ذكرناه من وجود قبح ثانوي طولى 
بعنوان مخالفة المولوية المقطوع بها غير القبح الاولى الواقعى 
ان يكون فى حالة‏الاصابة بلحاظ الكبرى قبحان قبح اولى ثابت 
ثبوتا واقعيا لا يمكن ان يكون العلم به ماخوذا فيه،وقبح ثانوي 
بعنوان الاقدام على مخالفة المولى. 
ومن هنا يظهر ان صاحب التصور الثالث اي من يقول بان 
مخالفة التكليف واقعا من حيث الصغرى دخيلة كجزء الموضوع 
فى القبح زائدا على القطع بها لابد وان ان يلتزم بالفرق 
بين‏المتجري والعاصى فى درجة القبح،والا فلوسلم وجدانا 
عدم الفرق بينهما فى درجة القبح كان لابد له التنازل عن 
الوجه الثالث واختيار الثانى الذي هوالصحيح والمختار. وما 
ذكرناه هناك من‏الزامه بالقبح حتى على التصورين الاول 
والثانى كان جدليا مبنيا على المصطلحات المشهورة فى قبح 
الظلم وحسن العدل، واما حيث حللناها بالنحوالمذكور فلابد 
من الرجوع الى التصورالثانى لان قبح الاقدام على المعصية ان 
كان غير القبح الاولى لزم صدور قبحين من العاصى وان كان 
نفس قبح الظلم فلابد من افتراض ان موضوعه يشمل القاطع 
اي ان تمام موضوعه القطع‏وهوالتصور الثانى. 
المسلك الثانى-هوالمسلك الذي يدعى اصحابه بان الحسن 
والقبح من القضايا المشهورة الداخلة فى صناعة الجدل لا 
القضايا البرهانية. وهناك فرضيتان لتفسير هذا المسلك. 
الفرضية الاولى-ما يترائى من كلمات السيد الاستاذ فى شرح 
هذا المسلك،وهويرجع الى دعوى ان الحسن والقبح قضية 
انشائية من قبل العقلاء لا خبرية،فهى على حد ساير 
المجعولات‏العقلائية غاية الامر قد تطابق العقلاء عليها باعتبار 
ادراكهم للمصالح والمفاسد من ورواها. ومثل هذه الفرضية 
ايضا مدعى من فسر الحسن والقبح بانهما موقفان عقلائيان 
عمليان مدحااوقدحا. 
الا ان هذه الفرضية لا تنطبق على كلمات اصحاب هذا 
المسلك من الحكماء، فانهم يصرحون بان المشهورات قضايا 
مقرونة بالتصديق الجازم كالقضايا الضرورية غاية الامر ان 
التصديق‏الجازم فى الضروريات مضمون الحقانية بخلافه 
هنا،ومن الواضح ان فرض التصديق الجازم يستلزم افتراض 
القضية خبرية تصديقية لا انشائية جعلية. 
ثم ان هذه الفرضية اعنى دعوى ان قضايا الحسن والقبح 
مجعولات عقلائية قد يكون مبررها دعوى ثبوتية هى اقامة 
البرهان على استحالة كونها قضايا خارجية، لانها لوكانت كذلك 
لاحتاجت‏الى محل تعرض عليه كما فى البياض مثلا مع وضوح 
ان الفعل الحسن اوالقبيح قبل وجودهما متصفان بذلك. 
والجواب حينئذ ما تقدم مرارا من ان لوح الواقح اوسع من لوح 
الوجود. 
وقد يكون مبررها دعوى اثباتية حاصلها:انا لا ندرك شيئا آخر 
فى الخارج ورا المصلحة والمفسدة فى الافعال،نعم نجد ذم 
العقلاء ومدحهم تبعا للمفسدة والمصلحة. 
وقد حاول السيد الاستاذ النقض على هذه الدعوى بانها لوكانت 
قضايا مجعولة من قبل العقلاء فما شان العاقل الاول قبل وجود 
العقلاء وتشريعاتهم فانه ينبغى ان يقال بعدم قبح الظلم 
وحسن‏العدل فى حقه مع انه خلاف الوجدان،فلابد وان تكون 
هذه القضايا واقعية. 
ولكن هذا الكلام لابد من ارجاعه الى تكذيب وجدانى للشبهة 
من ان هناك من ورا مواقف العقلاء قضايا واقعية يدركها العقل 
العملى هى قضايا الحسن والقبح والا فان اريد اقامة 
البرهان‏على الخلاف فمن اين يعرف حال العاقل الاول وانه كان 
يدرك الحسن والقبح اولا؟فلعل احساسنا بهذا الوجدان من 
تاثير بناء العقلاء. 
والصحيح:بعد وجدانية ان قضايا الحسن والقبح ليست مدركة 
على اساس انها تشريعات لمواقف اعتبارية عقلائية،ان هذه 
الفرضية تربط بين القبح والحسن والمفسدة والمصلحة 
وتجعل‏ادراك الاخيرين سببا لجعل الاولين وهذا لا ينسجم مع 
الوجدانات الاخلاقية فى باب الحسن والقبح لانها تبرهن على 
انهما باب مستقل ومفصول عن باب المصلحة والمفسدة،ولهذا 
كان‏التجري قبيحا رغم عدم المفسدة فى نفس الفعل وهناك 
كثير من موارد الحسن والقبح قد لا يكون فى الفعل مفسدة 
اومصلحة،ومما ينبه الى هذا عدم اجرا باب التزاحم بين 
القبيح‏والمصلحة اوالحسن والمفسدة،فالظلم لا يكون حسنا 
مهما ترتب عليه مصلحة والعدل لا يكون قبيحا مهما نتج منه 
ضرر وخسارة خارجا طالما هوعدل. 
الفرضية الثانية-ان الحسن والقبح قضايا مشهورة بمعنى انها 
تصديقات جازمة ولكن غير مضمونة الحقانية،اي ليس 
التصديق الجازم فيها ناشئا من احد المناشى‏ء فى القضايا 
المضمونة التى‏حصروها فى القضايا الست الاولية المعروفة فى 
المنطق،فان ادراك العقل لحسن العدل وقبح الظلم ليس من 
المدركات الاولية لا للعقل ولا للحس ولا للوهم،وانما يحصل 
التصديق الجازم‏بها نتيجة التاديب والتربية الاجتماعية 
العقلائية. وقد صرح ابن سينا بان الانسان لوخلق فريدا وحيدا 
لما ادرك بعقله حسن العدل اوقبح الظلم. 
وتقريب عدم كونها من القضايا الاولية المضمونة مبنى على 
تشخيص الميزان فى كون قضية اولية ام لا،وهذا الميزان يمكن 
ان يجعل احد امرين. 
1-ان القضية الاولية هى التى تكون جهة القضية ضرورية اي 
ضرورية المدرك لا الادراك نفسه،فان القضية اذا كان ثبوت 
الحكم فيها للموضوع بالضرورة كما فى الاربعة زوج قضية 
اولية‏مضمونة الحقانية. 
وهذا الميزان منطبق فى قضايا العقل العملى فان العدل حسن 
بالضرورة والظلم قبيح كذلك،على ان الميزان ليس بصحيح 
لانه لا ينطبق على اكثر ما اعتبروه من القضايا الاولية الست. 
2-ان الضرورة تلحظ بالنسبة الى الادراك نفسه لا 
المدرك،فمتى ما كان ادراك قضية ناشئا من حاق القوة العاقلة 
لا باسباب غير عقلائية كالفرح والغضب والعاطفة والتلقين 
كانت القضية‏ضرورية. 
وهذا الميزان يدعى عدم انطباقه على قضايا الحسن والقبح اما 
للقطع اواحتمال ان تكون هذه القضايا نتيجة تلقين العقلاء 
وتاديبهم لنا-كما يشعر بذلك كلام ابن سينا المتقدم-واما لانا 
بسيرالقضايا الست وملاحظتها لا نجد ان شيئا منها يمكن ان 
ينطبق على المقام،لان ما يحتمل ان تندرج فيه هذه القضايا 
العملية من تلك القضايا الست انما هوالاوليات والفطريات لا 
التجربيات‏والمتواترات والحسيات والمشاهدات، والفطريات 
هى ما يكون قياسها مستبطنا فى القضية كما فى قولك الاربعة 
زوج باعتبارها تنقسم الى متساويين،وهذا من الواضح عدم 
انطباقه على‏العدل حسن والظلم قبيح لعدم استبطان برهان 
فيهما والاوليات ما يكون مجرد ادراك الطرفين والنسبة فيها 
كافيا للتصديق الجازم بها،وهذا ايضا غير منطبق عليهما بدليل 
وقوع الاختلاف‏فيهما من قبل الناس مع ان الاوليات لا يقع 
فيها اختلاف لكون تصور اطرافها كافيا للتصديق بها. 
وكلا الدعويين والتطبيقين مما لا يمكن المساعدة عليهما: 
اما الاول-فبانه لوفرض القطع اواحتمال كون منشا قضايا 
الحسن والقبح التلقين لزم من ذلك زوال التصديق عندنا 
بمجرد الالتفات الى ذلك مع انه خلاف الوجدان وخلاف 
تصريحهم‏واعترافهم بكونها قضايا فيها تصديق جازم،الا ان 
يقصدوا انها جازمة عند غيرهم. 
واما الثانى فممنوع كبرى وصغرى. 
اما الكبرى،فلان القضية الاولية النابع ادراكها من حاق القوة 
العاقلة لا يلزم فيها تطابق الناس على ادراكها لان القوة العاقلة 
لا تكون بدرجة واحدة عند الجميع بل تكون ذات مراتب 
مشككة‏كما هوالحال فى القوة الحسية،فكما لا يشترط فى 
حسية القضية احساس الكل بها حتى من يكون بصره مثلا 
ضعيفا كذلك الحال فى القوة العاقلة.اضف الى ان ارتباط قضايا 
الحسن والقبح‏كثيرا بمواقف الناس ومساسها بمصالحهم 
وعواطفهم يجعلها فى معرض التشكيك فيها والتكذيب لها 
خلافا للقضايا النظرية البحتة،فلا يكون الاختلاف فيهما اختلافا 
موضوعيا حقا. 
واما منع الصغرى،فنحن ندعى انه لا خلاف بين العقلاء فى 
كبريات ومقتضيات الحسن والقبح وانما الخلاف والنقاش فى 
صغرياتها اوفى موارد التزاحم بين مقتضياتها،على ما سوف 
نعودالى الحديث عن ذلك فى بعض البحوث القادمة. 
ثم انه على ضؤ ما تقدم فى مسلكنا لاثبات قبح التجري لا 
يختلف الحال بين المسلكين،اي بين ان تكون قضايا العقل 
العملى مضمونة الحقانية ام لا طالما هى قضايا مصدقة.نعم 
لوقيل‏بالفرضية الاولى فى تفسير المسلك الثانى من انها قضايا 
مجعولة فالامر يتبع حينئذ مقدار ما هوالمجعول فقد تجعل 
القضية بنحوتكون مخصوصة بموارد المعصية ولا تعم التجري. 
هذا كله فيما هوالتحقيق فى مسالة قبح التجري عقلا. 

واما البراهين والكلمات التى ذكرها الاصحاب لاثبات عدم قبح 
الفعل المتجرى به ففيما يلى نتعرض لاهمها مع مناقشتها. 
البرهان الاول-ما افاده صاحب الكفاية(قده)فى حاشيته على 
الرسائل من انه يستحيل اتصاف التجري بالقبح لان القبح 
والحسن لا يتصف بهما الفعل الا اذا كان اختياريا،واختيارية اي 
عنوان‏فرع ان يكون ذلك العنوان مصبا لارادة الانسان وشوقه 
المؤكد المستتبع لتحريك العضلات وفى موارد التجري كمن 
شرب ماء بتخيل انه خمر توجد ثلاثة عناوين،شرب 
الخمر،وشرب‏الماء،وشرب مقطوع الخمرية، والاول منها غير 
متحقق بحسب الفرض والثانى ليس بقبيح فى نفسه ولوصدر 
عن ارادة والثالث ليس باختياري،لان المتجري كان قد تعلقت 
ارادته بشرب‏الخمر لا بشرب مقطوع الخمرية. 
والمحقق الاصفهانى(قده)اورد عليه بنقضين واجاب عن كل 
منهما: 
النقض الاول-ان لازمه لوشرب الخمر لا لشوق وارادة له بما 
هوخمر بل بما هوبارد مثلا فلا يكون شربه للخمر اختياريا لانه 
لم يكن يقصده وانما قصد التبريد. 
واجاب:بانه باعتبار توقف التبريد على شرب الخمر فسوف 
تترشح ارادة غيرية نحوه ايضا فيكون اختياريا. 
ولكن هذا الجواب واضح القصور،اذ يمكن للناقض تبديل نقضه 
بما اذا كان فعل الحرام معلولا اوملازما للمراد لا علة له ليقال 
بترشح ارادة غيرية عليه كما اذا كان غرضه ايصال 
الكهرباءللتجربة وهويعلم انه يؤدي بالنتيجة الى هلاك مؤمن. 
النقض الثانى-لوتعلقت ارادته بالجامع بين الحرام وغيره كما 
لوتوقف علاج مرضه على شرب المايع فطبقه على الخمر لا 
يكون صدور الحرام منه اختياريا. 
واجاب عنه على ضؤ مسالكه الفلسفية من انه اذا تعلقت الارادة 
بالجامع فتطبيقه على فرد لا يكون الا لمرجح فيه والا لزم 
الترجيح بلا مرجح فتكون الخصوصية المرجحة مرادة لا محالة. 
وفيه-انه قد يفرض اختيار الخمر لان المائع منحصر فيه لا ان 
فيه مرجح، وقد يفرض ان المرجح موجود ولكنه ليس 
هوخصوصية الخمرية بل خصوصية اخرى ملازمة. 
والتحقيق:ان المحقق الخراسانى تارة يدعى ان ارادة احد 
المتلازمين لا تسري الى ملازماته،واخرى يفترض انه من 
القائلين بالسراية قياسا للارادة التكوينية على التشريعية التى 
ادعى فيهاذلك. 
فعلى الاول ترد النقوض المذكورة ولا مخلص عنها الا برفع 
اليد عن مبانيه الفلسفية فى باب الاختيار فان الاختيار ليس 
بمعنى تعلق الارادة والشوق بل بمعنى كون الفعل صادرا عن 
سلطنة‏الفاعل بحيث كان له ان يتركه وهذا يكفى فيه مجرد 
الالتفات الى العنوان وصدوره منه فى حالة كان له ان يمتنع 
عنه على ما تقدم شرحه مفصلا فى موضعه من بحوث الطلب 
والارادة. 
وعلى الثانى،فالنقوض كلها مدفوعة لانه فى تمام تلك الموارد 
يكون الحرام متعلقا للارادة بالاستلزام ولولاجل انحصار المراد 
به،وهذا غير جار فى المقام اعنى التجري لان شرب 
مقطوع‏الخمرية لا يلازم شرب الخمر بل مباين معه بدليل انه 
شرب مقطوع الخمرية ولم يشرب الخمر. وان شئت قلت:ان 
متعلق الارادة هوشرب الخمر وشرب الخمر واقعا اعم من 
شرب‏مقطوع الخمرية اذ قد يتحقق ذلك بلا قطع بخمريته 
وقصد الاعم لا يستلزم قصد الاخص((7)). 
ولكن يرد ايضا على هذا الاحتمال. 
اولا-عدم تمامية المبنى فى معنى اختيارية الفعل كما تقدم 
على الشق الاول. 
وثانيا-عدم تمامية مبنى استلزام ارادة شى‏ء لارادة لوازمه 
وملازماته كما لم يعترف بذلك صاحب الكفاية نفسه فى الارادة 
التشريعية. 
وثالثا-لوسلم المبنيان اتجه النقض بالتجري فى الشبهة 
الحكمية كما لواعتقد حرمة شرب التتن فشربه،فان عنوان 
شرب معلوم الحرمة يكون اعم حينئذ من شرب التتن عند 
العالم بحرمته‏فيكون ارادة الاخص ارادة له بالاستلزام. 
ورابعا-حتى التجري بنحوالشبهة الموضوعية قد يتعلق فيه 
غرض شخصى بشرب معلوم الخمرية فيكون اختياريا لا محالة. 
وخامسا-ان التجري فى شرب معلوم الخمرية اما ان يفترض 
فيه صدور حيثية من الفعل الخارجى عن الفاعل بالاختيار 
اويدعى عدم صدور فعل اختياري منه اصلا، اما الثانى 
فهورجوع الى‏البرهان الثالث المتقدم،واما على الاول فتلك 
الحيثية الصادرة منه بالاختيار لا محالة ملازمة لعنوان شرب 
معلوم الخمرية قطعا فبناء على الاستلزام تسري الارادة اليه 
ايضا. 
البرهان الثانى-ما افاده صاحب الكفاية(قده)ايضا وهوبرهان 
غالبى لا دائمى ويتالف من مقدمتين: 
الاولى-ان الالتفات الى العنوان شرط فى اختياريته وهذا 
مطلب صحيح حتى على مبنانا فى الاختيارية. 
الثانية-ان عنوان مقطوع الخمرية لا يلتفت اليه غالبا فى مقام 
العمل لان القطع ينظر اليه بنظر آلى لا استقلالى اذن فلم 
يصدر منه شرب مقطوع الخمرية بالاختيار والارادة لكى 
يكون‏قبيحا. 
واورد عليه المحقق النائينى(قده):بان لازمه ان لا يعقل اخذ 
القطع موضوعا لحكم شرعى لاستحالة وصول ذلك الحكم 
وتنجزه حينئذ لان تنجز الحكم فرع الالتفات الى 
موضوعه‏والمفروض اخذ القطع فيه وهولا يلتفت اليه. 
ولكن هذا الايراد غير متجه،لان صاحب الكفاية(قده)لم يدع انه 
يستحيل الالتفات الى القطع نفسه وانما ادعى انه فى موارد 
القطع الطريقى الذي يكون غرض القاطع فى المقطوع به 
فتمام‏نظره والتفاته الى المقطوع به لا الى القطع نفسه،واما 
لوتعلق الغرض بنفس القطع فلا محذور فى الالتفات اليه كما 
فى موارد القطع الموضوعى الذي يكون غرض المكلف احراز 
نفس‏القطع الموضوع للحكم. 
والصحيح فى الاجابة على هذا البرهان ان يقال: 
اولا-الالتفات المرآتى الالى الى القطع كاف فى الاختيار،لان 
المقصود من الالتفات ما يقابل الغفلة المطلقة التى تنافى 
السلطنة والاختيار لا خصوص الالتفات التفصيلى. 
وثانيا-ان الفاعل كما يحسب حساب العناوين الاولية التى 
يتعلق بها غرضه كذلك يلتفت الى العناوين التى سوف تنطبق 
على فعله وتكون مانعة عن اغراضه وفى المقام المكلف 
المتدين لامحالة يلتفت الى كون الفعل مقطوع الحرمة وتكون 
حرمته منجزة عليه ام لا لان غرضه متعلق بعدم عصيان 
المولى. 
البرهان الثالث-ان فى موارد التجري فى الشبهة الموضوعية لا 
يوجد فعل صادر من المكلف اختيارا اصلا فيكون حال من 
شرب الماء بتخيل انه خمر حال النائم الذي يشرب‏الخمر،وذلك 
لان ما قصده وهوشرب الخمر لم يقع منه خارجا وما وقع 
وهوشرب الماء لم يقصده ولم يرده لكى يكون فعلا اختياريا له. 
ثم اشكل على نفسه بانه لوادعى:ان الجامع بين ما وقع وما 
قصد وهوشرب مقطوع الخمرية كان مقصودا له فيكون قد 
صدر منه بالاختيار. 
اجبنا عليه:بان الجامع له حصتان حصة فى ضمن الخمر 
الواقعى وحصة فى ضمن الماء المتخيل كونه خمرا،وارادة 
القاصد للجامع انما تكون ارادة ضمنية اي ارادة للحصة 
المتضمنة فى‏الفرد المراد وهى الحصة الاولى وهى لم تقع 
وانما الذي وقع الحصة الثانية وهى لم تكن مقصودة لا استقلال 
لا ضمنا. 
ولنا هنا كلامان: 
الاول-نقض طريف،حيث ان لازم هذا التحليل جواز ارتكاب 
المعصية فى موارد يتعلق قصد العامى ببعض افراد الحرام 
ويكون الواقع فردا اخر منه،كما اذا كان يريد شرب الخمر 
العنبى‏فجى‏ء له بخمر تمري فانه لم يصدر منه فعل اختياري 
اصلا ليكون محرما اوقبيحا ومثل هذا واضح الفساد. 
الثانى-ان بداهة الوجدان تحكم بالفرق بين فعل المتجري 
وفعل النائم،وهذا بنفسه ينبغى ان ينبهنا الى احد امرين 
طوليين. 
احدهما-ان نرفع اليد عن المبنى الفلسفى فى الاختيارية 
ونختار ما هوالصحيح من كفاية الالتفات والتوجه الى العنوان 
المتحقق فى الخارج بفعل الانسان فى صيروريته اختياريا 
يتحمل‏الفاعل مسؤوليته وتبعات ايجاده عقلا وشرعا. 
ثانيهما-ان يلتزم بان الفرد الخارجى صادر منه اختيارا بعد ان 
طبق مراده عليه وشخصه فيه،فتحركه نحوايجاد ذلك الفرد 
المشخص بارادته واختياره سوا كان تشخيصه مطابقا للواقع ام 
لا. 
البرهان الرابع-انه لوفرض قبح التجري لزم قبح الفعل 
ولوصادف مصلحة مهمة لازمة للمولى،كما اذا انقذ ابن المولى 
بتصور انه عدوه مع ان كونه محبوبا للمولى من 
الواضحات،فحينئذ ان‏التزم بقبح الفعل المتجري به مع كونه 
محبوبا للمولى ومطلوبا لزم اجتماع الضدين. 
وفيه:انه خلط بين باب الحسن والقبح وباب المصلحة 
والمفسدة والحب والبغض،فان الفعل هنا وان كان فيه مصلحة 
اوحب ولكنه ليس بحسن بل قبيح 
العقوبة على التجري 
المقام الثانى: العقوبة على التجري 
المقام الثانى-فى استحقاق العقاب على التجري وقد اتضح مما 
تقدم ان قضية استحقاق العقاب غير قضية قبح الفعل بل قضية 
ثانية مترتبة على الاولى 
والصحيح ان المتجري يستحق العقاب على الفعل المتجرى به 
عقابا تاديبيا من العقلاء وعقابا قصاصيا من قبل المولى لانه قد 
سلب حقه الذي تقدم ان موضوعه الجامع بين العصيان 
والتجري‏وهذا مطلب مستنبط مما تقدم فى المقام الاول. 
وانما عقدنا له مقاما مستقلا باعتبار انهم تعرضوا الى وجوه 
مستقلة لاثبات استحقاق المتجري للعقاب. 
وقد ذكر المحقق النائينى(قده)ان السيد الشيرازي 
الكبير(قده)قد ذكر برهانا على استحقاق المتجري للعقاب 
مركبا من اربع مقدمات،ولكن الاولى والثانية منهما لا ربط 
لهما بالمقام على مايظهر لمن يراجعهما والثالثة والرابعة كل 
منهما يصلح ان يكون برهانا مستقلا نذكرهما فيما يلى مع 
اضافة الوجه المذكور فى الرسائل فتكون البراهين على 
استحقاق المتجري للعقاب‏ثلاثة: 
البرهان الاول-وهوالمقدمة الثالثة من برهان 
الشيرازي(قده)وحاصله:ان المناط فى حكم العقل باستحقاق 
العقاب هوارتكاب ما يعلم مخالفته للتكليف لا ما يكون مخالفا 
واقعا،فالمهم اذن‏هوالعلم بالتكليف لا اصابة ذلك العلم للواقع 
والا لتعطلت الاحكام حيث لا يمكن احراز الاصابة فى 
مورد،وعليه فالمتجري والعاصى على حد واحد من حيث توفر 
مناط استحقاق العقوبة‏فيهما. 
واورد عليه المحقق النائينى(قده):بالفرق من ناحية ان 
المتجري ليس بعالم حقيقة لان علمه جهل مركب فى الواقع. 
وهذا الايراد مع اصل البرهان كلاهما غير تام. 
اما اصل البرهان،فلاننا ننكر ان يكون العلم بالتكليف هوالمناط 
بل نختار ان الاصابة للواقع هى المناط وهى محرزة لدى 
القاطع والمتجري معا،لان القاطع يرى قطعه مطابقا للواقع 
فهودائمايحرز التكليف ويرى نفسه مستحقا للعقاب على تقدير 
المخالفة فلا يلزم تعطيل الاحكام. 
واما الايراد،فلان الميرزا الشيرازي(قده)يريد دعوى ان 
المصادقة غير دخيلة بل تمام المناط بحكم العقل القطع 
بالواقع وعبر عنه بالعلم وليس النظر الى المصطلحات 
المنطقية لكى يقال ان‏هذا جهل مركب وليس بعلم. 
والبرهان الثانى-وهوالمقدمة الرابعة فى كلام الميرزا 
الشيرازي(قده)ان الميزان فى استحقاق العقوبة اما القبح 
الفعلى اوالفاعلى،والاول واضح البطلان اذ يلزم استحقاق 
العقاب على شرب‏الخمر واقعا باعتقاد انه خل،فيتعين الثانى 
وهوفى التجري والعاصى على حد سوا. 
واورد عليه الميرزا(قده)بان هناك احتمال ثالث وهوان يكون 
الميزان فى استحقاق العقوبة هوالقبح الفاعلى الناشى‏ء من قبل 
القبح الفعلى،اوبعبارة اخرى:مجموع القبحين فتكون التفرقة 
بين‏العاصى والمتجري صحيحة بلا لزوم النقض. 
والتحقيق:ان اصل البرهان مع رده مبنيان على انقسام القبح 
الى فعلى وفاعلى وقد عرفت ما فيه مفصلا فلا نعيد. 
البرهان الثالث-ما ذكره الشيخ(قده)فى الرسائل،من ان عدم 
استحقاق المتجري للعقوبة معناه ان سبب العقاب فى العاصى 
اصابة قطعه للواقع والا فلا فرق بينه وبين المتجري من 
سائرالجهات،والاصابة وعدمها امر غير اختياري فكيف يمكن ان 
تناط به العقوبة؟. 
واجاب عنه بما يرجع الى التفكيك بين المقتضى للاستحقاق 
والمانع عنه، فالمقتضى يجب ان يكون امرا اختياريا واما المانع 
فلا يلزم فيه ذلك لوجود امور مانعة غير اختيارية 
كالعجزمثلا،وعليه فالمقتضى فى المقام للاستحقاق 
هوالتصدي للمعصية وهذا اختياري للمتجري والعاصى معا واما 
عدم المصادقة فهومانع عن استحقاق العقوبة ولا ضير فى كونه 
غير اختياري. 
وان شئت تقريب هذا البيان بوجه فنى قلت:ان استحقاق عقاب 
من صادف قطعه الواقع ليس مستندا الى ما هوخارج عن 
اختياره ولوفرض اختصاص العقاب به كما اذا قيل باختصاص 
حق‏الطاعة للمولى بموارد احكامه وتكاليفه الواقعية فقط. 
وتوضيح ذلك:ان الفعل لعدمه ابواب متعددة لابد وان تنسد 
كلها حتى يتحقق الفعل خارجا،ولا يلزم ان يكون سد كل تلك 
الابواب للعدم والتى منها اصابة القطع للواقع اختياريا للفاعل 
بل‏جملة منها قد تنسد باسباب خارجة عن اختياره وانما يكلف 
اذا كان واحدا منها سده باختياره والا فليس فى العالم معصية 
لم ينسد على المكلف اي باب من ابواب عدمها لا اقل من 
انسدادباب عدمها بعدم وجود الفاعل نفسه فانه بوجوده الذي 
هوخارج عن اختياره قد انسد هذا الباب. 
حرمة التجري 
المقام الثالث: حرمة التجري 
المقام الثالث-فى حرمة التجري شرعا،حيث قد يستدل عليها 
باطلاقات الادلة الاولية تارة،وقاعدة الملازمة اخرى،والاجماع 
ثالثة،والاخبار رابعة فنقول: 
1-التمسك بالاطلاقات الاولية لحرمة التجري: 
اما اطلاقات الادلة الاولية فقد يتوهم امكان التمسك بها 
لاثبات حرمة التجري فى الشبهة الموضوعية اي الخطا فى 
التطبيق بتقريب مؤلف من ثلاث فقرات: 
1-ان الارادة والاختيار لا يتعلقان بالواقع بل بما يراه الفاعل 
واقعا،فشارب الخمر دائما يريد شرب مقطوع الخمرية لا الخمر 
الواقعى لان المحرك نحوالفعل نفس القطع والاحراز لا 
الواقع‏ولا اصابة القطع له،ولهذا نجد الارادة والتحرك فى موارد 
التجري والجهل المركب مع عدم وجود الخمر الواقعى،بل 
تعلق الارادة بالواقع غير معقول كما هومقرر فى محله. 
2-التكاليف انما تكون من اجل المحركية والباعثية فمتعلقها 
بحسب الحقيقة ارادة الفعل واختياره. 
3-لوكان متعلق التكليف الارادة والاختيار المتعلقين بالفعل 
بوجوده الواقعى اي الارادة المصادفة للواقع بما هى مصادفة 
للواقع كان تكليفا بالمحال فلابد وان يكون متعلق التكليف 
الارادة‏واختيار ما يراه الفاعل واقعا وهذا صادق فى موارد 
التجري على الفعل المتجرى به ايضا فيكون حراما. 
والجواب: 

الصفحة التالية
الصفحة السابقة
 
الصفحة التالية
الصفحة السابقة
اولا-هذا خلط بين المراد التشريعى والمراد التكوينى من
التكاليف فان ما يقال من ان التكليف يجعل بداعى المحركية 
والباعية يعنى ان المراد التكوينى ومقصود الامر من تكليفه ان 
تنقدح‏الارادة والشوق فى نفس المكلف نحوما كلف به لا ان 
التكليف والارادة التشريعية متعلق بالارادة والاختيار. 
وثانيا-لوفرض ان التكليف متعلق بالارادة والاختيار فان كان 
قيد اصابة الارادة للواقع ماخوذا فى متعلق التكليف بنحوقيد 
الواجب لزم محذور التكليف بغير المقدور،واما اذا اخذ فيه 
بنحوقيدالوجوب بان جعل اصابة قطعه للواقع شرطا فى 
التكليف فلا محذور فى البين ولازم اختصاص التكاليف 
بموضوعاتها الواقعية انما هوذلك كما هوواضح. 
ثم ان السيد الاستاذ حاول الجواب على هذا الاستدلال بامرين 
كلاهما لا يرجع الى محصل((8)). 
اما الاول-فبالنقض بالواجبات بدعوى:ان لازم ذلك من صلى 
مع القطع بدخول الوقت ثم بان خلافه لابد وان تكون صلاته 
مجزية لتحقق المامور به بالامر الواقعى الاولى وهواختيار ما 
قطع‏بكونه صلاة فى الوقت. 
وفيه:اذا فرض الواجب مضيقا كما اذا وجبت الصلاة فى كل 
الوقت اووجب اكرام كل عالم فتخيل ان زيدا عالم فاكرمه ثم 
بان عدم كونه عالما فيلتزم فيه القائل بحرمة التجري بثبوت 
الوجوب‏فيه وحرمة الترك،وان فرض الواجب موسعا فتعلق 
التكليف بالارادة المتعلقة بالفرد الواقعى من الصلاة فى الوقت 
مقدور فى حقه لا محالة فلا يسقط التكليف عنه. 
واما الثانى فالحل بدعوى:ان الاحكام الشرعية تابعة للمصالح 
والمفاسد فى متعلقاتها عند العدلية وهى فى الافعال بوجوداتها 
الواقعية كما هومقتضى ظواهر ادلتها ايضا. 
وهذا الجواب من الواضح انه لا يحل الاشكال شيئا فان 
المستدل يعترف بان ظاهر الخمر هوالخمر الواقعى وانما كان 
يستفيد شمول الخطاب للتجري من باب ظهور كل تكليف فى 
انه‏بداعى التحريك والباعثية وان التكليف باصابة القطع للواقع 
تكليف بغير مقدور لا يمكن ان يتقيد التكليف بها وهذا نظير 
الاعتراف باشتراط القدرة وعدم التكليف فى موارد العجز 
رغم‏صدق عنوان الفعل فيها ايضا وتبعية الاحكام للمصالح 
والمفاسد فى مذهب العدلية،فان كل ذلك لا ينافى مع اشتراط 
تعلق التكليف بالمقدور والفعل الصادر عن الاختيار. 
2-التمسك بقاعدة الاستلزام العقلى لحرمة التجري: 
واما الاستدلال على حرمة التجري بقاعدة الملازمة بين حكم 
العقل وحكم الشرع فحاصله:انه قد ثبت فى مقام سابق قبح 
الفعل المتجرى به عقلا فبناء على ان كل ما حكم العقل 
بقبحه‏ولزوم تركه حكم به الشرع ايضا يثبت فى المقام حرمة 
التجري شرعا. 
والبحث عن صحة صغرى هذا الاستدلال قد فرغنا عنه فى 
المقام الاول المتقدم ويبقى الكلام عن صحة الكبرى وصحة 
تطبيقها فى المقام. 
اما البحث عن الكبرى وبشكل موجز يناسب المقام فقد ذكر 
المحقق الاصفهانى(قده)بان الملازمة بين ما حكم به العقل 
حكم به الشرع بديهية واضحة باعتبار ان الشارع هوسيد 
العقلاءورئيسهم فاذا حكم العقلاء بحكم بما هم عقلا كان هوفى 
طليعتهم وعلى راسهم،ومن هنا ذكر ان التعبير بالتلازم 
مسامحة والاصح هوالتعبير بالتضمن لاندراج الشارع فى العقلاء 
وضمن‏بناءهم الذي هومدرك هذه القضايا العملية. 
وهذا الاستدلال مما لا يمكن المساعدة عليه لما تقدم من ان 
الحسن والقبح امران واقعيان ثابتان فى لوح الواقع الذي 
هواوسع من لوح الوجود وليسا امرين تشريعيين وحكم العقلاء 
لا يرادبه سوى ادراكهم لهذه القضايا نفس الامرية لا تشريعهم 
لها. 
ثم لوفرض ذلك جريا مع مشرب هؤلاء الحكماء فلا موجب 
لدعوى الملازمة بين حكمهم وحكم الشارع فضلا عن التضمن 
لان حكمهم انما يصدر عنهم باعتبار وقوعه فى طريق‏المصالح 
التى يشخصونها لحفظ نظامهم والشارع سبحانه خارج عن 
دائرة تلك المصالح فاي ملزم بان يكون تابعا لاحكامهم وللنظام 
الذي يشخصونه لانفسهم. 
وقد يدعى فى قبال ذلك استحالة جعل حكم شرعى 
واستكشافه فى مورد حكم العقل لان حكم الشرع انما يكون 
بداعى التحريك بتوسيط حكم عقلى فى النهاية بلزوم الاطاعة 
وقبح‏المعصية،والمفروض فى المقام ان الحكم العقلى بالقبح 
ثابت منذ البداية فاذا كان محركا للعبد كفى وحصل المقصود 
بلا حاجة الى توسيط جعل شرعى والا فلا فائدة فى جعله 
وتوسيطه‏فى البين لانه وحده لا يكون محركا من دون حكم 
العقل بقبح المعصية. 
وهذه الدعوى مع اصل دعوى الملازمة كلتاهما باطلة. 
اما الاولى فلان اعمال المولى لمولويته فى موارد الحسن 
والقبح يوجب تحقق ملاك ثان للحسن والقبح زائدا على 
الحسن والقبح الثابتين بالعنوان الاولى لذلك الفعل اذ يتحقق 
بذلك عنوان‏وملاك جديد هواطاعة المولى ومعصيته بحيث 
تكون مخالفته حينئذ ظلما له فيتاكد الملاك العقلى ويتعدد 
فقد يكون محركا حينئذ للمكلف. 
واما دعوى الملازمة فبطلانها من جهة ان الشارع تارة يكون 
غرضه فى مقام حفظ الفعل الحسن وترك الفعل القبيح بنفس 
درجة الحافظية والمحركية الذاتية الثابتة فى الفعل من ناحية 
حسنة‏اوقبحه واستحقاق المدح والثواب اوالذم والعقاب عليه، 
واخرى يكون غرضه فى حصول مرتبة اشد وارفع من ذلك 
بحيث يكون له اهتمام اكبر، فعلى الاول لا موجب لافتراض 
اعمال‏المولى لمولويته وجعل حكم شرعى على وزان ذلك 
الحكم العقلى وانما يرشد الى حكم العقل ويؤكده. وعلى الثانى 
فلا محالة يتصدى من اجل مزيد الحافظية والاهتمام الى 
اعمال‏مولويته والامر بذلك الفعل الحسن اوالنهى عن الفعل 
القبيح شرعا. وتشخيص هذه المرتبة من الاهتمام قد يكون 
على اساس استظهار من دليل شرعى اوعلى اساس مناسبات 
ذوقية‏وعقلائية لا يمكن التعويل عليها ما لم تبلغ مرتبة الجزم 
واليقين. وهكذا يظهر انه لا برهان على اصل الملازمة. 
واما البحث عن امكان تطبيق هذه القاعدة بعد الفراغ عن 
كبراها فى المقام اووجود مانع عن تطبيقها فقد افيد عدة 
محاولات للمنع عن ذلك. 
المحاولة الاولى-ما افاده المحقق النائينى(قده)من ان 
استكشاف خطاب شرعى لحرمة التجري اما ان يفرض فيه انه 
نفس الخطاب الاولى بحيث يكون ذلك الخطاب من اول الامر 
يثبت‏الحرمة لشرب الخمر الواقعى والتجري فى شرب الخمر 
مثلا،اويفرض انه خطاب اخر،وعلى الثانى فتارة يفترض ان 
الخطاب الثانى مخصوص بموارد التجري،واخرى يفرض 
شموله‏لموارد التجري والعصيان معا فالفروض ثلاثة وكلها 
باطلة. 
اما الاول فلان حرمة الفعل المتجري به ناشئة بحسب الفرض 
من قبح التجري الناشى‏ء من وصول حرمة شرب الخمر الواقعى 
فيكون متاخرا عنها ولا يعقل ان يؤخذ المتاخر مع المتقدم‏فى 
خطاب واحد. 
واما الثانى فلان حرمة خصوص الفعل المتجرى به يستحيل 
وصولها الى المكلف لان المتجري لا يرى نفسه متجريا بل 
عاصيا فيكون جعله لغوا. 
واما الثالث فلان تحريم الجامع بين التجري والمعصية وان كان 
قابلا للتنجز على المكلف الا انه يكون فى نظر القاطع اخص 
مطلقا من حرمة الخمر الواقعى،فان النسبة بين حرمة 
الخمرالواقعى وحرمة مقطوع الخمرية واقعا وان كانت العموم 
من وجه الا انه بحسب نظر القاطع الذي يرى قطعه مصيبا 
للواقع دائما النسبة عموم مطلق فيلزم اجتماع المثلين بحسب 
نظره‏وهومحال،وانما يعقل تعدد الحكم لوكان بينهما تباين 
اوعلى الاقل العموم من وجه حتى يصح تعددهما بلحاظ 
موردي الافتراق. 
وهذه المحاولة غير تامة لان ما ذكر فيها فى الفروض الثلاثة 
مما لا يمكن المساعدة عليه. 
اما ما افيد فى الفرض الاول من لزوم اخذ التحريم المتاخر مع 
المتقدم فيرده ما هومقرر فى محله بمناسبة البحث عن حجية 
الخبر مع الواسطة من انه بلحاظ عالم المجعولات 
والاحكام‏الفعلية لا مانع من تاخر بعضها عن بعض واخذ بعضها 
فى موضوع البعض الاخر مع كونها جميعا مجعولة بخطاب 
واحد وجعل واحد،وفى المقام يكون وصول الحرمة الفعلية 
للخمر الواقعى‏الذي يريد شربه ماخوذا من موضوع الحرمة 
الفعلية للتجري ولا محذور وان كانا مجعولين بخطاب واحد. 
واما ما ذكر فى الفرض الثانى من عدم امكان وصول حرمة 
التجري بعنوانه الى المتجري.فجوابه:انه لا يشترط فى وصول 
التكليف الوصول التفصيلى بل لوكان يمكن للتكليف ان يصل 
الى‏المكلف ولوبالوصول الاجمالى اوبالحجة كفى ذلك فى 
معقوليته، وفى المقام التجري كما عرفت غير مختص بموارد 
العلم بالواقع بل يثبت فى مطلق موارد تنجز الواقع ولوبغير 
العلم-كمااعترف بذلك المحقق النائينى نفسه-فاذا تنجز 
التحريم الواقعى بغير العلم وفرضنا حرمة الفعل المتجرى به 
فالمكلف يحصل له العلم الاجمالى بحرمة هذا الفعل على كل 
حال اما بعنوانه‏الاولى اوبعنوان التجري فيكون مقطوع الحرمة. 
واما ما ذكر فى الفرض الثالث من لزوم اجتماع المثلين فى نظر 
القاطع فقد حاول السيد الاستاذ الجواب عليه((9)) تارة بانه 
يمكن ان يفرض فى مورد عدم وصول حرمة الخمر 
الواقعى‏للمكلف ووصول حرمة معلوم الخمرية اليه ويكفى ذلك 
لتعدد الحكم، واخرى بانه لا مانع من تعدد الحكم على 
نحوالعموم المطلق كما فى مثل تعلق النذر بالصلاة الواجبة. 
وكلا هذين الجوابين غريب فى بابهما. 
اما الاول-فلانه لا يرفع مشكلة لزوم اجتماع المثلين بحسب 
نظر القاطع المحال الا ان يدعى اختصاص حرمة شرب مقطوع 
الخمرية بمن لا يعلم بحرمة شرب الخمر وهذا غير 
محتمل‏وخروج عن محل الكلام.هذا مضافا:الى ان هذا الجواب 
خلاف مبنى الاشكال اذ المفروض ان حرمة معلوم الخمرية 
ناشئة من القبح الناشى‏ء من التجري الذي لا يكون الا بفرض 
وصول‏الحرمة الواقعية فمع عدم وصولها لا قبح ولا تجري فلا 
موضوع للحرمة بالعنوان الثانوي. 
واما الثانى-فلان مورد النقض تكون النسبة فيه بين الحكمين 
العموم من وجه لا المطلق فان وجوب الصلاة مع وجوب الوفاء 
بالنذر من الواضح ان النسبة بينهما عموم من وجه.اللهم الا 
ان‏يكون المقصود انكار اصل استحالة اجتماع حكمين مثلين 
فى مورد واحد بعنوانين اذا كان احدهما اعم من الاخر الا ان ما 
ذكر ليس مصداقا له وانما الصحيح التمثيل بموارد الامر 
بالجامع‏والامر بالفرد والحصة فانه لا محذور فيه. 
هذا مضافا:الى ان النسبة بين الخمر الواقعى ومعلوم الخمرية 
فى المقام ايضا العموم من وجه بحسب نظر القاطع لانه يعلم 
انه ربما يكون شى‏ء معلوم الخمرية ولوعند غيره اوفى مرة 
اخرى‏مع عدم كونه فى الواقع خمرا فيكون جعل حكمين 
معقولا من زاوية نظره ايضا. 
المحاولة الثانية-ما ذكره السيد الاستاذ من ان حرمة التجري 
المستكشفة بالقبح لوفرض اختصاصها بفرض التجري فقط 
كان بلا موجب اذ ليس المتجري باسوا حالا من العاصى،بل 
مثل‏هذا الحكم غير قابل للتنجز والوصول الى المكلف لان 
المتجري يجد نفسه عاصيا دائما،وان فرض شموله للعاصى 
ايضا لزم التسلسل اذ لكل خطاب عصيان وباعتبار ذلك 
العصيان يتحقق‏خطاب اخر له عصيان اخر وهكذا((10)). 
ويرد عليه:اما بالنسبة الى الفرض الاول فلما تقدم من امكان 
وصول الحرمة الى المكلف ولوفى موارد التنجز بغير العلم 
واختصاص التحريم بالمتجري ليس بملاك اسوئيته ليقال انه 
بلاموجب بل بملاك مزيد الاهتمام والحفظ المولوي لملاك 
القبح بجعل خطاب شرعى فى مورده واما موارد العصيان 
فالخطاب الشرعى موجود فيها فلا موجب لجعل خطاب اخر 
فيه. 
واما بالنسبة الى الفرض الثانى فاستحالة التسلسل انما هوفى 
الوجودات الخارجية لا الاعتبارية فلتكن هناك مجعولات 
عديدة متسلسلة بعدد الالتفات الى العناوين الثانوية المترتبة 
والتى‏يعتبرها العقل قبيحة كلما توجه والتفت اليها. 
المحاولة الثالثة-ما افاده السيد الاستاذ ايضا من ان كبرى 
الملازمة بين ما حكم به العقل حكم به الشرع مخصوصة بما 
يدركه العقل فى سلسلة علل الاحكام الشرعية كقبح الكذب 
وغصب‏مال الغير مثلا لا فى مرتبة معلولات الاحكام الشرعية 
كحسن الاطاعة وقبح المعصية،فانه فى هذا القسم لا يعقل 
جعل حكم شرعى اذ لوكان حكم العقل بحسن الاطاعة وقبح 
معصية‏الحكم الواقعى كافيا فى المحركية واتمام الحجة على 
العبد وزجره عن المعصية ودفعه الى الطاعة فلا حاجة الى 
جعل الحكم الشرعى الثانى وان لم يكن كافيا فلا فائدة فى 
جعل حكم اخراذ هومثل الحكم الاول ولا يزيد عليه شيئا 
فيكون لغوا على كل تقدير،ومحل كلامنا وهوحرمة التجري من 
هذا القبيل((11)). 
وفيه-ما تقدم لدى البحث عن كبرى الملازمة من انه كلما كان 
الشارع يهتم بحفظ الملاك باكثر مما يقتضيه الحسن والقبح 
العقليين من الحفظ الذاتى وكان ذلك يحصل بجعل الشارع 
امكن‏استكشاف جعل شرعى فى مورد الحكم العقلى من غير 
فرق بين ان يكون حكم العقل فى مرتبة علل الاحكام اوفى 
سلسلة معلولاتها،وفى مسالة التجري يمكن للشارع جعل 
خطاب‏تحريمى له لكى يحفظ ملاكات احكامه الواقعية بمرتبة 
جديدة وزائدة من الحفظ ولوفى حق من تنجز عليه التكليف 
الواقعى بغير العلم، فانه اذا علم بحرمة التجري عليه على كل 
حال فقديتحرك ولا يقدم على ارتكاب المخالفة لان للانقياد 
والتحرك عن خطابات المولى درجات فقد ينقاد المكلف فى 
موارد العلم بالتكليف ولكنه لا ينقاد فى موارد الاحتمال 
اوالظن وان كان‏منجزا عليه فيكون جعل حرمة التجري لمزيد 
الحافظية وسد ابواب العدم بهذا الخطاب وفى هذه المرتبة فلا 
لغوية اصلا. 
3-التمسك بالاجماع على حرمة التجري: 
وقد يتمسك لاثبات حرمة التجري بالاجماع القائم فى مسالة 
الظن بضيق وقت الواجب على حرمة تاخير الواجب ولوانكشف 
بعد ذلك بقاء الوقت،وكذلك حكمهم بوجوب التمام على 
من‏سافر سفرا يظن فيه بالخطر لكونه سفر معصية ولوتبين بعد 
ذلك عدم الخطر من السفر. 
وفيه-لواريد الاجماع المنقول فليس بحجة،وان اريد المحصل 
فقد نقل الخلاف اولا. ولا حجة له بعد ان كانت للمسالة مدارك 
اخرى عقلية ونقلية ثانيا.على ان الثابت فى المسالة الاولى 
فى‏كلمات الاصحاب استحقاق العقاب وهواعم من الحرمة. 
وفى المسالة الثانية يوجد كلام فى حرمة الاقدام على الخطر 
والضرر المظنون بعنوانه لانه من الالقاء فى التهلكة فيكون 
الظن‏اوالقطع بالضرر ماخوذا بنحوالموضوعية فى التحريم 
وهوخارج عن بحث التجري المرتبط بالقطع الطريقى،واما 
البحث عن مدارك كل من المسالتين الفقهيتين فهوموكول 
الى محله من‏الفقه. 
4-التمسك بالاخبار لحرمة التجري: 
وقد يستدل على حرمة التجري بالروايات الدالة على العقاب 
بقصد المعصية ولا يبعد ان يكون ظاهر ذلك التجري فى 
الشبهة الموضوعية بان يكون اصل حرمة فعل ثابتا كبرويا 
ولكن‏يقصده المكلف خارجا،كالنبوي الدال على انه(اذا التقى 
المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول كلاهما فى النار قيل هذا 
القاتل فما بال المقتول قال(ص)لانه اراد قتل صاحبه)((12)). 
وقد ناقش فى الاستدلال بها السيد الاستاذ بانها على تقدير 
تماميتها سندا ودلالة لا تدل على اكثر من حرمة قصد المعصية 
الواقعية فلا ربط لها بالحرام الخيالى وما يعتقده المكلف حراما 
مع‏عدم كونه حراما فى الواقع((13)). 
وهذا الاعتراض غير سديد،فانه اذا سلم دلالتها على حرمة قصد 
المعصية فلا فرق حينئذ بين قصد المعصية فى مورد لوصدر 
الفعل منه كان مصادفا للواقع اولا فانه من حيث قصد المعصية 
لافرق بينهما اصلا كما لا يخفى،كما انه اذا ثبتت حرمة التجري 
على مستوى القصد فتثبت فى التجري على مستوى اشد 
وهوالاقدام على الفعل ايضا. 
والصحيح فى منع هذا الاستدلال ان هذه الروايات ان تم شى‏ء 
منها سندا فبين ما لا يدل على اكثر من استحقاق العقوبة على 
القصد وهواعم من الحرمة،وبين ما يدل على حرمة نفس 
الرضاوالنية السيئة اونفس الالتقاء بالسيف بملاك قائم فيها مع 
قطع النظر عن الفعل الخارجى الاخر. 
ثم ان هناك طائفة اخرى من الروايات تدل بظاهرها على نفى 
العقاب على مجرد نية الحرام من دون التلبس به. 
وقد جمع بينهما السيد الاستاذ بحمل الطائفة الاولى على ما 
اذا قصد المعصية ولم يرتدع من قصده حتى حيل بينه وبين 
العمل والطائفة الثانية على ماذا ارتدع عن قصده 
بنفسه،وذلك‏بتطبيق قاعدة انقلاب النسبة لان النبوي 
المتقدم بمقتضى ذيلها يدل على العقاب فتخصص الطائفة 
الاولى بفرض عدم الارتداع لا محالة((14)). 
وهذا الجمع مضافا الى عدم قبول مبناه-وهوكبرى انقلاب 
النسبة-غير صحيح لان النبوي اما ان يستظهر منها حرمة 
نفس الالتقاء بالسيف كحرام مستقل ويفهم من ارادة القتل فى 
ذيلها ذلك‏فيكون اجنبيا عن محل الكلام،واما ان يحمل ارادة 
القتل فيها على مجرد قصد القتل فحينئذ لا وجه لدعوى 
اختصاصها بما اذا لم يكن يرتدع فان قصد القتل وارادته اعم من 
ذلك اللهم الا ان‏يقال ان القدر المتيقن من هذه الطائفة 
وموردها ذلك،ولكنه قد حقق فى محله ان مجرد وجود قدر 
متيقن بين الطائفتين المتعارضتين لا يكون وجها للجمع 
العرفى بينهما بتخصيص كل منهمابالمتيقن من مضمونه. 
فالصحيح حمل الطائفة الثانية على نفى فعلية العقوبة تفضلا 
ومنة من اللّه سبحانه على عباده لانها ليست ظاهرة فى اكثر 
من نفى فعلية العقاب،بل وفى السنة بعضها القرينة على ذلك 
من قبيل‏ما دل على(ان اللّه تفضل على آدم على ان لا يكتب 
على ولده وذريته ما نووا ما لم يفعلوا)وما دل على ان الملائكة 
الموكلين بتسجيل الذنوب يمهلون العباد ولا يكتبون بمجرد 
النية وقصدالمعصية،فان هذه الالسنة بنفسها تدل على ثبوت 
الاستحقاق الذي تدل عليه الطائفة الاولى وانما لا فعلية ولا 
تسجيل منة وفضلا من اللّه سبحانه لعباده فلا تنافى بين 
الطائفتين اصلا. وهكذايثبت عدم الدليل على حرمة التجري 
شرعا. 
تنبيهات: 
الاول-قد عرفت عدم اختصاص التجري بفرض القطع بالحرمة 
بل يجري فى كل مورد يتنجز التكليف لعدم وجود مؤمن عن 
التكليف الواقعى المحتمل ولوجاء به برجاء عدم مصادفة‏الحرام 
الواقعى عليه بجميع حصصه وصوره حتى صورة رجائه لعدم 
المصادفة مع الحرام الواقعى لكون اقدامه تجريا وخروجا عن 
مراسم العبودية والطاعة لمولاه ومجرد رغبته ورجائه ان‏لا 
يصادف الحرام الواقعى لا يرفع موضوع حق المولى. 
نعم وقع الكلام فيمن حصل على مؤمن على الارتكاب ولكنه 
اقدم على المشتبه برجاء مصادفة الحرام كمن شرب مستصحب 
الحلية برجاء ان يكون هوالحرام الواقعى فذكر 
المحقق‏النائينى(قده)ان هذا تجر ايضا ويترتب عليه احكامه. 
والتحقيق-انه لواريد اعتبار نفس الفعل الذي اقدم عليه تجريا 
وقبيحا فهوغير تام،لانه بحسب الفرض له مؤمن شرعى يستند 
اليه،وان اريد اعتبار حالته النفسانية وهوشوقه نحوالحرام 
الواقعى‏اوعدم مبالاته بحفظ احكام الشارع وملاكاته تجريا فهذا 
صحيح فان حق الطاعة التى ندركها لمولانا وخالقنا يشمل مثل 
ذلك ايضا،لانه حق مطلق يستحق صاحبه الانقياد والطاعة 
المطلقة‏حتى على هذا المستوى،الا ان هذا لا ربط له بشرب 
المايع برجاء مصادفته للخمر الواقعى بل يرتبط بالفعل النفسانى 
والاستعداد والاهتمام. 
الثانى-ذهب صاحب الفصول(قده)بناء على ان الحسن والقبح 
يختلفان بالوجوه والاعتبارات الى القول بوقوع الكسر والانكسار 
بين قبح التجري وبين المصالح الواقعية للمولى فيقدم 
الاقوى‏والغالب منهما،فربما يرتفع قبح التجري اذا صادف واجبا 
واقعيا فيه مصلحة كبيرة وربما يشتد قبحه فيما اذا صادف 
مكروها واقعيا وربما يتعدد القبح اذا صادف الحرام الواقعى. 
واجاب المحقق العراقى(قده)عليه بان قبح التجري مرتبته 
متاخرة عن مرتبة الحكم الواقعى لان مرتبته مرتبة العصيان 
المتاخر عن الحكم فلا يقع بينهما المنافاة، وكانه طبق فى 
المقام‏الجواب المذكور فى مبحث كيفية الجمع بين الحكم 
الواقعى والحكم الظاهري. 
ويرد عليه:مضافا الى بطلان هذا الوجه للجمع ودفع المنافاة 
هناك على ما سوف ياتى فى محله،ان صغرى التاخر فى الرتبة 
انما هوبلحاظ تعلق القطع بالحكم الواقعى وتاخره عنه وهذا 
انمايكون بلحاظ الحكم المقطوع به لا الحكم الواقعى الاخر 
كالوجوب ومصلحته التى اوقع صاحب الفصول بينه وبين قبح 
التجري الكسر والانكسار. 
والصحيح فى الجواب ما تقدم من ان الحسن والقبح ليسا 
مجعولين من قبل العقلاء وبملاك حفظ المصلحة ودفع 
المفسدة بل هما بابان عقليان مستقلان عن المصلحة 
والمفسدة،فرب ما فيه‏مصلحة يكون اقدام المكلف عليه قبيحا 
ورب ما فيه المفسدة يكون الاقدام عليه حسنا،والبابان 
يختلفان موضوعا ومحمولا،فان المصلحة والمفسدة امران 
واقعيان وجوديان بخلاف الحسن‏والقبح فانهما امران ذاتيان 
حقيقيان فى لوح الواقع الذي هواوسع من لوح الوجود،كما ان 
المصلحة والمفسدة لا يشترط فى تحققهما وموضوعهما العلم 
اوالالتفات بخلاف الحسن والقبح‏فانهما متقومان بذلك على ما 
تقدم مفصلا فلا ينبغى الخلط بينهما. 
نعم ربما يكون احراز المصلحة فى مورد رافعا لموضوع القبح 
كما فى ضرب اليتيم لمصلحة تاديبه ومنه يعرف ان ما صنعه 
صاحب الفصول من التعامل مع المصلحة والقبح كامرين 
واقعيين‏يقع بينهما الكسر والانكسار مع قطع النظر عن احراز 
المكلف للمصلحة غير سديد. 
الثالث-ذكر المحقق العراقى ان ثمرة القول بقبح التجري تظهر 
فى العبادات فيما اذا تنجز على المكلف حرمة عبادة ما-كصلاة 
الجمعة-بالحرمة الذاتية مثلا ومع ذلك جاء بها المكلف‏برجاء 
صحتها وعدم حرمتها ثم انكشف عدم حرمتها،فبناء على قبح 
التجري لا يقع الفعل صحيحا بل باطلا لعدم امكان التقريب 
بالقبيح وان لم يكن محرما شرعا واما بناء على عدم القبح‏فتقع 
صلاته صحيحة ومجزية. 
وفيه-ان الفعل العبادي يقع باطلا على كل تقدير لان المقصود 
من التقرب والاتيان بالفعل من اجل المولى ان يفعله بداعى 
المولى،اي ان يكون حال المولى بحسب نظره على تقدير 
الفعل‏احسن منه على تقدير الترك ومع فرض تنجز الحرمة 
عليه كيف يتاتى للمكلف ان ياتى بالفعل بداعى المولى فهذه 
الثمرة غير تامة. 
الجهة الثالثة: اقسام القطع ومدى قيام الامارة مقامه 
الجهة الثالثة-فى تقسيمات القطع وقيام الامارات والحجج 
مقامها فقد قسم الى الطريقى والموضوعى،والاول ما كان 
الحكم ثابتا فى مورده مع قطع النظر عنه سوا كان قطعا 
بصغرى الحكم‏كالخمرة اوبكبراه كتحريم كل خمر،والثانى ما 
كان للقطع نفسه دخل فى ترتب الحكم ومنه يظهر انه يمكن 
ان يكون قطع بحكم طريقا الى ذلك الحكم وموضوعا لحكم 
آخر وهذا واضح‏وانما البحث فى عدة مقامات. 
المقام الاول: تقسيمات القطع الموضوعى: 
المقام الاول-فى اقسام القطع الموضوعى،وقد قسم القطع 
الموضوعى الى اقسام اربعة فقد قسم الشيخ الاعظم القطع 
الموضوعى الى قسمين ما اخذ موضوعا بما هوطريق الى الواقع 
ومااخذ موضوعا بما هوصفة فى النفس. واضاف صاحب الكفاية 
(قده)انقساما آخر حيث قسم كل من القسمين الى ما يكون 
القطع تمام الموضوع لذلك الحكم وما يكون جزء الموضوع 
والواقع‏المقطوع به جزءه الاخر. 
وقد اثير الاشكال على كل من التقسيمين. 
اما بالنسبة الى تقسيم الشيخ(قده)فقيل بان القطع الموضوعى 
دائما يكون ماخوذا بما هوكاشف ولا يمكن اخذه بما هوصفة 
وبقطع النظر عن حيثية الكشف لان الكاشفية ذاتية للقطع 
بل‏ليس القطع شيئا زائدا على الكشف ليعقل اخذه بما هوصفة 
وبقطع النظر عن كاشفيته،اذن فليس القطع الموضوعى 
ماخوذا الا بنحوالكاشفية غاية الامر تارة يكون بنحوتمام 
الموضوع‏واخرى بنحوجزء الموضوع والواقع جزءوه الاخر. 
وكان المحقق الخراسانى(قده)اراد الاجابة على هذا الاشكال 
بعبارة فى الكفاية يحتمل فيها احد وجهين كلاهما غير تام: 
الاول-ان العلم كما اشتهر بين الحكماء نور فى نفسه ونور لغيره 
فله جنبتان نورية، فقد تلحظ نوريته لنفسه فيكون صفتيا،وقد 
يلحظ نوريته لغيره فيكون بنحوالكاشفية. 
وفيه-ان المقصود ان العلم نفسه النور والظهور فكل شى‏ء 
يوجد ويظهر فى النفس بالعلم واما العلم فظهوره 
بنفسه،وحينئذ ان اريد من اخذ العلم بنحوالصفتية اخذه بما 
هوحالة حاضرة فى‏النفس ومع قطع النظر عن نوريته فما اكثر 
الامور غيره من حالات النفس ايضا كالحب والبغض فيكون 
الموضوع مطلق ما يحضر فى النفس من المجردات وهوخلاف 
المفروض،وان اريدخصوصية النورية فهى عين الكاشفية. 
الثانى-ان العلم من الصفات الحقيقية-اي المتاصلة لا 
الاعتبارية-ذات الاضافة-اي ليست كالاعراض تحتاج الى 
موضوع فقط بل تحتاج الى ما تضاف اليه وتتعلق به ايضا-فان 
اخذ العلم‏موضوعا للحكم بقطع النظر عن اضافته الى متعلقه 
كان صفتيا،وان اخذ بما هومضاف الى متعلقه كان على 
نحوالكاشفية. 
وفيه-ان اريد اضافة العلم الى المعلوم بالذات فاضافته اليه 
اضافة اشراقية -بحسب مصطلح الحكماء لا مقولية اي لا تعدد 
بينهما ولا تغاير الا بالاعتبار والتحليل- فهى عين العلم وليس 
شيئااخر زائدا عليه،وان اريد اضافته الى المعلوم بالعرض خارجا 
فهما وان كانا شيئين ووجودين ولكنه ليست هذه الاضافة من 
مقومات العلم ولا لازما فيه بدليل انه قد لا يكون مصادفا 
للواقع‏اصلا،بل فى فرض المصادفة ايضا ليست الاضافة حقيقية 
بل مجازية،وبالعرض. وسوف ياتى مزيد تعليق على ارادة هذه 
الاضافة. 
والصحيح فى تصوير هذا التقسيم ان يقال:ان العلم وان كان 
بنفسه انكشافا لكن له ملازمات فى الخارج وجودية اوعدمية 
كراحة النفس واطمئنانها واستقرارها وسكونها وغير 
ذلك،وحينئذتارة يؤخذ العلم بما لها هذه الخصوصيات 
الصفتية الموضوعية، واخرى يؤخذ بما هوانكشاف وظهور 
بالذات للمعلوم،والاول هوالموضوع على نحوالصفتية والثانى 
هوالموضوع على‏نحوالكاشفية. 
وان شئت قلت:ان العلم فيه جنبتان جنبة انه انكشاف للعالم 
وجنبة انه انكشاف فيه اي انكشاف لغيره،والخصيصة الثانية 
ليست مقومة للعلم بدليل ثبوت العلم للباري مع انه نفس 
المنكشف‏له لا غيره،وعليه فاذا لوحظ العلم بما هوانكشاف فى 
النفس كان صفتيا،واذا لوحظ بما هوانكشاف للعالم كان على 
نحوالكاشفية. وظاهر دليل اخذ العلم موضوعا اخذه بما 
هوانكشاف له لا بماهوانكشاف فيه.فهذا التقسيم لا غبار عليه. 
واما بالنسبة الى تقسيم الكفاية لكل من القسمين الى ما اخذ 
تمام الموضوع وما اخذ جزء الموضوع والجزء الاخر هوالواقع 
المنكشف به.فقد اعترضت عليه مدرسة المحقق 
النائينى(قده)بان‏العلم الماخوذ بنحوالكاشفية لا يكون الا جزء 
الموضوع ولا يعقل اخذه بنحوتمام الموضوع لان معنى كونه 
تمام الموضوع انه لا دخل للواقع فى الحكم، ومعنى كونه 
ماخوذا بنحوالطريقية‏ان للواقع دخلا فى الحكم فالجمع بين 
الامرين تناقض((15)). 
والواقع ان صاحب هذا الاشكال يفهم من الكاشفية غير ما يريده 
صاحب التقسيم الرباعى وغير ما افترضه صاحب الاشكال 
المتقدم،فالكاشفية التى يريدها صاحب التقسيم للعلم 
الانكشاف‏الذاتى الحاصل للعلم سوا كان مصادقا للواقع ام 
لا،والكاشفية التى تفترضها مدرسة الميرزا الانكشاف بالعرض 
والمجاز اي الاصابة للواقع،فلواريد اخذ هذه الحيثية العرضية 
فى العلم‏موضوعا فهذا كما افيد لا يمكن ان يكون الا بنحوجزء 
الموضوع بحسب النتيجة لاتمام الموضوع لان فرض الاصابة لا 
يمكن الا مع فرض وجود الواقع.الا ان هذه الحيثية ليست من 
مقومات‏العلم ولا يكون اخذ مفهوم العلم واليقين فى موضوع 
حكم مساوقا مع اخذ اصابته للواقع وكاشفيته بهذا المعنى 
المجازي.بل على العكس يكون مقتضى اطلاق دليل اخذ العلم 
موضوعا نفى‏الكاشفية بهذا المعنى لانه يقتضى اخذ مطلق 
العلم سوا كان مطابقا للواقع اومخالفا له،فكما يتمسك باطلاق 
العلم بلحاظ مناشئه واسبابه كذلك يتمسك باطلاقه من حيث 
الاصابة وعدم‏الاصابة. 
وهكذا يتضح انه يصح تقسيم القطع الموضوعى الى الاقسام 
الاربعة كما افاد صاحب الكفاية. 
نعم اضاف فى الكفاية قسما جديدا للقطع الماخوذ على 
نحوالصفتية وهوالقطع الماخوذ بما هوصفة للمقطوع به حيث 
قسمه الى ما يكون على نحوجزء الموضوع اوتمامه. 
وفيه-ان اراد من المقطوع به المعلوم بالذات فليس هذا قسما 
اخر للقطع الصفتى فى قبال ما مضى،فان القطع الماخوذ 
بنحوالصفتية للقاطع تكون خصوصية المعلوم ايضا ماخوذة فيه 
والا لزم‏ثبوت الحكم عند القطع باي شى‏ء من الاشياء،فاضافة 
العلم الى معلوم معين كاضافته الى العالم ماخوذ فى موضوع 
الحكم عليه والا كان كل قطع ومن كل قاطع محققا لموضوع 
الحكم فى‏حق غير القاطع ايضا. وان اريد من المقطوع به 
المعلوم بالعرض فقد عرفت ان هذا هوالكاشفية بالمعنى 
المجازي والذي ذكرنا ان مفهوم القطع ليس مساوقا معه.على 
انه حينئذ لا يصح‏تقسيمه الى ما يكون تمام الموضوع وما يكون 
جزء الموضوع لان هذه الاضافة المجازية مساوقة مع الاصابة 
ولزوم وجود الواقع فلا يكون الحكم ثابتا من دونه. 
ومن مجموع ما تقدم يتضح ان كيفية اخذ القطع فى موضوع 
حكم شرعى يعقل باحد انحاء خمسة: 
1-اخذه بما هوتمام الموضوع. 
2- اخذه بما هوصفة جزء الموضوع. 
3- اخذه بما هوانكشاف بالذات تمام الموضوع. 
4- اخذه بما هوانكشاف بالذات جزء الموضوع. 
5- اخذه بما هوانكشاف للواقع بالعرض والمجاز وهويساوق 
كونه جزء الموضوع. 
كما اتضح ان ظاهر اخذه بنحوالكاشفية اخذه بما هوانكشاف 
بالذات لا بالعرض والمجاز. 
المقام الثانى: قيام الامارة مقام القطع الطريقى: 
المقام الثانى-فى قيام الاماراة مقام القطع الطريقى،وبالرغم 
من عدم الاشكال فى قيام الامارة مقام القطع الطريقى اثباتا 
لكونه هوالمتيقن من دليل الحجية بل هوالغاية من جعلها،الا 
انه قد وقع‏الاشكال فى ذلك ثبوتا حيث قد يتوهم استحالة 
ذلك من باب ان الامارة اذا قامت مقام القطع الطريقى فان 
نجزت الواقع المشكوك مع كونه مشكوكا فهوخلاف قانون قبح 
العقاب بلا بيان‏العقلى،وان انشات حكما ظاهريا ونجزته ففيه: 
اولا-انه خلاف ما سوف ياتى من ان الحكم الظاهري ليس له 
تنجيز مستقل عن الحكم الواقعى المشكوك. 
وثانيا-ان هذا ليس معناه التنزيل وقيام شى‏ء منزلة القطع 
الطريقى المنجز للحكم الواقعى بل هوتنجيز بملاك حكم آخر 
وهوالحكم الظاهري وقد وصل الى المكلف بالعلم الوجدانى. 
وهذه الشبهة مع شبهة ابن قبة هما الشبهتان اللتان حركتا 
الفكر الاصولى فى باب الامارات والاحكام الظاهرية باتجاه 
التماس تخريجات وتفسيرات لحقيقة هذا الحكم وكيفية 
الجمع بينه‏وبين الحكم الواقعى. 
والصحيح:ان هذه الشبهة لا اساس لها على مبنانا وانما ينتهى 
اليها كشبهة بناء على مسالك القوم-اي بناء على الاعتراف 
بقاعدة قبح العقاب بلا بيان كحكم عقلى مستقل عن مسالة 
حق‏الطاعة-والوجه فى ذلك واضح فانه بناء على مسلك حق 
الطاعة للمولى فى موارد الشك والجهل بالواقع لا اشكال فى 
الاماراة المنجزة لكونها بحسب الحقيقة مؤكدة للحق 
المذكوروموجبة لمزيد مسؤولية العبد تجاه مولاه فى تلك 
الواقعة التى دلت الامارة على الالتزام الشرعى فيها. واما الامارة 
المؤمنة الدالة على الترخيص فهى ايضا لا تكون منافية مع 
حكم عقلى لان‏العقل وان كان يحكم بالتنجيز لولا قيام الامارة 
المرخصة الا ان ذلك كان من باب حق الطاعة والمولوية، 
وواضح ان هذا مرتفع موضوعا مع قيام طريق قد اذن الشارع 
على اساسه فى‏الاقدام،فانه مع هذا الاذن يكون الاقدام جريا 
على طبق العبودية وقانون الرقية ولا يكون سلبا لحق مولوي 
كما هوواضح.نعم يبقى الاشكال فى كيفية تعقل صحة الاذن 
المذكور المعبر عنه‏بالحكم الظاهري واجتماعه مع الحكم 
الواقعى بنحولا يلزم منه التضاد اومحذور آخر،وهذا هوالشبهة 
الاخرى التى اثارها ابن قبة وسوف ياتى التعرض لها وحلها. 
واما على مسالك المشهور فقد يجاب على الشبهة بجواب 
مبتن على تصورات مدرسة المحقق النائينى(قده)وذلك بان 
يقال:ان البيان الماخوذ عدمه موضوعا فى قاعدة قبح العقاب 
بلا بيان‏قد تم ووجد بقيام الامارة لان دليل الحجية قد جعل 
الامارة علما وبيانا. 
وهذا المدعى تارة يبين بلسان الحكومة وان دليل الحجية ينزل 
الظن الخبري مثلا منزلة العلم فيكون حاكما على دليل قبح 
العقاب بلا بيان على حد حاكمية دليل (الطواف بالبيت 
صلاة)على‏دليل(لا صلاة الا بطهور)وحينئذ يكون الاشكال فيه 
واضحا،فانه يرد عليه: 
اولا-ان الحكومة انما تتصور بلحاظ احكام مشرع واحد بان 
يحكم دليل تشريع من تشريعاته على دليل تشريعه الاخر ولا 
تتصور بين ادلة احكام مشرع بالنسبة لاحكام العقل العملى 
كمافى المقام. 
وثانيا-ان الحكومة ليست فى روحها الا التخصيص،غاية الامر انه 
بلسان التنزيل والتعبد برفع الموضوع من دون ان يكون 
الموضوع مرتفعا حقيقة،ولذلك ارجعنا الحكومة الى 
القرينة‏الشخصية فى بحوث التعارض،وعليه فكون دليل 
الحجية بلسان الحكومة لا يغير من جوهر المسالة شيئا ولا 
يعالج الاشكال القائل بمناقضة الجعل المذكور مع الحكم 
العقلى بقبح العقاب‏بلا بيان. 
واخرى يبين المدعى بلسان الورود وان موضوع القاعدة 
هوالبيان الاعم من الظاهري اوالواقعى. وان شئت قلت:الاعم 
من العلم الوجدانى والتعبدي فيجعل العلمية للامارة يتحقق 
فرد من‏هذا الجامع حقيقة. 
وهذا البيان وان كان احسن حالا من سابقه ولكن على اي حال 
سوا قرر المدعى به اوبالبيان المتقدم يرد عليه بان هذا ليس 
علاجا لروح الاشكال وانما يتناول السطح الظاهري 
والصياغى‏للمسالة ليس الا،فان كون المجعول فى باب الامارة 
الطريقية والعلمية اولا مجرد تعابير صياغية لفظية لا يغير 
جوهر الحكم الظاهري المجعول شيئا،ولا يمكن ان يكون مجرد 
هذا التعبيروالاعتبار سببا لارتفاع المناقضة مع الحكم العقلى 
بقبح العقاب بلا بيان بل لا بد من التفتيش عن نكتة ثبوتية فى 
نفس الحكم الظاهري المجعول لرفع التناقض حتى لولم يكن 
الجعل بلسان‏جعل الطريقية والعلمية، كما هوكذلك فى موارد 
الاصول العملية الشرعية غير التنزيلية كاصالة الاشتغال 
الشرعية مثلا فانه لا اشكال عند احد فى انه على تقدير جعله 
فى مورد تكون مقدمة‏على البراة العقلية ايضا. 
فالصحيح فى العلاج ان يقال:انه لوتنزلنا عن انكار قاعدة قبح 
العقاب بلا بيان وسلمنا بها فلا بد وان لا نسلم بها على اطلاقها 
بل فى قسم مخصوص من الاحكام وهوالحكم المشكوك 
الذي‏لا يعلم بانه على تقدير ثبوته فالمولى لا يرضى بتفويته 
حتى من الشاك لمزيد اهتمامه به كما فى مورد احتمال هلاك 
المولى نفسه مثلا،واما الحكم الشرعى المشكوك الذي يعلم فى 
مورده‏بانه على تقدير ثبوته فالمولى لا يرضى بتفويته فالعقل لا 
يحكم بقبح العقاب بل يحكم بالعقاب على تقدير التفويت،كما 
يشهد بذلك مراجعة حكم العقلاء فى مورد المثال 
المذكور،ودليل‏الحكم الظاهري المنجز يكون بحسب الحقيقة 
دالا على ان التكليف فى مورده من هذا القسم فيرتفع موضوع 
القاعدة العقلية لا محالة. 
ووجه هذه الدلالة قد يقرب بطريق الان،وذلك بان يدعى 
كشف دليل الحكم الظاهري الالزامى عن اهتمام الشارع 
بالحكم الواقعى المشتبه حتى فى حال الاشتباه لكونه معلولا 
عن هذه‏المرتبة من الاهتمام،الا ان هذا موقوف على ان يضم 
الى دليل الحكم الظاهري البراهين المذكورة فى حقيقة 
الحكم الظاهري والتى تثبت ان الحكم الظاهري لا يعقل دفع 
محذور التضاداوالتصويب اوغير ذلك فيه الا بافتراض انه حكم 
ناشئ عن ملاك التحفظ على الواقع والاهتمام به،فيعلم من 
ذلك بان الحكم الواقعى المشتبه على تقدير وجوده فى مورد 
الحكم الظاهري‏مما يهتم به المولى فيرتفع بالعلم بهذه القضية 
الشرطية موضوع القاعدة العقلية. 
ويمكن ان يقرب بدلالة عرفية لا عقلية بدعوى بان هذا 
هوالمستظهر من ادلة الاحكام الظاهرية اللفظية وهوالنكتة 
العقلائية ايضا من ورا جعل الحجية العقلائية الممضاة شرعا فى 
الادلة‏اللبية. 
وبما بيناه اتضح ان فذلكة دفع الشبهة انما هوبمقدار ما يبرزه 
الخطاب الظاهري من مرتبة الاهتمام المولوي بالملاكات 
الواقعية ايا كان لسان الانشاء والجعل وصياغة الحكم الظاهري 
من‏جعل الطريقية اوالمنجزية اوالحكم المماثل اوغير ذلك،فان 
ذلك كله تفننات فى الصياغة والتعبير ولا دخل لها فى اصل 
المطلب. 
ثم انه يظهر من بعض كلمات المحقق العراقى(قده)محاولة 
للجواب على هذه الشبهة بان الخطاب الظاهري فى مورد 
الامارة اوالاصل امره مردد بين ان يكون مطابقا للواقع فيكون 
خطاباواقعيا منجزا،اذ لا نريد بالخطاب الواقعى المنجز عقلا الا 
خطابا وراه ملاكات ومبادي‏ء حقيقية،وبين ان يكون خطابا 
ظاهريا اجوف لا ملاك وراه. وبما ان اصل الخطاب معلوم وجدنا 
فهذايعنى انه على احد التقديرين وهوتقدير مطابقة الخطاب 
للواقع يكون البيان ثابتا فى حقنا فيكون المقام شبهة مصداقية 
لقاعدة قبح العقاب بلا بيان فلا يصح التمسك بها. 
والجواب-بعد الفراغ عن ان الخطاب الظاهري ليس بنفسه 
منجزا يكون المعلوم هوالخطاب المردد بين كونه واقعيا منجزا 
اوظاهريا غير منجز والعلم بالجامع بين ما يتنجز ولا يتنجز 
ليس‏بمنجز،وان شئت قلت:ان ما هوموضوع قاعدة قبح العقاب 
بلا بيان انما هوكونه واقعيا فمن دون العلم بذلك يقبح العقاب 
بلا بيان. 
ومن مجموع ما اوضحناه اتضحت عدة امور: 
1- ان صاحب الكفاية(قده)فى بحث الجمع بين الحكم 
الظاهري والواقعى قد اختار ان المجعول فى باب الاحكام 
الظاهرية هوالمنجزية والمعذرية،وقد استشكل عليه من قبل 
مدرسة‏المحقق النائينى(قده)بان جعل المنجزية والمعذرية 
غير معقول،اذ لواريد واقع المنجزية فهوحكم عقلى لا معنى 
لجعله من قبل الشارع،وان اريد عنوان المنجزية ومفهومها 
فالانشاء وان كان‏سهل المؤونة الا ان مثل هذا الانشاء لا يعقل ان 
يكون مستتبعا للمنجزية حقيقة لانه على خلاف قاعدة قبح 
العقاب بلا بيان. 
وقد تبين مما ذكرناه ان هذا الاعتراض فى غير محله وهوجري 
وتعامل مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان كدليل من الادلة 
اللفظية بحيث لا يمكن رفع اليد عنها الا بتبديل موضوعها من 
اللابيان‏الى البيان والعلم،وقد عرفت ان هذا التصور غير تام وان 
تنجيز الامارة للواقع المشكوك روحه وملاكه ان الخطاب 
الظاهري يكشف عن اهتمام المولى بخطابه الواقعى على تقدير 
وجوده‏بنحوالقضية الشرطية،وهذا لا يفرق فيه ان يكون ابراز 
ذلك بلسان جعل الامارية والطريقية اوبلسان جعل المنجزية 
اوغير ذلك فلصاحب الكفاية اولا-اختيار ان المجعول عنوان 
المنجزية‏والمعذرية وذلك كاف فى رفع موضوع القاعدة 
باعتبار مدلوله التصديقى المستكشف من خلال هذه الجعل. 
وثانيا-اختيارا ان المجعول واقع المنجزية فانه وان كان امرا 
واقعيا مدركا بحكم‏العقل الا انه قابل للجعل تبعا وبالتسبيب 
وذلك بايجاد ملاكه ومنشاه وهوابراز اهتمام المولى وعدم 
ترخيصه فى المخالفة الاحتمالية،كما وقع ذلك فى ادلة 
الاحكام الاولية الواقعية،حيث‏كثيرا ما يبرز الحرمة ببيان مدى 
العقاب المترتب على الارتكاب والمخالفة،فمسلك جعل 
المنجزية كسائر المسالك المتبناة من قبل المحققين يمكن 
ان يكون صياغة معقولة لجعل الحكم‏الظاهري. 
2-بعد ان فرغوا عن استحالة جعل المنجزية للامارة رتبوا على 
ذلك انه لا يمكن تنزيل الظن منزلة العلم ابتدا لان التنزيل 
معناه اسرا حكم المنزل عليه على المنزل، وقد فرضنا ان 
الحكم‏فى المقام وهوالمنجزية غير قابل للجعل ومن هنا حاولوا 
تخريج قيام الظن والامارة منزلة العلم على اساس اخر. 
وقد اتضح على ضوء ما تقدم ان لسان التنزيل ايضا لسان من 
السنة الحجية وجعل الحكم الظاهري اما بان يفرض ان هذا 
التنزيل بلحاظ حيثية شدة اهتمام المولى فيكون مرجعه الى 
الاخبارعن اهتمام بالتكاليف المظنونة كالمقطوعة،واما بان 
يكون تنزيلا بلحاظ المنجزية التى قد عرفت انها قابلة للجعل 
تبعا وتسبيبا،اوعنوانا، واما ان يكون بمعنى انشاء نفس التنزيل 
فان هذا ايضاصالح لابراز الاهتمام،فكل هذه الصياغات 
والتفننات معقولة فى نفسها وتؤدي غرضا ثبوتيا واحدا. 
3-انهم حاولوا تخريج قيام الامارة مقام العلم الطريقى على احد 
اساسين: 
1- ما صنعته مدرسة المحقق النائينى(قده)من ان المجعول 
فى الامارات هوالطريقية واعتبار الامارة علما من دون تنزيل 
واسرا فيرتفع اللابيان وينقلب بيانا وعلما. 
وقد اتضح مما سبق ان هذا كله مرتبط بالالفاظ ونظر الى عالم 
الصياغة فان مجرد جعل الحكم الظاهري ان كان يكشف عن 
اهتمام المولى فهذا هوملاك لرفع موضوع القاعدة سوا 
انشاه‏بعنوان جعل العلمية اوجعل الحكم المماثل اوجعل 
المنجزية،والا فمجرد اعتبار ما ليس بعلم علما لا يغير واقعا ولا 
يرفع موضوع الحكم العقلى كما لوفرضنا ان المولى انما جعل 
العلمية لامن اجل التحفظ على الواقع بل لان شخصا اعطاه 
دينارا لكى يعتبر ما ليس بعلم علما.نعم هذا مجرد لسان فنى 
للصياغة بل من اجود السنة صياغة الحكم الظاهري. والغريب 
ان هذه‏المدرسة اشكلت على المحقق الخراسانى(قده) القائل 
بجعل المنجزية فى الامارات بانها غير قابلة للجعل الا عنوانا 
وهولا يرفع موضوع القاعدة لانه مجرد اعتبار،مع انك عرفت 
ان‏المنجزية قابلة للجعل العنوانى وللجعل الحقيقى التبعى،واما 
جعل الطريقية والعلمية للامارة فلا يعقل الا بنحوالجعل 
العنوانى والانشائى الذي هوسهل المؤنة فكيف وافقت هذه 
المدرسة‏بارتفاع موضوع قاعدة قبح العقاب بهذا الجعل 
العنوانى الانشائى ولم توافق على ما كان يعقل فيه الجعل 
الحقيقى والعنوانى معا؟. 
2-ما ذهبت اليه مدرسة الشيخ الانصاري(قده)حيث ادعت ان 
التزيل بحسب الحقيقة لمؤدى الامارة منزلة المقطوع لان 
المؤدى اما حكم شرعى اوموضوع لحكم شرعى فيكون 
قابلاللاسرا الشرعى،الا ان هذا التخريج تبقى فيه نقطة فراغ 
حيث انه لا يوضح كيف يكون مثل هذا التنزيل رافعا لموضوع 
القاعدة العقلية. 
وعلى كل حال قد عرفت ان كل هذه السنة وصياغات لا تمس 
روح الجواب بشى‏ء وانما حقيقة الجواب ما شرحناه. 
المقام الثالث: قيام الامارات مقام القطع الموضوعى 
الماخوذ على وجه الطريقية: 
المقام الثالث: فى قيام الامارات مقام القطع الموضوعى 
الماخوذ على وجه الطريقية. وقد وقع البحث فى امكانه ثبوتا لا 
من جهة الاشكال فى امكان التنزيل هنا شرعا لان اثر 
القطع‏الموضوعى شرعى بحسب الفرض فيعقل التنزيل 
بلحاظه.بل من ناحية منع امكان جعل ذلك بنفس دليل حجية 
الامارة وقيامها مقام القطع الطريقى، والغريب ان القوم اقتصروا 
على البحث‏الثبوتى دون مرحلة الاثبات وملاحظة ادلة الحجية 
وانها هل تفى باثبات هذا التنزيل اولا؟فكان توجههم الى عالم 
الامكان والاستحالة والصناعة. 
وايا ما كان فقد صاغ المحقق الخراسانى برهان الاستحالة على 
النحوالتالى: 
ان قيام الامارة مقام القطع الطريقى اوالموضوعى مرجعه الى 
التنزيل،كما عرفت،والتنزيل اذا كان بصيغة تنزيل المودى 
منزلة المقطوع فهذا انما ينتج قيامها مقام القطع الطريقى لان 
مفاده‏حينئذ جعل الحكم على طبق المقطوع لا القطع نفسه، 
واذا كان بصيغة تنزيل نفس الامارة منزلة القطع فهوينتج 
قيامها مقام القطع الموضوعى فيما له من الاحكام ولا ينتج 
قيامها مقام القطع‏الطريقى،لان الاثر المنزل عليه فى الطريقى 
مترتب على المؤدى والمقطوع به دون نفسه وملاحظة القطع 
فيه تكون على نحوالطريقية والمرآتية لا الموضوعية فاستفادة 
التنزيلين معا يستلزم‏اجتماع اللحاظين الالى والاستقلالى على 
شى‏ء واحد وفى لحاظ واحد وهومحال. 
ثم استدرك بانه لوكان هناك ما بمفهومه يمكن ان يكون جامعا 
بينهما امكن ذلك ولكنه لا يوجد. 
وهذه العبارة قد تحمل على ارادة وجود مفهوم جامع بين 
اللحاظين الا انه ليس هوالمقصود لوضوح ان الجامع بين 
اللحاظين مفهوما موجود ولونفس عنوان اللحاظ ولكنه لا 
يجدي فى حل‏الاشكال لان مفهوم اللحاظ ليس لحاظا بالحمل 
الشايع فهوكغيره يتعلق به اللحاظ مع ان اللازم فى التنزيل 
المطلوب وجود اللحاظ بالحمل الشايع كما هوواضح. 
بل الظاهر ان المقصود وجود مفهوم يعم الظن والمؤدي 
والقطع والمقطوع بحيث يكون له مصداقان فيكون تنزيلا 
واحدا كليا لذلك العنوان منزلة العنوان الاخر فينحل الى 
تنزيلين لا محالة‏وحيث انه لا جامع كذلك فتثبت الاستحالة. 
والاشكال المذكور انما يتم فيما اذا لم يكن دليل الحكم 
الذي،اخذ فى موضوعه القطع قد اخذه بما هوحجة ومنجز فانه 
حينئذ يكون دليل حجية الامارة واردا على ذلك الدليل بلا 
حاجة‏الى تنزيل آخر وهذا خارج عن البحث،فمورد الاشكال ما 
اذا كان دليل الحكم الموضوعى قد اخذ القطع بما هوقطع 
موضوعا للحكم لا بما هوحجة لكى نحتاج الى حكومة وتنزيل. 
ولحل هذا الاشكال يوجد موقفان،احدهما للمحقق 
الخراسانى(قده)والاخر للميرزا النائينى(قده)وقبل التعرض 
لهما على نحوالتفصيل نعلق على هذا المنهج بمايلى: 

الصفحة التالية
الصفحة السابقة
 
الصفحة التالية
الصفحة السابقة
1-ان هذا الاتجاه للبحث خطا من اساسه،لانه يفترض وكاننا
نتعامل مع دليل لفظ‏ى من ادلة الحجية لنمتحن قدرته على 
التنزيل مع ان مهم دليل الحجية عندنا هوالسيرة العقلائية فان 
اهم‏الامارات فى الشبهات الحكمية الظهور وخبر الثقة،ومن 
الواضح ان مهم الدليل على حجيتهما السيرة العقلائية واما 
الادلة اللفظية الواردة فى هذا المجال فكلها مسوقة مساق 
الامضاء لماعليه السيرة،فمنهج البحث ينبغى ان يكون مراجعة 
السيرة وتحديد مفادها لنرى هل ان العقلاء بنائهم قد انعقد 
على اقامة الامارة مقام القطع الطريقى فقط اوهومع 
الموضوعى؟ولا حاجة بعدذلك الى دفع اشكال ثبوتى اذ لسنا 
نواجه خطابا لفظيا واحدا ليقال على فرض استحالة الجمع بين 
التنزيلين فى خطاب واحد بعدم امكانه ثبوتا.فالبحث اثباتى 
محض على ما سوف نتعرض‏له فيما ياتى. 
2-لوفرضنا وجود دليل لفظ‏ى واحد فيمكن ان يقال ان تنزيل 
الظن منزلة القطع يفى بالتنزيلين معا-بقطع النظر عن اشكال 
نحن سوف نورده-لان المحقق الخراسانى اعترف بامكان‏تنزيل 
الامارة منزلة القطع فى المنجزية وان كانت حكما عقليا فيكون 
مرجع الامر الى تنزيل الظن منزلة القطع فى تمام اثارة 
واحكامه. 
3-ان ما افيد من لزوم آلية اللحاظ فى تنزيل الامارة مقام 
القطع الطريقى واستقلاليته فى تنزيله مقام القطع الموضوعى 
لا معنى له فى المقام،فان هذا التقسيم انما يتعقل فى القطع 
والظن‏بالحمل الشايع فى نظر القاطع والظان ولا يتعقل فى 
مفهوم القطع والظن الملحوظين فى مقام الجعل من قبل 
الشارع.فانه حينئذ يتصور مفهوم الظن والقطع كغيرهما من 
المفاهيم الواردة فى‏الخطابات الشرعية وتكون فانية فى 
مصاديقها الخارجية. 
نعم يمكن ان يغير التعبير ويقال:بان المراد باللحاظ الالى 
والاستقلالى الصراحة والكناية بحسب المدلول الاستعمالى،لان 
تنزيل الظن منزلة القطع فى موارد القطع الطريقى كناية عن 
تنزيل‏المظنون منزلة المقطوع باعتبار كون القطع مرآة فى 
نظر القاطع دائما،وفى موارد القطع الموضوعى يراد منه تنزيل 
نفس الظن منزلة القطع فيما له من حكم بالصراحة،واستفادة 
كلا التنزيلين‏معناه الجمع بين الكناية والصراحة فى كلام واحد 
وهونظير استعمال اللفظ فى اكثر من معنى واحد. 
ولكن هذا تقريب للاشكال ينتج محذورا اثباتيا لا ثبوتيا،ويمكن 
تقريبه حينئذ بنحوفنى بلا حاجة الى ادخال مسالة الصراحة 
والكناية ليطالب بملاك الكناية ومناسبتها بل بالبيان التالى: 
ان الدليل الواحد المتكفل للخطاب التنزيلى اما ان يكون مفاده 
بحسب المدلول التصديقى ابراز شدة اهتمام المولى بالتكاليف 
الواقعية فى مرحلة التحفظ عليها اويكون مفاده الجعل‏النفسى 
والحكم الواقعى النابع عن ملاكات نفسية فى متعلق الحكم، 
وتنزيل الظن منزلة القطع الطريقى يكون المدلول التصديقى 
فيه هوالاول على ضوء ما تقدم فى معنى الحجية 
وحقيقتهابينما تنزيل الظن منزلة القطع الموضوعى يكون 
المدلول التصديقى فيه هوالثانى،والجمع بين المدلولين 
التصديقيين فى خطاب واحد بان يكون التنزيل الواحد كاشفا 
عنهما معا كشفاتصديقيا جديا امر غير عرفى فان دليل الجعل 
الواحد يكشف عرفا عن سنخ مدلول تصديقى واحد ايضا لا عن 
سنخين. 
وان شئت قلت:ان المدلول التصديقى فى موارد قيام الامارة 
مقام القطع الطريقى مدلول اخباري بينما فى موارد قيامها 
مقام القطع الموضوعى مدلول انشائى فالجمع بينهما فى 
خطاب واحدواستعمال الواحد على حد استعمال اللفظ فى 
الانشاء والاخبار بحسب المدلول التصديقى لا التصوري ولا 
الاستعمالى وهوامر غير عرفى((16))،نظير قوله (تعيد)مريدا 
بذلك انشاء الامروالاخبار عن الاعادة ولوكان المدلول 
التصوري للجمل المشتركة فى الانشاء والاخبار واحدا. 
واما موقف كل من المحقق النائينى(قده)وصاحب الكفاية 
نفسه فى الجواب على هذه الشبهة.فمدرسة المحقق 
النائينى(قده)حاولت التخلص عن الاشكال بافتراض ان 
المجعول فى ادلة‏الحجية ليس هوالتنزيل بل جعل الظن علما 
على حد المجاز الادعائى السكاكى. وقد استفادت هذه 
المدرسة من هذه الصياغة فى باب جعل الحجية فى المقام 
السابق للتخلص عن محذورالمنافاة مع القاعدة 
العقلية،واستفادت منها فى هذا المقام فى دفع شبهة الجمع 
بين اللحاظين،فانه على هذا المبنى لا يوجد هناك تنزيل اصلا 
لكى يلحظ المودى تارة والقطع اخرى فيلزم‏الجمع بين 
اللحاظين المتنافيين. 
والتحقيق:ان اعتبار الظن علما لوكان يحقق ورودا على قاعدة 
قبح العقاب بلا بيان وعلى دليل الحكم المترتب على القطع 
حقيقة فما افيد يكون تاما حينئذ،الا ان هذا مبنى على افتراض 
ان‏البيان الماخوذ عدمه موضوعا للقاعدة والعلم الماخوذ 
موضوعا فى دليل حكم القطع الموضوعى هوالاعم من الفرد 
الحقيقى من العلم والفرد الاعتباري الادعائى،فان انشاء 
العلمية واعتبارهاحينئذ سوف يكون محققا لفرد من العلم بهذا 
المعنى الجامع حقيقة وهومعنى الورود الا ان هذا الافتراض لا 
موجب له فلا يتم موقف مدرسة المحقق النائينى(قده). 
توضيح ذلك-ان القاعدة العقلية موضوعها بحسب حكم العقل 
الذي هوالحاكم بها لا يعقل ان يرتفع بمجرد انشاء العلمية 
واعتبارها عنوانا. وانما يرتفع فيما اذا علم باهتمام المولى 
بالحكم‏على تقدير وجوده فى مورد عدم البيان،اي العلم 
بالقضية الشرطية كما تقدم توضيح ذلك مفصلا فى المقام 
السابق،فورود دليل الحجية على القاعدة مبنى على كون 
مدلوله التصديقى شدة‏اهتمام المولى بحفظ التكاليف الواقعية 
الاولية فى موارد الشك. 
واما دليل القطع الموضوعى فلانه بحسب الفرض دليل قد اخذ 
فى موضوعه عنوان القطع وهوعلى حد اي عنوان آخر لا يشمل 
الا افراده الحقيقية لا الانشائية الادعائية، فمجرد انشاءالعلمية 
عنوانا لا يشكل اطلاقا لدليل القطع الموضوعى وهذا واضح،فاذا 
اريد اسرا حكم ذلك الدليل كان لابد من ان يكون دليل جعل 
العلمية ناظرا الى ذلك الدليل لتنزيل ما ليس بعلم‏علما فى 
حكمه فيكون حكومة تنزيلية بحسب حقيقته لا ورودا،وهذا ما 
لا يرى المحقق النائينى امكانه بلحاظ احكام القطع الطريقى 
مضافا الى ان هذا النظر التنزيلى يختلف سنخا بحسب‏مرحلة 
المدلول التصديقى عن جعل الطريقية وابراز شدة الاهتمام 
بالواقع لترتيب المنجزية العقلية ورفع قاعدة قبح العقاب بلا 
بيان فلا يمكن الجمع بينهما فى دليل واحد،وهذا 
هونفس‏اشكال صاحب الكفاية(قده)بتقريبه العرفى الاثباتى 
المتقدم وان كان الاشكال بصياغته الثبوتية غير وارد. 
بل بحسب مقام الاثبات نواجه فى هذا الموقف اشكالا اشد مما 
سبق فانه حتى لوفرض امكان الجمع بين المدلولين 
المختلفين سنخا فى دليل واحد اتجه هنا اشكال اثباتى آخر من 
ناحية‏ان دليل الحجية بعد ان لم يكن بلسان التنزيل بل بلسان 
جعل الطريقية واعتبار ما ليس بعلم علما-مسلك الميرزا-فلا 
تنزيل ليتمسك باطلاق التنزيل لجميع آثار القطع وانما لابد 
وان‏يستفاد ترتب آثار القطع على ما ليس بعلم حقيقة بل 
اعتبارا وانشاء بقرينة عقلية كدلالة الاقتضاء لكى لا يكون 
الاعتبار لغوا، فصونا لكلام المولى عن اللغوية لابد وان يحمل 
اعتبار العلمية‏على انه بداعى ترتيب ما للقطع من الاثر،ومن 
الواضح ان دلالة الاقتضاء دلالة عقلية لا تثبت اطلاقا اوعموما 
اذ يكفى فى دفع اللغوية ثبوت اثر فى الجملة،وفى المقام 
باعتبار ان ترتب آثارالقطع الطريقى متيقن على اي حال بحيث 
لا يحتمل العكس فلا لغوية ولا مقتضى لدلالة الاقتضاء.هذا كله 
مضافا الى ما اشرنا اليه فى النقطة الاولى فى مستهل هذا 
البحث من انا لا نواجه‏عبارة واردة فى دليل لفظ‏ى ليبحث عن 
امكان التمسك باطلاقه لقيام الامارة مقام القطعين الطريقى 
والموضوعى معا بجعل واحد وصيغة واحدة،وانما مهم الدليل 
على الحجية فى الشبهات‏الحكمية تتمثل فى السيرة العقلائية 
التى هى دليل لبى فلا بد من ملاحظة مقدار ما انعقدت عليه 
السيرة وهذا لا ربط له بالجعل الواحد والعبارة الواحدة،فقد 
تكون هناك عبارة واحدة وافية‏بالمطلبين معا،ولكن السيرة 
غير وافية بذلك وقد يكون بالعكس. والطريق ان المحقق 
النائينى(قده)فى بحث كيفية الجمع بين الاحكام الظاهرية 
والواقعية بعد ان حاول الجمع بينهما على‏اساس نفس نكتة 
جعل الطريقية والكاشفية استدل على اثبات كون المجعول فى 
الامارات هوالطريقية بان مهم الدليل على حجيتها هوالسيرة 
العقلائية واما الادلة اللفظية اذا تمت فهى‏امضائية لا اكثر 
والسيرة منعقدة على جعل الامارات علما ولا ندري كيف 
استكشف من السيرة ان الصياغة المجعولة لدى العقلاء هى 
جعل الطريقية لا الالزام بالعمل مع ان المراد من‏سيرة العقلاء 
بنائهم بما هم موالى عرفية لهم الزامات وتكاليف،واما الادلة 
اللفظية الامرة بالاخذ بخبر الثقة فاستفادة جعل الطريقية 
والعملية منها بهذا المعنى ابعد واوضح.فالصحيح مراجعة‏هذه 
السيرة ليرى هل انها منعقدة على اعتبار الامارة علما فى 
المقامين اوفى خصوص موارد القطع الطريقى؟ ولسنا نواجه 
دليلا لفظيا لكى يقال بانه بعد فرض ان المجعول 
هوالطريقية‏نتمسك باطلاقه فى الموردين،وانما نواجه دليلا 
لبيا لابد من البحث عن مقدار مدلوله سوا كان جعلا واحدا 
اوجعلين فاتعاب النفس فى تشخيص صياغة المجعول 
وكيفيتها لا طائل تحته. 
وحينئذ نقول:انه لا يستفاد من السيرة العقلائية على حجية 
الامارات اكثر من قيامها مقام القطع الطريقى فى التنجيز 
والتعذير،لان العقلاء ليست لهم احكام يؤخذ فيها القطع 
موضوعابنحوشايع معروف بحيث تنعقد سيرتهم على معاملة 
الامارات فى موارد تلك الاحكام معاملة القطع 
الموضوعى،وانما المعروف والشايع عندهم فى المولويات 
العرفية الاداب والالتزامات‏القائمة فيما بين الموالى والعبيد 
والاباء والابناء والتى يكون القطع فيها مجرد طريق اليها وقد 
انعقدت سيرتهم على الاعتماد على الطرق وبعض الامارات 
الظنية بدلا عن القطع بها.فان اريداستفادة قيام الامارات مقام 
القطع الموضوعى بدعوى ان السيرة قد انعقدت على اعتبار 
الامارة علما حتى بلحاظ احكامهم العقلائية فى موارد القطع 
فقد عرفت انه لا توجد احكام عقلائية‏كذلك واضحة وشايعة 
ليستفاد انعقاد سيرتهم العملية على اقامة الامارة مقام القطع 
فيها وترتيب آثاره عليها. 
وان اريد ان سيرتهم منعقدة على اعتبار الامارة علما فى 
الاحكام الشرعية التى قد اخذ فى موضوعها القطع الموضوعى 
فهذا غير معقول فى نفسه،فان شان كل مشرع ان يتصرف فى 
دائرة‏تشريع نفسه لا احكام غيره. 
وعليه فلا يمكن ان يستفاد من ادلة الحجية فى الشبهات 
الموضوعية اكثر من قيام الامارة مقام القطع الطريقى فحسب. 
واما موقف صاحب الكفاية(قده)فقد حاول فى حاشيته على 
رسائل الشيخ الانصاري(قده)ان يحل الاشكال بافتراض ان 
دليل تنزيل المؤدي منزلة الواقع المثبت بالمطابقة قيام 
الامارة مقام‏القطع الطريقى يدل بالالتزام على تنزيل القطع 
بالواقع التنزيلى التعبدي الحاصل ببركة التنزيل الاول منزلة 
القطع بالواقع الحقيقى الواقع موضوعا للحكم شرعى،وبذلك 
يندفع الاشكال‏لعدم اجتماع التنزيلين فى مدلول واحد وجعل 
واحد كى يلزم محذور اجتماع اللحاظين المتنافيين 
اونحوذلك.اما وجه اللزوم مع وضوح عدم التلازم عقلا فيمكن 
ان يقرب تارة عرفيا-كماهوظاهر عبارته فى الحاشية-بدعوى 
ان العرف من باب عدم دقة نظره ومسامحته بعد ان يرى ان 
المؤدى واقع يتخيل ان القطع به قطع بالواقع ايضا. واخرى 
عقليا-كما ذكره المحقق‏الاصفهانى(قده)-من باب الاقتضاء 
حيث ان تنزيل المؤدى فى مورد يكون فيه الواقع جزء الموضوع 
للحكم لغولولا تنزيل لشى‏ء آخر منزلة القطع بالواقع، والعرف 
بحسب مناسباته وذوقه‏يشخص ان الامر الاخر الدائمى الوجود 
والمناسب لتنزيله منزلة القطع بالواقع انما هوالقطع بالواقع 
التنزيلى. 
وقد اورد صاحب الكفاية نفسه على هذا الموقف فى كفايته بما 
يتالف من مقدمتين: 
اولاهما-ان التنزيلين المذكورين طوليان،حيث انه قد اخذ فى 
موضوع التنزيل الثانى القطع بالواقع التنزيلى وهوفى طول 
الواقع التنزيلى لا محالة فيكون تنزيله منزلة القطع بالواقع 
الحقيقى‏ايضا فى طول الواقع التنزيلى المتحقق بالتنزيل 
الاول. 
الثانية-انه يشترط فى تنزيل شى‏ء منزلة جزء موضوع حكم 
مركب من جزئين اواجزا ان يكون هذا التنزيل فى عرض احراز 
الجزء الاخر اوتنزيل شى‏ء آخر منزلة ذلك الجزء،ويستحيل‏ان 
يكون فى طوله كما هوالحال فى المقام،لان واقع التنزيل فى 
باب موضوعات الاحكام عبارة عن اسرا حكم موضوع الى 
موضوع اخر،وجزء الموضوع ليس له حكم حتى ينزل 
منزلته‏وانما الحكم للمجموع فتنزيل شى‏ء منزلته لا يكون الا 
ضمن تنزيل واحد بلحاظ تمام الموضوع،فاخذ تنزيل جزء 
الموضوع فى موضوع تنزيل الجزء الاخر خلف وحدة الحكم 
المنزل‏عليه وكون التنزيل بلحاظ تمام اجزا موضوعه تنزيلا 
واحدا. 
ولعل هذا التفسير لكلام صاحب الكفاية(قده)احسن مما يترائى 
من ظاهر عبارته من الاعتراض باشكال الدور،على ان فى 
العبارة تشويشا فى كون الدور بين الدلالتين اوالمدلولين. 
اما تقريب الدور بين الدلالتين فبان يقال:ان دلالة دليل 
الحجية على تنزيل المؤدى منزلة الواقع فرع ثبوت دلالة اخرى 
على تنزيل الشى‏ء الاخر منزلة الجزء الاخر اذا كان التنزيل 
فى‏الجزئين معا اذ لولم تتم الثانية كانت الاولى لغوا فتكون غير 
منعقدة،والدلالة الاخرى فى المقام باعتبارها دلالة التزامية 
تكون فرع الدلالة الاولى ومتوقفة عليها وهذا دور. 
وفيه:ان هذه المغالطة بنفسها جارية فى التنزيلين العرضيين 
ايضا،فان كلا من الدلالتين تكون متوقفة على الاخرى والا 
كانت لغوا وهودور. وحلها واضح حيث ان ثبوت كل من 
الدلالتين فرع‏سد باب عدم الاخرى من النواحى الاخرى لا من 
هذه الناحية،اي فرع ثبوت قضية شرطية مفادها لوثبت هذا 
كان ذاك ايضا ثابتا فان هذا كاف فى دفع اللغوية الذي هوملاك 
هذه الدلالة كما لايخفى. 
واما تقريب الدور بين المدلولين:فباعتبار ان تنزيل المؤدى 
منزلة الواقع يتوقف على تنزيل القطع بالواقع التنزيلى منزلة 
القطع بالواقع الحقيقى والا كان لغوا، والتنزيل الثانى متوقف 
على‏التنزيل الاول توقف الحكم على موضوعه اذ لولا التنزيل 
الاول لما كان قطع بالواقع التنزيلى وهذا دور. 
وهذا ايضا مغالطة جارية فى التنزيلين العرضيين ايضا،فانه اذا 
كان كل من الدلالتين بنكتة دفع اللغوية متوقفة على الاخرى 
لزم الدور. والجواب واحد ايضا وهوان هذا التوقف ليس 
من‏التوقف على فعلية التنزيل الاخر بل على ثبوته فى فرض 
ثبوت الاول دفعا للغوية،اي ان كلا منهما لا بد وان يكونا معا 
وضمن تنزيل واحد لانه اسرا واحد بحسب الحقيقة.فصياغة 
الاشكال‏بتقريب الدور غير سديد،وانما الصحيح صياغته 
بالنحوالذي ذكرناه. 
وقد افاد المحقق العراقى(قده)انتصارا لما جاء فى الحاشية 
ودفعا لمحذور استحالة طولية التنزيلين فى المقام بان كل 
جزء من اجزا الموضوع ايضا له حكم ولكن معلقا على انضمام 
الجزءالاخرى،المولى فى مقام التنزيل لا يطلب اكثر من اسرا 
هذا الحكم التعليقى على المنزل،وبما ان هذا الحكم التعليقى 
تمام موضوعه نفس الجزء امكن اخذه فى موضوع التنزيل 
الاخرللجزء الاخر من دون محذور. 
والتحقيق:اننا تارة نبنى على الاتجاه الصحيح والمختار فى 
نظرية الحكومة والتنزيل من انها مجرد صياغة لفظية فى مقام 
الاثبات يكشف عن مدلول تصديقى هوالتخصيص،واخرى نبنى 
على‏انها عملية انشائية ثبوتية كما هوالمنسجم مع تصورات 
صاحب الكفاية ومدرسته. 
فعلى الاول فلونزل الشارع مثلا الرشد منزلة البلوغ فى وجوب 
الحج مثلا،والبذل منزلة الاستطاعة فحقيقة هذا التنزيل 
هوحقيقة التقييد والتنزيل مجرد بيان وتعبير عن القرينة 
المنفصلة،ومن‏الواضح انه على هذا الاساس لا يكون التنزيل 
اسرا وجعلا للحكم وانما هوطرز لبيان سعة الحكم فتعدد 
التنزيل معناه تعدد البيان والقرائن المنفصلة فى مقام تحديد 
ما هوموضوع الحكم‏الشرعى فى الدليل المنزل عليه.فلا يبقى 
موضوع لاصل شبهة المحقق الخراسانى فضلا عن جواب 
المحقق العراقى. 
وانما ينفتح موضوع لهذا البحث بناء على الاتجاه الثانى القائل 
بان التنزيل حقيقة ثبوتية بنفسها وجعل للحكم بعنوان 
الاسرا،فاشكال المحقق الخراسانى(قده)مبنى على هذا 
الافتراض‏وحينئذ لا يتم ما اورده المحقق العراقى عليه وذلك. 
اولا-لان التنزيل بلحاظ الحكم التعليقى المرتب على جزء 
الموضوع غير معقول، لان هذا الحكم بحسب حقيقته مدلول 
اخباري منتزع عقلا عن جعل الحكم الشرعى الواحد وترتيبه 
على‏الموضوع المركب لا انه بنفسه حكم شرعى،والا لزم تعدده 
عند اجتماع الجزئين لثبوته فى كل منهما،فالتنزيل منزلة 
الجزء بلحاظ هذا الحكم بنحوينتج النتيجة المطلوبة لا 
يعقل-بناء على‏ما هوالمفروض من ان التنزيل عملية ثبوتية- الا 
بلحاظ منشا الحكمين الانتزاعيين وهوحكم واحد لا محالة فلا 
يعقل الطولية بين اجزائه فى التنزيل. 
وثانيا-لوتعاملنا مع القضيتين التعليقيتين كحكمين مجعولين 
مع ذلك لا يصح ما افاده المحقق المذكور،لان المقصود من 
هذا التنزيل اسرا حكم الموضوع المركب من 
جزئين-كالاستطاعة‏والبلوغ اوالواقع والقطع به-الى موضوع 
اخر مركب من جزئين ايضا بدلا عن الجزئين 
المذكورين-كالبذل والرشد اوالمؤدى والقطع بكونه واقعا 
تنزيليا-وليس المقصود تنزيل احد الجزئين‏منزلة الجزء الاخر 
منضما اليه جزؤه الاول الحقيقى،فان هذا مما لا اشكال فيه 
عند احد فانه فى فرض احراز جزء الموضوع المركب لحكم لا 
مانع من تنزيل شى‏ء منزلة جزئه الاخر كماصرح به صاحب 
الكفاية نفسه، فموضوع الكلام والاشكال ماذا اريد التنزيل منزلة 
كلا جزئى الموضوع-كما هوالمقام فان المؤدى مع القطع 
بالواقع الحقيقى لا يجتمعان-وحينئذنقول:الحكم التعليقى 
لكل من جزئى الموضوع فى المنزل عليه انما هوترتب الاثر 
الشرعى-كوجوب الحج-على تقدير انضمام الجزء الاخر من 
موضوع المنزل عليه،فاذا اريد التنزيل‏بلحاظ هذا الحكم وان 
البذل مثلا ينزل منزلة الاستطاعة فى انه اذا انضم اليه البلوغ 
وجب الحج فهذا لا ينتج المقصود اذ المطلوب اسرا الحكم 
لفرض اجتماع البذل مع الرشد لا اجتماعه‏مع البلوغ،وان اريد 
تنزيله منزلة الاستطاعة فى انه لوانضم اليه الرشد لوجب الحج 
الثابت بمقتضى التنزيل الاخر فى الجزء الاخر اعنى تنزيل 
الرشد منزلة البلوغ،فهذا مضافا الى انه لم يكن‏ثابتا فى المنزل 
عليه بقطع النظر عن دليل التنزيل ودليل التنزيل ناظر دائما 
الى الحكم الثابت فى المنزل عليه بقطع النظر عن نفسه 
مستحيل لانه يستلزم نظر كل من التنزيلين الى مدلول‏الاخر 
وتوقفه على ثبوته وهذا دور. 
ولا يقال:-كما تصدق القضية التعليقية القائلة بان الاستطاعة 
اذا انضم اليها البلوغ ثبت وجوب الحج كذلك تصدق قضية انها 
اذا انضم اليها ما ينزل شرعا منزلة البلوغ ثبت وجوب 
الحج،وهذه‏قضية صادقة حتى لولم يثبت تنزيل شى‏ء منزلة 
البلوغ، فان صدق الشرطية لا تستلزم صدق الطرفين،فاسرا هذا 
الحكم التعليقى فى كل من الجزئين الاصليين الى الجزئين 
التنزيليين لايتوقف على ثبوت تنزيل فعلى لكى يلزم الدور 
وتوقف مفاد كل من التنزيل على الاخر. 
فانه يقال:-على هذا التقدير يكون كل من التنزيلين فى 
الجزئين مثبتا للحكم التعليقى المذكور على الجزئين 
التنزيليين من دون امكان اثبات فعلية التنزيل فى شى‏ء منهما 
بحيث يثبت بالفعل‏اسرا الحكم الى صورة اجتماع الرشد مع 
البذل،لان ذلك متوقف على ثبوت حكم لفرض اجتماع كل 
واحد من الجزئين الاصليين مع الجزء التنزيلى للاخر ولا مثبت 
لذلك بحسب‏الفرض غير هذا الدليل الذي لا يفى بذلك بحسب 
الفرض. 
والحاصل-ان تنزيل المؤدى منزلة الخمر الواقعى لا بد وان 
ينظر فيه الى حكم ثابت للخمر اما فعلى اوتعليقى ليسري 
بالتنزيل الى المؤدى،فلا بد وان يكون نظر دليل التنزيل الى 
حكم‏ثابت للخمر الواقعى يكون المقصود اسراه الى المنزل عليه 
والا فالتنزيل غير معقول،والحكم الثابت فى المنزل عليه هنا ان 
كان هوالحكم المعلق المستفاد من الجعل الاولى للحكم 
على‏الخمر المقطوع الخمرية فهذا خلف،لانه معلق على 
انضمام الجزء الاصلى الاخر،فلواريد اسراؤه لما انتج 
المقصود،بل هوفى نفسه غير معقول فى خصوص المقام لان 
الجزء المعلق عليه‏فى المقام هوالقطع بالخمرية ومع حصوله لا 
يبقى موضوع التنزيل الظاهري فى المؤدى،وان كان هوالحكم 
المعلق على القطع التنزيلى الثابت ببركة التنزيل الثانى فهذا 
ايضا خلف،فان هذامعناه ان التنزيل الثانى قد ضم فيه الجزء 
التنزيلى الثانى-وهوالقطع بالواقع التنزيلى-لا الجزء الاصلى 
من الاخر-وهوالخمر الواقعى-،بل يلغوالتنزيل الاول حينئذ لان 
الجزء التنزيلى الثانى‏دائما فى خصوص المقام يكون مع 
التنزيلى الاول لكونه فى طوله، فلا يبقى الا ان يكون التنزيل 
بلحاظ حكم غير ثابت للمنزل عليه بل يثبت بنفس دليل 
التنزيلين وهذا محال،لانه لواريد فيه‏النظر الى اسرا الحكم 
الثابت فى نفس هذا الدليل فهومحال فى نفسه لان معناه 
افتراض ثبوته قبل ثبوته وان اريد فيه عدم النظر الى حكم 
موضوع اصلا فهوخلف فرض التنزيل. 
وثالثا-ان تنزيل القطع بالواقع التنزيلى منزلة القطع بالواقع 
الحقيقى معناه اخذ القطع بالواقع الجعلى فى موضوع الحكم 
المذكور الذي هوحكم شرعى واحد وهذا معناه اخذ القطع 
بالحكم‏فى موضوع شخصه وهومحال عندهم.نعم لوفرض ان 
الحكم متعدد كما ان التنزيل متعدد فالماخوذ فى احد 
الحكمين العلم بالحكم الاخر ولا مانع منه الا انه خلف وحدة 
الحكم الشرعى‏المقصود بالتنزيل. 
واما كلام المحقق الخراسانى(قده)فى الكفاية فيرد عليه: 
اولا-بطلان المقدمة الثانية القائلة باستحالة الطولية بين 
التنزيلين لجزئى الموضوع الواحد،فان التنزيل كما عرفت 
مجرد لسان اثباتى ولا يعنى اسرا حقيقيا للحكم الا بلحاظ 
المدلول‏التصديقى الجدي فتعدد التنزيل ليس الا من باب 
تعدد القرينة المنفصلة الكاشفة عن جعل الحكم على الموضوع 
المركب. 
ثانيا-بطلان المقدمة الاولى فى كلامه وهى دعوى الطولية 
بين التنزيلين،فان تنزيل القطع بالواقع التنزيلى منزلة القطع 
بالواقع الحقيقى ليس فى طول تنزيل المؤدى، لان تنزيل شى‏ء 
منزلة‏شى‏ء آخر لا يتوقف على وجود المنزل خارجا بل يتوقف 
على مجرد افتراضه،ولذلك ينزل الفقاع منزلة الخمر حتى لولم 
يكن فقاع خارجا،فتنزيل القطع بالمؤدى التنزيلى لا يتوقف 
على‏اكثر من فرض ذلك.نعم هنا اشكال اخر وهواشكال اخذ 
القطع بالحكم فى موضوع شخصه حيث ان التنزيلين بلحاظ 
حكم واحد واسرا واحد،وهذا جوابه ما عرفت مرارا من امكان 
اخذالقطع بالجعل فى موضوع فعلية المجعول. 
ودعوى:ان الجزء الثانى هوالقطع بالخمر الواقعى خارجا فيكون 
الجزء التنزيلى الاخر ايضا هوالقطع بالواقع التنزيلى اي العلم 
بفعلية التنزيل لا العلم بالجعل فان هذا هوالمناسب عرفا 
تنزيله‏منزلة القطع بالواقع واما العلم بالجعل فليس علما 
بالخمرية لا الواقعية ولا التنزيلية. 
مدفوعة-بان القطع بالحكم الفعلى وان كان هوالمناسب الا ان 
مجموع القطع بالجعل والقطع بموضوعه كالقطع بالفعلة من 
حيث المناسبة فاذا كان ذاك مستلزما للدور ومحالا فهذا 
غيرمستلزم وهوملازم مع ذاك والمفروض ان منشا الدلالة 
هوالاقتضاء وصون الجعل عن اللغوية لا الدلالة اللفظية لنعمل 
فيه هذه المناسبات العرفية. 
ثالثا-لوسلمنا المقدمتين معا مع ذلك امكننا تتميم كلام 
الحاشية بان الدلالة الالتزامية اما ان تكون عرفية اوعقلية 
بدلالة الاقتضاء،فعلى الاول ننقل الكلام الى مورد يكون الواقع 
فيه تمام‏الموضوع لحكم واقعى كحرمة الشرب مثلا،ويكون 
القطع تمام الموضوع لحكم اخر كوجوب الاراقة مثلا،ومعه 
يكون هناك تنزيلان مستقلان لا ربط لاحدهما بالاخر ويكون 
القطع بالواقع‏التنزيلى حاصلا بقطع النظر عن التنزيل الثانى 
وبلا توقف عليه وملاك الدلالة الالتزامية العرفية وهى 
المسامحة وعدم الفرق بين القطع بالواقع الحقيقى والقطع 
بالواقع التنزيلى جار هنا ايضافيتم المطلوب. 
وعلى الثانى-فلوفرض ان تنزيل القطع بالواقع التنزيلى منزلة 
القطع بالواقع الحقيقى مستحيل فيستكشف ان امرا اخر 
هوالذي نزل منزلة القطع بالواقع،فان دلالة الاقتضاء لم تكن 
تعين ابتداما هوالمنزل منزلة الجزء الثانى وانما عينا ذلك 
بالمناسبات العرفية فاذا كان ذلك محالا فليكن المنزل الظن 
بالواقع مثلا اوامر اخر ملازم. 
رابعا-ان الطولية لوكانت فهى بحسب الحقيقة بين التنزيل 
الثانى والتنزيل الاول،اي اننا بالتدقيق سوف نلاحظ ان تنزيل 
المؤدى منزلة الواقع هوالذي يكون فى طول تنزيل القطع 
بالواقع‏التنزيلى منزلة القطع بالواقع الحقيقى،وذلك باعتبار ان 
تنزيل المؤدى منزلة الواقع تنزيل ظاهري بينما تنزيل القطع به 
منزلة القطع بالواقع فى اثر القطع الموضوعى تنزيل 
واقعى،وكل تنزيل‏ظاهري يكون فى طول التنزيل الواقعى 
لكونه ماخوذا فى موضوعه الشك فيه،وفى المقام التنزيل 
بلحاظ المؤدى ظاهري بحسب الفرض فان ادلة الحجية تثبت 
احكاما ظاهرية قد اخذ فى‏موضوعها الشك فى الحكم الواقعى 
فى مواردها مع حفظ الواقع على واقعيته بحيث قد ينكشف 
الخلاف، واما تنزيل القطع بالواقع التنزيلى فهولا يكون تنزيلا 
ظاهريا لان القطع الموضوعى‏الذي هوالمنزل عليه يقطع 
بعدمه لا انه مشكوك-كما فى الواقع والمؤدى-وكلما كان 
دليل التنزيل يثبت حكما فى مورد يقطع فيه بعدم حكم 
المنزل عليه كان تنزيلا واقعيا لا محالة وعلى هذاالاساس 
يترتب فى المقام: 
اولا-ان تكون طولية التنزيلين على عكس ما كان يترائى 
لصاحب الكفاية(قده) اي يكون تنزيل المؤدى فى طول تنزيل 
القطع به منزلة القطع بالواقع تنزيلا واقعيا لكى يعقل الشك 
فى ثبوت‏ذلك الحكم الواقعى فى مورد الامارة فينزل مؤداه 
منزلة الواقع. 
وثانيا-ان تعدد التنزيل وطوليتهما لا اشكال فيه لانه يوجد 
بحسب الحقيقة حكمان احدهما ظاهري والاخر واقعى فلا 
محذور فى التعدد ولا فى الطولية بين التنزيلى فالمشكلة 
المثارة من‏قبل صاحب الكفاية(قده)فرع ان يكون التنزيلان معا 
واقعيين وبلحاظ واحد،وبهذا التحليل اتضح انه لا موضوع 
للمشكلة اساسا.نعم هنا اشكال اخر لوفرض اخذ القطع بالحكم 
الظاهري‏الفعلى فى موضوع التنزيل الواقعى حيث انه فرع 
فعلية الحكم الظاهري وهى فرع ثبوت موضوع الحكم الظاهري 
وهوالشك فى الحكم الواقعى وهوفرع ثبوت القطع التنزيلى 
والا كان‏يقطع بعدم الحكم الواقعى لان التنزيل بلحاظ هذا 
الجزء واقعى كما قلنا. وهذا اشكال اخر ينحصر الجواب عليه 
بافتراض ان الماخوذ فى التنزيل الثانى اما هوالقطع بالجعل 
اوالظن بالواقع‏اي امر اخر ملازم. 
وثالثا-ان التنزيل الاول فى نفسه غير معقول على تقدير ولا 
يمكن استفادته من دليل الحجية على تقدير اخر،توضيح 
ذلك:ان تنزيل المؤدى ان لم يكن معلقا على جزء اخر فلا 
يعقل‏مطابقته للواقع لان الواقع وحده لم يمكن له حكم واقعى 
لكى يجعل بلحاظ الشك فيه حكم ظاهري،وان فرض انه معلق 
على حصول الجزء الاخر فان كان الجزء الاخر هوالقطع 
بالواقع‏فهوايضا غير معقول،لان فرض القطع بالواقع فرض 
ارتفاع موضوع التنزيل الظاهري فى المؤدى،وان فرض انه 
معلق على القطع بالواقع التنزيلى الجعلى فالمفروض انه بقطع 
النظر عن دليل‏الحجية لا دليل على توسعة الحكم الواقعى 
لفرض اجتماع الخمر الواقعى مع شى‏ء اخر غير القطع 
بالواقع،واما استفادة ذلك من نفس دليل الحجية بدلالة 
الاقتضاء فهذه عناية زائدة من‏الواضح انه لا يمكن استفادتها 
بدلالة الاقتضاء اذ دلالة الاقتضاء فرع تمامية موضوع دليل فى 
مورد ولكن يكون معقولية الحكم فيه متوقفا على ثبوت حكم 
آخر،ولا يمكن ان ينقح بدلالة‏الاقتضاء اصل موضوعية مورد 
الدليل وشمول دلالته له،وفى المقام التنزيل الاول بعد ان كان 
ظاهريا فهوموضوعا قد اخذ فيه الشك فى الحكم الواقعى فكل 
مورد لا يوجد فيه شك فى‏الحكم الواقعى لا يكون مشمولا 
لاطلاق دليل الحجية ولا يمكن احراز الشك بدلالة الاقتضاء. 
وفى المقام الامر كذلك فانه بقطع النظر عن التنزيل الثانى 
الواقعى المراد استفادته بدلالة‏الاقتضاء يقطع بعدم الحكم 
الواقعى فلا يكون مشمولا لاطلاق دليل الحجية والتنزيل اصلا. 
واما كلام الخراسانى(قده)فى الحاشية.فيرد عليه: 
اولا-ان الدلالة الالتزامية المذكورة غير ثابتة لا بترتيبها العرفى 
ولابتقريبها العقلى. 
اما الاول،فلوضوح ان الدلالات الالتزامية العرفية دلالات 
واضحة قريبة من الفهم العرفى ملازمة مع مدلول اللفظ تصورا 
اوتصديقا،وتزيل القطع بالواقع التنزيلى الذي يصعب تصوره 
فى‏نفسه كيف يعقل ان يكون مدلولا عرفيا التزاميا لدليل 
الحجية؟ واما الثانى،فهواوضح بطلانا فان دلالة الاقتضاء انما 
تكون فيما اذا كان اصل مفاد الدليل لغوا من دون افتراض امر 
زائد عليه لاما اذا كان اطلاقه لمورد لغوا كما فى المقام والا فلا 
ينعقد الاطلاق لانه مقيد لبا بوجود الاثر العملى اوعدم اللغوية 
ففى مورد لا يكون اثر عملى لا اطلاق فى نفسه لكى تضم اليه 
دلالة‏الاقتضاء. 
وثانيا-انه لا يتم لافادة قيام الامارة مقام القطع الموضوعى 
فيما اذا كان القطع تمام الموضوع للحكم فانه فى مثل ذلك لا 
يكون المؤدى منزلا منزلة الواقع لتكون الامارة منزلة منزلة 
القطع. 
وثالثا-ان حق المطلب ان يعكس ويقال انه لوثبت بدليل قيام 
الامارة مقام القطع الموضوعى دل ذلك بالالتزام على قيامه 
مقام القطع الطريقى. وذلك لان القطع قد اخذ عدمه فى 
موضوع‏دليل البراة الشرعية فلوحكم الشارع فى مورد بقيام 
الامارة منزلة القطع كان باطلاقه رافعا لموضوع(رفع ما لا 
يعلمون)وهذا وان كان مدلوله المطابقى مجرد ارتفاع الحكم 
الشرعى بالبراة‏ولكن يمكن ان يدعى ان المستفاد منها عرفا 
ولوبالالتزام جعل ايجاب الاحتياط فى مورد تلك الامارة الذي 
هومعنى حجيتها. ولكن يرد على هذه الاستفادة بعض ما قلناه 
على استفادة‏الحاشية. 
وبهذا انتهينا من الكلمات الثلاث. وقد تلخص من مجموع ما 
تقدم عدم امكان استفادة قيام الامارات مقام القطع الموضوعى 
من نفس دليل الحجية.نعم اشرنا فى مستهل البحث الى ان 
دليل‏القطع الموضوعى لواخذ القطع فى موضوعه بما هوحجة 
لا بما هوقطع قامت الامارة مقامه بنفس دليل الحجية للورود 
لا الحكومة،ولهذا لا يحتاج الى اثبات نظر فى الدليل الدال 
على‏الحجية الى دليل القطع الموضوعى فيصح التمسك حتى 
بالسيرة العقلائية على ذلك،ولكن الصحيح مع ذلك التفصيل 
بين ما اذا كان المؤدى موضوعا مستقلا لحكم شرعى وما اذا لم 
يكن‏كذلك سوا كان القطع تمام الموضوع اوجزء منه فانه فى 
الفرض الثانى لا تكون الامارة حجة ليتحقق الورود اذ لا اثر 
لمؤداها لتكون حجة فى اثباته((17)). 
المقام الرابع: قيام الامارة مقام القطع الموضوعى 
على وجه الصفتية: 
المقام الرابع: فى قيام الامارات مقام القطع الموضوعى الماخوذ 
على وجه الصفتية، وفى هذا المقام لا يوجد مزيد كلام فانه بناء 
على ما تقدم من الاشكال فى قيام الامارة مقام 
القطع‏الموضوعى الماخوذ على وجه الطريقية فى المقام 
السابق يكون المنع هنا اوضح واجلى. 
واما بناء على مسالك القوم القائلين بقيامها مقام القطع 
الماخوذ على وجه الطريقية،فايضا لابد من المنع من قيامها 
مقام القطع الماخوذ على وجه الصفتية لانه قد تقدم عند 
التعرض لاقسام‏القطع فى المقام الاول ان صفتية القطع انما 
تتعقل بمعنى اخذ القطع بلحاظ معلولاته النفسانية من 
الاستقرار وزوال القلق موضوعا للحكم الشرعى ومن الواضح ان 
ادلة الحجية سوا استفيدمنها اعتبار الامارة علما-كما تقوله 
مدرسة المحقق النائينى(قده)-اوتنزيل المؤدى منزلة 
الواقع-كما هومسلك صاحب الكفاية-لا تتضمن اعتبارها قطعا 
صفتيا بالمعنى المذكور اوتنزيله منزلة‏تلك المعلولات بل غايته 
اعتباره طريقا كالقطع اوتنزيله منزلة الطريق فيما اخذ 
موضوعا فيه.فلا بد من مزيد عناية تنزيل اواعتبار وهى غير 
موجودة سوا كان دليل الحجية لفظيا اولبيا. 
وهكذا يتضح ان الامارات فضلا عن الاصول العملية لا تقوم 
مقام القطع الموضوعى. وينبغى التنبيه على امور: 
1-انه بناء على ما عليه المشهور من قيام الامارة مقام القطع 
الطريقى والموضوعى معا تثبت فى مواردها كل من احكام 
المؤدى واحكام القطع نفسه ببركة دليل الحجية ولكن لابد 
من‏الالتفات الى ان التوسعة والحكومة بلحاظ احكام المؤدى 
حكومة ظاهرية وبلحاظ احكام القطع نفسه حكومة 
واقعية،وذلك لما تقدم من ان كل توسعة تثبت بلحاظ الشك 
فى الحكم‏الموسع وفى مرحلة حفظه فى مورد التزاحم تكون 
ظاهرية وكل توسعة تثبت فى مورد يقطع فيه بعدم الحكم 
الموسع لولا تلك التوسعة تكون واقعية ولهذا لا يعقل فى 
الحكومة الواقعية‏انكشاف للخلاف كما اذا جعل الطواف بالبيت 
صلاة مثلا،وهذا بخلاف موارد الحكومة الظاهرية وقد عرفت ان 
التوسعة الحاصلة فى موارد الامارات بلحاظ احكام المؤدى انما 
هى بملاك‏الشك فيها فتكون ظاهرية واما بلحاظ احكام القطع 
نفسه التى يقطع بعدمها لعدم موضوعها لولا هذه التوسعة 
فالحكومة واقعية على حد الحكومة فى دليل الطواف. 
2-هناك بحث بناء على قيام الامارة مقام القطع الموضوعى 
ايضا-فى ان ذلك هل يكون فى طول قيامها مقام القطع 
الطريقى بحيث لولم يكن فى مورد اثر للقطع الطريقى لا تقوم 
الامارة‏هنالك مقام القطع الموضوعى اولا تلازم بينهما بل هما 
عرضيان؟. ومن جملة ثمرات ذلك تخريج عملية افتاء الفقيه 
بالاحكام التى تكون خارجة عن محل ابتلائه كاحكام النساء 
مثلا.فانه لااثر بلحاظ مؤدى ادلة تلك الاحكام من الامارات 
اوالاصول العملية بلحاظ نفس الفقيه اذ لا تكون منجزة عليه 
وانما الاثر بلحاظ نفس العلم بها الواقع موضوعا للحكم بجواز 
الافتاء الذي‏هوالحكم الداخل فى ابتلائه((18)).فان قيل 
بالطولية بين القيامين فلا يمكن للفقيه ان يفتى بالحكم 
الواقعى لعدم كونه عالما به ولا وجدانا ولا تعبدا بحسب الفرض 
وان قيل بالعرضية بينهماجاز له الافتاء لكونه عالما بالواقع 
اعتبارا اوتنزيلا. 
والظاهر ان هذه النقطة تختلف باختلاف المسالك فى مدرك 
القول بقيام الامارة مقام القطع الموضوعى،فبناء على مسلك 
الميرزا(قده)من ان دليل الحجية يجعل الامارة علما لا 
موجب‏للطولية بين اثار القطع الطريقى والموضوعى فى قيام 
الامارة مقامها،واما ان مشينا على مسلك صاحب 
الكفاية(قده)فى حاشيته على الرسائل من ان دليل الحجية 
يدل بالمطابقة على تنزيل‏المؤدى منزلة الواقع وبالالتزام على 
تنزيل القطع بالواقع الجعلى منزلة القطع بالواقع الحقيقى 
فربما يقال باختصاص ذلك بما اذا كان للواقع اثر ولوضمنا اذ 
من دون ذلك لا يكون لنا واقع‏جعلى لكى ينزل القطع به منزلة 
القطع بالواقع الحقيقى. 
ودعوى:ان الواقع فى هذه الحالة ايضا يكون له اثر وذلك لان 
المفروض ان موضوع الحكم هوالقطع بالخمرية مثلا لا القطع 
بكل شى‏ء فتكون الخمرية قيدا فى موضوع الحكم وان لم 
تكن‏تمام الموضوع وهوكاف فى صحة التنزيل. 
مدفوعه:بان هذه القيدية عنوانية لا واقعية،بمعنى ان ما هوقيد 
هوعنوان الخمر ولحاظه لا واقعه وحقيقته ولهذا يكون الحكم 
ثابتا ولولم يكن خمر واقعا. وهذا لا ربط له بتنزيل المؤدى 
منزلة‏الواقع فان الاثر الملحوظ فى هذا التنزيل انما هواثر الخمر 
بوجوده الحقيقى وبالحمل الشايع لا بوجوده اللحاظ‏ى وهذا 
واضح. 
3-ويتضح على ضوء ما تقدم فى الامرين السابقين انه يمكن 
النقض على مسالك مدرسة الميرزا وتصوراتها فى كيفية 
استفادة قيام الامارات والاصول المحرزة مقام القطع 
الموضوعى ان لايكون العلم الاجمالى بمخالفة احدى 
الامارتين-اعنى موارد التعارض بين الامارتين بملاك العلم 
الاجمالى بكذب احداهما-مبطلا لقيامهما مقام القطع 
الموضوعى وترتيب الاثر المترتب‏عليه على كل منهما رغم 
تعارضهما وتساقطهما بلحاظ الواقع واثار القطع الطريقى. 
وهذه نتيجة غريبة لا يلتزم بها فقهيا فمثلا يجوز للفقيه ان 
يفتى بكل من الامارتين اللتين يعلم بكذب‏احداهما،والوجه فى 
ذلك هوما تقدم فى الامر الاول من ان حكومة دليل الحجية 
بلحاظ اثر القطع الموضوعى بناء على جعل الطريقية واعتبار 
الامارة علما-حكومة واقعية-لا ظاهرية كماهوالحال بلحاظ اثار 
القطع الطريقى-فلا انكشاف للخلاف بلحاظ هذا الاثر ولا يكون 
العلم الاجمالى بكذب احداهما مانعا عن ترتب اثر القطع 
الموضوعى بعد فرض ان قيامها مقام القطع‏الموضوعى ليس 
فى طول حجيتها فى اثبات الواقع والمؤدى. وانما خصصنا 
النقض بموارد التعارض بملاك العلم الاجمالى دون التعارض 
بملاك التناقض لانه فى موارد التناقض بين‏المؤديين يدعى 
وضوح عدم امكان اعتبار العلمية والكاشفية ولوعرفا بلحاظ 
النقيضين فكان نفس اعتبار احدهما علما ينفى بدلالة التزامية 
عرفية اعتبار الاخر علما ايضا فيقع التعارض فى دليل‏الحجية 
بلحاظ اقامة الامارة مقام القطع الموضوعى ايضا. ودعوى:انه 
فى موارد التعارض بين الامارتين بملاك العلم الاجمالى ايضا 
يوجد تعارض بملاك التناقض باعتبار حجية الدلالة‏الالتزامية 
فى باب الامارات فيكون كل منهما دالا بالالتزام على كذب 
الاخر بنحوالتناقض،مدفوعة:بانا ننقل الكلام الى الاصول 
المحرزة حيث لا تكون المداليل الالتزامية لها بحجة((19)). 
الجهة الرابعة: اخذ العلم بالحكم فى موضوعه 
الجهة الرابعة:فى اخذ القطع بالحكم فى موضوع الحكم ولا 
اشكال فى امكان اخذ القطع بشى‏ء خارجى-كمجى‏ء الحاج 
مثلا-فى موضوع حكم شرعى-كوجوب الصدقة-واما 
القطع‏بالحكم الذي يؤخذ فى موضوع حكم ايضا،فتارة يكون 
الحكمان متخالفين واخرى متضادين وثالثة متماثلين ورابعة 
متحدين. 
اما القسم الاول-فلا اشكال فى امكانه كما اذا اخذ القطع 
بوجوب الصلاة فى وجوب الصوم مثلا. 
واما القسم الثانى-وهواخذ القطع بحكم فى موضوع حكم مضاد 
كما اذا قال اذا قطعت بوجوب الصلاة حرمت عليك اواذا 
قطعت بحرمة الخمر فهوحلال لك.فهذا مستحيل لانه 
يعنى‏جعل حكم رادع عن طريقية القطع وكاشفيته وقد تقدم 
انه لا يعقل لا على ان يكون حكما ظاهريا لعدم معقولية ملاكه 
فى مورد القطع ولا واقعيا للزوم التضاد ونقض الغرض على ما 
تقدم‏شرحه فيما سبق مفصلا. 
واما القسم الثالث-وهواخذ القطع بحكم فى موضوع حكم 
مماثل كما اذا قال اذا قطعت بحرمة الخمر حرمت عليك 
اومقطوع الحرمة حرام فهذا بحسب الحقيقة هوالبحث المتقدم 
فى‏بحوث التجري عن امكان جعل خطاب شرعى يشمل 
المتجري والعاصى معا بعنوان مقطوع الحرمة اومقطوع 
الوجوب،غاية الامر ان موضوع البحث هناك خصوص القطع 
بالحكم‏الالزامى الذي يتصور بلحاظ التجري وهنا مطلق 
الحكم. وهنا نزيد بيانا جديدا لم نذكره فيما سبق لاثبات 
الاستحالة. 
وحاصله:انه قد يبرهن على استحالة اخذ القطع بحكم فى 
موضوع حكم مماثل له ببرهان انه فى مورد اجتماع الحكمين 
حينئذ اما ان يلتزم بتعددهما اوبتاكدهما وكلاهما مستحيل 
فالمقدم‏مثله. 
اما بطلان التعدد فلمحذور اجتماع المثلين،حيث ان الاحكام 
كالاعراض بلحاظ موضوعاتها فيستحيل اجتماع فردين 
متماثلين منها عليه. 
واما بطلان التاكد فباحد بيانين: 
1- ان الحكمين بحسب الفرض طوليان حيث انه قد اخذ فى 
موضوع احدهما القطع بالاخر ويستحيل توحد الحكمين 
الطوليين وتاكدهما لان ذلك يعنى وحدة وجودهما مع انهما 
فى‏رتبتين فيلزم تاخر المتقدم وتقدم المتاخر بحسب عالم 
الرتبة وهومحال. 
وهذا البيان سنخ ما يقال فى باب المقدمات الداخلية من انه لا 
يمكن افتراض وجوبها الغيري مع كونها عين المركب الواجب 
النفسى لا بنحوالتعدد لانه من اجتماع المثلين ولا 
بنحوالتاكدلان الوجوب الغيري فى طول الوجوب النفسى 
فيستحيل توحده معه. 
2-ان التاكد بحسب عالم الجعل والحكم لا يعنى بان يندمج 
احد الجعلين تكوينا فى الاخر،فان هذا غير معقول فى نفسه بل 
يعنى ان مادة اجتماع الحكمين تخرج عن كل من 
الجعلين‏ويجعل عليها جعل ثالث اكيد ومادة الاجتماع فى 
المثال هوالخمر الحرام المقطوع حرمته،ومن الواضح انه 
يستحيل اخراجها عن الجعلين الاوليين اذ يلزم تقييد جعل 
حرمة الخمر بالخمرغير المقطوع حرمته وتقييد جعل حرمة 
مقطوع الحرمة بغير المصادف للواقع وكلا هذين التقييدين 
محال،اذ الاول من باب اخذ عدم القطع بالحكم فى موضوعه 
وهوعلى حد اخذ القطع به‏فيه اشكال معروف عندهم،والثانى 
من باب تقييد الحكم بالقطع غير المصيب وهوغير قابل 
للتنجيز ايضا اذ القاطع يرى قطعه مصيبا دائما. 
وملخص الجواب على هذه الشبهة:ان الكلام اذا كان بلحاظ 
عالم الجعل فالمتعين الالتزام بالشق الاول وهوتعدد الحكم ولا 
يلزم محذور اجتماع المثلين لانه انما يكون فى الصفات 
الحقيقية‏الخارجية لا الامور الاعتبارية،وان كان الملحوظ عالم 
الملاك ومبادي‏ء الحكم من الحب والبغض والارادة والكراهة 
فالمتعين الالتزام بالشق الثانى وهوالتوحيد والتاكيد ولا ينشا 
محذور من‏ناحية الطولية بين الحكمين اذ يكفى فى دفعه ان 
يقال ان التاخر والتقدم بين الحكمين فى المقام من التقدم 
والتاخر بالطبع لا بالعلية، لوضوح ان الحكم الاول ليس علة 
للحكم الثانى وتوحدالمتاخر بالطبع مع المتقدم بالطبع لا 
محذور فيه كما هوالحال بين الجزء والكل والجنس والنوع. 

واما القسم الرابع-وهواخذ القطع بالحكم فى موضوع 
شخصه.فالبحث فيه يقع فى مقامين: 
1- فى اخذ القطع بالحكم شرطا فى ثبوت شخص ذلك الحكم. 
2- فى اخذه مانعا عن ثبوته اي اخذ عدم العلم بالحكم فى 
ثبوته. 
اما المقام الاول-فالمعروف بين المحققين استحالة اخذ القطع 
بالحكم فى موضوع شخصه بحيث يناط به ثبوته ولعل اول من 
تنبه الى تسجيل هذا المطلب هوالعلامة(قده)فى 
بحوثه‏الكلامية فى مقام الرد على العامة القائلين بالتصويب 
حيث اورد عليهم بان ذلك يستلزم المحال لانه من اخذ العلم 
بالحكم فى موضوع شخصه وهودور،اذ العلم بالحكم متاخر عن 
الحكم‏وفى طوله فاذا اخذ فى موضوعه لزم ان يكون الحكم 
متاخرا عنه وفى طوله وهذا دور. 
والتحقيق:انه ان اريد اخذ القطع بالحكم فى موضوعه 
بنحويكون كل من القطع والمقطوع به معا ماخوذين فى 
موضوع الحكم اي القطع بما هومضاف الى معلومه بالعرض 
فهذا واضح‏الاستحالة لانه دون بل اشد من الدور لانه من توقف 
الشى‏ء على نفسه ابتدا وبلا دوران وهوروح الدور ونكتة 
استحالته. 
وان اريد اخذ القطع دون المقطوع به اي القطع بما هومضاف 
الى المقطوع به بالذات ففى الصياغة المذكورة للمحذور 
اشكال واضح وهوان الحكم الذي اخذ فى موضوعه العلم به وان 
كان‏موقوفا على العلم ولكن العلم به غير موقوف على الحكم بل 
يتوقف بحسب بنائه ووجوده التكوينى على المعلوم بالذات فان 
ما يقوم العلم هوالمعلوم بالذات القائم فى نفس العالم لا 
المعلوم‏بالعرض الموجود فى الخارج ببرهان تخلفه عنه فى 
موارد خطا القطع وعدم اصابته للواقع. 
وهنالك وجوه ثلاثة ذكرت من قبل المحققين بصدد التعويض 
عن محذور الدور تثبت الاستحالة بنحوآخر. 
الوجه الاول-لزوم محذور الخلف،فان القطع من خصائصه 
التكوينية الكشف عن الواقع واراته ولازمه ان القطع يرى 
القاطع ان المقطوع به شى‏ء مفروغ عنه ثابت فى الواقع بقطع 
النظر عن‏قطعه بحكم كونه كاشفا ومرآتا ويترتب على ذلك 
استحالة اخذ القطع بحكم فى موضوع شخصه،لانه ان اريد اخذ 
القطع بحكم ثابت بلحاظ نفس هذا القطع فهذا خلف 
الخصوصية‏التكوينية المذكورة،وان اريد اخذ القطع بحكم ثابت 
بقطع النظر عن القطع نفسه فهذا الحكم ليس شخص ذلك 
الحكم بل حكم آخر لان هذا الحكم المقطوع به الثابت بحسب 
نظرالقاطع بقطع النظر عن قطعه حكم مطلق والحكم الثابت 
بسبب القطع حكم مقيد والمطلق غير المقيد لا 
محالة،والحاصل، ان اخذ القطع بالحكم فى موضوع شخصه 
يستلزم الخلف‏بحسب نظر القاطع وهومستحيل ايضا. 
وهذا وجه فنى صحيح. 
الوجه الثانى-لزوم اللغوية،بتقريب:ان شخص الحكم انما يراد 
جعله للقاطع به بحسب الفرض ففى المرتبة السابقة لابد من 
فرض ثبوت القطع بالحكم لكى يجعل عليه ومن الواضح ان 
فى‏هذه المرتبة اذا لم يكن القطع بالحكم كافيا فى محركية 
العبد ودفعه نحوالامتثال فلا يجدي جعل الحكم عليه فى ذلك 
ايضا والحكم انما يعقل جعله حيثما تعقل محركيته. وقد ذكر 
السيدالاستاذ سنخ هذا البرهان فى التجري لاثبات استحالة 
اخذ القطع بالحرام فى موضوع الحرمة.الا انه قد تقدم منا عدم 
صحة هذا البرهان هناك اذ لم يفترض هناك وحدة الحرمة بل 
يمكن‏تعدده ولوبنحوالتاكد وهوصالح للمحركية زائدا على 
محركية التكليف غير المؤكد. وهذا الكلام غير جار فى المقام 
لانه بحسب الفرض ليس هناك الا شخص حكم واحد يراد اخذ 
القطع به‏فى موضوع محركية زائدة على محركية ما قطع به 
المكلف. 
وهذا الوجه بهذا المقدار قابل للمناقشة،فان فائدة الجعل 
هنا-كما هوفائدته فى تمام الموارد-ان يصل الى المكلف 
فيحركه فان الجعل بنفسه منشا يتسبب به لايجاد العلم 
بالحكم،كيف وهذا السنخ من الايراد لوتم لامكن ان يورد به 
على كل جعل ولولم يؤخذ فى موضوعه العلم به،فوجوب 
الصلاة مثلا يقال فى حقه انه ان اريد جعله فى حق العالم به 
فهولغولانه يتحرك من علمه‏سوا كان هناك وجوب ام لا،وان 
اريد جعله فى حق الجاهل فهولا يتحرك منه على كل حال. 
والجواب فى الجميع واحد وهوان المحركية المصححة للجعل 
هوان يحرك فى طول وصوله‏ويكون نفس جعله من علل 
ايصاله. 

الصفحة التالية
الصفحة السابقة
 
الصفحة التالية
الصفحة السابقة
الوجه الثالث-انه يلزم منه الدور فى عالم وصول الحكم فتكون
فعليته مستحيلة وكل جعل يستحيل فعليته يستحيل 
جعله،وجه اللزوم يتضح ببيان مقدمتين: 
1-ان الاحكام بمعنى المجعولات الفعلية التى هى محل الكلام 
فى المقام وصولها انما يكون بوصول موضوعاتها بعد فرض 
احراز اصل الجعل فالعلم بالمجعول تابع للعلم بموضوعه 
خارجااي يكون مستنتجا استنتاجا لميا دائما ولا يتصور فيه 
العكس اذ ليس المجعول امرا خارجيا حسيا ليحس به مباشرة. 
2-ان تطبيق هذا فيما اذا كان العلم بالحكم ماخوذا فيه 
مستحيل لان القطع بالحكم يكون متوقفا على القطع 
بموضوعه بحكم المقدمة الاولى والمفروض ان موضوعه 
هونفس هذا القطع‏وهذا يعنى ان القطع بالحكم يتوقف على 
القطع بالقطع بالحكم وهذا دور،اما لان القطع بالقطع هونفس 
القطع لان هذا هوقانون كل الصفات الوجدانية الحضورية،فانها 
معلومة بنفس وجودهالا بصورة زائدة عنها فيكون معناه توقف 
القطع بالحكم على القطع بالحكم وهوروح الدور ونكتة 
استحالته. واما لوافترض ان القطع بالقطع غير القطع نفسه بل 
صورة زائدة مقتبسة منه على‏اساس الاحساس به على حد 
الاحساس بالامور الخارجية والاحساس بالشى‏ء غير ادراكه فلا 
اشكال فى ان القطع بالصفات الوجدانية معلول لها وليس من 
قبيل العلم بالامور الخارجية‏ولهذا لا يعقل فيها الخطا والتخلف 
فيكون القطع بالقطع بالحكم فى المقام متوقفا على القطع 
بالحكم فاذا كان القطع بالحكم متوقفا على القطع بالقطع كان 
دورا لا محالة،وهذا يعنى استحالة‏وصول هذا الحكم وفعليته 
ومعه يستحيل جعله ايضا. وهذا وجه صحيح ايضا. 
وهكذا يتبرهن استحالة الاخذ بالحكم فى موضوع شخص ذلك 
الحكم. 
ولكن يبقى التساؤل بعد هذا عن المخلص عن هذا المحذور 
فى الموارد التى ثبت فيها اختصاص الحكم بالعلم دون الجاهل 
كوجوب القصر مثلا اووجوب الجهر والاخفات.بل لا 
اشكال‏عقلائيا ومتشرعيا فى امكان تخصيص الحكم بالعالم به 
فى نفسه لواراد المشرع ذلك فلا بد من تخريج فنى لكيفية 
امكان ذلك. 
وهذا التخريج يكون على احد وجهين: 
الوجه الاول-ان يؤخذ العلم بالجعل فى موضوع فعلية المجعول 
ولا محذور لان الجعل غير المجعول على ما حقق فى بحوث 
الواجب المشروط،فيكون العلم بالجعل متوقفا على 
الجعل‏وهولا يتوقف على فعلية مجعولة فانه عبارة عن حقيقة 
ينشئها الجاعل قبل ان يكون موضوع فى الخارج كما هوواضح. 
والذي يتوقف على العلم بالحكم بهذا المعنى هوفعلية 
المجعول خارجاعند تحقق الموضوع ولا محذور فى ان تكون 
فعلية المجعول متوقفة على العلم بكبرى الجعل على حد 
توقفها على ساير القيود والشرائط كالبلوغ والقدرة مثلا. 
وقد ذكرنا هذا التخريج للسيد الاستاذ فاجاب عليه بما 
هوموجود فى الدراسات من انه ان اخذ العلم بجعل الحكم على 
زيد فى موضوع الحكم عليه فمن الواضح ان الجعل لا يكون 
جعلاعلى زيد الا اذا كان قد تحقق موضوعه فى حقه المساوق 
لفعليته والمفروض استحالة اخذ العلم بها فى موضوع 
الحكم،وان اخذ العلم بجعل الحكم على غير زيد فى موضوع 
الحكم عليه‏فهذا ممكن ولكنه خار عن محل الكلام اذ لا اشكال 
فى امكان اخذ العلم بحكم شخص فى موضوع الحكم على 
شخص آخر. 
وهذا الجواب غير تام.فان الجعل نريد به القضية الحقيقية التى 
نسبتها الى زيد وغيره على حد واحد. 
وان شئت قلت:ان المقصود من الجعل هوالكبرى وهوجعل 
وجوب الحج على المستطيع العالم به مثلا فانه لا محذور 
حينئذ لا فى عالم الجعل ولا فى عالم فعلية المجعول، اما فى 
عالم‏الجعل فلوضوح ان الماخوذ فيه هومجرد فرض العالم 
بالجعل ولا يتوقف ذلك على فعليته،واما بلحاظ عالم المجعول 
والفعلية فلان المكلف يتعلق علمه بتلك القضية المجعولة لا 
العلم‏بفعليتها فى حقه ولا العلم بانطباقها عليه وتلك القضية 
قضية واحدة ليست امرا اضافيا،وانما العلم بالانطباق فرع العلم 
بالصغرى ايضا وهوالعلم بتحقق تمام قيود موضوع تلك القضية 
خارجا فى‏حق المكلف وهوالذي يستحيل اخذه فى فعلية 
الحكم وهذا مطلب واضح الصحة والامكان عقلا وعقلائيا. 
وهذا التخريج لا يفرق فيه بين ان يقال بان المجعول له وجود 
حقيقى ورا الجعل اوليس له الا وجود وهمى كما هوالصحيح. 
ويترتب على هذا اثران مهمان: 
احدهما-ما تقدم من تصحيح التصويب فى المورد الذي يقوم 
الدليل عليه. 
الثانى-امكان نفى احتمال دخالة العلم بالحكم فى الغرض 
والملاك من الحكم حيث انه يكون التقييد به ممكنا فيكون 
التمسك بالاطلاق فى الخطاب لنفى اطلاق الغرض والملاك 
ممكناايضا خلافا لما اذا قيل باستحالة التقييد به فلا يمكن 
التمسك بالاطلاق للكشف عن اطلاق الغرض والملاك بلحاظ 
هذا القيد الذي هومن القيود الثانوية. 
الوجه الثانى-ان يؤخذ العلم بالابراز فى موضوع الحكم المبرز 
والابراز غير الحكم المبرز فلا محذور فى اخذ العلم بالاول فى 
موضوع الثانى،وهذا نظير ان يقول المولى(من سمع كلامى‏هذا 
يجب عليه الحج). 
وهذا الوجه ايضا كالوجه السابق يكون وافيا بترتيب كلا الاثرين 
الاصوليين المطلوبين من ورا امكان اخذ العلم بالحكم فى 
موضوعه. 
ثم ان المحقق النائينى(قده)بعد ان بنى على استحالة تقييد 
الحكم بالعالم به سار سيرا اخرا فى التخلص عن الاشكال فى 
الموارد التى ثبت فيها اخذ القطع وذلك بتطبيق طريقة 
متمم‏الجعل فانه حيث استحال تقييد الحكم بالعلم به بل 
وكذلك بعدم العلم به استحال الاطلاق المقابل لكل منهما 
وهذا يعنى اهمال الجعل الاول لوجوب الصلاة اهمالا مطلقا 
فيضطر المولى‏الى ان يتمم ذلك توصلا الى غرضه المطلق 
اوالمقيد بجعل ثان يؤخذ فيه العلم بالجعل الاول لوفرض 
اختصاص غرضه به-ولا محذور فيه لتعدد الجعلين-اويكون 
مطلقا من ناحية العلم‏بالجعل الاول وعدمه لوفرض الاطلاق 
فى غرضه،وهذان الجعلان باعتبارهما نابعين عن ملاك واحد 
فلا محالة يكونان فى قوة حكم واحد روحا لا حكمين مختلفين 
غاية الامر قد توسل‏المولى فى مقام ابرازه بانشاء جعلين احدهما 
مهمل والثانى مبين اطلاقا اوتقييدا. 
وهذه الطريقة غير سديدة ولتوضيح ذلك نتكلم اولا عن الجعل 
الاول الذي ادعى اهماله وثانيا عن الجعل الثانى. 
اما الجعل الاول.فالصحيح ان استحالة التقييد توجب ضرورة 
الاطلاق لا استحالته فان التقابل بينهما تقابل السلب 
والايجاب(التناقض)فاذا استحال احدهما وجب الاخر وليس 
التقابل بينهماتقابل العدم والملكة كما يدعيه المحقق 
النائينى(قده)على ما حققناه فى محله من بحوث المطلق 
والمقيد.نعم مثل السيد الاستاذ الذي يرى ان التقابل بينهما 
تقابل التضاد لا يمكنه ان يوردفى المقام ضرورة الاطلاق 
باستحالة التقييد ما لم يثبت بعناية زائدة وبرهان ان هذين 
الضدين لا ثالث لهما وهذا ما سوف نشير اليه فيما ياتى. 
ولكن هذا الاطلاق الضروري لا يفيد شيئا لانه اطلاق مفروض 
على المولى فلا يكشف عن اطلاق حقيقى فى الحكم بلحاظ 
غرضه وملاكه فحال هذا الاطلاق حال الاهمال 
عندالميرزا(قده). 
والسيد الاستاذ قد اعترض على هذه الفقرة من كلام 
الميرزا(قده)باعتراضين: 
احدهما:ان التقابل بين الاطلاق والتقييد وان كان من تقابل 
العدم والملكة -كما كان مبناه اولا-الا ان القابلية الملحوظة 
فى ذلك للمحل ليست القابلية الشخصية بل النوعية بدليل ما 
نجده من‏صدق الاعدام المقابل للملكات فى موارد يستحيل 
فيها الملكة بحسب شخص مورد معين فمثلا العلم بكنه اللّه 
تعالى مستحيل ولكنه يصدق على الانسان انه جاهل بكنه ذات 
اللّه تبارك‏وتعالى. وليس ذلك الا بلحاظ ان الميزان هوانحفاظ 
قابلية المحل لنوع تلك الملكة وان كان خصوص فردها فى 
المورد مستحيلا،وكذلك الحال فى المقام فان الحكم بعد ان 
كان محلا قابلالنوع التقييد بالقيود فيكون عدم تقييده بالعلم 
اطلاقا وان كان خصوص هذا القيد مستحيلا. 
وفيه:ان البحث ليس عن تحديد مصطلح العدم والملكة الذي 
ذكره الحكماء مثلا فانه لم ترد آية اورواية بان الاطلاق والتقييد 
بينهما تقابل العدم والملكة لكى يبحث عن تحديد مفاد 
هذاالاصطلاح وانما المنهج الصحيح للبحث ان سريان الحكم 
الى تمام افراد الطبيعة هل تكون متقومة بالقابلية الشخصية 
اوالنوعية اوليست متقوقة بالقابلية اصلا سوا كان 
المصطلح‏اوالاستعمال العرفى يساعد على صدق عدم الملكة 
فى مورد فقدان القابلية الشخصية ام لا،فالمسالة ثبوتية 
وليست لفظية اواصطلاحية. والصحيح فيها على ما تقدم فى 
بحوث المطلق‏والمقيد عدم اخذ القابلية اصلا فى الاطلاق بل 
حيثية سريان الحكم الى تمام الافراد متقومة بمجرد عدم 
التقييد فتكون العلاقة بينهما علاقة التناقض لا العدم والملكة 
مهما كان مصطلح‏العدم والملكة من الناحية المثارة فى كلام 
السيد الاستاذ. 
ثانيهما-ان الاهمال فى الجعل غير معقول لان الاهمال انما 
يعقل فى مقام الاثبات وابراز الحكم لا فى مقام الثبوت فان كل 
شى‏ء فى مقام الثبوت يكون متعينا ومتحددا بحده ويستحيل 
عدم‏تعينه فى متن ثبوته ووجوده ذهنا اوخارجا. 
وهذا الاعتراض غير وجيه ايضا فانه تارة يبنى ان التقابل بين 
الاطلاق والتقييد تقابل السلب والايجاب واخرى يفرض انه من 
تقابل الضدين اي ان التقييد هولحاظ القيد والاطلاق 
لحاظ‏عدمه،فان بنينا على الاول فالمطلب لا يحتاج الى ادخال 
هذه الخصوصيات فى مقام تسجيل الاعتراض على 
الميرزا(قده)بل يقال بعبارة مختصرة وبديهية ان الاهمال 
بمعنى عدم الاطلاق‏والتقييد معا معناه ارتفاع النقيضين 
وهوواضح الاستحالة. وان بنى على الثانى-كما هومبناه-اوبنى 
على مبنى الميرزا من التقابل بنحوالعدم والملكة فلا يمكن 
اثبات استحالة الاهمال بالبيان‏المذكور لان الاهمال حينئذ لا 
يعنى اللاتعيين والوجود المردد وانما يعنى عدم لحاظ الاطلاق 
وعدم لحاظ التقييد اوعدم القابلية لذلك بناء على مبنى 
الميرزا(قده)-فهولحاظ للطبيعة بلالحاظ اي شى‏ء زائد عليها 
لا لحاظها مرددا بين الاطلاق والتقييد فاين هذا الاهمال من 
الاهمال فى الوجود؟فلابد فى اثبات استحالة الاهمال فى 
المقام من ابراز نكتة اخرى. 
واما فيما يتعلق بالجعل الثانى فيمكننا ان نسجل على المحقق 
النائينى(قده)ما يلى: 
ان الماخوذ فى موضوع الجعل الثانى-متمم الجعل-هل 
هوالعلم بالجعل الاول اوبفعلية مجعولة،فان قيل بالاول فهذا 
وان كان ممكنا ومعقولا ولا يبتلى بمحذور الدور الا انه تطويل 
للمسافة‏بلا موجب لما تقدم من ان العلم بالجعل يمكن اخذه 
موضوع نفس الجعل الاول بلا حاجة الى متمم الجعل. 
وان قيل بالثانى ورد عليه حينئذ: 
اولا-ان المهملة اما ان تفترض فى قوة الجزئية بحيث تنطبق 
خارجا على المقيد فقط اوتفترض فى قوة الكلية اويفترض بانها 
لا تنطبق على الخارج اصلا ولا شق رابع،والاول 
يلزم‏منه،الاكتفاء بالجعل الاول فيما اذا كان غرض المولى فى 
المقيد فيلغومتمم الجعل المقيد حتى لوكان التقييد مستحيلا 
اذ نفس عدم جعل متمم الجعل المطلق يكون دليلا على ان 
غرض‏المولى مقيد ولهذا اكتفى بالمهملة التى هى فى قوة 
المقيد،والثانى يلزم منه ان يلغوالجعل الثانى اذا كان غرض 
المولى فى المطلق اذ يمكنه ان يكتفى بالجعل الاول الذي 
هوفى قوة‏الكلية،والثالث يلزم منه استحالة العلم بفعلية 
المجعول فى الجعل الاول خارجا فيستحيل فعلية الجعل 
الثانى ايضا لكونه منوطا بالعلم بمجعول الجعل الاول. 
وثانيا-ان افتراض ان المهملة فى قوة الكلية واضح الفساد،لان 
المهملة معناها عدم التقييد والاطلاق معا والمقصود بالاطلاق 
حيثية السريان فاذا فرض عدم الاطلاق فلابد من فرض 
عدم‏حيثية السريان والكلية والا كانت محفوظة فى ذات 
الطبيعة وهوخلف.فيتردد الامر بين ان تكون فى قوة الجزئية 
اولا تنطبق على الخارج اصلا وعلى كلا التقديرين يلزم 
استحالة العلم بفعلية‏مجعول الجعل الاول،اما على الثانى فلما 
تقدم واما على الاول فلان الجزئية فى المقام هوالمقيد بقيد 
العلم بالحكم وهذا يعنى ان انطباق المهملة على فرد فرع العلم 
بالحكم المجعول فيهاوالعلم بذلك فرع انطباقها وهذا دور 
وهونفس المحذور المتقدم فى اصل اخذ العلم بالحكم فى 
موضوعه فاذا استحال العلم بفعلية المجعول الاول استحال 
فعلية المجعول الثانى ايضا. 
وثالثا-ان المهملة فى خصوص المقام يستحيل ان تكون فى 
قوة الجزئية ايضا اي تنطبق حتى على المقيد لان الانطباق 
على ذلك فرع احد امرين،اما ان تؤخذ الطبيعة المقيدة بذلك 
القيدفى موضوع الحكم،اوتؤخذ مطلقة وغير مقيدة بما يقابل 
تلك الحصة من الحصص لان حيثية الاطلاق وسريان الحكم 
الى فرد وحصة عند الميرزا(قده) -وبناء على مسالكه-انما يكون 
من‏جهة اطلاق الحكم بالنسبة الى الحصة المقابلة لتلك 
الحصة اي عدم تقيده بعدم تلك الحصة فاذا كان هذا الاطلاق 
مستحيلا كان شمول الحكم للحصة الاولى مستحيلا ايضا 
على‏مسالكه،نعم بناء على مسلكنا من ان حيثية الاطلاق هى 
نفس عدم التقييد مع الصلاحية الذاتية فى الطبيعة للانطباق 
فلا موضوع لهذا الكلام.فيكون انطباق الطبيعة المهملة فى 
المقام على‏الخارج مستحيلا وهذا يؤدي بالنتيجة الى استحالة 
الاهمال لوضوح ان الحكم فى القضايا المجعولة انما يجعل 
بلحاظ الافراد الخارجية وانطباق الطبايع عليها فالطبيعة غير 
المنطبقة على‏الخارج لا يتعلق بها حكم وهذا يعنى استحالة 
الاهمال،وهذه هى النكتة الاخرى التى اشرنا اليها فى اثبات 
استحالة الاهمال فى خصوص المقام((20)). 
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المقام الثانى-فى اخذ عدم العلم بالحكم فى موضوعه اي اخذ 
العلم به مانعا عن الحكم،وهذا تصور قد سلكه الشيخ(قده)فى 
مقام توجيه كلمات بعض المحدثين القائلين بعدم حجية 
القطع‏الناشى من الدليل العقلى بان ذلك ليس من باب الردع 
عن الحجية الذاتية للقطع الطريقى بل من باب اخذ عدم العلم 
المخصوص وهوالعلم الحاصل من مقدمات عقلية فى موضوع 
تلك‏الاحكام فلا يكون هذا القطع طريقيا لكى لا يمكن الردع 
عنه فانفتح الكلام فى امكان ذلك واستحالته. 
والصحيح:ان اخذ عدم العلم بالجعل فى موضوع فعلية 
المجعول لم يكن فيه محذور الدور فى طرف العلم فضلا عن 
اخذ عدم العلم الذي من الواضح عدم توقفه على ثبوت 
الحكم،نعم هناشبهة اخرى هى لغوية جعل حكم مشروط بعدم 
العلم بجعله فان فائدة الجعل انما هوالتحريك نحوالامتثال فى 
طول وصوله فاذا قيد الحكم بعدم وصول الجعل كان لغوا لكونه 
غير قابل‏للتحريك حينئذ بلا للجاهل به لكونه جاهلا لا يتحرك 
ولا للعالم به لانه بحسب الفرض مقيد بعدمه فلا يكون شاملا 
له. والجواب:ان هذا انما يلزم لوكان القيد الماخوذ هوعدم 
وصول‏الحكم بتمام مراتب الوصول لا عدم الوصول المخصوص 
كما هومدعى الشيخ فى المقام وهوالوصول العلمى العقلى مثلا 
اذ يتبقى اثر الجعل ومحركيته بلحاظ موارد الوصول والتنجز 
بغيرالطريق المذكور. 
واما اخذ عدم العلم بالمجعول الفعلى قيدا فهذا لا يرد فيه 
محذور الدور المتقدم فى اخذ العلم لان العلم وان كان موقوفا 
على المعلوم الا ان عدم العلم ليس موقوفا على ذلك ليلزم دور 
فى‏البين. 
واما محذور اللغوية فقد يقرب وروده فى المقام بان اخذ العلم 
المخصوص بالحكم الفعلى مانعا عن فعلية الحكم لا يترتب 
عليه اثر المانعية لان غير العالم بفعلية الحكم لا يكون 
موضوعاللمانعية المذكورة والعالم بها لا يمكن ان تصل اليه 
المانعية المذكورة لانه خلف كونه عالما بفعلية الحكم فى حقه. 
والحاصل:ان العالم بالحكم الفعلى يستحيل فى حقه التصديق 
بهذه‏المانعية فاجتماع المانع مع وصول المانعية متسحيل 
ومعه يكون جعل مثل هذه المانعية مستحيلا. 
والجواب:اولا-ان هذه المانعية مجعولة بنفس جعل الحكم 
مقيدا بعدم العلم وليست مجعولة بجعل مستقل فهى منتزعة 
من تقيد الجعل الثابت فى حق غير العالم بالعلم المخصوص 
بعدم‏العلم المذكور،والتقييد المذكور وان لم يكن له اثر عملى 
لا فى حق العالم بالعلم المخصوص ولا فى حق غيره،الا انه 
يكفى فى عدم لغويته تصور المقتضى وضيق الملاك والغرض 
من‏الجعل بفرض وجود القيد المذكور. 
وثانيا-ان جعل المانعية المذكورة-ولومستقلا-اثره عدم وجود 
المانع خارجا لا عدم وصول المانعية كما افترض فى الشبهة 
فانه بعد علم المكلفين بتقييد فعلية الجعل بعدم العلم 
المخصوص‏كالعلم الناشى من مقدمات عقلية فسوف لن 
يحصل علم منها لا انه يحصل علم ولا تكون المانعية فعلية كما 
زعم،فاستحالة وجود المانع فى المقام يكون من بركات نفس 
جعل المانعية‏ويكفى هذا ايضا فى تصحيح جعل المانعية 
مستقلا ومعقوليته رغم كونه اثرا تكوينيا لنفس جعل المانعية 
وليس فى طول الامتثال. 
ثم ان الشيخ(قده)والمحققين من بعده اجروا كلاما طويلا فى 
الظن واقسامه وموازاتها مع اقسام القطع والتفتيش عن الفروق 
بينهما الا ان تلك الاقسام والابحاث حيث انها مجرد 
افتراضات‏وليس لها تطبيق فقهى اوعلمى الا فى مجال جعل 
الاحكام الظاهرية التى سوف ياتى الحديث عنها وعن حيثياتها 
موضوعا ومحمولا فنطوي هنا عن تلك البحوث صفحا. 
الجهة الخامسة: وجوب الموافقة الالتزامية 
الجهة الخامسة: فى وجوب الموافقة الالتزامية،وهذا البحث 
يتكلم فيه عن الموافقة الالتزامية من جهتين.من حيث وجوبها 
فى نفسها اولا ومن حيث مانعيتها على تقدير القول بوجوبها 
عن‏جريان الاصول العملية فى اطراف العلم الاجمالى،ويظهر 
اثره فيما اذا لم يكن هناك مانع من ناحية الموافقة العملية كما 
اذا كانت الاصول مثبتة والعلم الاجمالى ترخيصيا اوكان من 
مواردالدوران بين المحذورين الذي يستحيل فيها الموافقة 
اوالمخالفة العملية القطعية وتكون الموافقة الاحتمالية قهرية. 
والمراد بالموافقة الالتزامية ذلك الفعل الاختياري النفسانى 
للانسان الذي هومن سنخ التوجه النفسانى الخاص المنتزع منه 
مفهوم الخضوع والتسليم والانقياد وهذا غير اليقين 
والقطع‏والاعتقاد الذي هومن مقولة الانفعال لا الفعل،فيقال ان 
الحكم الشرعى كما يستدعى فعلا خارجيا من المكلف فهل 
يستدعى فعلا نفسيا والتزاما قلبيا ام لا؟. 
والتحقيق فى المقام يستوجب التكلم فى امور: 

الامر الاول-فى كيفية تصوير وتقريب مانعية وجوب الموافقة 
الالتزامية عن اجرا الاصول فى اطراف العلم فانه تارة يقرب 
ذلك على اساس انه يؤدي الى الالتزام بالمتنافيين وهومحال 
باعتباران الالتزام بالحكم المعلوم بالاجمال مع الحكم 
الظاهري المخالف فى اطراف العلم يستحيل صدوره من 
العاقل. 
وهذا البيان واضح الفساد،فان المفروض ان متعلق احد 
الالتزامين حكم واقعى ومتعلق الاخر حكم ظاهري واننا جمعنا 
بينهما من دون تناف اوتضاد،بمعنى ان كليهما ثابت وواقع 
فالالتزام‏بهما ليس التزاما بمتنافيين بل بمتوافقين. 
واخرى تقرب المانعية:بان الالتزام بالحكم الواقعى المعلوم وان 
لم يكن التزاما بالمنافى مع الحكم الظاهري المعلوم ايضا لانه لا 
منافاة بينهما ولكن نفس هذا الالتزام مناف مع الحكم 
العملى‏بالخلاف فى تمام الاطراف فالالتزام الجدي باباحة شى‏ء 
لا يجتمع مع فرض جريان استصحاب حرمته ووجوب 
الاجتناب عنه عملا. 
وكان هذا التقريب هوالملحوظ فى الدراسات عندما اجيب 
عنه:بان هذه المنافاة انما تتم لوكان الواجب هوالالتزام 
التفصيلى فى من الطرفين واما الالتزام الاجمالى باباحة احد 
الانائين فلامنافاة بينه وبين الحكم بحرمتهما عملا وظاهرا.هذا 
مضافا الى انه اساسا لا منافاة بين الالتزام بشى‏ء وكون العمل 
الخارجى على خلاف ذلك فانا لا نسلم ان الالتزام والبناء 
يقتضى موقفا عمليامن الملتزم دائما. 
والصحيح:ان هناك تقريبا ثالثا للمانعية هوالذي ينبغى ان 
يقصد فى المقام لا يفرق فيها بين كون الالتزام بالحكم الواقعى 
بعنوانه الاجمالى اوالتفصيلى. وحاصله:ان موضوع وجوب 
الالتزام‏هوالحكم الواقعى المعلوم وباجرا الاصل فى تمام 
الاطراف ينفى ذلك الواقع المعلوم بالاجمال فينفى موضوع 
وجوب الالتزام ظاهرا اجمالا اوتفصيلا مع انه معلوم التحقق 
اجمالا فيكون‏ترخيصا فى المخالفة من هذه الناحية وهوعلى 
حد الترخيص فى المخالفة العملية اذ الميزان فى المنع عن 
جريان الاصول ان يؤدي الى الترخيص فى مخالفة التكليف 
الشرعى المعلوم‏بالاجمال سوا كان متعلقه فعلا خارجيا اوفعلا 
نفسيا كما لا يخفى. 

الامر الثانى-فى تحقيق حال المانعية المذكورة بالصياغة 
المتقدمة فنقول:ان وجوب الموافقة الالتزامية فيه احتمالات 
عديدة نذكرها مع بيان النتيجة على كل منها. 
1-ان يكون وجوب الالتزام وجوبا عقليا فى طول تنجز التكليف 
بان يقال ان العقل كما يحكم بلزوم الموافقة العملية للتكليف 
المنجز كذلك يحكم بوجوب الموافقة الالتزامية والنفسية 
لمايتنجز من التكاليف،وعلى هذا التفسير يختص وجوب 
الموافقة الالتزامية بالاحكام الالزامية لا الترخيصية اذ لا تنجز 
لها ولا الاحكام غير الواصلة لانها ليست بمتنجزة ولا الواصلة 
بعلم‏اجمالى دائر بين محذورين. 
وبناء على هذا الاحتمال لا تعقل مانعية المخالفة الالتزامية عن 
جريان الاصول لان موضوع هذا الحكم هوالتكليف المنجز 
والمفروض ان جريان الاصول يرفع التنجز حقيقة فلا تكون 
هناك‏مخالفة. 
2-ان يكون وجوب الالتزام عقليا فى عرض تنجز التكليف من 
الناحية العملية وذلك بان يكون موضوعه نفس وصول التكليف 
لا تنجزه. 
وبناء عليه ايضا لا مانع من جريان الاصول العملية من ناحية 
هذا الوجوب لان العلم الاجمالى ينجز الجامع لا الواقع،ومن 
الواضح ان المقدار الذي يتنجز بهذا العلم يكون بمقدار الجامع 
لانه‏المقدار الواصل وجريان الاصول حينئذ فى الاطراف لا 
يؤدي الى الترخيص فى المخالفة الالتزامية القطعية كما يؤدي 
الى الترخيص فى المخالفة العملية،ونكتة الفرق انه فى باب 
الموافقة‏العملية وان كان الواصل والمنجز بالعلم بمقدار الجامع 
ايضا لا اكثر الا ان اجرا الاصول فى الاطراف يرخص فى ترك 
الطرفين خارجا والجامع الخارجى لا يوجد الا فى ضمن 
احدهمافيكون المكلف مرخصا فى ترك الجامع ايضا،وهذا 
بخلاف الالتزام فان موضوعه هوالصورة الذهنية والصورة 
الذهنية بمقدار ما هوواصل من التكليف يمكن الالتزام بها لانها 
مباينة مع‏الصورة الذهنية لكل من الفردين بعينه فيمكن 
الامتثال بمقدار الجامع مع ترك الالتزام بالطرفين معا. 
3-ان يكون وجوب الالتزام وجوبا شرعيا مترتبا على واقع 
الحكم الشرعى الاولى سوا كان معلوما وواصلا ام لا،وهنا قد 
يتخيل ان جريان الاصول فى الاطراف يوجب نفى تلك 
الاباحة‏اوالحرمة الواقعية ظاهرا فيترتب عليه نفى اثرها من 
وجوب الالتزام بها وهوترخيص فى المخالفة القطعية. 
الا ان هذا التوهم باطل. 
اولا-لان الموافقة الالتزامية الواجبة تجاه الحكم الشرعى 
الواقعى غير الواصل لا يعقل ان يكون بمعنى الالتزام به بعنوان 
التفصيلى والا يلزم التشريع بناء على انه عبارة عن الالتزام بما 
لايعلم-ولوكان عبارة عن الالتزام بما ليس من الدين واقعا من 
دون دخل عدم العلم فيه دخل المقام فى موارد الدوران بين 
المحذورين بلحاظ وجوب الالتزام فى كل من الطرفين نعم 
بلحاظ‏الطرفين معا لولم يلتزم بشى‏ء منهما خالف وجوب 
الالتزام مخالفة قطعية بخلاف ما لوالتزم باحدهما دون الاخر 
فان المخالفة احتمالية لا قطعية الا ان الصحيح عندنا ان 
التشريع يتحقق‏بالالتزام بما لا يعلم كونه من الدين-وعليه 
فالواجب هوالتعبد والالتزام بالحكم الواقعى على اجماله ومن 
الواضح ان هذا موضوعه معلوم الثبوت لان كل واقعة لها حكم 
واقعى وهويستدعى‏وجوب الالتزام الاجمالى به وجريان 
الاصول فى اي واقعة لا ينفى هذا الوجوب المتعلق بطبعى 
الحكم المعلوم بالاجمال ثبوته فى كل واقعة. وان شئت قلت:ان 
لازم حرمة التشريع‏بالمعنى المذكور اخذ العلم بالحكم الشرعى 
فى وجوب الالتزام به شرعا والا لزم اجتماع الامر والنهى 
النفسيين كما لا يخفى فلا يجب الالتزام الا بمقدار العلم 
فيكون حال هذه الصورة‏حال الصورة السابقة. 
وثانيا-لوتنزلنا عن ذلك وقلنا بوجوب الالتزام بالحكم بعنوانه 
التفصيلى ولوكان تشريعا،مع ذلك لا مانع من جريان الاصول 
العملية فى الاطراف. 
اما الاصول غير التنزيلية منها اي التى لا تتعبد بنفى آثار 
المؤدى وانما تتعبد بالوظيفة العملية تجاه كل حكم شرعى 
فمن الواضح ان جريانها فى الاطراف لا ينفى ما هوموضوع 
وجوب‏الالتزام وانما تثبت التامين اوالتنجيز بلحاظ الحكم 
الشرعى الاولى المعلوم بالاجمال فى كل طرف واما الحكم 
بوجوب الالتزام الذي هوحكم شرعى ثان بحسب الفرض فلابد 
بلحاظه من‏اجرا اصل آخر مؤمن اومنجز ولا يكون ارتباط بين 
الاصلين والموقفين العملى والالتزامى المترتب عليهما كما 
هوواضح. 
واما الاصول التنزيلية التى تتعبد بنفى المؤدى فغاية ما يلزم 
من جريانها وقوع التعارض بين اطلاق نفيها آثار المؤدى بلحاظ 
هذا الاثر بالخصوص وهووجوب الالتزام لان هذا الوجوب بعد 
ان‏كان شرعيا فهوحكم آخر مستقل لا محالة عن الحكم 
الشرعى الاولى له عصيان مستقل واطاعة مستقلة. واما بلحاظ 
اصلها فلولم يلزم مخالفة عملية فلا محذور من اجرائها وهذا 
واضح‏ايضا. 
ومما ذكرناه فى هذا الاحتمال ظهر حال احتمال رابع وهوان 
يكون وجوب الموافقة الالتزامية وجوبا عقليا موضوعه مطلق 
الحكم الشرعى ولولم يصل كما فى الاحتمال الثالث فانه يرد 
على‏هذا الوجه ما اوردناه على الوجه الثالث اولا. 

الامر الثالث-فى اصل وجوب الالتزام وهذا بحث فقهى 
وحاصله:انه ان كان المراد بالالتزام هوالبناء على ان هذا الحكم 
حكم صادر من الشارع فمن الواضح ان مثل هذا البناء ليس 
بواجب‏لا شرعا ولا عقلا ولا هومن شؤون اطاعة التكاليف،فان 
كل تكليف ليس فيه اقتضاء ذاتى شرعا وعقلا لاكثر من اتيان 
متعلقه فاذا لم يؤخذ فى متعلقه الالتزام والبناء فلا مقتضى 
لوجوبه.نعم‏لابد للمسلم ان يتعبد بان كل ما جاء به 
النبى(ص)فهومن قبل اللّه سبحانه وتعالى والا لم يكن مصدقا 
ومسلما بنبوته،واما التعبد فى كل حكم بانه مما قد جاء به 
النبى(ص)فلا يجب. 
والحاصل الواجب هوالالتزام والبناء والتعبد بنبوة 
محمد(ص)ورسالته وان ما جاء به واقعا من عند اللّه 
سبحانه،وهذه مرحلة اخرى غير مربوطة بمحل البحث، واما 
وجوب الالتزام والتعبدبان هذا حكم جاء به النبى وذاك حكم 
جاء به النبى فلا دليل على وجوبه. 
وان اريد بالالتزام التسليم والانقياد والخضوع لشريعة الاسلام 
على العموم والاجمال فهذا من شؤون الايمان ويكون واجبا 
بوجوبه ولا دخل له فى المقام. 
الجهة السادسة: حجية الدليل العقلى 
الجهة السادسة: فى حجية الدليل العقلى،بعد الفراغ عن حجية 
القطع فى نفسه يقع البحث فى خصوص القطع الحاصل من 
غير الكتاب والسنة اي من الادلة العقلية. ولتوضيح الحال 
فى‏تحرير هذا النزاع الذي وقع بين الاعلام لا بد من ايراد 
مقدمتين: 
الاولى-ان هناك نزاعين وبحثين حول مشروعية استخدام 
الادلة العقلية فى مجال استنباط الاحكام الفقهية. 
احدهما-النزاع بين الامامية وغيرهم حول ان الدليل 
العقلى،الظنى كالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة 
ونحوذلك الذين بنى جمهور العامة على حجيته هل يصح 
الاعتماد عليه ام‏لا؟وقد اجمع الامامية تبعا لائمتهم(ع)على 
عدم جواز التعويل على ذلك. 
الثانى-نزاع بين الامامية انفسهم فى مشروعية استنباط 
الاحكام الشرعية عن الادلة العقلية القطعية. وقد ذهب 
المشهور الى صحة ذلك وذهب المحدثين الى عدم حجيتها 
وهذا النزاع‏هومحل الكلام هنا لا الاول. 
كما انه ينبغى ان يعلم بان المراد بالحكم العقلى ليس هوحكم 
القوة العاقلة بمعناها الفلسفى بل حكم يصدره العقل على 
نحوالجزم واليقين غير مستند الى كتاب اوسنة. 
كما ان النزاع مخصوص بالاحكام العقلية التى يراد استنباط 
حكم شرعى منها فى عرض الكتاب والسنة لا الحكم العقلى 
الواقع فى مبادي التصديق بالكتاب والسنة، اذ لا اشكال فى 
حجيته‏عند الجميع وان حجية الكتاب والسنة لابد وان تنتهى 
الى استدلال وقناعة عقلية،ولا الحكم العقلى الواقع فى طول 
الكتاب والسنة وفى مرحلة معلولات الاحكام الشرعية بحسب 
تعبيرالمحقق النائينى(قده)كحكم العقل بوجوب الامتثال 
واطاعة الحكم وقبح معصيته. 
الثانية-ان الاحكام العقلية على قسمين احكام نظرية واحكام 
عملية وقد قيل:ان العقل النظري ادراك لما هوواقع والعقل 
العملى ادراك لما ينبغى ان يقع. ولعل الاحسن تغيير التعبير 
لان‏العقل العملى ايضا ادراك لما هوواقع فان العقل ليس له 
شان الا الادراك لما هوواقع وثابت فى لوح الواقع الاوسع من 
لوح الوجود والحسن والقبح ايضا امران ثابتان فى لوح 
الواقع،وانماالفرق ان الامر الواقعى المدرك للعقل ان كان لا 
يستدعى بذاته موقفا عمليا وسلوكا معينا على طبقه فهومدرك 
نظري وان استدعى ذلك فهومدرك عملى. 
ثم ان تشكيل دليل عقلى على الحكم الشرعى تارة يكون 
مقتنصا من العقل النظري،واخرى من العقل العملى،والقسم 
الاول يرجع الى احد بابين: 
1-باب العلاقات والاستلزامات الواقعية التى يدرك العقل ثبوتها 
بين الاحكام كما يدركها فى الامور التكوينية،وان شئت عبرت 
باب الامكان والوجوب والاستحالة.فيحكم مثلا 
باستحالة‏اجتماع الامر والنهى اوبامكان الخطاب الترتبى 
اوبالملازمة بين وجوب شى‏ء ووجوب مقدمته اوحرمة 
ضده،وهذه الاحكام العقلية النظرية وان كانت تكفى وحدها فى 
مقام نقى الحكم‏الشرعى فى مورد كنفى اجتماع كلا الحكمين 
المتضادين مثلا حيث يكفى فى انتفاء شى‏ء ثبوت استحالته 
ولكنها لا تكفى لاثبات الحكم واستنباطه منها وحدها بل لابد 
من ضم ضميمة‏اليها.فان مجرد امكان شى‏ء اواستحالة ضده 
اوثبوت الملازمة بينه وبين شى‏ء آخر لا يشكل دليلا على 
ثبوته.2- باب العلية والمعلولية بمعنى ادراك ما هوعلة الحكم 
مثلا وملاكه التام فيستكشف لميا ثبوت الحكم الشرعى فى 
مورد ادراك العقل لذلك الملاك. وحكم العقل الراجع الى هذا 
الباب‏يمكن ان يستقل فى اثبات الحكم الشرعى. 
فظهر ان احكام العقل النظري قد تستقل فى اثبات حكم 
شرعى. واما العقل العملى فهووحده لا يكفى لاثبات حكم 
شرعى ما لم نضم اليه حكم عقلى نظري سوا كان حكما 
منطبقا على‏فعل العبد كحكم العقل بقبح الكذب مثلا فانه 
بحاجة الى ضم حكم العقل النظري بالملازمة بين حكم العقل 
وحكم الشرع،اوكان متعلقا بفعل المولى كحكمه بقبح تكليف 
العاجز مثلا فانه‏لا يستنبط منه حكم شرعى الا بضم حكمه 
النظري باستحالة صدور القبيح من المولى.هذه نبذة عن حكم 
الدليل العقلى فى كل من القسمين النظري والعملى. 
وحيث اتضح موضوع هذا البحث وحيثياته نشرع فى الحديث 
عن حجية الدليل العقلى وعدمه فنقول: 
الكلام حول الدليل العقلى يقع فى ثلاث مقامات.لان القصور 
المزعوم فى الدليل العقلى اما ان يدعى بلحاظ عالم الجعل وان 
هناك ضيقا فيه يستدعى عدم ثبوته فى مورد الدليل 
العقلى،واماان يدعى بلحاظ عالم الكشف وعدم صلاحية الدليل 
العقلى للكشف بعد الفراغ عن عدم القصور فى عالم الجعل،واما 
ان يدعى بلحاظ عالم التنجز وان الدليل العقلى قاصر عن 
تنجيزالحكم اوالتامين عنه. 

اما المقام الاول-فالضيق فى عالم جعل الحكم بنحولا يشمل 
العالم به بالدليل العقلى يمكن ان يدعى باحد الانحاء التالية: 
1-ان يؤخذ العلم بالجعل الحاصل من الدليل السمعى فى 
موضوع المجعول بناء على ما تقدم منا من امكان ذلك وهذا 
التقييد يستوجب اكثر مما يريده المنكر لحجية الدليل العقلى 
اذيقتضى انتفاء الحكم فى حق الجاهل به. 
2-ان يؤخذ عدم العلم الحاصل من الدليل العقلى بالجعل فى 
موضوع المجعول وهذا بمقدار المقصود الا انه لابد وان يقيد 
بعدم العلم من الدليل العقلى وحده والا لزم عدم الحكم 
فى‏مورد قيام الدليلين العقلى والنقلى الذي لا اشكال فى ثبوت 
الحكم فيه ايضا. 
3-ان يؤخذ عدم العلم الخاص بالمجعول فى موضوعه بناء على 
ما تقدم منا ايضا من امكانه. 
4-ان يقيد الحكم بنفس ما قيد به فى الوجوه السابقة ولكن 
بنتيجة التقييد وبجعلين لا بجعل واحد كما هومسلك 
الميرزا(قده). 
5-ان يؤخذ العلم الشرعى اي الناشى‏ء من الدليل الشرعى قيدا 
فى متعلق الحكم لا موضوعه،فوجوب الصوم مثلا متعلق 
بالصوم مع قصد امره الذي حصل العلم به من الدليل النقلى 
لاالعقلى فيقصد قصد القربة بخصوص الحصة التى تنشا من 
العلم الحاصل من هذا الدليل. وهذا ما ذكره المحقق 
العراقى(قده). وميزة هذا الوجه على ما سبق فعلية الوجوب فى 
حق من قطع‏بالدليل العقلى وكان يمكن تحصيل العلم بالدليل 
النقلى الا ان عمله لا يكون صحيحا وامتثالا ولكنه يختص 
بخصوص العبادات لا الواجبات التوصلية فضلا عن الاحكام 
الترخيصى،كما انه‏يرد عليه:بان قصد الامر والامتثال لا يتوقف 
على العلم بالحكم لكى يمكن تحصيصه بحصة خاصة بل يمكن 
قصد الامر رجاء ايضا ومعه لا يكون العلم اومنشاه محصصا لقصد 
الامر. 
ثم انه لا يرد على هذه الوجوه ما اورده الشيخ(قده)من ان 
التقييد المذكور حاصل فى حق من قام عنده الدليل العقلى 
ايضا لان القاطع بالحكم يقطع لا محالة بان الشارع قد بين هذا 
الحكم‏وبلغه بدليل نقلى،فان هذا البيان مبنى على ان يكون 
القيد هوالعلم بتبليغ الحجج لا الوصول من قبل الحجج كما 
هوظاهر بعض الروايات المستند اليها فى المقام حيث ورد فيها 
عنوان(بدلالة‏امامه)فان ظاهر الدلالة الوصول. 
كما انه لا يرد مااورده الميرزا(قده)من ان الوصول اوالتبليغ 
بالحجة متحقق لان العقل رسول الباطن وحجة على 
العباد.فانه ليس الكلام فى لفظ الحجة ومدلولها العقلى 
اواللغوي وانما الكلام‏فى الحجة بمعنى الامام المعصوم الذي 
هوالمقصود فى الروايات المذكورة بلا اشكال. 
والصحيح فى المناقشة ان يقال:بان هذا التقييد غير تام لا اثباتا 
ولا ثبوتا. 
اما اثباتا-فلوضوح ان مقتضى الاطلاقات فى الادلة الاحكام 
عدم تقيدها بشى‏ء مما ذكر فى الوجوه المتقدمة،وما تمسكوا به 
من الروايات التى اشار اليها الشيخ(قده)فى الرسائل لا تتم 
دلالة‏شى‏ء منها اثبات هذا التقييد،لان تلك الروايات لا تخلومن 
احد امور ثلاثة.فانها اما ان تكون مسوقة لبيان عدم جواز 
التعويل على الادلة العقلية الظنية التخمينية والتى كان يدور 
عليها رحى‏الاستنباط عند جمهور العامة واهل الراي منهم 
فشدد الائمة(ع)النكير على من كان يعول عليها وهذا هوالنزاع 
الاول الذي تقدم انه خارج عن محل الكلام-واما ان تكون دالة 
على اشتراط‏الولاية فى صحة العمل وانه من دون معرفة 
الامام(ع)لا تقع الاعمال صحيحة-وهذا ايضا اجنبى عن محل 
الكلام لانه اضافة شرط جديد فى صحة العبادة وهوالايمان 
كشرطية الاسلام واماان تكون ناظرة الى التانيب على ترك 
الفحص فى الادلة الشرعية والتوغل فى الادلة العقلية بسرعة 
وقبل مراجعة الشارع،كما لعله المستظهر من رواية ابان 
المشهورة والصحيحة سندا-رغم‏ما قيل من ضعف سندها-فانها 
ناظرة الى هذا المعنى عند ما تسرع ابان الى القطع بالحكم 
الشرعى بينما لوكان قد فحص ودقق اكثر لزال القطع المذكور 
كما هوالحال فى كل جاهل يراجع‏العالم،وهذا هوما يعبر عنه 
بالتقصير فى المقدمات. وهذا ايضا اجنبى عن محل الكلام. 
اذن فالروايات المذكورة على الاجمال كلها اجنبية عن محل 
الكلام واما تفصيل الكلام فيها واستعراضها كل واحدة منها مع 
التعليق عليها فيخرجنا عن طبيعة البحث الاصولى. 
واما ثبوتا-فيرد عليه:اولا-ان هذه الوجوه غايتها جعل النزاع بين 
الطرفين نزاع تخطئة لا نزاع اتهام،بمعنى ان من يحصل له 
القطع من دليل عقلى يكون قطعه حجة ومنجزا عليه غاية 
الامريكون فى نظر الاخباري مثلا مشتبها اذ لا حكم فى حقه 
نظير النزاع فى شرطية شى‏ء اوجزئيته بين فقيهين فلا يثبت 
تقصير لا فى النتائج ولا فى المقدمات. 
وثانيا-ان فرض ضيق الجعل وتقيده بعدم العلم العقلى انما 
يجدي فى التخطئة فى الاحكام التى يجعلها الشارع ابتدا لا 
الحكم الشرعى المستكشف بالدليل العقلى فانه بحسب الفرض 
لااشكال فى كاشفية الدليل القطعى وانما يراد دعوى ضيق 
الجعل المستكشف ومع فرض تمامية الكاشفية لا يعقل ضيق 
الجعل فان هذا خلف مستحيل،فمثلا لوفرض ادراك العقل 
لحكم‏شرعى على اساس قانون الملازمة وان كل ما يحكم به 
العقل يحكم به الشرع فمع التسليم بصحة هذه الكاشفية لا 
يبقى مجال لدعوى الضيق فى الجعل فانه خلف ادراك العقل 
النظري‏للملازمة اوالادراك العملى للحكم العملى وكلاهما 
مستحيل.نعم لوكان حكم العقل من باب احراز ما هوالملاك 
فى نظر الشارع فقد يفترض الخطا فى تشخيصه لتمام ما 
هوالملاك بافتراض‏ان من جملة ما هودخيل فيه العلم الخاص 
مثلا. 
وثالثا-ان الدليل العقلى قد يكون برهانا على عدم الحكم لا على 
ثبوته،كما لوحصل يقين بعدم الخطاب الترتبى لاستحالته مثلا 
ولا يعقل جعل الزام مشروط بقطع المكلف بعدم الالزام 
كماهوواضح. 
ثم لوفرض تمامية الوجوه المذكورة اوبعضها ثبوتا واثباتا مع 
ذلك كان لنا ان نقول:بان الصغرى محفوظة فى موارد القطع 
بالحكم من الدليل العقلى لا ببيان الشيخ 
(قده)اوالمحقق‏النائينى(قده)الذي قد عرفت الجواب عليهما 
بل ببيان آخر حاصله:ان الكتاب والسنة امرنا باتباع العقل على 
الاقل العقل الفطري الخالى عن الشوائب فيكون الرجوع الى 
العقل رجوعا الى مايرضى الشارع باتباعه بحكم امره المذكور 
وهذا نظير ما اذا امرنا الشارع باتباع القرعة فى تعيين الحكم 
الشرعى فعيناه بها وعملنا به فان هذا من العمل بامر الشارع 
وليس خروجا عنه((21))فلا يكون مثل هذا الحكم من غير 
طريق الادلة النقلية. 

المقام الثانى-فى دعوى قصور الدليل العقلى بلحاظ كاشفيته 
بمعنى انه لا يصلح لتكوين اليقين بالحكم الشرعى،ولعل هذا 
هوالمناسب مع ظاهر جملة من كلمات المحدثين 
خصوصاالمحدث الاستر آبادي فى فوائده المدنية. 
وحاصل ما يذكر من قبلهم لتقرير ذلك انا اذا لاحظنا 
المدركات العقلية راينا شيوع الخطا والاشتباه فيها اذا استثنينا 
من ذلك جملة من فروع الرياضيات وعلم الحساب والهندسة. 
وقد حاول‏الاستر آبادي ان يبرر ذلك بانها بحسب موادها حسية 
اوقريبة من الحس اومن البديهيات التى هى قضايا واضحة 
كالحسية واما غير الرياضيات من العلوم العقلية النظرية فلا 
تكون موادهاحسية ولا قريبة منها ولهذا يكثر فيها الخطا 
والاشتباه ولا يصح التعويل عليها ويندرج فى ذلك بحوث 
الفلسفة والاصول العقلية. 
وهذا النزاع لا يختلف فيه بين القول بوقوع الخطا فى القوة 
العقلية المدركة مباشرة اوفى تلفيق النفس واستنتاجها 
لمدركات القوة المدركة كما يدعيه بعض الفلاسفة القدماء،فانه 
على كل‏حال بحسب النتيجة هناك خطا فى النتائج النظرية 
العقلية وهوكاف فى الغرض الاصولى الذي يتقصده الاخباري. 
ومن الطريف ما نقل عن السيد البروجردي(قده)من ان هذه 
النزعة التى ظهرت على يد الاستر آبادي متسربة الى الفكر 
الاسلامى من النزعة التجريبية الحسية فى الفلسفة الاوربية 
انذاك‏التى رفضت المدركات العقلية حيث كانت النزعتان 
متقاربتين زمانا. 
وهذه الملاحظة غير صحيحة لما اشرنا اليه فى معالم الاصول 
من ان الاتجاه التجريبى فى الفلسفة الحديثة متاخرة زمانا من 
المحدث الاستر آبادي،فانها حصلت فى اواخر القرن الثانى‏عشر 
بينما المحدث الاستر آبادي كان يعيش فى القرن الحادي عشر 
فلوكان هناك تاثير متبادل بين النزعتين فلا بد وان يكون 
بالعكس بان تتسرب النزعة التجريبية من الاتجاه الذي 
اوجده‏المحدثون الى الفلسفة الاوربية،الا ان هذا كله على 
فرض التعامل مع مدعيات الاستر آبادي على اساس انها تمثل 
النزعة الحسية فى نظرية المعرفة وهذا غير واضح اذ ليس 
المستفاد من‏كلامه انه يروم حصر المعرفة البشرية فى الحس 
والتجربة بل غرضه حصر المعرفة بالدليل الشرعى النقلى والغاء 
الدليل العقلى النظري فى مجال استكشاف الحكم الشرعى. 
وايا ما كان فلتمحيص هذا المدعى والتعليق عليه نتكلم فى 
مقامين اولهما فيما يرجع الى مدركات العقل النظري،وثانيهما 
ما يرجع الى مدركات العقل العملى. 

اما المقام الاول-وهوالبحث عن مدركات العقل النظري 
فحاصل البحث فيه ان اليقين له معنيان: 
1-اليقين بالمعنى الاصولى وهوالجزم والانكشاف التام الذي لا 
يتضمن تردد وشك. 
2-اليقين بالمعنى المنطقى فى كتاب البرهان وهوالجزم 
المضمون الحقانية المطابق للواقع. 
ومقصود المحدثين تارة يكون انكار اليقين الاصولى فى الادلة 
العقلية واخرى انكار اليقين المنطقى. 
اما الاول فلوتمت صغراه تمت كبراه بمعنى انه لا تكون الادلة 
العقلية بحجة لان موضوع الحجية هواليقين الشخصى سوا كان 
برهانيا ام لا،فاذا لم يكن ثمة يقين فلا حجة ولكن الشان 
فى‏تمامية الصغرى. 
وقد ينقض عليه بامرين: 
1- انه اذا تعطل الدليل العقلى لايجاد اليقين حتى الاصولى 
منه وانحصر مصدره بالدليل الشرعى فكيف وبما ذا نثبت اصل 
وجود الشارع والشرع؟وما ذا يقال عن الادلة العقلية التى 
نثبت‏بها اصول الدين؟. 
2-النقض بالاستدلالات التى يمارسها حتى المحدث نفسه فى 
الفقه،فان جملة منها ايضا اعتماد على ادلة وبراهين يكثير فيها 
الخطا كالاستدلالات العقلية الاخرى. 
وكلا هذين النقضين الظاهر عدم ورودهما على 
المحدثين،وذلك لانهم ليسوا بصدد انكار كاشفية الدليل 
العقلى جملة وتفصيلا بل خصوص الادلة العقلية ذات الطابع 
النظري التجريدي‏المستعمل فى علمى الكلام والفلسفة 
والاصول احيانا،اي ينكرون العقل النظري القبلى-قبل التجربة 
والحس ويقطع النظر عنه-ومثل هذا العقل لا يحتاج اليه لا فى 
اثبات اصول الدين ولافى الاستدلالات الفقهية.اما فى الاول 
فلما ذكرناه فى مقدمة الفتاوى الواضحة من ان قضايا اصول 
الدين والعقيدة ثبوتها لدينا كثبوت القضايا العرفية والتجريبية 
فى الوضوح والحقانية لانهاتملك رصيدا من الدليل الحسى 
والاستقرائى على حد سائر القضايا الاستقرائية التجريبية وان 
كان يمكن الاستدلال عليها بالادلة العقلية النظرية ايضا. 
واما الثانى فلان الاستدلالات الفقهية لا تعتمد غالبا الا على 
قضايا الظهور والدلالة والتوفيق فيما بينهما والسند 
ونحوذلك،وهى كلها قضايا عرفية وليست بنظرية برهانية ولا 
اشكال فى ان‏نسبة الخطا فيها لا تبلغ نسبته فى النظريات 
العقلية. 
والتحقيق:ان هناك تقريبين يمكن ان نذكرهما لتبرير مدعى 
المحدث فى المقام وكلاهما غير تام. 
الاول-اننا بعد ان علمنا بوقوع الخطا فى كثير من القضايا 
البرهانية العقلية فمنطقيا ورياضيا-وقضايا الرياضيات مسلمة 
عندهم-سوف تتشكل نسبة معينة تحدد على ضوئها قيمة 
احتمال صحة‏كل قضية من تلك القضايا هى نسبة المقدار 
المعلوم خطئها من تلك القضايا الى مجموعها وهومعنى زوال 
اليقين بها((22)). 
وفيه:ان هذه الطريقة انما تصح لتقييم استدلال يمارسه الغير 
واما الاستدلالات والبراهين التى يمارسها المستدل نفسه فلا 
تحكم فيها هذه النسبة المعلومة من الخطا فى مجموع 
القضاياالبرهانية اوغير البرهانية،والوجه فى ذلك ان الذي 
يعيش القضية البرهانية والدليل العقلى مدركه على اليقين 
العقلى انما هووجدانه العقلى بما يتضمن من مواد وقضايا يرى 
بداهتها اوانتهائهاالى البديهى ويرى بحسب فحصه العقلى 
صحة الاستنتاج منها وهذا على حد الوجدان الحسى امارة 
كاشفة تورث اليقين فكما انك لوفحصت عن اخيك فى 
المسجد فلم تجده تحكم‏بعدم وجوده فيه كذلك يحصل نتيجة 
الفحص العقلى اذا صح التعبير فى المدركات العقلية الاولية 
اليقين والكشف عن قضية عقلية. 
الثانى-انه بعد العلم بوقوع الخطا فى القضايا العقلية كثيرا لا 
ينبغى ان يحصل للانسان اليقين والجزم من ادلتها. 
وهذا التقريب يرد عليه: 
نقضا-بان المقصود لوكان دعوى قضية كلية هى ان العلم 
بوقوع الخطا مانع عن حصول اليقين فى كل معرفة عقلية 
نظرية فهذه القضية بنفسها لابد وان تستند اما الى قضية 
رياضية فيرجع الى‏التقريب السابق اوالى قضية عقلية فتكون 
بنفسها محكومة بحكم القضايا العقلية الاخرى،وان كان 
المقصود دعوى ان المحدث لا يحصل له بعد ان علم بالخطا 
كثيرا اليقين من الدليل العقلى‏فهذا معناه انه شاك لا يقين له 
وليس دليلا على عدم انبغاء حصول اليقين موضوعيا ومنطقيا 
للاخرين الذين قد حصل لديهم منشا لليقين. 
وحلا-بان عدم حصول اليقين بقضية نتيجة العلم بخطا قضية 
اخرى يكون فى احدى حالات ثلاث. 
1-ان يكون بين القضيتين تلازم موضوعى فاذا ثبت بطلان 
اللازم ثبت بطلان الملزوم لان ما يستلزم الباطل وهذا استلزام 
موضوعى منطقى بين المعتقدين واليقينين يسري من 
احدهما الى‏الاخر. 
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2-ان تكون احدى القضيتين دخيلة فى تشكيل الدليل على
صدق القضية الاخرى فاذا علم ببطلانها فقدنا البرهان على 
صدق القضية الثانية وان كان احتمال صدقها فى نفسها 
واردا،فمثلايخبرك وانت تصدقه لعلمك بورعه عن الكذب 
لوعلمت انه قد كذب عليك مرة اومرات فيما اخبرك به سابقا 
فسوف لن يحصل لك يقين من اخباره الجديد لان مدرك 
يقينك كان حساب‏الاحتمالات المنتهية الى القطع فيما سبق 
وقد زال بعلمك بانه قد كذب وانقلبت الحسابات الى نسبة 
معينة من الكذب اوالخطا تتحكم على اخباره الجديد 
ايضا،ومثال آخر ما اقامته الفلسفة‏القديمة من البرهان على 
العقول العشرة المبتنى على افتراض ان العالم ذات سبعة 
افلاك متغايرة سنخا وذاتا فلا بد وان تكون متغايرة منشا وعلة 
لان الواحد لا يصدر منه الا الواحد.فحيثماثبت بطلان قصة 
الافلاك السبعة زال البرهان المذكور وان كانت قصة وجود 
العقول العشرة معقولة فى نفسها. 
3-ان يكون زوال اليقين نتيجة حصول تلجلج عقلى ذاتى لدى 
الانسان بعد وقوفه على الاخطاء الكثرة بحيث قد ينتهى الى 
عدم حصول اليقين له اصلا،كما حصل ذلك للمشككين 
على‏فرض صدقهم فى دعواهم وهذه حالة مرضية ذاتية 
وليست قائمة على اساس تلازم منطقى موضوعى ولا فقدان 
البرهان على الحكم كما هوواضح. 
ولا اشكال ان محل كلامنا اعنى موارد الدليل العقلى فى 
استدلالات الاصوليين ليست من الحالة الاولى اذ لا كلام 
عندهم فى انه لوثبت ان دليلا عقليا ما يستلزم الباطل 
فهوباطل،ولا الثانية‏لان الدليل العقلى عند المستدل نفسه 
يقوم على اساس الوجدان العقلى لا النسبة الاحتمالية فالعقل 
بعد ان تتبع وفحص وجزم بمقتضى الكبريات التى طبقها 
وهوجازم بصحة تطبيقه‏بحسب وجدانه العقلى فسوف لا يتاثر 
بالخطا فى وجدان وفحص عقلى فى استدلال اخر،فلا تبقى 
لدينا الا دعوى الحالة الثالثة من قبل المحدث واثارتها ضد 
الاصولى،وواضح ان هذه‏الحالة مطلب نفسى موضوعى على 
حد سائر الامور النفسية والموضوعية تكون التجربة الخارجية 
هى الدليل على ثبوتها وعدم ثبوتها،ونحن عند ما نلاحظ الوضع 
الخارجى للنشاط الفكري‏والعقلى للبشر نجد ان وجدانهم 
العقلى وقريحتهم العقلية لا تتعطل بالوقوف على الخطا فى 
مرات عديدة كثيرة اوقليلة بل تبقى قريحتهم تلك تؤثر اثرها 
فى ايجاد الجزم واليقين فى المرة‏الاخرى ايضا. 
واما اليقين بالمعنى المنطقى البرهانى فلوكان مدعى المحدث 
زواله بالوقوف على الاخطاء فهذه الدعوى لوتمت فهولا يضر بنا 
فى المقام لان موضوع الحجية هواليقين الاصولى لا ما 
يسميه‏المنطقى باليقين اوالبرهان،هذا ما ينبغى ان يقال فى 
مقام التعليق على ما يقوله المحدث بلحاظ مدركات العقل 
النظري. 
ولكن للقوم اتجاه آخر فى مناقشة كلمات المحدث الاستر 
آبادي والتعليق عليه.حيث ذكروا ان كثرة الخطا فى القضايا 
النظرية العقلية تنشا عن عدم مراعاة علم المنطق فيكون 
ضمان تفاديه‏اتقان تلك القواعد المنطقية ومراعاتها فاذا ما 
روعيت كانت النتائج يقينية ومضمونة الحقانية جزما. 
وقد اشكل على هذا المقدار فى كلمات المحدث الاستر آبادي 
بان علم المنطق انما يعصم من ناحية الصورة وكيفية 
الاستدلال لا المادة والقضايا التى تدخل فى الاقيسة. 
واجيب عن هذا الاشكال:بان الخطا لابد وان ينتهى الى الصورة 
لا المادة بعد معرفة طريقة تولد المعارف البشرية-حسبما 
يصورها المنطق الصوري-حيث ان الفكر يسير دائما من 
معارف‏اولية ضرورية هى اساس المعرفة البشرية الى استنباط 
معارف نظرية جديدة بطريقة البرهان والقياس التى يحدد 
صورتها علم المنطق،فاي خطا يفترض ان كان فى الصورة 
فعلم المنطق‏هوالعاصم منه،وان كان فى مادة القياس فان 
كانت تلك المادة اولية فلا مجال لوقوع الخطا فيها. وان كانت 
ثانوية مستنتجة فلا محالة تكون مستنتجة من برهان وقياس 
فينقل الكلام اليه حتى‏ينتهى الى خطا يكون فى الصورة لان 
المعارف الاولية لا خطا فيها بحسب الفرض لكونها ضرورية. 
وقد اصطلح على المعارف الاولية فى الفكر البشري بمدركات 
العقل الاول وعلى‏المعارف المستنتجة منها بمدركات العقل 
الثانى. ونحن تارة نسلم بهذا التصنيف للمعارف البشرية 
وطريقة سير الفكر البشري فيها واخرى لا نسلم به. 
اما لوسلمنا بذلك فيمكن مع ذلك الانتصار للمحدثين فى 
المقام بان قواعد علم المنطق اما ان تكون جميعها ضرورية 
كبرى وتطبيقا اوبعضها ليس ضروريا.اما الاول فواضح البطلان 
اذلوكانت كذلك لما وقع خطا خارجا اذ لا يوجد من يخالف 
البديهة والضرورة ولا خطا فيها بحسب فرض هذا المنهج. 
وعلى الثانى فان قيل بعدم البداهة فى الكبريات فسوف يقع 
الخطا فى‏نفس العاصم لا محالة،وان قيل بعدم البداهة فى 
التطبيق احتجنا الى عاصم فى مرحلة التطبيق ولم تكف 
مراعاة الكبريات المنطقية فى عصمة الذهن عن الخطا وعلم 
المنطق لا يعط‏ى الاالكبريات وهذا الكلام افضل مما ذكره 
المحدث الاستر آبادي بناء على التصور المدرسى للمعرفة 
البشرية وطريقة التوالد فيها. 
الا ان هذا التصور اساسا غير صحيح على ما شرحناه مفصلا فى 
كتاب الاسس المنطقية للاستقرا،فان هذا البحث كان منشا 
لانتقالنا الى نظرية جديدة للمعرفة البشرية استطاعت ان 
تملافراغا كبيرا فى نظرية المعرفة البشرية لم يستطيع الفكر 
الفلسفى ان يملاه خلال الفين سنة. 
وفيما يلى نذكر مجمل تلك النتائج التى انتهينا اليها فى 
نقطتين: 
الاولى-فيما يتعلق بالعقل الاول ومدركاته. وهى المدركات 
التى حددها المنطق الصوري فى قضايا ست اعتبرتها مواد 
البراهان فى كل معرفة بشرية وهى الاوليات والفطريات 
والتجربيات‏والمتواترات والحدسيات والحسيات. 
وقد ادعى المنطق الصوري ان هذه القضايا كلها بديهية ونحن 
نسلم معهم فى اثنين منها هما الاوليات-كاستحالة اجتماع 
النقيضين-والفطريات وهى التى قياساتها معها ولم نقل 
برجوعها الى‏الاوليات على ما هوالتحقيق-فهاتان قضيتان 
قبليتان واما غيرهما اي القضايا الاربع الباقية فليست المعرفة 
البشرية فيها قبلية بل بعدية اي تثبت بحساب الاحتمالات 
وبالطريقة الاستقرائية التى‏يسير فيها الفكر من الخاص الى 
العام حسب قوانين واسس شرحناها مفصلا فى ذلك الكتاب 
بعد ابطال ما حاوله المنطق الصوري من تطبيق قياس خفى 
فيها بمناقشات عديدة مشروحة فى‏محلها. 
وقد اثبتنا هنالك انه حتى المحسوسات التى هى ابده القضايا 
الاربعة الباقية تخضع للاسس المنطقية للدليل 
الاستقرائى،وتوضيح ذلك ان القضايا الحسية على قسمين: 
1-ان يكون واقع المحسوس فيها امرا وجدانيا كالاحساس 
بالجوع والالم،وهذا لا اشكال فى اوليته ولا يقوم على اساس 
حساب الاحتمالات والطريقة الاستقرائية، لان الادراك فى 
هذاالنوع يتصل بالمدرك بصورة مباشرة حيث يكون المدرك 
بنفسه ثابتا فى النفس لا انه امر موضوعى خارجى له انعكاس 
على النفس ليراد الكشف عن مدى مطابقة ذلك الانعكاس 
مع‏واقعه. 
2-الاحساس بالواقع الموضوعى خارج عالم النفس كاحساسك 
بالسرير الذي تنام عليه وصديقك الذي تجلس عنده وحرمك 
الذي تسكن اليها،وهذا هوالذي لا يتعلق احساسنا به 
مباشرة‏فكيف يمكن اثبات واقعيته من مجرد انطباع حاصل فى 
النفس اوالذهن وكيف نثبت مطابقة ذلك الانطباق 
للخارج؟وهذه المسالة من الغاز الفلسفة. والاتجاه المتعارف 
عند فلاسفتنا فى‏حلها ان المحسوسات قضايا اولية وان كانت 
المسالة غير معنونة بهذا الشكل وانما عنونت كذلك عند 
فلاسفة الغرب،وقد ظهر لدى بعض المحدثين((23))عندنا ان 
معرفتنا بالحسيات لايمكن ان تكون اولية لوقوع الخطا فيها مع 
انه لا خطا فى الاوليات،ولكنه عاد وزعم ان معرفتنا الحسية 
بالواقع الخارجى اجمالا اولية وان كانت معرفتنا بالتفاصيل 
ليست كذلك،فكان هذااتجاه يفصل فى المعرفة الحسية بين 
الايمان باصل الواقع الموضوعى فى الجملة وبين الايمان 
بتفاصيل المعرفة الحسية. ونحن فى كتاب فلسفتنا حاولنا 
ارجاع المعرفة الحسية الى معارف‏مستنبطة بقانون العلية لان 
الصورة الحسية حادثة لابد لها من علة وقانون العلية قضية 
اولية اومستنبطة من قضية اولية. وفى قبال هذه الاتجاهات 
الثلاثة المثاليون الذين انكروا الواقع موضوعى‏راسا. وكل هذه 
الاتجاهات الاربعة التى تذبذب الفكر الفلسفى بينهما غير 
صحيحة وانما الصحيح بناء على ما اكتشفناه من الاسس 
المنطقية للاستقرا ان معرفتنا بالواقع الموضوعى 
جملة‏وتفصيلا فى المدركات الحسية قائمة على اساس حساب 
الاحتمال الذي يشتغل بالفطرة لدى الانسان وبعقل رزقه اللّه 
له سميناه بالعقل الثالث قبال العقلين الاول والثانى. 
وقد اوضحنا ذلك مشروحا فى كتاب الاسس المنطقية 
للاستقرا وبينا هنالك فى ضمن ما بيناه اننا حينما نقارن بين 
احساساتنا فى عالم الرؤية مع احساساتنا فى عالم اليقظة لا 
نشك بان‏الاولى لا واقع موضوعى لها بخلاف الثانية-اذا 
استثنينا شيخ الاشراق الذي كان قائلا بعالم الامثال فى 
الاحلام-مع انه لا فرق بين القسمين من ناحية وجدانية 
الاحساس عند النفس وهذادليل عدم بداهة المعرفة فى 
الحسيات وان الايمان بموضوعية الثانية قائم على اساس 
حسابات الاحتمال المبتنية على قرائن وخصوصيات مكتنفة 
بالثانية مفقودة فى الاولى التى تكون‏احساسات زائلة متقلبة 
بمجرد كف الذهن عنها وغير متشابهة الى غير ذلك من 
خصائص ونكات تقوم على اساسها حساب الاحتمالات شرحناها 
فى ذلك الكتاب.اذن فليست‏المحسوسات قضايا اولية كما انها 
لا يمكن ان تكون مستنتجة بقانون العلية لان هذا القانون غاية 
ما يقتضيه وجود علة لحصول الصورة فى النفس واما هل هى 
خارجية اوحركة جوهرية فى‏النفس فلا يعين احدهما،هذا 
مجمل الحديث عما سموه بالعقل الاول ومنهجنا فى طريقة 
تفسير المعرفة البشرية فيه. 
الثانية-فيما يتعلق بالعقل الثانى-والمنطق الصوري بعد 
افتراضه للعقل الاول بالنحوالمتقدم ذكر ان كلما يستنبط من 
العقل الاول من المعارف بطريقة الاستدلال المنطقى 
الصحيح-الراجع‏بالاخير جميعا الى الشكل الاول الضروري 
والبديهى الانتاج- فهومضمون الحقانية ويسمى بالعقل 
الثانى،والقياس يحتوي على حد اصغر واوسط واكبر وفى 
القياس الاول لا تكون بين‏المحمول وموضوعه واسطة لانها 
قضية اولية وانما المستنبط ثبوت الثالث للاول وعلى هذا 
الاساس يكون مشتملا على قائمتين قائمة للمحمولات الثابتة 
بالضرورة لموضوعاتها وقائمة‏اخرى للمحمولات الثابتة 
بالضرورة على تلك المحمولات وفى كل منهما القضية اولية 
ضرورية وليست مستنبطة لعدم حد اوسط،نعم ثبوت 
المحمول الثانى للموضوع الاول يكون نظريالانه مستنبط 
بالحد الاوسط الذي هوموضوع فى القائمة الثانية ومحمول فى 
الاولى. ومن هنا لا يخلوالكلام المعروف من صحة ببعض 
المعانى من ان المعرفة اذا كانت حسب هذه الطريقة‏فليس 
هناك نمووزيادة حقيقية فى المعرفة وانما هوتحليل لما 
هومجمل وتطبيق لما هوعام وكلى. 
وايا ما كان فالمنطق الصوري بعد ان افترض حقانية القضايا 
الست التى تشكل مواد الاقيسة والمعارف النظرية وكان 
استنتاج المعارف النظرية فى العقل الثانى من تلك المواد 
حسب‏المقياس البديهى الانتاج من هنا حكم بحقانية مدركات 
العقل الثانى ايضا كحقانية مدركات العقل الاول. 
وهذا الكلام ينحل الى جزئين: 
1- ان كل معرفة اولية تكون مضمونة الحقانية. 
2-ان المعارف النظرية فى العقل الثانى انما تستنج من 
المعارف الاولية فى العقل الاول بطريقة التوالد الموضوعى 
القائم على اساس التضمن اوالتلازم المنطقى المضمون 
الحقانية ايضا. 
وكلا هذين الجزئين محل نظر،اما الاول فلان بعض المعارف 
الاولية قد لا تكون مضمونة الحقانية بالرغم من كونها اولية بل 
قد تكون مظنونة اومشكوكة اوخاطئة، ومن ذلك ينشا 
ينبوع‏للاخطاء فى العلوم النظرية فان الخطا فيها لا ينشا من 
خطا الاستدلال عادة بل من الخطا فى اوليات الاستدلال حيث 
تطرح فكرة بتوهم صحتها وهى خاطئة فيبنى عليها 
والحاصل:كون‏الفكرة اولية لا تحتاج الى الاستدلال واستنباط 
شى‏ء وكونها مضمونة الحقانية شى‏ء آخر ولا تلازم بين الامرين 
ويشهد على ذلك وقوع الخطا اوالشك فى المعارف 
الوجدانية‏المحسوسة-المحسوس بالذات-التى قلنا انها اولية 
لعدم توسيط شى‏ء بينها وبين ادراكها بل ينصب الادراك عليها 
مباشرة واولا وبالذات ومع ذلك قد يشكك فيها اويخطا كمن 
يشك فى انه‏هل يسمع الصوت ام لا اذا ما ابتعد عن مصدره 
تدريجا وهذا دليل على امكانية وقوع الخطا والاشتباه اوالشك 
فى الوجدانيات الاوليات فكيف بقضايا اولية غير وجدانية. وقد 
كان قديمايبرهن على استحالة التسلسل ببرهان التطبيق اي 
تطبيق العلل على المعلولات فكان يقال انه ان تساويا لزم 
تساوي الجزء مع الكل لان سلسلة المعلولات هى سلسلة العلل 
باضافة‏واحد،والكل لا بد وان يكون اكبر من الجزء وان لم 
يتساويا كان معناه تناهى احدهما على الاقل. وقد كان هذا 
برهانهم على استحالة التسلسل فترة طويلة من الزمن اعتمادا 
على بديهية ان‏الكل لا يكون اكبر من الجزء حتى جاءت 
الرياضيات الحديثة فانكرت بداهة هذه القضية فى الكميات 
اللامتناهية وجعلتها مختصة بالكميات المتناهية اذ ينعدم فى 
غيرها معنى الكل والجزءوهذا خلاف قضية اولية. وقد قال بعض 
الحكماء فى التسلسل ان كل مقدار من السلسلة عند ما نفترضه 
بنحوالعام الاستغراقى نجده محصورا بين حاصرين فالعقل 
يحدس ان مجموع‏السلسلة ايضا محصور بين حاصرين مفترضا 
انها قضية اولية حدسية فى نظره. ومن هنا امتاز المنطق 
والرياضيات البحتة على ساير العلوم النظرية فى قلة الخطا فيها 
نتيجة ان مصادرات العلوم‏الاولية منهما محدودة وواضحة 
لدى الجميع ومن هنا قل الخطا فيهما اذ لا منفذ له حينئذ الا 
الغفلة عن قواعد الرياضة والمنطق التى تتفادى بالدقة 
والممارسة والتطبيق. 
واما الثانى-فالمعارف الاولية يتولد منها معارف على 
قسمين،معارف يقينية بملاك التلازم الموضوعى بين متعلق 
المعرفتين ومعارف ظنية بدرجة من درجات الاحتمال حسب 
قواعد حساب‏الاحتمالات،وهذا هوالذي يدخل فيه اكثر معارفنا 
حيث يندرج فيه جميع المعارف المستمدة من التجربة 
والاستقرا،فان حساب الاحتمالات لا توجب اليقين مهما امتد 
وانما ينشا اليقين‏نتيجة ضعف الاحتمال الى حد كبير حتى 
تتحول الظنون فى نهاية المطاف الى يقين وجزم بقانون ذاتى 
لا موضوعى ضمن مصادرات معينة مشروحة فى اسس الدليل 
الاستقرائى. 

المقام الثانى-مدركات العقل العملى،وقد نوقش العقل العملى 
ايضا من قبل المحدثين بانه لا يمكن التعويل عليه كدليل على 
اثبات الحكم الشرعى لقصوره فى مقام الكشف كالدليل 
العقلى‏النظري،وقد ذكروا فى وجهه ما نجده من الاختلاف 
بين الاعراف والمجتمعات فيما يرجع الى هذه المدركات فكم 
من شى‏ء كان يراه عرف اوقبيلة حسنا ويراه الاخرون قبيحا. 
وهذا التشكيك الاثباتى فى هذا العقل عند ما يتصاعد ينتهى به 
الشوط الى تشكيك ثبوتى اشعري تجاه اصل هذه المدركات 
فينكر على اساسه ثبوت قبح اوحسن ذاتى بقطع النظر 
عماحسنه الشارع اوقبحه. 
وايا ما كان فقد نوقش فى هذا التشكيك ثبوتيا كان اواثباتيا 
بالنقض تارة وبالحل اخرى. 
اما النقض فبايراد محذورين ولازمين باطلين: 
احدهما-انه لوشككنا فى قضايا العقل العملى فكيف يمكننا ان 
نثبت بعد ذلك وجوب طاعة الشارع وحرمة معصيته اذ لا 
يمكن ان يكون هذا الحكم الا عقليا كما هومذكور فى محله. 
وهذا النقض جوابه واضح.اما اذا كان التشكيك فى العقل 
العملى اثباتيا كما هولدى المحدثين فلا مكان استكشاف اصابة 
العقل فى خصوص هذا الحكم من الادلة الشرعية الواردة 
بهذاالصدد وما اكثرها كتابا وسنة. 
واما اذا كان التشكيك ثبوتيا فلانه يقال بعدم الحاجة من اول 
الامر الى اثبات قبح المعصية فى مقام تحريك العبد نحوالطاعة 
اذ يكفى فرض وجود العقاب لذلك وقد ثبت وجوده 
بالادلة‏القطعية والتعرض له كاف لمنع العبد عن المعصية كما 
ان حصول الثواب كان لتحريكه نحوالطاعة. 
ثانيهما-انسداد باب اثبات نبوة نبينا محمد(ص)بل ساير 
النبوات لان ذلك مبتن على مقدمة عقلية عملية هى قبح اجرا 
المعجزة على يد الكاذب لانه تغرير بالناس ونحومن الكذب 
فيكون‏قبيحا على اللّه تعالى.فاذا انكرنا القبح فكيف يمكن اثبات 
صدق مدعى النبوة لمجرد جريان المعجزة على يديه. 
وهذا النقض ايضا واضح الجواب:فانه يرد عليه: 
اولا-ان دلالة المعجزة على النبوة يستحيل ان تتوقف على هذه 
المقدمة العقلية اعنى قبح الكذب والتغرير،لان المعجزة ان 
كانت بقطع النظر عن قبح الكذب والتغرير دالة على نبوة 
من‏جرت على يديه فهذا معناه عدم الحاجة فى اثبات النبوة الى 
مقدمة عقلية كهذه،وان كانت لا تدل على ذلك الا بضم هذه 
المقدمة العقلية اي انها بقطع النظر عن كبرى قبح الكذب لا 
تدل‏على نبوة مدعيها فسوف لا تدل على ذلك حتى بعد 
الاعتراف بهذه الكبرى لان كبرى قبح الكذب لا تحقق صغراها 
اذ لا بد من كذب وكشف عن النبوة ليقال بقبحه والمفروض 
انه لا دلالة‏ولا كشف لمجرد ظهور اعجاز على يد النبى. 
والحاصل:ان توقف دلالة المعجزة على نبوة مدعيها على كبرى 
عقلية هى قبح الكذب واظهار خلاف الواقع تغريرا للناس 
دوري لان فعلية الكبرى المذكورة فرع فعلية الدلالة 
والكشف‏ليكون كذبا فيستحيل ان تكون فعلية الدلالة متوقفة 
على فعلية الكبرى. 
اللهم الا ان يقال:بانه يكفى فى موضوع الكبرى العقلية التغرير 
بحسب فهم العوام،وظهور المعجزة عند العوام له دلالة على 
النبوة فى نفسه وهذه الدلالة وان لم تكن عقلية وبرهانية 
وتامة‏بالدقة ولكنها بضمها الى الكبرى العقلية يتشكل دليل 
فنى على النبوة.الا ان للاخباري ان يقول حينئذ باننا نكتفى 
بالدلالة العرفية ونطمئن اليها فى اثبات النبوة ولا نحتاج الى 
غيرها. 
وثانيا-بالامكان استبدال قضية قبح الكذب والتغرير الى قضية 
عقلية نظرية هى منقصة الكذب وهى منفية عن الواجب 
سبحانه وتعالى على حد نفى العجز عنه،وبهذا يمكن لمن 
ينكرخصوص العقل العملى ان يعتمد على هذه المقدمة لاثبات 
النبوة ويبقى بعد ذلك البحث عن كيفية تحويل القضية 
العملية الى قضية نظرية وهوخارج عن هذا البحث. 
وثالثا-ان خصوص نبوة نبينا محمد(ص)لا يحتاج اثباتها الى 
المقدمة المذكورة لان نفس كتابه ورسالته التى جاء بها يكون 
معجزا ومثبتا لصحتها بالنحوالمشروح فى مقدمة كتابنا 
الفتاوى‏الواضحة. 
واما الحل:فالمستفاد من كلمات الاعلام فى المقام انكار ان 
يكون الاختلاف بين العقلاء المستويين فى التفكير فى كبرى 
العقل العملى بل يرجع خلافهم دائما الى الاختلاف فى 
الصغريات‏والتطبيقات،لانهم يرون رجوع الكبريات العملية الى 
قضيتين رئيسيتين هما قبح الظلم وحسن العدل ولا يوجد 
هناك من يسمح لنفسه الاقرار بعدم قبح الظلم مع الاعتراف 
بكونه ظلما وانمايشكك فى صغرى الظلم والعدل وان هذا 
الفعل ليس بظلم اوليس بعدل،اذن فلا طعن فى حقانية 
مدركات العقل العملى كبرويا. 
وهذا الجواب صوري يتضح وجه المناقشة فيه مما تقدم فى 
بعض البحوث السابقة حيث اوضحنا هنالك ان قضيتى قبح 
الظلم اوحسن العدل ليستا هما المدركين العقلين العمليين 
الاوليين‏لانهما قضيتان بشرط المحمول،اذ الظلم والعدوان 
هوالخروج عن الحد وليس المراد به الحد التكوينى اذ لا خروج 
عنه بل الحد الذي يضبطه العقل ويحدده بنفسه بانه ينبغى 
اولا ينبغى ان‏يتعداه الانسان وهوعبارة اخرى عن القبيح بل 
هذه القضية ان كانت مفيدة فهى تقيد كاشارة الى مدركات 
العقل العملى اختصارا واجمالا لا اكثر،فعنوان الظلم اخذ مشيرا 
ومعرفا الى واقع مالا ينبغى فعله فى نظر العقل من الكذب 
والخيانة ومخالفة الوعد وغير ذلك،وكذلك عنوان العدل يكون 
مشيرا الى واقع ما ينبغى فى نظر العقل فعله من الاحسان 
والشكر والصدق‏والمرؤة((24)) اذا فقضيتا حسن العدل وقبح 
الظلم تكونان فى طول القضايا العقلية العملية لا انهما الاساس 
لها كما افيد. وعلى هذا الاساس لا يكون الاختلاف فى عنوان 
الظلم والعدل الااختلافا فى نفس الحكم العقلى العملى لا فى 
صغراه. 
والصحيح-فى الجواب الحلى ان يقال:بان مدركات العقل 
العملى لا خلاف فيها فى نفسها اعنى فيما يدركه العقل 
بنحوالاقتضاء انه لا ينبغى اوينبغى،فالكذب مثلا لولوحظ فى 
نفسه يحكم‏العقل بانه يقتضى ان لا يرتكب والصدق فيه اقتضاء 
ان يكون هوالصادر من الانسان ولكن قد يقع التزاحم بين هذه 
المقتضيات كما اذا لزم من عدم الكذب الخيانة مثلا فيتزاحم 
اقتضاءالصدق للحسن مع اقتضاء الخيانة للقبح. وفى هذه 
المرحلة قد يقع اختلاف بين العقلاء فى الترجيح وتقييم احد 
الاقتضائين فى قبال الاخر فتشخيص موازين التقييم والتقديم 
فى مواردالتزاحم هوالذي قد يكون غائما يشوبه الشك اوالخطا 
ولا يكون بديهيا اوليا بل ثانويا،ولا نقصد بالثانوي هنا كونه 
مستنتجا بالبرهان بل كونه مشوبا بالشك وعدم الوضوح، وقد 
ذكرنا فيما سبق‏انه قد تكون معرفة غير برهانية وغير مستنتجة 
اي اولية ومع ذلك لا يكون واضحا بل يكون غائما،وعليه 
فالاختلاف بين العقلاء فى بعض مدركات العقل العملى لا 
يوجب تشكيكا فى اصل‏ادراكات هذا العقل.ثم ان هنا شبهات 
واشكالات اخرى للاشعريين تذكر فى كتب الكلام لا مجال هنا 
لطرحها ومناقشتها فليراجع فى مظانها. 
بقيت فى المقام نقطة هامة حاصلها:ان العقل العملى وحده لا 
يجدي فى استكشاف الحكم الشرعى على اساسه ما لم نضم 
اليه مقدمة عقلية نظرية دائما هى قانون الملازمة بين ما حكم 
به‏العقل وما يحكم به الشرع. 
وقد توهم بعضهم ان هذه الملازمة بديهية واضحة باعتبار ان 
الشارع سيد العقلاء فاذا حكم العقلاء بحكم بما هم عقلاء كان 
فى طليعتهم واول الحاكمين به،ومن هنا ذكر ان التعبير 
بالتلازم‏مسامحة وانما الاصح التضمن لاندراج الشارع فى 
العقلاء فيكون حكمه ضمن حكمهم. 
وهذا مما لا يمكن المساعدة عليه لما تقدم مرارا من ان الحسن 
والقبح امران واقعيان ثابتان فى لوح الواقع الاوسع من لوح 
الوجود وليسا امرين تشريعيين،فحكم العقلاء فى المقام يراد 
به‏ادراكهم لا تشريعهم اوبنائهم،ثم لوفرض ذلك جريا مع 
مشرب هذا الاصولى فى باب الحسن والقبح مع ذلك لا موجب 
لدعوى الملازمة بين حكم العقلاء وحكم الشارع الذي 
هوسيدهم‏اذ حكمهم انما يصدر عنهم باعتبار وقوعه فى طريق 
مصالحهم وحفظ انظمتهم والشارع سبحانه وتعالى خارج عن 
دائرة تلك المصالح والنظام فاي ملزم لان يحكم باحكامهم 
وتشريعاتهم. 
وقد يدعى فى قبال دعوى الملازمة استحالة جعل حكم شرعى 
وبالتالى استكشافه على طبق الحكم العقلى،وذلك لان الحكم 
الشرعى انما يكون بداعى التحريك بتوسيط حكم عقلى‏فى 
النهاية بقبح المعصية ولزوم الاطاعة للمولى والمفروض فى 
المقام ان الحكم العقلى بالقبح اوالحسن ثابت منذ البداية،فاذا 
كان محركا للعبد كفى وحصل المقصود بلا حاجة الى 
توسيط‏جعل شرعى والا فلا فائدة فى جعله لانه وحده لا يكون 
محركا من دون محركية الحكم العقلى بقبح معصيته. 
وهذه الدعوى مع اصل دعوى الملازمة كلتاهما باطلة. 
اما الاولى:فلانه تقدم مرارا من ان اعمال المولى لمولويته فى 
موارد الحسن والقبح يوجب تحقق ملاك ثان للحسن والقبح 
زائدا على الحسن والقبح الثابتين فى العقل بعنوانه الاولى 
حيث‏يتحقق عنوان اطاعة المولى اومعصيته فيتاكد الملاك 
العقلى وقد يكون محركا حينئذ للعبد. 
واما دعوى الملازمة-فلان الشارع تارة يكون غرضه فى مقام 
حفظ الحسن وترك القبيح بنفس مرتبة ودرجة حافظية 
ومحركية المرتبة الذاتية الموجودة فى الفعل نفسه من حيث 
اقتضائه‏للحسن اوالقبح واستحقاق المدح والثواب اوالذم 
والعقاب،واخرى يفرض ان غرضه يتعلق بمرتبة اقوى واشد من 
ذلك،فعلى الاول لا موجب لافتراض ان المولى يعمل مولويته 
ويجعل‏على وزان الحكم العقلى حكما شرعيا وانما يرشد الى ما 
هوواقع من الحسن اوالقبح الذاتيين فى الفعل،وعلى الثانى فلا 
محالة يتصدى من اجل تاكيد تلك الحافظية وتشديدها الى 
اعمال‏المولوية والامر به اوالنهى عنه. وتشخيص مرتبة هذا 
الاهتمام قد يكون بدليل شرعى وقد يكون راجعا الى مناسبات 
واذواق عقلائية لا يمكن التعويل عليها ما لم تبلغ مرتبة الجزم 
واليقين‏ومن هنا يظهر انه لا برهان على اصل الملازمة. 

المقام الثالث-فى دعوى قصور الدليل العقلى من حيث 
المنجزية والمعذرية بعد الفراغ فى المقامين السابقين عن عدم 
قصوره فى كاشفيته وعدم ضيق فى الجعل المستكشف به. 
وذلك‏بدعوى نهى الشارع عن اتباعه،وهذا النهى كما ذكر 
الشيخ الاعظم(قده)يمكن ان يفترض تارة نهيا عن الدليل 
العقلى بعد حصول اليقين به، واخرى نهيا عن التوجه الى 
ميدان الاستدلالات‏العقلية وصرف الذهن عن هذا المجال الى 
الادلة النقلية. والاول غير معقول على ما تقدم شرحه فى 
البحوث السابقة،وانما المعقول هوالثانى لانه يرجع الى تنجيز 
الواقع من اول الامر من‏ناحية ما يؤدي اليه التوجه الى المطالب 
العقلية من الوقوع فى المخالفة،والمكلف بعد ان حصل له 
القطع وان كان مضطرا الى العمل على وفق قطعه لكونه حجة 
بالذات عليه الا ان‏اضطراره هذا مسبوق بسؤ اختياره فلا ينافى 
تنجز الواقع فى مورد قطعه عليه ايضا اذا صادف مخالفة الواقع 
نظير من توسط الدار المغصوبة فاضطر الى الغصب فى حال 
الخروج بسؤاختياره. 
والفرق العملى بين النحوين يظهر فيما اذا صادف حصول 
القطع من الدليل العقلى للمكلف صدفة لا بتسبيب منه وتوجه 
الى باب الادلة والاستدلالات العقلية فانه اذا كان النهى 
بالنحوالاول‏بناء على معقوليته كان مشمولا له واذا كان 
بالنحوالثانى لم يكن مشمولا له كما هوواضح. 
هذا الا ان الشان فى ثبوت مثل هذا النهى اذ لا دليل عليه عدى 
ما يتوهم من امكان دعوى استفادته من الروايات الناهية عن 
العمل بالراي بدعوى صدقها على العمل بالادلة العقلية. 
والصحيح-ان من يلاحظ هذه الروايات والسنتها وملابساتها 
وتاريخ صدورها لا يكاد يشك فى ان المقصود من الراي فيها ما 
كان مطروحا وقتئذ من الاعتماد على الاقيسة 
والاستحسانان‏الظنية والاستقلال فى مقام الاستنباط عن 
الائمة(ع)بالرجوع مباشرة الى الكتاب اوالسنة اوالعقل من دون 
مراجعتهم فى الوقوف على المخصص اوالمقيد اوالمفصل 
والمبين كما كان على‏ذلك ديدن فقهاء العامة والجمهور،هذا 
مجمل الجواب على التمسك بهذه الروايات ولوسلم اطلاق 
الراي فيها على القطع الحاصل بالدليل العقلى كان بالامكان 
ايضا الجواب على‏الاستدلال به بايقاع المعارضة بين هذا 
الاطلاق وبين ما دلت عليه الروايات والنصوص من لزوم اتباع 
العلم وجواز القضاء اوالعمل به وبراة ذمة العامل به من دون 
تقييد بالعلم الحاصل من‏دليل شرعى، والنسبة بينهما عموم 
من وجه كما هوواضح،وبعد التعارض والتساقط لا يبقى دليل 
على النهى المذكور. وكذلك بالامكان ايقاع المعارضة بين 
اطلاق هذه الروايات لوتم واطلاق‏الروايات التى تحث على 
الرجوع الى العقل فانها لوتمت سندا ودلالة وقعت طرفا 
للمعارضة بنحوالعموم من وجه لانها تشمل العقل الفطري 
الخالى عن شوائب الاوهام والعقل النظري. 
ودعوى:اخصية روايات النهى عن العمل بالراي لاختصاصها 
بخصوص النظري لا الفطري لعدم صدق الراي عليه. 
مدفوعة:بان روايات النهى تكون اعم من جهة صدقها فى 
الظنيات دون روايات الحث على الرجوع الى العقل اذ لا يستفاد 
منها تشريع حجية لا يدركها العقل بل هى تدل وترشد الى 
مايرشد اليه العقل ايضا من لزوم الرجوع الى العقل لتحصيل 
اليقين والقطع وعدم الاعتماد على الظنون والتخمينات 
فالنسبة عموم من وجه وبعد التعارض والتساقط فى مادة 
الاجتماع لا يبقى‏ما يدل على مقصود الاخباري. 
الا ان هناك اشكالا فى صحة هذه الطائفة الاخيرة التى تعرض 
لها الشيخ(قده) فانها بين ما لا يتم سندا وما لا يتم دلالة كما 
يظهر ذلك من خلال مراجعتها. وانما المهم فى ايقاع 
المعارضة‏الطائفة الاولى. 
ثم ان الشيخ الاعظم(قده)قد تعرض فى ذيل هذا البحث الى 
فروع قد يتوهم فيها وقوع الردع والنهى فقهيا عن العمل بالعلم 
مما قد يوهم امكان ردع الشارع عن العمل بالقطع وامره 
بطرح‏علم تفصيلى حاصل للمكلف،ونحن نقتصر على فروع 
خمسة ذكرها السيد الاستاذ ايضا ولكن لا بملاك تكميل 
النقاش مع المحدثين بل لاشتمالها فى نفسها على نكات 
وحيثيات من‏البحث صناعية فنقول: 
الفرع الاول-ما اذا علم اجمالا بجنابته اوجنابة شخص آخر،وهذا 
علم اجمالى غير منجز لان جنابة الاخر تكليف لشخص آخر لا 
له فلا يكون علما بالتكليف عليه على كل حال،فتجري‏الاصول 
المؤمنة فى حق كليهما مع ان اطلاق هذه الفتوى يؤدي الى 
المخالفة لعلم تفصيلى وذلك فيما اذا اقتدى احدهما بالاخر 
من دون غسل حيث يعلم الماموم حينئذ ببطلان 
صلاته‏تفصيلا. 
وهذا الفرع يمكن حله باحد وجوه مترتبة: 
1- يمكن ان يدعى بان صحة الايتمام موضوعها صحة صلاة 
الامام ولوظاهرا اواعتقادا وهذا ثابت فى المقام فلا علم تفصيلى 
ببطلان صلاة الماموم. 
الا ان هذا الجواب غير صحيح مبنى فانه لا موجب لتقييد 
اطلاقات الادلة الاولية التى تقتضى اناطة صحة صلاة الماموم 
بصحة صلاة الامام واقعا. 
2-ان الاصول المومنة لا تجري فى المقام فى نفسها لكى 
يتوهم ادا اطلاق جريانها الى مخالفة علم تفصيلى. وذلك لان 
العلم الاجمالى بجنابة احد الشخصين علم اجمالى منجز 
فيمالوفرض ان جنابة الاخر كان موضوعا لاثر بالنسبة الى الاول 
كما لوكان عادلا يجوز الايتمام به اوكان ممن يمكن ادخاله فى 
المسجد وقلنا بحرمة ادخال الجنب اليه ايضا،فانه فى مثل 
ذلك‏يتشكل علم اجمالى بالتكليف على كل حال،اذ اما يجب 
عليه الغسل فلا يمكنه الاجتزا بصلاة من دون غسل اويحرم 
عليه الايتمام بالاخر اوادخاله فى المسجد ولوبعد ان يغتسل 
وهذا علم‏اجمالى منجز موجب لتساقط الاصول فى الاطراف. 
ودعوى:انحلاله تارة بان استصحاب عدم الجنابة فى كل منهما 
باعتبارهما اصلين من سنخ واحد يسقطان فتصل النوبة الى 
اصالة الصحة فى صلاة الامام مثلا واصالة الاشتغال من 
ناحية‏احراز الطهور من الحدث الكبر لكونه شكا فى 
المحصل،واخرى بان جواز الايتمام مرجعه الى امكان تحمل 
الامام القراة عن الماموم اي عدم وجوب القراة عليه وهذا 
بخلاف شرطية‏الطهور من الحدثين فبعد تساقط 
الاستصحابين يكون الاصل الحكمى الجاري فى احد الطرفين 
اصالة الاشتغال وفى الاخر اصالة البراة عن وجوب القراة لانه 
من الشك فى الجزئية. 
مدفوعة:اما الاول،فلان اصالة الصحة دليلها لبى لا اطلاق فيه 
لمثل هذه الحالات. واما الثانى فلان الايتمام بحسب ما يستفاد 
من ادلته امر وجودي هوالاقتدا بمن تكون صلاته صحيحة 
فيعلم‏بوجوب الجامع بين القراة فى الصلاة اوالاقتدا بالغير 
الذي تكون صلاته صحيحة فيكون من الشك فى تحصيل هذا 
الجامع المعلوم وجوبه. 
3-لوغفلنا عن العلم الاجمالى المذكور وقلنا بجريان الاصول 
الموضوعية فى حق الشخصين معا فلا اشكال فى ان الاصل 
الموضوعى انما يؤمن بلحاظ التكليف الذي لا علم تفصيلى 
بثبوته‏كما فى صورة اقتدا احدهما بالاخر من دون غسل من 
احدهما، لان كل اصل مصحح انما يصح محتمل البطلان لا 
معلومه فيلتزم بالتبعيض فى الاثار المترتبة على الاصلين بين 
ما لا يقطع‏بعدم ترتبه وما يقطع بذلك. 
الفرع الثانى-ما اذا اختلف شخصان فى البيع والهبة بعد 
اعترافهما على انتقال المال فالمالك الاول يدعى البيع 
ويطالب الثانى بالثمن والثانى يدعى الهبة وبراة ذمته من 
الثمن،وفى مثل ذلك‏لا تثبت الهبة ولا البيع-مع عدم 
البينة-ويحكم برجوع المال الى الاول مع انه يعلم تفصيلا 
انتقاله الى الثانى فهذا حكم ظاهري مخالف للعلم التفصيلى. 
وقد ذكر الاستاذ هنا بان الهبة المحتملة تارة تفترض جايزة 
واخرى تفترض لازمة، كما اذا كانت من ذي رحم مثلا،ففى 
الصورة الاولى يقطع فيها برجوع الملك الى مالكه الاول اذ 
لوكان‏موهوبا فنفس تداعيه من قبل واهبه رجوع عرفا ولوكان 
بيعا فباعتبار ان المشتري لا يدفع الثمن يكون للبايع حق 
الفسخ والرجوع وتداعيه له رجوع لا محالة فلا مخالفة احتمالية 
فضلا عن‏القطعية. 
واما فى الصورة الثانية فكلا منهما يدعى شيئا وينكر ما يدعيه 
الاخر فالمالك الاول يدعى البيع وينكر الهبة والثانى يدعى 
الهبة وينكر البيع فيصير من موارد التخالف والتحالف من 
اسباب‏انفساخ المعاملة واقعا ومعه يرجع المال الى صاحبه 
واقعا. 
وهذا الذي افاده بالنسبة الى الصورة الاولى تام واما بالنسبة الى 
الصورة الثانية -اي ما اذا كانت الهبة لازمة-فمحل اشكال لان 
الميزان فى التحالف ان يكون كل منهما مدعيا ومنكرا لما 
يدعيه‏الاخر والمراد بالادعاء ليس مجرد ادعاء مطلب مهما كان 
بل المراد به دعوى الزام على الاخر وحق عليه،ومن الواضح انه 
فى المقام المدعى هوالمالك الاول فقط حيث يدعى على 
الثانى‏الزامه بالثمن وبحق استرجاع العين منه اذا لم يوفه 
الثمن واما الثانى فهوينكر هذين الالزامين ودعواه الهبة 
بالنسبة الى اصل التملك وان كان الزاما للاول الى انه معترف 
به من قبلهما بحسب‏الفرض ومن حيث كونه بالهبة لا بالبيع 
ليس الا انكارا لحق الاول وعليه فليس فى المورد الا مدع واحد 
ومنكر فليس الحلف الا على الثانى وبه تثبت نتيجة الهبة. 
نعم لوقلنا بان الجواز والخيار مرجعه الى تقييد للملكية 
فالملكية اللازمة هى الملكية الطويلة والملكية الجائزة هى 
الملكية القصيرة المحدودة بما قبل الفسخ اوالرجوع كان الثانى 
فى المقام‏مدعيا لانه يدعى طول الملكية وبقائها والبايع يدعى 
عدم جعلها وانما المجعول الملكية المقيدة بالفسخ فمقتضى 
الاصل حينئذ عدم جعل الملكية المطلقة فيكون الثانى مدعيا 
كما ان الاول‏مدع بلحاظ حق الزام الثانى بدفع الثمن. 
الفرع الثالث-لواقر شخص بعين لزيد ثم اقر بها لعمروا فانها 
تدفع للاول ويضمن المقر للثانى قيمتها ان كان قيميا اومثلها 
ان كان مثليا مع انه يعلم اجمالا بعدم استحقاق احدهما 
لذلك‏فلوانتقلا معا الى شخص ثالث علم اجمالا بالبطلان فى 
احدهما ولواشترى بهما معا شيئا ثالثا علم تفصيلا بعدم 
استحقاقه له. 
وقد ذكر السيد الاستاذ ان ما افاده الفقهاء فى المقام على 
القاعدة لان دليل حجية الاقرار يشمل كلا الاقرارين وبما ان 
العين تكون تالفة على المقر له ثانيا من قبل المقر بسبب اقراره 
الاول‏يضمن بدله لا محالة ويلتزم بتمام اثار حجية الاقرارين 
عدى ما يعلم تفصيلا والاحكام الظاهرية. 
والنتيجة التى افادها الاستاذ صحيحة لا غبار عليها الا انه لابد 
من تمحيص لها افاده كتكييف وتخريج لها على قاعدة حجية 
الاقرارين،فانه ربما يقال بان الاقرار الثانى لا يكون حجة 
ومشمولالدليل نفوالاقرار اذ العين بالاقرار الاول قد خرجت الى 
ملك المقر له اولا فيكون الاقرار الثانى اقرارا فى حق مال الغير 
وهولا يكون نافذا. ولكن الصحيح ان تطبيق حجية الاقرار 
على‏الاقرار الثانى انما يكون بلحاظ المدلول الالتزامى لكلام 
المقر لا المطابقى حيث ان لازم اقراره انه قد اتلف العين على 
عمروفيكون ضامنا لبدلها وهذا اقرار على نفسه فيكون نافذا لا 
محالة‏ولا يشترط فى حجية الاقرار ان يكون مدلولا مطابقيا 
لكلام المقر وهذا واضح.كما ان عدم ترتب الاثر على المدلول 
المطابقى لكلام المقر من جهة عدم كونه اقرارا لا يضر بشمول 
دليل‏نفوذ الاقرار للمدلول الالتزامى. 
الفرع الرابع-لواختلف المتبايعان فى تعيين المبيع اوالثمن كما 
اذا قال البايع بعتك كتاب الحدائق بدينار وقال المشتري بل 
بعتنى كتاب الجواهر،فيكون من التحالف حيث ان كلا 
منهمايدعى على الاخر حقا والزاما وينكر ما يلزمه به الاخر اما 
البايع فلانه وان كان اصل ملكيته للثمن-الدينار مثلا-معلوما 
الا انه يدعى على المشتري حق الالزام بدفعه بمجرد اعطائه 
كتاب‏الحدائق،واما المشتري فديعى على البايع ملكيته لكتاب 
الجواهر وبالتالى حق الزامه بدفعه بمجرد تقديم الثمن 
اليه،وبعد التحالف يحكم ظاهرا بعدم كليهما مع انه يعلم 
اجمالا بعدم ملكية‏البايع لاحد الكتابين ويعلم تفصيلا ملكية 
المشتري للثمن اذا كان شخصيا. 
وقد افاد الاستاذ فى المقام بان هذا مبنى على ان يكون 
التحالف غير موجب للانفساخ واقعا والا فلا مخالفة لعلم 
اجمالى فضلا عن تفصيلى بل يعلم بمالكية كل منهما بما فى 
يده بعدالتحالف وبناء على القول بان الانفساخ ظاهري فى 
موارد التحالف لا واقعى يلتزم به حيثما لا يؤدي الى مخالفة 
علم منجز. 
وفيمايلى لا باس بالتحدث عن ان الانفساخ المذكور فى موارد 
التحالف هل يكون واقعيا ام ظاهريا بعد الفراغ عن انه لوفرض 
انه ظاهري فميا افاده الاستاذ من تقييده بما اذا لم يلزم 
منه‏مخالفة علم منجز صحيح لا غبار عليه فى مقام دفع 
النقض.فنقول: 
يمكن ان يستدل على اقتضاء التحالف للانفساخ الواقعى باحد 
وجوه ثلاثة: 
1- دعوى استفادة ذلك من دليل حجية اليمين وفصل 
الخصومة بها فان هذا يقتضى سد باب الخصومة باليمين 
فينفسخ العقد لا محالة لكى تنتهى الخصومة بين المترافعين. 
وفيه:ان غاية ما يستفاد من دليل اليمين انهاء الخصومة بها بان 
لا يجوز الترافع ثانيا ولا المطالبة لا انهاء منشا الخصومة كما 
هوالمطلوب،كما ان انهاء الخصومة لا تتوقف على الفسخ 
الواقعى‏كما هوظاهر. 
2-دعوى لغوية بقاء العقد عقلائيا بعد فرض نفوذ اليمين فى 
فصل الخصومة واسقاط حق المطالبة،بل لقد افتى الفقهاء بان 
صاحب الحق الواقعى لوعثر بعد ذلك على ما له ايضا لا يجوز 
له‏اخذه بعد نفوذ اليمين عملا بالروايات الدالة على ذلك 
والظاهرة فى انه لا يجوز له ذلك واقعا بعد الخصومة 
واليمين،وواضح ان بقاء العقد وعدم انفساخها لغوفى مثل هذه 
الحالة اذ لا اثرولا ثمرة له. 
وفيه:انه يكفى لدفع اللغوية امكان استرجاع الحق فيما اذا تاب 
غير المحق واقر بالحق للاخر حيث يكون اقراره حينئذ حاكما 
على اليمين. 
3-ان التحالف اتلاف للمال على من انتقل اليه قبل قبضه عرفا 
لانه يوجب امتناع فرصة المطالبة به من قبل مالكه حتى 
بالمرافعة.بل بناء على عدم امكان اخذه ولوبالسرقة واقعا 
ولوامكنه‏فكان هذا المال تالف عرفا فيكون من تلف المبيع قبل 
قبضه وهومن مال بايعه. والحاصل:يتعدى من مورد الرواية ان 
كانت هى المدرك على هذه القاعدة اويتوسع فى الارتكاز 
العقلائى من‏التلف الحقيقى الى هذا النحومن التلف،بل بناء 
على ان مدرك القاعدة هوالارتكاز العقلائى الممضى شرعا 
يمكن التعدي الى غير البيع من سائر المعاوضات ايضا لان روح 
المعاوضة‏عقلائيا هوالتسليم والتسلم فاذا تعذر ذلك انفسخت 
لا محالة.نعم الرواية واردة فى البيع بالخصوص. وهذا ولكن 
الصحيح انه يمكن تخريج الفسخ الواقعى فى المقام حتى لوقيل 
بان‏التحالف لا يقتضى اكثر من التفاسخ ظاهرا وذلك باعتبار ان 
احد المتبايعين فى المقام صاحب الحق فيكون له الخيار لانه 
متصد الى تسليم ما بيده بينما الاخر غير متصد له فاذا ادعى ان 
مقام‏التحالف خصوصا مع تصرف الطرفين فى العوضين بعد 
التحالف كما هوالغالب دليل على ان المحق منهما يفسخ 
المعاملة ايضا كانت النتيجة حصول الفسخ واقعا. 
الفرع الخامس-ما اذا اودع شخصان عند ثالث احدهما درهما 
والاخر درهمين ثم ضاع احدهما من دون تمييز للضايع اما 
نتيجة خلطها اولجهل الودعى بالتالف مع انه يعلم بانه 
كله‏لاحدهما. 
والتحقيق ان يقال:ان المشهور حكموا فى هذا الفرع باعطاء 
درهم لصاحب الدرهمين لانه حقه على كل حال وتنصيف 
الاخر بينهما عملا برواية السكونى التى وردت فى 
المسالة‏بالذات،وذهب الشهيد الثانى فى المسالك-ناسبا له الى 
الشهيد الاول فى الدروس وقيل انه احد اقوال العلامة-ان 
الدرهمين الباقيين تقسم بينهما اثلاثا فيعط‏ى لصاحب 
الدرهمين درهم‏وثلث ولصاحب الدرهم ثلثا درهم بدعوى 
ضعف رواية السكونى سندا وتطبيق قاعدة الشركة القهرية على 
المال فتقع الخسارة فيهما بحسب النسبة على القاعدة. وهذا 
الذي حكم به الشهيدفى المسالك مما لا يمكن المساعدة عليه 
لان الشركة فرع الامتزاج لا مجرد الاشتباه الذي يمكن فيهما 
انحفاظ ملكية كل من الشخصين مستقلا على حاله والمشهور 
ايضا قد حكموابالشركة القهرية فى الامتزاج الذي يكون قد تجزا 
ملك كل منهما الى حيث لا يعقل عرفا افتراض تعلق الملكية به 
مستقلا. 
وايا ما كان فعلى قول الشهيد لا موضوع للنقض لان الشركة 
انقلاب واقعى، واما على القول المشهور فهومبنى على ان يكون 
المستفاد من رواية السكونى التنصيف كحكم ظاهري 
فيتعين‏حينئذ فى مقام الجواب عليه ان يقال بعدم الالتزام 
باطلاقه لما اذا خالف علم منجز،ولكن لا موجب لحمل الرواية 
على الحكم الظاهري بل قد لا يعقل ذلك مع العلم بعدم 
مطابقة التنصيف‏للواقع على كل حال،وانما المستفاد منها 
الصلح بينهما بذلك من قبل الشارع قهرا ولوباعتباره وليا لهما 
فيكون كما لوتصالحا بانفسهما وبذلك يكون الانقلاب واقعيا 
ايضا فلا موضوع للنقض. 
الجهة السابعة: منجزية العلم الاجمالى 
الجهة السابعة-يقع البحث عن منجزية العلم الاجمالى فى 
موضعين ضمن مباحث القطع تارة وضمن مباحث الاصول 
العلمية اخرى،ورغم التداخل بين البحثين الا انه بحسب 
المنهجية‏الفنية لكل من الموضعين حصة من الحديث غير 
الاخرى.فان البحث فى الموضع الاول ينبغى ان يكون عن 
منجزية العلم الاجمالى بلحاظ حرمة المخالفة القطعية تارة 
وبلحاظ وجوب‏الموافقة القطعية اخرى وفى كل منهما بعد 
الفراغ عن المنجزية يبحث عن كون ذلك بنحوالاقتضاء اي 
معلق على عدم ورود ترخيص شرعى اوبنحوالعلية بحيث 
يستحيل الترخيص بخلافه‏فان كل ذلك بحث عن شؤون العلم 
واثاره،واما فى الموضع الثانى فاذا فرض اختيار علية العلم 
الاجمالى للتنجيز بلحاظ حرمة المخالفة ووجوب الموافقة معا 
فلا تصل النوبة الى بحث اخرالا من باب التنبيهات والتطبيقات 
وان فرض اختيار مسلك الاقتضاء فى منجزية العلم الاجمالى 
ولوبلحاظ وجوب الموافقة على الاقل فسوف يبقى مجال 
للبحث عن جريان الاصول العملية‏فى نفسها فى مورده حيث 
فرض ان تنجيزه كان بنحوالاقتضاء والتعليق على عدم ورود 
ترخيص شرعى فيه فيكون البحث فى الموضع الثانى حول 
شمول ادلة الاصول والاحكام الظاهرية‏لموارد الشبهات 
المقرونة بالعلم الاجمالى. 
وايا ما كان فالكلام هنا عن منجزية العلم الاجمالى بلحاظ 
مرحلتى حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية 
وفى كل منهما يبحث عن ان تاثيره فى التنجيز هل 
هوبنحوالعلية‏اوالاقتضاء. 
حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالى: 
اما البحث عن المرحلة الاولى وهوحرمة المخالفة القطعية 
فينبغى ان يعلم ان البحث عن اصل منجزية العلم الاجمالى 
لحرمة المخالفة انما يتجه بناء على مسلك المشهور من 
افتراض‏قاعدة قبح العقاب بلا بيان العقلية حيث يبحث عن ان 
العلم الاجمالى هل يصلح لان يكون بيانا ام لا. واما بناء على 
مسلكنا القائل بالاحتياط العقلى على اساس حق الطاعة فسوف 
يكون‏احتمال التكليف منجزا بحسب افتراض هذا المسلك 
فكيف بالعلم به فينحصر البحث على هذا المسلك فى ان 
حصول العلم الاجمالى هل يوجب صيرورة التنجيز العقلى 
المذكور مطلقاوعلى نحوالعلية اويبقى على تعليقيته واقتضائه. 
وعلى اي حال فلا ينبغى الاشكال فى اصل منجزية العلم 
الاجمالى بلحاظ حرمة المخالفة حتى على المسلك المشهور 
القائل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان لان البيان تام بالنسبة الى 
المخالفة‏القطعية لمعلومية الجامع اوالواقع المعلوم بالاجمال 
اوالفرد المردد حسب المسالك المختلفة فى تفسير هوية العلم 
الاجمالى وما يتعلق به. 
وانما الذي ينبغى البحث فيه تشخيص ان هذه المنجزية هل 
تكون بنحوالعلية اوالاقتضاء. والمشهور بين المحققين علية 
العلم الاجمالى لحرمة المخالفة وخالف فى ذلك 
المحقق‏الخراسانى مدعيا انه مقتض لذلك وليس علة. 
والصحيح هوما ذهب اليه ولكن لا بالنحوالذي ذهب اليه 
وبطريقته. 
وقد ذكر المشهور وجوها فى مقام اثبات العلية وامتناع ورود 
الترخيص فى تمام اطراف العلم الاجمالى،من قبيل ان ذلك 
يؤدي الى الترخيص فى المخالفة القطعية وهى معصية 
والترخيص‏فى المعصية قبيح عقلا وسوف نتعرض الى هذه 
الوجوه ومناقشتها بعد توضيح ان منهج البحث فى المسالة 
ينبغى ان يكون بالرجوع الى بحث الجمع بين الاحكام الظاهرية 
والواقعية وكيفية‏دفع شبهات التضاد فيما بينهما اواستلزامها 
لنقض الغرض ونحوذلك ليرى هل ان المسلك المختار 
للتوفيق جار هنا ايضا ام لا،فان البحثين بملاك واحد اذ معنى 
البحث عن العلية والاقتضاءهوالبحث عن امكان التوفيق بين 
الحكم الظاهري فى تمام اطراف العلم الاجمالى مع الحكم 
الواقعى المعلوم بالاجمال وعدمه فلا بد من الرجوع الى مسالك 
التوفيق بينهما ليرى هل‏يجري شى‏ء منها فى المقام ام لا فاذا 
لم يجر كان معناه ان العلم الاجمالى يمنع عن ذلك التوافق 
وهومعنى عليته لحرمة المخالفة القطعية. 

الصفحة التالية
الصفحة السابقة
 
الصفحة التالية
الصفحة السابقة
وملسكنا فى دفع شبهة التضاد اونقض الغرض هوتوضيح ان
الاحكام الظاهرية ليست لها مبادي مستقلة ورا مبادي الاحكام 
الواقعية الالزامية اوالترخيصية المقتضية لاطلاق العنان لكى 
يقع‏التضاد اونقض الغرض بلحاظها.بعد وضوح ان لا تضاد بين 
مرحلتى الجعل والاعتبار والتنجر والامتثال لان الاعتبار سهل 
المؤونة والتنجز لاحد الحكمين دائما لا لهما معا.بل 
الاحكام‏الظاهرية انما تجعل على طبق الاهم من الملاكات 
الواقعية فى مرحلة التزاحم الناشى‏ء من الالتباس والاشتباه بين 
مواردها حفظا تشريعيا للاهم من الملاكين،باي لسان كانت 
صياغة الحكم‏الظاهري وقد اوضحنا هناك الفرق بين التزاحم 
الحفظ‏ى والتزاحم الملاكى 
(الاخوندي)اوالامتثالى(الميرزائى)فلا نعيد. وعلى هذا الاساس 
لا تضاد لعدم وجود ملاكات مستقلة عن نفس‏الملاكات 
الواقعية ولا نقض غرض لان ما يفوت منهما انما كان تحفظا 
على ما هوالاهم وليس هذا بنقض غرض بل طبق الغرض. 
وهذا الجمع والتوفيق كما يمكن ان يورد فى موارد الشبهات 
البدوية كذلك يعقل فى موارد العلم الاجمالى فيما لوفرض ان 
الملاك الترخيصى الموجود فى البين جزما اواحتمالا اهم 
من‏الملاك الالزامى المعلوم بالاجمال لان كون ذلك الملاك 
الالزامى اجماليا يعنى وقوع التزاحم بينه وبين الملاكات 
الترخيصية نتيجة هذا الاجمال والاشتباه لدى المكلف. 
ودعوى:وقوع التضاد بين الحكم الواقعى الالزامى المعلوم 
بالاجمال والحكم الظاهري الترخيصى فى تمام الاطراف 
بلحاظ مرحلة التنجز والامتثال حينئذ لان الالزام المعلوم 
بالاجمال منجزبالعلم فيقتضى الامتثال وهوينافى الترخيص 
فى تمام الاطراف. 
مدفوعة:بما سوف ياتى فى مناقشة مدرسة المحقق 
النائينى(قده)من ان الحكم العقلى بالتنجيز فى موارد العلم 
الاجمالى كحكمه به فى موارد الشك البدوي بناء على مسلكنا 
معلق على عدم‏ورود الترخيص الشرعى وليس حكما منجزا 
فبورود الترخيص الشرعى يرتفع موضوع التنجيز للالزام 
الواقعى المعلوم بالاجمال ومعه لا تضاد. 
وبهذا ظهر وجه الفرق بين العلم الاجمالى والعلم التفصيلى 
فان مرتبة الحكم الظاهري محفوظة فى موارد العلم الاجمالى 
دون التفصيلى اذ لا تزاحم بين الملاكات فى موارد العلم 
التفصيلى‏ولوبنظر العالم على الاقل وهومانع عن امكان جعل 
حكم ظاهري بالترخيص فيه على ما تقدم شرحه فيما سبق. 
وفيمايلى نستعرض كلمات مدرسة المحقق النائينى بهذا 
الصدد اولا وكلمات المحقق الخراسانى ثانيا فنقول: 
ذهبت مدرسة المحقق النائينى(قده)الى علية العلم الاجمالى 
لحرمة المخالفة القطعية وامتناع جعل الترخيص الشرعى 
الظاهري فى تمام اطرافه لان فى المخالفة القطعية عصيانا 
قطعياللمولى وهوقبيح فيكون الترخيص فيه قبيحا ممتنعا 
على الشارع. 
وهذا الكلام لا بد وان يستبطن دعوى ان حكم العقل بحرمة 
المخالفة القطعية اي منجزية العلم الاجمالى حكم تنجيزي لا 
تعليقى والا كان الترخيص الشرعى رافعا لموضوع 
العصيان‏والقبح. 
واثبات التنجيزية فى الحكم العقلى لا بد وان يكون على اساس 
افتراض خصوصية فيه تمنع عن امكان رفعه من قبل الشارع 
بالترخيص،وهى يمكن ان تكون احد الامور التالية: 
1- خصوصية مولوية المولى التى قلنا بانها ليست مجعولة من 
قبل جاعل بل هى مولوية ذاتية يدركها العقل وروحها وملاكها 
كونه سيدا وله حق الطاعة على عباده على ما شرحناه فيما 
سبق‏من البحوث. وهذه الخصوصية لا اشكال فى ذاتيتها 
وامتناع ارتفاعها على حد ارتفاع وجوب الوجود عنه تعالى. 
الا ان الترخيص الشرعى ليس رفعا لها بل رفع لموردها اي 
اعمال للمولوية وتقديم جانب الاهم من الملاكات الواقعية. 
2- خصوصية قبح ظلم المولى وهتكه والخروج عن قوانين 
الرقية والعبودية بالنسبة اليه بالعصيان وعدم اطاعته،وهذه 
الخصوصية ايضا ذاتية اعنى ان قبح هتك المولى امر ذاتى،الا 
ان هذاغير حاصل فى المقال لان الارتكاب مستند الى ترخيص 
من قبل المولى نفسه وبذلك لا يكون خروجا عليه بل على 
العكس موافقة لقراره وتشريعه الذي اتخذه نتيجة التزاحم بين 
ملاكاته‏الالزامية والترخيصية فى مقام الحفظ. 
3- دعوى ان العقل يمنع المولى نفسه من ان يعمل مولويته 
فى مقام التزاحم الحفظ‏ى وتقديم جانب المصالح الترخيصية. 
ومن الواضح ان هذه الخصوصية غير مقبولة لان هذا معناه 
التضييق‏وتحديد مولوية المولى مع ان حرمة المخالفة انما 
يكون على اساس احترام مولويته كما لا يخفى. 
وهكذا وبهذا التحليل يتضح ان الحكم العقلى بحرمة المخالفة 
القطعية بل بحرمة المخالفة مطلقا حتى التفصيلية حكم 
تعليقى منوط بعدم استناد ذلك الى ترخيص الشارع نفسه 
فيرتفع‏بترخيصه غاية الامر ان الترخيص المذكور لا يعقل فى 
موارد العلم التفصيلى لعدم معقولية التزاحم الحفظ‏ى فيها 
بحسب نظر القاطع على ما تقدم مرارا، واما فى موارد الشك 
والاشتباه‏ولوالمقرون بالعلم الاجمالى فهومعقول وعلى تقدير 
ثبوته يكون رافعا لموضوع الحكم العقلى بحرمة المخالفة 
القطعية. 
واما صاحب الكفاية(قده)فقد افاد فى المقام ان التكليف 
الواقعى سوا كان مشكوكا اومعلوما بالاجمال بل وحتى اذا كان 
معلوما بالتفصيل على ما يستفاد من مجموع كلامه ان كان 
فعليا من‏جميع الجهات فيستحيل الترخيص على خلافه لان 
محذور التضاد لا يفرق فيه بين القطع باجتماع المتضادين 
اواحتماله اذ كلاهما محال وان لم يكن فعليا من جميع الجهات 
فلا باس‏بالترخيص بخلافه حتى فى موارد العلم لانه مجرد 
حكم انشائى وليس بفعلى ولا تضاد بين الاحكام الا بلحاظ 
مرحلة فعليتها. 
وسوف ياتى تفصيل المناقشة مع تصورات المحقق 
الخراسانى(قده)لدى التعرض الى كيفية الجمع بين الاحكام 
الظاهرية والواقعية من بحوث الاصول العملية ولكنه فى المقام 
على سبيل‏الاجمال نقول:بانه ان اراد بالتكليف الواقعى الفعلى 
الارادة والحب والبغض والمصلحة والمفسدة بل وحتى الامر 
والاعتبار والاهتمام بقطع النظر عن التزاحم الحفظ‏ى فالحكم 
الواقعى فعلى‏فى موارد الشك والاشتباه ومع ذلك يعقل جعل 
حكم ظاهري على خلافه من دون لزوم تضاد لا قطعا ولا 
احتمالا لان ملاك هذا الحكم الظاهري هوالتزاحم المشار اليه 
وهولا يستدعى‏التضاد بلحاظ المبادي،وان اراد بالفعلية الفعلية 
بلحاظ التزاحم الحفظ‏ى فليس الحكم الواقعى بفعلى فى موارد 
الاحكام الظاهرية بعد فرض شمول ادلتها لانها تدل على عدم 
الفعلية بهذااللحاظ. الا ان هذا انما يكون فى غير العلم 
التفصيلى لان التزاحم المذكور غير متصور فيه على ما تقدم 
مرارا. 
واما المحقق العراقى(قده)فقد افاد فى المقام بانا لا نتعقل 
الفرق بين العلم الاجمالى والتفصيلى فى المنجزية لان 
الاجمال انما هوفى خصوصيات لا دخل لها فيما يدخل فى 
موضوع حكم‏العقل بوجوب الامتثال،لان ما هوموضوع لذلك 
انما هوالامر اوالنهى الصادرين من المولى واما خصوصية كونه 
متعلقا بصلاة الجمعة اوالظهر فلا دخل لها فى المنجزية والا 
كان وجوب‏صلاة الجمعة مثلا منجزا لكونه وجوبا لصلاة 
الجمعة بالخصوص وهوواضح البطلان وعليه فالمنجز هواصل 
الالزام وهومعلوم تفصيلا ولا اجمال فيه. 
وهذا الكلام صحيح بمعنى انه لا فرق بين العلمين التفصيلى 
والاجمالى فى المنجزية بمقدار اصل الالزام والعقل فى كل 
منهما يحكم بحرمة المخالفة القطعية،والا ان الحكم 
العقلى‏المذكور معلق على عدم ورود ترخيص من الشارع وهذا 
المعلق عليه فى موارد العلم التفصيلى ضروري الثبوت 
لاستحالة الترخيص فيه اذ لوكان نفسيا لزم التضاد وان كان 
طريقيا فهوغيرمعقول لعدم معقولية التزاحم الحفظ‏ى فيه 
وهذا بخلاف العلم الاجمالى. 
وهكذا ثبت انه بحسب عالم الثبوت يمكن الترخيص فى تمام 
اطراف العلم الاجمالى وانه ليس علة ليس لحرمة المخالفة 
القطعية واما وقوع ذلك بحسب عالم الاثبات فهذا موكول 
الى‏بحوث الاصول العملية لانه بحث عن مدى الاطلاق فى 
ادلتها وقد ذكرنا فى منهجتنا لهذا البحث ان ذلك خارج عن 
بحوث القطع. 
ولكنا نذكر المدعى اجمالا فى المقام وحاصله:المنع عن 
اطلاق ادلة الاصول لتمام اطراف العلم الاجمالى لانه ليس 
بعقلائى فانه بحسب انظارهم يعتبر هذا مناقضا ومنافيا مع 
الحكم الواقعى‏المعلوم بالاجمال رغم كونه ممكنا عقلا. وان 
شئت قلت:ان الاغراض الالزامية التى يدركها العقلاء يتعاملون 
معها على اساس انه لا يوجد بينها غرض ترخيصى يكون بالغا 
درجة بحيث يرفع‏اليد عنها لمجرد تردد بين اطراف محصورة، 
وهذا باعتباره امرا ارتكازيا يكون بمثابة القرينة اللبية المتصلة 
بالخطاب المانعة عن انعقاد اطلاق فيه لتمام اطراف العلم 
الاجمالى. وسوف ياتى‏ما يترتب على هذا المسلك الاثباتى فى 
المنع عن جريان الاصول فى تمام الاطراف من الثمرات 
والفوارق مع ما يترتب على المسلك الثبوتى المشهور. 
وجوب الموافقة القطعية: 
والكلام فيه فى مرحلتين ايضا كما اشرنا،فانه تارة فى اصل 
تنجيز العلم الاجمالى له،واخرى فى كونه بنحوالاقتضاء 
اوالعلية.اما اصل المنجزية فالمشهور ذلك كما انه بالنسبة الى 
البحث‏الثانى المشهور انه بنحوالاقتضاء لا العلية. وذهب 
المحقق العراقى ناسبا لذلك الى بعض عبائر الشيخ انه 
بنحوالعلية. وايا ما كان فبالنسبة لاصل المنجزية توجد ثلاثة 
مسالك: 
1-ان العلم الاجمالى بنفسه ومباشرة يكون منجزا لوجوب 
الموافقة القطعية وهوظاهر عبائر تقريرات فوائد الاصول. 
2-انه منجز لذلك بعد تساقط الاصول فالعلم الاجمالى يوجب 
اولا تساقط الاصول ثم التساقط المذكور يقتضى المنجزية 
ووجوب الموافقة وهوظاهر عبائر اجود التقريرات. 
3-انه بناء على مسلكنا من انكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان 
فالاحتمال منجز فما ظنك بالعلم. واما بناء على قبولها 
فالصحيح هوالتفصيل بين بعض موارد العلم الاجمالى فيحكم 
فيه بمنجزيته‏مباشرة لوجوب الموافقة وبعض آخر يحكم فيه 
بعدم المنجزية اصلا. 
وحيث انه وقع فى كلمات الباحثين بناء على هذه المسالة على 
ما هوالمدعى والمتصور فى حقيقة العلم الاجمالى وانه اذا كان 
متعلقا بالجامع فلا يقتضى بنفسه وجوب الموافقة القطعية 
واذاكان متعلقا بالواقع فينجز وجوب الموافقة فلا بد من صرف 
الكلام اولا الى توضيح حقيقة العلم الاجمالى وما يتعلق به 
فنقول: 
ان الاتجاهات فى شرح حقيقة العلم الاجمالى ثلاثة: 
1- ان يكون متعلقا بالفرد المردد وهوما يستفاد من كلام 
للمحقق الخراسانى(قده)فى بحث الواجب التخييري حيث 
حاول تصويره بانه متعلق بالفرد المردد ودفع اشكال كيفية 
تعلق صفة‏الوجوب بالفرد المردد بان الوجوب امر اعتباري لا 
باس بتعلقه بالمردد كيف وصفة العلم التى تكون حقيقية قد 
يتعلق بالفرد المردد كما فى موارد العلم الاجمالى. 
وقد استشكل عليه المشهور بان هذا مستحيل لان الفرد 
المردد مستحيل خارجا وذهنا وتوضيح هذا الاشكال ان 
الحديث عن المعلوم بالذات وهوالصورة الذهنية المقومة للعلم 
وهى وجودذهنى والوجود ذهنيا كان اوخارجيا يساوق 
التشخص والتعين فلا بد من تعين المعلوم بالذات كوجود 
ذهنى،واذا كان الوجود متعينا كانت ماهيته كذلك ايضا لانها 
حد للوجود فبترددها يترددالوجود ايضا فلا يكون مشخصا 
وهوخلف،فلا بد من تعين المعلوم بالذات وجودا وماهية اي 
بالحمل الشايع والاولى معا. 
وعلى اساس هذا البرهان انصرف المشهور عن هذا المسلك. 
2-ان يكون متعلقا بالجامع فالعلم الاجمالى علم تفصيلى 
بالجامع وشك فى الخصوصيات وهوما ذهبت اليه مدرسة 
المحقق النائينى وذهب اليه ايضا المحقق الاصفهانى(قده)وقد 
حاول‏البرهنة عليه بان الامر فى متعلق العلم الاجمالى لا 
يخلومن احد شقوق اربعة،فاما ان لا يكون متعلقا بشى‏ء اصلا 
اويكون متعلقا بالفرد بعنوانه التفصيلى اوبالفرد المردد 
اوبالجامع. والشقوق‏الثلاثة الاولى كلها باطلة لان الاول خلف 
كون العلم من الصفات ذات الاضافة،والثانى يوجب انقلاب 
العلم الاجمالى تفصيلا اذ لا يقصد به الا ذلك،والثالث مستحيل 
بالبرهان المتقدم فى‏رد مسلك صاحب الكفاية،فيتعين الرابع. 
ومن هنا ذكر ان العلم الاجمالى علم بالجامع وعلم بكونه غير 
خارج عن احد الفردين اوالافراد وكانه يريد بذلك ان العلم 
بالجامع المقيد فى ضمن احدى الخصوصيتين يمكن تحليله 
الى‏علمين كذلك. 
3-ما ذهب اليه المحقق العراقى(قده)من دعوى تعلق العلم 
الاجمالى بالواقع. وقد ذكر انه بلغنى ان بعض اهل الفضل من 
المعاصرين يدعى تعلقه بالجامع وانه لا تفاوت بينه وبين 
العلم‏التفصيلى من حيث العلم وانما الفرق بينهما فى المعلوم 
وانه فى التفصيلى صورة الفرد وفى الاجمالى صورة الجامع مع 
الشك فى الخصوصية الفردية،وهذا غير تام بل الفرق بينهما من 
ناحية‏نفس العلم مع كون المعلوم فيهما معا الواقع اي الفرد 
المعين وانما العلم الاجمالى علم مشوب بالاجمال كالمرآة غير 
الصافية بخلاف العلم التفصيلى والفرق بينهما نظير الفرق بين 
الاحساس‏الواضح والاحساس المشوب. 
وقد جاء فى كلام المحقق العراقى(قده)بان العنوان القائم فى 
افق العلم اعنى المعلوم بالذات ينطبق على الواقع بتمامه،وهذا 
كانه اشارة الى صورة برهان على هذا الاتجاه وابطال 
للاتجاه‏الثانى،وتوضيحه: 
ان العلم لوكان متعلقا بالجامع فلا ينطبق الا على الحيثية 
الجامعة فى الافراد التى هى جزء تحليلى من الفرد لان الجامع 
انما ينتزع بطرح الخصوصيات الفردية ومعه يستحيل ان 
ينطبق على‏الفرد بتمامه اي بما هوفرد مع اننا نجد ان المعلوم 
الاجمالى كذلك،ولا يجدي فى ابطال هذا البرهان ما تقدم من 
المحقق الاصفهانى(قده)من دعوى العلم بالجامع والعلم بكونه 
ضمن احدى‏الخصوصيتين اذ لواريد بذلك العلم بالجامع 
المقيد فننقل الكلام الى خصوصية التقيد وانه الفرد والواقع 
اوالجامع فاذا كان الواقع فليقل به من اول الامر وان كان 
الجامع نقلنا الكلام فيه ايضاوانه كيف ينطبق على الواقع 
بتمامه مع انه جزء منه. وان اريد وجود علمين احدهما علم 
بالجامع بنحوالقضية الموجبة والاخر علم بقضية سالبة هى 
عدم خروج الجامع عن الفردين فمن‏الواضح ان العلم الاجمالى 
فيه زيادة على هذين العلمين وهوالعلم بوجود الجامع ضمن 
احد الفردين لا مجرد عدم وجوده فى الافراد الاخرى،فلا بد 
من فرض العلم بوجود الجامع ضمن‏احد الفردين فيقال هل انه 
متعلق بالجامع اوالواقع ونجري فيه البرهان المتقدم،الا ان هذا 
انما يتم لوسلمنا الاصل الموضوعى له وهوان كل عنوان جامع 
يستحيل ان ينطبق على الفردبخصوصيته الا اننا ذكرنا فى 
بحث الوضع العام والموضوع له الخاص ان هذا ليس بصحيح 
على اطلاقه،وان هناك نوعا من الجوامع ينطبق على الفرد 
بخصوصه وهى الجوامع العرضية بالنسبة‏لما هوفرده بالعرض لا 
بالذات كعنوان الفرد والخاص والشخص فراجع.بل المحقق 
العراقى(قده)نفسه ايضا التزم بذلك وقد اعتبرها جوامع 
اختراعية اصطناعية من قبل الذهن لا انها منتزعة‏من الخارج 
ومعه كيف يستدل فى المقام على تعلق العلم الاجمالى بالواقع 
بانه ينطبق على الفرد بتمامه.اللهم الا ان يقصد من تعلقه 
بالواقع نفس هذا المعنى اي انه غير متعلق بالجامع 
الذاتى‏المنتزع من الخارج بل بجامع عرضى اواختراعى هذا 
حاصل الكلام فى توضيح هذا الاتجاه. 
وقد اعترض عليه من قبل مدرسة المحقق النائينى(قده)بان 
العلم الاجمالى لوكان متعلقا بالواقع فما ذا يقال فى الموارد 
التى لا تعين فيها للواقع ثبوتا كما لوعلم بنجاسة احد انائين 
بالنجاسة‏البولية مثلا وكانا واقعا معا نجسين بالبول فان نسبة 
النجاسة المعلومة بالاجمال هنا الى كل منهما على حد واحد 
فتطبيقه على كل منهما بعينه جزاف محض، وتطبيقه عليهما 
معا خلف كون‏المعلوم نجاسة واحدة لا نجاستين فلا محيص 
عن الالتزام بتعلقه بالجامع الذي هوامر واحد. 
وهذا البرهان لا ربط له بالاتجاه المذكور اصلا اذ ليس مدعى 
صاحب هذا الاتجاه تعلق العلم بالواقع الخارجى مباشرة لوضوح 
ان الواقع ليس هوالمعلوم بالذات فى العلم التفصيلى فضلا 
عن‏الاجمالى والا كان العلم مصيبا دائما،وانما الكلام فى 
المعلوم بالذات الذي يفرغ فى الاتجاهات الثلاثة عن كونه 
صورة ذهنية فى افق النفس والخارج معلوم بالعرض له. 
وحينئذ يرجع مدعى‏صاحب الاتجاه الثالث الى ان هذه الصورة 
الذهنية هى صورة الفرد لا الجامع اي صورة متطابقة مع الفرد 
الخارجى على تقدير وجوده وبازائه بما هوفرد لا صورة تتطابق 
مع الجامع وبازاالحيثية الخارجية المشتركة على تقدير 
وجودها،الا ان هذه الصورة الذهنية للفرد حيث انها اجمالية اي 
انكشافها مشوب بالاجمال وليس واضحا فيمكن ان يجعل بازا 
كل من الفردين فى‏مورد عدم تعين المعلوم بالعرض واقعا كما 
ان الجامع المعلوم بالذات يمكن ان يجعل بازا الحيثية 
المشتركة فى كل من الفردين اي بازا كل من الحيثيتين 
الخارجيتين التى تكون احداهمامعلومة بالعرض لا كليهما 
بحسب الفرض. وان شئت قلت:انه كما يوجد فردان فى الخارج 
كذلك يوجد جامعان فان نسبة الكلى الى افراده فى الخارج 
نسبة الاباء الى الاب الواحد وكما يقال‏ان اي الفردين معلوم 
كذلك يمكن ان يقال ان اي الجامعين الخارجيين معلوم وبازا 
الصورة الذهنية. 
والمحقق الاصفهانى(قده)كانه يظهر من مجموع كلماته 
البرهنة على ابطال هذا الاتجاه بما حاصله:ان الصورة الذهنية 
للفرد هل يكون حدها الشخصى داخلا فيها اولا؟والاول معناه 
العلم‏بالحد الشخصى ايضا وهوخلاف الوجدان والا كان علما 
تفصيليا. والثانى لا فرق بينه وبين الجامع اذ لا نريد به الا 
الصورة المعراة عن الحدود الشخصية. 
والجواب:ان الفرق بحسب مدعى اصحاب هذا الاتجاه من ناحية 
نفس العلم لا المعلوم وعليه فالمعلوم صورة الفرد بحده 
الشخصى الا انه مع ذلك ليس كالعلم التفصيلى لان 
العلم‏والانكشاف مجمل مخلوط فيه بحيث لا تتميز فيه 
الخصوصيات ولا تحكى بالجانب التوضيحى من العلم 
والانكشاف. 
والتحقيق ان يقال:انه بالامكان الجمع بين هذه الاتجاهات 
الثلاثة ودفع الاشكالات عنها جميعا فى نظرية واضحة محددة 
صحيحة لتفسير حقيقة العلم الاجمالى يكون كل واحد من 
هذه‏الاتجاهات الثلاثة قد لاحظت جانبا منها وتوضيح ذلك 
يتوقف على بيان مقدمة حاصلها:ان ما قراناه فى المنطق من 
انقسام المفاهيم الى كلية وجزئية لا ينبغى ان يراد ما هوظاهره 
من ان‏المفهوم الجزئى يمتاز على الكلى فى اخذ الخصوصية 
الزائدة على الجامع مع الجامع،بل من هذه الناحية لا يكون 
المفهوم الا كليا لان اي قيد وخصوصية لولاحظناها فهى 
خصوصية كلية فى‏نفسها قابلة للصدق على كثيرين وان فرض 
انحصار مصداقها خارجا،فباضافته الى الجامع يستحيل ان 
نحصل على مفهوم لا يصدق على كثيرين فان اضافة الكلى الى 
الكلى لا يصيره جزئياحقيقيا بل اضافيا،وانما الجزئية انما تكون 
بالاشارة بالمفهوم الى واقع الحصة والوجود الخارجى 
المتشخص به ذلك المفهوم حيث ان التشخص الحقيقى يكون 
بالوجود لا بالماهيات مهماجمعناها بنحوالتركيب 
والتلفيق،والوجود لا لون له ولا مفهوم ذاتى وانما يكون ادراكه 
بطريق الاشارة والاشارة نحواستخدام للمفهوم من قبل الذهن 
كالاصبع الخارجية عند ما نشير بها الى‏شى‏ء وهى غير الفنائية 
وملاحظة المفهوم فانيا فى مصاديقه الخارجية فان ذلك لا 
يقتضى التشخص ولا ينافى الصدق على كثيرين انما الذي 
يقتضيه هوالاشارة فحسب. 
فاذا اتضحت هذه المقدمة اتضح حقيقة الحال فى متعلق العلم 
فان العلم الاجمالى متعلق بمفهوم كلى الا ان هذا المفهوم 
الذي تعلق به ملحوظ بنحوالاشارة الى الخارج، وبهذا يختلف 
عن‏الجامع الذي يتعلق به الوجوب فى مرحلة الجعل مثلا لانه 
غير ملحوظ كذلك وان كان ملحوظا بما هوفان فى 
الخارج،ومن هنا صح الاتجاه الثانى المشهور من افتراض تعلق 
العلم بالجامع‏لان هذا الاتجاه لاحظ المفهوم المتعلق به العلم 
وهوكلى لان المفهوم بقطع النظر عن كيفية استخدامه كلى 
دائما،والاشكال عليه بان العلم يكون باكثر من الجامع جوابه انه 
علم بالجامع‏بنحوالاشارة الى الخارج وبهذا النظر يكون جزئيا 
بلا حاجة الى ضم خصوصية بل لا فائدة فى ضمها ما لم تكن 
اشارة كما صح الاتجاه الثالث القائل بتعلق العلم الاجمالى 
بالفرد لا الجامع‏لان المفهوم الكلى مستخدم بنحوالاشارة الى 
الخارج وقد قلنا ان حقيقة الجزئية والفردية هوذلك 
ايضا،والاشكال عليه بان حد الفرد ان كان داخلا فى الصورة 
العلمية فالعلم تفصيلى لااجمالى والا فالعلم بالجامع،جوابه ان 
الجزئية ليست بدخول الحد فى الصورة العلمية بل بالاشارة 
وبما ان الاشارة فى المقام ليست الى معين اختلف عن العلم 
التفصيلى.كما صح الاتجاه‏الاول القائل بتعلق العلم الاجمالى 
بالفرد المردد لان الاشارة فى موارد العلم الاجمالى لا يتعين 
المشار اليه فيها من ناحية الاشارة نفسها لانها اشارة الى واقع 
الوجود وهومردد بين الوجودين‏الخارجيين لا محالة،فالتردد 
فى الاشارة بمعنى ان كلا منهما صالح لان يكون هوالمشار اليه 
فالمشار اليه مردد وليس هذا بابه باب وجود الفرد المردد ذهنا 
اوخارجا ليقال بانه مستحيل. وبهذانصل الى نظرية واضحة 
محددة عن العلم الاجمالى نجمع فيها بين الاتجاهات الثلاثة 
وندفع بها جميع المناقشات المثارة ضدها. والواقع ان كل واحد 
من الاتجاهات الثلاثة قد اخذ بطرف‏ولاحظ زاوية معينة فى 
مقام تشخيص حقيقة العلم الاجمالى على ضوء التحليل الذي 
ذكرناه. 
وبعد ان اتضحت حقيقة العلم الاجمالى وكيفية تعلقه بالمعلوم 
نعود الى اصل البحث عن منجزية العلم الاجمالى لوجوب 
الموافقة وقد ذكرنا ان هناك ثلاثة مسالك فى المنجزية نبدا 
فيمايلى بعرض المسلك الاخير والمختار فنقول: 
اما بناء على انكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان فلا اشكال فى 
منجزية الاحتمال فضلا على العلم،وانما البحث مبنى على 
قبول قاعدة قبح العقاب بلا بيان وعلى هذا التقرير الصحيح 
هوالتفصيل‏بين بعض موارد العلم الاجمالى وبعض والصيغة 
الاولية الساذجة التى نطرحها لبيان هذا التفصيل التفصيل بين 
الشبهة الحكمية والموضوعية.ففى الاول لا يكون العلم 
الاجمالى منجزا وفى‏الثانى يكون منجزا بنفسه للموافقة 
القطعية. 
وتوضيح ذلك:انه لا اشكال كبرويا فى وجوب الموافقة القطعية 
فى موارد الشك فى تفريغ الذمة عن تكليف ثبت تنجزه 
واشتغال الذمة به،والبحث فى المقام بحسب الحقيقة بحث 
صغروي‏بلحاظ المقدار المنجز من التكليف المعلوم بالاجمال 
ليرى انه بما اذا يحصل الفراغ اليقينى عنه،والمفروض بناء على 
قاعدة قبح العقاب بلا بيان ان المقدار المنجز من التكليف 
هوالمقدارالمبين منه واما المقدار غير المبين منه فهوباق 
تحت تامين القاعدة. وعلى اساس هذا المنهج نقول فى المقام 
ان لنا دعويين احداهما عدم وجوب الموافقة القطعية فى 
الشبهات الحكمية من‏موارد العلم الاجمالى،والاخرى وجوبها 
فى الشبهات الموضوعية منها. 
اما الدعوى الاولى،فتتضح صحتها من خلال بيان مقدمتين: 
اولاهما-ان العلم الاجمالى ينجز المقدار الذي تم عليه العلم 
لان هذا هوالذي يخرجه عن اللابيان الى البيان وبالتالى عن 
التامين الى التنجيز،ومن الواضح ان العلم الاجمالى لا 
يجعلناعالمين باكثر من الجامع على جميع المبانى 
والاتجاهات المتقدمة فى شرح العلم الاجمالى حتى المبنى 
الاول والثالث منها،لان الاشارية فى العلم الاجمالى غير متعينة 
من قبل نفس‏الاشارة-كما شرحنا-فلا توصلنا الى اكثر من 
الجامع،بل الامر كذلك حتى لوجمدنا على حرفية كلام 
المحقق العراقى(قده)وافترضنا تعلق العلم الاجمالى بالواقع 
ولكن بمعنى ان الصورة‏العلمية يختلط فيها جانب الوضوح مع 
الخفاء فان الحد الواقعى على هذا التقدير وان كان داخلا فى 
الصورة العلمية ولكنه فى الطرف المجمل منها لا المبين فلا 
يكون بلحاظه قد تم‏البيان.نعم بناء على التفسير المغلوط الذي 
افترضته مدرسة المحقق النائينى(قده)لكلامه من تعلق العلم 
بالواقع الخارجى يتجه القول بالمنجزية ولكنك قد عرفت انه 
ليس بصحيح ولاهومراد للمحقق العراقى(قده). 
ثانيتهما-ان الجامع الذي اشتغلت به الذمة عقلا وتنجز تحصل 
موافقته القطعية بالاتيان بالجامع وهويتحقق باتيان احد 
الفردين اوالافراد،لان الجامع يوجد بوجود فرده فتكون موافقة 
قطعية‏للمقدار المنجز المعلوم،وبعبارة اخرى ان المقدار 
المعلوم هواضافة الوجوب الى الجامع بين الظهر والجمعة لا 
الظهر بحدها ولا الجمعة بحدها فتكون اضافته الى كل من 
الحدين تحت‏تامين القاعدة واما اضافته الى الجامع بينهما 
فتحصل موافقته القطعية بالاتيان احداهما.فالحاصل:الجامع 
بين الوجوبين ليس له الا الجامع بين الاقتضائين لا 
مجموعهما. 
وعلى ضوء هاتين المقدمتين يثبت ان العلم الاجمالى لا 
يقتضى وجوب الموافقة القطعية فى الشبهة الحكمية. 
واما الدعوى الثانية وهى المنجزية فى الشبهة الموضوعية فمن 
باب ان الشغل اليقينى تستدعى الفراغ اليقينى،فاذا علم 
بوجوب اكرام العالم وتردد بين زيد وعمروفقد علم بوجوب 
اكرام‏ذات وان يكون عالما وكلاهما قد اشتغلت الذمة بهما يقينا 
لانهما معا معلومان فلا بد من الفراغ اليقينى ولا يكون الا 
بالاحتياط،وهذا بخلاف موارد الشبهة الحكمية فان المقدار 
المعلوم فيه‏ليس باكثر من احدهما الذي يتحقق باتيان اي 
واحد منهما. 
فالحاصل:المقدار المعلوم والمبين فى الشبهة الحكمية يعلم 
بانطباقه على كل منهما قهرا وهذا بخلاف المقدار المعلوم فى 
الشبهة الموضوعية وهواكرام العالم فانه لا يعلم بانطباقه على 
احدالطرفين لواقتصر عليه،فلوكنا نقتصر على صناعة قاعدة 
قبح العقاب بلا بيان من دون تجاوز اوتقليص لها كان لابد من 
التفصيل المذكور((25)). 
وبالتعميق والتدقيق يظهر ان فذلكة هذا التفصيل ليست قائمة 
بالشبهة الحكمية والموضوعية على الاطلاق بل قائمة فى ان 
يكون العلم الاجمالى ناشئا من التردد فى قيد قد علم تقيد 
الواجب‏به واخذه تحت الامر،فانه حينئذ يكون ذلك التقيد 
داخلا فى العهدة وتكون الذمة مشتغلة به يقينا فلا بد من 
الخروج عنه كذلك،وهذا يكون فى الشبهة الموضوعية كثيرا 
ولا يكون فى الشبهة‏الحكمية،الا ان الشبهة الموضوعية ايضا قد 
تكون كالشبهة الحكمية لا يكون التردد فيها الا فى اصل 
الوجوب لا قيد الواجب،كما اذا كان الموضوع المشتبه شرطا 
للتكليف اوللمكلف لاللمكلف به كما اذا ثبت وجوب الصلاة 
ركعتين عند قدوم الحاج ووجوب التصدق بدرهم عند قدوم 
الزوار وعلم اجمالا بقدوم احدهما فانه يعلم حينئذ بوجوب 
الصلاة اوالصدقة وهوكالعلم‏بوجوب الظهر اوالجمعة المقدار 
المعلوم منه وهواحدهما يعلم بانطباقه قهرا على احدهما فلا 
يستدعى الشغل اليقينى به اكثر من تحقيق احدهما. 
ودعوى:امكان تصوير عنوان معلوم لا يحرز انطباقه فى 
الشبهات الحكمية ايضا من قبيل عنوان ما دلت عليه رواية زارة 
اوالصلاة التى امر بها الرسول(ص). 
مدفوعة:بان مثل هذه العناوين انتزاعية ليست متعلق الامر 
لكى يكون الاشتغال بها. 
هذا كله فى توضيح المسلك الثالث. 
واما المسلك الثانى وهوما جاء فى تقرير اجود التقريرات من ان 
العلم الاجمالى انما يؤثر فى التنجيز ووجوب الموافقة بتوسط 
تساقط الاصول بالمباشرة فينحل الى دعويين ايضا. 
احداهما-عدم تاثير العلم الاجمالى مباشرة فى ذلك،وقد 
استدل عليها بما يشبه ما تقدم منا من ان العلم الاجمالى انما 
تعلق بالجامع فالاشتغال اليقينى بمقداره لا اكثر. 
والثانية-المنجزية بعد تساقط الاصول وقد استدل عليها بان 
العلم الاجمالى باعتباره علة تامة لحرمة المخالفة فلا يمكن 
الترخيص فى تمام الاطراف وشمول دليله للبعض دون 
البعض‏ترجيح بلا مرجح فتتساقط الاصول بالمعارضة وبعده 
يكون كل طرف شبهة من دون اصل مؤمن وهوكاف فى 
التنجيز. وهذا وان كان منجزية الاحتمال الا ان سقوط المؤمن 
انما كان ببركة‏العلم الاجمالى ومن هنا صح ان يقال بان العلم 
الاجمالى منجز لوجوب الموافقة. 
ولنا على الدعوى الاولى:- 
اولا-ان اثباتها لا يتوقف على اختيار المبنى المختار من قبل 
مدرسة الميرزا(قده)فى حقيقة العلم الاجمالى بل هوصحيح 
فى الجملة على تمام المبانى فى حقيقته كما تقدم بيانه. 
وثانيا-انها على اطلاقها غير صحيح وانما تصح فى الشبهات 
الحكمية وبعض الشبهات الموضوعية فالصحيح فيها بناء على 
قبول قاعدة قبح العقاب بلا بيان التفصيل المتقدم. 
ولنا على الدعوى الثانية-انه ان قصد من تساقط الاصول 
المؤمنة جميع الاصول حتى العقلية،ففيه:ان التعارض 
والتساقط فى البراة العقلية غير معقول لانها حكم عقلى ولا 
يعقل فرض‏التعارض فيه،لان التعارض انما يكون بحسب عالم 
الاثبات لا الثبوت واحكام العقل احكام ثبوتية تابعة لملاكاتها 
الواضحة لدى العقل الحاكم بها دائما،وحينئذ لا بد من 
ملاحظة الملاك وقدتقدم ان الخصوصيتين بما هما 
خصوصيتان لا يتم عليه البيان فلا باس فى المخالفة ولا يلزم 
منه الترخيص فى المخالفة القطعية لان التامين فى 
الخصوصية لا يلزم منه التامين فى الجامع‏المعلوم-ولوالجامع 
الانتزاعى وهوعنوان احدى الخصوصيتين-ومثل هذا التحليل 
لا يمكن اجراه فى الاصول الشرعية لانه ليس بعرفى فان 
تحليل الوجوب الواحد الى وجوب الذات‏ووجوب الخصوصية 
غير عرفى. 
وان قصد تساقط البراة الشرعية فقط فسقوطها غير مضر بعد 
فرض جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان بلحاظ الخصوصية. 
وان قصد عدم المقتضى لجريان القاعدة لكفاية هذا المقدار من 
البيان فهذا رفع لليد عن تطبيق حرفية القاعدة كما اشرنا وقد 
كان الصحيح ان يرفع اليد عنها فى تمام الموارد. 
واما المسلك الاول الذي لعله المشهور وهوالمتطابق مع ظاهر 
التقرير الاخر للمحقق النائينى(قده)فهودعوى اقتضاء العلم 
الاجمالى لوجوب الموافقة ومن المتطرفين فى هذا 
المسلك‏المحقق العراقى(قده)حيث ادعى ان اقتضائه لذلك 
يكون بنحوالعلية، وسوف ياتى التعرض مفصلا لهذه الناحية. 
ولا يتحصل من تقريرات المحقق النائينى وجه فنى فى اثبات 
هذا المسلك وانما يمكننا ان نستخلص من كلمات المحقق 
العراقى على ما فى بعضها من التشويش بيانين لتقريب 
المنجزية: 
البيان الاول-مركب من عدة امور لوتمت ثبت ما هوالمطلوب 
وهى: 
1-ان التنجز لا يقاس بالعلم فان الاخير انما يتعلق ويعرض على 
صورة فى الذهن ويستحيل ان يتعلق بالواقع الخارجى واما 
التنجز فهوصفة للحكم الشرعى وهوامر واقعى ثابت فى 
لوح‏التشريع. 
2- ان الواقع الخارجى الموضوعى للحكم انما يتنجز بشرط 
العلم به ولكن لا بمعنى تعلق العلم به وعلى واقعه فان هذا غير 
معقول لما تقدم من ان العلم لا يتعلق بالواقع الخارجى بل 
بمعنى‏تعلق العلم بالصورة المنطبقة عليه والحاكية عنه. 
3- ان الصورة العلمية المنطبقة على الواقع الخارجى كما 
تكون تفصيلية كذلك قد تكون اجمالية وهذان الحدان 
التفصيلى والاجمالى بحسب الحقيقة حدان للصورة الحاكية لا 
للواقع‏المحكى بها الذي لا يكون الا تفصيليا. 
وعلى ضوء تمامية هذه الامور نستنتج ان العلم الاجمالى يكون 
منجزا لواقع التكليف المعلوم بالاجمال لا للمقدار الجامع،لان 
العلم وان تعلق بجامع انتزاعى الا ان الاشتغال والتنجز 
بواقع‏الحكم المعلوم على واقعيته بعد العلم بصورته المنطبقة 
عليه، وهذا لا يحرز الفراغ عنه الا بالاحتياط. 
ولنا على هذا البيان ملاحظتان: 
اولاهما-وهى ترتبط بالامر الاول-ان التنجز من شؤون الوجود 
العلمى للحكم لا الخارجى اذ المراد به حكم العقل باستحقاق 
العقاب على المخالفة وتمام موضوع ذلك هوالوجود 
العلمى‏للحكم ولولم يكن حكم فى واقع نفس المولى،ولهذا 
قلنا بقبح التجري واستحقاق فاعله للعقاب على حد العاصى 
وبنفس الملاك،وعليه فاذا لم يكن العلم ساريا الى الواقع 
فكذلك التنجز لايسري اليه بل يضع قدمه حيث يضع العلم 
قدمه.فلا يثبت التنجيز باكثر من الجامع. 
ثانيتهما-ان المفروض اشتراط تنجز الحكم بوجوده الواقعى 
بشرط العلم به لكى يكون مبينا ومن الواضح ان الحد الشخصى 
للحكم الواقعى غير مبين فى موارد العلم الاجمالى فلا 
معنى‏لان يكون منجزا لاكثر من الجامع. 
البيان الثانى-ان العلم وان تعلق بالجامع الا انه قد تعلق بجامع 
قد فرغ عن انطباقه وتخصصه بخصوصية لا بجامع بحده 
الجامعى كما فى موارد الوجوب التخييري. 
وفيه:انه ان اريد ان الجامع فى مرحلة تعلق العلم به مفروغ عن 
تخصصه فهذا ليس بصحيح اذ فى هذه المرحلة لا يعلم 
بالخصوصية،وان اريد العلم بجامع الخصوصية فهذا ايضا جامع 
لايوجب الاشتغال به الا التنجز بمقداره المنطبق قهرا على كل 
من الطرفين. والحاصل هذا خلط بين الخصوصية بالحمل 
الاولى والخصوصية بالحمل الشايع فما هومعلوم جامع 
الخصوصية‏اي الخصوصية بالحمل الاولى لا الخصوصية 
بالحمل الشايع وما يراد تنجيزه فى وجوب الموافقة واقع 
الخصوصية وبالحمل الشايع. 
هذا تمام الكلام فى اثبات اصل منجزية العلم الاجمالى لوجوب 
الموافقة. 
واما كونه بنحوالاقتضاء بحيث يمكن ورود ترخيص شرعى فى 
بعض اطرافه اوبنحوالعلية فيستحيل الترخيص فى شى‏ء من 
اطرافه فهذا انما ينفتح مجال له بناء على القول بالعلية 
بلحاظ‏حرمة المخالفة واما نحن الذين انكرنا العلية هناك فما 
ظنك فى المقام،فان حكم العقل بلزوم الاطاعة لوكان معلقا 
على ما عرفت لم يفرق فى ذلك بين حرمة المخالفة اووجوب 
الموافقة،كماانه بناء على المسلك الثانى فى هذا البحث القائل 
بعدم اقتضاء العلم الاجمالى للمنجزية مباشرة بل بتوسط 
تساقط الاصول ايضا لا مجال لهذا البحث لان التاثير فى 
التنجيز انما هوللاحتمال‏من دون مؤمن لا العلم ومع جريان 
الاصل المؤمن بلا معارض فى طرف يرتفع هذا التنجز فهذا 
النحومن التنجز المتفرع على تعارض الاصول وتساقطها فى 
الاطراف يستحيل ان يكون‏مانعا عن جريان الاصل فى بعض 
الاطراف كما هوواضح.فالبحث عن العلية والاقتضاء انما يتجه 
بناء على المسلك الاول المشهور والمسلك الثالث المختار 
القائل بالتاثير فى الجملة بعدالفراغ عن علية العلم الاجمالى 
لحرمة المخالفة. 
وقد اختار المحقق العراقى(قده)القول بالعلية كما ان المعروف 
نسبة القول بالاقتضاء الى المحقق النائينى(قده)ولكنك قد 
عرفت ان ما يستفاد من اجود التقريرات هوالمسلك الثانى 
الذي‏ينكر اصل الاقتضاء،واما التقرير الاخر لبحوثه المطابق مع 
المشهور فبعض عبائره ظاهرة فى دعوى الاقتضاء وبعضها 
ظاهرة فى دعوى العلية وكان عدم وضوح هذه الافكار فى 
كلمات‏المحققين عموما اوجب مثل هذا التشويش فى العبائر 
حتى ان كلا من الطرفين قد نسب مرامه الى اختيار 
الشيخ(قده)فى الرسائل مستفيدا ذلك من بعض عبائره،هذا 
مجمل القول‏والمواقف فى المسالة. 
وايا ما كان فهناك اتجاهان احدهما-القول 
بالعلية،والاخر-القول بالاقتضاء. 
وقد حاول اصحاب كل منهما اثبات مدعاهم حلا تارة،ونقضا 
اخرى. 
اما الموقف الحلى فى الاتجاهين.فقد ذكر الميرزا(قده)الذي 
نفترضه ممثلا لاتجاه الاقتضاء على ما يستفاد من تقريرات 
فوائد الاصول. 
ان العلم الاجمالى انما كان علة لحرمة المخالفة القطعية 
لكونها عصيانا قبيحا فلا يمكن الترخيص فيها واما الترخيص 
فى بعض اطراف العلم الاجمالى فلا يكون ترخيصا فى مخالفة 
قطعية‏بل احتمالية كما فى الشبهات البدوية فيعقل وروده. 
وهذا الكلام بظاهره ليس له محصل اذ لا معنى لتعليل كون 
العلم الاجمالى علة لحرمة المخالفة ومقتضيا لوجوب الموافقة 
بان الترخيص هناك فى معصية وهنا ليس فيها اذ المقصود 
بالمعصية‏ينبغى ان يكون حكم العقل بكون المخالفة منافية 
لحق طاعة المولى وحكم العقل بانها منافية اولا فرع بحث 
العلية والاقتضاء فلا معنى للبرهنة على العلية وعدمها بذلك. 
نعم يمكن حمل هذا الكلام على انه مجرد منبه وجدانى الى 
امكان الترخيص فى مخالفة احد الاطراف. 
واما الموقف الحلى للمحقق العراقى(قده)فهوانا لا نحتاج الى 
مزيد برهان اضافة على ما تقدم فى اثبات منجزية العلم 
الاجمالى لوجوب موافقة معلومه لاثبات العلية لانا متفقون 
على ان العلم‏الاجمالى ينجز ما تعلق به وانما الاختلاف فى انه 
قد تعلق بالجامع حتى يجوز الترخيص فى بعض الاطراف 
اوبالواقع حتى لا يجوز ذلك ولهذا من قال بتعلقه بالجامع ايضا 
يقبل العلية فى‏منجزيته للجامع فلم يجوز الترخيص فى 
مخالفته بالترخيص فى تمام الاطراف. 
وهذا الكلام ايضا بظاهره لا يكون برهانا لان القول بمنجزية 
الواقع ايضا يستبطن منجزية الجامع ضمنه فحينئذ يمكن ان 
يقال بان هذه المنجزية بلحاظ الجامع على نحوالعلية 
وبلحاظ‏الخصوصية الواقعية اقتضائى. 
واما الموقف النقضى للاتجاهين فلكل من العلمين نقض على 
الاخر فالمحقق النائينى(قده)ذكر بان حال العلم الاجمالى لا 
يكون باشد وافضل من التفصيلى مع انه لا اشكال فى امكان‏اجرا 
الاصل فيه فى موارد الشك فى امتثاله كما فى القواعد 
الظاهرية كالفراغ والتجاوز. 
وقد حاول المحقق العراقى(قده)الدفاع عن مسلكه والاجابة 
على هذا النقض بانه خلط بين الاصل فى مرحلة امتثال 
التكليف والاصل فى مرحلة ثبوت التكليف،فان قاعدة الفراغ 
تعبدنا بان‏العمل الماتى به امتثال ومواقفة للامر وبذلك نكون 
قد احرزنا الموافقة القطعية للتكليف المعلوم تعبدا 
وهوكالاحراز الوجدانى لها واين هذا من جريان اصل نافى 
للتكليف فى احد اطراف‏العلم الاجمالى،نعم هذا يتم لوقامت 
امارة على احد الطرفين حيث انها تدل بالالتزام على ان الواقع 
فى الطرف الاخر. وفى فوائد الاصول تقريرا لمطالب المحقق 
النائينى(قده)تعرض لهذاالمطلب فذكر تارة ان العلم الاجمالى 
لا ينجز اكثر من الجامع فيجوز الترخيص فى بعض الاطراف 
وهذا يطابق المسلك الثانى المستفاد من اجود التقريرات،وذكر 
مرة اخرى بعد ذلك‏وكانه يقرر للمحقق العراقى لا 
النائينى(قده)فيقول وان شئت قلت:ان العلم الاجمالى 
باعتباره ينجز التكليف فلا بد من موافقته القطعية اما وجدانا 
اوتعبدا وجريان الاصل حتى النافى فى احدالطرفين يدل 
بالالتزام على جعل الطرف الاخر بدلا عن الواقع المعلوم 
بالاجمال. وهذا الكلام انما هوجري على مسلك العلية فى 
تنجيز العلم الاجمالى كما هوواضح. 
والتحقيق:اننا اذا مشينا حسب الاطر الفكرية المتبناة من قبل 
العلمين وحسب تصوراتهم فى المقام فالصحيح ما وقفه 
المحقق العراقى(قده)من النقض المذكور فان ما اجاب به عليه 
يفى فى‏مقابل مثل الميرزا(قده)الذي يفرق بين الالسنة كما 
افاد ذلك فى قاعدة قبح العقاب بلا بيان فيما سبق،حيث جعل 
لسان جعل لطريقية والعلية حاكما عليها ورافعا لموضوعها 
دون غيره من‏السنة الحكم الظاهري. واما ما افيد من قبل 
الميرزا(قده)من ان جريان الاصل فى احد طرفى العلم يدل 
بالالتزام على جعل الطرف الاخر بدلا عن الواقع تعبدا فقد 
اشكل عليه المحقق‏العراقى(قده)بانه ان اراد استفادة جعل 
البدل من نفس الاصل كما فى الامارة فهومن الاصل 
المثبت،وان اراد استفادته من دليل الاصل الذي هودليل 
اجتهادي لا عملى من باب استحالة‏جعل الاصل فى طرف من 
دون جعل بدل الواقع فى الطرف الاخر فمثل هذه الدلالة 
ممنوعة لان الشرط لمعقولية جعل الاصل هووصول جعل 
البدل لكى تكون الموافقة التعبدية حاصلة‏ولا يكفى جعله 
الواقعى من دون وصوله،ومن الواضح انا لا نعلم بجعل الطرف 
الاخر بدلا بالوجدان اذن فشرط صحة جعل الاصل النافى مما 
يقطع بعدمه فيقطع بعدم صحة جعل الاصل‏النافى لا محالة. 
ولا يقال:ان الوصول يتحقق بنفس دليل الاصل.لان المفروض 
تقوم الدلالة الالتزامية فى المرتبة السابقة بالوصول فلا مدلول 
التزامى من دون وصول لا ان المدلول ثابت ولاوصول له لكى 
يقال بانه يصل بنفس دليل الاصل كما فى موارد الامارة 
ومدلولها الالتزامى. 
هذا ولكن حينما لا تربط المسالة بالصياغة وعالم الالفاظ 
والاعتبارات فالصحيح ما عليه المحقق النائينى(قده)حينئذ 
فى موقفه النقضى ما عليه المحقق العراقى(قده) وذلك لاننا 
اوضحنا فيماسبق بان كل القواعد والاحكام الظاهرية مهما كان 
لسانها بحسب عالم الاثبات ترجع الى ايقاع التزاحم الحفظ‏ى 
بين الملاكات الواقعية الترخيصية والالزامية سوا كانت القاعدة 
الظاهرية فى‏مرحلة ثبوت الحكم اومرحلة امتثاله وما عدا ذلك 
فصياغات واعتبارات والفاظ والحكم العقلى بالتنجيز والتعذير 
الراجع الى تشخيص حدود حق الطاعة للمولى يكون تابعا لهذه 
الحقيقة‏والمدلول الواقعى لا للصياغة،وقد تقدم ان هذا الحكم 
العقلى معلق دائما على عدم اعمال المولى نظره ومولويته فى 
مقام حفظ ملاكاته المتزاحمة،ولهذا لا يشك فقيه انه لوكانت 
قاعدة‏الفراغ بلسان اخر كلسان عدم لزوم الاحتياط اذا شك فى 
صحة عمل فرغ عنه ايضا كانت حجة ومعمولا بها،فهذه النقطة 
ايضا من الموارد التى دار فيها الاصوليون فى عالم 
الصياغة‏والمصطلحات. 
واما الموقف النقضى للمحقق العراقى(قده)فقد تمثل فى 
نقضين.احدهما -ما ذكره بنفسه فى مقالاته الاصولية 
وحاصله:ان العلم الاجمالى لولم يكن علة تامة لوجوب الموافقة 
القطعية بحيث‏لا يمنع عن جريان الاصل المرخص فى 
المخالفة الاحتمالية بل الاصل المرخص شرعا مانع عنه وهذا 
المانع موجود دائما وذلك بالرجوع الى ادلة الاصول المؤمنة 
القطعية،لا فى احدهماالمعين ليكون ترجيحا بلا مرجح،ولا فى 
الفرد المردد ليقال بانه مستحيل،بل فى كل من الطرفين 
ولكن مشروطا بترك الاخر،وهذا يرجع بحسب الحقيقة الى 
تقييد الاطلاق الاحوالى‏لدليل الاصل بلحاظ كل من الفردين 
مع التحفظ على عمومه الافرادي لكل منهما،فان محذور 
الترخيص فى المخالفة القطعية يرتفع بهذا المقدار فلا موجب 
لرفع اليد عن عمومه‏الافرادي،فينتج برائتين شرعيتين فى 
الطرفين مشروطتين كل منهما بترك الاخر وهومن الجمع 
بين الترخيص لا الترخيص فى الجمع بين الطرفين،بل 
يستحيل ان يؤدي الى الترخص فى‏الجمع كما فى باب الترتب 
بين الامرين الذي يكون من الجمع بين الطلبين لا طلب 
الجمع بين الضدين. 
وقد شاع هذا النقض واستحكم حتى ان صاحب تقرير فوائد 
الاصول افاد فى المقام كلاما طويلا فى مقام التخلص عنه لا 
يرجع الى محصل. والواقع ان هذا النقض شبهة قوية فى 
ضوءالاطار الذهنى العام للفكر الاصولى. وباعتباره مرتبطا 
بحسب الحقيقة بجريان الاصل واطلاق دليله بنحوينتج 
التخيير فى جريانه بحسب النتيجة فنؤجل البحث عنه الى 
مباحث الاصول‏العملية. 
والنقض الاخر ما جاء فى تقريرات المحقق العراقى(قده)من 
النقض بموارد العلم التفصيلى والشك فى الامتثال اذ لوكانت 
المخالفة الاحتمالية للتكليف المعلوم مما يمكن للشارع 
الترخيص‏فى خلافه فلما ذا لا يتمسك بدليل اصل البراة فى 
موارد الشك فى الامتثال التى يشك فيها فى التكليف بقاء اذ 
اي فرق بين ان يكون الشك فى التكليف فى مرحلة حدوثه 
اوبقائه،مع انه لااشكال عند احد فى عدم اجرائه فيه. 
ولا يكفى لدفع هذا النقض دعوى محكومية البراة فى موارد 
الشك فى الامتثال دائما لاستصحاب عدم الاتيان اواستصحاب 
بقاء الحكم،لوضوح ان المنع عن البراة فيها لعدم المقتضى 
لالوجود الحاكم ولهذا لا خلاف فى عدم جريانها حتى عند من 
يخالف فى حجية الاستصحاب. 
والجواب على هذا النقض اما بناء على ما هوالصحيح من ان 
التكليف لا تسقط فعليته بالعصيان والامتثال وانما تسقط 
فاعليته فالامر واضح فانه لا شك فى فعلية التكليف وثبوته 
لكى يكون‏مجرى لادلة الرفع والاباحة((26)). واما بناء على 
المسلك المشهور من سقوط فعلية التكليف بالامتثال 
والعصيان فلدعوى انصراف ادلة البراة ورفع ما لا يعلمون الى 
موارد الشك فى اصل‏ثبوت الحكم لا الشك فى امتثاله وان 
شئت قلت:ان ثبوت الحكم فى الان الاول معلوم وهويستدعى 
الفراغ اليقينى عنه ولوفرض انه بلحاظ الان الثانى يكون بقاء 
الحكم مشكوكا فتطبيق‏قاعدة البراة الشرعية على الحصة 
البقائية للحكم لا يكون مؤمنا من ناحية اشتغال الذمة بلحاظ 
الحصة الحدوثية منه المعلومة. 
وهكذا يتضح ان الصحيح ما عليه الميرزا(قده)من عدم علية 
العلم الاجمالى لوجوب الموافقة القطعية وتظهر الثمرة بين 
المسلكين فيما اذا كان احد اطراف العلم الاجمالى مجرى 
للاصل‏المؤمن ولم يكن فى الطرف الاخر دليل اواصل شرعى 
منجز للتكليف،فانه بناء على العلية لا يجري الاصل المؤمن فى 
الطرف الواحد وبناء على الاقتضاء يجري الاصل فيه من 
دون‏محذور. 
الجهة الثامنة: الامتثال الاجمالى 
الجهة الثامنة:فى الامتثال الاجمالى،لا اشكال فى صحة 
الامتثال الاجمالى واجزائه اذا كان الواجب توصليا كما انه لا 
ينبغى الاشكال فى اجزائه فى التعبدي مع تعذر الامتثال 
التفصيلى،وانماالكلام فى اجزائه فيه مع امكان الامتثال 
التفصيلى،والوجوه التى ذكرت للمنع عنه تنطلق من احد 
م‏آخذ ثلاثة: 
1- ان يدعى توقف تحقيق شرط مفروغ عنه فى العبادات على 
الامتثال التفصيلى بحيث من دونه مع امكانه لا يتحقق ذلك 
الشرط فيبطل العمل من جهته. 
2- ان يدعى تقيد الواجبات التعبدية بعنوان التفصيلية فى 
الامتثال والتمييز فيه مع التمكن،وهذا بحث فقهى بحسب 
الحقيقة عن اعتبار قيد جديد فى العبادات زائدا على شرائطها 
العامة. 
3- ان يدعى اللزوم العقلى للامتثال التفصيلى مع امكانه اما 
لكونه من مقتضيات نفس التكليف الواقعى واطاعته اوبنكتة 
اخرى سوف تاتى الاشارة اليها. 
وعلى ضوء هذه المنطلقات نعالج الوجوه المذكورة فى المقام 
للمنع عن صحة الامتثال الاجمالى فنقول: 

الصفحة التالية
الصفحة السابقة
 
الصفحة التالية
الصفحة السابقة
الوجه الاول-ما افاده المحقق النائينى(قده)من ان العبادة
يجب فيها الاتيان بها بعنوان حسن عقلا مقربا للمولى،لان هذا 
هومعنى العبودية والعبادية وهوامر مفروغ عنه فى باب 
العبادات فلا بدوان يتعنون العمل العبادي بعنوان يحكم العقل 
بحسنه ومقربتيه وفى المقام لا يحكم العقل بحسن الامتثال 
الاجمالى مع التمكن من التفصيلى، وهذا الوجه ظاهر فى 
الانطلاق من الاخذالاول ولم يرد فى تقريرات فوائد الاصول 
مزيد مطلب على صرف هذه الدعوى،ولكن فى اجود التقريرات 
كانه حاول اقامة صورة برهان عليه حاصلها:ان الامتثال 
الاجمالى انبعاث عن‏احتمال الامر وهومتاخر عن الامتثال 
التفصيلى الذي هوانبعاث عن شخص الامر،ولعله يريد دعوى 
انه كما ان احتمال الامر متاخر عن شخصه كذلك الانبعاث عنه 
متاخر عن الانبعاث عن‏شخص الامر. 
وفيه:اننا لا نرى بالوجدان طولية بين الامتثال الاجمالى 
والتفصيلى بلحاظ حكم العقل بالحسن والمقربية لان هذا 
الحكم ليس جزافا بل بملاك الطاعة والانقياد للمولى 
وتعظيمه وهذا حاصل‏فى الامتثال الاجمالى حتى من المتمكن 
من التفصيلى،بل ان لم يكن الانقياد فيه اشد فليس باقل عن 
الانقياد فى موارد الامتثال التفصيلى جزما. 
واما البرهان المذكور فيرد عليه:اولا-ان كلا الانبعاثين ليسا 
عن شخص الامر بل عن احتمال الامر اوالقطع به لوضوح ان 
الامر بوجوده الواقعى لا يكون محركا بل يحرك 
بوجوده‏الواصل،فالانبعاثان من هذه الناحية فى مرتبة واحدة. 
وثانيا-لوسلمنا الطولية التكوينية بينهما فى الوجود فاي ربط 
لذلك بمحل كلامنا؟اذ الكلام فى الطولية فى نظر العقل 
وحكمه بان الامتثال الاجمالى حسن مع امكان الامتثال 
التفصيلى ام‏لا،وملاك هذا الحكم هوانتساب العمل الى المولى 
سوا كان بتوسيط احتمال الامر اوبشخص الامر ابتدا،فهذا خلط 
بين التقدم والتاخر التشريعى فى نظر العقل والتقدم والتاخر 
التكوينى فى‏عالم الخارج. 
ثم افاد المحقق النائينى(قده)فى ذيل كلامه انه ان ابيت عن 
ذلك فلا اقل من الشك وهومجرى الاحتياط لانه من موارد 
الدوران بين التعيين والتخيير وهومجرى الاحتياط لا البراة. 
ويرد عليه:اولا-انه لا يناسب الجزء الاول من كلامه،لانه كما 
اشرنا ظاهر فى الانطلاق من الماخذ الاول وهوتوقف امر مفروغ 
عن اعتباره وهوالمقربية وحسن العمل فى العبادة على 
الامتثال‏التفصيلى،وبناء عليه يكون الشك فيه شكا فى المحصل 
لا شكا فى التكليف الدائر بين التعيين والتخيير((27)). 
وثانيا-لوفرض رجوعه الى الشك فى جعل زائد فهومن الشك 
فى الشرطية الزائدة وهومجرى البراة لا الدوران بين التعيين 
والتخيير لان الشك فى الحكم الشرعى يرجع الى الشك 
فى‏اعتبار التفصيلية وعدمها. 
وثالثا-ان الصحيح فى موارد الدوران بين التخيير والتعيين 
ايضا البراة لا الاحتياط. 
الا انه جاء فى اجود التقريرات فى مقام تقرير الاصل العملى عند 
الشك فى اعتبار التفصيلية فى الطاعة عقلا ان الشك فيه شك 
فى الواجب العقلى لا الشرعى فلا تشمله ادلة البراة الناظرة‏الى 
نفى ما يحتمل اعتباره فى التكليف شرعا،نعم لوورد دليل 
خاص ناظر الى ذلك كان رافعا لموضوع الحكم العقلى الا انه 
بالادلة العامة النافية والمؤمنة لا يمكن التامين عن مثل 
هذاالاحتمال ولهذا وجب الاحتياط. 
وهذا البيان كانه اقرب الى مسالة الشك فى المحصل ولكنه لا 
يخلومن غموض،اذ لواريد به ان عنوان الطاعة يحتمل ان لا 
تتحقق بدون التفصيلية فهذا يكون شكا فى المحصل فلا بد 
من‏التعليل به لا بقصور دليل البراة وكونه ناظرا الى ما يحتمل 
اعتباره شرعا،وان اريد ان التفصيلية فى الامتثال معتبر عقلا 
كقيد زائد على اصل الطاعة المعتبرة شرعا فهى واجب عقلى 
زائداعلى الواجبات الشرعية فمن الواضح انه لا موجب لاعتباره 
فى العبادات،فان المقدار المفروغ لزومه فيها انما هواصل 
الطاعة والتقريب لا اكثر. ولعل المقصود ان هذا القيد مما لا 
يمكن‏اعتباره شرعا وانما يجب الاتيان به عقلا ككل القيود 
الثانوية لكونه مجرى لاصالة الاشتغال وهذا مسلك سوف ياتى 
التعرض له. 
ثم ان ما افاده الميرزا(قده)من ان الانبعاث عن احتمال الامر 
متاخر عن الامتثال عن شخص الامر اوالامر المعلوم قد يقال 
بانه انما يفيد لابطال عرضية الامتثال الاحتمالى مع التفصيلى 
لاالامتثال الاجمالى لان الانبعاث فيه ايضا عن الامر 
المعلوم.اللهم الا ان يدعى دعوى اضافية هى تقدم الانبعاث 
التفصيلى على الاجمالى ايضا وان كان الانبعاث منهما معا عن 
الامر المعلوم. 
الا ان الصحيح ان الامر فى المقام وان كان معلوما الا ان هذا 
الامر المعلوم لا يكفى للتحريك والبعث نحوكل من الطرفين 
الا بعد ضم احتمال انطباق المعلوم بالاجمال فيه فيكون 
التحرك‏من مجموع الامرين العلم باصل الامر واحتمال انطباقه 
على هذا الطرف،اي التحرك عن احتمال انطباق الامر المعلوم 
وهومتاخر عن التحرك عن نفس الامر المعلوم لان احتمال 
الامرالمعلوم فى طول الامر المعلوم نفسه. 
الوجه الثانى-ان التفصيلية واجب شرعى بعنوانه اما ملاكا فقط 
اوخطابا ايضا. وهذا تارة يستدل عليه بالاجماع على بطلان 
تارك طريقى الاجتهاد والتقليد فانه يناسب مع دعوى شرط 
شرعى‏ولوملاكا لا عقلى لعدم حجية الاجماع فى الاحكام 
العقلية. وجوابه:حينئذ انه لا يمكن تحصيل اجماع فى مثل هذه 
المسالة غير المعنونة الا فى كلمات المتاخرين،خصوصا وان 
جملة منهم‏من المحتمل قويا فى كلامهم اوالمقطوع به انهم لا 
يريدون دعوى الاشتراط الشرعى بل العقلى كما تقدم عن 
المحقق النائينى(قده) واخرى يستدل عليه:بان احتمال 
الاعتبار كاف فى اثبات‏اللزوم لان التفصيلية فى الامتثال مما لا 
يمكن اخذه قيدا فى متعلق الامر لان مرجعه الى تخصيص 
الانبعاث بحصة خاصة منه وحيث لا يمكن اخذ اصل قصد 
الامتثال فى متعلق الامرفكذلك لا يمكن اخذ حصة منه،فاذا 
ضممنا الى ذلك كبرى لزوم الاحتياط فى القيود الثانوية 
المحتملة الاعتبار والدخل فى غرض المولى لانه لا يمكن نفيها 
لا بالاطلاق اللفظ‏ى فانه فرع‏امكان التقييد فمع استحالته لا 
يكشف عدمه عن اطلاق ملاكه،ولا بالاصل العلمى لان ادلته 
ناظرة الى ما يكون معتبرا شرعا فى الواجب لا عقلا ثبت بذلك 
وجوب الامتثال التفصيلى فى‏المقام. وهذا الوجه ايضا غير تام لا 
بلحاظ الاصل اللفظ‏ى ولا العملى. 
اما بلحاظ الاصل اللفظ‏ى فلانه اولا-يمكن التمسك بالاطلاق 
اللفظ‏ى لنفى قيدية التفصيلية فى الامتثال اما بناء على امكان 
التمسك بالاطلاق اللفظ‏ى لنفى القيود الثانوية فواضح. واما 
بناءعلى استحالة ذلك فلان القيد المحتمل فى المقام ليس 
اصل قصد القربة والامتثال وانما تفصيليته الراجعة الى معلومية 
الواجب واما اصل قصد الامتثال فمشترك بين الامتثالين 
ومعلوم‏الاعتبار على كل حال. والمعلومية اوالتفصيلية مما 
يمكن اخذه فى متعلق التكليف على ما تقدم منا فى مستهل 
هذه البحوث. 
وثانيا-بالامكان التمسك بالاطلاق المقامى لنفى دخالة القيود 
الثانوية المحتملة كما افاد صاحب الكفاية(قده)وتقدم مفصلا 
فى محله. 
واما بلحاظ الاصل العملى فلعدة وجوه. 
فانه اولا-قد عرفت منع الصغرى وان هذا القيد مما يمكن 
اعتباره شرعا كالقيود الاخرى المحتملة فيمكن اجرا البراة 
الشرعية لنفى اعتبارها ظاهرا. 
وثانيا-لوفرض كونه قيدا ثانويا مع ذلك صح اجرا البراة عنه،وما 
ادعى فى الوجه المذكور من ان هذا الاعتبار عقلى لا شرعى 
مغالطة واضحة فان الاعتبار على كل حال شرعى اما 
خطابااوملاكا وحكم العقل فى مورد الشك انما هوبملاك اصالة 
الاشتغال فى تحصيل غرض الشارع دائما ودليل البراة يؤمن 
عن كل ما يحتمل اعتباره شرعا كما هوواضح. 
وثالثا-لوفرض انصراف ادلة البراة الشرعية عما يحتمل اعتباره 
من القيود ملاكا لا خطابا فيكفينا البراة العقلية وقاعدة قبح 
العقاب بلا بيان بناء على القول بها،فانها جارية فى المقام،اذ 
يمكن‏للمولى ان يبين ذلك ولوبجملة خبرية فاذا لم يبين قبح 
العقاب عليه ودعوى:ان الشك من ناحية التكليف شك فى 
السقوط فيجب الاحتياط بلحاظه.مدفوعة:بما تقدم فى بحث 
التعبدي‏والتوصلى من ان اشتغال الذمة يكون بالمقدار المعلوم 
من التكليف وملاكاته لا اكثر فراجع. 
الوجه الثالث-اثبات لزوم التفصيلية فى الامتثال من باب ان 
العقل يحكم بقبح الامتثال الاجمالى وتكرار العمل مع التمكن 
من التفصيلى لكونه لعبا بامر المولى وهوقبيح بل حرام شرعا 
ايضاوهما ينافيان التقرب والاجزا. 
وفيه:اولا-النفض بالواجبات التوصيلية فانه اذا كان الامتثال 
الاجمالى-لهوا ولعبا وكان محرما فسوف لا يقع مصداقا للواجب 
ولا يكون مجزيا عن امره ولوكان توصليا،لان الواجب يتقيد 
بغيرالحرام لا محالة واجزا غير المامور به عن المامور به بحاجة 
الى دليل خاص فلا بد وان يلتزم ببطلان الامتثال الاجمالى 
حتى فى التوصليات وهوما لا يلتزم به احد مما يكشف عن 
وجودخلل فى هذا الوجه اجمالا. 
ثانيا-ما افاده صاحب الكفاية(قده)من ان التكرار قد يكون لداع 
عقلائى كما اذا كان تحصيل العلم التفصيلى اصعب واشق فلا 
يكون لعبا اولغوا. 
وقد توقش فيه:بانه لا بد فى صحة العبادة من عنوان حسن ولا 
يكفى مجرد عدم اللعب. 
وفيه:ان العمل معنون بعنوان التقرب على كل حال لولا حيثية 
اللغواواللعب، فلوحصل داع عقلائى يخرج العمل عن عنوان 
اللغواواللعب كان حسنا عباديا. 
وثالثا-ان اللعب اذا لم يكن بامر المولى بل لعب فى نفسه اوفى 
تحصيل اليقين على حد تعبيرات بعض المحققين فلا قبح فيه 
عقلا ولا حرمة له شرعا،فلا يكون مانعا عن صحة 
العبادة‏ولوانطبق عليه. 
ورابعا-ما افاده صاحب الكفاية(قده)ايضا من ان هذا 
اللغواواللعب لوسلم فهوفى تطبيق المامور به خارجا لا فى امر 
المولى ابتدا فلا يضر بقصد التقرب والامتثال فى الاتيان باصل 
المامور به‏خارجا فى ضمن احد الامتثالين. 
الا ان هذا الجواب مبنى على ان لا يكون اللعب واللغومتحدا مع 
المامور به ومنطبقا عليه بل مجرد اقتران والا فيؤدي الى 
بطلانه لا محالة على تقدير قبحه اوحرمته. 
وهكذا يتضح صحة الامتثال الاجمالى حتى مع التمكن من 
التفصيلى. 
تنبيهات مسالة الامتثال الاجمالي 
التنبيه الاول-انه لوبنى على تقدم الامتثال التفصيلى على 
الاجمال فهل هذه الطولية تختص بخصوص الامتثال 
التفصيلى الوجدانى اويشمل ما اذا كان الامتثال التفصيلى 
تعبديا،كما لوامكن‏تحصيل الحجة على تعيين العبادة؟. 
الظاهر ان الجواب يختلف حسب اختلاف المسالك المتقدمة 
فى تقريب هذه الطولية.فانه بناء على مسلك المحقق 
النائينى(قده)القائل بالطولية على اساس ان الانبعاث عن 
احتمال الامرمتاخر عن الانبعاث عن شخص الامر اوالامر 
المعلوم تختص الطولية بالامتثال التفصيلى الوجدانى ولا 
تشمل التعبدي،لان الانبعاث فيه عن احتمال الامر ايضا لا عن 
شخصه ولا عن العلم‏به،والحجية لا تقتضى اكثر من تنجيز 
الاحتمال والتامين عن الاحتمال الاخر لا جعل ما ليس بعلم 
علما حقيقة ليكون الامر العبادي معلوما حقيقة ويكون 
الانبعاث عن شخص الامر حتى‏لوقيل بمسلك جعل الطريقية 
فى باب الحجج.اللهم الا ان تضاف دعوى ان الوجدان قاض 
بتقدم الامتثال التفصيلى التعبدي على الاجمالى ايضا. 
واما بناء على الوجه الثانى وهوالتمسك بالاجماع فهولا يبعد 
تعميمه للمقام لانه قد نقل بصيغة بطلان عبادة تارك طريقى 
الاجتهاد والتقليد مع وضوح انه بالتقليد يكون الامتثال 
تفصيليا تعبديالا وجدانيا بل وكذلك بالاجتهاد فى اكثر 
الموارد.كما انه اذا تنزلنا عن الاجماع وفرضنا منشا للاحتياط 
بنحولا يمكن نفيه باصل لفظ‏ى اوعملى فايضا يكون ذلك جاريا 
فى المقام. 
واما الوجه الثالث وهومسالة ان التكرار يكون لغوا اولعبا بامر 
المولى وهوينافى الامتثال فهوغير جار فى المقام،لوضوح ان 
الامتثال الاجمالى فى قبال التفصيلى التعبدي يكون بداع 
عقلائى‏لانه اما ان يكون بدلا عن الامتثال التفصيلى التعبدي 
فقط فداعيه حفظ غرض المولى احتياطا واحراز اصابته واي 
لغوية اولهوية فيه؟واما ان يكون بدلا عن الجمع بين الامتثال 
التعبدي‏والاجمالى فداعيه العقلائى هوالاختصار ودفع المؤونة 
الزائدة. 
التنبيه الثانى-ان المستشكل فى الامتثال الاجمالى قد استثنى 
من ذلك عدة موارد. 
اولها-ما اذا كان الامتثال التفصيلى غير ممكن،وملاك هذا 
الاستثناء واضح فان الوجوه السابقة لا يرد شى‏ء منها فيه،اما 
الاجماع فواضح لان مورده التمكن من الاجتهاد اوالتقليد بل 
الاجماع‏على الخلاف فى المقام. واما اللهوواللعب فلان داعى 
التكرار هوالاحتياط واحراز الامتثال واي داع اوضح منه. واما 
الطولية فلان موردها ما اذا كان الانبعاث عن شخص الامر 
ممكنا لاممتنعا. 
ثانيها:-ما اذا كان الحكم غير منجز على المكلف بحيث كان 
يمكنه تركه راسا. وهذا له مصداقان: 
احدهما-باب المستحبات. 
ثانيهما-ان يكون الواجب العبادي محتملا باحتمال مؤمن عنه 
غير منجز وهومردد عنده بين عملين بنحويمكنه رفع التردد 
المذكور،وهذا الاستثناء وان كان واضحا على بعض المبانى 
ولكنه‏غير واضح على بعضها الاخر،كالمسلك الاول والثالث.اما 
على الثالث فلانه لوكان التكرار لعبا بامر المولى فاي فرق بين 
المستحب والواجب والمنجز وغير المنجز؟واذا كان 
الانبعاث‏التفصيلى متقدما على الاجمالى بحيث لا يكون حسنا 
ولا طاعة مع التمكن من التفصيلى فاي فرق بين المستحب 
والواجب؟نعم فى المصداق الثانى يكون الانبعاث احتماليا على 
كل حال‏بلحاظ اصل التكليف وان امكن تشخيصه من ناحية 
متعلقه. وهكذا يمكن جعل وضوح هذا الاستثناء نقضا على من 
يتبنى احد المسلكين. 
ثالثها:ما اذا لم يلزم من الامتثال الاجمالى تكرار العمل كما فى 
مورد الدوران بين الاقل والاكثر قبل الفحص مثلا-الذي يكون 
منجزا-وهذا الاستثناء ايضا يختلف باختلاف المسالك‏المتقدمة 
فانه على المسالك الاول ينبغى ان لا يفرق بين المقام وبين 
موارد التكرار لان الانبعاث بلحاظ الجزء العبادي المشكوك عن 
احتمال الامر الضمنى اي احتمال تعلق الاستقلالى به‏ضمنا مع 
التمكن من الانبعاث عن شخصه اوالامر المعلوم،فلا فرق واضح 
بين الموردين،نعم بناء على الوجه الثانى والثالث يصح هذا 
الاستثناء لعدم الاجماع فى المقام،وعدم انطباق عنوان‏اللعب 
واللهوعليه لان ما جاء به يمكن ان يكون هوالمطلوب الشرعى 
بتمامه ولا زيادة فيه ولا تكرار ليتوهم كونه لعبا. 
التنبيه الثالث-بناء على ما هوالصحيح من عدم الطولية بين 
الامتثال التفصيلى والاجمالى يتضح ايضا عدم الفرق بين 
الامتثال الاجمالى الوجدانى والامتثال الاجمالى التعبدي كما 
لواتى‏بالوضوء مرتين بمائين قامت الحجة على الاطلاق 
اوطهارة احدهما.بل عدم الفرق بين الامتثال التفصيلى 
والاجمالى التعبدي ايضا،وكذلك عدم الفرق بين الامتثال 
التفصيلى التعبدي‏والاجمالى التعبدي،كل ذلك يتضح على 
ضوء ما تقدم من تحقق تمام ما هومعتبر فى العبادة من قصد 
القربة والعبودية بالانبعاث عن احتمال الامر من دون محذور 
ولولزم تكرار العمل. 
نعم ربما يفرض انه مع التمكن من الامتثال الوجدانى لا حجية 
للحجة الاجمالية لاخذ انسداد باب العلم بالواقع فى حجيتها.الا 
ان هذا يعنى رفع موضوع الحجة والتعبد فلا يجزي 
الامتثال‏الاجمالى التعبدي من باب عدم التعبد وهوخارج عن 
موضوع البحث. 
ثم ان هنا بحثا اخر فى موارد الامتثال الاجمالى التعبدي من 
ناحية انه قد يفرض عدم تعين مجرى الحجة الاجمالية حتى 
فى الواقع،وذلك فيما اذا كان مجراه عنوان اجمالى لا تعين له 
حتى‏واقعا كعنوان غير المعلوم بالاجمال مع فرض تعلق العلم 
الاجمالى بعنوان احدهما بلا اي ميزة فانه فى مثل ذلك لوكان 
كلاهما نجسا اومضافا واقعا فنسبة العنوان المعلوم بالاجمال 
اليهما على‏حد واحد فيكون غير متعين فى نفس الامر والواقع 
ويكون غير المعلوم الذي هومجرى الاصل غير متعين ايضا فى 
نفس الامر والواقع،وبما انه لا بد من افتراض مجرى للاصل اذ 
لا يعقل‏جريانه من دون مصب متعين وحيث يحتمل المكلف 
نجاسة كليهما فلا يمكنه حينئذ احراز اصل التعبد والامتثال 
التعبدي فكيف يجتزي بالامتثال حتى بنحوالاحتياط.الا ان 
هذا الاشكال‏مربوط بحسب الحقيقة بكيفية تخريج جريان 
التعبد الاجمالى فى مثل هذه الموارد وسوف ياتى التعرض له 
فى مباحث الاصول العملية.مباحث الحجج 
مبحث الظن 
مقدمة فى امكان التعبد بالظن وتاسيس الاصل 
عند الشك فيه 
حجية السيرة 
السيرة المتشرعية-السيرة العقلائية 
حجية الظواهر 
حجية الظهور فى نفسه-حجية ظواهر القرآن الكريم 
-طريق اثبات صغرى الظهور. 
حجية الاجماع 
الاجماع المحصل-الاجماع المنقول 
حجية الشهرة 
حجية الاخبار 
الخبر المتواتر-الخبر الواحد 
حجية الظن المطلق 
مقدمة فى امكان التعبد بالظن 
وتذكر عادة قبل الشروع فيه مقدمة تتكفل امورا ثلاثة: 
1- ان الحجية للظن ليست ذاتية له كما فى القطع بل على 
فرض ثبوتها له تكون بحاجة الى غناية جعل اوطروحالة 
استثنائية كالانسداد مثلا،وهذا بحث ثبوتى. 
2- ان الظن ليس ممتنع الحجية خلافا لابن قبة ومن حذا 
حذوه ممن ادعى لزوم المحال اوالقبيح من جعل الحجية 
للظن وهذا بحث ثبوتى ايضا يتحصل منه ومن البحث الاول 
امكان جعل‏الحجية للظن بالامكان الخاص. 
3- بحث اثباتى بعد الفراغ عن البحثين السابقين حول تاسيس 
الاصل عند الشك فى حجية الظن. 

اما الامر الاول من هذه الامور فيتكلم فيه عادة من جهتين: 
الجهة الثانية-فى اثبات ان الظن ليس بذاته حجة فى تنجيز 
الحكم المظنون. 
الجهة الثانية-فى انه ليس بذاته حجة فى التامين عن التكليف 
الذي قد اشتغلت الذمة به يقينا فى مقام الفراغ عنه. 
اما الجهة الاولى-فقد افيد فى وجهه بان الظن باعتبار نقصان 
كشفه وعدم كونه وصولا وبيانا للتكليف فلا يكون بذاته منجزا 
للحكم المظنون ما لم يجعل له ذلك. 
وهذا الكلام منهم مسوق وفقا لتصوراتهم فى تحليل حجية 
القطع المتقدم شرحها، حيث انهم كانوا يفصلون بين مولوية 
المولى المفروغ عنها فى علم الكلام الاسبق رتبة من علم 
الفقه‏والاصول،وبين تنجز تكاليف المولى ومقداره فجعلوا 
البحث عن دائرة التنجز بحثا اصوليا. وقد تفرع عن هذا 
التفكيك ان طرحت حجية القطع بصيغة ان القطع حجة 
بذاته،لانها من لوازم‏الانكشاف والوصول الذي يكون مقوما 
للقطع ولازم ذلك انه اذا انتفى الانكشاف التام انتفت المنجزية 
وهذا ما سمى بقاعدة اقبح العقاب بلا بيان الذي هوبمثابة 
المفهوم المذكور وهومعنى‏ان الظن ليس منجزا بذاته ما لم 
تتم بيانيته. 
وقد شرحنا هنالك ان البحث عن المنجزية عين البحث عن 
المولوية فلا يصح التفكيك بينهما والمولوية مرجعها وروحها 
الى ادراك العقل العملى لحق الطاعة وموضوعه ليس 
هوالوجودالواقعى النفس الامري للتكاليف بدليل معذورية 
القاطع بالعدم جهلا ولا يكون جزء الموضوع فيه بدليل 
استحقاق المتجري للعقاب وانما موضوعه احراز التكليف 
فالمولوية ترجع الى‏حكم العقل بلزوم اطاعة ما يحرز من 
تكاليف المولى فلا بد حينئذ من ملاحظة ان اي مرتبة من 
مراتب الاحراز يكون بحسب نظر العقل الحاكم فى هذا الباب 
هوموضوع هذا الحق. وقدذكرنا ان العقل فى المولى الحقيقى 
يرى كفاية مطلق الاحراز حتى الاحتمال لوجوب اطاعته وان 
البراة العقلية تبعيض فى دائرة حق طاعة المولى الحقيقى 
وتحديد لمولويته فى خصوص‏التكاليف القطعية فقط وهذا ما لا 
يوافق عليه وجداننا العملى.نعم هذا قد يصح فى الموالى 
العرفية التى تكون مولوياتهم مجعولة ولومن قبل العقلاء،فانهم 
جعلوها فى خصوص التكاليف‏المعلومة لا مطلقا فيكون العقاب 
منهم من غير بيان قبيحا لانه عقاب من دون مولوية وارتكازية 
هذا المطلب العقلائى هوالذي ادعى القوم الى تعميم القاعدة 
المذكورة واسرائها الى تكاليف‏المولى الحقيقى وقد عرفت انه 
خلاف الوجدان العملى. 
وعلى هذا الضوء يعرف ان منجزية الظن فى الجهة الاولى ذاتية 
له بمعنى انها ثابتة له ايضا كما هى ثابتة للعلم وانما يفترق 
الظن عن العلم فى انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري فيه بخلاف 
العلم‏لا بمعنى انحفاظ الشك وعدم العام الماخوذ فى موضوع 
الحكم الظاهري فحسب بل انحفاظ روح الحكم الظاهري 
وملاكه وهوالتزاحم الحفظ‏ى وقد تقدمت الاشارة اليه وياتى 
شرحه‏مفصلا فى بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعى. 
ومن هنا نحكم بعدم المنجزية فى موارد الظن غير المعتبر من 
جهة ثبوت البراة الشرعية التى هى حكم ظاهري شرعى 
بعدم‏وجوب الاحتياط،وقد عرفت ان الحكم العقلى بالمنجزية 
وحق الطاعة معلق على عدم الترخيص الشرعى. وهكذا يتضح 
ان البحث عن دليل حجية الظن بحسب الحقيقة بحث 
عن‏المخصص لدليل البراة الشرعية بناء على مسلكنا. 
واما الجهة الثانية-فقد جاء فى الكفاية ان الظن لا يكون حجة 
فى تفريغ الذمة بذاته ولوكان يظهر من كلمات بعضهم الاكتفاء 
بالامتثال الظنى على القاعدة،ولعله باعتبار عدم وجوب 
دفع‏الضرر المحتمل لان الاقتصار على الامتثال الظنى يوجب 
احتمال عدم تحقق الامتثال وبالتالى احتمال الضرر فلوقيل 
بعدم وجوب دفعه امكن الاكتفاء بالامتثال الظنى بل يكفى 
الامتثال‏الاحتمالى حينئذ ايضا ولعله قصده بامره بالتامل. 
وعلى كل حال قد ربط التنجز فى المقام بمسالة دفع الضرر 
المحتمل. 
وظاهر عبائر الدراسات امضاء هذا الابتناء والتفريع،ولكن اشكل 
عليه بان وجوب دفع الضرر فى المقام متفق عليه لان الضرر 
المحتمل هوالعقاب الاخروي ولا خلاف فى لزوم دفعه من‏احد 
وانما النزاع بينهم ان كان ففى لزوم دفع الضرر الدنيوي. 
والتحقيق:انه لا ربط بين المسالتين من راس لان قانون دفع 
الضرر المحتمل انما تنتهى اليه بعد فرض احتمال الضرر 
والعقوبة وهوفرع تنجز التكليف فى الرتبة السابقة دائما اذ مع 
عدم تنجزالتكليف يقطع بعدم العقاب فيستحيل ان يكون 
التنجز ناشئا ببركة هذا القانون. 
والحاصل-لوكان العقل يحكم بقاعدة قبح العقاب بلا بيان 
فهورافع لموضوع قانون دفع الضرر بمعنى العقوبة ولولم يحكم 
به ولوفى المقام لوصول اصل التكليف وانما الشك فى 
الفراغ‏والسقوط فلا يقبح العقاب على المخالفة بل يصح 
وهوعين التنجز واستحقاق العقوبة سوا كان هناك حكم عقلى 
آخر بلزوم دفع الضرر ام لا. 
والصحيح فى المنهجة على ضوء ما تقدم منا مراجعة الوجدان 
العقلى العملى ليرى هل يحكم بحق الطاعة والمولوية للمولى 
فى موارد الشك فى السقوط ام لا،وقد عرفت انه يحكم به 
فى‏موارد الشك فى الثبوت فكيف بموارد الشك فى السقوط 
مع العلم باصل ثبوت التكليف ففذلكة الموقف فى الجهتين 
واحدة.هذا كله فى الامر الاول. 

واما الامر الثانى-فما ذكر اويمكن ان يذكر بشان اثبات امتناع 
جعل الحجية للظن بل مطلق الحكم الظاهري صنفان من 
المحاذير: 
1- ما يرجع الى ان جعل الحكم الظاهري مخالف لحكم العقل 
بقطع النظر عن التشريع الالهى. 
2- ما يرجع الى ان هذا الجعل مخالف مع الاحكام الشرعية 
الواقعية. 
اما الصنف الاول من المحذور فقد تقدمت الاشارة اليه سابقا 
ايضا من ان حجية غير العلم مناف مع حكم العقل بقبح العقاب 
بلا بيان،لان غير العلم لا يخرج عن كونه غير العلم مهما 
جعلت‏له الحجية شرعا اوعقلائيا فيكون العقاب فى مورده 
عقوبة بلا بيان والاحكام العقلية لا تقبل التخصيص،وقد اضطر 
بعضهم فى مقام علاج هذه النقطة من الالتزام بان العقوبة فى 
موارد الحكم‏الظاهري على مخالفة نفس الحكم الظاهري لا 
الواقع. وذهبت مدرسة الميرزا(قده)من ان المجعول فى 
الحجج هوالعلمية والطريقية وبذلك يكون قد تحقق البيان 
والعلم وقد تقدم الجواب‏على كلا هذين المطلبين وقلنا ان 
الصحيح فى علاج هذا الاشكال احد امرين: 
اما انكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان،اوالالتزام بان موضوع حكم 
العقل انما هوعدم بيان الحكم الواقعى وعدم بيان اهتمام 
المولى به على تقدير ثبوته ودليل الحجية كاشف عن 
الاهتمام‏المذكور فيرتفع موضوع القاعدة العقلية. 
واما الصنف الثانى من المحذور فعبارة عن ثلاثة امور بعضها 
يثبت المحذور على المستوى مدركات العقل النظري وبعضها 
يثبته على مستوى مدركات العقل العملى. 
وهى على مايلى: 
1- ان جعل الحجية للظن بل مطلق الحكم الظاهري يؤدي الى 
محذور اجتماع الضدين اوالمثلين قطعا اواحتمالا وكلها 
محال،وجه الاستحالة واضح،ووجه اللزوم ان الحكم الظاهري 
فى‏معرض الخطا والاصابة فيكون فى مورده حينئذ حكم 
واقعى مضاد اومماثل بعد البناء على عدم التصويب. وهذا 
محذور على مستوى العقل النظري. 
2- انه يؤدي الى نقض الغرض المولوي من الاحكام الواقعية 
المجعولة وهومحال فى حق المشرع الملتفت والمهتم باغراضه 
التشريعية. وهذا المحذور ايضا بلحاظ مدركات العقل‏النظري. 
3- انه يؤدي الى ايقاع المكلف فى مفسدة الحرام وتفويت 
مصلحة الواجب عليه بناء على تبعية الاحكام للمصالح 
والمفاسد وهوقبيح لا يصدر من الحكيم وهذا محذور على 
مستوى‏مدركات العقل العملى،اي انه يتوقف محذوريته على 
افتراض حكمة المولى المشرع. 
هذه هى المحاذير التى ان تذكر تحت هذا الصنف من براهين 
الامتناع. 
وقبل البدا فى مناقشة هذه البراهين.لا باس بالاشارة الى ما جاء 
فى كلمات الشيخ الانصاري(قده)،حيث حاول اثبات الامكان 
بعد الفراغ عن بطلان تلك البراهين.بمجموع امرين: 
1- اننا بعد مراجعة واجداننا لا نجد ما يدل على الامتناع. 
2- ان عدم الوجدان وان كان لا يدل على عدم الوجود الا انه 
يكفى فى المقام احتمال الامكان لاثباته استنادا الى اصالة 
الامكان التى قد انعقد بناء العقلاء عليها عند الشك فى الامكان. 
وقد اعترض على الامر الثانى من هذا الدليل من قبل صاحب 
الكفاية(قده) باعتراضات ثلاثة: 
احدها-انه ان فرض قيام دليل قطعى على جعل 
الحجية،والحكم الظاهري فهوبنفسه دليل قطعى على 
الامكان،لان الوقوع اخص من الامكان فلا موضوع لاصالة 
الامكان عند الشك فى‏الامكان،وان فرض عدم وجود دليل 
قطعى على جعل الحجية فلا فائدة فى اثبات الامكان باصالة 
الامكان اوبغيره،لان مجرد الامكان لا اثر له كما هوواضح. 
ثانيها-انا لا نسلم انعقاد بناء من العقلاء على الامكان عند الشك 
فيه ليكون هنالك اصل عقلائى بعنوان اصالة الامكان،نعم قد 
يحصل غالبا للعقلاء العلم بالامكان بحسب قريحتهم عند 
مابحثوا فلم يجدوا وجها للامتناع. 
ثالثها-انه لوسلمنا انعقاد البناء العقلائى وجريهم على الامكان 
الا انه لا قطع بموافقة الشارع لذلك وامضائه لهم،والسيرة 
العقلائية بما هى عقلائية لا تكون مجدية وانما المفيد امضاء 
الشارع‏لها وهذا ما لا قطع به غايته الظن. 
يبقى فى هذا الاعتراض التساؤل عن وجه عدم كشف الامضاء 
الشرعى فى خصوص هذه السيرة وكيف كانت بدعا من السيرة 
العقلائية الاخرى التى لم يناقش فى امضاء الشارع لها 
صاحب‏الكفاية(قده). 
والجواب يمكن ان يكون باستحالة القطع بامضاء الشارع لهذه 
السيرة فى المقام، لان حصول القطع بذلك بنفسه قطع بوقوع 
الحكم الظاهري وبالتالى ارتفاع الشك وموضوع اصالة‏الامكان. 
والسيد الاستاذ حاول الاجابة على الاعتراضات الثلاثة بافتراض 
ان مقصود الشيخ من اصالة الامكان اصالة حجية ظاهر كلام 
المولى وتشريعه مادام لا يقطع بامتناع مدلوله ولا اشكال 
فى‏ذلك الا ترى انه لوقال المولى(اكرم كل فقير)واحتملنا 
استحالة ايجاب اكرام الفقير الفاسق فهل ترى يرفع اليد عن 
الاطلاق اوالعموم بمجرد هذا الاحتمال؟فكذلك فى المقام 
يبنى على‏صحة ما دل بظاهره من الادلة المعتبرة على جعل 
الحجية والحكم الظاهري فى مورد ما لم يثبت الامتناع فليس 
المقصود التمسك بالسيرة العقلائية بذلك المعنى فلا يرد شى‏ء 
من هذه‏الوجوه((28)). 
اقول:هناك فرق واضح بين التمسك بظهور مثل اكرم الفقير 
فى مورد احتمال امتناع مدلوله وبين المقام فان المحتمل 
امتناعه هناك ثبوت مدلول الظهور لا حجيته فانه ممكن 
بحسب الفرض‏ولا اشكال فى ان الحجة لا يمكن رفع اليد عنه 
الا حيث يثبت بطلانه بالقطع اوبحجة اقوى. 
واما فى المقام فالمفروض ان المبحوث عنه امكان نفس 
الحجية والحكم الظاهري وامتناعه ومعه سوف يسري الشك 
والاحتمال الى حجية نفس الظهور الذي يراد افتراض التمسك 
به فى‏اثبات الحكم الظاهري المفاد به،نعم لوفرض اختصاص 
الشك بامكان صنف خاص من الحجج والاحكام الظاهرية 
كالاخبار الاحاد بعد الفراغ عن امكان حجية الظهور امكن 
التمسك به‏لاثباته ولكن هذا غير ما هوالمدعى فى هذا البحث 
من افتراض البحث عن امكان وامتناع اصل جعل الحكم 
الظاهري. 
والتحقيق فى الاجابة على اعتراضات الكفاية ان يقال:اما 
بالنسبة الى الاعتراض الاول فهناك ملاحظتان: 
اولاهما-انه يمكن افتراض قيام دليل قطعى على التعبد 
بالحكم الظاهري من غير ناحية الامكان اي تام الدليلية لوكان 
الامكان تاما فى الواقع فدلالته منوطة بثبوت الامكان. 
وتوضيحه:اننا لانفرض الدليل القطعى متمثلا فى اية قطعى 
السند والدلالة لكى يقال انه يؤدي الى القطع بالوقوع وهواخص 
من الامكان بل نفترضه مثل السيرة العقلائية-كما هوالغالب 
فى ادلة‏الحجية-والسيرة انما تكون دليلا اذا ثبت امضاء الشارع 
له واستكشف ذلك من عدم ردعه عنها وعدم الردع انما يمكن 
ان يجزم به على تقدير عدم استحالة جعل الحجية والا فمع 
احتمال‏الاستحالة وكونها استحالة عرفية فلعل عدم الردع من 
ناحية الاكتفاء بهذا الاحتمال والاعتماد عليه فلا يمكن تحصيل 
الجزم بالامضاء من سكوت المولى فتكون دلالة مثل هذا الدليل 
حينئذفرع ثبوت الامكان فاذا بنى على اصل عقلائى يثبت 
الامكان على حد الاصول العقلائية التى تكون لوازمها حجة 
فسوف يدل مثل هذا بالالتزام على امضاء الشارع لحجية الظن 
التى قدانعقدت السيرة عليها ايضا((29)). 
الثانية-اننا نفرض قيام دليل قطعى على جعل الحكم الظاهري 
ونقصد به الحكم المجعول فى مورد الشك اوالظن الا ان مجرد 
هذا لا يوجب ارتفاع موضوع اصالة الامكان كما افيد 
فى‏الاعتراض الاول.لان محذور الامتناع والامكان ليس فى 
جعل هذا الحكم بحسب الحقيقة بل فى الجمع بينه وبين 
الحكم الواقعى فغاية ما يلزم من قطعية دليل هذا الحكم 
المجعول‏هوالقطع بثبوت احد الحكمين وهوالحكم الثابت 
بعنوان الظن اوالشك واما كونه واقعيا اوظاهريا بمعنى انه فى 
مورده حكم واقعى مضاد اومماثل فلا يثبت من هذا الدليل لكى 
يقال بانه قدثبت الامكان بلا حاجة الى اصالة الامكان وانما 
نثبت ذلك ببركة اصالة الامكان بمعنى اطلاقات ادلة الاحكام 
الواقعية،وهذا الاطلاق مقطوع الحجية بحسب الفرض وانما 
الشك فى امكان‏مدلوله واستحالته فيكون من موارد صحة 
كلام السيد الاستاذ الذي تقدم فى معنى اصالة الامكان. 
ومنه يظهر التعليق المناسب على الاعتراض الثالث الذي افاده 
صاحب الكفاية (قده)بالبيان الذي نحن تممناه به من ان هذه 
السيرة العقلائية بالخصوص لا يعقل القطع بامضاء الشارع 
لها.فاننانفترض القطع بالامضاء وغاية ما يلزم منه القطع بجعل 
اصالة الامكان كحكم شرعى ولكنه لا يعنى القطع بالجمع-اذ 
لعله جعل واقعى لا ظاهري-وانما نثبت ذلك باجرا اصالة 
الامكان‏بالمعنى الاخر اي التمسك باطلاقات ادلة الاحكام 
الواقعية لان المفروض ان الظهور حجة بقطع النظر عن مسالة 
الامكان والذي اثبتناه باصالة الامكان القطعية. 
نعم لوكان مقصود صاحب الكفاية(قده)انه لا موجب لحصول 
القطع بالامضاء لان القضية ليست شايعة ذائعة حتى يحصل 
القطع بالامضاء فهوكلام آخر وجيه فى نفسه. 
واما الاعتراض الثانى فى صغرى السيرة العقلائية على اصالة 
الامكان ففى كل مورد ارجعنا اصالة الامكان الى التمسك 
بدليل مفروغ عن حجيته فهذا طبق الارتكازات والبناءات 
العقلائية‏لانها لا تقبل رفع اليد عن حجية دليل لمجرد احتمال 
استحالة مدلوله. ولواريد باصالة الامكان التعبد ابتدا بالامكان 
فالاعتراض المذكور متجه جدا،فان العقلاء ليس لهم تعبدات 
كذلك على‏ما ذكرنا ذلك مرارا نعم قد يحصل لهم القطع 
بالامكان بحسب قريحتهم من مجرد عدم وجدان وجه 
للاستحالة. 
بل لا يعقل بنائهم على الامكان لوكان عندهم الشك فى امكان 
جعل الحكم الظاهري فى مجال علاقات الموالى والعبيد لان 
هذا البناء بنفسه حكم ظاهري فاثبات امكانه به مصادرة‏واضحة. 
واما الوجوه التى ذكرت لدفع المحاذير والشبهات المثارة بوجه 
الحكم الظاهري المتقدمة ففيما يلى نستعرض ما ذكر لدفع 
شبهة التضاد ونقض الغرض اي المحاذير العقلية النظرية 
مع‏التعليق عليه ثم نتكلم عن المحذور العقلى العملى وهوقبح 
الايقاع فى المفسدة: 
الوجه الاول-ما ذهب اليه جملة من الاصوليين من ان الحكم 
الظاهري فى بعض الموارد على الاقل كالامارات مثلا ليس 
حكما تكليفيا بل هومن سنخ الاحكام الوضعية لان المجعول 
فيه‏انما هوالحجية بمعنى المنجزية والمعذرية كما افاده 
صاحب الكفاية(قده)اوالعلمية والطريقية كما افاده 
الميرزا(قده)بينما الاحكام الواقعية هى احكام تكليفية من امر 
اونهى والتنافى انما هوبين‏حكمين تكليفيين مختلفين 
اومتماثلين لا بين حكم وضعى وآخر تكليفى،وانما اختلف 
العلمان فى تحديد صياغة المجعول باعتبار ما تقدم فى بحث 
القطع من قبل مدرسة الميرزا من ان‏جعل المنجزية غير 
معقول لانه خرق لقاعدة قبح العقاب بلا بيان بخلاف جعل 
العلمية فانه رافع لموضوعها،وقد تقدم التعليق على هذا الكلام 
وعدم صحته وان هذه مجرد صياغات لا تاثيرلها على قاعدة 
قبح العقاب،نعم اثر اعتبار العلمية وجعل الطريقية قد يظهر 
بلحاظ القيام مقام القطع الموضوعى. 
وهذا الوجه لا محصل له لان جعل المنجزية اوالمعذورية 
اوالعلمية اواي اعتبار آخر ان كان غير مستلزم لموقف عملى 
من قبل المكلف فعلا اوتركا فلا اثر لجعل مثل هذا الحكم 
الوضعى‏ولا يكون موضوعا لحكم العقل بلزوم الاطاعة،وان كان 
مستلزما لذلك فان كان،غير ناشى‏ء عن مبادي‏ء الحكم 
التكليفى من ورائه من اراده وشوق نحوالفعل اوكراهة وبغض 
فهذا وحده كاف‏لدفع المحاذير المتوهمة فى المقام سوا كان 
الحكم الظاهري بحسب صياغته واعتباره القانونى من سنخ 
الاحكام التكليفية اوالوضعية لان التنافى والمحاذير الناشئة 
منه انما تنشا بلحاظ تلك‏المبادي‏ء لا بين الصيغ الانشائية 
للحكمين،وان كان جعل المنجزية والمعذرية ناشئا عن 
ملاكات واقعية فمحذور التنافى باق على حاله سوا كانت صيغة 
الحكم الظاهري المجعول من سنخ‏الاحكام التكليفية 
اوالوضعية.هذا مضافا الى ان هذا الوجه لا يدفع محذور نقض 
الغرض. 
الوجه الثانى-ان مبادي‏ء الحكم الظاهري ومصلحته فى نفس 
الجعل لا فى متعلق الحكم ليلزم المنافاة بينهما وبين مبادي‏ء 
الحكم الواقعى الثابت فى متعلقه. 
وهذا الوجه ايضا غير تام لان نشؤ الحكم عن مصلحة فى الجعل 
نفسه غير معقول وانما الحكم لا بد وان ينشا من مصلحة فى 
متعلقه سوا كانت ثابتة فيه بقطع النظر عن جعل ذلك 
اوفى‏طول الجعل وبلحاظه،كما فى الاوامر التى يراد منها 
تطويع العبيد على الاطاعة والامثال،ولعل جملة من الاوامر 
العبادية تكون كذلك. واما جعل الحكم لمصلحة فى نفس 
الجعل الذي‏هوفعل المولى مع خلوالمتعلق عن كل مصلحة 
حتى فى طول الجعل فمثل هذا الحكم لا يكون موضوعا لحق 
الطاعة عقلا،لان تمام الغرض منه تحقق بنفس جعله الذي 
هوفعل المولى من‏دون حاجة الى امتثال اصلا.مع انه لا يدفع 
شبهة نقض الغرض. 
الوجه الثالث-ما هوظاهر عبارة الكفاية.من افتراض مراتب اربع 
للحكم. 
1- مرتبة الاقتضاء والش‏آنية فان كل حكم له ثبوت اقتضائى فى 
رتبة مقتضيه وهذا نحومن الثبوت التكوينى للحكم. 
2- مرتبة الانشاء اما بمعنى الوجود الانشائى للحكم بناء على 
المسلك القائل بايجادية بعض المعانى اوبمعنى الاعتبار 
والجعل القانونى المبرز باللفظ. 
3- مرتبة الفعلية التى تعنى وجود ارادة اوكراهة بالفعل على 
طبقه للتحريك. 
4- مرتبة التنجز التى هى تعبير عن حكم العقل بلزوم الامتثال 
واستحقاق العقاب على المخالفة. 
والتنجز نوع بلوغ الحكم مرتبة الفعلية ووصولها خارجا فلا 
يكفى فيه العلم بالمرتبة الاولى اوالثانية من الحكم كما ان 
التنافى بين الاحكام انما يكون بلحاظ مرحلة الفعلية لا الانشاء 
والاقتضاء.وحينئذ فى موارد الحكم الظاهري اذا فرض انحفاظ 
الحكم الواقعى ايضا بمراتبه الثلاثة لزم محذور التضاد ونقض 
الغرض واما اذا فرض عدم انحفاظها كذلك بل كانت انشائية 
مثلا فلا يلزم‏محذور التضاد ولا نقض الغرض.نعم افتراض ان 
الاحكام القعية انشائية بحتة مطلقا يؤدي الى عدم تنجزها حتى 
بعد العلم بها لما تقدم من ان العلم بالحكم الانشائى لا يكون 
منجزا،ومن هناالتزم بفرضية وسط‏ى هى انها احكام فعلية 
ولكن معلقا على عدم فعلية الحكم الظاهري اي فعلى من سائر 
الجهات وفعليتها قد استوفت تمام شروطها عدا شرط واحد 
هوان لا يكون على‏خلاف حكم ظاهري. 
وقد اعترض عليه من قبل الاعلام بجملة اعتراضات. 
منها-ما وجهه المحقق النائينى(قده)من اننا لا نتعقل التفكيك 
بين الانشاء والفعلية،لان قيد العلم اما ان يكون قد اخذ فى 
موضوع الجعل والانشاء اولا،فان كان ماخوذا ففى موارد عدم 
العلم لاجعل ولا مجعول،وان كان غير ماخوذ فكل من الجعل 
والمجعول ثابت فى موارد الحكم الظاهري لتحقق موضوعه 
وهويستلزم الفعلية لا محالة. 
وهذا الاعتراض مبنى على تحميل صاحب الكفاية مصطلحات 
الميرزا(قده)فى تفسير الانشاء والفعلية بحمل الاول على 
الجعل والقضية الحقيقية الشرطية وحمل الثانى على 
المجعول‏والقضية الفعلية وهذا بلا موجب،بل مقصوده من 
الفعلية الارادة اوالكراهة بوجوديهما الفعليين فى نفس المولى 
والمراد بالانشاء الوجود الانشائى للحكم اوالاعتبار المبرز على 
الاختلاف‏المتقدم فى تفسير الانشاء،والتضاد انما هوبين 
الاحكام بلحاظ مرحلة فعلية مباديها من الارادة الفعلية 
والكراهة الفعلية واما الوجود الانشائى لها بكلا المعنيين فلا 
تضاد فيما بينها لان الانشاءاوالاعتبار القانونى سهل المؤونة فاذا 
ثبت بطلان التصويب التزمنا بان الاحكام الواقعية ثابتة بمرتبتها 
الانشائية واما مرتبة فعليتها فمعلقة على عدم جريان الحكم 
الظاهري فلا تضاد ولا نقض‏للغرض ايضا لان الغرض يراد به 
الملاك الذي يريده المولى بالفعل. 
ومنها-ما عن بعض افادات المحقق العراقى(قده)من ان هذا 
يؤدي الى سلخ الخطاب الواقعى عن الفعلية راسا وكونه انشائيا 
بحتا وهذا باطل ولا يمكن الالتزام به، والوجه فى ذلك فى 
ان‏تقيد الارادة الجدية الفعلية بالعلم به وعدم الشك الذي 
هوموضوع الحكم الظاهري لا يمكن استفادته من دليل الحكم 
الواقعى لان الفعلية المقيدة بالعلم بالخطاب متاخرة عن 
نفس‏الخطاب برتبتين لانها متاخرة عن العلم بالخطاب تاخر 
المشروط عن شرطه والعلم بالخطاب متاخر عن الخطاب ايضا 
تاخر العلم عن معلومه ومعه يستحيل ان يكون مدلولا للخطاب 
لان‏مدلول الخطاب متقدم على الخطاب الدال عليه. 
وهذا الاشكال فيه مواقع للنظر.نكتفى فى المقام بالقول بان 
الفعلية المدلول عليها بالخطاب هى الفعلية المعلقة لان 
مدلول الخطاب انما هوالقضية الحقيقية الشرطية والتى يكون 
موضوعهافى موقع الفرض والتقدير فمدلول الخطاب لا 
يتضمن الا فرض العلم بالخطاب وما يدعى كونه متاخرا عن 
الخطاب انما هوالعلم به فعلا وواقعا لا فرض العلم به. 
والصحيح فى مناقشة هذا الوجه اذا اريد ما هوظاهره:انه التزام 
بالاشكال وليس جوابا عليه لان الاشكال ينشا من اصل 
موضوعى مفترض وهوبطلان التصويب عند العدلية بمعنى 
اشتراك‏العالم والجاهل فى الحكم الواقعى والمراد منه ليس 
قضية مهملة ليقال بكفاية اشتراكهما فى الحكم الانشائى بل 
المراد به هوانحفاظ الاحكام الواقعية بمباديها الحقيقية فى حق 
الجاهل‏كالعالم تماما الا من ناحية عدم تنجزه عليه. 
الوجه الرابع-هوالوجه الموروث من الشيخ الانصاري وتلميذه 
الشيرازي (قدهما).من دعوى ارتفاع التضاد بتعدد الرتبة،حيث 
ان مرتبة الحكم الظاهري الشك فى الواقعى وهومتاخر 
عنه‏وفى طوله فلم يجتمع الحكمان فى مرتبة واحدة. وهذا 
الجواب يمكن ان يقرب باحد بيانين: 
1- ما هوظاهره من ان الحكم الظاهري باعتبار اخذ الشك فى 
الحكم الواقعى فى وضوعه يكون متاخرا عنه رتبة. 
وقد اعترض عليه فى الكفاية:بان الحكم الظاهري وان كان 
متاخرا عن الواقعى وفى طوله فيستحيل ان يجتمع معه فى 
مرتبته الا ان الحكم الواقعى باعتباره مطلقا شاملا للعالم 
والجاهل يكون‏محفوظا مع الحكم الظاهري فان المعلول وان 
لم يكن ثابتا فى مرتة العلة الا ان العلة ثابت فى مرتبة المعلول 
فيلزم محذور التضاد والتنافى. 
وهذا الكلام واضح البطلان لانا اذا لاحظنا الاجتماع فى عالم 
الرتب فكما لا يجتمع المعلول مع العلة فى رتبتها كذلك لا 
تجتمع العلة مع المعلول فى رتبته والتعاصر بينهما زمانى 
لارتبى،واذا لاحظنا عالم الزمان فكل منهما يجتمع مع 
الاخر.فالصحيح فى الجواب. 
اولا-اننا لا نسلم الطولية بالملاك المزبور لان الشك متاخر عن 
المشكوك بالذات لا عن المشكوك بالعرض والتنافى والتضاد 
بين الحكمين بوجوديهما الواقعيين لا العلميين اذ الكلام 
فى‏كيفية اجتماع الحكمين بمباديهما فى نفسه لا بحسب نظر 
المكلف اي فى نفس المولى وبحسب نظره وهويفترض الشك 
الواقعى فى موضوع جعله الظاهري لا انه يشك فيه بالفعل 
كماهوواضح. 
وثانيا-ان الطولية بحسب الرتبة لا ترفع غائلة التضاد لان 
المستحيل هواجتماعهما فى زمان واحد لا اجتماعهما فى رتبة 
واحدة بشهادة اننا لوفرضنا علية احد الضدين للاخر ايضا 
استحال‏اجتماعهما بل نستنتج من نفس التضاد عدم العلية لا 
ان التضاد موقوف على عدم العلية وهذا واضح ايضا. 
2- والبيان الثانى ما قد يتحصل من كلمات المحقق 
النائينى(قده)حيثما تصدى لشرح كلمات السيد 
الشيرازي(قده)من ان الاحكام الظاهرية فى طول الاحكام 
الواقعية اذ لولاها لم يكن جعل‏الحكم الظاهري معقولا 
فيستحيل ان تكون الاحكام الظاهرية مانعة عن الاحكام 
الواقعية اذ يلزم من مانعيتها نفيها لنفسها ومن وجودها عدمها 
وهومحال. 
وهذا البيان غير تام ايضا لان الاحكام الظاهرية وان استحال ان 
تكون مانعة عن الاحكام الواقعية لانها مترتبة عليها الا انه لا 
محذور فى مانعية الاحكام الواقعية عن الظاهرية ولا يلزم من 
ذلك‏نفيها لنفسها. وان شئت قلت:ان فرض ترتب الحكم 
الظاهري على الواقعى مستحيل الا ان تحل المضادة فى 
المرتبة السابقة لان المتضادين يستحيل ان يكون احدهما علة 
للاخر فان حلت‏مشكلة التضاد فذاك هوالجواب والا كان فرض 
الترتب مستحيلا فى نفسه فلا يمكن حل المضادة بهذا الفرض 
نفسه، وبتعبير ثالث اوضح:ان من يدعى التضاد بين الحكمين 
لا يفهم الحكم‏الظاهري الا كحكم واقعى ومعه لا تكون طولية 
بينه وبين الحكم الواقعى بل يكون فى عرضه فافتراض الطولية 
بالنحوالمبين فى التقريب انما يكون بعد تعقل الحكم الظاهري 
وامكانه كماهوواضح. 
الوجه الخامس-ما فاده المحقق العراقى(قده)فى مقالاته وكانه 
مخصص لدفع شبهة نقض الغرض وحاصلة:افتراض مقدمة ثم 
البناء عليها اما المقدمة ففى بيان ان الا اردة اذا تعلقت 
بشى‏ءسوا التشريعية اوالتكوينية فالمقدمات التى يتوقف عليها 
وجود ذلك الشى‏ء على قسمين: 
1- ما يكون مقدمة لذات المراد فى نفسه بنحويكون محفوظا 
بقطع النظر عن تعلق الارادة به من قبيل ط‏ى المسافة للحج 
مثلا. 
2- ما يكون فى طول تعلق الارادة والخطاب بذلك الشى‏ء،وهذا 
القسم بعضه يرجع الى المولى نفسه وبعضه راجع الى العبد 
فالاول من قبيل ابراز الارادة لكى يتحرك العبد بموجب‏التنجز 
العقلى وهذه مقدمة فى طول تعلق الارادة بالمراد اذ هى من 
تبعاتها لا محالة ولولاها لما ابراز المولى شيئا،والثانى من قبيل 
ارادة المكلف للامتثال فانها ايضا فى طول الارادة 
التشريعية‏للمولى. 
والقسم الاول من هذين القسمين تكون نفس الارادة المتعلقة 
بشى‏ء محركه نحوه، واما القسم الثانى فيستحيل ان يكون 
التحريك نحوه من قبل نفس الارادة الاولية بل لا بد من ارادة 
اخرى‏لانه فى طول الارادة ومحركيتها بحسب الفرض وقد 
استنتج من ذلك مطلبين: 
1- فى بحث مقدمة الواجب اثبت ان تمام مقدمات الواجب 
تتصف بالوجوب الغيري عدا الارادة لانها فى طول الخطاب،فلا 
يمكن ان تتصف به. 
2- ان ارادة المولى لشى‏ء لا يمكن ان تكون هى المنشا المحرك 
نحوابراز نفسها بالخطاب لكون الابراز هذا من المقدمات 
الطولية بل يحتاج ذلك الى ارادة اخرى من قبل 
المولى‏نحوالابراز. وهذه النقطة هى روح الجواب فى المقام فى 
هذا الوجه حيث يستنتج المحقق العراقى(قده)على ضوئها ان 
ارادة ابراز الارادة بالخطاب لها مراتب شدة وضعفا 
حسب‏ملاكها،فتارة يتعلق ارادته بابراز الارادة الاولى باي 
خطاب ممكن واقعيا وظاهريا وفى تمام المراتب،واخرى تتعلق 
ارادته بالابراز بالخطاب الواقعى فان لم يصل الى المكلف 
فالمولى لاتتعلق ارادته بان يبرز ارادته الاولية بخطاب اخر 
ظاهري بل قد تتعلق اردته بخلاف ذلك يجعل خطاب 
ترخيصى ولا يكون فى ذلك نقض للغرض لان الغرض انما 
تمثله ارادة المولى‏وفى المقام لا نقض لشى‏ء من الارادتين،اما 
الاولى فلانها لم تكن تقتضى التحريك نحوالابراز اصلا لكى 
يكون هذا نقضا لها،واما الثانية فلان مرتبتها بهذا المقدار من 
اول الامر بحسب‏الفرض. 
وهذا الذي افاده غير تام.لا وجدانا ولا برهانا. 
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اما وجدانا-فلشهادته بان من يريد شيئا من غيره تكون نفس
ارادته تلك محركة له الى ابرازها له ولوبترشيح ارادة غيرية 
منها نحوالابراز لا ان هناك ارادة نفسية اخرى تتعلق بالابراز. 
واما برهانا-فكانه وقع خلط بين طوليتين،طولية المقدمة 
وطولية المقدمية بمعنى ان القسم الثانى من المقدمات 
طوليتها للارادة بلحاظ وجودها لا مقدميتها فان المقدمة اذا 
كانت فى طول‏الارادة وتحريكها استحال تحريك الارادة نحوها 
لان مقدميتها حينئذ فرع التحريك فيستحيل ان يكون 
التحريك نحوها باعتبار مقدميتها،واما اذا كانت المقدمية من 
اول الامر غايته وجودالمقدمة يكون فى طول الارادة فلا اشكال 
فى تحريك الارادة نحوتلك المقدمة والمقام من هذا القبيل 
فان صدور الفعل خارجا من العبد متوقف على ابراز المولى 
لارادته كتوقفه على‏سائر المقدمات. 
الوجه السادس-وهوايضا منسوب((30)) الى المحقق 
العراقى(قده)وكانه اريد به دفع شبهة اجتماع الضدين 
اوالمثلين وهومتوقف على مقدمة حاصلها:ان الوجود الواحد قد 
يكون له حيثيات‏متعددة بلحاظ بعضها يكون مطلوبا وباعتبار 
بعضها الاخر لا يكون كذلك،وهذا له تطبيق واضح فى 
المركبات الحقيقية والمحقق العراقى(قده) يطبقه على 
الوجود الواحد ايضا بلحاظ مقدماته‏اذا كانت متعددة فيقول:انه 
قد يكون الوجود الواحد من ناحية بعض مقدماته ومباديه 
مطلوبا دونه بلحاظ مباديه الاخرى ويستنتج من هذه المقدمة 
ان التكليف والمرام الواقعى للمولى لتحققه‏خارجا وانبعاث 
المكلف نحوه مقدمات عديدة راجعة للمولى،منها جعل الخطابا 
الواقعى ومنها جعل الخطاب الظاهري بالاحتياط حين جهله 
بالخطاب الاول الواقعى،وحينئذ ربما يفترض‏ان ذلك المرام 
من ناحية المقدمة الاولى الراجعة الى الخطاب الواقعى مراد 
ولكن من ناحية المقدمة الثانية الراجعة الى جعل خطاب 
ظاهري بايجاب الاحتياط غير مطلوب بل مرخص‏فى تركه ولا 
يلزم من ذلك التضاد لتعدد الحيثيات. 
وهذا الوجه ايضا لا محصل له فانه يرد عليه. 
اولا:ان ما فترض فى المقدمة من ان لوجود ذي المقدمات 
حيثيات متعددة بعدد مقدماتها غير معقول فى طرف 
الوجود،فان الوجود البسيط مهما تكثرت مقدماته فليس له الا 
باب واحدوهوباب تحقق جميع تلك المقدمات نعم هناك تكثر 
وتحصيص بلحاظ ابواب عدم ذلك الشى‏ء فقد يعدم من ناحية 
عدم هذه المقدمة وقد يعدم من ناحية عدم مقدمته الاخرى 
فلا بد من‏تصحيح كلامه بما يرجع الى هذا المعنى. 
وثانيا-ان ارادة سد باب عدم المرام من ناحية عدم الخطاب 
الواقعى ارادة غيرية لابد من فرض ارادة قبلها ببرهان ان هذه 
ارادة سد باب عدم المرام من ناحية عدم الخطاب الواقعى 
الذي‏هوكاشف عن الارادة فننقل الكلام الى تلك الارادة 
المبرزة بالخطاب الواقعى فان اجري فيها التحصيص المذكور 
ايضا فكانت غيرية كان لابد من ارادة قبلها تكون نفسية فلا بد 
من الانتهاءالى ارادة كذلك لاستحالة ان تكون ارادة سد باب 
العدم من ناحية عدم الخطاب نفسية كما اشرنا وبلحاظ الارادة 
النفسية يلزم التضاد فان مشكلة التضاد انما تكون بلحاظ ارادة 
الفعل النفسية‏كما هوواضح لا بلحاظ الارادة الغيرية لسد ابواب 
العدم من قبل المولى بجعل الخطابات. 
وثالثا-وهويرجع الى الثانى روحا-ان ارادة سد باب العدم من 
ناحية عدم الخطاب الواقعى اما ان تكون ارادة غيرية اي قبلها 
ارادة اوانها تمام الارادة فى نفس المولى،فعلى الاول 
عرفت‏محذور التضاد وعلى الثانى فهذا يتحقق بمجرد جعل 
الخطاب الواقعى فانه به يكون عدم الامتثال من ناحية عدم 
جعل الخطاب الواقعى ممتنعا لا محالة فيكون تمام المراد 
نفس جعل‏الخطاب لا فعل المكلف. 
ورابعا-ان لصدور المرام خارجا بابا واحدا دائما يسده المولى 
لان المكلف اما ان يعلم بالخطاب الواقعى اولا فالمكلف العالم 
ليس له الا باب عدم جعل الخطاب الواقعى واما جعل‏الخطاب 
الظاهري فلا اثر له بالنسبة اليه والمكلف الشاك ليس له ايضا 
الا باب عدم جعل الخطاب الظاهري بالاحتياط واما جعل 
الخطاب الواقعى فعدمه لا يوجب عدم المرام فليس هناك‏بابان 
للعدم ليقال احدهما سده تحت الطلب دون الاخر. 

والصحيح فى كيفية الجمع بين الاحكام الظاهرية والواقعية 
يتوقف بيانه على رسم مقدمات جملة من نكاتها قد تقدم 
البحث عنها عرضا وبالمناسبة الا ان موضعها الرئيسى المقام 
فنقول: 
المقدمة الاولى-ان الغرض سوا كان تكوينيا اوتشريعيا اذا اصبح 
مورده معرضا للاشتباه والتردد فان كان بدرجة بالغة من 
الاهمية بحيث لا يرضى صاحبه بتفويته فسوف تتوسع 
دائرة‏محركيته فتكون اوسع من متعلق الغرض الواقعى،فمثلا 
لوتعلق غرض تكوينى باكرام زيد وتردد بين عشرة وكان الغرض 
بمرتبة لا يرضى صاحبه بفواته فلا محالة سوف يتحرك فى 
دائرة‏اوسع فيكرم العشرة جميعا لكى يحرز بلوغ غرضه،وهذه 
التوسعة امر وجدانى لا ينبغى النزاع فيه وهى توسعة فى 
المحركية وفاعلية الغرض والارادة لا فى نفسهما بل الغرض 
والحب‏والارادة باقية على موضوعها الواقعى وهواكرام زيد لا 
غيره اذ لا غرض نفسى فى اكرام غيره ليتعلق شوق اوارادة به 
ولا هومقدمة لوجود المراد وهواكرام زيد لتتعلق الارادة الغيرية 
به.ومرجع ذلك الى ان نفس احتمال الانطباق منشا لمحركية 
الارادة المتعلقة بالمطلوب الواقعى كالقطع به لشدة اهميته 
ونفس الشى‏ء صادق فى حق الغرض التشريعى الذي يكون 
صاحب‏الغرض وهوالمولى ومتعلق غرضه فعل ماموره فانه اذا 
كان غرضه بدرجة عالية من الاهمية بحيث لا يرضى بفواته 
حتى مع التردد والاشتباه فسوف يوسع دائرة محركية غرضه 
من دون ان‏تتوسع دائرة نفس الغرض بمباديه وتكون توسعة 
دائرة المحركية هنا بمعنى جعل الخطابات تحفظ الغرض 
الواقعى باي لسان كان من الالسنة،فان ذلك لا يغير من 
جوهرها شيئا فان روحهاعبارة عن خطابات تبرز بها شدة 
اهتمام المولى بغرضه الواقعى بدرجة لا يرضى بفواته مع التردد 
والاشتباه. وبهذا يكون منجزا على العبد عقلا ورافعا لموضوع 
البراة والتامين العقلى على‏القول به لانه مشروط كما تقدم 
سابقا بعدم احراز اهمية غرض المولى بالنحوالمذكور. 
وهذا يعنى ان الخطاب الموسع الذي هوالخطاب الظاهري 
ليس على طبقه غرض فى متعلقه ولكنه مع هذا ليس بمعنى 
ان المصلحة فى نفس جعله كما تقدم فى بعض الوجوه السابقة 
بل‏هذه الخطابات خطابات جدية وتحريكات مولوية حقيقة يراد 
بها التحفظ على الغرض الواقعى المهم فى نظر المولى ولهذا 
تكون رافعة لقاعدة البراة العقلية على القول بها،وهذا 
بخلاف‏التصوير المشار اليه حيث قلنا ان مثله لا يكون منجزا 
عقلا،لان التنجيز لا يكون باكثر من تنزيل العبد نفسه منزلة 
جارحة للمولى فاذا كان على هذا التقدير هناك تحرك من قبل 
المولى كان‏هناك تنجز وتحرك من قبل العبد والا فلا،وفى 
التصوير المذكور لا تحرك منه لان المفروض تحقق الغرض 
بنفس جعل الخطاب بخلافه على هذا التصوير فانه قد اشرنا الى 
كيفية توسع‏دائرة المحركية التكوينية فى موارد الاشتباه 
والتردد. 
وقد يتوهم:ان الغرض اذا فرض تكوينيا فما معنى التوسع فى 
محركيته من دون توسع فى نفس الغرض والارادة مع ان 
الافعال الصادرة خارجا كلها صادرة بالاختيار لا بالقسر فلابد 
من‏الالتزام بوجود ارادات متعددة بتعددها فيكون هناك توسع 
فى الغرض والارادة لا محالة غاية الامر ان هذه الارادات لا 
تكون نفسية بل طريقية. 
والجواب-ان اريد بالارادة المعنى الفلسفى المعبر عنه بالشوق 
المؤكد المستتبع لتحريك العضلات فنحن لا نسلم ان الفعل 
الاختياري يصدر عن امر من هذا القبيل وانما يصدر عن 
اعمال‏القدرة والسلطنة وما اكثر ما يصدر الفعل الاختياري من 
الانسان وهوغير مشتاق اليه اصلا بل مبغوض لديه وان اريد 
نفس صدور الفعل باختيار الانسان فهذا هومعنى توسع دائرة 
المحركية‏مع كون مصب الغرض والحب هوالمطلوب الواقعى 
فحسب. 
المقدمة الثانية-ان التزاحم بين حكمين على ثلاثة اقسام: 
1- التزاحم الملاكى وهوفيما اذا افترض وجود ملاكين فى 
موضوع واحد احدهما يقتضى محبوبيته والاخرى يقتضى ما 
ينافيها ويضادها كالمبغوضية مثلا فيقع التزاحم الملاكى 
بمعنى انه‏يستحيل ان يؤثر كل منهما فى مقتضاهما لمكان 
التضاد بينهما ومن خصائص هذا التزاحم انه لا يكون الا فى 
موضوع واحد والا لم يكن هناك اجتماع الضدين فلوكان كل 
من الملاكين فى‏موضوع اوحيثية تقييدية غير موضوع الاخر 
فلا محذور فى تاثيرهما معا فى ايجاد الحب والبغض. وكذلك 
من احكام هذا التزاحم تاثير اقوى المقتضيين بعد الكسر 
والانكسار فى ايجادمقتضاه وحينئذ يكون مقتضاه فعليا 
ومقتضى الاخر ساقطا مطلقا. 
2- التزاحم الامتثالى-وهوما اذا كان الملاكان فى موضوعين 
وفعلين الا انه للتضاد بينهما لا يمكن الجمع بينهما فى مقام 
الامتثال فهذا التزاحم انما هوفى مرحلة الامتثال الناشى‏ء من 
ضيق‏القدرة على الجمع والقدرة تكون دخيلة فى التحريك 
والامر ولا يشترط وجودها فى المحبوب اوالمبغوض ومن هنا 
تكون مبادي الحكم من الحب والبغض فعلية فى موارد هذا 
السنخ من‏التزاحم ما لم يفرض دخل القدرة فى الملاك 
والغرض نفسه. 
3- التزاحم الحفظ‏ى-وذلك فيما اذا فرض عدم التزاحم 
الملاكى لتعدد الموضوع وعدم التزاحم الامتثالى لامكان 
الجمع بين مصب الغرضين والفعلين المطلوبين واقعا وانما 
التزاحم فى‏مقام الحفظ التشريعى من قبل المولى عند الاتشباه 
واختلاط موارد اغراضه الالزامية والترخيصية اوالوجوبية 
والتحريمية فان الغرض المولوي يقتضى الحفظ المولوي له فى 
موارد الترددوالاشتباه بتوسيع دائرة المحركية بنحويحفظ فيه 
تحقق ذلك الغرض فاذا فرض وجود غرض آخر فى تلك الموارد 
فلا محالة يقع التزاحم بين الغرضين والمطلوبين الواقعيين فى 
مقام‏الحفظ حيث لا يمكن توسعة دائرة المحركية بلحاظهما 
معا فلا محالة يختار المولى اهمهما فى هذا المقام. ومن هنا 
يعرف ان هذا التزاحم بين الغرضين والملاكين ليس بلحاظ 
تاثيرهما فى‏ايجاد الحب والبغض لانهما متعلقان بموضوعين 
واقعيين متعددين ولا بلحاظ تاثيرهما فى الالزام الواقعى بهما 
بقطع النظر عن حالة الاشتباه والتردد لانهما بوجوديهما 
الواقعيين مما يمكن‏الجمع بينهما بل بلحاظ تاثيرهما فى 
توسيع دائرة المحركية من قبل المولى وحفظه التشريعى لكل 
منهما بالنحوالمناسب له. 
المقدمة الثالثة-ان الترخيص على قسمين فتارة يكون ناشئا 
من عدم المقتضى فى الالزام،واخرى يكون ناشئا من المقتضى 
فى الاباحة واطلاق العنان،بمعنى ان هناك مصلحة فى ان 
يكون‏العبد مطلق العنان من قبل مولاه وان كان كل من الفعل 
والترك خاليا عن مصلحة. وحينئذ يقع السؤال عن هذا الاخير 
وانه هل يعقل التزاحم بينه وبين مقتضى الالزام؟وباي قسم من 
اقسامه؟ 
والجواب:انه يعقل التزاحم الملاكى والحفظ‏ى بينه وبين 
مقتضى الالزام دون التزاحم الامتثالى اذ لا امتثال للترخيص 
ليقع التزاحم بينه وبين الالزام. 
وعلى ضوء هذه المقدمات الثلاث نستخلص النتيجة المرجوة 
فى المقام فنقول:انه تارة يكون الحكم الظاهري الزاميا 
والواقعى ترخيصيا كما لواوجب المولى الاحتياط فى قسم من 
الشبهات‏باي لسان كان واخرى يفرض العكس وفى كليهما لا 
محذور. 
اما فى القسم الاول فلان مرجعه الى ان المولى حينما يشتبه 
على عبيده احكامه الالزامية ولا يوجد طريق لرفع هذا الاشتباه 
له اولا مصلحة فى ذلك فلا محالة يحفظ اغراضه 
الالزامية‏الواقعية بتوسعة دائرة المحركية لها فيجعل حكما 
ظاهريا الزاميا روحه عبارة عن ايجاب الاحتياط نتيجة شدة 
اهتمامه باغراضه الواقعية الالزامية وعدم رضاه بفواته حتى فى 
حالات الشك‏والاشتباه بالمباحات الواقعية من دون ان يلزم 
من ذلك اجتماع الضدين فى مورد المباح الواقعى ولا المثلين 
فى مورد الحرمة الواقعية،لما قلناه فى المقدمة الاولى من انه 
لا توسعة فى‏غرضية الغرض بمباديه بل متعلقه هوالامر الواقعى 
وليست هذه الخطابات الا توسعة فى المحركية لذلك الغرض 
المنصب على متعلقه الواقعى،كما ان تقديم الغرض الالزامى 
لاهميته لايعنى زوال الاغراض الواقعية الترخيصية اوغيرها 
المخالفة مع الغرض الالزامى الذي رجحه المولى ذاتا وانما 
يعنى زوال حفظها التشريعى بتوسيع دائرة محركيتها ظاهرا 
لعدم اهميتها فى‏قبال الاغراض الالزامية المرجحة كما تقدم 
فى المقدمة الثانية فلا منافاة بين هذه التوسعة فى المحركية 
والاغراض الواقعية فى مورد المخالفة. 
واما فى القسم الثانى فلعين ما تقدم فى القسم الاول باضافة 
نكتة ان الاحكام الترخيصية الواقعية فى هذا القسم لابد وان 
تكون عن مقتض للترخيص وان يكون العبد مطلق العنان من 
قبل‏مولاه ولا يكفى مجرد عدم المقتضى للالزام فان الحكم 
الترخيص الناشى‏ء عن عدم المقتضى للالزام لا يمكنه ان يزاحم 
مقتضى الالزام، فدليل جعل الحكم الظاهري الترخيصى 
بنفسه‏يدل على وجود اغراض ترخيصية اقتضائية من هذا 
القبيل. وكذلك الحال فيما اذا جعل حكم ظاهري الزامى فى 
مورد حكم واقعى الزامى مخالف. 
وقد ظهر من مجموع ما تقدم معنى قولنا ان الغرض اذا كان 
بدرجة من الاهمية فيستدعى من المولى حفظه عند الاشتباه 
بتوسيع دائرة محركيته فان درجة الاهمية هذه يراد بها ما اذا 
كان‏حفظه التشرعى اهم من حفظ الغرض الاخر. 
ومن هنا يعرف بان هناك فعليتين للغرض الواقعى،فعلية بقطع 
النظر عن التزاحم الحفظ‏ى وفى هذه الفعلية يكون الغرض 
الواقعى بمباديه من الحب والبغض والارادة فضلا عن 
الملاك‏محفوظا فى متعلقه الواقعى،وفعلية اخرى بلحاظ 
التزاحم الحفظ‏ى وتعنى فعلية المحركية لاحد الغرضين فى 
موارد الاشتباه والتزاحم الناشى‏ء منه التى لا تكون الا لاهم 
الغرضين الفعليين‏بالفعلية الاولى. وغاية ما يدل عليه دليل 
القائل ببطلان التصويب هواشتراك العالم والجاهل فى الاحكام 
الواقعية الفعلية بالمعنى الاول اي اشتراكهما فى المصالح 
الواقعية والحب والارادة‏فضلا عن الجعل والاعتبار. 
ثم ان ما ذكره صاحب الكفاية(قده)من وجود فعليتين للحكم 
الواقعى يمكن ان يراد به هذا المعنى وان كان تعبيره قاصرا 
عنه. 
وهذا الذي ذكرناه فى وجه الجمع بين الاحكام الظاهرية 
والواقعية واضح جدا فى فرض انسداد باب العلم واما اذا فرضنا 
انفتاح بابه وامكان سعى المكلف للوصول العلمى الى الواقع فلا 
بدلتصوير وقوع التزاحم الحفظ‏ى حينئذ من فرض عناية زائدة 
هى ان يفرض وجود مصلحة فى ان يكون العبد مطلق العنان 
من ناحية السعى والتعلم فيحكم بالترخيص من دون السعى 
حفاظاعلى مصلحة اطلاق عنان العبد من ناحيته. 
ثم انه يمكن ان يستشكل على هذا الوجه للجمع باحد اشكالين: 
الاول-ان الخطابات الواقعية انما تصدر بداعى المحركية 
والباعثية وليست مجرد ملاكات واغراض اوحب وبغض فالعلة 
الغائبة من الاحكام انما هوالانبعاث والتحرك من 
المكلفين،وحينئذيقال بان جعل الحكم الظاهري المخالف 
يكون نقضا لهذا الغرض من هذه الناحية وان لم يكن نقضا 
للغرض من ناحية مبادي الحكم. 
وان شئت قلت:ان الحكم الواقعى لا يراد منه مجرد الحب 
والبغض بل ذلك زائدا المحركية والباعثية فالخطاب الواقعى 
بمعنى الحب والبغض المحركين لا يمكن ان يجتمع مع 
الحكم‏الظاهري المخالف له. 
والجواب عليه-ان داعى المحركية والباعثية له احد معان 
اربعة: 
1- داعى المحركية الفعلية. وهذا لا يحتمل ان يكون دخيلا فى 
حقيقة الحكم الواقعى لانه لا يناسب مع توجيه الخطاب الى 
العامى الذي يعلم بانه لا يتحرك بالفعل خارجا فلوكان 
الحكم‏كذلك لزم تخصيصه بالمطيع وهوواضح الفساد. 
2- داعى المحركية الفعلية بضم قانون العبودية اي تسجيل 
الانبعاث عقلا على العبد كيفما اتفق. وهذا ايضا غير محتمل 
لاقتضائه اختصاص الخطابات بغير موارد العذر العقلى كموارد 
قاعدة‏قبح العقاب بلا بيان لوقيل به اوالقطع بالخلاف اوالغفلة 
والنسيان،اذ فى هذه الموارد لا يعقل تسجيل الانبعاث على 
العبد مع انه لا اشكال فى اطلاق الخطابات لجميع هذه الموارد 
عندناولغير الاخيرين عند الجميع مما يعنى ان الداعى 
العقلائى من الاحكام اوسع من المقدار المذكور. 
3- داعى المحركية من قبل المولى اي ايجاد تمام ما يكون بيد 
المولى فى مقام تحريك العبد من التصدي المولوي لتحصيل 
مرامه بقطع النظر عن التامينات والاعذار العقلية.فالداعى 
هوان‏لا يكون هناك قصور فى الحجة من قبل المولى. 
وبناء على هذا المعنى يكون جعل الحكم الظاهري نقضا للغرض 
لان معناه القصور فى المحركية من قبل المولى فى موارد 
الحكم الظاهري وان كان محفوظا وغير قاصر فى موارد 
التامينات‏العقلية من دون حكم ظاهري مولوي. 
4- الا ان الصحيح بطلان هذه الفرضية ايضا لان ادلة الاحكام 
والخطابات الواقعية الاولية لا يستفاد منها اكثر من داعى 
التحريك والباعثية بلحاظ صلاحية نفس ذلك الخطاب وبقطع 
النظرعن العوامل الطارئة من التزاحمات وجعل التامينات 
الشرعية،وهوالذي عبرنا عنه بالفعلية الاولى. وهذا هوالاحتمال 
الرابع لداعى المحركية والباعثية وهومحفوظ حتى مع جعل 
الحكم‏الظاهري على الخلاف. 
الثانى-اننا حينما نصور ثبوت الاحكام الواقعية فى مورد الحكم 
الظاهري لا بد وان نصورها بنحوتكون صالحة للدخول فى 
العهدة بحيث تكون متنجزة فى نفسها بحكم العقل لا 
مجردملاك ومصلحة من دون صلاحية الدخول فى العهدة 
عقلا فى نفسه فان مثل هذا لا يكون حكما مولويا وفى المقام 
وان استطعنا تصوير انحفاظ ذات الاغراض الواقعية الا انها 
باعتبار كونهامزاحمة بالاغراض الترخيصية الاهم اوالمساوية 
معها بحسب الغرض فيكون من موارد الكسر والانكسار بين 
الاغراض الواقعية المتزاحمة، وبعد ترجيح جانب الغرض 
الترخيصى لا يكون‏الغرض الالزامى حكما بل مجرد ملاك 
ومصلحة غير قابلة للتنجز والدخول فى العهدة عقلا فلم يثبت 
اشتراك العالم والجاهل فى الحكم حقيقة بل فى مجرد الغرض 
والمصلحة وهذا هوماتقدم الاشكال عليه فى الوجه الذي 
ذكرناه عن الكفاية. 
فان قلت:كيف والمفروض ان الاغراض الواقعية الالزامية اذا 
وصلت الى المكلف فسوف تتنجز عليه فهى صالحة للمنجزية. 
قلت:انها انما تتنجز فى هذه الحالة لانه بالعلم بها تخرج عن 
باب التزاحم ويزول مزاحمها فتتبدل موضوعا وهذا واضح. 
والجواب:ان هذا خلط بين التزاحم الملاكى والتزاحم الحفظ‏ى 
وافتراض ان الاغراض اللزومية مبتلاة بالمزاحمة مع الاغراض 
الترخيصية بمعنى وجود غرض فى اطلاق عنان المكلف 
فى‏نفسه ولوبحكم العقل بينما المدعى ومزاحمتها مع غرض 
ترخيصى بمعنى اطلاق عنانه من قبل المولى بحيث لا يتحقق 
لوفرض كونه مرخصا بحكم عقله نتيجة جهله اوعذر عقلى اخر 
لان‏مثل هذا الترخيص غير مستند الى المولى والغرض 
الترخيصى انما هوفى اطلاق عنانه من قبل مولاه بحيث يقال 
ان شريعته سمحاء سهلة مثلا ومثل هذا الغرض الترخيصى لا 
يمكن‏حفظه الا من قبل المولى نفسه بمعنى انه اذا لم يجعل 
الترخيص واطلاق العنان ولولتساوي الغرضين فى نظره فالعبد 
لا يمكنه ان يحقق هذا الغرض بعد ذلك مهما كان وضعه 
ويكون‏الغرض اللزومى متنجزا لا محالة اذ فى تفويته حينئذ 
فوات الغرضين معا فلا يقاس بموارد مزاحمة الغرض اللزومى 
مع غرض آخر ترخيصى اوتحريمى فى نفس الفعل يتحقق بفعل 
العبدالذي هومن موارد التزاحم الملاكى. 
لا يقال:هذا الترخيص واطلاق العنان يكون على هذا التقرير من 
سنخ الحكم المجعول لمصلحة فى نفس جعله وقد تقدم 
الاشكال فى معقوليته. 
فانه يقال:ليس الغرض وجود مصلحة فى نفس جعل الترخيص 
من قبل المولى بل فى كون المكلف مرخصا ومطلق العنان 
بالحمل الشايع المستند الى جعل المولى وتشريعه لا الى 
حكم‏عقله فالمصلحة فى واقع اطلاق العنان لا فى مجرد جعله 
وهذا واضح. 
ثم ان الحكم الظاهري بالتفسير المذكور كما يعقل فى باب 
اشتباه الاحكام والاغراض الالزامية للمولى كذلك يعقل فى 
اشتباه الاغراض الواقعية غير الالزامية كالاستحباب والكراهة 
فلودارالامر بين ان يكون شى‏ء مستحبا اومباحا بالمعنى الاخص 
اومكروها اومباحا امكن جعل حكم ظاهري يحفظ احد 
الغرضين الواقعيين الاهم فقد يرجع الغرض الاباحتى بالمعنى 
الاخص‏فيحكم بالاباحة ظاهرا وقد يرجح الغرض الاستحبابى 
اوالكراهتى فيحكم بالاستحباب اوالكراهة ظاهرا. ومرجع الاول 
نفى اشتغال عهدة المكلف من قبل المولى بالمقدار 
المناسب‏والمعقول للاغراض غير اللزومية من اشغال العهدة 
ومرجع الثانى الى ادخال ذلك الغرض غير اللزومى فى العهدة 
بالنحوالمناسب له. 
وبهذا ظهر وجه اندفاع القول بان جعل الحكم الظاهري فى 
موارد اشتباه الاغراض غير اللزومية غير معقول لانه ان اريد به 
دفع العقاب فهومقطوع العدم وان اريد به نفى حسن 
الاحتياط‏فهومقطوع الثبوت على كل حال.فان هذا خلط بين 
نفى الاحتياط العقلى وبين نفى اشغال الذمة من قبل المولى 
المقتضى لتوقع صدور الفعل من عبده بالمقدار المناسب مع 
مثل هذه‏الاغراض المولوية الثابتة فى موارد العلم بها. 
ثم ان هذا الوجه للجمع واضح بناء على الطريقية فى حقيقة 
الاحكام الظاهرية بان يفترض خلوها عن مبادي واقعية غير 
الاغراض الواقعية. 
واما على السببية والموضوعية التى تفترض وجود مبادي 
لنفس هذه الاحكام الظاهرية فلا مخلص عن شبهة وقوع 
التضاد بين مباديها ومبادي الاحكام الواقعية. 
وهناك محاولة لتخريج الجمع بين الاحكام الواقعية والظاهرية 
حتى على السببية والموضوعية مبتنية على الاستفادة من 
بعض ملاكات القول بجواز اجتماع الامر والنهى وهوالمسلك 
القائل‏بكفاية تعدد العنوان لدفع غائلة الاجتماع لكون مصب 
الاحكام انما هوالعناوين فى عالم الذهن بما هى حاكية عن 
الخارج لا المعنونات فمعروض المصلحة والغرض وان كان 
هوالمعنون الاان معروض الحكم هوالعنوان بالحمل الاولى 
الذي يرى به كانه الخارج وهومتعدد واتصاف المعنون الخارجى 
بالمطلوبية اوالمحبوبية والمبغوضية انما هوبالعرض والعناية لا 
بالحقيقة،وعلى‏هذا فيجوز اجتماع الامر والنهى على موجود 
واحد خارجى بعنوانين كما اذا تعلق الامر بالجنس والنهى 
بالفصل رغم ان التركيب بينهما فى الخارج اتحادي. 
وعلى ضوء هذا المسلك فى بحث الاجتماع نذكر المحاولة 
المذكورة باحد تقريبين: 
التقريب الاول-ان المصلحة والملاك فى الحكم الظاهري بناء 
على السببية ليست قائمة فى نفس الفعل بعنوانه الاولى 
المتعلق للحكم الواقعى ومادئة كصلاة الجمعة مثلا بل قائمة 
بعنوان‏آخر كعنوان اتباع الامارة وسلوكها فلا يلزم اجتماع 
الحكمين الضدين فى عنوان واحد واما التلازم والتزاحم بين 
الملاكين للتلازم بين العنوانين خارجا بحسب الفرض فانما 
يكون بين‏التكليفين الواصلين لا بينهما بوجوديهما الواقعيين 
فيمكن ان تكون صلاة الجمعة حراما مثلا واقعا وتقوم الامارة 
على وجوبها فيصبح سلوكها واجبا ظاهرا ولا منافاة بينهما بعد 
فرض عدم‏وصولهما معا لتقيد الحكم الظاهري بعدم وصول 
الواقعى. 
وهذا التقريب لئن تم فى مثل موارد كون الحكم الظاهري 
الزاميا كالحكم الواقعى المحتمل فهولا يتم فى مورد الحكم 
الظاهري الترخيصى كما اذا فرض قيام الامارة على الترخيص 
والاباحة‏لان مصب هذه الاباحة الظاهرية وموضوعها ان كان 
نفس العنوان المتعلق به الحكم الواقعى فهوممتنع للتضاد 
بحسب الغرض وان كان عنوانا اخر فجعل الاباحة فيه لا يمكن 
ان يزاحم‏الحكم الواقعى الالزامى لان الالزام لا يمكن ان يزاحمه 
الترخيص لكى يؤمن عنه عقلا فجعل هذه الاباحة ليس باكثر 
من جعل الاباحة الواقعية على عنوان ملازم مع الواجب الواقعى 
الذي‏لا يكون مزاحما بوجه مع اللزوم،فجعل مثل هذه الاباحة لا 
يستلزم تامينا عن الوجوب الواقعى كما فى جعل الحرمة 
الظاهرية من قبله المستلزم لذلك عقلا لكونه منعا من قبل 
المولى. 
التقريب الثانى-ان نتصور الحكم الظاهري بمباديه الحقيقية 
فى نفس العنوان الاولى المتعلق به الحكم الواقعى ومع ذلك لا 
يلزم محذور التضاد. وقد افاد المحقق العراقى(قده)فى 
تصويرذلك بيانا غريبا ويمكن توضيحه من خلال النقاط التالية: 
1- ان الغرض بحسب الخارج وان كان دائما فى طول معروضه 
ومتاخرا عنه رتبة الا انه بحسب عالم الذهن واللحاظ يمكن ان 
يلحظ كذلك ايضا فيكون على وزان الخارج ومطابقاله،ويمكن 
ان يلحظ الموصوف متاخرا عن وصفه وفى طوله وذلك 
بالرجوع الى ما لاحظه اولا من المقيد فيلحظه مرة اخرى فى 
طول تقيده بصفته وهذا شى‏ء من شان الذهن فقط 
باعتبارقدرته على الرجوع ثانية الى ما لاحظه اولا. ومثل هذا 
المعروض،اي الذات الملحوظة يكون متاخرا عن الذات 
الملحوظة باللحاظ الاول فتكون هناك ذاتان ملحوظتان 
للذهن بحسب النظرالتصوري. 
2- ان الحكم اذا كان متعلقا بالموصوف على نحوالتقييد فى 
النسبة الناقصة فلا يكون ملحوظا الا باللحاظ الاول اي فى 
المرتبة السابقة على وصفه لعدم رجوع الذهن الى الذات 
الموصوفة‏مرة اخرى. واما اذا كان متعلقا به على نحوالشرطية 
والنسبة التامة بان قيل مثلا اذا كان الخمر مشكوك الحرمة جاز 
شربه فهنا قد اخذ فى موضوع الحكم الذات باللحاظ الثانى 
المتاخر عن‏وصفه. 
3- ان الاحكام الظاهرية اذا افترضناها مجعولة على نحوالقضية 
الشرطية كما هوالمستفاد من ادلتها كان معروضها الذات 
الملحوظة فى المرتبة الثانية المتاخرة عن الوصف 
والموصوف‏الملحوظتين فى موضوع الاحكام الواقعية،واحد 
الحكمين لا يمكن ان يشمل الذات المعروضة للحكم الاخر فلا 
تضاد بين الحكمين لتعدد مركز كل منهما فى الذهن الذي 
هوعالم عروض‏الحكم وان كان مصداقهما واحدا فى الخارج. 
وهذا التقريب غير تام كما هوواضح. 
فانه يرد عليه: 
نقضا:بانه لوتم امكن الحكم باجتماع الحكمين الواقعيين 
المختلفين وذلك باخذ اتصاف الموضوع باحدهما 
بنحوالشرطية فى موضوع الاخر فيقال اذا كان الخمر مباحا 
فهوحرام واذا كانت‏صلاة الجمعة واجبة فهى محرمة ولا 
محذور لتعدد الذات الملحوظة معروضة لكل من الحكمين مع 
وضوح بطلان ذلك. 
وحلا-ان التغاير المذكور مجرد تغاير فى كيفية اللحاظ دون 
تغاير فى الملحوظ بذلك اللحاظ نظير التغاير بين الانسان 
والحيوان الناطق اي الحد مع المحدود المتغايران بالاجمال 
والتفصيل‏فى الصورة الذهنية اللحاظية عقلا مع وحدة 
الملحوظ بهما ذاتا، وذلك ببرهان ان الطولية المذكورة فى 
اللحاظ بالنحوالمذكور لوكانت قيدا فى الملحوظ لاستحال 
انطباقه على الخارج لان‏الذات التى تكون فى طول وصفه 
يستحيل ان تتحقق فى الخارج فهذا القيد من شؤون اللحاظ 
فحسب ولا اشكال ان هذا المقدار من التغاير لا يكفى لدفع 
غائلة التضاد بل لا بد من تغايرالملحوظين بالذات ايضا ولهذا لا 
يقبل مثل المحقق العراقى ان يتعلق الوجوب باكرام الانسان 
والحرمة باكرام الحيوان الناطق. 
وهكذا يتضح بطلان هذا التقريب ايضا وغرابته،بل يكفى فى 
غرابته وضوح ان امكان الحكم الظاهري لا يتاثر سلبا وايجابا 
بكون صياغته بنحوالقضية الشرطية اوالوصفية. 
وقد اتضح انه بناء على الموضوعية لا مخلص عن محذور 
التضاد. 
ومن مجموع ما تقدم يتضح وجه اندفاع شبهة نقض الغرض من 
اشكالات العقل النظري،فان الحكم الظاهري وان كان نقضا 
للغرض الواقعى فى مورد الخطا الا انه نقض لا ضعف 
الغرضين‏حفاظا على اقواهما فى مورد التزاحم ومثله ليس 
بمستحيل ولا قبيح بل هوالمطابق مع حكمة المولى. 
ثم ان هناك طرازا آخر من الاشكال على الاحكام الظاهرية لم 
يتعرض له الاعلام وهوالاشكال فى معقولية انحفاظ نفس 
الاحكام الواقعية فى موارد الجهل بقطع النظر عن جعل 
الحكم‏الظاهري المضاد اوالمماثل فيها اي الاشكال فى معقولية 
نفس الحكم الواقعى لا فى كيفية الجمع بينه وبين 
الظاهري،ويمكن تقريبه باحدى صيغتين: 
الصيغة الاولى-ان انحفاظ الحكم الواقعى واشتراك العالم 
والجاهل فيه غير معقول فى بعض الموارد على الاقل كموارد 
القطع بعدم ذلك الحكم الواقعى لتقوم الحكم الواقعى 
بالمحركية‏والباعثية وهذه لوكانت معقولة فى موارد احتمال 
الحكم الواقعى حيث يحسن الاحتياط فهى غير معقولة فى 
موارد القطع بعدمه فثبوته واقعا لا يكون قابلا للمحركية 
ولوالاحتمالية الناقصة. 
الصيغة الثانية-ما اذا فرض القطع وجدانا اوتعبدا بحرمة صلاة 
الجمعة فانه حينئذ لا يعقل ثبوته فى الواقع لوكان لا من جهة 
محذور اللغوية وعدم المحركية بل لكونه تكليفا بغير 
مقدور،لان‏هذا الخطاب ان كان امرا باتيان الجمعة مع التحفظ 
على الوظيفة المنجزة على العبد كان من الامر بالنقيضين 
وهومستحيل لانه يعتقد حرمتها بحسب الفرض،وان كان 
يقتضى اتيانها بدلا عن‏وظيفته المنجزة عليه فهوغير مقدور 
مولويا وان كان مقدورا تكوينا لانه يلزم عليه عقلا بقانون 
العبودية ترك صلاة الجمعة بحسب الفرض بل يمكن تعميم 
اشكال عدم القدرة فى خصوص‏العبادات فيما اذا قطع بعدم 
المطلوبية والمشروعية ولولم يقطع بالحرمة الذاتية لان 
الاتيان بالفعل بقصد القربة غير مقدور حينئذ تكوينا الا على 
وجه التشريع المحرم وهومناف للقربة ايضا. 
ويمكن تصوير نفس المحذورين فى الصيغتين فى بعض حالات 
الشك فى الحكم الواقعى ايضا وذلك فيما اذا فرض دوران الامر 
بين المحذورين بان احتمل المكلف الحرمة بنفس 
درجة‏احتماله للوجوب فان ثبوت الحكم الواقعى كما اذا كان 
هوالوجوب غير معقول لانه يستحيل محركيته فى هذه الحالة 
حتى بالتحريك الناقص وهذا محذور الصيغة الاولى وكذلك 
يستحيل‏امتثاله اذا كان عباديا وهذا محذور الصيغة الثانية. 
والجواب عن الاشكال اما بصيغته الاولى فاستحالة المحركية 
يمكن ان يراد بها احد امور: 
1- ان الحكم الواقعى يستحيل ثبوته لان حقيقة الحكم وروحه 
المحركية من قبل المولى فاذا استحال كان الحكم مستحيلا. 
وجوابه:ان التحريك من قبل المولى يتوقف على 
حيثيتين،احداهما تحت سلطان المولى وهى اشغال ذمة 
المكلف بالفعل بجعل خطاب يبرز فيه مبادي الحكم بداعى 
القائه على عهدة‏العبد مهما كانت صياغته القانونية الاعتبارية 
اواللفظية التعبيرية. الا ان هذه الحيثية لا تكفى وحدها 
للمحركية بل لابد من ضم حيثية ثانية اليها وهى وصول ذلك 
الاشغال للعهدة الى المكلف‏بنحويحكم العقل بتنجزه وقبح 
مخالفته وهذه الحيثية ليست تحت سلطان المولى بما 
هومولى. وواضح ان ما هومفاد الخطابات الواقعية والتى يدعى 
المخطئة انحفاظها واشتراكها بين‏العالمين والجاهلين انما 
هوالحيثية الاولى فقط لا الثانية فانها اجنبية عن مفاد 
الخطابات فضلا عن كونه حقيقة الحكم وهذا المقدار اعنى 
الحيثية الاولى محفوظة حتى فى موارد القطع بالعدم.وان قيل 
بان هذا لا نسميه حكما فذاك نقاش فى اللغة والا فروح النزاع 
بين المخطئة والمصوبة راجعة الى ثبوت اطلاق مفاد 
الخطابات الواقعية وعدمه ومفادها ليس الا التحريك 
بمقدارالحيثية الاولى كما هوواضح. 
2- ان الخطابات الواقعية من جملة مدلولاتها العرفية 
التصديقية انها صادرة بداعى المحركية والباعثية فلا يعقل 
اطلاق مفادها لمن لا يعقل فى حقه المحركية والباعثية. 
والجواب:ان الداعى المذكور وان كنا نسلم كونه مدلولا عرفيا 
تصديقيا للخطابات ايضا الا ان المدلول انما هوالمحركية 
بمقدار ما يكون تحت سلطان المولى لا بالمقدار الخارج عنه 
والاكثرمنه اي بمقدار الحيثية الاولى فقط وهى معقولة فى 
موارد القطع بالعدم كما اشرنا فيكون اطلاق الخطابات الواقعية 
معقولة ايضا. ومرجع ذلك الى ان كل خطاب مجعول بداعى 
التحريك‏والتنجز لووصل الى العبد. 
3- ان يراد دعوى لغوية الاطلاق المذكور لان المحركية 
بمقدار الحيثية الاولى من دون ضمن الحيثية الثانية اي اثر 
لها؟. 
والجواب:ان اللغوية انما تكون لوكان المولى قد تصدى لجعل 
الخطاب الواقعى فى خصوص هذا المورد لا ما اذا كان بالاطلاق 
الذي هواخف مؤونة من التقييد. 
هذا مضافا الى امكان فرض المصلحة فى نفس اطلاق الخطاب 
بعد فرض تمامية الملاك فى المتعلق بان يكون اطلاق 
الخطاب فيه مصلحة صياغية قانونية لا يمكن توفيرها وتنظيم 
تمام‏محصولها واثارها لوجعلت الخطابات الواقعية مقيدة. واما 
دعوى كفاية ترتب الاثر الشرعى على الاطلاق بلحاظ الاعادة 
والقضاء بعد انكشاف الخلاف فى دفع اللغوية فهويرجع الى 
الجانب‏الصياغى كما يظهر بالتامل. 
وبهذا يتضح الجواب على الصيغة الثانية للاشكال من لزوم 
التكليف بغير المقدور فان التكليف حينما يكون محركا يكون 
تكليفا بالمقدور وذلك حينما تتوفر الحيثية وهى وصولها 
الى‏المكلف وكونه من دونها غير مقدور لا يضر به لانه ليس 
محركا بالفعل ليكون تحريكا نحوغير المقدور فان غير المعقول 
انما هوالتكليف بغير المقدور حينما يراد المحركية وفاعلية 
التكليف‏وذلك حين وصوله لا اكثر من هذا المقدار فان العقل 
لا يحكم باكثر من ذلك كما هوواضح. 
هذا كله حال الاشكالات النظرية اعنى بلحاظ العقل النظري 
فى مسالة الجمع بين الحكمين الواقعى والظاهري. 
واما الاشكال بلحاظ احكام العقل العملى وهواشكال لزوم الالقاء 
فى المقسدة اوتفويت المصلحة الملزمة القبيحين عقلا فقد 
تصدى لدفعه المحققون فبرزت فى المقام اجابتان عليه: 
الاجابة الاولى-ما يستفاد من كلمات الشيخ 
الاعظم(قده)بالبناء على مبنى السببية بدعوى:ان التفويت 
المذكور اوالالقاء فى المفسدة متدارك ومعه لا تفويت حقيقة 
فلا موضوع للقبح. وحيث‏كان هذا الوجه مبنيا على الموضوعية 
فاعترف بلزوم الاشكال بناء على الطريقية فى جعل الاحكام 
الظاهرية. 
الاجابة الثانية-الالتزام بوقوع التفويت كما هوبناء على الطريقية 
الا انه لا قبح فيه اذا كانت هناك مصلحة تقتضى التعبد بذلك 
الحكم الظاهري اي اذا كانت هناك مصلحة فى نفس الجعل 
نظيرالتفويت الثابت فى موارد التقية وان كان فعل المكلف 
فارغا من المصلحة. 
والفرق بين الاجابتين،ان الاولى ترفع موضوع القبح العقلى 
وهوالتفويت وذلك بجعل المصلحة المتدارك بها مصلحة 
الواقع فى الفعل ولوبعنوانه الثانوي بينما الثانية تعترف باصل 
التفويت‏ولكنها ترى عدم قبح فيه اذا كانت المصلحة فى نفس 
جعله، ومن هنا كانت الاجابة الاولى معرضة للاستشكال عليها 
بلزوم التصويب وانقلاب الوظيفة الواقعية من الفعل الواقعى 
الى ما تعلق‏به الحكم الظاهري من فعل المكلف وهذا بخلاف 
الاجابة الثانية حيث يبقى فعل المكلف فى موارد خطا الحكم 
الظاهري خاليا عن المصلحة فلا انقلاب فى متعلق الحكم 
الواقعى‏ومصلحته. 
وتعليقنا على الاجابة الاولى-ان المحصل من مجموع كلمات 
القوم فى المقام تقسيم السببية الى اشعرية ومعتزلية وامامية 
وقد ربطوا الاجابة بالسببية الامامية. 
وتوضيح ذلك:ان السببية الاشعرية يراد بها ان يكون قيام 
الامارة على الحكم موجبا لثبوت ذلك الحكم نفيا واثباتا وهذا 
يكون له احد نحوين: 
1- ان لا يكون هناك حكم واقعى بقطع النظر عن الامارة بل 
المجعول ان كل ما ادت اليه الامارة فهوحكم اللّه،وهذا باطل 
لكونه غير معقول اذ لا يعقل حينئذ فرض الامارية والكاشفية 
عن‏الحكم ولا يجدي فى دفع الاستحالة معقولية اخذ العلم 
بالحكم اذا اريد به الجعل فى موضوع مجعوله لان تمام الجعل 
الواقعى بحسب الفرض انما هوان كل ماادت اليه الامارة 
فهوحكمى‏ونسبة هذا الجعل الى وجوب الجمعة اوالظهر على 
حد واحد فكيف تكون الامارة امارة على وجوب الجمعة دون 
الظهر اوبالعكس. وان شئت قلت:ان مثل هذا الجعل مفرغ لا 
يعقل الامع افتراض جعول واقعية قبله لتكون الامارة امارة على 
حكم من الاحكام واما اذا كان تمام ما هوثابت واقعا هذا الجعل 
فسوف يستحيل امارية امارة حينئذ. 
لا يقال: لنفرض ان هناك جعول عديدة بعدد ما يتحمله كل 
موضوع من الاحكام الشرعية فهناك جعل لوجوب الجمعة 
لوعلم به ولوجوب الظهر لوعلم به ولحرمة الفقاع لمن علم به 
ولاباحته‏لمن علم به وهكذا بناء على ما تقدم من صحة اخذ 
العلم بالجعل فى موضوع الحكم. 
فانه يقال:ان لازم ذلك ثبوت الاحكام الخمسة على كل موضوع 
بعد ثبوت التصويب والسببية بهذا المعنى لانه يمكن ان يعلم 
بتمام تلك الجعول وهومستحيل.اذن فهذا النحومن 
التصويب‏يتهافت مع اصل فرض الامارية. 
2- ان تكون احكام واقعية لها متعلقات معينة ثابتة واقعا ولكن 
يكون قيام الامارة عليها قيدا فى ثبوتها،وفرقه عن الاول انه 
لولم تؤد الامارة الى الحكم الواقعى المقيد بالعلم به فلا حكم 
حينئذاما الواقعى المجعول فلعدم حصول قيده واما ما اداه 
الامارة فلعدم جعله. 
وهذا الوجه لا استحالة فيه بعد فرض معقولية اخذ العلم 
بالحكم بمعنى الجعل فى موضوع شخصه الا انه باطل 
بالضرورة للزوم خلوالواقعة فى المورد المشار اليه من الحكم 
الواقعى‏راسا. 
واما السببية المعتزلية فيراد بها ان تكون الاحكام الواقعية ثابتة 
على موضوعاتها وملاكاتها الا انها مقيدة بعدم وصول 
خلافها،وفرق هذا عن السببية الاشعرية بالنحوالاول واضح واما 
النحوالثانى‏فيظهر فيما لوفرض امكان اخذ عدم العلم بالخلاف 
فى موضوع شخص ذلك الحكم. ولكنه باطل ايضا للزومه 
خلوالواقعة عن الحكم كما تقدم وان كانت دائرة الخلوبناء على 
هذه السببية‏اضيق منها على السببية الاشعرية. 
واما السببية الامامية فبافتراض مصلحة فى عنوان سلوك 
الامارة والجري على طبقها ما دامت امارة وفى حدود الجري 
عليها فمصب المصلحة ليس هوالمؤدى بل عنوان السلوك 
الذي‏هوعنوان ثانوي ينطبق على فعل المكلف وينتزع عنه 
ولذلك تقدر هذه المصلحة بقدر هذا العنوان اي يتدارك بها ما 
يفوت من المكلف بسبب سلوك الامارة لا اكثر من ذلك فلا 
يمكن ان‏يتدارك بها المقدار الباقى من مصلحة الواقع بعد 
انكشاف الخلاف كالاعادة فى الوقت والقضاء خارجه لان الفائت 
بالسلوك هومصلحة الفضيلة مثلا اومصلحة اصل الوقت واما 
الزائد فيبقى‏على حاله فيجب تحصيله. 
وقد افاد الشيخ(قده)ان هذا الوجه يجمع بين ميزتين حل 
اشكال قبح التفويت حيث يضمن للمكلف تدارك الفائت منه 
وعدم لزوم التصويب وتواليه الفاسدة. 
وقد اعترض عليه السيد الاستاذ وغيره بان التصويب لا فرق فيه 
بين انقلاب الواقع من الوجوب التعينى بالجمعة مثلا الى 
الوجوب التعيينى بالظهر اوانقلابه من التعيينى الى التخييري 
فعدم‏انحفاظ الواقع بحده تصويب على كل حال وفى المقام مع 
استمرار الحجة الى اخر الوقت يكون الحكم الواقعى الادائى 
متعلقا بالجامع بين الجمعة اوالظهر حيث صار سلوك الامارة 
عدلاللواجب الواقعى. 
وكان بالامكان الاعتراض بمورد اخر يكون فيه التصويب اشد 
واوضح وذلك كما اذا فرضنا قيام امارة على اباحة ما هوحرام 
واقعا كالعصير العنبى المغلى.فان فوات المفسدة الواقعية 
وتداركهابمصلحة سلوك الامارة يوجب زوال الحرمة واقعا 
وانقلابها الى الاباحة وهذا اشد مراتب التصويب. 
وليعلم ان هذا الايراد لا فرق فيه بين افتراض المصلحة 
السلوكية استيفائية اوتداركية اي انها من سنخ مصلحة الواقع 
اوغيرها ولكنها يتدارك بها مصلحة الواقع الفائتة وانما لم يؤمر 
بها مع‏الواقع لعدم امكان الجمع بينهما.فانه على كلا التقديرين 
يقال انه بعد الكسر والانكسار تكون المصلحة المطلوبة للمولى 
القابلة للتحصيل هوالجامع بين الامرين كما هوواضح. 
وكان هذا الايراد كان ملحوظا لمدرسة نظرية المصلحة 
السلوكية حيث يستفاد من تضاعيف كلماتهم محاولة الاجابة 
عليها بافتراض الطولية بين المصلحة والحكم الواقعى-كما جاء 
ذلك فى‏تعابير الشيخ(قده)صريحا-وكان المراد من ذلك 
افتراض ان المصلحة السلوكية استيفاؤها مشروط ببقاء الواقع 
وانحفاظه بحده فيكون انحفاظ الوجوب التعيينى لصلاة 
الجمعة مثلا شرطا فى‏تحقيق المصلحة المطلوبة للمولى فى 
الجامع بين الفعلين-بنحوشرط التحقق والترتب لا 
الاتصاف-فلوفرض ان المولى رفع يده عن حكمه الواقعى بحده 
والامارة لم تكن فى معرض ان‏تصيب وتخط‏ى‏ء فلا مصلحة فى 
سلوكها ايضا. وترتب المصلحة على السلوك بمقدار الواقع 
استيفاء اوتداركا لا يؤدي الى صيرورته عدلا للواجب الواقعى 
لان عدلية مثل هذا العدل فى طول‏انحفاظ ذلك الواقع 
فيستحيل ان يكون رافعا له اذ يلزم من وجوده عدمه.نعم هناك 
توسعة قهرية تكوينية فى دائرة الغرض ومبادي الحكم الا ان 
هذه التوسعة لا تؤدي الى توسعة الجعل‏الشرعى لما ذكرناه. 
ومن هنا افاد الشيخ(قده)بان هذا من وجوه الرد على المصوبة 
وكان هذه المدرسة اكتفت فى المقام بنفى التصويب بلحاظ 
الجعل فان كان التصويب المتفق على بطلانه‏شاملا للتصويب 
بلحاظ مبادي الحكم فهذا لازم لا محالة. 
ثم انه لم تتضح فذلكة فرض اصحاب هذه المدرسة المصلحة 
فى السلوك الذي هوعنوان ثانوي لا فى المؤدى والفعل كما 
ذهب اليه المعتزلة اوالاشاعرة فقد يقال:ان منظورهم فى 
ذلك‏تصوير مصلحة مرنة بحيث لا تستدعى الاجزا لوانكشف 
الخلاف.الا ان هذا كان يمكن تصويره حتى مع فرض المصلحة 
فى المؤدى لانها على كل حال منوطة ببقاء الحكم 
الظاهري‏المنوط بالشك فمع ارتفاعه ترتفع المصلحة((31)). 
وقد يقال:بان نظرهم الى دفع مشكلة التضاد ضمنا بفرض 
مركز المصلحة ومبادي‏ء الحكم الظاهري عنوانا ثانويا غير مركز 
مبادي‏ء الحكم الواقعى،وهذا مطلب قد تقدم شرحه. 
وقد يقال:بان المنظور لهم ان المصلحة اذا كانت فى العنوان 
الاولى كان حكمه واقعيا كاحكام الافعال الاخرى. 
ولكن قد عرفت ان ظاهرية الحكم ليست منوطة بهذا التمييز 
بل يكفى فى الظاهرية ان يكون الحكم منوطا بالشك فى الواقع 
ودائرا مداره سوا كان على عنوان اولى اوثانوي. 
وقد يقال:ان نظرهم الى دفع التصويب وافتراض اشتمال 
المؤدى على مصلحة الواقع اوما يتدارك به حتى مع خطا 
الامارة. 
وهذا ايضا قد عرفت الان عدم صحته لاننا ان افترضنا الطولية 
بين هذه المصلحة وانحفاظ الحكم الواقعى فلا تصويب على 
كل حال بلحاظ الجعل والا فالتصويب لازم كما افاده الاستاذ. 
فتبين عدم وجود نكتة فنية للتفرقة بين المصلحة السلوكية 
والمصلحة فى المؤدى. 
واما تعليقنا على الاجابة الثانية:فتحقيق الحال فيه:ان مصلحة 
التعبد بالحكم الظاهري ان كانت مصلحة طريقية بحيث تكون 
روحها نفس الملاكات الواقعية المتزاحمة بنحوالتزاحم 
الحفظ‏ى‏وتلك المصلحة هى افتراض ان ما يحفظ بالحكم 
الظاهري من تلك الملاكات اكثر اواهم مما تفوت منها فهذا 
صحيح ورافع لقبح التفويب الا انه رجوع الى نفس الجواب 
الذي به دفعنااشكالات العقل النظري، وان كانت مصلحة اخرى 
نفسية ورا الملاكات الالزامية اوالترخيصية الواقعية فهذه 
المصلحة يمكن تصويرها باحد شكلين: 
1- ان تكون المصلحة النفسية فى الجعل والانشاء كما اذا كانت 
المصلحة راجعة الى جعل المولى نفسه ولعل منه موارد التقية 
الراجعة الى الامام نفسه. 
2- ان تكون المصلحة النفسية فى نتيجة الجعل وهواطلاق 
عنان العبد نظير التقية الواقعة فى قصة على بن يقطين. 
اما الشكل الاول-فقد تقدم ان مثل هذا الجعل لوفرض تحققه 
فهولا يكون موضوعا لحكم العقل بلزوم الطاعة والمنجزية. 
واما الشكل الثانى-فان كانت هذه المصلحة فى نفس فعل 
المكلف نتيجة قيام الامارة كوضوء على بن يقطين،فهذا رجوع 
الى المصلحة السلوكية ومبنى السببية،وان كانت قائمة فى 
اطلاق‏عنان العبد الذي هونتيجة فعل المولى وداع من دواعى 
فعل المكلف اي حالها حال الاباحات الاقتضائية فسوف يقع 
التضاد بينها وبين الاحكام الواقعية بلحاظ المبادي لا محالة 
ونحن انمادفعنا اشكال التضاد بنكتة جعل الحكم الظاهري 
طريقيا محضا. 
الامر الثالث: حكم الشك فى الحجية 
الامر الثالث من المقدمة-فى تاسيس الاصل عند الشك فى 
الحجية،ولا اشكال ان مقتضى الاصل عند الشك فى الحجية 
عدم ثبوتها وانما الكلام فى وجه ذلك وتخريجه الصناعى. 
وقدذكر لذلك وجوه: 
الوجه الاول-ان مقتضى الاصل عدم الحجية لان الشك فى 
الحجية يساوق القطع بعدمها 
وتوضيح الحال فى هذا الوجه يتوقف على بيان مقدمة 
حاصلها:انه لابد من التمييز بين مرحلتين. 
1- مرحلة جعل الحجية كحكم شرعى ظاهري وهى المرحلة 
التى بيد المولى. 
2- مرحلة تاثير الحجية المجعولة واستتباعها للتنجيز 
والتعذير(الموقف العملى للمكلف تجاه المولى). 
وما ذكر فى هذا الوجه من ان الشك فى الحجية يساوق القطع 
بعدمها تارة يفرض:انه كذلك بلحاظ المرحلة الثانية اي ان 
الشك فى جعل الحجية شرعا-المرحلة الاولى يكون مساوقا 
مع‏القطع بعدم الحجية بمعنى استتباع التنجيز والتعذير 
عقلا-المرحلة الثانية-. واخرى:يفرض اكثر من ذلك بحيث 
يدعى مساوقة الشك فى جعل الحجية للقطع بعدمها حتى 
بلحاظ المرحلة‏الاولى والذي يرجع الى اخذ العلم بالحجية فى 
موضوعها. 
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اما هذا الاخير فثبوتا وان كنا قد صورنا فيما سبق معقولية اخذ
القطع بالحكم بمعنى الجعل فى موضوع شخصه بمعنى 
المجعول الا انه حينئذ لا بد من التماس برهان يقتضى مثل 
هذا التقييدفى ادلة جعل الحجية وما يمكن ان يذكر كبرهان 
على ذلك دعوى ان اطلاق الحجية لغير العالم به غير معقول 
اذ لا اثر له حينئذ وبقرينية امتناع اللغوعقلا اوعقلائيا على 
المولى الحكيم‏يستفاد تقيد الجعل بصورة العالم بها. والفرق 
بين اطلاق الحجية وبين اطلاق الاحكام الواقعية انما يكون من 
جهة معقولية الاثر وهوالمحركية فى موارد الاحكام الواقعية 
حتى مع الجهل بهاحيث يمكن الاحتياط بلحاظها وهومرتبة 
من المحركية وعدم معقولية ذلك فى موارد الشك فى الحكم 
الظاهري لانه بما هوحكم ظاهري لا امتثال له ولا تنجيز فلا 
يكون بلحاظه احتياط‏ايضا. 
والجواب على هذا التقريب من وجهين: 
1- اننا لوسلمنا مانعية امثال هذه اللغويات عن تمامية الاطلاق 
مع كونه اخف مؤونة عن التقييد فيرد النقض حينئذ بانحفاظ 
الاطلاق فى ادلة الاحكام الواقعية فى موارد القطع بعدمها اذ 
لايعقل حينئذ المحركية الناقصة بلحاظها بل مع الشك فيها 
فى العبادات ايضا على ما تقدم وما يكون جوابا على النقض 
هناك من المصلحة فى اطلاق الجعل اوغيره يكون جوابا هنا 
ايضاخصوصا والمشهور التزموا بوجود المصالح فى نفس جعل 
الاحكام الظاهرية. 
2- ان هذه اللغوية فرع ان تكون الحجية المشكوكة لا يترتب 
عليها اثر عملى وهذا فرع اثبات اللغوية بلحاظ المرحلة الثانية 
اعنى بلحاظ الموقف العملى والاثر العقلى فلا بد من 
البحث‏بلحاظ تلك المرحلة فنقول: 
تحقيق حال هذه النقطة وتوضيحها مرتبط بتحديد نوع العلاقة 
فيما بين الاحكام الظاهرية انفسها فاننا فيما سبق تعرفنا على 
نوع العلاقة فيما بين الاحكام الواقعية والاحكام الظاهرية وانها 
لاتضاد بينهما والان لا بد من ملاحظة العلاقة بين حكمين 
ظاهرين لواجتمعا فى مورد وانه هل يوجد تضاد بينهما ام 
لا؟ومقدار ذلك على تقدير وجوده على كل من مسلكنا 
ومسلك المشهورفى حقيقة الاحكام الظاهرية؟. 
والصحيح ان يقال:تارة يفرض ان الحكمين الظاهرين طوليان 
بان اخذ فى موضوع احدهما الشك فى الاخر كما اذا اريد اثبات 
حجية خبر الثقة مثلا بالاستصحاب اوبالعكس،وقد يفرض 
ان‏موضوعهما فى عرض واحد كما لواريد جعل البراة 
والاستصحاب الملزم بالتكليف فى مورد واحد حيث ان موضوع 
كل منهما الشك فى الحكم الواقعى. 
فاذا فرض عرضية الحكمين الظاهرين فبناء على مسالك القوم 
من افتراض المصلحة فى نفس جعل الاحكام الظاهرية لا تنافى 
بينهما بوجوديهما الواقعيين وانما التنافى بمقدار 
وجوديهماالواصلين الى المكلف حيث يتنافيان من حيث 
التنجيز والتعذير واما بلحاظ المبادي فلا تنافى لتعدد الجعلين 
واقعا وتعدد موضوع المصلحة فمن يذهب الى احد مسالك 
القوم لابد له من‏الالتزام بعدم التنافى بين جعل الاحكام 
الظاهرية العرضية بوجوداتها الواقعية لعدم التضاد فيما بينهما 
الا فى مرحلة الوصول فالمحذور بهذا المقدار لا اكثر. 
واما على مسلكنا من ان الحكم الظاهري ناشى‏ء عن مبادي 
حقيقية وهى نفس المبادي الواقعية ومقدار اهتمام المولى بها 
فى مقام التزاحم الحفظ‏ى فحينئذ لا يعقل جعل حكمين 
ظاهرين‏متعاكسين حتى واقعا ولولم يصل الى المكلف لان 
جعل الالزامى منهما معناه اهتمام المولى بملاكاته الالزامية 
الواقعية وجعل الترخيصى منهما معناه عدم اهتمامه بها بل 
ترجيحه لملاكاته‏الواقعية الترخيصية،والاهتمام مع اللا اهتمام 
بامر واحد متنافيان لا محالة. 
فعلى اساس تصوراتنا فى حقيقة الحكم الظاهري يكون التنافى 
بين حكمين ظاهريين عرضيين ثابتا واقعا كالتنافى بين 
حكمين واقعيين كذلك،وهذا احد الفوارق والثمرات المترتبة 
بين‏المسلكين. 
واما اذا فرض طولية الحكمين الظاهريين فلا تنافى بينهما 
بوجوديهما الواقعيين حتى على مسلكنا اذ يعقل ان يكون 
اهتمام المولى بملاكاته الواقعية مختلفا فى مرتبة الشك فى 
نفس الحكم‏الظاهري الذي يراد تنجيز الواقع اوالتعذير عنه به 
عما اذا لم يكن للمكلف الا الشك فى الحكم الواقعى الاولى 
فقط،وبعبارة اخرى:بما ان موضوع الحكم الظاهري الاول 
هوالشك فى‏الواقع وموضوع الثانى هوالشك فى ذلك الحكم 
الظاهري فلعل مقتضى التزاحم الحفظ‏ى بين الملاكات 
الواقعية تختلف بلحاظ كل من المرتبتين للشك فباللحاظ 
الاول يكون الترخيص‏هوالحافظ لما هوالاهم وباللحاظ الثانى 
يكون الالزام هوالحافظ لما هوالاهم فى نظر المولى كيفا اوكما. 
وعلى ضوء هذه المقدمة نقول:ان الصيغة الساذجة لاثبات ان 
الشك فى الحجية يساوق عدم الحجية بلحاظ مرحلة التاثير 
والمنجزية والمعذرية عقلا ان تمام ما كان يجري من اصول 
وقواعدعقلية اوشرعية على تقدير عدم الحجية تبقى جارية مع 
الشك فيها ايضا فالبراة العقلية مثلا جارية على القول بها حتى 
مع الشك فى الحجية لان ضم احتمال الحجية الى احتمال 
الواقع لايحقق علما وبيانا،وهكذا البراة الشرعية يصح التمسك 
باطلاق دليلها لانه من الشك فى التخصيص الزائد بالنسبة اليه 
حتى لوقيل بحكومة دليل حجية الامارة على الاصل لان 
الحكومة نوع‏من التخصيص ولكن بلسان رفع الموضوع.نعم 
لوكان التقديم بملاك الورود لكان من الشبهة المصداقية له الا 
انه مجرد فرض،وكذلك الحال بالنسبة الى دليل الاستصحاب 
فى مورد احتمال‏حجية امارة على خلافه،وكذلك الحال ايضا 
بالنسبة الى التمسك باطلاق دليل الحكم الواقعى فيما اذا شك 
فى حجية ما يدل على تخصيصه فانه حجة حتى يثبت 
المخصص ويحرزومجرد احتمال حجية المخصص لا يكون 
احرازا له. 
والتقريب المعمق لهذه النتيجة على ضوء ما تقدم فى المقدمة 
السابقة ان يقال:بان الشك فى حجية امارة مرجعه الى احتمال 
حكم ظاهري فتارة يفرض الحصول على دليل يدل على 
حكم‏ظاهري مخالف كما اذا لاحظنا دليل البراة فى مورد قيام 
ما يشك فى حجة على حكم الزامى،واخرى نفرض الحصول 
على دليل يدل على حكم واقعى على خلاف مؤدى 
الامارة‏المشكوكة. 
اما فى الحالة الاولى فان كان الدليل على البراة قطعيا فهودليل 
قطعى على عدم حجية تلك الامارة وان كان ظنيا معتبرا كما 
لوتمسكنا باطلاق دليل البراة فهوحجة على البراة وبالتالى 
دليل‏على عدم جعل الحجية لتلك الامارة فى عرض البراة 
حيث انهما متنافيان بناء على مسلكنا مطلقا((32)) وعلى 
مسلك القوم فى خصوص حال الوصول فيدل على عدم اطلاق 
حجية تلك‏الامارة المشكوكة لمن وصلت اليه البراة لا اكثر. 
ولا يتوهم:انه يلزم على فرض حجية المنجز فى الواقع اجتماع 
حكمين ظاهريين متنافيين احدهما الخبر الملزم والثانى 
حجية الاطلاق فى دليل البراة على التعبد بالبراة. 
لان هذين الحكمين الظاهريين طوليان وقد تقدم عدم المنافاة 
بينهما حتى على القول بالتنافى بين الاحكام الظاهرية 
بوجوداتها الواقعية. 
واما الحالة الثانية-فان كان الدليل على الحكم الواقعى قطعيا 
فلا موضوع للحجية،وان كان تعبديا كاطلاق اوعموم تمسكنا به 
لاثبات مؤداه حيث ان الاطلاق حجة ما لم تثبت حجة اقوى 
على‏خلافه.الا ان هذا الاطلاق لا ينفى لنا جعل الحجية كما 
كان فى الحالة الاولى لان مفاده الحكم الواقعى وهولا ينفى 
جعل حكم ظاهري عند الشك فيه واما حجية الاطلاق فهى 
حكم‏ظاهري فى طول ذلك الحكم الظاهري وفرع عدم 
وصوله. 
الوجه الثانى-التمسك بما دل على النهى عن اتباع الظن وغير 
العلم لانه مع الشك فى الحجية يكون الشك فى تخصيص زائد 
لعمومه فيمكن التمسك به لنفى الحجية المشكوكة. 
وقد اعترض عليه المحقق النائينى(قده)بان الشك فى الحجية 
يوجب تعذر التمسك بالاطلاق فى هذه الادلة لكونه من 
الشبهة المصداقية لها اذ الحجية المشكوكة على فرض ثبوتها 
تكون‏بلسان جعل الطريقية والعلمية فتكون رافعة لموضوع 
عدم العلم. 
وقد استشكل عليه السيد الاستاذ. 
اولا-بان الحجة بوجودها الواقعى لا يترتب عليها اثر عقلا من 
التنجز والتعذير ومن هنا قيل بان الشك فيها يساوق عدمها 
ومعه كيف يمكن ان تكون رافعه لموضوع ادلة عدم 
العمل‏بالظن؟وهذا يعنى ان حكومتها موقوفه على فرض 
وصولها فمع عدمه يصح التمسك بالعمومات. 
وفيه:ان المقدار الذي يثبت من عدم الاثر على الحجية 
المشكوكة عدم تنجيزها وتعذيرها لا اكثر من ذلك واما 
الحاكمية على الدليل الماخوذ فيها عدم العلم فليست بلحاظ 
المنجزية‏والمعذرية ليقال بعدم ترتبها بالوصول بل باعتبار 
المجعول الاعتباري والتشريعى فى الحجية وهوجعل العلمية 
والطريقية اي بلحاظ المرحلة الاولى من الحجية لا الثانية 
وهى ليست ممايقطع بعدمها حين الشك. 
وثانيا-بالنقض بادلة الاصول العملية التى قد اخذ فى موضوعها 
عدم العلم فانه بناء على هذا لا يصح التمسك بها عند الشك فى 
حجية شى‏ء لكونه من التمسك بالعام فى الشبهة 
المصداقية‏بنفس البيان. 
وفيه:امكان التخلص عن النقض بالتمسك بالاستصحاب 
الموضوعى الذي ينقح به عدم الحجة وبالتالى موضوع الاصل 
العملى وهذا العلاج وان كان قد يقترح فى المقام الا انه صيغة 
مستقلة‏بنفسها كافية لاثبات عدم الحجية ولولم تكن ادلة 
النهى عن الظن ثابتة((33)). 
وثالثا-انه بناء على هذا المنهج تكون الادلة المذكورة لغوا لانه 
مع القطع بعدم الحجية لا حاجة اليها ومع الشك فيها لا فائدة 
لها لعدم امكان التمسك بها. 
وفيه:ان اي فائدة اكبر من ان تكون هذه الادلة بنفسها من 
موجبات القطع بعدم الحجية فى جملة من الموارد. 
الا ان ما افاده الميرزا(قده)ايضا غير تام.لاحد وجهين: 
1- ان الحكومة هنا على تقدير القول بها فهى رفع للموضوع 
تعبدا لا حقيقة-كما صرح به الميرزا نفسه فى موضعه-ومن 
الواضح ان حقيقة الحكومة هى التخصيص ولكن بلسان 
رفع‏الموضوع وقد ذكرنا فى محله انه مع الشك فى الحاكم 
يكون المرجع اطلاق المحكوم لانه من الشك فى التخصيص 
بحسب روحه.نعم اذا قلنا بالورود فى وجه تقديم الامارات على 
بيان‏تبرعنا به نحن عن الميرزا(قده)وسميناه بالحكومة 
الميرزائية فالبيان المذكور غير تام الا ان اصل ذلك الوجه لم 
يكن صحيحا. 
2- ان النواهى المذكورة ليست تكليفية بل هى ارشاد الى عدم 
حجية الظن فيكون فى عرض دليل الحجية نافيا للحجية 
والعلمية والطريقية عن الظن بحيث لوثبتت الحجية فى مورد 
كان‏دليلها مخصصا لاطلاق النفى المذكور. وهذا الجواب تام 
حتى على القول بالحكومة الميرزائية بالمعنى الذي يرجع الى 
الورود لان المستفاد من الادلة المذكورة حينئذ الاخبار عن 
عدم‏اعتبار الظن علما بذلك المعنى اذ لا موجب لحمل 
الحجية المنفية فى هذه الايات على مطلق الحجية والمنجزية 
والمعذرية لا خصوص العلمية والطريقية مع ان الموضوع فيها 
الظن الذي‏هونفس موضوع الحجية فى ادلتها والذي فيه كشف 
ناقص خصوصا وقد ورد التعبير فى الاية بانه لا يغنى عن الحق 
شيئا الذي هونفى للكاشفية والطريقية. 
واما اصل كلام الشيخ(قده)فلا باس به فان هذه النواهى ادلة 
اجتهادية على عدم حجية الظن حيث نهت عن اتباعه وانه لا 
يغنى من الحق شيئا وما ثبتت حجيته من الامارات يكون 
بمثابة تقييدلاطلاق هذه النواهى. وبهذه الادلة ايضا يرد على 
القائلين بحجية بعض الظنون الاجتهادية كالقياس 
والاستحسان. ودعوى:ان هذه النواهى مخصوصة باصول 
الدين((34)) اما لظهور سياقهافى ذلك اولكونه القدر
المتيقين منها. 
مدفوعة:بان مجرد السياق لا يقتضى تخصيص مفاد النهى العام 
فى الاية كما ان القدر المتيقن حتى اذا كان من داخل الخطاب 
فضلا عما اذا كان من خارجه لا يمنع عن انعقاد 
الاطلاق‏وتمامية مقدمات الحكمة فيه. 
الوجه الثالث-ما يظهر من كلمات الشيخ(قده)ايضا من 
التمسك بما دل على حرمة الاسناد الى الدين والافتاء بلا علم 
من مثل قوله تعالى(ءآ اللّه اذن لكم ام على اللّه تفترون)((35)) 
وفرق‏هذا الصنف من الادلة عما تقدم انها تدل على حرمة ذاتية 
نفسية فى اسناد ما لم يعلم الى اللّه تعالى وليست ناظرة 
بمدلولها المطابقى الى العمل والاتباع لتكون ارشادا الى عدم 
الحجية‏فاستفادة عدم الحجية منها مبنية على ثبوت الملازمة 
بين حرمة الاسناد وعدم الحجية اذ لوكان حجية لجاز الاسناد 
ايضا. 
والكلام حول هذا الوجه يقع من عدة نقاط: 
الاولى-فى تحقيق حال الملازمة المذكورة ومقدارها. 
والصحيح:ان كون جواز الاسناد من شؤون الحجية فرع مسالة 
قيام الامارات مقام القطع الموضوعى وعدمه فانه لوقيل بقيام 
الامارة مقام القطع الموضوعى فنفى جواز الاسناد يكون 
نفياللحجية لا محالة والا فيكون جواز الاسناد لازما اخص فلا 
يدل نفيه على نفى ملزومه،بل حتى على القول بقيامها مقام 
القطع الموضوعى فليس ذلك الا باعتبار الملازمة بحيث يكون 
نفى‏هذا الاثر وثبوت حرمة الاسناد ملازما لنفى قيامها مقام 
القطع الطريقى الذي هوالحجية المبحوث عنها فى 
المقام.فالصحيح ان مجرد حرمة الاسناد فى مورد الامارة 
المشكوكة لا تكفى‏لاثبات عدم الحجية ما لم تضم عناية زائدة 
ولوعرفا وهى ان حرمة الاسناد فى الاية انما هوبلحاظ عدم 
الحجية. 
الثانية-ان جواز الاسناد هل هومن لوازم الحجية بوجودها 
الواقعى اوبوجودها العلمى فلوقيل انه من لوازمها بوجودها 
الواقعى تم الاستدلال والا لم يتم لاننا عالمون حينئذ بحرمة 
الاسنادعلى كل حال سوا كانت الامارة المشكوكة حجة ام لا. 
وتحقيق الحال فى هذه النقطة انه بعد الفراغ عن الملازمة فى 
النقطة السابقة قد يقال بان هناك مسلكين فى باب قيام 
الامارة مقام القطع الموضوعى: 
احدهما-مسلك جعل الطريقية والعلمية،وبناء عليه يكون جواز 
الاسناد من لوازم واقع الحجية وجعل العلمية لانه من التوسعة 
فى موضوع جواز الاسناد واقعا. 
والاخر-مسلك الملازمة بين تنزيل المؤدى-الحكم 
الظاهري-منزلة الواقع وتنزيل العلم بالواقع التنزيلى منزلة 
العلم بالواقع الحقيقى،وقد تقدم شرح المسلكين وتوضيح كل 
منهما،وبناءعلى هذا يقال:بان جواز الاسناد من اثار العلم 
بالمؤدي والواقع التنزيلى الذي هوالحكم الظاهري فيكون فرع 
وصول الحجية واما مع عدمه فيعلم بحرمة الاسناد للعلم 
بارتفاع احد جزئى‏الموضوع على كل حال وهوالعلم بالواقع 
التنزيلى سوا كانت الحجية ثابتة ام لا فثبوت حرمة الاسناد فى 
مورد الشك فى الحجية لا يدل على عدم حجيته واقعا. 
ولكن الصحيح:انه بناء على هذا المسلك ايضا يمكن نفى 
الحجية للامارة المشكوكة وذلك بالتمسك باطلاق هذه الادلة 
بالنسبة لمن يعلم بحجية تلك الامارة واثبات انه يحرم عليه 
الاسنادواقعا ايضا-وان كان قد يكون معذورا بمقتضى علمه- 
وهذه الحرمة الثابتة فى حقه بمقتضى هذا الاطلاق وعدم 
تخصيص دليل حرمة الاسناد بغير مورد الامارة المشكوكة لا 
تتم الا اذا كانت‏تلك الامارة غير حجة واقعا والا لكان كلا جزئى 
الموضوع لجواز الاسناد محققا فى حقه. 
النقطة الثالثة-ان شبهة التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية 
التى اثارها المحقق النائينى(قده)بالنسبة الى الوجه الثانى 
جارية هنا،ويدفعها جوابنا الاول عليها هناك دون الثانى لان 
الدليل هنا لايتكفل نفى الحجية العلمية ابتدا ليكون فى عرض 
دليل العلمية والحجية وانما يدل على حرمة الافتاء من دون 
علم فلوفرض ان دليل الحجية يجعل غير العلم علما 
بنحوالورود كان تمسكا به‏فى الشبهة المصداقية. 
الوجه الرابع-التمسك باستصحاب عدم الحجية اما باجرائه 
بلحاظ اصل جعل الحجية وتشريعه فيرجع الى استصحاب عدم 
الجعل الثابت قبل الشرع،اوباجرائه بلحاظ المجعول فيرجع‏الى 
استصحاب عدم فعلية الحجية الثابتة ولوقبل تحقق الموضوع 
المشكوك فى حجيته بنحوالاستصحاب فى الاعدام الازلية 
وكلاهما ينتج المقصود. 
وقد استشكل فيه بتقريبين: 
التقريب الاول-ما فهمه المحقق الخراسانى(قده)من كلام 
الشيخ(قده)من الاستشكال فيه من قبل الشيخ-افتراض ان 
النظر الى حيثية حرمة الاسناد ومحاولة اثباتها بمثل 
هذاالاستصحاب-بان حرمة الاسناد غير مترتب على عدم 
الحجية واقعا بل على الشك فى الواقع وعدم حجة معلومة 
وهذا وجدانى بقطع النظر عن الاستصحاب فلا اثر مشكوك 
لكى تجري‏بلحاظه الاستصحاب. 
فاورد عليه بايرادين: 
1- ان الاصل انما يلتمس له الاثر الشرعى اذا كان جاريا فى 
الموضوع لا فى الحكم الشرعى نفيا واثباتا فانه بنفسه اثر 
مجعول امره بيد الشارع رفعا ووضعا فيعقل التعبد به. 
وقد اجاب عليه الميرزا(قده)بان الاصل العملى لا بد فى جريانه 
من اثر عملى ولا يكفى لتصحيحه مجرد كون مؤاده-اي 
المستصحب-مجعولا شرعيا من دون ان يترتب عليه 
تنجيزااوتعذير. 
2- ان حرمة الاسناد كما يترتب على نفس الشك كذلك يترتب 
على عدم الحجية واقعا وبالاستصحاب يحرز الاثر بلحاظ الفرد 
الاخر من الموضوع. 
واجاب عليه الميرزا(قده)ايضا بانه لوسلم الاصل الموضوعى 
الفقهى فهذا معناه ان موضوع الحرمة هوالجامع بين الشك 
وبين عدم الحجية واقعا وهذا الجامع موجود فى ضمن احد 
فردية‏وهوالشك بقطع النظر عن الاستصحاب فاثبات فرده 
الاخر بالاستصحاب لاثبات اثره تحصيل للحاصل بل من اردا 
انحاء تحصيل الحاصل لانه تحصيل تعبدي لما هوحاصل وجدانا. 
وتوضيح الحال فى المقام يقتضى بسطا من الكلام حاصله:ان 
افتراض ترتب حرمة الاسناد على عدم الحجية والشك فى 
الحجية له احدى ثلاث صور. 
الصورة الاولى-ان يفترض وجود حرمتين مجعولتين احداهما 
حرمة اسناد ما لا حجية له واقعا كما اذا دل دليل على حرمة 
اسناد مؤدى ما لا يكون حجة الى الشارع،والثانية حرمة اسناد 
مالم يعلم حجيته سوا كان حجة فى الواقع ام لا. وفى هذه 
الصورة من الواضح ان محذور تحصيل الحاصل غير متجه لان 
الاصل ينقح حرمة اخرى غير المحرزة بالوجدان فيتعدد 
التكليف‏والعقاب حسب تعدد موضوعه. 
الصورة الثانية-ان تفترض حرمة واحدة موضوعها الجامع بين 
عدم الحجية واقعا وعدم العلم بالحجية ويراد بعدم العلم الاعم 
من الشك والعلم بالعدم. 
وفى هذه الصورة من الواضح لزوم تحصيل الحاصل اذ ليست 
هنالك الا حرمة واحدة موضوعها محفوظ على كل حال وجدانا. 
الصورة الثالثة-ان يفرض وحدة الجعل كما فى الصورة السابقة 
ولكن يفترض ان المراد بعدم العلم خصوص الشك دون فرض 
العلم بالعدم ولوبنكتة كفاية موضوعية عدم الحجية 
المحرزة‏حينئذ للحرمة بخلاف من يشك. 
وفى هذه الصورة يمكن ان يقال فى دفع محذور تحصيل 
الحاصل المستحيل بانه بناء على قيام الاستصحاب مقام القطع 
الموضوعى وحكومة دليل حجيته على دليل القطع 
الموضوعى‏سوف يرتفع الشك الوجدانى ويتبدل الى العلم 
بالعدم تعبدا وبذلك يرتفع حكمة حقيقة لان حكومة دليل 
الامارة اوالاستصحاب على دليل القطع الموضوعى واقعى لا 
ظاهري فيبقى الفردالاخر من الموضوع وهوعدم واقع الحجة 
هوالمحرز تعبدا وظاهرا بالاستصحاب فالحرمة التعبدية 
المحرزة بالاستصحاب لا تجتمع فى عرض الحرمة الوجدانية 
لكى يكون من تحصيل‏الحاصل. 
نعم بناء على طولية قيام الامارة اوالاستصحاب مقام القطع 
الموضوعى لقيامها مقام القطع الطريقى لا يتم هذا البيان 
للزوم الدور حينئذ اذ يتوقف قيامه كذلك على جريانه بلحاظ 
احرازالحرمة التعبدية الظاهرية والمفروض انه فرع عدم ثبوت 
الحرمة الواقعية وجدانا،الا ان مسلك الميرزا(قده)نفسه فى 
قيام الامارة والاستصحاب مقام القطع الموضوعى لم يكن 
يقتضى‏الطولية وانما كانت الطولية على مسلك المحقق 
الخراسانى(قده). 
واما الاشكال بانه اي فائدة فى جعل مثل هذا الاستصحاب مع 
انه كان يترتب الاثر المراد تنجيزه بقطع النظر عنه بالقطع 
الوجدانى فهذا مرجعه الى اشكال اللغوية اثباتا لا تحصيل 
الحاصل‏المحال ثبوتا وهولا يمنع عن الاطلاق. 
الا ان هذه الفرضية لا تخلومن غرابة فى نفسها اذ مضافا الى ما 
تستلزمه من فرضية اشدية حال الشاك فى الحجية من العالم 
بالعدم وهوغير عرفى،يلزم منها ان يكون جريان 
الاستصحاب‏مخففا بلحاظ الحرمة المراد اثباتها حيث به يرتفع 
الشك الذي كان يقتضى ثبوت الحرمة واقعا وبارتفاعه تكون 
الحرمة ثابتة تبعدا لا واقعا بحيث لوكان الاستصحاب مخالفا 
للواقع فلا حرمة‏واقعية اصلا. 
التقريب الثانى للاشكال-ان يلتفت الى ان استصحاب عدم 
الحجية لا يراد منه اثبات حرمة الاسناد بل من اجل التنجيز 
اوالتعذير،وحينئذ،قد يستشكل فيه بالاشكال المتقدم 
من‏الميرزا(قده)بان يقال ان التامين حاصل وجدانا بقاعدة قبح 
العقاب بلا بيان-على القول بها اوفرض الكلام فى الامارة 
الالزامية-. 
والجواب-ان هناك مرتبتين للقاعدة العقلية تامينا 
اوتنجيزا-احداهما حكم العقل بلحاظ الشك فى الواقع الذي 
هوالشك الاولى للمكلف،والاخرى حكمه بلحاظ الشك الثانوي 
الناشى‏ء فى‏طول قيام الامارة المشكوكة حيث انه يحتمل 
حينئذ شدة اهتمام المولى بالملاكات الواقعية التى على طبق 
مؤدى الامارة على ما تقدم فى شرح حقيقة الحكم الظاهري. 
واشكال تحصيل‏الحاصل ان كان بلحاظ الحكم العقلى الاول 
فمن الواضح انه غير ما يؤمن عنه الاستصحاب لانه تامين 
بلحاظ الشك الاولى وهوغير مناف مع التنجيز بلحاظ الشك 
الثانوي المنفى‏بالاستصحاب،وان كان بلحاظ الحكم العقلى 
الثانى فهما وان كانا فى مرتبة واحدة وبمؤدى واحد الا انهما 
مختلفان من ناحية ان الحكم العقلى تامين بملاك عدم البيان 
بينما الاستصحاب‏يكون تامينا شرعيا وبه يكون التامين من 
سنخ آخر فلا تحصيل للحاصل كيف وهذا بنفسه جار فى جميع 
الاستصحابات والامارات النافية للتكليف فى موارد جريان 
البراة العقلية فى نفسهامع انه لم يستشكل فيه احد،فالصحيح 
ان حال استصحاب عدم الحجية كحال الاستصحابات الجارية 
فى الاحكام الفرعية لا ينبغى الاستشكال فيه فى نفسه وان كنا 
فى غنى عنه بالادلة‏الاجتهادية الدالة على عدم حجية مشكوك 
الحجية المتمثلة فى صنفين من الادلة: 
احدهما-عمومات حرمة اتباع الظن. 
الثانى-المدلول الالتزامى لاطلاق ادلة الاصول والاحكام 
الظاهرية الجارية فى مورد الشك فى حجية الامارة المخالفة 
لها على ما تقدم شرحه فى الوجه الاول من وجوه صياغة 
هذاالاصل. 
وبهذا ينتهى الكلام عن المقدمة. 
حجية السيرة 
يبدا عادة بالظواهر بوصفها اول الامارات والظنون المعتبرة 
شرعا بلا خلاف ولكن بما ان مهم الدليل الذي يجري 
الاستدلال به على حجية اهم الامارات كالظواهر وخبر 
الثقة-وهما اهم‏امارتين فى الفقه-انما هوالسيرة العقلائية من 
هنا كنا بحاجة الى بحث مستقل عن السيرة ودليليتها ونكات 
هذه الدليلية وشروطها لنكون على رؤية واضحة فيما ياتى من 
مواضع الاستناد اليهامن المباحث الاصولية. والواقع ان 
الاستدلال بالسيرة لم يقتصر على خصوص المسائل الاصولية 
وفى باب الامارات بل شاع ذلك فى الفقه ايضا خصوصا فى مثل 
ابواب المعاملات التى‏يكون للعقلاء تقنين فيها.بل الملحوظ 
اتساع دائرة الاستدلال بها كلما تقلصت الادلة التى كان يعول 
عليها سابقا لاثبات المسلمات والمرتكزات الفقهية من امثال 
الاجماع المنقول والشهرة‏واعراض المشهور عن خبر صحيح 
اوعملهم بخبر ضعيف ونحوذلك فانه قد عوض بالسيرة عن 
مثل هذه الادلة فى كثير من المسائل التى يتحرج فيها الفقيه 
الخروج عن فتاوى القدماء من‏الاصحاب اوالارا الفقهية 
المشهورة. 
من اجل ذلك راينا ان الصحيح عقد بحث مستقل عن السيرة 
العقلائية بعنوانها. 
السيرة العقلائية: 
ونقصد بها ما هواعم من السلوك الخارجى فهى تشمل ايضا 
المرتكزات العقلائية وان لم يصدر منهم بالفعل سلوك خارجى 
على طبقها لعدم تحقق موضوعها بعد والعنوان الجامع 
المواقف‏العقلائية سوا تجسدت فى سلوك خارجى ام لا.كما ان 
مرادنا من السيرة هنا ما يعم السيرة المتشرعية والسيرة 
العقلائية بالمعنى الاخص المقابل لها. 
والكلام عن حجيتها يقع فى جهات: 
الجهة الاولى: اقسام السيرة العقلائية: 
الجهة الاولى-ان السيرة العقلائية يمكن تقسيمها الى ثلاثة 
اقسام: 
القسم الاول-السيرة العقلائية التى تنقح موضوع الحكم 
الشرعى ولا تشرع الحكم وانما يثبت الحكم بمقتضى اطلاق 
دليله من كتاب اوسنة اوغيرها. 
وتنقيح موضوع الحكم الشرعى بالسيرة العقلائية يكون باحد 
نحوين: 
1- ان تكون السيرة العقلائية بنفسها منقحة ثبوتا لفرد حقيقى 
من الموضوع كما اذا لاحظنا دليل وجوب امساك الزوجة 
بمعروف اوتسريحها باحسان،الذي دل على وجوب النفقة 
تحت‏عنوان الامساك بمعروف فان المعروف من العرف 
وهوالشايع والمستساغ.فاذا اقتضت السيرة والتعارف على ان 
تكون نفقة الزوجة فى هذا الوقت مثلا بنحواتم واكمل مما كان 
معروفا بالنسبة‏لها فى غابر السنين بحيث خرج ذلك الحد عن 
كونه معروفا ومستساغا نتيجة الاختلاف فى الظروف الفكرية 
اوالاقتصادية اوالاجتماعية فسوف يتوسع صدق عنوان النفقة 
بمعروف عما كان‏عليه سابقا فتجب هذه المرتبة منها ولا تكفى 
المراتب التى كانت كافية فيما سبق،وهذا بحسب الحقيقة من 
تدخل السيرة فى تكوين موضوع الحكم الشرعى ثبوتا توسعة 
اوتضييقا. 
2- ان تتدخل السيرة فى تنقيح الموضوع اثباتا وكشفا لا ثبوتا 
كما كان فى النحوالاول.كما اذا دل دليل على ان المؤمنين 
عند شروطهم واكتشفنا من تبانى العقلاء وسيرتهم على خيار 
الغبن‏انهم لا يرضون فى البيع والمعاوضة بفوات المالية وانما 
يرفعون اليد عن الخصوصية مع الحفاظ على المالية بما 
يساويها عرفا فى العوض فان مقتضى ظهور حال كل انسان 
على انه يمسسسى‏حسب المقاصد العقلائية انه ايضا لا يرضى 
بذلك، وهذا كاشف نوعى عن انه يشترط على الاخر ضمنا بعدم 
تفاوت فاحش فى المالية بين العوض والمعوض والا فهوغير 
راض بالمعاوضة‏وتنفيذها. 
ويترتب على الفرق المذكور بين النحوين انه لوشذ انسان عن 
السيرة وخرج عن مقتضاها فلن يؤثر ذلك فى النحوالاول بل 
يبقى الحكم ثابتا فى حقه ايضا لان انعقاد سيرة العقلاء من 
دونه‏قد اوجد فردا حقيقيا من الموضوع فلا اثر لمخالفته وهذا 
بخلاف النحوالثانى الذي كان دور السيرة مجرد الكشف عن 
قصده وشرطه فلونص على مخالفته لهم فى مورد معين كان 
ذلك‏رافعا للحكم لكشفه عن عدم المنكشف بالسيرة فى ذلك 
المورد والذي هوموضوع الحكم ثبوتا فهذا الفرق يؤثر فى كيفية 
استنباط الفقيه الحكم على اساس كل من النحوين. 
وهذه السيرة بكلا نحويها يكون حجة على القاعدة بلا حاجة الى 
التماس دليل عليها لانها تنقح موضوع الحكم الشرعى تنقيحا 
حقيقيا اما ثبوتا اواثباتا ولهذا ايضا لا يتوقف استناد الفقيه 
فى‏عملية الاستنباط اليها على اثبات انها كانت معاصرة لزمن 
صدور النص والتشريع لعدم دحل ذلك فى الحكم الكلى 
المشرع،وانما اللازم ملاحظة وجودها فى الزمن الذي يراد 
اثبات الحكم‏فيه فلوكانت موجودة فى زمن التشريع ولكنها 
تبدلت بعد ذلك لسقطت عن التاثير فى مجال الاستنباط وهذا 
واضح. 
القسم الثانى-السيرة التى تنقح ظهور الدليل وهذا يدخل تحته 
اعمال المناسبات العرفية والمرتكزات الاجتماعية المرتبطة 
بفهم النص فاننا سوف نذكر فى بحث الظواهر ان 
المرتكزات‏العرفية والعقلائية تتدخل ايضا فى تكوين الظهور 
وانها تعتبر بمثابة القرائن اللبية المتصلة بالكلام التى تتصرف 
وتحدد من ظهور اللفظ والمراد منه توسعة اوتضييقا. 
وحجية هذا القسم من السيرة ايضا على القاعدة بعد الفراغ عن 
كبرى حجية الظهور بلا حاجة الى دليل زائد. 
ويفترق هذا القسم عن القسم السابق فى حاجته الى اثبات 
معاصرة السيرة لزمن صدور النص((36)) من المعصوم،لان 
الحجة انما هوظهور النص ولكن اذا احرزنا ثبوته فى عصرنا 
واحتملناعدمه فى زمن النص كفى ذلك فى عدم امكان 
التمسك بالمدلول اللغوي للفظ لا لمجرد احتمال القرينة 
المتصلة التى لا نافى له عندنا فحسب بل لانه يمكن ادراجه 
تحت كبرى اصالة عدم‏النقل فى اللغة بان يراد بها اصالة عدم 
نقل مطلق الظهور النوعى العام للكلام سوا كان على اساس 
العلقة اللغوية اوالقرينة النوعية اللبية المتصلة كالسيرة. 
القسم الثالث-السيرة المتشرعة وهى التى يراد الاستدلال بها 
على كبرى الحكم الشرعى كالسيرة العقلائية القائمة على ان 
من حاز شيئا من الاموال المنقولة المباحة ملكها وكذلك 
السيرة‏القائمة على خيار الغبن فى المعاملة اذا اريد الاستدلال 
بها على اثبات الخيار ابتدا لا باستكشاف شرط ضمنى على 
اساسه كما كان فيما سبق- وينبغى التمييز بين الطرزين من 
الاستدلال‏بمثل هذه السيرة ليتبع فى كل منهما شروطه-. 
والاستدلال بهذا القسم من السيرة قد يكون لاثبات حكم 
شرعى كلى واقعى وهذا ما يقع الاستدلال به فى كتب 
الفقه،وقد يكون لاثبات حكم شرعى ظاهري وهذا ما يقع 
الاستدلال به فى‏كتب الاصول عادة كالسيرة القائمة على 
حجية الظواهر اوخبر الثقة مثلا. وسوف يظهر بعض الفوارق 
الفنية فى طريقة استعمال هذه السيرة فى كل من المجالين. 
وهذا القسم من السيرة تتوقف دليليته على اثبات عناية اضافية 
وليست على القاعدة كما فى القسمين السابقين اذ لا معنى 
للاستدلال ابتدا بعمل العقلاء وبنائهم على حكم الشارع 
الاقدس. 
وصيغة تلك العناية التى لا بد منها وسوف ياتى الحديث عنها 
مفصلا انه لا بد من استكشاف امضاء الشارع لها من اتخاذه 
موقفا ملائما معها كاشفا عن امضائه لمضمونها والذي ادناه 
السكوت‏والتقرير فتكون الحجة بحسب الحقيقة الامضاء 
والتقرير الصادر عن المعصوم لا نفس السيرة. وواضح ان هذه 
العناية بحاجة الى ان تكون السيرة معاصرة لزمن التشريع 
وموجودة فى زمن‏المعصوم(ع)فلا تنطبق على السير 
المستحدثة والمتجددة فيما بعد زمانهم فهناك ركنان لا بد 
من توفرهما لتتم دليلية هذه السيرة. 
1- اثبات معاصرتها مع زمن يكون فيه المعصوم ظاهرا يتخذ 
المواقف الفقهية تجاه امثالها اثباتا اونفيا. 
2- فحص الموقف الملائم الذي اقله السكون ليرى انه ما هى 
الحدود التى يمكن ان يستكشف منه الامضاء وكيفيته،وسوف 
يقع الحديث عن هذين الركنين مفصلا. 
ولعله بما ذكرناه يتضح الجواب على ما قد يتساءل عنه من انه 
لماذا يحرص الفقهاء فى الاستدلال بمثل هذه الادلة اللبية على 
التمسك بالسيرة العقلائية القديمة دون السيرة 
العقلائية‏المستحدثة مع ان وضع العقلاء فى تقدم ونضج وتزايد 
خبراتهم الفكرية والاجتماعية والقانونية فلا يتمسك مثلا 
بالارتكاز العقلائى الحديث الذي يرى فى بعض الاختصاصات 
المعنوية‏حقوقا كحق التاليف والنشر على حد الاختصاصات 
المادية الساذجة المتمثلة فى الحيازة مثلا. 
فان هذا الكلام انما يصح فيما اذا كان الاستدلال بالسيرة 
العقلائية بما هى سيرة للعقلاء ومتابعة لهم لا بما هى كاشفة 
عن موقف الشارع وقد عرفت ان الذي يفيد فى مجال استنباط 
الحكم‏الشرعى هوالثانى لا الاول وهوموقوف على معاصرة 
السيرة زمانا لعصر التشريع. 
وقد يقال:ان الشارع قد امضى السير العقلائية المعاصرة له لا 
بوصفها الشخصى بل بوصفها النوعى العقلائى بمعنى انه يفهم 
من عدم تصدي الشارع لبيان احكام وتاسيس تشريعات 
فى‏ابواب متعددة من الحياة مما للعقلاء شان فيه انه قد تركها 
اليهم وحول على ارتكازاتهم فيكون هذا امضاء اجماليا لما 
ينعقد عليه بنائهم الا ما ثبت جزئيا عدم متابعة الشارع لهم فيه 
وردعهم‏عنه. 
وفيه:اولا-انه لم يثبت سكوت الشارع عن اعصار الاحكام 
والتشريعات فى ساير الموارد التى يراد التحويل فيها على 
السيرة العقلائية بل قد بينت احكامها ايضا اوورد ما يحتمل 
صدوره عن‏الشارع فى مقام بيانها ولوبنحوالعموم والاطلاق 
اوالقاعدة الكلية وعدم كثرة ذلك لعله ناتج عن عدم كثرة 
الاستثناءات لتلك القواعد العامة الكلية،وما قد يقال من عدم 
كفاية مجرد الاطلاق‏للردع عن سيرة مرتكزة انما يصح فى 
سيرة معاشة حية لا ما سوف يحدث بعد عصر التشريع مع عدم 
ابتلاء المكلفين بها فى زمانه. 
وثانيا-ان سكوت الشارع انما يدل على امضاء السيرة 
بنحوالقضية الخارجية وليس فيه تقرير لاكثر من ذلك فلا 
يمكن استكشاف امضاء عام منه لمطلق السير العقلائية 
بنحوالقضية الحقيقية‏اذ ليس الاستدلال فى المقام بكلام 
ودلالة لفظية ليكون ظاهرا فى القضية الحقيقية وانما بسكوت 
وتقرير وهولا يقتضى اكثر من امضاء القضية الخارجية كما 
هوواضح. 
الجهة الثانية:السيرة المتشرعية وكيفية الاستدلال 
بها: 
الجهة الثانية-تبين مما سبق ان السيرة المتشرعية بحاجة الى 
ان يتوفر فى حقها امران ليمكن الاستدلال بها: 
احدهما-اثبات معاصرتها لزمن وجود المعصوم(ع). 
والاخر-ثبوت الموقف الملائم منه تجاهها الكاشف عن امضائه 
لمضمونها. وفيما يلى نحقق حال هذين الركنين وكيفية احراز 
كل منهما: 
1- طرق اثبات معاصرة السيرة مع زمن المعصوم(ع) 
اذا واجه الفقيه سيرة عقلائية متشرعية فغايته انه يجد نفسه 
معاصرا معها فلا بد من اثبات انها كانت ثابتة فى زمن 
المعصومين(ع)ايضا. وهذا ما قد يذكر بشانه عدة وجوه: 
الوجه الاول-ان يجعل نفس انعقادها وتطابق العمل عليها 
بالفعل-مع كون موضوعها ومضمونهما عام البلوى بحيث لا 
محالة ينعقد فيه تطابق عملى عام-دليلا على انها ذات جذور 
قديمة‏ترتفع الى عهد الائمة المعصومين(ع)فاذا فرض انعقاد 
السيرة مثلا عند المتشرعة على الاخفات فى صلاة الظهر من 
يوم الجمعة يجعل نفس هذا التطابق فى العمل دليلا على 
ثبوتها منذعهود الائمة وانها متلقى منهم،وذلك بنكتة انه من 
المستبعد جدا بل من الصعب والممتنع عادة تحول التزام 
المتشرعة فجاة من لزوم الجهر فى صلاة الظهر من يوم 
الجمعة الى الاخفات‏فيها فان ذلك اذا لم يكن مستندا الى عصر 
التشريع فلابد وان يكون مرتبطا بسبب مثير وظروف استثنائية 
طارئة ادت الى ذلك يشار اليها عادة اذا ما كانت. 
وهذا الوجه لا يمكن المساعدة عليه فى كثير من 
الاحيان-حتى لوافترضنا ان مضمونها مما ينعقد فيه تطابق 
عملى-اذ ان صعوبة التحول فى الالتزامات المتشرعية 
والعقلائية مسلمة بمعنى‏ان التحول الفجائى يقطع بعدمه عادة 
بحساب الاحتمالات الا ان اصل هذا الافتراض فى كيفية تحول 
السيرة ليس متعينا بل هناك افتراضات اخرى كان تكون 
السيرة قد تحولت تدريجاوخلال قرون متمادية حسب عوامل 
مساعدة توفرت بالتدريج بان نفرض فى المثال بروز فتوى 
بعدم وجوب الجهر فى ظهر الجمعة لعدم تمامية دليل شرعى 
عليه تؤدي الى عدم التزام‏جملة من المتشرعة بالجهر فيها ثم 
يجى‏ء آخر بعد فترة من الزمن ويشكك فى اصل جواز الجهر 
لكون الاخفات فى الظهرين هومقتضى القاعدة على مستوى 
الادلة والسيرة اوالاجماع قدانثلمت نتيجة الفتوى السابقة 
فيفتى بلزوم الاخفات ويصبح ذلك تدريجا هوالموقف الفنى 
والعلمى من هذه المسالة فتتطابق الفتاوى على لزوم الاخفات 
فيها فتنعقد سيرة متشرعية عليه. 
ففرضية من هذا القبيل ليست بغريبة ولا صعبة التوقع. 
الوجه الثانى-اثبات معاصرة السيرة ووجودها فى زمن 
المعصوم(ع)بالنقل والشهادة من قبيل ما ينقله 
الطوسى(قده)من استقرار بناء اصحاب الائمة والمتشرعة فى 
حياتهم على الاعتماد على‏اخبار الثقات فى مقام اخذ معالم 
دينهم جيلا بعد جيل. وهذا الوجه ان فرض فيه تظافر النقل 
واستفاضته بنحوقطعى اوتوافر قرائن على قطعيته فلا 
اشكال،وان فرض فيه النقل بخبر ثقة‏فهوانما يجدي فيما 
لوثبتت حجية خبر الثقة فى المرتبة السابقة بدليل آخر فلا 
يجدي اذا كانت السيرة يراد الاستناد اليها فى اثبات حجية 
نفس الخبر كما هوواضح. والتسامحات التى تثبت‏من قبل 
الناقلين للاجماعات المنقولة لا تقدح فى المقام لانها عادة انما 
كانت فى مقام نقل فتاوى الاصحاب حيث كان يتسامح فيه لا 
فى مقام نقل التزام المتشرعة وسيرة اصحاب الائمة فانه‏لم 
يثبت التسامح منهم فى مقام نقلها فانه اخبار عن عمل خارجى 
لا عن مسالة علمية ليكتفى فى تحصيل الموافق فيها على 
مجرد توفر الدليل واقتضائه لتلك الفتوى. 
الوجه الثالث-استقرا الاوضاع الاجتماعية المتعددة فى 
مجتمعات مختلفة وبعد ملاحظة تطابقها على شى‏ء واحد 
يعمم الحكم على جميع المجتمعات العقلائية حتى المعاصرة 
لعهدالمعصومين(ع). 
وهذا الوجه ايضا لا يتم فى جملة من الاحيان لاننا بهذا الاستقرا 
نلاحظ المجتمعات المعاصرة بينما يراد التعميم الى مجتمع 
يفصلنا عنه زمان طويل بما كان يحتويه من احداث 
وظروف‏ووقايع ومثل هذا التعميم متعذر بحسب قواعد حساب 
الاحتمالات غالبا لان التعميم انما يصح فيما اذا لم تحتمل 
نكتة وخصوصية فى حالة معينة تميزها عن غيرها من الحالات 
وهذاالاحتمال ثابت هنا بعد ان علم اجمالا بتغير الاوضاع 
الاجتماعية فى الجملة عما كانت عليه فى الازمنة السابقة 
وعدم ثباتها جميعا على ما كانت عليه نتيجة طروعوامل 
مختلفة يحتمل تحقق‏بعضها بالنسبة الى تلك السيرة. 
الوجه الرابع-ان المسالة التى يراد اثبات السيرة فيها اذا كانت 
من المسائل الداخلة فى ابتلاء الناس بها كثيرا وكان السلوك 
الذي يراد اثباته وانعقاد السيرة عليه نحوسلوك لا يكون خلافه 
من‏الواضحات لدى الناس والمتشرعة مع عدم تكثر السؤال 
والجواب عنها على مستوى الروايات والادلة الشرعية فانه فى 
مثل ذلك يستكشف ان ذلك السلوك كان ثابتا فى 
زمان‏المعصوم(ع)ايضا والا لزم اما ان يكثر السؤال عنه اويكون 
خلافه من الواضحات عند الناس عادة وكلاهما خلف،مثلا اذا 
فرض انعقاد السيرة على العمل بخبر الثقة الامر الذي ليس 
عدمه من‏الواضحات بحسب الطباع العقلائية مع كون المسالة 
محلا للابتلاء كثيرا ولم ترد فى الادلة والنصوص الصادرة عنهم 
ما يمنع عن العمل بخبر الثقة بل فيها ما تؤكد العمل به كان 
ذلك دليلاعلى ان هذا السلوك كان متبعا فى تلك الازمنة 
ايضا. 
الوجه الخامس-وهويتم فى مورد لولم تكن السيرة منعقدة 
على ما يراد اثبات انعقادها عليه لكان لها بديل وكان ذلك 
البديل ظاهرة مهمة لا تقتضى العادة ان تمر بدون 
تسجيل‏لخطورتها،ولعل من احسن امثلة ذلك انعقاد السيرة 
على العمل بالظواهر فانه لولم تكن هذه السيرة موجودة فى 
عهدهم ولم يكن بناء الصحابة والاصحاب على جعل الظهور 
مقياسالاقتناص المعنى فلا بد من ان تكون هناك مبان اخرى 
بديلة لذلك فى مقام الاقتناص،اذ لا شك فى انهم كانوا 
يقتنصون المعانى من الادلة الشرعية على كل حال فلولم يكن 
ذلك على اساس‏الظهور فلا بد من قاعدة اخرى بدلا عن 
الظهور وذاك البديل لوكان لكان ظاهرة اجتماعية فريدة 
وملفتة للنظر بحيث لا يمكن ان تمر دون ان يصل الينا آثارها 
واخبارها بشكل وآخر فان ماهواقل من ذلك تصل آثاره عادة 
الى المتاخرين بالتدريج فكيف لا تصل الينا رائحة بديل عن 
الظهورات بوجه من الوجوه فيستكشف منه انه لم يكن هناك 
بديل بل كان الظهور هوالحجة. 
هذه هى وجوه خمسة قد يستند اليها اوالى بعضها على الاقل 
فى اثبات معاصرة السيرة لزمان المعصومين(ع)وهناك وجوه 
اخرى جزئية كثيرة على اساس نكات وخصوصيات غير 
منضبطة‏يواجهها الفقيه عادة فى الفقه،فمثلا السنة الروايات 
وطرز الاسئلة فيها قد تكون كاشفة اثباتا اونفيا عن ارتكاز 
المتشرعة فى عصر المعصومين(ع) فبالنسبة الى طهارة اهل 
الكتاب مثلا قدجعلنا لسان الروايات التى استند اليها المشهور 
لاثبات نجاستهم دليلا على انه لم تكن النجاسة مما انعقدت 
السيرة عليها عند اصحاب الائمة والمتشرعة لان تلك الاسئلة 
قد بين فيهاالاستشكال بضميمة فرض ان اهل الكتاب يشربون 
الخمر وياكلون لحم الميتة فلوكانت النجاسة الذاتية لهم امرا 
مشهورا فلما ذا يفترض النجاسة العرضية والمعرضية لها مع 
فرض نجاستهم‏ذاتا،وكذلك فقه العامة فى باب المعاملات مثلا 
يمكن ان يعط‏ى بعض القرائن نفيا اواثباتا على استقرار التعامل 
الخارجى فى زمن الائمة على موقف معين الى كثير من 
الخصوصيات‏الحديثة والتاريخية وغيرهما مما لا ضوابط لها 
يترك تفصيلها الى الفقه حسب موارد المسائل وطبيعتها. 
2- كيف نستكشف الموقف الملائم الكاشف عن 
الامضاء: 
وهذا هوالركن الثانى فى تتميم دلالة السيرة وهذا ما تختلف 
صيغته فى السيرة العقلائية عنها فى السيرة المتشرعية ذلك 
ان اصحاب الائمة(ع)المعاصرين معهم لهم حيثيتان حيثية 
كونهم‏عقلاء تتحكم فيهم احكامهم ومواقفهم وحيثية كونهم 
متشرعة يطبقون احكام الشريعة المقدسة فيما لا ربط له 
بالعقلاء ومواقفهم كما اذا انعقدت سيرتهم مثلا على الجهر فى 
صلاة ظهر يوم‏الجمعة-وعلى هذا الاساس تكون هناك سيرتان 
لهم سيرتهم بما هم متشرعة وسيرتهم فى القضايا التى للعقلاء 
موقف فيها وملاك كاشفية كل من السيرتين عن قبول الشارع 
لمضمون تلك‏السيرة يختلف عن الاخر. 
فالسيرة المتشرعية دلالتها على قبول الشارع لمضمونها تشبه 
دلالة البرهان الانى بتوضيح:اننا نتكلم عن المتشرعة 
المعاصرين لعهد الائمة(ع)الذين اتيح لهم تلقى الاحكام 
والمعارف‏الشرعية عنهم بطريق الحس اوالقريب من الحس 
وذلك بالسؤال عنهم-وهم جل الاصحاب المعاصرين لهم 
والناقلين لاثارهم واما فقهاء عصر الغيبة فان تطابق ارائهم 
وفتاواهم على شى‏ءيكون اجماعا فى الفتوى القائمة على اساس 
الحدس لا الحس وهذا ما سوف ياتى الحديث عن حجيته 
وكاشفيته فى فصل قادم- ومن الواضح ان تطابق آرا الاصحاب 
والمتشرعة فى عصرمن هذا القبيل لا محالة يكشف عن تلقيهم 
ذلك الحكم من الشارع بمعنى استناد موقفهم العملى اليه لان 
احتمال استناده الى نكات عقلائية غير موجود بحسب الفرض 
اذ المفروض ان‏السيرة انعقدت فى مسالة شرعية بحتة كالجهر 
فى الصلاة فلوفرض ان سلوكهم المذكور مما لا يرضى به 
الشارع وغير مقبول لديه بل غير مستند اليه فهذا معناه افتراض 
الغفلة الحسية فى‏عدد كبير من الناس.اما بالغفلة عن اصل 
الفحص والسؤال اوعن الفحص التام وهومنفى بحساب 
الاحتمالات فان كل واحد وان كان معقولا فى حقه ذلك الا ان 
غفلة الجميع فى قضية حسية‏منفى بحسب قوانين حساب 
الاحتمالات ومنطق الاستقرا،بل كيف تطابقت الغفلات على 
نتيجة واحدة متفق عليها فان هذا ايضا بعيد بنفس الحساب 
ومن هنا كانت هذه السيرة اقوى من‏اجماع اهل الراي 
والاجتهاد بمراتب فى مقام الكشف عن الموقف الشرعى،لان 
الاجماع انما يكون فى قضية حدسية مما يكون احتمال الخطا 
فيها من قبل الجميع معقولا لولا عنايات‏فائقة. 
وهذا البيان لا يمكن اجراؤه فى السيرة العقلائية اذ يمكن فيها 
افتراض ان المرتكزات العقلائية لشدة سيطرتها على الافراد 
وتحولها الى عادة لا شعورية يكون منشا لاستقرار 
السلوك‏المعين فلا ينحصر سببه فى التلقى من الشارع. ومن 
هنا كان لا بد فى اثبات دلالتها من الاستعانة بقضيتين 
شرطيتين: 
احداهما-انه لولم يكن الشارع موافقا على مضمون السيرة لردع 
عنها. 
الثانية-انه لوكان قد ردع عنها لوصل الينا. 
وحيث انه لم يصل الينا فلا ردع وهوكاشف عن الامضاء بحكم 
الشرطية الاولى. 
وهذا يعنى ان السيرة العقلائية بحاجة الى ثلاث نقاط حتى تتم 
دلالتها على الموقف الشرعى. 
النقطة الاولى-اثبات الشرطية الاولى التى محصلها دلالة عدم 
الردع على الامضاء وهذا ما يمكن تقريبه باحد وجهين: 
1- ان تكون دلالة عقلية بملاك استحالة نقض الغرض وتخلف 
المعصوم عن ادا رسالته من تبليغ الشريعة وبيان احكامها 
وحلالها وحرامها،فانه بحكم كونه حجة على العباد فى تبليغ 
الشريعة‏مسؤول عن توضيح ما يخالفها من اوضاع الناس والا 
كان مخالفا لمسؤوليته بما هومكلف-بالفتح-وناقضا لغرضه بما 
هومكلف-بالكسر- وكلاهما مستحيل. وهذا الوجه ينطبق فيما 
اذا كانت‏السيرة العقلائية تشكل خطرا على اغراض الشارع بان 
كان مفعولها ساريا الى باب الشرعيات كالسيرة على الرجوع الى 
اهل الخبرة فى كل فن المقتضى للرجوع الى الفقهاء فى اخذ 
معالم‏الدين اما جريا ورا العادة اولعموم النكتة فى نظرهم وعدم 
الفرق بين علم الفقه وساير الفنون. 
2- ان تكون دلالة حالية بدعوى ان لسكوت المعصوم(ع)عن 
موقف عقلائى عام يقع بين يديه ظهورا حاليا فى انه موافق 
عليه ويقبله نظير دلالة سكوته عن عمل شخصى يقع 
امامه‏اوسكوت الاب عن تصرف معين من ابنه الكاشف عن 
رضاه به وقد قيل ان السكوت قد يكون ابلغ من الكلام فى 
التعبير عن المرام. 
وهذا يختلف باختلاف الظروف والملابسات والامام(ع)بوصفه 
له مقام التبليغ والمسؤولية فى ادا الاحكام يكون لسكوته ظهور 
حالى يشبه ظهور سكوت الاب عن تصرف ابنه فى الكشف‏عن 
موافقته عليه،وهذا الظهور الحالى ان بلغ مرتبة اليقين كان 
حجة بلا كلام والا احتيج فى اثبات حجيتها ضم كبرى حجية 
الظهور حتى اذا كان حاليا. ومنه يظهر انه لا يمكن 
بهذاالظهور-اذا لم يكن قطعيا-تتميم الاستدلال بالسيرة على 
حجية الظهور نفسه. 
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النقطة الثانية-اثبات الشرطية الثانية ومحصلها:ان عدم وصول
الردع كاشف عن عدمه ثبوتا وملاك ذلك ان الردع عن كل 
سيرة المقابل للسكوت عنها يتحدد حجمه ومقداره وعمقه 
بمقداراهمية تلك السيرة ومدى تركزها وسعتها فردع 
المعصوم(ع) عن عمل شخصى من قبل مكلف على خلاف 
الموازين يمكن ان لا يصل الينا اذ ليست كل واقعة واقعة لابد 
وان تصل الينا الاان الردع عن تصرف نوعى للجمهور فى 
مختلف الاحوال لا بد فيه من تكرر الردع وتركزه لكى يناسب 
قوة المردوع ويؤثر اثره فى قلع جذوره،ومثله يولد انتباها من 
المتشرعة فى السؤال‏عن الائمة(ع)نتيجة البلبلة والتذبذب 
الذي يحصل بالردع فى البداية وهذا ينعكس لا محالة فى 
الروايات والاثار المنقولة عنهم لتدل على توضيح بطلان 
مضمون تلك السيرة بنحوبحيث‏يكون من البعيد جدا بحساب 
الاحتمالات ان يخفى كل ذلك عنا مع توفر الدواعى على نقلها 
لكونها قضية تاسيسية تغييرية مخالفة مع الوضع العام الذي 
كان سائدا. 
النقطة الثالثة-عدم الوصول وهذا يقصد به عدم مطلق الوصول 
لا خصوص الوصول بخبر صحيح اوموثق فالوصول ولوباخبار 
ضعاف كاف فى عدم تمامية الاستدلال بالسيرة ما لم تنضم 
عناية‏زائدة فان ملاك الدلالة والملازمة فى الشرطية الثانية 
انما هوحسابات الاحتمال العقلية لا الحجية الشرعية فهى لا 
تقتضى اكثر من انه لولم يصل ردع اصلا كان كاشفا عن عدم 
وجوده لا انه‏لولم يصل الردع باخبار الثقات بالخصوص. 
ثم ان المحقق الاصفهانى(قده)فى حاشيته على الكفاية اكتفى 
فى حجية السيرة بعدم احراز الردع وقد ذكر فى وجهه ان 
للشارع حيثيتين حيثية كونه عاقلا من العقلاء بل سيدهم 
وحيثية‏كونه شارعا،وفى موارد السير العقلائية يعرف ان الشارع 
بما هوعاقل له نفس الموقف المنعقد عليه السيرة والا لكان 
خلف عقلانيته اوعقلائية السيرة ويشك فى انه بما هوشارع هل 
يخالف‏ذلك ام لا اي ان حيثية كونه مشرعا هل تمنع عن ذلك 
ام لا وهذا مجرد احتمال بعد احراز اصل موافقته عليه فلا 
يعتنى به ما لم يثبت خلافه. 
وفيه:اولا-ان احراز موافقة الشارع للعقلاء بما هوعاقل لمجرد 
كونه احد العقلاء غير صحيح اذ يحتمل مخالفته لهم بما 
هوعاقل ايضا لاحد سببين،اما لكون السيرة العقلائية غير عقلية 
بحتة‏بل متاثرة بالعوامل غير العقلية من العواطف والمشاعر 
الموجودة لدى العقلاء والمؤثرة فى قراراتهم كثيرا واما لكون 
مرتبة عقله اتم واكمل من مراتب عقولهم المستلزم لاتخاذه 
موقفا افضل‏اواشمل من موقفهم نتيجة ذلك. 
وثانيا-لوسلمنا احراز الاتحاد بينه وبين العقلاء فى المسلك 
العقلائى فتارة يفرض ان هذا الاتحاد يوجب القطع بانه بما 
هوشارع ايضا لا يخالفهم فهذا معناه عدم امكان صدور الردع 
منه‏وانتفاء احتماله وهوخلف المفروض،واخرى يفرض ان 
احتمال اختلاف موقفه بما هوشارع ومولى عن موقفه العقلائى 
موجود فمن الواضح حينئذ ان مجرد احراز موقفه بما هوعاقل 
لا اثرله فى التنجيز والتعذير عقلا اذ لا موضوعية لمواقفه غير 
المولوية فى هذا المجال وان اريد جعل ذلك كاشفا ظنيا عن 
موقفه بما هوشارع فهذا الظن لا دليل على حجيته ما لم يرجع 
الى باب‏الظهور الحال فى الامضاء والقبول على اساس النكات 
التى تقدم شرحها. 
مقدار ما يثبت بالسيرة المتشرعية: 
الجهة الثالثة-فى مقدار ما يثبت بالسيرة المتشرعية 
من حدود الحكم الشرعى فنقول: 
تارة تنعقد السيرة المتشرعية على عدم التقيد بفعل كمسح 
القدم بتمام الكف فتدل حينئذ على عدم وجوبه بملاك حساب 
الاحتمالات المتقدم شرحها. واخرى تنعقد على 
الاتيان‏بفعل-اوترك-فلا اشكال حينئذ فى ثبوت الجواز 
بالمعنى الاعم حينئذ المقابل للحرمة بل الكراهة ايضا بنفس 
الملاك واما ثبوت الوجوب اوالاستحباب اوجامع المطلوبية 
بها؟فهوبحاجة‏الى بحث وتفصيل.لان السيرة العملية 
المتشرعية ان احرزت نكتتها الارتكازية وعنوان عمل 
المتشرعة فيها كان علم انهم يعملون ذلك على وجه 
الاستحباب والافضلية فنفس ملاك حجية‏السيرة جاء بلحاظ 
النكتة المتفق عليها فى السيرة والا بان كان وجه العمل 
المتشرعى مجملا غير واضح فتارة يفرض وجود دواع خارجية 
طبيعية للالتزام بذلك الفعل كالعرف العام مثلا فلايمكن ان 
يستكشف من انعقاد العمل المطلوبية اذ لعله على اساس ذلك 
الداعى الخارجى واخرى يفرض عدم وجود داع كذلك فيكشف 
ذلك لا محالة عن اصل المطلوبية ولوبدرجة‏الاستحباب هذا 
مجمل مفادات سيرة المتشرعة. 
مقدار مفاد الامضاء للسيرة العقلائية: 
الجهة الرابعة 
فى مقدار مفاد الامضاء للسيرة العقلائية وهل هوفى حدود ما 
هومعمول به خارجا وقام التعارف عليه فى عهد 
المعصوم(ع)اويكون الامضاء اوسع من ذلك وضمن سعة دائرة 
النكتة العقلائية‏لها التى قد تكون اوسع من مقدار الجري 
الخارجى،فالسيرة على سببية الحيازة للتمليك مثلا كان 
المقدار المعمول به منها خارجا الحيازة بالطرق والوسائل 
البدائية كالاغتراف والاحتطاب‏واما مثل حيازة الطاقة 
الكهربائية لم يكن لها وجود آنذاك فهل المقدار المستفاد 
امضاؤه يكون فى دائرة تلك الموارد المعمول بها ام اوسع من 
ذلك؟وهذا له آثار مهمة فى الفقه. 
قد يقال:بان السكوت وعدم الردع لا يدل على اكثر من امضاء ما 
وقع خارجا من عمل العقلاء واما سعة نظر العقلاء من دون ان 
يقع جري خارجى على طبقها فلا يمكن ان يستكشف 
امضاءالشارع لها من مجرد سكوته. 
الا ان الانصاف دلالة عدم الردع على امضاء تمام النكتة 
العقلائية التى هى اساس العمل الخارجى للعقلاء وملاكه فى 
نظرهم،لان المعصوم له مقام التشريع وابلاغ احكام اللّه 
سبحانه‏وتعالى وتصحيح اوتغيير ما ارتكز عند الناس من شرائع 
غير صحيحة ومثل هذا المقام اوسع مدلولا من مجرد كونه 
ناهيا للمنكر الخارجى وآمرا بالمعروف بل يدل بحسب ظهوره 
الحالى‏على انه ناظر الى النكات التشريعية الكبروية نفيا اواثباتا 
فيكون لسكوته وعدم ردعه ظهور فى امضاء تمام النكتة 
العقلائية للسيرة. 
الفوارق بين السيرة المتشرعية والعقلائية: 
الجهة الخامسة-يظهر من مجموع ما تقدم عدة 
فوارق بين سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء. 
ومن جملتها اننا حينما نريد ان نستدل بسيرة المتشرعة لابد 
وان نثبت استقرار بناء المتشرعة وعمل اصحاب الائمة 
والاجيال المعاصرة لهم على ذلك العمل،واما السيرة العقلائية 
فيكفى‏فيها ان نثبت ان الطباع العقلائية لوخليت ونفسها ولم 
تردع لكان مقتضاها عمل ما وان كان بالفعل لم يجر اصحاب 
الائمة والعقلاء فى زمانهم على ذلك فان هذا نثبته بنفس 
برهان عدم الردع‏بالشرطية الثانية المتقدمة. وان شئت قلت:انه 
يكفى فى الاستدلال بالسيرة العقلائية ان نثبت ان الطباع 
العقلائية لوخليت ونفسها ومن دون ردع كانت تقتضى جري 
العقلاء عليها ولانحتاج-فى الركن الاول-الى اكثر من ذلك 
واثبات ان العقلاء فى زمن الائمة بالفعل كانوا يعملون طبقا 
لتلك الطبيعة كما نحتاجه فى السيرة المتشرعية لان نفس 
ثبوت القضية الطبيعة‏العقلائية مع عدم وصول ردع عنها كاف 
فى الكشف عن امضاء الشارع لمقتضاها. 
ومن الفوارق ان سيرة المتشرعة اذا استكملت شرائطها فلا 
معنى لاحتمال الردع فيها لانها تكشف عن البيان الشرعى 
كشف المعلول عن علته فهى وليدة البيان الشرعى على وفقها 
فكيف‏يحتمل الردع عنها وهذا بخلاف سيرة العقلاء فان 
انعقادها ليس معلولا للشارع بل لقضية عقلائية فيحتمل الردع 
عنها شرعا. 
وينبغى ان يعلم ان ما نجعله سيرة متشرعة له احد معنيين: 
1- سيرة المتشرعة بنحويكون تشرعهم حيثية تعليلية للسيرة 
نظير سيرتهم على الجهر بصلاة الظهر من يوم الجمعة 
لوفرضت وهذه سيرة المتشرعة بالمعنى الاخص. 
2- السيرة التى مارسها بالفعل المتشرعة وجرى عليها سوا كان 
ذلك لتشرعه اوبمقتضى طبعه،ومثاله سيرة المتشرعة من 
اصحاب الائمة على العمل باخبار الثقات خارجا من دون جزم 
لنابان هذا العمل هل هومن باب عقلائيتهم اولاجل تشرعهم 
وتلقيهم ذلك من المعصومين(ع)وهذه سيرة متشرعية 
بالمعنى الاعم. ويقابلهما السيرة العقلائية بمعنى احراز ان 
الطباع العقلائية‏لوخليت ونفسها،تقتضى مطلبا ما ولكن لا 
يعلم-بقطع النظر عن برهان عدم الردع-جريان المتشرعة على 
طبقه. 
وكلا المعنيين للسيرة المتشرعية تكون حجة بملاك كشف 
المعلول عن علته الا ان السيرة بالمعنى الاول اقوى دلالة من 
المعنى الثانى اذ لا يحتمل فيه ان تكون ناشئة من الطبع 
العقلائى‏وانما منشا وقوع الخطا فيها ان تكون المتشرعة قد 
اخطات فى تلقى البيان الشرعى وهومنفى بحساب الاحتمالات 
على ما تقدم شرحه،واما السيرة المتشرعية بالمعنى الثانى 
الاعم فيحتمل‏نشوؤها من الطبع العقلائى،ومن هنا كانت مثل 
السيرة المتشرعية على الجهر فى الصلاة اقوى من سيرتهم 
على العمل باخبار الثقات فى الكشف عن الحكم الشرعى الا ان 
كلتيهما حجة‏على كل حال بملاك واحد،لان النزعة العقلائية 
وان كانت تقتضى الجري على طبقها الا ان المتشرعة حيث 
انهم متشرعون فاحتمال انهم جميعا قد غفلوا عن حكم 
المسالة شرعا وانساقواورا طباعهم العقلائية من دون سؤال 
واستفسار اوتفهم للموقف الشرعى ولوروحا فى مسالة داخلة 
فى محل ابتلائهم كثيرا منفى ايضا بحساب الاحتمالات. 
وبهذا نختم الحديث عن السيرة. 
حجية الظواهر
والبحث عنها يقع فى جهات: 
الجهة الاولى: فى اصل حجية الظهور. والعمدة فى 
الاستدلال عليه التمسك بالسيرة التى فرغنا عن كبراها فى 
المسالة السابقة. 
والاستدلال تارة يكون بالسيرة المتشرعية واخرى بالسيرة 
العقلائية. 
اما السيرة المتشرعية فقد قلنا فيما سبق ان الاستدلال بها 
يتوقف على اثبات وقوع العمل فعلا من قبل المتشرعة من 
اصحاب الائمة(ع)باخبار الثقات باحد وجوه خمسة متقدمة 
نطبق منهافى المقام الوجه الخامس وحاصله:ان فقهاء ذلك 
العصر كانوا يعملون بالظواهر جزما،اذ لولم يكن قد انعقد 
بناؤهم على العمل بالظهور فى مقام اقتناص الحكم من الادلة 
الشرعية وكان بناؤهم‏على قاعدة اليقين اوالاطمئنان 
اوالاحتياط اواي قاعدة اخرى لكان ذلك حدثا فريدا فى الفقه 
ولا نحتمل ان مثل هذا الحادث يقع ويكون مبنى فقهاء الطائفة 
عليه ثم لا يشار اليه ولا يصل الينامنه عين ولا اثر بل يصل الينا 
العكس،فان كل من كتب فى الاصول بنى على حجية الظهور 
ولم يشكك فيه احد ولم يحتمل وجود خلاف. 
ولا يتوهم:احتمال انهم كان يحصل لهم الاطمئنان غالبا من 
الظهورات ومن هنا لم يشكل ظاهرة فريدة ملفتة للنظر.اذ من 
الواضح ان اكثر مراتب الظهور لا يحصل منها اطمئنان لا 
لاحتمال‏التجوز اوالاظهار اوالتقدير اونحوها من خلاف الظاهر 
الكثير فى اللغة العربية فحسب بل لان وضع 
الائمة(ع)واعتمادهم على التقية اوالقرائن المنفصلة لم يكن 
يساعد على حصول‏الاطمئنان من ظاهر كلماتهم جزما. 
وبهذا نثبت انعقاد السيرة المتشرعية بالمعنى الاعم على 
العمل بالظهورات وقد تقدم انه حجة كالسيرة المتشرعية 
بالمعنى الاخص وبناء عليه لا تصل النوبة الى البحث عن 
احتمال الردع‏باطلاقات النهى عن العمل بالظن مثلا والبحث 
عن انها هل تصلح للرادعية ام لا،فان هذا الاستدلال بالسيرة 
المتشرعية الكاشفة كشفا انيا عن موقف الشارع مباشرة. 
واما السيرة العقلائية فلا ينبغى الاشكال ايضا فى ان قضية 
العمل بالظهور على وفق الطبع العقلائى،بل هذا من اوضح 
طباعهم وجوانب سلوكهم العام حيث لا يتقيدون فى مقام 
الافادة‏والمحاورة بالتنصيص والصراحة فى مقام التعبير جزما. 

وكيفية تقريب الاستدلال بالسيرة العقلائية فى المقام يمكن 
ان يكون باحد شكلين: 
الاول-الاستدلال بسيرة العقلاء فى معاشهم واوضاعهم 
الخارجية اليومية حيث انها انعقدت على الاخذ بالظهورات 
وهذا بناء عقلائى فى مجال اغراضهم التكوينية. 
الثانى-التمسك بسيرتهم فى عالم المولويات العرفية والاغراض 
التشريعية لهم حيث ان بناء العقلاء على الزام كل من الامر 
والمامور بالظهور ويرونه حجة. 
وقد يعترض على الاستدلال بالسيرة العقلائية على النهج الاول 
بانه غير تام صغرى وغير مفيد كبرى،اذ العقلاء وان كانوا لا 
يطالبون بالالفاظ الصريحة فى مجال بيان اغراضهم 
التكوينية،الا ان‏هذا ليس من باب التعبد بالظهور بل على 
اساس نكات اخرى كيف ولا يعقل التعبد فى مجال الاغراض 
التكوينية ولا معنى للحجية والمنجزية والمعذرية فيها. واما 
نكات العمل وملاكاته‏فقد يكون عبارة عن حصول الاطمئنان 
من الظهور احيانا بان المتكلم ليس بناؤه على التاويل والالغاز 
اوالاجمال اوحصول الغفلة العرفية عن احتمالات خلاف الظاهر 
اوعدم الاهمية بالغرض‏التكوينية بحيث يرتب الاثر على 
احتمالات خلافه المقتضية للاحتياط اوكونه على وفق 
الاحتياط اوايقاع باب التزاحم مثلا بين اطراف القضية 
ونحوذلك،هذا من حيث الصغرى،واما من‏حيث الكبرى 
فلوسلمت الصغرى تعقلا ووقوعا فاي فائدة فى مثل هذه 
السيرة العقلائية فى مجال الاغراض التكوينية واي فائدة فى 
عدم ردع الشارع عنها فان غايته امضاؤه فى مجاله لا فى‏مجال 
الاغراض التشريعية وعالم التنجيز والتعذير الذي هوالمهم من 
هذا البحث. 
والتحقيق-ان الاعتراض الصغروي المذكور وان كان صحيحا 
فى الجملة بمعنى انه لا معنى للحجية والتعبد فى باب 
الاغراض التكوينية واحتمال كون المحرك فيها انما 
هوالاحتمالات‏التكوينية ودرجتها اوالمحتملات التكوينية 
واهميتها،الا ان هذا لا يمنع عن صحة الاستدلال بها فى محل 
الكلام لان هذه السيرة بقطع النظر عن تحليل مناشئها 
ودوافعها باعتبارها سلوكايوميا عاما فى حياة كل عاقل 
الاعتيادية فسوف تشكل عادة وجبلة وفطرة ثانوية للانسان 
العرفى بحيث يكون بابه باب العادة لا باب التعقل والتبصر 
والدراية ومع تحول السلوك العقلائى من‏سلوك تبصر مدروس 
الى سلوك عفوي جبلى لا يضمن بحسب الخارج حينئذ ان لا 
يكون السير عليه اوسع من ماخذه الاول ونكتته العقلية التى 
يفترض لها بل لعله يصبح تدريجا ادباعقلائيا ونهجا عرفيا يعاب 
الانسان على مخالفته والخروج عنه المعبر عنه بالتقاليد 
العرفية اوالعقلائية. وبذلك سوف تشكل هذه السيرة احراجا 
للشارع فى مجال الاغراض التشريعية ايضا اذلا ضمان لعدم 
امتدادها الى هذا المجال انسياقا معها وتاثرها بها كعادة جارية 
فلولم يكن الشارع راضيا وموافقا عليها لزمه التنبيه على ذلك 
وردعهم عن استخدام نفس النزعة العادية فى 
مجال‏التشريعيات. 
ومنه ظهر جواب الاعتراض الكبروي فان سكوت الشارع عن 
هذه السيرة لا يثبت مجرد عدم المضايقة منها فى مجال 
الاغراض التكوينية بل يثبت موافقته على امتدادها الى مجال 
الظواهرفى الادلة الشرعية ايضا. 
نعم لوكان مسلكنا فى استكشاف الرضا ما تقدم من المحقق 
الاصفهانى(قده)من استكشاف ذلك على اساس كون الشارع 
سيد العقلاء واحدهم فهذا لا يقتضى اكثر من استكشاف 
موافقته‏معهم فى مجال الاغراض التكوينية. 
وان شئت قلت:ان السيرة على هذا التقدير لا يعدوان يكون 
مجرد عادة عفوية ولا يكون بناء عقلائيا تشريعيا لكى تكون 
عقلائية الشارع مجديا فى اثبات الحجية فى التشريعيات وانما 
يتوقف‏استكشاف ذلك كموقف تشريعى على اساس عدم الردع 
بالتقريب المتقدم منا. 
واما الشكل الثانى من الاستدلال بالسيرة العقلائية وهودعوى 
ادانة العقلاء لكل من الامر والمامور بالظهور فى اغراضهم 
التشريعية فهوسليم عن الاعتراضين السابقين حتى على 
مسلك‏الاصفهانى(قده)لان الحجية والتعبد معقول فى هذا 
المقام فلا يحتاج فى الاستناد الى هذه السيرة لابراز نكتة 
تحولها الى سلوك عادي جبلى،اذ يكفى ثبوت نفس الادانة 
العقلائية المولوية‏الا ان مصاديق هذه السيرة خارجا اقل من 
تطبيقات السيرة العقلائية فى الاغراض التكوينية،كما انه ليس 
المراد بهذه السيرة دعوى الادانة العقلائية على اساس كاشفية 
عقلية عملية والا كانت‏حجية الظهور ذاتية كحجية القطع مع 
انه قد فرغنا عن عدمها،كما انه ليس المراد ان العاقل يعاقب 
اويعاتب الامر اوالمامور اذا خالف الظهور فان الحجية حكم 
يجعله نفس الامر بلحاظ‏ماموره بالخصوص لا شخص آخر،لما 
تقدم من انها عبارة عن حكم ظاهري يجعله صاحب الاغراض 
التشريعية وهوالمولى فى مقام علاج التزاحم الواقع فيما بينها 
فيرجح بعضها على بعض‏على اساس قوة الاحتمال اوعلى 
اساس الاحتمال اوعلى اساس اهمية المحتمل ومثل هذا لا 
يكون الا من قبل كل مولى بلحاظ مواليه لا غير. 
وانما المقصود ان كل عاقل يرى انه لوكان جالسا مجلس ذلك 
المولى الامر لجعل الظهور حجة فيما بينه وبين ماموريه وهذه 
قضية شرطية يبنى عليها كل عاقل ولوارتكازا وهومعنى 
السيرة‏العقلائية. 
هذا كله فى كيفية تقرير نفس السيرة العقلائية. 
واما اثبات امضائها من قبل الشارع،فقد تقدم انه يستكشف من 
عدم ردعه عنها على اساس احد ملاكين اما لزوم نقض الغرض 
لولم يكن موافقا عليها ولم يردع اوانعقاد ظهور حالى فى‏امضائه 
وتقريره،والاول منهما تام فى المقام على ضوء ما تقدم فى تقرير 
حقيقة هذه السيرة العقلائية الممتدة الى مجال الاغراض 
التشريعية،واما الثانى فالظهور الحالى وان كان ثابتا هنا 
ايضابنحواقوى بل يمكن اعتباره ظهورا لفظيا لان نفس تصدي 
الشارع لتفهيم مرامه بالظهورات وعدم تقيده بابراز العبارات 
الصريحة ظاهر فى البناء على مرجعيتها وحجيتها فى مقام 
اقتناص‏المرام،وهذا ظهور للشارع بما هومتكلم لا بما هومشرع 
فحسب فيكون ظهورا كاللفظ‏ى الا انه لا يمكن جعل ذلك 
دليلا على امضاء السيرة فى المقام،لان الكلام بعد فى 
حجية‏الظهورات،اللهم الا ان يحصل لنا اليقين بمدلول هذا 
الظهور اوالتلفيق بين السيرة المتشرعية والعقلائية بان نثبت 
حجية شخص هذا الظهور بالسيرة المتشرعية ثم به نثبت امضاء 
السيرة‏العقلائية وليس هذا عبثا اومستدركا،لان المقدار الذي 
يثبت بسيرة المتشرعة من الحجية قد يكون له قدر متيقن 
هوخصوص الظهور القوي لا مطلق الظهور ويكون شخص هذا 
الظهورداخلا فى القدر المتيقن. 
واما اثبات عدم الردع فيكون بعدم وصوله كما تقدم،وقد يشكل 
عليه فى المقام بانه يكفى فى الردع عمومات النهى عن العمل 
بالظن اواطلاق ادلة الاصول والقواعد الشرعية المقررة 
لمواردعدم العلم الشامل للظن ايضا كحديث الرفع مثلا. 
وهذه الشبهة تورد على الاستدلال بالسيرة على حجية خبر 
الواحد فى بحث حجيته وهناك نكات وبحوث مشتركة بين 
المسالتين نؤجلها الى ذلك الفصل وانما نتعرض فى المقام 
الى‏نكتتين: 
احداهما-ان هذه العمومات لا تصلح لذلك،بداهة ان مثل هذه 
السيرة لشدة ترسخها واستحكامها فى اذهان العقلاء والمتشرعة 
حتى انه لم يتزعزع شى‏ء منها بعد ورود المطلقات‏المذكورة 
التى كانت على مراى ومسمع من الناس لا يكفى فى ردعها 
الاعتماد على مثل هذه المطلقات فان الردع لا بد وان يتناسب 
مع المردوع عنه،فمثلا نحن نرى فى باب الردع عن‏القياس ما 
اكثر واشد التصريحات الصادرة عنهم فى مقام الردع عنه رغم 
انه لا ترسخ له فى اذهانهم وان الحاجة الفقهية اليه والتعامل 
الفقهى معه اقل بمراتب من الحاجة الى الظهوروالتعامل معه 
فى الفقه فضلا عن المجالات الاخرى. 
الثانية-قد يقال:ان الرادعية فى المقام مستحيلة،لان ما يراد 
جعله رادعا بنفسه ظهور وظن فيلزم من حجيته لكى يكون 
رادعا عدم حجيته وكل ما يلزم من وجوده عدمه محال. 
وهذا البيان يحتاج فى تتميمه الى دعوى مصادرة وجدانية 
عهدتها على مدعيها وهى القطع بعدم الفرق فى فرض عدم 
الحجية بين سائر الظهورات وشخص هذا الظهور الرادع والا 
فنثبت‏حجية شخص هذا الظهور بالسيرة العقلائية،اذ لا رادع 
عنه غيره بحسب الفرض وهويستحيل ان يكون رادعا عن نفسه 
فاذا كان حجة فيردع به عن حجية ساير الظهورات((37)). 
المقارنة بين الاستدلال بالسيرتين على حجية 
الظهور: 
قد اتضح مما سبق ان السيرة المتشرعية تمتاز على السيرة 
العقلائية فى انها لا تحتاج الى اثبات عدم ردع الشارع عنها 
ولهذا تكون اقوى فى الدلالة على الموقف الشرعى منها،هذا 
على‏العموم.الا انه فى خصوص المقام ربما يقال ببعض جهات 
النقص والضعف فى الاستدلال بالسيرة المتشرعية من ان هذه 
السيرة باعتبارها دليلا لبيا لا بد وان يقتصر فيه على القدر 
القطعى‏المتيقن من مدلوله،فلا يمكن ان نثبت بها الا ما احرز 
يقينا عمل المتشرعة به من الظهورات فمثلا لا يمكن ان نثبت 
بها حجية الظواهر الحالية البحتة غير المكتنفة بالكلام،اذ لا 
يمكن القطع‏بان عمل اصحاب الائمة كان على الاخذ بها لعدم 
شيوع الاستدلال بمثلها فى مجال الاستنباط بخلاف الظواهر 
اللفظية المتمثلة فى الكتاب والسنة بل بعض مراتب الظهورات 
اللفظية ايضاقد لا يحرز العمل به من قبلهم. والحاصل:يكون 
مضمون السيرة المتشرعية قضية مهملة وهى فى قوة الجزئية 
فلا يمكن الرجوع اليها كلما شك اوشكك فى حجية ظهور كان 
فيه نكتة‏تستوجب مثل التشكيك من قبيل كونه يظن بخلافه 
اولا يظن بوفاقه اوغير ذلك،وهذا بخلاف السيرة العقلائية 
المنعقدة بمعنى القضية الطبعية العقلائية فانه لا يشك فى 
عمومها لمطلق‏الظواهر الحالية واللفظية بمراتبها المتعارفة 
عقلائيا. 
الا ان الصحيح امكان تعميم نتيجة السيرة المتشرعية بعد ضم 
افتراض وجود السيرة العقلائية اولا بل افتراض اخذ اصل ثبوت 
السيرة العقلائية بعين الاعتبار امر لابد منه فى اثبات 
اصل‏السيرة المتشرعية وليس هذا مستدركا لما قلنا من ان 
الاستدلال بالسيرة المتشرعية ليس بحاجة الى عدم الردع 
بخلاف العقلائية التى لا يكفى فى الاستدلال بها اصل ثبوتها. 
ووجه الاحتياج‏ان العقلاء لولم يكونوا يبنون على الظهورات 
فكان حال الظهور عندهم حال غيره من القواعد غير المقبولة 
كالقرعة اوالاستخارة مثلا.فلا يمكن استكشاف ثبوت سيرة 
متشرعية فى زمان‏المعصومين(ع)، لان ذلك انما كان ببيان 
انه لوكانت لهم طريقة اخرى فى مقام اقتناص المرام لكانت 
حادثة فريدة على خلاف الوضع العقلائى العام ومثله لن يمر 
بدون تسجيل تاريخى‏بشكل وآخر مع انه لم تصل رائحة ذلك 
الينا،وواضح ان مثل هذا البيان انما يتم فيما لوافترض ان 
الوضع العقلائى العام كان يعتبر اي طريقة اخرى غير الظهور 
امرا غريبا عن طباعهم والاكان حال الظهور حال تلك القضايا 
فلما ذا يفترض ان العمل كان به لا بها،فافتراض((38)) ان 
العمل بالظهور هوالطريقة العقلائية الطبعية مقوم لطريقتنا 
فى استنتاج السيرة المتشرعية. وحينئذبالطريقة نفسها نثبت 
التعميم فى مضمون السيرة المتشرعية اذ لوكان مؤداها اقل 
من مؤدى القضية الطبعية واخص منه فهذا لا منشا عقلائى 
طبعى له وانما ينحصر منشؤه فى البيان الشرعى‏الذي يعتبر 
تحديدا للقضية العقلائية وردعا عنها ومثله لوكان لوصل الينا 
عادة مع انه لم يصل شاهد عليه من قريب اوبعيد فليست 
السيرة المتشرعية مهملة بذلك النحوالذي يجعل مؤداها 
فى‏قوة الجزئية دائما،هذا بالنسبة الى سيرة المتشرعة. 
واما السيرة العقلائية فربما يبرز بازائها بعض نقاط الضعف،منها 
ما تقدمت الاشارة اليه،من ان هذه السيرة مجرد ثبوتها لا يكفى 
للاستدلال بها على الحكم الشرعى ما لم يثبت عدم الردع‏عنها 
الكاشف عن الموافقة مع مضمونها وهذا يتوقف فى بعض 
الاحيان على اثبات حجية ظهور حالى اولفظ‏ى للشارع فى 
الامضاء وهولا يكون الا بالتمسك بدليل آخر على حجيته لا 
بنفس‏هذه السيرة،ومن هنا كان بحاجة الى ضم السيرة 
المتشرعية اليها فى اثبات حجية شخص هذا الظهور على ما 
تقدم شرحه. 
وقد يقال بلزوم ضم السيرة المتشرعية فى اثبات اصل ثبوت 
السيرة العقلائية فى الظهورات الموجودة فى ثنايا الادلة 
الشرعية،لان هذه الظهورات تختلف عن الظهورات العرفية فى 
مقام‏المحاورة والتى هى القدر المتيقن من شمول السيرة 
العقلائية لها فى انها ظهورات صادرة فى مجالس متعددة 
مفصولة بعضها عن بعض زمانا ومكانا وحتى من حيث المتكلم 
نفسه،فان‏الائمة(ع)قد خالفوا الطرائق العرفية فى المحاورة 
بكثرة اعتمادهم على القرائن المنفصلة المتعددة والصادرة فى 
مجالس مختلفة وازمنة متباعدة ومن ائمة متعددين فى عصور 
مختلفة ومثل‏هذه الطريقة ليست بعرفية ولا اقل فى انها لا 
تكون رائجة فيما بين العقلاء لكى ينظر ما هوبنائهم 
فيها،فالسيرة العقلائية على العمل بالظهورات العرفية 
المتعارفة وحدها لا تكفى لاثبات‏حجية مثل هذه الظهورات. 
وهذه الشبهة تارة تبين كاعتراض على دليلية السيرة 
العقلائية،وحينئذ قد يجعل نفس عمل اصحاب الائمة(ع)بهذه 
الظهورات مع اطلاعهم على ان لهم حالة اعتماد القرائن 
المنفصلة وتاجيلهاشاهدا على عموم السيرة العقلائية،لانهم 
انما كانوا يعملون ذلك بعقلائيتهم لا لتلقى نص منهم عليه. 
وقد تبين هذه الشبهة للتشكيك فى كلتا السيرتين،اما 
العقلائية فبما تقدم،واما المتشرعية فلما تقدم ايضا من توقف 
تماميتها على افتراض العموم فى‏السيرة العقلائية فى المرتبة 
السابقة عليهاوالا لم يكن طريق لاثبات عمومها. 
والصحيح:انه لا يمكن ابطال عموم السيرة المتشرعية ولا 
العقلائية بهذه الشبهة فلنا فى المقام دعويان: 
اما الاولى-فلان ثبوت السيرة المتشرعية انما يتوقف على ثبوت 
اصل كبرى حجية الظهور عند العقلاء وبحسب طباعهم لا 
انطباقها فى خصوص كلمات الشارع فثبوت 
الكبرى‏ولوبنحوالقضية المهملة الاولية كافية فى ثبوت سيرة 
المتشرعة،اذ هذا المقدار كاف فى ان يكون اي طريقة اخرى 
لدى المتشرعة والشارع فى مقام اقتناص المرام من ظواهر 
كلماتهم طريقة‏فريدة مرصودة لوكانت لنقلت الينا لا محالة 
لخطورتها وجدارتها. 
وان شئت قلت:ان تطبيق تلك الكبرى الطبعية على كلمات 
الشارع وظهوراتها وان كان خارجا اويشك فى دخولها عن 
المتيقن من مضمون السيرة العقلائية الا انه باعتبار تجانسه 
معها لايشكل حادثا فريدا بخلاف اتباع طريقة اخرى 
كالاستخارة والقرعة مثلا. 
واما الدعوى الثانية-فلان السيرة العقلائية فى باب الاغراض 
التشريعية قد انعقدت على ان لنفس صدور الكلام والظهور 
واستناده الى المولى موضوعية فى باب الحجية والادانة وليس 
حال‏الظواهر فى هذا المجال حال الظواهر فى مجال الاغراض 
التكوينية التى يتعامل معها لمجرد كاشفيتها التكوينية ليقال 
بان مجالها الظهورات المتعارفة.نعم لا باس بدعوى ان الادانة 
والحجية‏انما تكون بعد الفحص عن المخصص والمقيد والقرينة 
المنفصلة خصوصا فيما اذا كان المولى من دابه الاعتماد على 
القرائن المنفصلة. 
هذا كله لوسلم وجود طريقة غير متعارفة للشارع فى مقام 
اعتماده على القرائن المنفصلة،فان اصل هذا المطلب وان كان 
صحيحا فى الجملة الا انه لا بالمرتبة التى تخرجها عن 
الطرائق‏المتعارفة فى نظائرها على ما تقدم تفصيل ذلك فى 
بعض بحوث العام والخاص.بعد ان كان الائمة المتعددين بحكم 
مشرع واحد لعصمتهم واطلاعهم على كل ما صدر من الامام 
الاخر. 
وهناك شبهة اخرى قد تثار بوجه الاستدلال بالسيرة العقلائية 
على القضية المطلقة،حاصلها:ان الاستدلال بالسيرة العقلائية 
مبتن على استكشاف عدم الردع ولومن عدم وصوله وهذا 
بالنسبة‏الى المراتب القوية من الظهور وبالنسبة الى ظهور 
الروايات والاحاديث ثابت بلا اشكال الا انه بالنسبة الى بعض 
الظهورات مرتبة اوموردا يوجد ما يحتمل كونه ردعا عنه،وذلك 
لان هناك‏طائفتين من الروايات يبلغ مجموعها حد الاستفاضة. 
الاولى-ما دلت على الردع عن تفسير الكتاب بالراي،وقد استند 
اليها بعض المحدثين لاسقاط حجية الظهورات الواردة فى 
الكتاب الكريم،فيدعى بان ما لا يكون القرآن صريحا فيه 
واضحاقد يصدق عليه انه تفسير بالراي. 
الثانية-ما دل على الردع عن العمل بالقياس،فيقال ان بعض 
مراتب الاستظهار المبتنية على اعمال تحليلات عرفية اوابراز 
مناسبات ونكات للظهور اوالغاء الخصوصيات الماخوذة 
بحسب‏ظاهر الدليل ونحوذلك قد يصدق عليه عنوان القياس 
والاستحسان،لانها تعميمات مبتنية على مناسبات وهى وان 
كانت تشكل ظهورا فى الدليل بحيث يعترف بالظهور والدلالة 
فيها بعدالالتفات الى تلك النكات الا انه قد يقال بان هذه 
لشباهتها باعمال الراي والقياس يحتمل شمول الروايات 
الرادعة لها ومعه لا يبقى جزم بعدم الردع لولا ابراز السيرة 
المتشرعية وفعلية‏عملهم بها. 
والجواب-يمكن ان يكون على اساس احد وجوه: 
الوجه الاول-ان هذا المقدار لا يكفى فى الردع عن السيرة بعد 
فرض انعقادها وعموم نكتتها،فانه قد ذكرنا سابقا انه لا بد فى 
مقام الردع عن سيرة اوتعديلها ان يكون الرادع واضحا 
صريحافى ارادة ذلك فمجرد التشابه بين بعض الظهورات 
والقياس اواعمال الراي المردوع عنه-الذي هوبنفسه ضرب من 
القياس مع الفارق-لا يشكل ردعا فعدم الردع المناسب ثابت. 
الوجه الثانى-انا نثبت حجية هذه المراتب من الظواهر بادلة 
لفظية لا بالسيرة العقلائية ابتدا،وتوضيحه:ان هناك طائفتين 
من الروايات دلتا على حجية الظواهر. 
احداهما-الروايات التى امرت بالتمسك والرجوع الى الكتاب 
والسنة والموضوع فيها هوالكتاب والسنة اما بما هما من مقولة 
اللفظ والكلام والدلالة اوبلحاظ المعنى وواقع ما 
هوالمرادفيهما،وعلى الاول تكون دالة بالاطلاق اللفظ‏ى على 
حجية تمام مراتب الظهور فيهما وعلى الثانى تكون دالة 
بالاطلاق المقامى على حجية ذلك ايضا،فانه يقتضى الاحالة 
على العرف‏والطريقة المتعارفة فى كيفية تشخيص ما هوالمراد 
فيهما سنخ ما يقال فى ادلة امضاء المعاملات بمعنى المسببات 
من ان مقتضى اطلاقها المقامى امضاء الاسباب العقلائية لها. 
الثانية-ما دل على تحكيم دلالات القرآن الكريم ابتدا كمعتبرة 
عبد الاعلى مولى آل سام-(هذا واشباهه يعرف من كتاب 
اللّه)((39))- وهكذا روايات العرض على الكتاب 
الكريم،وميزتهاعلى الطائفة الاولى انها ناظرة الى الكتاب 
الكريم بما هودلالة ولفظ لا بما هومعنى،فالاطلاق فيها لتمام 
مراتب الدلالة لفظ‏ى لا مقامى،وحينئذ نثبت حجية اطلاق 
اوعموم هاتين الطائفتين‏بالسيرة العقلائية لان ذلك من القدر 
المتيقن المندرج فيها لكونه عموما اواطلاقا ظاهرا بلا اعمال 
نكات اوالغاء خصوصيات ثم نثبت حجية المراتب التى يقتنص 
منها الظهور على اساس‏اعمال نكات والغاء خصوصيات بهذه 
الروايات. 
الوجه الثالث-ان الردع المحتمل متاخر زمانا عن صدر الاسلام 
لتاخر روايات الردع عن القياس والراي ونحوذلك مع ان السيرة 
العقلائية على حجية الظهور كانت منعقدة منذ صدرالاسلام 
من دون ردع عنها وقتئذ بل مع امضائها كجملة من القضايا 
التى كانت ممضاة فى صدر الاسلام ثم نسخت من باب التدرج 
فى التشريع فيرجع احتمال الردع الى احتمال 
النسخ‏فيستصحب بقاء الحجية وهذا عمل باطلاق دليل 
الاستصحاب الداخل فى القدر المتيقن من السيرة لانه اطلاق 
لفظ‏ى غير قائم على اساس الغاء الخصوصية واعمال نكات كما 
لايخفى((40)). 
الوجه الرابع-التمسك بروايات صادرة عنهم تدل على انهم 
كانوا يستدلون بظواهر قرآنية من نفس النمط اي حيث يكون 
الاستدلال بها مبنيا على اعمال عنايات والغاء خصوصيات 
فيثبت ان‏هذا صحيح لا ردع عنه ولا نقصد بذلك ما يكون 
ظاهرا فى تفسير القرآن الكريم وبيان واقع المرام منه فانه باب 
آخر اجنبى عن حجية الدلالة،وانما المراد ما يكون ظاهرا فى 
الاستدلال‏بالاية على الحكم الذي بينه الامام(ع)وهذا له 
مصاديق كثيرة وجملة منها وان لم يكن خاليا عن المناقشة 
سندا اودلالة الا ان الانصاف امكان استفادة المدعى منها فى 
الجملة. 
وعلى سبيل المثال نورد ما يلى: 
1- ما رواه عمر بن يزيد عن ابى عبد اللّه(ع)قال:قال اللّه تعالى 
فى كتابه:((فمن كان منكم مريضا اوبه اذى من راسه ففدية 
من صيام اوصدقة اونسك فمن عرض له اذى اووجع فتعاط‏ى 
ما لاينبغى للمحرم اذا كان صحيحا فصيام ثلاثة 
ايام...الخ((41)). 
فان ظاهرها ان الامام(ع)يريد استخراج الحكم من الاية الكريمة 
بقرينة الاستشهاد والتفريع عليها بقوله:(فمن عرض....)،وقد 
استفاد منها الامام(ع) ضابطة كلية مع انها بحسب حاق 
مفادهااللغوي خاصة بمورد الاذى من راسه فى مسالة حرمة 
الحلق على المحرم فاستفاد الامام بمناسبات الحكم والموضوع 
الغاء الخصوصية والتعدي الى مطلق تروك الاحرام. 
2- معتبرة معاوية بن عمار قال سالت ابا عبد اللّه(ع)عن طائر 
اهلى دخل الحرم حيا فقال لا يمس لان اللّه تعالى يقول(ومن 
دخله كان آمنا)((42)) وهناك عدة روايات بهذا المضمون 
مع‏الاستشهاد بالاية. 
وهى ايضا واضحة فى التعليل والاستدلال بالاية على الحكم مع 
انها بحسب مدلولها اللفظ‏ى مختص بذوي العقول 
لمكان(من)الموصولة فاستفادة التعميم منها مبنى على اعمال 
مناسبات‏الحكم والموضوع المقتضية كون الحكم المذكور 
لكرامة المقام والبيت لا لخصوصية فى الداخل اليه. 
3- معتبرة محمد بن مسلم قال سالت ابا عبد اللّه(ع)عن الرجل 
كانت له جارية فاعتقت فزوجت فولدت ايصلح لمولاها الاول ان 
يتزوج ابنتها قال لا هى حرام وهى ابنته والحرة والمملوكة‏فى 
هذا سوا ثم قرا هذه الاية((وربائبكم اللاتى فى حجوركم من 
نسائكم اللاتى دخلتم بهن))((43)). 
والاستدلال بالاية انما يتم بعد الغاء خصوصية الربيبة وكونها 
فى حجر الانسان الى مطلق بنت المراة المنكوحة بنكاح 
صحيح كما فهمه الفقهاء بعد ذلك ايضا فى مقام الاستدلال بها. 
4- رواية الحسن بن على الصيرفى عن بعض اصحابنا قال:سئل 
ابوعبد اللّه(ع) عن السعى بين الصفا والمروة فريضة ام 
سنة؟فقال:فريضة.قلت:اوليس قد قال اللّه عز وجل(فلا جناح 
عليه ان‏يطوف بهما)قال:كان ذلك فى عمرة القضاء ان رسول 
اللّه(ص)شرط عليهم ان يرفعوا الاصنام من الصفا والمروة 
فتشاغل رجل وترك السعى حتى انقضت الايام واعيدت 
الاصنام فجاؤوا اليه‏فقالوا يا رسول اللّه ان فلانا لم يسع بين 
الصفا والمروة وقد اعيدت الاصنام فانزل اللّه عز وجل(فلا جناح 
عليه ان يطوف بهما)اي وعليهما الاصنام((44)). 
فان السائل قد استظهر من نفى الجناح فى الاية الترخيص 
ونفى الوجوب فان الواجب لا يناسب عرفا ان يعبر عنه بلا جناح 
وان كان بحسب حاق اللغة لا ضير فيه. 
والامام(ع)قد امضى استظهاره هذا ولكنه حاول ان يلفته الى 
ان التعبير بذلك انما جاء بلحاظ خصوصية واقعة معينة كان 
يتوهم فيها سقوط السعى لابتلائه بمحذور الاصنام،فنفى 
الجناح ليس‏بلحاظ اصل عمل السعى وانما اتيانه فى تلك الحال 
وكل هذه اعمال عنايات ومناسبات عرفية تتدخل فى تشكيل 
الظهور كما هوواضح. 
5- رواية عبد اللّه بن سنان قال:قلت لابى عبد اللّه(ع)على 
الامام ان يسمع من خلفه وان كثروا فقال:ليقرا قراة وسطا 
يقول اللّه تبارك وتعالى:(ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت 
بها)((45)) وهناك‏غيرها نظيرها ومن الواضح ان نفى الجهر 
والاخفات لا يدل بحسب حاق اللفظ على تعين القراة الوسط الا 
باعمال العنايات والمناسبات العرفية القاضية بان المنفى 
بقرينة التقابل المرتبة‏الشديدة من كل منهما. 
6- صحيحة زرارة قال قلت لابى جعفر(ع)الا تخبرنى من اين 
علمت وقلت ان المسح ببعض الراس وبعض الرجلين؟فضحك 
فقال يا زرارة قاله رسول اللّه(ص) ونزل به الكتاب من اللّه 
عزوجل لان اللّه عز وجل قال((فاغسلوا وجوهكم...))ثم فصل 
بين الكلام فقال:وامسحوا برؤوسكم فعرفنا حين قال برؤوسكم 
ان المسح ببعض الراس لمكان الباء ثم وصل 
الرجلين‏بالراس...الخ((46)). 
مع ان الباء قيل انها لا تكون للتبعيض بل للالصاق ومع ذلك 
يمكن استفادة التبعيض منها لان الصاق المسح بالراس بسبب 
الباء يشعر عرفا بتخفيف الالصاق الذي يكفى فيه مسح البعض. 
7- رواية الحكم بن الحكم قال:سمعت ابا عبد 
اللّه(ع)يقول:وسئل عن الصلاة فى البيع والكنائس فقال:صل 
فيها قد رايتها ما انظفها.قلت ايصلى فيها وان كانوا يصلون 
فيها؟فقال نعم اما تقراالقرآن((قل كل يعمل على شاكلته 
فربكم اعلم بمن هواهدى سبيلا))صل الى القبلة وغر 
بهم((47)). 
مع ان الاية لولا اعمال عناية ذوقية فيها لا تدل على نفى 
مانعية البيع والكنائس عن صحة الصلاة. 
8- رواية عبد الاعلى مولى آل سام التى تقدمت الاشارة اليها 
حيث قد امر فيها بالمسح على المرارة لمن انقطع ظفره 
مستخرجا ذلك من كتاب اللّه سبحانه وتعالى وهوقوله تعالى(ما 
جعل‏عليكم فى الدين من حرج)((48)). 
مع ان الاية لا يستفاد منها الحكم الايجابى وهوبدلية المسح 
على الجبيرة الا بضم عناية انه ميسور من المسح على البشرة 
وان الميسور لا يسقط بالمعسور. 
الى كثير غيرها من الروايات التى بمجموعها قد تشكل دليلا 
اوتاييدا على الاقل لما ذكرناه من حجية مثل هذه الظهورات 
العرفية وان كانت قائمة على اساس اعمال عنايات ومناسبات. 
ثم اننا بملاحظة مجموع ما ورد من الائمة(ع)فى التعويل 
والاحالة على الكتاب الكريم والاستدلال والاستشهاد بها اذا 
استطعنا تحصيل ما يكون صريحا فى استدلالهم(ع)بالظهور لا 
ظاهراكان ذلك بنفسه دليلا قطعيا على حجية الظهور 
شرعا.فيكون تاما مع قطع النظر عن السيرة العقلائية وعهدة 
ذلك على المتتبع. 
وقد يقال:بثبوت الردع بلحاظ قسم خاص من الظواهر الذي 
يكثر التعويل عليه فى الفقه وهوالظهورات التى ترجع الى 
دلالات التزامية عرفية فان الدلالة الالتزامية قد تكون على 
اساس عدم‏الانفكاك بين مدلولين عقلا وهذا خارج عن 
منظورنا، وقد يكون على اساس عدم تعقل العرف للانفكاك وان 
كان ممكنا عقلا من قبيل ما يقال فى باب طهارة المياه من ان 
الدليل الدال على‏مطهرية الماء دال بالالتزام على طهارته عرفا 
لان العرف لا يتعقل مطهرية الماء النجس،وهذا القسم من 
الظواهر قد يقال بالردع عنه شرعا بمثل رواية ابان الواردة فى 
دية اصابع المراة قال‏قلت لابى عبد اللّه(ع)ما تقول فى رجل 
قطع اصبعا من اصابع المراة كم فيها قال عشرة من الابل قلت 
قطع اثنين قال:عشرون قلت قطع ثلاثا قال ثلاثون قلت قطع 
اربعا قال عشرون قلت‏سبحان اللّه يقطع ثلاثا فيكون عليه 
ثلاثون ويقطع اربعا فيكون عليه عشرون ان هذا كان يبلغنا 
ونحن بالعراق فنبرا ممن قاله ونقول الذي جاء به شيطان فقال 
مهلا يا ابان هذا حكم رسول‏اللّه(ص)ان المراة تعاقل الرجل الى 
ثلث الدية فاذا بلغت الثلث رجعت الى النصف يا ابان انك 
اخذتنى بالقياس والسنة اذا قيست محقت((49)). 
وتوضيح فقه الرواية:انه قد اتفق فقهائنا على ان الجنابة اذا قرر 
عليها عنوان الدية اونسبة منها فتكون للمراة ديتها وللرجل 
ديته واما اذا قرر فى مورد مقدار معين كعشرين درهما اومن 
الابل‏فالمراة تعاقل الرجل وتساويه ما لم يبلغ ثلث ذلك المقدار 
المجعول اولم يتجاوز-على الخلاف فى ذلك-فاذا بلغ اوتجاوز 
رجعت الى النصف وهذه هى القاعدة التى استغرب منها 
ابان‏بمقتضى هذه الرواية لانه على خلاف المتفاهم العرفى اذ 
العرف لا يتعقل ان تكون دية قطع اربعة اصابع من المراة اقل 
من دية قطع ثلاثة منها. 
والرواية معتبرة سندا،وهى تارة يستدل بها على الردع عن 
حجية القطع الناشى‏ء من مقدمات عقلية وهذا ما تقدم الجواب 
عليه فى بحث حجية الدليل العقلى حيث ذكرنا هناك انه لا 
يستفادمنها الردع عن حجية القطع العقلى بعد حصوله وانما 
العتاب فيه بلحاظ انه كيف تسرع ابان فى الجزم بالحكم 
الشرعى من دون التفات الى القواعد الشرعية والبيانات 
الصادرة من الشارع‏على اساس مجرد استذواق عرفى 
اوعقلى،وكم فرق بين ذلك وبين القطع العقلى بعد الالتفات 
الى البيانات والقواعد الشرعية والفحص عنها. 
واخرى يستدل بها فى مقامنا لاثبات الردع عن الظهورات 
العرفية القائمة على اساس ملازمات عرفية فان الملازمة 
المذكورة وان لم تكن ثابتة عقلا،ولهذا ثبت بنحوالموجبة 
الجزئية مساواة‏المراة للرجل فى الدية اوالميراث-كما فى 
الميراث بين الاخوة والاخوات من طرف الام فقط-الا ان ذلك 
بنحوالموجبة الجزئية لا اكثر ولعله للاشعار بان هذه التفاوتات 
لم يكن المنظورفيه التفضيل بل بنكات اجتماعية ومصالح 
نوعية وعليه فالدلالة العرفية فى مثل الدليل الدال على ان 
اصابع المراة اذا قطعت ثلاثة منها لزم فيها دية قدرها ثلاثون 
منعقدة على انه لوقطعت‏اربعة لم تكن ديتها اقل من ذلك مع 
ان هذا هوالذي ردع عنها الامام(ع)وطبق عليه عنوان القياس. 
والجواب:ان ظاهر الرواية ان ردع ابان وتانيبه انما كان بلحاظ 
تحكيمه لهذه الدلالة والملازمة على النص الشرعى،لان ابان 
كان على اساس هذه الملازمة يطرح النص الشرعى الذي 
كان‏يرده وهوفى العراق بل استنكر على الامام بذلك بعد 
سماعه النص منه وهذا مطلب آخر مؤداه طرح النص الشرعى 
والاعتراض عليه لوجود ملازمة عرفية اوذوقية ومثله مردوع 
عنه شرعاوفاسد عقلا،لانه تحكيم للاذواق والمناسبات على 
الدين ولهذا قال له الامام(ع)(انك اخذتنى بالقياس)واين هذا 
من الاخذ بالظهور العرفى للسنة نفسها تحكيما للملازمة 
العرفية لها لا عليهاوان شئت قلت:بعد ان ثبت ان حكم المراة 
فى باب الدية يختلف عن الرجل فى الجملة فلا تنعقد دلالة من 
هذا القبيل بل تنتفى وانما يبقى مجرد الاستذواق العرفى لمن 
هوبعيد عن‏مجموع القواعد والاحكام الشرعية وهولا يمكن 
الاعتماد عليه لانه قياس واستحسان وفى قبال النص. 
ثم انه قد يقال:بامتياز الاستدلال بالسيرة المتشرعية على 
حجية الظهور على الاستدلال بالسيرة العقلائية،من جهة انه 
قد يفترض وجود امارة عقلائية مقدمة عند العقلاء على الظهور 
فى مقام‏التزاحم معه بحيث انهم يعملون بها لا بالظهور مع 
كونها غير حجة شرعا ولوللردع عنها كالقياس مثلا فانه فى 
مثل ذلك لا يمكن التمسك بالسيرة العقلائية،لان مجرد الردع 
عن الامارة‏المزاحمة لا يعنى حجية الظهور المخالف لها 
والمفروض ان العقلاء ايضا لا يعلمون به فلا يمكن اثبات 
حجيته،وهذا بخلاف ما لوكان المدرك سيرة المتشرعة فقد 
يفرض فعليتها حتى مع‏وجود امارة مزاحمة لكونها ملغاة شرعا. 
الا ان هذا التمييز مبنى على ان نسلك فى الاستدلال بالسيرة 
العقلائية على مثل مسلك المحقق الاصفهانى(قده)من ان 
المقدار الثابت بها امضاء الشارع لما وقع بالفعل خارجا من 
تطبيقات‏السلوك العقلائى لا امضاء النكتة والمبنى العقلائى 
الذي اقتضى ذلك السلوك العام،والا فمقتضى الحجية ثابت 
للظهور المذكور والمانع عنها انما كان حجية المزاحم 
والمفروض الغاؤه‏شرعا. وان شئت قلت:ان هناك قضية تعليقية 
عقلائية هى انه لولم يكن ذلك المزاحم حجة-لا لولم يكن 
موجودا-كان الظهور المذكور حجة لاشتماله على مقتضى 
الحجية ونكتتهاوالمستكشف امضاء هذه النكتة عموما 
بنحوالقضية الحقيقية سوا كان شرطها ثابتا شرعا ام لا. 
الجهة الثانية: تحديد موضوع اصالة الظهور: 
الجهة الثانية-فى تشخيص موضوع حجية الظهور وهذا بحث 
تحليلى يرجع الى تحليل المرتكزات العقلائية التى هى اساس 
كبرى حجية الظهور. وقد وقع الخلاف بين 
المحققين‏المتاخرين فى تحديد موضوع اصالة الظهور وقبل 
استعراض كلماتهم لابد من استذكار ما تقدم فى بحوث العام 
والخاص من ان للكلام ظهورات ودلالات ثلاثة. 
1- الدلالة التصورية وهى الصورة التى تنتقش من سماع اللفظ 
فى الذهن على اساس من الوضع والمحفوظة اللفظ من لافظ 
غير ذي شعور. 
2- الدلالة التصديقية الاستعمالية وهى الدلالة على ارادة 
المتكلم وقصده لاخطار المعنى والمدلول التصوري الى ذهن 
السامع،وهذا لا يكون الا حيث يكون هناك متكلم عاقل ذي 
قصدوشعور ولذلك تكون اخص من الاول. 
3- الدلالة التصديقية الجدية وهى الدلالة على ان المتكلم 
ليس هازلا بل مريد جدا للمعنى حكاية اوانشاء وهذا اخص من 
الثانى ايضا،اذ الدلالة التصديقية الاولى تكون محفوظة فى 
مواردالهزل ايضا. 
والدلالة الاولى منشاها الوضع ولا ينثلم بالقرينة،وانما القرينة 
تؤثر على الظهورين الاستعمالى والجدي اذا كانت متصلة 
لانهما ظهوران حاليان للمتكلم بما هومتكلم يدلان على انه 
يريداخطار ما للالفاظ من مداليل تصورية وضعية الى ذهن 
السامع وهذا انما يكون حيثما لم ينصب بنفسه قرينة على 
ارادته خلاف ذلك استعمالا اوجدا. 
اذا اتضحت هذه المقدمة فنقول فى المقام: 
لا اشكال عند الجميع فى ان المقصود من اصالة الظهور انما 
هوالتوصل الى اثبات المراد الجدي للمتكلم الا ان الكلام فى 
كيفية جعل هذا الاصل،وهنا ثلاث فرضيات رئيسية لتصوير 
هذاالاصل: 
الفرضية الاولى-ما ذهب اليه المحقق النائينى(قده)تبعا 
للشيخ(قده)من ان موضوع اصالة الظهور مركب من 
جزئين:احدهما الظهور التصديقى،والاخر عدم القرينة 
المنفصلة،فمتى ما احرزناكلا هذين الجزئين كان الظهور حجة 
ومتى شككنا فى ذلك فان شككنا فى الاول من ناحية احتمال 
القرينة المتصلة التى تقدم فى المقدمة انها تثلم الظهور 
التصديقى اوشككنا فى الثانى من‏ناحية احتمال القرينة 
المنفصلة فلا تجري اصالة الظهور بل كنا بحاجة الى اصل فى 
المرتبة السابقة ينقح لنا موضوع اصالة الظهور وهواصالة عدم 
القرينة المتصلة والمنفصلة فانه باصالة عدم‏القرينة المتصلة 
نحرز الجزء الاول وهوالظهور التصديقى وباصالة عدم القرينة 
المنفصلة نحرز الجزء الثانى فنحتاج الى اجرا اصلين طوليين 
الا اذا قطع وجدانا بعدم القرينة المتصلة‏اوالمنفصلة. 
الفرضية الثانية-ما ذهب اليه المحقق الاصفهانى(قده)من ان 
موضوع الحجية عبارة عن الظهور التصوري وعدم العلم 
بالقرينة على الخلاف ففى موارد الشك فى القرينة سوا كانت 
متصلة‏اومنفصلة نرجع الى اصالة الظهور ابتدا بلا حاجة الى 
اصل عدم القرينة الطولى لانحفاظ المدلول التصوري على كل 
حال. 
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الفرضية الثالثة-ما هوالمختار من ان حجية الظهور موضوعها
عبارة عن الظهور التصديقى لا التصوري كما افاد المحقق 
الاصفهانى(قده)الا ان الجزء الثانى هوعدم العلم بالقرينة 
المنفصلة لاعدم واقع القرينة المنفصلة كما افاد المحقق 
النائينى(قده)، ونتيجة ذلك انه اذا احتملنا القرينة المتصلة كنا 
بحاجة الى احراز موضوع اصالة الظهور فى المرتبة السابقة 
باصل اوغيره واذااحتملنا القرينة المنفصلة رجعنا الى اصالة 
الظهور ابتدا بلا حاجة الى اصل طولى لانحفاظ كلا الجزئين 
المذكورين كما هوواضح. 
والاختلاف بين هذه الفرضيات ربما يتصور انه مجرد خلاف 
تحليلى نظري لا اثر عملى له،الا انه سوف يظهر من خلال 
البحث وجود مغزى عملى له،ولنبدا بالتعليق على 
الفرضيتين‏الاولى والثانية لنخرج منه بتثبيت فرضيتنا 
المختارة فنقول: 
اما الفرضية الاولى التى تبناها المحقق النائينى(قده)وفاقا مع 
الشيخ الانصاري(قده)فما ذكر فيها من ان موضوع اصالة 
الظهور هوالظهور التصديقى لا التصوري صحيح على ما سوف 
ياتى‏تحقيقه من خلال التعليق على الفرضية الثانية ولكن ما 
ذكر فيها من توقفه على عدم واقع القرينة المنفصلة بحيث لا 
بد من تنقيح عدمها فى المرتبة السابقة باصالة عدم القرينة غير 
تام،وذلك‏لان اصالة عدم القرينة هذه اما ان تكون اصلا تعبديا 
بحتا على حد الاصول العملية الشرعية واما ان تكون اصلا 
عقلائيا على اساس نكتة الكاشفية والطريقية،والاول باطل 
لوضوح ان العقلاءليست لهم تعبدات عملية وان اصولهم 
اللفظية كلها بملاك الكاشفية والطريقية لا التعبد العملى 
البحث. واما الثانى فهوصحيح الا انه لا كاشف ولا طريق عن 
عدم القرينة الا نفس الظهورالتصديقى المنعقد فى الخطاب 
باعتبار استبعاد ان المتكلم يتكلم بكلام ظاهر فى ارادته لمعنى 
ولا ينصب قرينة متصلة على مرامه،بشهادة انه لولم يكن كلامه 
ظاهرا فى ذلك بل مجملا لم‏يكن يستبعد مجى‏ء الشارح 
والمبين،فتمام نكتة استبعاد القرينة المنفصلة هوظهور الكلام 
فى المرام التصديقى نفسه وهذا معناه ان الرجوع الى الظهور 
ابتدا فهوموضوع الحجية عند عدم‏وصول القرينة المنفصلة بلا 
حاجة الى اصل طولى اسبق،وبهذا التحليل يمكن ابطال هذه 
الفرضية لا بما جاء فى مناقشة المحقق الاصفهانى(قده)من ان 
الظهور عند العقلاء مقتض لعملهم به‏فلا يمكن ان تكون القرينة 
بوجودها الواقعى مانعة عن العمل لان المانع لا بد وان يكون 
فى افق المقتضى وصقعه وما يمكن ان يكون مانعا لهم عن 
عملهم انما هووصول القرينة لهم فعدمه‏وهوعدم العلم بالقرينة 
هوالذي ينبغى ان يكون الجزء الاخر من العلة اوالموضوع. 
فان هذا البيان كانه انسياق مع تصور ان المراد بالسيرة 
العقلائية نفس عملهم الخارجى بما هوتحرك وفعل صادر من 
العقلاء لا ما يكشف عنه ذلك العمل الخارجى من مبنى ومعنى 
كلى‏بنحوالقضية الحقيقية المجعولة فان العمل الخارجى لا 
محالة يكون المؤثر فيه والعلة له هووصول المانع لا وجوده 
الواقعى،واما المضمون المستكشف منه فقضية جعلية وقرار 
على حدسائر القضايا والجعول يكون الحكم فيها وهوالحجية 
تابعا لموضوعه الواقعى الماخوذ مقدر الوجود.على ان امتناع 
العقلاء عن عملهم بالظهور كما يتوقف على العلم بالقرينة 
ووصولها كذلك‏يتوقف على العلم بالظهور فليكن الجزء الاول 
لموضوع حجية الظهور والمقتضى لها العلم بالظهور لا 
واقعه،اللهم الا ان يفسر الظهور بما يساوق ذلك لانه يقصد به 
الدلالة التصورية ولعلهامساوقة للعلم والانسباق عنده. 
واما فرضية المحقق الاصفهانى(قده)التى تجعل الظهور 
التصوري موضوعا للحجية فالمناقشة فيه:ان هذا الظهور مجرد 
امر تكوينى ايجادي والحجية العقلائية انما تكون بملاك 
الكاشفية.نعم‏هذا الظهور من الحيثيات التعليلية لتكوين 
الظهور التصديقى الكاشف عن المراد فيما اذا لم ينصب قرينة 
متصلة على خلافه. وعليه فجعل هذا الظهور موضوعا للحجية 
خلاف ما ذكرناه من‏ان الاصول والقواعد العقلائية قائمة على 
اساس الطريقية والكاشفية. 
وبهذا ننتهى الى صحة الفرضية الثالثة،وهى ان موضوع الحجية 
مركب من جزئين الظهور التصديقى الكاشف عن المراد،وعدم 
العلم بالقرينة المنفصلة،واما القرينة المتصلة فقد عرفت 
ان‏عدمها ماخوذ فى الجزء الاول لانها كما عرفت تهدم الظهور 
التصديقى ذاتا. 
وحينئذ تارة يعلم بعدم القرينة واخرى يشك فيها،وعلى الاول 
لا اشكال فى الرجوع الى اصالة الظهور ابتدا،وعلى الثانى فتارة 
يكون الشك فى وجود القرينة المنفصلة مع العلم بعدم‏المتصلة 
فيرجع الى اصالة الظهور ابتدا ايضا لتحقق موضوعها 
وجدانا،واخرى يشك فى وجود قرينة متصلة وفى مثله لا يمكن 
الرجوع الى اصالة الظهور ابتدا للشك فى تحقق 
موضوعه‏وهوالظهور التصديقى وهنا حالتان: 
الاولى-ان يكون احتمال القرينة المتصلة ناشئا من احتمال 
غفلة حسية عن القرينة،كما اذا كنا مشافهين بالخطاب وهنا 
تجري اصالة عدم القرينة التى مرجعها روحا الى اصالة عدم 
الغفلة فى‏الامور الحسية التى تكون بملاك كاشفية نوعية 
واضحة. 
الثانية-ان يكون احتمال القرينة المتصلة ناشئا من غير ناحية 
الغفلة،كما اذا لم نكن مشافهين بالخطاب وانما وصلنا الخطاب 
ضمن رسالة الا ان قسما منها كانت مقطوعة مثلا واحتملنا 
وجودقرينة فى المقدار المقطوع منها،وفى مثل هذه الحالة لا 
يشك عاقل فى عدم حجية الظهور ولا اصالة عدم القرينة. 
وهكذا يعرف ان احتمال القرينة سوا كان من احتمال قرينية 
الموجود اومن‏اصل وجود القرينة لا نافى له اذا كان من غير 
ناحية الغفلة كما لوكان الكلام منقولا الينا. 
ومن هنا يظهر المغزى العملى بين الفرضيات الثلاث فانه بناء 
على الفرضية الاولى والثانية كان يمكن التمسك باصالة 
الظهور فى موارد احتمال القرينة المتصلة لتمامية الظهور 
التصوري‏اوالتمسك باصالة عدم القرينة. 
وقد يقال:على هذا ينسد باب العمل بالظهورات فى الفقه 
لاحتمال وجود قرائن متصلة مع الروايات الصادرة عن 
المعصومين(ع)ولم تصل الينا. 
والجواب:ان احتمال قرينة متصلة فيها لم تنقل الينا،ان كان 
من جهة احتمال غفلة الناقل عن سماعها فهومنفى باصالة عدم 
القرينة على اساس عدم الغفلة،وان كان من ناحية احتمال 
اسقاط‏الناقل لذكرها فهومنفى بشهادة الناقل السلبية 
السكوتية،فان سكوته فى مقام النقل واقتصاره على ما نقل من 
الظهور بنفسه شهادة منه بعدم وجود قرينة مغيرة لمعنى ذلك 
الظهور،لانه فى مقام‏نقل كل ما له دخل فى فهم ذلك المعنى 
الذي ينقله الينا كما هوواضح. 
نعم لواحتملنا قرينة متصلة لا يكون للراوي نظر اليها فى مقام 
النقل فلا يمكن نفيها بشهادته كما هوالحال فى القرائن اللبية 
المرتكزة فى الاذهان بنحوتكون كالمتصل،فان الراوي ليس 
فى‏مقام نقل المرتكزات العامة المعايشة فى عصره والتى لا 
يلتفت اليها تفصيلا غالبا كما هوواضح. 
الجهة الثالثة: اصالة الظهور والاصول اللفظية 
الاخرى: 
الجهة الثالثة-فى النسبة بين اصالة الظهور وساير الاصول 
اللفظية كاصالة الحقيقة والعموم والاطلاق وعدم القرينة 
ونحوذلك،وغير اصالة القرينة من هذه الاصول اللفظية حصص 
من اصالة‏الظهور بحسب الحقيقة فاصالة الحقيقة تعنى اصالة 
الظهور التصديقى الاول اي ان الاصل ان المتكلم يقصد افهام 
المعنى الحقيقى التصوري لا المجازي،واصالة العموم فى 
مقابل تخصيص‏لا يلزم منه تجوز،واصالة الاطلاق من حصص 
اصالة الظهور بلحاظ الظهور التصديقى الثانى الكاشف عن 
المراد الجدي، وكذلك سائر الاصول اللفظية الاستظهارية 
كاصالة عدم الاستخدام‏والتقدير والحذف ونحوها فانها جميعا 
حصص من اصالة الظهور بلحاظ احدى المرتبتين،وهى كلها 
قد نسميها بالاصول الوجودية وفى مقابلها اصالة عدم القرينة 
اوعدم التخصيص‏والتقييد،وقد عرفت النسبة بينها وبين اصالة 
الظهور فى الجهة السابقة من انها بمثابة الاصل الموضوعى لها 
فى مورد جريانها وهوما اذا كان احتمالها من ناحية احتمال 
الغفلة الحسية.لا اكثروفى غير ذلك فهى عبارة اخرى عن 
اصالة الظهور. 
ويترائى من كلمات الشيخ الانصاري والمحقق 
الخراسانى(قدهما)محاولة كل منهما التوحيد بين 
الاصلين-السلبى والايجابى اعنى اصالة عدم القرينة 
والتخصيص والتقييد واصالة الظهوروالعموم والاطلاق.... 
فالمحقق الخراسانى(قده)حاول ارجاع اصالة عدم 
القرينة-الاصل العدمى-الى اصالة الظهور-الوجودي-وقد 
استدل عليه فى بعض كلماته:بان العقلاء لا اشكال فى انهم 
يعملون بالظهورسوا قطعوا بعدم القرينة المتصلة 
اواحتملوها-ولومن باب الغفلة-كما ان الوجدان العقلائى شاهد 
فى ان المرجع لهم فى الحالتين امر واحد،اي ان هناك نكتة 
كاشفية مشتركة فى الحالتين لانكتتين مختلفتين مع انه فى 
حالة القطع بعدم القرينة ليس اصالة الظهور اذ لا معنى لاجرا 
اصالة عدم القرينة فيها فيعرف من ذلك ان الاصل فى حالة 
الشك هوالظهور ايضا لا غير. 
وهذا البيان ان اريد به اثبات وحدة الاصلين فغير تام،لان 
وجدانية وحدة النكتة فى الموردين لا تقتضى اكثر من 
الاحتياج الى اصالة الظهور فى الحالتين فهى مرجع فيهما 
وهذا لا ينافى ان‏نكون فى احداهما-وهوحالة الشك فى 
القرينة-بحاجة الى اجرا اصل آخر فى المرتبة السابقة وهواصالة 
عدم القرينة والا فيكون التمسك بالظهور تمسكا بالاصل مع 
الشبهة المصداقية فى‏موضوعه وهذا ما لا يرتكبه العقلاء. 
لا يقال-الجاري فى كل من الحالتين اصل واحد على كل 
حال،لان حكومة اصالة عدم القرينة على اصالة الظهور ظاهرية 
لا واقعية فبها نرتب آثار حجية الظهور لا انه نتمسك باصالة 
الظهورفيها حقيقة على ما هوالتحقيق. 
فانه يقال-هذا لا ينافى وجدانية مرجعية اصالة الظهور على كل 
حال ولوبمعنى انه فى حالة الشك ايضا لا بد من افتراض حجية 
كبرى الظهور لكى تجري اصالة عدم القرينة،فالوجدان 
بهذاالمقدار مقبول ولا يضر بتعدد الاصلين. 
وان اريد اثبات عدم كفاية اصالة عدم القرينة وحدها كما يحاوله 
الشيخ على ما ياتى بل لا بد من اصالة الظهور فهذا لا يحتاج 
فيه الى الوجدان المذكور،بل يبرهن عليه بان اصالة عدم 
القرينة‏فى حالة الشك لا يجعلها باولى من حالة القطع بعدم 
القرينة،ومع ذلك من الواضح انه يمكن ان يكون مراد المتكلم 
على خلاف الظهور من دون قرينة ولا نافى لهذا الاحتمال الا 
اصالة‏الظهور. 
واما الشيخ الانصاري(قده)فالمترائى من بعض عبائره التوحيد 
بين الاصلين بارجاع اصالة الظهور-الاصل الوجودي-الى اصالة 
عدم القرينة-الاصل العدمى- ولا يتحصل لنا برهان واضح‏على 
هذا المدعى من كلماته. 
الا ان المحقق العراقى(قده)حاول البرهنة عليه بربط هذه 
المسالة بمسالة قبح تاخير البيان عن وقت الحاجة 
وعدمه،فذكر انه بناء على القول بقبح تاخير البيان عن وقت 
الحاجة لا محالة‏يستكشف فى كل مورد ثبت فيه عدم ارادة 
الظهور انه كان هناك قرينة لكى لا يلزم القبح المذكور،وعليه 
يكون احتمال ارادة خلاف الظاهر-الذي يراد نفيه باصالة 
الظهور-مساوقا دائمالاحتمال القرينة،فاذا نفينا هذا الاحتمال 
باصالة عدم القرينة ثبت ارادة الظهور جدا والا لزم القبح 
وهومحال بلا حاجة الى اصالة الظهور،وهكذا ربط الحاجة الى 
اصالة الظهور بالقول بجوازتاخير البيان عن وقت الحاجة. 
وهذا البيان ايضا غير تام،لان تطبيق قاعدة قبح تاخير البيان 
عن وقت الحاجة فرع بيانية الظهور فى الدليل الاول وهى فرع 
حجيته،والا فلوكان الخطاب مجملا وليس بحجة فاي قبح 
فى‏تاخير البيان حينئذ فان حاله حال عدم الخطاب راسا،وعليه 
فاثبات ارادة الظهور باصالة عدم القرينة فرع حجية الظهور فى 
المرتبة السابقة حتى بناء على مسلك قبح تاخير البيان. 
الجهة الرابعة: التفصيل فى حجية الظهور: 
الجهة الرابعة-فى التعرض الى التفصيلات فى الحجية بين 
بعض المكلفين وبعض اوبعض الظهورات وبعض واهمها ثلاثة 
اقوال: 

القول الاول-التفصيل بين المقصودين بالافهام فيكون الظهور 
حجة لهم دون غيرهم. وهذا تارة يقرب بدعوى قصور مقتضى 
الحجية وهوالسيرة العقلائية عن شمول من لم يكن 
مقصودابالافهام حيث لم يعلم انعقاد بناء العقلاء على العمل 
بالظواهر ولولم يكونوا مقصودين بالافهام. 
واخرى يقرب بابراز نكتة فرق بين المقصود بالافهام 
وغيره،وذلك لان المقصود بالافهام لا منشا لاحتمال ارادة 
خلاف الظاهر بالنسبة اليه الا اختفاء القرينة عليه وهومنفى 
باصل عدم القرينة‏اذ لولم تكن هناك قرينة ومع ذلك اريد 
خلاف الظاهر فى حقه كان خلف كونه مقصودا بالافهام،واما 
غير المقصود بالافهام فيحتمل ارادة خلاف الظاهر من غير 
ناحية الاختفاء عليه وذلك‏لانه يحتمل ان يكون هناك تواطؤ 
خاص اواصطلاح اواشارة معينة بين المتكلم وبين من قصد 
افهامه يكون قرينة عنده لا يفهمها غيره لعدم كونه مقصودا 
بالافهام فليس منشا احتمال ارادة‏خلاف الظاهر فى حقه 
منحصرا فى احتمال الغفلة عن القرينة. 
وقد اجيب عن هذا التفصيل بكلا تقريبيه فى الكتب،بان اصالة 
الظهور اوعدم القرينة اصل براسه فى مقابل اصالة عدم الغفلة 
وهوغير مخصوص بالمقصود بالافهام بل مطلق بحسب 
مقتضى‏الحجية. 
وهذا المقدار من الجواب قد اتضح على ضوء ما سبق عدم وفائه 
بحسم الاشكال، لانه لواريد التمسك باصالة الظهور فقد عرفت 
انه متوقف على احراز موضوعه باصالة عدم القرينة واصالة‏عدم 
القرينة ليست تعبدا بحتا بل لا بد من ان ترجع الى نكتة 
كاشفية نوعية عقلائية كعدم الغفلة مثلا. 
ومن هنا كان الاحسن فرز الاحتمالات فى ارادة خلاف الظاهر 
من الكلام والتفتيش عن نكتة كاشفية نوعية فى نفى كل منها 
ثم يرى ان تلك النكتة ما هى حدودها وهل تجري فى حق 
غيرالمقصود بالافهام ام لا؟ 
فنقول:احتمال ارادة خلاف الظاهر يكون له احد مناشى‏ء 
خمسة: 
الاول-ان لا يكون المتكلم فى مقام البيان اصلا بل فى مقام 
الاهمال والاجمال، ولهذا قد يقطع بانه لم ينصب قرينة ومع 
ذلك يحتمل ارادته لخلاف الظاهر لكونه فى مقام التمويه 
على‏سامعيه وهذا الاحتمال وارد فى حق المخاطب وغيره نعم 
المقصود بالافهام لا يرد فى حقه ذلك لانه خلف كونه مقصودا 
بالافهام والنسبة بينه وبين المخاطب عموم من وجه كما 
لايخفى،والنافى لهذا الاحتمال فى حق غير المقصود بالافهام 
اصل عقلائى هواصالة كون المتكلم فى مقام البيان فان نفس 
خروجه من حالة الصمت الى حالة التكلم ظاهر فى ذلك 
ولذلك‏كانت نكتة هذا الاصل العقلائى الظهور الحالى السياقى 
ونسبته الى المخاطب وغيره على حد سوا كما هوواضح. 
الثانى-ان يكون مريدا خلاف الظاهر ونصب قرينة منفصلة 
عليه،وهذا الاحتمال ايضا منسد بالنسبة الى المقصود بالافهام 
بشخص ذلك الكلام لانه خلف كونه كذلك. ولكنه منفى فى 
حق‏غيره ايضا بظهور حالى سياقى للمتكلم فى انه فى مقام 
بيان تمام مرامه بشخص كلامه لا بمجموع كلمات منقطعة 
منفصلة الى آخر عمره،وهذا هوالظهور الذي يجعل الاعتماد 
على القرائن‏المنفصلة امرا على خلاف الطبع العقلائى وهذا 
ايضا لا يختلف الحال فيه بين المخاطب وغيره. 
الثالث-ان يكون قد اراد خلاف الظاهر ونصب عليه قرينة 
متصلة غفل عنها، وهذا الاحتمال وارد حتى بالنسبة الى من 
قصد افهامه،والنافى له هواصالة عدم الغفلة لكل من كان فى 
محضرالاحساس بذلك الكلام. 
الرابع-ان يكون قد اراد خلاف الظاهر وقد اعتمد طريقة 
مخصوصة فى المحاورة بينه وبين مخاطبه اوالمقصود بالافهام 
من قبله،وهذا الاحتمال ايضا منفى بظهور حالى سياتى 
هوظهور حال‏المتكلم على انه يجري وفق لغة العرف 
والمحاورة عند ما يتكلم بتلك اللغة ما لم يكن هناك قرينة 
على اعتماد اصطلاحات اوطريقة مخصوصة غير الطرائق 
العرفية. 
الخامس-احتمال قرينة متصلة لم تصل الينا من جهة 
الضياع،وهذا الاحتمال تقدم انه لا يمكن التمسك بالظهور 
لنفيه سوا فى ذلك المقصود بالافهام اوغيره على ما تقدم 
مفصلا. وهكذا اتضح عدم الفرق بين المقصود بالافهام وغيره 
لتمامية نكتة حجية الظهور فى حقهما كبرى وصغرى. 

القول الثانى-التفصيل بين الظهور الذي يظن بخلافه فلا يكون 
حجة وما لا يظن بخلافه فيكون حجة وقد يتشدد فى ذلك 
فيشترط حصول الظن بالوفاق،ومدرك هذا التفصيل كانه 
ملاحظة‏موارد السيرة والعمل من قبل العقلاء بالظهورات فى 
اوضاعهم الخارجية حيث انهم قد لا يعملون بها اذا ظن 
بخلافها. 
الا ان الصحيح:ان الموارد المذكورة لوفرض وجودها فانما 
تكون فى مجال الاغراض الشخصية التكوينية لا مجال الاغراض 
التشريعية والادانة العقلائية اعنى باب الحجية والتنجيز 
والتعذيربين الموالى وعبيدهم،فانه فى هذا المجال لا يفرق 
العقلاء بين ما يظن بخلافه اولا،ومن هنا افاد المحقق 
النائينى(قده)فى مقام مناقشة هذا القول بانه انما يتجه فى 
سيرة العقلاء بلحاظ‏مصالحهم الشخصية لا المولوية،وهذا 
الالتفات منه متين الا انه بحاجة الى تكميل وتمحيص،ذلك انه 
ربما يعترض عليه بهذا المقدار بان حجية الظهور فى باب 
الاغراض المولوية التشريعية‏ايضا انما تكون بملاك الطريقية 
والكاشفية لا الموضوعية والتعبد البحت ومعه كيف ينسجم 
اطلاق الحجية فى هذا المجال مع عدمه فى مجال الاغراض 
الشخصية والذي يكون الظهورطريقا اليها، وهل هذا الا الالتزام 
بموضوعية الظهور للحجية؟. 
والجواب-ان فذلكة الفرق المذكور راجع الى الفرق فى نكتة 
الكاشفية والطريقية لا اصلها،فان ملاك الكاشفية فى مجال 
الاغراض الشخصية انما يكون هوالكشف الشخصى،لان 
الغرض‏فيه شخصى ليس له طرف آخر ولا علاقة له به ومن هنا 
كان الظهور متاثرا بالظن الشخصى على خلافه سلبا اوايجابا. 
وهذا بخلاف باب الاغراض المولوية فانه غرض بين طرفين 
المولى‏والعبد وبلحاظ الادانة والتسجيل وفى هذا المجال لا 
يناسب ان تكون الكاشفية الشخصية عند العبد مثلا ميزانا بل 
الميزان الكاشفية النوعية المحفوظة فى الظهور فى نفسه 
باعتباره غالب‏المطابقة والحفظ للواقع ولاعراض المولى،فان 
هذا هوالميزان الموضوعى المناسب والمحدد من جهة 
وهوالاوفق لاغراض المولى من جهة ثانية فان المولى الذي اليه 
يرجع امر هذه‏الحجية جعلا ورفعا انما يجعلها بلحاظ التزاحم 
الحفظ‏ى الواقع بين ملاكات احكامه ولا معنى لان يلحظ الظن 
الشخصى للعبد فى مقام تحديد ما يكون احفظ لها. 

القول الثالث-التفصيل بين ظواهر الكتاب الكريم وغيرهما من 
النصوص الشرعية،وهناك اتجاهان فى تخريج هذا 
التفصيل،احدها دعوى الخروج التخصيصى عن الحجية بعد 
الاعتراف‏بتحقق اصل الظهور فى الايات القرآنية، والاخرى 
دعوى الخروج التخصصى من جهة انكار انعقاد ظهور فى تلك 
الايات لنكات خاصة. والقول بالتفصيل انما يكون على الاتجاه 
الاول لاالثانى فانه لا يكون تفصيلا فى حجية الظهور كما 
هوواضح. 
واياما كان فالاتجاه الاول يذكر فى اطاره عدة وجوه نقتصر فيها 
على وجهين: 
الوجه الاول-التمسك بما دل من الايات القرآنية على النهى 
عن اتباع المتشابه من القرآن بعد دعوى ان المتشابه يشمل 
الظاهر والمجمل،لان المتشابه انما لوحظ فيه وجود 
معنيين‏متشابهين من حيث صلاحية اللفظ القرآنى لارادة كل 
منهما وان كان احدهما اقرب واشد علقة باللفظ من الاخر. 
وما قيل اويمكن ان يقال فى مناقشة هذا الوجه امور: 
الاول-استحالة شمول النهى عن المتشابه للظواهر القرآنية،اذ 
غاية ما يثبت بالتقريب المذكور ظهور كلمة المتشابه فى 
شمول الظاهر والمجمل معا ولا يكون صريحا فى ذلك فتكون 
هذه‏الاية بنفسها من الظواهر القرآنية فلودلت على النهى عن 
العمل بها المساوق مع عدم حجيتها لزم من ذلك عدم حجية 
نفسها فتكون حجيتها مستلزمة لعدم حجية نفسها وكل ما يلزم 
من‏وجوده عدمه محال. 
وقد يقال:انها لا تشمل نفسها ليلزم المحال المذكور لقرينتين: 
احداهما-قرينة عقلية وهى لزوم المحال،فان مركز هذا 
المحذور بحسب الحقيقة اطلاقها لنفسها فان هذا الاطلاق 
هوالذي لوكان حجة لزم من وجود حجيتها عدمها فهى التى 
تسقط عن‏الحجية لان المحذورات العقلية تسقط الحجية 
بمقدارها لا اكثر كما هوواضح. 
والثانية-قرينة عرفية هى ان الاية قضية خارجية وليست 
حقيقية،لانها ناظرة الى القرآن الكريم وما فيه من المتشابهات 
والمحكمات وهى قضايا وخطابات خارجية كما هوواضح ومعه 
فيكون‏نظر الاية الناهية الى غيرها من الايات النازلة خارجا فلا 
اطلاق لها فى نفسها لنفسها ليلزم من حجيته عدم حجيتها. 
وقد يتخلص عن هذا الجواب،بانها وان كانت لا تشمل نفسها 
باحدى القرينتين الا اننا بعدم الفرق فى ملاك عدم الحجية 
بين ساير الظهورات القرآنية وشخص هذا الظهور فاذا ثبت 
عدم‏حجية غيرها يلزم عدم حجية نفسها فيعود الاشكال. 
وهذا الحوار اشكالا وجوابا كانه يفترض ان المحذور المذكور 
انما هوفى وقوع شى‏ء يلزم من وجوده عدمه،ولهذا يحاول فى 
الاشكال المنع عن وقوعه مع ان المحذور فى نفس 
استلزام‏الشى‏ء لعدم نفسه كقضية واقعية ثابتة فى لوح الواقع 
الاوسع من لوح الوجود وليس المحذور بلحاظ عالم الوجود 
والوقوع الخارجى لكى يكتفى فى التخلص عن المحذور 
بالالتزام بعدم‏وقوع اللازم والملزوم خارجا،فان عالم 
الاسلتزامات والملازمات على ما تقدم مرارا عالم واقعى وليس 
خياليا وثبوت الاستلزام المذكور فى نفسه محال.فلا بد من 
ابطال نفس الاستلزام وهذامطلب سيال فى جملة من البحوث 
الاصولية وغير الاصولية كنقل السيد المرتضى للاجماع على 
عدم حجية الخبر فى مسالة حجية خبر الواحد،والظاهر من 
المحققين فى جميع ذلك انهم‏قبلوا الاستلزام وابطلوا وقوع 
اللازم خارجا ومثله صدر منهم فى محذور الدور الذي كان 
يلزم فى بعض الموارد فلم يبطلوا الدوران والتوقفين وانما 
انكروا وقوع الدائرين فى الخارج وهذاغير فنى كما عرفت،بل لا 
فائدة له فى التخلص عن المحذور اذ ما ذا يقولون حينئذ فى 
موارد ثبوت الاستلزام المذكور من الطرفين كما اذا لزم من 
وجوده عدمه ومن عدمه وجوده فهل‏يلتزمون بالوجود اوالعدم 
اوبهما اوارتفاعهما وكلها محال كما لا يخفى.فهناك مثلا شبهة 
خبر الاغريقى المعروفة،من انه اذا قال اغريقى ان كل خبر 
اغريقى كاذب فان هذا الخبر بنفسه خبراغريقى فان كان كاذبا 
لزم منه صدقه بعد فرض كذب سائر اخبار الاغريق-وان كان 
صادقا لزم منه كذبه لانه بنفسه خبر اغريقى وهوصادق فلم 
يكن كل خبر اغريقى كاذبا فان السالبة الجزئية‏نقيض الموجبة 
الكلية فيلزم من صدقه كذبه ومن كذبه صدقه. 
وهذه الشبهة انما اثيرت فى المنطق لنقض مبدا عدم التناقض 
وفى مثله لا معنى لقبول الاستلزام ونفى الوقوع،لان العدم ايضا 
كان محالا وارتفاعه مع الوجود ايضا محال.فلا بد من 
ابطال‏الاستلزام،وهذا ما نورده فى مقامين: 
المقام الاول-فى دفع شبهة التناقض المذكورة،وحاصله:ان 
هذه القضية قضية خبرية حقيقية تنحل الى قضايا ومدلولات لا 
نهائية كل قضية منها تقع بنفسها مصداقا وموضوعا لقضية 
اخرى‏تنطبق عليها،لان كل واحدة منها هى قضية خبرية 
صادرة عن اغريقى واذا دققنا فى هذه السلسلة اللانهائية من 
القضايا نجد ان صدق كل واحدة منها يلزم منه كذب طرفيها ما 
قبلها وما بعدهااي القضية المحكية بها عنها والقضية الحاكية 
عنها،لان المحمول فيها هوالكذب فاذا كانت صادقة كان 
محكيها كاذبة لا محالة كما ان الحاكى عنها كاذبة ايضا لانها 
تحكى كذبها والمفروض‏صدقها ويلزم من كذب كل واحدة 
صدق طرفيها لانها تحكى كذب القضية السابقة عليها فاذا 
كانت كاذبة فى هذه الحكاية كان لا محالة ما قبلها صادقة والا 
لم تكن بكاذبة،كما ان ما بعدهاالحاكية عن كذبها تكون صادقة 
لا محالة وهكذا نجد انه لم يلزم من صدق كل قضية كذب 
نفسها بل كذب قضية اخرى ولا من كذبها صدقها بل صدق 
قضية اخرى.فالخبر الاغريقى الاول اذاكان كاذبا كان نفس هذا 
الاخبار عن كذبه صادقا لا محالة،فاذا كان هذا الاخبار بنفسه 
موضوعا لقضية اخرى تحليلية مستفادة من كون القضية 
حقيقية لا خارجية فهناك اخبار اخر عن كذبها وذاك‏اخبار 
كاذب لان المفروض صدق الاخبار الاول عن الكذب وهوبنفسه 
مصداق ايضا لقضية اخرى تحليلية فهناك اخبار اخر عن كذبها 
لا محالة وهذا اخبار صادق لان المفروض كذب‏الاخبار الثانى 
التحليلى عن الكذب. وهكذا تكون هذه القضايا التحليلية 
متسلسلة فى الكذب والصدق من دون اجتماعهما على مركز 
واحد وقضية واحدة. 
واما نفس انحلال هذه القضية الى قضايا لا نهائية من حيث 
مضمونها فلا محذور فيه،لان التسلسل انما يكون محالا فى 
جانب العلل لا المعلولات هذا فى عالم الوجود فكيف فى عالم 
الواقع‏وصدق مثل هذه النسب والقضايا التصديقية الواقعية. 
ثم ان هناك شبهة تناقض اخر آثاره الفيلسوف 
المادي(رسل)وعلى اساسه بنى لنفسه منطقا جديدا 
هوالمنطق الرمزي الرياضى،وهى شبهة ان الكلى الذي لا 
يصدق على نفسه هل يصدق‏على نفسه اولا.فان قيل يصدق 
يلزم منه ان لا يصدق على نفسه، لان المحمول فيه ذلك،وان 
قيل لا يصدق على نفسه لزم ان يكون صادقا على نفسه لان 
انطباق عدم الصدق على واقعة‏ضروري فيكون واجدا لمحمول 
نفسه وهومعنى الصدق. 
والجواب:ان قيد لا يصدق على نفسه من القيود الثانوية وليست 
الاولية،بمعنى انه لا بد من افتراض عنوان كلى فى المرتبة 
السابقة على نفس عنوان الصدق وعدمه لكى يلحظ فيه 
الصدق‏وعدمه فاذا اريد بهذا العنوان نفس عنوان الكلى 
فهويصدق على نفسه،وان اريد الكلى المقيد بانه لا يصدق اي 
هذا المفهوم المقيد فهذا القيد من القيود الطولية نظير ان 
يقول المتكلم‏اخباري هذا كاذب ويقصد شخص هذا الاخبار 
فكما ان هذا الكلام لا محكى له اصلا بل قضية مفرغة كذلك 
المقام،ولهذا نجد انه لا معنى لملاحظة الصدق وعدم الصدق 
سوا فى عنوان‏المفهوم الذي لا يصدق على نفسه اوفى عنوان 
المفهوم الذي يصدق على نفسه،لان كليهما عنوانان ثانويان 
طوليان بالمعنى المتقدم. 
المقام الثانى-فى حل الاشكال فى مقامنا فنقول:اذا تعاملنا مع 
النهى عن اتباع المتشابه معاملة القضايا الحقيقية المنحلة الى 
ما لا نهاية من قضايا يكون مدلول كل واحدة منها عدم حجية 
القضية‏السابقة عليها،وحينئذ يلزم من حجية كل منها التعبد 
بمفادها الذي هوعدم حجية التى قبلها لا عدم حجية 
نفسها.نعم لوكانت القضية خارجية اوحقيقية وادعينا القطع 
بعدم الفرق بين عدم حجية‏التى قبلها وعدم حجية نفسها 
فسوف تتشكل دلالة التزامية على عدم حجية نفسها ايضا،فقد 
يقال:يلزم المحذور وهوان حجيتها يستلزم عدم حجيتها. 
الا ان الصحيح عدم الاستلزام ايضا لان الذي يلزم من حجية 
هذه الدلالة هوالتعبد بمفادها لا ثبوت مفادها حقيقة،فان 
الحجة قد تخطا وهذا يعنى ان لازم حجيتها ثبوت عدم حجية 
الدلالة‏التى قبلها وبالملازمة عدم حجية نفسها تعبدا لا حقيقة 
فلم يلزم من حجيتها عدم حجيتها بل من حجيتها واقعا التعبد 
بعدم حجيتها ظاهرا وهذا ليس بمحال وان كان لغوا اذ لا معنى 
لجعل‏حجية تستلزم نفيها ظاهرا،اذ يستحيل ان تصل مثل هذه 
الحجية. 
الثانى-ما يقتضيه النظر الدقيق فى فهم الاية الكريمة وهى 
قوله تعالى(( هوالذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات 
هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين فى قلوبهم زيغ 
فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله 
الا اللّه والراسخون فى العلم))((50))،فلقد قسمت فيها الايات 
القرآنية الى قسمين محكمات ومتشابهات ثم عابت على اهل 
الزيغ والهوى‏من اتباع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة والتاويل وقد 
استفيد منه النهى عن اتباع المتشابه حيث اعتبرت ذلك 
طريقة اهل الزيغ والا فلا نهى صريح عن اتباع المتشابه،ولكن 
من الواضح ان المتفاهم‏عرفا من هذا التعبير بعد تلك القسمة 
الثنائية ان النظر الى الذين يختصمون باتباع المتشابهات 
ويلتقوطنها ويفصلونها عن المحكمات ابتغاء الفتنة والمشاغبة 
وتشويش الاذهان من خلال ذلك‏التشابه كما هوشان من 
يريدون الفتنة والمشاغبة،فظاهر الاية على هذا النهى عن مثل 
هذه الفتنة التى تكون بالاقتصار على المتشابهات والتركيز 
عليها من دون الرجوع الى المحكمات التى‏هن ام الكتاب. 
وقد ورد فى تفسير الاية انها نزلت فى نصارى آل نجران الذين 
كانوا يشنعون على المسلمين ببعض المتشابهات الواردة فى 
حق عيسى وان له حالة فوق البشر وانه روح منه سبحانه 
بغرض‏الفتنة والوصول الى ما يزعمونه افكا وكفرا،واين هذا من 
حجية الظواهر القرآنية بعد مراجعة المحكمات لغرض اقتناص 
المراد منها. 
الثالث-ما ذكره المحققون من علماء الاصول من المنع عن 
شمول المتشابه للظاهر، فان مجرد قابلية اللفظ لان يستعمل 
فى كل من المعنيين لا يجعله متشابها اذا كان واضحا بينا فى 
احدهمالكونه المعنى الحقيقى دون الاخر بل لا بد من تساوي 
نسبة دلالة اللفظ الى كل منهما وتقاربهما ليصدق عليه 
المتشابه وهذا لا يكون الا فى المجمل. 
وهذا الكلام لا ينبغى الشك فيه،الا ان هناك بحثا ينبغى 
استيعابه،وهوان المتشابه ما ذا يراد به فى الاية الكريمة،التشابه 
والاجمال فى المفهوم والمدلول الاستعمالى للفظ اوالتشابه 
فى‏المصداق بمعنى عدم معروفية المصداق مع وضوح المدلول 
المستعمل فيه اللفظ فى نفسه؟والتمسك بالاية استدلالا 
وجوابا مبنى على ارادة التشابه المفهومى الا ان هذا الافتراض 
فى‏نفسه بعيد لامرين: 
1- تصريح القرآن نفسه بان آياته انما نزلت بيانا وتبيانا وهدى 
ونورا بل بلسان عربى مبين،وهذا لا ينسجم مع فرض التشابه 
المفهومى والاجمال. 
2- وجود قرائن فى نفس الاية تنفى ارادة هذه المعنى،وذلك 
قرينتان: 
احداهما-التعبير(الاتباع)فى قوله تعالى(فيتبعون ما 
تشابه)،فان الاتباع لا معنى له اذا اريد المتشابه المفهومى اذ 
ذلك فرع وجود مدلول ظاهر يتعين فيه اللفظ ومع التشابه 
المفهومى لا مدلول‏ليتبع،وهذا بخلاف ما لواريد التشابه 
المصداقى بمعنى انهم يتبعون الايات التى مصاديقها الخارجية 
متشابهة لا تناسب مع المصداق الواقعى الغيبى الذي ينطبق 
عليه مفهوم الاية،فمثلا كلمة‏الصراط فى اهدنا الصراط 
المستقيم اوالعرش والكرسى فى الايات الاخرى التى مدلولها 
اللغوي واضح لا تشابه فيه الا ان مصاديقه الخارجية سنخ 
مصاديق لا تنسجم ان تكون هى‏المقصودة فى هذه الايات فمن 
فى قلبه زيغ يتبع مثل هذه الايات ليطبقها على مصاديقها 
الخارجية المتشابهة-وهذا التطبيق عبر عنه بالتاويل من الاول 
كما فى تاويل الرؤيا وتطبيقه على‏مصداقه الواقعى- ابتغاء الفتنة 
وتشويش العقائد والافكار. 
الثانية-كلمة التاويل فى قوله تعالى(ابتغاء تاويله)فان المتشابه 
لواريد به المتشابه المفهومى فيكون معنى التاويل حمله على 
خلاف معناه ومفهومه،ومن الواضح ان هذا غير صادق الا فى 
حق‏الظاهر لا المتشابه الذي يتساوى المعنيان فيه. وهذا 
بخلاف ما لواريد من التشابه المصداقى ويكون معنى التاويل 
الجري والتطبيق على المصاديق. 
والحاصل ظاهر الاية ارادة التشابه المصداقى بمعنى ان هناك 
اناسا فى قلوبهم زيغ فيتبعون الايات التى مصاديق مداليلها 
المفهومية فى الخارج لا تنسجم مع واقع مصاديقها،لان هذه 
من عالم‏الشهود والمادة وتلك من عالم الغيب فيطبقونها على 
المصاديق الخارجية الحسية باعتبار عدم معروفية تلك 
المصاديق الغيبية وعجز الذهن البشري عن ادراكها فى هذه 
النشاة ويحاولون‏بذلك القاء الشبهة والفتنة والبلبلة فى الاذهان 
وهذا مسلك عام فى فهم وتفسير الايات المتشابهة،وعلى ضوء 
هذا يتضح ان الاية اجنبية عن محل الكلام بالمرة. 
لا يقال:اذا كانت المصاديق الخارجية غير معقولة فلا محالة 
يكون ذلك قرينة على ارادة معنى آخر مجازا فيكون من 
التشابه المفهومى. 
فانه يقال:لا موجب لرفع اليد عن ظهور استعمالها فى مداليلها 
اللغوية والعرفية وعدم المعقولية لا تقتضى ذلك وانما تقتضى 
ان يكون تطبيق المفاهيم المذكورة على تلك المصاديق 
الواقعية‏الغيبية فيه نوع من العناية نظير المجاز السكاكى،فان 
هذا هومقتضى تقريب الانسان حسى النشاة والنزعة الى عالم 
الغيب لا استعمال اللفظ ابتدا فى معان غيبية غير مفهومة بل 
غير قابلة للفهم‏احيانا،فان هذا لا يكون استعمالا اصلا مع انه لا 
اشكال فى ان الايات القرآنية مستعملة فى معانيها المفهومية 
المحددة عند السامعين لها على حد الكلمات العربية الاخرى. 
ومن مجموع ما ذكرناه فى هذا الجواب بالامكان استخلاص 
جوابين آخرين كمايلى: 
الرابع-ان الاستدلال بالاية مبنى على حمل التشابه على 
التشابه بلحاظ المفهوم والمدلول الاستعمالى،مع انك قد 
عرفت ان المراد هوالتشابه بلحاظ عالم المصاديق والتطبيق. 
الخامس-لوسلم ارادة المتشابه بحسب المفهوم،فما فى ذيل 
الاية من قوله تعالى(ابتغاء تاويله)دليل على ان المنهى عنه 
هواتباع المتشابه بنحوالتاويل فلوكانت الاية شاملة للظاهر 
القرآنى كان‏دليلا على النهى عن المعنى التاويلى لها 
وهوالحمل على خلاف الظاهر لا اتباع الظاهر نفسه. 
السادس-لوقطع النظر عن كل ذلك وسلم الاستدلال فغايته 
اطلاق الاية للعمل بالظواهر فيقيد بما دل من الروايات على 
حجية الظواهر القرآنية ولزوم الرجوع اليها لكونها اخص منها 
كماهوواضح. 
السابع-وهوجواب جدلى على علمائنا الاخباريين الذي بنوا 
على عدم حجية ظواهر الكتاب تمسكا بمثل هذا الاستدلال 
اوغيره والتزموا ايضا بقطعية ما فى الكتب الاربعة 
من‏الروايات،ولعل احد الدواعى على الغائهم حجية الظواهر 
القرآنية فتح الباب على مصراعيه لتقبل الروايات المنقولة 
عنهم(ع)فى تفسيرها اوتاويلها بقطع النظر عن اسانيدها وعن 
تحكيم‏القرآن عليها،فانه لمثل هؤلاء نقول بانه يجب الرجوع فى 
العمل بشخص هذا الظهور القرآنى الى الروايات الواردة فى 
تفسيره وبمراجعة الكتب الاربعة نجد انه قد ورد فى الكافى 
عن‏شيخه الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد 
بن اورمة عن على بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير عن ابى 
عبد اللّه(ع)فى قوله تعالى(هوالذي انزل عليك الكتاب منه 
آيات‏محكمات هن ام الكتاب)قال:امير المؤمنين(ع) 
والائمة(واخر متشابهات)قال:فلان وفلان(فاما الذين فى 
قلوبهم زيغ)اصحابه واهل ولايتهم (فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تاويله ومايعلم تاويله الا اللّه والراسخون فى العلم) 
امير المؤمنين والائمة(ع)((51)). 
ومثل هذه الرواية على طريقتنا لا يعمل بها،لانها مخالفة 
للكتاب من جهة وغير تامة سندا من جهة اخرى ولا يكفى 
مجرد نقلها فى الكتب الاربعة. 
اما المخالفة مع الكتاب فلما سوف ياتى فى بحوث التعادل 
والتراجيح من ان كل رواية تكون مخالفة لكتاب اللّه سبحانه 
زخرف باطل لم يقله الائمة(ع)،واي مخالفة اشد من مثل 
هذه‏التاويلات الباطنية التى لا يمكن تطبيقها بوجه من الوجوه 
مع الكتاب الكريم. 
واما ضعف السند،اذ ليس فى سندها من ثبتت وثاقته الا 
الكلينى(قده)وشيخه الحسين بن محمد واما الباقين فعبد 
الرحمن بن كثير قد ذكر النجاشى انه كان يضع 
الحديث،وحسان الهاشمى‏قال عنه انه ضعيف جدا وانه ذكره 
بعض اصحابنا فى الغلاة فاسد الاعتقاد وفى الخلاصة فاسد 
ضعيف رايت له كتابا فى تفسير القرآن ليس له صلة بالاسلام 
ومحمد بن اروقة قال النجاشى‏حكى جماعة من شيوخ 
القميين عن الحسن بن وليد انه طعن عليه بالغلو،وقال الشيخ 
انه ضعيف وروى عن القميين ايضا رميه بالغلوحتى دسوا اليه 
من يفتك به-مما يعنى انهم استحلوادمه-،ومعلى بن محمد 
ذكر النجاشى انه مضطرب الحديث والمذهب وقد نقل العلامة 
عن ابن الغضائري ان حديثه نعرفه وننكره. 
وهذه الرواية وغيرها من امثالها خير دليل وشاهد عند المنصف 
على ان ليس كلما يتواجد فى الكتب الاربعة بصحيح ولا 
اصحابها يلتزمون بذلك وانما كان غرضهم تدوين الحديث 
ولهذاكانوا يروون فيها المتناقضات فلا بد من اعمال قواعد 
السند فى الاخذ برواياتها. 
الوجه الثانى-الاستدلال بجملة من الروايات التى يدعى دلالتها 
على عدم حجية القرآن الكريم وهى طوائف ثلاث: 
الاولى-ما دل على اختصاص فهم القرآن الكريم باهل بيت 
العصمة،لانه لا يفهمه الا من خوطب به ولم يخاطب به الا هم. 
وهذه الطائفة لا اشكال فى وضوح دلالتها على 
المطلوب،فان‏حصر فهم القرآن بجماعة مساوق لاسقاط حجية 
فهم الاخرين ولوكان فهما عاما الذي هوالظهور والا لم يكن 
محصورا بهم،بل هذه الطائفة لوتمت تسقط الدلالات القرآنية 
الصريحة ايضاولا تختص بالظواهر،لان ما حصر فهمه باهل 
البيت(ع)كل الكتاب لا قسم منه الا ان الاستدلال بهذه الطائفة 
غير تام لعدة وجوه: 
اولها-انها معارضة للسنة القطعية المتواترة الحاكية لقول 
المعصوم وفعله وتقريره مما يدل على مرجعية القرآن 
للمسلمين واحالتهم اليه فى مقام اقتناص المعانى،بل السيرة 
العملية‏للنبى(ص)والائمة مضافا الى احاديثهم الصريحة التى 
ترجع المسلمين الى القرآن الكريم ثابتة ثبوتا قطعيا بنحويقطع 
معه ببطلان مفاد هذه الطائفة،بل حديث الثقلين وامثاله الذي 
هومدرك‏الرجوع الى اهل البيت ومرجعيتهم كالصريح فى 
عرضية مرجعية الكتاب الكريم للعترة والا كان المرجع واحدا 
وهوالعترة وكان الكتاب الكريم مجرد كتاب معميات والغاز الى 
غير ذلك‏من ادلة الارجاع والاحالة الى الكتاب المنقولة 
عنهم(ع)والتى تدل دلالة قاطعة لا شك فيها على ان القرآن 
مرجع مباشر للمسلمين. 
ثانيها-ان هذه الطائفة لا تصلح للردع عن العمل بالظهورات 
القرآنية،لان الردع عن ارتكاز من هذا القبيل وفى موضوع له 
هذه الاهمية والخطورة العظيمة لا يكفى فيه صدور اربع 
روايات‏بل لوكان هناك ردع عن العمل بالقرآن الذي كان 
هوالمصدر الاساسى لكل المعارف الاسلامية طيلة تاريخ 
الاسلام لكان واضحا معروفا. 
ثالثها-انها ضعيفة سندا جميعا،فان اوجدت عند احد احتمال 
الردع فهومسبوق بالامضاء فيجري استصحاب بقاء الحجية 
الثابتة فى اول الشرع بالنحوالذي تقدم شرحه. 
ومما يؤكد بطلان هذا المفاد ان رواة هذه الروايات توجد 
ظاهرة مشتركة فيما بينهم هى ظاهرة الباطنية ومحاولة 
تحويل النظر من ظاهر الشريعة الى باطنها،ومن تتبع فى 
احوال المنتسبين‏الى الائمة(ع)وجد ان هناك اتجاهين فيما 
بينهم: 
احدهما-الاتجاه السائد فى فقهاء الاصحاب الذي كان يمثل 
ظاهر الشريعة والذي هوواقعها ايضا وكان يتمثل فى زرارة 
ومحمد بن مسلم وامثالهم. والاخرة اتجاه باطنى كان يحول 
دائما ان‏يلغز فى القضايا ويحول المفهوم الى اللا مفهوم وفى 
احضان هذا الاتجاه نشا الغلووحيث لم يكن لهم مدارك واضحة 
اتجهوا الى تاويل القرآن واستخراج بطون له،فمثل سعد بن 
طريف‏الواقع فى سند هذه الروايات كان له اتجاه باطنى وقد 
قال ان الفحشاء رجل والمنكر رجل والصلاة تتكلم فى تفسير 
قوله تعالى ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ونحوذلك من 
الغرائب‏وجابر يزيد الجعفى هوالذي ينسب اليه انه يقول دخلت 
على ابى جعفر(ع)وانا شاب فناولنى كتابا وقال هذا علم لك 
وحدك لا تظهره على الناس والا كانت عليك لعنتى وكتابا آخر 
لا اظهره‏الا بعد هلاك بنى امية. ونقل ايضا عنه انه قد سمع من 
الباقر(ع)سبعين الف حديث لا يمكنه ان يقول شى‏ء منها لاحد. 
ونحوذلك من الامور التى تتجه الى تركيز هذه المعانى وهى 
كلهااجزا من قضية كلية حاولها الغلاة المنحرفون وهى صرف 
الانظار من ظاهر الشرع الى باطن لا معنى له. 
ولهذا نجد ان امثال هذه الامور لم ينقل شيئا منها فقهاء 
اصحاب الائمة الذين كانوا حملة فقههم وفكرهم وتراثهم 
كزرارة ومحمد بن مسلم واضرابهم افلم يكن الاولى-لوكان 
هناك ردع عن‏العمل بظواهر القرآن-من ان يبين ذلك الردع 
الى هؤلاء الفقهاء الاجلاء وتصل الينا تلك الردوع عن طريقهم 
فانهم اولى بذلك وهم مورده ومحتاجون اليه،كل ذلك يوجب 
الاطمئنان بان‏هذه الطائفة من الروايات موضوعة ولا محصل 
لها اولا بد من تاويلها وصرفها الى معان اخرى غير حجية 
الظواهر القرآنية. 
الطائفة الثانية-ما يدل على عدم جواز الاستقلال بتفسير 
القرآن والاستغناء عن الائمة(ع)فى التوصل الى واقع المراد 
الالهى منها كما كان شان العامة،وهذا المفاد لا اشكال فى ثبوته 
بل‏قطعيته عندنا فان القرآن احد الثقلين لا كلاهما وظهوراته 
انما تكون حجة بعد الفحص عن المفسر والمخصص فى الثقل 
الاخر.الا ان هذا المطلب اجنبى عن محل بحثنا 
وهوحجية‏الظواهر القرآنية بعد الفحص وعدم وجدان 
التخصيص،فان هذا لا يعنى الاستقلال بالقرآن بوجه من 
الوجوه. 
الطائفة الثالثة-ما نهت عن تفسير القرآن بالراي وان من فعله 
فقد كفر اوهوى. والاستدلال بها موقوف على دعوى ان حمل 
اللفظ على ظاهره تفسير بالراي. ومن هنا استشكلوا عليه بان 
هذاليس تفسيرا اذ التفسير هوكشف القناع وازالة الستر 
والظاهر ليس مستورا،ولوسلم انه تفسير فليس بالراي اذ المراد 
منه الراي والاجتهاد الشخصى لا التفسير بما يفهمه الناس نوعا 
بحسب‏قواعد العرف واللغة. 
وهذا جواب صحيح،ولكن قد يقابل بشبهة هى ان الظهورات 
احيانا تقتنص بعد التدبر والتامل واعمال الراي خصوصا اذا كان 
ظهورا سياقيا اوعلى اساس اعمال نكات ومناسبات اذ الظهورلا 
يكون واضحا ساذجا دائما بل قد تحتاج الى المعية ونباهة 
للتوصل اليه واعمال دقة وراي ومن هنا اختلف فهم العلماء عن 
العوام واختلفت انظار الاعلام فيما بينهم ايضا حسب 
اختلاف‏درجات علمهم وفطنتهم فيصدق فى مثل ذلك انه 
تفسير بالراي. 
والجواب:ان الدقة واعمال الراي المذكور فى التوصل الى الدال 
لا المدلول اوالتفسير،بمعنى ان الالمعية والتدبر يؤثران فى 
الاستيعاب للنكات والالتفات الى الخصوصيات التى 
تعط‏ى‏للكلام ظهورا فى المعنى بحيث لوشرحها للاخرين 
والفتهم اليها لسلموا بالظهور فى ذلك المعنى وهذا ليس 
تفسيرا بالراي. 
ثم ان هناك احتمالين آخرين فى المراد بالتفسير بالراي فى 
قبال الاجتهاد الشخصى: 
الاول-ان يراد به اعمال الجانب الذاتى فى التفسير فى قبال 
الجانب الموضوعى، اي تحكيم موقف مسبق على النص القرآنى 
ومحاولة تاويله بما ينسجم مع الراي المتبنى 
والمرغوب‏للمفسر.فانه قد شاعت مذاهب واتجاهات وآرا حاول 
صاحب كل منها ان يستدل بالقرآن على مذهبه ورايه 
وهواستغلال للقرآن فى واقعه ولكن بصورة استدلال. 
والحاصل المراد التفسير بما يرغبه الانسان وما توافق مصلحته 
لا ما يقتضيه الموضوع فى نفسه وهذا من اشنع الاعمال وجدير 
ان يعبر عنه بالكفر والهوى اذ هومساوق مع تحريف 
الحقائق‏والدلائل وبالتالى عدم الايمان بمرجعية القرآن الكريم. 
والفرق بينه وبين الاجتهاد الشخصى ان الاجتهاد الشخصى قد 
يكون موضوعيا اي على اساس البرهان والدليل العقلى كما فى 
تفاسيرالمعتزلة بخلاف هذا المسلك فى تفسير القرآن. وهذا 
راي ذهب اليه اكثر المسلمين فى مقام فهم هذه النواهى. وهذا 
الاحتمال لولم يحصل القطع بارادته على ضوء بعض الشواهد 
والقرائن‏فلا اقل من انه محتمل قريبا فى جملة منها. 
الثانى-ان يراد بالراي المدرسة الفقهية المعاصرة لعصر 
الصادقين وهوالاتجاه الذي بنى على العمل بالتخمينات 
والظنون الناشئة منها كالقياس والاستحسان والاستصلاح،فانه 
كان قد بداانقسام خطير بين المسلمين الى اتجاهين 
ومدرستين مدرسة الراي ومدرسة الحديث،فمن المحتمل قويا 
ان يكون المراد بالراي هنا هذا المعنى ولا اقل من احتماله 
وهوكاف فى‏الاجمال،وهذا المعنى وان كان اصطلاحيا نقل اليه 
اللفظ عن معناه اللغوي الا ان اصالة عدم النقل لا تجري فى 
امثال المقام على ما سوف يظهر. وهذا الاحتمال قريب روحا مع 
الاول،لان‏اعمال الظنون يستبطن لا محالة جانبا ذاتيا غير 
موضوعى وهوترجيح احد الاحتمالين على الاخر فى مقام 
التفسير بلا دليل وعلم وهونحومن الذاتية فى التفسير. 
ثم انه فى مقابل هذه الطائفة توجد روايات دلت على حجية 
الظواهر القرآنية فتكون معارضة معها اومقدمة عليها وهى على 
طوائف عديدة. 
الاولى-ما دل على وجوب التمسك بالقرآن الكريم خصوص ما 
جعل فيه الكتاب عدلا عرضيا للعترة،وهذه الطائفة تدل اما 
بالاطلاق اللفظ‏ى لواريد منه الكتاب بما هولفظ دال 
على‏المعنى،اوبالاطلاق المقامى لواريد به المعنى على حجية 
دلالاته فتكون معارضة مع الطائفة السابقة لوتمت فى نفسها 
والنسبة بينهما عموم من وجه لشمولها لما اذا كانت الاية 
صريحة‏وشمول تلك لما اذا كان تشابها وبعد التعارض 
والتساقط يرجع الى استصحاب حجية الظهور الثابتة 
ولوبالامضاء فى اول الشرع. 
الثانية-ما دل على عرض الشرط فى المعاملات ونحوه على 
كتاب اللّه الدال باحد البيانين المتقدمين-الاطلاق اللفظ‏ى 
اوالمقامى-على حجية الظواهر القرآنية والتعارض بنحوالعموم 
من‏وجه فان لم نقل بتقديم هذه الطائفة فى مورد الاجتماع 
لعدم امكان اختصاصها بخصوص موارد مخالفة الشرط مع 
النص الصريح فلا اقل من التساقط والرجوع الى استصحاب 
الحجية. 

الصفحة التالية
الصفحة السابقة
 
الصفحة التالية
الصفحة السابقة
الثالثة-ما دل على عرض نفس الروايات الصادرة عنهم على
الكتاب الكريم وهذا اوضح دلالة على المطلب من سابقتها 
لعدم تاتى احتمال النظر فيها الى الكتاب بما هومعنى كما تقدم 
فيماسبق الاشارة اليه ايضا فتدل على مرجعية مستقلة 
للظهورات القرآنية وهذه ايضا لا يحتمل اختصاصها بالنصوص 
القرآنية الصريحة اذ الكذب عليهم(ع)عادة لا يكون بما يخالف 
النصوص‏القرآنية كما هوواضح.فتكون اخص من الطائفة 
السابقة فتخصص بها. 
الرابعة-ما دل على ممارسة الامام(ع)بنفسه الاستدلال 
والاستشهاد بالايات الكريمة،وهى روايات كثيرة وتكون اخص 
من عمومات النهى عن التفسير بالراي لوسلم دلالتها فتخصص 
بها لامحالة. 
وقد يتوهم ان استدلاله(ع)بها لا يدل على اكثر من جواز رجوع 
الامام(ع)الى الظهورات القرآنية وهوخارج عن محل الكلام. 
والجواب:اولا-ان الامام فى كثير من موارد هذه الاستدلالات 
قد تقمص ثوب المدعى ونزع ثوب الحجة والمعصوم الذي لا 
يحتاج فيه الى الاستدلال اصلا،فان نفس سياق 
الاستدلال‏يكون ظاهرا فى ذلك فى كثير من الحالات فيدل 
على حجية ظهورات الكتاب فى نفسها. 
وثانيا-ان جملة منها قد سيق الاستدلال فيها مساق تعليم 
الاخرين واحالتهم على الظواهر القرآنية،كما فى قوله(ع)فى 
رواية عبد الاعلى(هذا وامثاله يعرف من كتاب اللّه ما جعل 
عليكم فى‏الدين من حرج امسح على المرارة).فيكون صريحا 
فى حجية الظهور القرآنى لغير الامام(ع)ايضا. 
واما الاتجاه الثانى فى اسقاط حجية الظهور القرآنى فهوالاتجاه 
الذي يمنع عن اصل انعقاد الظهور للايات القرآنية لاجمالها اما 
ذاتا اوعرضا ومن جهة علم اجمالى بالخلاف. 
اما الاجمال الذاتى-فقد يقرب بان الايات الكريمة قد قصد منها 
ان تكون مبهمة مجملة لا يتيسر للانسان الاعتيادي فهمه الا 
بالرجوع الى الائمة(ع)ولوبنكتة ربط الامة بهم. 
واخرى يقرب بان هذا الاجمال وعدم تيسر الفهم للانسان 
الاعتيادي طبيعى ناشى‏ء من عظمة الكتاب وعظمة صاحبه 
ودقة مضامينه،فانا نجد ان كتاب عالم اعتيادي كاقليدس مثلا 
لا يفهمه‏الناس العاديين لكونه مشتملا على مطالب دقيقة 
تفوق مستوى اذهان العوام فما ظنك بكتاب اللّه 
سبحانه؟فمقتضى التناسب ان يتعذر فهمه على غير 
الاوصياء(ع). 
وكلا التقريبين عليلان. 
اما الاول فواضح،اذ كيف يتصور ان حكيما ياتى بكتاب ليهدي 
به الناس ويخرجهم من الظلمات الى النور ويغير من طرائق 
سلوكهم وحياتهم ثم يعتمد فى ان يلغز فيه ويجعله بحيث 
لايفهمه الناس مع انه يريد به ان يثبت حقانية المرسل 
والمرسل به ورسالته فان اهم معجزة النبى(ص)انما هوالقرآن 
الكريم،فاذا فرض الاجمال والابهام والالغاز فيه فكيف يتوصل 
بذلك الى‏كل هذه النتائج،ومنه يعرف ان مسئلة ربط الامة 
بالائمة لا يكون الا مع فرض حجية الكتاب فى المرتبة السابقة 
والاعتراف بمعجزيته فربطهم بهم لا يحتاج الى ان يكون 
الكتاب ملغزا مبهمابل الحاجة اليهم ثابتة على كل حال لان 
الجزء الاعظم من تفاصيل حقائق الشريعة غير مذكور فى 
القرآن الكريم ومتروك الى السنة المتلقاة عن العترة(ع). 
واما الثانى-فلان كل كتاب لا بد وان يتناسب مع الغرض الذي 
من اجله الف ذلك الكتاب وكلما كان صاحبه اعلى شانا كان 
وفاء الكتاب بذلك الغرض اكمل واتقن،وحينئذ لوكان 
غرض‏صاحب الكتاب تبيان الحقائق العلمية الهندسية مثلا 
استوجب ذلك ان يكون الكتاب معمقا باعمق درجة علمية،واما 
اذا لم يكن هذا هوالغرض بل الغرض هداية الانسان واخراجه 
من‏الظلمات الى النور وتربيته وتغذيته فكريا وروحيا 
وخلقيا-الذي كان الكتاب الكريم وافيا به باعلى مراتب الوفاء 
الذي لا نظير له فى سائر الكتب كما يشهد به 
التاريخ-فهويتوقف على ان‏يكون الكتاب بيانا واضحا ونورا هاديا 
لا مبهما ملغزا. 
هذا مضافا الى اننا نتكلم فى آيات الاحكام والتشريعات التى هى 
جمل انشائية لا خبرية فلا معنى للدقة والعمق والالغاز فيها اذ 
ليس فيها اخبار عن المغيبات وقضايا عالم الغيب لكى‏يستعصى 
على افهامنا ادراكها. واما الدقة والعمق فى ملاكات الاحكام فلا 
ربط لها بنفس الاحكام والتشريعات التى هى محل استفادة 
المكلفين ومدلول آيات الاحكام. 
واما الاجمال العرضى فمبنى على دعوى العلم الاجمالى بعدم 
ارادة بعض الظواهر القرآنية لمخصص اوقرينة فيقع التعارض 
والاجمال فيما بينها. 
وهذا الكلام صحيح صغرى الا انه لا يثبت مطلوب الخصم،كيف 
ومثل هذا العلم موجود بالنسبة الى السنة ايضا فهل يدعى 
الخصم سقوطها عن الحجية؟.بل كما يقال بانحلال هذا 
العلم‏هناك بالفحص عن المخصصات والقرائن كذلك فى 
المقام، وقد تقدم البحث عن ذلك مفصلا فى ابحاث العام 
والخاص. 
وهكذا يتضح ان الصحيح حجية الظواهر القرآنية من آيات 
الاحكام كالظواهر فى السنة الشريفة. 
الجهة الخامسة: الظهور الذاتى والموضوعى: 
الجهة الخامسة-فى تشخيص ان حجية اصالة الظهور هل يكون 
موضوعها الظهور الذاتى اوالموضوعى،وهذا بحث لم يطرحه 
المحققون وانما طرحوا مسالة اخرى لم يكن جديرا 
بالبحث‏المستقل وهى ان اصالة الحقيقة هل تكون معتبرة من 
باب التعبد اومن باب اصالة الظهور،اي هل الحجة هوحمل 
اللفظ على معناه الحقيقى تعبدا اوحمل اللفظ على المعنى 
المنسبق الى‏الذهن منه فعلا ولولم يكن معنى حقيقيا له. 
وفرعوا عليه انه فى موارد احتمال قرينية المتصل بناء على 
الاول تجري اصالة الحقيقة لاثبات المراد واما بناء على الثانى 
فلا تجري اصالة الظهورللشك فى موضوعه بعد فرض احتمال 
قرينية المتصل الهادم للظهور. 
وقد تقدم ان ملاك الحجية ليس هوحمل اللفظ على المعنى 
الموضوع له فى اللغة تعبدا اي بما هوموضوع له وبقطع النظر 
عما له دخل فى تكوين المدلول الفعلى للكلام،بل الصحيح 
ان‏الحجية موضوعها المعنى الظاهر لمجموع الكلام بما يكتنفه 
من قرائن متصلة،والوضع احد الامور الملحوظة ضمنا فى مقام 
الدلالة مع القرائن والملابسات الاخرى وهذا واضح. 
الا ان هناك كما اشرنا بحثا آخرا جديرا بالذكر،هوان موضوع 
اصالة الظهور هل هوالظهور الذاتى اوالموضوعى. والمراد 
بالظهور الذاتى الظهور الشخصى الذي ينسبق الى ذهن كل 
شخص‏شخص،وبالظهور الموضوعى الظهور النوعى الذي 
يشترك فى فهمه ابناء العرف والمحاورة الذين تمت 
عرفيتهم،وهما قد يختلفان لان الشخص قد يتاثر بظروفه 
وملابساته وسنخ ثقافته‏اومهنته اوغير ذلك فيحصل فى ذهنه 
انس مخصوص بمعنى مخصوص لا يفهمه العرف العام عن 
اللفظ. 
ومن هنا يعلم ان الظهور الذاتى الشخصى نسبى مقام ثبوته 
عين مقام اثباته ولهذا قد يختلف من شخص الى آخر،واما 
الظهور الموضوعى فهوحقيقة مطلقة ثابتة مقام ثبوته غير مقام 
اثباته لانه‏عبارة عن ظهور اللفظ المشترك عند اهل العرف 
وابناء اللغة بموجب القوانين الثابتة عندهم للمحاورة وهى 
قوانين ثابتة متعينة،وان شئت عبرت بانه الظهور عند النوع من 
ابناء اللغة ومن هنايعرف انه يعقل الشك فيه لكونه حقيقة 
موضوعية ثابتة قد لا يحرزها الانسان وقد يشك فيه. 
والظهوران قد يتطابقان كما عند الانسان العرفى غير المتاثر 
بظروفه الخاصة،وقد يختلفان‏فيخط‏ى‏ء الظهور الذاتى 
الشخصى الظهور الموضوعى وذلك اما لعدم استيعاب ذلك 
الشخص لتمام نكات اللغة وقوانين المحاورة اولتاثره بشؤونه 
الشخصية فى مقام الانسباق من اللفظ الى‏المعنى، وموضوع 
اصالة الظهور لا ينبغى الاشكال فى انه الظهور الموضوعى لا 
الذاتى لان حجية الظهور بملاك الطريقية وكاشفية ظهور 
حال المتكلم فى متابعة قوانين لغته وعرفه،ومن‏الواضح ان 
ظاهر حاله متابعة العرف المشترك العام لا العرف الخاص 
للسامع القائم على اساس انس شخصى وذاتى يختص به ولا 
يعلم به المتكلم عادة وهذا واضح. 
الا انه يتجه السؤال عندئذ عن كيفية احراز هذا الظهور 
الموضوعى،فان ما هوبيد كل انسان وجدانا انما هوالظهور 
الذاتى والمفروض انه ليس موضوعا لحجية الظهور العقلائية. 
والجواب انه يمكن احراز الظهور الموضوعى باحدى طريقتين: 
الاولى-احرازه تعبدا،وذلك بدعوى جعل الظهور الذاتى امارة 
عقلائية عليه،فان السيرة العقلائية قائمة على جعل ما يتبادره 
كل شخص من الكلام هوالميزان فى تشخيص 
الظهورالموضوعى المشترك عند العرف((52)). 
ولا يخفى الفرق بين هذا الامر والتبادر الذي يجعل علامة على 
الحقيقة،فان ذلك التبادر يقصد منه كشف المعنى الحقيقى 
للفظ عند عدم القرينة كشفا انيا من باب كشف المعلول 
عن‏علته،اي يراد به اثبات الوضع لا نفى استناد الانسباق الى 
انس شخصى ولهذا لا بد وان يراد به التبادر عند العرف لا عند 
من يشك فى عرفيته ويحتمل استناد الانسباق عنده الى 
انس‏شخصى،واما التبادر فى المقام فيراد به اثبات التطابق بين 
ما يفهمه الشخص مع ما يفهمه العرف العام سوا كان مستند 
الفهم الوضع اوالقرينة العرفية ولهذا لا يشترط فيه احراز عدم 
القرينة‏كما هوواضح. 
الثانية-احرازه وجدانا وبالتحليل،وذلك بملاحظة ما ينسبق 
من اللفظ الى الذهن من قبل اشخاص متعددين مختلفين فى 
ظروفهم الشخصية بنحويطمئن بحساب الاحتمالات ان 
انسباق‏ذلك المعنى الواحد من اللفظ عند جميعهم انما كان 
بنكتة مشتركة هى قوانين المحاورة العامة لا لقرائن شخصية 
لان هذا خلف اختلافهم فى الملابسات الشخصية. 
ثم ان هنا سؤالا آخر وهو:ان الظهور الموضوعى الحجة هل 
هوالمعاصر لزمن صدور الكلام اولزمان وصوله الينا فيما اذا 
فرض اختلاف الزمانين؟كما فى النصوص الشرعية بالنسبة 
الينا،فان‏الاوضاع اللغوية بل وحتى الظهورات السياقية 
التركيبية قد تتغير وتتطور بمرور الزمان وان كان ذلك بطيئا 
جدا لان اللغة وما يرتبط بها ظاهرة اجتماعية فتكون متاثرة 
بطرائق الحياة‏الاجتماعية المتغيرة لا محالة. 
والصحيح:ان الحجية موضوعها الظهور الموضوعى فى زمن 
صدور الكلام والنص لا وصوله،والنكتة فى ذلك وفقا لمنهجنا 
العام فى فهم هذه البحوث ان اصالة الظهور ليست تعبدية 
بل‏اصل عقلائى مبنى على تحكيم ظاهر حال المتكلم فى 
الكشف عن مرامه،ومن الواضح ان ظاهر حاله الجري وفق 
اساليب العرف واللغة المعاصرة لزمانه لا التى سوف تنشا فى 
المستقبل‏وعليه سوف يقع السؤال عن كيفية امكان احراز 
الظهور الموضوعى حال صدور النص مع ان غاية ما نستطيع 
اثباته فعلا عن طريق الظهور والفهم الذاتى لنا تشخيص 
الظهور الموضوعى فى‏ازمنتنا لا اكثر وليس موضوعا للحجية. 
والمحققون قد عالجوا هذه النقطة باصل عبروا عنه باصالة 
عدم النقل وقد يسمونه بالاستصحاب القهقرائى لانه يشبه 
الاستصحاب ولكن مع تقدم المشكوك على المتيقن زمانا،الا 
انه من‏الواضح عدم امكان استفادة حجيته من دليل 
الاستصحاب وانما هومفاد السيرة العقلائية وقد اصطلحنا عليه 
باصالة الثبات فى الظهورات لان هذا كما اشرنا لا يقتصر فيه 
على الاوضاع اللغوية‏بل تشمل الظهورات السياقية التركيبية 
غير الوضعية ايضا. 
ولا ينبغى الاشكال فى انعقاد السيرة على هذا الاصل ولها 
مظهران احدهما عقلائى،والاخر متشرعى،والمظهر العقلائى 
يمكن تحصيله فى مثل ترتيب العقلاء آثار الوقف 
والوصية‏ونحوهما على النصوص والوثائق القديمة فى الاوقاف 
والوصايا طبق ما يفهمه المتولى فى عصره ولوكان بعيدا عن 
عصر الوقف. والمظهر المتشرعى يمكن تحصيله من ملاحظة 
ان اصحاب‏الائمة(ع)كانوا يعملون بالنصوص الاولية من القرآن 
والسنة النبوية الشريفة وفق ما يستظهرون منه فى عرفهم 
وزمانهم كما كان يصنع اسلافهم مع انه كان يفصلهم عنهم 
زمان يقارب ثلاثة‏قرون وقد كانت فترة مليئة بالحوادث 
والمتغيرات. 
ونكتة هذه السيرة وملاكها بحسب الحقيقة ندرة وقوع النقل 
والتغيير وبطئه بحيث ان كل انسان عرفى بحسب خبرته غالبا 
لا يرى تغييرا محسوسا فى اللغة،لان عمر اللغة اطول من عمر 
كل‏فرد،فادى ذلك الى ان كل فرد يرى ان التغير حادثة على 
خلاف الطبع والعادة. وحينئذ اما ان يفترض ان الاصحاب قد 
التفتوا الى احتمال النقل والتغيير فى الظهورات السابقة على 
زمانهم‏صدورا ومع ذلك اجروا اصالة الظهور اوانهم غفلوا عن 
هذا الاحتمال بالمرة وعملوا بما يفهمونه من الظهورات،فعلى 
الاول يكون بنفسه دليلا على حجية اصالة الثبات شرعا،وعلى 
الثانى‏فنفس الغفلة فى مثل هذا الموضوع تعرضهم لتفويت 
اغراض الشارع لولم تكن اصالة الثبات حجة فسكوت 
المعصوم(ع)وعدم تصديه لالفاتهم دليل على امضاء هذه 
الطريقة وكفاية الظهورالذي يفهمه الانسان فى زمانه فى 
تشخيص الظهور الموضوعى المعاصر لصدور الكلام. 
هذا ولكن اصالة عدم النقل لا تجري فى موردين: 
الاول-ما اذا علم بالنقل وشك فى التقدم والتاخر،والسبب عدم 
انعقاد السيرة على ذلك لان العقلاء انما يبنون على اصالة 
الثبات لاستبعاد وقوع تغير فى اللغة واما اذا فرض وقوع هذا 
الامرالبعيد فلا فرق بعد ذلك فى وقوعه يوم السبت اوالاحد 
مثلا. 
الثانى-ما اذا كان الشك فى مؤثرية الموجود فى النقل،كما اذا 
شاع استعمال لفظ الصلاة مثلا فى المعنى الشرعى كثيرا 
نتيجة كثرة ابتلاء المتشرعة بذلك ودخول الصلاة الخاصة 
كعبادة فى‏اوضاعهم وحياتهم الاجتماعية فاحتمل ان هذا 
الشيوع بلغ مرتبة نقل بسببها اللفظ عن معناها اللغوي وتعين 
فى المعنى الشرعى. وفى مثل ذلك ايضا لا جزم باجرا اصالة 
عدم النقل لقصورالسيرة بكلا مظهريه عن شموله،اذ اصحاب 
الائمة لا يجزم بعملهم بالظهور الاولى حتى فى مثل هذه 
الحالة،كما ان السيرة العقلائية قائمة بنكتة الاستبعاد وهى لا 
تكون مع توفر مقتض‏للنقل بالنحوالمذكور. 
واما اجرا استصحاب عدم النقل بحيث يمكن ان يستند اليه فى 
المورد الذي لا تجري فيه اصالة عدم النقل العقلائية فغير 
سديد،اذ لواريد استصحاب نفس العلقة الوضعية بين 
اللفظ‏والمعنى فهذا لا يثبت ظهور اللفظ الصادر فى ذلك 
المعنى الذي هوموضوع الحجية الا بالملازمة العقلية فيكون 
مثبتا،وان اريد استصحاب ظهور ذلك الكلام بنحوالقضية 
التعليقية وانه‏لوكان صادرا قبل ذلك لكان ظاهرا فى نفس 
المعنى فهذا من الاستصحاب التعليقى فى الموضوعات 
وهوغير جار كما هومحقق فى محله. 
الجهة السادسة: حجية قول اللغوي: 
الجهة السادسة-فى حجية قول اللغوي فى اثبات المعنى،وكان 
المشهور بين المتقدمين من علمائنا هوالحجية وقد نسب الى 
السيد المرتضى دعوى الاجماع عليه وقد استدل بها 
على‏الحجية الا ان مشهور المتاخرين من علماء الاصول ذهبوا 
الى عدم الحجية وتفصيل الكلام يقتضى البحث فى مقامين: 
المقام الاول-فى حجية قول اللغوي فى اثبات موارد 
الاستعمال. 
المقام الثانى-فى حجيته فى تعيين المعنى الحقيقى 
والمجازي. 
اما المقام الاول-فما ذكر فى المنع عن حجية قول اللغوي هنا 
يمكن تحليله الى عدة وجوه: 
الاول-انه لا اثر ولا فائدة عملية فى تعيين موارد استعمالات 
اللفظ عند العرب بعد ان لم يثبت بذلك كونه معنى حقيقيا 
للفظ والحجية فرع ترتب اثر عملى على قوله. 
والجواب-ان هناك ثمرات عديدة يمكن تصويرها فى المقام 
لوكان قوله حجة. 
منها-ان اللفظ اذا لم يكن يحتمل فيه تعدد المعنى وانما كان 
الشك فى سعة معناه وحدوده كما فى لفظ الصعيد مثلا فاذا 
اخبر اللغوي باستعماله فى مطلق وجه الارض ثبت بذلك 
الاطلاق‏فى مثل آية التيمم. 
ومنها-ان تعيين موارد الاستعمال لوكان بنحوالحصر،كما اذا 
شهدوا بانه لا يستعمل الا فى هذا المعنى المعين كان دليلا 
على المعنى الحقيقى. 
ومنها-انه قد يثبت بتعيينهم موارد استعمال عديدة اجمال 
اللفظ وتردده بين اكثر من معنى واحد. 
ومنها-انه قد يثبت كون المعنى حقيقيا،وذلك فيما اذا عرف 
ان استعمال اللفظ فيه مساوق مع كونه حقيقيا لانه لا علاقة 
بينه وبين المعنى الاول كاستعمال المولى فى السيد وابن العم 
مثلا مع‏فقدان العلاقة المصححة للمجاز بينهما.الى غير ذلك 
من الثمرات المتصورة. 
الثانى-ان قوله انما يكون حجة من باب الشهادة فى 
الموضوعات وهى بحاجة الى توفر شرائط الحجية فيها من 
العدالة والتعدد فلا بد من البينة الشرعية. 
وفيه-انه لوسلم ان حجيته من باب حجية الشهادة فى 
الموضوعات فنحن نكتفى فيها بخبر الثقة الواحد كالاحكام. 
الثالث-ما فى الكفاية من ان الرجوع الى اللغوي انما يكون 
باعتباره اهل الخبرة والرجوع الى اهل الخبرة وحجية كلامهم 
عند العقلاء منوط بحصول الوثوق والاطمئنان من قوله. 
والجواب-ان المقصود ان كان اشتراط حصول الوثوق فى حجية 
قول اهل الخبرة فهذا خلاف التطبيقات الاخرى لهذه الكبرى 
عنده وعند غيره،فانه لا يشترط لزوم حصول الاطمئنان 
من‏قوله وقد طبقه بنفسه بلا هذا التقييد فى بحث الاجتهاد 
والتقليد. وان كان المقصود النقاش فى انطباق تلك الكبرى 
فى المقام فغاية ما يمكن ان يقال فى تقريبه ان اهل الخبرة 
معناه اهل‏الحدس والاجتهاد وفى المقام ليس عمل اللغوي الا 
تجميع المسموعات وموارد الاستعمالات ونقلها فلا يكون 
مشمولا لدليل حجية قول اهل الخبرة. 
وفيه:اولا-ان خبرة اللغوي كثيرا ما يكون على اساس الحدس 
واعمال النظر ايضا،فانه وان كان راس ماله السماع وتتبع موارد 
الاستعمالات الا انه لا بد له ايضا ان يقارن بين 
مواردالاستعمالات ويجتهد فى تخريج وتجريد المعانى التى 
يستعمل فيها اللفظ والتى تستفاد من مجموع تلك 
المسموعات. 
وثانيا-ان هذه المقالة اساسا لا محصل لها لان الحدسية تضعيف 
لقيمة الاخبار فكيف يعقل ان تكون الحجية العقلائية المبنية 
على الكاشفية والطريقية منوطة بها.بل الصحيح ان 
العقلاءبحسب فطرتهم بنوا اولا على حجية اخبار الثقات فى 
الحسيات اولا لان احتمال الخطا فيها منفى باصالة عدم الخط 
فى الحس واحتمال الكذب منفى بالوثاقة،واما الحدسيات 
فوثاقة المخبرفيها لا تقتضى اكثر من صدقه فى الاخبار عن 
حدسه فيبقى احتمال خطا حدسه عن الواقع ولا يمكن نفيه 
باصالة عدم الخطا،لان موضوعها الحس الذي يقل فيها الخطا 
لا الحدس الذي‏يكثر فيه الخطا الا انهم استثنوا عن عدم 
الحجية فى الحدسيات خصوص الموارد التى يكون الحدس 
فيها متوقفا على تفرغ وخبرة واجتهاد لا يمكن توفره عادة لكل 
احد فكانه بحكمة‏الانسداد العرفى لباب العلم فيها جعلوا قول 
اهل الخبرة فى مثل هذه الموارد وحدسهم حجة على الاخرين 
الذين انسد عليهم باب العلم ولوباعتبار تفرغهم لاعمال 
اخرى،نعم من لم ينسدعليه ذلك كمن كان بنفسه من اهل 
تلك الخبرة لا يكون حدس غيره حجة عليه كما هوواضح. 
وهكذا يتضح ان حجية قول اهل الخبرة انما هوالحاق بحجية 
اخبار الثقة فى الحسيات،وبناء عليه فقول اللغوي وشهادته ان 
كان من باب الشهادة الحسية فهومصداق لحجية الاصل وان 
كان‏من باب الخبروية فهومصداق لحجية الفرع. 
نعم لوفرض ان خبرة اللغوي قائمة على مدارك من البحث 
نظرية اجتهادية نسبتها الى الفقيه واليه على حد واحد فلا 
تكون مثل هذه الخبرة حجة على الفقيه على ما سوف نشير 
اليه. 
فيتحصل ان قول اللغوي فى هذا المجال حجة بقدر ما يكون 
شهادة عن حس لموارد الاستعمال ولا بد وان يخضع عندئذ 
لقانون الشهادة عن الحس اي يكون الناقل ثقة ومباشرا اوعن 
ثقة‏مباشرة. واما تحقيقاته وانظاره الاجتهادية فلا تكون حجة 
على الفقيه لكونه فيها اهل الخبرة ايضا. 
واما المقام الثانى-فلا اشكال فى ان تعيين الاوضاع اللغوية 
يمكن ان يكون بطريق حسى كما اذا سمع شهادة من العرب 
الاوائل على المعنى الموضوع له الحقيقى الا ان مثل هذا مما 
لايشهد به اللغوي عن حس بل هواما ان يشهد بموارد 
الاستعمال الاعم من الحقيقة اويجتهد فى استخراج المعنى 
الحقيقى ويعتمد على انظار وآرا الامر الذي نسبته اليه والى 
المجتهد على‏حد واحد فلا موجب لحجية قوله عليه،نظير ان 
يلحظ تاريخ استعمال كلمة الاسد فى الحيوان المفترس 
والرجل الشجاع ويرى تقدم الاول على الثانى ويرى ان موارد 
الاستعمال فى الثانى‏محفوظ بالقرينة دائما بخلاف الاول، 
ويرى ان فى موارد الاستعمال فى الثانى يراد المبالغة فى 
الشجاعة دون الاول الى غير ذلك من القرائن التى بتجميعها 
ربما يحصل على اساسها الجزم‏بالمعنى الموضوع له اللفظ. 
واما الاستدلال على حجية قول اللغوي تارة بالاجماع واخرى 
بدليل الانسداد فغير تام. 
اما الاجماع،فان اريد به الاجماع العملى من قبل العلماء على 
مراجعة اقوالهم فهذا وان سلمت صغراه الا انه لم يعلم ان ذلك 
من باب الرجوع الى الحجة التعبدية بل المظنون انه 
لحصول‏الاطمئنان والاطلاع المباشر على الوضع،وان اريد 
الاجماع القولى فهوغير موجود لان المسالة لم يتعرض لها الا 
عند المتاخرين والنقل المنسوب الى المرتضى(قده)يكون 
كسائر اخباراته‏التساهلية عن الاجماع على تقدير صحة النسبة. 
مضافا الى ان الاجماع لوتم فلا يجزم بكونه تعبديا ان لم يجزم 
بعدم كونه كذلك وانه تطبيق لاحدى الكبريات لا انه متلقى 
بعنوانه عن‏الائمة(ع)فانه بعيد غايته. 
واما الانسداد واجرائه فى دائرة الالفاظ المشكوكة التى لا 
طريق الى تحصيل العلم بها فيؤخذ بقول اللغويين لكونه يفيد 
الظن بالظهور فغير تام لوجوه: 
ومنها:ان تتميم دليل الانسداد بحاجة الى تشكيل علم اجمالى 
منجز اي علم بالتكليف لكى تتم مقدماته وهنا لا علم اجمالى 
بالتكليف المنجز فى دائرة اقوال اللغويين بل غايته 
العلم‏بالتكليف الاعم من الالزامى والترخيصى. 
ومنها:لوسلم وجود علم اجمالى بتكليف منجز فيتعين 
الاحتياط فى تمام الاطراف اذ لا يلزم منه عسر وحرج لعدم 
كثرة اطرافه. 
ومنها-ان تتميم دليل الانسداد انما يوجب الرجوع الى الظن 
فيما اذا تعذر الرجوع الى الامارات المفروغ عن حجيتها 
كالاطلاقات والعمومات الاولية ان كانت فى مورد قول 
اللغوي.اللهم الاان يدعى وجود علم اجمالى بوجود مخصصات 
ومقيدات لها ولومن جهة عدم احتمال خطا اقوال اللغويين 
كلها وهذه دعوى زائدة على العلم الاجمالى. 
ثم انه قد استشكل على تقرير دليل الانسداد فى المقام 
باشكالين آخرين: 
احدهما-ما فى الكفاية من ان دليل الانسداد الكبير لوكان تاما 
فكل ظن حجة لا خصوص قول اللغوي ولومن غير قول اللغوي 
وان لم يتم فلا يتم دليل الانسداد الصغير. ولم يبين وجه 
عدم‏تمامية الانسداد الصغير فلا بد وان يكون راجعا الى احد 
الوجوه التى ذكرناها. 
الثانى-انه لوسلم تمامية دليل الانسداد الصغير فهذا لا ينتج 
حجية قول اللغوي فحسب بل ينتج حجية مطلق الظن 
بالظهور ولوحصل من غير قول اللغوي. 
وهذا الجواب يمكن ابطاله بان المفروض ان دائرة علمنا 
الاجمالى خصوص اقوال اللغويين ولومن جهة عدم احتمال 
كذبهم جميعا لا اكثر من ذلك فيجري البراة فى الزائد عنه. 
الجهة السابعة: اثبات الظهور بالاستدلال والبرهان: 
الجهة السابعة-هناك شبهة تتردد فى الاذهان هى ان 
الاصوليين فى مقام اثبات جملة من الظواهر والدلالات خاضوا 
بحوثا استدلالية برهانية مع ان الظهور امر المرجع فيه الى 
العرف‏والوجدان العرفى لا صناعة البرهان؟ 
والصحيح ان عملية الاستدلال اواعمال الصناعة فى اثبات 
الظهور منهج سليم فى جملة من الموارد يمكننا حصرها فى 
اربعة مواضع كمايلى: 
1- اثبات اصل الظهور. 
2-اثبات صغراه بعد الفراغ عن كبراه. 
3-اثبات خصوصية فى الظهور. 
4-التنسيق بين الظواهر لكى يقتنص الظهور النهائى الذي 
عليه مدار الحجية. 
اما الموضع الاول-فتارة يراد نفى الظهور فيه بالبرهان وهذا 
جانب سلبى،واخرى يراد اثباته به. 
اما الجانب السلبى،فصحة استعمال البرهان فيه واضح من 
قبيل ما صنعه الاصوليون فى بحث الصحيح والاعم اوالمشتق 
من البرهنة على استحالة تعقل الجامع بين الافراد الصحيحة 
اوبين‏المتلبس والمنقضى عنه المبدا لنفى القول بوضع 
الاسماء للصحيح اوالمشتق للجامع بين المنقضى 
والمتلبس،فان امكان الوضع لذلك فرع وجود معنى جامع 
متقرر مفهوما فان مقام الاثبات‏فرع مقام الثبوت فاذا برهن 
على عدم جامع مفهومى كان ذلك برهانا على عدم امكان 
الوضع له. 
واما الجانب الاثباتى فايضا يمكن اثباته بالاستدلال 
ولوالاستقرائى لما تقدم من ان الظهور الموضوعى امر واقعى 
وليس وجدانيا فيمكن اثباته بالاستدلال والملاحظة،كما اذا 
جرب اطلاق‏اللفظ عند جماعة مختلفين فى ظروفهم 
وملابساتهم وثقافاتهم للتاكد من عدم التاثر بعامل ذاتى غير 
موضوعى فى تشخيص الظهور فهذا الاستقرا استدلال فى 
الظهورات الذاتية المختلفة‏للتوصل منها الى الظهور 
الموضوعى،وقد يكون الاستقرا فى نفس الظهور الموضوعى 
مباشرة كما فعله صاحب المحجة من ملاحظة صيغ(فعيل) 
وانها تدل على الذات الحاملة للمبدا دائمابخلاف 
صيغة(فاعل)فاستنتج من ذلك ان كل مبدا لا يكون قائما 
بالذات لا تجري عليه صيغة فعيل فقد استنبط اخذ حيثية 
مشتركة فى مدلول فعيل من استقرا مجموع المواد الداخلة 
عليه‏كخطيب وسميع وبصير وخبير وهكذا والا كان عدم 
دخوله على مادة ومبدا لا يقوم بالذات مجرد صدفة منفية 
بقانون الاستقرا. 
وشخص هذا الاستدلال وان كان قد يناقش فيه لورود صيغة 
فعيل فى مبدا لا يقوم بالذات كاليم مع ان الالم قائم بالمؤلم لا 
المؤلم ومن هنا لم يدع اللغويين هذا الاختصاص ايضا((53)) الا 
ان‏منهج هذا الطرز من الاستدلال لاثبات الاوضاع اللغوية سليم 
فى نفسه. 
واما الموضع الثانى-فمن قبيل باب مقدمات الحكمة،فان 
كبراها وهى عبارة عن ظهور حال كل متكلم فى ان تمام مرامه 
بمقدار بيانه مسلمة،ولكن قد يقع الاشكال فى الصغرى 
وكيفية‏تطبيق تلك الكبرى،فمثلا قد يدعى فى باب الشرط ان 
اللزوم له حصتان لزوم انحصاري وغير انحصاري وان غير 
الانحصاري محدود ومقيد بشرط فيكون مقتضى الاطلاق 
وعدم التحديدارادة الحصة الانحصارية،وهذا برهان على 
صغرى الاطلاق لا اصل الظهور الاطلاقى اوملاكه كما 
هوواضح،وهذا المنهج سليم ايضا ولكن على شرط ان يكون 
التطبيق قابلا للادراك عرفاوالا كان هناك احد امرين اما خطا 
فى البرهان اوتخصيص فى كبرى الظهور بما اذا كان القيد 
عرفيا،ومن هنا لا نقول بتمامية هذا البرهان فى باب الاوامر 
حيث ادعى ان مقتضى اطلاق الطلب‏هوالطلب المطلق غير 
المحدود والاستحباب محدود بحد عدمى وهوقيد عقلا،ولهذا 
قيل فى الفلسفة ان كل ممكن محدود ومقيد بحد عدمى الا ان 
مثل هذه قيود غير عرفية وهذا معناه‏بحسب الدقة ان البرهان 
يكون مجاله التنبيه الى صغرى الظهور،ونظير هذا ايضا 
الاستمداد بالبرهان لتشخيص مصاديق لاطلاق لا يشك العرف 
فى مصداقيتها على تقدير معرفتها وانما لايعرف المصداق. 
وقد يكون التطبيق بلحاظ مدلول التزامى وهذا له باب واسع 
كما اذا استدل على المفهوم مثلا بان ظاهر الشرطية دخل 
الشرط بخصوصه فاذا قام البرهان على استحالة صدور الواحد 
من‏الكثير مثلا ثبت بالالتزام الانحصار وبالتالى المفهوم،اذا 
فرض وجود شرط آخر معناه تاثير الجامع بينهما وهوخلف 
الظهور المدعى. 
واما الموضع الثالث-وهوتشخيص خصوصية فى الظهور،فمن 
قبيل البحث عن ان دلالة الامر على الوجوب هل تكون بالوضع 
اوبالاطلاق ومقدمات الحكمة،فان مثل هذا التشكيك 
معقول‏بعد ما عرفنا فى ابحاث الوضع ان ادراك الظهور الوضعى 
فرع نفس الوضع والقرن بين اللفظ والمعنى لا العلم به كما ان 
الظهور بالقرينة العامة اوالخاصة فرع واقع وجودها لا العلم بها 
وبهذادفعنا اشكال الدور عن علامية التبادر. وتعيين خصوصية 
الظهور ونوعه يترتب عليه آثار فى مثل باب التعارض فيكون 
للصناعة والاستدلال دور فى هذا المجال حيث يمكن على 
اساس‏المقارنات والملاحظات واعمال الدقة الصناعية احراز 
خصوصية الظهور المبحوث عنه بل الطرحة الصحيحة الحديثة 
لكثير من البحوث اللفظية الاصولية تقوم على هذا المنهج 
فمثلا دلالة‏صيغة الامر على الوجوب لا نقاش فيها بحسب 
الحقيقة وانما البحث عن ملاكها وخصوصيتها. 
واما الموضع الرابع-وهوالتنسيق بين ظهورين فى كلام واحد 
بحيث على اساسها تستنتج دلالة ثالثة،فمن قبيل ما ذكرناه فى 
بحث المفهوم للجملة الشرطية من انه لا بد من ملاحظة 
ان‏التعليق يطرا على اجرا الاطلاق فى الجزا اوالاطلاق يجري 
فى الحكم المعلق،وعلى الاول يدل الكلام على انتفاء سنخ 
الحكم فينتج المفهوم بخلافه على الثانى. وللصناعة ايضا مجال 
فى‏اثبات امكان طروالتعليق على المطلق وعدمه وهذا بحسب 
روحه وان كان بحثا صغرويا عن مصداق الظهور المفروغ عن 
كبراه الا انه بلحاظ كونه كيفية للتنسيق بين صغرى ظهورين 
اواكثرافردناه فى الذكر. 
ثم ان هناك حالة اخرى يحتاج فيه الفقيه الى اعمال الصناعة 
فى باب الدلالات لا لاثبات اصلها بل لتفسير ما يعترف مسبقا 
بثبوته من انواع الدلالة والظهور وقد اصطلحنا على ذلك 
بالبحوث‏اللغوية التفسيرية لانه قد يكون اصل الدلالة والظهور 
بحسب الوجدان ثابتا ولكن لا يعرف تخريجه الفنى ونكتته لكى 
يستفاد من ذلك فى مقام الاقناع اوفى التاكد من الظهور 
اودفع تهافت‏وتذبذب متوهم بين ظهورين ودلالتين 
وجدانيتين لا يمكن رفعه الا باعطاء نظرية يمكن ان ينسق على 
اساسها بين كل تلك الوجدانات من دون تهافت،وهذا نظير 
ابحاثنا فى مفهوم الشرط‏حيث قلنا ان اصل وجدانية المفهوم 
للجملة الشرطية ينبغى ان لا يشكك فيها وانما لا بد من اعطاء 
تفسير فنى لمثل هذه الاستفادة يدفع على اساسها شبهات 
فنية اوردناها هناك من ان‏المعلق شخص الحكم فكيف يستفاد 
المفهوم اوكيف يجري الاطلاق فى الحكم المعلق بلحاظ 
التعليق مع انه نسبة ناقصة الى غير ذلك،وكذلك ينسق على 
اساسها بين وجدانين قد يتوهم‏التنافى بينهما وهووجدانية 
المفهوم للجملة الشرطية ودلالتها على انحصارية الشرط من 
جهة ووجدانية عدم لزوم المجاز فى موارد استعمالها مع ثبوت 
العدل وعدم اللزوم الانحصاري فقددفعنا هذا التذبذب الذي 
قد يؤدي بصاحبه الى التشكيك فى اصل الدلالة الوجدانية،بل 
المظنون ان من انكر المفهوم للشرط كان مهم السبب عنده 
مثل هذه العوامل والنكات الصناعية‏بشهادة انهم فى الفقه 
تمسكوا بالمفهوم فى الجملة الشرطية فى مثل قوله(ع)(اذا بلغ 
الماء قدر كر لا ينجسه شى‏ء)((54)). وهذا المنهج من البحث 
نهج تفسيري علمى نظير البحوث العلمية‏التفسيرية للقضايا 
الطبيعية فى العلوم وهومنهج صحيح وبهذا نختم بحث 
الظواهر وحجيتها. 
حجية الاجماع 
والبحث اولا عن وجه حجية الاجماع المحصل ثم عن ملاك 
حجية نقله. 
الاجماع المحصل:
هنالك احد مسالك ثلاثة فى وجه حجية الاجماع المحصل. 
1- حجيته بقانون العقل العملى المعبر عنه بقاعدة اللطف. 
2- حجيته بدليل شرعى. 
3- حجيته بقانون العقل النظري وكشفه عن الواقع. 

اما المسلك الاول- فقد نسب الى بعض الاقدمين من اصحابنا 
من جملتهم الشيخ(قده)وهويبتنى على اساس قاعدة اللطف 
العقلية،وهى قاعدة متفرعة على اصل العدل الالهى فى 
علم‏الكلام اذ يراد بها ادراك العقل لما يكون واجبا على اللّه 
سبحانه وتعالى بحكم كونه عادلا وتسميته باللطف تادبا،وقد 
تمسكوا بها فى علم الكلام لاثبات النبوة العامة وحاول تطبيقها 
الفقهاءالاقدمون فى مسالة الاجماع لاثبات حجيته بدعوى ان 
من اللطف اللازم عليه سبحانه ان لا يسمح بضياع المصالح 
الحقيقية فى احكام الشارع على الناس نهائيا بل لا بد من 
انحفاظهاولوضمن بعض الاقوال فاذا اجمعت الطائفة على قول 
ينكشف انه هوالحق والا لزم خفاء الحقيقة كليا وهوخلاف 
اللطف. 
وهذا المسلك غير تام لوجوه: 
احدها-انه لواريد من المصالح الحقيقية الملاكات التكوينية 
الثابتة بقطع النظر عن احكام الشارع وتشريعاته فمثل هذه 
الملاكات من الواضح عدم لزوم حفظها من قبل اللّه سبحانه 
على‏البشرية ولم تجر العادة ايضا على حفظها بتدخل مباشر من 
اللّه سبحانه بل اوكل ذلك الى خبرة البشر وبصيرتهم المتنامية 
المتطورة من خلال التجارب والممارسات ولعل الحكمة 
فى‏ترك البشر وخبرته ليتكامل ويكد وتتفتح قدراته وامكاناته 
تدريجيا،والحاصل قاعدة اللطف لا يمكن تطبيقه على مثل 
هذه الملاكات الاولية التكوينية اما لعدم المقتضى لمثل هذا 
التطبيق‏اوللمزاحمة مع الملاك الذي ذكرناه،ولهذا لم يلزم 
على اللّه سبحانه ان يبعث اطباء كما بعث انبياء. 
ولواريد تطبيقها على المصالح والملاكات البعدية التى تحصل 
فى طول التشريع الربانى وهى ملاكات الطاعة والعبودية للّه 
والتكامل المعنوي وهى التى طريق حفظها منحصر باللّه 
سبحانه‏بما هومشرع وواضع العقاب والثواب فكبرى تطبيق 
قاعدة اللطف على مثل هذه المصالح وان كان لا يخلومن وجه 
ولهذا طبقت القاعدة لاثبات اصل النبوة العامة.الا ان صغرى 
ذلك غيرمنطبق فى المقام اذ لا فرق فى حفظ هذه الملاكات 
الطولية بين الحكم الظاهري والواقعى فحتى اذا كان ما اجمع 
عليه الفقهاء خلاف الحكم الواقعى لا يكون ذلك خارجا عن 
الشرع بل‏على طبقه وبقاعدة اواصل من اصوله ووظائفه 
المقررة ظاهريا كما هوواضح. 
الوجه الثانى-انه لوتنزلنا فاللطف المذكور فى ابراز الحقيقة اما 
ان يدعى انه لطف لازم من قبله سبحانه بالنسبة الى كل 
المسلمين اوالى بعضهم بان يرشد خمسة من العلماء مثلا 
الى‏الحقيقة ويكفى ذلك لانجاز المهمة العقلية العملية،اما 
الثانى فغريب فى نفسه كبرويا اذ ميزان ترقب اللطف 
هوالعبودية والحاجة الى اللطف وهوفى الجميع على حد واحد 
فكيف يختص‏ببعض ويكفى ذلك فى سد الحاجة عن غيرهم، 
واما الاول بان يفترض ان طريق الحقيقة مفتوح للجميع بحيث 
كل عالم يمكنه ان يصل اليها كما وصل اليها البعض غاية الامر 
بحاجة الى‏مزيد جهد وبذل وسع اكثر من المقدار اللازم فى 
مقام الاكتفاء باجرا الاصول والقواعد العامة فى الاستنباط 
فدعوى الجزم ببطلانه ليس مجازفة،اذ فى كثير من المواضع 
نقطع بانه مهمااجتهد وبذل الجهد اكثر فاكثر لا يتغير الموقف 
ولا يصل الى ما يغير مقتضى القاعدة اوالاصل. 
الوجه الثالث-لوتنزلنا عن ذلك وسلمنا كفاية اللطف المردد 
بين بعض المجمعين فى اشباع هذه الحاجة وانجاز المهمة 
العقلية العملية،فاللطف المذكور انما يجب بمعنى انه لا بد 
للمولى‏سبحانه من ان ينصب من يكون فى نفسه طريقا الى 
الحقائق لا بمعنى رفع الموانع عن الوصول اليها مطلقا حتى اذا 
كان بفعل العباد وعصيانهم انفسهم والنصب بالمعنى المذكور 
قد سلكه‏سبحانه بنفس نصب الامام(عج)وغيابه انما هومن 
جهة منع العباد ومصايهم فلا قصور من ناحية المولى. 
307-308 
المسلك الثانى-اثبات حجية الاجماع بدليل شرعى وقد استدل 
فقهاء الجمهور على حجيته فى اطار هذا المسلك بوجوه 
عديدة ما يستحق منها الذكر هوالتمسك بالنبوي 
المشهور((امتى لاتجتمع على ضلالة))وقد وجدناه بصيغتين. 
احداهما-ما عن ابى خلف الاعمى قال سمعت انس بن مالك 
يقول سمعت رسول اللّه(ص)يقول ان امتى لا تجتمع على 
ضلالة فاذا رايتم اختلافا فعليكم بالسواد الاعظم((نقله ابن 
ماجة فى‏سننه ج 2ص 1203)). 
الثانية-ما نقله شريح عن ابى مالك الاشعري قال قال رسول 
اللّه(ص):ان اللّه اجاركم من ثلاث خلال:ان لا يدعوعليكم 
نبيكم فتهلكوا جميعا... وان لا تجتمعوا على ضلالة. 
. ((ج 4ص 98))
فيستدل بها على حجية الاجماع لكونها شهادة من 
النبى(ص)بعصمة مجموع الامة. 
وقد يناقش فى هذا الاستدلال بان غاية ما يثبت بهذا المضمون 
حجية المجموع وهذا امر صحيح مسلم عندنا ايضا لوجود 
المعصوم ضمن المجموع وهوالامام(ع)الموجود فى 
كل‏زمان،فليس فى الحديث على تقدير صدوره دلالة على اكثر 
من وجود المعصوم فى الامة. 
وفيه:ان ظاهر الحديث ان موضوع العصمة وملاكها المجموع 
حيث عبر بانها لا تجتمع على ضلالة لا ان ذلك من باب وجود 
معصوم بينهم بحيث يكون ضم ساير الاقوال اليه من قبيل 
ضم‏الحجر الى جنب الانسان. 
نعم قد يقال:ان هذه الرواية وان دلت على وجود معصوم آخر 
وهومجموع الامة الا ان هذا لا تتضمن نتيجة مفيدة بالنسبة 
الينا لان مثل هذا المعصوم احرازه توام دائما مع احراز 
قول‏المعصوم الاول وهوالامام(ع)اذ لواحرزنا دخوله فى 
المجمعين كفى ذلك فى الحجية والا فلا يحرز المعصوم الثانى 
ايضا لانه جزء من الامة.اللهم الا ان يقال بان ظاهر 
الذيل(فعليكم بالسوادالاعظم)الوارد فى الصيغة الاولى ارادة 
المعنى العرفى للاجماع لا المعنى الحرفى الدقيق فلا ينثلم 
بخروج فرد اوفردين. 
والصحيح فى المناقشة: 
اولا-عدم دلالة الحديث على ما يفيد فى مسالتنا الاصولية،لان 
الوارد فى الحديث عنوان لا تجتمع على ضلالة،والضلالة 
تستبطن الاثم والانحراف وهواخص من الخطا وعدم 
الحجية‏المبحوث عنه فى الاجماع فان خطا المجمعين جميعا 
فى مسالة فرعية لا تعنى ضلالتهم كما هوواضح. 
وثانيا-ضعف السند لا فقط بلحاظ الاصول الموضوعية 
المذهبية لنا بل حتى بحسب موازينهم فى الجرح والتعديل 
لان ابى خلف الاعمى الناقل للصيغة الاولى قد شهد بضعفه 
جملة من‏علمائهم وقال بعضهم ان هذا الحديث جاء بطرق فى 
كلها نظر. 
واما الصيغة الثانية ففى سندها قضمضم الذي هومحل خلاف 
عندهم من حيث الصحة وعدمها،وان شريح الذي ينقل عنه 
قضمضم هذا الحديث وان كان قد شهدوا بوثاقته الا انه قد 
نقل‏الحديث عن ابى مالك الاشعري ومن المظنون قويا انه لم 
يدرك ابى مالك لانه قد شهد فى حقه انه لم يدرك سعد بن 
ابى وقاص وابومالك قد توفى فى حياة سعد وهناك من تشكك 
فى‏اصل رواية شريح مباشرة عن الصحابة فانه نقل عن محمد 
بن عوف انه سئل هل سمع شريح عن اصحاب رسول 
اللّه(ص)فقال لا اظن ذلك وصرح ابوحاتم ان كل ما يرويه عن 
ابى مالك‏الاشعري فهومرسل. 
309-316 
المسلك الثالث-اثبات حجية الاجماع بلحاظ مدركات العقل 
النظري،وقد ذكر فى الكتب ان الاجماع تارة يدعى كونه كاشفا 
عن الواقع-الحكم الواقعى-بالملازمة العقلية،واخرى‏بالملازمة 
العادية،وثالثة بالملازمة الاتفاقية،ومثلوا للاولى بالتواتر 
الموجب للقطع،وللثانية بطول العمر الملازم عادة مع الهرم 
والشيخوخة وان كان لا يستحيل الانفكاك عقلا وللثالثة 
بالقطع‏الحاصل صدفة واتفاقا من مجموعة اخبار لا تبلغ حد 
التواتر. 
والصحيح:ان الملازمة على نحوواحد دائما وهى بملاك 
استحالة الانفكاك عقلا، فان الاستحالة والامكان لا يدرك الا 
بالعقل دائما ولكنه تارة يحكم العقل بذلك مطلقا،واخرى 
يحكم به‏ضمن ظروف موجودة عادة وغالبا،وثالثة ضمن 
ظروف اتفاقية.كما ان الصحيح انه لا ملازمة عقلية حتى فى 
التواتر بين التواتر والصدق فضلا عن الاجماع،لان كل خبر 
يحتمل نشؤوه من‏مناشى‏ء محفوظة حتى مع كذب القضية فلا 
ملازمة كذلك كما برهنا على ذلك فى كتاب الاسس المنطقية 
وانما الاستكشاف مبنى على اساس الدليل الاستقرائى المبتنى 
على اساس‏حساب الاحتمالات وحينئذ ما يقال فى كاشفية 
التواتر يمكن ان يقال فى الاجماع مع فوارق سوف نشير 
اليها.فان احتمال الخطا فى فتوى كل فقيه وان كان واردا الا 
انه بملاحظة مجموع‏الفقهاء المجمعين واجرا حسابات 
الاحتمال فيها عن طريق ضرب احتمالات الخطا بعضها 
بالبعض نصل الى مرتبة القطع اوالاطمئنان على اقل تقدير 
بعدم خطئها جميعا وهوحجة على كل‏حال. 
والصحيح ان روح الكاشفية وملاكها فى كل من التواتر 
والاجماع وان كان واحدا الا ان هناك نقاط ضعف عديدة فى 
الاجماع توجب بط‏ى‏ء حصول اليقين منه بل وعدم حصوله فى 
كثير من‏الاحيان غير موجودة فى التواتر نذكر فيما يلى اهمها: 
الاولى-ان مفردات التواتر تكونه شهادات حسية،واما الاجماع 
فمفرداته شهادات حدسية لانها عبارة عن فتاوى وهى مبنية 
عادة على النظر والاجتهاد،ومن الواضح ان احتمال الخطا 
فى‏الحدس اكبر منه فى الحس لان نسبة الخطا فى الحدسيات 
اكثر بكثير من نسبته فى الحسيات فيكون مبدا حسابات 
الاحتمال التى بها نتوصل الى اليقين اوالاطمئنان فى باب 
الاجماع قيمة‏احتمالية اضعف منه فى التواتر،ومن هنا كانت 
كاشفية الاجماع تتاثر بدرجة اقتراب فتاوى المجمعين الى 
الحس فكلما كان حجم النظر والاجتهاد فيها اقل كانت 
كاشفيتها عن الواقع اقوى‏وآكد،وبهذا يتميز الاجماع فى 
المسائل الفقهية ذات المبادى‏ء النظرية الاجتهادية عادة على 
الاجماع فى المسائل الفقهية ذات المبادي غير النظرية 
المعقدة وكذلك يختلف الاجماع من‏عصر الى عصر لانه كلما 
اقتربنا الى عصر الائمة كان حجم الجانب الحسى اكبر وحجم 
تاثر المسالة بالجانب النظري اقل ومن هنا كانت قيمة فتاوى 
القدماء اكبر من قيمة فتاوى المتاخرين،كما انه على هذا 
الاساس ايضا كلما كان مبلغ تبصر المجمعين والمعيتهم 
وخبرتهم للوصول الى الواقع اكثر كانت القيمة الاحتمالية 
لفتاواهم اكبر. 
الثانية-ان الخطا المحتمل فى الاخبار عن الحس له مصب 
واحد عادة بينما فى باب الاجماع قد لا يكون له مصب 
واحد،ومن الواضح ان احتمال خطا جميع العشرة مثلا فى 
اخبارهم عن‏مصب واحد ابعد من احتمال خطا عشرة فى 
اخباراتهم غير المنصبة على مصب واحد،فمثلا احتمال خطا 
العشرة المخبرين بموت زيد بالخصوص ابعد من احتمال 
خطاهم فى اخبار كل‏منهم عن موت جاره الذي هوغير جار 
الاخر. وهذا المدعى نذكره هنا كمدعى وجدانى وقد برهنا 
عليه وذكرنا قوانينه وضوابطه فى كتاب الاسس فهى قضايا 
نذكرها هنا كمصادرات معتمدين‏فيها على الوجدان والا فهى 
مبرهن عليها من قبلنا فى محلها،ومن هنا كلما كان مناشى‏ء 
الفتوى فى المسالة الاجماعية وجهاتها اقرب الى المصب 
الواحد كان اقوى كما اذا فرض ان كل جهات‏المسالة واضحة 
لوجود رواية لا اشكال فى سندها وانما الكلام فى دلالتها 
فاجمعوا على دلالتها مثلا على الحكم المجمع عليه،وهذا 
بخلاف ما اذا كان يحتمل لكل فتوى تخريج ومصب‏غير الاخر 
كما فى مسالة جواز رجوع الايادي المتعاقبة السابق منهم الى 
اللاحق فى البحث الفقهى المعروف من كتاب البيع. 
الثالثة-فى التواتر لا يحتمل عادة ان يكون بعض المخبرين قد 
وقع تحت تاثير وهم المخبر الاخر،لان ذلك خلف المفروض 
فى التواتر وهذا بخلاف باب الاجماع فان تاثر اللاحق 
بالسابق‏فى الفتوى امر واقع كثيرا وقد يكون التاثر اجماليا 
ارتكازيا،وهذا سوف ينقص كثيرا من قيمة احتمال مطابقة 
الفتوى اللاحقة للواقع مستقلا عن الفتوى السابقة وبالتالى 
تتغير نتائج حساب‏الاحتمالات،ومن هنا كلما كانت الفتاوى 
اكثر عرضية كانت اقوى فى الكاشفية عما اذا كانت مترتبة زمانا 
اومدرسيا. 
الرابعة-عدم وجود نكتة مشتركة للخطا فى التواتر والاخبارات 
الحسية عادة، بخلاف ذلك فى الاجماع والفتاوى 
الحدسية،ووجود نكتة مشتركة للخطا له اثر كبير فى ابطال 
حسابات‏الاحتمال،فمثلا اذا اخبر عشرة عن وجود الهلال وكانوا 
فى نقطة فيها نصب يشبه بالهلال فلا يحصل العلم من 
اخباراتهم وهذا بخلاف ما اذا لم يكن ذلك النصب موجودا،وفى 
باب‏الاجماعات وجود نكتة مشتركة للخطا امر محتمل فى 
اغلب الاحيان كما اذا فرض مثلا اجماعهم على بطلان الصلاة 
المزاحمة مع الازالة لعدم توصلهم الى فكرة الترتب فاذا احتمل 
ذلك‏كان مؤثرا فى حساب الاحتمالات بحسب النتيجة. 
وهناك نقاط وعوامل اخرى جزئية غير ما ذكر لا ضابط لها 
يمكن الالتفات اليها وتفصيلا فى الفقه فى كل باب بحسبه. 
وبالالتفات الى روح كاشفية الاجماع هذا يتبين ما معنى ما 
استقر عليه راي المتاخرين من الاصوليين بحسب ارتكازهم 
من ان الاجماع بالملازمة الاتفاقية يكشف عن قول 
المعصوم،فان هذامدركه الفنى ما ذكرناه من ان كاشفية 
الاجماع انما هى بنكتة حساب الاحتمالات وهويتاثر بعوامل 
وضوابط عامة وخاصة متعددة،ولهذا تختلف الاجماعات من 
حيث الكشف المذكورحسب اختلاف مواردها وخصائصها. 
كما انه باكتشاف ضوابط الكشف الرئيسية يقضى على الفوضى 
الفقهية فى الاستدلال بالاجماع،اذ قلما يمكن تحديد وتفسير 
مواقف بعض الفقهاء فى مجموع المسائل الفقهية حيث 
قديناقش الاجماع فى مسالة وقد لا يناقش فى اخرى. 
ثم ان هذه الكاشفية بالنحوالمتقدم لها احد طرزين من 
التطبيق،احدهما ضعيف والاخر قوي صحيح وضعف الاول 
وقوة الثانى كلاهما مرتبطان بمؤثرات حساب الاحتمال. 
فالتطبيق الضعيف هوان يراد بالاجماع كشف صلاحية المدرك 
لدى المجمعين بعد الفراغ عن اصل وجوده،فيقال مثلا ان 
مدارك المجمعين اذا كانت الرواية المعينة مثلا فنطبق 
حساب‏الاحتمالات على استناد المجمعين اليها ونقول ان 
احتمال خطا واحد فى فهم الحكم من هذا المدرك وان كان 
واردا بان لا تكون الرواية تامة الدلالة على الحكم الا ان افتراض 
خطاالمجموع بحساب الاحتمالات منفى كما اشير اليه 
فيتحصل اليقين اوالاطمئنان بصلاحية ذلك المدرك 
وتماميته،اذ لا يمكن افتراض ان كل اولئك قد اخطاوا،وهذا 
الاطمئنان حجة لصاحبه‏على الاقل وان لم يكن حجة لغيره 
فيما اذا فرض حصوله من مجرد جمع آرا الاخرين وملاحظة 
اجماعهم دون الرجوع الى مدارك المسالة،مثلا ليكون تقليد 
العامى له من رجوع الجاهل‏الى العالم. 
ووجه الضعف فى هذا النحومن التطبيق ابتلاؤه بنحوشديد 
بتمام نقاط الضعف الاربع المتقدمة،خصوصا مع الالتفات الى 
ان الانسان يعلم تفصيلا اواجمالا ان كثيرا من القضايا 
النظرية‏الحدسية كانت قد اتفقت عليها كلمة جمهور العلماء 
فى كل فن ثم انكشف بعد ذلك بطلان تلك القضية وخطاهم 
جميعا. 
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الصفحة السابقة
نعم لوفرضنا ان الانظار المتجمعة كانت تشبه الحس بحيث
تخلوعن نقاط الضعف المذكورة لكان لهذا التطبيق مجاله،كما 
لواستندوا جميعا الى ظهور فى رواية معينة صحيحة سندا 
عندنافان مسالة الاستظهار مسالة تشبه الحس لكون اولئك 
يمثلون بنفسهم العرف بل هم العرف الادق والابصر فاذا فهموا 
باجمعهم معنى معينا من النص فلا محالة يحصل الجزم 
اوالوثوق بان‏ذلك الفهم العرفى صحيح لولا نكتة خاصة يمكن 
ان تكون مفسرة لخطاهم فى الفهم كنكتة مشتركة. 
واما التطبيق الصحيح فيتمثل فى اجماع الفقهاء المعاصرين 
لعصر الغيبة الصغرى اوبعيدها الى فترة كالمفيد والمرتضى 
والطوسى والصدوق(قد هم)،فانهم اذا استقر فتواهم جميعا 
على‏حكم ولم يكن يوجد بايدينا ما يقتضى تلك الفتوى بحسب 
الصناعة لكونها على خلاف القواعد العامة المنقولة من قبل 
نفس هؤلاء فى كتب الحديث مثلا استكشفنا وجود ماخذ على 
الحكم‏المذكور بيدهم وذلك ببيان:ان افتاء اولئك الاجلاء من 
دون دليل وم‏آخذ غير محتمل فى حقهم مع جلالة قدرهم 
وشدة تورعهم عن ذلك كما انه لا يحتمل فى حقهم ان يكونوا 
قد غفلواعن مقتضى القاعدة الاولية المخالفة لتلك الفتوى 
لانهم هم نقلته الينا بحسب الفرض خصوصا اذا كانت تلك 
القاعدة واضحة مشهورة مطبقة من قبلهم فى نظائر ذلك فلا 
بد من وجود ماخذعلى اساسه خرجوا عن مقتضى تلك القاعدة 
وذلك الماخذ المخصص لحكم القاعدة يتردد فى بادي‏ء الامر 
بين احتمالين،ان يكون هناك رواية عندهم قد استندوا اليها 
ولم تصل الينا،اوامرآخر.الا ان الاحتمال الاول ساقط عادة اذ 
لوكانت توجد رواية كذلك عندهم فكيف لم يذكروها فى 
كتبهم الفقهية الاستدلالية اوالروائية،اذ من غير المعقول انهم 
جميعا قد استندوا الى رواية‏واضحة الدلالة على ذلك ولذلك 
اجمعوا على مضمونها ومع ذلك لم يتعرض لذكرها احد منهم 
مع انهم قد تعرضوا لروايات ضعاف لا يستندون اليها سندا 
اودلالة فى مجاميعهم الحديثية‏اوكتبهم الاستدلالية،بل كيف 
يحتمل ذلك مع ملاحظة ان فتاواهم ومتونهم الفقهية كانت 
على حسب الروايات الواردة غالبا لا انها تفريعات وتشقيقات 
مستقلة كما فى المتون الفقهية المتاخرة‏فكيف يفترض وجود 
رواية لم يجعلوا لها متنا فى كتبهم فغفلوا عنها نهائيا؟كل ذلك 
يوجب العلم عادة بسقوط هذا الاحتمال وبالتالى تعيين 
الاحتمال الاخر وهوانهم قد تلقوا الحكم المذكوربنحوالارتكاز 
العام الذي لمسوه عند الجيل الاسبق منهم وهم جيل اصحاب 
الائمة(ع)الذين هم حلقة الوصل بينهم وبين الائمة(ع)ومنهم 
انتقل كل هذا العلم والفقه اليهم،وهذا الارتكازليس رواية 
محددة لكى تنقل بل هومستفاد بنحووآخر من مجموع دلالات 
السنة من فعل المعصوم اوتقريره اوقوله على اجمالها،ولهذا لم 
تضبط فى اصل معين وهذا هوالتفسير الوحيدالذي تلتئم به 
قطعياتنا الوجدانية فى المقام وباعتبار ان هذه الافتراضات 
كلها قريبة من الحس لان الارتكاز امر كالحس وليس 
كالبراهين العقلية الحدسية فلا يقال لعلهم اخطاوا جميعا 
فى‏فهمه،فلا محالة يحصل الجزم اوالوثوق بالحكم ضمن شروط 
وتحفظات لا بد من اخذها بعين الاعتبار لتتم الحسابات 
الكاشفة،ولعل دعاوى الاجماع من قبل بعض الاقدمين تحكى 
عن‏اجماع غير مكتوب حقيقته الارتكاز المذكور. 
وعلى ضوء هذا الفهم تندفع الاشكالات المعروفة على التمسك 
بالاجماع نورد فيما يلى اربعة منها: 
الاول-قالوا ان اجماع اصحاب شخص انما يكشف عن رايه 
اوذوقه اذا كانوا فى موقع يمكنهم من الاتصال المباشر معه واما 
اذا كان محجوبا عنهم وليس بينهم وبينه الا الظنون 
والحدس‏فاتفاقهم لا يكشف عن رايه،ومقامنا من هذا القبيل 
لان فقهاء عصر الغيبة كانوا محجوبين عن امامهم(عج). 
والجواب-ظهر مما تقدم،فانا لا نحاول الكشف عن راي 
المعصوم(ع)مباشرة من الاجماع ليقال انه محجوب عنهم بل 
بتوسط الارتكاز المتلقى عن اصحاب الائمة 
السابقين(ع)وارتكازهم‏كاشف عن رايه لكونهم معاصرين معهم 
ومتلقين لكل تصوراتهم عنهم. 
الثانى-ما ذكره المحقق الاصفهانى(قده)،من ان غاية ما 
يقتضيه الاجماع ان الفقهاء لتورعهم وعدالتهم لا يفتون بدون 
مدرك الا ان هذا لا يفيد لنا شيئا لانه: 
اولا-لا يكشف عن وجود رواية صحيحة وصلتهم ولم تصلنا لان 
هذا بنفسه غريب اذ كيف يمكن ان يفرض وصول رواية 
صحيحة عندهم اليهم وقد استندوا اليها جميعا ومع ذلك لم 
ينقلوهالنا مع انهم هم حملة الروايات الينا وانهم قد نقلوا الغث 
والسمين والصحيح والسقيم من الروايات. 
وثانيا-لوفرض ذلك فما يدريك ان تلك الرواية لوكانت تصل 
الينا لكانت تامة الصلاحية عندنا فلعلها كانت غير تامة اما سندا 
لاختلاف المبانى فى تصحيح الاسانيد،اودلالة لالتفاتنا الى 
نكتة‏خفيت عليهم كما يقع ذلك كثيرا. 
وهذا الاشكال ايضا ظهر جوابه مما تقدم،حيث اتضح ان الماخذ 
ليس هواستكشاف مدرك روائى وصلهم ولم يصلنا ليلاحظ 
عليه بالملاحظتين بل استكشاف ما هواقوى من 
الرواية‏وهوالارتكاز الكاشف تكوينا وقطعا عن راي المعصوم 
بالنحوالمتقدم شرحه. 
الثالث-اعتراض وجهه الاخباريون فى المقام من ان الاجماع 
ليس مدركا فى الاستنباط لان مصادره قد حصرت فى الكتاب 
والسنة. 
وهذا الاعتراض لا ندخل هنا فى صحة كبراه فى نفسه،فان 
ذلك قد تقدم مفصلا فى بحث حجية الدليل العقلى وانما يمنع 
عن حجية الاجماع لواريد تخريجه على غير هذا المسلك 
الذي‏سلكناه،فانه على اساس هذا المسلك يكون كاشفا قطعيا 
على حد كاشفية التواتر وليس حجة شرعية ولا دليلا عقليا 
لينفى الاول ويناقش فى دليلية الثانى فى مجال الاستنباط 
وهذا واضح. 
الرابع-نقاش صغروي فى كيفية تحصيل الاجماع بعد الالتفات 
الى ان ما وصلتنا من الاقوال على احسن التقادير لا تعبر عن 
اكثر من فتاوى اصحاب الكتب اومن كان له منبر تحته 
اصحاب‏الكتب ممن نقل الينا فتاواهم،وهذا المقدار لا يمكن ان 
يمثل اجماع علمائنا فى عصر واحد فضلا عن اكثر من 
عصر،ولهذا نجد ان من ينقل عنهم عادة الفتاوى الفقهية فى 
هذا المجال لايتجاوزون الاصابع مع وضوح ان علماءنا اكثر من 
هذا المقدار بكثير. 
والجواب-ايضا يظهر بالتامل فيما سلكناه فى تقرير حجية 
الاجماع فاننا غير تابعين لعنوان الاجماع اذ لم يقع ذلك 
موضوعا لحجية اواثر شرعى وانما المناط الكشف عن ارتكاز 
اصحاب‏الائمة(ع)المعاصرين لهم والمعاشرين معهم وهذا 
يكفى فيه الجيل الطليعى من علماءنا الابرار الاقدمين الذين 
كانوا هم حملة علم اولئك وامتداد فقههم فى المحاور 
الرئيسية‏لوجودهم،فضم غيرهم من علماء الشيعة ممن لم يكن 
بمستواهم علما اومكانة وقربا من محاور فقه اهل البيت 
اواهتماما بتلقيه وضبطه ونقله لا يكون دخيلا فى ملاك 
الحجية الذي شرحناه‏وهوالكشف عن الارتكاز بحساب 
الاحتمالات الكاشف عن راي المعصومين(ع)ونظرهم،ومن هنا 
لا نرى قدح مخالفة الاجماع من قبل بعض القدماء من 
الاصحاب اذا كان سنخ مخالف‏بلحاظ ظرفه التاريخى اووضعه 
العلمى اوخصوصية فى آرائه تكون مخالفته غير متعارفة 
وخارجة عن روح الفقه الامامى واطاره العام. 
ويمكننا ان نلخص على ضوء مجموع ما سبق اربع خصوصيات 
لا بد من توفرها فى كاشفية الاجماع عن الحكم الشرعى وهى 
كمايلى: 
1- ان يكون مشتملا على فتاوى الاقدمين من علمائنا ولا اثر 
لفتاوى المتاخرين عنهم،لان التطبيق الصحيح للاجماع على 
ما تقدم انما كان على اساس كشف الارتكاز عند اصحاب 
الائمة‏وهولا يمكن كشفه الا من قبل اجماع القدماء من علمائنا 
المتصلين باولئك الاصحاب. 
2- ان لا يكون قد استندوا فى كلماتهم الى مدرك شرعى 
موجود بل ان لا يحتمل ذلك احتمالا معتدا به والا لزم تمحيص 
تلك الفتاوى بتمحيص ذلك المدرك.نعم قد يكون 
الاجماع‏حينئذ معززا لذلك المدرك على نحوتقدمت الاشارة 
اليه اما دلالة اوسندا اوجهة. 
3- ان لا تكون هناك قرائن على عدم وجود ارتكاز فى طبقة 
اصحاب الائمة(ع) والا كانت معارضة مع كاشفية الاجماع 
ومانعة عن انتاج قوانين حساب الاحتمال، ومن امثلة ذلك ما 
ذكر فى‏بحث طهارة الكتابى ونجاسته حيث استنتجنا من طرز 
اسئلة الاصحاب فى مقام السؤال عنهم(ع)وافتراض ان الكتابى 
يشرب الخمر وياكل الميتة ونحوذلك عدم وجود ارتكاز لديهم 
على‏النجاسة والا لم يكن يحتاج الى ذلك الافتراض. 
4- ان تكون المسالة مما لا يترقب حلها الا ببيان من الشارع 
مباشرة لا ان تكون المسالة عقلية اوعقلائية اوتطبيقية لقاعدة 
اولية واضحة مسلمة فانه فى مثله لا يكون الاجماع كاشفا عن 
ارتكازكذلك،وهذا الشرط بالامكان ارجاعه الى الشرط الثانى 
تحت جامع واحد. 
ثم ان الاجماع له معقد وهذا المعقد قد يكون له اطلاق وله قدر 
متيقن ولا بد من ملاحظة ان كاشفية الاجماع بحساب 
الاحتمالات بلحاظ القدر المتيقن اقوى من كاشفيته بلحاظ 
اطلاق‏معقده،لان خطا المجمعين فى تشخيص اصل الارتكاز 
ابعد من خطاهم فى تشخيص حدوده وامتداداته. 
هذا تمام كلامنا فى الاجماع البسيط وحجيته،ومنه قد اتضح 
انه بناء على طريقتنا فى حجية الاجماع يكون الاجماع دائما 
دليلا طوليا على الحكم الشرعى،لانه يكشف عن 
الارتكازالمتشرعى الذي هوعبارة اخرى عن السيرة المتشرعية 
ولهذا كانت القرائن النافية للسيرة نافية لحجية الاجماع ايضا. 
الاجماع المركب: 
واما الاجماع المركب فهوعبارة عن الاستناد الى راي مجموع 
العلماء المختلفين على قولين اواكثر فى نفى قول آخر لم يقل 
به احد منهم،وهنا تارة يفرض ان كلا من القولين قائله ينفى 
القول‏الاخر بقطع النظر عن قوله،واخرى يفرض انه ينفيه 
بلحاظ قوله وفى طوله لاستلزامه نفى غيره. 
اما الاول فالاجماع يكون حجة فى نفى ذلك القول الاخر على 
جميع المسالك المتقدمة فى حجية الاجماع لانه ملاكا 
كالاجماع البسيط. 
واما على الثانى فلا بد من التفصيل فيه بين المسالك،فانه بناء 
على المسلك القائل بالحجية على اساس قاعدة اللطف تثبت 
الحجية ايضا لانه لوكان القول الثالث حجية لما كان به 
قائل‏وهوخلاف اللطف المفروض فيستكشف عدم صحته. 
وكذلك بناء على القول باستكشاف دخول الامام(ع)فى 
المجمعين واما بناء على مسلكنا فلا يكون حجة اذ يعلم بان 
القيم الاحتمالية‏الموجودة فى مجموع الفتاوى لنفى الثالث 
قسم منها غير مصيب للواقع جزما للعلم بكذب ذلك نتيجة 
التخالف فى الارا وهذا لا يؤدي الى تقليل القيم الاحتمالية 
للاجماع المركب عن‏الاجماع البسيط كما فحسب بل وكيفا 
ايضا للتعارض وكون كل قيمة احتمالية لاحد القولين منفيا 
بالقيمة الاحتمالية للقول الاخر المخالف وكذلك تكون القيمة 
الاحتمالية لنفى القول‏الثالث. 
الاجماع المنقول 
والبحث فى حجيته يكون بعد الفراغ عن اصول موضوعية 
محولة الى بحث حجية خبر الواحد من حجية خبر 
الثقة،واختصاصها بالخبر الحسى لا الحدسى،والبناء على اصالة 
الحسية عندالشك فى الحدس والحس ونحوذلك،وحينئذ 
نقول تارة:يكون النقل للسبب بمعنى الفتاوى المتفق عليها 
والتى تكون سببا اثباتا لاستكشاف قول 
المعصوم(ع)واخرى:يكون النقل للمسبب‏مباشرة. 
اما نقل السبب فمقتضى القاعدة حجية النقل اذا توفرت فيه 
شرائط حجية الخبر المفروع عنها لاثبات ما يدل عليه من 
السبب وبمقداره،وفى هذا المجال يتبع مقدار ظهور النقل 
بحسب‏لفظه والقرائن الحالية اوالمقالية التى يكون لها دخل 
فى اقتناص المعنى. والوجه فى حجية هذا الاخبار انه اخبار عن 
الحس فانه لا استبعاد فى ذلك خصوصا اذا كان الناقل للاجماع 
من‏المتقدمين الذين يترقب فى شانه ان تكون فتاوى 
المجمعين محسوسة لديه اوقريبة من الحس وعند الشك 
واحتمال الحدسية تجري اصالة الحس كما قلنا فاذا كان ذلك 
المقدار كافيا عندناللملازمة واستكشاف راي المعصوم كان 
حجة لا محالة فى ثبوت لازمه الثابت لزومه عندنا بالقطع 
واليقين،ولا يقدح فى الحجية كون الملازمة حدسية وكون 
المدلول الحسى ليس بنفسه‏حكما شرعيا ولا موضوعا له.فان 
المقدار اللازم ان يكون الاخبار حسيا وهوكذلك فى المقام واما 
لوازم الاخبار الحسى فهى تثبت فى باب الامارات ولوكانت 
برهانية نظرية،كما انه لا يشترط‏فى حجية الامارة فى مدلولها 
الالتزامى ترتب اثر بلحاظ مدلولها المطابقى وانما اللازم عدم 
سقوطها بالتعارض ونحوه بناء على ما هوالصحيح من التبعية 
بين الدلالتين. 
وان فرض ان المقدار المنقول من السبب كان اقل من المقدار 
الكافى للملازمة والاستكشاف فايضا يكون النقل حجة فيما اذا 
امكن تحصيل ما يكمل الملازمة ويتممها من اقوال 
للاخرين‏اوقرائن اخرى مباشرة. 
وهذا كله صحيح على مقتضى القاعدة ولكن قد يستشكل فى 
ذلك باحد اشكالين: 
1- ما ذكره المحقق الاصفهانى(قده)فى موارد نقل جزء السبب 
حيث استشكل بانه ان اريد اثبات الحجية له بلحاظ مدلوله 
الالتزامى فالمفروض عدم الملازمة ليكون له 
مدلول‏التزامى،وان اريد ذلك بلحاظ مدلوله المطابقى فليس 
حكما شرعيا ولا موضوعا له. 
وهذا الاشكال واضح الدفع فانه يكفى فى دفعه ان يقال بان فى 
المقام ايضا يوجد مدلول التزامى وهوقضية شرطية انه اذا ما 
توفر الجزء الاخر-المفروض توفره-كان ذلك مطابقا مع 
قول‏المعصوم(ع)وحجية هذا المدلول الالتزامى الشرط‏ى كاف 
لنا كما لا يخفى. 
2- ما كنا نورده نحن فى الدورة السابقة من ان استكشاف قول 
المعصوم من الاجماع لا يكون على اساس الملازمة وانما 
الكاشفية بحساب الاحتمالات وتراكمها على محور واحد الى 
ان‏يحصل لدى الانسان المحاسب اليقين ذاتا،وهذا يعنى انه لا 
تلازم بين الاجماع اوالتواتر وبين راي المعصوم لان التلازم لا 
يكون على اساس ملازمة موضوعية بل ذاتية،بمعنى ان 
الانسان‏عند ما يواجه بنفسه تلك الحسابات للاحتمال يبلغ 
ذلك عنده فى النهاية مرتبة بحيث ينطفئ ويزول ذاتيا احتمال 
الخلاف فى النهاية ومثل هذا ليست ملازمة عقلية. 
وبعبارة اخرى:لا يصح ان نشكل قضية شرطية بانه كلما حصلت 
تلك القرائن اوالاخبار والحسابات لكان كذا،وانما الصحيح انه 
كلما حصلت تلك الحسابات وواجهنا تلك الاخبار 
اوالاقوال‏لحصل لنا العلم،والملازمة لا بد وان تكون بين 
المعلوم وبين الشى‏ء كما هوواضح. 
وهذا الاعتراض انما كنا نورده قبل ان تتوضح لنا النظرة 
التفصيلية لمبانى منطق الاستقرار بشكل كامل والا فقد 
اوضحنا فى كتاب الاسس المنطقية بان هناك حساب احتمال 
فى القضية الكلية‏للتواترات تثبت بنحوالقضية الشرطية انه فى 
عالمنا كلما اجتمعت عندنا اخبارات متعددة فى قضية واحدة 
من اشخاص متغايرين بحسب الظروف والملابسات والاغراض 
ونحوذلك‏فاحتمال عدم تاثير نقاط الاختلاف وعدم التشارك 
وتاثير خصوص نقاط التشارك القليلة جدا بالنسبة لنقاط 
الاختلاف والتى منها اتفاق مصلحتهم جميعا على الكذب فى 
تلك القضية امر منفى‏بحساب الاحتمالات فى هذه القضية 
الكلية بالذات وهى اثبات نقاط الاشتراك فقط دون نقاط 
اختلاف، وعليه فلا نحتاج فى كاشفية كل اجماع اوتواتر الى 
اجرا حساب احتمالات فيه‏بالخصوص لنفى هذا الاحتمال بل 
هومنفى بنحوالقضية الشرطية الكلية،والاجماع المنقول اخبار 
عن الملزوم فى تلك القضية فيكون دالا على انتفاء اللازم 
وهوان يكون اتفاقهم جميعا لاتفاق‏مصلحتهم على ذلك واما 
احتمال كذب الناقل اواشتباهه فينفى بوثاقته. 
ومن كل ذلك ظهر بان الناقل لوعدل عن نقله السبب الى نقل 
المسبب ابتدا لم يجد شيئا لان اخباره عن المسبب وهوقول 
المعصوم(ع)ليس حسيا ليشمله ابتدا دليل حجية خبر الثقة 
وانماالحسى نقله للسبب فان كان كافيا للسببية عندنا اثر والا 
فلا. 
هذا كله على مقتضى القاعدة العامة الا انه حيث ثبت عندنا 
وقوع تسامح نوعى واصطلاح عمومى من قبل علماؤنا 
الاقدمين فى نقل الاجماع وادعائه اواعتمادهم لمشارب غير 
صحيحة فى‏تشخيصه فلم يبق للفقيه ثقة كبيرة بمثل دعاوى 
الاجماع المنقولة فى الكتب ما لم تتضافر الدعاوى وتنضم اليها 
القرائن والشواهد والمؤيدات على صحتها. 
حجية الشهرة 
وفى ذيل البحث عن الاجماع لا باس بالتعرض الى حجية 
الشهرة بوصفها دليلا لبيا استقرائيا اواجماعا ناقصا. 
والشهرة تارة:يتكلم عنها فى بحث المرجحات لاحد الخبرين 
المتعارضين على الاخر،واخرى:فى انجبار الخبر الضعيف بها. 
وكلا البحثين خارجان عن محل الكلام وانما البحث هنا 
عن‏حجية الشهرة الفتوائية فى نفسها. 
والكلام عنها تارة: على مقتضى القاعدة،واخرى،على ضوء بعض 
الروايات الخاصة. 

اما على مقتضى القاعدة فحجية الشهرة لا بد وان تكون 
كحجية الاجماع على اساس حساب الاحتمالات وتراكمها حتى 
يحصل اليقين اوالاطمئنان بالحكم على اساسها،الا ان 
جريان‏حساب الاحتمالات فيها اضعف من جريانه فى باب 
الاجماع لسببين،قصور كمية الاقوال والفتاوى لان المفروض 
عدم اتفاق كل العلماء، ومعارضتها بفتاوى غير المشهور لوكانت 
مخالفة فتكون مزاحمة مع حساب الاحتمالات فى فتاوى 
المشهور. ولهذا يكون الغالب عدم انتاج حساب الاحتمالات فى 
باب الشهرة فلا تكون حجة غالبا. 

واما على ضوء الروايات الخاصة فقد يستدل على حجيتها بعدة 
وجوه: 
الوجه الاول-التمسك بمقبولة عمر بن حنظلة حيث جاء فيها 
قوله(ع)((ينظر الى ما كان من روايتيهما عنا فى ذلك الذي 
حكما به المجمع عليه عند اصحابك فيؤخذ به من حكمنا 
ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابك فان المجمع 
عليه لا ريب فيه))((55)). 
والاستدلال بها موقوف على تمامية مقدمتين: 
اولاهما-ان يراد بالاجماع الاجماع النسبى المساوق مع الشهرة 
الحاقا للمخالف النادر بالعدم والقرينة التى قد تدعى على ذلك 
انه قد فرض فى الرواية وجود الشاذ النادر فى قبال 
المشهورعند الاصحاب فيكون قرينة على ان المراد بالمجمع 
عليه فى الذيل(فان المجمع عليه لا ريب فيه)هوالمشهور ايضا. 
الثانية-ان الرواية وان كانت فى مورد الشهرة الفتوائية الا ان 
قوله(فان المجمع عليه لا ريب فيه)مسوق مساق التعليل 
وهويقتضى التعميم وحمل الكلام على ان كل مشهور لا ريب 
فيه فتثبت‏حجية الشهرة وكلتا المقدمتين باطلتان. 
اما الاولى-فلان الشهرة فى اطلاق الرواية يراد منها المعنى 
اللغوي المنطبق على الاجماع ايضا،وما قيل من القرينة غير 
صالح لذلك لان النظر فيها الى الشهرة الروائية لا الفتوائية 
وفى باب‏الرواية يعقل الاتفاق والاجماع على نقل رواية مع 
وجود رواية شاذة يتفرد بنقلها بعض اولئك لا كلهم وليست 
الرواية كالفتوى ليكون وجود النقل الشاذ منافيا مع الاتفاق 
على نقل الرواية‏المشهورة ومعه لا موجب لحمل قوله(ع)(فان 
المجمع عليه لا ريب فيه)على الشهرة الاصطلاحية اصلا. 
واما الثانية-فلان نفى الريب يوجد فيه اربعة احتمالات: 
1- ان يراد نفى الريب الحقيقى بمعنى الشك حقيقة،ويكون 
المعنى ان الرواية المجمع عليها فى النقل لا شك فى صدورها 
وصحتها اطلاقا،وهذا هوظاهر الكلام وهذا انما يكون 
مخصوصابالشهرة الروائية بالمعنى الذي ذكرناه ولا يتم فى 
الشهرة الفتوائية لوضوح عدم انتفاء الريب الوجدانى فيها. 
ودعوى،ان المقبولة انما رجحت بالشهرة بعد الصفات فلواريد 
من الشهرة فيها الاستفاضة فى النقل والشهرة الروائية بمرتبة 
حصول اليقين لم يصح ذلك لان المعارض كان ساقطا حينئذ 
فى‏نفسه وكان من تعارض الحجة مع اللاحجة. 
مدفوعة:بان الترجيح بالصفات ترجيح للحاكم لا للرواية على ما 
ذكرنا ذلك مفصلا فى شرح الرواية فى بحث التعارض. 
2- ان يراد نفى الريب العقلائى عن المشهور بمعنى ان اتباعه 
هوالطريقة العقلائية لا اتباع الشاذ وبهذا تكون الرواية بصدد 
امضاء حجية عقلائية للشهرة. 
وهذا الاحتمال مضافا الى انه خلاف الظاهر لما تقدم من ظهور 
الريب فى الشك الوجدانى لا ما يقابل الحجية العقلائية،لا يفيد 
فى اثبات حجية الشهرة الفتوائية كما هوالمطلوب،لان‏التعليل 
اذا كان مسوقا لامضاء قضية عقلائية فتنحصر بحدودها ومن 
الواضح ان العقلاء لا يتبعون الشهرة الفتوائية فى الامور 
الاجتهادية الحدسية كما هوواضح. 
3- ان يراد نفى الريب الشرعى بمعنى نفى الحجية 
الشرعية،وحينئذ قد يقال بامكان استفادة التعميم من التقليل 
اذ يمكن للشارع ان يجعل الحجية ونفى الريب عن كل 
مشهور-وان كان‏هذا ايضا قابلا للخدشة لان اللام يحتمل ان 
يكون للعهد ولا نافى له الا ظهور التعليل وهوانما ينفيه اذا كان 
التعليل بامر عرفى ارتكازي لا تعبدي وغيبى. 
وفيه-اولا-انه خلاف الظاهر من ناحية انه مبتن على حمل 
الريب على ما يقابل الحجية الشرعية والريب التعبدي اوجعل 
الجملة انشائية لا خبرية وكلاهما خلاف الظاهر. 
وثانيا-ان ظاهر التعليل انه تعليل بامر تكوينى ارتكازي لا غيبى 
تعبدي. 
4- ان يراد نفى الريب الاضافى ومن ناحية الشهرة فان المشهور 
كل ما فيه من احتمالات البطلان موجود فى غير المشهور 
ولكن فى غير المشهور احتمال البطلان من ناحية قلة 
العددوالشذوذ وهوغير موجود فى المشهور فالمراد نفى هذا 
الريب الحيثى. 
وفيه:اولا-انه خلاف الظاهر لما تقدم من ظهوره فى نفى الريب 
المطلق لا الحيثى. 
وثانيا-انه لا يفى بالمقصود لان مفادها حينئذ الترجيح بالمزية 
فلواستفيد التعميم فغايته التعميم فى الترجيح بكل مزية فى 
احد الخبرين مفقودة فى الاخر بعد الفراغ عن اصل الحجية 
لااثبات حجية تاسيسية بعنوان عدم الريب النسبى،فيكون خبر 
الكاذب مثلا حجة لانه لا ريب نسبى فيه بلحاظ خبر الكذاب 
وهذا واضح الفساد. 
الوجه الثانى-التمسك بالمرفوعة التى ورد فيها((خذ بما اشتهر 
بين اصحابك))((56)) وهنا حيث انه لم ترد هذه الفقرة فى 
سياق التعليل فلا يمكن استفادة العميم منها لكل شهرة حتى 
فى‏الفتوى فلا بد فى مقام الاستدلال بها من تعيين ان المراد 
بالمشهور فيها الشهرة فى الفتوى لا الرواية. وقد استقر بنا ذلك 
فى بحوث التعارض على اساس قرائن من جملتها تقدم 
الترجيح‏بالشهرة فى المرفوعة على الترجيح بصفات الراوي 
حيث يفرض السائل بعد هذه الفقرة انهما معا مشهوران وهذا لا 
يناسب مع كون المراد بالشهرة الشهرة الروائية لانها توجب 
الوثوق‏بالصدور عادة ومعه لا مجال للترجيح بالصفات التى هى 
مرجحات سندية فيتعين ان يكون المراد الشهرة فى الفتوى 
والعمل. 
الا ان هذا الوجه غير تام ايضا وذلك. 
اولا-ضعف سند المرفوعة بل هى من اضعف الروايات. 
ثانيا-ضعف الدلالة حيث انها ظاهرة فى الاخذ بالحديث 
المشتهر بين الاصحاب شهرة فتوائية فان(ما)الموصولة لا 
مرجع لها الا ذلك لانه المذكور فى كلام الراوي لا 
الفتوى:ولواغمضنا عن‏ذلك وافترضنا ارادة الفتوى المشهورة 
كالرواية فسياقها سياق الترجيح فى مقام التعارض لاحدى 
الحجتين على الاخر لا تاسيس حجية جديدة. 
الوجه الثالث-استفادة حجيتها من دليل حجية خبر الواحد بعد 
افتراض انه يثبت حجيته من باب الطريقية لا الموضوعية 
وافتراض ان الشهرة قد تفيد الظن والطريقية بنحواكمل 
اومساوي‏لما يفيد الخبر خصوصا اذا كان مع الواسطة. 
وقد علق السيد الاستاذ على هذا الوجه بان ملاك حجية الخبر 
قد لا يكون مجرد افادته الظن ليتعدى منه الى الشهرة بدعوى 
افادتها ذلك ايضا بل غلبة مطابقة الخبر للواقع وهذا لا يحرز 
فى‏الشهرة. 
وهذا الكلام غير صحيح اذ لوفرض ان الشهرة تفيد الظن وانه 
ظن نوعى عقلائى لا شخصى وانه يساوي فى درجة كشفه 
لدرجة كشف الخبر فلا محالة يكون درجة مطابقة 
مجموع‏الشهرات للواقع بمقدارها فى مجموع الاخبار،وهذا 
مضافا الى انه وجدانى واضح مبرهن عليه فى منطق الاستقرا 
وحساب الاحتمالات فالتفكيك بين درجة الكشف النوعى 
وغلبة المطابقة‏للواقع غير فنى.نعم يمكن دعوى ان الشارع 
بعلمه الغيبى ربما احرز صدفة ان مجموع اخبار الاحاد اكثر 
مطابقة للواقع من مجموع الشهرات. 
وايا ما كان فالجواب عن هذا الوجه اما ان يكون على اساس ما 
ذكرنا من احراز الشارع بعلمه الغيبى اغلبية مطابقة الخبر 
للواقع من الشهرة وهذا انما يتجه اذا كانت حجية الخبر 
تاسيسيه‏شرعية لا امضائية عقلائية.اوانكار افادة الشهرة 
الحدسية للظن بمقدار خبر الثقة الحسى.اوان التزاحم 
الحفظ‏ى الذي هوملاك جعل الحجية والحكم الظاهري يكفى 
فيه فى نظر الشارع‏اوالعقلاء جعل الحجية بمقدار خبر الثقة 
واما فى غيره من الدوائر فيرجع الى القواعد والاصول 
الاخرى،فالملاكات المتزاحمة يستوفى الاهم منها بمقدار جعل 
الحجية للخبر بلا حاجة الى‏جعلها للشهرة ايضا. وهذا هوحل 
هذه المغالطة الكلية وهى دعوى استفادة حجية شى‏ء من دليل 
حجية مماثله. 
حجية الاخبار 
الخبر ينقسم الى خبر علمى مفيد لليقين الحقيقى اوالعرفى 
والاطمئنان،وخبر غير علمى،والاول اوضح مصاديقه الخبر 
المتواتر. والثانى هوخبر الواحد فى اصطلاحهم والكلام فى 
حجيته‏اتجه عندهم نحوالقسم الثانى اذ الاول بعد ان كان 
قطعيا لم يبق معنى للبحث عن حجيته فان القطع حجة بذاته. 
ولكن مع ذلك نرى من المناسب التكلم فى الخبر المتواتر 
لتشخيص كيفية‏ايجابه للعلم وتحصيل الميزان الفنى له ولوفى 
الجملة لكى يؤدي الى اتخاذ الاختيارات المناسبة فى فروع 
بحث التواتر الذي انساقت كلماتهم اليه عرضا من التواتر 
الاجمالى والمعنوي،فان‏تلك الاختيارات سوف تكون اكثر 
سدادا وصوابا حيثما نبحث اولا حقيقة التواتر وكيفية افادته 
لليقين. 
الخبر المتواتر: 
وقد عرف الخبر المتواتر اوالقضية المتواترة بانها اجتماع عدد 
كبير من المخبرين على قضية بنحويمتنع تواطؤهم على 
الكذب نتيجة كثرتهم العددية،وهذا التعريف بتحديده 
وتمحيصه‏يرجع الى ان القضية المتواترة دليليتها تنحل الى 
صغرى وكبرى. 
اما الصغرى،فهى اجتماع عدد كبير على الاخبار بقضية معينة. 
واما الكبرى فحكم العقل الاولى بامتناع تواطؤ اولئك على 
الكذب. وبضم احداهما الى الاخرى يستنتج على طريقة 
القياس‏حقانية القضية المتواترة وصدقها. والقضية الاولى- 
الصغرى-خارجية،والثانية عقلية اولية وليست مستمدة من 
الخارج والتجربة ومن هنا جعل المنطق الارسط‏ى القضية 
المتواترة احدى‏القضايا الست الاولية فى كتاب البرهان لان 
كبراها عقلية اولية والا فنفس القضية المتواترة بحسب 
التحليل قضية مستنتجة بالاستدلال القياسى الاستنباط‏ى 
بحسب المصطلح الحديث وهوماتكون النتيجة دائما مستنبطة 
فى المقدمات وليست اكبر منها فى قبال الاستدلال 
الاستقرائى الذي تكون النتيجة المتحصلة فيه اكبر من 
المقدمات. وسنخ هذا ذكره المنطق الارسط‏ى ايضافى القضايا 
التجريبية والتى جعلها ايضا احدى القضايا الست لان الكبرى 
القائلة(ان الصدفة لا تكون دائمية)مضمرة فيها. 
ونحن فى منطق الاستقرا لم نصادق على شى‏ء من هذه 
الكلمات فلا توجد هناك كبريات عقلية اولية فى باب التواتر 
والتجربة تقضى بامتناع التواطؤ على الكذب اوامتناع غلبة 
الصدفة كقضايااولية قبلية وانما هذه الكبريات بانفسها قضايا 
تثبت بالاستقرار والمشاهدات اي انها قضايا غير اولية بحيث 
لوقطعنا النظر عن العلم الخارجى ومقدار تكرر الصدفة 
اوالتواطؤ على الكذب فيهالكنا نحتمل عقلا تكرر الصدفة دائما 
والتواطؤ على الكذب من جمع غفير وانما ننفى ذلك بعد 
التجربة والمشاهدة لعالم الخارج وليس حكم عقولنا فى مثل 
هذه القضايا كحكمه باستحالة‏اجتماع النقيضين.اذن فهذه 
قضايا تجريبية بنفسها غاية الامر اكبر من القضايا التجريبية 
الخاصة فى كل مورد مورد،فتكون محكومة للقوانين المنطقية 
التى تحكم على التجربة والاستقرا وهى‏قوانين حساب 
الاحتمال والتوالد الموضوعى اولا ثم قوانين المنطق الذاتى 
والتوالد غير الموضوعى ثانيا. وسوف يتضح ان روح القضية 
التجريبية والمتواترة وملاكها واحد. 
وقد برهنا فى كتاب الاسس المنطقية على عدم كون هذه 
القضايا قبلية اولية ببراهين عديدة نقتصر هنا على واحد منها 
هو:اننا نجد ان مفردات كل قضية متواترة اوتجريبية كان 
احتمال‏الصواب والمطابقة فيها اكبر كان حصول اليقين 
بالنتيجة فيها اسرع واشد،ففرق مثلا بين شهادة الف ثقة بوقوع 
شى‏ء وشهادة الف مجهول وجدانا وهذا معناه ان اليقين 
الحاصل من القضاياالمذكورة يتاثر بالقيم الاحتمالية لكل مفرد 
من مفرداتها لا بقاعدة عقلية قبلية موضوعها كم معين. 
ثم ان القضية التجريبية المستدل عليها بالاستقرار تنقسم الى 
احد شكلين رئيسين: 
1- اثبات علية الموجود. 
2- اثبات وجود صغرى العلة بعد الفراغ عن عليتها. 
اما الشكل الاول-ومثاله ما ذا اردنا اثبات علية حبة الاسبرين 
مثلا لرفع الصداع فعند ما نقوم بتجارب عديدة نعط‏ى فى كل 
مرة منها للمريض حبة الاسبرين فنجد انه قد شوفى من 
الصداع‏لا بد وان نعرف ان احتمال علية الاسبرين للشفاء فى 
كل مرة قيمتها الاحتمالية مساوية مع القيمة الاحتمالية للعلية 
فى مجموع المرات خلافا لقانون الضرب لان هذه الاحتمالات 
وان كانت‏عديدة الا انها متلازمة فيما بينها ثبوتا وعدما،اذ 
لوكانت طبيعة الاسبرين علة للشفاء من الصداع فسوف تكون 
العلية سارية وثابتة فى تمام المرات فلا يكون احتمال المجموع 
اضعف من‏احتمال كل واحد منها. وان شئت قلت:اننا بازا قضية 
واحدة بعد ان كانت القضايا الانحلالية متلازمة وحينئذ لنفرض 
ان الاحتمال القبلى الاولى لعلية حبة الاسبرين فى المرة 
الاولى‏هوالنصف-وتحديد الاحتمالات القبلية له حسابات 
وقواعد شرحناها فى كتاب الاسس لا مجال للدخول فيها 
هنا-واحتمال علية غيره بان يكون هناك امر آخر كالنوم مثلا 
اوشرب اللبن‏وجد صدفة فرفع الصداع ايضا نفترضه النصف 
الاخر من رقم اليقين الذي ينقسم بالتساوي على 
المحتملات،الا ان احتمال علية الاسبرين فى المرة الاولى 
والثانية احتمالان متلازمان وامااحتمال علية غيره فى كل من 
المرتين فليسا بمتلازمين لعدم وجود امر مشترك معلوم غير 
حبة الاسبرين فيطبق عليه فى مقام تقدير قيمته 
الاحتمالية-اي ان تكون العلة فى كل مرة غيرالاسبرين-قانون 
الضرب الذي يؤدي الى تضعيف الاحتمال وكلما ضعف هذا 
الاحتمال قوى الاحتمال المقابل له وهوعلية الاسبرين. ونكتة 
هذا التوازن والتقابل بين الاحتمالين قد كشفناسره المنطقى 
فى كتاب الاسس المنطقية حيث بينا ان منشا الاحتمال 
بحسب الحقيقة هوالعلم الاجمالى ذوالاطراف المحصورة عقلا 
ففى المثال المتقدم الامر بالنسبة الى وجود ذات علة‏اخرى 
غير الاسبرين يدور الامر بين احد احتمالات اربعة لا خامس لها 
عقلا وهى كمايلى:اما ان تكون العلة الاخرى موجودة فى 
التجربتين،اوفى الاولى دون الثانية، اوبالعكس،اوغيرموجودة 
فيهما معا،وهذا حصر عقلى دائر بين النفى والاثبات فيكون 
قيمة كل احتمال منها مساويا للربع-حيث ان رقم اليقين 
والعلم ينقسم على اطرافه بالتساوي-وهذه الاحتمالات 
باستثناءالاول منها تكون بصالح علية الاسبرين كما 
هوواضح،واما الاول فهواحتمال حيادي اذ كما ان ذات ما 
سميناه بالعلة الاخرى موجودة فى الحالتين كذلك الاسبرين 
موجود فيهما بناء على هذاالاحتمال،فكما يحتمل ان تكون 
العلة الامر الاخر كذلك يحتمل ان تكون العلة هى الاسبرين 
وهذا يعنى ان نصف الربع وهوالثمن فقط بصالح العلة الاخرى 
و7/8بصالح علية الاسبرين‏هذا فى التجربيتين فاذا كررنا 
التجربة ثلاث مرات صعد الحساب الى 15/16وهكذا الى ان 
يتضائل احتمال وجود علة اخرى غير الاسبرين فيقطع بعلية 
الاسبرين حسب قواعد المنطق‏الذاتى لحصول اليقين بعد 
مرحلة التوالد الموضوعى على اساس حساب الاحتمالات. 
ونفس الطريقة نستخدمها فى الشكل الثانى اي اثبات وجود 
العلة وذلك فيما اذا كانت اصل علية شى‏ء معلومة وانما يشك 
فى وجود العلة خارجا،كما اذا راينا مثلا ان مجموعة كتب 
بحث‏الوضوء موضوعة امام استاذ فاحتملنا ان ذلك لوجود بحث 
له فى الوضوء الذي لا اشكال فى كونه علة لجمع ما يرتبط 
بالوضوء من الكتب الفقهية واحتملنا ايضا ان يكون كل كتاب 
منها قدوجد هناك صدفة لعامل آخر من دون وجود بحث له 
فى الوضوء،بان يكون احدها قد وجد للتجليد والاخر لاستعارة 
صديق والثالث لاخذ ورقة منه وهكذا،الا ان الاحتمالات 
المذكورة غيرمتلازمة بخلاف احتمال وضع كل كتاب بنكتة 
بحث فى الوضوء للاستاذ المذكور فبنفس الطريقة من الحساب 
ننتهى الى اثبات وجود تلك العلة ونفى وجود العلل الاخرى 
من باب‏الصدفة. وقد ذكرنا فى كتاب الاسس ان جميع 
الاستدلالات التجريبية ترجع الى احد هذين الشكلين،كما 
اثبتنا ان الشكل الثانى منه ينطبق على اثبات العلة الاولى 
للكون وهوالصانع‏سبحانه وتعالى بنفس الملاك المنطقى 
المنطبق فى العلوم التجريبية الطبيعية بحيث يكون اساس 
العلم والايمان باللّه من الناحية المنطقية واحدا. 
وقد اورد المفكر الاوربى(راسل)على هذا الاستدلال 
باعتراضات ليس هنا مجال ذكرها وانما نقتصر على واحد من 
اهمها وهودعوى:ان هذا الدليل الاستقرائى انما يتم فى العلوم 
الطبيعية‏التجريبية لوقوع التكرار فيها واما فى عالم الطبيعة 
فنحن لم نعاصر عوالم متعددة متكررة كعالمنا ونجد لكل منها 
خالقا لكى نستنتج ذلك فى حق عالمنا ايضا. 
وهذا الاعتراض واضح الجواب على ضوء تحديد جوهر منطق 
الاستقرا فان التكرار بما هوتكرار لا اثر له وانما الميزان وملاك 
الكشف هوالعلم الاجمالى وانقسامه على اطرافه‏بالنحوالمتقدم 
شرحه،وهذا كما ينطبق فى القضايا التكرارية كذلك فى غير 
التكرارية اذا كانت الفرضيات الاخرى غير فرضية وجود الصانع 
الحكيم فرضيات كثيرة تكون قيمتها الاحتمالية‏ضئيلة الى حد 
لا نهائى بالنحوالذي اشرنا اليه فى مثال كتب بحث الوضوء. 
هذا كله فى القضية التجريبية. 
واما المتواترة فهى بحسب الحقيقة ترجع الى الشكل الثانى من 
الشكلين المتقدمين حيث ان فرضية صدق القضية ووقوع 
الحادثة المخبر عنها بالتواتر بنفسها علة مشتركة للاخبار 
بحسب‏طبع الانسان،فافتراض وقوعها يشكل وجود العلة 
لتفسير كل تلك الاخبارات وهذا بخلاف ما اذا افترضنا عدمها 
وان كل اخبار من تلك الاخبارات كان على اساس مصلحة 
معينة لصاحبه فان‏حساب الاحتمالات يضعف احتمال تلك 
الافتراضات لعدم كونها احتمالات متلازمة حتى تتضاءل 
درجتها جدا بتكثر الاخبار وتواترها،واما وصولها الى اليقين 
فبمقتضى ما تفضل به اللّهسبحانه على الانسان من الضابط 
الذاتى لانطفاء القيم الاحتمالية والكسرية الضعيفة جدا ولولا 
ذلك لما كان يمكنه ان يقطع بشى‏ء اطلاقا،على ما شرحنا ذلك 
فى الاسس المنطقية للمرحلة‏الذاتية من الاستقرا. 
والكثرة العددية هى جوهر التواتر ولكنه ليس بالامكان تحديدها 
فى رقم معين كما حاوله بعض الفقهاء فحددها بتحديدات 
مضحكة،وصفها الشهيد الثانى(قده) بسخف القول من 
قبيل‏التحديد بانها 313بعدد شهدا بدر او12بعدد نقباء بنى 
اسرائيل اوسبعين بعدد اصحاب موسى الذين ذهبوا لميقات 
ربهم اوانه اكثر من اربعة لئلا تكون البينة فى بعض الابواب 
الفقهية التى‏يشترط فيها اربعة شهود تواترا ونحوذلك. وقد افاد 
الشهيد بان الميزان افادة العلم وهذا ايضا كما ترى من تفسير 
الشى‏ء بنفسه كتفسير الماء بالماء. وقد عرفت ان اساس افادته 
للعلم‏هوحساب الاحتمالات لا كم عددي معين وكان اتجاه 
التحديد هذا من وحى منطق ارسطوالقائل بان الاستدلال 
الاستقرائى قائم على اساس قضية عقلية اولية قبلية هى وجود 
عدد يمتنع‏تواطؤهم على الكذب مما اوجب البحث عن تحديد 
ذلك العدد. 
ولكن مع ذلك يمكن تحديد عوامل عديدة مؤثرة فى افادة 
التواتر لليقين وهى على قسمين: 
1- عوامل موضوعية مربوطة بالشهادات. 
2- عوامل ذاتية مربوطة بنفسية السامع. 
اما الموضوعية فاهمها ما يلى: 
1- درجة الوثاقة والتصديق لمفردات التواتر فكلما كانت شهادة 
كل مخبر ذات قيمة احتمالية اكبر كان حصول التواتر اسرع 
وبعدد اقل لما عرفت من ان اساس حصول اليقين 
حساب‏الاحتمالات فاذا كانت الاحتمالات اكبر كان تجميعها 
وبلوغها لليقين اسرع والعكس بالعكس،وهذه الزيادة فى القيمة 
الاحتمالية والكاشفية للوثاقة ايضا محكومة لقوانين حساب 
الاحتمالات‏وبملاكها ولكن حساب الاحتمالات فى مثل هذا 
المجال لا بد وان يثبت قضية استقبالية ايضا هى ان كل خبر 
ثقة تكون قيمتها الاحتمالية وكاشفيتها عن الواقع اكثر وهذا ما 
برهنا عليه وشرحناه مفصلا فى كتاب الاسس المنطقية. 
2- الاحتمال القبلى للقضية المتواترة،فكلما كانت قيمة هذا 
الاحتمال القبلى اكبر كان حصول التواتر اسرع والعكس 
بالعكس ايضا،فمثلا اذا اخبروا بوجود دجاجة ذات اربع قوائم 
الذي‏احتماله القبلى ضعيف جدا كان حصول التواتر ابطا وهذا 
ايضا على اساس نفس نكتة حساب الاحتمالات وليعلم بان 
الاحتمال القبلى قد يكون ضعيفا على اساس حساب استقرائى 
فى علل تلك القضية واسباب وجودها فى نفسها كما فى‏المثال 
المتقدم،وقد يكون ضعيفا على اساس كثرة البدائل المحتملة 
لتلك القضية لا لحساب الاحتمالات فى الاسباب والعلل،كما 
فيما اذا طرق بابك طارق مردد بين آلاف من الناس 
لانهم‏جميعا يحتمل فى حقهم ذلك فان احتمال ان يكون 
الطارق زيدا احتمال من مجموعة آلاف احتمالات اذ له بدائل 
متعددة بعدد الالاف. وضعف الاحتمال القبلى انما يؤثر فى 
بطئ حصول‏التواتر فيما اذا كان من القسم الاول لا الثانى وهذا 
امر وجدانى واضح واما نكتته وبرهانه فموكول الى كتاب 
الاسس المنقطية ايضا. 
3- تباين الشهود فى اوضاعهم الحياتية والثقافية والاجتماعية 
فانه كلما كانوا متباينين فيها اكثر كان حصول التواتر اسرع لان 
ذلك يؤدي الى ان يكون احتمال وجود غرض ذاتى 
مشترك‏للكذب ابعد واضعف. وقد ادرك القدماء هذا الشرط ايضا 
بفطرتهم فاشترط بعضهم ان يكون الشهود من بلدان عديدة 
اومن ملل واديان مختلفة ونحوذلك وجوهر النكتة ما اشرنا من 
ان هذايكون مؤثرا على حساب الاحتمالات وسرعتها نفيا 
اواثباتا. 
4- كيفية تلقى القضية من قبل كل شاهد شاهد اذ كلما كانت 
القضية المتلقاة لهم اقرب الى الحس وابعد عن النظر كان 
حصوله اسرع والعكس بالعكس ايضا فالتواتر فى نزول المطر 
يحصل‏بعدد اقل من التواتر فى عدالة زيد مثلا والسبب ما تقدم 
ايضا من ان القضية الحسية يكون احتمال الخطا والاشتباه فيها 
اقل فالتجميع فى حساب الاحتمالات يكون من احتمالات اكبر 
قيمة. 
واما العوامل الذاتية فاهمها ما يلى: 
1- حالة الوسوسة والبطئ الذاتى للذهن فان الناس يختلفون 
فى سرعة حصول اليقين لهم وبطئه اختلافا ذاتيا حتى مع 
وحدة الدليل الموضوعى فكلما كانت الحالة الذهنية الذاتية 
للانسان‏ابطا كان حصول التواتر بالنسبة اليه ابطا والعكس 
بالعكس ايضا. 
2- وجود الشبهة اي ان يكون الانسان معتقدا بالخلاف بحيث 
اصبح له الفة وعادة ذهنية بالخلاف فانها قد تشكل مانعا ذاتيا 
تقف امام سرعة حصول اليقين بالتواتر. 
3- العاطفة فانها احيانا تحكم على الانسان وعقله فيما اذا كانت 
القضية المتواترة على خلاف عاطفته وطبعه فتكون حجابا 
بينه وبين حصول اليقين فيبطا حصوله. 
ثم انه اذا لم نعاصر مفردات التواتر وانما نقل ذلك الينا 
بالواسطة فهل يكفى ان ينقل عن كل واحد من المخبرين واحد 
اولا.ذكروا انه لا بد من ان ننقل كل شهادة واخبار من مفردات 
التواتربالتواتر حتى يثبت فلا يكفى نقل واحد عن واحد،لان كل 
اخبار حادثة مستقلة عن اخبار الاخر فلا بد من احراز كل خبر 
بالتواتر حتى يثبت التواتر.فمثلا اذا نقل الصحابة حديث 
الغديرعن النبى(ص) بالتواتر فهذا لا يثبت لنا الا ان ينقل كلام 
كل صحابى لنا بالتواتر فلا يكفى ان ينقل عن كل صحابى 
تلميذه التابعى مثلا وان كانوا بعدد التواتر الذي يمتنع 
تواطئهم على الكذب‏لامكان كذب نصف هؤلاء وكذب النصف 
من الصحابة من دون لزوم نقض قانون الامتناع المذكور. 
وعلى هذا يصبح التواتر حالة شبه مثالية خيالية لا يتفق له 
مصداق فى باب الاحاديث والاخبار مع الواسطة. 
الا ان الصحيح بناء على مسلكنا فى كاشفية التواتر عدم الحاجة 
الى ذلك بل قد يكفى نقل واحد عن واحد وذلك لان ميزان 
الكاشفية المذكورة هوحساب الاحتمالات وتجميع 
القيم‏الاحتمالية لكل اخبار اخبار على مركز واحد 
بالنحوالمتقدم شرحه غايته سوف تكون القيمة الاحتمالية لكل 
اخبار مباشر بمعنى درجة كاشفيته عن صدور الحديث عن 
المعصوم اقل من‏الاخبار المباشر بلا واسطة لانها تحسب 
بضرب قيمة احتمال صدق المخبر الاول فى قيمة احتمال 
صدق المخبر الثانى. ولهذا يكون حصول اليقين بحاجة الى 
مقدار اكثر من المفردات‏فى الاخبار مع الواسطة. وان شئت 
قلت:ان صدق القضية المتواترة ولوبالواسطة نكتة مشتركة 
لصدق المخبرين حتى مع الواسطة بحيث يكون احتمال 
صدقهم جميعا احتمالات متلازمة‏ولوبدرجة اقل. 
اقسام التواتر: 
قسموا التواتر الى الاجمالى والمعنوي واللفظ‏ى،وسوف يتضح 
الحال من التشقيق الاتى فنقول:قد اتضح مما سبق ان جوهر 
التواتر الكثرة العددية وهذه الكثرة تتصور على انحاء: 
1- ان ناخذ عشوائيا كثرة من الاخبار كالاحاديث المروية فى 
الكتب الاربعة بلا اشتراك فيما بينها فى مضمون اصلا. وهنا 
رغم عدم وجود مدلول مشترك فيما بينها لكونها فى مواضيع 
مختلفة‏لا اشكال ان احتمال صدق واحد منها احتمال كبير جدا 
واحتمال كذبها جميعا صدفة احتمال ضعيف جدا بنفس ملاك 
حساب الاحتمالات بان يفترض ان اختيارنا العشوائى صدفة 
وقع على‏جملة من الاخبار كلها كاذبة فان هذا بحساب 
الاحتمالات تكون قيمته الاحتمالية ضعيفة جدا،الا ان هذا 
الضعف لا ينعدم ولا يبلغ درجة اليقين بالعدم وان كان مقتضى 
مرحلة التوالد الذاتى‏لمنطق الاستقرا ذلك لما ذكرناه فى 
منطقنا من انه كلما كان الاحتمال الضعيف ناشئا من طرفية 
المحتمل للعلم الاجمالى المردد معلومه بين بدائل محتملة 
كثيرة جدا-وسمينا ذلك‏بالمضعف الكمى لانه لا ينظر الا الى 
العدد والكم-. فما دام ذلك العلم الاجمالى موجودا يستحيل 
انطفاء احتمال طرفية ما اختير عشوائيا لذلك العلم 
الاجمالى،والامر فى المقام كذلك‏لاننا نعلم اجمالا بوجود مئة 
خبر كاذب فى مجموع احاديث الكتب الاربعة مثلا ومعه 
احتمال ان يكون المئة التى اخذناها هى الكاذبة احد اطراف 
علمائنا الاجمالى المذكور،فان كل مئة مئة- وهى بالملايين 
بحساب التوافيق - يحتمل ان تكون هى الكاذبة وما دام العلم 
الاجمالى قائما يستحيل زوال هذا الاحتمال فى اي طرف فان 
زواله فيه مساوق مع زواله فى الاطراف‏الاخرى وهومساوق مع 
زوال العلم نفسه وهوخلف، كما ان المضعف الكمى الاخر 
الموجود هنا وهواحتمال كذب كل اولئك المخبرين البعيد 
بحساب الاحتمال فى نفس اخباراتهم هذاالمضعف ايضا موجود 
فى كل مئة مئة باخذها من الاخبار فهومضعف كمى موجود 
فى تمام الاطراف فيستحيل ان يوجب زوال الاحتمال لانه 
ترجيح بلا مرجح بلحاظ هذا الطرف‏بالخصوص وبلحاظ جميع 
الاطراف خلف العلم الاجمالى. 
ولهذا لا يزول هذا الاحتمال الا اذا وجد مضعف له مخصوص به 
وليس هوالا ما اصطلحنا عليه بالمضعف الكيفى المخصوص 
بخصوص هذا الطرف،وذلك انما يكون فيما اذا كان هناك‏مصب 
مشترك مثلا ولوضمنا لجميع الاخبار،فان المضعف حينئذ 
هوانه كيف اتفقت مئة مصلحة للمختلفين على سنخ كذب 
واحد معين مع ان عوامل التباين فيهم اكثر من الاشتراك. 
وهذابالتحليل يرجع الى علم اجمالى آخر بحسب حساب عوامل 
التباين والاتفاق فى حياة هؤلاء وبمقتضاه يكون احتمال ذبهم 
جميعا لمصلحة مشتركة اضعف بكثير من احتمال كذب اية 
مئة اخرى من الاخبار ليس بينها قدر مشترك وهذا اساس عام 
لحصول اليقين فى تمام موارد حساب الاحتمالات التى 
ترجع‏بحسب تحليلنا الى علوم اجمالية منقسمة على اطرافها 
فمثلا فى مثال قرص الاسبرين يعلم اجمالا بعليته اوعلية غيره 
فى رفع الصداع وهوعلم اجمالى بين النقضين الا ان احد 
طرفيه‏وهوعلية غيره له مضعف كيفى خاص به هوملاحظة 
العلم الاجمالى فى التجارب العديدة وما يقتضيه من الحساب 
لقيمة احتمال علية غير قرص الاسبرين. 
وبهذا يظهر الوجه الفنى فى عدم اعتبار مثل هذه المجموعة 
من الاخبار بالتواتر لانها لا تؤدي الى حصول اليقين ولواجمالا 
وبذلك يندفع شبهة منجزية مثل هذه الكثرة العددية فيما اذا 
كان‏مجموع الاخبار المئة الزامية مثلا فى موضوعات مختلفة 
فانها لا يشكل علم اجمالى بجامع الالزام ليكون حجة،واما 
حصول الاطمئنان فهووان كان صحيحا الا ان حجية مثل هذا 
الاطمئنان‏الناشئ من مجرد المضعف الكمى الذي لا يبلغ 
اليقين عهدة دعواها على مدعيها. 
وقد اتضح من مجموع ما تقدم ان التواتر لا يكفى فيه مجرد 
المضعف الكمى بل لا بد ايضا من المضعف الكيفى على ما 
يظهر من شرح الحالات القادمة،كما انه لا بد وان يعلم 
بان‏المضعف الكيفى قيمته الاحتمالية اكبر بكثير من المضعف 
الكمى،بمعنى انه باضافة عدد واحد على المخبرين المضعف 
الكمى يتضاعف الى مستوى ضعف ما كان عليه سابقا حيث ان 
كل‏الصور السابقة تضرب فى تقديرين الا ان المضعف الكيفى 
يتضاعف الى مستوى اكثر من الضعف بكثير لان هذا من اجرا 
حساب الاحتمالات والعلم الاجمالى فى عوامل الاتفاق 
والتباين‏الموجودة بين هذا المخبر والسابقين وهى كثيرة اي 
اكثر من عاملين كما هوواضح. 
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وبهذا يظهر اندفاع اشكال قد يورد على ما تقدم منا فى كيفية
حصول اليقين على مسلكنا من التواتر مع الواسطة من انه اذا 
كان قيمة احتمال الخبر مع الواسطة اقل من قيمة احتمال 
الخبر بلاواسطة-كما هوكذلك-فسوف نحتاج الى كم اكبر من 
الاخبار مع الواسطة لعله يكون مثاليا فمثلا اذا افترضنا ان 
الخبر بلا واسطة كان احتمال الصدق فيه النصف فسوف يكون 
قيمة احتمال‏الخبر مع الواسطة الواحدة الربع مثلا واذا كان 
يحتاج الى اربع اخبار بلا واسطة لحصول التواتر كنا بحاجة الى 
اكثر من ستة عشر خبر مع الواسطة لتحصيل ذلك الرقم من 
اليقين بحساب‏الاحتمالات فيرجع الامر مثاليا. 
والجواب-اتضح ما تتقدم فان قيمة احتمال صدق المخبرين مع 
الواسطة فى الحساب النهائى ليس دائما نصف قيمة اخبار 
المخبرين بلا واسطة اواقل بل اكثر لوجود المضعف الكيفى 
فى‏اخبارهم وهوانه كيف اقتضت مصالحهم ان يكذبوا فى 
خصوص هذا الاخبار مع تباين ظروفهم فان المنظور فى 
الاخبار لكل منهم الحديث المروي لا خصوصية ان الصحابى 
اوالراوي كان‏فلانا اوفلانا عادة. 
2- ان يكون هناك مصب مشترك منظور اليه فى جميع تلك 
الاخبار،وهذا تارة: يكون مدلولا تحليليا،واخرى،مطابقيا. والاول 
نقصد به ما يشمل المدلول التضمنى اوالالتزامى العرفى وهذا 
مايسمى بالتواتر المعنوي وفى هذه الحالة يكون المضعف 
الكيفى موجودا بلحاظ ذلك المصب المشترك اذ كيف يفترض 
اجتماع مصالحهم على الكذب فيه مع ان عوامل التباين اكثر 
بكثير من عوامل الاشتراك وهذا المضعف يوجب‏حصول اليقين 
وزوال الاحتمال الضعيف المضعف كميا نهائيا كما عرفت. 
وكلما كان المصب المشترك اضيق وذا تفاصيل اكثر كان 
الحساب اوضح واسرع. وهكذا يحصل القطع بالمصب‏المشترك 
وفى طوله يرتفع قيمة احتمال المدلول المطابقى لكل اخبار 
منها ايضا لان توقع كل منها واحتماله سوف يكون من احتمال 
قضية مضمونها المعنوي ثابت فيكون موقعها اشد واقوى. 
ونقصد بالثانى ما اذا كان المصب واحدا بلحاظ المدلول 
المطابقى للاخبار كاملا وهنا يكون المصب المشترك اضيق 
دائرة مما سبق فى الاول فيكون المضعف الكيفى اقوى لان 
احتمال تاثيرعوامل الاشتراك فى المصب الاضيق اي فى 
خصوص شخص قضية معينة بتفاصيلها دون عوامل التباين 
الكثيرة ابعد جدا،ولهذا كلما تكون التفاصيل فى الواقعة 
المنقولة اكثر كان المضعف‏الكيفى اقوى واسرع تاثيرا فى ايجاد 
اليقين. والتواتر اللفظ‏ى احد مصاديق ضيق المصب المشترك 
وتفاصيله اذ اتفاق عوامل المصلحة المشتركة اواختلال الحدس 
والخطا فى نقل قصة بهذه‏الالفاظ بخصوصها ابعد جدا. وبهذا 
عرف وجه اقوائية التواتر اللفظ‏ى عن المعنوي ايضا. 
خبر الواحد: 
ويراد به مطلق ما لا يفيد العلم من الاخبار سوا كان واحدا 
حقيقة اواكثر. والحديث عنه تارة:فى اصل حجيته فى 
الجملة،واخرى:فى حدودها وشروطها. والبحث الاول يقع فى 
مقامين: 
1- فى الادلة التى يستدل بها على عدم الحجية. 
2- فى ما يستدل به على الحجية. 
المقام الاول: ما يستدل به على عدم الحجية: 
اما المقام الاول-فقد استدل على عدم الحجية بالكتاب والسنة 
والاجماع. 
اما الكتاب، فب‏آيات النهى عن العمل بالظن واهمها اثنان 
آية(ولا تقف ما ليس لك به علم)((57)) .و(ان الظن لا يغنى 
من الحق شيئا)((58)) فان اطلاق عدم العلم والظن شامل 
للخبرايضا. 
والتحقيق:ان هاتين الايتين لا دلالة لهما على عدم الحجية فى 
مطلق الظن فضلا عن الخبر. 
اما الاية الاولى،فلان النهى قد تعلق فيه بالاقتفاء بغير العلم لا 
مجرد العمل على طبقه والاقتفاء عبارة عن الاتباع والذهاب 
خلف الشى‏ء وجعله سندا ودليلا بحيث يكون هوالداعى 
والمحرك‏للانسان،وهذا المطلب صحيح فى باب الظن 
وعقلائى ايضا ولكنه لا ينافى حجيته فان الاقتفاء حينئذ فى 
مورد الظن يكون للعلم بالحجية ووجوب متابعته شرعا لا 
لنفس الظن وان كان‏العمل على طبق الظن((59)). 
واما الاية الاخرى فقد تبين حالها مما قلناه فى الاولى فانها 
واردة فى سياق التنديد بالكفار الذين يعولون على الظنون 
والتخمينات فاستنكرته الاية وهذا السياق اي سياق تعليل 
استنكار طريقة‏الكفار بنفسه قرينة على ان المقصود هوالاشارة 
الى سنخ قاعدة عقلية اوعقلائية مفروغ عن صحتها لا قاعدة 
شرعية تاسيسية والا لم يكن مناسبا مع مقام الاختصام 
والاحتجاج وما يمكن ان‏يكون سنخ قاعدة مفروغ عن صحتها 
انما هوعدم امكان التعويل على الظن بما هوظن لا عدم جعل 
الحجية للظن شرعا اوعقلائيا وعليه فيكون دليل الحجية واردا 
على الايتين. 
اضف الى ذلك:ان قوله تعالى ان الظن لا يغنى من الحق شيئا 
مدلوله المطابقى انما هوبيان صغرى ان الظن لا يغنى فى 
التوصل الى لب الحق والواقع لانه يخطئ،وهذه صغرى واضحة 
فى‏نفسها فاذا ضم اليها كبرى ان المطلوب هوالتوصل الى لب 
الحق والواقع انتج المطلوب الا ان هذه الكبرى انما تكون 
واضحة فى باب اصول الدين الذي يكون المطلوب فيه الوصول 
الى‏لب الحقيقة فلا تكون الكبرى المقدرة اكثر من هذا المقدار 
ومعه لا يتم فى الاية اطلاق لغير اصول الدين. 
ثم ان مدرسة المحقق النائينى(قده)علقت على هذا الاستدلال 
بان دليل حجية خبر الواحد يكون حاكما على الايتين بجعل 
الظن علما. وقد اشرنا سابقا الى عدم تمامية هذا الجواب 
لان‏الاية الكريمة ليس مفادها النهى التكليفى بل الارشاد الى 
عدم الحجية وحينئذ اذا فرض عدم تمامية دلالتها فى نفسها 
على نفى الحجية فلا حاجة الى الحكومة وان فرض كونها 
ارشادا الى‏عدم الحجية فكما ان دليل الحجية يكون مثبتا 
للعلمية والطريقية كذلك هذا الدليل ينفى العلمية والطريقية 
وكلاهما فى موضوع واحد وهوالظن وعدم العلم فلا وجه 
لافتراض حكومة‏احدهما على الاخر. 
واما صاحب الكفاية فقد اعترض على الاستدلال بامرين: 
1- ان القدر المتيقن من اطلاقها الظن فى اصول الدين لا 
الفروع. 
وفيه:ان اريد ان المتيقن منها ولوبلحاظ خارج مقام التخاطب 
الظن فى اصول الدين فصحيح الا انه لا يضر بالاطلاق على ما 
تقدم،وان اريد نفى اطلاقها للظن فى الفروع فى نفسها 
فلاموجب له خصوصا فى الاية الاولى التى جاءت فى سياق 
مستقل عن اصول الدين. 
2- ان دليل حجية خبر الواحد يكون مخصصا لاطلاق الاية لان 
الخبر قسم من اقسام الظن. وهذا الوجه فى الجملة وان كان 
صحيحا الا انه لا بد من ملاحظة ادلة الحجية فانها ليست 
جميعا اخص مطلقا من الاية وان كان منها ما يكون اخص فمثلا 
لوكان المدرك السيرة المتشرعية اوالعقلائية فهى توجب 
القطع بالحجية ومعه اما لا اطلاق فى الاية اولا حجية 
له،ولوكان المدرك آية النفر اوالكتمان اوالنبا بناء على ان 
مفهومها ان لم يجئ الفاسق بنبا سوا جاء العادل ام لا فلا يجب 
التبين فهذه الايات انما تدل على الحجية باطلاقها لصورة 
مجى‏ء خبر الواحد غير الموجب للعلم فتفترق عن آيات النهى 
فيما اذا كان الخبر علميا اولم يكن خبر اصلا-كما فى آية النبا 
بناء على ما ذكر-فتكون المعارضة بالعموم من وجه.اللهم الا 
ان‏يقال بالناسخية لتاخر آيات الحجية ولوبعضها عن آيات النهى 
لان الاخيرة واردة فى السورة المكية بينما آية النفر واردة فى 
سورة المائدة التى هى آخر سورة نزلت على 
النبى(ص)قبل‏ثلاثة اشهر من وفاته كما فى الرواية الصحيحة 
وكذلك آية النبا واردة فى سورة مدنية. 
واما السنة،فقد استدل بعدة روايات. وليعلم بان السنة 
المستدل بها تارة: تكون قطعية،واخرى:من خبر الواحد.فان 
فرض قطعيتها فالاستدلال بها فى المقام لا محذور ثبوتى 
فيه،واما اذا كان‏خبر الواحد فتارة: نفترض القطع بانه بحسب 
الملاك لا فرق ولا احتمال لخصوصية فى حجية شخص ذلك 
الخبر من بين الاخبار الاحاد،واخرى: يفرض احتمال 
ذلك.فعلى الاول لا يعقل‏الاستدلال به فى المقام لان حجيته 
مساوقة للعلم بكذبه لافتراض الملازمة القطعية بين حجيته 
وحجية سائر الاخبار،وجعل الحجية لخبر يلزم من وصول 
حجيته القطع بكذبه غير معقول‏على ما تقدم فيما سبق شرحه 
مفصلا،وعلى الثانى لا يلزم من احراز حجيته القطع بكذبه بل 
يثبت به عدم حجية غيره من الاخبار،وحينئذ اطلاق مدلوله 
وان كان شاملا لنفسه اذ لا محذورفيه حتى عرفا لان المدلول 
كلام المعصوم(ع)فيعقل اطلاقه لشمول شخص هذا النقل ولا 
يكون من شمول الدليل لنفسه ولكن هذا الاطلاق بالخصوص 
لا يعقل حجيته لمحذور عقلى.وبعبارة اخرى:لا يعقل حجية 
هذا الاطلاق لانه فرع حجية سنده فاذا كانت حجيته متوقفة 
على حجية السند استحال ان يكون نافيا لها. وروح المطلب 
ترجع الى ان دليل حجية السند يعبدنابترتب آثار حجية الظهور 
بمقدار سائر الاطلاقات فيه لا اطلاقه لنفس هذا السند. 
لا يقال-يعلم فى المقام اجمالا اما بكذب هذه الاخبار اوعدم 
حجيته لان المخبر يخبر عن واقعة واحدة ولا يخبر عن كل 
اطلاق اطلاق وانما الاطلاقات مدلول تلك الواقعة الواحدة 
وهى‏حديث المعصوم(ع)وحينئذ اذا كان الحديث المذكور 
صادرا واقعا فبمقتضى حجية اطلاقه يثبت عدم حجية شخص 
هذا النقل لا محالة وهذا يعنى انه يعلم اجمالا اما بكذبه اوبعدم 
حجيته،اي لا يمكن ان يكون حجة الا اذا كان كذبا. وان 
شئت‏قلت:يلزم من حجيته كونه كاذبا فدليل حجيته يدل 
بالالتزام على انه كاذب وجعل مثل هذه الحجية غير معقول. 
فانه يقال:المفروض احتمال الفرق بين شخص هذا الاخبار 
وغيره ثبوتا وهذا يعنى اننا نحتمل اتصال قرينة بالحديث 
المنقول دلت على استثناء شخص هذا الاخبار ولا نافى لهذا 
الاحتمال الاشهادة الراوي السكوتية عن ذكر هذا التقييد وهذا 
يعنى ان العلم بالكذب اوعدم الحجية انما يكون بلحاظ الشهادة 
السلبية للراوي وسكوته عن ذكر القيد المذكور فهى التى لا 
يعقل ان تكون‏حجة دون الشهادة الاثباتية التى نقل بها اصل 
الحديث. 
وهكذا فى هذه الصورة يمكن التمسك بدليل الحجية ولومثل 
السيرة العقلائية لاثبات حجية شخص هذا الخبر وبه نثبت عدم 
حجية غيره تخصيصا لدليل الحجية اوردعا عن 
السيرة‏بلحاظها،وهذا هومعنى ان تطبيق السيرة على هذا الخبر 
يكون حاكما على تطبيقه على سائر الاخبار لان التطبيق فرع 
عدم الردع ولا ردع عنها جزما وهوردع عن غيره اذا كان 
بحسب‏مضمونه صالحا لذلك ولا عكس لان بقية الاخبار لا 
تسلب الحجية عن هذا الخبر. 
هذا منهج الاستدلال بالسنة النافية للحجية. واما نفس الروايات 
فتقسم الى طائفتين: 
الاولى:ما دل على النهى عن العمل بخبر لا يعلم صدوره 
منهم(ع)كما فى الحديث المروي فى بصائر الدرجات(ما علم 
انه قولنا فالزموه وما لم تعلموه فردوه الينا). 
الثانية-ما دل على النهى عن العمل بخبر لا يوافق الكتاب 
الكريم اوليس عليه شاهد اوشاهدان منه((60)) والتى نسميها 
باخبار الطرح اوالعرض على الكتاب. 
اما الطائفة الاولى فيرد على الاستدلال بها: 
اولا-انها لا يعقل جعل الحجية لها لكى تصلح لان يستدل بها 
على عدم الحجية لانها خبر واحد يقطع بعدم تميزه عن بقية 
الاخبار وعدم استثناؤه منها فى الحجية. 
وثانيا-لوتنزلنا عن ذلك واحتملنا الامتياز فلا دليل على جعل 
الحجية له لانها ضعيفة السند. 
وثالثا-لوتم سندها مع ذلك لا يمكن اثبات حجيتها لمعارضتها 
بما دل على الحجية من الاخبار بل هى معارضة مع الدليل 
القطعى على الحجية على ما سوف ياتى من قطعية ادلة 
الحجية. 
واما الطائفة الثانية-فالبحث عنها طويل الذيل قد فصلناه فى 
بحث تعارض الادلة فليراجع. 
واما الاجماع-فقد استدل بنقل السيد المرتضى(قده)اجماع 
الطائفة على عدم العمل باخبار الاحاد-على ما جاء فى اجوبته 
على مسائل الموصليات-بل ادعى ان هذا واضح بمرتبة 
بحيث‏يعد من ضروريات المذهب كحرمة العمل بالقياس 
عندهم. 
وهذا وان كان اجماعا منقولا ولكنه واجد لشرائط الحجية لان 
المقدار المنقول كاشف عن قول المعصوم(ع)قطعا لانه ينقل 
ضرورة المذهب ومثلها لا اشكال فى كاشفيته عن راي 
المعصوم‏ولان النقل عن حس لا حدس لانه يدعى استقرار 
الاجماع بمستوى الضرورة كما فى حرمة القياس ومثل هذا 
التطابق الضروري يكون من الامور الحسية بلا كلام. 
وفيه:اولا-اننا نقطع بعدم مطابقة ظاهر هذا الكلام المنقول 
للواقع لما سوف ياتى فى بحث الاستدلال على الحجية بسيرة 
المتشرعة ان العمل كان مستقرا على التعبد باخبار الثقات 
والعمل‏بها. 
وثانيا-انه خبر واحد بنفسه لا يعقل جعل الحجية له لعدم 
احتمال المزية فيه هذا لواريد التعامل معه كخبر واحد. 
وثالثا-انه معارض بما ينقله الشيخ الطوسى(قده)من الاجماع 
على الحجية بل وكل ما يدل على الحجية من اخبار الاحاد 
والادلة القطعية. 
ورابعا-ان المظنون ان مقصود السيد(قده)لم يكن ما هوظاهر 
الكلام بل لا يعقل ذلك مع فرض دعوى الشيخ استقرار اجماع 
الطائفة على التعبد بالعمل باخبار الثقات من الامامية مع انه 
كان‏معاصرا من حيث الزمان معه ومن حوزته بل كان زميله 
عند الشيخ المفيد وتلميذه من بعده فكيف يعقل وقوع التهافت 
فى النقل بهذه المرتبة بينهما بعد الفراغ عن صدقهما 
وامانتهما،وبما ان‏كلام الشيخ(قده)لا يحتمل فيه التقية بخلاف 
السيد حيث نقل ذلك فى اجوبة المسائل الموصلية فيحتمل 
قويا ان يكون نظره الى ابناء العامة وحينئذ اما ان يكون مقصوده 
من الاخبار الاحاداخبارهم التى لا يحرز فيها وثاقة الرواة،اوكان 
بقصد نفى الكبرى ابتدا تحاشيا عن جرح مشاعرهم فى جرح 
رواتهم. وقد نقل الشيخ(قده)فى العدة النقل المذكور بعنوان 
ان المسموع من‏اشياخ الطائفة ان الطائفة لا تعمل باخبار 
الاحاد ثم فسره وبين ان المراد منه مثل هذه المحامل. وهذا 
تفسير ممن هومن اهل البيت لانه تلميذ السيد(قده)فيكون 
قرينة شبه قطعية على مرام السيد من هذه المقالة. 
المقام الثانى: ادلة الحجية: 
واما المقام الثانى-ففى استعراض ادلة الحجية وقد استدل 
عليها بالادلة الاربعة.اما الكتاب الكريم فب‏آيات: 

الاستدلال ب‏آية النبا: 
منها:آية النبا وهى قوله تعالى(ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ان 
تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)((61)). 
والاستدلال بها يكون بتقريبين تارة بلحاظ مفهوم 
الوصف،واخرى بلحاظ مفهوم الشرط. 
اما التقريب الاول فيمكن ان يبين بوجوه عديدة: 
الوجه الاول-الملاك العام فى مفهوم الوصف بناء على قبوله فى 
محله،وبهذا تكون المسالة مبنائية. وقد ذكرنا هناك ان الوصف 
وان كان يدل على الانتفاء عن الانتفاء بمقتضى قانون 
احترازية‏القيود المقتضى لكون الوصف قيدا حقيقة والمقيد 
عدم عند عدم قيده الا ان المنتفى حينئذ شخص الحكم لا 
نوعه،ومنه يعرف ضعف ما هوظاهر تعابير فوائد الاصول من ان 
الجملة‏الوصفية تدل على ثبوت الحكم لواجد الوصف وساكتة 
عن فاقده. 
الوجه الثانى-ان الاية تنيط وجوب التبين بعنوان خبر الفاسق 
وهذا يدل بقانون احترازية القيود على انتفاء شخص الحكم 
بانتفاء الوصف وهومساوق فى المقام مع انتفاء سنخ الحكم 
بوجوب‏التبين عن خبر العادل وهومساوق مع حجية اذ لوكان 
هناك جعل آخر فان كان بعنوان الخبر مطلقا لزم منه لغوية 
جعل وجوب التبين على خبر الفاسق بخصوصه وان كان 
بعنوان خبر العادل‏بما هوعادل فهوغير محتمل لان العدالة لا 
تؤثر فى وجوب التبين ان لم تكن مؤثرة فى عدمه. 
وهذا الوجه لعله افضل تعميق للاستدلال بمفهوم الوصف فى 
الاية. ولكنه غير تام ايضا((62)).لانه يمكن افتراض وجوب 
التبين فى غير خبر الفاسق ايضا ولوفى الجملة ولكن لا 
بعنوان‏خبر العادل اومطلق الخبر بل بعنوان آخر بينه وبين خبر 
الفاسق عموم من وجه كعنوان الخبر الذي يظن بخلافه اولا 
يظن بصدقه اولا تقوم امارة ولوغير معتبرة فى قباله ونحوذلك 
من‏الخصوصيات التى يعقل ان تكون دخيلة فى عدم الحجية 
ولومن باب الموضوعية ونوعية الحكم المخبر به وتكون النسبة 
بينها وبين خبر الفاسق العموم من وجه،ومعه كيف يمكن 
احرازانتفاء سنخ الحكم؟هذا مضافا:الى ان الامر بالتبين ارشاد 
الى عدم الحجية فهوحكم عدمى من باب عدم اقتضاء الحجية 
فلا ينافى ان يكون خبر العادل ايضا بما هوخبر العادل لا 
يقتضى‏الحجية وليس هذا معناه ان العدالة اثرت فى ايجاب 
التبين كما هوواضح. 
الوجه الثالث-ما يظهر من كلام الشيخ(قده)من ان علة وجوب 
التبين اما ان تكون وصف الفسق فى المخبر اواصل 
الخبرية،والاول وصف عرفى والثانى وصف ذاتى بالنسبة اليه 
فاذا كانت‏العلة هوالوصف العرفى فمعناه ان الخبر لولا وصف 
الفسق فى المخبر لم يكن يجب التبين فيه وهوالمطلوب،واذا 
كانت العلة هوالخبرية فهذا خلاف ظاهر الاية لانه اما ان يكون 
الوصف‏العرفى علة ايضا اولا فان لم يكن فهذا خلف اناطة 
الحكم بالفسق كما هوظاهر الاية وان كان علة ايضا فحيث ان 
الوصف الذاتى اسبق من العرفى فالمعلول يستند الى اسبق 
علله فكان‏المناسب اناطته به لا بالفسق وهوخلاف ظاهر الاية. 
وفيه:اولا-انه قاصر عن اثبات المطلوب لولم يضم اليه ما ابرزناه 
فى البيان السابق اذ لنا ان نختار علية الوصف العرفى ولكنه مع 
ذلك هناك علة اخرى عرفية ولوفى بعض اقسام خبر العادل. 
وثانيا-ان قاعدة ان المعلول يستند الى اسبق علله يراد بها 
الاسبقية الزمانية لا الرتبية ولا اسبقية كذلك فى المقام. 
الوجه الرابع-ما جاء فى تقريرات المحقق النائينى(قده)فى 
تفسير كلام الشيخ(قده)وكانه بيان عرفى له وحاصله:ان الامر 
يدور بين علية الوصف العرضى وعلية الوصف الذاتى فعلى 
الاول‏يثبت المطلوب وعلى الثانى بان يكون الوصف الذاتى علة 
مستقلا اومع العرفى فلا يناسب عرفا اناطة الحكم بالوصف 
العرفى مع كفاية الذاتى. وهذا الوجه وان كان لا يخلومن وجاهة 
بلحاظ‏المناسبات العرفية الا انه توجد مناسبة فى قبال هذه 
المناسبة العرفية فى ذكر الوصف العرفى فى المقام وهوالتنبيه 
على فسق المخبر مثلا.علما بانه يرد على هذا الوجه ما اوردناه 
اولا على‏الوجه السابق. 
الوجه الخامس-ما جاء فى حاشية المحقق 
الاصفهانى(قده)على الكفاية من ان الامر لا يخلومن ان يكون 
مجموع الوصفين علة اوان يكون كل منهما علة اوان يكون 
الوصف الذاتى علة دون‏العرفى اوبالعكس.فان كانت العلة 
منحصرة فى العرفى فقط فقد ثبت المطلوب وان كان 
المجموع علة فكذلك لانتفاء العلة بانتفاء احد اجزا علته وان 
كانت منحصرة فى الذاتى فهوخلاف‏ظهور الاية فى دخل 
العرفى وان كان كلاهما علة فهو خلاف الظاهر ايضا لان معناه 
لغوية ذكر الوصف العرفى. وكانه(قده)شعر بنقصان هذا الجواب 
لاحتمال ان يكون العرفى علة وهناك علة‏اخرى عرضية غيره 
فى خبر العادل فحاول تعديل الوجه باضافة ان هذا غير معقول 
لانه ان كان كل منهما علة بعنوانه الخاص لزم صدور الواحد 
من الكثير وهومحال واذا كان الجامع بينهماعلة كان خلاف 
ظاهر الاية فى علية الفسق بعنوانه. 
وهذا التحليل لوتم لكان بيانا على كبرى مفهوم الوصف فى 
تمام الموارد وقد تعرضنا له فى بحث مفهوم الوصف مع جوابه. 
الوجه السادس-وهوايضا يمكن ان يجعل تفسيرا لما ذكره 
الشيخ(قده)من انه لوكان الخبر فى نفسه لا يقتضى الحجية 
فعدم الحجية مستند الى عدم المقتضى لها لا الى فسق المخبر 
الذي‏هوبمثابة المانع وحيث ان الاية اناطته بالفسق اي بوجود 
المانع فيفهم من ذلك تمامية المقتضى فى الخبر للحجية. 
ويرد عليه:اولا-نقصه كما تقدم فيما سبق لاحتمال وجود مانع 
آخر. 
وثانيا-ان المانع عن الحجية هواحتمال الخلاف والمقتضى لها 
الكاشفية وكلما اشتد احتمال الخلاف اشتد المانع وقوى فاذا 
افترضنا ان الخبر فى نفسه ليس بحجة لوجود المانع معه 
دائماوهواحتمال الخلاف غاية الامر ان الفسق يقوي احتمال 
الخلاف ولهذا انيط به فلا محذور حينئذ،اي لا يلزم اناطة عدم 
المعلول اوالاثر الى المانع مع عدم المقتضى بل الى المانع 
الاقوى‏دون الاضعف وهوامر صحيح عقلا ومناسب عرفا. 
هذه وجوه تقريب الاستدلال بالاية على اساس مفهوم الوصف 
وقد عرفت بطلانها جميعا. 
واما التقريب الثانى-وهوالاستدلال بلحاظ مفهوم الشرط فى 
الاية الكريمة فالبيان الابتدائى له ان الشرط يدل على انتفاء 
الحكم عن الموضوع بانتفاء الشرط. وفى المقام الموضوع 
هوالنباوالحكم وجوب التبين عنه والشرط مجى‏ء الفاسق 
به،فتدل الجملة الشرطية على انتفاء وجوب التبين عن النبا 
لولم يكن الجائى به فاسقا اي كان عادلا وهوالمطلوب. 
ثم ان هذا التقريب والتقريب السابق لوتما فيدلان على انتفاء 
وجوب التبين عند مجى‏ء العادل بالنبا وهل هذا يكفى فى 
الحجية اوبحاجة الى ضم مقدمة خارجية اخرى هى عدم 
اسوئية خبرالعادل عن الفاسق اذ لا يحتمل عدم وجوب التبين 
بمعنى طرحه راسا واهماله-كما قيل؟ 
ناقش الشيخ(قده)فى ضرورة ضم هذه المقدمة الخارجية 
وادعى امكان استفادة الحجية من مفهومها مباشرة. 
والتحقيق حول هذه النقطة يرتبط بفهم معنى وجوب التبين 
وحقيقته فان هناك عدة وجوه فى تفسيره. 
1- ان يدعى ان وجوب التبين وجوب نفسى لا غيري وحقيقى 
لا طريقى كوجوب رد التحية مثلا فكان هناك تكليفا من 
الشارع بالتجسس على الفاسق وفضح اخباره الكاذبة،وبناء على 
هذاسوف نحتاج الى مقدمة خارجية لاثبات حجية خبر العادل 
اذ المفهوم لا يدل حينئذ على اكثر من انتفاء هذا الوجوب 
النفسى وهوغير الحجية. 
الا ان هذا الاحتمال غير تام فى نفسه ولوتم لما امكن اثبات 
الحجية بناء عليه حتى بضم المقدمة الخارجية.اما عدم 
التمامية فلان هذا التفسير لوجوب التبين خلاف ظهور التعليل 
فى ذيل‏الاية فى الطريقية والحرص على الواقع،وايضا خلاف 
معنى مادة التبين المامور به الظاهر عرفا فى الطريقية 
والوصول الى الواقع. 
واما عدم تمامية الاستدلال فلان انتفاء هذا الوجوب النفسى 
الحقيقى عن خبر العادل من دون الحجية لا يستلزم اسوئيته 
بل احسنيته من الفاسق الذي يكلف الناسى بفضحه كما 
هوواضح. 
2- ما اختاره الشيخ(قده)من ان هذا الوجوب شرط‏ى 
والمشروط جواز العمل بخبر الفاسق وحينئذ يدل بالمفهوم 
على انتفاء هذا الوجوب الشرط‏ى واما هل يجوز العمل مطلقا 
اولا يجوزمطلقا فلا يكون المفهوم ناظرا الى ذلك فلا بد من 
ضم مقدمة الاسواية على تقدير عدم جواز العمل مطلقا((63)) 
الا انه فى هذه الحالة توجد مقدمة اخرى ايضا تبطل هذا 
الاحتمال وهوانه‏لوفرض عدم جواز العمل به مطلقا حتى مع 
التبين فهذا مناف مع حجية القطع وهوغير معقول. وان شئت 
قلت:ان دليل الشرطية لا يثبت الا نفس الشرطية منطوقا 
وينفيها مفهوما واما اطلاق‏المشروط فيثبت بدليل المشروط 
وليس لدليل الشرطية نظر اليه،ولهذا لا يستفاد من الاية 
مباشرة اطلاق جواز العمل بالخبر اذا لم يجئ به الفاسق بل 
يبقى الامر مرددا بين ذلك وبين ان لايجوز العمل به مطلقا 
فينفى هذا الاحتمال باحدى المقدمتين. 
3- ان يكون وجوب التبين طريقيا بمعنى انه مرتبة من الحجية 
لخبر الفاسق لانه فى الشبهة الموضوعية اذ لم يات الفاسق 
بخبر فالمولى يحكم بالبراة ولا يجب الفحص ولكن اذا 
جاءالفاسق بخبر فالمولى يرفع اليد عن البراة ويوجب الفحص 
وهذه مرتبة من وجوب الاحتياط والحجية لخبر الفاسق 
والمفهوم حينئذ عدم ثبوت هذه المرتبة فى الحجية فى خبر 
العادل وهذافيه احتمالان ايضا بحيث لا بد من ضم مقدمة عدم 
الاسوئية لاثبات ان خبر العادل حجة على الاطلاق. 
وهذا الاحتمال خلاف الظاهر لانه لوكان النظر الى ذلك لناسب 
ان يعلل ذلك باحتمال اصابة الفاسق للواقع مع ان التعليل جاء 
بابراز احتمال كذب الفاسق واصابة القوم بجهالة. 
4- ان يكون الامر بالتبين ارشادا الى عدم الحجية شرعا وهذا 
لسان من السنة عدم الحجية بحسب الحقيقة فيكون المفهوم 
ثبوت الحجية فى خبر العادل بلا حاجة الى ضم مقدمة 
خارجية‏وهذا هوالظاهر فى تفسير وجوب التبين. 
5- ما ذكره المحقق العراقى(قده)بناء على ان يراد بالتبين ما 
يعم تحصيل الظن من ان وجوب التبين حينئذ يكون غيريا 
ومقدمة لوجوب العمل بخبر الفاسق،وحينئذ غاية ما تدل عليه 
الاية‏انتفاء هذا الوجوب الغيري فى خبر العادل واما الوجوب 
النفسى بالعمل به فيحتمل ثبوته ويحتمل عدم ثبوته الا ان 
التقدير الثانى يلزم منه اسوئية خبر العادل عن الفاسق فينفى 
وبهذا اثبت‏الحاجة الى مقدمة الاسوئية((64)). 
وفيه-ان الوجوب الغيري للتبين ان كان على اساس مقدمية 
التبين للعمل عقلا فواضح البطلان،وان كان على اساس 
المقدمية شرعا فان اريد بالتبين تبين الحال فهولا يعقل ان 
يكون قيداللعمل بخبر الفاسق اذ قد يتبين خلافه وان اريد 
تحصيل الوثوق اوالظن بصدق الفاسق فهذا القيد ان رجع قيدا 
لوجوب العمل بخبر الفاسق فيكون من مقدمات الوجوب لا 
الوجود فلايترشح عليه الوجوب الغيري وان كان قيدا للواجب 
فمن الواضح انه لا يجب تحصيل الظن فى العمل بخبر الفاسق 
بل ليس هذا غرض الشارع وانما غرضه عدم الاصابة بجهالة 
وخطا. 
6- ما ذكره العراقى(قده)ايضا بناء على ان يراد بالتبين تحصيل 
العلم من ان الامر المذكور يمكن ان يكون ارشادا الى حكم 
العقل بوجوب تحصيل العلم ما لم تقم حجة على‏الخلاف-وهذا 
بخلاف ما لواريد بالتبين ما يعم الظن فان العقل لا يحكم بلزوم 
تحصيله-وحينئذ ايضا نحتاج فى اثبات حجية خبر العادل الى 
ضم مقدمة عدم الاسوئية ولكن ببيان ان عدم‏وجوب التبين 
عن خبر العادل اما ان يكون من جهة القطع بكذبه فيكون اسوء 
حالا واما ان يكون لحجيته وهوالمطلوب. 
وفيه:اولا-ان العقل لا يحكم بلزوم تحصيل العلم بالواقع وتبينه 
بل بلزوم تحصيل العلم بالامتثال ولوبالاحتياط فما وقع مصبا 
للامر ليس بعنوانه موضوعا لحكم العقل ليحمل الدليل 
على‏الارشاد اليه((65)). 
وثانيا-ان الاية قد علقت واناطت وجوب التبين على الفسق مع 
ان الحكم العقلى المذكور ليس معلقا عليه بل على مطلق 
الشك وعدم العلم.اللهم الا ان ترجع الاناطة المذكورة الى 
الارشادالى عدم حجية خبر الفاسق بلسان انه يجب تحصيل 
العلم حتى اذا جاءكم الفاسق بالخبر المشكوك. 
وثالثا-ان حكم العقل ليس وجوبا ولا حكما بل ادراك لعدم 
المؤمن الا بالقطع اوالقطعى ومن الواضح ان هذا المعنى 
محفوظ حتى لوفرض ان خبر العادل كان معلوم الكذب فانه 
يصدق انه‏لا مؤمن الا القطع بالواقع فوجود القطع لا ينفى 
اللابدية العقلية اذ ليس هذا تكليفا ليقال بانه تحصيل للحاصل 
مثلا بل وضع وقضية واقعية شرطية، وحينئذ فالمفهوم لا 
يلائم مع الاحتمال‏الثانى فلا نحتاج الى ضم مقدمة الاسوئية 
وانما يدل بنفسه على انه اذا جاء العادل بالخبر فليس انه لا 
مؤمن الا القطع وهومعنى الحجية((65)). 
الاعتراضات على الاستدلال ب‏آية النبا: 
وقد اعترض على الاستدلال المذكور بوجوه يرجع بعضها الى 
انكار اصل الظهور الاقتضائى للاية على المفهوم،وبعضها الى 
دعوى وجود مانع عنه بعد افتراض وجوده بنحوالقرينة 
المتصلة‏الرافعة لفعليته،وبعضها الى دعوى عدم حجيته بعد 
افتراض فعلية ظهوره فى المفهوم لوجود مانع منفصل. 
اما الاول فبان يقال ان الشرطية فى المقام مسوقة لبيان تحقق 
الموضوع فلا مفهوم للجملة ذاتا. 
وليعلم بان الشرط يمكن ان يصنف الى ثلاثة انحاء: 
الاول-ان يكون الشرط عبارة عن سنخ تحقق الموضوع 
ونحووجوده بحيث لا يتصور للموضوع وجود الا بالشرط 
كقولك(اذا رزقت ولدا فاختنه)فان الفرق بين الشرط 
اوالموضوع للحكم‏فى المثال كالفرق بين الايجاد والوجود. 
الثانى-ان يكون الشرط اجنبيا عن وجود الموضوع وانما هوامر 
طارى‏ء كقولك(ان جاءك زيد فاكرمه). 
الثالث-ان يكون الشرط نحوا من وجود الموضوع ولكنه غير 
منحصر به بل يمكن ان يوجد الموضوع بنحوآخر كما هوفى 
الاية الكريمة لوجاءت بعنوان(النبا اذا جاءكم به 
الفاسق‏فتبينوا)فان مجى‏ء الفاسق يراد به انباؤه وايجاد النبا الا 
انه لا ينحصر وجوده به اذ يعقل وجوده بانباء العادل ايضا 
فالشرط فى هذا القسم حصة خاصة من الايجاد فكانه قال النبا 
اذا اوجده‏الفاسق فتبينوا. 
ولا اشكال فى عدم المفهوم فى النحوالاول كما لا اشكال فى 
ثبوته فى النحوالثانى. ويمكن ان يقرب وجه عدم المفهوم فى 
الاول باحد تقريبين: 
الاول-ان المفهوم نفى حكم الجزا على تقدير انتفاء الشرط 
وحينئذ اذا اريد نفى مفاد الجزا وهووجوب ختن الابن عند 
انتفاء الشرط وهووجوده فهذا انتفاؤه من باب السالبة بانتفاء 
الموضوع‏المحفوظ حتى فى الجملة غير الشرطية فلا يكون 
لتركيب الشرطية دخل فى تحصيله،وان اريد نفى وجوب ختن 
الاخ مثلا بانتفاء وجود الولد فهذا سنخ مفاد آخر غير 
حكم‏الجزا،والمفهوم لا يدل الا على انتفاء مفاد الجزا. 
الثانى-ان المفهوم انما يثبت بملاك ارجاع الشرط قيدا للحكم 
والنسبة الحكمية فى الجزا وبهذا تتميز الجملة الشرطية عن 
الوصفية التى يكون الوصف فيها من قيود الموضوع 
قبل‏طروالحكم عليه فاذا كان الشرط نفس الموضوع ذاتا فليس 
هناك تقييد زائد بين الحكم والشرط غير تقيده بموضوعه 
الثابت فى كل جملة حكمية فلا مفهوم. 
وكلا التقريبين لا يجريان فى القسم الثالث لان الموضوع ذاتا 
محفوظ حتى مع انتفاء الشرط اذ الشرط حصة خاصة من ايجاد 
ذلك الموضوع فلا يكون انتفاؤه مساوقا مع انتفاء 
الموضوع‏ليكون الانتفاء عقليا اوالتقييد مستحيلا،وهكذا يثبت 
ان الصحيح ثبوت المفهوم فى القسم الثالث كالقسم الثانى. 
واما تشخيص ان الاية من اي هذه الاقسام فاذا كان مفادها(نبا 
الفاسق اذا جى‏ء به اوجاءكم الفاسق به فتبينوا)كان من القسم 
الاول لا محالة لان انتفاء نبا الفاسق بانتفاء مجيئه عقلى،واذا 
كان‏مفادها(النبا اذا جاء به الفاسق فتبينوا)كان من القسم 
الثالث كما اشرنا،واذا كان مفادها(نبا المخبر يجب التبين عنه 
اذا كان الجائى به فاسقا)كان من القسم الثانى لان فسق 
المخبر بخبر حالة‏طارئة بلحاظ الموضوع. 
ولا ينبغى الاستشكال فى ان المستظهر من الاية المعنى الثانى 
الوسط فتكون الشرطية من القسم الثالث الذي فيها مفهوم 
بحسب طبعها((67)). 
هذا كله لواريد بالموضوع موضوع الحكم،فالشرطية فى الاية 
الكريمة بلحاظ ما هوموضوع الحكم فيها لا تكون مسوقة لبيان 
تحققه. 
الا ان هناك موضوعا للشرطية بمعنى آخر وهوما يمكن فرضه 
قبل الجملة الشرطية وموضوعا لها كما فى قولك(زيد ان 
جاءك فاكرمه) وبين هذا المعنى للموضوع والمعنى السابق 
عموم من‏وجه اذ قد يفترقا كما فى قولك(زيد ان جاءك 
فتصدق على جيرانك)حيث ان موضوع الجزا هوالجيران مع ان 
موضوع الشرطية هوزيد، وقد يجتمعان كما فى(زيد ان جاءك 
فاكرمه)وهذاالنحومن الموضوع للقضية الشرطية اعنى ما 
يجعل موضوعا لنفس الشرطية والتعليق بحسب الحقيقة 
تطعيم للقضية الشرطية بالحملية،وهذا يؤدي الى ان يكون ما 
جعل موضوعا بهذا المعنى‏فى القضايا الشرطية ماخوذا 
بنحوالفرض والتقدير كما هوالحال فى القضايا الحقيقية التى 
تكون الاحكام الشرعية منها عادة لان الموضوع فى القضايا 
الحقيقة مفروض ومقدر الوجود وهذايترتب عليه ثمرات فى 
باب الاستنباط. 
منها-ان الشرطية لا تدل على الانتفاء حين انتفاء ذلك 
الموضوع للشرطية عند انتفاء الشرط وانما يدل على الانتفاء 
عند انتفاء الشرط ما دام ذلك الموضوع محفوظا واما اذا ارتفع 
فلا مفهوم‏حتى لوكان موضوع الحكم فى الجزا محفوظا،كما 
فى مثال(الختانان اذا التقيا وجب الغسل)فانه لا مفهوم له لما 
اذا لم يكن للانسان ختان كما فى مقطوع الحشفة فلا يدل على 
انتفاء الغسل‏عليه لولم يلتق ختانه من جهة انتفاء موضوع اصل 
القضية الشرطية. 
ومنها-فى محل الكلام حيث انه اذا استظهرنا ان النبا موضوع 
للشرطية نفسها فكانه قال(النبا اذا جاءكم فاسق به فتبينوا)فلا 
مجال حينئذ لدعوى ان الشرطية مسوقة لتحقق الموضوع لان 
النبا اخذ موضوعا مقدر الوجود لاصل الشرطية ولا تكون 
القضية مسوقة لفرض تحققه فلا محالة يتعين ان تكون 
الشرطية لغرض صفة ثانوية وهوفسق المخبر واناطة الحكم به 
فيكون اندفاع‏الاشكال المتقدم على هذا اوضح وثبوت المفهوم 
للجملة اجلى واصرح((68)). 
ثم انه بهذه المناسبة لا باس بالاستطراد الى بحث الفرق بين 
الموضوع فى القضية الحملية الحقيقية والقضية الحملية 
الخارجية فانه فى الاول يكون ماخوذا بنحوالتقدير والفرض 
فقولنا((النارحارة))و((المسكر حرام))يكون المحمول فيها 
منصبا على الموضوع المقدر للنار اوالمسكر بمعنى ان كل ما 
يفرض مصداقا للنار اوالمسكر يكون حارا اوحراما،وهذا بخلاف 
القضية الخارجية‏كقولك((كل من فى الصحن عادل فانها تنظر 
الى افراد معينين خارجا-سوا كانوا موجودين فعلا ام لا-ويترتب 
على ذلك ان الموضوع فى القضية الحقيقية يكون كليا دائما 
لكى يكون قابلاللانطباق على كل افراده المقدرة والموجودة 
وهذا بحسب الحقيقة يستبطن من الناحية المنطقية تلازما 
بين ماهية الموضوع وماهية المحمول اذ لولا هذا التلازم لما 
امكن جعل المحمول‏على الموضوع بمقدراته سوا كان التلازم 
على اساس عقلى قبلى اوتجريبى. ومن هنا كانت القضية 
الحقيقية تستبطن القضية الشرطية من الناحية المنطقية وان 
لم يكن مفادها اللغوي وتركيبهاالنحوي ذلك. 
وعلى هذا الضوء يتضح انه منطقيا تكون القضايا الجزئية 
الحملية من قبيل قولنا بعض الحيوان انسان دائما من القضايا 
الحملية الخارجية لا الحقيقة لان الحقيقية تستلزم التلازم 
والكلية وهذالا يعقل فى القضية الجزئية ما لم يصرف الموضوع 
فيها عن ظاهره فتؤول الى الكلية حينئذ بمعنى لا يسعنا 
شرحه فى المقام-بان يكون عنوان البعض مشيرا الى عنوان آخر 
كلى يكون‏ملازما مع المحمول-وهذا يترتب عليه ان كل موجبة 
جزئية ليس فيها تقدير بل موضوعها خارجى محقق الوجود 
وهذا يعنى انه لا يمكن منطقيا ان نستنتج موجبة جزئية من 
اي قضية كلية‏كما قالوا فى المنطق الارسط‏ى من انتاج 
الموجبة الكلية للموجبة الجزئية بالعكس المستوي مثلا وانتاج 
الشكل الثالث للموجبات الجزئية،فقولنا كل ذهب معدن لا 
يمكن ان ينتج ان بعض‏المعدن ذهب. والوجه فيه:ان الاولى 
قضية حقيقية لا تتكفل اثبات وجود ذهب بالفعل فى الخارج 
لكون موضوعها ملحوظا بما هومقدر الوجود بينما الثانية قضية 
جزئية فهى فى قوة الخارجية‏التى تحكى عن ثبوت بعض 
المعدن الذهب فى الخارج مع ان الاولى لم تكن تدل على 
ذلك. 
ثم ان هناك بيانين آخرين لتقريب عدم المفهوم فى آية النبا 
رغم افتراض انها ليست مسوقة لتحقق اصل الموضوع بل حصة 
منه على ما تقدم شرحه. 
الاول-ان المفهوم من تبعات طروالشرط على النسبة الحكمية 
فى الجزا لكى يدل على انتفائها بانتفائه وهذا معناه ان التقييد 
والتعليق على الشرط يكون ملحوظا فى طول النسبة الحكمية 
فى‏الجزا وفى مرتبة متاخرة عنه فى مقام التصور واللحاظ،وهذا 
يعنى ان التعليق والتقييد بالشرط فى طول طرفى تلك النسبة 
من الموضوع والمحمول وهذا لا يكون فيما اذا كان الشرط 
مسوقالغرض تحقق نفس موضوع الحكم فى تلك النسبة 
ولوبحصة منه فانه يلزم التهافت فى لحاظ الموضوع و الشرط. 
والحاصل:لا يكون مثل هذه الشرطية تعليقا حقيقيا بل صورة 
شرط هو بحسب الحقيقة موضوع للحكم وفرض لتحققه فحال 
هذه الشرطية حال الشرطية المسوقة لبيان اصل الموضوع 
من‏كونها كالحملية. 
وهذا التقريب بهذه الصياغة الثبوتية يمكن الاجابة عليه:بان ما 
هوموضوع النسبة الحكمية ذات الموضوع-وهوالنبا-وما 
هوالشرط وطرف التعليق الجملة الشرطية اعنى نسبة النبا الى 
الفاسق‏لا ذات النبا فلا تهافت ولا محذور. 
الثانى-وهونفس البيان السابق الذي يقتضى ان يكون موضوع 
الجزا ملحوظا ومفروضا فى المرتبة السابقة على الشرطية 
والتعليق على الشرط فاذا كانت الشرطية مسوقة لبيان نفس 
افتراض‏موضوع الجزا لم تكن ذات مفهوم ولكن باضافة نكتة 
اثباتية هى انه لا بد من ان يتوفر فى الكلام ما يدل على الطولية 
المذكورة ولا يكفى مجرد امكان الطولية ثبوتا ما دام عالم 
الاثبات‏والدلالة مسوقا لافتراض واحد لاصل تحقق الموضوع 
ولوبحصة منه وذلك لان مقتضى القاعدة فى الظهور 
هوالتطابق بين العالمين فاذا فرض وحدة الافتراض بحسب 
عالم الاثبات‏استكشفنا ذلك بحسب عالم الثبوت وبذلك تكون 
الشرطية فى قوة الحملية،والامر فى المقام كذلك لان الاية لم 
تفترض النبا موضوعا فى الرتبة السابقة على تحقق الشرطية 
والتعليق بل قدافترض مجموع مفاد الجملة الشرطية بافتراض 
واحد ومن هنا لا يكون لها مفهوم.نعم لوقال(النبا ان جاءكم 
فاسق به فتبينوا)اوقال(ان جاءكم فاسق بالنبا فتبينوا)كان النبا 
الموضوع للحكم فى‏الجزا مفروضا بقطع النظر عن التعليق 
بافتراض مسبق اما لتقديمه كموضوع للحكم اوللتعريف 
المشعر بذلك والمستبطن للافتراض ونفس الشى‏ء يقال 
فى(ان اعطاك زيد درهما فخذه،وان‏اعطاك زيد الدرهم 
فخذه)حيث لا مفهوم للاولى بخلاف الثانية. 
ولعل هذا هوالوجه الفنى لذهاب الشيخ الاعظم(قده)الى عدم 
المفهوم فى الاية الكريمة. 
هذا كله فى الامر الاول وهوالاشكال فى الاستدلال بالاية على 
اساس منع المقتضى. 
واما الامر الثانى-وهوابراز المانع المتصل بعد فرض ثبوت 
مقتضى المفهوم فيها فما ذكره المشهور من ان ذيل الاية (ان 
تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) قرينة على 
الغاءالمفهوم لدلالته على ان مناط الحكم بالتبين هوالجهل 
وعدم العلم منه وهوالغاء لمفهومها ولا اقل من التعارض 
والاجمال كما لا يخفى. 
وقد اجيب عنه بوجوه: 
1- دعوى ان المفهوم اخص من عموم التعليل لاختصاصه بخبر 
العادل ومقتضى القاعدة فى مثل ذلك التخصيص. 
وكان استعمال لفظة(عموم التعليل)اوقع السيد الاستاذ فى 
التباس غريب حيث اورد على هذا الجواب:بان الدلالة 
المفهومية اطلاقية فاذا تعارضت مع العموم قدم العام عليه ثم 
دخل فى‏بحث احتياج العام الى مقدمات الحكم وعدمه.مع ان 
كل هذا لا ربط له بالمقام اذ ليس هنا عموم وضعى للتعليل 
وانما هوايضا دلالة اطلاقية والتعبير بعموم التعليل يراد به عدم 
الاقتصار على‏مورد الحكم المعلل لا العموم فى قبال الاطلاق. 
والصحيح فى رد هذا الجواب امور: 
الاول-ان مقام التعليل مقام النظر الى المعلل فيكون فيه 
قرينية بملاك الحكومة وهى القرينية الشخصية وهذه 
خصوصية اقوى من الاخصية التى هى قرينية نوعية ومقدمة 
عليها فى مقام‏اقتناص المرام. 
الثانى-ان التعليل ظاهر فى التعميم والقاء خصوصية المورد 
وهذا يكون مضادا ومعارضا مع الاخص لا محكوما له كما 
هوالحال فى العام والخاص. 
الثالث-وهومبنى على ان يكون مفهوم الشرط فى الاية عبارة 
عن انه اذا لم يجئ الفاسق بالنبا فلا يجب التبين سوا لم يجئ 
احد اوجاء العادل به فتكون حجية خبر العادل مستفادة من 
اطلاق‏المفهوم اذ حينئذ يقال بان التعارض بين اطلاق 
المفهوم واطلاق التعليل لا اصل المفهوم فلا اخصية. 
2- دعوى حاكمية المفهوم على عموم التعليل وهذا ما ذهبت 
اليه مدرسة المحقق النائينى(قده)بزعم ان الحجية معناها 
جعل الطريقية والعلمية ومعه لا يكون العمل عملا بجهالة. 
وفيه:اولا-ان جعل الطريقية ليس الا لسانا من السنة جعل 
الحكم الظاهري ثبوتا-اي فى عالم الاعتبار-اواثباتا،وقد بينا ان 
الحكم الظاهري كما يمكن جعله بذلك كذلك يمكن جعله 
بالسنة‏اخرى كجعل المنجزية والمعذرية اوجعل الحجية وغير 
ذلك،وعلى هذا فلا معين فى الاية الكريمة على انها بصدد 
جعل الطريقية لا ثبوتا واعتبارا ولا اثباتا،فان عنوان عدم وجوب 
التبين لايتعين فى ان يكون بمعنى انه علم وبيان غايته 
احتمال ذلك منه ومعه لا يمكن احراز الحكومة فتكون النتيجة 
اجمال الاية مفهوما وتعليلا صدرا وذيلا لاتصالهما كما 
هوواضح.نعم لوادعى ان‏المفهوم وارد على التعليل ورافع 
لموضوعه حقيقة لما امكن التمسك بعمومه لنفى مفاد مفهوم 
الاية بل لاي شى‏ء يشك فى حجيته لان احتمال حجية شى‏ء 
مساوق مع احتمال العلمية‏فيكون التمسك به من التمسك 
بالعام فى الشبهة المصداقية وسوف نعود الى الحديث عن هذه 
النقطة بعد قليل. 
وثانيا-انه لوسلم ان الحجية مساوقة اوملازمة مع جعل 
الطريقية والعلمية مع ذلك لا حكومة للمفهوم على التعليل اذ 
كما يكون اثبات الحجية معناها جعل العلمية كذلك يكون 
نفيها نفيا لهافى عرض واحد على ما تقدم بيان ذلك فى بحث 
النهى عن الظن. 
وثالثا-ان الحكومة روحها روح التخصيص ولكن بلسان الحكومة 
فحالها حال التخصيص المزعوم فى الجواب السابق من انه 
معارض مع التعليل الدال على التعميم والحاكم على 
المعلل‏لكونه ناظرا اليه فكل منهما فيه ملاك للحكومة والنظر 
فلولم نقدم النظر التعليلى لكونه نظر الى شخص هذه القضية 
بخلاف النظر المفهومى الناظر الى مطلق الظنون فلا اقل من 
التعارض‏والاجمال. 
نعم لوقلنا بان الحاكمية من باب جعل الطريقية بنحوالورود 
بان كان المراد من عدم العلم فى التعليل عدم الحجة اوعدم 
العلم الاعم من الحقيقى والاعتباري لم يكن ذلك من باب 
التخصيص‏بل يرفع المفهوم موضوع التعليل حقيقة،الا ان هذا 
غير صحيح مبنى فى باب الامارات على ما تقدم،ومستهجن 
عرفا لان التعليل سوف ينسلخ عن كونه تعليلا لوجوب التبين 
فى المنطوق اذيكون معناه حينئذ ان خبر الفاسق ليس بحجة 
لانه ليس بحجة اولم يجعل علما فهويرجع لبا الى تعليل عدم 
الحجية بعدم الحجية وهذا لا معنى له ولا يمكن ان يعلل عدم 
الحجية فى موردبتعليل قد اخذ فى موضوعه عدم الحجية لانه 
فى طوله بينما العلة لا بد وان يكون عدم الحجية فى 
طولها،وما اشرنا اليه من كون التمسك بعمومات النهى وعدم 
الحجية يكون من التمسك‏بالعام فى الشبهة المصداقية مبنى 
على الحكومة بمعنى الورود. 
ثم انه قد اورد على جواب الحكومة فى حاشية المحقق 
الاصفهانى(قده)بلزوم الدور لان حاكمية المفهوم يتوقف على 
وجوده وانعقاده ووجود المفهوم فى المقام فرع عدم عموم 
التعليل لانه‏متصل به فاذا اريد اثبات عدم هذا العموم بحكومة 
المفهوم كان دورا. 
وفيه-ان فرض صلاحية المفهوم للحاكمية على التعليل بنكتة 
من النكات فسوف تكون هذه الصلاحية والاقتضاء بنفسها رافعة 
لعموم التعليل لا متوقفة على عدمه. وان شئت قلت:ان 
انعقادالمفهوم بل كل دلالة حاكمة على دلالة اخرى لا يكون 
متوقفا على عدم الدلالة المحكومة بل على عدم دلالة غير 
محكومة وهذا واضح.اذن فلا بد من ابطال اصل الصلاحية ومع 
ابطالها لاتحتاج الى تلفيق مثل هذا الدور. 
3- ما ذكره فى الكفاية من ان المراد بالجهالة السفاهة التى هى 
جهالة عملية لا عدم العلم والجهالة النظرية،والعمل بخبر 
العادل ليس سفاهة عند العقلاء. واورد عليه 
المحقق‏الاصفهانى(قده):بان خبر العادل بقطع النظر عن 
مفهوم الاية ان كان حجة ومما يجدر العمل به فقد ثبتت 
حجيته بذلك بلا حاجة الى الاية والا كان العمل به سفاهة 
وجهالة لانه عمل بلاحجة فيشمله عموم التعليل. 
وهذا الاعتراض يمكن دفعه:بافتراض ان خبر العادل حجة عند 
العقلاء فان ذلك كاف لاخراج العمل به عن كونه سفاهة،ومما لا 
ينبغى،ولا نحتاج فى ذلك الى فرض حجيته عند الشارع.وان 
شئت قلت:ان مجرد عدم ثبوت الحجية عند الشارع لا يكفى 
لكون العمل بالخبر سفاهة اذا لم يكن فيه مقتضى عدم 
الحجية،وعليه فالاستدلال بالاية على الحجية تام بلا حاجة 
الى‏فرض الحجية شرعا فى الرتبة السابقة. 
والصحيح فى مناقشة هذا الجواب:انه لا معين لحمل الجهالة 
على السفاهة اذ لا اقل من احتمال ارادة الجهالة النظرية 
خصوصا مع انه المناسب مع ذيل التعليل حيث ذكرت الندامة 
التى لاتكون الا بلحاظ عدم اصابة الواقع لا العمل السفهى. 
ثم ان الظاهر عرفا من التعليل انه تعليل لاصل الحكم بوجوب 
التبين المرتب على خبر الفاسق لا انه تعليل للحكم المعلق 
اوتعليق للحكم المعلل ليتوهم عدم معارضته مع المفهوم بل 
كل‏من التعليق والتعليل فى عرض واحد انيط بهما الحكم 
ولذلك يقع التعارض بين مفهوم التعليق واطلاق التعليل. 
وهكذا يظهر تمامية الاشكال على الاية بثبوت المانع كما تم 
الاشكال عليها بعدم تمامية اصل المقتضى للمفهوم فيها. 
وهناك اعتراض آخر على الاستدلال بمفهوم آية النبا ذكره كل 
من المحقق الاصفهانى(قده)والسيد الاستاذ بنحووحاولا 
الاجابة عليه. 
فقد ذكر المحقق الاصفهانى بانه لواريد من النبا طبيعى النبا 
الشامل لنبا العادل ايضا فهذا يؤدي الى وجوب التبين عن 
طبيعى النبا حتى الذي جاء به العادل بمجرد مجى‏ء الفاسق 
بطبيعى النباالذي يتحقق بمجيئه بنبا واحد وهذه نتيجة 
غريبة لا يمكن المصير اليها،وان كان المراد نبا خاصا فرض 
وجوده خارجا فهذا خلاف سياق الشرطية غير الظاهرة فى 
افتراض نبا خاص فرض‏وجوده والا كان ينبغى ان تصاغ 
بنحويدل على فرضه ووقوعه. 
ونفس الاشكال ذكره السيد الاستاذ مع تطوير شقة الثانى الى 
انه لوكان المقصود نبا الفاسق بالخصوص لا طبيعى النبا يلزم 
ان تكون الجملة(نبا الفاسق ان جاءكم به الفاسق 
فتبينوا)وهذه‏شرطية مسوقة لتحقق الموضوع فلا مفهوم له 
لان نبا الفاسق يكون مجى‏ء الفاسق به محققا له. 
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والجواب على هذا الاعتراض واضح فان كون الموضوع طبيعى
النبا فى الشرط والجزا لا يعنى وجوب التبين عن كل نبا لمجرد 
تحقق مجى‏ء الفاسق بطبيعى النبا،وانما يعنى ان موضوع‏الحكم 
المذكور هوطبيعى النبا وهومنحل لا محالة الى افراده فيكون 
كل نبا له حكم مشروط هووجوب التبين عنه اذا جاء به الفاسق 
فلا يثبت بمجى‏ء الفاسق بنبا وجوب التبين عن 
الحصص‏الاخرى من النبا التى لم يتحقق فيها الشرط بل 
وجوب التبين عنه بالخصوص وهذا واضح((69)). 
وهذا هوالجواب الصحيح لا ما فى الدراسات من الالتزام 
باختلاف مقام الثبوت عن الاثبات وان كل قيد اوشرط فى مقام 
الاثبات موضوع للحكم بحسب مقام الثبوت وان الحيثيات 
كلهاتقييدية ثبوتا وان كانت بحسب مقام الاثبات تعليلية، 
وعليه فالموضوع بحسب مقام الاثبات والدلالة طبيعى النبا لا 
نبا الفاسق فالشرطية غير مسوقة لبيان الموضوع ومع ذلك 
ثبوتا ما يجب‏التبين عنه موضوعه خبر الفاسق لا طبيعى الخبر. 
اذ يرد عليه:اولا-ان ماذكر من ان كل القيود لبا راجعة الى 
الموضوع صحيح فيما اذا اريد بالموضوع ما يؤخذ مفروض 
الوجود فى الجعل. وهواصطلاح قد اسسه 
الميرزا(قده)-والموضوع‏بهذا المعنى منطبق على الشرط لانه 
ايضا يؤخذ مفروض الوجود،الا ان هذا غير الموضوع المراد فى 
المقام وهوالمقابل للشرط وهوبهذا المعنى لا برهان على ارجاع 
كل القيود اليه اذ يمكن‏لبا جعل حكم تعليقى مشروط بشرط 
على موضوع بحيث يكون حكم ذلك الموضوع نفس القضية 
الشرطية التعليقية على ما تقدم فى بحث الواجب المشروط 
حيث قلنا هناك انه لا برهان‏على رجوع كل الحيثيات التعليلية 
الى التقييدية لبا. 
وثانيا-لوسلم قيام برهان على ما ذكر فهويقتضى تقييد الحكم 
لبا بالشرط بمقداره لا اكثر وصاحب الشبهة فى المقام يدعى 
ان الشرط مجى‏ء الفاسق بطبيعى النبا فيكون ذلك هوقيد النبا 
لباايضا لا اكثر والنتيجة كفاية مجى‏ء فاسق بطبيعى النبا 
لوجوب التبين عن كل نبا حتى نبا العادل،وهذا نظير ما اذا قال 
اكرم كل فقير اذا نزل المطر فانه لا يتقيد وجوب اكرام الفقير 
الا بمجى‏ءطبيعى المطر لا مجى‏ء امطار بعدد الفقرا. 
واما الامر الثالث،وهوابراز المانع المنفصل عن مفهوم الاية فاهم 
ما ذكر بهذا الصدد ان مورد الاية هوالشبهة الموضوعية وخبر 
العادل ليس بحجة فيه جزما لاشتراط البينة فى 
الموضوعات‏وبما ان تخصيص المورد المتيقن غير ممكن فاما 
ان تحمل الاية على معنى لا يكون لها مفهوم اويقع التعارض 
بين مفهومها وما دل على اشتراط البينة فى الموضوعات وعلى 
كل حال لايمكن اثبات الحجية فى الشبهة الحكمية بها بعد 
ذلك. وقد اجاب الشيخ(قده)على هذا الاعتراض بانا نلتزم 
بدلالتها على حجية خبر العادل حتى فى الشبهة الموضوعية 
غاية الامر نقيدهابدليل اشتراط البينة بالتعدد وهذا من التقييد 
لاطلاق المفهوم فى مورده وليس تخصيصا له وهوجائز. 
ولنا فى المقام ثلاث كلمات: 
1- ان هذا الاشكال لا موضوع له اساسا لان الصحيح عندنا فقهيا 
حجية خبر الثقة فى الموضوعات ايضا. 
2- ان تقييد المورد عن المفهوم جائز وان لم يجز عن 
المنطوق،لان دلالة المفهوم على الانتفاء انما كان ببركة اجرا 
الاطلاق فى الحكم المعلق لاثبات انه طبيعى الحكم وما يلزم 
من اخراج‏المورد عن المفهوم مجرد تقييد هذا الاطلاق 
فلوقال(هل اكرم زيد؟ فقال:اذا كان الانسان فقيرا فاكرمه)ودل 
دليل على انه حتى اذا كان زيد غير فقير يجب اكرامه لانه 
هاشمى مثلا فغاية مايلزم منه تقييد اطلاق الحكم بوجوب 
الاكرام المعلق على الفقير بغير الوجوب الثابت بعنوان 
الهاشمى. 
3- واما ما افاده الشيخ(قده)فلوفرض ان النبا الماخوذ فى 
موضوع الاية آخذ كاسم جنس جامع بين الواحد والكثير-كما 
لوكان معناها النبا اذا جاء به الفاسق فتبينوا-كان قيد التعدد 
بحسب‏الواقع تقييدا لطبيعى النبا الواقع موضوعا لا الغاء كما 
افاد الشيخ(قده)واما اذا كان ماخوذا بقيد الوحدة المستفادة 
ولومن التنوين فيكون مفاد الجملة النبا الواحد لوجاء به الفاسق 
فتبينوا ومفهومه‏النبا الواحد لوجاء به العادل فهوحجة وحينئذ 
يكون اعتبار التعدد والبينة الغاء لقيد الوحدة لا تقييدا 
للطبيعى((70)). 
حجية الاخبار مع الواسطة: 
ثم ان المحققين تعرضوا فى ذيل البحث عن آية النبا الى 
مطلب كلى لا ربط له بالاية وهوالاشكال المعروف فى شمول 
دليل حجيته للاخبار مع الواسطة كما اذا اخبر على بن ابراهيم 
عن‏ابيه ابراهيم بن هاشم عن الامام(ع)والاشكال يمكن تقريره 
باحد تقريبين: 
الاول-لزوم محذور اتحاد الحكم مع موضوعه واخذه فيه 
وهومحال لان الحجية موضوعها الخبر الذي يترتب على ثبوت 
مفاده اثر شرعى عملى اما لكونه بنفسه اثرا شرعيا اوموضوعا 
له‏وهذا يعنى ان موضوع الحجية مركب من جزئين الاخبار 
بشى‏ء وترتب الاثر على ذلك الشى‏ء،وفى المقام الخبر المباشر 
لنا وهواخبار على بن ابراهيم لا يكون اخبارا عن اثر شرعى 
لانه‏يخبر عن اخبار ابيه وهوليس اثرا شرعيا وانما هواخبار عن 
موضوع لاثر شرعى الا ان هذا الاثر هونفس حجية الخبر المراد 
ترتيبه على خبر على بن ابراهيم وهذا يعنى ان موضوع 
الحجية‏فى الخبر مع الواسطة قد اخذ فيه نفس الحجية فاتحد 
الحكم مع موضوعه. 
الثانى-لزوم تاخر الموضوع عن حكمه وكونه فى طوله 
وهواشنع محذورا مما سبق وذلك لان المطلوب من تطبيق 
دليل الحجية على خبر على بن ابراهيم-مع الواسطة- اثبات 
الخبرالمباشر وهواخبار ابراهيم بن هاشم لتطبيق دليل 
الحجية عليه ثانيا للتوصل الى حكم الشارع،ومن الواضح ان 
اثبات خبر ابراهيم بن هاشم لا يكون الا فى طول الحكم بحجية 
الخبر اذ لاطريق لنا الى اخباره الا حجية اخبار ابنه وهذا يعنى 
ان خبر الواسطة الذي هوالموضوع يكون فى طول نفس 
الحجية التى هى الحكم وهذا محال. 
والتقريبان للاشكال كما يلاحظ مختلفان ملاكا وموردا لان 
ملاك الاول اتحاد الحكم مع موضوعه واخذه فيه وملاك الثانى 
طولية الموضوع عن الحكم،كما ان الاول يجري فى الخبر 
مع‏الواسطة لا الخبر المباشر فاذا كانت هناك وسائط مختلفة 
فالاشكال بتقريبه الاول جار فيها جميعا عدا الخبر الاخير 
المتصل بالامام لانه اخبار للاثر الشرعى مباشرة بينما الاشكال 
بتقريبه‏الثانى يجري فى الخبر الواسطة دون الخبر الذي نحرزه 
وجدانا لان احرازه وجدانى وليس فى طول الحجية. 
كما ان التقريب الثانى يبتنى على خلط بين عالم الثبوت 
والاثبات فان ما هوفى طول الحجية الوجود الاثباتى الاحرازي 
لخبر الواسطة وما يكون موضوعا للحجية خبر الواسطة 
بوجوده‏الواقعى وهوليس فى طول الحجية. 
والاشكال بكلا تقريبيه انما يرد فيما اذا افترض وحدة جعل 
الحجية للخبر واما اذا فرض تعدد الجعول بعضها للواسطة 
وبعضها للخبر مع الواسطة فلا محذور كما هوواضح. ومنه 
يعرف انه‏لوكان دليل الحجية لبيا كالسيرة العقلائية فلا اشكال 
لانها لوكانت غير قائمة على العمل بالاخبار مع الواسطة 
فالمحذور اثباتى وان كانت قائمة على العمل بها استكشفنا من 
ذلك تعدد الجعل‏لا محالة. 
وكذلك لوكان دليل الحجية لفظيا غير ظاهر فى وحدة الجعل 
كما اذا كان خبريا غير ظاهر فى الاخبار عن جعل واحد،فانه 
حينئذ يتمسك باطلاق الخبر للخبر مع الواسطة ايضا 
ويستكشف‏منه تعدد الجعل لبا. 
والجواب عن الشبهة بكلا تقريبيها نوقعه فى مقامين: 
المقام الاول-فى الاجابة على الشبهة بنحوفنى يرفع موضوع 
الاشكال ويجعل من الخبر مع الواسطة خبرا بلا واسطة فى 
اثبات قول المعصوم(ع). 
وهذا ما يكون باحد وجهين: 
الوجه الاول-ان المدلول الالتزامى للخبر مع 
الواسطة-ولنفترضها واسطة واحدة -كاخبار الشيخ 
الكلينى(قده)عن الصفار عن المعصوم(ع)قضية شرطية هى 
انه لولم يكذب الصفار فقد قال‏المعصوم(ع)هذا 
الحديث،وحينئذ بالامكان تطبيق دليل الحجية على خبر 
الكلينى(قده)بلحاظ هذا الاثر الشرعى الذي هوقول 
المعصوم(ع) لا بلحاظ حجية خبر الصفار ليلزم 
المحذورين‏المتقدمين فى الاشكال فنثبت بتطبيق دليل 
الحجية على خبر الكلينى المحرز لنا وجدانا القضية الشرطية 
المزبورة ثم نثبت شرطها وهوعدم كذب الصفار ببيان انه يعلم 
اجمالا اما قد اخبرالصفار اولم يخبر- لاستحالة ارتفاع 
النقيضين-فلوكان قد اخبر واقعا فهولا يكذب بمقتضى دليل 
حجية خبر الثقة وهذا تطبيق له على موضوعه الواقعى فلا 
محذور فيه،ولوكان لم يخبر اصلافهولم يكذب ايضا وهذا يعنى 
انه يعلم اجمالا بان الصفار لم يكذب اما وجدانا اوتعبدا وبذلك 
ننتهى الى اثبات الجزا الذي هوقول المعصوم(ع). 
وقد يستشكل فى هذا الوجه باحد اشكالين: 
1- ان شان هذه القضية الشرطية شان اي مدلول التزامى 
للدليل يكون منوطا ومشروطا بثبوت مدلوله المطابقى لان 
الدلالة الالتزامية بحسب الحقيقة من دلالة المدلول على 
المدلول وهذايعنى انه لا بد فى المرتبة السابقة من اثبات خبر 
الصفار الذي هوالمدلول المطابقى لخبر الكلينى بدليل الحجية 
لكى يثبت مدلوله الالتزامى ويتوصل منه الى قول المعصوم 
فيعود المحذورمن راس كما لا يخفى. 
والجواب-ان اناطة الدلالة الالتزامية بالمطابقية لا تعنى ان 
الدلالة الالتزامية دلالة تقديرية مشروطة بثبوت المدلول 
المطابقى وجدانا اوتعبدا وانما تعنى ان الدلالة والاخبار 
بالمدلول‏المطابقى هى المناط والحيثية التعليلية فى الدلالة 
على المدلول الالتزامى وان ملاك الكاشفية فيها واحد بحيث 
لوكذب ذلك الملاك سقطت الكاشفية فيهما معا مع كون كلتا 
الدلالتين‏والاخبارين فعليين فى عرض واحد. وعليه فلا تتوقف 
حجية الاخبار عن المدلول الالتزامى على ثبوت المدلول 
المطابقى وجدانا اوتعبدا ليرجع المحذور. 
2- ان المدلول الالتزامى دائما هوالحصة الخاصة من اللازم 
المقيد بالملزوم فالاخبار عن شرب زيد للسم اخبار عن موته 
بالالتزام ولكنه الموت الحاصل من شرب السم لا 
مطلق‏الموت،وفى المقام ايضا يكون المدلول الالتزامى متقيدا 
بالمطابقى اي ان الكلينى(قده)يخبر بالملازمة عن 
المعصوم(ع)على تقدير عدم كذب الصفار لا مطلقا بل مقيدا 
بصدور الاخبار منه‏الذي هوالمدلول المطابقى لخبر 
الكلينى،وهذا يعنى ان الشرط فى القضية الشرطية عدم كذب 
الصفار مع اخباره لا مطلق عدم كذبه ولومن باب السالبة بانتفاء 
الموضوع وهذا الشرط لايمكن اثباته الا بتطبيق دليل الحجية 
على خبر الكلينى بلحاظ مدلوله المطابقى فيعود المحذور. 
والجواب:انه لوسلم بكبرى هذا الكلام-ولم نسلم بها فى محلها 
مطلقا- فالتخصيص والتقييد انما يكون فى ما هوالمدلول 
الالتزامى لا غير وفى المقام ما هوالمدلول الالتزامى لخبر 
الكلينى‏نفس الشرطية والملازمة مع بقاء الشرط على اطلاقه 
وهذا يعنى ان الشرطية تتقيد بنحوقيد الواجب بصدور الاخبار 
عن الصفار اي انه يدل على شرطية مقترنة مع اخبار الصفار 
واما شرطهافهومطلق عدم كذبه المحرز اما بالوجدان اوالتعبد 
بالنحوالمتقدم((71)). 
الوجه الثانى-ان حجية خبر الثقة انما تكون على اساس كاشفية 
الوثاقة عن عدم كذب المخبر الجامع بين عدم كذبه من باب 
السالبة بانتفاء الموضوع اوالسالبة بانتفاء المحمول. 
وهذه‏الكاشفية والطريقية مصبها الحقيقى وثاقة المخبر لا 
اخبار الثقة وهى كما تقتضى الكشف عن صدق ما اخبر به 
المخبر،كذلك وبنفس الدرجة تقتضى الكشف عن عدم صدور 
الاخبار من‏الثقة اذا ما احرز عدم صدق القضية وعلم الثقة 
بذلك. وعلى هذا الاساس نقول فى المقام باننا بمجرد وجدان 
الخبر مع الواسطة وهوخبر الكلينى نعلم بقضية شرطية هى انه 
اذا لم يكذب‏الكلينى ولم يكذب الصفار فقد صدر الحديث عن 
المعصوم(ع)والشرط فى هذه الشرطية مجموع امرين عدم 
كذب الكلينى وعدم كذب الصفار. 
وكلا هذين الشرطين يثبتان بدليل الحجية عن طريق تطبيقه 
على وثاقة الرجلين المحرزة وجدانا فان مقتضى وثاقة الكلينى 
انه لم يكذب ومقتضى وثاقة الصفار انه لا يكذب ايضا 
وبذلك‏يحرز كلا الشرطين فيحرز الجزا،والحجية موضوعها 
على هذا التقرير وثاقة المخبر لا اخباره وهى محرزة وجدانا فى 
كل من المخبر بالواسطة والواسطة فيكون هذا التطبيق نظير 
تطبيق‏دليل حجية الخبر على خبرين مباشرين اخبر كل منها 
بجزء موضوع الاثر الشرعى. ومعه يرتفع موضوع الاشكال من 
راس فانه كان مبنيا على افتراض طولية الاخبارين 
الموضوعين لدليل‏الحجية. 
ثم انه فى الدورة السابقة ذكرنا فى هذا المقام وجها آخر مبنيا 
على مسالك جعل الطريقية والعلمية وحاصله:ان 
الكلينى(قده)يخبرنا عن علمه التعبدي بقول المعصوم(ع)وبما 
ان الاخبار عن‏العلم الوجدانى كالاخبار عن الواقع فى 
الحجية-اذ يمكن له الاخبار عنه استنادا اليه ولا خصوصية 
للتلفظ بالاخبار عن الواقع-فيكون اخباره عن علمه التعبدي 
اخبارا عن المعلوم وهوقول‏المعصوم(ع)بناء على جعل الطريقية 
والعلمية فيكون حجة بهذا الاعتبار. 
الا ان هذا البيان لا يدفع روح الاشكال اذ كون 
الكلينى(قده)يخبرنا عن علمه التعبدي فرع ان يكون خبر 
الواسطة-الصفار-علما وحجة فيكون شمول دليل الحجية لخبر 
الكلينى ولوبلحاظ‏الاثر الشرعى الذي هوقول المعصوم فرع 
ثبوت الحجية للخبر وهورجوع الى المحذور كما لا 
يخفى.فالصحيح هواحد الوجهين السابقين. 
وجاء فى كلام للمحقق الاصفهانى(قده)نقلا عن بعض اجلة 
عصره(قده)محاولة فى دفع المحذور وكانها ناظرة الى هذا 
المقام اعنى دفع المحذور باخراج الخبر مع الواسطة الى خبر 
بلاواسطة.حاصلها:ان الاخبار عن الاخبار امارة على الامارة 
والامارة على الامامرة امارة على الواقع ايضا. 
واصل هذا الاتجاه فى مقام دفع الاشكال وان كان فلتة ذكية 
منه(قده)فى حل الاشكال الا ان ما قرر به لا يمكن المساعدة 
عليه اذ لواريد من كون الخبر مع الواسطة امارة على الامارة 
انهاامارة خبرية على الواقع فهوواضح البطلان،وان اريد انه 
كاشف وطريق ظنى الى الواقع فهذا صحيح الا ان الحجية 
موضوعها لم يكن مطلق الطريق والظن بالواقع وانما هوالظن 
الخبري‏ولوادعى وحدة مناط حجية هذا الظن مع الظن 
الخبري الحاصل من الخبر بلا واسطة رجع الى كلام سوف ياتى 
عن المحقق صاحب الكفاية مع جوابه. 
المقام الثانى-فى الاجابة على الشبهة مع حفظ موضوعها. وقد 
ذكر فى هذا المجال وجوه من الاجوبة اهمها اثنان: 
1- ما ذكره المحقق الخراسانى(قده)من ان الاشكال لوسلم 
فغايته عدم امكان شمول دليل الحجية باطلاقه اللفظ‏ى للخبر 
مع الواسطة لاستحالة ان تكون الحجية اثرا شرعيا 
مصححالنفسها فى دليل جعل واحد. ولكن يعرف من الخارج 
انه لا فرق فى الحجية شرعا بين اثر واثر فكما ان الاخبار عن 
موضوع اي حكم شرعى يكون حجة كذلك الاخبار عن موضوع 
هذاالاثر فيتعدى الى الاخبار مع الواسطة من ناحية الجزم 
بوحدة المناط. 
وفيه:ان المناط الحقيقى فى جعل الحجية هوالطريقية 
والكاشفية بلحاظ اغراض المولى الواقعية التى يكشف عنها قول 
المعصوم(ع)ومن الواضح ان كاشفية الخبر بلا واسطة عن 
هذاالغرض اقوى واشد من كاشفية الخبر مع الواسطة ومعه لا 
يبقى جزم بعدم الفرق واي غرابة فى جعل الحجية لخصوص 
الخبر بلا واسطة فليست المسالة مربوطة بوجود اثر شرعى 
لكى‏يقال لا فرق بين اثر واثر. 
2- الجواب المدرسى المعروف والذي قد اشار الى جانب منه 
المحقق الخراسانى والى جانب آخر منه المحقق 
النائينى(قده)حيث ان الاول لاحظ محذور اتحاد الحكم 
وموضوعه فى‏عالم الجعل،والثانى لاحظه فى المجعول. 
وايا ما كان فتارة:نلاحظ عالم جعل الحجية-المجعول 
بالذات-فيقال بان موضوع الجعل انما هوالخبر الذي له اثر 
شرعى وهذا الاثر الملحوظ فى طرف موضوع الجعل لوفرض انه 
نفس‏الحجية لزم الاتحاد بين الحكم وموضوعه وهومستحيل. 
وهذا المحذور هوالذي كان يعالجه صاحب الكفاية بقوله ان 
القضية طبيعية اي ان الحكم بالحجية موضوعه طبيعى الخبر 
الذي له‏طبيعى الاثر ولا يلزم اخذ كل اثر اثر بخصوصه فى 
طرف الموضوع فان الاطلاق ليس الا رفضا للقيود لا جمعا لها 
وعليه فلا يلزم وحدة الحكم والموضوع فى مرحلة جعل 
القضية‏الحكمية،ومنه يعرف انه ليس مقصوده من القضية 
الطبيعية ان الحكم متعلق بالطبيعة بما هى طبيعة لا بما هى 
خارجية كالانسان نوع ليقال بان هذا خلاف تعلق الاحكام 
بموضوعاتها بما هى‏خارجية وانما المقصود ان الملحوظ فى 
طرف الموضوع فى عالم الجعل ليس الا طبيعى الاثر لا 
الحجية بعنوانها فلا يلزم الاتحاد فى هذا العالم. 
واخرى:نلاحظ عالم المجعول بالعرض الذي هوعالم فعلية 
ذلك الجعل على كل خبر خبر فى الخارج فيقال بان شمول 
الجعل وفعليته للخبر مع الواسطة مستحيل لانه فرع فعلية 
موضوعه‏بان يكون ذا اثر شرعى ولا يكون ذا اثر الا بلحاظ 
الحجية نفسها اذ لا اثر له غيرها. وهذا هوالذي عالجه 
الميرزا(قده)بانه فى عالم الفعلية يتكثر المجعول بتكثر 
الموضوعات وحينئذ ما يكون‏فى طول فعلية الموضوع فى 
الخبر مع الواسطة الحجية المجعولة له وما يكون فعلية 
الموضوع فى طوله لانه ماخوذ فيه الحجية المجعولة لخبر 
الواسطة واحداهما غير الاخرى فلم يتحدفعلية الحكم مع 
فعلية موضوعه. 
وبهذا يظهر الجواب على التقرير الثانى للاشكال فانه اذا اريد 
تقرير الاشكال بلحاظ عالم الجعل فواضح انه فى عالم الجعل 
يكون الموضوع هومفهوم الخبر لا وجوده الخارجى 
ومفهوم‏الخبر ليس فى طول الحجية وانما الذي يكون فى 
طول الحجية وجود خبر الواسطة:نعم لوكان الماخوذ فى 
الموضوع كل خبر بعنوانه لزم اخذ الخبر الذي يكون فى طول 
الحجية بعنوانه‏فى موضوعها فيلزم التهافت اوالخلف بحسب 
لحاظ الجاعل ولكن عرفت ان الماخوذ طبيعى الخبر((72)). 
ولواريد تقريره بلحاظ عالم المجعول والفعلية فخبر الواسطة 
فى طول حجية‏مجعولة لخبر الكلينى وهى غير الحجة 
المجعولة لخبر الواسطة فالموقوف غير الموقوف عليه كما 
هوواضح.هذا الا ان الاشكال الثانى كما اشرنا اليه فى مستهل 
البحث فيه خلط بين عالم‏الثبوت والاثبات يعنى ان الذي يكون 
فى طول حجية خبر الكلينى ليس هوالوجود الواقعى لخبر 
الصفار بل الوجود التعبدي الذي يعنى التعبد بوجوده ومعنى 
التعبد بوجوده ترتيب مالوجوده الواقعى من اثر شرعى الذي 
هوالحجية بحسب الحقيقة فلوكان هناك اشكال فهوالاشكال 
الاول وهواخذ الحجية فى موضوع الحجية لا الطولية وتولد 
الموضوع عن الحكم.والظاهر انه الى هذا اشار صاحب 
الكفاية(قده)حينما افاد بانه لا وجه بعد دفع الاشكال الاول 
بالقضية الطبيعية الى الاستشكال ثانيا بلحاظ خبر الواسطة. 
وهذا الجواب صحيح لا غبار عليه. 
يبقى ان الميرزا(قده)له كلامان آخران فى المقام. 
الاول-انه ادعى عدم مجى‏ء المحذور راسا بناء على مسالكه فى 
باب الحجية من ان المجعول فيها هوالطريقية والعلمية لانها 
على هذا المسلك تكون الحجية مجرد اعتبار ما ليس بعلم 
علماوهوليس كتنزيل المؤدى اوالظن اوجعل الحكم المماثل 
مما يحتاج فيه الى ملاحظة اثر المنزل عليه اوالحكم المماثل 
بل يمكن الاعتبار بلا ملاحظة اي اثر غاية الامر ان هذا الاعتبار 
يكون‏لغوا حيث لا يترتب عليه نتيجة عملية ويكون رافعا 
لموضوع قبح العقاب بلا بيان حيث يكون متعلقه تكليفا،وهذا 
حاصل فى المقام اذ يلزم من اعتبار الخبر مع الواسطة علما 
بخبر الواسطة‏وخبر الواسطة علما بمؤداه-وهوقول 
المعصوم(ع)ارتفاع موضوع القاعدة كما هوالحال فى العلم 
بالعلم بالتكليف فان هذا بيان ايضا رافع للتكليف وانما تلزم 
اللغوية حيث لا يكون جعل‏الطريقيات والعلميات منتهيا الى 
العلم بالحكم اوالعلم بالعلم به. 
وفيه:ان اريد جعل خبر الكلينى-الخبر مع الواسطة-علما بقول 
المعصوم(ع) مباشرة فهولا يمكن لان دليل الحجية يجعل 
الخبر علما بما هومدلوله وليس مدلول خبر الكلينى 
قول‏المعصوم(ع)وان اريد جعله علما بمدلوله فان اريد انه علم 
بذات مدلوله وهوذات اخبار الصفار فهذا لا يفيد فى التنجيز 
اوالتعذير فان حاله حال العلم الوجدانى بذات خبر من دون 
علم‏بحجيته ولا يلزم من اعتبار ذلك واعتبار واقع ذلك الخبر 
علما اعتبار الاخبار به علما بالعلم فان اللوازم والملازمات لا 
تثبت بين الاعتبارات وانما بين العلمين الواقعيين كما 
هوالحال فى‏الاصول المثبتة. وان اريد انه علم به بما هوحجة 
وعلم اي ان اخبار الكلينى عن تحقق موضوع الحجية-وهوخبر 
الصفار-بما هوموضوع للحجية والعلمية اي اخباره عن 
المجعول الجزئى‏لدليل الحجية يعتبر علما بالعلم فهذا معناه 
اخذ الحجية الذي هوالحكم فى موضوع شخصه فيعود 
المحذور. 
نعم لواكتفينا فى رفع التامين والتنجيز العقليين بالعلم بكبرى 
الجعل والعلم بصغراه بلا حاجة الى العلم بالنتيجة التى هى 
فعلية المجعول تم ما افاده(قده)لان اخبار الكلينى علم بذات 
خبرالصفار الذي هوصغرى لكبرى الحجية المعلومة بالوجدان 
والمفروض ان العلم بالصغرى وحده بيان رافع للتامين فى 
حال العلم بالكبرى فكذلك فى المقام يكون العلم التعبدي بها 
رافعا له‏الا ان هذا المبنى لا يقبله الميرزا(قده)فانه يشترط 
العلم بالمجعول الفعلى. 
الثانى-ابرز الميرزا(قده)فى المقام اشكالا ثالثا حاصله:لزوم 
اتحاد الحاكم والمحكوم لان حجية خبر الكلينى منقحة 
لموضوع حجية خبر الواسطة وبذلك تكون حاكمة عليها فاذا 
كان دليل‏الحجيتين واحدا لزم اتحاد الحاكم والمحكوم 
وهومحال. وقد عرض هذا الاشكال فى فوائد الاصول ببيان 
ساذج من دون ان يبين وجه المحذور فى اتحاد الحاكم 
والمحكوم،وكانه لان‏الحاكم والمحكوم متقابلان فلا يمكن 
اتحادهما ولهذا اجاب على الاشكال بان جواب الانحلال 
المتقدم بنفسه جواب على هذا الاشكال لان الحاكم انما 
هوحجية خبر الكلينى والمحكوم‏حجية خبر الواسطة فلا 
اتحاد،وبهذا يكون هذا الاشكال نفس اشكال الطولية المتقدم 
مع تغيير فى العبارة الى الحاكم والمحكوم. 
ولكن فى اجود التقريرات قد بين نكتة فنية للاشكال حاصله:ان 
الحكومة شان باب الادلة ومقام الاثبات والدلالة لا مقام الثبوت 
اذ الحكومة عبارة عن القرينية بلسان الحكومة والتفسيروهوانما 
يكون بلحاظ مقام الاثبات والكشف ومعه لا تكون الحكومة 
معقولة مع وحدة الدليل لان التفسير والقرينية فرع وجود 
كلامين ودالين ليكون احدهما قرينة على المراد من 
الاخر.وهذا البيان لا يكفى فى دفعه مسالة الانحلال لان 
الانحلال انما هومن شؤون عالم المجعول الذي هواجنبى عن 
مفاد الدليل والجعل. 
وقد اجاب عليه بما حاصله:ان الحكومة على ثلاثة اقسام: 
1- الحكومة التفسيرية-كما اذا فسر مراده من العالم مثلا 
بالعارف. 
2- الحكومة التى هى تخصيص بلسان رفع الموضوع كما اذا 
قال(لا شك لكثير الشك)وهذان القسمان لا بد فيهما من 
وجود دليلين ولا يمكن اجتماع الحاكم والمحكوم فيهما فى 
دليل‏واحد اذ لا يعقل مع وحدة الجعل والدليل المفسر 
اوالمخصص. 
3- ما يكون حكومة لبا ولسانا بان يكون الحاكم متصرفا فى 
موضوع الدليل بمعنى ان الدليل الاول يدل على ثبوت الحكم 
على موضوعه المقدر الوجود والدليل الثانى ينقح فى مجال 
تطبيق‏الدليل الاول وفعليته-الذي هواجنبى عن مدلول 
الدليل والجعل الكلى-موضوعا له نظير حكومة الاصل السببى 
على الاصل المسببى والامارات على الاصول اوالامارات 
والاصول على‏الاحكام الواقعية المحرزة بها. ومثل هذا القسم لا 
باس فى وقوعه بدليل واحد،ومحل الكلام من هذا القبيل فلا 
محذور اذن فى اتحاد الحاكم والمحكوم واجتماعهما فى دليل 
واحد. 
والتحقيق فى تقسيم الحكومة-بالمعنى الاعم-من حيث ما 
يرتبط بالمقام ان يقال انها على اربعة اقسام: 
1- الحكومة بملاك النظر الى الدليل المحكوم وتفسيره-وهذا 
هوالقسم الاول عنده -كما اذا قال اعنى بالعالم الفقيه. 
2- الحكومة بملاك النظر الى مدلول الدليل الاخر بما هووفى 
نفسه مع قطع النظر عن الدليل المثبت له ويكون الناظر 
بصدد علاج الشبهة الحكمية من قبيل قوله(ع) لا شك 
لكثيرالشك-وقد جعله القسم الثانى-فان النظر هناك الى 
احكام الشك فى الصلاة فى نفسها وبقطع النظر عن الدليل 
المثبت لها بافتراض ثبوتها فى المرتبة السابقة فى نفسها من 
اجل نفيها عن‏شك كثير الشك وكذلك لا ربا بين الوالد والولد 
ولا ضرر ولا حرج،فان كل هذه الادلة تنظر الى الاحكام الثابتة 
فى موارد موضوعاتها بقطع النظر عن نوع الدليل الدال 
عليها-وهذا هوالقسم‏الذي اصطلح عليه بالتخصيص بلسان 
الحكومة ونفى الموضوع-وهذا قد يكون بلسان نفى الموضوع 
وقد يكون بلسان نفى الحكم كما فى لا حرج. 
3- ان يكون الحاكم غير متصرف فى مفاد الدليل المحكوم اصلا 
وانما هورافع اومحقق لموضوعه حقيقة وهوالمسمى بالورود. 
4- كالقسم الثالث مع فرض كون النفى والاثبات للموضوع 
تعبديا لا حقيقيا كما فى اثبات موضوع الاحكام الواقعية 
اوالظاهرية بالاصول والامارات. 
تختلف هذه الاقسام للحكومة فى الاحكام فالثلاثة الاولى تكون 
الحكومة فيها واقعية والقسم الاخير تكون الحكومة فيه ظاهرية 
اي ان الاثر الشرعى لذلك الموضوع يثبت فيه ظاهرا وفى‏طول 
الشك لا واقعا.كما ان القسم الرابع لا يحتاج فيه الى نظر الدليل 
الحاكم لا الى الدليل المحكوم ولا الى مفاده بما هوهوبخلاف 
الاقسام الاخرى فانه لا بد فيها من النظر اما الى 
الدليل‏المحكوم اوالى مفاد دليل اي الى اثر وحكم شرعى 
مترتب على ذلك الموضوع لنفيه اواثباته حقيقة اوتعبدا. 
وبما ذكرنا ظهر ان الامثلة المذكورة للميرزا(قده)لم تقع 
موقعها الفنى فان حكومة ادلة الامارات والاصول المنقحة 
لموضوع الاحكام الواقعية من القسم الرابع واما حكومة الامارات 
على‏الاصول اوالاصول السببى على المسببى فهى حكومة 
واقعية من القسم الثانى لان دليل الحجية للامارة اوللاصل 
السبب مخصص لدليل الاصل. 
واما اصل الاشكال فنقول:ان اتحاد الحاكم والمحكوم محال فى 
القسم الاول فقط اي الحكومة بين نفس الكلامين واما الاقسام 
الثلاثة الاخرى بما فيه القسم الثانى فوحدة الحاكم 
والمحكوم‏فيها بمكان من الامكان لان النظر الى ذات المدلول 
والاثر الشرعى بقطع النظر عن الدليل المثبت له،والمراد 
بالنظر مجرد الفراغ عن ثبوته فيعقل ان يكون الاثر الثابت 
باطلاق دليل‏محكوما لاطلاق آخر له لانه قد اخذ فى موضوعه 
طبيعى الحكم والاثر المجعول حتى بشخص هذا الجعل ومن 
هذا الباب-اي القسم الثانى-تقدم الاصل السببى على المسببى 
رغم‏كونهما من سنخ واحد. ومحل كلامنا من القسم الرابع 
الذي ايضا يعقل فيه وحدة الحاكم والمحكوم. 
الاستدلال ب‏آية النفر: 
ومن الايات التى يستدل بها على حجية خبر الواحد آية النفر 
وهى قوله تعالى فى سورة التوبة((فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم 
لعلهم‏يحذرون))((73)). 
وقد شدد بعضهم على دلالتها حتى جعلتها مدرسة المحقق 
النائينى(قده)اوضح الايات دلالة فى مقابل من شدد على عدم 
دلالتها حتى جعلها كحديث(من حفظ على امتى 
اربعين‏حديثا...الخ)((74)) من حيث وضوح عدم دلالتها على 
الحجية. 
وايا ما كان فقد قربت دلالتها بوجوه عديدة بينها قدر مشترك 
هوانها تدل على وجوب التحذر مطلقا حتى فى صورة عدم 
حصول العلم من اخبار المنذر وهويلازم الحجية،وتختلف بعد 
ذلك‏فى كيفية استفادة وجوب التحذر مطلقا من الاية على ما 
سيظهر من خلال استعراض الوجوه التالية: 
الوجه الاول-استفادة وجوب التحذر من كلمة(لعل)الموضوعة 
للترجى، ومقتضى اصالة التطابق بين عالم الاثبات والثبوت 
وان كان ان الداعى هوالترجى الحقيقى الا ان ذلك 
باعتباره‏مستحيلا فى حقه تعالى يحمل على اقرب الدواعى 
الجدية اليه وهوالمطلوبية والمحبوبية،ومطلوبية التحذر تلازم 
وجوبه اذ لوكان هناك مقتض له فلا محالة يجب،لان المتحذر 
منه فى‏المقام العقاب الاخروي المساوق احتماله للتنجز،وان 
لم يكن له مقتض فلا معنى له ولا مطلوبية له حتى استحبابا اذ 
لا موضوع له،وبالتمسك باطلاق الاية لحالات عدم حصول 
العلم من‏اخبار المنذر نثبت مطلوبية التحذر حتى فى حالة 
عدم العلم وهويساوق حجيته. 
الوجه الثانى-ان التحذر جعل فى الاية غاية للانذار 
الواجب،وغاية الواجب واجبة كما اذا قيل توضا لتصلى فيثبت 
مطلوبية التحذر وبمقتضى التمسك باطلاق الغاية والمغيى 
نثبت وجوبه‏حتى مع عدم حصول العلم من اخبار المنذر. 
الوجه الثالث-ان وجوب الانذار فيها مطلق شامل حتى لصورة 
عدم حصول العلم من اخبار المنذر ووجوبه يلازم وجوب 
القبول والتحذر والا كان لغوا. 
ولنا حول الاستدلال بالاية ثلاث كلمات: 
الكلمة الاولى-فى ملاحظة القدر المشترك المفترض فى كل 
الوجوه من ان وجوب التحذر والقبول ملازم مع الحجية فانه 
يمكن ان يناقش فيه بوجوه: 
الاول-ان هناك حالتين لابد من التمييز بينهما: 
الاولى:حالة الشك فى التكليف الذي يكون مجرى للبراة 
والتامين عقلا اوشرعا بحيث يكون رفع اليد عنه وثبوت 
التنجيز بحاجة الى قيام الحجة على التكليف. 
الثانية-حالة الشك فى التكليف الذي يكون فى نفسه مجرى 
لاصالة الاشتغال وعدم العذر كما فى الشبهة قبل الفحص 
اوالمقرون بالعلم الاجمالى،وفى هذه الحالة يكون التنجيز 
لنفس‏الشك لا لقيام الحجة على الالزام وان كان قيامها 
قديؤدي الى مزيد التحريك وشدة اهتمام المكلف بالواقع 
نتيجة قوة الاحتمال عنده. 
ومن الواضح ان وجوب التحذر عند قيام الخبر انما يكشف عن 
الحجية فى مثل الحالة الاولى لا الثانية،فلا بد من ملاحظة ان 
الاية ناظرة الى اي الحالتين فنقول: 
هناك قرينة فى الاية تقتضى ظهورها فى النظر الى الحالة 
الثانية لا الاولى وهى تعليل وجوب الانذار بالتحذر فى قوله 
تعالى ((لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون))، فان 
تعليل الامربشى‏ء بعلة ظاهر فى ان ذلك الشى‏ء المامور به ليس 
تحققه شرطا فى مطلوبية تلك العلة ومن مقدمات وجوبه بل 
شرط فى وجوده ومن مقدمات وجوده، ولهذا يصح قولك(توضا 
لكى‏تصلى)ولا يصح(انذر لكى تفى بنذرك)،لان الموضوء فى 
الاول من مقدمات الوجود والنذر فى الثانى من مقدمات 
الوجوب ولا معنى للامر بايجاد شرط وجوب شى‏ء ثم تعليله 
به.اذن‏فظاهر هذا التعليل ان تحذرهم مطلوب فى نفسه بقطع 
النظر عن الانذار وان الامر بالانذار لمجرد تحقيق التحذر 
المطلوب ومن شرائط وجوده خارجا،وهذا يعنى ان الانذار ليس 
هوسبب‏التنجيز ووجوب التحذر بل التنجيز ووجوب التحذر 
ثابت مطلقا والانذار مما يساعد على وقوعه خارجا حيث يكون 
منبها ومحفزا على تحرك المكلفين ومزيد تخوفهم من النتائج 
المترتبة‏على المخالفة واما التنجيز فثابت من اول الامر بنفس 
الشبهة والشك كما هوالغالب بالنسبة الى اصحاب القرى فى 
ذلك الزمان،اذ كانوا يعلمون اجمالا بوجود تشريعات ونزول 
الوحى‏باحكام فى حق العباد وهواحتمال منجز اما للعلم اجمالا 
بالتكاليف فى ضمنها اولكون الشبهة قبل الفحص،وهكذا يثبت 
ان الاية ناظرة الى الحالة الثانية التى لا يكون وجوب التحذر 
فيهاملازما مع الحجية. 
الثانى-ان التحذر قد رتب على انذار المخبر لا اخباره،والانذار 
هوالاخبار الموجب للخوف اي الاخبار عن امر مخوف فاذا لم 
يكن هناك موجب للخوف فى المرتبة السابقة على الاخبار 
لايصدق عليه عنوان الانذار. والملاك للخوف فى المقام وان 
كان يحتمل فيه بدوا احتمالان احدهما-العقاب الناجم عن 
تنجز التكليف،والاخر-مخالفة الحكم الشرعى ولولم يكن عقاب 
فان‏الصديقين يرون مجرد ذلك محذورا يخاف منه،الا انه لا 
اشكال فى ان الظاهر من الاية بحسب المتفاهم العرفى هوالاول 
لانه الامر المخوف نوعا وعموما لا الثانى ولا اقل من عدم 
ظهورهافى الثانى الكافى فى الاجمال وعدم صحة الاستدلال. 
وعليه لا يمكن استفادة الحجية من التحذر المذكور لانه تحذر 
فى مورد الانذار لا الاخبار وهولا يكون الا مع تنجز العقاب 
فى‏المرتبة السابقة ومثله لا يكشف عن الحجية بل يستحيل ان 
يكشف عنها لانه فى طول الحجية والتنجز،وهذه قرينة اخرى 
على ان الاية ناظرة الى الحالة الغالبة على اهل القرى آنذاك 
من‏تنجز الشبهات لكونها قبل الفحص اومقرونة بعلم اجمالى. 
الثالث-ان غاية ما يلزم من الاية لوسلم دلالتها وجوب التحذر 
فى مورد الخبر الدال على الالزام،وهذا غير الحجية المطلوبة 
وانما هووجوب الاحتياط ولكن فى خصوص الشبهة التى 
قام‏فيها خبر على الالزام لانها تامر بالتحذر وهذا لا يعقل 
اطلاقه بلحاظ المدلول الترخيصى للخبر،كما ان لسان الجعل 
فيها للخبر الالزامى ليس لسان اثبات المؤدى بل لسان التحذر 
ولزوم‏الاحتياط،ومما يؤيد ذلك مجى‏ء الانذار مطلقا بلا فرض 
عدالة فى المنذر اووثاقة حتى اضطر المستدل بها ان يقيد 
مفادها بادلة خاصة خارجية((75)) مع ان هذا فى نفسه غريب 
عرفاوبحسب المرتكزات العقلائية فى باب الحجية والامارية بل 
يكون المناسب مع هذا الاطلاق ان يكون الحكم المذكور روحه 
ايجاب الاحتياط وتنجز الاحكام الواقعية فى مورد 
انذارالمنذرين. 
الكلمة الثانية-فى الاشكال على الوجوه الثلاثة التى تقدمت فى 
اثبات القدر المشترك فيرد على الوجه الاول منها. 
اولا-انا لوسلمنا دلالة كلمة(لعل)على المطلوبية فالحذر 
المطلوب ان كان هوالحذر من العقاب المساوق مع وجوب 
التحذر بلحاظه ولابديته فهذا الفرض يساوق عرفا كون الانذار 
بلحاظ‏العقاب ايضا،لان ظاهر الاية ان الحذر من نفس الشى‏ء 
المخوف المنذر به وهويعنى ان الانذار فرض فى طول العقاب 
والمنجزية على ما تقدم، وان كان المراد الحذر من المخالفة 
للحكم‏الواقعى بعنوانها فمطلوبية هذا الحذر لا يلزم منها وجوبه 
بل يمكن ان يكون مستحبا كما هومقتضى حسن الاحتياط 
دائما. 
وثانيا-ما افاده المحقق الاصفهانى(قده)من ان 
كلمة(لعل)ليست موضوعة للترجى على ما يظهر من تتبع 
موارد استعمالاته بل موضوعة لترقب مدخولها الذي هوجزء من 
الترجى سوا كان‏محبوبا اومكروها مخوفا،كما فى الدعاء((لعلك 
عن بابك طردتنى ولعلك وجدتنى الف مجالس البطالين 
فبينى وبينهم خليتنى))ومعه لا يمكن استفادة مطلوبية 
التحذر من الاية. 
وهذا الكلام متين،الا انه بحاجة الى تكميل ليكون ابطالا لهذا 
الوجه،اذ يمكن ان يقال بانا نستفيد مطلوبية مدخول الترقب 
فى المقام من السياق الدال على انه من الترقب المطلوب 
لاالمكروه. ووجه التكميل ان مدلول الكلمة اذا كان هوالترقب 
فيكفى فى اشباع حاجة هذا المدلول ترقب حصول العلم من 
ايجاب الانذار فلا يمكن اثبات مطلوبية التحذر حتى فى 
صورة‏عدم حصول العلم من الانذار. 
واما الوجه الثانى-فيرده انه ان اريد دعوى الملازمة العقلية بين 
وجوب شى‏ء ووجوب غايته من باب ان الاهتمام بذي الغاية 
طريقى معلول للاهتمام النفسى بالغاية فلا محالة يكشف 
عن‏وجوب الغاية الا اذا كانت غير اختيارية والتحذر ليس 
كذلك.ففيه:انكار الكبرى باعتبار انه قد يفرض ان المولى يامر 
بسد باب عدم الغاية من ناحية بعض مقدماتها دون بعض،فان 
حفظ‏الشى‏ء عن طريق مقدمة مغاير عن حفظه من ناحية 
مقدمة اخرى من دون تلازم بينهما فلا يمكن ان يستكشف من 
ايجاب حفظ امر من ناحية بعض المقدمات ايجابه مطلقا. 
وان اريد دعوى الملازمة العرفية وان الامر بشى‏ء لغاية ظاهر 
عرفا فى ان المامور به الحقيقى انما هوتلك الغاية،كما اذا 
قيل(لا تشرب الخمر لاسكارها)او(اذهب الى المسجد 
لكى‏تصلى)فالكبرى تامة،ولكنه من حيث الصغرى مخصوص 
بما اذا كان الخطاب موجها نحومكلف واحد لا ما اذا كان الامر 
بذي الغاية للمنذرين-بالكسر- والغاية فعل 
المنذرين-بالفتح-لان‏الامر بالانذار فى حق المنذرين لا يمكن 
ان يكون مجرد استطراق الى امرهم بالتحذير اذ ليس التحذر 
فعلهم بل فعل المنذرين-بالفتح- وان شئت قلت:ان التحذر 
الذي هوفعل‏المنذرين-بالفتح-ليس مقدورا للمنذرين 
-بالكسر-فلا يكون الامر بالانذار ظاهرا فى كونه طريقيا((76)). 
واما الوجه الثالث،فيرد عليه انه لا محذور فى ان يكون الخطاب 
اوسع من دائرة الغرض والملاك احتياطا من قبل المولى 
وتحفظا على اغراضه الواقعية وحرصا عليها، حيث انه لوقيد 
وجوب‏الانذار بصورة حصول العلم فسوف لا ينذر من لا يحرز 
ان انذاره يسبب حصول العلم للمنذر-بالفتح-فضلا عما اذا كان 
يحرز العدم مع انه فى الواقع لوكان قد انذر لعله كان يحصل 
العلم‏للمنذرين،فالمولى حفظا لتحقق غرضه وهوايصال 
الاحكام الى المكلفين لكى يتحذروا يجعل الامر بالانذار مطلقا 
من دون لزوم لغوية من ناحية عدم الحجية اذ يكفى عقلائيا 
وعقلا فى‏تبرير اطلاق وجوب الانذار ما ذكرناه،وهذا له امثلة 
كثيرة فى الفقه نظير ايجاب التعريف باللقطة سنة كاملة مثلا 
حتى مع الياس عن حصول صاحبها. وهكذا يتبين عدم تمامية 
شى‏ء من وجوه‏الاستدلال بالاية على حجية خبر الواحد. 
الكلمة الثالثة-فى استعراض مهم الاعتراضات التى وجهت فى 
كلمات الاصحاب الى الاستدلال ب‏آية النفر ونقتصر منها على 
ثلاثة: 
الاول-دعوى المنع عن اطلاقها لصورة عدم حصول العلم من 
الانذار لعدم كونها فى مقام البيان من ناحية وجوب التحذر بل 
من ناحية وجوب النفر والانذار ومن دونه لا يتم الاطلاق. 
وفيه-ان اريد تسجيل هذا الاشكال على الوجه الاول،فالجواب 
انه بناء عليه تكون مطلوبية التحذر مستفادة من 
لفظة(لعل)ومعه يكون ذيل الاية وضعا متعرضا لافادة 
مطلوبيته فيتمسك‏باطلاقه كما يتمسك به بالنسبة الى 
وجوب الانذار. وان اريد تسجيله على الوجهين الثانى اوالثالث 
حيث كان يستفاد بناء عليهما وجوب التحذر بالملازمة من 
وجوب الانذار من باب كونه‏غاية له اوبدلالة الاقتضاء،فمن 
الواضح انهما لا يتوقفان على اجرا الاطلاق فى التحذر بل فى 
وجوب الانذار والاية فى مقام البيان من ناحيته بلا اشكال. 
الثانى-ما اشار اليه الشيخ من ان وجوب الحذر مرتب على 
الانذار المامور به والانذار المامور به هوالانذار بما هومن الدين 
وحكم اللّه الواقعى،اذ لا يعقل ان يامر بالانذار بما ليس 
منه،كماان ظاهر الاية ايضا ان متعلق الانذار نفس ما تفقه فيه 
المنذر من الدين،وعليه فغاية ما تدل عليه الاية وجوب التحذر 
فيما اذا كان انذار المنذر بالدين،ومثل هذا التحذر الواجب لا 
يمكن ان‏يكون مساوقا مع الحجية لانه انيط بكون الانذار 
مطابقا للواقع فمع احراز هذا القيد يعلم بالحكم الواقعى فلا 
معنى للحجية عندئذ ومع الشك فيه يشك فى موضوع وجوب 
التحذر. 
وبهذا البيان ظهر اولا-عدم رجوع هذا الاعتراض الى الاعتراض 
السابق. وثانيا- عدم صحة ما اجيب به عليه من ان الحجية 
والتعبد يحرز كون المنذر به من الدين،فان هذا فرع ان يستفاد 
من‏وجوب التحذر المفاد بالاية ما يساوق الحجية وقد عرفت انه 
غير معقول لانه قد اخذ فى موضوع وجوب التحذر ان يكون 
المنذر به من الدين. 
والجواب-ان وجوب التحذر فى مورد الانذار بالدين معناه جعل 
المنجزية والاهتمام للواقع فى مورد الانذار وهذا بنفسه لسان 
من السنة جعل الحجية وايجاب الاحتياط على ما تقدم منا 
فى‏حقيقة الحكم الظاهري،نظير قوله(ع)(لا ينبغى التشكيك 
فيما يرويه عنا ثقاتنا)((77)) وليس الحكم الظاهري حكما 
مستقلا عن الحكم الواقعى ليكون له موضوع واقعى مستقل 
عنه بل‏هوطريق محض اليه،وهذا معناه ان وجوب التحذر 
المفاد بالاية ليس حكما موضوعه الانذار بالواقع بل هوحكم 
بمنجزية الواقع المنذر به ولزوم التحذر من تبعة مخالفته فكانه 
قال لا بد من‏التحذر من تبعة مخالفة الواقع المنذر به. 
الثالث-ما جاء فى الكفاية من ان الاية تدل على حجية قول 
المنذر المتفقه فى الدين وهذا لا يصدق على كل راو،بل الانذار 
بنفسه فرع فهم المعنى ليكون منذرا بما يترتب عليه من 
تبعات‏فلا يصدق على مجرد الاخبار،فالاية،ان دلت على 
الحجية فتدل على حجية الراي والفقه والفتوى لا الشهادة 
والاخبار. 
لا يقال-نثبت حجية الراوي غير المتبصر فى المعنى والمتفقه 
فى الدين بالملازمة وعدم القول بالفصل بينه وبين المتبصر. 
فانه يقال:ليس المقصود ان الاية اخص من المدعى،بل 
المقصود انها اجنبية عنه لانها حتى فى الراوي المتبصر تدل 
الاية على حجية رايه ودرايته لا شهادته وروايته فلا معنى 
للتعدي فى‏حقه فما ظنك بغيره. 
وهذا الاعتراض لا باس به فان الظاهر ان الاية غير ناظرة الى 
مسالة الاخبار وحجيته بل تنظر الى مسالة اخرى هى لزوم 
وجود طائفة بين الامة تتحمل مسؤولية الجهاد العقائدي 
والفكري‏فى سبيل اللّه عن طريق التفقه فى الدين وحمله الى 
الاطراف والاجيال وهذه مسالة اجنبية عن حجية خبر الواحد 
المبحوث عنها فى علم الاصول. 
الاستدلال ب‏آية الكتمان: 
ومن جملة الايات التى يستدل بها على الحجية قوله 
تعالى((والذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ان 
بيناه للناس فى الكتاب اولئك يلعنهم اللّه ويلعنهم 
اللاعنون))((78)). 
وتقريب الاستدلال بها يشبه الوجه الثالث من وجوه الاستدلال 
ب‏آية النفر، بدعوى ان تحريم الكتمان ووجوب الاظهار يستلزم 
وجوب القبول والا كان لغوا فبدلالة الاقتضاء يثبت 
وجوب‏القبول وبمقتضى الاطلاق ثبت وجوبه حتى فى صورة 
عدم حصول العلم من الاظهار فتثبت حجية خبر الواحد. وكون 
الكتمان لا يصدق مع عدم وجود مقتض للاخبار كالسؤال 
ونحوه لايقدح بالاستدلال اذ لواستفدنا الحجية فى الاخبار 
المسبوق بالسؤال تثبت فى مطلق الاخبار لعدم احتمال دخل 
خصوصية السؤال فى حجية الخبر المبتنية على الكاشفية 
والطريقية. 
وقد يورد على الاستدلال بان الكتمان هوالاخفاء الذي يعنى 
حجب الحقيقة عن الظهور مع توفر مقتضيات ظهورها وهذا لا 
يكون الا فى مورد يكون بحيث لولم يكتم يحصل العلم 
بالحقيقة‏لتمامية مقتضيات جلاءها ووضوحها لكونها فى طريق 
وصولها الى المكلفين وظهورها لولا الكتمان واما حيث لا يكون 
كذلك كما فى موارد عدم حصول العلم من الاخبار فلا يصدق 
الكتمان‏لتدل الاية على حرمته وبالتالى على حجية الاخبار. 
وفيه-ان الكتمان وان كان هواخفاء الحقيقة الا انه الاخفاء 
النسبى لا المطلق اي الابراز من ناحية المخبر لا مطلقا فمن لا 
يكون قوله مفيدا للعلم لعدم وثاقته مثلا ايضا يصدق الكتمان 
على‏اخفائه للحقيقة. 
والصحيح الايراد على الاستدلال المذكور بوجوه اخرى اهمها 
ما يلى: 
1- ما اشرنا اليه فى مناقشة الاستدلال ب‏آية النفر من عدم 
المحذور فى جعل وجوب الانذار اوالاظهار مطلقا مع كون 
الغاية والغرض منه وهووجوب القبول مخصوصا بصورة العلم 
وانماجعل وجوب الاخبار مطلقا من جهة احتياط المشرع فى 
مقام تحصيل ذلك الغرض. 
2- من المحتمل قويا ان التحريم فى الاية الكريمة نفسى لا 
طريقى،لان الكتمان كانه عبارة عن تعمد اخفاء الحقيقة وهذا 
نحومقابلة مع الدين ومعاندة فيكون من المحرمات النفسية بل 
من‏اعظمها ولهذا صبت فى الاية على مرتكبها لعنة اللّه ولعنة 
اللاعنين،ولا ملازمة بين التحريم النفسى للكتمان من باب 
كونه عنادا مع الدين ووجوب القبول كما لا يخفى. 
3- ان كلمة(الكتاب)لعل المراد منه القرآن الكريم لا التوراة 
والانجيل فيكون المقصود انه بعد ما بينا فى الكتاب الكريم ان 
النبى قد توفرت بشائر نبوته فى كتب العهدين وان اسمه 
واوصافه‏مذكورة ومسطورة عندهم فى التوراة والانجيل فمن 
ينكر اويكتم علمه بذلك من اهل الديانتين مع كونه مطلعا 
عليه بحكم كونه من العلماء بما جاء فى العهدين عداوة لهذا 
الدين وصاحبه‏فاولئك يلعنهم اللّه واللاعنون،ومن الواضح ان 
الكتمان والسكوت من هؤلاء يعد تكذيبا لما جاء فى القرآن 
الكريم لا مجرد عدم اظهار الحق،فان نفى العلم والاطلاع 
اوالسكوت ممن يكون‏اهل الاطلاع بالنحوالمذكور بنفسه 
تكذيب وتشكيك فى صدق ما يدعيه القرآن الكريم من مجى‏ء 
بشائر نبوة رسول اللّه(ص)فى كتب العهدين وهومن اعظم 
المحرمات واجنبى عن مسالة‏حجية الاخبار. 
الاستدلال ب‏آية الذكر: 
ومن جملة ما يستدل بها قوله تعالى((وما ارسلنا من قبلك الا 
رجالا نوحى اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا 
تعلمون))((79)). 
وتقريب الاستدلال بها استفادة وجوب القبول بالملازمة من 
وجوب السؤال وبالاطلاق لصورة عدم حصول العلم من الجواب 
تثبت حجيته،وقد فسر اهل الذكر باهل العلم 
والاطلاع‏وهوصادق بالنسبة الى كل فئة بحسبه فالرواة بالنسبة 
الى المجتهدين اهل اطلاع وعلم والمجتهدين بالنسبة الى 
العوام اهل العلم والائمة والانبياء بالنسبة الى جميع البشر اهل 
الذكروالعلم،فيمكن ان يستدل بها على حجية جميع ذلك كل 
بحسبه. 
ويرد عليه وجوه نقتصر منها على مايلى: 
1- ما اشرنا اليه من عدم الملازمة بين وجوب السؤال ووجوب 
القبول تعبدا. 
2- ان سياق الاية لا يبقى مجالا للشك فى انها واردة فى مقام 
المخاصمة مع المنكرين للنبى(ص)بدعوى انه انسان كسائر 
البشر فى حاجاته وهولا يناسب مع السفارة الربانية 
فيناقشهم‏القرآن الكريم فى سياق الاية مؤكدا على ان الرسالات 
كلها كانت على ايدي رجال من البشر ثم يحولهم فى ذلك على 
مراجعة اهل الذكر،لان المشركين لم يكونوا من اهل 
الكتاب‏والنبوات السابقة لكى يعلموا مباشرة هذه الحقيقة،ومن 
الواضح ان هذا المقام ليس مقام جعل الحجية والتعبد بوجه 
اصلا بل مقام المخاصمة والاحالة الطبيعية الى كيفية الوصول 
الى الحق‏والحقيقة. 
ويؤكد هذا بل يدل عليه ان متعلق السؤال فى الاية محذوف 
ولكنه ليس مطلقا كما قد يتوهم بل بقرينة التفريع نفهم ان 
السؤال عن بشرية الانبياء فى جميع الرسالات وهومن حقائق 
اصول‏الدين فلا معنى للتعبد فيها. 
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ويؤيد ذلك ايضا التعبير فى ذيلها-ان كنتم لا تعلمون-الظاهر
فى ان السؤال من اجل تحصيل العلم والاطلاق المفقود لديهم. 
وبما ذكرنا ظهر ان المراد من الذكر هوالكتاب والدين وقد 
استعمل فى القرآن الكريم كثيرا بهذا المعنى حيث اطلق على 
الكتاب الكريم وعلى التوراة فى عدة مواضع. 
واما ما ورد فى تفسيرها من ان المراد باهل الذكر الائمة(ع)فلا 
شك فى انهم هم اهل الذكر الحقيقيين لانهم ورثة كل 
الرسالات والشرايع والكتب السماوية وورثة آدم ونوح 
وابراهيم‏واسماعيل وكل من تقدمهم من انبياء اللّه ورسله،الا ان 
هذا من التفسير بالباطن لا الظاهر والا فلا معنى ولا مناسبة 
فى ارجاع المشككين فى نبوة محمد(ص)الى الائمة(ع)لاثبات 
حقانية‏الرسول ودفع شبهة بشريته. 
وبهذا نختم الحديث عن الاستدلال على حجية خبر الواحد 
بالايات الكريمة وقد ظهر انه لا توجد فيها آية تدل على ذلك. 
الاستدلال على حجية خبر الواحد بالسنة: 
لا بد ان نشير قبل استعراض الروايات التى يستدل بها على 
حجية خبر الواحد الى ان الاصحاب ذكروا فى تحديد منهج هذا 
الاستدلال بانه لا بد وان تكون السنة التى يراد اثبات حجية‏خبر 
الواحد بها متواترة قطعية. وقد عمق صاحب الكفاية(قده)هذه 
الفكرة بانه يكفى ان يثبت ولوبالتواتر الاجمالى حجية خبر 
واحد واجد لاخص صفات الاعتبار كالعدالة مثلا والظن‏اوالوثوق 
بصدق مضمونه اذ نثبت حينئذ حجية سائر اخبار الثقاة التى لا 
تكون من الصحيح الاعلائى بالتمسك باطلاق رواية تدل على 
الحجية وتكون من حيث السند صحيحا واجداللشروط 
المتقدمة،وهذا يعنى ان حجية الصحيح الاعلائى يثبت بالقطع 
وحجية سائر المراتب من الموثق تثبت بالحجة وهذا منهج 
صحيح فنى نظريا ولكن المحققين لم يصرفوا الجهد بعدذلك 
فى ملاحظة تطبيقه على ما بايدينا من الاحاديث والروايات 
الدالة على حجية خبر الواحد. 
والمتتبع فى الروايات التى صنفت تحت عنوان حجية خبر 
الثقة يرى ان اكثرها لا دلالة لها على الحجية اصلا وما يتبقى 
منها بعد فرز ذلك لا يكاد يبلغ حد التواتر اذ لا يزيد على 
خمسة‏عشر رواية وفيما يلى نشير الى الطوائف المستدل بها 
على الحجية فى مجموع الاخبار التى ذكرت تحت هذا العنوان 
على ما جاء فى كتاب جامع احاديث الشيعة الذي حاول ان 
يجمع كافة‏احاديثنا فى هذا المجال. 
1- ما ورد بعنوان تصديق الامام لبعض الروايات بعينها على 
نحوالقضية الخارجية،كما فى رواية ابى بصير حماد بن عبيد 
اللّه بن اسيد المروي عن داود بن القاسم ان ابا جعفر الجعفري 
قال‏ادخلت كتاب يوم وليلة الذي الفه يونس بن عبد الرحمن 
على ابى الحسن العسكري(ع)فنظر فيه وتصفح كله ثم 
قال:هذا دينى ودين آبائى وهوالحق كله((80)). 
وواضح ان هذه الطائفة لا تدل على اكثر من التصديق 
الشخصى بنحوالقضية الخارجية لبعض الروايات وهذا غير 
الحجية. 
2- ما ورد بعنوان لزوم التسليم لما ورد عنهم والانقياد له،من 
قبيل رواية الحسن بن جهم قال قلت للعبد الصالح هل يسعنا 
فيما ورد علينا منكم الا التسليم لكم؟فقال:لا واللّه لا يسعكم 
الاالتسليم لنا. 
وواضح عدم دلالتها ايضا،لانها تنظر الى ما هوقول المعصوم 
وصادر عنه وانه لا بد من التسليم والانقياد لهم وعدم اعمال 
الذوق والاجتهاد فى مقابلهم كما كان يفعل العامة. 
3- ما ورد بعنوان الحث على تحمل الحديث ونقله،من قبيل 
رواية جابر عن ابى جعفر(ع)قال:سارعوا فى طلب العلم فوالذي 
نفسى بيده لحديث واحد فى حلال وحرام تاخذه عن 
صادق‏خير من الدنيا وما حملت من ذهب وفضة...الخ. 
ومثلها احاديث منقولة عن رسول اللّه(ص)(من حفظ من امتى 
اربعين حديثا مما يحتاجون اليه فى امر دينهم بعثه اللّه عز 
وجل يوم القيامة فقيها عالما)((81)). 
وهى تدل على الحث على المعرفة الاسلامية ولا اشكال فى انه 
من افضل الاعمال بل مرتبة منه واجبة كفاية على 
الامة،وهواجنبى عن محل الكلام اللهم الا من باب الملازمة 
التى تقدم‏جوابها. 
4- ما ورد بعنوان الاحالة على اشخاص معينيين،من قبيل ما 
ورد فى احوال السيد الشريف عبد العظيم الحسنى(ره)عن ابا 
حماد الرازي يقول دخلت على على بن محمد(ع) بسر من 
راى‏فسالته عن اشياء من الحلال والحرام فاجابنى فيها فلما 
ودعته قال لى يا ابا حماد اذا اشكل عليك شى‏ء من امر دينك 
بناحيتك فسال عنه عبد العظيم بن عبد اللّه الحسنى واقرئه 
منى‏السلام((82)). 
وهى حوالة على اشخاص معينين،فحتى لوسلم دلالتها على ان 
الاحالة المذكورة اعم من الاحالة على الفقيه فى اخذ الفتوى 
بحيث تشمل الاحالة على الراوي مع ذلك لا تدل على 
الحجية‏المطلوبة فى المقام،اذ لعل ذلك باعتبار علم 
الامام(ع)بان اولئك الاشخاص لا يكذبون لكونهم على مرتبة 
عظيمة من التقوى والجلالة،وهذا امر قد يتفق حصول العلم به 
لغيرالمعصوم(ع)فكيف به،نعم لا باس بان يستانس منها حجية 
اصالة عدم الغفلة الثابتة عقلائيا ايضا. 
5- ما امر فيها بنقل الحديث وتداوله،من قبيل رواية ابان بن 
تغلب عن ابى عبد اللّه(ع)قال يا ابان اذا قدمت الكوفة فاروهذا 
الحديث:من شهد ان لا اله الا اللّه مخلصا وجبت 
له‏الجنة((83)). 
وهى ايضا لا تدل على المطلوب الا بتوهم الملازمة بين الامر 
بالرواية ووجوب القبول تعبدا وقد مر تفنيدها. 
6- ما دل على الثناء على المحدثين ورواة احاديث اهل 
البيت(ع)وتراثهم،من قبيل رواية عيسى بن عبد اللّه العلوي 
العمري عن ابيه عن آبائه عن على(عليه السلام) قال قال 
رسول‏اللّه(ص)،اللهم ارحم خلفائى ثلاثا قيل يا رسول اللّه ومن 
خلفائك قال الذين يبلغون حديثى وسنتى ثم يعلمونها 
امتى((84)). 
وهى ايضا لا دلالة فيها على المطلوب،لانها ناظرة الى وجوب 
حفظ التراث وتعليمه الناس وذلك لا يدل على الحجية الا على 
الملازمة غير الصحيحة على ما تقدم. 
7-ما دل على ان انتفاع السامع للحديث قد يكون اكثر من 
انتفاع راويه،من قبيل ما عن غوالى اللئالى عنه(ص)انه 
قال:رحم اللّه امرء سمع مقالتى فوعاها واداها كما سمعها فرب 
حامل فقه‏ليس بفقيه وفى رواية-فرب حامل فقه الى من 
هوافقه منه((85)) والاستدلال بها مبنى على دعوى ان انتفاع 
السامع فرع الحجية. 
وفيه:انها ليست فى مقام بيان انه متى يثبت صدور الحديث 
عن المعصوم وانما يتعرض بعد الفراغ عن ثبوته الى انه ربما 
يكون السامع افضل فهما واكثر ورعا من المتحمل للحديث 
المطلع‏عليه مباشرة واين هذا من الحجية؟ 
8-ما دلت من الاحاديث على ان على راس كل قرن يبعث اللّه 
من يحفظ هذا الدين ويحميه ويرد عنه الاشكالات والشبهات 
ويتم الحجة على الناس لتبقى كلمة اللّه وحجته قائمة الى 
يوم‏الدين((86))،وهى ايضا اجنبية عن الحجية التعبدية بل 
تدل على الحجية الحقيقية والتمييز بين الحق والباطل 
ودحضه بالبرهان المبين،وهذا شى‏ء ثابت بالتجربة الخارجية 
ايضا. 
9-ما دل على الترغيب فى حفظ الكذب وكتابة الاحاديث،كما 
فى حديث عبيد بن زرارة قال،قال:ابوعبد اللّه(ع)احفظوا 
بكتبكم فانكم سوف تحتاجون اليها((87)). 
والاستدلال بها مبنى على دعوى الملازمة بين وجوب الحفظ 
والكتابة الطريقى ووجوب القبول والحجية وقد عرفت تفنيدها 
بل فى الامر بالحفظ والكتابة لوحظ صيانة نفس 
الراوي،الامرالذي فيه غرض نفسى سوا كان نقله حجة للغير ام 
لا. 
10-ما دل على التحذير من التحريف فى نقل الحديث،من قبيل 
رواية ابى بصير عن احدهما(ع)فى قول اللّه تعالى فبشر عباد 
الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه.قال هم المسلمون 
لال‏محمد(ص)اذا سمعوا الحديث ادوه كما سمعوه لا يزيدون 
ولا ينقصون((88)). 
وهى ايضا اجنبية عن المدعى،لانها تنظر الى وظيفة الراوي 
وانه لا يجوز له التحريف وهوامر واجب فى نفسه سوا كان نقله 
حجة ام لا. 
11-ما دل على جواز نقل الحديث بالمعنى،من قبيل رواية 
محمد بن مسلم قال:قلت لابى عبد اللّه(ع)اسمع الحديث منك 
فازيد وانقص؟قال ان كنت تريد معانيه فلا باس((89)). 
وهى ايضا لا تدل على المطلوب،لنظرها الى تحديد وظيفة 
الراوي فى مقام النقل وتحمل الحديث. 
12-ما دل على وجوب السماع من صادق،من قبيل رواية 
المفضل بن عمر قال قال ابوعبد اللّه(ع)من دان اللّه بغير سماع 
عن صادق الزمه اللّه التيه الى العناء ومن ادعى سماعا من غير 
الباب‏الذي فتحه اللّه فهومشرك وذلك الباب المامون على سر 
اللّه المكنون ومثلها غيرها((90)). 
وواضح ان المراد بالصادق فيها الامام(ع)لا مطلق الثقة،ولهذا 
عبر عنه(بمن دان اللّه)اي المراد الصادق بقول مطلق الذي 
هوالمعصوم ويشهد بذلك ذيل الحديث. 
13-ما دل على حجية نقل ثقاة الامام(ع)،من قبيل رواية 
المراغى وقد ورد فى ذيلها(لا عذر لاحد من موالينا فى 
التشكيك فيما روى عنا ثقاتنا قد عرفوا باننا نفاوضهم بسرنا 
ونحمله(اياه)اليهم‏وعرفنا ما يكون من ذلك انشاء اللّه)((91)). 
وهى ايضا لا تدل على حجية خبر الثقة،لان الوارد فيه عنوان 
ثقاتنا وعنوان ثقتى اخص من عنوان الثقة المطلق بل يدل على 
ان اولئك ممن اصطفاهم الامام(ع) وجعلهم حملة علمه 
وسره‏ومثله لا اشكال فى صدقه وعدم تطرق احتمال الكذب 
اليه. 
14-ما دل على المنع من رفض الرواية لمجرد راي وذوق 
واستحسان،من قبيل ما جاء فى رواية الحذا(وامقتهم-اي من 
اصحابه-للذي اذا سمع الحديث ينسب الينا ويروي عنا فلم 
يقبله‏واشماز منه وجحده وكفر من دان به وهولا يدري لعل 
الحديث من عندنا خرج والينا اسند فيكون بذلك خارجا عن 
ولايتنا)((92)). 
وهى ايضا اجنبية عن المدعى،لانها تنهى عن اعمال الراي 
والاستحسان والذوق ورد الحديث لمجرد ذلك بل تكفير من 
يدين به وجعل الدين ما يراه بحسب ذوقه ولا ينافى ذلك مع 
عدم‏حجية خبر الواحد. 
15-ما دل على الترجيح عند التعارض بموافقة الكتاب ومخالفة 
العامة،بدعوى ان ذلك دليل على حجية الخبر فى نفسه والا 
لما وقع تعارض بين حجتين. 
وفيه:يمكن ارادة الحجية القطعية كما اذا كان الخبر قطعى 
السند،وليست هذه الطائفة من اخبار الترجيح والعلاج فى مقام 
البيان من ناحية حجية اصل الخبر ليتمسك باطلاقها 
كماهوواضح. 
وهكذا يتضح ان هذه الطوائف لا دلالة فى شى‏ء منها على 
المطلوب وبعد افرازها لا تبقى لدينا اكثر من خمسة عشر رواية 
مما قد تتم دلالتها على الحجية وهوعدد لا يبلغ حد التواتر. 
ولكن فى خصوص المقام هناك بعض القرائن الكيفية التى قد 
توجب حصول الاطمئنان بصدور بعض هذه الروايات اذا ما 
لوحظت الى جانب الخصوصية الكمية، والميزان هوالاطمئنان 
لاصدق عنوان التواتر،بل هناك رواية واحدة يمكن دعوى 
القطع اوالاطمئنان الشخصى بعدم تعمد شى‏ء من رواتها 
للكذب فيها لخصائص فى سندها على ما سوف ياتى 
شرحها،ولوفرض‏عدم حصول ذلك منها فلا اقل من حصوله بها 
مع ضم الروايات الاخرى اليه. 
وفيما يلى نستعرض هذه الروايات جاعلين محور الاستدلال 
واساسه تلك الرواية التى اشرنا اليها وهى رواية 
الحميري(ره)فنقول: 
روى الكلينى(قده)عن محمد بن عبد اللّه الحميري ومحمد بن 
يحيى العطار جميعا عن عبد اللّه بن جعفر الحميري،قال 
اجتمعت انا والشيخ ابوعمرو-عثمان بن سعيد(ره)-عند احمد 
بن‏اسحق فغمزنى احمد بن اسحق ان اساله عن الخلف-اي 
الحجة(عج)-فقلت له يا ابا عمروانى اريد ان اسالك عن شى‏ء 
وما انا بشاك فيما اريد ان اسالك عنه فان اعتقادي ودينى 
ان‏الارض لا تخلومن حجة الا اذا كان قبل القيامة باربعين يوما 
فاذا كان ذلك وقعت الحجة واغلق باب التوبة فلم يك ينفع 
نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل اوكسبت فى ايمانها خيرا 
فاولئك‏شرار من خلق اللّه عز وجل وهم الذين تقوم عليهم 
القيامة ولكنى احببت ان ازداد يقينا وان ابراهيم سئل ربه عز 
وجل ان يريه كيف يجى الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن 
ليطمئن‏قلبى، وقد اخبرنى ابوعلى احمد بن اسحق عن ابى 
الحسن(ع)قال.سالته وقلت من اعامل اوعمن اخذ وقول من 
اقبل فقال له العمري ثقتى فما ادى اليك عنى فعنى يؤدي وما 
قال لك عنى‏فعنى يقول فاسمع له واطع فانه الثقة 
المامون،واخبرنى ابوعلى انه سئل ابا محمد عن مثل ذلك فقال 
له العمري وابنه ثقتان فما اديا اليك عنى فعنى يؤديان وما قالا 
لك فعنى يقولان فاسمع‏لهما واطعهما فانهما الثقتان 
المامونان فهذا قول امامين قد مضيا فيك،قال فخر 
ابوعمروساجدا وبكى ثم قال سل حاجتك فقلت له انت رايت 
الخلف من بعد ابى محمد(ع)فقال اي واللّهورقبته مثل ذا،واوما 
بيده.فقلت له فبقيت واحدة فقال هات قلت فالاسم؟قال محرم 
عليكم ان تسئلوا عن ذلك ولا اقول هذا من عندي فليس لى 
ان احلل ولا احرم ولكن عنه(ع)،فان الامرعند السلطان ان ابا 
محمد(ع)مضى ولم يخلف ولدا وقسم ميراثه واخذه من لا حق 
له فيه وهوذا عياله يجولون ليس لاحد ان يتعرف اليهم 
اوينيلهم شيئا واذا وقع الاسم وقع الطلب فاتقوا اللّهوامسكوا 
عن ذلك((93)). 
والكلام فى هذا الحديث الشريف من حيث السند تارة والدلالة 
اخرى. 
اما من حيث السند فهى مظنونة الصدق ظنا شخصيا 
اطمئنانيا،من ناحية عدم تعمد الكذب على الاقل بحيث نحتاج 
فقط الى ضم اصالة عدم الغفلة العقلائية لقرائن سوف 
نذكرها،ولوفرض‏عدم حصول الظن الاطمئنانى المذكور من 
تلك القرائن الخاصة امكن تكميل الظن المذكور بضم الروايات 
الاخرى التى سوف نوردها. وان فرض التشكيك فى كل ذلك 
وعدم حصول‏اطمئنان شخصى فلا اشكال ان هذا السند من 
اعلى الاسانيد الذي افراده كلهم اصحاء بالوجدان لا التعبد 
فيكون هوالقدر المتيقن من السيرة العقلائية الدالة على 
الحجية وبذلك تثبت‏حجية تمام مفاده فاذا كان مفاده حجية 
مطلق خبر الثقة اثبتنا به حجية مطلق خبر الثقة. 
والحديث موجود فى الكافى الكتاب الذي لا شك فى انه 
للكلينى(قده)لان اصله ثابت لنا بالتواتر القطعى،واحتمال 
التصحيف والاشتباه من النساخ فى خصوص هذه الرواية منتف 
باتفاق‏النسخ الموجودة منه وتطابقها مع ما نقل اصحاب الكتب 
الاخرى عنه،اذن فكان الرواية مسموعة من الشيخ 
الكلينى(قده)وهوشخص لا يتطرق اليه احتمال تعمد الكذب 
وذلك واضح لمن‏تامل جلالة مقامه واتفاق الفقهاء على ورعه 
وتقواه واتقانه،حتى ان الشيخ الطوسى ذكر فى ترجمته انه ما 
الف شخص كتابا فى الاسلام اثبت واضبط من الكافى. ومثل 
هذه الشهادة موجودة‏من غير الشيخ الطوسى فى حقه 
ايضا،واحتمال الخطا منه ضعيف.مضافا الى امكان نفيه باصالة 
عدم الغفلة،مع ان الرواية منقولة عن شخصين مما يبعد 
احتمال الخطا فيه. وبعد الكلينى يوجدشخصان محمد بن 
يحيى العطار الذي هوثقة جليل القدر مشهور بذلك مشهود له 
من قبل الشيخ الطوسى والنجاشى وغيرهما ولم يغمز فيه حتى 
من قبل المتوسعين فى الغمز،وقد عبرعنه النجاشى بانه شيخ 
اصحابنا فى عصره ومثله لا يحتمل تعمد كذبه جزما بل 
يطمئن بصدقه،هذا اذا كان وحده فكيف اذا انضم اليه محمد 
بن عبد اللّه الحميري الذي هومثله ايضا فى‏اتفاق كلمة 
الاصحاب على توثيقه وجلالة قدره ومكانته وانه كان له 
مراسلات مع الامام(ع)،وبعدهما عبد اللّه بن جعفر الحميري 
الذي كان من اجلاء الطائفة ايضا معروف بوثاقته وضبطه‏حتى 
قال النجاشى انه شيخ اصحابنا فى قم الذي كان موطنا لحوزة 
معروفة بالنقد والحساسية تجاه من يروي عن الضعاف فضلا 
عن الضعيف نفسه وهوينقل فقرة الاستدلال فى الرواية 
عن‏مجلس احمد بن اسحاق وهومن اجلاء الاصحاب وقد كان 
جالسا فيه ايضا عثمان بن سعيد الذي هومن خواص الامام 
العسكري وثقاته وابوابه واحد النواب الاربعة،اذن فمثل هذه 
السلسلة‏الذهبية مما يطمئن بصدق تمام رواتها. 
واما من حيث الدلالة ففيها فقرتان يمكن الاستدلال بكل 
منهما: 
الاولى-ما صدر من الامام ابى الحسن الثالث(ع)(العمري ثقتى 
فما ادى اليك فعنى يؤدي وما قال لك عنى فعنى يقول فاسمع 
له واطع فانه الثقة المامون). 
وصدر هذه الفقرة وان كانت حوالة شخصية على العمري 
فتكون نظير الحوالة على السيد عبد العظيم الحسنى فى 
الطائفة الرابعة المتقدمة وقد ذكرنا انها لا تدل على المطلوب 
اذ يحتمل‏قويا انه من جهة القطع العادي بصدق ذلك الشخص 
وعدم تعمد كذبه، الا ان الاستدلال بذيلها حيث انه ورد فيه 
التعليل بقوله(فاسمع له واطع فانه الثقة المامون)وهوبمثابة 
كبرى كلية اشيراليها وهى ان كل ثقة مامون يسمع له 
وهومعنى حجية خبر الثقة. وقد يلاحظ على هذا الاستدلال 
بتشكيكين. 
الاول-ان هذه الحوالة حوالة على مرتبة عالية من الوثاقة لا 
مجرد كون الشخص ثقة متحرجا بحسب طبعه عن 
الكذب،وذلك بقرينة ما جاء فى الصدر من ان العمري ثقتى فان 
من ينصب‏من قبل الامام يكون عادة على مكانة عالية من 
الوثاقة والعدالة والتعليل تفريع على ذلك،هذا مضافا الى ان 
التعليل ورد بعنوان انه الثقة المامون واللام فى مثل هذا المقام 
كما افاد علماء العربية‏تدل على الكمال كما فى قولك انه الفقيه 
العالم،فغاية ما يقتضيه التعليل هوالتعدي الى الثقة المطلق اي 
من كان غاية فى الوثاقة والامانة ومثله قد يحصل الاطمئنان 
بقوله عادة. 
وفيه:عدم تمامية القرينتين معا،اما الاولى فلان مجرد التفريع 
على الصدر لا يضر بعموم التعليل المشير الى قاعدة كلية 
مركوزة والتمسك به لا بالصدر. 
واما الثانية-فلان اللام ليس من معانيها الكمال بل هى للجنس 
والعهد بل الجنس ايضا نوع عهد ذهنى كما قال صاحب 
الكفاية(قده)ومنشا استفادة الكمال مناسبة حمل اسم الجنس 
المعرف‏باللام على الشخص فانه حيث لا معهودية لشخص 
معين ووضوح عدم كونه الجنس بما هوجنس معهود ذهنا 
فيشعر ذلك بوجود عناية ملحوظة فى هذا الحمل،وقد اعتبروا 
العناية الملحوظة‏كونه على مرتبة عالية من المعنى المفاد 
باسم الجنس التى تكون متعينة بذاتها لكونها مرتبة جلية 
واضحة. ولكن كما يمكن ان تكون العناية ذلك يمكن ان تكون 
العناية وضوح المصداقية‏للجنس وانطباقه عليه اثباتا بل هذا 
هوالمناسب فى مقام التعيين((94)). 
الثانى-ان هذه الحوالة يحتمل فى حقها ان تكون من باب 
الارجاع الى المقلد فى مقام اخذ الفتوى لا الارجاع الى الراوي 
بقرينة قوله(واطع). 
وفيه:ان وجوب الاطاعة لا يناسب عرفا بالنسبة الى المفتى 
ايضا وانما يناسب الحاكمية والولاية،فلا بد وان يحمل على 
الاطاعة فى استماع الاخبار التى ينقلها عن الامام(ع)ولزوم 
تصديقه‏فيها. ومما يدل على ذلك ان المامور هواحمد بن 
اسحق الذي لم يكن من العوام بل من خواص الائمة(ع)ومن 
اصحاب الكتب والمقام وله تلاميذ كما يظهر من ترجمة حاله 
فلا يناسب‏ارجاعه الى العمري فى التقليد بل ارجاع له اليه فى 
الروايات باعتباره كان يعيش فى حوزة قم البعيدة عن موطن 
الامام(عج). 
الفقرة الثانية-ما صدر عن الامام العسكري(ع)فى حق(عثمان 
بن سعيد العمري وابنه ثقتان فما اديا اليك عنى فعنى يؤديان 
وما قالا لك فعنى يقولان فاسمع لهما واطعهما فانهما 
الثقتان‏المامونان). 
وتقريب الاستدلال بها كما تقدم،بل الاستدلال بهذه الفقرة 
اولى واوضح لعدم تفريع التعليل فيها على قوله(ثقتى)بل على 
قوله(انهما ثقتان)،كما لا يحتمل ان يكون هذا الارجاع من 
باب‏الارجاع الى باب الامام(ع)لان ابنه لم يكن بابا للامام 
الحادي عشر لكى يحول احمد بن اسحق عليه بل هى احالة 
على الثقة فى مقام قبول اخباره((95)). 
ومن جملة هذه الروايات صحيحة عبد اللّه بن ابى يعفور 
قال:قلت لابى عبد اللّه(ع)انه ليس كل ساعة القاك يمكن 
القدوم ويجى‏ء الرجل من اصحابنا فيسالنى وليس عندي كل ما 
يسالنى عنه‏قال:فما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفى فانه 
قد سمع ابى وكان عنده مرضيا وجيها((96)). 
وهى من حيث السند صحيحة ورواتها كلهم من الثقاة بالوثاقة 
الوجدانية، وهناك طريقان لها مما يعزز صدورها. 
واما الدلالة فالاستدلال بها لمكان التعبير الوارد فيها(فما 
يمنعك...)المشعر بالمفروغية عن كبرى مركوزة يراد تنبيه 
السائل والفاته اليها وليست هى الا حجية خبر الثقة،وهذه 
الاحالة ليست‏من الارجاع فى التقليد لوضوح ان ابن ابى يعفور 
كان من اجلة الاصحاب والعلماء واصحاب المصنفات وكان 
ممن يرجع اليه فى الحلال والحرام كما هويذكره فى سؤاله من 
الامام(ع)فى‏هذه الرواية فليس الارجاع الا بملاك الارجاع الى 
الاحاديث والروايات،كما ان التعليل بالوجاهة يراد به الوجاهة 
الدينية المساوقة مع الوثاقة فى النقل بحسب مناسبات الحكم 
والموضوع‏فتكون الرواية دالة على امضاء كبرى حجية خبر 
الثقة. 
ومن جملة هذه الروايات صحيحة يونس بن يعقوب،قال كنا 
عند ابى عبد اللّه(ع) فقال اما لكم من مفزع اما لكم من مستراح 
تستريحون اليه ما يمنعكم من الحرث بن المغيرة((97)). 
والاستدلال بها كالاستدلال بما سبقها وبنفس النكتة المشار 
اليها. 
وهناك روايات اخرى لا باس بدلالتها ايضا على الحجية من 
قبيل رواية محمد بن عيسى عن الرضا(ع)قال قلت لابى 
الحسن جعلت فداك انى لا اكاد اصل اليك اسئلك عن كل ما 
احتاج اليه‏من معالم دينى ا فيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ 
عنه ما احتاج اليه من معالم دينى؟فقال نعم((98)). 
فان ظاهرها ان السائل يشير فيها الى الكبرى المركوزة 
ويطبقها على يونس بن عبد الرحمن والامام(ع)يمضى ذلك 
ويامره باتباعه وقبول قوله. 
الا ان هذه الرواية وغيرها مما يمكن ان يستدل بها على الحجية 
غير صحيحة السند فتكون قيمها الاحتمالية ضعيفة نسبيا 
فتصلح لان تكون مؤيدة مكملة للقيمة التصديقية المطلوبة 
فى‏الرواية التى جعلناها محور كلامنا. 
الاستدلال بالاجماع والسيرة: 
وهوبحسب روحه استدلال بالسنة الا انها تستكشف بالدليل 
القطعى المتمثل فى سيرة المتشرعة وعمل الاصحاب اوسيرة 
العقلاء. 
وقد ذكر الشيخ الاعظم(قده)فى الرسائل وجوها عديدة 
لتقريب الاجماع اوجهها تقريبه بالسيرة فنقتصر عليها فى 
المقام،وهى تارة:تقرب كسيرة متشرعة وعمل اصحاب 
الائمة.واخرى:كسيرة العقلاء وعلمهم.فهنا تقريبان تقدم 
نظيرهما فى بحث حجية الظواهر وبيان منهجة الاستدلال 
بكل منهما ولذلك نوجز فى المقام تلك النكات ضمن تطبيقه 
على خبر الثقة‏فنقول: 
التقريب الاول-الاستدلال بالسيرة العقلائية،ذلك انه لا ينبغى 
الاشكال فى وجود مسوغات عقلائية تقتضى العمل بخبر الثقة 
فى مقام تشخيص الوظيفة العملية وهذه المسوغات 
سواافترضنا نشؤوها عن استقرار عادتهم على الاكتفاء بخبر 
الثقة فى مجال اغراضهم التكوينية اواستقرار بنائهم على 
حجيته فى مجال الادانة وتحميل المسؤولية فهى على كل 
حال تشكل‏للعرف العام عادة عقلائية تقتضى اوتعرض على 
الاقل العقلاء على الاقدام بالعمل بخبر الثقة،فلوكان الشارع لا 
يرضى بذلك كان عليه ان يردع عن مثل هذا الديدن ويمنع عن 
تعرض‏اغراضه الشرعية لمثل هذه العادة، فيستكشف من عدم 
الردع الامضاء باحد التقريبات المتقدمة فى مسالة حجية 
الظواهر،كما ان عدم الردع نحرزه من عدم وصوله فى مسالة 
من هذا القبيل‏توجد فيه مقتضيات الوصول،وبهذا قد اتضح ان 
الاستدلال بهذه السيرة لا يتوقف على افتراض انعقادها على 
حجية خبر الثقة بعنوانه بل يكفى حصول العادة والطريقة 
بنحويعرض اغراض‏الشارع الى الخطر فيما اذا لم تكن طريقة 
مشروعة وتحقق هذه العادة لا ينبغى التشكيك فيها مهما 
شكك فى مناشئها وجذورها. 
التقريب الثانى-الاستدلال بالسيرة المتشرعية من اصحاب 
الائمة(ع)وعلماء الطائفة،فانه لا اشكال فى ان الروايات التى 
بايدينا ليس رواتها كلهم من الاجلاء الذين لا يحتمل فى حقهم 
تعمدالكذب كيف وفى الرواة من ثبت كونه وضاعا دجالا كما 
شهد بذلك الائمة(ع)فى حق بعضهم وشهد بذلك النقادون 
من علماء الرجال وكبار الطائفة،بل ان بعض الرواة ايضا كان 
يتهم بعضهم‏بعضا ويكذبه،وبين القسمين طائفة منهم كانوا 
وسطا بين الطائفتين وهم اكثر الرواة حيث لا يعهد انهم على 
تلك المرتبة العالية من التقوى والورع والضبط ولكن لا يعرف 
فى حقهم الوضع‏والدس اوالكذب،ولا اشكال ان روايات مثل 
هذه الطائفة لم يكن يحصل منها العلم اوالاطمئنان والفقهاء 
واصحاب الائمة(ع)كانوا يواجهون هذه الروايات فى اكثر 
المسائل الفقهية،لان‏الاحاديث هى اساس الفقه وعماده عند 
جميع المذاهب الفقهية الاسلامية فلا بد لهم من موقف 
تجاهها ولا يحتمل ان يكون موقفهم تجاهها الرفض من دون 
استعلام حالها عن الامام(ع)اذكيف يمكن افتراض ذلك مع ان 
العمل بخبر الثقة ان لم يكن عقلائيا فلا اقل انه ليس مرفوضا 
عقلائيا فكيف يفرض عدم استعلام حال حجيته عنهم(ع)مع 
كون الشبهة حكمية بل ام‏الشبهات التى يقوم عليها عماد 
الفقه، كما لا يحتمل انهم رفضوها بعد استعلام حالها عن 
المعصومين(ع)اذ كيف يمكن فرض ذلك مع عدم وصول رواية 
على المنع بل ما وصل اما دال على‏الحجية اومناسب معها قابل 
للحمل عليها،بل اساسا احتمال رفض العمل بهذه الاخبار غير 
وارد للقطع بعملهم بها والا لم يقم للفقه عماد ولما وقع هذا 
الاهتمام بها فى مقام النقل والضبط‏والافتاء.كما انه لوفرض 
ممنوعية هذا العمل شرعا كان لزوم الردع عنه اوضح من الردع 
عن القياس والاستحسان،لان جميع المدارس الفقهية من 
اصحاب الراي والحديث كانوا معا يذهبون‏الى حجيته بخلاف 
القياس فكيف لم يرد ما يشعر بالردع بل ورد ما يدل على 
الامضاء والقبول. واما احتمال ان يكونوا قد عملوا بها من دون 
سؤال جريا على سليقتهم العقلائية اوالموروثة‏من عصر 
النبى(ص)والصحابة اومن جهة استعلام ذلك عن 
المعصومين(ع)واستفادة امرهم بذلك من الروايات المتقدمة 
وغيرها مما يحتمل صدوره عنهم،فهذان الاحتمالان كلاهما 
بصالح‏الحجية فان ذلك يكشف عن السنة المتمثلة فى تقرير 
المعصوم لعمل اصحابه اوبيان موافق صادر منه اليهم واما 
احتمال انهم قد عملوا بها لحصول العلم اوالاطمئنان لهم منها 
فهوبعيد بل ممايقطع بعدمه على ما ذكره الشيخ الاعظم فى 
رسائله وابرز قرائن وشواهد عليه فراجع وتامل. 
وبهذا التقريب للاستدلال بالسيرة على الحجية لا يبقى مجال 
للايراد المعروف من ان السيرة مردوع عنها بعمومات النهى 
عن اتباع الظن وغير العلم،فان التقريب المذكور يدل على 
انعقادعمل المتشرعة من اصحاب الائمة(ع)بالفعل على العمل 
باخبار الثقاة مما يعنى عدم كفاية وصلاحية تلك العمومات 
لردعهم،فلا يحتمل ان يكون الامام(ع)قد اعتمد عليها فى مقام 
الردع بل‏نفس انعقاد سيرتهم دليل قطعى على عدم شمول 
تلك النواهى للعمل بخبر الثقة.نعم على التقريب الاول من 
الاستدلال بالسيرة ينفتح مجال لمثل هذه الشبهة ويكون 
جوابنا عليها ما تقدم‏فى تاسيس الاصل من عدم صحة الاعتماد 
فى مقام الردع عن سيرة عقلائية راسخة وطبع وسليقة 
مستحكمة بهذه الدرجة على مجرد اطلاق اوعموم من هذا 
القبيل والذي قد وقع الخلاف‏فى اصل دلالتها،ولهذا نجد ان 
الشارع لم يكتف فى مقام الردع عن العمل بالقياس بذلك بل 
اكد وشدد النكير فيه حتى صار ذلك واضحا جليا فلوكان 
العمل بخبر الثقة كذلك ايضا لصاربصدد الردع عنه كذلك 
خصوصا مع ان الحاجة الى العمل به اشد واركز وتورط الناس 
عموما والمسلمين خصوصا بالاخذ والعمل باحاديث الثقاة 
اكثر.هذا مضافا الى ما تقدم من المناقشة فى‏اصل دلالة هذه 
النواهى على عدم الحجية فراجع. 
وقد واجه المحققون من علماء الاصول هذه الشبهة بنحوآخر 
فاتخذت مدرسة المحقق النائينى جوابا عليها ومدرسة صاحب 
الكفاية جوابا آخر،فذكرت الاولى بان السيرة فى المقام 
حاكمة‏على الادلة الناهية عن العمل بالظن لانها تجعل الخبر 
حجة والحجية معناها جعل الطريقية وكونه علما فيرتفع 
موضوعها. 
وفيه:اولا-ما تقدم مرارا فى اصل دعوى حاكمية ادلة الحجية 
على الادلة الناهية عن العمل بالظن من ان مفاد الاخيرة ان 
كان هونفى الحجية فتكون فى عرض دليل اثبات الحجية 
فاحدهماينفى العلمية والاخر يثبتها وهومعنى التعارض 
بينهما،وان فرض ان مفادها امر مترتب على نفى الحجية فمثل 
هذا المفاد يكون محكوما لكل ما يدل على الحجية باي لسان 
كان ولا يعقل ان‏يكون رادعا لانها فرع عدم الحجية. 
وثانيا-فى خصوص المقام لا يعقل حكومة دليل الحجية على 
الايات الناهية عن العمل بالظن،لان الحكومة تصرف تصرف 
من الدليل الحاكم فى موضوع الدليل المحكوم انشاء 
وتعبداوهذا انما يعقل فيما اذا كان الدليل الحاكم المتصرف من 
قبل نفس المشرع للدليل المحكوم،وفى المقام حيث ان دليل 
الحجية هوالسيرة العقلائية فلا يعقل ان تكون مباشرة حاكمة 
على‏الايات الناهية عن العمل بالظن شرعا،اذ لا يعقل للعقلاء 
بما هم عقلاء التصرف فى موضوع حكم الشارع واما اذا اريد 
جعل امضاء الشارع لها حاكما ومتصرفا فى الايات فهوصحيح الا 
ان‏الكلام بعد فى كيفية استكشاف هذا الامضاء واما لوفرض 
ثبوته والفراغ عنه فلا محالة تثبت حجية خبر الثقة سوا كان 
مفاد الحجية جعل العلمية اولا((99)). 
واما مدرسة صاحب الكفاية فقد تورطت فى مقام التخلص عن 
رادعية الايات فى دعوى غريبة،هى استحالة الرادعية لانها 
دورية.اذ رادعية المطلقات عن السيرة فرع عدم تخصيص 
السيرة‏لها والا لم يكن اطلاقها حجة ليكون رادعا عن السيرة 
وعدم مخصصية السيرة فرع الرادعية فتوقفت الرادعية على 
نفسها. 
ثم اصطدم صاحب الكفاية بدور آخر فى جانب المخصصية 
انسياقا مع نفس المنهج فى التفكير،لان مخصصية السيرة ايضا 
فرع عدم الرادعية والا لم تكن حجة وعدم الرادعية 
فرع‏المخصصية والا كانت المطلقات حجة فتوقفت المخصصية 
على نفسها. والنتيجة الغريبة ان المخصصية ممتنعة وعدمها 
ايضا ممتنع مع ان هذا بنفسه ممتنع لان ارتفاع النقيضين 
ممتنع وفيمايلى نتكلم فى نقطتين: 
الاولى-فى تحقيق حال اصل هذه التوقفات المذكورة فى 
تقريب دورية كل من مخصصية السيرة ورادعية الايات. 
وليعلم ان مثل هذه المغالطة التى اوقعتهم فى مثل هذا 
المازق والدوران المغلق انما ينشا من خطا تورط فيه بعض 
المحققين عند تطبيق مشكلة الدور على بعض الموارد، حيث 
تصور ان‏الدور المستحيل انما هووجود ما يتوقف على نفسه 
خارجا ولهذا حاول ابطال وجوده واثبات عدمه خارجا لانه 
لووجد كان متوقفا على نفسه وهومحال،مع ان المستحيل 
هونفس توقف‏الشى‏ء على نفسه وعليته لنفسه سوا وجد خارجا 
ام لا فلا بد من ابطال التوقف فى نفسه فنقول: 
اما دورية المخصصية من جهة توقفها على عدم الرادعية 
المتوقف على التخصيص، فالجواب عليها:ان مخصصية السيرة 
تارة يدعى انها على تقدير ثبوتها تكون بنحوالتخصيص 
بالمتصل‏لكونها قرينة لبية كالمتصل بالخطاب المانع عن 
انعقاد اطلاق فيه،واخرى يدعى انها على تقدير ثبوتها تكون 
بنحوالتخصيص بالمنفصل الرافع لحجية الاطلاق. 
اما على التقدير الاول فمن الواضح ان مخصصية السيرة لا 
تتوقف على شى‏ء وانما تتوقف على اصل وجود السيرة 
تكوينا،لانها بوجودها التكوينى الارتكازي يمنع عن انعقاد 
الاطلاق فى‏الايات سوا استكشف امضاؤها من قبل الشارع اولا. 
وعليه فلا تتوقف المخصصية بهذا المعنى على عدم الرادعية 
فلا دور بل تكون السيرة رافعة لموضوع الاطلاق. 
واما على التقدير الثانى،فالمخصصية باعتبارها منفصلة 
فتتوقف على حجية السيرة بمعنى كاشفيتها عن ثبوت مفادها 
شرعا وهويتوقف على احراز امضاءها شرعا فلا يكفى مجرد 
وجودهاتكوينا للمخصصية وحيث ان احراز امضاءها متوقف على 
احراز عدم رادعية المطلقات لها فتتوقف المخصصية على عدم 
الرادعية الموقوف على المخصصية فتاتى شبهة الدور،ولكن 
هناايضا يجب ان يقال بانه تارة يبنى على ان الكاشفية الوجدانية 
للسيرة متوقفة على عدم وجود دلالة وبيان من الشارع على 
الردع ولولم يكن حجة على ما اشرنا اليه فى بحوث 
السيرة،حيث‏قلنا انه يكفى فى عدم حجية السيرة وجود اخبار 
وبيانات ولوضعيفة السنة وغير حجة تردع عنها لان ذلك يكفى 
لتحقق احتمال الردع ولا بد من احراز عدمه وجدانا،واخرى 
يبنى على ان‏كاشفية السيرة فرع عدم وجود دلالة حجة على 
الردع فيكفى عدم ثبوت الردع ولوبحجة فى تمامية كاشفية 
السيرة، فعلى الاول لا تكون السيرة مخصصة ولا دورية 
لمخصصيتها،لان‏مخصصيتها فرع عدم ذات البيان الرادع عن 
مفادها وهوموجود لتمامية اطلاق المطلقات ذاتا على كل حال 
من غير ان يكون متوقفا على المخصصية. وعلى الثانى الذي قد 
تستحكم شبهة‏الدور فيه، لان المخصصية فرع عدم حجية 
الاطلاق وهوفرع المخصصية،ايضا لا تكون السيرة مخصصة ولا 
مخصصيتها دورية،والوجه فيه ان كاشفية السيرة تشبه البرهان 
الانى اي كشف‏المعلول عن علته،لانه استكشاف للامضاء من 
عدم الردع حيث ان عدم الردع معلول للامضاء كما ان الردع 
كاشف عن عدم الامضاء ومعلول له ومن الواضح ان عدم الردع 
الحجة المعلول‏لامضاء الشارع للسيرة غير عدم الردع الحجة 
المعلول لحجية السيرة ومخصصيتها،فان الاول هوعدم الردع 
الحجة فى نفسه بينما الثانى عدم الردع الحجة باعتبار 
السيرة،وعليه فالمخصصية‏تتوقف على هذا التقدير-على عدم 
حجية الاطلاقات فى نفسها وبقطع النظر عن 
السيرة-بنحوالقضية الشرطية-ومن الواضح انه بقطع النظر 
عن السيرة تكون الاطلاقات حجة بحسب‏الفرض فلا امضاء ولا 
مخصصية كما لا دورية،لان عدم الردع الحجة المتوقف على 
المخصصية عدم الردع الحجة بالفعل وعدم الردع الحجة 
المتوقف عليه المخصصية عدم الردع الحجة‏فى نفسه 
وبنحوالعدم اللولائى الشرط‏ى. 
واما دورية الرادعية فايضا غير صحيحة،اذ لوبنى على ان السيرة 
بمثابة التخصيص المتصل فالرادعية متوقفة على عدم ذات 
السيرة تكوينا وهى غير متوقفة على عدم الرادعية كما 
هوواضح.وان بنى على ان السيرة بمثابة التخصيص المنفصل 
فان بنى على كفاية ذات الرادع ولولم يكن حجة للردع 
فالرادعية لا تتوقف الا على ثبوت ذات الدلالة الاطلاقية وهى 
غير متوقفة على‏عدم مخصصية السيرة،لانها لا ترفع ذات 
الدلالة. وان بنى على عدم كفاية ذلك بل لا بد من حجية 
البيان الرادع فى نفسه وبقطع النظر عن السيرة فالرادعية لا 
تتوقف الا على حجية الاطلاق‏الرادع فى نفسه وهى متوقفة 
على امرين ثبوت ذات الدلالة وعدم العلم ببطلان مفادها على 
تقدير حجيتها،ولوفرض انه على تقدير عدم حجيتها يمكن 
افتراض العلم ببطلان مفادها كمالوكان هناك اطلاق محكوم 
لها بحيث يكون حجة على تقدير عدم حجيتها وفرض العلم من 
الخارج بان حجية ذلك الاطلاق يلازم مطابقته للواقع فان 
دليل الحجية تشمل الدلالة المذكورة‏بلا اشكال لان موضوع 
الحجية ذات الدلالة واما عدم الحجية فى فرض العلم بالبطلان 
فمن باب القيد العقلى والعقل لا يقتضى التقييد باكثر من 
القضية التعليقية الشرطية وهى ان لا يكون‏على تقدير حجية 
الدلالة يقطع ببطلانها، وفى المقام على تقدير حجية اطلاقات 
النهى لا قطع ببطلانها فتكون حجة،اذن رادعية الايات لا 
تتوقف على عدم مخصصية السيرة بل على ذات‏الدلالة 
والقضية التعليقية وكلاهما ثابت. 
النقطة الثانية-فى ما انقسمت اليه مدرسة صاحب الكفاية من 
اتجاهين ذهب احدهما الى تقدم السيرة على الايات 
وتخصيصها بها وذهب الاخر الى العكس ولكل من الاتجاهين 
تقريباته. 
اما الاول-فقد قرب بوجوه: 
احدها-ما انتهى اليه فى الكفاية،من ان الرادعية اذا كانت دورية 
ومستحيلة فسوف لا يثبت الردع لا محالة والمخصصية ليست 
دورية لانها متوقفة على عدم العلم بالردع الذي يكفى فيه 
عدم‏صلاحية الايات للرادعية. 
وفيه: 
اولا-ما تقدم من عدم دورية رادعية الايات. 
ثانيا-ما افيد من عدم دورية المخصصية لكفاية عدم ثبوت 
الردع فى ثبوتها غير تام على ما تقدم،اذ لا بد من ثبوت عدم 
الردع ليستكشف الامضاء. 
ثالثا-اذا كانت المخصصية متوقفة على عدم العلم بالردع ايضا 
تبقى شائبة الدور، لان الردع عنده متوقف على عدم 
التخصيص فيكون عدم العلم بالردع متوقفا على عدم العلم 
بعدم‏التخصيص وهذا يعنى ان التخصيص متوقف على عدم 
العلم بعدم التخصيص اي الشك فى التخصيص وهومستحيل 
لاستحالة توقف شى‏ء على العلم اوعدم العلم بشخص ذلك 
الشى‏ء. 
ثانيها-ما جاء فى تعليق صاحب الكفاية على كفايته،من ان 
المقام من صغريات الدوران بين مخصصية الخاص المتقدم 
اوناسخية العام المتاخر،لان السيرة العقلائية على حجية الخبر 
بمثابة‏الخاص المتقدم زمانا على نزول الايات الناهية 
والمفروض انه لا ردع عنها بقطع النظر عن هذه الايات فكانت 
ممضاة شرعا فى صدر الشريعة قبل نزولها،كما ان الايات ليست 
ظاهرة فى‏الردع من اول الامر لان التشريعات الصادرة فى عصر 
النبى(ص)ليس لها ظهور فى ثبوتها من اول البعثة وانما يوجد 
ظهور من هذا القبيل فى الخطابات الصادرة عن 
الائمة(ع)لانهم ليسوابمشرعين،وعليه فالتعارض بحسب 
الحقيقة بين الاطلاق الزمانى للخاص المتقدم والاطلاق 
الافرادي للعام المتاخر والمختار فى ذلك تقديم التخصيص 
على النسخ. 
وهذا الوجه يتوقف على ان يفترض تاخر الايات الناهية زمانا 
بنحوبحيث يكون قد مر على السيرة زمان كان يمكن للمولى 
عرفا الردع فيه ولم يردع،واما لولم يفرض ذلك كما اذا 
كانت‏الايات الناهية مكية النزول مثلا فلا دوران كما هوواضح. 
ويرد عليه:ان المقام ليس من صغريات الكبرى المذكورة،لان 
الخاص المتقدم ليس دليلا لفظيا له اطلاق ازمانى بل سيرة 
عقلائية وهى دليل لبى تتم دلالته على اساس استكشاف 
امضائه‏من عدم الردع،ومن الواضح ان عدم الردع فى كل زمان 
لا يمكن ان يستكشف منه عقلا اوبظهور الحال اكثر من امضاء 
مفاد السيرة فى ذلك الحال لا فى جميع الاحوال 
والازمنة‏القادمة.فالحاصل:ليس لعدم الردع دلالة على الامضاء 
الى الابد ليكون هناك دلالة على الاطلاق الازمانى لمفاد 
الخاص وعليه فلا معارض للاطلاق الافرادي للعام،نعم 
لوافترض ان الظهورالحالى فى الامضاء الذي كان احد مدارك 
حجية السيرة له سعة بقدر ما للارتكاز من عموم ازمانى تم ما 
ذكر الا انه ليس كذلك بل غاية ما يقتضيه الظهور الحالى 
المذكور تقرير وامضاءالسيرة بالفعل. 
لا يقال-على هذا لا يمكن التمسك بدليل السيرة لتخصيص 
اوتقييد الاطلاقات الفوقانية ولوكانت السيرة ممضاة فى عصر 
المعصومين(ع)،لان ذلك لا يدل على اكثر من الموافقة عليها 
فى‏ذلك الزمان واما الان فلا دليل لنا على ثبوت ذلك المفاد 
عند الشارع الا الاستصحاب المحكوم للدليل الاجتهادي. 
فانه يقال-لا يحتمل فى المطلقات التخصيص بلحاظ الزمن 
الاول بالخصوص فى الشريعة فلوخرج الزمان الاول منها 
بالسيرة لم يبق لها دلالة على ثبوت مفادها فى الزمن 
الثانى‏والثالث،وعليه فالاستصحاب المذكور هوالمرجع فى 
امثال المقام. والنتيجة ان موارد تمسك الفقيه بالسيرة بحسب 
الحقيقة يثبت فيها مؤدى السيرة شرعا فى زمن 
المعصوم(ع)واما بالنسبة لنافلا بد من التمسك بالاستصحاب 
وعدم النسخ مثلا. 
ثالثها-بعد فرض الدوران بين الرادعية والمخصصية اوبين 
النسخ والتخصيص وعدم تقديم احدهما على الاخر،يقال 
بالتساقط والرجوع الى الاستصحاب. 
وهذا يتوقف:اولا-على الافتراض المشار اليه فى الوجه السابق 
من ثبوت امضاء السيرة قبل نزول الايات شرعا. 
وثانيا-عدم تعين الناسخية من جهة عدم اطلاق ازمانى فى 
الخاص المتقدم. 
وبعد هذا وذاك يرد عليه ان دليل حجية الاستصحاب هوخبر 
الواحد نفسه فلا يعقل التمسك به لاثبات حجيته كما 
هوواضح.اللهم الا ان يدعى ان استصحاب عدم النسخ 
بالخصوص دليله‏الاجماع القطعى. 
رابعها-ما ذكره الاصفهانى(قده)من ان الرادع عن السيرة 
المذكورة انما هوظهور الايات الناهية وحجيته فرع حجية 
الظهور الثابتة بالسيرة ايضا،ومن الواضح انه لا معنى لافتراض 
انعقادسيرتين وبنائين عمليين من العقلاء على العمل بكل من 
الخبر والظهور المذكور لانه تناقض فاذا سلمنا السيرة على 
العمل بخبر الواحد الثقة فلا محالة لا عمل بالظهور المذكور. 
وهذا التقريب من الغرابة بمكان،فان المراد من انعقاد سيرة 
العقلاء على العمل بالظهور انعقاد سيرتهم على كاشفية الظهور 
عن المراد اما انهم هل يعملون بمراد متكلم كالشارع 
اويعصونه‏فذلك لا ربط له بالسيرة المنعقدة،فربما يعصى بعض 
العقلاء الشارع فى صريح خطاباته فضلا عن ظواهرها كما 
لوفرض ان بعض العقلاء لا يقيمون الصلاة كما هوكذلك واقعا 
فهل هذا يعنى‏انهم لا يبنون على حجية ظهور اقيموا الصلاة 
فى الكشف عن وجوبه شرعا؟فالحاصل وقع خلط بين العمل 
بالظهور بمعنى حجيته فى الكشف عن مراد المتكلم والعلم به 
بمعنى الاخذبمؤداه وامتثاله. 
واما الاتجاه الثانى وهوتقديم رادعية الايات على مخصصية 
السيرة فله تقريبات اهمها اثنان: 
الاول-وهوعكس ما ذكر فى التقريب الاول للاتجاه السابق-ان 
المخصصية اذا كانت دورية فلا محالة تكون الايات حجة فى 
اثبات الردع لان كل ظهور حجة ما لم يعلم بالمخصص 
وفى‏المقام لم يعلم مخصصية السيرة وهذا يعنى ان رادعية 
الايات متوقفة على عدم العلم بالمخصصية لا عدم المخصصية 
واقعا فلا دورية فى الرادعية فيكون اطلاق الايات حجة ويثبت 
به الردع‏عن السيرة. 
وقد حاول المحقق الاصفهانى(قده)ان يجمع بين هذا وبين ما 
ذكرناه فى تقريب الاتجاه الاول من عدم دورية المخصصية 
لانها متوقفة على عدم ثبوت الردع لا عدم الردع فاستنتج ان 
كلا من‏الرادعية والمخصصية ليست دورية،لان كلا منهما 
متوقف على عدم ثبوت الاخر اي عدم العلم به لا عدمه 
واقعا،بل نسب ذلك ايضا الى صاحب الكفاية وجعله هومراده من 
الكلام المتقدم‏فى اثبات الاتجاه السابق ثم اشكل عليه:بان هذا 
ينتج نتيجة الرادعية،لان لازم ذلك ان موضوع كل من حجية 
اطلاق الايات وحجية السيرة تام وحيث انه لا يمكن فعلية 
حجيتهما معا فلايكون شى‏ء منهما حجة فلا تتم السيرة فى 
اثبات حجية خبر الثقة،وهى نتيجة الرادعية. 
وهذه النتيجة مضافا الى انا لا نعرف وجه استفادتها من كلام 
صاحب الكفاية مع ظهوره فى نفى دورية مخصصية السيرة لا 
رادعية الايات غير تام،اذ لا معنى لافتراض تمامية مناط كل 
من‏المتنافيين معا فيقال بانهما لا يوجدان للتنافى بينهما،لان 
هذا معناه ان كلا منهما متوقف على عدم الاخر وهذا دور 
مستحيل على ما تقدم فى بحث الضد واعترف به المحقق 
المذكور نفسه‏ولهذا يلتزم فى باب التضاد ان المانع فى مرحلة 
علة الضدين بمعنى ان كل منهما متوقف على عدم علة الضد 
الاخر فلا يتم المناط فى كل من الحجيتين لا انه يتم ولا 
يتحقق شى‏ء منهماللتضاد والتمانع بينهما. 
واما اصل هذا التقريب فايضا غير تام،لان الاثنينية بين 
المخصص والعلم بالمخصص انما يتصور فى الادلة اللفظية 
التى لها مقام ثبوت ومقام اثبات بنحوقد ينفك احدهما عن 
الاخر،واما فى‏المقام فمخصصية السيرة مقام اثباتها عين مقام 
ثبوتها لان حجيتها انما تكون على اساس كاشفيتها الوجدانية 
المساوقة للعلم بالتخصيص وعدم ارادة الاطلاق من 
الايات،وعليه فان تمت‏كاشفية السيرة فهى مساوقة مع العلم 
بالتخصيص وان لم تتم فلا مخصص واقعا. وانما الصحيح فى 
ابطال دورية رادعية الايات ما ذكرناه فى الاتجاه السابق من ان 
حجية الايات متوقفة على‏امرين ذات الدلالة وعدم العلم 
بالكذب والاول محرز بناء على عدم المخصصية المنفصلة 
للسيرة، والثانى مبنى على ما اشرنا اليه من ان اللازم عدم العلم 
بالكذب على تقدير الحجية لامطلقا اي حتى على تقدير عدم 
الحجية اذ لا موجب لتقييد الحجية عقلا اوعقلائيا باكثر من 
هذا المقدار،وفى المقام لوكانت المطلقات حجة لما كان يعلم 
بكذبها لان السيرة لا تكون حجة‏حينئذ اذ تكون دليلا على 
الردع،وان فرض انه على تقدير عدم حجيتها كانت السيرة حجة 
لعدم دليل معتبر على الردع فرادعية الايات ليست دورية بهذا 
البيان لا بالبيان المذكور فى هذاالتقريب،كما ان المخصصية 
ايضا ليست دورية بالبيان المتقدم فى النقطة السابقة،لانها 
متوقفة على عدم حجية الايات فى نفسها وبقطع النظر عن 
السيرة وعدم حجيتها فى نفسها غير متوقفة‏على المخصصية 
وانما المتوقف عليها حصة اخرى من عدم الحجية. 
لا يقال:تكفى هذه النكتة وهى توقف المخصصية على عدم 
حجية الايات فى نفسها لاثبات الرادعية وعدم المخصصية،لان 
الايات حجة فى نفسها لولا السيرة بلا اشكال اذن 
فشرط‏مخصصية السيرة غير ثابت فتكون الايات حجة بالفعل. 
فانه يقال:فعلية حجية اطلاق الايات انما تكون فيما اذا لم تكن 
متوقفة على عدم القطع بخلافها فى نفسه وبقطع النظر عن 
حجيتها-كما هوالصحيح-حيث قلنا انه يكفى عدم القطع 
ولوعلى‏تقدير حجيتها فقط واما لوتوقف على ذلك فلا يكون 
شى‏ء من حجية السيرة والايات ثابتة لان شرط حجية كل 
منهما مفقود فلا تكفى النكتة المذكورة الا لاثبات عدم 
المخصصية فقط. 
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ويستخلص من كل ذلك ان حجية السيرة متوقفة على عدم
حجية اطلاق الايات فى نفسها واما حجية اطلاقها فيتوقف 
على عدم حجية السيرة بالفعل وكلما تعارض دليلان من هذا 
القبيل‏قدم الثانى على الاول،نظير الوجوبين المتواردين 
بالنحوالمذكور. وهكذا يتلخص ان حجية كل من الاطلاقات 
والسيرة لوكانت متوقفة على عدم حجية الاخر بالفعل كان 
دورا ولوكانت‏متوقفة على عدم حجية الاخر فى نفسه لم يكن 
دورا ولكن شى‏ء منهما لم يكن فعليا فى المقام،ولوكانت 
احداهما متوقفة على عدم حجية الاخر فى نفسه واما حجية 
الاخر فمتوقفة على‏عدم الاول بالفعل لم يكن دورا وكان الثانى 
حجة دون الاول وحجية الاطلاقات من الثانى بينما حجية 
السيرة من الاول. 
لا يقال-لم لا تكون حجية السيرة ايضا موقوفة على عدم حجية 
الاطلاقات بالفعل، بدعوى انه لا بد للشارع من اقامة حجة 
فعلية على الردع ولا تكفى الحجية فى نفسها ولولا حجية 
السيرة.وان شئت قلت:لا بد فى الرادع ان لا يكون محكوما 
للسيرة بل معارضا معها فعدم الامضاء علة لردع شرعى حجة 
بالفعل لا ردع محكوم فى حجيته وبهذا ترجع غائلة الدور من 
جديد. 
فانه يقال-مخصصية السيرة ليست من باب القرينية والحكومة 
على دليل حجية الاطلاقات بل من باب كاشفيتها الوجدانية 
اي العلم بالخلاف فيكون الرادع معارضا معه لولا كونه علما 
يسقط‏معارضه عن الحجية،ولكن حيث ان حصول هذا العلم 
موقوف على عدم حجة على الردع كذلك والاطلاقات حجة 
كذلك بالفعل فلا تكون السيرة حجة. 
الثانى-ما ذكره المحقق الاصفهانى(قده)،من ان المقام من 
موارد التزاحم بين المقتضى التنجيزي والتعليقى،فان مقتضى 
الحجية فى الاطلاقات تنجيزي وهوالظهور وانما يحتمل عدم 
تاثيره‏لمانعية السيرة واما مقتضى الحجية فى السيرة فتعليقى 
لان اصل حجيتها معلق على عدم الردع،وكلما تزاحم مقتضيان 
من هذا القبيل قدم التنجيزي على التعليقى لتمامية المقتضى 
فيه وعدم‏المانع،اما تمامية المقتضى فلانه المفروض، واما عدم 
المانع عن تاثيره فلان ما يتصور كونه مانعا انما هوتاثير 
المقتضى التعليقى ومانعيته مستحيلة لانها دورية،لان تاثير 
المقتضى التعليقى فرع‏وجود المقتضى وهوفرع عدم تاثير 
المقتضى التنجيزي فلوكان عدم تاثيره من جهة مانعية 
المقتضى التعليقى كان دورا.اذن فتاثير المقتضى التنجيزي لا 
مانع منه واما التعليقى فيستحيل تاثيره‏للدور المذكور،فان 
تاثيره فرع وجوده وهوفرع عدم تاثير المقتضى التنجيزي وعدم 
تاثير المقتضى التنجيزي فرع وجود المانع وليس هوالا تاثير 
المقتضى التعليقى وهودور. 
ثم تصدى(قده)لتقرير الدور فى تاثير المقتضى التنجيزي 
ايضا،لان تاثيره لا يكفى فيه مجرد وجود المقتضى بل لا بد من 
اعدام المانع فيكون تاثيره موقوفا على عدم المانع فلوكان 
اعدام‏المانع بنفس تاثيره كان دورا. 
وبهذا وقع هذا المحقق فى مخالفة وجدانية واضحة،اذ لازم 
ذلك عدم تاثير المقتضى التنجيزي فى موارد ابتلائه بمقتضى 
تعليقى كما اذا كان هناك ماء واحد وكانت ارادة احد 
الشخصين‏لشربه معلقة على عدم ارادة الاخر دون العكس مع 
وضوح انه فى موارد من هذا القبيل لا محالة يؤثر المقتضى 
التنجيزي ويتعطل التعليقى. 
والصحيح-ان هذه المغالطة ايضا من تبعات المنهج المغلوط 
الذي سار عليه هؤلاء المحققون من تصور استقرار الدور فى 
عالم الوجود وفعلية الدائر لا فى عالم نفس التوقف والعلية. 
وقدبينا ان نفس العلية والتوقف غير معقول. وفى موارد 
التزاحم بين المقتضى التعليقى والتنجيزي انما يؤثر التنجيزي 
دون التعليقى لان المانع عن تاثيره غير موجود لا ببرهان الدور 
المذكور بل‏ببرهان ان المقتضى التعليقى يستحيل مانعيته فلا 
يكون صالحا لها لانه هل يمنع فى فرض وجوده اوعدمه اما فى 
فرض وجوده فهومساوق مع تحقق المعلق عليه الذي هوانعدام 
المقتضى‏التنجيزي ومن الواضح انه مع انعدامه يستحيل 
مانعية المقتضى التعليقى عنه،فان مانعية المانع فرع وجود 
المقتضى الممنوع، واما فى فرض عدمه فلان المعدوم 
يستحيل مانعيته وعليه ففى‏فرض وجود مقتضى المانع 
التنجيزي يكون المانع عنه مفقودا لاستحالة مانعية المقتضى 
الاخر وباعتبار تنجيزيته يؤثر لا محالة وبذلك يكون مانعا بل 
رافعا لاصل وجود المقتضى التعليقى. 
هذا بشكل عام واما فى المقام،فحيث ان المسالة ليست تكوينية 
بل تشريعية فلا يكفى الحساب المذكور بل لا بد من ملاحظة 
موضوع الجعل التشريعى لحجية كل من اطلاق الايات‏والسيرة 
بالنحوالمتقدم شرحه مفصلا. وقد عرفت فعلية حجية الاطلاق 
دون السيرة.هذا كله لومشينا حسب المنهج الذي سار عليه 
صاحب الكفاية(قده)وتابعه عليه المحققون من بعده ولكن‏لا 
تصل النوبة الى ذلك كما اشرنا اليه فى صدر المسالة لانه: 
اولا-التشكيك فى اصل دلالة الايات الناهية على الردع عن 
العمل بالظن. 
وثانيا-لوفرض ذلك قد يدعى ان رسوخ السيرة على العمل 
بخبر الثقة وارتكازيتها يمنع عن انعقاد اطلاق فى الايات 
بلحاظ صيرورتها بمثابة القرينة المتصلة المانعة عن الاطلاق 
ذاتا. 
وثالثا-لوفرض انعقاد الاطلاق فهوليس رادعا جزما،باعتبار 
انعقاد سيرة المتشرعة فعلا على العمل باخبار الثقاة الكاشف انا 
عن عدم الردع. 
ورابعا-لوقطعنا النظر عن سيرة المتشرعة وبقينا وسيرة العقلاء 
مع ذلك نقول لا تصلح اطلاقات الايات المذكورة للردع عنها 
لما اشرنا اليه مرارا من انه لا بد من ان يكون البيان الرادع 
يردع‏عن نكتة السيرة صراحة فلا يكفى فيه مجرد اطلاق 
اوعموم بل لا يكفى بيان واحد اوبيانات بل لا بد من مزيد 
بيانات وتاكيدات وتصريحات لكى تقلع جذور السيرة ونكتتها 
عن اذهان‏المتشرعة كما وقع ذلك بالنسبة الى العمل بالقياس. 
الاستدلال بالدليل العقلى على حجية خبر الثقة: 
وقد استدل على الحجية ايضا بالدليل العقلى،وذلك بتطبيق 
قواعد منجزية العلم الاجمالى،بدعوى اننا اذا لاحظنا الروايات 
التى تكون بصدد اثبات حجيتها فسوف نعلم اجمالا 
بمطابقة‏جملة منها مع الواقع اذ لا يحتمل ان يكون كلها على 
خلاف الواقع فيكون منجزا،وهذا وان كان غير الحجية مفهوما 
الا ان نتيجته نتيجة الحجية من حيث عدم جواز الرجوع الى 
الاصول‏المؤمنة. 
والحديث عن هذا الدليل يقع فى مقامين: 
اولا-فى اصل تنجيز هذا العلم الاجمالى. 
ثانيا-فى ان نتيجة هذا التنجيز هل هى نفس نتيجة الحجية ام 
لا. 
اما المقام الاول-فقد اعترض الشيخ الاعظم(قده)فى الرسائل 
على منجزية هذا العلم الاجمالى باعتراض نقضى يمكن 
تقريبه:بان مثل هذا العلم لوكان منجزا وبالتالى مثبتا لنتيجة 
حجية الخبرلكانت كافة الامارات الظنية حجة،لانها بمجموعها 
تشكل اطرافا لعلم اجمالى من هذا القبيل اذ لا يحتمل عادة 
كذبها جميعا. 
وقد تصدى كل من صاحب الكفاية والسيد الاستاذ للجواب على 
هذا النقض بما حاصله:انحلال العلم الاجمالى بوجود تكاليف 
فى الشريعة الذي اطرافه تمام الشبهات ومدركه نفس العلم‏بان 
فى الشريعة احكاما وحراما وحلالا بالعلم الاجمالى بالتكليف فى 
ضمن مجموع الامارات الظنية الذي اطرافه مجموع الامارات 
من اخبار وشهرات واجماعات منقولة وغيرها ومدركه‏عدم 
احتمال كذبها جميعا،كما ان هذا العلم بدوره منحل بالعلم 
الاجمالى بوجود تكاليف بنفس المقدار المعلوم فى العلمين 
السابقين ضمن دائرة اخبار الثقاة مثلا فينحل العلم 
الكبيربالوسط والوسط بالصغير لا محالة،لانه كلما كان هناك 
علمان اجماليان متداخلان وكان المقدار المعلوم من التكليف 
فيهما متساويا انحل العلم الكبير بالعلم الصغير وجرت الاصول 
المؤمنة‏فى مورد افتراق اطراف الكبير عن الصغير بلا معارض 
وفى المقام الامر كذلك،لاننا اذا افرزنا من الروايات اطراف 
العلم الصغير بمقدار المعلوم بالاجمال ثم لاحظنا الباقى منها 
مع سائرالامارات والشبهات لم يبق لنا علم اجمالى بالتكليف 
فيها،وهذا شاهد على ان المعلوم بالعلم الاجمالى الصغير نفس 
المعلوم بالعلمين الاجمالين الوسط والكبير. 
والصحيح ان العلم الاجمالى الوسط المذكور لا ينحل بالعلم 
الاجمالى الصغير فى دائرة الروايات،لان العلم الاجمالى الوسط 
بحسب الحقيقة تلفيق وتجميع لعلوم اجمالية متعددة 
بعددالامارات قائمة على اساس اجرا حساب الاحتمالات فى 
كل نوع من الامارات،ومن اجل توضيح الفكرة لنفترض انحصار 
الامارات الظنية فى صنفين الروايات والشهرات ولنفترض 
ان‏مجموع الروايات مئة ومجموع الشهرات مئة ايضا ويعلم 
اجمالا فى كل منهما بصدق عشرة امارة على الاقل حيث لا 
يحتمل كذب الجميع من كل صنف بحساب الاحتمالات 
ونفترض‏انهما متطابقان مجتمعان فى تسعين مورد ومفترقان 
فى عشرة من كل جانب،وحينئذ نقول يستحيل ان ينحل العلم 
الاجمالى بعشرة احكام مثلا مطابقة للواقع فى مجموع اطراف 
الامارتين‏وهى مئة وعشرة حسب ما فرضناه-وهوالعلم 
الاجمالى الوسط-بالعلم الاجمالى بمطابقة عشرة روايات ضمن 
مجموع الروايات مع العلم الاجمالى الصغير،وذلك ببرهان ان 
العلم المذكوركما راينا تلفيق بين العلمين الصغيرين 
العرضيين وحينئذ ان افترض انحلاله باحد العلمين الصغيرين 
وهومئة رواية بالخصوص دون مئة شهرة فهوترجيح بلا 
مرجح،وان فرض انحلاله‏بموارد الاجتماع والتطابق بينهما 
وهى التسعين فهذا معقول الا انه لا ينتج المطلوب وهوحجية 
تمام الروايات كما انه خلاف فرض المستدل،لان معناه وجود 
علم اجمالى اصغر من الصغيروبهذا يعرف انه لا يكفى للبرهنة 
علم انحلال العلم الاجمالى الوسط دعوى ان المعلوم فى العلم 
الصغير مساوللكبير لاننا لوافرزنا بمقداره من اطرافه لما بقى 
فى الباقى منها منضما الى‏اطراف العلم الكبير الاخرى علم 
اجمالى. 
بل بالتامل يظهر ان هذا الميزان ايضا غير منطبق فى 
المقام،لاننا اذا افرزنا من موارد الاجتماع بين الامارتين بمقدار 
المعلوم بالاجمال لم يبق علم اجمالى بملاحظة الباقى من 
اطراف العلم‏الوسط واما اذا افرزنا بمقداره من مورد افتراق 
احدى الامارتين عن الاخرى ولاحظنا الباقى كان العلم 
الاجمالى فيها باقيا على حاله،لان المفروض عدم احتمال 
كذب الامارة الاخرى بتمامهاوهذا يعنى ان علمنا الاجمالى 
بحسب الحقيقة علم اجمالى دائر بين الاقل والاكثر لانه علم 
بوجود عشرة احكام فى مورد الاجتماع اوازيد الى عشرين فى 
موردي الافتراق لان اي حكم‏يكون فى احد موردي الافتراق 
فهوحكم زائد على العشرة المعلومة بالاجمال فى دائرة الامارة 
الاخرى وحيث ان موضوع الاكثر ومورده غير 
الاقل-وهوالعشرة-لا يكون هذا العلم‏الاجمالى الدائر بين الاقل 
والاكثر منحلا الى العلم بالاقل والشك فى الاكثر فهونظير 
العلم بوجود نجس بين هذين الانائين اونجسين بين الاوانى 
الثلاث الاخرى واذا كان علمنا الاجمالى‏كذلك كان معناه ان 
معلومنا الاجمالى بالعلم الصغير لا يحرز كونه على كل تقدير 
يحتمل انطباقه مع المعلوم بالعلم الكبير بل يكون كذلك على 
تقدير كونه فى مادة الاجتماع للامارتين ولايكون لوكان شى‏ء 
منه فى مادة الافتراق لاحداهما عن الاخرى وهذا يعنى ان 
الميزان فى الانحلال هواحراز احتمال التطابق بين المعلومين 
على كل تقدير وعلامته انه لوافرزنا بمقداره من‏اي طرف لم 
يبق فى الاطراف الاخرى علم اجمالى وهذا غير منطبق فى 
المقام كما هوواضح.تبقى فى المقام شبهتان. 
احداهما-دعوى انحلال العلم الوسط بالعلم الاجمالى الصغير 
فى دائرة الروايات دون العلم الصغير فى دائرة الشهرات،لان 
معلومه لا يزيد على معلوم الاول ولكن يزيد على معلوم 
الثانى‏ولومن جهة ان المعلوم صحته من الروايات اكثر من 
المعلوم صحته من الشهرات. 
والجواب عليها:اولا-بانكار اصل الدعوى،فان القيمة الاحتمالية 
لكل شهرة شهرة ان لم تكن اكثر من القيمة الاحتمالية لكل 
رواية خصوصا اذا كانت مع الوسائط الكثيرة فليست باقل 
منهاوميزان حصول العلم المذكور هوحساب هذه القيم 
الاحتمالية الموزعة فى اطراف كل صنف من الامارات فلا 
موجب لافتراض زيادة المعلوم صحته من الروايات عن المعلوم 
صحته من‏الشهرات اوامارة اخرى. 
وثانيا-ان هذه الاكثرية فى المعلوم لا اثر لها بلحاظ مادة 
الاجتماع وانما يظهر اثرها بلحاظ مادتى الافتراق اي الروايات 
التى لا شهرة على طبقها والشهرات التى لا رواية على 
طبقها،ومن‏الواضح ان القيمة الاحتمالية عادة للشهرات التى لا 
رواية على طبقها اكثر بكثير من القيمة الاحتمالية للروايات 
التى لا شهرة على طبقها لقوة كاشفية الشهرة غير المدركية 
والتى لا رواية على‏طبقها وقوة احتمال وجود روايات ضاعت 
علينا بل القطع بذلك وان الروايات الموجودة بايدينا قد وصلت 
الينا عن طريق المشهور الذي لم يعمل بها اولم يعمل كلهم بها 
مما يكشف عن‏وهن فيها على كل حال ومعه كيف يصح فرض 
ان ضم مادة الافتراق من الروايات الى مادة الاجتماع يزيد فى 
مقدار المعلوم دون ضم مادة الافتراق من الشهرات التى هى 
اقوى كاشفية وقدقلنا ان ميزان هذه الكاشفية هوحساب القيم 
الاحتمالية فكلما ازدادت ازداد المعلوم لا محالة. 
وثالثا-ربما يفرض اننا لواخذنا مقدارا من مادة الافتراق 
للروايات-ولنفرضه المقدار الاقوى كاشفية-مع مقدار من مادة 
الافتراق من الشهرات اوجميعها وضممناها الى مادة الاجتماع 
ايضاحصل لنا العلم الاجمالى فى دائرة الروايات حيث يعوض 
عن كاشفية الروايات المتروكة من مادة الاجتماع بالشهرات 
المضافة من مادة الافتراق فيصعد بمقتضى حساب الاحتمالات 
مقدارالمعلوم بالاجمال ضمن هذه الدائرة عن المعلوم 
بالاجمال ضمن دائرة مادة الاجتماع فقط كما كان يصعد عند 
ما نضم اليها مادة الافتراق من الروايات. وحينئذ سوف تكون 
هذه الدائرة هى‏دائرة علمنا الاجمالى الصغير الذي يكون فى 
عرض العلم الاجمالى الصغير فى دائرة الروايات فقط ويكون 
بينهما عموم من وجه فلا وجه لانحلال العلم الوسط باحدهما 
دون‏الاخر((100)). 
ورابعا-لوسلمنا كل ذلك فغايته ان العلم الاجمالى الوسط 
ينحل بالعلم الاجمالى الرواياتى ولا ينحل بالعلم الاجمالى 
الشهراتى ولكن مع ذلك يبقى العلم الاجمالى لشهراتى فى 
دائرة‏الشهرات منجزا لتمام اطرافه ما لم نضم دعوى زائدة 
سوف تاتى فى الشبهة الاتية. 
الثانية-دعوى انحلال العلم الوسط بالعلم الاجمالى فى دائرة 
الروايات وانحلال العلم الاجمالى الشهراتى بعلم اجمالى اصغر 
منه فى خصوص مادة الاجتماع بين الشهرات والروايات،اذ 
لااشكال فى ان تطابق الروايات مع الشهرات ربما يوجب العلم 
اجمالا بصدق مقدار من مادة الاجتماع لا يقل عن المعلوم 
الاجمالى فى دائرة الشهرات جميعا،لان القيمة 
الاحتمالية‏للروايات المتطابقة مع الشهرات فى مادة الافتراق 
ليست باقل من القيمة الاحتمالية للشهرات فى مادة الافتراق 
وبهذا يندفع الجواب الرابع عن الشبهة السابقة ايضا كما 
هوواضح. 
ولنا على هذه الشبهة تعليقات: 
الاولى-ان المعلوم بالعلم الاجمالى الشهراتى ان فرض مساواته 
مع المعلوم بالعلم الاجمالى الرواياتى فانحلال الاول بالعلم 
الاجمالى فى خصوص مادة الاجتماع يوجب انحلال الثانى 
ايضالا محالة وهوخلف المطلوب كما تقدم. وان فرض انه اقل 
منه فهذا يعنى ان القيم الاحتمالية للروايات اكبر من القيمة 
الاحتمالية للشهرات وقد تقدم المنع عن ذلك فى دفع الشبهة 
السابقة. 
الثانية-ان العلم الاجمالى الاصغر فى مادة الاجتماع لا يمكنه 
ان يحل العلم الاجمالى الشهراتى فيما اذا فرضنا ان واحدا على 
الاقل من مادة الاجتماع قيمته الاحتمالية ليست باكثر 
من‏مجموع الشهرات فى مادة الافتراق بحيث لوافرزنا ذاك 
الواحد وضممنا مادة الافتراق للشهرات الى مادة الاجتماع بقى 
علمنا الاجمالى على حاله،فانه اذا قبلنا هذا فسوف يتكون لنا 
علمان‏اجماليان صغيران بينهما عموم من وجه نظير ما ذكرناه 
فى الجواب الثالث على الشبهة السابقة. 
الثالثة-ان مادة الافتراق من الشهرات ان فرض انها كانت تؤثر 
فى زيادة عدد المعلوم بالاجمال فى العلم الاجمالى الوسط 
الذي ابرزه الاستاذ وادعى انحلاله بالعلم الاجمالى الصغير 
فلايمكن الانحلال حينئذ لانه بافرازها لا محالة يقل عدد 
المعلوم بالاجمال،وان فرض عدم تاثيرها فى ذلك فهذا معناه 
خروجها من اول الامر عن الطرفية لا انها طرف فيه وقد انحل 
بعلم‏صغير،وهذا بخلاف ما اذا لم يعلم بمقدار المعلوم بالعلم 
الاجمالى الشهراتى فى مادة الاجتماع اذ يعلم حينئذ بوجود 
تكاليف اما فيها اواكثر منها فى مادتى الافتراق فتكون كل من 
مادتى‏الافتراق طرفا للعلم الاجمالى. 
ثم ان المحقق النائينى(قده)فى فوائد الاصول قد ذكر صيغة 
اخرى فى تقريب هذا الدليل العقلى،وذلك بان يدعى اننا نعلم 
اجمالا بصدور جملة من الروايات والاحاديث المنقولة 
باخبارالاحاد عن المعصوم(ع)وهذا علم اجمالى بالحجة،لان 
تلك الاحاديث باعتبار اشتمالها على الظهور تكون موضوعا 
للحجية ولوفرض عدم العلم بمطابقة شى‏ء منها للواقع. والعلم 
الاجمالى‏بهذا التقريب يمتاز على التقريب السابق فى ان 
اطرافه خصوص الروايات كما ان معلومه قد يكون اكثر من 
المعلوم فى العلم الاجمالى بالتكليف الواقعى فى دائرة 
الشبهات،وبهذا قد تندفع‏بعض الاشكالات المتقدمة ولكن مع 
ذلك يبقى الاشكال الذي ابرزناه نحن من ان هناك علما 
اجماليا بالواقع فى دائرة غير الاخبار من الامارات الظنية 
بنحوتكون النسبة بين اطرافه واطراف‏العلم المذكور العموم 
من وجه ومعه يكون كلا العلمين منجزا. 
واما المقام الثانى-من البحث ففى ملاحظة نتيجة هذا 
الدليل،وانها هل تكون نفس نتيجة الحجية ام مغايرة معها 
عمليا كما هى مغايرة معها مفهوما؟قد يقال،بان النتيجة 
العملية واحدة وانماالاختلاف فى بعض الاثار غير المربوطة 
بالوظيفة العملية، اذ على كل حال لا بد من العمل بالاخبار 
الدالة على التكاليف سوا كان من جهة منجزية العلم 
اوحجيتها.نعم لا يمكن للفقيه اسنادمفادها الى الشارع بناء على 
مسلك منجزية العلم الاجمالى بينما قد يجوز ذلك بناء على 
مسلك الحجية،كما انه بناء على الحجية لوصادف مطابقة 
جميع الاخبار للواقع وخالف المكلف كان‏عاصيا فيها جميعا 
فيعاقب بعدد تلك الوقائع عقاب العصيان لثبوت التكليف 
الواقعى وتنجزه عليه بالحجة واما بناء على مسلك منجزية 
العلم فحيث لا يعلم باكثر من عشرة تكاليف مثلا فى‏مجموع 
الاخبار فحتى لوفرض مطابقة جميعها للواقع وارتكاب المكلف 
لها جميعا فلا يكون عاصيا لاكثر من عشرة تكاليف نعم يكون 
متجريا بعدد الاطراف لاحتمال انطباق احد التكاليف‏المعلومة 
بالاجمال عليه.الا ان كلا من هذين الاثرين غير عمليين. 
والصحيح وجود فارق عملى بين المسلكين ايضا وتوضيح ذلك 
وتفصيله،ان هناك صنفين من الروايات: 
1- الروايات الدالة على الترخيص ولوبالدلالة الالتزامية. 
2- الروايات الدالة على الالزام ولوبالالتزام. 
وفيما يلى نلاحظ الفوارق بين المسلكين فى مجال كل من 
الصنفين فنقول.اما فى موارد الروايات النافية للتكليف 
فالصحيح وجود الفارق العملى بين المسلكين من ناحية انه 
على القول‏بالحجية يجب العمل بها ولوكان فى قبالها اصل 
لفظ‏ى اوعملى يقتضى الالزام بينما على القول بمنجزية العلم 
الاجمالى قد يثبت الالزام وذلك فيما اذا كان فى قبالها اصل 
لفظ‏ى اوعملى ملزم‏اذ لم تثبت حجيتها لكى يجوز رفع اليد 
عنه. 
وقد يدعى ان العلم اجمالا بمطابقة بعض تلك الروايات 
الترخيصية للواقع اوصدورها عن المعصوم يوجب سقوط تلك 
الاصول اللفظية اوالعملية اذا كانت فى تمام اطراف هذا 
العلم‏الاجمالى فيجوز الرجوع الى البراة العقلية على القول بها 
اوالشرعية لوكان دليلها قطعيا. 
والجواب-اما بلحاظ الاصول العملية المثبتة للتكليف فلانها 
تتمثل فى اصلين اما اصالة الاشتغال العقلية اوالاستصحاب 
المثبت للتكليف الثابت حجيته بالقطع اوبالروايات الداخلة 
فى‏اطراف العلم الاجمالى المنجز لمداليلها الالزامية والتى 
منها الاستصحاب المثبت،وكلاهما يجريان حتى لوعلم اجمالا 
بصدور بعض الروايات الترخيصية لانه علم اجمالى 
بالحكم‏الترخيصى وهولا ينافى جريانهما،اما الاول فواضح لان 
مقتضى الاشتغال عقلا لا يزاحمه ولا يرفعه العلم الاجمالى 
بالترخيص بل لا بد من العلم بالمؤمن تفصيلا ليرفع اليد عن 
مقتضى‏اصالة الاشتغال. واما الثانى فلان دعوى سقوط 
الاستصحاب المثبت للتكليف عن الحجية فى المقام موقوف 
على تمامية امرين كلاهما غير تام عندنا. 
الاول-اختيار مسلك الشيخ(قده)من ان اليقين الاجمالى 
بالانتقاض مانع عن جريان الاستصحاب فى اطرافه للتعارض 
بين الذيل والصدر فى دليل الاستصحاب. 
الثانى-العلم اجمالا بمطابقة بعض تلك الروايات النافية للواقع 
لكى يعلم بانتقاض الحالة السابقة اجمالا،واما لوكان يعلم 
بصدور بعض تلك الروايات فهومجرد علم بالحجة الاجمالية 
على‏الترخيص وهولا يمنع عن جريان الاستصحاب المثبت الا 
بناء على مسلك قيام الامارات مقام القطع الموضوعى. 
واما بلحاظ الاصول اللفظية فالعلم الاجمالى بوجود 
المخصصات اوالمقيدات لبعض العمومات والمطلقات المثبتة 
للتكليف فى قبال الروايات النافية وان كان يوجب التعارض 
فيما بينها بل‏يكفى لايقاع التعارض واجمالها العلم اجمالا 
بوجود مخصصات ومقيدات لمجموع الاطلاقات الاولية فى 
الادلة القطعية زائدا على المقدار الثابت بالدليل القطعى من 
المقيدات‏والمخصصات،الا انه مع ذلك يجب الاحتياط،وذلك 
لصحة التمسك بالعمومات المثبتة بالعنوان الاجمالى فى غير 
المقدار المعلوم بالاجمال تخصيصه منها الذي هواقل من 
مجموع‏العمومات المثبتة لا محالة ونتيجته تحصيل علم 
اجمالى بالحجة على التكليف. 
واما فى موارد الاخبار المثبتة للتكليف-التى هى مورد هذا 
الدليل العقلى-فعلى العموم تكون النتيجة على المسلكين 
هوالعمل على طبق الروايات المثبتة للتكليف ولوبالالتزام،اما 
لكونهاحجة اولكونها اطرافا للعلم الاجمالى المنجز. ولكنه مع 
ذلك هنالك حالات وموارد قد يظهر الفرق بين المسلكين 
نشير الى جملة منها فيما يلى: 
المورد الاول-ان يفرض ان الخبر المثبت للتكليف يكون على 
خلافه عموم اواطلاق فى دليل اجتهادي قطعى السند دال 
على الترخيص،فانه بناء على الحجية لا بد من العمل على 
طبق‏الخبر المثبت للتكليف واما بناء على منجزية العلم 
الاجمالى الذي اطرافه الروايات المثبتة للتكليف فالمنجزية لا 
تشمل الاطراف التى فيها اصل مؤمن بلا معارض خصوصا اذا 
كان دليلااجتهاديا معينا للتكليف المعلوم بالاجمال فى سائر 
الاطراف. 
وقال جملة من المحققين انه بناء على مسلك منجزية العلم 
الاجمالى ايضا تجري اصالة الاشتغال،للعلم اجمالا 
بطرومخصصات ومقيدات على خصوص المطلقات الترخيصية 
اومطلق‏العمومات وهوكاف فى تعارضها واجمالها. ولا يفيد هنا 
ما ذكرناه فيما سبق من امكان اثبات مفاد العام فيما زاد على 
القدر المعلوم،لانه ترخيص ليس فيه مقتضى عدم التنجيز فلا 
يزاحم ما فيه‏مقتضى الاحتياط والتنجيز. 
المورد الثانى-ان يفرض فى قبال الخبر المثبت اصل عملى 
ناف للتكليف،وهذا الاصل النافى تارة يكون جاريا فى تمام 
موارد الروايات المثبتة اي فى تمام اطراف العلم الاجمالى فى 
نفسه‏كالبراة مثلا وهذا لا اشكال فى كونه خارجا عن محل 
الكلام، لانه ساقط بنفس العلم الاجمالى المفترض واخرى 
يكون جاريا فى خصوص بعض موارد الخبر المثبت كاصالة 
الطهارة مثلا.وهنا تارة يفرض ان ذلك الاصل النافى دليله 
العقل،واخرى دليله شرعى قطعى،وثالثة دليله من نفس 
الروايات. 
فعلى الاول يرجع الى ذلك الدليل لوكان بلا محذور،وعلى 
الثانى يرجع اليه ايضا بناء على مسلكنا من جواز الرجوع الى 
الاصل النافى فى بعض اطراف العلم الاجمالى لوكان مختصا 
به‏ولوفرض وجود اصل ناف مشترك فى تمام الاطراف لكونه 
من غير سنخه،هذا اذا لم يعلم بطروالتخصيص اوبمخالفة بعض 
موارد جريان هذا الاصل للواقع بحيث يصبح اطلاقه 
متعارضاومجملا كاطلاق العمومات الترخيصية فى الموارد 
السابق،وعلى الثالث فلا اثر للاصل المذكور بل يجب الاخذ 
بمفاد الخبر المثبت بمقتضى منجزية العلم الاجمالى. 
المورد الثالث-ان يفرض فى قبال الخبر المثبت للتكليف خبر 
ناف له،وهنا بناء على الحجية لا يجب العمل بشى‏ء منهما 
للتعارض والتساقط،واما بناء على مسلك منجزية العلم 
الاجمالى‏يجب العمل بالخبر المثبت من باب الاحتياط لكونه 
طرفا للعلم الاجمالى ومجرد وجود خبر ناف فى قباله لا 
يقتضى خلاف ذلك،اللهم الا ان يدعى انحلال العلم الاجمالى 
فى دائرة‏الروايات بالعلم الاجمالى فى خصوص الروايات غير 
المعارضة بان يكون المعلوم اجمالا صدوره منها بمقدار 
المعلوم اجمالا فى مجموع الروايات وهويعنى خروج مورد 
الرواية المعارضة‏عن الطرفية ولوباعتبار تعارض القيم 
الاحتمالية فى كل منهما مع الاخر. 
المورد الرابع-ان يكون فى قبال الخبر المثبت للتكليف خبر 
آخر ايضا مثبت للتكليف ولكنه بشكل معاكس بان يدل احدهما 
على الحرمة والاخر على الوجوب، فبناء على مسلك 
الحجية‏النتيجة هى التعارض والتساقط والرجوع الى مقتضى 
القاعدة الاولية،بينما على القول بمنجزية العلم الاجمالى 
فسوف يكون الخبران معا طرفا للعلم الاجمالى بالتكليف.فان 
بنينا على انحلال‏العلم الاجمالى وانحصاره بخصوص موارد 
الاخبار التى لا معارض لها خرج المورد عن الطرفية فالنتيجة 
نفس النتيجة،واما لولم نقل بذلك فسوف يكون العلم الاجمالى 
غير مقتض للتنجيزفى هذا الطرف لدوران الامر فيه بين 
محذورين واما بالنسبة الى سائر الاطراف فيكون منجزا على 
تفصيل تاتى الاشارة اليه فى المورد السادس. 
المورد الخامس-اذا كان الخبر المثبت للتكليف فى مقابله اصل 
مثبت للتكليف بنحومعاكس،فانه بناء على الحجية يجب العمل 
على طبق الخبر واما بناء على منجزية العلم الاجمالى ان 
كان‏الاصل المثبت للتكليف عقليا كاصالة الاشتغال فمرجعه 
الى علم اجمالى آخر يقتضى ذلك فيصبح كل من الوجوب 
والحرمة طرفا لعلم اجمالى وحينئذ لا يؤثر كل منهما بلحاظ 
مادة‏الاجتماع للتزاحم بينهما واما بلحاظ مادتى الافتراق 
فيؤثران على كلام ياتى فى المورد السادس وان كان شرعيا 
كالاستصحاب، فان كان فى سائر الاطراف اصول شرعية نافية 
للتكليف ايضاوقعت المعارضة فيما بينها جميعا،لان 
الاستصحاب المذكور وان كان مثبتا للحرمة مثلا الا انه بلحاظ 
الوجوب المعلوم بالاجمال ناف للتكليف لانه يؤمن من الترك لا 
محالة كاصالة البراة عنه‏وان لم يكن اصل ناف فى تلك 
الاطراف-اوكان من سنخ يجري فى هذا الطرف ايضا بخلاف 
الاستصحاب المختص به-فان كان دليل الاستصحاب قطعيا 
جرى وانحل العلم الاجمالى‏بمعنى انه يؤمن من ناحية الوجوب 
المحتمل فى مورده مع بقاء التنجيز فى سائر الاطراف وان 
فرض دليله من نفس الاخبار فلا يكون مؤمنا عن الوجوب بل 
يكون مدلوله التحريمى منجزامن باب اصالة الاشتغال ومنجزية 
العلم الاجمالى فيكون كالمورد الرابع مع كون الحرمة ظاهرية 
لا واقعية. 
المورد السادس-ان يكون الخبر المثبت فى قباله اصل لفظ‏ى 
يثبت التكليف بشكل معاكس،فبناء على الحجية ينبغى العمل 
به وتخصيص الاصل اللفظ‏ى واما بناء على منجزية 
العلم‏الاجمالى فان فرض عدم العلم الاجمالى بالمخصصات 
للعمومات القطعية اكثر من المقدار الثابت بالدليل القطعى 
جرت اصالة العموم ودلت على نفى التكليف الالزامى المدلول 
عليه‏بالخبر وتعيينه فى الاطراف الاخرى،وان فرض العلم 
الاجمالى بالتخصيص اكثر من ذلك وقع التعارض بين 
العمومات. ولكنا ذكرنا فيما سبق بقاء العمومات المثبتة 
للتكليف على الحجية‏اجمالا فى غير المعلوم بالاجمال 
تخصيصه فيتشكل من ذلك علم اجمالى بالحجة على التكليف 
فيكون المورد طرفا مشتركا بين علميين اجماليين احدهما 
فى دائرة الروايات الالزامية‏والاخر فى دائرة العمومات الالزامية 
فيتزاحمان فى التاثير فى الطرف المشترك،وحينئذ قد يقال 
بعدم تاثير شى‏ء منهما للدوران بين المحذورين،وقد يقال 
بتقديم العلم الاجمالى فى دائرة‏العمومات على العلم فى دائرة 
الروايات فى التنجيز لان احتمال انطباق الحجة الاجمالية من 
العمومات اقوى من احتمال انطباق المعلوم بالاجمال صدقه 
اوصدوره من الروايات فى‏المورد،لان المقدار المعلوم بالاجمال 
صدقه اوصدوره من الروايات نسبته الى غير المعلوم كذلك اقل 
بكثير من نسبة ما هوالحجة اجمالا من العمومات الى ما ليس 
بحجة منه لثبوت‏المخصص له اجمالا،لان المخصص المذكور 
عادة من ناحية الروايات المعلوم اجمالا بصدورها وما يعلم 
اجمالا صدوره اقل مما لا يعلم فى دائرة الروايات والعقل 
يستقل بلزوم تحصيل‏اكبر قدر ممكن من الموافقة بعد فرض 
منجزية العلم الاجمالى وعدم امكان الموافقة القطعية،هذا كله 
فى مادة الاجتماع واما فى مادتى الافتراق فتصوير تاثير العلم 
الاجمالى فيهما يكون له‏تقريبات: 
الاول-ان يقال بان ما بقى من موارد الافتراق ايضا فيه معلوم 
بالاجمال،اذ لم يكن معلومنا الاجمالى فى دائرة الروايات بقدر 
مورد التعارض المذكور بل اكثر منه فتنجز بذلك. 
الثانى-ان تكون المنجزية لسائر الاطراف من جهة سقوط 
الاصول المؤمنة فى جميع الاطراف بالتعارض وانما لا منجزية 
بلحاظ هذا الطرف من جهة العجز عن الاحتياط فيه لا 
لوجودالمؤمن فيكون احتمال التكليف فى الاطراف الاخرى 
كافيا فى التنجيز لانه لا مؤمن عنه. 
وقد يقال هنا بما يذكر عادة فى بحث الدوران بين المحذورين 
من جريان الاصل المؤمن عن الطرفين معا من دون 
محذور،لان المحذور انما يكون من جهة الترخيص فى 
المخالفة القطعية‏وهى غير ممكنة ففى المقام ايضا لا يمكن 
المخالفة القطعية للعلمين الاجماليين فلا محذور من جريان 
الاصول المؤمنة فى جميع الاطراف. 
الا ان هذه الشبهة لوتمت فى محلها فتتم فى المقام فى المورد 
الرابع والخامس المتقدمين لا فى هذا المورد،لان المفروض 
هنا وجود علمين اجماليين مشتركين فى طرف واحد وكل 
منهمافى نفسه مخالفته القطعية ممكنة وهوكاف فى تعارض 
الاصول وتساقطها فى اطرافه. 
نعم لوقيل بما ذكره الكفاية(قده)فى بحث الاضطرار الى بعض 
الاطراف من دون تعيين من سقوط العلم الاجمالى عن 
المنجزية لانه متى ما لم تجب الموافقة القطعية بلحاظ طرف 
سقطت‏المنجزية فى الطرف الاخر ايضا لاحتمال ان يكون 
التكليف ثابتا فيه بل على تقدير كونه فى غير الطرف الذي 
جازت مخالفته فلا يكون العلم علما بالتكليف على كل 
تقدير،اقول هذه‏الشبهة روحا جارية فى المقام ايضا. 
الثالث-ان لدينا فى المقام علم اجمالى بلحاظ مادتى 
الافتراق،لانه لا يحتمل انطباق المعلومين الاجماليين معا فى 
مادة الاجتماع للتنافى بينهما فيعلم اجمالا بثبوت تكليف 
الزامى فى احدى‏مادتى الافتراق على اقل تقدير وهوكاف فى 
وجوب الاحتياط فيهما،فانا نعلم بانه على تقدير كذب الخبر 
الالزامى فى مورد الاجتماع فهوصادق فى مورد الافتراق 
كذلك بلحاظ الدليل الاخرالمثبت للتكليف المعاكس وبما ان 
احدهما كاذب لا محالة-اذ لا يعقل صدقهما معا فيعلم بثبوت 
التكليف فى احد موردي الافتراق اجمالا على الاقل. وهذا 
البيان مخصوص بما اذا كان هناك‏علمان اجماليان كما فى 
المقام ولا يتم فى المورد الرابع والخامس اذا كان هناك علم 
اجمالى واحد ضمن اطراف احدهما يدور بين متباينين كما 
يظهر بالتامل. 
وهذا الجواب انما يتم فيما اذا لم يكن العلم الاجمالى بصدق 
اوصحة احدى الروايات مستندا الى تجميع القيمة الاحتمالية 
للصدق فى مجموع الاطراف،والا فلا يتشكل لنا قضية 
شرطية‏بان احد الاطراف لوكانت الرواية فيه كذبا لكان المعلوم 
بالاجمال فى الاطراف الاخرى،اذ على تقدير كذب تلك الرواية 
سوف تفقد القيمة الاحتمالية لها وبالتالى نفقد مبرر علمنا 
الاجمالى‏ومن هنا قلنا فى بحوثنا عن الاسس المنطقية 
للاستقرا ان ما يتصوره المنطق الارسط‏ى من امكان تشكيل 
قضايا شرطية فى اطراف العلوم الاجمالية لا يتم الا فى اطراف 
علوم اجمالية‏متحصلة من قيم احتمالية بقطع النظر عن 
اطرافها وثابتة فى رتبة اسبق لا ما اذا كانت متحصلة من 
تجميع القيم الاحتمالية لنفس الاطراف كما هوفى المقام. 
وهكذا يتضح عدم تمامية الدليل العقلى على حجية اخبار 
الاحاد وعدم الانتهاء الى نفس النتيجة المطلوبة من الحجية 
على تقدير تماميته. 
ثم ان هنا تقريبات اخرى للدليل العقلى على الحجية راجعة 
الى دليل الانسداد واثبات حجية الظن لا تختص ببحث حجية 
خبر الواحد. 
تلخيص واستنتاج: 
اتضح من مجموع ما ذكرناه ان المهم من الادلة على حجية 
خبر الثقة هوالسنة المستكشفة من السيرة خصوصا سيرة 
المتشرعة من اصحاب الائمة(ع)،ويتلوها فى الاهمية الروايات 
الخاصة‏المشار اليها آنفا واما الايات اوالدليل القطعى فلم يتم 
شى‏ء منهما والاجماع ان تم فبمعنى يرجع الى سيرة اصحاب 
الائمة(ع). وقد عرفت كيفية الاستدلال بسيرة المتشرعة من 
اصحابهم‏ولكن بقيت شبهة لا بد من التعرض اليها مع جوابها. 
حاصل الشبهة:ان عمل اصحاب الائمة بالاخبار والروايات 
باعتباره دليلا لبيا لا لسان له ليعلم ان اساس ومبنى عملهم 
هل هوامارية وثاقة الراوي وحجيته اوحصول اطمئنان شخصى 
لهم من‏تلك الروايات الذي بناء عليه يكون المستفاد من السيرة 
حجية الاطمئنان والعلم العادي الذي لا اشكال فيها حتى 
لوحصل من غير خبر الثقة،فلا بد فى تتميم الدليل على حجية 
خبر الثقة‏من نفى هذا الاحتمال. 
والتحقيق:انه لا ينبغى التشكيك بوجه فى ان اصحاب 
الائمة(ع)انما عملوا بهذه الروايات على اساس امارية الوثاقة 
وحجيتها لا على اساس حصول الاطمئنان الشخصى لهم 
بصدورها،لان‏دعوى حصول ذلك لهم من جميع هذه الروايات 
واهية جدا سوا اريد ادعاء انه اطمئنان شخصى بحق وعلى 
اساس حساب احتمالات صحيحة لمن كان فى مثل موقفهم 
اواريد ادعاء انهم‏قد حصل لهم الاطمئنان منها ولوجزافا ومن 
جهة حسن الظن اوالغفلة عن المضعفات. 
اما الادعاء الاول،فلان من غير المحتمل حصول الاطمئنان 
الشخصى بحق فى كثير من الحالات الغالبة فى الروايات 
المذكورة لاقترانها بالمضعفات الواضحة التى بموجبها لا يمكن 
ان‏يحصل الاطمئنان الشخصى عادة منها،نذكر منها ما يلى: 
1- اذا كان الخبر معارضا مع عموم قطعى السند واضح الدلالة 
فان العموم وان كان قابلا للتخصيص الا انه على كل حال له 
كاشفية عن الواقع فيكون عاملا مضعفا لحصول 
الاطمئنان‏الشخصى من الرواية المخالفة معه. 
2- عكس ذلك،اي ما اذا كان الخبر دالا على عموم فى قباله 
مخصصات قطعية السند،فان ذلك ايضا يضعف من قيمة 
احتمال صدور العام الظنى السند بمقدار امارية العموم 
وقيمته‏الاحتمالية. 
3- الخبران المتعارضان فان المستظهر من حال المتشرعة 
والمستشف من الاخبار العلاجية ايضا انهم كانوا يتحيرون فى 
الاخذ بايهما،وهذا يكشف عن انهم كانوا يفترضون ثبوت 
مقتضى‏الاعتبار فى كل منهما فى نفسه مع انه اذا كان اساس 
الاعتبار هوحصول الاطمئنان الشخصى فعادة لا يحصل ذلك 
فى حالات التعارض فلما ذا التحير بل حالها حال خبرين من 
غير الثقة. 
4- حالة التعارض بين خبر الثقة وخبر غيره،فان عملهم كان 
على الاخذ بخبر الثقة من دون اعتناء بمعارضه الصادر عن غير 
الثقة،مع انه لوكان اساس الحجية هوالاطمئنان الشخصى 
بصدورالخبر والكشف التكوينى فهذا قد لا يحصل مع وجود 
معارض له ولومن غير الثقة،فان المضعف لا ينحصر بخبر الثقة 
لان المسالة ترتبط حينئذ بالكشف التكوينى وحساب 
الاحتمالات. 
5- عدم التفرقة فى الاعتبار بين ما اذا كان الخبر المنقول قد 
تحمله الراوي شفهيا عن الامام(ع)ثم نقله اوسجله عنده 
وجعله اصلا مع ان القيمة الاحتمالية تضعف فى حالات النقل 
الشفهى‏خصوصا اذا كان هناك فاصل زمنى بين زمن النقل 
وزمن التحمل((101)). 
6- موارد وجود مصلحة اواتجاه مسبق للراوي قد يقتضى ان 
يكون الحكم الشرعى على نحومخصوص.كما اذا كان الراوي 
نخاسا مثلا اوصرافا وينقل حكما فى موضوع مرتبط 
بالنخاسة‏اوالبيع والصرف،فان مثل هذه الخصوصيات 
والملابسات قد تضعف من قيمة احتمال الصدق وتمنع من 
حصول الاطمئنان الشخصى بصدق الراوي. 
7-موارد مزاحمة امارية وثاقة الراوي وكاشفيتها التكوينية مع 
حساب احتمالات فى المضمون المنقول من قبله،كما اذا كان 
مضمونا غريبا يستبعد صدقه اوعلى خلاف 
المرتكزات‏والمتبنيات اوكان المتن مشوشا لفظا اواسلوبا،فان 
مثل هذه الملابسات لها دور فى تضعيف قيمة احتمال صدور 
الرواية. 
8-بنائهم العملى على العمل بالخبر مع الواسطة،مع انه لا 
اشكال فى عدم حصول الاطمئنان الشخصى عادة مع تعدد 
الوسائط ولوفرض حصوله فيما اذا لم تكن وسائط. 
واما الادعاء الثانى وهوحصول الاطمئنان الشخصى لهم 
جزافا،فهذا اشنع اذ هذا لا يحتمل وقوعه بالنسبة اليهم جميعا 
وفى جميع الروايات بعد ملاحظة ان قوانين حساب 
الاحتمالات‏وقواعده عامة وجدانية عند كل انسان وان لم 
يبحثوا اسسه المنطقية. 
وهكذا يثبت ان اساس عملهم لا يمكن ان يكون حصول 
الاطمئنان الشخصى لهم منها بل ولا الظن الشخصى،وانما 
كان على اساس امارية الوثاقة وحجيتها شرعا. 
تحديد دائرة الحجية: 
والكلام حول المقدار الذي يثبت حجيته من اخبار الاحاد يقع 
على ضوء المسالك المختلفة فى مدارك وادلة حجية خبر 
الواحد المتقدمة وذلك على التفصيل التالى: 
1- ان يكون مدرك الحجية مثل آية النفر والكتمان،فانه على 
اساس ذلك تثبت الحجية لمطلق الخبر والانذار فيكون 
مقتضى الاصل الاولى حجية كل خبر الا ما يخرج 
بالدليل‏الخاص،والدليل المخصص قام فى خصوص خبر 
الفاسق.فانه مضافا الى الاجماع والتسالم على عدم حجية 
اخباره يقتضيه منطوق آية النبا حيث امرت بالتبين عنه الذي 
هوارشاد الى عدم‏الحجية وهذا لا اشكال فيه كبرويا،الا ان 
الكلام فى المراد بالفاسق فهل المراد منه الفسق الشرعى 
اوالفسق الخبري اي غير الثقة.اما الاجماع والتسالم فمتيقنه 
الاخير واما آية النبا فايضايمكن تقريب ذلك فيها باحد وجهين: 
اولهما-تشخيص ذلك على اساس مناسبات الحكم والموضوع 
للحكم المبين فيها، حيث ان الفسق الخبري هوالميزان 
المناسب فى التوقف والتثبت عن اخبار المخبر خصوصا 
وكلمة‏الفاسق لم يكن بعد قد اصطلح فيها على المعنى 
الشرعى وانما كان يراد بها المعنى اللغوي العام من مطلق 
الانحراف والمروق فيعين بمقتضى المناسبات المذكورة فى 
الانحراف فى مقام‏الاخبار المساوق مع عدم التورع عن الكذب 
والافترا ولا اقل من انها توجب احتمال ذلك واجمال المخصص 
المنفصل. 
ثانيهما-استظهار ذلك بقرينة التعليل فى ذيلها بالجهالة التى 
تكون بمعنى السفاهة جزما اواحتمالا على اقل تقدير،والسفاهة 
انما تكون فى التعويل على خبر غير الثقة لا الثقة وان كان 
فاسقامن سائر الجهات. 
2- ان يكون مدرك الحجية مفهوم آية النبا. وعلى هذا الاساس 
تثبت حجية خبر غير الفاسق وحينئذ ان تم استظهار حمل 
الفسق فيها على الفسق الاخباري باحد الوجهين 
المتقدمين‏فالنتيجة هى النتيجة على المدرك السابق،والا بان 
كان مجملا مرددا بين المعنيين فضلا عما اذا استظهر المعنى 
الشرعى فلا يمكن اثبات حجية خبر غير العادل من الثقاة لانه 
لا دليل على‏الحجية غير نفس الاية المجمل منطوقا بحسب 
الفرض فيكون مجملا مفهوما ايضا. 
3- ان يكون المدرك السنة والسيرة. ولا اشكال فى انه بناء على 
هذا يكون خبر الفاسق الاخباري خارجا عن موضوع 
الحجية،لان السيرة العقلائية المركوز فيها عدم حجية اخبار 
الكاذب‏فكيف يحتمل شمول سيرتهم له. ولواحتمل ذلك ف‏آية 
النبا الواردة فى خصوص ذلك وكثير من الروايات الواردة فى 
التحذير عن العمل باخبار الوضاعين والكذابين وغير الثقاة 
كافية فى‏الردع عن اطلاقها.كما ان سيرة المتشرعة منعقدة 
على العمل بخصوص اخبار الثقاة لا غير الثقاة،والتقريب 
المتقدم لكيفية الاستدلال بالسيرة المتشرعية على الحجية لا 
يتم الا فى حق خبرالثقة فقط الذي يوجد مقتض عقلائى 
للعمل به لا خبر غير الثقة الذي يكون مقتضى الطبع العقلائى 
عدم العمل به،واما السنة اللفظية فموضوع ما تم منها دلالة 
خصوص الثقة من الرواة‏خصوصا اذا جعلناها امضاء للكبرى 
المرتكزة عند العقلاء. 
واما خبر الثقة فهل يكون ميزان حجيته بناء على هذا المدرك 
وثاقة الراوي اولا بد اضافة الى ذلك من الوثوق بالنقل وصدقه 
بقرائن وامارات اخرى زائدا على اصل وثاقة الراوي،وهل 
ان‏الوثاقة يكتفى فيها باقل مراتبها اولا بد من توفر المرتبة 
العالية منها؟ الصحيح هوالتعميم من كلتا الناحيتين وذلك 
يكون باحد طريقين: 
الاول-التمسك بعموم السيرة العقلائية،فانها لا تشترط اكثر 
من وثاقة الراوي وبذلك يمكن تقريب عموم سيرة المتشرعة 
ايضا بنفس البيان المتقدم فى اصل تقريبها، من انه لوكان 
عملهم‏على غير ذلك مع كثرة الموارد التى لا تتوفر فيها 
الشروط الزائدة كان لا بد من السؤال والفحص 
عنهم(ع)ولانعكس الردع والاشتراط مع انه ليس شى‏ء من هذا 
القبيل مما يكشف عن‏التعميم لا محالة. 
الثانى-ان نتمسك بالسنة اللفظية التى يكون متنها مطلقا 
كرواية احمد بن اسحق المتقدمة والتى جاء فيها التعليل 
بمطلق الوثاقة ويكون سندها قطعيا اومن المتيقن حجيته 
لكونه واجداللشروط المذكورة فنثبت بها حجية مطلق خبر 
الثقة. 
يبقى بعد ذلك امور لا بد من التعرض اليها. 
الاول-ان خبر الثقة اذا زوحم بامارة اقوى من وثاقة الراوي فى 
الامارية فهل يكون مشمولا لدليل الحجية ايضا؟الصحيح:عدم 
شمول دليل الحجية له،والسبب فيه ان الوثاقة التى هى 
ملاك‏الحجية تكون بحسب الارتكاز العقلائى وظهور الدليل 
والسنة اللفظية المحمولة على الارتكازات العقلائية ملحوظة 
باعتبار كاشفيتها النوعية لا على وجه الصفتية والموضوعية 
فاذا ابتليت‏بمزاحم اقوى اوجب وهن احتمال صحة النقل فلا 
تشمله السيرة العقلائية،ولا يتم فيه تقريبنا للاستدلال بسيرة 
المتشرعة كما تنصرف عنه السنة اللفظية. ومن مصاديق ذلك 
المسالة‏المعروفة باعراض المشهور عن خبر صحيح فانه يوجب 
سقوطه عن الحجية اذا كانت الشهرة من قبل الاقدمين من 
علمائنا القريبين لعصر النصوص ولم يكن تفسير مدركى 
اجتهادي واضح‏لفتاواهم. 
الثانى-خبر غير الثقة اذا كان يوثق بمضمونه نتيجة قرائن 
وامارات خارجية بحيث لا تقل كاشفيتها واماريتها عن امارية 
خبر الثقة مع ذلك لا يكون حجة،وذلك لعدم شمول شى‏ء من 
السنة‏اللفظية اوالسيرة له.اللهم الا ان يدعى تنقيح المناط 
وهوفاسد،لان المناط فى جعل الحجية هوالتحفظ على الاحكام 
الواقعية فلعله قد اشبعت حاجة التحفظ المذكور بمقدار جعل 
الحجية‏لخبر الثقة غير الموهون فكيف يمكن التعدي واحراز 
المناط،بل لوامكن ذلك لامكن الغاء الخبر ايضا والتعدي الى 
غيره من الامارات الظنية كالشهرة الفتوائية مثلا اذا استوجبت 
نفس تلك‏الدرجة من الوثوق والكاشفية ومن هنا لا نقبل انجبار 
الخبر الضعيف بعمل الاصحاب به. 
الثالث-خبر الثقة اذا كان مشتملا على وسائط ايضا يكون 
مشمولا لادلة الحجية اللفظية واللبية بل من المتيقن ان عمل 
المتشرعة من اصحاب الائمة(ع)بالروايات لم يكن مقصورا 
على‏الاخبار بلا واسطة،كيف وكثير من الروايات خصوصا 
الصادرة من الائمة الاقدمين(ع)كانت مع الوسائط ولم يؤثر عن 
احد منهم النقاش اوالدغدغة فى صحة العمل بها لمجرد 
اشتمالها على‏وسائط بل لوكانت الواسطة توجب خروج الاخبار 
عن الحجية لزم تغيير مدارك الاستنباط كلما مضت فترة على 
الروايات ومصادر الاستنباط بحيث كان الامر بحاجة الى علاج 
من قبلهم‏ومثل هذا واضح الفساد. 
دليل الانسداد وحجية مطلق الظن 
ونتكلم فيه بالمقدار الذي يفى بتقرير اصل هذا البحث 
واساسياته مع ترك التفاصيل الفرضية والتقديرية،لان اصل هذا 
الدليل تقدير وفرض مبنى على عدم تمامية الدليل على حجة 
شرعية‏وانسداد بابه وقد عرفت حجية خبر الثقة شرعا. 
وقد ركبه صاحب الكفاية(قده)من مقدمات خمس كما يلى: 
الاولى-العلم اجمالا بثبوت تكاليف فى الشريعة. 
الثانية-انسداد باب العلم والعلمى فى مقام تعيينها. 
الثالثة-عدم جواز اهمالها راسا لمجرد انسداد باب العلم. 
الرابعة-عدم جواز الرجوع الى القواعد والاصول المقررة 
اوالمحتمل تقررها فى كل مسالة من اصالة البراة اوالاحتياط 
اوالاستصحاب اوالقرعة. 
الخامسة-عدم جواز الاخذ بالموهومات فى مقابل المظنونات. 
فاذا تمت هذه المقدمات الخمس تعين العمل بالظن،اذ لولم 
ناخذ به فاما ان يكون من جهة الاهمال لكل المحتملات 
وهوخلف المقدمة الثالثة اوباعتبار الجمع والاحتياط 
بلحاظهاوهوخلف المقدمة الرابعة اوبترجيح الموهوم على 
المظنون وهوخلف المقدمة الخامسة. 
وهذا التنسيق رغم صورته لا يخلومن قلق من الناحية 
الفنية،لانا اذا لاحظنا المقدمة الاولى نجد انها ليست مقدمة 
فى عرض سائر المقدمات بل هى برهان بعض المقدمات 
الاخرى وهى‏الرابعة،فان الوجه فى عدم جواز الرجوع الى البراة 
فى كل مسالة مثلا هوالعلم الاجمالى بالتكاليف فهى على حد 
قاعدة نفى العسر والحرج لنفى لزوم الاحتياط من حيث كونها 
حيثية تعليلية‏لتلك المقدمة.كما ان المقدمة الثالثة لواريد 
بالاهمال فيها عدم المنجزية واجرا البراة فهورجوع الى 
الرابعة،وان اريد عدم جواز الاهمال بمعنى لزوم تحصيل 
المؤمن تجاه الحكم الواقعى‏فهذا معناه ان مولوية المولى ثابتة 
بحيث لا بد من التصدي لتكاليفه وهذا اصل موضوعى لتمام 
الفقه لا لدليل الانسداد،ولواريد ان مجرد انسداد باب العلم لا 
يوجب ارتفاع التكاليف الواقعية‏فهذا بحسب الحقيقة رجوع الى 
المقدمة الاولى من فرض العلم بالتكاليف اجمالا حتى بعد 
الانسداد. 

الصفحة التالية
الصفحة السابقة
الصفحة السابقة
ولعل الافضل فى منهجة هذا الدليل،ان يقال:بعد الفراغ عن
اصل مولوية المولى ولزوم الاهتمام بتكاليفه والخروج عن 
عهدتها،ان الخروج عن عهدة تلك التكاليف وتعيينها يتصور 
على‏انحاء،اما بتحصيل العلم التفصيلى بها 
اوبالحجة-العملى-اوبالرجوع الى الاصول المقررة فى كل 
مسالة اوبالاحتياط التام اوبالتقليد لمجتهد اوبالقرعة اوبالعمل 
بالموهومات اوبالعمل‏بالمظنونات.فنبطل كل المحتملات ما 
عدا الاخير وبذلك يثبت المقصود. 
ثم ان مقدمات دليل الانسداد تارة ترتب بنحوينتج حجية الظن 
على الكشف، واخرى حجيته على الحكومة. وقبل البحث عن 
كل من الترتيبين لا بد من تفسير مصطلحى الكشف‏والحكومة 
فى المقام. 
اما الكشف فيراد بها حجية الظن شرعا غاية الامر يستكشف 
ذلك بدليل الانسداد العقلى اوالملفق من مقدمات عقلية 
ونقلية،والحجية الشرعية للظن حجية مجعولة ومشرعة من 
قبل المولى‏وهذا واضح. 
واما حجية الظن على الحكومة فقد فسرها صاحب 
الكفاية(قده)بحكم العقل بحجية الظن عند الانسداد على حد 
حكمه بحجية القطع عند الانفتاح. 
وقد استشكلت مدرسة المحقق النائينى(قده)على هذا التفسير 
بانه اما ان تكون هذه الحجية المدعى ثبوتها للظن بحكم العقل 
مجعولة اومنجعلة،فان فرض انها مجعولة فهذا معناه ان 
العقل‏يجعل الحجية للظن مع ان العقل شانه الادراك لا الجعل 
والتشريع،وان فرض انها منجعلة فهذا معناه انها من لوازم الظن 
وذاتياته لان ما لا يكون من لوازم موضوع ذاتا لا يكون 
منجعلابجعله،مع انه قد تقدم فى مستهل البحث عن الحجج 
والامارات ان الحجية ليست ذاتية لغير العلم بل لولم يحكم 
الشارع بحجية ظن ومنجزيته لحكم العقل فى مورده بقبح 
العقاب بلابيان. 
ويمكن ان يجاب على هذا الاشكال من زاوية فكر صاحب 
الكفاية(قده)،بان حجية الظن على الحكومة منجعلة له عند 
الانسداد كالحجية للقطع غاية الامر انها ليست من لوازم ماهية 
الظن‏مطلقا بل نظير لوازم الوجود التى ترتبها على اللزوم 
موقوف على تحقق شرط كالاحراق المترتب على النار بشرط 
الجفاف مثلا اوالملاقاة،وفى المقام الظن بشرط انسداد باب 
العلم‏والعلمى يحكم العقل بحجيته وتكون روح المطلب حينئذ 
دعوى ان العقل يدرك ان الظن فى حال الانسداد كاف للبيانية 
وارتفاع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان المزعومة لانه 
كالقطع‏فى حال الانفتاح من حيث انه اقصى ما يمكن تحصيله 
من التصديق والكشف عن التكليف الواقعى سوا سميناه بالبيان 
والحجة لغة ام لا لان حق الطاعة للمولى ثابت فيه عند 
الانسداد على‏الاقل. 
هذا اذا لم نتمسك بحرفية القاعدة،واما اذا تمسكنا بها 
فيستحكم الاشكال لانه حتى اذا تمت مقدمات الانسداد فلا 
ينتج حجية الظن بحكم العقل لان الظن بقطع النظر عن 
منجزية العلم‏الاجمالى ليس ببيان لكى يكون منجزا ورافعا 
للقاعدة وفرض حجية له حاكمة على القاعدة خلف كون العقل 
مدركا لا جاعلا ومشرعا.نعم العلم الاجمالى منجز وبيان 
وهويقتضى الاحتياط‏التام لولا الدليل على عدم لزومه،فتكون 
النتيجة هوالتبعيض فى الاحتياط وهوغير حجية الظن بحكم 
العقل. 
وقد حاول الميرزا(قده)العثور على وجه معقول لحجية الظن 
على الحكومة لا يرجع الى التبعيض فى الاحتياط وبنفس 
الوقت لا يرجع الى ما ذكره صاحب الكفاية المستلزم لثلم 
قاعدة قبح‏العقاب بلا بيان-ومنه سوف يظهر ان ما جاء فى 
الدراسات من تفسير حجية الظن على الحكومة بمسلك 
التبعيض فى الاحتياط على اطلاقه غير صحيح-وما يمكن ان 
تصاغ به هذه‏المحاولة على ضوء مجموع كلمات الميرزا(قده) 
احدى فرضيات مختلفة فى المبنى والاصول الموضوعية وان 
كانت مشتركة فى اثبات نحوحجية للظن بحكم العقل فى حال 
الانسداد. 
الاولى-ان يراد حجية الظن بحكم العقل فى مقام الامتثال 
والخروج عن عهدة التكليف المنجز بالعلم الاجمالى،حيث انه 
بعد فرض عدم امكان الاحتياط والامتثال اليقينى اوعدم 
وجوبه‏شرعا يحكم العقل بلزوم الامتثال الظنى والخروج عن 
عهدة التكليف المتنجز بالعلم خروجا ظنيا،فليس المقصود 
تنجز التكليف بالظن لكى يكون منافيا مع قاعدة قبح العقاب 
بلا بيان كما ان‏هذا ليس مجرد التبعيض فى الاحتياط الذي قد 
يتحقق بمجى‏ء دليل شرعى يدل على عدم وجوب الاحتياط 
فى بعض الاطراف. والحاصل بعد فرض منجزية العلم الاجمالى 
تارة:يدل‏دليل على عدم وجوب الاحتياط فى بعض الاطراف 
فيجب الاحتياط فى الباقى بقانون منجزية العلم الاجمالى 
وهذا هوالتبعيض فى الاحتياط،واخرى:يدل الدليل على عدم 
وجوب الاحتياط‏التام من دون تعيين ذلك فى اطراف معينة 
فيمكن ان تكون هى المشكوكات كما يمكن ان تعين فى 
المظنونات فان كل ذلك من زاوية العلم الاجمالى ومنجزيته 
للاطراف الباقية على حدسوا فلا بد من اضافة دعوى حكم 
العقل حينئذ بلزوم تطبيق ترك الاحتياط فى المشكوكات 
دون المظنونات،لان العلم الاجمالى بعد ان كان منجزا حتى 
بعد عدم لزوم الاحتياط التام يحكم‏العقل بلزوم الخروج عن 
عهدته بالظن اذا كان ممكنا ولا يجوز تركه الى الامتثال الشكى 
اوالوهمى. 
الثانية-ان الظن يوجب صرف تنجيز العلم الاجمالى-بعد عدم 
امكان الموافقة القطعية اوعدم وجوبها اي عدم تنجيزه لجميع 
الاطراف-الى الطرف المظنون. 
الثالثة-ان العلم الاجمالى وان كان ينجز الجامع واما الاطراف 
بخصوصياتها فتتنجز بالاحتمال بعد تعارض الاصول فيها الا انه 
حيث تتزاحم الاحتمالات فى مقام التنجيز بعد عدم 
وجوب‏الاحتياط التام يكون الظن مرجحا فى مقام حل هذا 
التزاحم. 
الرابعة-ان التنجز من حيث الوصول ثابت للتكليف فى اي 
طرف كان بالعلم الاجمالى اوبالاحتمال،وانما هناك اضطرار 
الى ترك الاحتياط الذي قد يؤدي الى ترك بعض التكاليف 
المعلومة‏بالاجمال والمتنجزة من حيث الوصول،وحينئذ لا بد 
من ترجيح المظنونات على المشكوكات والموهومات بقوة 
احتمال الاهمية-التى هى من مرجحات باب التزاحم-. 
وروح هذه الفرضيات ونتيجتها واحدة وان اختلفت صياغتها 
حسب اختلاف المبانى فى منجزية العلم الاجمالى وغيرها 
بنحولا يسعنا الدخول فى عرضها فى المقام على التفصيل. 
ثم اننا فيما يلى نتكلم فى كل واحدة من مقدمات الانسداد 
حسب ترتيبها فى الكفاية فنقول: 
اما المقدمة الاولى-وهوالعلم الاجمالى بثبوت تكاليف فى 
مجموع الشبهات، فمما لا ينبغى الاشكال فيه لاحد منشاين. 
1- البرهان اللمى الناتج من الاعتقاد بالشريعة والدين المستلزم 
للاعتقاد بثبوت احكام وتشريعيات الزامية فيها. 
2- البرهان الانى القاضى باستكشاف ذلك من مجموع الروايات 
والامارات والشواهد المنتشرة فى الفقه الدالة اجمالا على 
وجود تكاليف فى الشريعة المقدسة. 
وانما الكلام فى تحقيق دعوى انحلال هذا العلم بعلم اصغر منه 
بحيث يمكن الاحتياط التام فى اطرافه. وهذه الدعوى يمكن 
تصويرها باحد وجوه: 
1- انحلال العلم الاجمالى بالتكاليف فى مجموع الشبهات 
بالعلم الاجمالى فى حدود الامارات القائمة فى الفقه على 
الحكم الشرعى،فلا يجب الاحتياط فى الشبهات المجردة عن 
الامارة‏على التكليف. وهذا صحيح وقد تقدم ذكره عند التعرض 
للدليل العقلى على حجية خبر الثقة،حيث قلنا انه لا موجب 
لافتراض ان المعلوم بالاجمال بالعلم الكبير اكبر عددا مما يعلم 
اجمالاثبوته فى دائرة مجموع الامارات لا من ناحية البرهان 
اللمى ولا الانى المتقدمين،اما الاول فواضح واما الثانى فلان 
هذه الامارات بحسب الحقيقة هى المدرك الكاشف عن ثبوت 
التكاليف‏فى الشريعة. والاحتياط فى اطراف هذا العلم الاجمالى 
قدلايوجب عسرا ولاحرجا. 
2- انحلال كلا العلمين السابقين بالعلم الاجمالى فى دائرة 
الروايات التى بايدينا، خاصة وهذه الدعوى هى عين الدليل 
العقلى المتقدم على حجية خبر الثقة وقد تقدمت مناقشته. 
3- دعوى انحلال العلمين المتقدمين بعلم اجمالى اصغر فى 
دائرة مجمع الامارات خاصة،حيث ان المعلوم بالاجمال فيها لا 
يقل عن المعلوم بالعلوم الاجمالية الاخرى ولونتيجة 
قوة‏الاحتمال فيه وتطابق الامارات عليه. 
4- دعوى انحلال كل العلوم الاجمالية المذكورة بما يعلم به 
تفصيلا من التكاليف نتيجة الضرورات والمسلمات الفقهية 
اوالروايات والادلة المتواترة والقطعية كالاجماعات 
والارتكازات‏مضافا اليها ما يطمئن به اطمئنانا شخصيا من 
الاحكام مع دوائر العلوم الاجمالية الصغيرة فى المسائل 
الفقهية حسب الموضوعات لا الامارات كالعلم بوجوب القصر 
والتمام اوالظهر والجمعة‏اوبان للصلاة اجزا غير الاركان ضمن 
ما هومتعارف وشايع فيها ونحوذلك مما فيه علوم اجمالية 
صغيرة منجزة،فانه بضم مجموع هذه الاقلام من التكاليف 
الثابتة اوالمتنجزة بعضها الى بعض‏ربما نحصل على موارد 
واطراف يتنجز فيها التكليف لا تقل عن المعلوم بالاجمال من 
التكاليف فى مجموع الشبهات بحيث لا يعلم بوجود تكليف 
خارج عنها فينحل العلم الاجمالى‏الانسدادي فى مجموع 
الشبهات بذلك. 
واما المقدمة الثانية-من انسداد باب العلم والعلمى بالنسبة الى 
معظم الفقه، وهذا الانسداد فى مثل زماننا واضح بالنسبة الى 
العلم ولعله واضح بالنسبة الى ازمنة الائمة(ع)ايضا فى بعض 
البلادوالحالات،واما انسداد العلمى فهومربوط بتحقيق حال 
حجية الظهورات واخبار الاحاد فان بنى على عدم حجيتهما 
معا ثبت الانسداد من ناحية العلمى ايضا،كما انه اذا بنى على 
حجيتهما معافلا انسداد لكفايتهما بمعظم الفقه وان كان باب 
العلم منسدا،واما اذا دل الدليل على حجية الخبر دون الظهور 
فايضا الانسداد تام لقلة الروايات الصريحة القطعية من حيث 
الدلالة ولوفرض‏الدليل على حجية الظهور دون الخبر فان 
فرض العلم اجمالا بتخصيص بعض الظهورات فايضا سوف 
يسري اليها الاجمال فتسقط والا فتبقى الادلة القطعية السند 
اوالاطمئنانية حجة الا ان‏الظاهر عدم كفاية ذلك بمعظم الفقه 
وان المعلوم بالاجمال من التكاليف اكثر من المقدار الثابت بها 
وهذا يعنى ان الانفتاح مبنى على حجية الظهور وخبر الواحد 
معا. 
واما المقدمة الثالثة-وهى عدم جواز اهمال التكاليف،فقد تقدم 
منا الاشكال فى معناها وانها مستدركة،ومن هنا نريد منها هنا 
عدم جواز الرجوع الى البراة فى كل الشبهات فى قبال 
المقدمة‏الرابعة التى نقصد بها عدم لزوم الاحتياط فى تمام 
الاطراف. 
والكلام فى اثبات عدم جواز الرجوع الى البراة فى تمام الاطراف 
يقع فى مقامين: 
اولا-فى اثبات اصل المقتضى للبراة. 
وثانيا-فى ابراز المانع عنه. 
اما المقام الاول-فان بنينا على مسلك البراة العقلية وقبح 
العقاب بلا بيان فالمقتضى الطبعى للبراة العقلية ثابت لا 
محالة. وحينئذ ان ادعينا ما ذكرناه فى تفسير ظاهر كلام 
صاحب‏الكفاية(قده)من حكم العقل بحجية الظن عند الانسداد 
وانه بيان فسوف لا يتم موضوع البراة فى المظنونات لكون 
الظن بيانا فى حال الانسداد ويكون موضوعها تاما فى 
المشكوكات‏والموهومات بلا مانع ايضا لانحلال العلم الاجمالى 
بمنجزية الظن،وان انكرنا البراة العقلية راسا اوانكرنا التفسير 
المذكور واعتبرنا العلم الاجمالى بيانا كما هومسلك المشهور 
فلا مقتضى‏للبراة العقلية وعلى كل المسالك لا مقتضى للبراة 
العقلية فى المظنونات. 
واما البراة الشرعية فان كان دليلها خبر الواحد كحديث الرفع 
مثلا فمن الواضح انه لا حجية له عند الانسداد فلا مقتضى لها 
اثباتا ايضا،وان كان دليلها الكتاب الكريم من قبيل قوله 
تعالى((وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا))((102)).فان بنى 
على عدم حجية الظهورات فالنتيجة كما تقدم ايضا والا 
فالمقتضى للبراة الشرعية يكون تاما،واذا تم الدليل على البراة 
الشرعية فى‏المظنونات ولم يكن مانع عن اجرائها فى المقام 
القادم فسوف تكون هذه البراة رافعة لحجية الظن على 
الحكومة بالمعنى المتقدم فى تفسير ظاهر كلام الكفاية لان 
حجية اومنجزية الظن‏عند الانسداد الثابتة بنظر العقل معلقة 
على عدم الترخيص الشرعى فى الخلاف وهذا ترخيص شرعى 
فيكون حاكما عليها. 
واما المقام الثانى-فتذكر عادة ثلاثة موانع عن الرجوع الى البراة 
فى تمام الشبهات. 
1- الاجماع حيث يقال انه لا يحتمل فى حق فقيه ان يرخص 
فى اجرا البراة فى تمام الفقه. 
2- لزوم الخروج عن الدين،وليس المقصود به الكفر ليقال بان 
ترك التكاليف المعلومة تفصيلا لا يوجب ذلك فكيف بالمعلومة 
اجمالا،وانما المقصود الخروج عن مذاق الدين 
المعلوم‏بالضرورة منه لما يعلم من ملاحظة مجموع ما ثبت من 
الاحاديث التى هى مصادر لهذه الاحكام والاهتمام بها والتاكيد 
والحرص الى حد التضحية عليها من قبل ائمة الاسلام 
والطائفة‏وعلمائها فى سبيل حفظها ان الشارع لا يرضى بتركها 
جميعا واهمالها لمجرد عدم العلم بها. 
3- العلم الاجمالى الموجب لتساقط اصالة البراة فى اطرافه. 
وقد يناقش فى الوجه الاول عن طريق التشكيك فى ثبوت 
اجماع من العلماء حتى فى فرض الانسداد بل المتيقن عدم 
جريانها عندهم فى الشبهات فى حال الانفتاح لانهم لم 
يعيشواالانسداد ولم يعنونوه فى كلماتهم. 
ولكنه لا ينبغى الاشكال بملاحظة ما ذكر فى الوجه الثانى 
صحة دعوى القطع الضروري بان علمائنا رضوان اللّه عليهم 
ايضا لم يكن من مذاقهم السماح باجرا البراة فى جميع 
الشبهات فان‏هذا واضح منهم بلا حاجة الى مراجعة كلماتهم 
ومسائلهم التى عنونوها.الا ان الاجماع بهذا التقرير سوف يكون 
فى طول وضوح صحة القضية المجمع عليها فى نفسها شرعا 
فلا يمكن ان‏يكون الاجماع مدرك صحتها فيرجع الوجه الاول 
الى الثانى بحسب الحقيقة. 
وقد يحاول ارجاع الوجه الثانى الى الثالث بدعوى انه لولا 
القطع بثبوت تكاليف اجمالا لم يكن وجه لعدم اجرا البراة فى 
الشبهات اذ لواحتمل حقا عدم التكليف اصلا فلما ذا يفترض 
ان‏مذاق الشارع مانع عن جريانها. 
الا ان الصحيح عدم رجوعه اليه،لان الوجهين وان افتقرا معا 
الى اصل فرض علم بالتكاليف ولواجمالا الا ان الوجه الثالث 
يجعل منجزية العلم مانعا عن جريان الاصول 
وموجبالتساقطها،بينما الوجه الثانى لا يبتنى على ذلك فحتى 
لوبنى على ان الترخيص فى تمام اطراف العلم الاجمالى فى 
نفسه جائز وان اطلاق ادلة الاصول لا مانع من التمسك فيها الا 
انه فى‏خصوص هذا العلم الاجمالى لا يجوز ذلك لكونه اجمالا 
فى اصل الشريعة بحيث يكون اجرا الاصول المرخصة فى تمام 
الاطراف تفويتا لاصل الشريعة ومعظم الفقه ومثل هذا مما 
يقطع‏بعدم رضى الشارع به،واجرا البراة فى بعضها دون بعض 
ترجيح بلا مرجح فتتساقط الاصول. 
واما صحة الوجه الثالث فقد استشكل عليه بوجهين: 
1- ان هذا العلم الاجمالى غير منجز،لان المكلف مبتلى 
بالاضطرار الى ارتكاب بعض اطرافه بعد عدم تيسر الاحتياط 
التام لكونه متعسرا فيكون من الاضطرار الى ترك الاحتياط فى 
بعض‏الاطراف وهوكاف عند مثل صاحب الكفاية(قده)فى 
اسقاط العلم عن التنجيز فى سائر الاطراف ولوكان الاضطرار 
الى اطراف غير معينة. 
وهذا التقرير للاشكال جوابه المنع عن المبنى على ما سوف 
ياتى فى محله،مضافا الى ماسوف ياتى من امكان دعوى ان هذا 
الاضطرار من اجل دفع العسر والحرج ليس الى غير المعين‏بل 
المعين. 
ومن هنا حاول المحقق العراقى(قده)تقرير هذا الاستشكال 
بدعوى ان الاضطرار الى اطراف معينة وهى الموهومات 
اوباضافة المشكوكات،وذلك لان الاضطرار ابتدا وان كان 
متوجها الى‏غير المعين لانه بملاك دفع العسر الناشى‏ء من 
الاحتياط التام فى تمام الاطراف فيرتفع باقتحام بعضها لا 
بعينه الا ان اطراف الاحتياط باعتبارها ليست متساوية الاقدام 
بل بعضها مظنون‏الانطباق على المعلوم بالاجمال وبعضها 
موهومة اومشكوكة فالعقل يستقل بلزوم صرف هذا الخروج عن 
قانون العلم الاجمالى الى ابعد الاطراف عن المعلوم الاجمالى 
وهوالموهومات‏اومع المشكوكات فيكون كالاضطرار الى معين. 
وهذا التقرير ايضا غير تام،فانه اولا-ان هذا التعيين بحكم العقل 
انما يكون فى طول تنجيز العلم الاجمالى فلا يعقل ان يكون 
مانعا عن تنجيزه،اذ لوقطعنا النظر عن منجزيته فالاضطرار 
الى‏غير المعين وانما ياتى التعيين فى طول الفراغ عن منجزية 
العلم ولزوم الخروج عن عهدته،وليته كان قد صور تعين 
الاضطرار فى دائرة الموهومات بانه لا عسر فى الاحتياط فى 
المظنونات‏فى نفسها وانما الموهومات هى التى يلزم من 
الاحتياط فيها العسر نتيجة ان باب الوهم والاحتمال واسع 
فربما يحتمل التكليف فى الامور الحياتية المهمة التى فى 
نفسها لا يمكن الاحتياط‏فيها. 
وثانيا-لوسلم ان العلم الاجمالى سقط عن المنجزية للاضطرار 
الى اقتحام بعض اطرافه باحد البيانين المتقدمين،فهناك علم 
اجمالى آخر فى خصوص دائرة المظنونات يوجب 
تعارض‏الاصول المؤمنة فيها اذ لا يحتمل كذبها جميعا وما 
فرضناه سابقا فى المقدمة الاولى ان هذا العلم الصغير لا يؤثر 
فى حل العلم الاجمالى الانسدادي ولولكون معلومه اقل من 
معلومه لا ينافى‏تاثيره فيما هوالمقصود فى هذه المقدمة من 
تعارض الاصول المؤمنة فى دائرة المظنونات. 
ثم ان الغرض الاساس من هذه المقدمة وهواسقاط البراة ونفى 
وجود وظيفة شرعية واصلة يحتاج اليه على جميع المسالك 
فى حجية الظن عند الانسداد،اما على مسلك التبعيض 
فى‏الاحتياط فواضح لانه يقتضى منجزية العلم الاجمالى فى 
كل شبهة ما لم يثبت خلافه ومنجزيته فى كل شبهة شبهة فرع 
عدم جريان البراة فيها،واما على مسلك حجية الظن على 
الحكومة‏بالتفسير الذي تقدم عن الكفاية فلان العقل انما يحكم 
بان الظن عند الانسداد كالقطع عند الانفتاح معلقا على عدم 
ترخيص من الشارع والبراة الشرعية ترخيص منه رافع لموضوع 
هذاالحكم،واما على مسلك الكشف فلان اكتشاف جعل الشارع 
الظن حجة موقوف على عدم مرجعية البراة اذ لوجرت البراة 
الشرعية بل لوكانت البراة العقلية ايضا جارية لكفى ذلك فى 
عدم‏امكان استكشاف جعل الشارع الظن طريقا فلعله اعتمد 
على ما يحكم به العقل من البراة. 
2- ما يمكن ان يستفاد من مجموع كلمات متفرقة للمحقق 
العراقى(قده)من الاشكال فى هذه المقدمة بما حاصله:ان 
العمدة فى اثبات هذه المقدمة الوجه الاول والثانى دون 
الثالث‏وهوالعلم الاجمالى لانه يبطل بضمه الى الوجهين ولا 
يوصلنا الى مرام الانسدادي بتبديلهما به،توضيح ذلك:انه لوتم 
احد الوجهين واثبتنا بهما تنجز التكاليف على نحولا يمكن اجرا 
البراة‏بقطع النظر عن العلم الاجمالى فهذا يكشف لنا ان الشارع 
جعل منجزا فى بعض الاطراف والشبهات اذ لولا ذلك لما ذا 
يقوم اجماع اوضرورة على عدم جواز اجرا البراة بل ان قاعدة 
قبح‏العقاب بلا بيان عقلية لا يمكن تخصيصها الا برفع 
موضوعها وهوالمنجز الواصل،فلا محالة يكشف كل من 
الوجهين الاولين لوتما عن وجود منجز كذلك،وهذا المنجز 
المستكشف بهمايوجب انحلال العلم الاجمالى لانه منجز فى 
بعض اطراف العلم فيدخل تحت كبرى انحلال العلم الاجمالى 
بقيام منجز فى بعض اطرافه. ولوفرض عدم تمامية الوجهين 
والاقتصار على‏الثالث فلا ينتج حجية الظن بل غايته التبعيض 
فى الاحتياط،لان هذا العلم الاجمالى ان بنى على عدم 
منجزيته فلا تتعارض الاصول النافية فى اطرافه،وان بنى على 
منجزيته فكل شبهة‏سوف تكون منجزة بالعلم المذكور وحينئذ 
لا يعقل تنجزه ثانيا بالظن لان المتنجز لا يتنجز. 
ونلاحظ على ما ذكره:اولا-ان الوجهين الاولين لوتما فلا 
يحلان العلم الاجمالى، لان غاية ما يقتضيان عدم جواز 
الاقتحام فى تمام الشبهات اذ بذلك يتحقق الخروج عن الدين 
وهوالمخالف‏للاجماع واما اقتحام بعض وترك بعض فلا يكون 
فيه محذور، وهذا يعنى ان المقدار الذي يترتب بناء على 
تماميتهما حرمة المخالفة القطعية بالاقتحام فى تمام الشبهات 
التى يقتضيها العلم‏الاجمالى-الوجه الثالث-ايضا وهذا لا يعقل 
ان يوجب انحلال العلم الاجمالى،فانه يتوقف على ان يقوم 
منجز تعيينى فى بعض اطرافه والوجهان الاولان لا يقتضيان 
ذلك بوجه. ومنه يظهران هذين الوجهين ليسا فقط لا يضران 
بالثالث بل لا ينفعان من دونه لان غاية ما يثبت بهما حرمة 
الاقتحام فى تمام الاطراف الحاصل بالاحتياط فى بعضها ايا 
كان وحينئذ لا يمكن ترجيح‏المظنونات على الموهومات بحكم 
العقل الا بفرض العلم الاجمالى الذي هوالوجه الثالث،واما 
لوخلينا والوجهين الاولين فتشبع حاجتهما بترك الاقتحام فى 
كل الشبهات واجرا البراة-على‏الاقل العقلية-فى سائر 
الشبهات((103)). 
نعم لوقلنا بان العقل يستقل بحجية الظن بمجرد سقوط البراة 
التعيينية فى المظنونات بلا حاجة الى المقدمة الخامسة 
المتكلفة لترجيح الامتثال الظنى على الوهمى فسوف ينحل 
العلم‏الاجمالى وتجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان فى 
الموهومات والمشكوكات. 
وثانيا-ان ما افاده من استحالة تنجز الشبهة المتنجزة بالعلم 
الاجمالى بالظن ثانية جوابه:ان العلم الاجمالى انما ينجز حرمة 
المخالفة القطعية ولا ينجز الاطراف ابتدا، وبهذا تسقط 
الاصول‏الشرعية المؤمنة فى الاطراف فيبقى الاحتمال فى كل 
طرف بلا مؤمن شرعى اوعقلى فيكون منجزا لا محالة،ومن 
الواضح ان الظن ايضا يمكن ان يكون منجزا اما شرعا بناء على 
الكشف‏اوعقلا بناء على الحكومة من دون ان تكون هذه 
المنجزية فى طول منجزية الاحتمال ليكون من تنجز 
المتنجز،غاية الامر ان منجزية الظن على الحكومة مبنى على 
سقوط البراة الشرعية‏فقط دون العقلية لكونها بحسب الفرض 
تخصيص فيها بينما منجزيته على الكشف فرع سقوط البرائتين 
معا لكفاية جريان البراة العقلية فى عدم امكان استكشاف 
الحجية الشرعية. وعلى كل‏حال فليست حجية الظن 
ومنجزيته فى طول منجزية الاحتمال هذا كله بناء على مسلك 
الاقتضاء،واما على مسلك علية العلم الاجمالى فالتكليف وان 
كان قد تنجز بنفس العلم الاجمالى‏فيترائى تمامية مدعى 
المحقق العراقى(قده)الا انه مع ذلك يمكن ان يقال بان حجية 
الظن كشفا اوحكومة فى عرض منجزية العلم الاجمالى،لانها 
وان كانت فى طول العلم الاجمالى‏ومنجزيته الا انها فى طول 
منجزيته للجامع اي لحرمة المخالفة القطعية وليست فى 
طول منجزيته لوجوب الموافقة اي ليست فى طول منجزيته 
للمظنونات فالتنجيز الذي يدعى للظن ليس‏فى طول ثبوت 
نفس التنجيز للعلم بل فى طول ثبوت تنجيز آخر له،الا ان هذا 
الجواب مبنى على ان يقبل اصحاب مسلك العلية وجود 
مرتبتين للتنجيز فى العلم الاجمالى. 
المقدمة الرابعة-فى نفى وجوب الاحتياط اوغيره من القواعد 
العملية المثبتة للتكليف. 
اما الاحتياط فمقتضى الاحتياط التام تام فى نفسه للعلم 
الاجمالى بالتكاليف اومنجزية الاحتمال نفسه بعد تساقط 
الاصول المؤمنة الشرعية فى الشبهات. وهناك وجهان للمنع 
عن مرجعية‏الاحتياط. 
الوجه الاول-التمسك بقاعدة نفى العسر والحرج وبذلك ينفى 
وجوب الاحتياط، وقد استدل الشيخ بها فى المقام فاستشكل 
عليه صاحب الكفاية(قده)وكان مبنى الاشكال اختلافهما 
فى‏فقه القاعدة وتفسيرها من هنا تجدر الاشارة الى المبانى فى 
تفسيرها وامثالها كلا ضرر ليرى ان الاستدلال بها فى المقام 
يتم على اساس اي واحد منها والمبانى فى ذلك ثلاثة: 
1- منبى مدرسة المحقق النائينى(قده)من ان المراد بالعسر 
والحرج المنفى الحكم الشرعى نفسه،لانه دقة وان لم يكن 
يصدق عليه عنوان الحرج اوالضرر بل على آثاره الا انه حيث 
تكون‏الاثار الضررية اوالحرجية معلولة ومسببة عن الحكم 
الشرعى فصح تطبيقه على السبب وعلى هذا يكون النفى نفيا 
حقيقيا لانه منصب على الحكم الشرعى القابل للرفع الحقيقى 
غايته انه قداشير اليه وعبر عنه بعنوان ثانوي وهوعنوان الضرر 
والحرج كناية عن نكتة الرفع. وهذا المبنى فيه عناية تلبيس 
الحكم عنوان نتيجته واثره. 
2- ما ذهب اليه صاحب الكفاية(قده)من ان هذه العناوين 
تنطبق حقيقة على متعلق الحكم الذي هوالمنشا الحقيقى 
للضرر اوالحرج كالوضوء الضرري اوالحرجى والحكم ليس الا 
من‏دواعى الضرر اوالحرج وعليه فيكون نفى الضرر اوالحرج نفيا 
غير حقيقى،اذ ليس المقصود نفى الموضوع الخارجى بل نفى 
ادعائى طريقا الى نفى حكمه نظير قوله(ص)لا رهبانية 
فى‏الاسلام. 
3- المختار من ان المنفى نفس الضرر والحرج الخارجيين 
الحقيقين الا انه حيث كان من الواضح ان الضرر واقع خارجا 
وان المولى بما هومولى ليس فى مقام نفيه فنقيد اطلاق 
المنفى‏بالحرج اوالضرر الذي ينشا من الشارع وهذا تقييد 
قرينته معه وهى ظهور حال المولى فى النفى المولوي. 
وعلى المبنى الاول من هذه المبانى يوجد تقريبات للاستدلال 
بالقاعدة فى المقام على نفى وجوب الاحتياط: 
الاول-تطبيق القاعدة على نفس التكاليف المعلومة 
بالاجمال،لانها فى حالة الانسداد تكون سببا للاحتياط وللحرج 
وان كانت فى حال الانفتاح وفى نفسها لا تكون حرجية 
والمفروض ان‏الحكم يلبس ثوب نتيجته. 
وهذا التقريب على مبنى علية العلم الاجمالى لوجوب الموافقة 
تام،واما على مبنى الاقتضاء فيمكن ان يقال ان الحرج لم ينشا 
عن التكليف بل عن المجموع المركب منه وعدم الترخيص 
فى‏الاطراف((104)). 
الثانى-تطبيق القاعدة على نفس وجوب الاحتياط،وقد 
استشكل فيه صاحب الكفاية(قده)بان وجوب الاحتياط عقلى 
والقاعدة ترفع ما يكون من الشارع لا احكام العقل. 
وفيه:انه ان اريد ان حكم العقل غير قابل للرفع،فالجواب:ان بيد 
المولى رفعه بالترخيص فى بعض الاطراف لان حكم العقل كما 
هومعلوم معلق على عدم الترخيص،وان اريد به محذوراثباتى 
وهوان القاعدة ناظرة الى احكام الشارع لا احكام حاكم آخر 
فالجواب:ان العقل ليس بشارع آخر له احكام فى قبال حكم 
الشارع وانما حكم العقل يعنى ادراكه للوظيفة العملية 
تجاه‏الشارع فيكون وجوب الاحتياط نتيجة واقعية يدركها 
العقل تجاه الشارع فهومن تبعات احكام الشارع والمفروض 
امكان رفعه برفع موضوعه فلما ذا تنصرف عنه القاعدة. 
الثالث-اجرا قاعدة نفى الحرج بلحاظ عدم الترخيص الشرعى 
فى بعض الاطراف الذي ينشا منه لزوم الاحتياط التام الحرجى. 
وقد يتوهم انه انما يصح فيما اذا امكن اجرا هذه القواعدالنافية 
بلحاظ عدم الحكم ايضا،الا ان هذا الاستظهار لوتم فهوغير ضائر 
فى المقام لما بيناه فى حقيقة الحكم الظاهري من ان روحه 
عبارة عن شدة اهتمام المولى باغراضه الالزامية وعدمه‏فمرجع 
تطبيق القاعدة فى المقام نفى شدة اهتمام المولى باغراضه 
الالزامية المعلومة بالاجمال وبنفيها يرتفع موضوع حكم العقل 
بالتنجز وهذه مرتبة من مراتب الحكم الشرعى وليست‏مجرد 
عدم الحكم فلا ينصرف عنه دليل النفى. 
واما بناء على المبنى الثانى الذي ذهب اليه فى الكفاية من ان 
مفاد القاعدة نفى الموضوع-المتعلق-استطراقا الى نفى حكمه 
لبا فقد يستشكل فى تطبيق القاعدة،بانه لا موضوع لحكم 
شرعى‏ضروري،لان متعلق التكاليف الواقعية فى نفسه ليس 
بضرري ولا حرجى والحرج فى الاحتياط وان كان ثابتا الا انه 
ليس موضوعا لحكم الشارع حتى بمعنى شدة الاهتمام المبرز 
فى‏التقريب الثالث المتقدم على المبنى السابق. 
وهنا عدة اجوبة عن هذا الاشكال: 
1- ان تدعى التوسعة فى القاعدة لمثل موضوع حكم العقل 
بوجوب الاحتياط اذا كان حرجيا اوضرريا،لكونه من تبعات 
التكاليف الشرعية وقابلة للرفع برفع منشئه تبعا فلا 
موجب‏لتخصيص النفى فيها بالحكم الشرعى المجعول من 
قبله بالاصالة. 
2- اننا نطبق القاعدة بلحاظ نفس موضوعات التكاليف 
الواقعية،فانها تكون حرجية اذا اريد الاحتياط التام ولكن فى 
نهاية المطاف حيث انه اذا تجمعت تدريجيا الشبهات التى 
احتاط‏المكلف فيها فسوف يصل الى شبهة لواحتاط فيها ايضا 
لوقع فى الحرج فيكون متعلق التكليف الواقعى المشتبه فى 
تلك الشبهة حرجيا حقيقة فيرفع بالقاعدة. 
وهذا الجواب مبنى على ان يكون الاحتياط التام الموجب 
للحرج فى مجموع وقائع متدرجة لا عرضية كما انه مبنى على 
ان تكون التدريجية فى التكليف لا فى زمان الابتلاء مع 
فعلية‏التكليف من الاول والا يكون المكلف قد القى نفسه فى 
الحرج باختياره فلا يكون التكليف حرجيا نظير ما اذا اشتغل 
بعد فعلية وجوب الصلاة عليه باعمال شاقة الى ان يصبح 
الصلاة عن‏قيام فى حقه حرجيا فانه لا يسقط عنه وجوب 
الصلاة عن قيام. 
3- قد ينقض على صاحب الكفاية بجريان القاعدة فيما اذا 
فرضنا ان الحرج نشا عن اجتناب مجموع حرامين مثلا يكون 
اجتنابهما معا موجبا للحرج على المكلف اوالضرر مع انه لا 
اشكال‏فى جريان القاعدة لنفى احدى الحرمتين حينئذ مع انه 
يرد نفس الاشكال من انه لواريد تطبيق القاعدة على كل من 
متعلقى التكليفين فى نفسه فهوليس بحرجى ولواريد تطبيقها 
على‏مجموعهما فهوليس موضوعا لحكم الشارع وانما 
هومجموع الموضوعين فاذا صح هذا التطبيق هنا صح فى 
المقام ايضا،لان غير الحرام الواقعى ايضا يجب الاجتناب عنه 
ولوبحكم العقل‏فكانه مقدر عليه من قبل الشارع. 
الا ان هذا النقض غير وارد،لانه يمكن تطبيق القاعدة فى 
مورده على واقع المجموع لا عنوانه فانهما ايضا موضوعان 
لحكمين شرعيين موجبان للحرج فيرتفع احدهما لا محالة 
بالقاعدة‏بخلاف المقام الذي لا يكون فيما هوموضوع لحكم 
الشارع واقعا حرج اصلا. 
4- ان التكليف بالواقعة المرددة بين الشبهات وان كان تكليفا 
بذات الفعل الا ان الفعل له حصتان حصة مقترنة مع الاحتياط 
فى سائر الوقائع وهى حرجية وحصة غير مقترنة بذلك وهى 
غيرحرجية والتكليف بالجامع بين الحصتين وان كان غير 
حرجى لان الجامع بين الحصة الحرجية وغير الحرجية ليس 
حرجيا كما لوكلف بالصلاة الجامع بين الصلاة على قمة الجبل 
الحرجية‏والصلاة على سفحه غير الحرجية الا انه كلما اصبحت 
الحصة غير الحرجية بحكم غير المقدور للمكلف كان التكليف 
بذلك الجامع تكليفا بالحرج والضرر لا محالة،والمقام كذلك 
لان‏وجوب الاحتياط فى سائر الشبهات سوا كانت عرضية 
اوتدريجية ثابت على المكلف ولوبحكم العقل فهوكانه من باب 
القضاء والقدر عليه((105)). 
5- اننا بالقاعدة ننفى وجوب الاحتياط شرعا المحتمل ثبوتا 
وبذلك ننفى ملاكه ومقتضيه،لان نفى حكمه بالقاعدة لا يعنى 
نفى مجرد الخطاب بل نفسه بمباديه ففى المقام يثبت 
باجراالقاعدة عن حكم شرعى ظاهري محتمل فى 
نفسه-وهوايجاب الاحتياط شرعا-عدمه وبالتالى عدم اهتمام 
المولى بملاكاته الالزامية المتزاحمة فى مقام الحفظ وهذا كاف 
فى ارتفاع‏موضوع حكم العقل بوجوب الاحتياط لانه على ما 
تقدم مرارا معلق على عدم وصول الترخيص الشرعى وليس 
المقصود بالترخيص الشرعى الذي تكون المنجزية العقلية 
معلقة على عدمه‏الا احراز عدم اهتمام المولى بتكاليفه 
الالزامية((106)). 
واما على المبنى الثالث فتطبيق القاعدة فى غاية الوضوح،لان 
هذا الحرج الخارجى انما نشا من قبل الشارع لانه من الاحتياط 
التام فى امتثال تكاليف الشارع فينفى بنفى منشئه 
ولوباثبات‏الترخيص فى بعض الاطراف. 
الوجه الثانى-التمسك بالاجماع لاثبات نفى وجوب الاحتياط 
وله تقريبان: 
1- ان يدعى قيامه على نفى وجوبه بالمقدار الذي يمكن اثباته 
بالقاعدة لا اكثر، والاجماع بهذا التقريب لوتم فلا يكون تعبديا 
لاحتمال نشوئه من مدرك هوالقاعدة. 
2- ان يدعى الاجماع على سنخ مضمون لا تفى به القاعدة،بان 
يدعى الاجماع على عدم مرجعية الاحتياط وعدم تعينه شرعا 
وهذا المعنى اكثر من مجرد نفى وجوب الاحتياط لانه 
يعنى‏الكشف عن عدم اعتماد الشارع على سلوك طريق 
الاحتياط فى مقام امتثال احكامه رغم جوازه وحسنه عقلا بل 
الشريعة قد تكفلت بوضع حجة فى تعيين التكاليف وتشخيصها 
وهذاهوالمناسب مع مسلك الكشف. 
وهذا التقريب لا يرد عليه ما اوردناه على التقريب السابق لان 
مفاده اكثر من مفاد القاعدة. ودعوى مثل هذا الاجماع ليست 
مجازفة لان المستفاد من ذوق الشارع وطريقته فى التبليغ 
والاهتمام‏بتنظيم حياة الانسان بمختلف شؤونها ومجالاتها انه 
لا يرضى بمرجعية الاحتياط بل لا يعقل ان يكون بناء الشريعة 
على وجه كلى على الاحتياط،فان هذا انما يعقل لوكانت 
الشريعة مجموعة‏تكاليف فردية لا تشريعات تتكفل تنظيم 
مختلف مناحى حياة الانسان الاجتماعية والفردية والسياسية 
فكتاب القضاء مثلا لا يعقل فيه مرجعية الاحتياط ولا يحتمل 
الفرق فقهيا بين باب وباب‏فمرجعية الاحتياط مساوقة مع 
تعطل الشريعة واغراضها الاساسية. 
هذا كله فى ابطال وجوب الاحتياط. 
واما القواعد الاخرى فالاستصحاب لا يمكن الاكتفاء به لان 
دليل الاستصحاب اخبار الاحاد وهى غير حجة عند الانسدادي 
ولوفرض قعطية اسانيدها ودلالتها فالاستصحابات النافية 
حالهاحال البراة الساقطة بالمعارضة والاستصحابات المثبتة لا 
مانع من جريانها لقلة مواردها فى الشبهات الحكمية بحيث 
يحتمل صحتها جميعا، ولوفرض العلم بانتقاض بعضها اجمالا 
مع عدم‏امكان تعيينها كما عند الانفتاحى بالعلم اوالعلمى 
خصوصا فى دائرة المعاملات التى تجري فيها اصالة الفساد 
الراجعة الى استصحاب عدم ترتب الاثر الشرعى فلا يضر 
بجريانها على ماهوالصحيح المختار فى بحوث 
الاستصحاب،والغريب ان صاحب الكفاية(قده)اراد التخلص عن 
المحذور حتى مع تسليم مبنى الشيخ الذي يمنع عن جريان 
الاستصحابات المثبتة مع العلم‏بالانتقاض،بدعوى:ان هذا انما 
يتجه اذا كان اطراف العلم الاجمالى كلها مما يلتفت اليها 
الفقيه فى عرض واحد كما اذا كانت محدودة واما اذا كانت 
كثيرة وفى تمام الفقه فكل شبهة منها عند مايجري 
الاستصحاب المثبت فيها تكون الشبهات الاخرى مغفول عنها 
فلا يجري الاستصحاب فيها ليلزم التناقض بين الصدر والذيل 
فى ادلة الاستصحاب الذي هومنشا اشكال‏الشيخ(قده). 
وفيه:اولا-ان الغفلة وعدم الالتفات الفعلى عن الشك لا يمنع 
عن جريان الاستصحاب لوجود الشك ارتكازا،فان الشك كالعلم 
يجامع الغفلة والالتفات ولا يشترط ان يكون الشك 
الموضوع‏للاستصحاب ملتفتا اليه. 
ثانيا-حصول التناقض بين الصدر والذيل فى نهاية المطاف،فان 
الفقيه بعد ما يمارس استنباطاته فى جميع الشبهات تكون 
كلها عرضية بالنسبة اليه ولوبلحاظ الافتاء بها. 
فالاستصحابات المثبتة لا باس بجريانها الا ان ذلك لا يضر 
الانسدادي لقلة مواردها فلا توجب ولوبضمها الى المعلوم 
تفصيلا من التكاليف انحلال العلم الاجمالى الكبير،ونفس 
الشى‏ء يقال‏عن القرعة لوتوهم فقيه مرجعيتها،فانه: 
اولا-لا مقتضى لحجيتها اذ دليلها اخبار الاحاد. 
وثانيا-انه قيل فى القرعة ان المستفاد من دليلها جعل قاعدة 
القرعة فى طول انعدام تمام الوظائف الشرعية والعقلية فان 
كان يوجد ما يحل المشكلة و لوعقلا ارتفع موضوعها فلا يعقل 
ان تكون رافعة لحجية الظن كشفا اوحكومة. 
واما اصالة التخيير فلا دليل عليها الا فى موارد الدوران بين 
المحذورين ولا باس بالرجوع اليها فيها من دون ان يضر ذلك 
بالعلم الاجمالى. 
واما التقليد للمجتهد الانفتاحى بعد فرض ان تقليد الجاهل 
للعالم ثابت بدليل قطعى فايضا غير صحيح،لان الانفتاحى تارة 
يفرض معاصرا مع الانسدادي واخرى يفرض انه من 
الفقهاءالاقدمين(قد هم)،والاول غير مشمول لادلة التقليد لانه 
بالنسبة الى الانسدادي جاهل لا عالم غاية الامر جاهل مركب 
حيث يتخيل انفتاح باب العلم اوالعلمى بالادلة التى ناقش 
فيهاالانسدادي،ومن الواضح ان التقليد من باب رجوع الجاهل 
الى العالم من جهة كاشفية علمه فلوعلم بخطئه فلا يكون 
مشمولا له. وفى الثانى وان لم يكن اعتقاد الخطا موجودا 
لاحتمال ان‏باب العلم اوالعلمى كان مفتوحا فى ذلك الزمان 
المقارب لعصر التشريع الا ان الدليل لم يدل على جواز تقليد 
الميت ابتداا.نعم لوافترضنا عموم الدليل وانما قام الاجماع على 
عدم جوازتقليد الميت ابتدا فقد يقال بان المتيقن منه حال 
الانفتاح لا الانسداد ما لم يدع الاجماع على ان صاحب ملكة 
الاجتهاد لا يجوز له التقليد مطلقا. 
المقدمة الخامسة-فى ان ترجيح الموهوم على المظنون 
قبيح،فلودار الامر بينهما بعد تمامية المقدمات السابقة تعين 
الاخذ بالمظنونات. 
وهذه المقدمة لا بد وان تدرس على المسالك المختلفة من 
التبعيض فى الاحتياط والكشف والحكومة المدعاة من قبل 
صاحب الكفاية(قده). 
اما على مسلك التبعيض فى الاحتياط.فتارة يفترض ان العلم 
الاجمالى مقتض لوجوب الموافقة سوا كان ذلك على 
نحوالعلية اومجرد الاقتضاء على شرط ان لا يبنى القائل بالعلية 
على‏انحلال العلم الاجمالى بالاضطرار الى غير المعين والا كان 
خلف مسلك التبعيض فى الاحتياط،واخرى يفرض ان العلم 
الاجمالى لا يقتضى الا حرمة المخالفة القطعية واما 
وجوب‏الموافقة فمن جهة منجزية الاحتمال مع عدم المؤمن 
عقلا وشرعا بعد تساقط الاصول،والفرق انه على الاول لا 
موضوع لقاعدة قبح العقاب فى اطراف العلم الاجمالى فى 
نفسه لبيانية‏ومنجزية العلم وعلى الثانى الموضوع تام ولكن 
القاعدة ساقطة بالتعارض. 
فعلى الاول لا بد من افتراض اقتضاء العلم الاجمالى لوجوب 
الموافقة الظنية والامتثال الظنى لانه بحسب الفرض لم ينحل 
ولم يسقط عن تنجيز ما يمكن تنجيزه من مراتب 
الامتثال‏والاحتياط،واما على الثانى فقد يتوهم ان العلم 
الاجمالى لم يكن يقتضى الا عدم المخالفة القطعية وهوحاصل 
سوا احتاط فى الموهومات اوالمظنونات ولا معين للثانى فى 
قبال الاول. 
ولكن التحقيق:انه لا بد من صرف الترخيص المستفاد من 
قاعدة نفى العسر والحرج الى الموهومات دون المظنونات،لان 
استفادة الترخيص من القاعدة اما ان يكون بتطبيقها على 
نفس‏وجوب الاحتياط كحكم ظاهري اويكون باجرائها عن 
اطلاق التكاليف الواقعية وقد تقدم شرح كلا الوجهين،وعلى 
كلا التقديرين لا بد من صرف الترخيص الى دائرة الموهومات 
لاالمظنونات. 
اما على الاول،فلان الترخيص المستكشف بالقاعدة اما ان يكون 
فى دائرة الموهومات تعيينا اوالمظنونات كذلك اوفى كل 
منهما تخييرا والثانى غير محتمل لعدم احتمال تعيين 
الشارع‏الترخيص فى موارد ترجح احتمال التكليف وقوته بعد 
فرض عدم التفاضل بين ملاكات الاحكام الواقعية فيبقى الامر 
دائرا بين الاول والثالث وبما ان الاول هوالقدر المتيقن من 
الترخيص‏على كل حال وبه يندفع العسر والحرج فلا يمكن 
استكشاف اكثر من ذلك من القاعدة والمفروض بقاء العلم 
الاجمالى اوالاحتمال فى كل طرف على تنجيزه فيجب 
الاحتياط فى غيرالمقدار المتيقن. 
وعلى الثانى-فالقدر المتيقن ارتفاعه من التكاليف الواقعية 
اطلاقها لحالة الاحتياط فى المظنونات حيث لا يحتمل العكس 
تعيينا والارتفاع فى الجميع وان كان محتملا الا انه تقييد زائد 
لادليل عليه لكفاية الاول فى نفى العسر والحرج،ومرجع هذا 
التقييد الى ان الاحكام الواقعية مشروطة بعدم الوهم بها وهما 
مقترنا مع الاحتياط فى المظنونات وهذا التقييد معقول على 
ماذكرناه فى محله. 
وبهذا ايضا يجاب عن شبهة انحلال العلم الاجمالى حين انتفاء 
وجوب الاحتياط فى بعض اطرافه تخييرا،فانه لا موجب لاكثر 
من رفع اليد عن اطلاق التكليف الواقعى بهذا المقدار اي 
لمن‏احتاط فى الاطراف الاخرى والا كان التكليف الواقعى 
فعليا ودليل النفى بملاك العسر اوالاضطرار لا يقتضى اكثر من 
هذا المقدار من التقييد. 
واما على مسلك الحكومة التى يدعيها صاحب الكفاية فمن 
الواضح تعين الاحتياط فى المظنونات لان ظن الانسدادي 
علم الانفتاحى بحسب الفرض فيكون بيانا وبالتالى موجبا 
لجريان‏البراة العقلية فى غيرها حتى المشكوكات لعدم 
معارضتها مع البراة فى المظنونات لعدم موضوع لها بحسب 
الفرض وهذا يتم حتى على مسلك علية العلم الاجمالى بناء 
على ما ذهب اليه‏اصحابه من جريان البراة العقلية فى بعض 
اطراف العلم الاجمالى اذا ما قام منجز فى اطرافه الاخرى. 
واما على مسلك الكشف فلا اشكال ان الظن هوالمتيقن فى 
مقابل الوهم والشك حيث لا يعقل تعين غيره للحجية شرعا 
وفى داخل المظنونات لووجد قدر متيقن اخذ به والا 
فيؤخذبمطلق الظن اذ لا بد وان تكون الحجية بنحوتصل الينا 
والا كان بناء الشريعة على مرجعية الاحتياط ولا منشا لوصوله 
الا ملاحظة المحتملات والاخذ بالقدر المتيقن وتجرى البراة 
عقلاوشرعا فى غيره.فالمقدمة الخامسة تامة على المسالك 
الثلاثة. 
وبهذا تم الكلام فى المقدمات الخمس. وقد اتضح من مجموع 
ما تقدم ان هناك نكتتين احداهما يحتاجها مسلك الكشف 
والاخرى يحتاجها مسلك الحكومة التى يدعيها 
صاحب‏الكفاية(قده). 
اما الاولى-فهى ما تقدم من دعوى الاجماع على عدم مرجعية 
الاحتياط فى الشريعة بالنحوالمتقدم شرحه. 
واما الثانية-فدعوى بيانية الظن للانسدادي ومنجزيته له 
كالعلم للانفتاحى. 
فان لم يتم شى‏ء من النكتتين فلا يتم مسلك الكشف ولا 
الحكومة كما هوواضح. 
بل يتعين حينئذ مسلك التبعيض فى الاحتياط ويتم هذا 
المسلك بتسليم امور هى: 
اولا-انسداد باب العلم والعلمى والا لم يكن موجب للاحتياط. 
ثانيا-وجود مقتض لتنجيز التكاليف الواقعية من علم اجمالى 
اوما يشبهه مما يقتضى الاحتياط فى كل شبهة شبهة. 
ثالثا-ان لا ينحل مقتضى التنجيز بحجة مجعولة ولوفى طول 
الانسداد كحجية فتوى الانفتاحى فى حق الانسدادي والا 
جرت البراة فى غير موردها. 
رابعا-ان يكون هناك مسوغ لرفع اليد عن الاحتياط التام فى 
الجملة. 
خامسا-ان يتعين بالبرهان المتقدم فى شرح المقدمة الخامسة 
لزوم صرف الاحتياط الى دائرة المظنونات. 
واما لوتمت النكتة الثانية دون الاولى فسوف يتم مسلك 
الحكومة عقلا دون الكشف وهويتوقف اولا-على انسداد باب 
العلم والعلمى لانه موضوع حجية الظن وبيانيته. 
وثانيا-عدم جريان اصول مؤمنة شرعية فى المظنونات والا 
ارتفع حكم العقل بمنجزية الظن وبيانيته لانه تعليقى وهذا 
فرع وجود علم اجمالى اونحوه مما يقتضى تساقط الاصول 
الشرعية‏المؤمنة فى الاطراف. 
وثالثا-ان لا يكون هناك قاعدة وحجة شرعية منجزة مجعولة 
ولوللانسدادي خاصة كالتقليد مثلا والا فلا يحكم العقل 
بمنجزية الظن. 
فاذا تمت هذه الامور الثلاثة حكم العقل بمنجزية الظن وجرت 
البراة العقلية فى غير دائرة المظنونات،وهل يثبت حجية 
مطلق الظن اوالمرتبة القوية منه هذا مبنى على كفاية المرتبة 
القوية‏بمعظم الفقه والا كان باب تلك المرتبة منسدا ايضا 
فتكون المرتبة التى دونها بيانا لا محالة. 
واما لوتمت النكتة الاولى دون الثانية فسوف يتم مسلك 
الكشف دون الحكومة وهويتوقف اولا-على انسداد باب العلم 
والعلمى. 
وثانيا-على تنجز التكاليف الواقعية بملاك العلم الاجمالى 
اوغيره،اي ان لا تجري الاصول المؤمنة والا لم يمكن استكشاف 
جعل الظن طريقا شرعا. 
وثالثا-عدم ثبوت حجة للانسدادي ولوفى حال الانسداد 
كتقليده للانفتاحى والا فلعله اقتصر عليه من دون لزوم 
مرجعية الاحتياط. 
ورابعا-ان يفرض ان الظن متيقن فى مقام جعل الحجية بعد ان 
عرفنا عدم مرجعية الاحتياط وباعتبار ان الحجة لا بد وان 
تكون واصلة والا احتجنا الى مرجعية الاحتياط فتتعين فى 
القدرالمتيقن لا محالة. 
واما اذا تمت النكتتان معا تم كلا المسلكين فى انفسهما،ولكن 
مسلك الكشف يكون حاكما على مسلك الحكومة ورافعا 
لموضوعها لانه حكم عقلى تعليقى كما تقدم. ولا يتوهم 
العكس‏بدعوى احتمال اعتماد الشارع على حكم العقل 
بمنجزية الظن عند الانسداد وجريان قاعدة قبح العقاب بلا 
بيان فى غير المظنونات لان المدعى فى الاجماع على عدم 
مرجعية الاحتياط‏اكثر من هذا المقدار اي انه لا بد من وجود 
طريقة تعبدية شرعية يمكن على اساسها من الامتثال 
التفصيلى للاحكام لا مجرد اعتماد وظيفة عقلية عملية. 
وبهذا تم الكلام عن دليل الانسداد من بحوث حجية الظن. 

الصفحة السابقة

- پاورقى 
1- قد يكون الترخيص من باب عدم الجعل،على ان عنوان وضع 
القلم عليه ظاهر في التشريع الالزامي، والظاهر ان تكون هذه 
العبارة منه كناية عن غير المجنون والصغير المرفوع 
عنهماالقلم فكان نظره الى ذات المكلف لا المكلف بما 
هومكلف كما قد يشعر به تعبير الشيخ(قده)ايضا مع انه في 
الاقسام ما لا يثبت فيه التكليف بعد ولولكونه مشكوكا،مضافا 
الى ان قيداذاالتفت يكون مستدركا حينئذ بناء على المسالك 
المشهورة. 
2- لا يقال: على هذا فيمكن للمجتهد في مثل هذه الموارد ان 
لا يفتيه بعلمه الاجمالي اولا لكي لا يتحقق في حق العامي 
موضوع المنجزية حقيقة فتجري في حقه البراة عن 
الطرفين‏واقعا.وهذا بنفسه خلاف المرتكز في باب التقليد اذ 
معناه اختلاف حكم المقلد عن حكم المجتهد فلا بد من 
الالتزام بالتنزيل. 
فانه يقال: ان ما هوحجة واقع علم المجتهد ونظره لا الاخبار 
والافتاء، وعليه فعلم المجتهد الاجمالي حجة ومنجز على 
العامي قبل فحصه وسؤاله عنه فيمنع عن اجرا البراة في 
الطرفين. 
ثم ان هنا اشكالا آخر في التقليد نواجهه في خصوص موارد 
فتاوى المجتهد القائمة على اساس الوظائف العقلية كاصالة 
الاشتغال والبراة العقليتين اوحجية الظن الانسدادي على 
الحكومة،وحاصله انه ان كان التقليد في ذلك من باب كون 
فتوى المجتهد حجة على المقلد في نفي الحكم الواقعي فمن 
الواضح ان المجتهد ليس عالما بعدم الحكم الواقعي وانما 
هوعالم بالوظيفة‏العقلية، وان كان من باب ان فتواه حجة في 
اثبات تلك الوظيفة في حق المقلد صغرى وكبرى فمن 
الواضح ان الحجية الشرعية في مثل ذلك يجعل وظيفة العامي 
مبائنا مع وظيفة المجتهدحيث يكون في حقه ترخيص 
ظاهري شرعي لا عقلي لان الشارع لا يمكنه جعل البراة 
العقلية اوالاحتياط العقلي وتحديدهما في حق العامي فلابد 
وان تكون هذه الوظيفة في حق العامي‏حكما ظاهريا شرعيا 
على طبق نظر المجتهد بنحويكون نظره موضوعا لهذا الحكم 
الظاهري الشرعي وهذا خلاف كون الرجوع اليه من باب الخبرة 
بالحكم المشترك بينهما،نعم يمكن ان‏يكون فتوى المجتهد 
مجرد منبه للمقلد الى ادراك عقله العملي لتلك الوظيفة 
المقررة فيما اذا تحقق موضوعها عنده ولوبتقليد في المرتبة 
المتقدمة كما في موارد العلم الاجمالي الا ان هذاليس تقليدا 
حقيقة. 
والصحيح في الجواب:ان دليل التقليد يجعل نظر المجتهد 
خبرة للعامي في تشخيص موارد التامين الشرعي واما التنجيز 
والاشتغال فهوثابت في حق المقلد اول الامر في كل شبهة 
لكونهاقبل الفحص فحينئذ ان انكرنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان 
فلا موضوع لهذا الاشكال فان المؤمن دائما يكون شرعيا ودور 
المجتهد ونظره طريقيا اليه وان قلنا بالبراة العقلية ايضا كان 
نظرالمجتهد طريقا الى احراز شرطها للمقلد وهوالفحص 
وعدم وجود منجز شرعي في معرض الوصول فيكون تقليد 
العامي له في الصغرى بحسب الحقيقة واما الكبرى فلا بد وان 
يحتاج الى‏تقليدين طوليين بل يقلده في عدم حصوله على ما 
يكون مؤمنا شرعيا عن الحكم الواقعي المنجز في نفسه على 
المقلد واما الرجوع الى المجتهد في التامينات الظاهرية فايضا 
يكون من باب‏الخبرة اما بالنسبة الى كبرى الترخيص الظاهري 
فواضح واما بلحاظ صغراه فلان موضوع الحكم الظاهري الشك 
وهوحاصل للمكلف وان لا يكون على خلافه حاكم اومعارض 
ونظرالمجتهد طريق اليه ايضا.فالحاصل نظر المجتهد ووصوله 
الى الحكم الواقعي والظاهري من حيث الكبرى والصغرى في 
الشبهات الحكمية نظر طريقي ورجوع العامي اليه من باب 
الرجوع‏الى اهل الخبرة،كما ان اليقين السابق في الاستصحاب 
في الشبهات الحكمية يكون ثابتا في حق المجتهد بالحجة 
عادة ايضا لا بالوجدان،فلا اشكال الا من ناحية الفحص والذي 
قد عرفت‏انه بمعنى لا ينافي مع كون رجوع المقلد الى 
المجتهد فيه من باب الخبرة. 
3- ولكن الاطمئنانات الحاصلة من كثرة اطراف المعلوم 
بالاجمال ليست بحجة ولهذا يجب الاجتناب عن قطيع شياه 
يبلغ عددها الف ويعلم بغصب واحد منها مع ان كل واحد منها 
لويلحظ‏يكون احتمال كونه هوالمغصوب 1/999. 
4- لو كان المقصود من المالكية الاختصاص والسلطنة 
الاعتبارية فهوواضح البطلان وان كان المقصود السلطنة 
والقدرة التكوينية فيلزم ان لا يكون له حق الطاعة فيما اذا كان 
خالقا ولم يكن‏قادرا ومسلطا عليه بقاء مع وضوح بقاء حقه، وان 
كان المقصود نفس الخالقية رجع الى مقالة الحكماء فانهم لابد 
وان يريدوا بالمنعم الواهب لنعمة الوجود والخلق للانسان. 
5- ليس هذا من باب ضيق الخناق بل من باب الاشتباه 
والتزاحم بين الملاكات بحسب نظر المولي، وان شئت قلت ان 
مثل هذا الضيق للخناق لا يكون ادراكه رافعا لاثر الحكم 
الشرعي‏الظاهري بعد ان كان حكم العقل بالمنجزية تعليقيا 
دائما مشروطا بعدم ترخيص في قبل المولى نفسه كما يشهد 
به الوجدان. 
6- هذه المنهجة في تحليل قضايا الحسن والقبح بناء على 
المسلك الاول يستلزم بعض المفارقات التي يصعب الالتزام بها 
وجدانا. 
منها: وجدانية عدم قبح الفعل في موارد الخطا بنحوالتضييق 
كمن يعتقد بقاعدة قبح العقاب بلا بيان في الشبهات البدوية 
بعد الفحص خطا. 
ومنها: ان يكون ذم العقلاء وحكمهم بالعقوبة غير مرتبط بقبح 
الفعل الذي ارتكبه الفاعل اي لا يكون حكم العقل العملي بانبغاء 
العقوبة وصحة الذم مبنيا ومترابطا من حيث النكتة 
والحيثية‏بحكمه بعدم انبغاء صدور الفعل فهوبالرغم من حكمه 
بقبح الفعل لا يحكم بصحة العقاب والذم عليه وهذا خلاف 
الوجدان جدا فانه يقضي بان كل ما لا ينبغي صدوره ويقبح 
فعله يصح‏العقاب عليه ويذم فاعله بل لا يراد بالذم الا نفي 
الانبعاث وليست العقوبة الا تصعيدا له. 
ومنها: يلزم ان من يخطا في كبرى المولوية لشخص 
بنحوالتوسعة كمن يتصور مولوية الزوجة فيخالفها يكون فعله 
قبيحا بل ظلما بعد ارجاع الظلم الى القبح وعدم الانبغاء مع 
حكم الوجدان‏بعدم كونه ظالما لها وعدم قبح في فعله اصلا. 
ولعل الاوفق ان يقال:بان القبح غير الظلم فهناك حكمان 
عقليان عمليان طوليان يشهد بتعددهما الوجدان: 
احدهما: الظلم وهوسلب الحق والذي يكون بنفسه مدركا عقليا 
عمليا وهوعبارة عن السلطنة والولاية كحقيقة نفس امرية 
يدركها العقل العملي على حد القدرة التكوينية التي يدركها 
العقل‏النظري. 
الثاني: القبح وهوالمعبر عنه بلا ينبغي اواستحقاق العقاب 
والذم، والحكم العقلي الثاني اخذ في موضوعه العلم بالحكم 
العقلي الاول اي بالحق فمن لم يكن يعلم بحق الطاعة لشخص 
عليه‏سوا كان خطا في كبرى الحق اوصغراه وخالفه فلا يحكم 
العقل بقبح مخالفته فالخطا في الحكم الاول بنحوالتضييق 
رافع لموضوع الحكم الثاني. 
واما الخطا فيه بنحوالتوسعة فان كان في كبرى الحق كمن 
تصور ولاية الزوجة على الزوج فلا ينبغي الاشكال في عدم 
صدق الظلم بالمخالفة نعم تكشف المخالفة عن سؤ 
سريرته‏واستعداده له حتى اذا كانت المولوية ثابتة واقعا.واما 
قبحه بملاك اخر ذاتي وهوقبح الاقدام على ما يتصور انه ظلم 
على حد قبح الكذب مثلا ولولم يكن ظلما على احد فمبني 
على عدم‏ارجاع كل قبيح الى قبح الظلم. 
وان كان الخطا بنحوالتوسعة في صغرى الحق كما في مسالة 
التجري كان عمله ظلما وقبيحا لما تقدم من ان ملاك هذا 
الحق انما هوادب العبودية والاحترام للمولى وهويصادر 
ويهتك‏بمخالفة معلوم الحرمة لا واقع الحرام. 
وان ابيت الا من ارجاع الحكم الاول اعني الحق والسلطنة الى 
الحسن والقبح بمعنى ينبغي له الامر والالزام قلنا بان حكم 
العقل العملي بانبغاء الاطاعة وقبح المخالفة على العبد 
مشروط‏بعلمه بالمولوية اي بان الامر ينبغي له الامر والنهي 
واحدى القضيتين غير الاخرى موضوعا ومحمولا فلا يلزم الدور 
ولا الخلف ولا يكون الفعل قبيحا في موارد الخطا 
بنحوالتضييق. 
7- لا يقال الارادة التكوينية لا تحرك الا نحوالجزئي لا الكلي 
بحده وهذا يعني ان ارادته الفعلية متعلقة بشرب هذا الخمر 
الذي هومقطوع الخمرية فيكون عنوان مقطوع الخمرية اعم 
من‏الخمر المقصود شربه اذ كل خمر مقصود مقطوع الخمرية 
فتسري الارادة اليه بناء على الاستلزام. 
فانه يقال:الاستلزام في خصوص الملازمات الاولية للملزوم لا 
الملازمات الثانوية المنتزعة في طول تعلق العلم والارادة،بل 
لعل ذلك محال لاستلزامه التسلسل فلا يكون مقطوع 
الخمرية‏متعلقا للارادة ولوكان انطباقه لازما. 
ثم ان هنا نقضا لطيفا وهوانه بناء على هذا لوفرض حرمة شرب 
مقطوع الخمرية لا الخمرية الواقعي لزم عدم القبح وعدم حرمة 
الشرب اذا قصد شرب الخمر وان صدر منه بالاختيار لانه‏ليس 
بحرام وانما الحرام شرب مقطوع الخمرية ولم يصدر عنه 
بالارادة والاختيار وهذا النقض متجه على جميع براهين 
المحقق الخراساني الثلاثة. 
8- مصباح الاصول، ج‏2، ص‏27. 
9- الدراسات. 
10- مصباح الاصول، ج‏2، ص‏26. 
11- مصباح الاصول، ج‏2، ص‏26. 
12- وسائل الشيعة ابواب مقدمة العبادات. 
13- مصباح الاصول، ج‏2، ص‏29. 
14- الدراسات. 
15- مصباح الاصول، ج‏2، ص‏33. 
16- لعل هذا اشبه بالفرق في الملاك للحكم لا اصله فيمكن ان 
يجمع بين السنخين في جعل واحد بان يقول((اعمل كما 
يعمل‏القاطع)) ويكون المدلول التصديقي بمعنى الجعل 
والاعتباراوالبعث والتحريك واحدا وان كان في كل من 
القطعين الطريقي والموضوعي بملاك غير ملاك الاخر. 
17- الدليل الذي اخذ فيه القطع بما هوحجة في موضوع حكم 
شرعي بحسب المناسبات العرفية قد يكون ظاهرا في اخذ ما 
يكون حجة شانا اي بنحوالقضية التعليقية القائلة بانه 
لوكان‏لمؤداه اثر كان مترتبا به وهذا ثابت في الصور الثلاث. 
ولوتنزلنا فلا وجه لاشتراط الحجية بلحاظ حكم آخر يكون 
المؤدى تمام الموضوع فيه بل اذا كان مؤدى الامارة جزء 
الموضوع للحكم‏فسوف تكون الامارة حجة بالفعل في اثبات 
الحكم الشرعي المترتب على القطع من ناحية هذا الجزء 
للموضوع وهذا المقدار كان في قيامها مقام القطع بما هوحجة 
لانها حجية فعلية في‏حال قيامها قيام القطع ولا يشترط 
الحجية الفعلية بقطع النظر عن قيامها مقام القطع،بل لواريد 
الحجية الفعلية بقطع النظر عن الجزء الاخر بلحاظ نفي الحكم 
الذي اخذ في موضوعه القطع‏بما هوحجة فهذا لا يعقل الا في 
القطع فيكون معناه اعتبار خصوص القطع لا مطلق الحجة 
وهوخلف استفادة عدم الاختصاص بالقطع وان اريد الحجية 
الفعلية بلحاظ حكم آخر مترتب‏على المؤدى فمن الواضح ان 
مثل هذه الخصوصية لا دخل لها في تنجيز الحكم المترتب 
على نفس القطع بما هوحجة فالمتعين بعد فرض استفادة ان 
القطع بما هوحجة موضوع للحكم‏ارادة الحجية بمقدار احراز 
الجزء الاخر للموضوع اوكانت قائمة مقام القطع لا بقطع النظر 
عنه وهذا ثابت فيما اذا كان الواقع جزء الموضوع. 
18- قد يقال:بان جواز الافتاء كجواز الاخبار موضوعه مطابقة 
الواقع لا مطابقة الاعتقاد وبناء عليه تكون الامارة قائمة مقام 
القطع الطريقي ايضا بلحاظ هذا الحكم ومعه يندفع النقض 
القادم في‏التنبيه الثالث على مسلك الميرزا في مسالة الافتاء 
وان كانت كبراه متجهة. 
19- لا يقال: ان هنا لك للميرزا (قده) مبنى في باب جعل 
العلمية والطريقية يقول باستحالة جعل شيئين علما مع العلم 
اجمالا بكذب احدهما وعليه بنى عدم جريان 
الاستصحابين‏التنجيزيين في اطراف العلم الاجمالى ايضا. 
فانه يقال: نحن نورد هذا النقض على مدرسته ممن لا يقبل 
ذلك المبنى كالسيد الاستاذ. 
20- لا يقال:لعل الميرزا يدعي ان استحالة التقييد بحصة يؤدي 
الى استحالة سريان الحكم للحصة المقابلة بالاطلاق،لان 
السريان الاطلاقي يستحيل باستحالة التقييد واما اصل 
السريان‏فيمكن ان يكون له وجه آخر ثابت في المهملة ويكون 
ميزانها هوصلاحية ذات الطبيعة للانطباق. 
فانه يقال:نحن نسمي الاطلاق لكل حيثية تقتضي السريان فاذا 
كانت صلاحية الطبيعة وحدها كافية لذلك كانت هي الاطلاق 
وهذا خلف مسالك الميرزا(قده). 
21- يمكن ان يلاحظ على ذلك اولا:باختصاص الاوامر 
المذكورة باصول الدين لا الفروع. وثانيا: لعل نظر المحدثين 
الى ان يكون العلم بالحكم الشرعي نقليا اي حاصلا من الشارع 
اما بان‏يحصل العلم بالحكم الواقعي منه اويحصل العلم بالحكم 
الظاهري المنجز للحكم الواقعي منه كما في المثال القرعة 
وكلاهما مفقود في المقام فان الامر باتباع الدليل العقلي ليس 
الا امراارشاديا لا يتضمن جعل حكم شرعي ظاهري في مورده 
كما هوواضح. 
22- ويرد عليه ايضا:ان الخطا موجود حتى في القضايا الحسية 
ولكن بنسبة اقل فلا بد من الالتزام بعدم الجزم واليقين 
بالمعارف الحسية ايضا نتيجة تحكيم النسبة الرياضية المعلومة 
من‏الخطا فيها على كل معرفة حسية ايضا، وهذا خلف مقصود 
المحدث ومساوق لانكار اصل المعرفة. 
23- السيد الطباطبائي(قده)في روش رآليسم. 
24- الظاهر ان عنوان الظلم ليس مشيرا الى ما لا ينبغي ولهذا 
لا يقال عن الكذب انه ظلم وعن الصدق انه عدل بل الظلم 
خصوص سلب الحق والعدل اعطائه الحق الذي يدركه العقل 
ايضاويعبر عنه بانه له،فمثلا للمولى على عبده حق الطاعة فاذا 
لم يعطه فقد سلب حقه ولكن ليس للسامع على المتكلم ان 
يصدق عليه بحيث اذا كذب يكون قد سلب حقه الا ان هذا لا 
يغير ماذكر في المتن لان تحديد الحق وان له ذلك ام لا ايضا 
من مدركات العقل العملي فالاختلاف فيه يعني الاختلاف في 
ادراك العقل لا الجزئيات والمصاديق. 
25- لا اشكال في ان البحث ليس عن تحديد المدلول اللغوي 
اوالعرفي للبيان في قاعدة قبح العقاب وانما المقصود تحديد ما 
هوموضوع حكم العقل بقبح العقاب وتحليله ثبوتا 
فنقول:لاينبغي الاشكال في ان هناك ثلاث مراتب متدرجة 
لارتباط الذهن البشري بالخارج. 
المرتبة الاولى: ان يستطيع الذهن الاشارة بمفهوم معين كلي 
اوجزئي الى الخارج اشارة معينة لا تردد فيها لا في الاشارة ولا 
فيما به الاشارة وهذا هوالعلم التفصيلي. 
المرتبة الثانية: الاشارة بمفهوم معين تصورا في الذهن الى 
الخارج باشارة مرددة والتردد بلحاظ المشار اليه بالعرض وقد 
يعبر عنه بالاشارة بمفهوم اجمالي وجامع الى الخارج 
فيجعل‏الاجمال صفة للصورة العلمية التي بها الاشارة لا 
لنفسها وهذا هوالعلم الاجمالي. 
المرتبة الثالثة: موارد عدم امكان الاشارة الى الخارج لعدم 
احراز مطابقها فيه فالتردد في اصل الاشارة لا المشار اليه وهذا 
هوالشك البدوي. 
وحينئذ تارة يقال:بان العقل لا يحكم بصحة العقاب الا اذا كانت 
الاشارة الى التكليف اشارة متعينة لا تردد فيها لا على مستوى 
الصورة الحاضرة في الذهن والتي بها الاشارة ولا على 
مستوى‏نفس الاشارية واضافتها الى الخارج، وهذا يعني 
اختصاص العقوبة بموارد العلم التفصيلي.واخرى يقال:بان 
العقاب يصح كلما احرز التكليف خارجا يعني امكن اصل الاشارة 
اليه سوا باشارة‏معينة اومرددة وبتعبير المشهور سوا حضرت 
صورته التفصيلية في الذهن اوالاجمالية التي يخترعها الذهن 
وتنطبق عليه بحده، وبناء عليه يصح العقاب حتى في المرتبة 
الثانية من الانكشاف‏اي العلم الاجمالي،لان خصوصية احد 
الفردين المعلوم بالاجمال وان لم تكن حاضرة لدى الذهن 
تصورا فعلى مستوى التصور لا يوجد علم وبيان ولكن على 
مستوى التصديق والاشارية‏قد تم البيان لان تلك الخصوصية 
مشار اليها باشارة مرددة ايضا.فان هناك فرقا بين العلم 
التفصيلي بوجوب الجامع بين الظهر والجمعة، ولوالجامع 
الانتزاعي، وبين العلم الاجمالي بوجوب‏احدهما من حيث 
الاشارية والتصديق ببرهان:ان الذهن في العلم الاجمالي 
بالتحليل يمتلك اشارتين اشارة الى وجوب الجامع، ولوضمنا، 
واشارة اخرى الى وجوب احدى الخصوصيتين‏بينما لا 
ينحل‏العلم والاشارية في العلم التفصيلي بوجوب الجامع الى 
ذلك. 
وبعبارة اخرى:على ضوء ما تقدم في شرح حقيقة العلم 
الاجمالي هناك تردد في مورد العلم الاجمالي لا يرجع الى 
خصوصية مفهومية الا مفهوم احدهما المنتزع من الاشارة 
الذهنية نفسها،وهذا هومعنى اختراعيتها، بل هومن شؤن نفس 
التصديق والاشارة الاجمالية كما يشهد به الوجدان وحيث ان 
الاشارة فيها في قبال المرتبة الثالثة التي لا توجد فيها اصل 
الاشارية. 
ومما يشهد على الفرق حكم الوجدان بان درجة التجري 
والخروج على المولى في مخالفة التكليف المعلوم بالاجمال 
اكثر منها في مورد المخالفة للشبهة البدوية مع فرض عدم 
المؤمن‏حتى عندنا المنكرين للقاعدة في الشبهات البدوية 
وليس ذلك على اساس درجة احتمال التكليف فانه ربما يكون 
في الشبهة البدوية احتماله اكبر من احتماله في بعض اطراف 
العلم‏الاجمالي.بل نحن المنكرون للقاعدة انما ننكرها بالنسبة 
الى اللّه سبحانه وحق مولويته الذاتية لا بالنسبة الى الموالي 
العرفية.والوجدان العرفي يحكم بعدم اجرا القاعدة في موارد 
العلم‏الاجمالي وعدم اكتفائهم باتيان الجامع. 
26- هذه الحيثية ليست مؤثرة في المقام اذ لا اشكال في امكان 
جعل الحكم الظاهري في هذه الموارد سوا كان من الشك في 
الفعلية اوالفاعلية وانما المهم ملاحظة لسان ادلة 
الاصول‏المؤمنة ولعل المراد انه على هذا التقدير عدم الاطلاق 
في ادلة البراة اوضح واجلى. 
27- لا يقال:المعتبر واقع ما يحكم العقل ويدرك حسنه لا 
عنوان الحسن فالحكم الشرعي دائر بين التعيين والتخيير لا 
محالة. 
فانه يقال:ان حيثية الحسن العقلي والمقربية تقييدية لا 
تعليلية اي يعلم تقيد الواجب التعبدي به بعنوانه فلا يمكن 
نفيه بالبراة. 
28- مصباح الاصول، ج‏2، ص‏91. 
29- هذا الدليل ايضا لا يكون بحاجة الى اصالة الامكان بالمعنى 
الذي يقصده الشيخ(قده)بل تماميته فرع ان يكون العقلاء يرون 
امكان جعل الحجية، كما هولازم افتراض قيام سيرتهم 
على‏الحجية، فانه حيث لم يردع الشارع عن ذلك يستكشف 
امكانه فان الشارع لا يسكت عن سلوك ممتنع بحسب مدركات 
العقل النظري اوالعملي فنقطع بالامكان من نفس السيرة 
على‏الحجية وعدم الردع سوا كان هناك اصالة الامكان في 
موارد الشك في الامكان والامتناع ام لا.ونكتة الامتناع 
والاستحالة ليست تختلف من مشرع الى مشرع حتى يمكن ان 
يقال بانهم لعلهم‏يرون الامكان في احكامهم العقلائية واما 
الشرعية فيحتملون الاستحالة في جعل الحجية بلحاظها وانما 
يرفعون اليد عن هذا الاحتمال بسيرة اخرى هي اصالة 
الامكان.وان شئت قلت:ان‏استكشاف امضاء الشارع للسيرة 
القائمة على حجية الظن في المقام يكون موقوفا على انتفاء 
احتمال الاستحالة لا انتفاء الاستحالة واقعا وثبوت الامكان 
ليمكن ان يستعان باصالة الامكان‏لتتميم دليلية السيرة. 
30- الناسب هوالسيد الحكيم(قده)في حقائق الاصول. 
31- لا يقال ولكن على هذا التقدير اما يلتزم بان المؤدى 
يختلف مقدار اشتماله على المصلحة على حسب اختلاف مدة 
عدم انكشاف الخلاف فهذا يرجع بحسب روحه الى ان 
المصلحة‏في السلوك ومقدار اتباع الامارة اويلتزم بعدم وجوب 
القضاء وهوخلف عدم الاجزا فانه يقال: المؤدى في فرض عدم 
انكشاف الخلاف يزداد ايضا حيث يكون عدم وجوب القضاء 
مدلولاالتزاميا حجة في حق المكلف. 
32- هذا كله في الشبهة الحكمية واما الشبهة الموضوعية 
للحجية كما لوشك في وثاقة المخبر اووجود خبر ثقة فلا 
يمكن التمسك باطلاق دليل البراة وانما باستصحاب 
موضوعي‏كاستصحاب عدم وجود الخبر اوالبراة الطولية اي 
البراة عن الحكم في مرتبة الشك في وجود المنجز. 
33- ويمكن التمسك بدليل البراة ايضا بلحاظ الشك الطولي 
في الحجية بناء على مسلكنا. 
34- الانصاف ان سياق ان الظن لا يغني من الحق شيئا سياق 
الاستنكار وهذا انما يناسب الظن في اصول الدين الذي لا 
يعتمد عليه حتى عند العقلاء اويكون قرينة على ان المراد 
بالظن‏عدم الحجية فتكون الاية ارشادا الى حكم عقلي 
هوبطلان العمل بلا حجة عقلا اوشرعا فلا تفيد المستدل والا 
فاتباع الظن في الجملة ليس مستنكرا عند العقلاء في غير 
المعتقدات،وسوف ياتي في بحث حجية خبر الواحد قبول 
الاستاذ لهذه النكتة. 
35- سورة يونس،آية 59. 
36- هذا انما ينبغي ان يكون فيما اذا كان النقل باللفظ واما اذا 
كان بالمعنى فالميزان زمن النقل. 
37- قد يقال لا يحتاج الى القطع بعدم الفرق بل ان اعتماد 
نفس الظهور في مقام البيان والردع عن الظن يشكل قرينة 
عرفية بملاك عدم تناقض المتكلم مع نفسه ولوبحسب ما يرى 
عرفاتناقضا على انه لا يريد الظهور بل غيره من الظنون فلا 
ينعقد اطلاق من اول الامر في مثل هذه الادلة لشمول 
الظواهر. 
38- الظاهر ان اصل عمل المتشرعة من اصحاب الائمة 
بظهورات الادلة الشرعية مما لا مجال للشك فيه ولولوضوح 
بنائهم على نقل الاحاديث والروايات عن المعصومين وضبطها 
للعمل‏والافتاء حسب ظواهرها فلا يتوقف اثبات اصل السيرة 
المتشرعية الى افتراض ثبوت السيرة العقلائية،نعم نستكشف 
من عدم نقل تصد شرعي مباشر لاثبات حجية الظهور ان 
العمل به‏كان على وفق الطبع العقلائي ايضا للشارع والمتشرعة 
معا والا فلوكان الشارع هوموجد هذه السيرة ومؤسسها لانعكس 
ذلك في بياناته، فالسيرة العقلائية تثبت بالسيرة المتشرعية 
القطعية‏ايضا، وبهذا يعرف ان افتراض قصور السيرة المتشرعية 
انما يكون بمعنى ان المقدار المحرز وقوعه بالفعل خارجا من 
عمل المتشرعة بالظهورات الشرعية هوالقضية المهملة التي 
تكون في‏قوة الجزئية لا ثبوت كون الملاك في ذهنهم اخص 
من القضية الطبعية ليقال بانه لا منشا لهذه الاخصية الا البيان 
الشرعي فلا يحرز وقوع مورد افتراق القضية الطبيعية الاعم 
لهم خارجا في‏الادلة الشرعية فلعله لوكان يقع لهم ذلك لسالوا 
عن حكمه اوتصدى الشارع لبيانه، وانما لم يسالوا ولم ينقل 
حكم كذلك لعدم وقوع ذلك واما افتراض كون سجيتهم بما 
هم متشرعة على‏طبق السجية العقلائية والا لكان بتاثير البيان 
الشرعي فكان لابد وان يصل الينا فهذا بلا موجب،فلا يبقى الا 
نفس الطبيعة العقلائية التي يكون الاستدلال بها بحاجة الى 
ضم عدم الردع ولايكون بنفسه معلولا للموقف الشرعي وانما 
المعلول له مقدار ما وقع خارجا من سلوك المتشرعة بالفعل. 
39- وسائل الشيعة،ب 29 من ابواب الوضوء. 
40- لا يقال: ان ادلة الردع شان غيرها مما صدر من الائمة 
ظاهرة في ان القياس وما يكون مثله كان باطلا من اول الامر 
فلا يقين سابق نعم قد يكون هناك عذر لمن عمل به قبل 
صدورالردع الا انه مطلب آخر فلا يكون بابه باب النسخ بل 
التخصيص ومعه لا يقين سابق. 
فانه يقال: ان الحجية قبل كمال الدين كانت ثابتة يقينا 
بالامضاء العام فالروايات لا تدل على اكثر من بطلانه بعد 
اكتمال الدين ولوفي اواخر زمان النبي(ص). 
ثم ان هنا وجها آخر للجواب عن اصل الاشكال حاصله:التمسك 
باطلاق الظهور الحالي في الامضاء، الذي هواحد تقريبي الكشف 
عن الامضاء، بالنسبة الى الظهورات المذكورة حيث لم‏يثبت 
الردع عنها وهذا الظهور الحالي داخل في القدر المتيقن من 
حجية الظهور ولا يمكن ان يرفع اليد عن اطلاقه لمجرد 
الاحتمال. 
41- وسائل الشيعة ب 14،ابواب بقية الكفارات. 
42- وسائل الشيعة ب 12 من كفارات الصيد ج 11. 
43- وسائل الشيعة باب 18 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة. 
44- وسائل الشيعة باب(1)من ابواب السعي. 
45- وسائل الشيعة ب 33 من ابواب القراة في الصلاة. 
46- وسائل الشيعة ب 23 من ابواب الوضوء. 
47- وسائل الشيعة ب 13 من ابواب مكان المصلي. 
48- وسائل الشيعة ب 29 من ابواب الوضوء. 
49- وسائل الشيعة باب 44 من ابواب ديات الاعضاء. 
50- سورة آل عمران،آية 6. 
51- اصول الكافي ج 1 ص‏414، دار الكتب الاسلامية، الطبعة 
الثالثة. 
52- انعقاد سيرة من هذا القبيل لا يخلومن اشكال،فان الانسان 
العرفي يطمئن عادة بعرفيته بعد اطلاعه على الاوضاع اللغوية 
والعرفية للمحاورة. 
53- يمكن ان يقال المبدا هنا ايضا قائم بالذات لانه شدة الايلام 
لا شدة الالم وهوقائم بالعذاب اي الضرب ونحوه فانه بلحاظ 
صفة الالم يعتبر ذاتا لا بمن يقع عليه الالم. 
54- وسائل الشيعة، باب 9 من ابواب الماء المطلق. 
55- وسائل الشيعة، ج‏18، باب 9 من ابواب صفات القاضي، 
حديث 1. 
56- جامع احاديث الشيعة،ج 1،الباب السادس، حديث 2. 
57- الاسرا، آية 36. 
58- يونس، آية 36. 
59- فسر القفوفي الاية بالبهتان والقذف والكلام خلف الشخص 
ولعله يناسبه التعليل بقوله(ان السمع والبصر والفؤاد كل 
اولئك كان عنه مسؤولا) فيكون اجنبيا عن محل 
الكلام.ولوحمل‏على الاتباع فالمعنى حينئذ لا تذهب ورا غير 
المعلوم ولا تتبعه وهذا ارشاد الى عدم حجيته لا محالة لان 
الاتباع اضيف الى ما لا علم به لا الى عدم العلم نفسه.هذا 
مضافا:الى ان حمل‏الخطاب المولوي على الارشاد الى حكم 
العقل خلاف ظهوره في المولوية بخلاف ما لوكان ارشادا الى 
عدم الحجية شرعا اللهم الا ان يجعل سياق الاختصام 
والاستنكار قرينة على‏الارشاد الى حكم العقل. 
60- وسائل الشيعة، باب 9 من ابواب صفات القاضي. 
61- الحجرات،آية 6. 
62- ويمكن ان يجاب ايضا باختيار الشق الاول وهووجوب 
التبين في مطلق الخبر ومع ذلك تدفع اللغوية بان القيد 
المذكور في خصوص المقام جي‏ء به لاجل التنبيه على فسق 
المخبر في‏القضية الخارجية لا من اجل دخله في موضوع حكم 
مجعول بنحوالقضية الحقيقية ليكون ظاهرا في الاحترازية. 
63- الا ان هذا الاحتمال في نفسه غير صحيح لان الظاهر من 
التبين العلم والاطمئنان وحينئذ العمل بالعلم لا بخبر الفاسق 
فالشرطية لا تناسب الا مع فرض انحفاظ المشروط على 
تقديرتحقق الشرط. 
64- الذي يظهر من مراجعة تقريرات العراقي(ص 108)انه لا 
يدعى قيدية تحصيل الظن لوجوب العمل بل لمشروعية العمل 
جوازا اووجوبا كما يصرح بذلك ضمن عبائره ويكون‏حاصل 
كلامه:انه لوجعلنا القيد التبين الاعم من العلم والظن، ليعقل 
بقاء المشروط وهوالعمل بالخبر بعد التبين، فالاية لا تكون 
فارغة عن اصل العمل ليستفاد من نفي الشرطية 
والقيدية‏بالنسبة لخبر العادل حجيته بل نحتاج الى مقدمة 
الاسوئية، ويكون الاشكال عليه حينئذ بان مشروعية العمل 
بالخبر عبارة اخرى عن الحجية اذ لا يعقل له معنى آخر في هذا 
المقام فيرجع‏الى الاحتمال السابق الذي لا يحتاج بناء عليه الى 
ضم مقدمة الاسوئية. 
65- الا ان الاية ايضا لا تدل على اكثر من التبين لواريد اصابة 
القوم اي الامتثال وهونفس موضوع حكم العقل بل التعليل في 
ذيل الاية ظاهر في الاستنكار وابراز نكتة عقلائية فيناسب 
ان‏يكون ارشادا الى حكم العقل. 
66- نعم ولكن باعتبار ان ما جعل جزا ليس هونفس الحكم 
والادراك العقلي بل ما هومن لوازمه وهوالتبين واستخبار حال 
النبا فمن المعقول ان يكون انتفاؤه عن خبر العادل من جهة 
كونه‏مقطوع الكذب فلا يحتاج فيه الى ذلك، والحاصل الاية 
اناطت التبين اللازم عقلا اذا اريد الامتثال بمجي‏ء الفاسق وهذا 
كما يمكن ان يكون من جهة ارتفاع موضوع الحكم العقلي في 
خبرالعادل بالحجية كذلك يحتمل ان يكون من جهة ارتفاعه 
موضوعا لكونه معلوم الكذب فيحتاج الى ضم مقدمة 
الاسوئية.هذا ولكن يرد عليه حينئذ ان هذا الاحتمال بحسب 
الحقيقة منفي‏بظهور النبا الماخوذ في موضوع الشرطية في 
النبا المحتمل صدقه وكذبه في نفسه فكانه قال الخبر الذي 
تحتملون صدقه ان جاءكم به الفاسق فتبينوا عنه فلا نحتاج الى 
مقدمة عدم الاسوئية‏في اقتناص المفهوم. 
67- افاد (قده) خارج البحث بان وجه هذا الاستظهار رجوع 
الضمير الواقع موضوعا لوجوب التبين الى النبا وهومطلق ليس 
مقيدا بالفاسق اذا لم يقل ان جاءكم نبا الفاسق لكي يتحصص. 
الا ان هذا المقدار الظاهر غير كاف للاستظهار لان الضمير 
يرجع الى المقصود من مرجعه اوالمقيد لا مطلقه فلوقال اذا 
جاءك رجل فاكرمه لا يدل على كفاية اكرام رجل ولوغير 
الجائي بل‏المستفاد منه لزوم اكرام الرجل الجائي الملحوظ في 
الشرط رغم عدم اضافة الرجل الى المجي‏ء،كذلك الحال في 
المقام فان المقصود التبين عن النبا الذي جاء به الفاسق لا 
مطلق النباخصوصا وان الضمير في وجوب التبين مقدر وليس 
ظاهرا. 
68- كان اللازم ابراز وجه لهذا الاستظهار في المقام مع ان 
ظاهر الاية تقدم الشرط. 
ثم ان تطعيم الشرطية بالحملية بفرض تقدم الموضوع على 
نفس الشرطية لا اثر له من حيث المفهوم اذا فرض ان ذلك 
الموضوع بنفسه موضوع للجزا كقولك((زيد اذا جاءك 
فاكرمه))وانمايظهر اثره فيما اذا كان غير موضوع الحكم في 
الجزا كقولك((زيد ان جاءك فتصدق على الفقير))فيدعى بان 
مفهوم الشرطية مربوط بوجود الموضوع المفروض لها فلا 
اطلاق له لحالة فقدانه،وهذا المطلب انما يساعد عليه العرف 
فيما اذا كان الموضوع المتقدم بحسب المناسبات العرفية قيدا 
للشرطية نفسها كقولك((في النهار اذا جاءك زيد فاكرمه))فانه 
لا يدل على انه اذا لم يجئه‏زيد في الليل فلا يجب اكرامه واما 
اذا لم يكن قيدا للشرطية والتعليق فلا فرق بين تقدم الموضوع 
وتاخره ومن هنا لا فرق عرفا بين قولك زيد اذا جاءك فتصدق 
على الفقير وقولك اذا جاءك‏زيد فتصدق على الفقير ومنه مثال 
اذا التقى الختانان وجب الغسل فان مجرد تقديم الموضوع على 
الشرطية لا يقتضي تعليق الشرطية اوتقييدها به فتامل جيدا. 
ثم ان الذي استظهره من مثل(ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا)ان 
هذه الشرطية لا مفهوم لها لوقيل بالمفهوم في كل شرطية 
وذلك اولا: لان هذا السياق بحسب المتفاهم العرفي منه 
سياق‏الشرطية المسوقة لتحقق الموضوع نظير ما اذا قال(اذا 
اعطاك زيد دينارا فلا تاخذه)ا فهل يمكن ان يقال انه راجع الى 
قولنا(الدينار اذا اعطاكه زيد فلا تاخذه)الدال بالمفهوم على انه 
اذااعطاكه غيره فخذه؟. 
لا يقال:فلتكن الجملة بعنوان(اذا جاءكم فاسق بنبا فتبينوا)لا 
بعنوان(النبا اذا جاءكم به الفاسق فتبينوا)فانه بناء على ثبوت 
المفهوم لكل شرطية يكون مفهومها اذا لم يجئكم فاسق بنبا 
فلا يجب‏التبين وهذا باطلاقه شامل لما اذا جاء العادل بالنبا. 
فانه يقال:الشرطية تقييد للنسبة الحكمية في الجزا بين الحكم 
والموضوع فلا بد من افتراض المفروغية بحسب ظاهر الجملة 
عن وجود موضوع محفوظ للحكم في المرتبة السابقة 
على‏الشرط ليعقل تقيده به وفي المقام حيث ان الجزا لم 
يفرض فيه موضوع ثابت على كل حال بقطع النظر عن 
الشرطية فلا تكون الشرطية ظاهرة في التقييد الا بانتزاع النبا 
وجعله موضوعا له،وقد قلنا انه خلاف الظاهر بل تكون ظاهرة 
في انها مسوقة لتحقيق الموضوع ولوبحصة خاصة منه وهذه 
النكتة بعد ان ذكرناها للسيد الاستاذ (قدس سره)شرحها 
بتقريبين مبينين في المتن‏فلاحظ. 
وثانيا: ان الامر بالتبين في الاية ليس حكما شرعيا وانما 
هوارشاد الى عدم الحجية شرعيا فكان مفادها اذا جاءكم فاسق 
بنبا فليس بحجة ومن الواضح ان مثل هذا المفاد مفاد اخباري 
لا انشائي‏لانه اخبار عن عدم ثبوت الحجية له شرعا والجمل 
الشرطية لا يكون لها مفهوم اذا كانت اخبارية على ما تحقق في 
محله،اذ لا يستبطن ذلك جعلا وانشاء ليستفاد انه معلق على 
الشرط‏لنجري فيه الاطلاق، وهذا الكلام نحن ندعيه في كل 
جملة شرطية جزاؤها نفي الحكم كما اذا قال:اذا جاءك زيد فلا 
يجب اكرامه فانه لا يدل على وجوب اكرامه اذا لم يجى‏ء 
لنفس‏النكتة. 
69- يمكن ان يصاغ الاعتراض بنحوآخر حاصله:ان اريد بالنبا 
القضية المخبر بها كان المعنى ان اي قضية اذا جاء بها الفاسق 
وجب التبين عنها حتى اذا جاء بها العادل ايضا، وان اريد 
منه‏نفس الاخبار والانباء كان المعنى ان اخبركم الفاسق 
فتبينوا فيكون الشرط محققا للموضوع لما تقدم من ان 
خصوصية كون النبا قد جاء به الفاسق التي هي الانباء والاخبار 
اذا كانت هي‏الموضوع للجزا فلا يعقل المفهوم ثبوتا لان فرض 
مجي‏ء العادل بالاخبار حينئذ فرض موضوع آخر غير ما يتعلق 
به الحكم وينحل اليه في طرف الجزا مع ان المفهوم لا بد وان 
يكون انتفاءالحكم فيه عن نفس ما يتعلق به حكم الجزا.وان 
شئت قلت:استفادة المفهوم انما يكون على اساس تعليق 
المجعول في الجزا على تحقق الشرط وهذا لا يعقل مع كون 
انتفاء الشرط محققالموضوع آخر غير ما يتعلق به الحكم في 
طرف الجزا اذ معناه ان هذا ليس تعليقا لحكم الجزا بل تحديد 
لموضوعه وتخصيص له ببعض حصصه فتكون الشرطية بحسب 
الحقيقة مسوقة‏لتحديد موضوع الحكم وتقييده فلا يكون لها 
مفهوم. 
والجواب: اولا: يمكن اختيار الشق الاول ودفع الاشكال بان النبا 
الذي جاء به الفاسق يجب التبين عنه اذا اريد الاستناد فيه الى 
اخباره وهذه الشرطية صادقة حتى مع فرض مجي‏ء الفاسق‏بنبا 
قد جاء به العادل ايضا.والحاصل:الجزا وهووجوب التبين ليس 
حكما تكليفيا بل حكم وضعي بعدم حجية اخبار الفاسق 
فمدلول الاية النبا اذا اخبر به الفاسق فلا يثبت باخباره 
وهذاصادق حتى في مورد مجيئه بما جاء به العادل. 
وثانيا: يمكن اختيار الشق الثاني ودفع الاشكال بناء على 
التقريب الاخر للمفهوم الذي استقربه في الدراسات 
وهوالتمسك باطلاق المفهوم بناء على ان المراد بالتبين تبين 
الحال لا الخبر. 
70- الا انه لا اشكال في ان اعتبار التعدد في الطبيعة الماخوذ 
معها قيد الوحدة بالتنوين ليس الغاء بل تقييد كما اذا قال 
(لوظاهرت فاعتق رقبة)ودل دليل على اشتراط عتق رقبتين 
في‏الظهار. 
ولعل الاولى ان يقال:بان اعتبار التعدد معناه بحسب الحقيقة 
ان موضوع الحجية هواتفاق المخبرين على شي‏ء واحد لا اصل 
اخبارهما وهذا عنوان آخر بحسب الفهم العرفي غير حجية 
خبرالواحد.الا ان هذا لا موجب له ايضا فان المراد بالخبر الواحد 
لابد وان يكون بحسب المتفاهم العرفي الخبر غير المفيد للعلم 
وهوصادق على البينة ايضا فاشتراط التعدد ليس الا تقييدازائدا. 
71- الملازمة امر ذاتي ثابت من اول الامر لا انها تتحقق وتوجد 
بوجود الاخبار خارجا والقضية الثابتة من اول الامر انه لواخبر 
الصفار ولم يكذب في اخباره لكان النص صادرا 
من‏المعصوم(ع)واخبار الصفار محقق لجزء من الشرط وجزؤه 
الاخر عدم كذبه فيه لا ان اخبار الصفار محقق لنفس الشرطية 
وعليه فالشرط عدم كذب الصفار في اخباره وهذا القيد لا 
يمكن‏اثباته الا بدليل الحجية اذ لا نحرز وجدانا انه قد اخبر 
واحرازه بدليل الحجية رجوع الى المحذور. 
وان شئت قلت:ان الشرط هواخبار الصفار اخبارا غير كاذب 
بنحوالعدم النعتي لا المحمولي وليست الملازمة امرا جعليا 
شرعيا ليمكن ان يكون الجزء الثاني الماخوذ في موضوع 
الجعل‏هوالعدم المحمولي. 
ولك ان تقول بان الملازمة المقترنة شرطها ايضا مقترن لا 
محالة فلا بد من احراز ذلك بينما المحرز هنا الجامع بين عدم 
الكذب المقترن اوعدم الكذب غير المقترن المساوق مع 
كذب‏الملازمة نفسها. 
72- لا يقال:يمكن جعل هذه النكتة جوابا آخر عن الاشكال 
بلحاظ عالم الجعل براسه فيقال بانه حتى لوكان الماخوذ في 
عالم الجعل كل خبر اوكل اثر بعنوانه الا ان الماخوذ مفهومه 
لامصداقه الذي هوالحجية بالحمل الشايع فلا تهافت واي مانع 
من ان يؤخذ مفهوم شخص الحكم في موضوعه. 
فانه يقال:هذا خلف في عالم اللحاظ لان الجاعل يرى من خلال 
جعل القضية ان الموضوع مفروض ومقدر وجوده بقطع النظر 
عن الحكم الذي يراد ترتيبه عليه فلوفرض اخذ تصوره‏ومفهومه 
في طرف الموضوع كان معناه فرضه ثابتا ومقدر الوجود 
وهوخلف، والحاصل:اخذ مفهوم الحكم في طرف الموضوع 
معناه لحاظه بالنظر الفراغي وهولا يجتمع مع نظارة 
الحكم‏التي تستدعي ملاحظته غير مفروغ عنه بل بنحويراد 
ايقاعه وتفريعه فانه خلف اوتهافت في اللحاظ والنظر. 
73- التوبة:122. 
74- جامع احاديث الشيعة،ج 1،باب حجية اخبار الثقات،حديث 
68 ، 73. 
75- قد يقال:ان صدر الاية خطاب للمؤمنين(وما كان 
المؤمنون لينفروا كافة)والمنذرين هم طائفة منهم بصريح 
الاية فيكون ذلك مساوقا مع الوثاقة اوالعدالة. 
76- لا يبعد دعوى كفاية ظهور الاية في طريقية الامر بالانذار 
للتحذر في الدلالة على مطلوبية اصل التحذر سوا من المنذر 
اوالمنذر. 
77- جامع احاديث الشيعة،ج 1،باب حجية اخبار الثقات حديث 
3. 
78- البقرة:159. 
79- النحل:43. 
80- ح 26 من باب حجية اخبار الثقات ومثلها ح 29، 30، 31، 
33، 35. 
81- ح 6، 7، 68، 69، 70، 71، 72، 73 من نفس المصدر. 
82- نفس المصدر والباب ح 12، 13، 20، 23. 
83- نفس المصدر والباب ح 15 ومثله حديث 16، 17، 40، 47. 
84- نفس المصدر ح 45 ومثله ح 48، 52، 53. 
85- نفس المصدر ح 39. 
86- نفس المصدر ح 65. 
87- نفس المصدر ح 75 ومثله ح 77. 
88- نفس المصدر ح 92. 
89- نفس المصدر ح 94. 
90- نفس المصدر ح 114. 
91- نفس المصدر ح 3. 
92- نفس المصدر ح 5. 
93- نفس المصدر ح 1. 
94- الانصاف ان هذه المصداقية الا ثباتية انما تكون على اساس 
وبنكتة الكمال الثبوتي للمبدا فيه ولهذا يفيد المبالغة 
فالتشكيك فيه غير عرفي. 
هذا مضافا الى ان الذيل يحتمل فيه قويا انه شهادة من الامام 
بوثاقة الرجل وامانته لانها قضية خارجية فلا يكون ظاهرا في 
بيان الكبرى الكلية التي يراد الاستفادة منها. 
95- الانصاف ان دلالة هذه الرواية على حجية خبر الثقة 
بالمعنى المطلوب مشكل،فانه مضافا الى ما تقدم في التعليق 
السابق ان الثقة قد اطلق واريد منها مرتبة من المقام وشرف 
التوكيل‏والنيابة لا مجرد الوثاقة بالمعنى الاصولي المبحوث 
عن حجيته في المقام، ويشهد على ذلك مضافا الى سياق 
المبالغة والاهتمام الواضحين في الفقرتين معا شدة اهتمام 
الحميري بنقل ذلك‏مقدمة لاستجواب العمري وما ترتب على 
ذلك من شكر العمري وبكائه من شوقه،فان مثل هذا لا يناسب 
ارادة الوثاقة الاخبارية،هذا مضافا الى ان في مثل زمان احمد 
بن اسحق ولمثله‏وهوالفقيه المطلع على اصول اصحاب 
الائمة(ع)السابقين وتراثهم بشكل اضبط واوسع من مثل 
العمري السمان لا يعقل ان يكون النظر من احالته جانب الاخذ 
برواياته كحجة شرعية في‏المسالة بل المنظور اليه اطاعته في 
الاوامر الشخصية والوظائف السياسية والاجتماعية التي كان 
الائمة في هذه المرحلة عاجزين عن الاعلان المباشر عنها، 
فالمسالة مسالة التوكيل ونصب‏منافذ موثوقة مامونة في مقام 
نشر سرهم ومواقفهم العملية والاجتماعية، وهذا اجنبي عن 
حجية الرواية لمجرد كون رواية ثقة الامر البسيط الذي قد 
يفترض توفره في اكثر الناس من جمهورالمسلمين آنذاك. 
96- نفس المصدر، ح‏19. 
97- نفس المصدر، ح‏21. 
98- نفس المصدر، ح‏24. 
99- لا يقال ولكن حيث ان الايات الناهية بحسب نظر العقلاء 
محكومة فلا يصح الاعتماد عليها في الرادعية،فالميزان عدم 
المحكومية بنظرهم لا في الواقع.ودعوى تمييزهم ذلك 
وان‏الحكومة لا بد وان تكون من قبل نفس المشرع كدعوى 
تمييزهم بين احكامهم واحكام الشارع فلا يكون سكوت الشارع 
عن اي سيرة كاشفا عن امضائها. 
فانه يقال:ان هذا صحيح،الا انه غير الحكومة المدعاة عند 
مدرسة الميرزا(قده)بل هومؤيد لمنهجنا في امثال المقام من 
عدم صلاحية اطلاق الايات للرادعية. 
100- هذه الاجوبة الثلاثة كلها وجدانية،فيمكن لاحد ان ينكرها 
ويدعي ان المعلوم بالاجمال في دائرة الروايات مطلقا اوما 
يكون عن ثقة فقط اكثر من المعلوم بالاجمال لاي دائرة 
اخرى‏من الدوائر التلفيقية المتصورة بين الامارات الظنية 
الاخرى وبين الروايات،لان هناك عاملين مهمين جدا في 
تصعيد مقدار المعلوم بالاجمال احدهما كثرة وقايع الامارة 
واهميتها والثانية قيمتهاالاحتمالية التي من اهم مناشئها كون 
الامارة حسية ومن ثقة وكلا هذين العاملين متوافران بصورة 
جيدة في الروايات دون غيرها من الروايات. 
101- هذا لا ربط له بحصول الاطمئنان الشخصي من ناحية 
عدم الكذب وانما هومرتبط بباب الخطا المنفي باصل 
عقلائي،اللهم الا ان يدعى ان اصالة عدم الخطا ايضا من باب 
الاطمئنان‏الشخصي الا ان الظاهر انه من قبيل الظواهر بل من 
شؤونها لا من باب الاطمئنان. 
102- سورة الاسرا:الاية 15. 
103- قد يقال:ان الوجهين الاولين مقتضاهما اكثر من 
ذلك،لاننا نعلم بالضرورة عدم جواز اختيار بعض الاطراف 
جزافا واشتهاء واقتحام الباقي بنحويوكل امر ذلك الى كل 
مكلف،بل يعلم‏بوجود طريقة مقبولة شرعا ولوبالامضاء في اخذ 
الشريعة وتشخيصها والتي تعين بالكشف اوالحكومة في الظن 
فيتنجز الظن وبذلك ينحل العلم الاجمالي. 
فانه يقال:بان هذه عناية زائدة اذا ثبتت باحد الوجهين تم ما 
ذكر الا ان الشان في ثبوتها. 
104- الترخيص الظاهري اثباتا اونفيا يكون لنفي اثر الحكم 
الواقعي وابراز الاهتمام به فالمنجز دائما هوالتكليف الواقعي 
وهذا المقدار كاف لتصحيح العناية المطلوبة بل يمكن ان 
يقال‏بالدقة على كلا المبنيين ليس نفس التكليف سببا للحرج 
وانما منجزية الاحتمال عند عدم احراز الترخيص والعلم 
الاجمالي علتان لوجوب الاحتياط فان كفى هذا المقدار من 
تسبيب‏التكليف للحرج في رفعه كفى فيهما معا، والا بان 
شرطنا سببية التكليف للحرج بلحاظ امتثال متعلقه بالخصوص 
فليس ثابتا على المسلكين ودعوى:ان الشارع يمكنه في مقام 
رفع العسر ان‏يرفع يده عن مرتبة اهتمامه بالحكم الواقعي 
بنحوالتبعيض في الاحتياط لا اصله ان كان مانعا عن صحة 
استناد العسر والحرج الى نفس التكليف فهذا ممكن بناء على 
كلا المسلكين فان القائل‏بالعلية ايضا يتصور امكان التبعيض في 
الاحتياط ولوبالكشف عن بعض الاطراف بدلا عن الواقع 
المعلوم بالاجمال كما في موارد قيام امارة اواصل منجز في 
احد طرفي العلم الاجمالي. 
105- الظاهر عدم كفاية ذلك في صدق الحرج والضرر على ما 
هومتعلق الحكم الشرعي لان حكم العقل بالاحتياط ليس امرا 
تكوينيا كما انه ليس حكما شرعيا فلا يستند الحرج الى‏الشارع 
والقياس على مثال الصلاة على قمة الجبل الحرجية مع الفارق 
كما لا يخفى. 
106- الا ان هذا ينفي الاهتمام على تقدير جعل الشارع واقعا 
لوجوب الاحتياط واما اذا كان لم يجعل وجوب الاحتياط ولم 
يجعل الترخيص ايضا بل كان مجرد اهتمام بالحكم 
الواقعي‏والاعتماد على حكم العقل بالاحتياط بملاك منجزية 
العلم الاجمالي اوالاحتمال فلا يبقى مجرى للقاعدة على هذا 
المبنى، وحيث ان هذا الاحتمال ثبوتا وارد فلا يتم هذا الوجه. 
 


بحوث في علم الاصول
مباحث الحجج و الاصول العلمية
(الجزء الاول)
مقدمة: تقسيم الحجج والامارات
< p> 

مبحث القطع 
الجهة الاولى:
حجية القطع
معانى القطع

اقسام المولوية وحق الطاعة 

بحث عن امكان جعل حكم على خلاف 
الحكم المقطوع به 
الجهة الثانية: 
مبحث التجري

المقام الاول: قبح التجري 

مسالة الحسن والقبح العقليين 

براهين اثبات عدم قبح الفعل 
المتجرى به 

المقام الثانى: العقوبة على التجري 

المقام الثالث: حرمة التجري 

1-التمسك بالاطلاقات الاولية 
لحرمة التجري 

2-التمسك بقاعدة الاستلزام العقلى 
لحرمة التجري 

3-التمسك بالاجماع على حرمة 
التجري 

4-التمسك بالاخبار لحرمة التجري 

تنبيهات 
الجهة الثالثة:
اقسام القطع ومدى قيام الامارة مقامه 

المقام الاول: تقسيمات القطع الموضوعى 

المقام الثانى: قيام الامارة مقام القطع 
الطريقى 

المقام الثالث: قيام الامارات مقام القطع 
الموضوعى 

الماخوذ على وجه الطريقية 

المقام الرابع: قيام الامارة مقام القطع 
الموضوعى 

على وجه الصفتية: 
الجهة الرابعة:
اخذ العلم بالحكم فى موضوعه 

اخذ القطع بالحكم فى موضوع‏شخصه 

1- اخذ القطع بالحكم شرطا فى ثبوت 
شخص ذلك الحكم 

2- اخذ عدم العلم بالحكم فى موضوعه 
الجهة الخامسة:
وجوب الموافقة الالتزامية 

1-كيفية تصوير وتقريب مانعية وجوب 
الموافقة الالتزامية عن اجرا الاصول 
فى اطراف العلم 

2- تحقيق حال المانعية 

3- اصل وجوب الالتزام 
الجهة السادسة: 
حجية الدليل العقلى
المقام الاول: فى‏دعوي قصورالدليل 
العقلى بلحاظ عالم الجعل 

المقام الثانى: فى‏دعوي قصورالدليل 
العقلى بلحاظ‏عالم‏الكشف 

البحث عن مدركات العقل النظري 

البحث عن مدركات العقل العملى 

فى دعوى قصور الدليل العقلى 
بلحاظ‏عالم المنجزية 

فروع فقهية قد يتوهم فيها وقوع 
الردع والنهى عن العمل بالعلم 
الجهة السابعة:
منجزية العلم الاجمالى
حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالى 

وجوب الموافقة القطعية 
الجهة الثامنة:
الامتثال الاجمالى
تنبيهات مسالة الامتثال الاجمالي 
مبحث الظن 

مقدمة فى امكان التعبد بالظن 

الامر الاول :حجية الظن‏ليست ذاتية 

الامر الثانى : حجية الظن‏ليست ممتنعة 

كيفية الجمع بين الاحكام الظاهرية و 
الواقعية 

الامر الثالث: حكم الشك فى الحجية 
حجية السيرة 

السيرة العقلائية: 

الجهة الاولى: اقسام السيرة العقلائية 

الجهة الثانية:السيرة المتشرعية وكيفية الاستدلال بها 

1- طرق اثبات معاصرة السيرة مع زمن 
المعصوم(ع) 

2- كيف نستكشف الموقف الملائم الكاشف عن الامضاء 

الجهة الثالثة: فى مقدار ما يثبت بالسيرة 
المتشرعية 

الجهة الرابعة: مقدار مفاد الامضاء للسيرة 
العقلائية 

الجهة الخامسة: الفوارق بين السيرة 
المتشرعية و العقلائية 
حجية الظواهر 

الجهة الاولى: حجية الظهور 

الاستدلال على الحجية بالسيرة 
المتشرعية 

الاستدلال على الحجية بالسيرة 
العقلائية 

المقارنة بين الاستدلال بالسيرتين 
على حجية الظهور 

الجهة الثانية: تحديد موضوع اصالة 
الظهور 

الجهة الثالثة: اصالة الظهور والاصول 
اللفظية الاخرى 

الجهة الرابعة: التفصيل فى حجية الظهور 

1- التفصيل بين المقصودين بالافهام غيرهم 

2- التفصيل بين الظهور الذي يظن خلافه و ما لا يظن بخلافه 

3- التفصيل بين ظواهر الكتاب 
الكريم وغيرها من النصوص الشرعية 

الجهة الخامسة: الظهور الذاتى و 
الموضوعى 

الجهة السادسة: حجية قول اللغوي 

الجهة السابعة: اثبات الظهور بالاستدلال 
والبرهان 
حجية الاجماع 

الاجماع المحصل 

1- حجيته بقانون العقل العملى 

2- حجيته بدليل شرعى 

3- حجيته بقانون العقل النظري 
وكشفه عن الواقع 

الاجماع المركب 

الاجماع المنقول 
حجية الشهرة 

حجيتة الشهرة الفتوائية على 
مقتضى القاعدة 

حجيتة الشهرة الفتوائية على ضوء 
الروايات الخاصة 
حجية الاخبار 

الخبر المتواتر 

اقسام التواتر 

خبر الواحد 

المقام الاول: ما يستدل به على عدم 
الحجية 

المقام الثانى: ادلة الحجية 

الاستدلال بالايات 

الاستدلال ب‏آية النبا: 

الاعتراضات على الاستدلال ب‏آية النبا: 

حجية الاخبار مع الواسطة: 

الاستدلال ب‏آية النفر: 

الاستدلال ب‏آية الكتمان: 

الاستدلال ب‏آية الذكر: 

الاستدلال على حجية خبر الواحد بالسنة: 

الاستدلال على‏حجية خبر الواحد بالاجماع والسيرة: 

الاستدلال‏على‏حجية خبر الواحد بالدليل العقلى : 

تلخيص واستنتاج: 

تحديد دائرة الحجية: 

دليل الانسداد وحجية مطلق الظن 
 
مباحث الحجج
تمهيد
المفهوم الاصولى لفكرة الاصل العملى و مراحل تطوره.
حقيقة الاصل العملى الشرعى 
تقسيم الاصول العلمية الشرعية الى محزرة و غيرها. 
تقسيم الاصول العلمية الى البراءة و التخيير 
و الاحتياط و الاستسحاب. 
مباحث الاصول العملية
قبل الشروع في استعراض الاصول و القواعد العملية لا بد من 
تقديم مقدمات: 
المقدمة الاولى- في شرح لامفهوم الاصولى عن فكرة الاصل 
العملي و ما مر به من مراحل متطورة حتى انتهى‏الى التحديد و 
التنقيح الذي نفهمه اليوم فنقول: ان‏منهج الاستنباط فى الفقه 
الامامي قداعتمد على افتراض مرحلتين للااستنباط يطلب في 
اولاهما الدليل على الحكم الرشعى و يطلب في الثانية 
تشخيص الوظيفة‏العملية تجاهه تنجيزا او تعذيرا.والقواعد التى 
تقرر في المرحلة الثانيه هي التي تسمى بالاصول العملية لانها 
تشخص الموقف العملي تجاه التشريع من دون ان‏تشخص 
الحكم الواقعى نفسه ، هذه المنهجه يتميزبه الفقه الامامي عن 
فقه العامة الذي يتجه الى اثبات الحكم الشرعي دائما -المرحله 
الاولى -فان لم يمكن‏اثابته بالادلة القطعية او المفروغ عن 
دليليتها شرعا تحول الى طرف اضعف فى مقام الاثبات من 
الامارات و المظنون القائمة على اساس اعتبارات و مناسبات 
واستحسانات فهو يتوسل بكل وسيلة الى ايبات الحكم الشرعي 
مهما امكان بينما في الفقه الامامي كلما لم تقم عند الفقيه 
الادلة القطعية او الشرعية المفوغ عنهاانتقل الى المرحلة 
الثانيهة وهي تشخص الوظيفة المقررة عند الشك و لو عقلا 
دون ان يتجه الى الاتماس الادلة والامارات الناقصة لا ثبات 
الحكم الشرعي‏الواقعي ، و من هنا نجدان الفقه الامامي توسع 
في بحث الاصول العملية و اقسامها و شرائط كل منها بينما فقه 
العامة لم يتعرض لتلك البحوث بل على العكس من‏ذلك نجد 
ان للبحث عن الامارات و الظنون و محاولات اثبات الحكم 
الشرعي على اساسها مجالا و اسعا في اصول فقه العامة في 
الوقت الذي يكون البحث عنهاعندنا محصورافي حدود ما هو 
في معرض قيام دليل ضرعي على حجيته. 
الا ان فكرة الاصول العملية لم تكن بهذا الوضوح في كلمات 
اصحابنا منذ فجر تاريخ الفقه الامامي و تدوينه، بل في مبدا 
الامر ادرجت الاصول العملية في دليل‏العقل و قبل بان 
مصادرالفقه اربعة الكتاب والسنة والاجماع و العقل و ادرجت 
اصالة البراءة في الاخير و ادعى جمع كالسيد المرتضى ابن 
زهرة (قدهما)ان هده‏الادلة كلها قطعية فاعتبرت البراءة 
قطعية و العمل بها عمل بدليل العقل القعى و بذالك اجابوا 
على فقه العامة بانم يعملون بالقطع و لا يحتاجون الى اعمال 
الظنون والامارات الاناقصة و كذلك ادرج في الذليل العقلي 
بعد ذلك اصل الاستصحاب بل يلاحظ ان البراءة لاحقت 
بالاستصحاب و اعتبرت منه لان لاحالة الاصلية‏براءة الذمة قبل 
الشرع و هي تثبت بالاستصحاب حال الاعقل و وسموه بالدليل 
العقلي القطعى مع انه ليس دليلا على الحكم فضلا من ان 
يكون قطعيا و انماالقطعي تفريغ الذمة به.و في كلمات المحقق 
(قده) و غيره من تللك المرحلة نجد انهم صاغوا الاستدلال 
بالبراءة على الاباجة و عدم الالزام صياغة استدلالية 
عقلية‏قطعية تطبيعا لمنهجة الادلة عليها فقالوا بان التكليف 
بالمجهول غير معقول لانه تكليف بما لا يطاق او ان عدم الدليل 
على الحكم دليل على العدم ، لان الاحكام قدبلغت جميعا و 
هكذا حاولوا الباس البراءة ثوب الدليل القطعي على الحكم 
الشرعى الواقعى و بعد ان التفت الى ان الادلة المعتمدة فى 
الفقه فيما ما هو ظنى ولكنه معتبر شرعا كلظهورات و خبر 
الثقة مثلا و شاع تقبل فكرة الاعمل بالظن اذا كان معتبرا شرعا 
بدليل قطعي اعتبرت الاصول العملية ادلة دليلا ظنيا بل 
ذلك‏لبعض المتاخرين كما ذكره الشيخ الانصاري(قده) 
واستغرب منه . 
و بعد ذالك اختمرت تذريجيا الفكرة الصحيحة عن الاصل 
العملي و انه لا يطلب منه الكشف عن الحكم الواقعي و جعله 
دليلا عليه لكي يبحث عن كونه قطعيااو ظنيا و انما المطلوب 
منه تحديد الموقف العملي للمكلف تجاه الحكم الواقعي 
عندعدم امكان اثابته بدليل ومن هنا يكنون قطعيا لان فراغ 
الذمة به يكون قطعيا ولكنه مع ذلك لا يصح حشره ضمن 
الادلة وقد جاءت في كلمات المحقق جمال الدين اشارة الى 
مثل هذه التفرقة والتى كانت بحق بداية اختمار هذه الفكرة 
وعلى يد الاستاذ الوحيد البهبهاني (قده) و تلامذته خصوصا 
صاحب الحاشية على المعالم تحددت الفكرة و تنقحت اكثر 
حتى انا نجد ان صاحب الحدائق المعاصرللاستاذ الوحيد 
يستعرض في كتابه الدرة النجفية ادلة القائلين باصل البراءة و 
يناقشها و هي كلها بروحية ان البراءة ذليل على الحكم، ثم 
يقول في نهاية ذلك و من‏هنا ذهب بعض متاخرى المتاخرين 
ان البراءة ليست دليلا على الحكم و انما على نفي تكليفنا 
بالحكم و لعل نظره الى المحقق جمال الدين او الى 
الوحيدالبهبهاني (قدهما)و كان اختمار هذه الفكرة احد الامور 
التي جعلتنا نعتبر عصر الوحيد و مرحلته من تاريخ علم 
الاصول عصرا ثالثا من عصور هذا العمل و تاريخه وقد كان هذا 
فتحا كبيرا في منهجة بحوث علم الاصول و ان كان ذلك لم 
ينعكس في التصنيفات المدونة الا على يدالشيخ 
الانصارى(قده)حيث صنف كتابه((فرائدالاصول)) حسب هذاه 
المنهجه .و قد نقل فيه عن الوحيد انه سمى الامارات بالادلة الا 
جتهادية و الاصول بالا دلة الفقاهتية و قال انه يرجع نكتة 
مراجعته الى‏تعريف كل من الاجتهاد والفقه حيث يعرف الاول 
لانه تحصيل العمل بالتكليفغ الشرعي و كان الاستاذ الوحيد 
حمل لحكم الشرعي في الاول على الواقعى و الافالفقه الامامي 
يا يعتمد على الظن بالحكم الواقعى من دون قطع بحجيته ، 
والثانى على الاعم منه و من الظاهري بل ينبغى ان يراد به 
الاعم منهما و من الوظيفة‏العقلية العملية والا فالفقه لا يكون 
دائما موجبا للعمل بالحكم الشرعي الواقعي. هذدا مجمل تاريخ 
فكرة الاصل العملي. 

المقدمة الثانية - في البحث عن حقيقة الاصل العملي الشرعي 
ثبوتا و فرقه عن الدليل الا جتهادي من زاوية الجاعل المشرع 
لهما. 
و هذا البحث قد شرحناه مفصلا عند البحث عن الحكم 
الظاهري و كيفية الجمع بينه و بين الحكم الواققي، و حاصل 
ماذكرناه هناك ان حيقة الحكم الظاهري انه‏الحكم الصادر من 
قبل المولى في مقام الحفظ على الا هم من الملاكات والا 
غراض المولوية الواقعية الالزامية المتزاجمة مع الملاكات 
المقتضية للاباحة‏والترخيص في موارد الاشتباه والتردد تزاحما 
خفظيا. و قلنا هناك ان الاهمية المرجحة تارة تكون على 
اساس نوعية الملاك الواقعي المحتمل واخرى تكون 
على‏اساس قوة الا حتمال محضا بحيث يكون الحكم الشرعي 
الظاهري نسبته الى كل من الالزام والترخيص على حد واحد 
ولا توجد نكتة لجعله الا الترجيح على‏اساس قوة الاحتمال و 
كاشفيته الغالبية عن الواقع و الاول حقيقة الاصل العملي و 
الدليل الفقاهتي و الثانى حقيقة الاماره و الدليل الاجتهادي، و 
اما كيفية صياغة‏الحكم الظاهري الناشي‏ء على اساس احد 
هذين الملاكين من الناحية اللفظية اوالاعتبارية من حيث 
جعل الطريقية تراة والمنجزية اخيرى والجري العملى 
ثالثافذلك كله فوارق صورية صياغية لا تمس جوهر الحكم و لا 
يوجب تنوعها تغييرا في حقيقة ذلك الحكم الظاهري المجعول 
و روحه، و من هنا قلنا انه يمكن اعتبارالعملية او المنجزية في 
مورد الاصل كما يمكن جعل وجوب الجري العملي في مورد 
الامارة من دون ان يلزم من نجرد هذا الاعتبار اى تغير في 
النتائج والحقائق.نعم الانسب مع حقيقة الحكم الظاهري لاقائم 
على اساس الترجيح بقوة الاحتمال و الكاشفة ان تكون 
الصياغة‏العقلائية او الاعتبارية لها في مرحلة الاثبات‏جعل 
الاحتمال الاقوى علما و طريقا وكاشفا، بينما لا نسب مع 
الحكم لاظاهري بملاك قوة المحتمل و نويته جعل وجوب 
اجرى العملى والاحتياط و نحو ذلك‏فهذه الخصوصيات 
والحيثيات صياغية -و اثباتية بصورة طبيعية و على القاعدة 
بالنسبة الى كل منهما على ماسوف يظهر لدى البحث عن 
الاصل المثبت. 
وفيما يلي نتعرض الى ثلاثة اتجاهات مشهورة بين المحققين 
من علماء الاصول في التفرقة بين الاصل و الامارة: 
الاتجاه الاول - ما يظهر من بعض كلمات الشيخ الاعظم (قده) 
و نقحته مدرسة المحقق لانائيني (قده) من ان الفرق بين 
الامارات و الاصول يتمثل في سنخ‏المجعول في كل منهما، 
حيث ان المجعول في الامارة الطريقية و العملية بينما 
المجعول في‏الاصل ايجاب الجري العملي او تنزيله منزلة في 
العمل في الجري‏العملي. 
وقد اتضح ان هذه التفرقة صورية و بحسب الصياغة ليس غير، 
والهدف من التفرقة بين الامارة و الاصل ليس مجرد التمييز 
بين المصطلحين فان هذين‏المصطلحين لم يردا في لسان 
دليل شرعي ليتوخى من ورائه اثر فقهي ، و انما القصد تبرير ما 
هو المركوز و التسالم عليه من ان لوازم الامارات و مثبتاتها 
حجة‏بينما لوازم لاصل ليست كذالك اذا لم تكن اثارا شرعية. و 
من هنا حينما فرق المحقق النائيني(قده)بين الامارة و الاصل 
بالفرق المزبور رتب على ذلك هذا الاثر واستدل عليه بان العلم 
بشي‏ء علم بجميع لوازمه و مستلزماته فيكون جعل العلمية 
للامارة مثبتا لجميع ذالك بخلاف الجرى العملي فان ايجاب 
جري عملي على‏وفق امر لايلزم منه ايجاب الجري على لوازم 
ذلك الشي‏ء،لان الجري العملي فعل خارجي فقد يحكم المولى 
بعمل دون عمل. 
و قد اشكل عليه السيد الاستاذ بان مجرد كون المجعول هو 
العلمية في باب الامارات لا يقتضي حجية مثبتاتها لان العلم 
بالشي‏ء انما يستلزم العلم بلوازمه اذا كان‏العلم وجدانيا لا 
تعبديا،لانه مجرد تعبد و حكم شرعي يكون حدود جعله بيد 
الشارع و لا ملازمة بين جعله بلحاظ المؤدى و جعله بلحاظ 
لوازمه،و من هنا انكرحجية مثبتات الامارة على القاعدة بل 
اعتبرها كالاصول من حيث احتياج حجية مثبتاتها الى عناية 
زائدة و دليل خاص،و هكذا التزم السيد الاستاذ بصحة ما ذهب 
اليه‏الميرزا في ميزان التفرقة بين الاصل و الامارة و انكر ترتب 
تلك الخاصية المرتكزة و الاثر المتسالم عليه للامارة و هي 
حجية مثبتاتها مع انه كان الاجدر اعتبار عدم‏صلاحية تلك 
التفرقة لتبرير الخاصية المذكورة دليلا على قصورها. 
و اما بناء على تفسيرنا فيبدو تبرى الخاصية واضحا جدا،فانه اذا 
كان تمام الموضوع و الملاك في جعل الحجية في باب الامارة 
انما هو علاج التزاحم الحفظ‏ي على‏اساس المرجح الكيفي و هو 
الترجيح بقوة الاحتمال و الكاشفية فسوف تكون المثبتات 
حجة على القاعدة لان نفس الدرجة من الكشف التصديقي و 
بنفس‏الملاك الكاشف ثابت بلحاظ المداليل الالتزامية للامارة 
ايضا الا من حيث كون المؤدى مدلولا مطابقيا و اللازم التزاميا 
غير مصرح به و مثل هذه الخصوصية لاتكون دخيلة في ملاك 
الحجية عرفا و عقلائيا على ما سوف ياتي تفصيل الكلام فيه في 
تنبيهات الاستصحاب.و هذا بخلاف ما اذا كان الحكم الظاهري 
مبتنيا على‏اساس ملاك و نكتة موضوعية و هي نوع المحتمل و 
خصوصيته فيختص الحكم الظاهري بالحجية بذلك لا محالة و 
لا يمكن التعدي منه الى المداليل الالتزامية‏على القاعدة. 
ثم ان الشيخ الاعظم(قده)ذكر في الرسائل ان الاحتمال 
المتساوى الطرفين لا يعقل جعل الامارية له لان نسبته الى 
الطرفين على حد واحد و المتاخرون اعترضواعليه بان جعل 
الاحتمال امارة لا يعني جعله كاشفا حقيقيا بل تعبديا و باب 
التعبد واسع و اعتباره سهل. 
الا ان هذا الكلام ايضا ناجم من الخلط بين اللسان و الروح،فان 
التفرقة بين الامارة و الاصل ان كان على اساس نوع المجعول و 
لسان الانشاء صح ما ذكر بل صح‏جعل الوهم علما و امارة،و اما 
ان كان على الاساس الذي ذكرناه فكلام الشيخ(قده)متجه اذ 
علاج التزاحم الحفظ‏ي على اساس قوة الاحتمال و درجة 
الكاشفية لابد فيه من فرض قوة للكاشفية في احد الطرفين و 
كان الشيخ ارتكازا كان يعيش ما ذكرناه و ان لم تكن عبارته و 
ما فية ببيانه. 
و هناك خلط آخر وقعت فيه مدرسة المحقق النائيني(قده)من 
جراء الفرق المذكور و هو تفريع ما هو خاصية و اثر لمقام الاثبات 
الى مقام الثبوت،فانهم حكموابتقديم الامارات على الاصول 
من جهة حكومتها عليها لان الاصل اخذ في موضوعه الشك و 
عدم العلم و بما ان الامارة يكون المجعول فيها العلمية و 
الطريقية‏فتكون رافعة لموضوع الاصل تعبدا و بحكم 
الشارع،فجعلت حكومة الامارات على الاصول من نتائج مسلك 
جعل الطريقية و العلمية في تفسير حقيقة الامارة مع‏انه من 
الواضح ان الحكومة نوع من التخصيص و القرينية في مقام 
الاثبات و ليست من خصائص عالم الثبوت فمهما كان 
المجعول في باب الامارة او الاصل و مهماكان روح كل منهما 
فلا ربط لذلك بباب الحكومة لانها انما تكون على اساس 
خصوصية في لسان الدليل الحاكم و المحكوم فلو جعلت 
الامارية بلسان وجوب‏العمل بالخبر او اخذ في موضوع الاصل 
عدم العلم الوجداني لم تكن الامارة مقدمة على الاصل((1)). 
الاتجاه الثاني-التفرقة بين الامارة و الاصل على اساس ان 
موضوع الاصل اخذ فيه قيد الشك بخلاف الامارة حيث لم 
يؤخذ فيه الا نفس قيام الامارة. 
و هذا الاتجاه مضافا الى انه لا يفي بتفسير الفروق و الاثار 
المترتبة على كل من الاصل و الامارة التي اشرنا اليها غير 
معقول في نفسه،لان عدم تقيد موضوع الجعل‏الظاهري 
الاماري بالشك يستلزم اطلاقه لحال العلم و هو غير معقول 
على ما تقدم في بحث القطع.و من هنا اضطر بعضهم في مقام 
التخلص عن هذا الاعتراض الى‏التعبير بان الشك مورد للامارة 
لانها مجعولة في ظرف الشك و ان لم يكن قد اخذ في 
موضوعه الشك. 
الا ان هذا مجرد تغيير في العبارة،اذ المقصود ان الجعل اذا كان 
قد فرض فيه وجود الشك و فرغ عنه فهو معنى اخذه قيدا في 
موضوع الحكم و الا كان الحكم‏مطلقا و شاملا لحالات العلم و 
هو غير معقول. 
الاتجاه الثالث-تحويل الفرق بين الامارة و الاصل من مقام 
الانشاء و الجعل الى مقام الاثبات و الدلالة و انه ان ورد في 
لسان الدليل في مقام الاثبات الشك فالحكم‏الظاهري اصل 
عملي و الا فهو امارة.و من هنا يسلم هذا الاتجاه عن الاعتراض 
الثبوتي الموجه الى الاتجاه السابق و لكنه ايضا غير تام،اذ مضافا 
الى انه لا يفي بتبريرخاصية كل من الامارة و الاصل من حيث 
اثارهما،انها اكثر قشرية من الاتجاهين السابقين فعلى هذا 
الوجه سوف تكون امارية الحكم الظاهري مرتبطة بنوع اللسان‏و 
نحو اللفظ الوارد فيه،فمثلا اذا استدل ب‏آية النفر او النبا على 
حجية خبر الثقة كان امارة و ان استدل بمثل آية السؤال عن 
اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون كان‏اصلا،و هذا واضح البطلان. 
نعم هذه النكتة الاثباتية قد تعالج بها مشكلة تقديم الامارة على 
بعض الاصول العلمية كالاستصحاب بناء على مسالك جعل 
الطريقية فيه ايضا كما هو مختار بعض‏اصحاب مدرسة المحقق 
النائيني(قده)،حيث ادعي من قبلهم ان دليل الامارة انما 
يتقدم على دليل مثل هذا الاصل العملي رغم ان المجعول 
فيهما معا الطريقية،لان‏الماخوذ في موضوع دليل الاستصحاب 
عدم العلم و اليقين بينما لم يؤخذ ذلك في موضوع دليل 
الامارة و العقل لا يقتضي تخصيصه الا بصورة عدم 
العلم‏الوجداني فيكون اطلاقه رافعا لموضوع دليل الاستصحاب 
دون العكس.و هذا بحث سوف ياتي التعرض اليه في محله. 
و هكذا يتضح ان الاتجاهات المذكورة جميعا لا ترجع الى 
محصل صحيح. 
هذا كله في التفرقة بين الامارة و الاصل العملي المجعول 
شرعا. 
و اما الاصل العملي العقلي و فرقه عن الشرعي بل عن مطلق 
الحكم الشرعي الظاهري سواء كان اصلا او امارة فيتلخص في 
ان الحكم الظاهري علاج مولوي‏لحالات التزاحم الحفظ‏ي و 
من هنا كان الاصل الشرعي او الامارة اعمالا للمولوية و تشريعا 
من قبل المولى لان التزاحم الحفظ‏ي لا يرجع علاجه الى العبد 
و هذابخلاف الاصول العقلية فانها لا تعدة ان تكون مدركات 
عقلية لحدود حق طاعة المولى على العبد في مقام الامتثال 
اثباتا او نفيا و من هنا كانت مرتبة الاصول العملية‏العقلية 
متاخرة عن الشرعية و في طولها و كانت الاخيرة فضلا عن 
الامارات واردة عليها و رافعة لموضوعها لانها ناظرة الى 
متطلبات المولى بينما الاصول العقلية‏ناظرة الى حدود حق 
طاعته في متطلباته فتكون متفرعة عليها نفيا او اثباتا و معلقة 
عليها. 

المقدمة الثالثة-قسموا الاصول العملية الشرعية الى اصول 
محرزة او تنزيلية و غيرها،و مثل للاول بالاستصحاب و للثاني 
بالبراءة او الاحتياط الشرعيين، و البحث‏في هذه المقدمة حول 
ميزان هذه التفرقة. 
و قد ذكرت مدرسة المحقق النائيني(قده)جريا على مسالكه و 
تصوراته لحقيقة الحكم الظاهري و اقسامه و التفرقة فيما بينها 
على اساس سنخ المجعول‏الانشائي،بان اليقين فيه حيثيات 
اربع: 
1-الاستقرار و الثبات الجزمي في قبال التذبذب. 
2-الكاشفية. 
3-البناء و الجري العملي على طبقه. 
4-التنجيز و التعذير. 
و الحيثية الاولى مخصوصة باليقين و القطع الوجداني و لا 
يمكن اسرائها الى التعبدي لانها خصوصية تكوينية فلا يمكن 
ان تاتى بالتعبد و الجعل،و اما الثانية فهي‏المجعولة في الامارات 
لانها نزلت منزلة العلم في الطريقية و الكاشفية،و اما الثالثة 
فهي المجعولة في الاصول التنزيلية،و اما الرابعة فهي التي 
تثبت في الاصول غيرالتنزيلية و لو بتوسط جعل شرعي 
ظاهري فيها يستتبعها اذا قيل بان التنجيز و التعذير العقليين 
لا يمكن جعلهما ابتداء على ما تقدم ذلك عن 
المحقق‏النائيني(قده)في بحث القطع. 
و التحقيق ان يقال:ان المنظور اليه في هذا التقسيم تارة يكون 
عالم الثبوت و اخرى عالم الاثبات بمعنى يشمل الجعل و 
الانشاء. 
فاذا اريد التمييز في مرحلة الثبوت بين الاصلين،فالتمييز 
بينهما يمكن ان يكون بما تقدمت الاشارة اليه اجمالا في بحث 
الحكم الظاهري من ان الحكم الظاهري‏اذا كان قد جعل على 
اساس الترجيح بملاك نوعية المحتمل محضا فهو اصل غير 
تنزيلي و اما اذا كان على اسا الترجيح بملاك نوعية المحتمل 
مع مراعاة كاشفية‏الاحتمال فهو اصل تنزيلي،فالاصل التنزيلي 
او المحرز انما هو ذلك الحكم الظاهري الذي قد لوحظ فيه 
درجة الكاشفية و قوة الاحتمال و ان كانت هناك 
خصوصية‏ذاتية ملحوظة في جعله ايضا و التي نعبر عنها بنوعية 
المحتمل،و من آثار هذه التفرقة الثبوتية انه لوزالت قوة 
الاحتمال و درجته الملحوظة لم يعد الاصل التنزيلي‏حجة، و 
من هنا لم تكن قاعدة الفراغ حجة فيما اذا لم تكن هناك 
احتمال الا ذكرية بل العمل على تقدير وقوعه صحيحا يكون 
صادرا غفلة و هذا بخلاف ما اذا كان‏اصلا غير تنزيلي و ان كانت 
حيثية الفراغ عن العمل الذاتية ملحوظة في الحكم المذكور 
ايضا و لهذا لا نثبت بها امرا لم يفرغ عنه بعد في العمل،و هذا 
بخلاف ما اذاكان امارة. 
و اذا اريد التمييز في عالم الاثبات،فيمكن التفرقة بينهما على 
اساس ان دليل الاعتبار تارة يتكفل اثبات المنجزية او المعذرية 
من دون عناية زائدة فيكون غير تنزيلي‏كما في قوله احتط 
لدينك،و اخرى يفرض وجود عناية تنزيلية في لسانه فيكون 
اصلا تنزيليا او محرزا.و العناية المذكورة يمكن ان تكون باحد 
نحوين: 
1-ان يكون تنزيلا للحكم الظاهري التعبدي منزلة الحكم 
الواقعي بان يقول مثلا كل شي‏ء طاهر بطهارة هي نفس 
الطهارة الواقعية تنزيلا و تعبدا،و الاثر العملي‏لذلك عما اذا لم 
يكن دليل الاعتبار متكفلا مثل هذا التنزيل ترتيب آثار الحكم 
الواقعي المنزل فيما اذا كان قد وقع موضوعا لها في مثل هذه 
الحالة اما واقعا لو كان‏التنزيل المذكور واقعيا و توسعة في 
موضوع ذلك الاثر فتكون الحكومة واقعية. 
او ظاهرا ان كان مجرد التعبد بذلك في مورد الشك فتكون 
الحكومة ظاهرية،و على اساس الفرق بين هذين النحوين من 
الحكومة فرق صاحب‏الكفاية(قده)في‏الاجزاء بين الحكم 
الظاهري الامارة و الحكم الظاهري الاصل كاصالة الاباحة 
فحكم في الاخير بالاجزاء لكونه من الحكومة الواقعية 
بخلاف‏الامارات. 
و لعل مما يمكن ان نسرده كتطبيق فقهي لذلك مسالة طهارة 
مدفوع ما يؤكل لحمه و نجاسة ماكول ما يحرم اكل لحمه،فانه 
اذا شك في حيوان انه ماكول اللحم اولا فسوف يظهر الاثر لهذا 
التمييز.فانه تارة يفترض ان عنوان محلل الاكل و محرمه 
ماخوذ كشمير و معرف الى.واقع العناوين التفصيلية للحيوانات 
في الحكم‏بنجاسة او طهارة مدفوعة،و اخرى يفترض انه 
بعنوانه موضوع في الحكم بذلك،و على الثاني تارة يفترض 
الموضوع مطلق الحكم بحلية لحمه و اخرى يكون‏خصوص 
الحلية الواقعية للحمه و تشخيص ما هو الصحيح من هذه 
الافتراضات الثلاثة متروك الى الفقه، فعلى الاول و الثاني من 
الافتراضين لا يظهر اثر للتمييزالسابق في هذه المسالة اذ على 
الاول منهما سوف لا يثبت طهارة مدفوع الحيوان المشكوك 
بمجرد الحكم بحليته ظاهرا سواء كان منزلا منزلة الحلية 
الواقعية ام‏لا،و على الثاني منهما سوف يترتب ذلك على كل 
حال بالورود.و اما على الفرضية الثالثة فيظهر اثر التمييز 
عندئذ،اذ بناء على ان تكون اصالة الحل مجرد حكم‏بالحلية 
ظاهرا من دون تنزيلها منزلة الحلية الواقعية فلا يكفي جريانها 
في الحيوان المشكوك لاثبات موضوع طهارة مدفوعه،و اما لو 
كان المستفاد من دليلها تنزيلهامنزلة الحلية الواقعية في الاثار 
واقعا او ظاهرا فلا محالة سوف يتنقح بذلك موضوع الحكم 
بطهارة المدفوع بالحكومة الظاهرية او الواقعية. 
هذا و لكن من الواضح ان عناية التنزيل المذكور بحاجة الى 
مؤنة زائدة في دليل الاصل اذ ينزل فيها الحكم الظاهري منزلة 
الحكم الواقعي واقعا فالتنزيل المذكورحكم في طول الحكم 
الاول الذي يجعل به اصل الحكم الظاهري فلا يمكن الجمع 
بينهما في جعل واحد و قد تقدم الكلام في ذلك في بحوث 
الاجزاءمفصلا. 
2-تنزيل الاصل نفسه منزلة العلم و اليقين اما في الكاشفية او 
بلحاظ الجري العملي و هذا هو مصطلح النائيني في الاصل 
التنزيلي و ما وقع البحث في وجود مثل‏هذه العناية في دليله 
عند الاصحاب انما هو الاستصحاب حيث يدعى ان الاحتمال 
قد نزل فيه منزلة اليقين و لو في الجري العملي و من اختار ان 
التنزيل فيه بلحاظ‏الكاشفية ادعى انه من الامارات و نقض به 
في بحث حجية مثبتاتها. 
و قد عرفت ان مسالة حجية مثبتات الاحكام الظاهرية غير 
مرتبطة بعالم الاثبات. 
و اما الاثر العملي لهذه العناية التنزيلية فهو ترتيب آثار القطع 
الموضوعي على‏الاصل المذكور بالحكومة الواقعية و هذه كبرى 
كلية نذكر فيما يلي تطبيقين لها: 
1-تقدم هذا الاصل التنزيلي على غيرها من الاصول العملية 
بالحكومة،اذ انها سوف تكون علما تعبدا فترفع موضوع ذلك 
بخلاف العكس اذ ليس المجعول في‏الاصل غير التنزيلي انه 
علم و يقين من غير فرق في هذا التقديم بين ان يكون الاصل 
غير التنزيلي من هذه الناحية تنزيليا من ناحية العناية الاولى ام 
لا. 
2-ان هذا يؤدي الى بطلان ما تقدم من تقدم الامارات على 
الاصول التنزيلية ايضا على اساس ان المجعول في الامارة 
الطريقية و العلمية،لان هذا مجعول فيهمامعا. 
و لعل هذا هو الذي دعى المحقق النائيني(قده)ان يميز بين 
الطريقية المجعولة في باب الامارات و المجعولة في الاصول 
التنزيلية بالنحو المتقدم شرحه،اذ يمكن‏ان يقال حينئذ بان 
جعل الامارة يرفع موضوع الاصل التنزيلي دون العكس لان 
المجعول في الاخير الجري العملي لا الكاشفية و ما هو موضوع 
الاحكام الظاهرية‏عدم الكاشف لاعدم الجري العملي. 
و لكن بناء على هذا سوف يبطل التطبيق الاول ايضا،اذ الماخوذ 
في موضوع الاصل غير التنزيلي ايضا هو ذلك فلا يرتفع 
موضوعه بالاصل التنزيلي. 
و من هنا وجد اتجاه آخر يقول ان المجعول في الاصول 
التنزيلية الطريقية و الكاشفية كالامارات و لهذا تتقدم على 
الاصول غير التنزيلية و لكنها انما يتقدم‏عليهاالامارة لعدم اخذ 
الشك في لسان دليل حجيتها و ان كان صورة العلم خارجة 
عنه عقلا بخلاف دليل حجية الاصل التنزيلي و حينئذ لا بد في 
المخصص‏العقلي من الاقتصار على قدره و هو ما لا يعقل فيه 
جعل حكم ظاهري و هو صورة العلم الوجداني‏بالخلاف فقط لا 
التعبدي،فدليل الاصل التنزيلي لا يمكن ان‏يرفع ما هو موضوع 
دليل الامارة بخلاف العكس.و ان شئتم قلت:ان الحكومة لا 
تكون الا بلحاظ ما اخذ موضوعا شرعا لا عقلا-كما في 
المخصص العقلي-لان‏الحكومة من اقسام القرينية و من شؤون 
اللفظ كما قررناه في محله و قد تقدم اجمالا و سوف ياتي 
مفصلا في بحث النسبة بين الامارات و الاصول تفصيل 
الكلام‏حول هذه النقطة. 
المقدمة الرابعة-اعتاد علماء الاصول تقسيم الاصول 
العملية الى اربعة: 
البراءة و الاشتغال و التخيير و الاستصحاب،و وجه تخصيصها 
بالذكر دون غيرها من القواعد و الاصول العملية كاصالة الصحة 
او الطهارة هو جوابه التاريخي الذي‏اشرنا اليه في‏المقدمة 
الاولى من ان بحث الاصول نشا تحت عنوان الدليل العقلي و 
الاصول المذكورة هي المناسبة مع الدليل العقلي لكونها ذات 
جذور عقلية‏حتى الاستصحاب الذي كانوا يستدلون عليه 
بالعقل،و اول من استدل عليه بالنقل كان هو والد الشيخ 
البهائي(قده)و جوابه المنهجي ان الاصول الاخرى اما ان 
لاتجري في الشبهات الحكمية فلاتقع في طريق استنباط حكم 
شرعي اصلا كاصالة الصحة او انها لا تكون مشتركة في الفقه 
كما في اصالة الطهارة و كلا الامرين‏شرط في اندراج المسالة 
في بحوث علم الاصول على ما تقدم شرحه مفصلا في تعريف 
علم الاصول. 
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اصالة البراءة
يقسم البحث عن اصالة البراءة الى قسمين،الاول-في البراءة
العقلية،و الثاني- في البراءة الشرعية. 
1-البراءة العقلية: 
و قد كادت ان تكون اجماعية في العصر الثالث من عصور العلم 
اي منذ زمن الوحيد البهبهاني(قده)و قد اكتسب هذا الاصل 
صيغة فنية تحت قاعدة عقلية سميت‏بقبح العقاب بلا بيان،و 
بحسب الحقيقة قد شكلت هذه القاعدة احد الاسس الرئيسية 
للتفكير الاصولي المعاصر و طرازه و لهذا استحكمت القاعدة 
استحكاماشديدا و منشا هذا التفكير ما اشرنا اليه في مباحث 
القطع من ان المحققين من علماء الاصول قد فصلوا بين‏امرين 
احدهما مولوية المولى و حق طاعته و اعتبروا المولوية و حق 
الطاعة كليا متواطئا لا تقبل الزيادة و النقصان و ليست ذات 
مراتب و هي عبارة عن حق طاعة كل تكليف يصدر عن المولى 
واقعا اذا تمت عليه‏الحجة و البيان.و الثاني-ميزان الحجية و 
المنجزية،فقالوا بان البحث في اصل المولوية موضعه علم 
الكلام و اما البحث عن ميزان الحجية فهو وظيفة 
البحث‏الاصولي.و في هذا المجال بينوا قاعدتين احداهماحجية 
القطع و ان كل حجة لا بد و ان ترجع الى القطع و الحجية 
ذاتية للقطع،و الثانية‏انتفاء الحجية بانتفاء القطع‏لانه من 
مستلزمات كون الحجية ذاتية للقطع و هذا هو قاعدة قبح 
العقاب بلا بيان.و ترتب على ذلك ان الظن بنفسه لا يمكن ان 
يكون حجة‏فلا بد لكي يكون حجة‏من جعل جاعل و عندئذ 
نواجه حيرة في ان جعل الجاعل كيف يجعل الظن حجة و 
منجزا و هل ذلك الا تخصيص في حكم العقل بقبح العقاب 
بلابيان مع ان‏الاحكام العقل غير قابلة للتخصيص،و من هنا 
برزت اتجاهات جعل الطريقية و العلمية للحكومة على حكم 
العقل و قال بعضهم بان العقاب على مخالفة‏الحكم‏الظاهري 
المقطوع به لا الواقعي اما مطلقا او في خصوص ما لم يجعل له 
العلمية كقاعدة الاحتياط الشرعية. 
و قد اوضحنا مفصلا في بحوث القطع ان هناك خطا اساسيا في 
هذا الطرز من التفكير،حيث فصل بين الحجية و المولوية مع 
انه لا فصل بينهما بل البحث عن‏الحجية بحث عن حدود 
المولوية بحسب الحقيقة لان المولوية عبارة عن حق الطاعة و 
حق الطاعة يدركه العقل بملاك من الملاكات كملاك شكر 
المنعم او ملاك‏الخالقية او المالكية و لكن حق الطاعة له 
مراتب و كلما كان الملاك آكد كان حق الطاعة اوسع،فقد 
يفرض بعض المراتب من منعمية المنعم لا يترتب عليه 
حق‏الطاعة الا في بعض التكاليف المهمة لا في كلها،و قد تكون 
المنعمية اوسع بنحو يترتب حق الطاعة في‏خصوص التكاليف 
المعلومة،و قد تكون مولوية المولى‏اوسع دائرة من ذلك بان 
كانت منعميته بدرجة يترتب عليه حق الطاعة حتى في 
المشكوكات و المحتملات من التكاليف.فهذا بحسب الحقيقة 
سعة في دائرة‏المولوية اذن فالحجية ليست شيئا منفصلا عن 
المولوية و حق الطاعة و مرجع البحث في قاعدة قبح العقاب 
بلابيان الى البحث عن ان مولوية المولى هل تشمل‏التكاليف 
المحتملة ام لا.و لا شك انه في التكاليف العقلائية عادة تكون 
المولوية ضيقة و محدودة بموارد العلم بالتكليف و اما 
في‏المولى الحقيقي فسعة المولوية وضيقها يرجع فيها الى 
حكم العقل العملي تجاه الخالق سبحانه،و مظنوني انه بعد 
الالتفات الى ما بيناه لا يبقى من لا يقول بسعة مولوية المولى 
الحقيقي بنحو تشمل‏حتى التكاليف الموهومة.و من هنا نحن لا 
نرى جريان البراءة العقلية. 
و فيما يلي نتكلم في جهتين: 
اولاهما-استقراء الجانب التاريخي للمسالة. 
الثانية-في استعراض ما استدل به على قاعدة قبح العقاب بلا 
بيان. 
اما الجهة الاولى-فقبل الشيخ الصدوق(قده)لم يكن لهذه 
القاعدة عين و لا اثر و اما في عصره فيظهر منه انه يقول 
بالاباحة عند الشك في الالزام و لكن لم يظهر منه‏انه يقصد 
البراءة العقلية فلعل مراده الاباحة الشرعية.و اما فيما بعد 
الصدوق فالشيخ المفيد و الطوسي(قد هما)لم يظهر منهما 
تبني هذه القاعدة العقلية بل قد يستشم‏من كلامهما العكس 
فانه كانت هناك مسالة اصولية يبحث فيها عن حكم الاصل في 
الاشياء هل هول الحظر او الاباحة فيما اذا لم يستقل العقل فيه 
بالقبح او الحسن‏فقيل فيه بالحظر لانه لا يؤمن من وقوع 
المفسدة بسبب الاقدام و هذا الطرز من التفكير لا يناسب مع 
قاعدة قبح العقاب بلا بيان. 
و بعد الشيخ الطوسي(قده)بفترة قرن من الزمان تقريبا نجد ان 
ابن زهرة(قده) يذكر البراءة العقلية و لكن بحسب الظاهر لم 
يكن يقصد بها قبح العقاب بلا بيان‏بالمعنى المعروف حاليا و 
انما كان يقول بقبح التكليف مع عدم العلم لانه من التكليف 
بغير المقدور و من هنا تحير المتاخرون عنه في كيفية تفسير 
ذلك و انه كيف‏يكون الجهل موجبا لانتفاء القدرة فحملوا كلامه 
على ان المقصود ان الامتثال التفصيلي غير مقدور. 

و بعد ذلك جاء دور المحقق(قده)فاستدل على البراءة 
بتقريبين: 
الاول-استصحاب حال العقل،و في هذا التقريب ارجع البراءة 
الى كبرى الاستصحاب،و من الواضح ان الاستصحاب غير 
قاعدة قبح العقاب بلا بيان. 
الثاني: ان التكليف بشي‏ء مع عدم نصب دليل عليه قبيح و عدم 
وصول الدليل دليل على عدم وجوده ، و هذا ايضا غير القاعدة. 
و بعد المحقق شاع ادراج البراءة في الادلة العقلية،لان كلا 
التقريبين المتقدمين عن المحقق (قده) يدرجها في الادلة 
العقلية لان الاستصحاب عندهم كان بحكم‏العقل كما ان 
التقريب الثاني عقلي و قد ذهب صاحب المعالم(قده) الى 
التقريب الثاني و نقل في الرسائل ذلك عن القوانين و استغرب 
منه. 
ثم بعد ذلك في العصر الثالث من علم الاصول تبلورت البراءة 
العقلية بعنوان قاعدة قبح العقاب بلا بيان،ثم شكك جملة 
منهم في جريانها في الشبهات المفهومية‏لان البيان العرفي قد 
يكون تاما فيها على تقدير شمول المفهوم و ان كان غير تام عند 
الشاك، ورد من قبل الاخرين بان المراد من البيان العلم عند 
المكلف نفسه فلابد من تمامية البيان عند الشاك.كما انه ذهب 
بعضهم الى عدم جريانها في الشبهات الموضوعية لان المولى 
ليس من وظيفته بيان الموضوعات و تعيين المصاديق،ورد بان 
المقصود العلم بالمجعول و هو غير حاصل في الموضوعات ايضا 
و ليس المقصود البيان و الخطاب الشرعي لكي يقال بان ذلك 
مختص بالشبهات‏الحكمية. 
و كل هذه التشكيكات توحي بان القاعدة ليست فطرية و 
مسلمة. 
26-29 
الجهة الثانية-استدل على قاعدة قبح العقاب بلا بيان بوجوه 
عديدة. 
الاول-الاحالة الى الوجدان العرفي و العقلائي في باب 
المولويات العقلائية،حيث نرى انهم لا يؤاخذون على ارتكاب 
مخالفة التكليف الواقعي في موارد الجهل وعدم العلم بالحكم 
الواقعي و لا الظاهري الالزامي.فيكون هذا منبها مثلا على 
ارتكازية قاعدة قبح العقاب بلابيان و عقليتها. 
و هذا الوجه غير تام،لانه مبني على ان يكون حق الطاعة و 
المولوية امرا واحدا لا درجات لها و لا مراتب،و قد عرفت خلافه 
و ان المولويات العرفية و العقلائية‏باعتبارها مجعولة و ليست 
ذاتية او بملاكات ضعيفة فالمقدار المجعول من المولوية 
عقلائيا ليس باكثر من موارد العلم بالتكليف و اما في المولى 
الحقيقي و الذي‏تكون مولويته ذاتية بملاك بالغ كامل مطلق و 
هو المنعمية التي لا حد لها بل و المالكية و الخالقية للانسان 
فالعقل لا يرى اي قصور في مولويته و حق طاعته بل 
يرى‏عمومهما لتمام موارد التكليف حتى موارد عدم العلم به. 
و بذلك يظهر ان التقريب المذكور قد وقع فيه الخلط بين 
المولويات الاعتبارية المجعولة و المولوية الحقيقية الذاتية و 
بالالتفات الى التمييز بينهما لا يبقى في‏الاحالة الى السيرة 
العقلائية او الوجدان العرفي اية دلالة او منبهية على حقانية 
قاعدة عقلية باسم قبح العقاب بلا بيان. 
الثاني-ما تمت صياغته في مدرسة المحقق النائيني(قده)و 
حاصله:ان‏القاعدة مرجعها الى انه يقبح العقاب على ترك 
التحرك حيث لا موجب للتحرك و قد عده من‏القضايا التي 
قياساتها معها،و توضيح الفكرة كبرويا بانه لا معنى لتسجيل 
العقاب على ترك التحرك في مورد لم يكن فيه موجب 
للتحرك،و اما الصغرى فباعتبار ان‏الامور الواقعية و منها 
التكاليف انما تكون محركة بوجوداتها الواصلة لا الواقعية 
فالعطشان انما يتحرك نحو ماء يعلم به لا مالا يعلم به. 
و هذا البيان ايضا غير تام،لان المحرك على قسمين: 
1-المحرك التكويني و هو الذي ينشا من وجود غرض تكويني 
نحو الشي‏ء ملائم مع قوة من قوى الانسان او رغبة من رغباته. 
2-المحرك التشريعي و هو عبارة عن حكم العقل بلا بدية 
التحرك سواء كان لدى الانسان غرض فيه ام لا. 
فان كان النظر الى التحرك التكويني فالشي‏ء بوجوده الواقعي و 
ان لم يكن هو المحرك التكويني بل بوجوده الواصل لان 
وجوده الواقعي لا يكون احد مبادي‏ءالارادة و التحرك و لا 
يتدخل في تكوين غرض نفساني له و عملية التحرك عملية 
شعورية نفسانية بحاجة الى الوصول الا ان الوصول له مراتب 
من جملتها الوصول‏الاحتمالي و بحسب تفاوت درجات اهمية 
الشي‏ء تختلف المحركية فقد يفرض تحقق المحركية من 
احتمال وجود المطلوب كما هو واضح. 
و اما المحرك التشريعي فمرجعه الى حق الطاعة،فانه الذي 
يلزم بتطبيق العمل على وفق ما امر به المولى و يحكم بلا 
بديته،و الكلام بعد في هذا الحق و حدوده‏فمن يقول به حتى 
في حالات الشك و عدم العلم بالتكليف يرى وجود المحرك 
المولوي و ثبوت الموجب له حتى مع الوصول الاحتمالي. 
الثالث-ما وجد في كلمات المحقق الاصفهاني(قده)حيث ذكر 
في مقام تقريب القاعدة بانها فرد من افراد حكم العقل في باب 
الحسن و القبح العقليين اللذان‏مرجعهما الى قضيتي حسن 
العدل و قبح الظلم و في المقام بعد افتراض المولوية نرى ان 
مخالفة تكليف تمت عليه الحجة خروج عن زي العبودية 
فيكون ظلماقبيحا و اما مخالفة ما لم تتم عليه الحجة فليس 
ظلما و لا يستحق فاعله العقاب و اللوم.و هذا الكلام من الواضح 
انه مصادرة اذ ما ذا يراد بالحجية،اذ لو اريد بها مايصحح العقاب 
كانت القضية بشرط المحمول و ان اريد بها العلم فهو اول 
الكلام فيكون الدليل عين المدعى نفسه و بمنهجة غير فنية 
لانه التزم فيها بان مرجع قضاياالحسن و القبح الى قاعدة اولية 
بديهية هي حسن العدل و قبح الظلم و قد تقدم في بحث 
الدليل العقلي ان قضية قبح الظلم و حسن العدل لا يمكن ان 
تكون‏اولية-لان الظلم عبارة عن سلب ذي حق حقه فلا بد من 
تشخيص الحق الذي هو من مدركات العقل العملي نفسه في 
المرتبة السابقة عليه. 
الرابع-ما ذكره المحقق المذكور ايضا مبنيا على مصطلحه في 
باب الحكم و التكليف،حيث انه قسم الحكم الى انشائي و 
حقيقي و الاول ما يحصل بالجعل والانشاء من دون ان يفرض 
فيه داعي البعث و التحريك الامر المحفوظ حتى في الاوامر 
الاستهزائية فضلا عن الاختبارية،و الثاني ما يحصل بالجعل 
بداعي‏التحريك و البعث الحقيقي و هو الذي يكون حكما 
حقيقيا.و من الواضح ان كل خطاب لا يعقل ان يكون باعثا الا 
ان يصل الى المكلف اذ لا يمكن ان يكون‏الحكم مجعولا بداعي 
البعث و التحريك الا اذا كان و اصلا لعدم الباعثية في غير 
صورة الوصول اذن لا يكون الحكم حكما حقيقيا الا في حالة 
وصوله و من دون‏ذلك فلا وجود حقيقي للحكم فيقبح العقاب 
على تركه لانه لا وجود له. 
و فيه:اولا-ان الانشاء يمكن ان يكون محركا في حالة الوصول 
الاحتمالي بناء على سعة دائرة حق الطاعة،فهذا الوجه يتوقف 
على دعوى ضيق حق الطاعة في‏المرتبة السابقة فلا يكون الا 
مصادرة. 
و ثانيا-ان غاية ما تقتضيه عدم وجود الحكم بالمعنى المذكور و 
اما ملاكات الحكم و مباديه من المصلحة و المفسدة و الارادة 
او الكراهة فهي امور تكوينية محفوظة‏في حالات العلم و الجهل 
معا و هذه المبادي‏ء هي روح الحكم و حقيقته و هي تكفي 
للحكم بالمنجزية و حق الطاعة للمولى في موارد احتمالها سواء 
سمي ذلك‏حكما اصطلاحا ام لا،فان ذلك بحث لفظ‏ي في 
التسمية بحسب الحقيقة. 
و هكذا يتلخص انه لا اساس لقاعدة قبح العقاب بلا بيان فلا 
موجب للذهاب الى البراءة العقلية في الشبهات بل العقل يحكم 
بلزوم الاحتياط فيها جميعا لان حق‏اطاعة مولانا الحقيقي ثابت 
بنحو مطلق ما لم يحرز اذن المولى في المخالفة فيرتفع 
موضوع الحق المذكور.و من هنا يكون الاصل الاولي في 
الشبهات هو الاحتياط‏و لا نخرج عنه الا بمقدار ما يثبت من 
الترخيص الشرعي و الحكم‏الظاهري في موارد الامارات او 
الاصول الشرعية. 
2-البراءة الشرعية 
و اما البراءة الشرعية فقد استدل عليها بالكتاب و السنة. 
((الاستدلال على البراءة الشرعية بالكتاب)) 

اما الكتاب فب آيات: 
منها-قوله تعالى (لا يكلف اللّه نفسا الا ما آتاها)((2)) بناء على 
شمول الموصول فيها للتكليف((3)) و عدم الموجب لتقييده 
بالفعل او بالمال بالخصوص و ان‏فرض موردها المال لانها 
مسوقة مساق الكبرى الكلية المعلل بها و هذا لا يناسب التقييد 
بالمورد و عليه فيكون المعنى لا يكلف اللّه نفسا بتكليف الا ما 
آتاها و ايتاء التكليف ايصاله اذ ايتاء كل شي‏ء بحسبه. 
و قد استشكل في هذا الاستدلال باشكال معروف حاصله:ان 
المراد بالموصول ان‏كان هو الفعل او المال كان الموصول 
مفعولا به لفعل (يكلف اللّه)بينها لو اريد به‏التكليف كان مفعولا 
مطلقا،و نسبة المفعول به الى الفعل مباينة مع نسبة المفعول 
المطلق اليه فلا يمكن الجمع في كلام واحد بينهما لانه من 
استعمال اللفظ في‏معنيين و هو ان لم يكن غير معقول فلا 
اشكال انه مما لا يمكن اثباته بالاطلاق في اسم الموصول و بما 
ان ارادة المال متيقن منه على كل حال لكونه موردها 
فيتعين‏ان تكون النسبة المذكورة هي نسبة المفعول به الى 
فعله. 
و قد اجيب عليه بجوابين: 
الاول-ما ذكره المحقق العراقي(قده)من دعوى استعمال 
الهيئة في نسبة جامعة بين النسبتين. 
و هذا ان اريد به وجود نسبة جامعة بين النسبتين حقيقة فهذا 
خلاف ما برهن عليه في المعاني الحرفية من تباين النسب ذاتا 
و عدم وجود جامع ذاتي ما هوي فيمابينها، و ان اريد وجود 
نسبة ثالثة مباينة ذاتا مع كل من النسبتين و تكون ملائمة مع 
اطلاق الموصول للتكليف فهذا ممكن ثبوتا الا انه لا يمكن 
اثباته باجراء الاطلاق‏و مقدمات الحكمة في الموصول بل تكون 
النتيجة على الاقل الاجمال. 
الثاني-ما افاده المحقق النائيني(قده)من ان المصدر قد ينظر 
اليه بنحو الاسم و هو بهذا النظر يكون ذاتا فيصح ان يقع مفعولا 
به لانه بهذا اللحاظ لا يكون مصدرا وحدثا بل ذاتا كسائر 
الذوات. 
و هذا الجواب ايضا غير تام،لان المصدر و ان كان يمكن ان يراد 
به اسم المصدر بعناية الا ان هذه عناية في كيفية لحاظ 
المصدر و ليس هناك شيئان حقيقيان خارجااحدهما المصدر 
الحدث و الاخر اسم المصدر الذات و الاطلاق و مقدمات 
الحكمة في اسم الموصول لا تثبت الا عمومه لما هو ثابت 
حقيقة في الخارج و ليس‏واقع التكليف كحدث في الخارج 
صالحا لذلك بحسب الفرض. 
و الصحيح:ان هذه المشكلة نشات من و هم لغوي وقع فيه علم 
الاصول حيث اعتاد على ان يعبر عن الحكم بالتكليف و قد ورد 
في الاية(لا يكلف اللّه)فتوهم انه لايمكن ان يشمله الا كمفعول 
مطلق مع ان مادة الكلفة في الاية مبائنة مع الحكم و الجعل 
مفهوما فيصح وقوعه مفعولا به لفعل لا يكلف على حد المال و 
الفعل. 

ثم ان هذا المفاد هل هو سنخ مفاد ينفي وجوب الاحتياط لو 
ثبت بدليل او يكون محكوما له؟تشخيص ذلك مبني على ان 
نعرف ان المنفي بالاية الكلفة في موردالشي‏ء او بسببه فان كان 
المعنى ان الشي‏ء الشي‏ء الذي لم اوت به لا اكلف بسببه فلا 
يكون نافيا للاحتياط الشرعي لان دليله يثبت الكلفة بسبب 
ايجاب الاحتياط وان كان المعنى ان الشي‏ء الذي لم يؤت لا 
كلفة في مورده كان منافيا لايجاب الاحتياط الشرعي و الاقرب 
هو ذلك كما هو المناسب مع مورد الاية. 
نعم ان هذا اللسان قد يقال انه لا يشمل الشبهات الموضوعية 
لان ايتاء الحكم من الشارع خاص بالحكمية.و لكن الصحيح ان 
المراد بالايتاء في الاية الاتيان‏التكويني او الاعم منه و من 
التشريعي لا التشريعي خاصة لان موردها المال و ايتاؤه يكون 
تكوينيا فالاية تدل على نفي وجوب الاحتياط في الشبهتين 
معا.نعم لايبعد عدم اطلاقها للشبهة قبل الفحص لان الايتاء 
يحتمل تحققه فيه اذا كان المدرك عليه موجودا في ايدينا فان 
ايتاء كل شي‏ء بحسبه. 
و منها-قوله سبحانه (و ما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولا)((4))تقريب الاستدلال:ان المولى نفى التعذيب الا في 
حالة ارسال الرسول و هو و ان كان بمعنى بعثة‏النبي(ص) الا 
انه بعد حمله على المثالية يكون المعنى حتى نتم البيان و 
الحجة فيستنتج ان العقاب منوط بالبيان فلا عقاب من دونه. 
و قد يستشكل بان الاية تنفي فعلية العقاب لا الاستحقاق و هو 
اعم من المقصود. 
و الجواب:ان سياق الجملة و تركيبها يدل على ان المنفي ليس 
من شان المتكلم لا ينبغي كما يظهر بمراجعة الاشباه و 
النظائر((5))و ان شئتم قلتم:ان هذا اللسان‏من السنة 
الترخيص و الاباحة و رفع المسؤولية عرفا. 
و قد يعترض بان المراد بالعذاب فيها العذاب الدنيوي لا 
الاخروي فيكون اجنبيا عن المطلوب. 
و الجواب:مضافا الى عدم وجود ما يدل على تقييد العذاب فيها 
بالدنيوي عدااستعمال فعل الماضي و الذي اشرنا الى ان سياقه 
سياق نفي الشانية لا الاخبار عن‏الامم الهالكة بل ان سياقها 
يناسب ارادة العذاب الاخروي لانها وردت في سياق (و لا تزر 
وازرة وزر اخرى)و هي تنظر الى عالم الادانة و المسؤولية و 
العقاب‏الاخروي اي الى عالم التشريع لا التكوين.ان النكتة 
واحدة بعد فرض ان المستفاد من الاية نفي الشانية. 
هذا و لكن ينبغي ان يعلم ان المقدار الذي يثبت بها البراءة ما 
لم يصدر من الشارع البيان لا ما لم يصل الى المكلف لان بعث 
الرسول غاية ما يمكن ان يحمل عليه‏هو الكناية عن صدور 
التشريع لا وصوله الى المكلف و المطلوب لنا اثبات البراءة فيما 
لم يصل الى المكلف فالاية غاية ما تدل عليه اناطة العقاب 
بالصدور والتشريع لا بالعلم و الوصول و هو مطلب آخر لا يمكن 
احرازه في الشبهات و احرازه باستصحاب عدم الصدور رجوع 
الى الاستصحاب الذي يمكن اجراؤه في‏عدم جعل الحكم ابتداء 
و ان كان الاول موضوعيا و سوف ياتي مزيد بحث في هذه 
النقطة. 

الصفحة التالية
 
الصفحة التالية
الصفحة السابقة

و من جملة الايات قوله تعالى(قل لا اجد فيما اوحي الي محرما 
على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم 
خنزير...)((6)) و تقريب الاستدلال:ان‏اللّه سبحانه قد علم 
نبيه(ص)في هذه الاية كيفية المحاججة مع اهل الكتاب في 
تحريمهم ما لم ينزل بها من سلطان بانه لا يجد فيما اوحي اليه 
محرما غير ما ذكرفكان عدم الوجدان يكفي في التخلص عن 
تبعات التكليف. 
و فيه:اولا-ان عدم الوجدان من مثل النبي(ص)فيما يوحى اليه 
يكون دليلا قاطعا على عدم التحريم واقعا فليس الاية في مقام 
جعل حكم ظاهري بل هذا لا يناسب‏مقام التخاصم مع اهل 
الكتاب. 
و ثانيا-ان عدم وجدان النبي(ص)على اقل تقدير يكون دليلا 
قاطعا على عدم صدور التشريع فلو فرض دلالتها على البراءة 
فهي منوطة بعدم الصدور لا الوصول وهو مطلب آخر لا يمكن 
احرازه في الشبهات كما اشرنا اليه. 
و ثالثا-يحتمل ان يكون قد 
لوحظعدم‏وجدان‏الحرمة‏منضماالى‏الادلة‏الاجتهادية اللفظية 
الدالة على الحلية في باب المطعومات مثل قوله تعالى(خلق 
لكم ما في‏الارض جميعا)((7))مثلا فلا معين في ان يكون 
النظر الى اناطة الترخيص العملي بعدم الوجدان. 

و من الايات قوله تعالى(و ما كان اللّه ليضل قوما بعد اذ هداهم 
حتى يبين لهم ما يتقون)((8))و تقريب الاستدلال بها:ان 
الاضلال سواء اخذ بمعنى تسجيلهم في‏الضالين او خذلانهم و 
الاعراض عنهم المؤدي الى الضلال قد انيط بالبيان لهم و 
ظاهره اناطة العقوبة و التبعة بالبيان لهم و هو معنى البراءة و 
من السنتها بعد ان كان‏السياق سياق نفي الشانية،بل بناء على 
المعنى الاول تكون مادة الضلال دالة على ذلك و لو لم يكن 
السياق المذكور.كما ان البيان لهم ظاهر في الوصول و العلم 
وليس كبعث الرسول كناية عن مجرد الصدور فالاستدلال بها 
على المطلوب تام.نعم يبقى الكلام في ان مفادها سنخ براءة 
منافية مع دليل الاحتياط او محكومة له. 
و الظاهر انه لو اريد بما يتقون ما يتقونه بالعنوان الاولي فهو 
مختص ببيان الحكم الواقعي،و لو اريد به ما يتقونه و لو بعنوان 
ثانوي استطراقي شمل بيان الحكم‏الظاهري بايجاب الاحتياط 
فتكون البراءة المستفادة من هذه الاية مرتفعة بدليل 
الاحتياط،و لا يبعد ان يكون ظاهر ما يتقون هو الاول لا الثاني 
بقرينة ان الاضلال والعقاب انما يكون بلحاظ مخالفة الواقع 
دائما((9)). 
((الاستدلال على البراءة بالسنة)) 
و اما السنة-فقد استدل بعدة روايات. 

((حديث كل شي مطلق)) منها-الحديث المعروف-(كل شي‏ء 
مطلق حتى يرد فيه نهي)((10))و تقريب الاستدلال به:ان 
مفاده الاطلاق و التوسعة ما لم يرد نهي‏و هذا هو التقريب 
الساذج بالحديث. 
و التحقيق:ان الاستدلال بهذا الحديث يتوقف على تتميم 
مرحلتين: 
المرحلة الاولى-ان يكون المراد من الورود الوصول لا الصدور و 
مع الاجمال لا يتم الاستدلال ايضا. 
و هناك وجهان يمكن ذكرهما لاستظهار ارادة الوصول. 
الاول-ما قيل من ان الورود سنخ معنى يستبطن الوفود على 
الشي‏ء فهو معنى نسبي بحاجة الى طرف يضاف اليه فلا يطلق 
على مجرد الصدور. 
و فيه:لا معين لان يكون الملحوظ وفود النهي على المكلف بل 
لعل المحوظ وفوده على الشي‏ء نفسه كما يناسبه قوله يرد فيه 
فانهي وارد على المادة و المادة هي‏المورود عليه.مضافا الى ان 
من المحتمل قويا-لو فرض لحاظ الورود على المكلف-ارادة 
الوفود على جنس المكلفين اي الامة لا كل مكلف مكلف 
فيكون بمعنى‏الصدور و معه لا يكون مساوقا مع البراءة 
المطولبة. 
الثاني-ان الاطلاق في قوله كل شي‏ء مطلق اما آن يراد به 
الارشاد الى حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان او الترخيص 
المولوي الواقعي او الترخيص الظاهري،والاول خلاف ظاهر 
مولوية الخطاب الصادر من الشارع و الثاني لا يناسب مع كون 
الغاية ورود النهي سواء اريد به الوصول او الصدور اذ الاول 
يستلزم تقييد الحكم‏الواقعي بالاباحة بعدم العلم بالحرمة و هذا 
يعني تقيد الحرمة الواقعية بالعلم بها و هو من اخذ العلم 
بالحكم في موضوع نفسه،و الثاني ان اريد به تقييد 
الاباحة‏الواقعية بعدم‏النهي الواقعي فهو محال لانه من اخذ عدم 
الضد قيدا في موضوع الضد الاخر و ان اريد مجرد بيان مطلب 
واقعي و هو انه متى ما لم يكن هذا الضدموجودا و هو الحرمة و 
النهي فالضد الاخر و هو الاباحة ثابت فهذا لغو من الكلام.و هكذا 
يتعين ان يراد من الاطلاق الترخيص الظاهري و هو لا يناسب 
ان تكون‏الغاية فيه عدم صدور النهي و تشريعه بل عدم وصوله و 
العلم به لان الاحكام الظاهرية مغياة بالعلم لا بالواقع. 
و فيه:اولا-ان ارادة الترخيص الواقعي لا محذور فيه،لان المراد 
بالنهي الخطاب المبرز لا الحرمة لانه اسم له فغاية ما يلزم تقيد 
الحرمة الواقعية بالعلم بخطابها و قدتقدم في محله امكان 
ذلك. 
ثانيا-لو فرض استحالة التقييد بذلك ايضا،قلنا انه مجرد بيان 
لثبوت الحلية واقعا كلما لم يصدر التحريم و لا يلزم منه اللغوية 
بل يفيد الكشف عن ثبوت الحلية‏الواقعية شرعا عندئذ كلما لم 
يصدر خطاب شرعي بالتحريم.نعم هذا قد يكون منافيا مع 
ظهور الغاية في المولوية اذ فيه نوح ارشاد الى ما هو ثابت واقعا 
فيكون‏خلاف الظاهر. 
ثالثا-يمكن ارادة الترخيص الظاهري و مع ذلك لا معين لان 
يكون الورود بمعنى الوصول بل الصدور و يكون مفاد الحديث 
جعل الترخيص الظاهري و الاباحة‏في الاشياء قبل نزول الوحي 
بالتحريم و النهي. 
فكما ان الاحتمال الثالث يناسب الوصول يناسب الصدور ايضا و 
لا يلزم تقيد الترخيص الظاهري بعدم الحرمة الواقعية بل بعدم 
صدور ما يدل على الحرمة وتشريعها فيكون مفاد الحديث مفاد 
القاعدة المشهورة من ان الاصل في الاشياء الاباحة قبل صدور 
النهي. 
المرحلة الثانية-لو فرضنا استظهار الوصول من الورود فهل 
تكون البراءة المستفادة من الحديث محكومة لدليل الاحتياط 
لو تم او معارضة معه،و هذا يتوقف على‏تشخيص ان المراد 
بالنهي في الغاية هل هو الواقعي او الاعم منه و من 
الظاهري،فعلى الاول تكون البراءة معارضة مع دليل الاحتياط 
لانه لا يثبت النهي الواقعي وعلى الثاني تكون محكومة و 
متاخرة عنها لا محالة.و لا ينبغي الاشكال في ان الظاهر هو 
الاول،لان النهي قد اضيف الى موضوع القضية في الحديث و 
هو الشي‏ءفقيل(حتى يرد فيه نهي)و هذا ظاهر في ورود النهي 
فيه بما هو شي‏ء لا بما هو مشكوك النهي و الحرمة فان 
هذاالجزء من الموضوع و هو الشك في الحرمة انمايستفاد 
بملاحظة الغاية في الحديث مع ان موضوع النهي في الغاية لا 
بد و ان يكون ملحوظا بقطع النظر عنها.فالمرحلة الثانية من 
الاستدلال تامة الا ان المرحلة‏الاولى قد عرفت عدم تماميتها. 
ثم ان صاحب الكفاية(قده)بعد ان فرض ان المراد من الورود 
في الحديث الصدور لا الوصول اقترح تتميم الاستدلال بضم 
استصحاب عدم الصدور فيتنقح‏موضوع البراءة قبل الصدور و 
هو من الاستصحاب الموضوعي الجاري في امر خارجي و هو 
صدور الخطاب لا الحكمي الجاري عن الحرمة ابتداء،و هو 
لايتم الااذا ثبتت البراءة الظاهرية قبل الصدور.و بهذا نصل الى 
النتيجة المطلوبة و هي البراءة في تمام الشبهات. 
ثم علق عليه بان هذا لا يثبت تمام المطلوب،اذ لا يمكن اثبات 
البراءة في موارد العلم بصدور النهي و الاباحة و لكن يشك في 
المتقدم منهما و المتاخر. 
و هذا التعليق قد يفسر بما لعله ظاهر من عدم جريان 
استصحاب عدم صدور النهي في هذه الحالة للعلم بصدوره 
بحسب الفرض.و قد يفسر-كما عن 
المحقق‏الاصفهاني(قده)-بانه لا يجري استصحاب عدم 
الصدور لكون المورد من توارد الحالتين فلا يجري فيه 
الاستصحاب اما للمعارضة او في نفسه لعدم اتصال زمان‏اليقين 
بزمان الشك،و حينئذ يعترض عليه:-كما عن المحقق 
المذكور-بان التوارد في المقام غير معقول لان العلم بطرو 
الحرمة و الاباحة معا لا يكون الا بان تكون‏هناك اباحة بعد 
الحرمة و الا فلو كانت الحالة الثانية هي الحرمة فلا اباحة اذ لا 
يعقل طرو اباحة قبل الحرمة على الاباحة الثابتة بمقتضى هذا 
الحديث قبل كل نهي‏فانه من اجتماع اباحتين و هو محال. 
و فيه:اولا-انه لا يلزم في فرض توارد الحالتين العلم بطرو اباحة 
اخرى يعلم بمغايرتها مع الاولى بل يمكن فرض زمانين يعلم 
بثبوت الاباحة في احدهما و ثبوت‏الحرمة في الاخر كما لو علم 
بحرمة الفعل في غزوة خيبر مثلا و باباحته في السنة الرابعة 
للهجرة و شك في ان الغزوة المذكورة كانت قبل السنة الرابعة 
او بعدهافان كانت قبلها فالاباحة اصلية قبل النهي و هي 
مرتفعة و ان كانت بعدها فالاباحة طارئة على النهي و هي باقية 
فتصوير توارد الحالتين لا يتوقف على ماذكره(قده)ليكون غير 
معقول. 
و ثانيا-لو فرض العلم باباحة اخرى طارئة مع ذلك لا استحالة 
في تقدمها على النهي و لا يلزم من ذلك اجتماع اباحتين لان 
الاباحة المفادة بالحديث و المغياة‏بصدور النهي اباحة ظاهرية 
بحسب الفرض و ليست واقعية فهي كما تجتمع مع الحرمة 
الواقعية كذلك تجتمع مع الاباحة كذلك. 
ثم ان صاحب الكفاية بعد ان علق على الاستصحاب بما تقدم 
حاول اثبات البراءة في موارد توارد الحالتين بالاجماع المركب 
و عدم القول بالفصل في البراءة بين‏حالات عدم التوارد و 
حالات التوارد فاستشكل فيه بان هذا التعدي غير ممكن لان 
المدرك للبراءة هو الاستصحاب. 
و هذا الاشكال ايضا له تفسيران: 
احدهما:ما نفهمه نحن من عدم امكان التعدي على اساس 
الاجماع لان البراءة انما تثبت في موارد عدم التوارد 
بالاستصحاب المنقح لموضوع البراءة و لم تثبت‏البراءة في 
الشبهة بدليل اجتهادي لكي يضم اليه عدم القول بالفصل بين 
مورد و مورد،و هذا هو الفرق بين محل الكلام و بين ما نقض به 
المحقق‏الاصفهاني(قده)في المقام من التعدي في البراءة عن 
الشبهات التحريمية الى الوجوبية بعدم القول بالفصل. 
ثانيهما-ما افاده المحقق الاصفهاني(قده)من ان الاجماع قائم 
على انه اذا جرت البراءة في شبهة جرت في سائر الشبهات و لم 
تجر هنا البراءة بل الاستصحاب،وكانه يرى ان المراد بالاطلاق 
في الحديث الاباحة الواقعية المغياة بصدور النهي و 
الاستصحاب حكم ظاهري ببقاء تلك الاباحة فليس في البين 
براءة تثبت لا بدليل‏اجتهادي و لا فقاهتي فلا موضوع للاجماع 
و عدم القول بالفصل،نعم لو كان هناك اجماع على عدم الفصل 
بين مطلق التامين في شبهة حكمية و سائر الشبهات 
لزم‏التعدي الا انه من الواضح فساد مثل هذه الدعوى. 
هذا تمام الكلام في مفاد الحديث. 
و اما سنده،فهو ساقط بالارسال لانه قد نقله 
الصدوق(ره)بعنوان قال الصادق،و المختار عندنا سقوط 
المراسيل سواء كان بعنوان قال المعصوم(ع)الظاهر في 
تعهدالناقل بصدوره ام بعنوان روي عنه. 
((حديث الرفع)) 
و منها-حديث الرفع المشهور و قد رواه في الخصال 
بلسان(رفع عن امتي تسعة و عد منها ما لا يعلمون و عطف 
عليه ما اضطروا اليه و استكرهوا عليه...الخ). 
و الكلام فيه((11)) يقع في اربعة مقامات. 
الاول-في فقرة الاستدلال منه. 
الثاني-في شمولها للشبهات جميعا. 
الثالث-في فقه الحديث عموما و ما قد يلقيه من ضوء على 
الاستدلال به على البراءة. 
الرابع-في سنده. 
اما المقام الاول 
فالفقرة التي يستدل بها من الحديث قوله(و ما لا يعلمون) 
المعطوف على ما رفع عن الامة،و دلالتها على البراءة الشرعية 
مبنية على ان يكون الرفع ظاهريا لا واقعيافانه كما يوجد وضع 
و رفع واقعيان للتكاليف كذلك يتصور رفع و وضع ظاهريان لها 
و يعني رفع ايجاب الاحتياط من ناحيتها و وضعه. 
و من هنا يستشكل على الاستدلال بان هذا خلاف الظاهر 
الاولي للرفع في ارادة الرفع الواقعي و لا اقل من انه ليس 
ظاهرا في الرفع الظاهري فيكون مجملا. 
و هذا الاستشكال ينحل الى دعويين: 
الاولى-ان ظاهر الرفع هو الواقعى لا الظاهري،و ذلك لان ارادة 
الرفع الظاهري تتوقف على ارتكاب عناية اما في مادة الرفع بان 
لايراد منه الرفع الحقيقي للحكم‏المجهول بل ما يكون كانه 
رفع له او في نسبة الى ما لا يعلمون فيراد الرفع الحقيقي من 
المادة و لكن لا للحكم المجهول بل لايجاب الاحتياط من 
ناحيته و كلتاالعنايتين على خلاف الاصل. 
الثانية-انه لو اريد الرفع الواقعي فلا يمكن اثبات ما هو 
المطلوب،اذ في موارد الشبهات نعلم عادة بانه لو ثبت الحكم 
الواقعي في حق العالم فهو ثابت في حق‏الجاهل به ايضا قطعا 
للقطع بعدم اناطته بالعلم به. 
و لنا حول هذه الشبهة كلامان: 
الاول-اننا نستظهر ان الرفع في الحديث ظاهري لا واقعي و 
ذلك على اساس احدى نكتتين: 
الاولى-ان العناية التى ابرزت في الشبهة امر لابد منه على كل 
حال سواء اريد من الرفع الواقعي او الظاهري،لان الرفع الواقعي 
يستلزم ايضا تقيد التكليف الواقعي‏بالعلم به و هو مستحيل الا 
بان يراد اخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول و معه لا يكون 
المرفوع بالحديث هو المجعول الذي لا يعلمونه بل المرفوع 
فعلية‏الحكم و ما لا يعلمون هو الجعل فلم يسند الرفع الى ما لا 
يعلمونه فاذا كانت هذه العناية واقعة على كل حال فنعين ارادة 
الرفع الظاهري على اساس مناسبات الحكم‏و الموضوع و التي 
منها مناسبة اخذ الشك و عدم العلم في لسان الدليل لكون 
النظر الى الحكم الظاهري لا الواقعي و قد استشهد المحقق 
العراقي(قده)على ذلك‏بسياق الامتنان الا ان الانصاف ان اصل 
الامتنان حاصل حتى بالرفع الواقعي و ان كان الامتنان يكفي 
فيه رفع ايجاب الاحتياط فقط. 
الثانية ان ظاهر الحديث ان المرفوع لو لا هذا الحديث كان 
موضوعا على الامة و هذا لا يناسب الا الرفع الظاهري فانه لولاه 
كان ايجاب الاحتياط موضوعا على‏الامة،و اما الواقعي فليس 
كذلك اذ قد لا يكون ما لا يعلمونه من التكاليف ثابتا في الواقع. 
و هذا انما يتم لو اريد بما لا يعلمون اي بالموصول عنوان 
التكليف الذي لا يعلمونه لا واقع التكليف و الا كان مقدر 
الوجود و كان المعنى ان التكليف الواقعي لو لم‏يعلم به المكلف 
رفعناه عنه فلا يلزم الاشكال المذكور،الا انه لا يبعد ان يكون 
الظاهر هو الاول فان عنوان مالا يعلمون يصدق على نفس 
الشك في التكليف سواءكان تكليف في الواقع ام لا. 
الثاني-انه لو بقي الحديث مجملا مرددا بين الرفع الواقعي و 
الظاهري فالنتيجة بصالح الاستدلال،و ذلك تمسكا باطلاقه 
لموارد الشك في التكليف الذي يعلم‏بعدم اختصاصه بالعلم 
لانه من الشك في التخصيص بالنسبة اليه و بذلك يثبت ان 
الرفع ظاهري لا محالة((12)). 
المقام الثاني 
في جريان البراءة المستفادة من حديث الرفع في الشبهات 
الحكمية و الموضوعية جميعا،و الكلام عن ذلك يقع في 
جهتين: 
الاولى-في امكان تصوير جامع بينهما ثبوتا. 
الثانية-في عموم مفاد الحديث اثباتا. 
اما الجهة الاولى-فالاشكال في العموم انما ينشا من ناحية ان 
المشكوك و ما لا يعلمونه في الشبهة الحكمية غير المشكوك 
في الشبهة الموضوعية فانه في الاول هوالحكم و في الثاني 
الموضوع الخارجي فكيف نتصور الجامع بينهما. 
و قد افاد صاحب الكفاية(قده):بان الحديث ورد بعنوان ما لا 
يعلمون و اسم الموصول مدلوله يساوق الشي‏ء و هو جامع بين 
التكليف و الموضوع الخارجي لان كلامنهما شى‏ء لا يعلمونه 
فيكون مشمولا للحديث اذا كان قابلا للرفع الشرعي. 
ثم اعترض عليه:بان الموصول اذا اخذ بمعنى الشي‏ء الجامع 
بين التكليف و الموضوع الخارجي و اسند الرفع اليه يلزم 
الجمع في الاسناد بين الاسناد الحقيقي والمجازي لان اسناد 
الرفع الى الشي‏ء بمعنى الحكم و التكليف حقيقي و لكن اسناده 
اليه بمعنى الموضوع الخارجي مجازي عنائي اذ لا يرتفع 
الموضوع الخارجي‏حقيقة و الجمع بين الامرين غير معقول. 
و قد اجيب على هذا الاعتراض بوجوه: 
الاول-ما ذكره المحقق الاصفهاني(قده)من انه لا باس بان 
يكون اسناد واحد من ناحية حقيقيا و من ناحية اخرى مجازيا 
لان التقابل بين الحقيقة و المجاز ليس تقابلاحقيقيا كالا ضداد 
بل بالاعتبار فلا مانع من صدقهما معا في اسناد واحد 
باعتبارين فاسناد الرفع في الحديث الى الشي‏ء اي الموصول 
من حيث انطباقه على التكليف‏يكون حقيقيا و من حيث 
انطباقه على الموضوع الخارجي يكون عنائيا. 
و هذا الجواب غير تام،اذ ليس المقصود-بحسب الظاهر-ان هذا 
الاسناد في عالم التطبيق و الانحلال بلحاظ مصداقه الذي هو 
التكليف يكون حقيقيا و بلحاظ‏الموضوع الخارجي يكون عنائيا 
ليتجه ما ذكر بل الملحوظ مرحلة الاستعمال و الاسناد الكلامي 
التي هي مرتبة اسبق من مرحلة انحلال المعنى على 
مصاديقه‏خارجا حيث يقال في هذه المرتبة بان الهيئة 
المستعملة في النسبة الاسنادية اما ان تكون مستعملة فيما هو 
له فيكون حقيقة او في غير ما هو له فيكون اسنادا عنائيا 
واستعمالا مجازيا لان النسبة الى ما هو له غير النسبة الى غير ما 
هو له سنخا فلا يمكن الاستعمال فيهما معا لانه من الاستعمال 
في اكثر من معنى و الجامع بينها غيرموجود لتباين النسبتين 
سنخا فلا بد من الاستعمال في احداهما و طرف النسبة الى ما 
هو له يستحيل ان يكون له اطلاق لغير التكليف كما هو واضح. 
الثاني-ما ذكره من ان الشي‏ء اذا شمل الحكم و الموضوع 
الخارجي معا فقد اسند الرفع الى المركب مما له الرفع و ما 
ليس له الرفع و المركب مما له و ما ليس له‏الرفع ليس له الرفع 
كما ان المركب من الذاتي و العرضي ليس بذاتي. 
و فيه:اولا-ما تقدم في مناقشة الكلام السابق من ان النسبتين 
متغايرتان سنخا فلا يكفي مجرد توسيع نطاق طرف النسبة 
للتعميم،فان هذا انما يفيد في سنخ نسبة‏واحدة لا نسبتين 
متغايرتين بالهوية كالتغاير بين النسبة الابتدائية و الظرفية 
فانهما لا يمكن جمعهما في واحد مهما وسعنا الطرف. 
و ثانيا-ان الصياغة المذكورة غير سليمة،لان المركب مما يقبل 
الرفع و ما لا يقبل لو اريد به العالم المجموعي-كما هو ظاهر 
كلمة المركب-قابل للرفع حقيقة برفع‏الجزء القابل منه فان 
المركب ينتفي حقيقة بانتفاء جزئه و لهذا لا بد من تعديله و 
التعبير عنه بالجامع بين ما يقبل و ما لا يقبل فانه لا يقبل الرفع 
حقيقة لان رفع الجامع‏لا يكون الا برفع تمام مصاديقه فاذا كان 
فيها ما لا يقبل الرفع فالجامع ايضا لا يقبله((13)). 
الثالث-ما ذكره المحقق العراقي(قده)من ارادة التكليف الاعم 
من الحكم الكلي و الجزئى و يكون الاسناد اليه حقيقيا لا 
محالة. 
و هذا الجواب و ان كان يحل المشكلة بلحاظ فقرة ما لا يعلمون 
و عمومها للشبهتين الا انه يبقى الاشكال بلحاظ الفقرات 
الثمان الاخرى،فان المراد من الموصول‏فيها لا يكون الا الفعل 
الخارجي لان ما يضطر اليه او ما لا يطيقونه هو الفعل لا الحكم 
الشرعي فيبقى الاشكال في كيفية الجمع بين اسناد الرفع اليها 
الذي لا يكون‏الا مجازيا و اسناده الى ما لا يعلمون بمعنى 
الحكم الذي يكون حقيقيا. 
الرابع-ان الرفع في الحديث عنائي على كل حال،اذ ليس 
المقصود منه الرفع الحقيقي الواقعي بل الظاهري و هو رفع 
بالعناية و المجاز على كل حال سواء اسندالى التكليف او الى 
الموضوع الخارجي فالهيئة مستعملة في اسناد مجازي و 
المعنى ان الكلفة و التبعة المترتبة على ما لا يعلمونه او لا 
يطيقونه مرفوع سواء كان‏حكما او فعلا و موضوعا 
خارجيا((14)). 
الجهة الثانية-مقتضى الاصل اطلاق الموصول للشبهتين معا 
بعد ان تم تصوير الجامع في الجهة السابقة فلا بد لمدعي 
التقييد من ابراز مقيد و هنا دعويان متقابلان: 
الاولى-دعوى الاختصاص بالشبهة الموضوعية بقرينة السياق 
في الفقرات الثمانية الاخرى حيث انها جميعا يراد بالموصول او 
غيره فيها الموضوع الخارجي فبظهورالسياق في وحده المراد 
يحمل الموصول في ما لا يعلمون على الفعل. 
و فيه:ان الاختلاف في الدالين الواقعين في السياق الواحد تارة 
يكون بلحاظ مدلوليهما الاستعمالي كما اذا قال زر الامام وصل 
خلف الامام فيراد بالاول المعصوم وبالثاني امام الجماعة،و 
اخرى في مدلوليهما الجدي كما في اكرم العلماء و قلد العلماء و 
اريد الاطلاق في الاول دون الثاني و الاطلاق مدلول جدي،و 
ثالثة يكون‏الاختلاف في مجرد مصاديق المدلولين كما في لا 
تغصب ما تاكله و لا ما تلبسه حيث يكون مصداق ما يوكل غير ما 
يلبس.و ما هو خلاف الظاهر انما هو الاول فقط‏دون الاخيرين 
خصوصا الثالث و ما نحن فيه من قبيل الثالث لان المراد 
بالموصول استعمالا مفهوم واحد و هو الشي‏ء او ما يساوقه و هو 
المراد جدا ايضا و انماالاختلاف في مصداقه كما لا يخفي. 
الثانية-ما ابرزه المحقق العراقي(قده)من دعوى الاختصاص 
بالشبهة الحكمية لان ما لا يعلمون لا ينطبق على الموضوع 
الخارجي لان الموضوع الخارجي ذاته‏معلومة و انما الشك في 
وصفه و عنوانه و هذا بخلاف الحكم. 
و فيه:اولا-يكفي الجهل بالعنوان لصحة تطبيق الموصول على 
العنوان الخارجي كشرب الخمر فيقال انه مما لا يعلمونه و 
ثانيا-في جملة من الموارد تكون الذات‏الخارجية ايضا مشكوكة 
كما اذ شك في ذات نزول المطر و عدمه كان موضوعا 
لحكم.فالصحيح هو عموم الحديث للشبهتين. 
المقام الثالث 
في فقه الحديث و ذلك ضمن جهات عديدة. 
الجهة الاولى-انه ورد في الحديث فقرات عديدة لا تقبل الرفع 
من الشارع بما هو شارع و مولى فنحتاج الى عناية و اعمال 
تصرف في الرفع او المرفوع و تلك‏الفقرات هي جميع فقرات 
الحديث عدا ما لا يعلمون.من هنا ينفتح امامنا احتمالات ثلاثة: 
الاول-ان يلتزم بالتقدير فيقال بان المرفوع هو الاثار المترتبة 
على الموضوعات الخارجية. 
الثانى-ان يكون الرفع مسندا حقيقة الى الفعل بلا تقدير و لكنه 
بما هو موجود في عالم التشريع موضوعا للاحكام الشرعية 
فيكون نظير(لا رهبانية في‏الاسلام)الذي هو نفي لوجودها في 
عالم التشريع((15)). 
الثالث-ان يكون الرفع مسندا الى الفعل حقيقة الا ان هناك 
عناية في الرفع نفسه فانه يراد به الرفع التنزيلي التعبدي نظير 
لا ربا بين الوالد و الولد و عبائرالميرزا(قده)مرددة بين 
الاحتمالين الاخيرين. 
و على جميع هذه الاحتمالات يكون الحديث حاكما على الدلة 
الاحكام المترتبة على الافعال المضطر اليها او الواقعية خطا او 
نسيانا او غير ذلك لانه ناظر اليها و هوملاك الحكومة و جوهرها 
الا انه بناء على الاولين تكون حكومته بلحاظ النظر الى عقد 
الحمل من ادلة تلك الاحكام و بناء على الاولين تكون الحكومة 
بلحاظ عقدالوضع فيها.و بهذا يظهر ان الميزان في تشخيص ان 
الحكومة بلحاظ عقد الوضع او الحمل هو انه ان ابقي المرفوع 
على حقيقته و كان التصرف في الرفع و انه‏تنزيلي فالحكومة 
بلحاظ عقد الوضع و ان كان المرفوع هو الاثر او موضوعية 
المرفوع له الذي يعني ترتب الاثر عليه فالحكومة بلحاظ عقد 
الحمل لا محالة.كما ظهربذلك وجه الضعف فيما افاده 
المشهور في المقام من ان العنوان الذي تعلق به الرفع اي 
المرفوع ان كان عنوانا اوليا و هو نفس عناوين الافعال المضطر 
اليها اوالصادرة نسيانا او خطئا فالحكومة بلحاظ عقد الوضع كلا 
ربا و ان كان المرفوع عنوانا ثانويا اي عنوان الاضطرار و النسيان 
و الخطا فالحكومة بلحاظ عقد الحمل‏بدعوى ان المرفوع على 
الاول لامحالة هو الموضوع و الفعل الخارجي الذي يكون 
موضوعا للحكم لا محالة و على الثاني فحيث ان العنوان 
الثانوي المذكور ليس‏هو موضوع الحكم فلا يكون النفي و الرفع 
بلحاظه بل لا يعقل ذلك لانه خلف المقصود اذ معناه رفع اثر 
الاضطرار او الاكراه فيتعين ان تكون الحكومة بلحاظ‏الحكم و 
عقد الحمل،و حديث الرفع من قبيل الثاني لان الرفع قد تعلق 
فيه بالعنوان الثانوي كعنوان ما اضطروا اليه و ما استكرهوا عليه 
و الخطا و النسيان فحينئذ ان‏كان يراد رفع العنوان الاولى و هو 
ذات الفعل الذى وقع الاضطرار اليه فهو خلاف ظاهر تقييديه 
كل عنوان يؤخذ في موضوع حكم و ان كان يراد رفعه 
بعنوانه‏الثانوي فهو خلف المقصود لان المراد رفع حكم الفعل 
في نفسه لا حكم الاضطرار الذي هو الرفع و العذر. 
و فيه:ما عرفت من انه قد يتعلق الرفع بالعنوان الاولى و تكون 
الحكومة مع ذلك بلحاظ عقد الحمل و ذلك فيما لو اريد نفي 
الوجود التشريعي للموضوع لاالخارجي كما انه اذا تعلق النفي 
بالعنوان الثانوي لا يتعين ان تكون الحكومة بلحاظ عقد 
الحمل.و ما ذكر في الاشكال جوابه ان حيثية العنوان الثانوي 
حيثية تقييدية‏للرفع نفسه لا للمرفوع فالمرفوع هو الفعل الذى 
اضطر اليه و الاضطرار موضوع للرفع الذى هو الحكم في 
الجملة فليس ارادة رفع الفعل بالعنوان الاولي مخالفالظهور 
كل عنوان اخذ في موضوع الدليل في التقييديه و هذا هو 
المفهوم من مثل هذه الجمل و لو على اساس مناسبات الحكم 
و الموضوع العرفية((16)) 
و ان شئت قلت: ان رفع العنوان الاولي هو رفع للعنوان الثانوى 
ايضا و لكنها على نحو السالبة بانتفاء الموضوع لا المحمول و 
لولا هذا لم يكن مجرد جعل النفي نفياللحكم لا للموضوع دافعا 
للاشكال المذكور اذ يقال بان المنفي هل هو حكم العنوان 
الاولي او الثانوي فالاول خلاف الظهور المذكور و الثاني 
خلف‏المقصود.فالصحيح في ميزان كون الحكومة بلحاظ عقد 
الوضع او الحمل ما ذكرناه آنفا.بقيت نقطتان: 
1-ترجيح بعض الاحتمالات الثلاثة.لا اشكال في سقوط 
الاحتمال الثالث لان رفع الوجود الخارجي تنزيلا ان صح في 
بعض فقرات الحديث فلا يصح في فقرة(ما لا يطيقون)لانه 
ليس له وجود في الخارج لكي يعقل رفعه تنزيلا و تعبدا و الرفع 
في الجميع واحد كما هو واضح فيدور الامر بين الاحتمالين 
الاول والثاني،و قديقال حينئذ بوقوع التعارض بين ظهورين 
في الحديث كل منهما يعين احد الاحتمالين و ينفي الاخر و 
هما ظهور الكلام في عدم التقدير النافي للاحتمال الاول 
والمثبت للاحتمال الثاني و ظهور اخذ العناوين المذكورة في 
انها ملحوضة بما هي فانية في وجوداتها الخارجية لا التشريعية 
او التحميلية النافي للاحتمال الثاني والمعين للاحتمال الاول. 
الا ان الصحيح جريان اصالة عدم التقدير دون الظهور الاخر 
فانه المتعين عرفا في‏دوران من هذا القبيل اذ لا ينبغي 
الاشكال في ان العرف يرى في التقدير عناية‏فائقة بخلاف 
المعنى الثاني فظاهر السياق هو الاحتمال الثاني عرفا. 
و اذا اردنا ان نبين ذلك صناعيا امكن القول بان اصالة الظهور 
في العناوين التسعة التي يراد بها اثبات ان المقصود منها 
وجوداتها الخارجية يعلم بعدم مطابقتها للمرادالجدي بمعنى 
انا نعلم بان المراد الجدي هو نفي الحكم عن هذه العناوين لا 
نفيها انفسها و انما الشك في المراد الاستعمالي لالفاظها و قد 
تقرر في محله ان اصالة‏الظهور انما تجري لتشخيص المراد،و 
اما اذا كان المراد معلوما و كان الشك في الاستعمال فلا تجري 
اصالة الظهور و لهذا لا تجري اصالة العموم لاثبات‏التخصص. 
لايقال-كما لا تجري اصالة الظهور المذكور كذلك لا تجري 
اصالة عدم التقدير لكون المراد معلوما و انما الشك في كيفية 
الاستعمال. 
فانه يقال:حيث ان اصالة عدم التقدير يثبت بحسب النتيجة ان 
المنفي تمام الاثار بينما بناء على التقدير لا يمكن اثبات 
ذلك-على ما سوف يقع البحث عنه‏ايضا-امكن اجراء الاصل 
المذكور لوقوعه في طريق اثبات اطلاق المراد الجدي لا محالة 
هذا مضافا الى ان عناية الاحتمال الثاني يقتضيها نفس ظهور 
حال الشارع‏في ان الرفع صادر منه بما هو شارع و بما هو انشاء لا 
اخبار بخلاف عناية التقدير فانها خلاف الاصل حتى في كلام 
الشارع بما هو مستعمل. 
2-في ثمرات الاحتمالات المتقدمة.اما الثمرة المترتبة على 
الاول دون الاخيرين: 
انه بناء على الاول يكون الحديث مجملا من حيث ان المنفي 
تمام الاثار او خصوص المواخذة و لا يمكن رفع الاجمال لا على 
اساس قرينية مناسبة عرفية كما في‏بعض المقدرات 
مثل(حرمت عليكم المية او حرمت امهاتكم)اذ كلا التقديرين 
يكون مناسبا،و لا على اساس حذف المتعلق و استفادة الاطلاق 
منه لما تقدم منامرارا من ان موضوع الاطلاق انما يتم حيث 
يكون هناك مفهوم معين يشك في المراد منه لا ما اذا شك في 
المفهوم المقدر و انه الاعم او الاخص.فان مقدمات‏الحكمة لا 
تعين المفهوم و انما تثبت عدم القيد فيه،و عليه فلا بد من 
الاقتصار على القدر المتيقن و هو رفع المؤاخذة بينما على 
الاخيرين يكون مقتضى اطلاق رفع‏الوجود التحميلي او 
الخارجي لتلك الموضوعات نفي تمام التحميلات التشريعية او 
رفع الوجود الخارجي بلحاظ تمام تلك الاثار.و اما الثمرة بين 
الاخيرين فقدتظهر في موردين: 
المورد الاول-و يتوقف على ان نبين مقدمة حاصلها:ان هناك 
بحثا في شمول حديث الرفع لما اذا اضطر الى الترك بدلا عن 
الفعل كما اذا اضطر الى ترك الواجب‏من اجل نفي اثر تحميلي 
مترتب على الترك كوجوب صوم اليوم الثاني مثلا لمن ترك 
صلاة العشاء و عدمه. 
و قد ناقش المحقق النائيني(قده)في شموله لذلك بدعوى:ان 
الحديث بلسان النفي و الرفع و نفي الترك عبارة عن الوضع 
عرفا لا الرفع فالتقابل الارتكازي عرفا بين‏الوضع و الرفع يمنع 
من اطلاقه للاضطرار الى الترك من اجل نفي آثاره 
التحميلية.و هذا المطلب ان تم فسوف يبرز فرقا و ثمرة بين 
الاحتمالين الاخيرين اذ هذاالبيان انما يتم بناء على الاحتمال 
الثالث الذي يكون النظر فيه الى العالم الخارجي لا الاحتمال 
الثاني الذي يكون النظر فيه الى عالم التشريع لان التقابل بين 
الرفع والوضع انما يكون لو كان النظر الى الخارج اذ لا واسطة 
بين الوجود خارجا و عدمه كذلك و اما بلحاظ عالم التشريع 
فرفع موضوعية الترك لا يعني وضع موضوعية‏الفعل لان 
الوجود التشريعي امر ثبوتي و يعني وقوعه موضوعا للحكم و 
التشريع و تطبيق الحديث على الترك في هذا العالم لا يعني الا 
نفي وقوعه موضوعا له و هوغير وقوع الفعل موضوعا.و هذا احد 
الموارد التي ذكرنا سابقا بانها تدل على تذبذب كلمات 
الميرزا(قده)بين الاحتمالين الثانى و الثالث اضعف الى ذلك 
عدم تمامية‏البيان المتقدم حتى على احتمال الثالث لانه يكفي 
في اشباع التقابل الارتكازي المذكور بين الوضع و الرفع ان 
الرفع منصب و لو عنوانا على امر ثبوتي و هو عنوان‏ما اضطروا 
اليه سواء كان فعلا او تركا. 
المورد الثاني-انه بناء على الاحتمال الثالث و هو ان يكون الرفع 
منصبا على الوجود الخارجي تعبدا و تنزيلا فكما يرتفع الاثر 
التحميلي المترتب على الفعل‏المضطر اليه لارتفاع موضوعه 
تنزيلا كذلك تترتب الاثار غير التحميلية المترتبة على ارتفاع 
المضطر اليه،لان التعبد برفع احد النقيضين تعبد بالنقيضين 
الاخر لامحالة للتقابل بينهما،بينهما على الاحتمال الثاني لا 
تترتب تلك الاثار غير التحميلية لما تقدم من عدم التقابل بين 
رفع الوجود التشريعي لموضوع و وضع موضوعية‏نقيضه 
للتشريع. 
ثم لو قلنا في المورد الاول بان الحديث لا يشمل الاضطرار الى 
الترك فسوف تختص الثمرة في هذا المورد بما اذا اضطر الى 
الفعل لترتيب آثار الترك غيرالتحميلية،و ان قلنا بشموله لذلك 
ايضا عمت الثمرة لما اذا اضطر الى الترك ايضا في ترتيب آثار 
الفعل غير التحميلية. 
الجهة الثانية-في امكان استفادة انحفاظ الملاك و المقتضي 
للحكم المرفوع في موارد هذه العناوين التسعة،و ثمرته انه لو 
اوقع المكلف مثلا ما لا يطيقه او اضطرالى تركه عرفا لا عقلا 
كان صحيحا لكفاية انحفاظ الملاك في الصحة بينما لولم 
يمكن استفادة ذلك من الحديث فلا كاشف عن الملاك حينئذ 
و معه لا طريق الى‏اثبات الصحة. 
و يمكن تقريب هذه الاستفادة باحد تقريبين. 
1-ان مساق الحديث هو الامتنان و التلطف على الامة،و هذا انما 
يكون مع فرض وجود الملاك و المقتضي للحكم و اما عدم 
الحكم لعدم ملاكه و مقتضيه فلايكون فيه امتنان او تفضل،و 
هل هذا الا من قبيل ان يقول الاب لابنه انني امتن عليك بعدم 
طلبي للماء منك لعدم كوني عطشانا مثلا؟. 
و فيه:ان هذا انما يتم في حق الموالي العرفية لا المولى 
الحقيقي الذي تكون احكامه لمصالح راجعة الى العباد انفسهم 
فانه في مثله لا معنى لافتراض ان رفع‏الحكم مع وجود ملاكه 
و مصلحته امتنان عليهم.فالظاهر ان حيثية الامتنان 
الملحوظة في الحديث انما هو باعتبار ما يكشف عنه الحديث 
من ان الشريعة كاملة وافية‏بتمام شؤون الانسان و تلحظ تمام 
حالاته من حالات القوة و الضعف و الشدة و الرخاء و تنظر الى 
حاجاته التسهيلية كما تنظر الى حاجاته الالزامية و مثل 
هذاالمعنى لا يتوقف على فرض وجود المقتضيات للاحكام 
الالزامية في موارد رفعها. 
2-ان يستفاد ذلك من كلمة الرفع فانها تستعمل في موارد 
النفي بعد الوجود فلا بد من افتراض نحو وجود للمرفوع و هو 
الوجود الشاني و الاقتضائي. 
و هذا الوجه غير تام ايضا،اما على الاحتمال الثالث فواضح لان 
مناسبة الرفع انما يكون بناء عليه باعتبار وجود المرفوع خارجا 
و ان الرفع تنزيلي.و اما على‏الاحتمالين الاولين فلعدم انحصار 
مناسبة الرفع بما ذكر بل يمكن ان يكون باعتبار ثبوت تلك 
الاحكام في موارد العناوين التسعة في اول الشريعة او في 
الشرائع‏السابقة كما يمكن ان تكون مناسبة الرفع اثباتا لا ثبوتا 
بمعنى ان الاحكام المرفوعة كانت ثابتة باطلاق ادلتها لو لا 
الرفع. 
الجهة الثالثة-يمكن تصنيف الاثار المترتبة على الشى‏ء الى 
ثلاثة: 
1-ما هو ثابت او يترقب ثبوته على العنوان الاولي للفعل بحسب 
لسان دليله من دون ان تكون العناوين التسعة وجودا او عدما 
دخيلة في ترتبها كحرمة شرب‏المسكر. 
2-الاثار المترتبة على الشي‏ء مقيدا بعدم طرو احد تلك 
العناوين كما في ترتب الكفارة مثلا المقيد موضوعها بالافطار 
العمدي. 
3-الاثار المترتبة على الشي‏ء مقيدا باحد تلك العناوين كوجوب 
سجدتي السهو لمن سهى في صلاته. 
و الاول هو المقدر المتيقن من الاثار المرفوعة بهذا 
الحديث،كما ان النوع الثاني لا اشكال في خروجه عن الحديث 
تخصصا لانه بطرو احد العناوين التسعة يرتفع‏موضوع هذا النوع 
من الاثار.و اما القسم الثالث فمن الواضح انه اذا دل دليل على 
ثبوته فسوف يكون مقدما على الحديث سواء قيل بشموله لنفي 
هذا القسم ام لالانه شمول اطلاقي فيخصص بذلك الدليل.و لو 
احتمل ثبوته بلا دليل عليه فبناء على شمول الحديث لنفيه 
يتمسك به فينفي بالدليل و الا فينفي بالاصل النافي ان‏تم 
موضوعه. 
و اما شمول الحديث لمثل ذلك و عدمه فقد ذهب المحققون 
الى العدم مستدلين عليه بانه لوجرى الحديث لنفي هذا القسم 
من الاثار لزم منه كون العناوين التسعة‏مقتضية لحكم و مانعة 
عنه في آن واحد و هو محال. 
الا ان هذا المقدار من البيان يمكن ان يجاب عنه:بانه على 
تقدير شمول الحديث لهذا القسم لا يبقى دليل على وجود 
مقتض لثبوته لكي يقال بان هذه العناوين‏مقتضية و نانعة 
في‏نفس الوقت. 
و من هنا قد يطور هذا الكلام بانا نثبت الاقتضاء بالبيان المتقدم 
في الجهة السابقة.الا انه مع ذلك لا يتم،لانه انما يصح فيما لو 
فرض ان العناوين المذكورة بذاتهاتقتضي وضع ذلك الاثر و 
رفعه لا ما اذا كان فيها خصوصيتان و حيثيتان تكون باحداهما 
مقتضية للوضع و بالاخرى للرفع نظير ما يستفاد من مثل 
قوله(ص)(لولا ان‏اشق على امتى لامرتهم بالسواك)(17)). 
و الصحيح ان يقال:في توجيه عدم شمول الحديث لهذا الصنف 
من الاثار ان هذه العناوين تارة توخذ كمعرف للعنوان الاولي 
فيكون المرفوع هو العنوان الاولي والحيثيات التسعة الثانوية 
حيثيات في الرفع كما هو الصحيح-،و اخرى تؤخذ موضوعا و 
قيدا في المرفوع،فعلى الاول لا معنى لان يطبق الحديث على 
القسم الثالث‏اذ ليس الحكم فيه مرتبا على العنوان الاولي،و 
على الثاني يختص الحديث بالقسم الثالث و لا يشمل 
الاول-فالجمع بين الامرين غير تام و بما ان الثاني غير 
محتمل‏و لا مناسب عرفا مع الظاهر من الحديث تيعين الاول. 
الجهة الرابعة-ان هناك قرينتين على امتنانية الحديث لفظية و 
سياقية،اما القرينة اللفظية فهي كلمة(عن)الظاهر في رفع 
الشي‏ء الثقيل و ذي التبعة،و اما السياقية فاضافة‏الرفع الى الامة 
فان هذا لسان التحبب و التلطف،و القرينتان و ان افادتا معنى 
واحدا و هو عدم انطباق الحديث في مورد لا امتنان للرفع فيه 
الا ان هناك فرقا بينهما من‏حيث مقدار التقييد و التحديد 
الذي يحصل على اساس كل منهما لا طلاق الحديث،فالقرينة 
اللفظية لا تقتضي التقييد باكثر من ان يكون في رفع التكليف 
امتنانالمن رفع عنه سواء كان فيه ما يخالف الامتنان للاخرين 
ام لا،بينما القرينة السياقية تمنع عن اطلاق الرفع لما اذا كان 
فيه ما يخالف الامتنان و لو بالنسبة الى الاخرين وقد فرع 
الفقهاء على هذا موردين: 
1-انهم فرقوا بين معاملة المضطر و المكره،ففي بيع المضطر 
مثلا الى البيع حكموا بصحته و عدم شمول الحديث له بخلاف 
بيع المكره لان نفي صحة الاول‏خلاف الامتنان عليه و الحديث 
مقيد بصورة الامتنان. 
2-لو اكرهه على ان يضرب شخصا آخر و الا ضربه،فانهم قالوا 
بعدم شمول رفع ما استكرهوا عليه لنفي حرمة الضرب لانه 
على خلاف الامتنان للامة،و ان كان‏على وفق الامتنان في حق 
المكره و كلا التفريعين صحيح. 
و المحقق العراقي(قده)اضاف على التفريعين امرا ثالثا 
حاصله:انه يترتب على ورود الحديث مساق الامتنان عدم 
شموله لما اذا كان الاضطرار بسوء الاختيار اذ عدم‏رفع الحكم 
في حق من يلقي بنفسه في الاضطرار ليس على خلاف 
الامتنان. 
و هذا الكلام بهذا البيان لا يخلو من غموض،لوضوح ان رفع 
الحكم الالزامي عمن القى نفسه في الاضطرار امتنان على كل 
حال كيف و رفع المؤاخذة حتى من‏العاصي امتنان عليه. 
نعم لا باس بدعوى ان الحديث ليس له اطلاق لموارد 
الاضطرار بسوء الاختيار، لان مثل هذا الانسان لا يستحق 
الامتنان بحسب المرتكزات العرفية التي قدتكون بمثابة القرينة 
المتصلة بالخطاب. 
و يمكن ان يقال:بان حديث الرفع لا اطلاق له في نفسه لموارد 
الاضطرار بسوء الاختيار، لان المراد بالاضطرار فيه الاضطرار 
الى ما هو محظور شرعا في تمام‏عمر و زمان التكليف لا 
خصوص زمان الاداء و الارتكاب و هذا غير صادق في موارد 
الاضطرار بسوء الاختيار. هذا مضافا الى انه بحسب الحقيقة في 
مواردالاضطرار بسوء الاختيار تكون المواخذة على الايقاع في 
الاضطرار كمن يسقط نفسه من شاهق مثلا اذ يسقط التكليف 
من حينه و يكون عصيانا للمولى و خروجاعن قانون 
العبودية((18)) و الحديث يرفع المواخذة على ما ينطبق على 
عنوان الاضطرار لا ما لا ينطبق عليه و هو الالقاء في الاضطرار. 
و ان شئت قلت:ان الحديث انما يجرى في مورد يترقب فيه ان 
تكون المواخذة على الفعل المضطر اليه لولا الرفع و هو انما 
يكون في الاضطرار لا بسوء الاختيار واما فيه فالعقاب على 
نفس الايقاع في الاضطرار الى المخالفة. 
الجهة الخامسة-افاد الميرزا(قده)انه شذ عنوانان-و هما الخطا 
و النسيان-عن العناوين الاخرى في السياق فلم يقل ما نسي او 
اخطا فيه مما قد يشعر بان المقصودرفع آثار نفس الخطا و 
النسيان. و قد افاد(قده)بان الصحيح ان المراد بهما المنسي و 
ما وقع فيه الخطا ايضا فالمرفوع هو الفعل بعنوانه الاولي كما 
هو في العناوين‏الاخرى،اذ لو اريد رفع نفس النسيان و الخطا 
لكان حال المكلف الناسي و المخط‏ي اسوء مما اذا لم يرفع عنه 
الخطا و النسيان اذ رفع النسيان عنه يعني افتراضه‏غير ناس 
فيكون معاقبا عليه،و كان هذا الكلام منه(قده)يناسب مع 
تصورات الاحتمال الثالث الذي كان الرفع فيه رفعا للوجود 
الخارجي تعبدا و تنزيله منزلة نقيضه،اذبناء على الاحتمال 
الثاني لا يلزم من نفي موضوعية الخطا او النسيان في عالم 
التشريع تنزيله منزلة الموضوع في دليل العمد كما تقدم. الا انه 
مع ذلك يتم ما قصده‏الميرزا(قده)من ان المراد رفع آثار 
العنوان الاولي في الخطا و النسيان ايضا و ذلك لامرين: 
1-ان نبني على ان الرفع في الحديث بنكتة مقتضي الوضع 
الاثباتي لو لا الرفع و هو ثبوت الاحكام بعموم دلالتها الاولية 
فان هذه المناسبة تقتضي ان يكون النظرفي الرفع الى الاحكام 
التابعة للعناوين الاولية لا الثانوية و ان هذه العناوين حيثيات 
في الرفع لا المرفوع كما هو واضح. 
2-وحدة السياق فان العناوين الثانوية الاخرى حيث انها اخذت 
كلها معرفة و مشيرة الى العنوان الاولي المرفوع و جعلت هي 
حيثية للرفع فكذلك يفهم ان عنوان‏الخطا و النسيان كذلك و 
لا ينقض بالحسد و الطيرة فانها عناوين اولية و ليست كالخطا 
و النسيان عناوين ثانوية فسياقها سياق منفصل. 
نعم يبقى التساؤل عن وجه تغيير التعبير في الخطا او النسيان 
عن سائر التسعة و قد يكون الوجه ان المرفوع في الخطا و 
النسيان بحسب الحقيقة اثر النسيان و مايترتب عليه من 
الافعال لا المنسي و ما له من حكم فاذا نسي بيع خبزه مثلا 
للغير فاكله فالمرفوع انما هو الاكل المترتب على النسيان لا 
البيع المنسي اذ لا يناسب‏جعل النسيان معرفا و مشيرا الى 
البيع المنسي لرفع صحته مثلا بل يجعل معرفا الى رفع اثر 
الافعال المترتبة خارجا نتيجة النسيان او الخطا. 
الجهة السادسة-ان هناك موارد لا اشكال في عدم شمول 
حديث الرفع لها كنجاسة شي‏ء بالملاقاة مثلا و لا اشكال في 
عدم ارتفاعها سواء كانت الملاقاة مصداقالاحد العناوين التسعة 
ام لا،و كذلك الجنابة اذا تحقق موجبها. و قد حاول بعض 
المحققين تصوير خروجها عن الحديث تخصصا.و حاصل ما 
ذكره في هذاالمجال:ان‏الحديث ناظر الى افعال المكلفين 
فيرفع اثارها و احكامها اذا انطبق عليها احد العناوين التسعة و 
اما ما لا يكون بما هو فعل للمكلف و صادر عنه موضوعالحكم 
بل هو موضوع له كيفما اتفق كالملاقاة مع النجس مثلا فلا 
يرفع اثره بالحديث و ان وقع بفعل المكلف لان الحديث ناظر 
الى رفع اثر افعال المكلفين. 
و هذا الجواب لا باس به لو لا انه لا يرفع الاشكال نهائيا،فانه 
يفيد في مثال الملاقاة مع ان هناك ما يكون فعلا للمكلف و 
موضوعا لاثار تحميلية و مع ذلك لا ترتفع‏تلك الاثار بالحديث 
كالا تلاف نسيانا لمال الغير في مورد لا يكون تلفه موجبا 
للضمان فانه فعل للمكلف و بما هو كذلك يقع موضوعا 
للضمان،و كمس الميت فانه‏فعل للمكلف و ليس كالملاقاة 
التي قد تقع بين شيئين بلا نسبة الى المكلف فهل يقال 
بشمول الحديث لرفع الضمان في الاول و وجوب الغسل في 
الثاني اذا وقعاباحد العناوين التسعة و الذي ينبغي ان يقال:ان 
المعذرية المستفادة من الحديث للعناوين المذكورة فيها طعم 
امضاء المعذرية العرفية العقلائية المركوزة في مثل 
هذه‏العناوين فليست تاسيسية محضة بل ملاكها مركوز لدى 
العرف،و من الواضح ان تلك المعذرية انما هو فيما اذا كان 
الحكم التحميلي المرتب على الموضوع ممايكون للاختيار و 
العمد دخل في ترتيبه سواء كان فعلا مباشرا للمكلف او 
تسبيبيا-و كون الاختيار و العمد دخيلا في ترتب الحكم يستفاد 
اما من كون الفعل متعلقاللحكم الشرعي التكليفي حيث 
يشترط فيه الاختيار لا محالة و من هنا متى ما انطبق احد 
العناوين المذكورة على متعلق حكم تكليفي تحميلي ارتفع و 
اما من وقوعه‏موضوعا لا متعلقا الا انه بنفسه يكون متضمنا 
للقصد و الاختيار كما في الافعال الانشائية كالمعاملات.و اما 
من وقوعه موضوعا لحكم تحكليفي تحميلي يستظهر من‏دليل 
ترتيبه انه انما رتب عقوبة و مجازاة مما يكون ظاهرا في دخل 
الاختيار و العمد في ترتيبه كما في ترتيب الكفارة على الافطار 
فيرتفع بالاكراه مثلا و شي‏ء من‏ذلك غير صادق على مثل 
النجاسة بالملاقاة او الجنابة بموجبها او الضمان بالا تلاف او 
الغسل بمس الميت. 
الجهة السابعة-في نظرة اجمالية لتطبيق حديث الرفع على 
اقسام الحكم،ذلك ان الحكم تارة يكون تكليفيا و اخرى وضعيا 
و الاول تارة يكون استقلاليا و اخرى‏ضمنيا.اما التكليف 
الاستقلالي فقد اتضح مما سبق بعض الضوابط لتطبيق 
الحديث‏عليه،و نضيف هنا انه اذا فرض ان الحكم الاستقلالي 
كان على نحو مطلق‏الوجود فلا اشكال في شمول الحديث اذا 
انطبق احد العناوين التسعة الواردة فيه على ترك فرد من 
الافراد التي انحل اليها التكليف هذا اذل كان الاكراه 
اوالاضطرار الى المخالفة،و اما اذا اكره الى فعل التكليف بان 
اكره مثلا على اكرام عالم في مقام امتثال اكرم العلماء فلا 
يشمله الحديث لنفي وجوب اكرامه حتى على‏الاحتمال الثالث 
لعدم الامتنان في رفع وجوبه،و اما اذا كان التكليف بنحو صرف 
الوجود فان اكره او اضطر الى ترك صرف الوجود الواجب فهذا 
لا اشكال في‏شمول الحديث له و اما اذا اكره على ترك فرد من 
افراد الطبيعد ا لواجب صرف وجودها فلا يشمله حديث الرفع 
لان ما هو متعلق الحكم في عالم التشريع لا اكراه‏و لا اضطرار 
الى تركه.نعم بناء على الاحتمال الثالث من تنزيل الترك او 
الفعل الخارجي اذا انطبق عليه احد العناوين منزلة نقيضة قد 
يقال بان هذا تنزيل للترك منزلة‏الفعل فيكون تعبدا بالفعل و 
هو امتثال تعبدي فلا يجب على المكلف الاتيان بصرف الوجود 
ضمن فرد آخر((19))الا انك عرفت بطلان هذا الاحتمال. 

الصفحة التالية
الصفحة السابقة
 
الصفحة التالية
الصفحة السابقة
اما التكليف الضمني فلو اضطر الى تركه او اكره عليه في جزء
من الوقت فلا اشكال في عدم انطباق الحديث عليه لان ما صار 
مصبا للعنوان ليس بنفسه متعلقاللحكم بل مصداق له و اما اذا 
كان مستوعبا في تمام الوقت فيشمله الحديث. 
و دعوي:ان الواجب هو الفعل و الاضطرار وقع على الترك و هو 
لم يكن متعلقا للحكم لكي يكون له وجود تشريعي 
فيرفع.جوابها:انه بحسب نظر العرف له وجودتشريعي لان طلب 
الفعل نهي عن الترك و لو عرفا. 
ثم هل يحكم بصحة العمل بحيث لا يجب عليه القضاء بمقتضى 
حديث الرفع؟ الصحيح انه لا يمكن استفادة الصحة في المقام 
لان مفاد الحديث نفي الوجوب‏النفسي بنفي الوجوب 
الاستقلالي عن المركب فهو لا يثبت الامر بالباقي لتثبت 
صحته.و بهذا يختلف حديث الرفع عن الادلة المخصصة 
للجزئية او الشرطية فانهاناظرة الى الجزئية‏و الشرطية فتقيدها 
و بذلك يرجع الى عموم الامر باصل المركب. 
لايقال:لنطبق الحديث على الجزئية او الشرطية فانها شرعية 
ايضا لانها بالتبع قد اوجدها الشرع و لو بايجاد منشا الانتزاع 
فتكون قابلة للرفع و الوضع. 
فانه يقال:ان الثقل ليس في وضع الجزئية او الشرطية بل في 
وضع التكليف بالجزء او الشرط بل ثبوت الجزئية المستلزم 
لسقوط الامر هو الموافق مع المنة على‏العبد لا العكس. 
نعم هناك بيانان يمكن على اساسهما تخريج الصحة: 
1-ان نجري وفق الاحتمال الثالث في تفسير الرفع اي انه رفع 
للوجود الخارجي تنزيلا و تنزيله منزلة نقيضه فيكون تعبدا 
باتيان الجزء و المركب كاملا و لكنك‏عرفت بطلان هذا 
الاحتمال. 
2-ان وجوب القضاء حكم تحميلي مترتب على ترك الواجب في 
الوقت و قد وقع هذا الترك عن اضطرار او اكراه فيرتفع اثره 
التحميلي لا محالة حتى على‏الاحتمال الثاني اول الاول. 
و فيه-اولا-انه انما يتم لو كان الموضوع لوجوب القضاء هو 
الترك لا الفوت الذي هو مسبب عن الترك و نتيجته بناء على 
استظهار اختصاص الحديث بما يكون فعلامباشرا للمكلف سلبا 
او ايجابا لا مترتبا عليه و كذلك لو كان الموضوع عدم الاتيان 
المحمولي لو قيل باختصاص الحديث بما يكون موضوعا للحكم 
بما هو مستندالى المكلف لا الاعم منه و من العدم المحمولي 
الصادق مع السالبة بانتفاء الموضوع-و هو المكلف-كما في عدم 
الاتيان. 
و ثانيا-ان ترتب وجوب القضاء لا نكتة في دليله يقتضي الدلالة 
على ان الاختيار و العمد دخيل فيه اذ ليس هو عقوبة بل 
استيفاء لما بقي من الملاك كما انه ليس‏متعلقا للتكليف بل 
موضوعا و ليس مستبطنا بذاته للقصد و الاختيار كالمعاملات. 
و اما الاحكام الوضعية كما في الاكراه على البيع او الاضطرار 
اليه فلا يوجد فيها مزيد كلام على ما تقدم في مجموع ما 
سبق.الا انه اذا كان الاكراه الى ترك معاملة كان‏يقصدها كمن 
قصد طلاق زوجته فاكره على تركه فقد يتخيل اجراء الحديث 
لا ثبات وقوع النتيجة المطلوبة باحد تقريبين: 
1-البناء على الاحتمال الثالث الذي كان ينتج التعبد بوقوع 
الفعل و ترتب اثره كما تقدم و تقدم ضعفه. 
2-ان بقاء الزوجية اثر شرعي مترتب على ترك الطلاق بقاء و قد 
اكره على ذلك فيرتفع وجوده التشريعي برفع حكمه و هو 
الزوجية. 
وفيه:ما تقدم من عدم شمول الحديث لما اذا كان الاثر مترتبا 
على العدم المحمولي فان عدم الطلاق بهذا النحو موضوع لبقاء 
الزوجية،و ما تقدم ايضا من عدم‏شموله لما اذا لم يكن للاختيار 
و المقصد دخل في ترتبه و الانصاف ان جملة من التشويشات 
في تطبيق الحديث فقهيا يرتفع بالالتفات الى هذه النقطة. 
و يستخلص مما سبق شرائط اربعة لتطبيق حديث الرفع على 
مورد: 
1-ان يكون موضوعا او متعلقا لحكم شرعي لكي يكون له وجود 
تشريعي. 
2-ان يكون رفعه موافقا للامتنان على الامة. 
3-ان يكون فعلا من افعال المكلف او تروكه لا مجرد وجود 
شى‏ء او عدمه المحمولي. 
4-ان يكون الاختيار و القصد و الالتفات دخيلا في ترتبه. 
المقام الرابع 
في سند الحديث.و لا اشكال في الجملة في صحة حديث الرفع 
الا ان الاستشكال في صحة النقل المتضمن لفقرة الاستدلال 
على البراءة الشرعية،اعني فقرة(مالا يعلمون)رغم وقوع التعبير 
عنه بالصحة. 
فقد نقل صاحب الوسائل(قده)في كتاب الجهاد((20))الحديث 
المشتمل على هذه الفقرة عن كتابي الخصال و التوحيد 
للصدوق(قده)عن احمد بن محمد بن‏يحيى عن سعد بن عبد 
اللّه عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابى 
عبد اللّه(ع) انه قال:قال رسول اللّه(ص)رفع عن امتي 
تسعة...الخ،و احدالتسعة ما لا يعلمون. 
و نقطة الضعف في هذا السند هو احمد بن محمد بن يحيى 
العطار،فبالرغم من انه شيخ الصدوق لم يثبت توثيقه.و قد نقل 
الصدوق في كتاب الوضوء ممن لايحضره الفقيه نفس المتن 
بعنوان قال ابو عبد اللّه الصادق(ع)قال رسول اللّه(ص)(وضع 
عن امتي)((21)). 
و لعل نظره الى السند الذي يذكره في الخصال الا انه مرسل 
على كل حال و لا يمكن الاعتماد عليه((22)). 
و نقل صاحب الوسائل في كتاب الايمان بسنده الى كتاب احمد 
بن محمد بن عيسى عن الحلبي عن ابي عبد اللّه(ع)انه 
قال:قال رسول اللّه(ص)(وضع عن امتي‏الخطا و النسيان و ما 
استكرهوا عليه)((23)).و هذا السند بهذا المقدار صحيح على 
اشكال تاتي الاشارة اليه،الا ان هذا النقل غير مشتمل على فقرة 
الاستدلال-ومثله نقل آخر نقله صاحب الوسائل في كتاب 
الايمان عن احمد بن محمد بن عيسى عن ربعي عن ابي عبد 
اللّه(ع)قال:قال رسول اللّه(ص)(وضع عن امتي‏ثلاث،الخطا و 
النسيان و الاستكراه،و قال(ع)و هنا رابعة و هو ما لا 
يطيقون)((24)). 
و هناك نقل آخر في الوسائل عن نوادر احمد بن محمد بن 
عيسى عن اسماعيل الجعفي عن ابي عبداللّه(ع)قال:سمعته 
يقول(وضع عن هذه الامة ستة خصال،الخطا و النسيان و ما 
استكر هوا عليه و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون وما اضطروا 
اليه)((25)). 
و طريق الوسائل الى النوادر هو طريقه الى الشيخ 
الطوسي(قده)الى نوادر احمد بن محمد بن عيسى لانه قد بين 
طرقه الى هذه الكتب في آخر الوسائل و كلهاتنتهي الى الشيخ 
الطوسي(قده)و طريقه اليه و طريق الشيخ الى احمد صحيح. 
الا ان الكلام يقع في نقطتين: 
الاولى-محاولة تصحيح رواية الخصال،و اهم ما يمكن ان يذكر 
بهذا الصدد تطبيق نظرية التعويض على سند الخصال،فان 
الشيخ قد نقل الحديث عن الخصال‏بالسند المتقدم ثم انه له 
طريق صحيح الى جميع كتب و روايات سعد بن عبداللّه ذكره 
في الفهرست.و سعد واقع في هذا السند بعد احمد بن محمد 
بن يحيى‏فيمكن تعويض هذه القطعة من السند بطريق الشيخ 
المذكور. 
وفيه:ان نظرية التعويض بهذا العرض العريض غير مقبول 
عندنا،اذ ليس معنى اخبرنا بكل رواياته و كتبه كل ما ينسب 
اليه او يقع الشخص في سنده من الروايات و لااقل من 
الاجمال،و المتيقن انه يقصد كل ما هويراه رواية له بان يسنده 
و ينسبه في كتبه اليه كما لو بدا السند به فانه حينئذ يمكن 
تطبيق نظرية التعويض على كلام‏متروك الى محله و هذا 
الحديث ليس كذلك كما هو واضح. 
الثانية-المناقشة في سند رواية الجعفي،و الاشكال فيه من 
ناحية اسماعيل بن جابر الجعفي فانه مردد بين عدة 
عناوين،فانه قد ذكر النجاشي في فهرسته عنوان‏اسماعيل بن 
جابر الجعفي من دون ان يذكر توثيقا بشانه غير انه ذكر ان له 
كتابا و ذكر طريقا اليه صحيحا ينقل عنه صفوان بن يحيى.و 
ذكر الشيخ في الفهرست‏عنوان اسماعيل بن جابر من دون لقب 
و قال ان له كتابا،و لم يوثقه و ذكر في رجاله عنوان جابربن 
اسماعيل الخثعمي الكوفي و شهد بوثاقته.و حينئذ يقال 
باحتمال‏التعدد، و الرواية لم يقع في سندها عنوان الخثعمي 
الموثق في رجال الشيخ(قده). 
و هناك طريقتان للتخلص عن الاشكال: 
احداهما-توثيق الاخرين على اجمالهما لنقل صفوان عنهما كما 
ذكر النجاشي في عنوان الجعفي و ذكر الشيخ ايضا في عنوان 
اسماعيل بن جابر نقل صفوان عنه والطريق صحيح فيثبت و 
ثاقتها حتى على تقدير تعدد هما بنقل صفوان بناء على المختار 
في مشايخ الثلاثة. 
الثانية-محاولة التوحيد بين الثلاثة بمجموع قرائن،من قبيل 
انه لو فرض التعدد لزم ما هو بعيد جدا من افتراض وجود ثلاثة 
اشخاص و مع ذلك يقتصر كل من‏الشيخ و 
النجاشي(قدهما)على ذكر احدهم خصوصا و ان الفهرست 
للشيخ مخصص لذكر اصحاب الكتب و الاصول و قد ذكر الشيخ 
في الرجال ان الخثعمي الثقة‏له كتب و روايات و له طريق اليه 
فلوكان هو غير المذكور في الفهرست بعنوان اسماعيل بن جابر 
كيف يكون قد اغفله كما ان سكوته عن اسماعيل بن جابر 
الجعفي‏مع ان النجاشي يذكره و يذكر انه له كتابا ينقله عنه 
بطريق صفوان غريب لو لا الاتحاد،بل الملاحظ وحدة الوصف و 
الطريق الى كتاب اسماعيل بن جابر الذي‏يذكره الشيخ في 
الفهرست و الجعفي الذي يذكره النجاشي فان تمام حلقات 
السند في هذا الطريق واحد فكيف يفترض انهما شخصان و مع 
ذلك سكت كل‏منهما عما تكلم و اخذ عنه الاخر،بل الجعفي 
وقع بعنوان اسماعيل الجعفي في سند رواية الاذان المعروفة 
التي يعتمد عليها في الفقه و قد اعتمد الشيخ نفسه عليهافي 
كتبه الفقهية و كتب الحديث و قد ذكر النجاشي ان اسماعيل 
بن جابر الجعفي هو اسماعيل الجعفي الرواي لفقرات 
الاذان.فهذه كلها قرائن تؤكد وحدة العناوين‏و ان كان هناك 
ظاهرة حينئذ غريبة يلزم من الوحدة و هي ان هذا العنوان 
يكون قد روى عنه اشخاص متفاوتون من حيث الطبقة من 
اصحاب الصادق(ع)الى‏اصحاب الجواد(ع). 
هذا و لكن الصحيح ان كلتا الطريقتين غير تام و ذلك 
لمناقشتين: 
1-ان الوارد في سند حديث الرفع اسماعيل الجعفي لا اسماعيل 
بن جابر الجعفي و حينئذ يحتمل ان يكون المراد به اسماعيل 
بن عبد الرحمن الجعفي الذى لم‏يوثق و هو من حيث الطبقه 
مناسب ايضا و كون اسماعيل الجعفي في رواية الاذان قد شهد 
النجاشي بانه اسماعيل بن جابر لا يعني انه دائما عند ما يرد 
عنوان‏اسماعيل الجعفي يراد به ابن جابر((26)). 
و اسماعيل بن عبدالرحمن و ان نقل عنه الصدوق في مشيخته 
بواسطة صفوان الا ان الطريق الى صفوان فيه محمد بن سنان 
الذي لم يثبت توثيقه. 
2-لوسلمنا ان المراد هو اسماعيل بن جابر المحسوب من 
اصحاب الباقر(ع)تارة و الصادق(ع)اخرى فكيف يعقل ان يكون 
قد نقل عنه احمد بن محمد بن عيسى‏بلا واسطة فانه لا ينقل و 
لم ينقل فى الفقه عن احد من اصحاب الصادقين(ع)الا مع 
واسطة او واسطتين و الفاصل الزمني بين احمد بن محمد و 
الامام‏الصادق(ع)اكثر من مئة عام.فاما ان يكون هناك واسطة 
محذوفة او ان اسماعيل الجعفي ليس هو ابن جابر الذي هو من 
اصحاب الباقر و الصادق(عليهما السلام)و ممايؤيد سقوط 
الواسطة ان الرواية منقولة عن نوادر احمد بن محمد بن عيسى 
مردفة بروايته الاخرى عن الحلبي عن الصادق(ع)و الحلبي من 
اصحاب الباقر والصادق(عليهما السلام)الكبار الذي توفى في 
ايام الصادق(ع)فكيف يعقل ان ينقل عنه احمد بن محمد بن 
عيسى بلا واسطة،فالظاهر ان هناك واسطة‏ساقطة((27))و 
على كل حال فلم يثبت سند صحيح للحديث. 
((حديث السعة)) 
و من الروايات التي يستدل بها على البراءة الشرعية(الناس في 
سعة ما لا يعلمون)((28))و لا اشكال في دلالته على البراءة 
بهذا المتن.الا ان الكلام يقع حينئذ في‏ان المستفاد منها براءة 
محكومة لدليل الاحتياط ام معارضة.و قد بنيت المسالة عند 
الاصوليين على تحديد ان(ما)موصولة او مصدرية فان كانت 
موصولة فغاية ما تدل‏عليه عندئذ انهم في سعة من ناحية ما لا 
يعلمونه و هذا لا ينافي ان لا يكونوا في سعة من ناحية حكم آخر 
و هو ايجاب الاحتياط.و ان كانت مصدرية بمعنى ماداموالا 
يعلمون بالواقع فهم في سعة فهذا ينافي جعل وجوب الاحتياط 
لانه لا يرفع عدم العلم بالواقع. 
ثم استظهر ان تكون ما موصولة لا مصدرية لندرة دخول 
المصدرية على فعل المضارع و ان لم يكن غلطا. 
و لنا في المقام تعليقان: 
اولا-لو فرض ان دخول المصدرية على المضارع ليس غلطا 
فينبغي ان يقال بالاجمال و لا مجال للاستظهار لان تحديد 
انها موصولة او مصدرية يرتبط بكيفية‏النطق بكلمة(سعة)فانها 
لو نطقت مضافة فيتعين ان تكون(ما)موصولة لا غير و لو 
نطقت منونة تعينت ان تكون مصدرية لا غير فكيفية قراءة 
كلمة(سعة)قرينة معينة‏لاحد الاحتمالين و حيث لا طريق الى 
اثبات احدى الكيفيتين فلا محالة يصبح الحديث مجملا من 
هذه الناحية و النتيجة عدم ثبوت براءة صالحة للمعارضة 
مع‏دليل الاحتياط. 
و ثانيا-ان افتراض كون(ما)موصولة لا يعني ان تكون البراءة 
المستفادة من الحديث محكومة لدليل الاحتياط. اذ هذا انما 
يلزم لو فرض ان اضافة السعة الى‏الموصول اضافة نشوئية اي 
الناس في سعة من ناحية الضيق الذي ينشا مما لا يعلمون لو 
علموا به و اما اذا كانت الاضافة موردية اي في سعة في المورد 
الذي لايعلمون فيه بالواقع فلا باس حينئذ بالتمسك باطلاق 
السعة من جميع الجهات. 
الا ان الرواية لم يعثر عليها في متون الاحاديث نعم وردت رواية 
السفرة بمضمون آخر حيث ان الامام امير المؤمنين(ع)قد مر 
بسفرة في الطريق مطروحة فيها لحم‏كثير فرخص في الاكل 
منها معللا بانهم(في سعة حتى يعلموا). 
و لكنها ضعيفة سندا بالنوفلي،و دلالة ايضا بعدم وضوح دلالتها 
على البراءة خصوصا و في المورد لو لا امارية يد المسلمين او 
بلادهم كان الجاري استصحاب عدم‏التذكية المتقدم على 
البراءة و على كل حال فموردها الشبهة الموضوعية لا الحكمية. 
((حديث الحجب)) 
و من الروايات حديث الحجب-(ما حجب اللّه علمه عن العباد 
فهو موضوع عنهم)((29)).و هو تام سندا و تقريب دلالته:انها 
دلت على وضع التكليف عما حجب‏اللّه علمه عن عباده فما لم 
يصل المكلف من التكاليف محجوب عنهم لا محالة. 
و هنا شبهة تعترض الطريق هي ان الحجب قد اسند الى اللّه 
تعالى و هذا يوجب اختصاص مفاده بما اذا كان خفاء التكليف 
بتعيين منه تعالى فيكون بمعنى ان ما لم‏يبينه اللّه و اخفاه عن 
عباده فهو محجوب عنهم و ليسوا مسؤولين عنه و هذا مفاد 
آخر اجنبي عن البرائة المبحوث عنها. 
و قد يحاول دفع الشبهة بضم الاستصحاب الموضوعي، بان 
يستصحب تارة عدم البيان. و جوابه: حينئذ انه لا يثبت عنوان 
الحجب الوجودي،و اخرى يستصحب‏الحجب الثابت في اول 
ازمنة تشريع التكليف و قبل بيانه للعباد. و فيه:ان الحجب لا 
يصدق الا مع تعمد الاخفاء و عدم البيان و هذا لا يصدق على 
البرهة القصيرة‏التي تمر على التكليف و هو في طريق الايصال 
الى العباد. 
و الصحيح:في دفع الشبهة.ان الحجب اذا اضيف الى اللّه بما هو 
خالق لا بما هو مولى و مشرع يكون صادقا حتى على عدم 
الوصول الى المكلف لان الاحتجاب‏عنه ايضا مضاف اليه تعالى 
بما هو خالق كل شي‏ء بل يشمل على هذا حتى الشبهات 
الموضوعية لان حجب الموضوع ايضا مضاف اليه تعالى بما هو 
خالق و يمكن‏تعيين ان المضاف اليه هو ذلك تارة بدعوى 
ظهور اسم الجلالة فيه،و اخرى باعتبار ان ارادة حجب الشارع 
بما هو شارع بعيد في نفسه غير مناسب مع سياق‏الحديث،اذ ما 
يكون المولى بنفسه في مقام اخفائه من تكاليفه لا يكون في 
معرض توهم مسؤولية العباد عنها و يكون عرفا مناقضا مع 
فرض المسؤولية و الا دانة‏فيكون مفاد الحديث على هذا كانه 
الاخبار عن ثبوت احد الضدين بانتفاء الاخر و هو مستهجن عرفا 
و هذا بنفسه يبعد هذا الاحتمال و يعين ان تكون الاضافة 
اليه‏تعالى بما هو خالق((30)).و على هذا فلا يكون هناك حجب 
واحد عن مجموع العباد كما هو على الاحتمال الاخر بل ينحل 
بعدد العباد بمقتضى التقابل بين‏الحجب عن العباد و الوضع 
عنهم. 
و هذا خير دليل من السنة على البراءة في الشبهة الحكمية 
لتماميته دلالة و سندا. 
((حديث الحلية)) 
و من الروايات المعروفة(كل شي‏ء لك حلال حتى تعرف الحرام 
منه بعينه)و قد وردت بصيغ عديدة. 
الصيغة الاولى-ما في صحيحة عبداللّه بن سنان(كل شي‏ء فيه 
حلال و حرام فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه 
فتدعه)((31)).و هي لا اشكال في‏دلالتها على اصالة الحل الا 
ان الكلام في شمولها للشبهة الحكمية،و لا يبعد القول بعدم 
عمومها لها و ذلك بقرينتين: 
اولاهما-ظهور صدرها في ان مورد الحلية الشي‏ء الذي ينقسم 
الى صنفين حلال و حرام،و منشا الاشتباه و التردد هو هذا 
الانقسام كالجبن مثلا فيه المتخذ من‏الميتة فيكون حراما و 
فيه المتخذ من المذكى فيكون حلالا و هذا لا يصدق الا في 
الشبهات الموضوعية اذ الشبهة الحكمية فيها ترديد لا 
تصنيف،نعم قد يؤخذالجنس فيقال جنس المائع فيه حلال و 
هو الماء مثلا و فيه حرام و هو الخمر و يشك في العصير المغلي 
انه حرام او حلال الا ان الشك هنا لم ينشا عن 
التصنيف‏المذكور فسواء كان في الجنس حلال و حرام او لا كان 
الشك المذكور حاصلا و قد يقال بوجود ذلك في الشبهة 
المفهومية فان اللفظ اذا تردد بين الاقل و الاكثرمثلا الماء 
ينقسم الى مطلق فيحل الوضوء به و مضاف فلا يحل فلو شك 
في ماء مفهوما انه مطلق او مضاف كان التصنيف سببا للشك 
في الحرمة الا انه مع ذلك لايشمله الحديث لظهور بعينه في 
ان ارتفاع الشبهة يكون بتميز الخارج لا مدلول اللفظ كما في 
الشبهة المفهومية((32)). 
الثانية-ان مقتضى تاسيسة(بعينه)ان يكون احترازيا لا تاكيدا 
لمعرفة الحرام و هذا لا يكون الا في الشبهة الموضوعية حيث 
انه قد يكون الحرام فيها معلوما و لكن لابعينه كما في موارد 
العلم الاجمالي في الشبهة غير المحصورة بعد تخصيص 
الشبهة المحصورة في لعدم امكان جعل البراءة فيها فيكون 
قيد(بعينه)لا دراج مواردالشبة غيرالمحصورة في البراءة و هذا 
كثير في الشبهة الموضوعية بخلاف الحكمية فان فرض العلم 
الاجمالي غير المحصور فيها نادر جدا. 
و هذه القرينة غير تامة،لوضوح ان المطلوب ليس هو 
التخصيص بالشبهة الحكمية و انما تعميم الحديث لها و هو لا 
يتنافى مع عدم غلبة الشبهة غير المحصورة‏فيها،اذ يكفي ان 
يكون غير نادر بلحاظ جامع الشبهة. 
الصيعة الثانية-ما ورد عن مسعدة بن صدقة بلسان(كل شي‏ء 
هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه و ذلك مثل 
الثواب يكون عليك و لعله سرقة و مثل‏العبد يكون تحتك و 
لعله حر او قد بيع او امراة تحتك و لعله اختك او رضيعتك و 
الاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير هذا او تقوم به 
بينة)((33)). 
و لا بد من التعرض اولا الى فقهها حيث قد استشكل في فهم 
مضمونها لان ظاهر الصدر تقرير اصالة البراءة و الحل الا انه في 
التطبيقات و الامثلة ذكرت تطبيقات‏اجنبية عن اصالة الحل و 
البراءة اذ ليس فيها شي‏ء يمكن ان يكون مستند الحلية فيه 
اصالة الحل فالثوب المشكوك كونه سرقة او العبد المشكوك 
كونه حرا اوالزوجة المشكوك كونها اختا لا تجري البراءة في 
شي‏ء منها بل تجري قواعد اخرى للتامين لولاها كان مقتضى 
الاصل الحرمة. 
لا يقال بناء على جريان الاصول الطولية اذا كانت من سنخ 
واحد تكون البراءة ايضا جارية في هذه الموارد. 
فانه يقال:هذا المقدار لا يكفي بعد ظهور الحديث في ان منشا 
التامين و الحلية هو القاعدة وحدها لا القاعدة بضم عدم جريان 
الاصول الحاكمة عليها. 
و قد حاول البعض دفع الشبهة بان المذكورات انما ذكرت من 
باب التمثيل لا التطبيق. 
الا ان هذا خلاف الظاهر جدا،لان المناسب مع التمثيل ذكر 
القاعدة المماثلة لقاعدة المذكورة اولا لا ذكر تطبيقات قاعدة 
اخرى لم تذكر كبراها. 
و عالج المحقق العراقي(قده)الاشكال بان الرواية في مقام ابراز 
حلية جامعة بين حليات متعددة تستفاد من قواعد مختلفة 
جمعت في قضية واحدة فالجملة اخبارية‏لا انشائية تخبر عن 
جعول عديدة. 
و هذا ايضا خلاف الظاهر لا فقط باعتبار ظهور الجملة في 
الانشاء لا الاخبار بل من اجل قوة ظهورها في انها في مقام 
اعطاء قاعدة كلية بنكتة واحدة للتطبيق‏على‏الموارد المختلفة 
بحيث يستفيد السامع تطبيقها بالفعل و هذا لا يناسب مع كون 
القضية اخبارية تجمع حيثيات و قواعد متعددة لا يمكن ان 
يرجع اليها المكلف‏في مجال التطبيق. 
و الذي يقوى في النفس اذا صحت الرواية ان المقصود النظر 
الى مرحلة البقاء و ان ما اخذه المكلف و كان حلالا له على 
اساس قاعدة شرعية يبقى حلالا و لاينبغي ان يوسوس فيه و 
في مناشي حصوله حتى يستبين خلافه او تقوم به البينة و بهذا 
تكون اجنبية عن البراءة((34)).كما انه على فهم 
المحقق‏العراقي(قده)ايضا لا يمكن ان يستفاد منها البراءة اذ 
ليست في مقام جعل البراءة كما ان في الامثلة المذكورة لا 
يوجد ما يكون موردا لها. 
الصيغة الثالثة-ما وجد في الكتب الاصولية من(ان كل شي‏ء 
حلال حتى تعرف انه حرام)و هي واضحة الدلالة على البراءة الا 
انها لا وجود لها في كتب الحديث. 
هذه اهم ما يمكن ان يستدل به من الادلة على البراءة الشرعية 
و قد اتضح ان ما تم منها آيتان و رواية واحدة هي حديث 
الحجب. 
(الاستدلال على البراءة بالاستصحاب) 
بقي الاستدلال على البراءة بالاستصحاب و ذلك باحدى صيغ 
ثلاث: 
1-استصحاب عدم التكليف الثابت قبل البلوغ. 
2-استصحاب عدم جعل التكليف الثابت قبل الشرع او في اول 
الشريعة و قبل التشريع. 
3-استصحاب عدم التكليف الثابت قبل تحقق موضوع التكليف 
المشكوك او قيوده. و الاول و الاخير من استصحاب عدم 
المجعول بينما الاول من استصحاب‏عدم الجعل. 
و قد نوقش في هذه الصيغ الثلاث بمناقشات عديدة بعضها 
تشترك فيه كل الصيغ و بعضها تختص به الصيغتان الاولى و 
الثانية. 
اما المشتركة فمناقشتان: 
احداهما-ان المستصحب لا بد و ان يكون حكما شرعيا او 
موضوعا لحكم شرعي، اذ لا بد و ان يكون مجعولا للمولى او 
موضوعا له لكي يكون التعبد به بلحاظ ماهو المجعول فيه و 
عدم الحكم ليس بمجعول و لا موضوع لمجعول. 
و قد نقل الخراساني(قده)هذا الاعتراض عن الشيخ و استغرب 
من هذه النسبة السيد الاستاذ بدعوى:ان الشيخ قائل بجريان 
الاستصحاب حتى في الاعدام الازلية‏فكيف في المقام. 
الا ان هذا الاستغراب غريب اذ العدم الازلى ليس مختصا 
بالحكم بل يتصور في موضوع الحكم الشرعي كاستصحاب عدم 
القرشية فالقول بجريان الاستصحاب‏في الاعدام الازلية لا يعني 
الالتزام بجريان الاستصحاب في عدم الجعل. 
و ايا ما كان فقد يجاب عن الاشكال بان الميزان ان يكون مورد 
الاستصحاب تحت قدرة المولى رفعا و وضعا و عدم الحكم 
كالحكم المجعول تحت قدرة المولى‏بما هو مولى و بيده و لا 
موجب لا شتراط اكثر من ذلك. 
و التحقيق:انه لا موجب لهذا الشرط لا بصيغته الاولى و لا 
الثانية،فان الاستصحاب قد يجري فيما ليس تحت قدرة 
المولى بما هو مولى كما في الموضوعات‏الخارجية و انما 
الميزان ان يكون مورد الاستصحاب قابلا للتصرف المولوي 
الظاهري و ذلك بان يكون قابلا للتنجيز و التامين اي يكون 
التعبد به منجزا او معذرا وهذا كما يجري في المجعول الشرعي 
او موضوعه كذلك يجري في التعبد بعد مهما. 
الثانية-ما ذكره الميرزا(قده)من ان الاثر المطلوب ترتبه تارة 
يكون تمام موضوعه مجرد الشك لا الواقع كحرمة اسناد ما لا 
يعلم انه من الدين الى الدين،و اخرى‏يكون مترتبا على كل 
منهما كما لو فرضنا ان حرمة التشريع مترتب على كل منهما،و 
ثالثة يكون مترتبا على الواقع المستصحب كالطهارة المترتبة 
على عدم الملاقاة،والاستصحاب انما يجري في الفرض الثالث 
لا الاول و الثاني،اذ في الاول لا يكون الواقع موضوعا للاثر 
المطلوب لكي يجري فيه الاستصحاب،و في الثاني يكون‏الاثر 
مترتبا على نفس الشك المحرز وجدانا فيكون حكمه محرزا 
وجدانا ايضا فاحرازه ثانيا بالاستصحاب تعبدا من تحصيل 
الحاصل بل من اردا انحائه لانه من‏تحصيل الحاصل وجدانا 
بالتعبد. و لا يخفى ان هذه النكتة سحبها الميرزا(قده)على 
الاولين معا مع ان مقتضى الصناعة ان يعترض على الاول بما 
ذكرناه من انه لاموضوع للاستصحاب لا انه تحصيل للحاصل و 
في المقام مبنيا على ذلك يقال بان الاثر المطلوب و هو 
التامين مترتب على نفس الشك في التكليف لقبح العقاب‏بلا 
بيان فيكون من احد القسمين الاولين فلا يمكن اجراء 
الاستصحاب فيه. 
و فيه:انه خلط بين معنيين من الاثر،فانه تارة يقصد به الحكم 
الشرعي الذي يراد اثباته بالتعبد،و اخرى يقصد به الاثر العملي 
بمعنى التنجيز و التامين.فالاول يكون‏اثباته بالاستصحاب 
ظاهريا تعبدا لانه من آثار المستصحب لا الاستصحاب بينما 
الثاني يكون اثباته به واقعا وجدانيا لانه من آثار نفس التعبد 
الثابت وجدانا. و بهذايعرف ان المنظور اليه من استصحاب عدم 
التكليف في المقام هو الاثر بالمعنى الثاني بينما المنظور اليه 
في المقدمة المذكورة الاثر بلامعنى الاول لان محذورتحصيل 
الحاصل بل اردا انحائه اذا تمت المقدمة انما يرد في ذلك و اما 
في الاثر بالمعنى الثاني فحساب المطلب ان يقال ان التامين 
يثبت باحد ملاكين احد هماالشك و الثاني الاستصحاب فانه 
ايضا يترتب عليه وجدانا التامين و ترتب كلا التامينين وجداني 
واقعى،و اما السؤال عن فائدة التامين بالاستصحاب فانه قد 
يقال انه‏لغو بعد فرض وجود الاملاك الاول و هذا اشكال على 
اي اصل مؤمن شرعي في مورد عدم البيان حتى البراءة 
الشرعية فالجواب العام عليه مستنبط من منهجنا العام‏في 
حقيقة الحجج و الامارات حيث تبين منه ان التامين له 
درجتان و ملاكان: 
احدهما-التامين بملاك عدم العلم بالتكليف-بناء على التسليم 
بقاعدة قبح العقاب بلا بيان-و هذه مرتبة ضعيفة من 
المعذرية،و الاخرى التامين بملاك تصدي‏المولى نفسه لابراز 
عدم اهتمامه بتكاليفه الالزامية و انه يرخص في مخالفتها 
ترجيحا لملاكاته الترخيصية عليها في مقام التزاحم الحفظ‏ي و 
هذه مرتبة اقوى من‏التامين اذ يكون العقاب في موردها اقبح و 
اشنع و هذه مرتبة لم تكن حاصلة لو لا الاستصحاب. 
و اما الاعتراضات الخاصة بالصيغتين الاوليتين. فقد اعترض 
على الاولى باعتراضين خاصين: 
الاول-ان عدم التكليف المحرز حال الصغر هو العدم بملاك 
نفي الحرج و قصور المحل بينما العدم المشكوك هو العدم في 
الموضع المقابل.و يرد عليه: 
نقضا-ان العدم قبل البلوغ ليس على الاطلاق لا حرجيا بل في 
كثير من الاحيان يكون الصبي المميز قابلا لتكليف الا ان 
الشارع امتنانا رفعه عنه. 
وحلا-ان العدم لا يتعدد بتعدد ملاكاته فاركان الاستصحاب في 
عدم الحرمة تامة. 
الثاني-ان الاستصحاب انما يجري مع حفظ الموضوع و في 
المقام لم يحفظ ذلك لان حيثية الصغر و الصبا مقومة لموضوع 
الاباحة و الترخيص الثابت حينه و قدارتفعت جزما فلو كانت 
هناك اباحة على البالغ فهي اباحة اخرى. 
و فيه-اولا-انه لا شك في صحة اضافة الصبي بعد البلوغ 
الاباحة الى نفسه و صدق انه بقاء للاباحة السابقة عرفا و هذا 
دليل على انحفاظ الموضوع و وحدته و هويكفي في جريان 
الاستصحاب. 
نعم قد يدعى ان هناك اباحتين احداهما الاباحة اللاقتضائية 
كاباحة الماء و هي الباقية حتى بعد البلوغ و الاخرى الاباحة 
الاقتضائية الثابتة للصبي فقط و الثانية يقطع‏بارتفاعها بعد 
البلوغ و الاولى يشك في حدوثها فيكون الاستصحاب فيها من 
القسم الثالث من الكلي. 
الا ان هذا لا موجب له بل المباحات اللا اقتضائية ثابتة في حق 
الصبي و البالغ معا بملاك واحد و بجعل واحد و انما هناك 
اباحة اخرى بملاك الصبا تثبت له في‏المحرمات الواقعية بدليل 
رفع القلم اذ لا موجب لتقييد ادلة المباحات الواقعية به و عليه 
فيعلم في المورد بوجود اباحة اما اولية او اقتضائية و هي على 
الاول باقية وعلى الثاني مرتفعة جزما و يعلم بوجود احداهما 
فيكون من القسم الثاني من استصحاب الكلي. 
و ثانيا-انه لو سلم اشكال تغير الموضوع فهذا انما يكون فيما لو 
اريد استصحاب الاباحة لا استصحاب عدم التكليف و الا كان 
جاريا و لو فرض تعدد الموضوع لانه‏يكفي استصحاب عدم 
الحكم و لو الازلي اي قبل تحقق الموضوع بل لا تعدد للموضوع 
بلحاظ الحكم العدمي كما لا يخفى و اما الصيغة الثانية 
فاعترض عليهاباعتراضين خاصين ايضا. 
احدهما-ما افاده الميرزا(قده)من ان استصحاب عدم الجعل 
اول الجعل لا يجري لانه مثبت اذ الاثر المطلوب من جريانه و 
هو التامين و التنجيز مترتبان على‏المجعول اثباتا و نفيا لا 
الجعل و ترتب المجعول على الجعل و انتفاؤه بانتفائه عقلي لا 
شرعي و هذا الاعتراض كبروي،و محل التعرض له تفصيلا 
بحوث‏الاستصحاب حيث ذكرنا هناك ان المجعول ليس شيئا 
وراء الجعل منظورا اليه في ظرف تحقق موضوعه و التنجيز لا 
يحتاج فيه الى اكثر من احراز الكبرى‏الشرعية و احراز موضوعه 
فانه كلما احرز ذلك حكم العقل بالمنجزية و كلما انتفى 
احدهما حكم العقل بالتامين. 
ثانيهما-ان عدم الجعل المتيقن هو العدم الازلي للتكليف اي 
قبل الشريعة و هو عدم غير مربوط و لا منسوب الى المولى اي 
العدم المحمولي بينما العدم‏المشكوك هو العدم المنسوب الى 
المولى اي العدم النعتي بعد تحقق الشرعية و مولوية المولى و 
اثبات العدم النعتي بالازلي من الاصل المثبت. 
و فيه اولا-انه في كثير من الاحيان يحرز عدم جعل الحكم من 
اوائل الشريعة بنحو العدم النعتي. 
و ثانيا-ان كان المقصود وجود عدمين متغايرين،فجوابه ما 
تقدم من عدم تكثر الاعدام بتكثر علله و حصصه،و ان اريد ان 
العدم المحمولي لا يترتب عليه الاثرالعملي و هو التامين بل لا 
بد من انتسابه الى الشارع و لا يتوهم ان الاستصحاب بنفسه 
ينسب هذا العدم الى المولى فان الاستصحاب لا يضيف الى 
المستصحب‏شيئا و انما هو تعبد ظاهري بنفس المستصحب 
الثابت في الحالة السابقة،فالجواب انه لا يحتاج الى الانتساب 
في التامين بل موضوع التامين مطلق عدم الجعل و لومن باب 
السالبة بانتفاء الموضوع اي العدم المحمولي فلاحاجة الى اثبات 
العدم النعتي. 
تنبيهات: 
التنبيه الاول-قد يستشكل بانه لوجرى الاستصحاب-باي صيغة 
من الصيغ المتقدمة-فسوف يكون رافعا لموضوع دليل البراءة 
بناء على حكومة الاستصحاب على‏البراءة و حيث انه يجري في 
تمام الشبهات الحكمية التي تجري فيها البراءة فيلزم من 
جريانه الغاء دليل البراءة. 
و قد اجاب عن هذا الاشكال السيد الاستاذ في تقرير الدراسات 
بوجهين: 
1-ان دليل البراءة لم تؤخذ بشرط لا من حيث الاستصحاب بل 
يدل على التامين في الشبهات فلعله تامين بنكتة الاستصحاب 
و مع عدم احراز التعدد يكون مفادالدليل حجة. 
و فيه:ان هذا خلاف ظاهر ادلة البراءة فانها قوية الدلالة على ان 
التامين المجعول فيها انما هو بملاك الشك و عدم العلم 
بالتكليف لا بملاك سبق عدم الحكم كما هوواضح و مقتضى 
التطابق بين مرحلة الاثبات و الثبوت ان الحكم المراد بيانه او 
جعله بهذه الادلة هو قاعدة التامين لمجرد الشك لا لسبق عدم 
التكليف. 
2-بيان ثمرات و فوائد لجعل البراءة فينزل دليله عليها. 
منها-مورد الدوران بين الاقل و الاكثر الارتباطين فانه تجري 
البراءة فيه دون الاستصحاب لان اصل التكليف يعلم بجعله و 
استصحاب عدم تقييده بالجزء اوالشرط الزائد معارض 
باستصحاب عدم اطلاقه. 
وفيه:ان استصحاب عدم الاطلاق لا يجري لانه لو اريد اثبات 
التقييد به فهو مثبت و لو اريد اثبات اثر التقييد و هو لزوم 
الاتيان بالزائد فموضوعه التقييد لا عدم‏الاطلاق.هذا لو افترض 
ان الاطلاق امر وجودي او مطعم به و ان فرض انه مجرد عدم 
التقييد فلا موضوع لاستصحاب عدم الاطلاق بل المستصحب 
عدم التقييدو لو بنحو العدم الازلي على ماياتي في بحث 
الدوران بين الاقل و الاكثر. 
و منها-اذا كان الاثر المطلوب مترتبا على الاباحة بعنوانها فانه 
سوف يترتب باجراء اصالة الحل و البراءة دون استصحاب عدم 
التكليف. 
و فيه:ان الاستصحاب يمكن اجراؤه في الاباحة الثابتة قبل 
الشرع او قبل البلوغ او قبل تحقق قيد التكليف المشكوك مع 
وجود الموضوع،بل ان هذا هو الطريق‏الوحيد لترتيب اثر الاباحة 
الواقعية لان اصالة الحل بناء على المشهور اصل غير تنزيلي 
فلايثبت به الاباحة الواقعية و آثارها. 
و منها-ما اذا تعارض الاستصحابان كما اذا فرض توارد 
الحالتين،و يلحق به موارد تغير الموضوع بحيث لم يجر 
استصحاب الاباحة و لم نلتزم بجريان استصحاب‏العدم الازلي. 
و فيه:ان هذا و امثاله لو سلم وجوده صغرويا بحيث لم يجر شي‏ء 
من الصيغ الثلاث للاستصحاب فيه،فمن الواضح انه لا يمكن 
تنزيل ادلة البراءة و حملها عليه. 
و التحقيق في دفع الشبهة-ان يقال: 
اولا-ان هذه الشبهة مبنية على دعوى-حكومة الاستصحاب 
على البراءة لا تقدم دليله على دليلها بالاظهرية او الجمع 
العرفي،و الحكومة مبنية على كبرى قيام‏الامارات و 
الاستصحاب مقام القطع الموضوعي الموقوف على مسالك 
جعل الطريقية التي لم نقبلها في الامارات فضلا عن 
الاستصحاب كما تقدم في محله.وعليه فاذا كان ملاك تقديم 
دليل الاستصحاب على البراءة هو الجمع العرفي و الاظهرية 
فمن الواضح ان هذا انما يكون في فرض التنافي بين مفاد 
الدليلين والتعارض لا ما اذا كان مفاد هما معا التامين كما هو 
في المقام. 
و ثانيا-لو سلمنا الحكومة فكبرى الحكومة عندنا تعني 
التخصيص روحا بلسان الورود و رفع الموضوع لا انه رفع 
للموضوع حقيقة،و من الواضح ان كبرى الحكومة‏على هذا 
ترجع الى التخصيص و هو فرع التعارض و التنافي بين مدلولي 
الدليلين ايضا و هو لا يكون في المقام. 
و ثالثا-لو سلمنا الحكومة بملاك رفع الموضوع حقيقة مع ذلك 
نقول:بان هذه الحاكمية لا توجب الغاء دليل البراءة اذ يبقى 
مفادها مفيدا لمن لم يصل اليه‏الاستصحاب فيكون حال هذا 
الاستصحاب حال الحكم الواقعى الذي يكون بوصوله رافعا 
حقيقة لموضوع دليل البراءة من دون ان يلزم منه لغوية دليل 
البراءة. 
التنبيه الثاني-استشكل في الدراسات على استصحاب عدم 
جعل التكليف بانه معارض باستصحاب عدم جعل الاباحة للعلم 
الاجمالي بجعل احد الاحكام‏الخمسة في كل واقعة-و كان 
نظره الى الصيغة الثانية من استصحاب عدم الحكم اي عالم 
الجعل الذي لا يجري فيه استصحاب الاباحة مثلا-ثم حاول 
الجواب‏عليه بامرين: 
الاول-ان الاباحة الثابتة في المباحات لا ينحصر في جعل 
الاباحة لها بعنوانها بل هناك اباحة بعنوان ما لم يرد فيه نهي و 
لم يجعل فيه حرمة و بالنسبة لهذه الاباحة‏يكون استصحاب 
عدم الجعل موضوعيا و حاكما على استصحاب عدم الاباحة.ثم 
ذكر ان هذه الاباحة هي المستفادة من مثل قوله(ص)(اذا 
امرتكم بشي‏ء فاتوا به مااستطعتم). 
و هذا الكلام مناقص لما تقدم منه في البحث عن حديث(كل 
شي‏ء مطلق حتى يرد فيه نهي)لان هذا معناه اخذ عدم احد 
الضدين في موضوع الضد الاخر و هذاعين ما ابطله في ذلك 
البحث حيث افاد انه لا يعقل ان يكون الورود بمعنى الصدور و 
الاطلاق بمعنى الحلية الواقعية اذ يلزم تقيدها بعدم ضدها و هو 
غيرمعقول.هذا مضافا الى اننا لم نفهم ما هو دخل قوله(ص)(اذا 
امرتكم بشي‏ء فاتوا منه ما استطعتم)بالمقام فانه ناظر الى باب 
العجز و رفع التكليف في مورده هذا اذاكان التبعيض بلحاظ 
افراد الواجب و ان كان بلحاظ اجزاء المركب فيكون النظر الى 
قاعدة الميسور. 
الثاني-انه لا باس بجريان الاستصحابين معا و لا تعارض بينهما 
لان الاصول في اطراف العلم الاجمالي انما تتعارض اذا لزم من 
جريانها الترخيص في المخالفة‏عملية و هذا غير لازم في 
المقام. 
و هذا الجواب غير صحيح ايضا،فان استصحاب عدم الاباحة لا 
يجري في نفسه و لو جرى لما كان ما ذكر جوابا عليه.توضيح 
ذلك: 
ان استصحاب عدم الاباحة ان اريد به نفي التامين فموضوع 
التامين ليس هو الاباحة بل عدم الالزام و اان اريد به اثبات 
التنجيز فهذا لا يحصل لان موضوعه الالزام‏و هو لا يثبت بنفي 
ضده و هذا بخلاف استصحاب عدم التحريم او الوجوب فانه 
ينفي موضوع التنجيز و عليه فحتى لو قيل بان الاستصحاب لا 
يجري في اطراف‏العلم الاجمالي و لو لم يلزم مخالفة قطعية لا 
محذور في المقام في جريان استصحاب عدم الجعل. 
نعم لو قيل بقيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي و قلنا 
بانه يكفي في ترتب الاثر على جريان الاستصحاب ان يترتب اثر 
على نفس الاستصحاب و لو لم يكن‏للمستصحب اثر جرى 
استصحاب عدم الاباحة لتجويز اسناد عدمها الى الشارع الا انه 
على هذا سوف يلزم مخالفة قطعية عملية من اجراء 
الاستصحابين اذ سوف‏يجوز اسناد عدم الاباحة و عدم التكليف 
معا الى الشارع و هو مما يعلم بكذب احد هما و انه اسناد لما 
ليس من الدين و هو محرم قطعا. 
التنبيه الثالث-جاء في الدراسات ايضا ان استصحاب عدم 
التكليف كما يجري في الشبهة الحكمية كذلك يجري في 
الموضوعية و كان نظره الى الصيغة الثانية من‏الصيغ الثلاث 
المتقدمة و هو استصحاب عدم الجعل،فانه يقال عادة بان هذه 
الصيغة مخصوصة بالشبهات الحكمية و لا تتم في 
الموضوعية-لان الشك فيها ليس‏في الجعل بل في المجعول و 
هذا هو الصحيح،و لكن في الدراسات كانه يحاول ابطال هذا 
الزعم بدعوى امكان اجراء استصحاب عدم الجعل حتى في 
الشبهة‏الموضوعية لان كل فرد من افراد الموضوع الخارجي 
يكون مشمولا لحصة من الجعل الكلي فيرجع الشك في 
الموضوع الى الشك في سعة ذلك الجعل وشموله لذلك الفرد 
المشكوك. 
و فيه اولا-النقض بان لازمه جريان شبهة المعارضة التي يراها 
السيد الاستاذ بين استصحاب عدم الجعل الزائد و استصحاب 
بقاء المجعول في موارد الشبهات‏الحكمية الى الشبهات 
الموضوعية ايضا و بالتالي الى مورد التطبيق في صحاح 
الاستصحاب حيث انها طبقت كبرى الاستصحاب على 
استصحاب بقاء الطهارة التي‏هي الحكم المجعول شرعا. 
و ثانيا-بان تكثر الموضوع يوجب تكثر الحكم بمعنى المجعول 
لا الجعل و هذا التكثير تكثر انحلالي تحليلي و ليس حقيقيا و 
اما الحقيقي فهو الجعل الذي هو امرواقعي و الذي لا يتعدد و لا 
يزيد او ينقص بتكثر موضوعه،و عليه فبلحاظ الجعل لا معنى 
لاجراء الاستصحاب في الشبهة الموضوعية لعدم تاثيرها على ما 
هوالجعل بالزيادة و النقصان و انما الزائد المجعول الذي هو غير 
الجعل فلا يجري الا استصحاب عدم المجعول فقط. 
((الاستدلال باخبار اخرى)) 
ثم اننا في الدورة السابقة قد ذكرنا طوائف من الروايات استفدنا 
منها البراءة نقتصر في المقام على اثنتين منها اختصارا،و هما 
تدلان على براءة يحكم عليهاادلة‏الاحتياط كالبراءة العقلية على 
القول بها و فائدة مثل هذه البراءة تظهر في امرين. 
احدهما-انها تحكم على اصالة الاشتغال العقلية لو لم يتم دليل 
على الاحتياط الشرعي. 
و الثاني-انها تكون مرجعا لو فرض تمامية ادلة الاحتياط في 
نفسها و تعارضت مع ادلة البراءة التي في مستواها لكونها 
محكومة لادلة الاحتياط فتكون مرجعا فوقانيابعد التعارض و 
التساقط. 
و الروايتان هما: 
الاولى-ما رواه ثقة الاسلام في الكافي عن عدة من اصحابنا عن 
احمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون 
عن عبدالا على بن اعين قال سالت اباعبداللّه(ع)من لم يعرف 
شيئا هل عليه شي‏ء؟قال لا((35)). 
و تقريب الاستدلال بها مبني على ان تلحظ المعرفة طريقا الى 
العمل لا بنحو المعنى الاسمي حيث تدل عندئذ على نفي 
المؤاخذة-على كل حال-على ترك‏العمل نتيجة عدم المعرفة و 
لا يبعد ظهورها في ذلك نتيجة ارتكازية لحاظ المعرفة على 
نحو الطريقية الى العمل غالبا و لكن لا يستفاد منها اكثر من 
نفي ذلك في‏موارد ترتب عدم العمل على عدم المعرفة و هذا لا 
يكون الا مع عدم التعرف على الحكمين الواقعي و 
الظاهري-اعني ايجاب الاحتياط-معا والا لم يترتب عدم‏العمل 
كما ان الرواية معتبرة سندا. 
الثانية-رواية عبد الصمد الواردة في الحج و قد ورد فيها(اي 
رجل ركب امرا بجهالة فلا شي‏ء عليه)((36))و عنوان الجهالة 
يصدق على عدم العلم التصديقي كمايصدق على الغفلة و 
الجهالة التصورية و اطلاق الشي‏ء المنفي يشمل العقاب و 
المؤاخذة كما في الرواية السابقة. 
نعم يخرج منهما خصوص الجهل عن تقصير في الشبهات 
الحكمية كما لو ترك الفحص لما دل على ثبوت العقاب فيه و 
ان كانتا من حيث نفي سائر الاثار و التبعات‏غير العقاب 
شاملتين له ايضا. 
و ظاهر هذه الرواية ايضا رفع المواخذة فيما لو نشا ركوب 
العمل من الجهالة و هذا لا يكون الا مع فرض عدم العلم حتى 
بالحكم الظاهري بايجاب الاحتياط. 
((الادلة التي استدل بها على وجوب الاحتياط)) 
و البحث عنه يقع في مرحلتين: 
1-البحث عن وجوب الاحتياط العقلي. 
2-البحث عن وجوب الاحتياط الشرعي. 
((ادلة وجوب الاحتياط عقلا)) 
اما المرحلة الاولى و هو اثبات الاحتياط العقلي فقد ذكر في 
تقريبه قديما ان الاصل في الاشياء الحظر اذا لم يسبق الجواز و 
الشيخ الطوسي(قده)في العدة قداستشكل في اصالة الحظر و 
بدله الى اصالة الوقف و كان نظره الى مقام الفتوى و انه لا 
يمكن اسناد الحظر الى الشارع و ان كان من حيث العمل لا بد 
من الاحتياط‏فالتوقف كانه مزيد احتياط حتى بلحاظ الافتاء و 
قد ذكر الشيخ الطوسي(قده)انه لا نخرج عن التوقف الا بما يرد 
من الائمة(ع)من الترخيص على خلافه،و ظني ان‏هذه 
الكلمات ناظرة الى نفس ما قلناه و عبرنا عنه في مسالة البراءة 
العقلية من لزوم الاحتياط في الشبهات مراعاة لحق المولى،و 
هذا صحيح في جميع الشبهات‏حتى الموضوعية الا ان هذه 
القاعدة التي سميناها بمسلك حق الطاعة محكومة لادلة 
البراءة الشرعية المتقدمة حتى البراءة المحكومة لادلة 
الاحتياط الشرعي لان‏العقل انما يحكم بالاحتياط اذا لم يرد 
ترخيص منهم(ع)على حد تعبير الشيخ(قده)و هذا التقريب 
صحيح لاثبات الاحتياط العقلي الا انه احتياط محكوم 
لادلة‏البراءة. 
و هناك تقريب ذكره الاصولين المتاخرون القائلون بقاعدة قبح 
العقاب بلا بيان، من دعوى وجود علم اجمالي بالتكاليف في 
مجموع الشبهات فيكون منجزا. 
و قد حاولوا ابطال هذا التقريب تارة دعوى انحلال العلم 
الاجمالي المذكور انحلالا حقيقيا و اخرى حكميا. 
اما الانحلال الحقيقي،فعلى اساس دعوى وجود علم اجمالي 
صغير في خصوص الامارات المعتبرة بوجود تكاليف فيها لا تقل 
عددا عن المعلوم الاجمالي في‏مجموع الشبهات. 
و هذه الدعوى هي المتقدمة مفصلا في مسالة اثبات حجية 
خبر الثقة بدليل عقلي و هو دعوى العلم الاجمالي بالتكاليف 
في دائرة الاخبار الالزامية.فاشكل عليه‏الشيخ بانه يوجب العمل 
بتمام الامارات حتى غير خبر الثقة لوجود علم اجمالي في تمام 
الشبهات،واجاب عليه الاخرون بدعوى الانحلال بما يعلم 
وجوده في‏دائرة اخبار الثقاة و قد ابطلنا هناك دعوى الانحلال 
هذه بما لا مزيد عليه. 
و اما الانحلال الحكمي فله بيانان: 
الاول-ما هو ظاهر كلمات مدرسة المحقق النائيني(قده)من 
ان دليل حجية الخبر تفيدنا العلم التعبدي في موارد الاخبار 
فيلغي تعبدا العلم الاجمالي و ينفيه لانه‏متقوم بالعلم بالجامع و 
الشك في كل طرف فاذا ارتفع الشك في الطرف تعبدا زال 
العلم الاجمالي كذلك فلايكون منجزا.و هذا باعتباره تعبدا 
بالانحلال الحقيقي‏سمي انحلالا حكميا. 
و هذا الكلام لا يرجع الى محصل،اذ لو سلم ان دليل حجية 
الامارة مفاده الغاء الشك و سلم ان العلم الاجمالي مكون من 
علم بالجامع و شك في الطرف و ان‏التعبد بهدم احد الركنين 
هدم للمركب منهما مع ذلك لا تنتفي منجزية العلم الاجمالي 
لان سببها ليس هو عنوان العمل الاجمالي بل هي مترتبة على 
العلم بالجامع‏مع عدم اصل مؤمن في الاطراف،و في المقام ان 
ادعي عدم تعارض الاصول المؤمنة و جريانها في الاطراف 
الخالية من امارة فهذا جواب آخر تام سواء كان هناك‏هدم لركن 
العلم الاجمالي تعبدا ام لا و الا فالمنجزية باقية و لو هدم عنوان 
العلم الاجمالي تعبدا لان المنجزية من آثار هذا السبب الواقعي 
سواء سمي علما اجمالياام لا. 
الثاني-الانحلال الحكمي بمعنى عدم تاثير العلم الاجمالي في 
التنجيز فينحل حكمه و ان كان ذاتا غير منحل،و هذا يختلف 
تقريبه باختلاف المسكين في منجزية‏العلم الاجمالي من حيث 
كونه مقتضيا للمنجزية او علة تامة،فبناء على المسلك المشهور 
و الصحيح من ان العلم الاجمالي مقتض للمنجزية بحيث 
يتوقف تاثيره‏على تعارض الاصول في الاطراف يقال بان 
الاصول المؤمنة تجري في الشبهات الخالية عن الامارات بلا 
معارض لان الاطراف الاخرى قد وجد فيها حاكم على‏الاصل 
المؤمن و هو الامارة المنجزة.و بذلك لا تنجيز للعلم الاجمالي 
في الاطراف الخالية عن الامارة. 
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و هذا البيان لا يتم على مسلك العلية،لان العلم علة تامة
عندهم للمنجزية فلا يجري الاصل حتى في الطرف الواحد،و 
لكن على هذا المسلك يقال بان منجزية‏العلم الاجمالي فرع ان 
يكون صالحا لتنجيز المعلوم الاجمالي على كل حال اي سواء 
كان في هذا الطرف او ذاك فاذا لم يكن صالحا لتنجيز المعلوم 
اذا كان في احدالطرفين سقط عن التنجيز بلحاظ الطرف 
الاخر ايضا،و هذا اصل موضوعي عند اصحاب هذا المسلك،و 
من جملة تطبيقات ذلك عندهم ما اذا كان احد الاطراف‏فيه 
منجز آخر بقطع النظر عن العلم كما في المقام فانه حينئذ لا 
يكون العلم منجزا لذالك الطرف لانه متنجز بالحجة التعبدية و 
المتنجز لا يتنجز،و عليه فيسقط‏العلم عن المنجزية في 
الاطراف الاخالية عن الحجة ايضا فتجرى فيها الاصول المؤمنة 
بلا محدور،و هذا البيان كما عرفت بعكس اليان السابق حيث 
ان منجزية‏العلم على ذاك المسلك في طول سقوط الاصل 
المؤمن عن الحجية بينما على هذا المسلك يكون جريان 
الاصل المؤمن في طول سقوط العلم الاجمالي عن‏الحجية. 
و الصحيح هو المسلك الاول لا الثاني مع ان الاصل الموضوعي 
المذكور ايضا غير تام حتى على مسلك العلية على تفصيل ياتي 
في محله. 
و هناك اشكال مشترك على كلا البيانين حاصله:ان الطرف 
الذي قامت الامارة فيه على التكليف انما يخرج عن مورد 
البراءة بناء على المسلك الاول او عن‏قابليته‏للتنجز بالعلم 
الاجمالي بناء على المسلك الثاني من حين وصول تلك الامارة 
الى المكلف و العلم بها لا من اول الامر فيبقى الطرف قبل 
العلم بالامارة مجرى‏للاصل المؤمن صالحا للتنجز بالعلم 
الاجمالي فيكون العلم الاجمالي بالتكليف فيه في فترة ما قبل 
قيام الامارة او في الطرف الاخر علما اجماليا منجزا على 
كلاالمسلكين و الخروج عن الطرفية لاحد الطرفين بعد ذلك 
لا يمنع عن تنجيز العلم الاجمالي. 
و هذه الشبهة عليها جوابان: 
الاول-ما ذكره المحققون من ان الشبهات الحكمية التي قامت 
الامارة عليها يكون التكليف فيها منجزا من اول الامر لانها 
شبهات قبل الفحص فلم تكن مورداللاصل المؤمن و لا صالحا 
للتنجز بالعلم الاجمالي.و هذا جواب صحيح و مفيد في المقام 
و ان كان لا يتم في الشبهات الموضوعية التي لا يجب فيها 
الفحص. 
الثاني-مبني على مسلكنا المتقدم في الجمع بين الحكمين 
الظاهري و الواقعي،من ان الاحكام الظاهرية في رتبة واحدة 
متنافية و متعارضة بوجوداتها الواقعية‏كالاحكام الواقعية لا 
بوصولها.فانه على هذا بوصول الامارة الالزامية يستكشف ثبوت 
الحكم الظاهري الالزامي من اول الامر و بالتالي عدم جريان 
الاصل المؤمن‏فيها من اول الامر فلا يكون الاصل المؤمن في 
الطرف الاخر معارضا مع اصل مؤمن في هذا الطرف في رتبته 
اي الاصل المؤمن الجاري عن الواقع ابتداء اذيستكشف عدم 
ثبوته واقعا((37)). 
نعم هذا الوجه لا يتم على مسلك العلية لانه على كل حال لا 
منجزية للحكم الظاهري الاماري قبل وصوله فالعلم الاجمالي 
صالح لتنجيز كلا طرفيه. 
((ادلة وجوب الاحتياط شرعا)) 
و اما البحث عن المرحلة الثانية و هو الاحتياط الشرعي فقد 
استدل عليه بالكتاب و السنة. 
((الاستدلال بالكتاب على الاحتياط)) 
اما الكتاب فبجملة من الايات: 
منها-قوله تعالى(و لا تلقوا بايديكم الى التهلكة)((38))و تقريب 
الاستدلال انها تنهى عن تعريض الانسان نفسه للهلكة و هذا 
ينطبق على الاقتحام في الشبهة‏البدوية لانه في معرض الوقوع 
في محذور ارتكاب ما هو محظور شرعا و اى هلكة اشد من 
ذلك فيشمله اطلاق الاية فتثبت الحرمة ما لم تتم حجة على 
عدم كونه‏مخالفة له تعالى. 

و يرد عليه:اولا-ان قوله تعالى هذا فيه ثلاثة احتمالات: 
1-ما بني الاستدلال عليه بان يكون هذا خطابا مستقلا حشر مع 
ما قبله و بعده. 
2-ان تكون هذه الفقرة نهيا شرطيا بالنسبة الى الامر بالانفاق 
في سبيل اللّه الذي ورد قبلها فيكون تحديدا لمقدار الواجب و 
هو الانفاق فلا ينبغي الانفاق بدرجة‏يوجب الافلاس و التعرض 
الى الهلاك فيكون نظير قوله تعالى(و لا تبسطها كل البسط 
فتقعد ملوما محسورا)((39))و قوله تعالى(و يسالونك ماذا 
ينفقون قل‏العفو)((40))اي ما زاد على حاجته،و لا يستغرب 
من ورود مثل هذا النهي الذي يكاد ان يكون ارشاديا لان 
المسلمين الاوائل الذين خاطبهم القرآن بهذه‏الخطابات بعد 
تربيتهم كانوا يتسابقون في مضمار الانفاق و البذل و قد وقع 
تاريخيا ان المسلمين تصدقوا بكل ما يملكون و لعل هذا هو 
الذي عبر عنه في ذيل‏الاية(فاحسنوا ان اللّه يحب 
المحسنين)اي اعدلوا في الانفاق و هذا احتمال قريب من 
النفس في الاية الكريمة. 
3-ان تكون الجملة تكرارا سلبيا للجملة الاولى،و هذا ايضا سياق 
عرفي رائج‏فالمولى يامر بفعل-و هو الانفاق في المقام-و ينهي 
عما يكون مقابلا لذلك الفعل ومن شؤون تركه-و هو 
التهلكة-في مقام التاكيد على ذلك الفعل فشي‏ء واحد ليس 
اولا ثوب الايجاب فيكون امرا به و يلبس ثانيا ثوب السلب 
فيكون نهيا نظيرقولك(صل ارحامك و لا تشغل نفسك 
بخصومتهم و بغضهم)فيكون المقصود ان ترك الانفاق في 
سبيله القاء في الهلكة و هذا مضمون جملة من الروايات 
التي‏اكدت ان ترك الانفاق في سبيله يؤودى الى الهلالك و قد 
ورد ذلك بلسان(حصنوا اموالكم بالزكاة)و هو صريح في النظر 
الى الهلاك المال لا المالك و النظر في‏اماثل هذه الخطابات و 
التوجيهات مع الطبيعي و النوع لا الافراد فلا ينافي ان لا تهلك 
اموال بعض الاغنياء الذين لا ينفقونها. 
و عليه فلا يمكن الاستدلال بالاية مع وجوده هذه الاحتمالات 
التي ان لم نستظهر احد الاخرين منها فلا اقل من التردد بينها 
و الاجمال. 

ثانيا-لو سلمنا استظهار الاحتمال الاول فمثل هذا النهي لا 
يمكن ان يكون مولويا لانه نهي عما فرض انه هلكة في المرتبة 
السابقة فان فرض ان التكليف كان منجزافي المرتبة السابقة 
على هذا النهي لم يكن النهي الا ارشادا و تحذيرا عن دخول نار 
الهلكة و ان فرض انه لا احتمال للعقاب لوجود مؤمن 
مولوي-فلا موضوع‏للنهي عن القاء النفس في الهلكة فيستحيل 
استفادة التنجيز و العقاب و الهلكة من نفس هذا النهي لانه 
اخذ في موضوعه ذلك. 
و من جملة الايات التي يستدل بها على ايجاب الاحتياط قوله 
تعالى(و جاهدوا في اللّه حق جهاده)((41)). 
و تقريب الاستدلال بها مبني على ان المجاهدة تعني 
المجاهدة في طاعة اللّه،و التعبير بالمجاهدة لبيان الزوم غاية 
الجهد و من المعلوم ان بذل غاية الجهد يشمل‏الاحتياط في 
الشبهات لان من لم يحتط في الشبهة لم يبذل قصارى جهده 
في طاعة اللّه سبحانه. 
و فيه اولا:ان الجهاد الذي امر به في الاية قد حذف متعلق 
المباشر،ادلا اشكال بان مصب المجاهدة لا يمكن ان يكون 
الباري تعالى مباشرة بل لا بد و ان يكون امراو شانا من شؤونه 
فلا بد من ان يكون النظر الى حيثية مقدرة هي في الواقع 
متعلق الجهد، و في مقام تحديد تلك الحيثية كما يمكن 
افتراض انها اطاعة اللّه يمكن‏ابداء احتمال انه نصرة اللّه و الدفاع 
عن الاسلام و قتال اعدائه كما يحتمل ان تكون معرفة اللّه حق 
معرفته،فان هذه الاحتمالات الثلاثة لا معين لا حدها في 
قبال‏الاخر ان لم يدع ظهور الاية بحسب سياقها في الثالث لانها 
واردة في سياق الرد على العقائد الباطلة فتكون على وزان 
قوله تعالى(و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم‏سبلنا)((42))،بل 
هذا المعنى هو الالصق بظاهر الاية لان الجهاد لمعرفة اللّه كانه 
جهاد في اللّه لعدم الا تنينية بين الشي‏ء و معرفته،و لو تنزلنا 
عن هذا الاحتمال‏فالاحتمال الثاني اقرب من الاول لانه انسب 
مع التعبير بالجهاد. 

و ثانيا-لو سلم ان المجاهدة هنا بمعنى المجاهدة في 
الطاعة،فسوف تكون هذه الاية على حد سائر الاوامر باطاعة اللّه 
و عدم معصيته شاملة لموارد الطاعات الثابتة‏و المتنجزة بالعلم 
او بغيره بل تشمل حتى المستحبات و مثل هذه الاوامر كما 
قلنا لا تكون اوامر تاسيسية مولوية بل ارشادية فلا يمكن ان 
نثبت بها ايجاب الاحتياط‏شرعا الذي هو المطلوب. 
و من جملة الايات..(و ان تنازعتم في شي‏ء فردوه الى اللّه و 
الرسول)((43)). 
بتقريب ان الرد اليها عبارة اخرى عن التوقف و عدم الاقتحام 
نظير قوله(ع)قف عند الشبهة. 
و فيه:ان الاية اجنبية عن وجوب الاحتياط موضوعا و 
محمولا.اما موضوعا فلان الوارد فيها عنوان المنازعة المساوق 
مع المخاصمة لا مجرد الشك و عدم العلم‏بالحكم الشرعي 
الكلي سواء اريد مطلق النزاع و الخامصة او مخاصمة خاصة 
فعلى كلام التقديرين الاية موضوعا اجنبية عن موضوع ايجاب 
الاحتياط بل على‏تقدير ارادة مخاصمة خاصة كالمخاصمة في 
الامور السياسية و الاجتماعية فالاجنبية اوضح،و يحتمل قويا 
ارادة النزاع بين الامة و ولي الامر في الامور العامة لانهاوردت 
بعد قوله تعالى (اطيعوا اللّه و الرسول و اولي الامر منكم فان 
تنازعتم في شي‏ء فردوه الى اللّه و الرسول)فيكون تاكيدا لمزيد 
الطاعة و لزوم تحكيم اللّه والرسول في المنازعات،و الوجه في 
تخصيص الرد حينئذ الى اللّه و الرسول فقط مع حذف اولي 
الامر في التفريع رغم ولايتهم و الامر باطاعتهم في المفرع 
عليه‏يمكن ان يكون احد افتراضين: 
1-ان المنظور اليه النزاع في الكبريات و الشبهات الحكمية و 
في مثل ذلك يكون المرجع اللّه و الرسول فقط لا اولي الامر بما 
هو اولي الامر. 
2-ان المراد التنازع بين الامة و اولي الامر من الامة،فان 
المذكور في المفرع عليه الامر باطاعة اولي الامر منكم اي من 
الامة فيراد بذلك التنازع الذى قد يقع في‏شروط الولاة و 
اختياراتهم كبرويا او صغرويا فيكون حل مثل هذا النزاع ايضا 
منحصرا في مراجعة اللّه و الرسول و يكون اولي الامر حينئذ جزء 
من الامة المتنازعة‏فتكون الاية من ادلة ان الولاية تحدد من 
قبل اللّه و الرسول لا من قبل الناس انفسهم،و بذلك تكون الاية 
متعرضة لمسالة هامة من اصول المذهب و اجنبية بالمرة‏عن 
مسالة الاحتياط في الشبهات الفرعية. 
و اما محمولا فلان الرد الى اللّه و الرسول ليس الا بمعنى الامر 
بتحكيم اللّه و الشريعة في شؤون الحياة و عدم الاحتمام الى 
اهواء الناس و عدم جواز تصدي امورالناس الا من قبل من يعينه 
اللّه او الرسول امر مفروغ عنه و اجنبي عن محل الكلام و لا نزاع 
فيه. 
هذا مضافا الى ان المراد من رد الشبهة بعد التنزل عما ذكرنا 
في تفسير الاية و حملها على الشبهات الحكمية ان كان بلحاظ 
الحكم الواقعي المشتبه كان مفاده‏وجوب رفع الشبهة اليهم لا 
ستعلام الحكم الواقعي فيدل على وجوب الفحص و الاستعلام 
للاحكام الواقعية،و ان كان بلحاظ الحكم الظاهري اي حكم 
حالة‏الشك نفسه كان معناه وجوب الرجوع الى اللّه و الرسول 
في تعيين حكم الشبهة و انه ايجاب الاحتياط او البراءة و كلا 
المطلبين لا ينفع الاخباري شيئا،لانهمامسلمان حتى عند 
الاصولي غاية الامر يدعي الاصولي اننا فحصنا و بعد الفحص 
انتهينا الى ان حكم الشبهة عند اللّه و الرسول هو البراءة فالاية 
على كل حال اجنبية‏عن محل الكلام((44)). 
ومن جملة الايات قوله تعالى(و اتقوا اللّه حق تقاته)((45)). 

و تقريب الاستدلال بها نظير ما تقدم في آية المجاهدة في اللّه 
حق جهاده،فان غاية التقوى تقتضي الاجتناب في الشبهات و 
عدم اقتحامها او عدم المبالاة بها. 
و فيه:ان التقوى لا تصدق الا بعد فرض ما يتقى منه و يتحذر 
في الرتبة السابقة فلا بد من افتراض تنجز التكليف و العقوبة 
في المرتبة السابقة على الامر بالتقوى‏فيكون مثل هذا الامر 
ارشاديا لا محالة و لا يمكن ان ينقح بنفسه موضوع التقوى كما 
لا يخفى. 
و من جملة الايات قوله تعالى(و لا تقف ما ليس لك به 
علم)((46))و نحوها من الايات الناهية عن الافتاء و الاسناد في 
مورد الشك و عدم العلم. 

و الواقع ان هذا من اضعف ما يمكن ان يستدل به على 
الاحتياط،فانه لا شك لدى الاخباري و الاصولي في حرمة 
اسناد الحكم الواقعي في موارد الشبهة و الا فكمايحرم اسناد 
الاباحة كذلك يحرم اسناد الحرمة الواقعية.و اما الافتاء بالاحة 
الظارية فهوم افتاء بعلم يستند فيه الاصولي الى الادلة الشرعية 
و اما الافتاء بالبراءة العقلية-على القول بها-فهو ليس اسنادا الى 
الشارع اصلا بل افتاء بالوظيفة الفعلية و الموقف العملي عقلا 
عند الشك. 
الاستدلال بالسنة على الاحتياط 
و اما السنة الشريفة فهناك طوائف عديدة استدل بها 
الاخباريون على وجوب الاحتياط في الشبهات التحريمية،و 
نحن لم نجد فيها حديثا تام السند يمكن ان يستفادمنه وجوب 
الاحتياط.و تفصيل الحديث عن ذلك يكون من خلال تصنيفها 
الى طوائف عديدة كالتالي: 
الطائفة الاولى-ما يستفاد منه مجرد الترغيب في الاحتياط و 
حسنه و الذي لا يناقش فيه اثنان. 
من قبيل المرسلة المعروفة المورية عن الامام الصادق(ع)(من 
اتقى الشبهات فقداستبرا لدينه)((47)). و هي لم يبين فيها 
كبرى وجوب الاستبراء و مجرد الدلالة‏على ان اتقاء الشبهة 
استبراء للدين لا يقتضي ذلك. 
و منها-ما رواه ابن الشيخ الطوسي في اماليه عن 
الرضا(ع)يقول:(ان امير المؤمنين قال لكميل بن زياد فيما 
قال)اخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت)((48)). 
و الامر فيها بقرينة التعليق في الذيل على مشيئة المكلف نفسه 
لا يفهم منه اكثر من الرجحان او الاستحباب،اذ لا معنى لتعلق 
الواجب او مقداره الى مشيئة المكلف‏نفسه،بل سياق الحديث 
من تشبيه الدين بالاخ و معنى الاحتياط الذي يعني وضع 
الحائط للحفظ و العناية بنفسه يدل على ان المراد من الامر 
الحث و الترغيب على‏مزيد الرعاية و حفظ الدين لكونه عزيزا و 
جديرا بمزيد الرعاية و الحفظ لاحكامه و حدوده و عدم تجاوزها 
و هذا معنى لطيف دقيق و لكنه اجنبي عن مسالة‏الاحتياط في 
الشبهة البدوية و كان مجرد التشابه اللفظ‏ي اوقع الاخباريون 
في هذا الوهم. 
و منها:ما ورد عن ابي عبد اللّه(ع)(اورع الناس من وقف عند 
الشبهة)((49)).و هو ايضا لا يدل على وجوب التورع و التوقف 
عند الشبهة كما هو واضح.فهذه‏الطائفة لا دلالة فيها على 
الوجوب. 
الطائفة الثانية-ما يستفاد منها لزوم الرجوع الى الائمة و تحكيم 
اقوالهم و عدم جواز الاستقلال عنهم و اعتماد الراي و 
الاستحسانات في استنباط الحكم الشرعي‏كما يفعل المخالفون 
و هذا ايضا لا خلاف فيه بين الاصولي و الاخباري و انما الخلاف 
فيما حكم به الائمة في الشبهة البدوية من الاحتياط او الاباحة. 
من هذه الروايات حديث ابن جابر(و الصحيح ان اللّه لم يكلفهم 
اجتهادا لانه نصب لهم ادلة و اقام لهم اعلاما و اثبت عليهم 
الحجة فمحال ان يضطرهم الى ما لايطيقون بعد ارساله اليهم 
الرسل بتفصيل الحلال و الحرام)((50)).و من قبيل خبر حمزة 
بن طيار(انه عرض على ابي عبد اللّه(ع)بعض خطب ابيه حتى 
اذا بلغ‏موضعا منها قال له:كف و اسكت ثم قال ابو عبد اللّه:لا 
يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون الا الكف عنه و التثبت و 
الرد الى ائمة الهدى حتى يحملوكم فيه على‏القصد و يجلوا 
عنكم فيه العمى و يعرفوكم فيه الحق،قال تعالى((فاسئلوا اهل 
الذكر ان كنتم لا تعلمون)))((51)). 
الطائفة الثالثة-ما ورد الامر فيها بالا رجاء و مراجعة 
الامام(ع)مما يدل على انه ناظر الى حال وجود الامام(ع)فحتى 
لودل على شي‏ء فهو مخصوص بحال امكان‏مراجعة الامام كما 
في ذيل مقبولة عمر بن حنظلة(فارجئه حتى تلقى 
امامك)((52))و هذا ايضا اجنبي عن محل النزاع. 
الطائفة الرابعة-ما يكون سياقه وجوب الفحص و التعلم كاخبار 
وجوب التعلم و عدم معذرية الجهل الناشي‏ء من ترك التعلم،و 
هو ايضا اجنبي عن محل الكلام. 
الطائفة الخامسة-ما يدل على تحريم القول بلا علم كرواية 
زرارة عن ابي عبد اللّه (لو ان العباد جهلوا و قفوا و لم يجحدوا 
لم يكفروا)((53)).و خبر علي بن‏الحسين(ع)قال لابان بن 
عياش(يا اخا عبد قيس ان وضح لك امر فاقبله و الا فاسكت 
نسلم ورد علمه الى اللّه فانك اوسع مما بين السماء و 
الارض)((54)).و هذه‏ايضا اجنبية عن محل الكلام لما تقدم في 
مناقشة الاستدلال ب‏آية(لا تقف ما ليس لك به علم)،على ان 
فيها قرائن على ان النظر الى اصول الدين و انكار او 
جحودالولاية. 
الطائفة السادسة-ما دل على حرمة الجري و الحركة بلا علم 
من قبيل قوله(ع)(من هجم على امر بغير علم جدع انف 
نفسه)((55))،و هذا ارشاد الى مسالة‏عقلائية و انه لا بد و ان 
يستند الانسان الى ركن و علم و هذا لا نقاش فيه عند الاصولي 
فانه يستند الى العلم بالاباحة شرعا او البراءة عقلا في اقتحامه 
للشبهة،على ان‏النظر فيها ليس الى حكم الشك و الشبهة بل 
الى ان التصدي لامور و مسائل يحتاج اعطاء الراي او اتخاذ 
موقف فيها الى العلم و المعرفة يورط المتصدي الى‏مشاكل و 
عقبات،و هذا ايضا مطلب صحيح و اجنبي عن مسالة البراءة او 
الاحتياط في الشبهات البدوية بعد الفحص و عدم الظفر على 
الدليل. 
الطائفة السابعة-ما دل على انه كلما دار الامر بين طريق 
متيقن و طريق مريب يحتمل فيه خطورة فدع المريب الى ما 
لا ريب فيه((56))،و هذا اللسان ايضا اجنبي‏عن محل الكلام و 
ناظر الى اصل عقلائي واضح لا نقاش فيه،فان الاصولي يرى 
الاباحة الظاهرية مما لا ريب فيه. 
الطائفة الثامنة-ما ورد الامر فيه بالاحتياط في مورد خاص و 
لافراد مخصوصين من قبيل ما ورد في كتاب امير 
المؤمنين(ع)الى عثمان بن حنيف و اليه على البصرة(و ما 
ظننت انك تجيب الى طعام قوم،عائلهم مجفو،و غنيهم 
مدعو،فانظر الى ما تقضمه من هذا المقضم،فما اشتبه عليك 
علمه فالفظه،و ما ايقنت بطيب وجوهه فنل‏منه)((57))و من 
الواضح ان هذا امر ولايتي صادر من الامام(ع)الى احد ولاته في 
مقام الحكومة على الناس و لا اشكال في ان هذا المقام يحتاج 
الى مزيد احتياط‏و رعاية و التزامات ربما تكون غير واجبة على 
الرعية و لكنها تجب على الوالي اما شرعا او بحكم 
الامام(ع)باعتباره قد ولاه. 
على انه من المحتمل ان يكون المقصود من الطيب و المشتبه 
طيب وجه نفس الاحسان لا طيب المال في قبال كونه حراما 
او مغصوبا،فان الامام لا يريد ان يلغي‏قاعدة اليد بل يريد ان ينبه 
الوالي الى ان هذه الاطعمة التي تقدم اليه من قبل هؤلا الاغنياء 
ليست من اجل اللّه بل من اجل التملق الى الحكام و الارتشاء 
فان هذا هوالمناسب مع سياق الخطبة كما لا يخفى. 
و مثله ما جاء في عهده الشريف الى مالك الاشتر(ثم اختر 
للحكم بين الناس افضل رعيتك في نفسك....و اوقفهم في 
الشبهات)((58))و هو ايضا ناظر الى‏وظيفة الحاكم بين الناس 
القاضي في احوالهم و هذا مضافا الى اختصاصه بالحاكم 
موضوعا لا ربط له بمسالة الاحتياط في الشبهة الحكمية 
محمولا بل النظر الى‏احكام القاضي و انهالا بد و ان تكون 
مستندة الى العلم لا الوهم و الظن و الاستعجال في الحكم.و 
من الواضح ان العلم في حكم القاضي بين الناس ماخوذ 
بنحوالموضوعية كيف و اكثر موارد التحاكم تكون من الشبهة 
الموضوعية لا الحكمية. 
على ان المراد من الوقوف عند الشبهة على ما سوف ياتي ليس 
هو الاحتياط بالمعنى المقابل للبراءة بل بمعنى عدم الاستناد 
الى مبنى للاقدام. 
و هكذا يتضح عدم امكان الاستدلال بشي‏ء من الطوائف 
المتقدمة في المقام هذا و لكن هناك ثلاث طوائف اخرى من 
الروايات احسن حالا من كل ما تقدم لا بدمن ملاحظتها 
بامعان: 
الطائفة الاولى-الاخبار الدلالة على ان الوقوف عند الشبهة خير 
من الاقتحام في الهلكة الطائفة الثانية-الاخبار الدالة على 
التثليث الطائفة الثالثة-الاخبار الامرة‏بالاحتياط في موارد من 
الشبهات الحكمية. 
اما الطائفة الاولى-فمن قبيل رواية ابي سعيد الزهري عن ابى 
جعفر(ع)قال: 
(الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة و تركك 
حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه)((59)). 
و قد استدل بها جماعة من الاصحاب على وجوب الاحتياط و 
الوقوف عند الشبهة لما فيها من الدلالة على احتمال وجود 
الهلكة فيه و هذا لا ينسجم مع ثبوت‏البراءة. 
و فيه:اولا-ان الوقوف جعل مقابلا للاقتحام و هذا ليس من 
الواضح انه بمعنى الاجتناب مقابل الارتكاب لان الاقتحام 
عبارة عن الاقدام بلا تريث و بلا رورية وفجاة فالنهي عن 
الاقتحام في الشبهة يكون بمعنى النهي عن الدخول بلا تريث و 
مبالاة فيكون الحديث من قبيل سائر مادل على انه لا بد من 
مستند و مدرك‏للاقتحام و من الواضح ان الاصولي يستند في 
ارتكابه للشبهة الى مدرك شرعي او عقلي و ليس مقتحما 
للشبهة. 
و ثانيا-كلمة الشبهة لا ينبغي ان تحمل على مصطلحات 
الاصوليين للشبهة اي الشك،بل معناها اللغوي المثل و 
المماثلة و باعتبار تماثل الطرفين في مورد الشك‏سمي 
بالشبهة،و من يتتبع موارد استعمال كلمة الشبهة في الروايات 
يستنتج انها كانت تستعمل بالمعنى اللغوي اي التشابه و 
التماثل في مورد يراد فيه بيان ان هذاالمطلب بظاهره يشبه 
الحق و لكنه في باطنه ضلال و انحراف.و قد ورد في خطبة 
للامام(ع) (و انما سميت الشبهة شبهة لانها تشبه الحق،فاما 
اولياء اللّه فضياؤهم‏فيها اليقين، و دليلهم سمت الهدى،و اما 
اعداء اللّه فدعاؤهم فيها الضلال،و دليلهم العمى)(60)). 
و في بعض الروايات ان الشبهة من الشيطان لان الخديعة و 
المكر منه،و في رواية عن الباقر(ع)انه قال قال جدي رسول 
اللّه(ايها الناس حلالي حلال الى يوم القيامة‏و حرامي حرام الى 
يوم القيامة الا و قد بينهما اللّه عز و جل في الكتاب و بينتهما 
في سنتي و في سيرتي و بينهما شبهات من الشيطان و بدع 
بعدي فمن تركها صلح‏له امر دينه و صلحت له مروءته و 
عرضه)فساق البدع و الشبهات مساقا واحدا مما يعني ارادة 
ذلك المعنى من الشبهة لا مجرد الشك و عدم العلم،و مما 
يؤيد هذاالمعنى رواية اخرى عنه(ع) انه قال رسول 
اللّه(ص)لابي ذر(يا ابا ذر ان المتقين الذين يتقون اللّه من 
الشي‏ء الذي لا يتقى منه خوفا من الدخول 
في‏الشبهة)((61))اي يكون بابا للدخول في بدعه من الدين و 
نحو ذلك. 
فمجموع هذه القرائن توجب الاطمئنان بان المراد بالشبهة في 
الطائفة الاولى،بل في اكثر كلمات الائمة(ع)معنى آخر غير 
المعنى الاصولي لكلمة الشبهة اي المرادبها الضلالة و الخديعة 
و البدعة التي تلبس ثوب الحق و من الواضح ان لزوم التريث و 
الوقوف عند الشبهة بهذا المعنى مما لا اشكال فيه و لكنه 
اجنبي عن محل‏الكلام. 
و ثالثا-ان ظاهر هذه الطائفة التحذير من الدخول في الشبهة 
بلحاظ المحتمل لا الاحتمال فهي لا تدل على منجزية 
الاحتمال و جعل ايجاب الاحتياط شرعا الذي‏هو مدعى 
الاخباري بل تدل على انه اذا كان في المحتمل خطر و هلكة 
فقف عندها و لا تلج الباب لكي لا تسقط فيها،و هذا انما يكون 
في الموارد التي تكون‏الشبهة فيها في امور مضرة و خطيرة في 
نفسها كما في العقائد و الدعاوى الباطلة او ما يكون فيها نتائج 
عملية صعبة،و يؤيد ذلك ما ورد في قوله(ع)(لا تجامعوا 
في‏النكاح على الشبهة و ذلك مثل ان يبلغك عن امراة انها 
رضعت معك او انها محرمة عليك و قفوا عند الشبهة فان 
الوقوف عند الشبهة خير من اقتحام الهلكة)فان‏هذه الرواية من 
الواضح كون النظر فيها الى خطر المحتمل لا الاحتمال،فان 
الشبهة موضوعية و الاستصحاب ايضا يقتضي حلية النكاح 
فالمنظور فيها الخطر الذي‏ينشا بعد ذلك من جانب المحتمل 
اذا ما انكشف ان المراة كانت محرمة عليه.و لا اقل من احتمال 
هذا المعنى في هذه الطائفة و الذى يوجب سقوط 
الاستدلال‏بها. 
ثم ان الاصوليين بعد ان حملوا الشبهة في هذه الطائفة على 
المعنى الاصولي لها ناقشوا في الاستدلال بها بما يمكن 
تمحيصه ضمن مناقشتين. 
الاولى-ان هذه الطائفة فرضت ثبوت الهلكة في الرتبة السابقة 
على النهي فتكون ارشادا الى حكم العقل بلزوم تجنب الهلكة و 
العقوبة المحتملة و لا يمكن ان‏يكون مولويا لان النهي المولي 
لا يعلل بالوقوع في الهلكة المحتملة و الثابتة في المرتبة 
السابقة على النهي، و عليه فتختص هذه الطائفة بالموارد التي 
يكون الحكم‏منجزا فيها كما في الشبهات المقرونة بالعلم 
الاجمالي او قبل الفحص و اما الشبهة البدوية بعد الفحص فلا 
احتمال للهلكة فيها لقبح العقاب بلا بيان. 
و اجيب على هذا الاعتراض بان اطلاق الامر الارشادي شامل 
للشبهة البدوية ايضا فيكشف عن ثبوت الهلكة و وجوب 
الاحتياط فيها ايضا بحكم الشارع. 
و كلا من الجواب و اصل المناقشة غير تام. 
اما الجواب،فلان هذا يخرج القضية عن كونها حقيقية الى كونها 
خارجية اي ناظرة الى حكم شرعي خارجى و هو ايجاب 
الاحتياط المجعول شرعا في مواردالشبهة البدوية او مطلقا و 
هذا خلاف الظاهر الاولي في الخطابات. 
و اما اصل المناقشة فهي غير تامة ايضا لا مبنى و لا بناء اما مبنى 
فلانكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان بل العقل يحكم بالهلكة و 
استحقاق العقوبة في موارد اقتحام‏الشبهة البدوية من دون 
مؤمن شرعي ايضا كما تقدم. 
و اما بناء فلانا لو سلمنا القاعدة فلا ينبغي الاشكال بان من 
السنة بيان الحكم المولوي الالزامي ذكر العقاب و الهلكة 
المترتبة على الاقتحام في الشبهة و مثل هذا كثيررائج في ادلة 
الاحكام الواقعية فضلا عن الظاهرية و التي يكون الحكم الواقعي 
محفوظا في موردها. 
الثانية-ان ترتب الهلكة و العقاب فرع وصول التكليف و ايجاب 
الاحتياط فلا يكفي ثبوته واقعا،فان فرض ارادة ايصاله بنفس 
هذا البيان لزم الدور و ان فرض وصوله‏في المرتبة السابقة و 
كون هذا البيان ارشادا الى ذلك كفى ذلك الخطاب الواصل في 
اثبات الاحتياط من دون حاجة او فائدة في مثل هذه الروايات. 
و قد اجيب عليها بانا نستكشف من هذه الروايات بالمطابقة 
ثبوت الهلكة بالفعل في اقتحام الشبهة لمن كان يخاطبه 
الامام(ع)و بالالتزام وصول وجوب الاحتياط‏اليهم و تنجزه في 
حقهم اذ من دونه لا يعقل الهلكة بالنسبة اليهم ثم نثبت ذلك 
في حقنا من باب عدم احتمال الفرق و اشتراك المكلفين في 
الاحكام. 
و اجاب عن هذا الجواب المحقق العراقي(قده)بان هذا من 
التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لان اطلاق قف عند 
الشبهة للشبهة البدوية في حق المخاطبين‏فرع وصول ايجاب 
الاحتياط اليهم لانه مقيد عقلا و لبا بذلك فمع الشك فيه 
كيف يمكن التمسك به لا ثبات المدلول المطابقي ثم 
الالتزامي و هل هذا الا من‏التمسك بالعالم في الشبهة 
المصداقية. 
و هذا الجواب مبنى على عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة 
المصداقية اذا كان العالم قضية خارجية تعهد المولى بنفسه 
احراز قيدها في الخارج كما هو مبنى‏صاحب الاشكال على 
المناقشة.فالاولى دفع الاشكال بان هذا خلاف ظاهر الخطاب 
في كونه قضية حقيقية لا خارجية. 
الا ان اصل المناقشة الثانية ايضا غير تامة و ذلك: 
اولا-للنقض بادلة بيان الاحكام الواقعية بلسان ترتب العقاب مع 
ان هذا البيان بعينه جار فيها. 
و ثانيا-عدم تمامية المبنى،اذ لا يشترط في العقوبة وصول 
التكليف كما تقدم. 
و ثالثا-انه سواء حملت هذه الروايات على القضية الخارجية او 
الحقيقية يمكن ان يكون دليلا على الاحتياط. 
اما على الفرض الاول،فلانه بناء على فرضها قضية خارجية 
يكون المنظور فيها اولئك الذين كانوا يعيشون في عصر الامام 
و هم كلا او جلا من يتنجز التكليف في‏حقهم اذا كان المجعول 
وجوب الاحتياط واقعا لا نهم بين عالمين بذلك او جاهلين و 
لكن جهلا قبل الفحص الذي يمكنهم الوصول الى الواقع و 
الامام(ع)يبين‏لاولئك الذين لا يعلمون وجوب الاحتياط ثبوت 
هذا الحكم بلسان بيان اللازم الغالبي له و هو ترتب العقاب لان 
هذا ابلغ في مقام الزجر و التخويف و متضمن‏للوعظ في نفس 
الوقت. 
لا يقال:هذا الجواب انما يجري بلحاظ الاحكام الواقعية التي 
كانت تبين لهم بلسان ترتب العقاب و لا يتم في دليل الحكم 
الظاهري لان هذا العقاب ليس لازما لايجاب الاحتياط بل 
لتنجز الواقع عليهم في زمن الائمة لا مكان الفحص. 
فانه يقال:العقاب بلحاظ شدة اهتمام المولى باغراضه الواقعية 
الذى هو روح ايجاب الاحتياط فيصح ان يكون هذا بيانا عرفيا لا 
يجاب الاحتياط بنحو القضية‏الخارجية. 
و اما على الفرض الثاني،و ان الخطاب قضية حقيقية كما هو 
الصحيح فيفترض قيد مستتر في مثل هذه الالسنة من 
الخطابات بحسب الارتكاز العرفي و هو ان من‏وصل اليه حكم 
الشبهة-او اي موضوع آخر يفترض-دخل النار و الهلكة اذا اقدم 
و اقتحم فيه و هذه القضية الحقيقية لا تكون صادقة الا 
بافتراض ان الحكم هوالاجتناب و الا كانت الشرطية كاذبة،و 
نكتة افتراض هذا القيد هي ان الخطاب بنفسه متكلف لا يصال 
الحكم و تحقيق هذا القيد.و ان شئت قلت:ان القضية بلحاظ‏هذا 
القيد خارجية لان المولى بنفس الخطاب يحرزه في حق 
المخاطبين على الاقل. 
و كلا هذين البيانين عرفيان صحيحان،و عليه فلا اشكال في 
بيان الحكم بلسان ترتب الهلكة و العقوبة على المخالفة سواء 
في القضايا الخارجية و الحقيقية. 
و اما الطائفة الثانية:اعني اخبار التثليث فالذي عثرنا عليه ثلاث 
روايات رغم ما قيل من استفاضتها. 
منها-رواية جميل بن صالح عن ابي عبد اللّه(ع)عن آبائه قال 
قال رسول اللّه(ص) بعد حديث طويل-(الامور ثلاثة،امر بين 
لك رشده فاتبعه،و امر بين‏لك‏غيه‏فاجتنبه،و آخر اختلف فيه 
فرده الى اللّه)((62)). 
و الاستدلال بها على وجوب الاحتياط غير تام و ذلك: 
اولا-ان الوارد فيه عنوان بين الرشد و بين الغي و هذا العنوان 
انما يناسب المستقلات العقلية و مدركات العقل العملي اي ما 
يكون رشدا و حسنا و هداية في قبال‏ما يكون ظلما و ضلالة 
فتكون دالة على ان ما لم يدرك العقل العملي حسنه بشكل 
بين فلا تحكم فيه ذوقك و استحساناتك بل رد حكمه الى اللّه و 
الرسول‏فتكون من ادلة النهي عن اعمال الراي في الدين و لا 
اقل من احتمال ذلك. 
و ثانيا-احتمال ان يكون المراد بين الرشد و بين الغي المجمع 
على صحته و المجمع على بطلانه او حرمته،بقرينة جعل 
القسم الثالث ما اختلف فيه لا ما شك فيه‏فان المختلف فيه قد 
يكون بين الرشد او الغي لدى الانسان. فالحاصل كما يمكن 
حمل المختلف فيه على المشكوك كذلك يمكن جعله قرينة 
على ارادة البين اثباتااي المجمع عليه من القسمين فيكون 
النظر الى لزوم الاخذ بما هو مجمع عليه و ترك المختلف فيه 
الى اهله و هذا ان لم يكن هو الظاهر فلا اقل من احتماله و 
بناءعليه تكون الرواية اجنبية عن محل الكلا 
و ثالثا-لو افترضنا ارادة المشكوك من المختلف فيه مع ذلك 
نقول:بان الشك لا بد و ان يضاف الى ما اضيف اليه التبين و هو 
الغى و الرشد فيكون المعين ان مايشك في انه رشد او غي لا بد 
و ان يجتنب لا ما يشك في حرمته و حليته، و من الواضح ان 
ادلة البراءة حتى العقلية لو تمت كبراها سوف تكون واردة على 
هذاالعنوان،اذ تجعل ارتكاب الشبهة بين الرشد و ان بقي الحكم 
الواقعي مشكوكا فمثل هذا اللسان لا يمكن ان نثبت به ايجاب 
الاحتياط شرعا في مورد مدعى‏الاصولي. 
و منها-ما رواه نعمان بن بشير-و هو احد الصحابة المطعون 
فيهم-عن النبي(ص) بنحوين: 
الاول-انه قال سمعت رسول اللّه(ص)يقول(حلال بين و حرام 
بين و بينهما شبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى 
الشبهات فقد استبرا ليدينه و عرضه و من‏وقع في الشبهات 
وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشك ان يقع فيه الا و ان 
لكل ملك حمى و ان حمى اللّه تعالى محارمه)((63)). 
الثاني-انه سمع رسول اللّه(ص)يقول(ان لكل ملك حمى و ان 
حمى اللّه حلاله و حرامه و المشتبهات بين ذلك كما لو ان 
راعيا رعى الى جانب الحمى لم تثبت‏غنمه ان تقع في وسطه 
فدعوا المشتبهات)((64)). 
و الرواية من حيث السند عامية و قد نقلها مرسلة عن رسول اللّه 
في غو الي الليالي و في كتب العامة نقلها البخاري تارة 
بعنوان(الحلال بين و الحرام بين و بينهماامور مشتبهة فمن 
ترك ما اشتبه عليه من الاثم كان لما استبان اترك و من اجترا 
على ما يشك فيه من الاثم او شك ان يواقع ما استبان و 
المعاصي حمى اللّه من يرتع‏حول الحمى يوشك ان يواقع). 
و اخرى بعنوان(الحلال بين و الحرام بين و بينهما شبهات لا 
يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرالدينه وعرضه 
ومن وقع‏في الشبهات كراع يرعى حول‏الحمى يوشك‏ان‏يواقعه. 
و فيهما قد عرف الحلال و الحرام البينين باللام. و نقلها احمد 
في مسنده بالتنكير (حلال بين و حرام بين و شبهات بين 
ذلك...الخ)،كما ذكر في كتب الاستدلال‏لدينا و هو انسب 
بالاستدلال من نقل البخاري خصوصا الثاني،لا مكان دعوى انه 
اذا كان الحلال بينا و الحرام بينا فلا بد و ان يراد بالشبهة 
المعنى المتقدم من الطائفة‏الاولى اي الالتباس بين الحق و 
الباطل اي موارد الضلالة و لبس الباطل ثوب الحق. 
و ايا ما كان فالاستدلال بهذه الرواية غير تام سندا لما عرفت،و 
دلالة لانها لا تدل على ما يريده الاخباري من وجوب الاحتياط 
في موارد الاشتباه و الشك لا من‏جهة انه لو كان يجب 
الاحتياط في مورد الشك دخل ذلك في الحرام البين و في 
الحمى و لو بعنوان كونه مشتبها الذي لا بد و ان يجتنب عنه 
على كل حال و ان‏كانت حرمته ظاهرية. 
فان جواب هذا الكلام ان ايجاب الاحتياط روحه على ما تقدم 
ابراز الاهتمام بالمحرمات الواقعية في فرض الشك و ليس 
بملاك نفسي ليلزم توسعة دائرة الحمى‏للمشتبهات بل تبقى 
الحمى للمحرمات البينة و يكون هذا التحذير من السنة ابراز 
اهتمام المولى بملاكاته الواقعية و ايجاب حفظها،بل الوجه في 
عدم تطابق هذااللسان و التقسيم مع مدعى الاخباري ان 
الاخباري يفترض ان حمى اللّه هو المحرمات الواقعية و ان 
المشتبهات حول الحمى و حريمها فمن يرتكبها يوشك ان‏يقع 
في الحرام الواقعي و هو معنى وجوب الاحتياط في مورد 
الحتمال الحرمة الواقعية،بينما الحديث يدل على ان الحمى 
هي المحرمات البينة،و المعاصي والمشتبهات حول الحمى اذا 
ارتكبها الانسان يوشك ان يقع في الحمى اي في المعاصي و 
الاثم او فيما استبان على حد تعبير نقل البخاري و هذا مطلب 
صحيح‏على كل حال لان ارتكاب الشبهة لو كان يؤدي الى جراة 
المكلف في اقتحام المعاصي و الاثم وجب بحكم العقل اجتنابها 
مقدمة لترك الاثم و العصيان،فتكون‏الرواية ارشادا الى هذا 
الحكم العقلي. 
و منها-مقبولة عمر بن حنظلة الواردة في مورد تعارض 
الخبرين(انما الامور ثلاثة، امر بين رشده فمتبع،و امر بين غيه 
فمجتنب،و امر مشكل يرد حكمه الى اللّه)ثم‏استشهد 
الامام(ع)في ذيلها بالحديث النبوي(قال رسول اللّه(ص)حلال 
بين و حرام بين و شبهات بين ذلك،فمن ترك الشبهات نجى 
من المحرمات،و من اخذبالشبهات ارتكب المحرمات و هلك 
من حيث لا يعلم)((65)). 
و لا ينبغي الشك في ان التثليث المذكور اولا في كلام الامام لا 
يمكن الاستدلال به على الاحتياط في الشبهة البدوية لانه 
وارد في الخبرين اللذين احدهما مجمع‏عليه اي من حيث 
الرواية دون الاخر فيفهم انه شاذ نادر،و يكون المراد من الرد 
حينئذ عدم الاعتماد عليه في مقام اخذ الحكم الشرعي،و هذا 
امر صحيح متفق عليه‏بين الطرفين. 
و مما يشهد على هذا المعنى في التثليث الاول في المقبولة 
التعبير بالاتباع فانه يناسب باب الروايات و الدلالات و لا يناسب 
اضافته الى الحرمة و الحلية كحكمين‏واقعين،بل لا معنى 
لاسناده الى المشكل لان الوارد فيها(و امر مشكل يرد حكمه 
الى‏اذ لو كان المقصود به الاحتياط دخل ذلك فيما يجتنب و 
لم يكن الرد قسماثالثا، فلا محالة يراد بالرد عدم الحجية. 
و اما الذيل الذي استشهد به الامام(ع)و الظاهر انه بلحاظ الامر 
المشكل و تطبيق ترك الشبهات في كلام 
النبي(ص)عليه،فايضا لا يدل على مدعى الاخباري اذالمراد 
من ترك الشبهات عدم الاعتماد عليها لا الاجتناب لكي يكون 
مناسبا مع الحكم المعلل في كلام الامام(ع)و هو رد المشكل 
الى اللّه،و يؤيد ذلك تعبيره‏بالاخذ بالشبهة الذي يناسب باب 
بالاعتماد و الاستناد لا مجرد العمل. 
هذا مضافا الى ما قلناه في رد الاستدلال بالطائفة الاولى من ان 
الشبهة يراد بها ما يلتبس فيه الحق مع الباطل و يتشابه و هذا 
يناسب مع مثل الحديث و المستند الذي‏يعتمد عليه صاحب 
البدعة في مقام التضليل و ليس النظر الى مسالة الشك في 
الحكم الفرعي. 
و اما الطائفة الثالثة-اي الاخبار الامرة بالاحتياط في وقايع 
معينة فنقتصر على اثنين منها يعتبران انقاها سندا و احسنها 
للاستدلال على المطلوب. 
احداهما-موثقة عبد اللّه بن وضاح قال(كتبت الى العبد الصالح 
يتوارى عني القرص و يقبل الليل و يزيد الليل ارتفاعا و 
يسترعني الشمس و يرتفع فوق الجبل حمرة‏و يؤذن عندنا 
المؤذنون فاصلي حينئذ و افطر ان كنت صائما او انتظر حتى 
تذهب الحمرة فوق الجبل؟فكتب ارى لك ان تنتظر حتى 
تذهب الحرمة و تاخذ بالحائط‏لدينك)((66)). 
و في فقه الرواية احتمالات ثلاثة: 
الاول-ان يراد اشتراط ذهاب الحمرة المغربية،فتكون الرواية 
من ادلة اشتراط ذهابها في صلاة المغرب كما يقول بذلك 
الخطابيون و على هذا لا بد من رد الرواية‏الى اهلها لما ثبت في 
الفقه من عدم اشتراط ذلك و من الطعن على الخطابيين 
الذين اظهروا هذه البدعة. 
الثاني-ان يراد من الحمرة الحمرة المقارنة مع آخر ازمنة وجود 
قرص الشمس، فكان السائل يفترض ان القرص استترواء الجبل 
و لكن حمرتها باقية فهو يشك‏في ان‏القرص قد سقط حقا ام لا 
يزال خلف الجبل،و يكون فرض الجبل بنكتة انه يوجب حصول 
هذا الشك،فانه لو كان المراد من الحمرة غير ذلك فلا فرق 
بين‏فرض وجود جبل ام لا،و التعبير بانه يتوارى منا القرص و 
يستر عنا الشمس ايضا يلائم مع ان يكون نظر السائل الى فرض 
الشك في سقوط القرص لوجود حائل‏هو الجبل.و اما التعبير 
باقبال الليل و ازدياد ارتفاعه فهذا ايضا منسجم مع هذه 
الفرضية لو اريد من الليل الكناية عن ظلمة الليل حيث كان 
يحتمل ان هذه الظلمة هي‏ظلمة الليل. 
و على هذا التقدير يكون الامر بالاحتياط على القاعدة لانه من 
موارد الشك في المكلف به بعد تنجز اصل التكليف فيحكم 
العقل بلزوم الفراغ اليقيني،و لا يمكن‏استفادة ايجاب الاحتياط 
في مطلق الشبهات من الامر به في هذا المورد،كيف و مورد 
الرواية شبهة موضوعية و لا يقول فيها بالاحتياط حتى 
الاخباري في غير مواردالشك في المكلف به،بل و في المورد 
يجري استصحاب موضوعي منجز ايضا و هو استصحاب عدم 
دخول الوقت و ان كان تعبير الامام يناسب الاشارة الى 
نكتة‏الاحتياط لا عدم نقض اليقين بالشك. 
الثالث-ان يكون المراد بالحمرة الحمرة المشرقية و ان السائل 
كان يحتمل اشتراط ذهاب الحمرة المشرقية في تحقق 
المغرب. و بناء على هذا الاحتمال‏كالاحتمال الاول تكون 
الشبهة لدى السائل حكمية فكان ينبغي للامام ان يجيب عليه 
ببيان الحكم الواقعي من اشتراط ذهاب الحمرة او عدم 
اشتراطه لا بالامربالاحتياط،فقد تحمل الرواية على التقية في 
خصوص هذه المسالة التي كانت موضع الخلاف مع العامة، و 
يكون هذا اللسان من البيان من اجل التقية كناية عن‏اشتراط 
ذهاب الحمرة المشرقية لا وجوب الاحتياط في الشبهة واقعا و 
معه يسقط الاستدلال بها على ذلك. 
هذا و لكن الصحيح امكان حمل الرواية على الجدية حتى من 
ناحية الاحتياط و ذلك بدعوى:ان ذهاب الحمرة المشرقية 
ليس ماخوذا في الحكم الواقعي بنحوالموضوعية و الشرطية بل 
بنحو المعرفية و الطريقية الى مرتبة من غياب الشمس في 
الافق لا يمكن اعطاء ضابطها الموضوعي الدقيق فجعل ذهاب 
الحمرة‏المشرقية قرينة و كاشفا عنها باعتبار انه كلما تحقق 
ذهاب الحمرة تحققت تلك المرتبة من استتار الشمس و ان 
كان قد تتحقق تلك المرتبة-و لو في بعض‏البلدان-قبل ذهاب 
الحمرة المشرقية كاملة فالكاشف اخص من المنكشف لا مساو 
معه،و من هنا سح التعبير عنه بالاحتياط لانه حكم ظاهري 
طريقي في واقعه،وهذا الاحتمال عليه بعض الشواهد من سائر 
روايات الباب نترك بحثها الى محله في الفقه،الا انه بناء على 
هذا ايضا لا تدل الرواية على وجوب الاحتياط بل على‏احتياط و 
طريقية لكاشف خاص في مورد مخصوص يكون الشك فيه في 
الامتثال فلا يمكن التعدي منه و اقتناص قاعدة كلية. 
الثانية-صحيحة عبد الرحمن(قال:سالت ابا الحسن(ع)عن 
رجلين اصابا صيدا و هما محرمان،الجزاء بينهما او على كل 
واحد منهما جزاء؟فقال:لا بل عليهما ان‏يجزي كل واحد منهما 
الصيد،قلت:ان بعض اصحابنا سالني عن ذلك فلم ادر ما عليه 
فقال:اذا اصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى 
تسالوا عنه‏فتعلموا)((67)). 
و تقريب الاستدلال بها مبني على ارجاع قوله(ع)(اذا اصبتم 
بمثل هذا)الى مسالة الصيد و ان يراد منه الاصابة بالشبهة 
الحكمية،لان الشك في مسالة الصيد كان في‏اصل الحكم،و 
كونه دائرا بين الاقل و الاكثر ليس خصوصية عرفية ليقتصر 
عليها،كما ان التعبير بمثل هذا يلغي خصوصية صيد المحرم 
فتعم الرواية لكل شبهة‏حكمية. 
وفيه-اولا-قوة احتمال رجوع الاشارة في قوله(ع)(اذا اصبتم 
بمثل هذا)الى السؤال الاخير للسائل اي اذا صادف سؤالا لا 
يعرف جوابه فعليه الاحتياط و عدم الافتاءحتى يسال فيتعلم 
الحق و يجيب به،و معه تكون اجنبية عن محل الكلام و من 
ادلة الحث على السؤال و تعلم الاحكام الشرعية عنهم(ع). 
و ثانيا-لو فرض رجوع الاشارة الى اصل المسالة و الشبهة 
الحكمية من حيث العمل فغاية ما تدل عليه الرواية وجوب 
الاحتياط قبل الفحص في مورد امكان‏الفحص و الوصول الى 
الحكم الشرعي،فان الغاية(حتى تسالوا و تعلموا)تدل على اخذ 
امكان ذلك في مورد السؤال،و وجوب الاحتياط في مثله لا 
خلاف فيه. 
و هكذا يتضح عدم تمامية ما يدل على وجوب الاحتياط في 
الاخبار ايضا. 
النسبة بين ادلة البراءة و الاحتياط 
ثم لو فرضنا تمامية شي‏ء من اخبار الاحتياط انفتح الحديث عن 
النسبة بينها و بين ادلة البراءة الشرعية من جهات اربع: 
1-النسبة بين اخبار الاحتياط و اخبار البراءة 
2-النسبة بين اخبار الاحتياط و الدليل القرآني على البراءة. 
3-النسبة بين اخبار الاحتياط ودليل الاستصحاب المثبت 
للبراءة. 
4-في ما تقتضيه القاعدة على تقدير التعارض و التساقط بين 
اخبار الاحتياط و البراءة. 
الجهة الاولى 
في النسبة بين اخبار الاحتياط و اخبار البراءة الشرعية. و قد 
تصدى جملة-من المحققين لا ثبات اخصية اخبار البراءة 
الشرعية بالنسبة لاخبار الاحتياط. 
و بهذا الصدد افاد السيد الاستاذ و جوها ثلاثة للاخصية كالتالي: 
1-ان اخبار البراءة لا تشمل موارد العلم الاجمالي بخلاف اخبار 
الاحتياط 
2-ان اخبار البراءة لا تشمل الشبهات قبل الفحص بخلاف اخبار 
الاحتياط. 
3-ان اخبار الاحتياط واردة في مطلق الشبهات و اخبار البراءة 
فيها ما ورد في خصوص الشبهة التحريمية كرواية(كل شي‏ء 
مطلق حتى يرد فيه نهي). 
و الوجوه الثلاثة كلها قابلة للمناقشة. 
اما الاخير فلما تقدم من عدم تمامية هذه الرواية على البراءة 
الشرعية،كما انه لو فرض تماميتها ففي اخبار الاحتياط ايضا ما 
يكون واردا في الشبهة التحريمية كالنبوي(حلال بين و حرام 
بين و شبهات بين ذلك)فان هذا لا يمكن تخصيصه بالشبهة 
الوجوبية كما لا يخفى. 
و اما الوجهان الاخران فكانهما مبنيان على دعوى عدم شمول 
اخبار البراءة لموارد العلم الاجمالي و الشبهات قبل الفحص 
بالانصراف او القرينة لبية عقلية اوعقلائية كالمتصل فتكون في 
نفسها اخص من اخبار الاحتياط او القول بكبرى انقلاب النسبة 
فبعد تخصيص اخبار البراءة بالشبهات البدوية تصبح اخص من 
اخبارالاحتياط فتخصيص بها. 
الا ان هذا الكلام غير تام حتى اذا قبلنا كبرى انقلاب النسبة-و 
لا نقبلها-او قلنا بان المخصص كالمتصل،لان اخبار الاحتياط 
ايضا اخص من اخبار البراءة من ناحية‏عدم شمولها للشبهة 
الموضوعية الخارجة عنها قطعا تخصيصا او تخصصا كما في 
مثل مقبولة عمر بن حنظلة الواردة في مورد تعارض الخبرين 
و هو مخصوص‏بالشبهة الحكمية. 
بل يمكن تقريب الجمع بين اخبار البراءة و الاحتياط بنحو فني 
يكون بصالح القول بالاحتياط.و حاصله:ان اخبار الاحتياط على 
قسمين:قسم عام يدل على الاحتياط‏في مطلق الشبهة 
كقوله(اخوك دينك فاحتط لدينك).و قسم يختص بخصوص 
الشبهة الحكمية كالمقبولة. 
و اما اخبار البراءة فاحسنها في مقام الاستدلال حديث 
الرفع((68))،و هو اما ان نفرض اختصاصه بالشبهة البدوية بعد
الفحص بمخصص كالمتصل،او يفترض‏عمومه لكل الشبهات 
غاية الامر خرج مورد العلم الاجمالي و الشبهة قبل الفحص 
بمخصص منفصل. 
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الصفحة التالية
الصفحة السابقة
فعلى الاول يكون حديث الرفع معارضا مع القسم الثاني من
اخبار الاحتياط بالعموم من وجه و بعد التساقط يرجع في 
الشبهة الحكمية بعد الفحص الى العام‏الفوقاني و هو القسم 
الاول من اخبار الاحتياط،و على الثاني يكون حديث الرفع 
معارضا مع القسم الاول من اخبار الاحتياط و بعد التساقط 
يرجع الى القسم الثاني‏لكونه اخص منه فيكون بمثابة المرجع 
بعد تساقط المتعارضين هذا على القول بانكار كبرى انقلاب 
النسبة،و اما على القول بها فالمسالة اوضح اذ يكون القسم 
الثاني‏من اخبار الاحتياط اخص مطلقا من حديث الرفع حينئذ 
فيخصصه بالشبهة الموضوعية فيكون كسائر ادلة عدم وجوب 
الاحتياط في الشبهة الموضوعية مخصصة‏للقسم الاول من 
اخبار الاحتياط بعد انقلاب النسبة،كما ان اخبار الاحتياط بعد 
تخصيصها باخراج الشبهة الموضوعية منها تكون اخص من وجه 
من حديث الرفع‏الذي خرج منه الشبهة قبل الفحص اوالمقرونة 
بالعلم فيتعارضان بعد الانقلاب ايضا،و لا يصح ملاحظة حديث 
الرفع اولا مع المخصص المنفصل الذي يخرج عنه‏موارد العلم 
الاجمالي و الشبهة قبل الفحص ثم ملاحظته مع القسم الثاني 
من اخبار الاحتياط لتكون النسبة عموما من وجه فان كلا من 
ذلك المخصص و اخبارالاحتياط من القسم الثاني في عرض 
واحد يخصصان حديث الرفع و ان كان احدهما اخص من الاخر 
كما هو محقق في محله. و نفس النكتة ثابتة ايضا بناء على‏الاول 
اي القول باختصاص حديث الرفع في نفسه بالشبهة البدوية 
بعد الفحص،فانه بناء على انقلاب النسبة لا يمكن ان يتوهم 
وقوع التعارض بين حديث الرفع والقسم الاول من اخبار 
الاحتياط بالعموم من وجه بعد تخصيصه بغير الشبهة 
الموضوعية فيصير حاله حال القسم الثاني منها،لان كلا من 
ادلة تخصيص الشبهة‏الموضوعية و حديث الرفع مخصصان في 
عرض واحد لقسم الاول من اخبار الاحتياط و ان كان احدهما 
اخص من الاخر فلا يصح اعمال احدهما قبل الاخر في‏ملاحظة 
النسبة و هذا واضح. 
هذا كله مع قطع النظر عن تطبيق قواعد الترجيح عند 
التعارض و الا فلا بد من ترجيح اخبار البراءة لموافقتها مع 
الكتاب و هو مقدم على الترجيح بمخالفة العامة‏حتى لو فرض 
تمامية صغراها في المقام. نعم هذا انما يجدي بناء على القول 
باختصاص اخبار البراءة بالشبهة البدوية بعد الفحص بمخصص 
كالمتصل و الا فحتى‏على تقدير ترجيحها على القسم الاول من 
اخبار الاحتياط تخصص بالقسم الثاني فتختص بالشبهة 
الموضوعية. 
الجهة الثانية 
في ملاحظة النسبة بين اخبار الاحتياط و الايات القرآنية التي 
استدل بها على البراءة ، و العمدة منها اثنان على ما تقدم. 
احداهما-قوله تعالى(ما كان اللّه ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى 
يبين لهم ما يتقون)و قد مضى انها مختصة بالشبهة الحكمية 
بعد الفحص.كما ان لسانها آب عن امكان‏التخصيص فتقدم على 
اخبار الاحتياط لا محالة. 
الثانية-قوله تعالى(لا يكلف نفسا الا ما اتاها)و قد مضى ان 
نسبتها مع اخبار الاحتياط العموم من وجه لعدم شمولها 
الشبهة قبل الفحص،و سوف ياتي في بحوث‏التعارض ان خبر 
الواحد اذا كان معارضا مع القرآن الكريم بنحو العموم من وجه 
سقط عن الحجية في مورد التعارض في نفسه. فثبت ان اخبار 
الاحتياط لو تم‏شي‏ء منها فاما يخصص بالقرآن او يسقط عن 
الحجية الجهة 
الجهة‏الثالثة 
في النسبة بين اخبار الاحتياط و دليل الاستصحاب المثبت 
للبراءة و قد ذكرت مدرسة المحقق النائيني(قده)ان 
الاستصحاب يكون حاكما على اخبار الاحتياط لان‏موضوعها 
الشك و استصحاب عدم التكليف قد يجعلنا عالمين بالعدم 
تعبدا. 
و فيه:اولا-ابتناؤه على مبنى جعل الطريقية و العلمية 
للاستصحاب و هو مرفوض عندنا في الامارات فضلا عن 
الاصول كما تقدم في محله. 
و ثانيا - لو قبلنا كبرى جعل الطريقية فلا بد و ان يكون في باب 
الاستصحاب بغير معنى الغاء الشك و اعتباره علما و لانه قد 
اخذ في موضوع الاستصحاب الشك‏ايضا فلا بد و ان يكون تعبدا 
ببقاء اليقين و نحو ذلك من دون الغاء الشك الذي هو موضوع 
الاحتياط فلا حكومة،نعم يعقل ذلك في الامارات حيث لم 
يؤخذ لفظ‏الشك في لسان ادلة اعتبارها. 
و ثالثا-ما تقدم مرارا من انه كما يكون دليل الامر بالعمل 
بالامارة و الاستصحاب و دليلا على الحجية و جعل الطريقية و 
الغاء الشك كذلك يكون الدليل على‏الاحتياط و الوقوف عند 
الشبهة دليلا على عدم جواز الاعتماد على طرفي الشبهة و 
على عدم الغاء الشك و لزوم حفظ الواقع و الاهتمام به((69)). 
الجهة الرابعة 
لو فرض تعارض ادلة البراءة مع ادلة الاحتياط و تساقطهما فلو 
قلنا بالبراءة العقلية كانت المرجع بعد التساقط، و على القول 
بانكارها ايضا نثبت البراءة على مستوى‏البراءة العقلية بالدليل 
الشرعي،فانه قد تقدم عند الحديث عن ادلة البراءة ان فيها ما 
يدل على البراءة حيث لم يصل دليل لا على الحكم الواقعي و لا 
على ايجاب الاحتياط فاذا فرض التعارض و عدم وصول حتى 
ايجاب الاحتياط كانت مثل هذه الادلة هي المرجع لا ثبات 
البراءة في هذه المرتبة من الشك. 
لا يقال-كان ضمن اخبار الاحتياط ايضا ما هو بلسان قف عند 
الشبهة مما يدل على تاكيد منجزية الاحتمال و الشبهة حيث لا 
يوجد مدرك للاباحة فيكون بمستوى‏دليل البراءة من النوع 
المذكور فيتعارضان. 
فانه يقال-هذه الرواية و كذلك سائر ادلة الاحتياط ان تم شي‏ء 
منها فهي تدل على ايجاب الاحتياط بلحاظ الواقع و الشك فيه 
و تكون بنفسها بصدد ايصاله الى‏المكلفين و ليست ناظرة الى 
مرحلة الشك في ايجاب الاحتياط لتكون معارضة مع تلك 
الطائفة من ادلة البراءة. 
تنبيهات البراءة 
و بعد ان فرغنا عن مقتضى الاصل العملي في الشبهات،و انه 
البراءة لا الاحتياط، يقع البحث في عدة جهات ترجع الى جريان 
البراءة،قد ذكرها الاصحاب ضمن‏تنبيهات هذه المسالة.فنقول: 
1-حكومة اصالة عدم التذكية على البراءة: 
ذكر الشيخ الاعظم(قده) ان جريان اصالة البراءة مشروط بعدم 
وجود اصل موضوعي في مورده ينقح موضوع الالزام و الا قدم 
عليه بالحكومة،و ذلك من قبيل‏استصحاب عدم التذكية عند 
الشك في تذكية لحم فانه مقدم على اصالة الحل،ثم شرع في 
البحث عن الصغرى اي جريان استصحاب عدم التذكية او عدم 
جريانه‏في نفسه. 

و مدرسة المحقق النائيني(قده)علقت على هذا الشرط بان 
الحكومة لا تختص بالاستصحاب الموضوعي بل حتى الحكمي 
كاستصحاب الحرمة الثابة حال كون‏الزبيب عنبا مثلا يحكم 
على البراءة لان دليل الاستصحاب يجعله علما و طريقا فيتقدم 
على البراءة،و من هنا جعلوا الشرط عدم جريان استصحاب في 
موردالبراءة. 
و سوف ياتي الحديث في خاتمة الاصول العملية عن النسبة 
بين الاصول نفسها، و بينها و بين الامارات، و نبين هناك 
ملاكات متعددة للتقديم و حكومة دليل على‏دليل.و لكن نشير 
هنا الى ثلاثة امور: 
اولا-ان الحكومة بملاك جعل الطريقية و العلمية و بالتالي قيام 
الامارة او الاصل مقام القطع الموضوعي غير تامة لما تقدم في 
بحث القطع من عدم صحة ذلك‏كبرى، و ما اشرنا آنفا الى ان 
هذا لو تم في الامارات فلا يتم في مثل الاستصحاب الذي اخذ 
في موضوعه الشك. 
و ثانيا-ان الاصل السببي و الموضوعي يتقدم على الاصل 
المسببي بالحكومة لا بنكتة جعل الطريقية بل نكتة اخرى 
سوف ياتي تحليلها و شرحها.و لهذا تثبت‏الحكومة و التقدم 
حتى اذا كان الاصل السببي من الاصول غير المحرزة كاصالة 
الطهارة في الماء المشكوك المغسول به الثوب النجس فانها 
تتقدم على استصحاب‏نجاسة الثوب بعد الغسل رغم انه بحسب 
تصورات مدرسة المحقق النائيني(قده)لم تجعل لها الطريقية 
و العلمية و انما جعل ذلك للاستصحاب و لهذا لا 
تستطيع‏المدرسة ان تفسر وجه هذا التقدم بالطريقية،كيف و 
هي تقتضي العكس كما لا يخفى. 
و ثالثا-كما ان الاصل الموضوعي الالزامي يتقدم على البراءة 
بالحكومة كذلك يتقدم الاستصحاب الالزامي على البراءة 
لنكات في دليل الاستصحاب تقتضي‏تقدمه على دليل البراءة.و 
هذا يعني ان جريان البراءة متوقف على عدم جريان اصل 
موضوعي محرز للتكليف و لا اصل حكمي كذلك 
كالاستصحاب الحكمي. 
هذا كله في كبرى هذا الشرط. 
و اما البحث عن اصالة عدم التذكية عند الشك فيها،فالشك في 
حلية لحم حيوان قد زهقت روحه يتصور باحد اربعة اقسام. 
الاول-الشك في حلية اكل ذلك الحيوان في نفسه و بقطع 
النظر عن التذكية،اذ ليس كلما يقبل التذكية من الحيوانات 
يحل اكل لحمه،فقد يشك في حيوان كذلك‏بنحو الشبهة 
الحكمية او الموضوعية((70)). 
الثاني-الشك في حليته من ناحية الشك في قبوله 
للتذكية،فانها شرط في حلية‏اكل لحم الحيوان على كل حال 
فاذا شك في قبوله لها و عدمه بنحو الشبهة الحكمية‏او 
الموضوعية شك في الحلية لا محالة. 
الثالث-الشك في طرو ما يمنع عن قبوله للتذكية،كما اذا 
احتمل كون الجلل مانعا عن قبول التذكية بنحو الشبهة 
الحكمية او الموضوعية. 
الرابع-ان يكون الشك في تحقق التذكية للشك في 
شروطها،اما بنحو الشبهة الحكمية كما لو شك في شرطية امر 
زائد،او بنحو الشبهة الموضوعية كما لو شك‏في تحققه خارجا 
بعد الفراغ عن شرطيتها. 
اما القسم الاول 
فان كانت الشبهة حكمية فالمرجع عمومات الحلية من 
قبيل(قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم 
يطعمه...)((71))ان تمت و الا فاصالة الحل اواستصحابه الثابت 
قبل التشريع،و لا مجال لاستصحاب عدم التذكية لعدم الشك 
من ناحيتها،و ان كانت الشبهة موضوعية فلا يمكن التمسك 
بالعمومات الا اذا امكن‏احراز موضوعها بالاستصحاب و لو بنحو 
العدم الازلي و الا فيرجع الى اصالة الحل او استصحاب عدم 
الحرمة بنحو العدم الازلي و لا مجال لاستصحاب عدم‏التذكية. 
و ربما يتصور امكان الرجوع في الشبهتين الى استصحاب حرمة 
اكل الحيوان الثابتة حال حياته بناء على حرمة اكل الحيوان حيا 
و هو مقدم على اصالة الحل. وفيه:ان حرمة اكل الحيوان الحي 
ان كان بملاك حياته و حرمته فمثل هذه الحرمة يقطع بزوالها 
و لا شك في بقائها.و ان كان من جهة دعوى كونه غير مذكى 
في حال‏الحياة و لو تمسكا باطلاق المستثنى منه في آية(الا ما 
ذكيتم)((72))للحيوان الحي ايضا. 
فيرد عليه: 
اولا-ان التذكية شرط للحلية بالنسبة للحيوان الميت لا مطلق 
الحيوان فان هذا هو المستفاد من الروايات و هو المستثنى منه 
في الاية ايضا. 
و ثانيا-هذه الحرمة ايضا يقطع بارتفاعها و انما يشك في حرمة 
اخرى ثابتة في‏الحيوان بعنوانه.اللهم الا ان يدعى بان الثابت في 
حال الحياة حرمة واحدة لا حرمتين‏لعدم احتمال ذلك فقهيا 
فاما الحرمة بملاك عدم التذكية او الحرمة النفسية فيكون من 
استصحاب الكلي القسم الثاني و لكنه لا موجب له. 
و اما القسم الثاني 
فجريان اصالة عدم التذكية متوقف على تنقيح بحثين 
فقهيين: 
احدهما-في معنى التذكية و هل انها عبارة عن عنوان بسيط او 
عنوان مركب و هو نفس الاعمال و الشروط المقررة شرعا لذبح 
الحيوان،و هذا نظير البحث في‏الطهارة من الحدث و انها عبارة 
عن امر بسيط او مركب و هو الغسلات و المسحات مثلا. 
كما انه بناء على كونه بسيطا قد يفترض انه عنوان بسيط 
ينطبق على نفس الافعال الخارجية اى نسبته اليها نسبة 
العنوان الى المعنون كالتعظيم بالنسبة الى القيام.واخرى 
يفرض ان نسبته اليه نسبة المسبب الى السبب،و على كل من 
التقديرين قد يكون هذا العنوان البسيط امرا تكوينيا او اعتبارا 
شرعيا. 
كما انه لو فرض ان التذكية عبارة عن نفس الافعال و الشروط 
المقررة شرعا، فتارة يعتبر ذلك تذكية بلا اخذ قابلية و 
خصوصة في الحيوان المذبوح فتكون التذكية‏حاصلة باجراء 
العملية على اي حيوان،و اخرى تؤخذ خصوصية الحيوان فيها 
ايضا اي الاعمال المضافة الى ذبح حيوان معين((73)). 
الثاني-ان موضوع الحرمة تارة يفترض الحيوان غير المذكى 
اعني عدم التذكية المضاف الى الحيوان،و اخرى يفرض عدم 
التذكية المضاف الى الحيوان زاهق‏الروح بما هو زاهق 
الروح،فعلى الاول يكون موضوع الحرمة مركبا من جزئين 
عرضيين هما زهاق روح الحيوان و كونه غير مذكى بنحو العدم 
النعتي اوالمحمولي،و على الثاني يكون موضوع الحرمة مركبا 
من جزئين طوليين اي الحيوان الزاهق روحه بغير تذكية. 
فان اختير في البحث الاول ان التذكية عنوان بسيط فهو 
مسبوق بالعدم لا محالة و حينئذ لو فرض اخذه بما هو مضاف 
الى ذات الحيوان في موضوع الحرمة‏جرى‏استصحاب عدم 
التذكية سواء كان ماخوذا بنحو العدم النعتي او المحمولي،و 
سواء كانت الشبهة حكمية او موضوعية،لان هذا العنوان البسيط 
مسبوق على كل‏حال بالعدم في حال حياة الحيوان 
فيستصحب،و لو فرض اخذه بما هو مضاف الى زاهق الروح في 
موضوع الحرمة فان اضيف عدم التذكية الى زاهق الروح 
بنحوالتوصيف و النعتية لم يجر استصحاب عدم التذكية اذ لا 
حالة سابقة لعدم تذكية زاهق الروح بنحو العدم النعتي،فان هذا 
الحيوان من حين ازهاق روحه لا يدري هل‏اتصف بعدم التذكية 
ام لا بل يجري حينئذ استصحاب عدم اتصاف هذا الحيوان 
الزاهق روحه بعدم التذكية فينفى موضوع الحرمة اذا كان بهذا 
النحو،و اما ان اضيف‏عدم التذكية الى زاهق الروح بنحو العدم 
المحمولي اي ان لا يكون الحيوان الزاهق روحه مذكى فهذا 
يمكن اثباته باستصحاب عدم التذكية بناء على ما هو 
الصحيح‏من جريان الاستصحاب في الاعدام الازلية لان هذا 
الحيوان قبل زهاق روحه لم يكن مذكى من باب السالبة بانتفاء 
الموضوع فتستصحب القضية السابقة-العدم‏المحمولي-من 
دون فرق في كل ذلك بين الشبهة الحكمية او الموضوعية. 
و ان اختير في البحث الفقهي الاول ان التذكية مركب من 
نفس الافعال الخارجية فان فرض عدم اخذ خصوصية و قابلية 
معينة للحيوان المذبوح في التذكية كان معناه‏احراز التذكية 
فيه و انما الشك في حليته من ناحية اخرى فيدخل في القسم 
السابق،و ان فرض اخذ خصوصية مع تلك الافعال في التذكية 
بنحو الجزئية او القيدية‏فاذا كانت الشبهة حكمية فلا يجري 
استصحاب عدم التذكية-كما لو شك في ان الماخوذ خصوصية 
الغنيمة مثلا او الاهلية الصادقة على الخيل مثلا فنشك 
في‏تذكية الخيل المذبوح من هذه الناحية-لان واقع تلك 
الخصوصية المشكوكة بين ما يقطع بعدمه و ما يقطع بثبوته 
فلا معنى لاستصحاب عدمها و عنوان الخصوصية‏المنتزع من 
حكم الشارع ليس هو الجزء او القيد في الحكم لكي نجري 
استصحاب عدمه،و لهذا قلنا بعدم جريان الاستصحاب 
الموضوعي في الشبهات الحكمية‏حتى اذا كانت الشبهة 
الحكمية مفهومية-كما لو شك في مفهوم الاهلية في المثال. 
و اذا كانت الشبهة موضوعية-كما اذا تردد الحيوان المذبوح 
خارجا بين كونه غنما او وحشا لظلمة الهواء او لغير ذلك من 
موجبات الشبهة الموضوعية-فان اخذت‏تلك‏الخصوصية 
المشكوكة كالاهلية مثلا في التذكية جرى استصحاب عدمها 
الازلي اذا لم تكن من الحيثيات الذاتية للحيوان فتثبت الحرمة 
ايضا،و ان اخذت قيدافي التذكية فالذي يجري حينئذ 
استصحاب عدم المقيد فان ذات المقيد و ان كان محرزا و لكن 
تقيده بتلك الخصوصية غير محرز فيجري استصحاب عدم 
التذكية‏بمعنى عدم المقيد بما هو مقيد و هذا الاستصحاب لا 
يبتني على القول بالاستصحاب في الاعدام الازلية الا اذا اخذت 
التذكية التي هي ذلك الامر المقيد بما هومضاف الى زاهق 
الروح و صفة له لا بما هو مضاف الى الحيوان في موضوع 
الحلية. 
هذا كله مع قطع النظر عن دعوى فقهية ذهب اليها بعض 
الفقهاء من وجود عموم فوقاني يدل على قبول كل حيوان 
للتذكية الا ما خرج بالدليل و الا كان المرجع في‏الشبهة 
الحكمية ذلك العام و في الشبهة الموضوعية استصحاب عدم 
العنوان الخارج بنحو العدم الازلي اذا لم يكن من الذاتيات او 
قلنا بجريان الاصل فيها ايضا وبذلك ينقح موضوع العام. 
و قد ظهر بما ذكرناه وجه النظر في ما افاده الاعلام في 
المقام.فقد ذكر المحقق العراقي(قده)((74))ان التذكية اذا 
كانت امرا بسيطا جرى استصحاب عدم التذكية‏و ان كانت 
مركبا من فري الاوداج مع القابلية للتذكية لم يجر 
الاستصحاب سواء كانت القابلية جرء او قيدا اذ ليس لها حالة 
سابقة لتستصحب سواء كانت الشبهة‏حكمية او موضوعية،و 
دعوى جريان الاستصحاب في الاعدام الازلية دفعها بان هذه 
القابلية ذاتية للحيوان و لا يجري الاستصحاب في الذاتيات. 
و فيه:اولا-ان جريان الاستصحاب اذا كانت التذكية امرا بسيطا 
ايضا مبني على القول باستصحاب العدم الازلي اذا كان مضافا 
الى زاهق الروح بما هو زاهق الروح. 
و ثانيا-ما ذكره في الشق الثاني بعد ارجاعه الى المعنى 
الصحيح و هو اخذ خصوصية الحيوان في موضوع الحكم 
الشرعي بالطهارة او الحل لا اخذ قابلية التذكية في‏التذكية غير 
تام فيما اذا كانت الشبهة حكمية حتى اذا قلنا بالاستصحاب في 
الاعدام الازلية و لم تكن الخصوصية ذاتية لدوران الامر بين ما 
هو مقطوع الوجود اومقطوع العدم كما تقدم شرحه و فيما اذا 
كانت الشبهة موضوعية انما يتوقف على جريان الاستصحاب 
في الاعدام الازلية اذا كان الموضوع مركبا كما هو 
المستظهراثباتا من الادلة غالبا و اما اذا كان مقيدا و مضافا الى 
ذات الحيوان كان عدم المقيد ثابتا في الحيوان حال حياته 
فيكون استصحاب عدمه له حالة سابقة. 
و ثالثا-لا موجب لافتراض ان الخصوصية القابلة للتذكية ذاتية 
في الحيوان فقد تكون مثل اهلية الحيوان مثلا او غير ذلك. 
و ذكر المحقق الاصفهاني(قده)في المقام((75))ان التقابل 
بين الموضوع الحلية و موضوع الحرمة ان كان تقابل التضاد بان 
كان موضوع الحرمة الموت حتف انفه‏و موضوع الحلية التذكية 
فاستصحاب عدم التذكية معارض باستصحاب عدم الموت 
حتف الانف،و ان كان التقابل بينهما تقابل السلب و الايجاب 
جرى استصحاب‏عدم التذكية بلا اشكال،و ان كان التقابل 
بينهما تقابل العدم و الملكة اي عدم التذكية في المحل القابل 
لها فلا يجري استصحاب عدم التذكية لعدم الحالة السابقة 
اذفي حال الحياة لا تكون القابلية للتذكية ثابتة و بعد ازهاق 
الروح يشك في حصول التذكية من اول الامر. 
و فيه:اولا-ان فرض التقابل بين موضوع الحرمة و الحلية بنحو 
التضاد او العدم و الملك في نفسه غير معقول،لانه يكفي في 
الحلية عدم تحقق ملاكات الحرمة وانتفاء موضوعها فاذا كان 
موضوع الحرمة او الحلية وجوديا كالموت حتف الانف فلا 
محالة يكون موضوع الاخر نقيضه فلا يجري استصحاب عدم 
الموت حتف‏الانف او استصحاب عدم التذكية 
و ثانيا-لو سلمنا معقولية ذلك ثبوتا بان جعلت الحلية على 
المذكى و الحرمة على الموت حتف الانف فاستصحاب عدم 
التذكية لا يجري ليعارض استصحاب عدم‏الموت حتف 
الانف،اذ لا يثبت الموت حتف الانف الا على القول بالاصل 
المثبت و مع عدم اثباته لموضوع الحرمة لا يبقى اثر له اذ 
التنجيز مرتب على احرازالحرمة لا رفع موضوع الحلية و لهذا 
لو فرض عدم تشريع الحرمة و الحلية معا لم يكن تنجيز و تبعة 
على المكلف ايضا. 
و ثالثا-القابلية التي افترض عدمها في حال الحياة غير قابلية 
الحيوان للتذكية بناء على ان التذكية بنحو الملكة اذ المراد 
منها لا بد و ان يكون القابلية الامكانية للتذكية وهي خصوصية 
ثابتة في الحيوان المذكى حتى في حال حياته سواء فرضت 
التذكية امرا شرعيا اعتباريا او تكوينيا. 
و اما القسم الثالث 
و هو الشك في الحلية من ناحية طرو ما يحتمل مانعيته عن 
التذكية كالجلل.ففي الشبهة الحكمية كما اذا شك في مانعية 
الجلل عن التذكية،ان فرضت التذكية عبارة‏عن نفس الافعال و 
الشروط لم يجر استصحاب عدم التذكية لعدم الشك في وجود 
الموضوع بل في موضوعية الموجود((76)) فتصل النوبة الى 
اصالة الحل اوالبراءة،بل يجري استصحاب الحلية التعليقي بناء 
على القول به في امثال المقام،لان هذا الحيوان لو كان يذبح 
قبل الجلل كان حلال اللحم يقينا فيستصحب،و ان‏فرضت 
التذكية عنوانا بسيطا جرى استصحاب عدمها بنحو العدم 
الازلي او النعتي حسب التفصيل المتقدم في القسم السابق.هذا 
كله اذا لم يكن عام فوقاني يثبت‏التذكية باطلاقه الاحوالي و الا 
كان هو المرجع. 
نعم هنا قد يتوهم جريان استصحاب تعليقي حاصله:ان هذا 
الحيوان لو كان يذبح قبل الجلل كان مذكى يقينا فالان 
كذلك،الا ان هذا مبتن على ان تكون التذكية‏حكما شرعيا لا 
امرا تكوينيا و ان يقال بجريان الاستصحاب التعليقي في امثال 
المقام و حكومته على الاستصحاب التنجيزي. 
و في الشبهة الموضوعية كما اذا علم مانعية الجلل عن التذكية 
و شك في تحققها بنحو الشبهة الموضوعية،ان فرضت التذكية 
عبارة عن نفس الافعال و الشروط جرى‏استصحاب عدم 
الجلل،و ان فرض انها امر بسيط مجعول شرعا على تلك الافعال 
مع عدم الجلل جرى استصحاب عدم الجلل لا حرازه ايضا و ان 
فرض امراتكوينيا مسببا عن ذلك جرى استصحاب عدم 
التذكية و لم يجر استصحاب عدم الجلل لانه لا يثبت‏التذكية 
الا بالتعويل على الاصل المثبت كما لا يخفى. 
و اما القسم الرابع 
و هو الشك في تحقق تمام شروط التذكية خارجا،فاذا كان 
ذلك بنحو الشبهة الحكمية بان شك في شرطية شي‏ء او 
مانعيته عن التذكية فالكلام فيه نظير الكلام في‏الشبهة 
الحكمية من القسم السابق الا من حيث الاستصحاب التعليقي 
فانه لا يجري الا فيما اذا طرا ما يحتمل مانعيته((77)).و اذا 
كان بنحو الشبهة الموضوعية‏جرى استصحاب عدم التذكية 
بنحو العدم النعتي او الازلي على التفصيل المتقدم،او 
استصحاب عدم الشرط او الجزء المشكوك في تحققه اذا كانت 
التذكية امرامركبا و كان لذلك الجزء او الشرط حالة سابقة 
عدمية. 
و هكذا يتضح ابتناء الحكم في الاقسام الثلاثة على البحثين 
الفقهيين المشار اليهما.و لا باس بالاشارة الى ان الصحيح في 
البحث الفقهي الثاني ان التذكية اخذت في‏موضوع الحلية و 
صحة الصلاة بما هي مضافة الى زاهق الروح لا الى الحيوان،لان 
ظاهر الاية الشريفة(حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير 
و ما اهل لغير اللّهبه و المنخنقة و الموقوذة و المتردية و 
النطيحة و ما اكل السبع الا ما ذكيتم)((78))ان المقسم في 
المستثنى و المستثنى منه هو الحيوان زاهق الروح بقرينة 
ذكرانواع منه و لعله المستفاد من اخبار الباب ايضا،و تفصيل 
ذلك موكول الى الفقه. 
و اما فيما يتعلق بالبحث الفقهي الاول فقد ذهب المحقق 
النائيني(قده)الى ان التذكية امر مركب اي عبارة عن نفس 
عملية الذبح الشرعي بشروطها مستدلا على ذلك‏بتفسير 
اللغويين للتذكية بالذبح،و بنسبته الى الذابح في اللغة و في 
السنة الروايات.و ذهب آخرون الى انه امر بسيط منكرين في 
ذلك صحة كلام اللغوي او حجيته‏في مقام رد كلام المحقق 
النائيني(قده)و ان نسبة التذكية الى الذابح صحيح على كل 
حال فان المسبب التوليدي ايضا ينسب الى فاعله حقيقة. 
و التحقيق:ان عنوان التذكية بحسب تتبع استعمالاتها في 
السنة الروايات يظهر انه عنوان بسيط ترادف الطيب و ملائمة 
الطبع و النقاء،فقد اطلق في بعض الروايات‏على الطاهر فقيل 
كل يابس ذكي و في باب الجلود قيل الجلد الذكي يجوز الصلاة 
فيه، و هذا يناسب مع كونه بسيطا لا مركبا،و حمله على انه 
جلد للحيوان الذكي‏خلاف الظاهر،و كذلك ورد ان كل ما لا 
تحل فيه الحياة من الميتة كالصوف و الظفر فهو ذكي و ان 
الجنين ذكاته ذكاة امه((79)).نعم الظاهر ان هذا 
العنوان‏البسيط قد اعتبره الشارع منطبقا على نفس عملية 
الذبح الشرعي ايضا كالوضوء المنطبق على نفس الافعال حيث 
ورد ان التسمية ذكاة،و ان اخراج السمك من الماءذكاته،و 
حمل ذلك على انه سبب للذكاة خلاف الظاهر،فظهر ان 
التذكية عنوان اعتباري بسيط منتزع عن نفس الاعمال و 
منطبق عليها نظير الوضوء و الطهور لا انهانفسها و لا انها 
مسبب توليدي عنها. 
ثم انه قد يستدل على جريان استصحاب عدم التذكية لا ثبات 
حرمة الاكل و الصلاة ببعض الروايات من قبيل ما ورد من 
النهي عن اكل الصيد الذي وجده الصائدمفترسا مع الشك في 
انه هل افترسه كلب الصيد او حيوان مفترس آخر و كذلك 
لورمى طائرا فقتل و شك انه قتل بالرمية او بغيرها((80))و 
كذلك الروايات‏الدالة على ان الصلاة في وبر و شعر ما يؤكل 
لحمه جائز اذا علمت انه ((81))ذكي‏الدال بمفهومه على انه لا 
يجوز ذلك اذا لم يعلم تذكيته،بل نفس ادلة امارية‏ارض الاسلام 
و سوق المسلمين في اثبات الجواز يدل على ان المرجع لو لا 
الحجة سنخ اصل منجز. 
الا ان الصحيح ان هذه الادلة لا تثبت استصحاب عدم التذكية 
و انما تثبت اصالة عدم التذكية في مورد الشك من ناحية 
الاكل و الصلاة فلعلها حكم بالاحتياط‏بمستوى الحكم بالحلية 
في سائر الموارد. 
و قد يستدل بروايات اخرى في ابطال استصحاب عدم التذكية 
في خصوص الشبهات الموضوعية. 
منها-الاستدلال بما ورد من تجويز اكل الطائر الذي شك 
الصائد في انه هل سمي حين رماه ام لا؟((82)). 
و فيه:اولا-من المحتمل ان يكون ذلك من جهة قاعدة الفراغ و 
هي حاكمة على الاستصحاب. 
و ثانيا-قوة احتمال ظهور الرواية في ان التسمية شرط ذكري 
فتكون التذكية حاصلة واقعا كما ورد ذلك في روايات 
اخرى((83)). 
و منها-ما حاوله صاحب مدارك الاحكام(قده)((84))من 
الاستناد الى روايات دلت على ان ما علمت انه ميتة فلا تصل 
فيه او لا باس ما لم تعلم انه‏ميتة((85))حيث رتب فيها الجواز 
على فرض عدم العلم بالميتة الذي يعني الغاء استصحاب عدم 
التذكية في مورد الشك. 
و قد اجيب عليه بمحاولات ذكرناها مفصلا في بحوثنا في شرح 
العروة الوثقى فراجع((86)). 
2-حسن الاحتياط في الشبهة البدوية: 
بعد فرض عدم تمامية شي‏ء من ادلة الاخباري على وجوب 
الاحتياط في الشبهة البدوية،يقع البحث عن حسنه و 
استحبابه،و الكلام تارة في حكم الاحتياط في‏الشبهة البدوية 
عموما،و اخرى في العبادات بالخصوص فالحديث في مقامين: 
اما المقام الاول 
فالمشهور حسن الاحتياط عقلا و استحبابه شرعا تمسكا 
بالاخبار التي استدل بها الاخباري فانها بلا اشكال في دلالتها 
على اصل الرجحان و الاستصحاب في‏نفسها او بعد الجمع بينها 
و بين ادلة البراءة. 
و ذهبت مدرسة المحقق النائيني(قده)الى ان الاخبار الامرة 
بالاحتياط لا بد و ان تحمل على الارشاد الى حكم العقل و لا 
يعقل الامر المولوي بالاحتياط و قد بين‏وجه عدم‏معقوليه 
باحدبيانين : 
الاول-ان حسن الاحتياط حكم عقلي في سلسلة معلومات 
الاحكام الشرعية و مثل هذا يستحيل ان يكون منشا لحكم 
شرعي بالملازمة. 
و كبرى هذه القاعدة اوضحنا بطلانها في مباحث القطع فلا 
نعيد،و اما الصغرى اي تطبيق تلك الكبرى على الاوامر 
الشرعية بالاحتياط فغير تامة ايضا لوجهين: 
اولا-ان الذي هو في سلسلة المعلولات حكم العقل باطاعة 
المولى و امتثاله المتوقف على قصد الاطاعة و الامتثال و ما 
ورد الامر به في هذه الاوامر مجرد الاحتياط‏و عدم اقتحام 
الشبهة و لو لم يكن بقصد الاطاعة و الامتثال فليس المامور به 
شرعا نفس ما حكم به العقل في مرتبة معلولات الاحكام 
ليستحيل تعلق حكم شرعي‏به. 
و ثانيا-ان الامر بالاحتياط يكشف عن درجة من اهتمام المولى 
بملاكات احكامه الواقعية اللزومية في التزاحم الحفظ‏ي-على 
ما تقدم في شرح حقيقة الحكم‏الواقعي- و هذا يجعل حكم 
العقل بحسن الاحتياط اشد و بملاك اقوى اذ يكشف عن 
رجحان الملاكات اللزومية على الملاكات الترخيصية في مقام 
التزاحم عندالشارع فليس الحكم الشرعي بالاحتياط بنفس 
ملاك الحكم العقلي بالحسن ليتوهم استحالته اذا كان في 
سلسلة معلولات الاحكام. 
الثاني-ان جعل استحباب الاحتياط لغو اذا يكفي في تحريك 
العبد نحو الاحتياط احتمال الحكم الواقعي بعد حكم العقل 
بحسب الاحتياط. 
و فيه:ان فرض الامر بالاحتياط بملاك نفسي فلا لغوية كما هو 
واضح،و ان فرض بملاك طريقي و هو حفظ الملاكات اللزومية 
الواقعية المتزاحمة كما هو ظاهرالتعبير بالاحتياط او عدم 
الاقتحام فايضا لا لغوية لما ذكرناه من ان هذا الامر يكشف عن 
درجة رجحان في ملاكات الاحكام اللزومية عند المولى 
بالنسبة الى احكامه‏الترخيصية،و فائدة ذلك تاكد حسن 
الاحتياط عند العقل و مزيد تحريك للمكلف بالمقدار الثابت 
في الاوامر الاستحبابية الامر الذي لم يكن لو وصله العكس 
وثبت رجحان اغراض المولى الترخيصية او احتمل ذلك على 
الاقل. 
و هكذا يظهر عدم محذور في استفادة استحباب الاحتياط في 
الشبهات البدوية كحكم مولوي طريقي من اوامر الاحتياط. 
نعم لا يبعد ظهور بعضها في ان الاحتياط‏لكنة اخرى غير الواقع 
المشتبه مثل النبوي الدال على ان من ترك الشبهات كان لما 
استبان له اترك بناء على ما ذكرناه من ظهوره في ارادة النهي 
عن ارتكاب‏المشتبه لكي لا يتجرا المكلف بالتدريج على 
مخالفة المولى حتى في المتيقن و البين غيه و اثمه و هذه 
نكتة اخرى تجعل الامر بالاحتياط في مورد الشبهة نفسيا 
لاطريقيا و لا باس بالالتزام بثبوته ايضا ان صح سنده فيثبت 
استحبابان للاحتياط احدهما طريقي و الاخر نفسي. 
المقام الثاني 
في الاحتياط في العبادات،و البحث هنا في كيفية تصويره 
صغرويا بعد ان فرغنا عن حسنه و استحبابه كبرويا في المقام 
السابق،و وجه الاشكال ينشا من لزوم قصدالامر في العبادة و هو 
لا يتاتي مع الشك و عدم العلم بالامر الا بنحو التشريع المحرم 
و المبطل للعبادة. 
و هذا الاشكال لا ماخذ له بناء على ما هو الصحيح فقهيا من ان 
اللازم في صحة العبادة مطلق الداعي القريى فان الانبعاث عن 
احتمال الامر داع قريى الهي لانه‏مظهر من مظاهر الاخلاص 
ذاتا للمولى و كل ما هو مظهر للاخلاص للمولى يوجب التقرب 
ذاتا اليه ايضا بلاحاجة الى جعل،و لم يناقش فيه احد و انما 
ناقش‏بعضهم في كفاية مع امكان العلم بالامر و التقرب الجزمي 
به فمع فرض عدم امكان ذلك لا مجال لتوهم الاشكال اصلا 
من دون فرق بين ان يكون وجوب القربة‏عقليا لاستحالة اخذه 
تحت الامر او بحكم الشارع نفسه. 
و انما الاشكال ينشا على فرض اشتراط قصد الامر الجزمي شرعا 
في صحة العبادة مع الامكان.و هنا تارة يفترض فقهيا اشتراط 
قصد الامر الجزمي المتعلق بالعبادة،و اخرى يفترض كفاية 
قصد الامر الجزمي و لو كان متعلقا بعنوان ثانوي منطبق على 
العبادة اما على الاول فلا اشكال في سقوط التكليف حينئذ و 
ارتفاع موضوعه‏لان كل تكليف مشروط بالقدرة عل متعلقه و 
مع عدم وصول الامر لا يتمكن المكلف من العبادة فيقطع 
بعدمه لا محالة من دون فرق ايضا بين المسلكين في‏شرطية 
قصد القربة. 
و اما على فرض كفاية قصد مطلق الامر المنطبق على العبادة 
فقد يقال بامكان الاحتياط نظرا الى وجود الامر الجزمي 
الاستحبابي المتعلق بالاحتياط.و قد يقال بعدم‏امكانه لان الامر 
الجزمي قد تعلق بعنوان الاحتياط فلا يمكن قصده الا باتيان 
متعلقه و هو الاحتياط في العبادة الواقعية المحتملة و لا يمكن 
الاحتياط فيها الا بقصدامر جزمي،فلو اريد تصحيح ذلك بهذا 
الامر لزم منه ما يشبه الدور. 
و التحقيق ان يقال:تارة يفرض الامر بالاحتياط نفسيا و اخرى 
يفرض طريقيا، فاذا فرض الامر بالاحتياط نفسيا فان كان 
المبنى في بحث التعبدي و التوصلي امكان‏اخذ قصد الامر 
تحت الامر و الخطاب فلا اشكال في المقام لان هذا الاشكال 
المثار هنا نفس ما اثير في بحث التعبدي و التوصلي و جوابه 
نفس الجواب من ان‏الاحتياط بوجوده الخارجي متاخر عن 
جعل الامر الذي صقع وجوده و عالمه عالم الوجود الذهني و 
الذي يتوقف عليه الامر بالاحتياط وجوده في ذهن الامر 
في‏مقام الجعل و هو ليس كالوجود الخارجي للاحتياط متاخرا 
عن الامر فلا دور لا في عالم الجعل و لا في عالم الخارج،و اما 
دعوى تاخر امكان الاحتياط و القدرة‏عليه رتبة عن الامر به مع 
انه ماخوذ في موضوعه، و بتعبير آخر لزوم الدور في مرحلة 
فعلية الامر من ناحية شرط فعليته و هو القدرة على متعلقه 
لانها مشروطة‏بفعلية الامر مع توقف فعلية الامر عليه فجوابه ما 
ذكر في بحث التعبدي ايضا من انه تكفي في القدرة التي 
يشترطها العقل القدرة من ساير الوجوه و الجهات غير ماينشا و 
يحصل في طول الجعل بنفس الجعل فالاجوبة المذكورة هناك 
بنفسها تجري في المقام. 
و ان فرض ان المبنى في بحث التعبدي و التوصلي عدم امكان 
اخذ قصد القربة تحت الامر فقد يقال بعدم معقولية الامر 
بالاحتياط في العبادات اذ هذا الامر اما ان‏يفرض تعلقه بذات 
العمل او يفرض تعلقه بالعمل بقصد الامر بالاحتياط الجزمي، و 
الاول خلف اذ ذات العمل ليس عبادة و لا يترتب عليه الغرض 
ليكون احتياطا،و الثاني يلزم منه اخذ قصد الامر في متعلقه و 
هو محال بحسب الفرض. 
الا ان الصحيح امكان اختيار الشق الاول،و الاجابة عن الاشكال 
بان المفروض على مبنى استحالة اخذ قصد الامر في متعلق 
الامر ان ما هو المامور به الواقعي ذات‏العمل فكما صورنا لزوم 
قصد الامر في الامر الواقعي بالعبادة بحكم العقل لا الشرع 
كذلك الحال في الامر بالاحتياط في ذلك الامر 
العبادي((87))،و بهذايظهرالجواب على ما ذكر من ان الامر 
بالاحتياط عارض على الاحتياط فلا يتقوم الاحتياط الا به فان 
متعلقه على هذا المبنى نفس العمل لا العمل بقصد الامر. 
و اذا فرضنا الامر بالاحتياط طريقيا فلا بد و ان يرى ماذا يراد 
من قصد الامر الجزمي؟فان اريد الامر الحقيقي الناشي‏ء عن 
ملاك و مبادي‏ء جزمية فهذا غير متوفرحتى مع ثبوت الامر 
بالاحتياط لعدم نشوئه عن مبادي‏ء واقعية غير الملاكات 
المشكوكة،و ان اريد مطلق ثبوت امر مولوي و ان لم تكن له 
مبادي‏ء مستقلة عن الواقع‏المشكوك فهو حاصل في المقام 
فيصح التقرب به بنفس البيان المتقدم على فرض كونه نفسيا. 
3-قاعدة التسامح في ادلة السنن: 
ورد في عدة من الروايات-و فيها ما يكون معتبرا من ناحية 
السندة ان من بلغه عن النبي(ص)شي‏ء من الثواب على عمل 
فعمله التماسا للثواب اعط‏ي ذلك و ان لم‏يكن مطابقا مع 
الواقع و كان رسول اللّه(ص)لم يقله((88)). 
و البحث عن ذلك يقع في عدة جهات: 
الجهة الاولى 
في فقه هذه الاخبار و محتملاتها.و الاحتمالات في مضمونها 
بدوا كالتالي: 
1-ان يكون المقصود مجرد الوعد من الشارع لمصلحة فيه 
باعطاء ذلك الثواب لمن عمله فتكون قضيته خبرية صرفة و لو 
بملاك تعظيم النبي و احترامه و بعدحصول الوعد نقطع بالوفاء 
به من دون ان يكون هناك امر و ترغيب و مطلوبية. 
2-ان يكون ارشادا الى حكم العقل بحسن الاحتياط و الانبعاث 
من المطلوبية الاحتمالية فيكون ترغيبا صادرا عن المولى بما 
هو عاقل لا بما هو مولى. 
3-ان يكون استحبابا على عنوان ثانوي هو بلوغ الثواب. 
4-ان يكون حكما مولويا طريقيا-ظاهريا-من اجل التحفظ على 
الملاكات الواقعية الراجحة المتزاحمة بالتزاحم الحفظ‏ي و هذا 
يتصور باحد شكلين: 
الاول-ان يكون المقصود جعل الحجية للخبر الضعيف و هذا هو 
المناسب مع التعبير بالتسامح في ادلة السنن. 
الثاني-ان يكون المقصود جعل ايجاب الاحتياط الاستحبابي 
في مورد بلوغ الثواب من دون جعل الحجية للخبر الضعيف و 
ترتيب آثار ذلك عليه. 
5-ان يكون المقصود تكميل محركية الاوامر الاستحبابية فيما 
اذا فرض بلوغ ثواب على مستحب مفروغ عن استحبابه و لكن 
حيث ان ذلك البلوغ ليس قطعيافتنقص و تضعف محكرية 
الامر الاستحبابي الذي لا ضير في تركه بحسب طبعه فمن 
اجل حث المكلفين على عدم اهمال المستحبات و طلبها وعد 
بنفس الثواب‏و اكمل محركية ذلك الامر الاستحبابي و هذا 
الترغيب المولوي و ان كان طريقيا ايضا و لكنه لا يستبطن 
طلبا و امرا بل مجرد ترغيب بالوعد المولوي على الثواب‏لجبر 
ضعف محركية الاستحباب و الطلب الندبي و على هذا لا 
يستفاد من هذه الاخبار استحباب عمل لم يثبت خيريته و 
استحبابه في المرتبة السابقة لان ذلك قداخذ في موضوعها 
فيكون التمسك بها في مورد الشك في اصل الاستحباب من 
التمسك بالعام في الشبهة المصداقية،بل تكون هذه الروايات 
من ادلة الترغيب في‏الطاعة و الحث على عدم اهمال 
المستحبات الشرعية من خلال جعل ثواب ترغيبي تفضيلي في 
ذلك المورد. 
و الاحتمالان الاولان من هذه الاحتمالات لا يمكن المصير 
اليهما،اذ الاول خلاف ظهورها في انها بصدد الحث و الترغيب 
و الطلب لا مجرد الاخبار او الوعدالصرف. 
و الثاني خلاف ظاهر حال الخطاب الصادر من المولى في انه 
صادر عنه بما هو مولى لا بما هو عاقل سواء كان بلسان الامر و 
الطلب او بلسان الوعد على الثواب. 
و الاحت((89))مال الاخير و ان كان واردا في نفسه و قد 
يستشهد عليه بما ورد في لسان بعض الروايات(من بلغه ثواب 
على شي‏ء من الخير)الظاهر في‏المفروغية عن خيرية و رجحان 
العمل الذي بلغ عليه الثواب في المرتبة السابقة الا ان حمل 
كل اخبار الباب حتى المطلق منها على ذلك لا موجب((90)) 
له. 
فيدور الامر بين الاحتمالين الثالث و الرابع اي ان يكون امرا 
استحبابيا نفسيا بعنوان ثانوي و هو بلوغ الثواب او يكون حكما 
ظاهريا طريقيا. 
و قد يستدل لا ثبات الاحتمال الثالث و نفي الرابع باحد وجوه: 
الاول-ما ذكره السيد الاستاذ من ان احتمال الحكم الظاهري و 
جعل الحجية بعيد غاية البعد لان لسان الحجية انما هو الغاء 
احتمال الخلاف و البناء على ان‏المؤدى هو الواقع كما في ادلة 
سائر الامارات لا فرض عدم ثبوت المؤدى في الواقع كما في 
قوله(ع)(و ان كان رسول اللّه لم يقله)((91)). 
وفيه:ما تقدم في شرح هذا الاحتمال من ان الامر الطريقي 
الظاهري لا ينحصر في ان يكون بمعنى جعل الحجية للخبر 
الضعيف بل يعقل ذلك على مستوى‏الحكم بالاحتياط و هو لا 
ينافي مع التعبير المذكور((92)).على ان هذا سير حسب 
مصطلحات مدرسة الميرزا(قده)من ملاحظة السنة الجعل في 
الاحكام‏الظاهرية الطريقية و انها في الامارات بلسان جعل 
الطريقية،و الا فقد عرفت بما لا مزيد عليه ان حقيقة الحكم 
الظاهري و روحه واحدة سواء كان بهذا اللسان اوبغيره. 
الثاني-و يتالف من مقدمتين: 
اولاهما-انه مهما رتب ثواب على عمل ما فقيل مثلا(من فطر 
صائما فله كذا من الثواب)كان ذلك دليلا على مطلوبيته و 
استحبابه للملازمة بين الثواب و الامر و الاكان جزافا،فان سبب 
الثواب و منشاه هو الاتيان بالمامور به و المطلوب المولوي 
فنسكشف من ذكر اللازم الملزوم. 
الثانية-انه في المقام و ان رتب الثواب على من بلغه الثواب 
على عمل فعمله فيمكن ان يكون الثواب من جهة الانقياد و 
الاتيان بالعمل برجاء مصادفة المامور به‏الواقعي و هو حسن 
عقلا يستحق فاعله الثواب فلا ينحصر وجه ترتب الثواب على 
وجود امر نفسي الا ان اطلاق هذه الاخبار لما اذا جاء به لا برجاء 
المصادفة والانقياد يقتضي الامر به لا محالة اذ لا موجب 
للثواب فيه الا الاستحباب. 
فاذا تمت المقدمتان ثبت الاحتمال الثالث في قبال الرابع. و قد 
اتفق اكثر المحققين على انه لوتم الاطلاق في اخبار من بلغ 
لصورة الاتيان بالعمل لا بداعي الانقيادثبت الاستحباب 
النفسي و ان اختلفوا في اصل هذا الاطلاق-على ما سوف ياتي 
الحديث عنه. 
وفيه:اولا-ان استفادة الامر من ادلة الثواب ليست بنكتة 
الملازمة العقلية بين الثواب و الامر بالدقة لوضوح عدم 
الملازمة بين ثبوت الامر واقعا و بين الثواب و انماالامر يستفاد 
على اساس احدى نكتتين: 
اولاهما-الكناية بان يكون ذكر الثواب كناية عن الامر من جهة 
انه معلوله عادة و عرفا من قبيل زيد كثير الرماد. 
ثانيتهما-وجود تقدير ارتكازي عرفي هو انه لو علم بحكمه 
المكلف و احرزه فعمله كان له ذلك الثواب فتكون الملازمة 
بين ترتب الثواب على العمل لمن يعلم‏بحكمه و بين ان يكون 
حكمه الاستحباب عقلية و نكتة هذا التقدير واضحة عرفا و 
ارتكازا فان هذه خصوصية يتكفل الخطاب نفسه لا يجادها و 
حفظها فكانهامفروغ عنها. 
و كلتا النكتتين انما تجريان في مورد لا يوجد فيه نكتة اخرى 
عرفية صالحه لان تكون هي منشا ترتب الثواب و موجبه كما 
في المقام،فانه مع ثبوت بلوغ الثواب و لوبخبر ضعيف و اتيان 
المكلف به التماسا لذلك الثواب لا موجب لاستكشاف امر 
نفسي لان هذه مناسبة في المورد يمكن ان تكون هي المعنية 
و الملحوظة في‏ترتيب الثواب و هذا و ان كان فيه تقييد 
للخطاب بفرض الانقياد الا ان نكتتها و مناسبتها العرفية ليست 
باشد او اخفى من النكتتين المذكورتين. و الحاصل ان 
نكتة‏الاستفادة المذكورة انما تتم حيث لا يكون في مورد 
الخطاب نكتة اخرى للثواب كما في المقام. 
لا يقال-اطلاق الخطاب لغير صورة الانقياد تعين احدى 
النكتتين. 
فانه يقال-اما النكتة الاولى فهي فرع ان يكون اصل المدلول 
ملازما عرفا مع الامر ليكون كناية عنه كما هو واضح،و اما 
النكتة الثانية فالمفروض ان قيد الانقياد و قصدالامتثال لا بد 
من اخذ مقدرا على كل حال لترتيب الثواب علاوة على قيد 
وصول الامر و احرازه و حينئذ كما يمكن اخذ الاطاعة و 
الانقياد لهذا الخطاب قيدا الذي‏يستكشف منه ثبوت 
الاستحباب النفسي كذلك يمكن اخذ الاطاعة و الانقياد للامر 
البالغ قيدا و ليس احدهما باولى من الاخر عرفا و لو فرض ان 
احدهما اكثرتقييدا من الاخر-لان كل من ينقاد من الامر 
المحتمل ينقاد من الامر الجزمي دون العكس- لان التمسك 
بالاطلاق فرع تحديد ما هو المقدر بحسب المناسبات‏العرفية 
في المرتبة السابقة فلا يمكن تحديده به. 
و ثانيا-ان ترتب الثواب ان كان من باب التفضل من اللّه لانه 
جواد كريم فلا محال لاستكشاف الامر بالملازمة كما لا يخفي و 
ان كان ثوابا استحقاقيا و بملاك‏الاطاعة فهذا الثواب ترتبه 
متوقف عقلا على ان يكون الاتيان بالفعل بداع قريى و اطاعة 
للمولى و حينئذ نقول لو رتب الثواب على فعل كما اذا قال من 
فطر صائمافله كذا من الثواب ثبت بالملازمة،الامر حتى مع 
وجود القيد العقلي المذكور فان ترتب الثواب على من فطر 
صائما حتى مع قصد قربى لا وجه له الا مع فرض‏الامر به 
فيستكشف ذلك بالملازمة،و اما في المقام فحيث ان الموضوع 
الذي رتب عليه الثواب هو الاتيان بعمل بلغ عليه الثواب بقصد 
قريى الهى فصدق هذه‏القضية لا يتوقف على فرض ثبوت امر 
استحبابي لعنوان البلوغ و لا يمكن التمسك باطلاقه لحال 
الاتيان به لا بداعي الانقياد و احتمال الامر البالغ لان 
اطلاق‏الحكم فرع اطلاق الموضوع و لا يمكن اثبات الموضوع 
بالحكم. 
و ثالثا-ان ترتيب الثواب في فرض عدم الانقياد و تحرك 
المكلف من احتمال الامر البالغ بل تحركه من نفس هذا 
الخطاب غاية ما يقتضيه ثبوت الامر المولوي في‏هذا الفرض 
ايضا و هو الجامع بين الاحتمال الثالث و الرابع لان هذا الامر 
يمكن ان يكون طريقيا و ان يكون ترتيب الثواب عليه بداعي 
تحريك المكلفين وترغيبهم على الاحتياط و التحفظ على 
اهتمامات المولى،و استحقاق الثواب عليه لمن ياتي به بداعي 
امتثاله ثابت ايضا اذن فهذا الاطلاق لا ينفي الامر 
الطريقي‏المولوي على مستوى الامر بالاحتياط و انما ينفي 
احتمال الارشاد الى حكم العقل بحسن الانقياد. 
الثالث-ما ذكره بعض المحققين من ان ظاهر 
قوله(ع)(فعمله)انه جملة خبرية مستعملة في مقام الانشاء كما 
في مثل قوله(ع)(يسجد سجدتي السهو)و الجملة‏الخبرية 
المستعملة في مقام الانشاء يكون ظاهرا في انه بداعي الامر. 
وفيه:اولا-ان جملة(فعمله)في اخبار من بلغ واردة في موقع 
الشرط حيث قيل (من بلغه شي‏ء من الثواب فعمله كان له ذلك 
الثواب)و واضح ان استفادة الامر من‏الجملة الخبرية انما تصح 
اذا كانت في موقع الجزاء او جملة حملية لا ما اذا كانت شرطا و 
في موقع الفرض و التقدير نظير قوله(من اجنب فليغتسل)فانه 
لا يفهم منه‏الامر بالاجناب،و لعمري هذا من غرائب كلماتهم 
في المقام. 
و ثانيا-ان هذه القرينة على تقدير تماميتها تنفي احتمال 
الارشادية في هذه الاخبار -كما ذكر المحقق النائيني(قده)-و 
لا تنفي احتمال الامر الطريقي الظاهري كماهو واضح. 
الرابع-لا اشكال في تقييد مفاده هذه الاخبار لفظا او عقلا بما 
اذا جي‏ء بالعمل البالغ عليه الثواب بداع قربى اذ من دونه لا 
استحقاق للثواب بوجه،و هذا القيد لايناسب مع كون الامر 
طريقيا و من اجل الاحتياط و التحفظ على الملاكات الواقعية 
الراجحة،اذ ثبوت الثواب على العمل على الاطلاق يوجب 
تحرك العبد و لو لم‏يوجد في نفسه داع قربى كما في 
المستحبات التوصلية فان هذا احفظ للملاكات الراجحة. 
و فيه-ان الامر الطريقي بالاحتياط المجعول ليس باكثر من 
الامر الاستحبابي الواقعي المشكوك فكما ان الامر الواقعي لا 
يمكن ان يترتب عليه ثواب الا اذا اتى به‏بداع قريى كذلك الامر 
الطريقي فان شانه التحفظ على الاوامر الواقعية المشكوكة 
بجعلها كالاوامر المعلومة من حيث التحريك المولوي لا اكثر 
من ذلك فهذا القيدمناسب مع كلا الاحتمالين. 
و هكذا يتضح انه لا معين لخصوص الاحتمال الثالث اي 
الاستحباب النفسي في قبال الاحتمال الرابع اي الامر 
الظاهري-على مستوى الامر بالاحتياط-((93)) 
الجهة الثانية 
ذكر السيد الاستاذ في الدراسات انه لا ثمرة فقهية بين القولين 
القول بالاستحباب النفسي لعنوان ما بلغ عليه الثواب و القول 
بجعل الحجية للخبر الضعيف،اذ تثبت‏في النتيجة من الناحية 
الفقهية استحباب ذلك العمل سواء بعنوانه الثانوي او الاولي،و 
ما قيل من انه على التقدير الثاني لو دل خبر صحيح على حرمة 
عمل و بلغ‏عليه الثواب بخبر ضعيف تعارض الخبران و تساقطا 
فلا تثبت الحرمة بخلافه على الاول حيث يدخل في باب تزاحم 
الملاكين ملاك الاستحباب و ملاك الحرمة‏فقد تثبت الحرمة 
بمقتضي اطلاق دليله غير تام لان هذه الاخبار لا اطلاق لها 
لفرض بلوغ الثواب على مورد بلغ العقاب عليه و تنجزت 
حرمته. 
و الصحيح:ان هناك ثمرات عديدة تترتب بين القولين نذكر 
فيما يلي جملة منها: 
منها-تحقق التعارض فيما اذا دل خبر ضعيف على استحباب او 
وجوب فعل و ترتب الثواب عليه و دل خبر آخر صحيح على 
عدم رجحانه،فبناء على القول الثاني‏لا يثبت الرجحان بينهما 
يثبت الاستحباب بالعنوان الثانوي على القول الاول. 
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و منها-لو فرض ورود خبرين ضعيفين على استحباب عملين و
عرف من الخارج عدم استحبابهما معا اي علم اجمالا بكذب 
احدهما،فانه بناء على القول الثاني يقع‏التعارض بينهما بناء على 
مثل مبنى المحقق النائيني(قده)من عدم امكان جعل العلمية 
و الطريقية لمجموع شيئين علم بكذب احدهما و عدم 
مطابقته للواقع و اما بناءعلى ما هو الصحيح من ان التعارض في 
موارد العلم الاجمالي بالكذب ينشا من جهة المدلول الالتزامي 
لكل من الدليلين و نفيه للمدلول المطابقي للاخر 
فالتعارض‏في المقام مبني على ان يستفاد من اخبار من بلغ 
حجية الخبر الضعيف لا في اثبات الاستحباب و الثواب فقط بل 
في كل مداليله حتى الالتزامية النافية لاستحباب‏شي‏ء آخر. 
و منها-لو ورد دليل على عدم استحباب عمل يضر بالنفس و لو 
بالعنوان الثانوي و ورد خبر ضعيف على الاستحباب و ترتب 
الثواب للطم في عزاء الحسين(ع)مثلاو فرض انه مضر بالنفس 
شيئا ما فانه بناء على جعل الحجية يكون الخبر الضعيف 
مخصصا للدليل الاول((94))و لا معارضة بينه و بين اخبار من 
بلغ لانها تثبت‏الحجية و لا تنفي مدلول ذلك الدليل،و بناء على 
الاستحباب يقع التعارض بين اخبار من بلغ و الدليل الاول 
بنحو العموم من وجه فيتساقطان و لا تثبت‏الاستحباب. 
و منها-لو دل خبر ضعيف على وجوب عمل و ترتب الثواب 
عليه،فانه بناء على الاستحباب يثبت استحبابه و رجحانه 
بالعنوان الثانوي،و اما بناء على جعل الحجية‏فان قيل بان اخبار 
من بلغ تثبت الحجية حتى للخبر الضعيف الدال على الوجوب 
ثبت الوجوب و الا فلا يمكن اثبات اصل الرجحان ايضا بناء على 
ان الدلالة على‏اصل الرجحان دلالة تحليلية و حجية‏الدليل 
في‏اثبات مثل هذاالمدلول فرع حجيته في‏اثبات المدلول 
المطابق . 
و منها-لو دل دليل على استحباب عمل مطلقا و دل خبر 
ضعيف على استحباب ذلك العمل مشروطا بقيد فانه بناء على 
جعل الحجية يثبت مستحب واحد للمقيد،و اما ((95))بناء على 
الاستحباب النفسي لعنوان البلوغ يثبت استحبابان بالعنوان 
الثانوي للمطلق و المقيد معا. 
و منها-لو دل خبر ضعيف على استحباب عمل قبل الزوال مثلا 
مع الشك في بقاء استحبابه بعد الزوال،فبناء على جعل الحجية 
امكن اثبات ذلك بالاستصحاب‏بخلافه على الاستحباب 
النفسي لعنوان البلوغ لان البالغ انما هو الثواب قبل الزوال و 
هذا منتف بعد الزوال جزما. 
و منها-ما سوف ياتي الحديث عنه من انه بناء على جعل الحجية 
يفتي الفقيه بالاستحباب لمقلديه بينما على القول باستحباب 
العمل البالغ عليه الثواب فلا بد في‏ثبوته للمقلدين من بلوغهم 
ذلك-و هذا الفرق ثابت بين القول بالاستحباب و القول بالامر 
الطريقي على مستوى الاحتياط في موارد بلوغ الثواب ايضا 
بخلاف‏الفروق السابقة-. 
الجهة الثالثة 
في تحقيق ما اختلف فيه المحققون من شمول اخبار من بلغ 
لغير فرض الاتيان بالعمل الذي بلغ عليه الثواب بداعي الانقياد 
و بلوغ ذلك الثواب، و هذا يرتبط‏بملاحظة ما ذكر من دعوى 
وجود القرينة على تقيدها بفرض الانقياد. 
و تلك القرينة يمكن ان تكون احد امرين: 
الاول-استفادة ذلك من فاء التفريع في قوله(من بلغه شي‏ء من 
الثواب فعمله) فانه يدل على كون العمل متفرعا على البلوغ. 
الثاني-ما ورد في جملة منها من التصريح بالاتيان بالعمل 
التماسا للثواب او لقول النبي(ص)فيحمل غيره عليه ايضا من 
باب حمل المطلق على المقيد،و قد نوقش‏في الوجه الاول 
بعدة مناقشات. 
منها-ما ذكره المحقق الخراساني(قده)من ان البلوغ قد اخذ 
بنحو الحيثية التعليلية للعمل لا بنحو الحيثية التقييدية. 
و هذا الكلام ان اريد به دعوى ان البلوغ بعد ان اخذ بنحو 
التعليل لا بنحو التقييد فلا يختص العمل بالحصة الانقيادية 
المتفرعة على البلوغ ففيه:ان مجرد اخذ البلوغ‏في موضوع 
العمل يجعله متفرعا عليه و مقيدا به سواء كان حيثية تعليلية او 
تقييدية. 
و ان اريد دعوى ان ظاهر الاخبار ترتب الثواب على نفس العمل 
لا بما انه قد بلغ عليه الثواب لان البلوغ اخذ بنحو الحيثية 
التعليلية لا التقييدية ليكون عنوان بلوغ‏الثواب و الانقياد هو 
موضوع الثواب فتكون الاخبار ارشادا الى حكم العقل بحسن 
الانقياد و مخصوصا به. 
ففيه:ان ترتب الثواب لا بد فيه من اخذ قيد قصد القربة على 
كل حال لانه غير مترتب على ذات العمل بل على الاطاعة او 
الانقياد و انما العمل مورد لترتب الثواب‏عند تحقق قصد 
الاطاعة او الانقياد((96)). 
و منها-ان العمل لم يفرع في هذه الاخبار على داعوية احتمال 
الامر حتى يختص بالحصة الانقيادية و انما فرع على داعوية 
الثواب حيث قال(من بلغه شي‏ء من‏الثواب فعمله)و حيث نعلم 
بان ترتب الثواب لا يكون الا مع قصد القربة فلا بد من قصده اما 
بنحو الانقياد او بقصد الامر الجزمي المتعلق في هذه الاخبار 
بالعمل‏البالغ عليه الثواب. 
و فيه:اذا فرض ان التفريع المذكور تفريع للعمل على داعيه و 
هو الثواب البالغ كان معناه ان المستحب انما هو الاتيان بالعمل 
انقيادا و بداعي ذلك الثواب الواقعي‏البالغ لان المراد بذلك 
الثواب كالاستحباب البالغ هو الحكم الواقعي المشكوك. 
و الصحيح في دفع هذا الوجه ان يقال:بان تفريع العمل على 
البلوغ لا يقتضي اختصاصه بالحصة الانقيادية لان تفريع عمل 
على شي‏ء كما يمكن ان يكون من باب‏التفريع على داعيه 
كقولك(وجب على كذا ففعلته)،كذلك يمكن ان يكون من باب 
التفريع على موضوع داعيه كقولك(دخل الوقت فصليت)و 
فيما نحن فيه يكون‏تفريع العمل على بلوغ الثواب من باب انه 
موضوع لتحقق الداعي الذي هو اما الانقياد او الاطاعة و قصد 
الامر الجزمي المستفاد من نفس هذه الاخبار و ليس 
تفريعاعلى داعي الانقياد و رجاء بلوغ الحكم الواقعي او ثوابه 
ليكون مخصوصا به. 
ثم ان المحقق الاصفهاني((97))حاول ان يثبت الاطلاق في 
المقام بتقريب آخر حاصله:ان ظاهر الاخبار ترتيب نفس الثواب 
الذي ابلغه الخبر الضعيف و هوثواب على العمل لا العمل الماتي 
به بداعي الانقياد و رجاء الواقع فيثبت بذلك استحباب العمل 
مطلقا لا خصوص الحصة الانقيادية منه. 
و فيه:ان اريد ان الثواب الثابت بهذه الاخبار على نفس 
الموضوع الواقعي فهومقطوع البطلان اذ لا اشكال في ان 
الثواب او الاستحباب الثابت بهذه الروايات قداخذ في موضوعه 
عنوان البلوغ قيدا اما بنحو الحيثية التعليلية او التقييدية،و ان 
اريد ان هذه الاخبار تثبت نفس المقدار من الثواب كما و كيفا 
في مورد البلوغ فهذاصحيح و لكنه لا ينافي مع كون الثواب 
على العمل الماتي به بداعي الانقياد و الوصول الى الثواب 
البالغ((98)). 
و اما القرينة الثانية للاختصاص اعني حمل المطلقات من 
الاخبار على ما ورد فيه التقييد بالاتيان بالعمل التماسا 
للثواب،فحمل المطلق على المقيد في المثبتين كمافي المقام 
انما يتم لو احرز وحدة الحكم من الخارج او ثبت استحالة تعدده 
للزوم اجتماع المثلين او نحوه-على ما هو مشروح في محله و 
على كلام في جريانه في‏المستحبات فلو فرض القطع في 
المقام بوحدة الحكم في المطلقات و المقيدات و استبعدنا 
احتمال ان تكون المقيدات ارشادا الى حكم العقل بحسن 
الاحتياط‏او الامر بالاحتياط الشرعي مثلا و المطلقات ناظرة 
الى الاستحباب النفسي-كما لا يبعد ذلك لوحدة لسانها و لان 
الارشاد الى حسن الاحتياط لم يكن بحاجة الى‏فرض بلوغ 
الثواب بخبر عن النبي(ص)و لا الى تحديد مقدار الثواب-حمل 
المطلق على المقيد و الا فلا يمكن حمل المطلق عليه و لا تتم 
هذه القرينة ايضا. 
الا ان اصل استفادة التقييد من الروايات التي توهم فيها القيد 
محل اشكال،لان المقصود من التماس الثواب-او طلب قول 
النبي الذي هو الثواب ايضا.و ان كان هوالثواب الواقعي البالغ و 
المترتب على الامر الواقعي الا ان ذكر ذلك ليس من اجل 
تقييد المتعلق و جعل المطلوب المولوي خصوص هذه الحصة 
بل من اجل ان‏ذلك شرط لترتب الثواب في كل مطلوب مولوي 
فلا يكون ذكره من باب اخذه قيدا في متعلق المطلوب 
المولوي بهذه الاخبار كما لم يكن قيدا في متعلق‏المطلوب 
المولوي الواقعي البالغ بالخبر الضعيف رغم اشتراطه في ترتب 
الثواب،فلا وجه لتوهم الاختصاص و التقييد على تقدير 
استفادة حكم مولوي من هذه‏الاخبار. 
الجهة الرابعة 
في شمول اخبار من بلغ للخبر الدال على كراهة فعل و رجحان 
تركه،و البحث عن ذلك يقع تارة في اصل اختصاصها بما يدل 
على الاستحباب او شمولها لمواردالكراهة،و اخرى في ان 
الثابت بها في موارد الكراهة مجرد رجحان الترك او تثبت بها 
كراهة الفعل ايضا،و ثالثة في ما اذا دل خبر على الاستحباب و 
آخر على‏الكراهة. 
فهذه مقامات ثلاثة: 
اما المقام الاول-فقد يستشكل في شمول هذه الاخبار لموارد 
الكراهة لا من جهة ان النظر فيها الى الطلب لا الزجر و المنع 
ليقال بان هذا لا ياتي فيما يكون بلسان‏الحث و الترغيب او يقال 
بانه متفرع الى ان يكون الامر بعثا و النهي زجرا لا طلب 
الترك،بل من جهة انصراف السنتها بقرينة قوله(فعمله)الى 
الفعل و نحوه لا الى‏محض الترك و الامر العدمي. و هذا 
الاستشكال لو تم استوجب عدم شمولها لما اذا ثبت استحباب 
ترك فعل بخبر ضعيف ايضا فلا يختص الاشكال‏بالمكروهات. 
و الصحيح:ان العرف بحسب المناسبات المرتكزة في ذهنه 
يلغي خصوصية الفعل و الترك و يفهم من هذه الاخبار ان تمام 
النكتة و الموضوع لهذا الحكم هو بلوغ‏الخير و الثواب على شي‏ء 
سواء كان فعلا او تركا وجوديا او عدميا. 
و اما المقام الثاني-فالظاهر ان الذي يثبت بهذه الاخبار مجرد 
رجحان الترك في مورد المكروهات و مطلوبيته و لا يثبت 
بالخبر الضعيف الكراهة،و هذا بناء على‏استفادة الاستحباب 
النفسي من هذه الاخبار لعنوان البلوغ واضح،فان استفادة 
الاستحباب في مورد خبر الاستحباب و الكراهة في مورد خبر 
الكراهة خلاف‏ظهورها في جعل سنخ واحد من الحكم،و اما بناء 
على استفادة جعل الحجية منها فايضا كذلك لانها تثبت 
الحجية بمقدار بلوغ الثواب لا اكثر اي تثبت رجحان‏الترك 
الجامع بين استحبابه ذاتا او تبعا و باعتباره نقيض المكروه و لا 
يثبت الكراهة بعنوانها و خصوصيتها((99)). 
و اما المقام الثالث-فقد ذكر السيد الاستاذ انه اذا دل خبر على 
استحباب شي‏ء و الاخر على كراهته فبناء على اختصاص اخبار 
من بلغ بالمستحبات و عدم شمولهاللمكروهات يثبت 
الاستحباب و لا مزاحم له و لا معارض لعدم حجية خبر الكراهة 
بحسب الفرض،و اما اذا قيل بشمول اخبار من بلغ للمكروهات 
ايضا فقد يقال‏بعدم المانع من ثبوت استحباب كل من الفعل و 
الترك،غاية الامر يقع بينهما التزاحم و لا ضير بذلك في 
المستحبات فانه كثيرا ما يكون في كل من الفعل و 
الترك‏مصلحة و رجحان. 
الا ان الصحيح التفصيل بين ما اذا كان الاستحباب و الكراهة 
معا توصليين او كان احدهما على الاقل تعبديا،اذ في الحالة 
الاولى يقع التنافي بين استحباب الفعل والترك معا اذ يلزم منه 
لغوية الجعلين فان المكلف لا يمكنه الجمع بين الفعل و الترك 
بل احدهما ضروري في حقه دائما بخلاف الحالة الثانية التي 
يمكن فيهامخالفتهما معا بالاتيان بالفعل مثلا من غير قصد 
القربة فيكون من التزاحم((100)). 
و في هذا الكلام و مواقع للنظر: 
الاول-منع اطلاق اخبار من بلغ في نفسها للخبر الدال على 
الاستحباب في قبال ما يدل على الكراهة حتى بناء على 
اختصاصها بالمستحبات،لان الظاهر عرفا من‏التفريع فيها ان 
العمل يصدر من المكلف متفرعا على البلوغ فلا بد و ان يكون 
البلوغ في المرتبة السابقة بنحو بحيث يدعو المكلف الى العمل 
و هذا لا يكون الا مع‏بلوغ الاستحباب فقط لا بلوغ الاستحباب و 
الكراهة معا مع فرض تساويها احتمالا و محتملا -فانه حينئذ لا 
يكون الامر البالغ محركا مولويا للمكلف باتجاه الفعل‏في قبال 
الترك و لا نريد بهذا الكلام اشتراط محركية الاستحباب 
الواقعي ليقال بكفاية قصد الامر الثابت بنفس هذه الاخبار،بل 
القصد ان الظاهر من السنة هذه‏الاخبار تتميم المحركية و 
الحث على العمل في مورد البلوغ المشكوك و هذا اللسان لا 
اطلاق له لمورد لا تكون المحركية ثابتة في المرتبة السابقة و 
بقطع النظرعن هذه الاخبار كما في اكثر فروض ورود خبر 
ضعيف يدل على استحباب عمل ورد فيه الكراهة ايضا((101)). 
الثاني-ما ذكره من التفصيل بناء على شمول اخبار من بلغ 
الخبر الكراهة بين ما اذا كان المستحب و المكروه توصليين او 
كان احدهما على الاقل تعبديا لا بد و ان‏يلحظ بالقياس الى 
الاستحباب الثابت باخبار من بلغ نفسها لا بالخبرين 
الضعيفين،لان المفروض عنده ان اخبار من بلغ لا تثبت حجية 
الخبر الضعيف و اخبار من‏بلغ قد اخذ في موضوعها و لسانها 
قصد التقرب لان النظر فيها الى الثواب و هو لا يترتب الا في 
هذا الفرض و لا اقل من انه لا اطلاق لها كي يمكن نفي تعبدية 
هذاالاستحباب فيثبت التزاحم بين استحباب الفعل و 
استحباب الترك دائما لا التعارض((102)). 
الثالث-ما ذكر من التفصيل و افتراض وقوع التزاحم بناء على ان 
يكون احد الاستحبابين تعبديا غير صحيح في 
المقام((103))سواء قلنا بجريان التزاحم في‏المستحبات كما هو 
الصحيح-او لم نقل. 
اما على الاول،فلان فرض جريان التزاحم فيها يعني الالتزام 
بالترتب بينهما من الجانبين و ان كلا منهما مشروط استحبابه 
بعدم امتثال الاخر و هذا في المقام غيرمعقول لان الطرفين‏هما 
الفعل و الترك و فرض ترك كل منهما مساوق مع تحقق الاخر 
بالضرورة-لاستحالة ارتفاع النقيضين-و معه يستحيل محركية 
الامر و داعويته‏نحوه. 
و ان شئتم قلتم:ان فرض عدم الترك و ان كان يناسب حصتين 
احداهما الحصة القربية و هي المحبوبة و الاخرى غير القربية و 
هي غير المحبوبة و لكن يستحيل ان‏يجعل‏الامر مشروطا بان لا 
يترك بقصد تحقيق الحصة القربية اذ بعد فرض انه لم يترك 
يكون الفعل ضروريا و مع ضروريته في المرتبة السابقة على 
الامر يستحيل‏ان يؤتى به على وجه قريى بل يكون ماتيا به 
باعتباره هذه الضرورة.نعم لو كان كل من الفعل و الترك 
قربيين لم يرد هذا الاشكال لان فرض عدم الترك القربى 
ليس‏مساوقا لفرض الفعل. 
و اما على الثاني،فمضافا الى عدم جريان التزاحم في 
المستحبات يرد عليه في خصوص المقام بان البعث و التحريك 
المولوي مع فرض استحباب كل من الفعل والترك غير معقول 
سواء فرض كلاهما توصليين او تعبديين او احدهما توصليا و 
الاخر تعبديا،لانه و ان كان اخذ قصد القربة قيدا لاحدهما او 
كليهما يوجب امكان‏مخالفتهما و وجود ضد ثالث لهما الا ان 
الداعي القريى انما يحرك و يبعث نحو ذات الفعل او الترك لا 
نحو الداعوية و المحركية و تحريكه نحو احدهمابالخصوص فرع 
ان لا تكون نسبة المولى اليهما على حد سواء،و المفروض في 
المقام ان نسبة المولى الى خصوصية كل منهما على حد 
واحد،و تحريكه نحوالجامع بينهما كما في الضدين الذين لهما 
ثالث غير معقول في المقام لضرورية الجامع بين الفعل و الترك 
بخلاف سائر المستحبات او الواجبات المتزاحمة،على 
ان‏مقتضي اخبار من بلغ استحباب ما دل عليه الخبر الضعيف و 
هو خصوص كل منهما لا الجامع بينهما((104)). 
الرابع-انه بناء على ثبوت الكراهة باخبار من بلغ في مورد الخبر 
الضعيف الدال على الكراهة سوف يكون المقام من التعارض لا 
محالة التزاحم لوحدة مركزالارادة و الكراهة حينئذ. 
الجهة الخامسة 
في شمول اخبار من بلغ للخبر الضعيف المعلوم الكذب وجدانا 
او تعبدا. و قد ذكر مشهور المحققين انها لا تشمل موارد العلم 
وجدانا او تعبدا بكذب الخبر الدال‏على الاستحباب كما اذا قام 
خبر صحيح يدل على حرمة ذلك الفعل او عدم استحبابه،و قد 
ذكر في وجه ذلك الانصراف تارة و الحكومة اخرى بدعوى ان 
الدليل‏المعتبر الدال بالمطابقة او الالتزام على نفي الاستحباب 
يجعلناه عالمين تعبدا بعدم الاستحباب و كذب الخبر الضعيف 
و اخبار من بلغ قد اخذ في موضوعهااحتمال صحة البلوغ و 
مطابقته للواقع. 
و التحقيق ان يقال-ان اخبار من بلغ و ان كان يعقل ثبوتا 
شمولها للخبر الضعيف المقطوع كذبه بناء على ان المجعول 
فيها الاستحباب النفسي لا حجية الخبر،الا ان‏هذا خلاف 
الظاهر فيها اثباتا،لان الظاهر منها تفرع العمل على الثواب 
البالغ و هذا لا يكون مع القطع بالكذب،كما انه لا يكون مع 
ثبوت الحرمة بل الكراهة بدليل‏معتبر و لو كان اطلاق آية او 
رواية لانه مع تنجز ذلك لا يتحقق الانبعاث و التفريع على 
الثواب في المرتبة السابقة. 
و اما مورد دلالة خبر صحيح على عدم الاستحباب فلا وجه 
لدعوى خروجه عن اطلاق اخبار من بلغ،لان حجية ذلك 
الخبر لا تعني الجزم بعدم الاستحباب لكي‏لا يعقل الانبعاث في 
المرتبة السابقة فيمكن للمكلف ان ياتي به رجاء مطابقة الخبر 
الضعيف للواقع رغم حجية الخبر الصحيح. 
و دعوى ان الدليل المعتبر الدال على عدم الاستحباب يجعلنا 
عالمين تعبدا بالكذب و عدم مطابقة الخبر الضعيف للواقع. 
مدفوعة:بانه غير تام حتى بناء على مباني جعل الطريقية و قيام 
الامارات مقام القطع الموضوعي،اذ لم يوخذ في موضوع اخبار 
من بلغ عدم العلم او الشك و احتمال‏المطابقة كما في مثل 
حديث الرفع(كل شي‏ء لك حلال حتى تعلم انه حرام)لكي تتم 
الحكومة،و انما الماخوذ فيها امكان العمل على الثواب البالغ و 
الانبعاث منه،وهذا ثابت مع احتمال مطابقة الخبر الضعيف 
للواقع و لو قامت حجة على عدم مطابقته للواقع.و ان شئت 
قلت:ان امكان الانبعاث لازم تكويني للشك و العلم التعبدي‏لا 
يرفع اللوازم التكوينية للشك. 
الجهة السادسة 
في جواز افتاء المجتهد باستحباب العمل الذي بلغ عليه الثواب 
للعامي الذي لم يصل اليه ذلك الخبر.و قد فرع المحقق 
العراقي(قده)جواز ذلك على القول بان‏مفاد هذه الاخبار جعل 
الحجية للخبر الضعيف لان الحجية و ان كانت في حق من بلغه 
الخبر الضعيف و هو المجتهد خاصة الا ان مفاد الخبر البالغ هو 
استحباب‏العمل على كل المكلفين فيمكنه الافتاء به((105)). 
و التحقيق-ان هناك وجوها عديدة لتخريج جواز افتاء المجتهد 
بالاستحباب، بعضها يتم حتى على القول باستفادة الاستحباب 
النفسي من اخبار من بلغ و هي كمايلي: 
الاول-تخريج الافتاء على اساس ان المجتهد بعد جعل الحجية 
للخبر الضعيف في حقه يصبح عالما تعبدا بالاستحباب فترتب 
على آثار العلم من الافتاء و الحجية‏للمقلدين. 
و فيه-انكار مبنى قيام الامارات مقام القطع الموضوعي 
خصوصا في حجية ثابتة بمثل هذه الاخبار لا بالسيرة و ملاكات 
الكاشفية العقلائية. 
الثاني-افتاء المجتهد بالحكم الظاهري بالاستحباب الثابت في 
حقه جزما،فان المتفاهم عرفان ان موضوع الحجية المستفادة 
من اخبار من بلغ واقع الخبر المبلغ‏للثواب لا البلوغ،بل البلوغ 
بلوغ للحجة بحسب الحقيقة. 
و فيه-ان هذا الحكم الظاهري موضوعه البلوغ و هو غير حاصل 
في حق غير المجتهد،اذ ليس هذا الحكم الطريقي الظاهري 
بملاك الكاشفية الصرفة و قوة‏الاحتمال بل لخصوصية البلوغ و 
نوع الحكم البالغ دخل في ثبوت هذا الحكم الظاهري بحيث لا 
يمكن الغاء هذه الخصوصية و التعدي لمن لم تثبت في حقه 
هذه‏الخصوصية. 
الثالث-ان جواز الافتاء اما ان يكون موضوعه الواقع فاخبار من 
بلغ تجعل الخبر الضعيف كالخبر الصحيح في الحجية و اثبات 
الاستحباب الواقعي فيفتي به‏المجتهد للمقلدين،و اما ان يكون 
موضوعه الاعم من العلم بالواقع و قيام الحجة الشرعية فيكون 
الخبر الضعيف محققا لذلك بناء على استفادة جعل الحجية له 
من‏اخبار من بلغ. 
و فيه:اولا-ان هذا مبتن على ان يستفاد من اخبار من بلغ 
ترتيب تمام آثار الحجية على الخبر الضعيف لا بمقدار 
الاستحباب و الثواب على العمل به فقط،و قد تقدم‏ان سياق 
الترغيب في هذه الاخبار لا يساعد على استفادة اكثر من ذلك 
منها. 
و ثانيا-الصحيح ان جواز الاسناد الى الشارع و الافتاء موضوعه 
العلم لا الواقع- كحرمة الكذب،غاية الامر قام الاجماع على قيام 
الحجج و الامارات مقام العلم‏بالواقع و هذا الاجماع و التسالم 
قدره المتيقن الامارات و الحجج المتعارفة لا مثل هذه الحجية 
بناء على استفادتها من اخبار من بلغ. 
الرابع-ان المجتهد بحسب الحقيقة يفتي بكبرى استحباب 
العمل الذي بلغ عليه الثواب عموما و يخبر بتحقق صغرى 
الخبر المبلغ للثواب في الموارد الخاصة‏فيتحقق صغرى البلوغ 
للمقلد ايضا فيثبت الاستحباب في حقه اذ لا يراد بالبلوغ ابلاغ 
الراوي المباشر بالخصوص. 
و بهذا التقرير لا يرد ما قد يقال من استحالة تحقق البلوغ 
بنفس افتاء المجتهد بالاستحباب لان ثبوت الاستحباب بنفس 
الافتاء به كثبوت الحكم بالعلم بشخصه‏محال،فان المجتهد لا 
يفتي بالاستحباب الثابت باخبار من بلغ بل يفتي بموضوع هذا 
الاستحباب و هو الخبر المبلغ للاستحباب الواقعي. 
و هذا الوجه يتم على كلا القولين في اخبار من بلغ،الا انه 
خلاف ما هو ظاهر عمل الاصحاب من الافتاء بالاستحباب بناء 
على قاعدة التسامح كحكم واقعي اولي لاكحكم ثانوي متوقف 
على ابلاغ المجتهد لمقلديه بالثواب الواصل بالخبر الضعيف. 
4-جريان البراءة في الشبهة الموضوعية: 
و لا ينبغي الاشكال في جريان البراءة في الشبهة الموضوعية 
حتى عند المنكرين لها في الشبهة الحكمية،و انما البحث في 
جهتين: 
احداهما-في ان الجاري فيها البرائتان الشرعية و العقلية او 
احداهما فقط. 
الثانية-في بيان ضابط الشبهات الموضوعية التي تجري فيها 
البراءة 
اما البحث في الجهة الاولى 
فلا ينبغي الاشكال في جريان البراءة الشرعية في الشبهة 
الموضوعية لا طلاق بعض ادلتها كحديث الرفع،و ان كان 
بعضها قد يكون مختصا بالشبهة الحكمية،بل‏بعض ادلة البراءة 
كحديث(كل شي‏ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف 
الحرام بعينه)قد يدعى اختصاصه بالشبهة الموضوعية. 
و قد نوقش في الاستدلال به بور ودها في مورد العلم الاجمالي 
بقرينة قوله(فيه حلال و حرام)و قوله(حتى تعرف الحرام 
بعينه)فيدل على البراءة في الشبهة البدوية‏بالدلالة الالتزامية،و 
حيث ان مدلوله المطابقي ساقط جزما لوضوح عدم جريان 
البراءة في موارد العلم الاجمالي و الشك في المكلف به-على ما 
سوف ياتي-فلايمكن التمسك بمدلوله المطابقي ايضا للتبعية 
بين الدلالتين. 
و البحث عن اختصاص مدلوله المطابقي بالشك في المكلف به 
متروك الى البحث الاثباتي القادم في مبحث العلم الاجمالي 
كما ان البحث عن امكان جريان‏البراءة الشرعية في اطراف 
العلم الاجمالي تقدم و ياتي ايضا في المبحث الثبوتي لمنجزية 
العلم الاجمالي،و انما نقول في المقام باننا حتى اذا سلمنا 
بالقرينة‏المتقدمة اختصاص مفاد هذا الحديث بموارد العلم 
الاجمالي فغاية ما يسقط من مدلوله المطابقي صورة الشبهة 
المحصورة من اطراف العلم الاجمالي لا غيرالمحصورة،و ثبوت 
هذا المقدار يكفي لا ثبات البراءة في الشبهات البدوية 
بالملازمة،و دعوى احتمال الفرق باعتبار ضعف احتمال 
التكليف في كل طرف من‏اطراف الشبهة غير المحصورة 
مدفوعة. 
اولا-بان اطلاق الحديث شامل لما اذا كان احتمال التكليف في 
بعض اطراف الشبهة غير المحصورة معتدا به او مظنونا فيكون 
ثبوت البراءة في الشبهة البدوية‏اولى. 
و ثانيا-القرينة العقلية المخصصة تخصص فقط موارد الشبهة 
المحصورة لعلم اجمالي منجز،و اما اذا لم يكن العلم منجزا و لو 
كانت الشبهة غير محصورة كما لو كان‏احد اطرافها خارجا عن 
محل الابتلاء او يجري فيه اصل مؤمن فلا باس بالتمسك 
باطلاق الحديث في سائر اطرافه. 
و ثالثا-ان هذه الدلالة الالتزامية ثابتة لاصل مدلول هذا 
الحديث و هو ثبوت الترخيص ما لم يعلم الحرام بعينه،لان 
ظاهره ان الملاك في الترخيص عدم معرفة‏الحرام بعينه لا 
الاطمئنان بعدمه في هذا الطرف بالخصوص و لهذا يكون 
ظاهره الترخيص في تمام اطراف الشبهة غير المحصورة و اما 
البراءة العقلية بناء على‏القول بها كبرويا في حق احكام الشارع و 
المولي الحقيقي كما هو المشهور فقد اختلفت كلماتهم حولها 
في الشبهة الموضوعية،حيث ادعى بعضهم عدم جريانها 
هنالتمامية البيان من قبل المولى كبرويا و انما الشك في 
صغري الحكم و ليس من وظيفة المولى بيانه. 
و قد ذهب الاكثر الى جريانها ايضا،و اجابوا على الاشكال 
المذكور باحد نحوين: 
الاول-ان المراد بالبيان الاظهار و هو كما يتوقف على وصول 
الحكم كبرويا كذلك يتوقف على وصوله صغرويا. 
الثاني-ان المراد بالبيان في القاعدة العلم لا المعنى اللغوي 
لكلمة البيان،لان ملاك هذه القاعدة و نكتتها ليس هو تقصير 
المولى حتى يقال بعدم التقصير في الشبهة‏الموضوعية لانه 
ليس من شانه بيان الموضوعات،و انما ملاكه عدم المقتضي 
للتحريك الذي هو العلم و هذا ثابت في الشبهتين على حد 
واحد. 
و نفس هذا الاختلاف بينهم في اصل الجريان و في صيغة 
الاجابة على الاشكال يشهد بعدم بداهة هذه القاعدة التي 
ارسلها بعضهم ارسال المسلمات. 
و اياما كان فالوجه الاول من الوجهين جوابه واضح،فان هذه 
قاعدة عقلية و ليست نصا شرعيا ليبحث في حدود معنى كلمة 
البيان لغة او عرفا،و انها هل تشمل‏الشبهات الموضوعية ام لا. 
و اما الوجه الثاني فان اريد من ذلك دعوى قبح العقاب بلا 
مقتض مولوي للتنجيز فهذا مسلم كبرويا و معترف ببداهتها و 
لكنها لا تثبت صغراها في مورد الشك في‏التكليف بنحو الشبهة 
الحكمية او الموضوعية بل لا بد من ملاحظة ان العقل يدرك 
المولوية و حق الطاعة للمولى الحقيقي في مورد الشك و 
الجهل بحكمه ام‏لا،و بمراجعة هذا الحكم العقلي نجد انه يحكم 
بحق الطاعة و تمامية مقتضي التنجيز لاحكامه في ذلك من 
دون فرق بين الشبهتين. 
و اما البحث في الجهة الثانية 
فقد ذكر المحقق النائيني(قده)في رسالته في اللباس 
المشكوك كلاما محصله:ان الضابط في جريان البراءة او 
الاشتغال في الشبهات الموضوعية انه اذا كان الشك‏فيما 
يستتبع التكليف كان مجرى للبراءة لان الشك في المستتبع 
يوجب الشك في المستتبع فيكون الشك في اصل التكليف و 
ان كان تمام ما يستتبع التكليف‏معلوما و لكن كان الشك في 
امر خارجي لا يستتبع التكليف بكل التكليف يستتبعه فهو 
مجري للاحتياط لان الشك حينئذ في الامتثال بحسب 
الحقيقة. 
و لتفصيل هذا الضابط في مجال التطبيق يقال:بان التكليف له 
ثلاثة اطراف، المتعلق كشرب الخمر و الصلاة،و الموضوع اي 
متعلق المتعلق كالخمر في(لا تشرب‏الخمر)و العالم في(اكرم 
العالم)و القيود الماخوذة في نفس التكليف كالبلوغ و العقل و 
القدرة-و هي شرائط عامة-و دخول الوقت و الاستطاعة-و هى 
من الشرائط‏الخاصة- و الشك اذا فرض في اصل التكليف بقطع 
النظر عن اطرافه كانت الشبهة حكمية لا محالة و هو خروج 
عن موضوع البحث،و اذا فرض الشك في احدالاطراف 
المذكورة امكن ان تكون الشبهة موضوعية حينئذ،فاذا كان 
شكا في الطرف الثالث اي في تحقق شرائط التكليف العامة او 
الخاصة فلا اشكال في جريان‏البراءة لانه شك فيما يستتبع 
التكليف فيشك في اصله،و اذا كان شكا في الطرف الثاني اي 
موضوع التكليف فاذا فرض الموضوع امرا جزئيا فرغ عن وجوده 
خارجاو انما الشك في اضافة المتعلق اليه كما في القبلة 
فالشك بحسب الحقيقة ليس في الموضوع المستتبع للتكليف 
لانه مفروض الوجود بحسب الفرض بل في الامتثال‏و تحقيق 
الواجب،و اذا فرض الموضوع امرا كليا لا جزئيا فرغ عن وجوده 
فتارة يكون ماخوذا بنحو صرف الوجود كما في مثل(توضا 
بالماء)و اخرى يكون ماخوذابنحو مطلق الوجود كما في(اكرام 
العالم)، ففي الاول اذا كان الشك في اصل وجود ذلك 
الموضوع خارجا-و هو الماء في المثال- كان من الشك في 
الموضوع‏المستتبع للتكليف فتجري البراءة،و اذا كان اصل 
وجود الماء معلوما و انما الشك في فرد آخر منه فليس الشك 
في الموضوع المستتبع للتكليف بحسب الحقيقة‏لان الموضوع 
صرف الوجود و هو معلوم على كل حال فالشك في سعة دائرة 
الامتثال و امكان تطبيق الواجب على الفرد المشكوك فيجب 
الاحتياط. 
و في الثاني اي الموضوع الماخوذ بنحو مطلق الوجود يكون 
الشك في كل فرد منه شكا في موضوع مستتبع لتكليف زائد 
لان الحكم ينحل حينئذ الى عدة قضاياشرطية شرطها تحقق 
فرد من ذلك الموضوع و جزاؤها فعلية الحكم كما هو مقتضي 
نهج القضية الحقيقية فمع الشك في كل فرد يتحقق شك في 
تكليف فعلي‏زائد مرتبط بذلك الفرد فتجري البراءة عنه. 
و اما اذا وقع الشك في الطرف الاول اي المتعلق،فتارة يفرض 
ان المتعلق ليس له طرف و متعلق كما في مثل حرمة الفناء او 
وجوب التكلم من دون ان يتعلق بشي‏ءفالشك فيه يعني الشك 
في فعل المكلف نفسه و هذا لا يعقل الا اذا كان امرا تسبيبيا لا 
فعلا مباشريا اذ لا معنى لان يشك الفاعل في فعله المباشري 
الا بعد العمل‏الذى هو مجرى قاعدة الفراغ و هو خارج عن 
البحث،و الشك في تحقق الفعل التسبيبي كالقتل مثلا باطلاق 
رصاصة او رصاصتين من الشك في المحصل و هو من‏اوضح 
موارد الشك في الامتثال الذي هو مجرى الاشتغال لا فيما 
يستتبع التكليف. 
و اخرى يفرض ان المتعلق له طرف فيعقل الشك في المتعلق 
بلحاظ طرفه،كما اذا شك في ان هذه النقطة من عرفات 
ليكون الوقوف فيه وقوفا بعرفة ام لا،و في‏هذه الحالة اذا كانت 
الشبهة موضوعية لابد من التفصيل بين الشبهة الوجوبية كما 
في وجوب الموقوف بعرفة و الشبهة التحريمية كما في حرمة 
الافاضة من‏عرفات،ففي الاولى يجرى الاشتغال لان الشك في 
سعة الامتثال لا فيما يستتبع التكليف لان التكليف بوجوب 
الوقوف بعرفات فعلي معلوم على كل حال،و في‏الثانية تجري 
البراءة لان الشك في انطباق عنوان الافاضة من عرفات في 
ذلك المورد يستتبع الشك في التكليف لان هذا الانطباق على 
نحو مفاد كان الناقصة من‏قيود التكليف بالحرمة و فعليته لان 
المولى انما يحرم ما يصدق عليه ان يكون افاضة من عرفات او 
انه شرب الخمر او انه كذب فصدق هذه الشرطية من 
قيودالتكليف بالحرمة بخلاف التكليف بالوجوب فان مطابقة 
الفعل الخارجي مع العنوان الذي تعلق به الامر يكون في عهدة 
المكلف لانه تحت الامر و الطلب‏الوجوبي بحسب الفرض. 
و هكذا يكون الميزان و الضابط في جميع هذه الصور و 
التطبيقات ان يكون الشك و الشبهة الموضوعية فيما يكون 
مستتبعا لفعلية التكليف من قيوده او موضوعه لافي سعة دائرة 
الامتثال و ما يستتبعه التكليف بعد الفراغ عن فعليته.هذا 
حاصل ما افاده المحقق النائيني(قده)بتوضيح و تنقيح منا. 
و هذا الكلام بهذا المقدار يمكننا التعليق عليه بامور ثلاثة: 
الاول-و هو اشكال في تطبيق ورد في هذا التفصيل-ان ما 
ذكره في متعلق الحكم من انه لا يتصور الشك فيه اذا لم يكن 
له متعلق غير صحيح،فانه يعقل شك‏المكلف في عمله حال 
الفعل من غير ناحية متعلق عمله كما اذا كلف برسم دائرتين او 
كتابة جملتين متساويتين فشك المكلف حين الفعل انهما 
متساويتان ام لا. 
ا((106))لثاني-ان البراءة لا تختص بما اذا كان موضوع الحكم 
المشكوك خارجا انحلاليا بل تجري حتى فيما اذا كان التكليف 
واحدا له موضوع واحد و هوالمجموع و لكنه كان بنحو 
الشمولية كما اذا علم بوجوب اكرام كل العلماء بنحو 
المجموعية و شك في ان زيدا عالم ام لا،فانه تجري البراءة فيه 
لانه شك في سعة‏دائرة التحريك المولوي رغم انه لا يستتبع 
الشك في تكليف استقلالي بل ضمني،و هذا بحسب الحقيقة 
من موارد الدوران بين الاقل و الاكثر الارتباط‏ي بنحوالشبهة 
الموضوعية. 
الثالث-ان جريان البراءة في الشبهة الموضوعية لا يختص بما 
اذا كان الشك في قيود الحكم او في تحقق موضوعه اعني 
متعلق المتعلق الماخوذ قيدا في التكليف‏بحسب الحقيقة اذ 
ليس من الضروري دائما ان يكون متعلق المتعلق قيدا في 
التكليف سواء كان ايجابا او تحريما،و انما قد يفرض ذلك اذا كان 
امرا غير اختياري‏كالقبلة فاذا كان تحت اختيار المكلف فلا 
ضرورة لاخذه قيدا فيه و مع ذلك تجري البراءة عند الشك 
فيه،فاذا كان الحكم بحرمة الخمر مثلا فعليا قبل تحقق 
الخمرخارجا بان كان يحرم ايجاد الخمر و شربه من اول الامر-و 
ثمرته الردع مولويا عن ايجاد الخمر ايضا اذا علم انه اذا اوجده 
اضطر الى شربه او نحو ذلك-جرت‏البراءة عن الحرمة التي 
تكون ثابتة على تقدير خمرية المائع المشكوك من اول الامر و 
قبل وجوده،فليس الشك في الخمرية مستتبعا للشك في 
التكليف و مع‏ذلك تجري البراءة لكون الحكم شموليا لا بدليا 
اي على تقدير الخمرية تكون هناك محركية مولوية زائدة من 
اول الامر و هو مجرى للبراءة و على اساس هذين‏الاشكالين 
ربما يجعل الضابط الفني الجريان البراءة احد امرين: 
الاول-ان يشك في قيد من قيود فعلية الحكم و منها موضوعه 
بحسب مصطلح الميرزا لكونه مستتبعا للحكم. 
الثاني-ان يكون الحكم المشكوك شموليا لا بدليا ان كان الشك 
في المتعلق لا في الموضوع او سائر قيود الحكم. 
و لعل هذا الميزان الثاني هو منظور صاحب الكفاية(قده)حينما 
جعل الضابط في المقام وحدة الحكم المشكوك و تعدده،فان 
كان واحدا كان المرجع الاشتغال،و ان‏كان متعددا جرت البراءة 
و ان كان تعبيره قاصرا،فان الشمولية لا تستلزم التعدد بل 
تجتمع مع وحدة الحكم كما اشرنا. 
الا ان الصحيح امكان ارجاع الميزان الثاني الى الاول،و ذلك 
بان يراد مما يستتبع الحكم ما يستتبع محركية مولوية زائدة 
سواء كانت على شكل تكليف استقلالي‏او ضمني فيندفع 
الاشكال الاول و ان وجود متعلق المتعلق و هو الخمر في 
المثال و ان لم يفرض قيدا للحكم بالحرمة الا ان اتصاف المائع 
بكونه خمرا او اتصاف‏شربه بكونه شرب الخمر بنحو مفاد كان 
الناقصة شرط لفعلية تلك الحرمة لان النهي عن شرب الخمر 
مرجعه الى قضية شرطية مفادها كلما كان مائع ما خمرا 
فلاتشربه ففعلية حرمته مقيدة بان يكون المائع خمرا سواء وجد 
خارجا اولا،و كذلك الحال في سائر موارد الشك في المتعلق 
فحرمة الكذب مثلا مفادها حرمة كلام‏يكون كذبا بنحو مفاد 
كان الناقصة فالشك في كونه كذبا شك في قيد من قيود 
التكليف الفعلي،فيتم الميزان الذي ذكره الميرزا و يندفع 
الاشكال الثاني. 
و قد ظهر بذلك ان هذا لا يختص بباب النواهي و الشبهات 
التحريمية،بل يجري في الشبهات الوجوبية ايضا اذا كان الشك 
في سعة الحكم من جهة الشك في‏سعة متعلقه بنحو الشبهة 
الموضوعية خلافا لما جاء في الكلام المتقدم عن 
الميرزا(قده).و انما لا تجري البراءة مع الشك في ان هذا 
المكان من عرفات بالنسبة‏لوجوب الوقوف بعرفات لكون 
التكليف فيه ليس شموليا،اي كون هذا المكان من عرفات لا 
يستتبع سعة في الحكم اذا لا يجب الوقوف بكل اماكن عرفات. 
و هكذا يتضح ان الميزان و الضابط لجريان البراءة في الشبهة 
الموضوعية ان يكون الشك فيما يستتبع الحكم في مرحلة 
الفعلية-اي ما يستتبع الحكم الفعلي الذي‏هو امر و همي 
تصوري لا تصديقي-الا ان ما يستتبعه ليس خصوص ما اخذ 
قيدا او شرطا في لسان جعل التكليف و لا ما جعل موضوعا له 
بل ما يتوقف عليه فعلية‏ذلك التكليف خارجا و اتصاف الفعل 
بكونه مصداقا لمتعلق التكليف بنحو مفاد كان الناقصة ايضا قيد 
عقلا لفعلية التكليف و تحققه خارجا،فالميزان هو الشك 
في‏قيود الفعلية بهذا المعنى((107)). 
ثم ان المحقق الاصفهاني(قده)قد اورد على كلام المحقق 
النائيني(قده)في المقام بعد ان استفاد من كلامه اشتراط ان 
يكون الموضوع المشكوك ماخوذا في الحكم‏على نحو مطلق 
الوجود بنحو القضية الحقيقية،بانه لا يلزم ان تكون القضية 
حقيقية بل تجري البراءة حتى اذا كانت القضية خارجية كما اذا 
قال(اكرم كل العسكر)وشك في ان زيدا هل كان معهم ام لا. 
و الصحيح ان عنوان العسكر اذا كان مجرد عنوان مشير الى 
واقع الافراد الخارجية فالشك في وجوب اكرام زيد يكون شبهة 
حكمية بحسب الحقيقة و ليست‏موضوعية، و ان كان عنوان 
العسكر موضوعا للحكم و لكنه بنحو لا يشمل الافراد المقدرة 
بل الموجودة بالفعل فقط فهذا يعني بحسب الحقيقة ان هذه 
الحيثية‏شرط في الحكم بوجوب الاكرام غاية الامر لم تصغ 
الجملة بنحو القضية الشرطية بل الحملية لتحقق الشرط في 
حق من كان في العسكر،و الشرطية لا تخرج عن‏كونها شرطية 
بتحقق شرطها خارجا و مراد المحقق النائيني(قده)بل ظاهر 
كلامه المتقدم ان العبرة في جريان البراءة بكون القضية 
شرطية فعليتها تتبع فعلية الشرط‏على نهج القضايا الحقيقية 
لان ان شرط جريانها ان تكون القضية المجعولة حقيقية و ان 
كانت الاحكام الشرعية خارجا كلها من القضايا الحقيقية. 
و يقع الكلام بعد هذا في تطبيقات هذا الميزان،فانه ربما يقع 
فيها الالتباس فنقول باختصار: 
ان وقوع الطبيعة متعلقا للتكليف ايجابا او تحريما يتصور باحد 
انحاء: 
النحو الاول-ان يجعل ذات الطبيعة بلا اي مؤنة متعلقا للحكم 
و هو الذي يعبر عنه بالطبيعة الصرفة،و هنا اذا كان الحكم ايجابا 
فسوف يكون بدليا لا تجري البراءة‏عند الشك في انطباقه 
خارجا و اذا كان نهيا كان شموليا تجري البراءة عنه لدى الشك 
في انطباقه خارجا. الا ان الشمولية في النهي لها معنيان وقع 
الخلط بينهما في‏كلمات بعض المحققين،و قد شرحنا ذلك 
مفصلا في مباحث الالفاظ و نشير اليهما هنا فنقول: 
المعنى الاول-شمولية النهي في عالم الجعل بمعنى انحلاله 
الى نواهي و احكام عديدة بعدد المصاديق لكل منها امتثال و 
عصيان مستقل بخلاف الامر فانه لا يدل‏الا على وجوب واحد 
متعلق بصرف وجود الطبيعة يسقط باتيان اول الوجود،و هذا 
فرق بينهما بلحاظ عالم الجعل. 
المعنى الثاني-شمولية النهي في عالم الامتثال بمعنى اننا لو 
فرضنا دلالة النهي على حرمة واحدة للطبيعة تسقط كالامر 
باتيانها فلا يحرم الفرد الثاني منها بعدارتكاب الفرد الاول مع 
ذلك بينهما فرق في كيفية الامتثال فان الامر الواحد يكفي في 
امتثاله الاتيان بمصداق منه بينهما النهي الواحد لا يمتثل الا 
بترك تمام‏الافراد. 
و نكتة الفرق الاول بين الامر و النهي نكتة اثباتية ناشئة من 
غلبة نشوء النهي عن المفسدة و كونها انحلالية بعدد الافراد 
العرضية و الطولية و التي على اساسها نخرج‏عن ما هو مقتضى 
القاعدة في متعلقات الاحكام من كونها صرف الطبيعة فلا بد و 
ان يكون الحكم بدليا بلحاظها دائما خلافا للموضوعات. 
و نكتة الفرق الثاني بينهما ثبوتية ناشئة من ان الطبيعة توجد 
بوجود فرد واحد و لا تنعدم الا بانعدام تمام افرادها. و قد شرحنا 
مفصلا هاتين النكتتين مع دفع‏الاعتراضات التي اثارها بعض 
المحققين في قبال كل منهما في بحث المرة و التكرار و 
بحوث النواهي بما لا مزيد عليه.و انما الذي نشير اليه هنا هو ان 
الشك في‏انطباق متعلق النهي بلحاظ كل من الفرقين مجرى 
للبراءة فانه بعدان كان الطبيعة عين الفرد و منطبقا عليه 
اصبح الشك في الشبهة التحريمية شكا في سعة 
دائرة‏المحركية المولوية باعتبار شمولية النهي من الناحيتين 
معا و هذا هو سر الفرق بين الشبهتين الوجوبية و التحريمية 
فتامل جيدا. 
النحو الثاني-ان يتعلق الحكم بالطبيعة على نحو مطلق الوجود 
اي العام الاستغراقي -كما هو مقتضي القاعدة بالنسبة الى 
متعلق المتعلق على ما حققناه في محله-وهذا معناه انحلال 
الحكم ايجابا او تحريما بعدد المصاديق فيكون مجرى للبراءة 
فيهما معا. 
النحو الثالث-ان يتعلق الحكم بالوجود الاول من الطبيعة،و هنا 
يكون الامر و الوجوب بدليا كالقسم الاول و يكون النهي شموليا 
بلحاظ الافراد العرضية من الوجودالاول لان اعدام الوجود 
الاول من الطبيعة لا يتحقق الا بترك جميع الافراد العرضية 
بخلاف ايجاده،و على هذا فلو شك في المصداق الخارجي كان 
مجرى للبراءة‏في الشبهة التحريمية دون الوجوبية لانه شك 
في سعة دائرة التكليف و المحركية المولوية. 
النحو الرابع-ان يكون متعلق الحكم مجموع افراد الطبيعة 
بنحو العموم المجموعي فيكون هناك حكم واحد ايجابا او 
تحريما لا احكام عديدة.و في هذا الفرض‏تجري البراءة في 
الشبهة الوجوبية-كما تقدم-بيانه-لانه من الشك بين الاقل و 
الاكثر الارتباطيين.و في الشبهة التحريمية يكون معنى النهي 
عن المجموع حرمة‏المجموع و هو يعني حرمة ارتكاب الاخير 
منه فلو شك في مصداقيته فهل يجوز فعل ماعداه المتيقن 
مصداقيته للطبيعه ام لا. 
الصحيح هو الجواز لانه ايضا من الشك بين الاقل و الاكثر 
الارتباطيين في المحرمات و هو على عكس الاقل و الاكثر في 
الواجبات،فان تعلق التكليف بالاقل متيقن‏في الواجبات و انما 
الشك في الاكثر،و اما في المحرمات فحرمة الاكثر متيقنة و 
الشك في حرمة الاقل،فارتكاب العشرة حرام و تركها داخل في 
العهدة على كل‏حال و يشك في لزوم ترك التسعة ايضا فتجري 
البراءة. 
النحو الخامس-ان يكون متعلق الحكم امرا مسببا حاصلا من 
مجموع افراد الطبيعة-بنحو مطلق الوجود-او من فرد 
منها-بنحو صرف الوجود-و هنا لا تجري‏البراءة في الشبهة 
الوجوبية و التحريمية معا،لانه شك في المحصل الا اذا فرض 
ان متعلق التكليف امر اعتباري منطبق على نفس الفعل فانه 
حينئذ تجري البراءة‏ايضا فيما اذا لم يكن وجوبا متعلقا بصرف 
الوجود كما في الاقسام السابقة. 
5-جريان البراءة في التكاليف غير الالزامية: 
وقع البحث عندهم في جريان البراءة في المستحبات.و لا 
اشكال في عدم جريان البراءة العقلية فيها،لانها فرع ثبوت 
العقاب في مورد الشبهة و لا عقاب في ترك‏المستحب- و اما 
البراءة الشرعية فقد ذكر السيد الاستاذ في الدراسات ناظرا في 
كلامه الى حديث الرفع ان البراءة لا تجري عند الشك في اصل 
الاستحباب‏الاستقلالي،اذ معنى جريانها فيه نفي الاستحباب 
ظاهرا الملازم مع نفي استحباب الاحتياط ظاهرا،كما ان معنى 
جريانها في الواجبات نفي وجوب الاحتياط بالنسبة‏اليها،و من 
المعلوم ان استحباب الاحتياط ثابت عند الفريقين بلا كلام.نعم 
تجري البراءة عند الشك في الاستحباب الضمني اي عند 
الشك في شرطية او جزئية‏امر للمركب المستحب،فانه تجري 
البراءة عنه استطراقا الى جواز الاتيان بالباقي بقصد الامر 
بالعمل المطلق و عدم لزوم التشريع منه.و ان شئت قلت:تجري 
البراءة‏عن الوجوب الشرط‏ي لذلك الجزء او الشرط لا الوجوب 
التكليفي. 
و يرد عليه: 
اما بالنسبة الى الاستحباب الاستقلالي،بانا لا نسلم ثبوت 
استحباب الاحتياط، فانه لو اريد من ذلك حسن الاحتياط عقلا 
او استحبابه الواقعي شرعا الثابت باخبارمن بلغ-بناء على 
استفادته منها-فهما احنبيان عن مدلول البراءة الشرعية و 
حديث الرفع لانها تعني نفي الاستحباب الشرعي الظاهري 
الطريقي بملاك ترجيح‏غرض الاباحة الواقعية على الاستحباب 
او الالزام الواقعيين في مقام الحفظ و اي ربط لذلك بالحسن 
العقلي او الاستحباب النفسي. 
و ان اريد منه استحباب الاحتياط شرعا في الشبهات كحكم 
ظاهري طريقي فمن الواضح ان مدرك ثبوت مثل هذا الحكم 
لا بد و ان يكون مثل اخبار الامربالاحتياط، و هي لدى 
الاخباريين تدل على وجوبه و في خصوص الشبهات الالزامية،و 
لدى الاصوليين محمول على الارشاد الى حكم العقل في 
موارده،واختصاص المهم منها بالشك في الالزام واضح. 
و هكذا يتضح انه لا مانع من نفي الاستحباب الواقعي المشكوك 
ظاهرا كحكم طريقي من هذه الناحية.نعم الصحيح عدم امكان 
استفادة ذلك من ادلة البراءة‏الشرعية الناظرة جميعا الى نفي 
الكلفة و الالزام و العهدة و بسياق الامتنان فتكون خاصة 
بالتكاليف الالزامية المشتبهة. 
و اما بالنسبة الى الشق الثاني من كلامه،فيرد عليه ان اريد 
اثبات جواز الاتيان بالباقي بقصد الامر بواسطة اثبات اطلاقه 
بالبراءة فهو من الاصل المثبت على ما سوف‏ياتي في بحث 
الاقل و الاكثر،و ان اريد نفي حرمة التشريع في الاتيان بالباقي 
بقصد الامر الجزمي فالحرمة التشريعية يكفي فيها مجرد الشك 
و لا تنفع البراءة في‏نفيها.و منه يعرف الاشكال في التعبير الاخر 
لجريان البراءة بلحاظ الحكم الوضعي فانه لو اريد بذلك اثبات 
اطلاق الامر الاستحبابي فهو من الاصل المثبت،و ان‏اريد 
اجراؤها بلحاظ الوجوب الشرط‏ي بنفسه فمن الواضح ان 
الوجوب الوضعي الشرط‏ي ليس تكليفا و انما هو انتزاع عقلي 
يعني ان صحة العمل و وقوعه طبقاللامر الاستحبابي لابد فيها 
من الاتيان بذلك الجزء او الشرط و ليس هذا تكليفا و لا 
مستتبعا من تكليف الزامي بحسب الفرض. 
مباحث الحجج 
اصالة التخيير 
-مورد اصالة التخيير. 
-التخيير في الواقعة غير المتكررة. 
1-في التوصليات. 
2-في التعبديات. 
-التخيير في الواقعة المتكررة. 
اصالة التخيير

و المقصود بحثه تحت هذا العنوان حكم موارد الدوران بين 
المحذورين اي الوجوب و الحرمة.و هما قد يفرضان توصليين 
معا و قد يفرض احدهما على الاقل‏تعبديا كما ان الواقعة 
المشتبهة تارة تكون غير متكررة،و اخرى تكون 
متكررة،فالبحث في مقامات: 

المقام الاول:فيما اذا كانت الواقعة غير متكررة مع كون 
الطرفين توصليين،كما اذا علم بانه حلف مثلا على سفر معين 
او على تركه. 
و قد اختلفت كلمات الاصحاب في المقام من حيث جريان 
البراءة العقلية او الشرعية او عدم جريانهما و جريان التخيير 
العقلي او التفصيل في جريانهما على اقوال‏مختلفة. 

الصفحة التالية
الصفحة السابقة
 
الصفحة التالية
الصفحة السابقة
و التحقيق ان يقال:لا ينبغي الاشكال في ان العلم الاجمالي
بالتكليف الالزامي في المقام على حد العلوم الاجمالية في سائر 
المقامات بيان تام على ثبوت‏التكليف،فان بيانية العلم و 
كاشفيته ذاتية كما هو واضح،و انما البرهان قائم على استحالة 
تاثير هذا العلم و البيان في تنجيز الفعل او الترك في المقام و 
ادخاله في دائرة‏حق الطاعة و المولوية لان هذا العلم لا يمكنه 
ان يقتضي وجوب الموافقة القطعية و لا حرمة المخالفة 
القطعية و لا وجوب الموافقة الاحتمالية،اذ الاول و الثاني 
غيرممكنيين بحسب الفرض،و الثالث ترجيح بلا 
مرجح،فاستحالة التنجيز و ثبوت حق الطاعة فيما هو خارج عن 
القدرة و استحالة الترجيح بلا مرجح حكمان عقليان‏يشكلان 
بمجموعهما البرهان على عدم اقتضاء العلم الاجمالي في موارد 
الدوران بين المحذورين لتنجيز شي‏ء.هذا حال العلم الاجمالي 
بالالزام. 
و اما احتمال كل من الوجوب و الحرمة فتارة يلحظ اقتضاؤه 
للمنجزية بما هو طرف من علم اجمالي يستمد منجزيته منه،و 
اخرى يلحظ اقتضاؤه للمنجزية في‏نفسه. اما الاول فقد عرفت 
ان العلم الاجمالي في خصوص المقام لا يعقل ان يكون منجزا 
عقلا. 
و اما الثاني فان قيل بمنجزية احتمال التكليف في نفسه و انكار 
قاعدة قبح العقاب بلابيان-كما هو المختار-فكل واحد من 
الاحتمالين لو خلي و نفسه كان منجزالمتعلقه من الفعل او 
الترك،فان الاحتمال انما ينجز متعلقه و هو معقول في المقام 
بالنسبة الى كل من احتمال الوجوب و احتمال الحرمة في 
نفسيهما و انما يقع بينهماالتزاحم في مقام التاثير و الاقتضاء 
لان تنجيز هما معا محال و تنجيز احدهما دون الاخر ترجيح بلا 
مرجح فلا يتنجز شي‏ء منهما و هو معنى التخيير عقلا. 
و بهذا يتضح ان كلا من احتمال الوجوب و احتمال الحرمة لا 
يكون منجزا في المقام لا بملاك الطرفية للعلم الاجمالي و لا 
في نفسيهما و لو لم يكونا طرفاللعلم-كما هو كذلك فيما اذا 
احتمل الاباحة ايضا فلم يعلم بجنس الالزام-لوقوع التزاحم بين 
المقتضيين،هذا كله على مسلك حق الطاعة. 
و اما على القول بالبراءة العقلية فلا اشكال في البراءة و 
الترخيص بملاك التخيير، و انما المهم ملاحظة جريان البراءة 
العقلية اي الترخيص بملاك عدم البيان. 
و قد افاد المحقق العراقي(قده)عدم جريانها ببيان حاصله 
بتوضيح منا:ان العلم الاجمالي و ان لم يكن منجزا و هذا يعني 
ترخيص العقل في الاقدام على الفعل اوالترك الا انه ترخيص 
بملاك الاضطرار و عدم امكان ادانة العاجز عقلا من تحصيل 
الموافقة القطعية لا بملاك عدم البيان الذي هو البراءة العقلية 
و عليه فان اريدابطال منجزية العلم الاجمالي بنفس البراءة 
العقلية فهو مستحيل لانها فرع عدم البيان،فهي لا تحكم بان 
هذا بيان او ليس ببيان لانها لا تنقح موضوعها بل لا بد 
من‏اثبات عدم البيان في الرتبة السابقة عليها اي تجريدها من 
المنجزية و الحجية،و هذا لا يكون بقاعدة قبح العقاب بل 
بقاعدة عقلية اخرى هي عدم امكان ادانة العاجزالمعبر عنها 
بالتخيير العقلي.و ان اريد اجراء البراءة العقلية بعد ابطال 
منجزية العلم الاجمالي و بيانيته بالقاعدة العقلية المشار اليها 
فلا معنى لذلك،لان تلك القاعدة‏بنفسها تتكفل الترخيص 
العقلي و لا محصل للترخيص في طول الترخيص. 
و يلاحظ على هذا الكلام ان المدعى اجراء البراءة-بعد الفراغ 
عن عدم منجزية العلم الاجمالي-عن احتمال الوجوب او 
الحرمة في نفسه كما لو لم يكن علم‏اجمالي بالالزام فنطبق 
البراءة العقلية لا ثبات التامين من ناحيته فهذا ملاكه تام في 
نفسه و لو كان ملاك الاضطرار الذي يسقط العلم الاجمالي عن 
البيانية تاما ايضا فماينفي بالبراءة العقلية غير ما ينفي بملاك 
الاضطرار و عدم امكان ادانة العاجز عن الوظيفة 
العلمية((108)). 
هذا كله بالنسبة الى البراءة العقلية. 
و اما البراءة الشرعية،فقد اختلفت كلمات الاصحاب ايضا في 
جريانها و عدمه، و يمكن ان تذكر للمنع عن جريانها وجوه 
عديدة. 
الوجه الاول-ما افاده المحقق العراقي(قده)و هو وجه ثبوتي 
كالذي ذكره في المنع عن البراءة العقلية من ان جريانها فرع 
عدم منجزية العلم الاجمالي في المرتبة‏السابقة، لان منجزيته 
تمنع عن البراءة،و سقوط العلم الاجمالي في المقام عن 
التنجيز انما يكون بملاك الاضطرار و عدم امكان ادانة العاجز،و 
في طول ذلك لامعنى للبراءة و الترخيص. 
و يرد عليه:مضافا الى ما تقدم من ان البراءة الشرعية تجرى عن 
احتمال التكليف في كل من الطرفين في نفسه بعد الفراغ عن 
سقوط العلم الاجمالي عن‏المنجزية،ان معنى جريان البراءة 
الشرعية نفي ايجاب الاحتياط شرعا بلحاظ الوجوب او الحرمة و 
جعل ايجاب الاحتياط الذي روحه ترجيح احد 
الغرضين‏المحتملين على الاخر في مقام الحفظ معقول في 
موارد الدوران بين المحذورين،فليست البراءة الشرعية كالبراءة 
العقلية من هذه الناحية. 
الوجه الثاني-ما افادته مدرسة المحقق النائيني(قده)و 
حاصله:ان ادلة البراءة الشرعية ما كان منها بلسان اصالة الحل 
لا يشمل المقام،لان الحلية غير محتملة للعلم‏بالالزام بل الامر 
مردد بين الوجوب و الحرمة،و ما كان منها بلسان رفع ما لا 
يعلم لا يشمل المقام ايضا لان الرفع هنا ظاهري يقابل الوضع 
الظاهري و هو ايجاب‏الاحتياط و من الواضح ان ايجاب 
الاحتياط تجاه الوجوب و الحرمة المشكوكين غير معقول فلا 
معنى للرفع و البراءة الشرعية ايضا. 
و فيه: 
اولا-ان امكان جعل حكم ظاهري بالحلية لا يتوقف على ان 
تكون الحلية الواقعية محتملة لان حقيقته كما عرفت ترجيح 
احد نوعي الاغراض الواقعية‏المتزاحمة،و دعوى ان الحكم 
الظاهري متقوم بالشك صحيحة و لكن لا يراد بها تقومه 
باحتمال مماثلة الحكم الواقعي له بل تقومه بعدم العلم بالحكم 
الواقعي‏الذي يراد التامين عنه او تنجيزه اذ مع العلم به لا معنى 
لجعل شي‏ء مؤمنا عنه او منجزا له. 
و ثانيا-ان الرفع الظاهري في كل من الوجوب و الحرمة يقابله 
الوضع في مورده و هو ممكن فيكون الرفع ممكنا ايضا،و 
مجموع الوضعين و ان كان مستحيلا و لكن‏كلا من الرفعين لا 
يقابل الا وضعا واحدا و هو ممكن كما هو واضح. 
الوجه الثالث-المنع عن شمول ادلة البراءة الشرعية للمقام 
بنكتة اثباتية،لان المنساق منها خصوصا مثل اصالة الحل انها 
علاج مولوي لحالات التزاحم بين الاغراض‏الالزامية و 
الترخيصية في مقام الحفظ بتقديم الغرض الترخيصي على 
الالزامي لا علاج التزاحم بين غرضين الزامين كما في 
المقام((109)). 
لا يقال-اذا كان الوجوب عند مزاحمته مع مجرد الاباحة و 
الترخيص لا يتحفظ المولى عليه و يجعل البراءة عنه فبالاولوية 
لا يتحفظ عليه عند مزاحمته مع الحرمة،و كذلك يقال في 
طرف احتمال الحرمة،و هذا يعني ان ادلة البراءة بالفحوى و الا 
ولوية تدل على البراءة في المقام. 
فانه يقال-على ضوء فهمنا لحقيقة الحكم الظاهري يكون معنى 
جعل البراءة ترجيح مصالح الترخيص الواقعي على كل من 
مصالح الوجوب و الحرمة في مقام‏الحفظ و هذا لا يعني الا 
اهمية المصابح الترخيصية على الالزامية الوجوبية و التحريمية 
و هو لا يستلزم اندكاك المصلحتين الالزاميتين في مقام 
الحفظ فقد يرجح‏المولى جانب الوجوب او جانب الحرمة في 
مقام الحفظ فلا اولوية. 
الوجه الرابع-المنع عن شمول ادلة البراءة للمقام بنكتة اثباتية 
ايضا،اما دليل اصالة الحل فللقطع بعدم الحلية،و اما حديث 
الرفع فلان المراد من الموصول في رفع مالا يعلمون ان كان 
عنوان الوجوب او الحرمة فهو شامل للمقام لان كلا من 
الوجوب او الحرمة مما لا يعلم فيكونان مرفوعين ظاهرا.و ان 
كان المراد بالموصول واقع‏الحكم المشكوك لا وجوده العنواني 
فالحكم الثابت في المقام واحد لا متعدد فلا يكون هنا الا رفع 
واحد لا رفعان،و حيث ان الرفع الظاهري في قبال 
الوضع‏الظاهري فلا يدل الحديث عليه الا في مورد يعقل فيه 
الوضع الظاهري،و في موارد الدوران بين المحذورين لا يعقل 
الوضع لاستحالة الموافقة و المخالفة‏الواقعيتين و ضرورة 
الموافقة و المخالفة الاحتماليتين. 
و هكذا يتبرهن انه على التفسير الثاني للموصول لا يشمل 
حديث الرفع للمقام فيدعى ان الظاهر هذا التفسير لا التفسير 
الاول،اذ ليس المقصود من العلم فيما لايعلمون مطلق القطع 
حتى الجهل المركب بل الظاهر منه لحاظ جهة الانكشاف 
الصحيح المطابق للواقع،بل ظاهر الموصول ايضا ان هناك 
حكما ثابتا في الواقع ولكن لا يعلمه المكلف،و هذا نحو تصحيح 
لكلام الميرزا(قده)المتقدم في الوجه الثاني. 
لا يقال-على هذا لا يمكن التمسك بحديث الرفع في موارد 
الشك في التكليف الا حيث يحرز موضوعه و هو التكليف الثابت 
في الواقع بحسب الفرض و مع‏احرازه يرتفع الشك فاي فائدة 
لجعل مثل هذا الرفع؟. 
لا يقال-على هذا لا يمكن التمسك بحديث الرفع في موارد 
الشك في التكليف الا حيث يحرز موضوعه و هو التكليف الثابت 
في الواقع بحسب الفرض و مع‏احرازه يرتفع الشك فاي فائدة 
لجعل مثل هذا الرفع؟. 
فانه يقال-يتمسك بحديث الرفع لاثبات الرفع الظاهري في 
موارد الشك على تقدير ثبوت التكليف المشكوك واقعا و معه 
يعلم بجامع الرفع الواقعي-اذا لم يكن‏هناك تكليف واقعا-او 
الظاهري-اذا كان هناك تكليف واقعا-و هو كاف 
للتامين((110)). 
و هكذا يثبت عدم جريان البراءة في موارد الدوران بين 
المحذورين بنكتة اثباتية. 
و هل يجري استصحاب عدم التكليف المنتج نتيجة البراءة في 
الطرفين ام لا؟ 
الصحيح هو جريانه لعدم تاتي المحذور الاثباتي المتقدم فيه اذ 
لا ظهور لدليل الاستصحاب في انه بملاك التسهيل،و لكن 
ذهب المحقق النائيني(قده)الى عدم‏جريانه لكون الاستصحاب 
اصلا تنزيليا و لا يجري اصلان تنزيليان مع العلم الاجمالي 
بالخلاف لان الاصل التنزيلي قد طعم بشي‏ء من الامارية. 
و هذا اشكال مبنائي و سوف ياتي التعرض الى تفنيده في 
البحوث القادمة، فالصحيح امكان اثبات نتيجة البراءة في موارد 
الدوران بين المحذورين‏بالاستصحاب. 
هذا كله فيما اذا لم تفرض مزية في احد الجانبين بالنسبة الى 
الجانب الاخر،و اما اذا فرضنا اقوائية الحرمة او الوجوب احتمالا 
او محتملا.فمن ناحية الاصل الشرعي‏من البراءة او الاستصحاب 
لا كلام زائدا على ما تقدم،و لكن من ناحية الاصل العقلي و 
الوظيفة العملية سوف يختلف الحال على بعض المباني. 
و توضيح ذلك:انه اذا بنينا على منجزية الاحتمال-كما هو 
المختار-فسوف يجب الاتيان بالاهم من الطرفين احتمالا او 
محتملا اذ كما يحكم العقل بمنجزية اصل‏الاحتمال كذلك 
يحكم بمنجزية درجته الزائدة في احد الطرفين كما يحكم 
بتنجز احتمال الملاك الزائد في احد الطرفين.و ان بنينا على 
البراءة العقلية و عدم‏منجزية الاحتمال في نفسه و انما المنجز 
هو العلم و البيان فلا بد و ان يفصل بين القول بان العلم 
الاجمالي لا ينجز الا الجامع و حرمة المخالفة القطعية و القول 
بانه‏ينجز الواقع المعلوم بالاجمال و يوجب الموافقة 
القطعية،فعلى الاول لا يتنجز الا الجامع لا المزية المحتملة، و 
على الثاني يمكن ان يدعى ان الموافقة القطعية اذااستحالت 
تصل النوبة الى الموافقة الظنية اي الاحتمال الاقرب الى 
الواقع،هذا اذا كانت القوة في الاحتمال.و اما اذا كانت المزية في 
المحتمل فيما ان نسبة العلم الى‏كل من الطرفين على حد 
واحد و الموافقة احتمالية على كل حال فلا يجب الاتيان 
بالطرف ذي المزية على كلا القولين في منجزية العلم 
الاجمالي،و لا يقاس‏المقام بموارد الدوران بين التعيين و 
التخيير على القول بالتعيين و لا بموارد ترجيح احد 
المتزاحمين على الاخر باحتمال الاهمية،لانه في الاول يمكن 
الموافقة‏القطعية بالاخذ بطرف التعيين فيجب بخلاف المقام 
الذي لا يمكن فيه ذلك فلا يبقي الا احتمال مرتبة اهم من 
التكليف في احد الجانبين و هو تحت التامين‏بحسب الفرض.و 
في الثاني يكون التمسك بحسب الحقيقة باطلاق دليل الاهم 
او محتمل الاهمية حتى لحال الاشتغال بالواجب غير الاهم 
بخلاف العكس لان‏وجوبه مقيد بعدم الاشتغال بالاهم او 
محتمل الاهمية. 
المقام الثاني 
فيما اذا فرض عدم تكرر الواقعة مع كون احد الطرفين على 
الاقل تعبديا،كما اذا فرضنا الوجوب تعبديا مثل المراة التي 
تشك في حيضها فيدور الامر بالنسبة الى‏دخولها في المسجد 
الحرام في الحج بين الوجوب و الحرمة. 
و قد افاد المحقق الخراساني في المقام بان العلم الاجمالي 
حينئذ يؤثر في اقتضاء حرمة المخالفة القطعية لانها تصبح 
ممكنة كما اذا جاء بالفعل لا بقصد القربة و ان‏كانت الموافقة 
القطعية غير ممكنة فيبقي العلم الاجمالي منجزا بهذا المقدار. 
و اعترض عليه المحقق العراقي(قده)بان هذا مناقض مع مبناه 
في مسالة الاضطرار الى احد اطراف العلم الاجمالي لا بعينه 
القائل بسقوط العلم الاجمالي عن‏التنجيز راسا حتى بالنسبة 
للمخالفة القطعية لمنافاة الترخيص التخييري مع التكليف 
المعلوم بالاجمال لان الترخيص في المقام تخييري ايضا،و انما 
يتم ذلك على‏المبنى الاخر المختار القائل ببقاء المنجزية للعلم 
الاجمالي بلحاظ حرمة المخالفة القطعية حتى مع الاضطرار 
الى بعض اطرافه ((111)). 
و لنا في المقام تعليقان: 
الاول-ان القائلين بحرمة المخالفة القطعية في موارد 
الاضطرار الى بعض الاطراف لا بعينه منهم من ذهب الى ذلك 
من باب التوسط في التنجيز كالمحقق‏النائيني(قده) حيث 
ذهب الى ان التكليف الواقعي ثابت على حاله و انما طرا النقص 
على تنجيز العلم الاجمالي و هو ليس علة تامة للموافقة 
القطعية بل لحرمة‏المخالفة القطعية فحسب، و منهم المحقق 
العراقي الذي يرى علية العلم الاجمالي للموافقة القطعية و انما 
ذهب الى حرمة المخالفة القطعية في ذلك من باب‏التوسط في 
التكليف بمعنى تقيد التكليف في كل طرف بفرض مخالفة 
الطرف الاخر اي تحوله من التعيينية الى التخييرية. 
فاذا سلكنا المسلك الاول صح ما ذكره المحقق 
العراقي(قده)في المقام-مع قطع النظر عن التعليق القادم-و 
اما اذا مشينا حسب المسلك الثاني-كما هو مختارصاحب 
الاشكال-فهذا المسلك للتنجيز لا يتم في المقام لا التوسط في 
التكليف بمعنى تخييريته و تقيده في كل طرف بمخالفة 
الطرف الاخر غير معقول هنا،اذ لايعقل ان يكون وجوب الفعل 
بقصد القربة مشروطا بمخالفة الطرف الاخر اي الحرمة لانها 
مساوقة مع الفعل،و قد تقدم انه مع فرض الفعل في المرتبة 
السابقة‏يستحيل محركية داعي القربة و هذا يعني انه لا بد من 
افتراض سقوط التكليف القريى لان بقاءه مطلقا ينافي 
الترخيص التخييري و بقاءه مشروطا غير معقول فيكون‏على 
حد الاضطرار الى احد الاطراف معينا الموجب لسقوط التكليف 
على تقدير كونه في ذلك الطرف فتجري البراءة في الطرف 
الاخر لكونه شكا في اصل‏التكليف.و هكذا يتضح ان مثل 
المحقق العراقي(قده)القائل لمسلك التوسط في التكليف لا 
في التنجيز لا ينبغي ان يقول بحرمة المخالفة القطعية في 
المقام فضلاعن مثل صاحب الكفاية.نعم اذا كان الطرفان 
تعبديين امكن ذلك لان مخالفة الطرف الاخر يمكن ان يكون 
من دون الاتيان بالطرف الاول بل بصدور الترك غيرالقريى 
فيمكن الامر بالفعل او بالعكس فيمكن الامر بالترك. 
الثاني-ان المقام بحسب الدقة من قبيل الاضطرار الى احد 
الطرفين بعينه الذي لا يكون العلم الاجمالي فيه منجزا و ذلك 
لانه في طول الاضطرار الى المخالفة‏الاحتمالية بعدم امكان 
الموافقة القطعية لا يبقي للمكلف قدرة على الاتيان بالعمل 
بقصد قريى لان داعوية القربة الى الفعل تتوقف على ارجحيته 
من الترك بلحاظ‏عالم حق المولوية او بلحاظ عالم غرض 
المولى بالمقدار الواصل منه الى العبد و من المعلوم انتفاء كلا 
الرجحانين اذ كل منهما يوصل الى غرض احتمالي كما ان‏حق 
المولوية و الطاعة في المقام يقتضي عدم المخالفة القطعية و 
نسبته الى الطرفين على حد سواء-مع قطع النظر عن وجود 
مزية لاحد الطرفين الذي سوف ياتي‏الحديث عنه-و عليه 
فنقطع بسقوط الوجوب العبادي على تقدير ثبوته في نفسه 
لعدم القدرة على امتثاله فيصبح احتمال الحرمة مشكوكا 
بالشك البدوى و كذلك‏الحال لو كان كلاهما تعبديا. 
و قد يحاول اثبات منجزية العلم الاجمالي في المقام لحرمة 
المخالفة باحد تقريبين يرجعان الى روح واحدة: 
احدهما-ان الاتيان بالفعل بداع غير الهي مقطوع الحرمة على 
كل حال اما لكونه محرما بالحرمة النفسية اذا كان التكليف 
المعلوم بالاجمال هو ذلك او بالحرمة‏الغيرية اذا كان التكليف 
هو الوجوب العبادي بناء على ان الامر بشي‏ء يقتضي النهي عن 
ضده الخاص لان الفعل بداع آخر ضد للفعل بداع قريى غاية 
الامر تكون‏هذه الحرمة المعلومة تفصيلا محتملة السقوط 
بالعجز عن امكان تحصيل ملاكها فيدخل تحت كبرى العلم 
باصل التكليف و الشك في السقوط من باب الشك في‏القدرة و 
هو مورد الاحتياط. 
و فيه:مضافا الى فساد مبنى اقتضاء الامر بشي‏ء للنهي عن 
ضده،ان الحرمة الغيرية لا تدخل في العهدة و انما الذي يدخل 
فيها الغرض النفي المطلوب مولويا و هومردد بين غرضين 
محتملين احدهما مقطوع السقوط بالعجز و الاخر يشك في 
اصل ثبوته. 
الثاني-ان تحريك الداعي غير القريى للفعل نقطع بكونه 
مبعداللمكلف عن المولى،لانه ان كان غرضه في الترك فمن 
الواضح مبعدية الداعي الى الفعل و ان كان‏غرضه في الفعل 
القريى فالداعي غير القريى مبعد عنه و لو لم نقل بتوقف احد 
الضدين على عدم ضده و معه يستقل العقل بقبح هذا التحرك. 
و فيه:العقل لا يستقل الا بقبح مخالفة المطلوب النفسي 
للمولى الواصل الى العبد، و في المقام كما ذكرنا يدور الامر 
بين مطلوبين نفسيين محتملين احدهما مقطوع‏السقوط على 
تقدير ثبوته بالعجز و الاخر مشكوك يجري التامين بلحاظه. 
و هكذا يظهر عدم امكان التفصي عن هذا الاشكال اصوليا رغم 
ان النتيجة قد تكون غريبة،نعم قد يحاول التفصي عن الاشكال 
فقيها بانه يوجد في المقام داعيان‏الهيان متصوران احدهما 
احتمال الوجوب الداعي الى الفعل و الاخر احتمال الحرمة 
الداعي الى الترك فاذا فرضنا ان كلا من الداعيين علة تامة في 
نفسه لتحريك‏المكلف لكنه مبتلى بالمزاحمة بمثله كان من 
اللازم على المكلف تحصيل داع نفساني لترجيح الفعل على 
الترك لكفاية هذا المقدار في قصد القربة المعتبر في‏العبادات 
لان اصل الداعي القريي لما كان حاصلا غاية الامر تزاحم بداع 
قريى آخر مثله فلا يضر بالقربية لان جهة النقص فيها انما 
نشات من المزاحمة بداع قريى‏لا بداع آخر دنيوى. 
بموارد المزاحمة مع داع آخر دنيوي يحرك نحو ضده و فرض 
ترجيح فعله بداع آخر دنيوي. 
و ان شئت قلت:ان صدور كل من الفعل و الترك من المكلف 
بداعي ترك المخالفة القطعية كاف في القربية اللازمة لتحقق 
الغرض الشرعي من الفعل او الترك اذاكان الامر به قربيا لان 
الدليل على اشتراط قصد القربة ليس لفظيا بل مثل الاجماع و 
نحوه و هو لا يقتضي اكثر من هذا المقدار. 
هذا كله اذا فرض تساوي الطرفين،و اما مع فرض وجود مزية 
لاحد الطرفين احتمالا او محتملا-و فرضت المزية في جانب 
التكليف التعبدي او فرض امكان التعبدبالحل الفقهي 
المتقدم-فهنا يمكن ايقاع الفعل على وجه عبادي قطعا فيكون 
الاضطرار الى احد الطرفين لا بعينه الذي سوف ياتي انه من 
التوسط في التنجيز و بقاءتاثير العلم الاجمالي في تحريم 
المخالفة القطعية و هل يكون الترخيص تخييريا او يتعين 
الترخيص باقتحام الطرف غير ذي المزية مع بقاء الطرف ذي 
المزية تحت‏منجزية العلم الاجمالي او منجزية الاحتمال فلا 
تسوغ مخالفته حتى عنده موافقة الطرف الاخر؟ هذا بحث 
نقحناه في مباحث دليل الانسداد.و خلاصة الكلام فيه‏ان 
الترخيص في طرف غير ذي المزية على تقدير موافقة الطرف 
ذي المزية متيقن و الزائد عليه غير معلوم فيرجع فيه الى 
منجزية الاحتمال او منجزية العلم‏الاجمالي،خلافا لما تقدم في 
المقام السابق الذي كان كلا الطرفين فيه توصليين حيث قلنا 
بعدم وجوب الاحتياط بناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان 
بلحاظ اهمية‏احد الطرفين من حيث مزية في المحتمل لان 
العلم الاجمالي هناك لم يكن منجزا لاستحالة المخالفة 
القطعية بينما في المقام المفروض منجزية العلم الاجمالي 
وسقوط الاصول المرخصة في الاطراف غاية الامر ثبوت 
الترخيص بمقدار الاضطرار فصار احتمال انطباق المعلوم 
بالاجمال على اي طرف من الطرفين‏منجزالذلك الطرف لا 
يمكن رفع اليه عنه الا بمقدار الاضطرار الذي قدره المتيقن 
الترخيص في الطرف غير الاهم 
المقام الثالث 
فيما اذا كانت الواقعة متكررة،كما اذا فرضنا العلم اجمالا 
بوجوب او حرمة فعل ما يوم الخميس و الجمعة معا،و هنا العلم 
الاجمالي الدائر بين المحذورين في كل‏من اليومين و ان كان 
يستحيل مخالفته القطعية و لا يقبل التنجيز الا انه يوجد هنا 
علمان اجماليان آخران يمكن مخالفتهما القطعية احدهما 
العلم اجمالا بوجوب‏الفعل في يوم الخميس او حرمته يوم 
الجمعة و مخالفته القطعية تكون بالترك يوم الخميس و الفعل 
يوم الجمعة كما ان موافقته القطعية بالفعل يوم الخميس و 
الترك‏يوم الجمعة،و الثاني العلم اجمالا بحرمة الفعل يوم 
الخميس او وجوبه يوم الجمعة و مخالفته او موافقته القطعية 
عكس الاول.و الحاصل يعلم المكلف اجمالا بانه‏لو فعل في احد 
اليومين و ترك في الاخر خالف مخالفة قطعية.و الموافقة 
القطعية و ان كانت غير ممكنة لان موافقة كل من العلمين 
تزاحم و تعاكس موافقة الاخر الاان الموافقة الاحتمالية 
بتركهما في اليومين او فعلهما كذلك ممكنة.فهل تجب بعد 
الفراغ عن منجزية العلم الاجمالي في التدريجيات ام لا؟. 
ذهب المحقق الاصفهاني الى عدم الوجوب،لان المعلوم 
بالاجمال ليس عدا تكليفين احدهما التكليف في يوم الخميس 
و قد فرغنا عن عدم منجزيته لاستحالة‏مخالفته القطعية و 
موافقته كذلك،و الاخر التكليف في يوم الجمعة و هو ايضا 
كذلك، و اما العلمان الاجماليان التدريجيان فهما منتزعان من 
العلمين الاجمالين‏الدائرين بين المحذورين و ليسا علما 
بتكليف جديد وراء التكليفين اللذين رخص فيهما. 
و يرد عليه:اولا-يمكن فرض عرضية العلم الاجمالي التدريجي 
في المقام،كما اذا علمنا ابتداء بانه اما تعلق النذر بالفعل في كل 
من اليومين او بالترك في كل منهمافالترك في كل واحد من 
اليومين مع الفعل في اليوم الاخر طرفان للعلم الاجمالي في 
عرض طرفية الترك و الفعل في اليوم الواحد و هذا يعني ان 
التكليف قد تعلق‏به في‏عرض واحد علمان اجماليان احدهما لا 
يمكن ان ينجز و الاخر يكون منجز الحرمة مخالفته القطعية. 
و ثانيا-اساسا لا محصل لهذا الكلام حتى على تقدير طولية 
العلمين الاجماليين،لان منجزية العلم الطولي لا تتوقف على 
تعلقه بتكليف جديد بل يكفي في التنجيزامكان المخالفة 
القطعية بلحاظ احد العلوم الاجمالية و ان لم تكن ممكنة 
بلحاظ سائرها لان المنجزية من آثار و مقتضيات العلم كما هو 
واضح.و حينئذ هل يحكم‏بحرمة المخالفة القطعية بلحاظ اي 
من العلمين الاجماليين التدريجيين فلا يسوغ له الا تركهما او 
فعلهما معا في اليومين او يقال بامكان المخالفة لاحدهما لان 
فيه‏الموافقة القطعية للاخر خصوصا اذا كان احدهما اهم فهل 
تقدم الموافقة القطعية للتكليف الاهم المعلوم بالاجمال على 
المخالفة القطعية للمهم المعلوم‏بالاجمال-حيث ان الموافقة 
القطعية لاحد العلمين الاجماليين التدريجيين تساوق 
المخالفة القطعية للعلم التدريجي الاخر-ام لا؟. 
قد يقال بالثاني باحد تقريبين: 
التقريب الاول-مبنى على القول بعلية العلم الاجمالي لحرمة 
المخالفة القطعية فيكون تنجيزيا و اقتضائه لوجوب الموافقة 
فيكون معلقا على عدم المانع فتكون حرمة‏المخالفة القطعية 
للعلم الاجمالي بالمهم مانعة عن اقتضاء العلم الاجمالي بالاهم 
لوجوب الموافقة القطعية،لانه كلما تزاحم مقتض تنجيزي مع 
مقتض تعليقي ارتفع‏التعليقي بالتنجيزي. 
و فيه:اولا-على تقدير تسليم المبنى فالمعلق عليه اقتضاء العلم 
الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية انما هو وصول الترخيص 
الشرعي لا العقلي و عدم وصول‏الترخيص الشرعي حاصل في 
كل من الطرفين فيصبح اقتضاء العلم الاجمالي لوجوب 
الموافقة تنجيزيا كاقتضاء الاخر لحرمة المخالفة فيكون من 
تزاحم مقتضيين‏تنجيزيين و ثانيا-ان المدعى اهمية احد 
المعلومين الاجماليين على الاخر بحيث لا يدخل المهم تحت 
دائرة حق المولوية في قبال الاهم حتى اذا كان معلوماتفصيلا 
فضلا اذا كان معلوما اجمالا،و منجزية العلم الاجمالي لحرمة 
المخالفة لا تعني حتميته و تاثيره حتى لو فرض ان التكليف 
على تقدير وصوله لا يدخل تحت‏دائرة حق المولوية. 
التقريب الثاني-ان الترجيح بالاهمية انما يكون في موارد 
التزاحم في مقام الامتثال بين متعلقي التكليف الشرعي،حيث 
يقال بتقييد كل تكليف بعدم الاشتغال بالاهم‏دون المهم و في 
المقام لا تزاحم بين متعلقي التكليفين واقعا فالحكمان باقيان 
على اطلاقهما و انما التزاحم في حكم العقل بلزوم تحصيل 
الموافقة و اطاعة التكليف‏المعلوم بالاجمال و ليس ملاك حكم 
العقل الاهمية في المصالح و المفاسد بل ملاكه حق الطاعة 
للمولى بلحاظ كل ما يكلف به سواء كان غرضه منه شديدا ام 
لافيرجع الى حكم العقل بالاطاعة في المقام و هو يحكم 
بتقديم حرمة المخالفة القطعية لكون اقتضاء العلم الاجمالي 
لها تنجيزيا مثلا- 
و فيه:منع عدم تاثير اهميتة التكليف المعلوم بالاجمال في 
حكم العقل بالاطاعة، لان حكم العقل هذا انما يكون بملاك 
تحقيق ما يهم المولى من اغراضه و لهذا يعبرعنه بان المكلف لا 
بد و ان يتحرك و كانه آلة بيد المولى يحركها حيث يريد و 
عندما يكون احد الغرضين اهم فلا محالة يكون التحريك نحو 
الغرض الاهم اذا كانت‏اهمية بدرجة كبيرة و لو ادى الى 
المخالفة القطعية للغرض الاخر،و اما في فرض عدم الاهمية 
بهذه الدرجة فلا بد و ان يرى ان الذي يحكم به العقل ما 
هو؟تقديم‏الموافقة القطعية المساوق مع المخالفة القطعية 
للاخر على الموافقة الاحتمالية لهما او بالعكس او يحكم 
بالتخيير في مقام العمل و هذا ما نؤجل تفصيله الى بحوث‏العلم 
الاجمالي و اشتباه الواجب بالحرام. 
مباحث الحجج 
اصالة الاحتياط 
-منجزية العلم الجمالي 
-الترخيص في تمام الاطراف 
-الترخيص في بعض الاطراف 
-اركان العلم الاجمالي 
-تطبيقات و تنبيهات 
1-الثمرة العلمية بين العقلية و الاقتضاء 
2-الطولية بين طرفي العلم الاجمالي 
3-الشبهة غير المحصورة 
4-انحلال العلم الاجمالي بالعلم الوجداني 
5-الانحلال الحكمي بالامارات و الاصول 
6-اشرتاك علمين في طرف 
7-الاثر الزائد في احد الطرفين 
8-العلم الاجمالي بالحكم الظاهري 
9-العلم الاجمالي بالتدريجيات 
10-الاضطرار الى بعض الاطراف 
11-خروج طرف عن محل الابتلاء 
12-ملاقي طرف العلم الاجمالي 
((اصالة الاحتياط)) 
و يقصد بها موارد الشك في المكلف به عند العلم الاجمالي 
باصل التكليف، لا موارد الشك في الامتثال الذي هو من 
الشبهة الموضوعية لا الحكمية. 
و منهج البحث على مبنانا في منجزية الاحتمال يختلف عنه 
على مبنى قبح العقاب بلا بيان،فعلى الاول لا حاجة الى البحث 
عن ان العلم الاجمالي هل يقتضي‏التنجيز ام لا،لان التكليف 
منجز بالاحتمال على كل حال و انما البحث حينئذ فقط عن 
جريان الاصول في الاطراف و عدمه،وعلى الثاني لا بد و ان 
يبحث عن‏منجزية العلم الاجمالي و انه هل يقتضي تنجيز 
حرمة المخالفة القطعية بنحو الاقتضاء او العلية او لا،ثم على 
تقدير اقتضائه لحرمة المخالفة فهل يقتضي ايضاوجوب 
الموافقة بنحو العلية او الاقتضاء ام لا،و على هذا الاساس لا بد 
من عقد البحث في ثلاث مقامات. 
الاول-في اقتضاء العلم الاجمالي للتنجيز،و هذا انما يحتاج اليه 
على مبنى القوم فقط. 
الثاني-في مانعيته ثبوتا او اثباتا عن جريان الاصول الترخيصية 
الشرعية في تمام الاطراف،و هو معنى ان اقتضاءه لحرمة 
المخالفة القطعية بنحو العلية او الاقتضاءبحيث يرتفع مع 
الترخيص الشرعي في الاطراف. 
الثالث-في مانعيته ثبوتا او اثباتا عن جريان الاصول الترخيصية 
في بعض الاطراف،و هو معنى ان اقتضاءه لوجوب الموافقة 
بنحو العلية او الاقتضاء. 
منجزية العلم الاجمالي: 
اما البحث في المقام الاول فهو يناسب مع بحوث حجية القطع 
و قد تقدم الحديث عنه هناك.و نقول هنا على نحو الايجاز ان 
منجزية العلم الاجمالي بلحاظ حرمة‏المخالفة اعني الالزام 
بالجامع لا ينبغي الاشكال فيه لان البيان بمقدار الجامع ثابت 
على اي حال و لم يستشكل فيه احد من المحققين المتاخرين 
و ان كان قد نسب‏القول بعدم اقتضائه لذلك الى من لا نعرفه 
من المتقدمين و لعله كان في عصر لم يميز فيه بعد بين البراءة 
العقلية و قبح العقاب بلا بيان و البراءة الشرعية و 
الترخيص‏فلعل مقصوده دعوى امكان جريان الترخيص الشرعي 
في اطرافه. 
و اما منجزيته بلحاظ وجوب الموافقة القطعية اي عدم جريان 
التامين و البراءة العقلية-بناء على القول بها-بلحاظ ارتكاب 
بعض الاطراف بعد تحقق امتثال الجامع‏المعلوم فقد ذهب 
المشهور الى اقتضائه لوجوب الوافقة مباشرة،و ظاهر احد 
تقريري المحقق النائيني(قده)عدم اقتضائه للتنجيز بذاته و 
انما يثبت التنجيز نتيجة‏تساقط الاصول العقلية و الشرعية في 
الاطراف،و قد تربط المسالة بحقيقة العلم الاجمالي و انه هل 
يتعلق بالجامع او بالواقع. 
اما شرح حقيقة العلم الاجمالي فقد تقدم مفصلا في بحوث 
القطع و ذكرناه هناك مسالك ثلاثة فيه من تعلقه بالجامع او 
بالفرد المردد او بالواقع ثم حاولنا ان نجمع‏بين المسالك 
الثلاثة بوجه فني هو تعلقه بعنوان جامع يخترعه الذهن و يرمز 
به الى تمام الفرد لا الجامع الحقيقي. 
و اما منجزيته للموافقة القطعية فمقتضي التدقيق عدم 
المنجزية بناء على حرفية قاعدة قبح العقاب بلا بيان على 
جميع المسالك في حقيقة العلم الاجمالي الا في‏قسم من 
الشبهات الموضوعية،فالكلام في امرين: 
احدهما-ان العلم الاجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة كلما 
تعلق بالحكم ففي الشبهات الحكمية مثلا لا يقتضي ذلك. 
و الاخر-في بيان ضابط التفصيل في منجزيته لوجوب الموافقة 
بين موارد تعلق‏العلم الاجمالي بالتكليف. 
اما الامر الاول-فلان العلم الاجمالي بوجوب الظهر او الجمعة 
مثلا لا يقتضي اكثر من وجوب الاتيان باحدهما لا كليهما،و 
ذلك ببرهان ان المقدار الذي تم عليه‏البيان انما هو الجامع 
بينهما و اما خصوصية الظهر او الجمعة فلا بيان عليها و من 
الواضح ان امتثال ما تم عليه البيان و تنجز و هو الجامع يتحقق 
عقلا باتيان احدهما. 
و هذا البرهان تام على جميع المسالك في شرح حقيقة العلم 
الاجمالي،اما على المسلك القائل بتعلقه بالجامع الحقيقي او 
الاختراعي فواضح.و اما على المسلك‏القائل بتعلقه بالفرد 
المردد فلان هذا الترديد بحسب الحقيقة ترديد في الاشارة 
الذهنية لا في المشار اليه لاستحالة وجود الفرد المردد و معه 
لا تكون خصوصية‏كل من الجمعة او الظهر قد تم عليه البيان و 
الاشارة لوجود التردد فيها بحسب الفرض. 
و اما على المسلك القائل بتعلقه بالواقع،فلان صاحب هذا 
المسلك ايضا لا يريد تعلقه بالواقع الموضوعي المعلوم 
بالعرض،لوضوح ان العلم التفصيلي ليس كذلك‏فكيف 
بالاجمالي و انما يريد ان المعلوم بالذات في العلم التفصيلي 
صورة صافية غير مشوشة و في العلم الاجمالي صورة مبهمة 
يمكن تجزئتها عقلا بالتحليل الى‏جزئين احدهما منكشف و 
مضي‏ء و هو الجامع و الاخر مبهم و مظلم و هو الفرد و من 
الواضح انه بناء على حرفية قاعدة قبح البيان لا يكون البيان و 
الانكشاف تاماالا بلحاظ الجزء الاول لا الثاني فكل من الفردين 
بخصوصيته مما لم يتم عليه البيان. 
و هكذا يثبت عدم منجزية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة 
القطعية بناء على قبول قاعدة قبح العقاب بلا بيان على جميع 
المسالك في حقيقة العلم،و هذا من‏النتائج الغريبة المترتبة 
على هذا المبنى المشهور لدى الاصوليين و التي لا يقبلها 
الوجدان السليم. 
و على ضوء ما تقدم يتضح وجوه المناقشة فيما جاء في كلمات 
الاصحاب من التعبيرات لاثبات منجزية العلم الاجمالي 
بوجوب الموافقة،نشير الى اهمها فيما يلي: 
الوجه الاول-ما يقتنص من كلمات المحقق النائيني(قده)في 
احد تقريري بحثه من ان العلم الاجمالي و ان كان بنفسه لا 
يقتضي تنجيز الموافقة القطعية لكنه لما كان‏العلم الاجمالي 
مقتضيا بنحو العلية لحرمة المخالفة القطعية اوجب ذلك 
تعارض الاصول المؤمنة الشرعية و العقلية و تساقطها في 
الاطراف فيبقي الاحتمال في كل‏من الطرفين بلا مؤمن 
شرعي و لا عقلي فيتنجز التكليف المعلوم بالاجمال((112)). 
و فيه:اولا-ما سوف ياتي من اقتضاء العلم الاجمالي لوجوب 
الموافقة في بعض الشبهات. 
و ثانيا-لا معنى لافتراض التعارض و التساقط في البراءة العقلية 
و حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان،اذ لا منافاة اصلا بين تنجز 
الجامع و عدم تنجز كل من‏الخصوصيتين المقتضي لحكم 
العقل بان حق طاعة المولى في موارد العلم الاجمالي انما هو 
بمقدار الجامع لا اكثر فمن اول الامر نجري البراءة فيما زاد 
على‏الجامع لا في كل من الطرفين و ايقاع المعارضة بينهما بل 
يستحيل ذلك اذ لا معنى لوقوع التعارض في حكم العقل فان 
كان ملاك حكم العقل هو عدم البيان تاما في‏كل من الطرفين 
استحال التصادم بين البرائتين و الا لم تجر البراءة لعدم 
المقتضي لا للتعارض. 
و ان شئت قلت:انه لا مانع و لا محذور في ان يكون ترك كل 
طرف من حيث انه ترك لتكليف مشكوك مؤمنا عنه و موردا 
للبراءة العقلية و لكن اذا جمع بين التركين‏كان معاقبا بلحاظ 
تركه للجامع المعلوم فيتنجز الوجوب بمقدار اضافته الى 
الجامع لان هذا هو المقدار الذي تم عليه البيان و هذا التبعيض 
غير صحيح في البراءة‏الشرعية لانها مفاد دليل لفظ‏ي تابع 
لمقدار ظهوره العرفي و هو لا يساعد على ذلك على ما سوف 
ياتي الحديث عنه مفصلا. 
الوجه الثاني-ما ذكره المحقق العراقي من ان العلم الاجمالي 
فرقه عن العلم التفصيلي في انه عارض على الصورة الذهنية 
بحدها الاجمالي المبهم لا التفصيلي الاان هذين الحدين 
الاجمالي و التفصيلي انما هو بلحاظ ما في الذهن من الصور لا 
بلحاظ الخارج فانه ليس فيه الا حد واحد هو الحد الشخصي،و 
عليه فبلحاظ عالم‏الذهن لا يمكن ان يسري العلم الاجمالي 
العارض على الحد الاجمالي الى الحد التفصيلي،لان الحدين 
متباينان و كل منهما معروض لاحد العلمين و يستحيل 
ان‏يسري اي عارض الى غير معروضه.الا انه بلحاظ التنجيز 
فحيث ان التنجيز حكم عارض على الواقع لا على الصورة 
الذهنية كالعلم فلا يقال فيه انه يستحيل ان‏يسري من الحد 
الاجمالي الى الحد التفصيلي لان الواقع كما قلنا ليس له حدان 
بل حد واحد شخصي فيتنجز الواقع بهذا العلم بحده الواقعي 
في كل من‏الطرفين،فيما يقال من انه كما لا يسري العلم 
الاجمالي الى الواقع وحده التفصيلي كذلك لا يسري التنجيز 
اليه خلط بين الحدود الذهنية العارض عليها العلم و بين‏الحد 
الخارجي المعروض للحكم بالتنجز((113)). 
و فيه:اولا-ان معروض التنجز ايضا هو الموجود الذهني لا 
الخارجي بناء على ما هو الصحيح و المختار لديه ايضا من كون 
المتجري معاقبا بنفس عقاب العاصي.لان‏لزوم اطاعة المولى 
انما يكون بملاك تعظيمه و اداء حقه و هو متقوم بوصول 
التكليف لا بوجوده الواقعي ايجابا او سلبا. 
و ثانيا-لو سلمنا ان معروض التنجز هو الواقع مع ذلك لا ينبغي 
الاشكال في ان الوصول و العلم جزء العلة في تنجزه و الا كان 
داخلا تحت التامين العقلي بالقاعدة،و البيان انما تم بمقدار 
الجامع لا اكثر.و دعوى:ان الواقع ليس له حدان اجمالي و 
تفصيلي خلط بين الاجمال و التفصيل و بين الجامع و 
الخصوصية فان الواقع و ان‏لم يكن له حدان اجمالي و تفصيلي 
لان الجمالية و التفصيلية من خصائص الصور الذهنية الا ان له 
حدين بمعنى آخر الحد الجامعي و الحد الشخصي و الذي 
تم‏عليه البيان من حدود الواقع انما هو الحد الاول الذي يتحقق 
بالاتيان باحد الطرفين لا الثاني الذي لا يتحقق الا باتيان كلا 
الطرفين. 
الوجه الثالث-ان العلم الاجمالي و ان تعلق بالجامع لكن الجامع 
تارة ينظر اليه قبل تحصصه و انطباقه في الواجب التخييري و 
اخرى ينظر اليه مفروغا عن تحصصه‏و انطباقه على الخارج كما 
في المقام حيث يعلم بوجوب احدى الخصوصيتين ايضا زائدا 
على الجامع فتتنجز الخصوصية في الفرض الثاني لا 
محالة((114)). 
و فيه:ان ما هو داخل تحت العلم عنوان الخصوصية الانتزاعي لا 
واقعه فيبقي العقاب على واقع تلك الخصوصية بلا 
بيان((115)). 
الوجه الرابع-ما قد يظهر من بعض كلمات المحقق 
الاصفهاني(قده)و هو مركب من مقدمتين: 
الاولى-ان ترك الموافقة القطعية بمخالفة احد الطرفين يعتبر 
مخالفة احتمالية للجامع لان الجامع ان كان موجودا ضمن 
ذلك الطرف فقد خولف و الا فلا الثانية-ان‏المخالفة الاحتمالية 
للتكليف المنجز غير جائزة عقلا،لانها مساوقة لاحتمال 
المعصية و حيث ان الجامع منجز بالعلم الاجمالي فلا تجوز 
مخالفته الاحتمالية. 
و فيه:مانع المقدمة الاولى،فان الجامع اذا لوحظ فيه مقدار 
الجامع بحده فقط لم تكن مخالفة احد الطرفين مع موافقة 
الطرف الاخر مخالفة احتمالية له،لان الجامع‏بحده لا يقتضي 
اكثر من التطبيق على احد الفردين و المفروض ان العلم واقف 
على الجامع بحده و ان التنجز تابع لمقدار العلم فلا مخالفة 
احتمالية للمقدارالمنجز اصلا. 
و اما الامر الثاني-فالتحقيق التفصيل بين مثل العلم الاجمالي 
بوجوب الجمعة او الظهر الذي هو الشبهة-حكمية و مثل العلم 
الاجمالي بوجوب اكرام زيد او عمروبنحو الشبهة الموضوعية 
للعلم بان احدهما عالم يجب اكرامه لانه في الاول لا يعلم الا 
بوجوب احدى الصلاتين و اما الخصوصية فلم تدخل في 
العهدة،و اما في‏الثاني لا بد من اكرام كليهما لاننا علمنا بوجوب 
اكرام العالم فخصوصية اكرام العالم داخلة في العهدة فيجب 
تحصيلها و موافقتها القطعية التي لا تكون الا باكرامهمامعا. 
و قد يناقش في ذلك بعدم الفرق بين الشبهتين لان الحكم لا 
يتنجز الا بوصوله كبرى و صغرى،فكما انه في الشبهة الحكمية 
تكون الكبرى مرددة و يكون المقدارالمعلوم منها هو الجامع فلا 
يتنجز الا الجامع كذلك في الشبهة الموضوعية تكون الصغرى 
مرددة و يكون المقدار المعلوم منها هو الجامع و ان كانت 
الكبرى معلومة‏تفصيلا لان وصول الحكم لا يكون الا بوصول 
كبراه و صغراه و المفروض ان الصغرى لم تصل الا بمقدار 
الجامع الاكثر اذ لا يعلم الا ثبوت العلم لاحدهما لا 
هذابالخصوص او ذلك بالخصوص،و لعله لهذا لم يفصل بينهما 
مثل المحقق النائيني(قده)القائل بان العلم الاجمالي لا 
يقتضي الموافقة القطعية. 
الا ان هذا الكلام غير تام،لان عدم معلومية الصغرى بازيد من 
مقدار الجامع لا يقدح بدخول الخصوصية في العهدة لان 
المقدار الواصل من التكليف ينحل بحسب‏التحليل العقلي الى 
امرين وجوب اكرام شخص و ان يكون المكرم عالما فاذا اكرمنا 
احدهما لم يكن ذلك موافقة قطعية للمقدار الواصل لان الجزء 
الثاني الواصل‏ايضا لا يعلم موافقته الا باكرام كليهما تماما كما 
في موارد العلم التفصيلي بوجوب اكرام العالم و الشك في 
الامتثال((116)). 
و الضابط الفني للتفصيل ليس بكون الشبهة حكمية او 
موضوعية و انما الضابط كون متعلق الحكم مقيدا بقيد معلوم لا 
يعلم حصوله في هذا الفرد او ذاك فنضطر الى‏الجمع بينهما 
تحصيلا للقطع بحصوله فمهما كان التكليف المعلوم بالاجمال 
كذلك اصبح العلم الاجمالي منجزا و هذا يكون في قسم من 
الشبهات الموضوعية و هوالشبهة الموضوعية التي ينشا الشك 
في الحكم فيما من ناحية تردد قيود المتعلق خارجا كما في 
المثال و اما اذا لم يكن كذلك كما اذا شك في قيود الحكم 
خارجامثل الشك بقطع المسافة الشرعية فيعلم اجمالا بوجوب 
القصر او التمام عليه فحاله حال الشبهة الحكمية((117)). 
جريان الترخيص في تمام الاطراف: 
المقام الثاني-في مانعية العلم الاجمالي ثبوتا او اثباتا عن جريان 
الاصول المرخصة في تمام الاطراف،و البحث عن ذلك تارة في 
المانع ثبوتا،و اخرى في المنافع‏اثباتا، فيقع الكلام في جهتين: 
الجهة الاولى-في المانع الثبوتي،و التحقيق:عدم وجود مانع 
ثبوتا عن جريان الاصل المرخص في تمام اطراف العلم 
الاجمالي كما شرحنا ذلك مفصلا في بحوث‏القطع،و يتبرهن 
ذلك بالالتفات الى امرين: 
الاول-ان حكم العقل بوجوب الاطاعة و قبح المعصية حكم 
تعليقي مشروط بعدم الترخيص الشرعي و الاذن من قبل 
المولى في المخالفة،لان هذا الحكم من‏اجل المولى و ليس 
عليه. 
الثاني-ان مرتبة الحكم الظاهري في تمام اطراف العلم 
الاجمالي محفوظة بناء على تفسيرنا في حقيقة الحكم 
الظاهري و كيفية الجمع بينه و بين الحكم‏الواقعي،حيث تقدم 
في محله انه عبارة عن اعمال المولى لقوانين التزاحم الحفظ‏ي 
بين اغراضه و تقديمه الاهم منها على غيره في موارد الاشتباه 
و التردد و هذا في‏موارد العلم الاجمالي محفوظ لوجود التردد 
و الاشتباه فيه بخلاف العلم التفصيلي،و عليه فاذا كان الغرض 
الالزامي المعلوم بالاجمال المشتبه بين الطرفين اهم في‏مقام 
الحفظ من الغرض الترخيصي المحتمل و المعلوم بالاجمال 
ايضا في احد الطرفين جعل ايجاب الاحتياط و الا جعل 
الترخيص و التسهيل الظاهري في تمام‏الاطراف تماما كما هو 
الحال في موارد الشبهات البدوية. 
و قد ذكر المحققون كل حسب مسلكه و مشربه بيانا لا ثبات 
المانع الثبوتي عن جريان الاصول المرخصة في تمام الاطراف 
و قد عبر عنه في كلماتهم بعلية العلم‏الاجمالي لحرمة 
المخالفة القطعية و عدم امكان الترخيص في تمام اطرافه. 
و فيما يلي نلخص كلماتهم ضمن وجوه ثلاثة تبنت كل واحد 
منها احدى المدارس الثلاث مدرسة المحقق الخراساني و 
مدرسة المحقق النائيني و مدرسة‏المحقق العراقي(قدس اللّه 
اسرارهم). 
الوجه الاول-ما ذكره المحقق الخراساني(قده)من التضاد و 
التناقض بين جعل الترخيص الظاهري في تمام الاطراف و بين 
الواقع المعلوم بالاجمال اذا فرض بلوغه‏مرتبة الحكم الفعلي و 
لو بنفس تعلق العلم الاجمالي به،اذ لا يعقل الحكم و الارادة 
الفعلية المطلقة في احد الطرفين مع الترخيص الفعلي في كلا 
الطرفين و انمايعقل ذلك فيما اذا لم يكن التكليف الواقعي 
فعليا مطلقا بان تتوقف فعليته على شي‏ء آخر كتعلق العلم 
التفصيلي به. 
و هذا الوجه للمانعية لا فرق فيه بين العلم الاجمالي و الشك 
البدوي،اذ كما يستحيل اجتماع الضدين في مورد العلم 
الاجمالي كذلك يستحيل في مورد الشك‏البدوي و كما لا 
يمكن العلم باجتماعهما كذلك لا يحتمل اجتماعهما فلا بد و 
ان يكون التكليف في موارد الشبهات البدوية و المقرونة بالعلم 
الاجمالي معا غير بالغ‏مرتبة الفعلية المطلقة و انما الفرق 
بينهما انه في الشك البدوي فرض عدم فعلية التكليف و لو 
بقرينة ادلة الاصول،و اما في موارد العلم الاجمالي حيث فرض 
تعلقه‏بالتكليف الفعلي و لو في طول تعلق العلم بمرتبة من 
التكليف-فيستحيل الترخيص في اطرافه.بل يمكن ان يستفاد 
من كلام هذا المحقق ا نه لا فرق بين الشك‏البدوي و العلم 
الاجمالي و العلم التفصيلي من هذه الناحية فانه في جميع 
ذلك ان فرض التكليف بالغا مرتبة الفعلية المطلقة فلا يمكن 
الترخيص في خلافه و ان‏كانت فعليته موقوفة على امر غير 
حاصل و لو كان هو الوصول و العلم-امكن الترخيص فيه.غاية 
الفرق ان العلم و الوصول بنفسه من موجبات بلوغ التكليف 
مرحلة‏الفعلية. 
و فيه:ان كان المراد من الفعلية المطلقة للتكليف المعلوم 
بالاجمال فعلية تحفظ المولى عليه بلحاظ حالة التزاحم 
الحفظ‏ي و الاشتباه فهذه الفعلية تناقض الترخيص‏في الخلاف 
فلا يمكن جريانه في تمام الاطراف الا ان هذا المعنى للفعلية 
يعني ايجاب الاحتياط و الالزام بحفظ التكليف حتى في مورد 
الشبهة و الشك الذي هوضد الترخيص و الاباحة الظاهرية و 
ليس الكلام فيه و انما الكلام في امكان رفع اليد عن التكليف 
المعلوم واقعا في مرحلة الحفظ و المحركية بجعل الاباحة 
والترخيص في تمام الاطراف كرفع اليد عن التكليف المشكوك 
بالشك البدوي كذلك و ان كان المراد فعلية التكليف ذاتا و 
بقطع النظر عن مسالة المزاحمة اي‏فعليته في نفسه بلحاظ 
مبادية او جعله و اعتباره او موضوعه فالفعلية بهذا المعنى لا 
تنافي الترخيص الظاهري في تمام الاطراف لما تقدم من ان 
مرتبة الحكم‏الظاهري محفوظة و معقولة حتى في موارد العلم 
الاجمالي. 
الوجه الثاني-ما ذكره المحقق النائيني(قده)من ان الترخيص 
في تمام الاطراف ترخيص في معصية التكليف الواصل و 
الترخيص في المعصية قبيح لا يصدر من‏الحكيم، و ان شئت 
قلت:يقع التضاد بين الترخيص الظاهري في الطرفين و حكم 
العقل بقبح المعصية لا بينه و بين الحكم الواقعي كما توهمه 
المحقق‏الخراساني(قده) 
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و فيه:ان المعصية و ان كانت قبيحة كلما تحققت بحكم
العقل،و حكم العقل لا يقبل التخصيص الا ان الكلام في تحقق 
موضوعها فان هذا فرع ان تكون منجزية‏العلم تنجيزية لا معلقة 
على عدم الترخيص الشرعي،و قد تقدم في اصل البرهان ان 
حكمه تعليقي و ليس تنجيزيا فيمكن للشارع ان يرفعه 
بترخيصه لان هذاالحكم من اجل المولى و ليس عليه فكلما 
امكن للمولى ان يرخص مولويا ارتفع موضوع المعصية و 
القبح،و قد تقدم مفصلا ان مرتبة الترخيص المولوي 
بملاك‏التزاحم الحفظ‏ي معقول في مورد العلم الاجمالي و ان 
لم يكن معقولا في مورد العلم التفصيلي. 
و هكذا يتضح ان ترخيص المولى في تمام الاطراف لا يعني 
الترخيص في المعصية، اذ ليس ذلك بمعنى رفع مولوية 
المولى او الترخيص في هتك حرمته ومعصيته ليقال 
باستحالته لان مولويته ذاتية و قبح هتكه و معصيته لا يقبل 
التخصيص،بل بمعنى اعمال المولى لولايته و تحركه باتجاه 
حفظ ما هو المهم من غرضه في‏مقام التزاحم الحفظ‏ي و 
المحركية تمام كما هو الحال في موارد الشبهات البدوية،بل 
المنع عن ذلك بدعوى انه ليس للمولي تقديم اغراضه 
الترخيصية على الغرض‏الالزامي في موارد التزاحم هو بحسب 
الحقيقة تحديد لمولوية المولى و تحكم عليه. 
فالحاصل:كما لا تضاد بين التكليف الواقعي المعلوم بالاجمال 
مع الترخيص الظاهري في تمام الاطراف لا نحفاظ مرتبة 
الحكم الظاهري في مورده كذلك لا تضادبين الترخيص 
الظاهري و حكم العقل بقبح المعصية. 
الوجه الثالث-ما جاء في كلمات المحقق 
العراقي(قده)((118))،و هو يمكن تحليله الى احد بيانين: 
الاول-انا لا نتعقل فرقا بين العلم الاجمالي و التفصيلي في 
المنجزية،لان الاجمال انما هو في خصوصيات لا دخل لها فيما 
يدخل في العهدة و تشتغل به الذمة‏بحكم العقل،اذ ما هو 
موضوع لذلك انما هو العلم بالامر او النهي الصادرين عن 
المولى،و اما خصوصية كونه متعلقا بالجملة او الظهر لا دخل 
لها في المنجزية و الاكان وجوب صلاة الجمعة مثلا منجزا على 
المكلف لكونه وجوبا لصلاة الجمعة بالخصوص و هو واضح 
البطلان.فالحاصل المنجز هو اصل الالزام و هو معلوم‏تفصيلا و 
لا اجمال فيه فلا قصور في منجزية العلم الاجمالي لما تعلق به 
من التكليف و انه بنظر العقل بالاضافة الى ما تعلق به كالعلم 
التفصيلي. 
و فيه:ان عدم الفرق بين العلمين في المنجزية بمقدار اصل 
الالزام الذي تعلق به و كون المنجز انما هو الالزام المولوي 
صحيح،الا ان حكم العقل بالمنجزية هذامعلق في نفسه على 
عدم ورود ترخيص من الشارع سواء في موارد العلم التفصيلى 
او الاجمالي غاية الامر المعلق عليه و هو عدم الترخيص 
الشرعي في مواردالعلم التفصيلي ضروري الثبوت لاستحالة 
الترخيص فيه اذ لو كان نفسيا لزم التضاد،و ان كان طريقيا و 
بملاك التزاحم الحفظ‏ي فهو غير معقول لعدم التزاحم و 
عدم‏الالتباس بحسب نظر العالم تفصيلا-و قد تقدم شرحه 
مفصلا في بحوث القطع-و هذا بخلاف العلم الاجمالي الذي 
يكون الالتباس و التزاحم الحفظ‏ي بين‏ملاكات الاحكام 
الواقعية الترخيصية و الالزامية حاصلا فيه. 
الثاني-ان الترخيص الظاهري و ان كان غير مناقض مع فعلية 
الحكم الواقعي لتعدد رتبتهما-بناء على مسلكه في الجمع بين 
الحكم الواقعي و الظاهري-حتى في‏موارد العلم و لكنه يناقض 
حكم العقل بوجوب الامتثال و الموافقة اذا فرض تنجيزيا لا 
تعليقيا،و كذلك يناقض اقتضاء التكليف الواقعي للتحريك و 
حفظ غرض‏المولى مع قيام طريق منجزا اليه عقلا.و نحن 
نستكشف تنجزية حكم العقل في المقام من ارتكازية التضاد 
بين الترخيص الشرعي في تمام الاطراف مع الحكم‏الواقعي 
المعلوم بالاجمال عند العقلاء،اذ لولا ذلك لما كان هناك تضاد 
بين الترخيص الظاهري و التكليف الواقعي المعلوم بالاجمال لا 
بلحاظ اغراضه و مبادئه و لابلحاظ الغرض المقدمي و هو 
التحريك بالخطاب لانه فرع وجود طريق منجز. 
و فيه:اولا-لو سلمنا المناقضة بين الترخيص و بين حكم العقل 
لكونه تنجيزيا فهذا لا يوجب سراية المناقصة الى التكليف 
الواقعي لا بلحاظ مبادي الحكم الواقعي‏الاصلية و لا بلحاظ 
الغرض المقدمي-حسب تصورات هذا المحقق-لان الغرض 
المقدمي لا بد و ان لا يكون اوسع من قابلية المقدمة و 
استعدادها لا انه يجب ان‏لا يكون اضيق من قابلية 
المقدمة،فلعل غرض التحريك و الباعثية و حفظ الاغراض 
الواقعية بالخطابات مخصوص عند المولى بموارد العلم 
التفصيلي و غير ثابت‏في موارد العلم الاجمالي فلا يكون 
الترخيص منه في مورد العلم الاجمالي مناقضا مع التكليف 
الواقعي. 
و ثانيا-ان اريد من ارتكازية التضاد عند العقلاء بين الترخيص 
في تمام اطراف العلم الاجمالي و التكليف الواقعي المعلوم 
ارتكاز العقلاء بحسب تعايشهم واوضاعهم و اغراضهم العقلائية 
فذلك صحيح الا انه ناشي‏ء من غلبة اهمية اغراضهم الالزامية و 
ارجحيتها من اغراضهم الترخيصية في التزاحم الحفظ‏ي فلا 
يمكن‏اسراء ذلك الى مولى ربما تكون اغراضه الترخيصية اهم او 
مساوية مع الالزامية كما لعله كذلك في حق الشارع الاقدس. 
و ان اريد ارتكاز العقلاء بلحاظ حكم العقل بالمنجزية محضا و 
كونه بنحو العلية لا الاقتضاء-اي تنجيزيا لا تعليقيا-فالمفروض 
ان هذا التضاد بين الترخيص‏الظاهري و الحكم الواقعي انما نشا 
ببركة حكم العقل بالتنجيز فكيف يعقل ان يكون حكم العقل 
بالتضاد اجلى و اوضح من حكمه بالتنجيز بحيث يستدل به 
عليه.والظاهر وقوع الخلط بين الارتكاز العقلي و العقلائي. 
و ثالثا-ما تقدم من ان حكم العقل بالتنجيز و حق الطاعة 
تعليقي دائما. 
و هكذا يتضح انه لا مانع ثبوتي عن الترخيص الشرعي في تمام 
اطراف العلم الاجمالي و انه ليس علة لحرمة المخالفة القطعية 
بل اقتضاؤه لذلك تعليقي يمكن‏للشارع رفعه بالترخيص 
الظاهري في تمام الاطراف،فلا بد من ملاحظة مقام الاثبات 
لنرى هل يمكن استفادة ذلك من ادلة الاصول الترخيصية ام 
لا؟. 
الجهة الثانية-في المانع الاثباتي عن جريان الاصل في تمام 
اطراف العلم الاجمالي،و المستفاد من كلمات 
المحققين(قدس اللّه اسرارهم)عدم المانع عن ذلك‏لتصريحهم 
بان كل طرف من الاطراف مشمول لاطلاق ادلة الاصول في 
نفسه،و انما المانع عن التمسك به المحذور الثبوتي المتقدم. 
و الصحيح ان المانع بحسب الحقيقة اثباتي لا ثبوتي كما يظهر 
ذلك بمراجعة الفهم العرفي و الارتكاز العقلائي،فانه لا يساعد 
على جعل الترخيص الظاهري في‏تمام الاطراف و يرى فيه نحو 
مناقضة مع التكليف الواقعي المعلوم بالاجمال رغم كونه ممكنا 
عقلا،و يمكن توضيح حقيقة هذا المانع باحدتقريبين: 
التقريب الاول-ان الاغراض الالزامية في التكاليف بحسب النظر 
العقلائي لا يرفع اليد عن ما احرز منها لمجرد غرض ترخيص 
آخر محتمل او معلوم مشتبه‏معه،اذ الاغراض الترخيصية في 
ارتكاز العقلاء لا يمكن ان تبلغ درجة تتقدم على غرض الزامي 
معلوم،و من هنا يكون الترخيص في تمام الاطراف 
بحسب‏انظارهم كانه تفويت لذلك الغرض الالزامي و مناقض 
معه،و هذا هو نفس الارتكاز الذي كان يشعر به بعض الاعلام 
بحسب احساسه العقلائي و الوجداني و قدجعله كاشفا عن حكم 
عقلي بعلية العلم الاجمالي لحرمة المخالفة،و قد عرفت عدم 
صحة ذلك،و انما الصحيح ان هذا الارتكاز يكون بمثابة قرينة 
لبية متصلة‏بالخطاب تمنع عن انعقاد اطلاق في ادلة الاصول 
اطراف العلم الاجمالي معا فيكون المانع اثباتيا،نعم يمكن ان 
تشمل ادلة الاصول بعض الاطراف دون بعض ولكنه ترجيح بلا 
مرجح على ما سوف ياتي الحديث عنه في البحث القادم. 
التقريب الثاني-دعوى القصور في شمول ادلة الترخيص لتمام 
اطراف العلم الاجمالي،فان عنوان ما لا يعلم او الشبهة و ان 
كان شاملا لكل طرف من الاطراف في‏نفسه الا ان المنساق من 
الحكم المجعول في هذه الادلة انما هو الترخيص الظاهري 
لصالح الاغراض الترخيصية في موارد التزاحم بينهما و بين 
الاغراض الالزامية‏المشبهة التي لا يعلم بها لا الاغراض الالزامية 
التي يعلم بها،فكل طرف من حيث هو و ان كان مشكوكا لا 
يعلم بالغرض الالزامي فيه الا ان مجموع الاطراف يعلم‏بالغرض 
الالزامي فيها،و الترخيص الظاهري فيها ترجيحا للغرض 
الترخيصي المعلوم اجمالا او المحتمل في بعض الاطراف و ان 
كان معقولا الا انه مرتبة اخرى‏من التزاحم الفظ‏ي بين الاغراض 
الالزامية المعلومة و الاغراض الترخيصية،و التعبير(برفع ما لا 
يعلمون)او (ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع 
عنهم)المنساق‏منه عرفا انه بصدد الترخيص في قبال الاغراض 
الالزامية غير المعلومة لا المتيقنة،و لا ملازمة بين الترخيص 
في ذلك و الترخيص في موارد الاغراض الالزامية‏المعلومة 
المشتبهة مع الاغراض الترخيصية لامكان الاكتفاء بالترخيص 
الاول فقط لنكات موضوعية او ذاتية من قبيل مطابقة 
الارتكازات العقلائية. 
و في مورد العلم الاجمالي لو لاحظنا كل طرف في نفسه فهو 
مورد للترخيص الاول و لكن لولا حظنا مجموع الاطراف 
فالترخيص فيها يكون من النوع الثاني الذي‏يقصر عن اثباته 
الدليل،و لا يجدي ثبوت الترخيص من الناحية الاولى في اثباته. 
و هذا التقريب انما يتم في مثل حديث الرفع و الحجب و 
نحوهما و لا يتم في مثل(كل شي‏ء حلال حتى تعرف الحرام 
منه بعينه)الظاهر في العلم بوجودالحرام-اي الغرض 
الالزامي-اجمالا،نعم يتم فيه التقريب الاول فان ارتكاز 
المناقضة تمنع عن انعقاد اطلاق له لموارد العلم اجمالا 
بالحرمة بنحو الشبهة‏المحصورة فتختص بالشبهات المقرونة 
بالعلم الاجمالي غير المحصورة((119)). 
و كذلك لا يتم هذا التقريب في الاصول الترخيصية التنزيلية 
اي التي يكون لقوة الاحتمال دخل في ملاكها كالاستصحابين 
النافيين للتكليف في مورد العلم الاجمالي‏به،اذ لا موجب 
لدعوى اختصاص دليل الاستصحاب بموارد التزاحم من النوع 
الاول و قصوره عن النوع الثاني من التزاحم الحفظ‏ي لان 
النظر فيه الى كاشفية‏الحالة السابقة مع قطع النظر عن نوع 
الحكم الثابت به و كونه غرضا الزاميا او ترخيصيا و كون اصله 
معلوما او لا،و انما يتم فيه التقريب الاول.و هكذا يتضح 
ان‏الصحيح في المنع عن جريان الاصول في تمام الاطراف 
وجود محذور اثباتي فيه لا ثبوتي كما تخيله المشهور. 
جريان الترخيص في بعض الاطراف: 
المقام الثالث-في مانعية العلم الاجمالي عن جريان الاصل 
المؤمن في بعض اطرافه،و الكلام عن ذلك يقع في جهتين 
ثبوتية و اثباتية ايضا. 
اما الجهة الثبوتية فالبحث فيها عن امكان الترخيص في بعض 
الاطراف و عدمه، و مرد البحث فيه عن علية العلم الاجمالي 
لوجوب الموافقة القطعية لكون منجزيته‏للواقع المعلوم 
بالاجمال على كل حال او ان اقتضاؤه لذلك معلق على عدم 
ورود الترخيص الشرعي.و واضح انه على مسلكنا من امكان 
جريان الاصل في جميع‏الاطراف لا مجال لهذا البحث اذ لا 
معنى لافتراض محذور ثبوتي في جريانها في بعض الاطراف. 
و اما على مسلك القائلين باستحالة جريان الاصول في جميع 
الاطراف فكذلك ينبغي ان نستثني من هذا البحث القائلين 
بان العلم الاجمالي لا يستدعي بنفسه‏وجوب الموافقة القطعية 
و انما تجب الموافقة في طول تعارض الاصول المرخصة في 
الاطراف و تساقطها،فانه من الواضح على هذا المسلك امكان 
جريان‏الترخيص بل التامين العقلي في بعض الاطراف لو لا 
المعارضة و انما يتجه البحث عن ذلك بناء على المسلك القائل 
بان العلم الاجمالى بذاته يقتضي وجوب‏الموافقة القطعية و 
عدم التامين العقلي في شي‏ء من اطرافه حيث يصح حينئذ ان 
يبحث عن ان اقتضاءه لذلك هل يكون على نحو العلية بحيث لا 
يمكن الترخيص‏الشرعي و لو في بعض الاطراف او انه بنحو 
الاقتضاء و التعليق على عدم ورود ترخيص شرعي 
بالخلاف.ذهب المحقق العراقي(قده)الى الاول و نسب 
الى‏المحقق النائيني في احد تقريريه الثاني،فوجد اتجاهان في 
هذا المقام. 
اما اتجاه العلية الذي ذهب اليه المحقق العراقي(قده)فقد 
حاول الاستدلال عليه: 
بانا لا نحتاج الى مزيد برهان علاوة على ما تقدم في اثبات 
منجزية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية لاثبات العلية 
لانا متفقون على ان العلم الاجمالي ينجزما تعلق به و انما 
الاختلاف في انه تعلق بالجامع فلا ينجز الا مخالفة الجامع ام 
بالواقع فلا يجوز الترخيص في بعض الاطراف ايضا،و لهذا كان 
يقبل من يرى تعلق‏العلم الاجمالي بالجامع عليته لحرمة 
المخالفة القطعية. 
و بكلمة اخرى:ان المعلوم بالعلم الاجمالي ان كان هو الجامع 
فلا مقتضي لاصل وجوب الموافقة القطعية،و ان كان هو الواقع 
فلا بد من افتراض تنجزه على نحوالعلية لان هذا شان كل 
معلوم مع العلم. 
وهذا الاستدلال كما ترى ليس برهانا في واقعه،اذ للخصم ان 
يميزبين تنجيز العلم الاجمالي للجامع فيقول بانه على نحو 
العلية لان الجامع معلوم تفصيلا و تنجيزه‏للواقع في كل من 
الطرفين فيقول بانه على نحو الاقتضاء لكونه غير معلوم تفصيلا 
بل مرددا و اجمالا((120)). 
و هذا الاستدلال كما ترى ليس برهانا في واقعه،اذ للخصم ان 
يميزبين تنجيز العلم الاجمالي للجامع فيقول بانه على نحو 
العلية لان الجامع معلوم تفصيلا و تنجيزه‏للواقع في كل من 
الطرفين فيقول بانه على نحو الاقتضاء لكونه غير معلوم تفصيلا 
بل مرددا و اجمالا. 
و الصحيح:ما عرفت في منهج هذا البحث من ان تاثير العلم 
التفصيلي فضلا عن الاجمالي في التنجيز ليس بنحو العلية بل 
معلق على عدم الترخيص الشرعي غاية‏الامر لا تكون مرتبة 
الترخيص الشرعي محفوظة في مورد العلم التفصيلي بخلاف 
العلم الاجمالي حتى بلحاظ الجامع و المخالفة القطعية. 
و اما اتجاه الاقتضاء الذي نسب الى المحقق النائيني(قده)فلم 
يذكر في الاستدلال عليه سوى عبائر تدل على تكرار دعوى ان 
الممتنع انما هو الترخيص في‏المخالفة القطعية،و ليس 
الترخيص في بعض الاطراف ترخيصا في المخالفة القطعية،و 
هذا كما ترى لا يشكل برهانا على هذا الاتجاه بل عرفت ان 
تشخيص ما هوالمعصية للمولى فرع تحديد منجزية العلم 
الاجمالي و انها معلقة على عدم الترخيص ام لا،فلا بد من 
تحديد هذه النقطة و التي عرفت ما هو الصحيح فيها. 
ثم انه قد نقض المحقق النائيني على الاستدلال المتقدم من 
المحقق العراقي بان العلم الاجمالي ليس باشد من العلم 
التفصيلي و العلم التفصيلي يعقل الترخيص‏في المخالفة 
الاحتمالية لمعلومه كما في موارد قاعدتي الفراغ و التجاوز و 
هذا يعني عدم كونه علة لوجوب الموافقة القطعية فكذلك 
العلم الاجمالي،نعم لا يجوزالترخيص في مخالفتها القطعية. 
و اجاب المحقق العراقي عن النقض بان هذا خلط بين الاصل 
الجاري في مرحلة الامتثال و الجاري في مرحلة التكليف،فان 
قاعدة الفراغ و امثالها ليست ترخيصافي ترك الموافقة القطعية 
لتكون منافية لافتراض علية العلم لوجوبها بل هي احراز 
تعبدى للموافقة اي موافقة قطعية تعبدية و افتراض العلية 
يعني علية العلم‏الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية وجدانا او 
تعبدا و اين هذا من جريان الاصل لنفي التكليف في بعض 
الاطراف نعم لو قامت امارة نافية على احد الطرفين فحيث‏ان 
لوازمها حجة فهي تثبت ان الموافقة القطعية التعبدية في 
الطرف الاخر. 
و في فوائد الاصول كانه تعرض لهذا النقض محاولا الجواب 
عليه،الا ان عبائر التقرير متذبذبة مشوشة،فتارة يذكر ان العلم 
الاجمالي لا ينجز اكثر من الجامع و انماتجب الموافقة القطعية 
بعد تعارض الاصول و هذا يطابق المسلك المستفاد من اجود 
التقريرات من عدم اقتضاء العلم الاجمالي لوجوب الموافقة 
القطعية اصلا،واخرى يذكر و كانه يقرر للاتجاه الاخر القائل 
بعلية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة فيقول:و ان شئت 
قلت:ان العلم الاجمالي باعتباره ينجز التكليف المعلوم فلا 
بدمن موافقته القطعية اما وجدانا او تعبدا و جريان الاصل 
النافي في احد الطرفين يدل بالالتزام على جعل الطرف الاخر 
بديلا عن الواقع المعلوم بالاجمال،و هذاالكلام كما ترى انما هو 
جري على مسلك العلية. 
و قد اجاب عليه المحقق العراقي(قده)بانه ان اريد ان الاصل 
النافي في احد الطرفين يجعل الطرف الاخر بدلا عن الواقع 
المعلوم بالاجمال فمن الواضح ان هذاغير صحيح لانه لا يدل 
عليه لا بالمطابقة كما هو واضح و لا بالالتزام لان مثبتات 
الاصول ليست بحجة،و ان اريد ان دليل حجية الاصل اعني 
اطلاق حديث الرفع‏الذي هو امارة يدل بالالتزام على جعل 
البدل في المرتبة السابقة على جعل الاصل في بعض الاطراف 
و لو من باب استحالة جعل الاصل في بعض الاطراف الابعد 
الفراغ عن امتثال التكليف المعلوم و لو تعبدا فيستكشف من 
الاطلاق ذلك تعبدا،فيه:ان‏الموافقة القطعية التعبدية انما 
تكون بالقطع بجعل البدل و وصوله لامجرد جعل البدل واقعا،و 
القطع بجعل البدل لا يمكن ان يدل عليه اطلاق دليل الاصل 
بالملازمة كما هو واضح. 
و لا يقال-ان الوصول يتحقق بنفس دليل الاصل. 
فانه يقال-المفروض تقوم الدلالة الالتزامية في المرتبة السابقة 
بالوصول فمع عدم الوصول وجدانا في المرتبة السابقة يقطع 
بعدم صحة جعل الاصل النافي فلامدلول التزامي من دون 
وصول لا ان المدلول ثابت و لا وصول لكي يوصل بدليل الاصل. 
و التحقيق:اننا اذا مشينا حسب الاطار الفكري العام المتبني 
من قبل العلمين في باب جعل الاحكام الظاهرية و 
انواعها،فالصحيح ما وقفه المحقق العراقي(قده) فان مااجاب به 
عن النقض يكفي في مقابل مثل الميرزا(قده)الذي كان يميز 
بين السنة جعل الحكم الظاهري و يرى ان جعل الطريقية و 
العلمية يكفي في رفع موضوع‏قاعدة قبح العقاب بلا بيان. 
و اما اذا مشينا حسب المنهج الصحيح الذي يرى ان هذه مجرد 
السنة و صياغات للحكم الظاهري و اما واقعه و روحه فواحد في 
جميع الموارد و هو تقديم‏الاغراض الترخيصية على الالزامية او 
العكس عند الاختلاط و التزاحم في مقام الحفظ غير ان هذا 
التقديم تارة يكون بلسان الترخيص و اخرى بلسان 
الاكتفاءبالموافقة الاحتمالية و افتراضها موافقة كاملة فالحق 
حينئذ مع المحقق النائيني(قده)اذ لا معنى للقول بان احد 
اللسانين ممتنع دون الاخر و لهذا لا يشك فقيه فى انه‏لو كانت 
قاعدة الفراغ بلسان آخر كلسان عدم وجوب الاحتياط او 
التسهيل في مقام العمل كانت حجة معمولا بها ايضا. 
فالصحيح عدم علية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية 
لان حكم العقل بالتنجيز معلق كما قلنا مرارا على عدم ورود 
ترخيص شرعي مهما كان لسانه والترخيص الشرعي في بعض 
الاطراف-بل و في كل الاطراف على ما عرفت-له نفس 
الحيثيات المصححة لجعله في سائر الموارد. 
هذا كله بحسب مقام الثبوت. 
و اما بحسب مقام الاثبات-فقد يقال بان ادلة الاصول قاصرة 
عن اثبات جريان الاصل المؤمن في بعض الاطراف،لان جريانه 
في البعض ضمن جريانه في كل‏الاطراف باطل لاننا فرغنا عن 
عدم جواز الترخيص في المخالفة القطعية،و جريانه في البعض 
المعين دون البعض الاخر ترجيح بلا مرجح لان نسبة دليل 
الاصل‏الى كل من الطرفين على نحو واحد،و جريانه في البعض 
المردد غير معقول اذ لا معنى للمردد. 
و ان شئت قلت:انه بعدم العلم بعدم جريان الاصل في كل 
الاطراف في وقت واحد يحصل التعارض بين اطلاق دليل 
الاصل لكل طرف و اطلاقه لسائر الاطراف،و مقتضي التعارض 
التساقط في جميع الاطراف. 
و قد حاول المحقق العراقي(قده)النقض على من يدعي كون 
المحذور اثباتيا و بملاك التساقط لا ثبوتيا باحد نقضين: 
الاول-ما جاء في تقريرات بحثه من النقض بموارد العلم 
التفصيلي بالتكليف و الشك في الامتثال،لان حكم العقل 
بالمنجزية العلم لو كان معلقا على عدم ترخيص‏شرعي بحيث 
امكن الترخيص في مورد المخالفة الاحتمالية لتكليف معلوم 
فلماذا لا يتمسك باطلاق دليل البراءة في موارد الشك في 
الامتثال الذي يكون بحسب‏الحقيقة من الشك في بقاء 
التكليف،و اي فرق في الشك في التكليف بين كونه شكا في 
حدوثه او بقائه؟ 
و لا يكفي في دفع هذا النقض دعوى حكومة استصحاب عدم 
الاتيان او استصحاب بقاء الحكم على البراءة في موارد الشك 
في الامتثال دائما،لوضوح ان المنع‏عن البراءة فيها عند 
المحققين انما هو لعدم المقتضي لا لوجود المانع،و لهذا لا 
يقبل جريانها حتى القائل بعدم حجية الاستصحاب. 
و الصحيح في دفع هذا النقض ان يقال:اما بناء على ما هو 
المختار من ان التكليف لا تسقط فعليته بالامتثال و العصيان و 
انما تسقط فاعليته فالامر واضح حيث لاشك‏في فعلية تكليف و 
ثبوته بقاء بل يقطع بها و انما الشك في بقاء فاعليته،و اما بناء 
على المشهور من سقوط فعلية التكليف بالامتثال او العصيان 
فلانصراف ادلة‏الترخيص عن موارد الشك في الامتثال و 
اختصاصها بموارد الشك في اصل الحكم.و لعل النكتة فيه ان 
ثبوت الحكم في الان الاول معلوم و هو يستدعي الفراغ‏اليقيني 
عنه و لو فرض الشك في الحكم بلحاظ الان الثاني فتطبيق 
البراءة الشرعية على الحصة البقائية للحكم لا يكون مؤمنا من 
ناحية اشتغال الذمة بلحاظ الحصة‏الحدوثية المعلومة،نعم لو 
فرض ورود دليل خاص على البراءة و الترخيص في مورد الشك 
في الامتثال اخذ به كما ثبت ذلك في بعض الموارد في الفقه 
من قبيل‏الشك في جهة القبلة على قول من يجوز الصلاة الى 
جهة واحدة بدارا حتى مع العلم او احتمال تعينها فيما بعد فانه 
بذلك يكون من الشك في الامتثال مع تنجزالتكليف بالعلم 
التفصيلي. 
الثاني-ما ذكره بنفسه في مقالاته الاصولية من ان العلم 
بالتكليف لو لم يكن علة تامة لوجوب الموافقة القطعية بل كان 
اقتضاؤه لذلك معلقا على عدم الترخيص من‏الشارع كان اطلاق 
دليل الترخيص وافيا باثباته في بعض الاطراف تخييرا و جزئيا 
لان المحذور انما ينشا من اجراء الاصول في كل من الطرفين 
مطلقا اي سواءارتكب المكلف الطرف الاخر او اجتنبه فاذا الغينا 
اطلاق الاصل في كل منهما لحالة ارتكاب الاخر انتج اثبات 
ترخيصين مشروطين كل منهما منوط بترك الاخر،ومثل هذا 
لا يؤدي الى الترخيص في المخالفة القطعية،و يعني ذلك ان 
المحذور يندفع برفع اليد عن اطلاق الاصل في كل طرف و لا 
يتوقف دفعه على الغاء الاصل‏راسا و حيث ان رفع اليد عن شي‏ء 
من مفاد الدليل لا يجوز الا لضرورة و الضرورة تقدر بقدرها فلا 
يجوز الا رفع اليد عن الاطلاق الاحوالي لدليل الاصل في 
كل‏طرف،لما اذا ارتكب الطرف الاخر لان هذا هو القدر المتيقن 
سقوطه على كل حال،و اما الاطلاق الافرادي في كل طرف فلا 
موجب لرفع اليد عنه و هو يثبت‏التخيير و جواز ارتكاب احد 
الطرفين بدلا. 
و الحاصل-يجري في كل طرف ترخيص ظاهري مشروط 
بترك الاخر و هذا من الجمع بين الترخيصين لا الترخيص في 
الجمع بين الطرفين بل يستحيل ان‏يؤدي الى الترخيص في 
الجمع كما في باب الترتب،فلا وجه لرفع اليد عن اطلاق دليل 
الترخيص في كل من الطرفين. 
و قد شارع هذا النقض و استفحل في مقابل الاتجاه القائل بعدم 
علية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة،حتى ان صاحب تقريرات 
فوائد الاصول اورد في مقام‏التخلص عنه كلاما طويلا لا يرجع 
الى محصل.و ايا ما كان يمكن ان يجاب على هذا الاعتراض 
بوجوه عديدة: 
الاول-ما ذكره السيد الاستاذ من ان لدليل الاصل في كل 
طرف اطلاقا افراديا و اطلاقا احواليا لحالة ترك الفرد الاخر او 
فعله،و المحذور كما يندفع برفع اليد عن‏الاطلاقين 
الاحواليين معا كذلك يندفع برفع اليد عن الاطلاق الافرادي و 
الاحوالي في احد الطرفين خاصة،فاي مرجح لا حدهما على 
الاخر؟ 
و فيه:ان دفع المحذور لا بد و ان يكون بحدود الضرورة و 
بملاك التعارض لا جزافا و المعارضة بحسب الحقيقة ليست 
بين الاطلاقين الافراديين في الطرفين بل‏بين الاطلاقيين 
الاحواليين بعد فرض الاطلاق الافرادي،و لهذا يمكن الحفاظ 
على الاطلاق الافرادي في كل من الطرفين.فالمتعين للسقوط 
بالمعارضة انما هوالاطلاق الا حوالي لدليل الاصل في كل من 
الطرفين.و ان شئت قلت:ان الاطلاق الاحوالي في كل من 
الطرفين معلوم السقوط على كل حال اما تخصيصا اوتخصصا 
بخلاف الاطلاق الافرادي فلا موجب لرفع اليد عنه. 
الثاني-ما ذكره ايضا من انه اذا اريد اجراء الاصل مقيدا في كل 
طرف فهناك اوجه عديدة للتقييد،فقد يجري الاصل في كل 
طرف مقيدا بترك الاخر،او بان يكون‏قبل الاخر،او بان يكون بعد 
الاخر،فاي مرجح لتقييد على تقييد؟ 
و فيه:ان التقييد انما يراد لالغاء الحالة التي لها حالة معارضة 
في دليل الاصل و ابقاء الحالة التي لا معارض لها من حالات 
الطرف الاخر،و الحالة التي لا معارض لهاكذلك هي حالة ترك 
الطرف الاخر و اما حالة كونه قبل الاخر مثلا فجريان الاصل 
فيها يعارض جريانه في الاخر حالة كونه بعد صاحبه-الوجود 
الثاني-. 
لا يقال-ان اطلاق دليل الاصل للوجود الثاني ترخيص في 
المخالفة القطعية. 
فانه يقال-المخالفة القطعية تنشا من الجمع بين الترخيصين 
لا من الترخيص في الوجود الثاني وحده فانه مخالفة احتمالية 
و ليس معنى الترخيص فيه الترخيص في‏ان ياتي بالوجود 
الاول.فالحاصل:ليس الحرام الذي لا يمكن الترخيص فيه 
حصول عنوان المخالفة القطعية حتى لا يمكن الترخيص في 
الجزء الاخير من علته و هوالوجود الثاني من كل طرف و انما 
الذي لا يمكن الترخيص فيه واقع المخالفة القطعية و هو غير 
صادق على الوجود الثاني. 
الثالث-ما افاده ايضا نقلا عن شيخه النائيني(قده)من ان 
التقابل بين الاطلاق و التقييد تقابل العدم و الملكة فاذا امتنع 
احدهما امتنع الاخر،و ما نحن فيه يمتنع فيه‏اطلاق الترخيص 
في كل طرف فيمتنع التقييد ايضا. 
و فيه:مضافا الى بطلان المبنى: 
اولا-ان الممتنع في المقام اجتماع الاطلاقين لا ذاتهما كي 
يلزم بناء على كون التقابل بنحو العدم و الملكة امتناع التقييد. 
و ثانيا-ان القابلية و الامكان التي لا بد و ان تؤخذ في موارد هذا 
اللون من التقابل انما قابلية المورد للملكة لا لعدمها فاذا 
استحال التقييد استحال الاطلاق-كما ذكرالمحقق 
النائيني(قده)ذلك في بحث التعبدي و التوصلي-لا العكس 
كما في المقام الرابع-ما ذكره السيد الاستاذ ايضا من ان الجمع 
بين الترخيصين المشروطين وان كان لا يؤدي الى الترخيص 
في المخالفة القطعية و لكنه يؤدي الى الترخيص القطعي في 
المخالفة،و ذلك فيما اذا ترك الطرفين معا و هو محال او قبيح 
فان القبيح‏ليس خصوص الترخيص في المخالفة القطعية بل 
الترخيص القطعي في المخالفة قبيح ايضا،و لهذا لا يجري 
الاصول المؤمن في طرفي العلم الاجمالي و ان كان‏المكلف 
عاجزا عن الجمع بينهما كما اذا علم بحرمة المكث في زمن 
واحد في احد مكانين و لا يمكن للانسان ان يكون في آن واحد 
في مكانين فانه لا اشكال في‏منجزية العلم الاجمالي في ذلك و 
وجوب الموافقة القطعية مع انه لا يلزم من جريان الاصل فيهما 
معا ترخيص في المخالفة القطعية،فالمحذور انما هو 
الترخيص‏القطعي في المخالفة و هو حاصل في المقام. 
و فيه:اولا-ان الحكم الظاهري في نفسه ليس مستحيلا و لا 
قبيحا ذاتا و انما يمتنع اذا كان منافيا للحكم الواقعي و مصادما 
مع مقتض من مقتضياته في مرتبة الجعل اومبدئه او اثره،و 
نحن لا نجد مصادمة بين الحكم الظاهري في المقام مع شي‏ء 
من مقتضيات الحكم الواقعي. 
اما مصادمته مع الجعل،فقد ذكر السيد الاستاذ نفسه في بحث 
الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي ان الجعلين سهل 
المؤمنة لا تضاد بينهما. 
و اما مصادمته معه في المبادي،فقد ذكر ايضا ان مبدا الحكم 
الواقعي في متعلقه و مبدا الظاهري في نفسه لا في متعلقه فلا 
تضاد. 
و اما مصادمته معه في اثر الجعل العقلي،فان اريد منه حرمة 
المخالفة القطعية فالمفروض عدم استلزام الترخيص القطعي 
في الطرفين للترخيص في المخالفة‏القطعية، و ان اريد وجوب 
الموافقة القطعية فالمفروض انه معلق على عدم الترخيص 
الشرعي. 
فلا يبقى الا دعوى ان الترخيص القطعي في المخالفة قبيح في 
نفسه و ان لم يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية فكان 
علم المكلف بوقوع هذا الترخيص من‏الشارع يجعله قبيحا 
بخلاف ما اذا لم يعلم به كما في موارد الشبهات البدوية و هذه 
دعوى عهدتها على مدعيها. 
و ثانيا-بالامكان تصوير الترخيصات المشروطة على نحو لا 
تصبح كلها فعلية في وقت واحد ليلزم الترخيص القطعي في 
المخالفة الواقعية،و ذلك بان نفترض‏اطراف العلم الاجمالي 
ثلاثة و يفترض ان الترخيص في كل طرف مقيد بترك احد 
بديليه و فعل الاخر-و لو في عمود الزمان و متاخرا-فاذا علم 
بانه سوف يترك‏الثاني و يفعل الثالث يجوز له ارتكاب الاول فلا 
يلزم الترخيص الفعلي القطعي في المخالفة الواقعية((121))، 
نعم يلزم الترخيص القطعي في المخالفة مشروطابشرط غير 
معلوم الحصول لدي المكلف الا ان هذا لا ضير فيه و الا لزم 
عدم جريان الترخيص في الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه 
فان الترخيص في الوجودالاول من كل طرف الذي يقبل السيد 
الاستاذ جريانه يعني الترخيص في كل منهما مشروطا بكونه 
الوجود الاول فيكون من الترخيص القطعي في المخالفة 
الواقعية‏مشروطا بشرط غير محرز تحققه. 
الخامس-ان الحكم الظاهري يحب ان يكون محتمل المطابقة 
مع الواقع، و الترخيص المشروط ليس كذلك اذ لا يحتمل 
الاباحة المشروطة واقعا في شي‏ء من‏الطرفين بل ما هو ثابت 
في الواقع اما الحرمة المطلقة او الترخيص المطلق. وفيه:انه لا 
برهان على اشتراط ذلك في الحكم الظاهري و انما يشترط فيه 
امران‏احدهما ان يكون الحكم الواقعي مشكوكا و الاخر ان يكون 
الحكم الظاهري صالحا لتنجيزه او التعذير عنه و لو بمرتبة من 
المراتب((122)). 
السادس-ان الترخيص في كل طرف يتصور على احد وجوه 
ثلاثة كلها غير معقولة: 
1-الترخيص المطلق. 
2-الترخيص مع تقييد الموضوع المرخص فيه بترك الاخر اي 
الترخيص في الحصة المقترنة مع ترك الاخر. 
3-الترخيص مع تقييد الحكم بحالة ترك الاخر. 
والاول يلزم منه محذور الترخيص في المخالفة القطعية،و 
الثاني معناه ان محتمل الحرمة هو الشرب المقيد بترك الاخر 
مثلا مع ان هذا المقيد بما هو مقيد لايحتمل حرمته و انما 
المحتمل حرمة شرب هذا المائع او ذلك المايع،و الثالث يرجع 
الى الثاني في النتيجة لما تقدم في بحث الواجب المشروط من 
روجوع قيودالحكم الى المتعلق فيعود الاشكال. 
و فيه:ان سريان قيود الحكم الى المتعلق لا يعني لحاظ 
المتعلق مقيدا بها بل المتعلق ذات الطبيعة،فان الاطلاق ليس 
امرا لحاظيا بل ذاتي كما تقدم في بحوث‏المطلق و المقيد و 
عليه يمكن الحكم على طبيعي الشرب بترخيص مقيد بترك 
الاخر 
السابع-ما نوضحه ضمن نكتتين: 
الاولى-ان الحكم التخييري سواء كان الزاما او ترخيصا اذا كان 
واقعيا يمكن ان يكون مفاده و مدلوله التصديقي الحكائي اي 
ملاكه و مبداه في الجامع و يمكن ان‏يكون في كل طرف 
مشروطا بترك الاخر،و اما الحكم الظاهري فبلحاظ المدلول 
التصديقي الانشائي اي الحكم و ان كان يعقل تارة جعله على 
الجامع و اخرى‏جعله على كل واحد من الطرفين مشروطا لكن 
بحسب مفاده الحكائي لا يعقل سوى التخيير بمعنى ارادة 
الجامع،و ذلك لما عرفت من ان ملاك الحكم الظاهري‏ليس 
في نفس جعله حتى يقال قد تكون المصلحة في جعل الحكم 
الظاهري المشروط بل ملاكه ترجيح الاهم من الملاكات 
الواقعية المختلطة في مقام الحفظ‏على البعض الاخر، فان قدم 
الملاك الالزامي على الترخيصي حتى في مرتبة الموافقة 
القطعية حكم بالاحتياط التام،و ان قدم الملاك الترخيصي 
على الالزامي حتى‏في مرتبة المخالفة القطعية رخص حتى في 
المخالفة القطعية،و ان قدم الالزامي على الترخيصي في مرتبة 
المخالفة القطعية و الترخيصي على الالزامي في مرتبة‏الموافقة 
القطعية رخص في احدهما المخير ان لم يكن في البين مزية لا 
حد الطرفين و الا فالمعين،و على كل حال بحسب المدلول 
التصديقي الحكائي اي ما هوالمنساق من دليل هذا الجعل 
تكون ارادة الالزام او الترخيص متعلقا بالجامع لا بكل طرف 
مشروطا لان اتيان المكلف بالطرف الاخر و عدمه ليس له دخل 
في‏ملاك هذا اللون من الحكم الذي هو درجة الاهتمام بالغرض 
الواقعي في مجال التزاحم الحفظ‏ي و هذا فرق اساسي يختلف 
فيه الحكم الظاهري عن الواقعي. 
الثانية-لوورد دليل الترخيص التخييري في مورد العلم 
الاجمالي كما اذا قال رخصتك في احدهما او في كل منهما 
مشروطا بترك الاخر استفيد منه لا محالة‏الترخيص 
التخييري،و اما اذا لم يكن في البين الا مطلقات الترخيص 
الظاهرة في جعله على كل طرف تعيينا فتقييد كل من 
الترخيصيين بترك الاخر و ان كان لا باس‏به على مستوى 
المدلول الانشائي للخطاب اذ ليس فيه سوى مؤنة التقييد 
اللازم على كل حال و لكنه بلحاظ المدلول التصديقي الحكائي 
اي الملاك و المبادي‏يستلزم تحويل الترخيص في كل طرف 
بعينه الى ترخيص للجامع و هذه مؤنة زائدة لا يمكن استفادتها 
من مجرد اطلاق ادلة الترخيص العامة((123)). 
الثامن-ان ادلة الاصول الترخيصية قاصرة عن شمول كل 
طرف مشروطا بترك الاخر و ذلك لان ادلة الترخيص على 
اقسام ثلاثة. 
1-ما يكون من قبيل حديث الرفع الذي ظاهره علاج التزاحم 
بين غرضين ترخيصي و الزامي محتمل. 
2-دليل اصالة الحل. 
3-دليل الاستصحاب اما القسم الاول فقد تقدم انها لا تشمل 
في نفسها فرض العلم الاجمالي بالالزام مع قطع النظر عن 
مسالة الابتلاء بالمعارض)). 
و اما القسم الثاني فالصحيح منه سندا و دلالة خبر ابن سنان و 
هو و ان كان ناظرا الى فرض العلم الاجمالي بالالزام بقرينة 
قوله(حتى تعرف الحرام منه بعينه)الا انه‏من المحتمل قويا ان 
يكون المنظور اليه بقرينة الصدر-(كل شي‏ء فيه حلال و 
حرام)وجود الحرام ضمن المجموع من شي‏ء يعتبر بمثابة الكل 
الذي قد اختلط‏الحرام و الحلال في اجزاءه لا الكلي الذي في 
مصاديقه حرام و حلال و بناء على هذا الاحتمال يكون تقيد 
الترخيص في كل جزء من ذلك الكل الذي يعلم‏بوجود الحرام 
فيه بما اذا اجتنب الاجزاء الاخرى خلاف الظاهر فلا يمكن 
استفادته من مجرد الاطلاق اذ لازم ذلك نظر الدليل الى كل 
جزء جزء و هذه مؤنة‏زائدة خلاف ظاهر هذا الدليل الذي لوحظ 
فيه الكل الذي يشتمل على الحلال و الحرام لا كل جزء 
جزء.((124)) 
و اما القسم الثالث:و هو دليل الاستصحاب فحيث ان المنساق 
منه ملاحظة كاشفية اليقين السابق فاستفادة حجية اليقين 
السابق في كل طرف مشروطا بترك الطرف‏الاخر غير مناسب 
مع نكتة الكاشفية لان هذا الشرط غير دخيل في ذلك بحسب 
المتفاهم العرفي و ليس من قبيل تقييد دليل الاستصحاب 
بعدم امارة او كاشف‏اقوى على خلافه.نعم لو دل دليل 
بالخصوص على جريان الاستصحاب في اطراف العلم الاجمالي 
اخذ به الا ان استفادة ذلك من مجرد اطلاق دليل‏الاستصحاب 
على خلاف الذوق و الفهم العرفي المنساق من دليل 
الاستصحاب و الحاصل عدم تعقل العرف للتبعيض في 
الكاشفية يستوجب عدم انعقاد اطلاق‏في دليل الاستصحاب 
لكل من الطرفين مشروطا بترك الاخر((125)). 
التاسع-التمسك ببعض الاخبار المتفرقة الواردة في موارد 
مختلفة من العلم الاجمالي بالتكليف و تامر بالاجتناب و 
الموافقة القطعية من قبيل ما ورد من لزوم‏الاجتناب عن 
الاغنام التي نعلم بكون بعضها موطوءة،و ما ورد من الامر باراقة 
المائين اللذين يعلم بنجاسة احدهما((126)).فان هذه الروايات 
بعد ظهور انهاليست في مقام تخصيص في الحكم الواقعي تدل 
على عدم جريان الاصل الترخيصي في احد الطرفين و لو 
مشروطا بترك الاخر و الا لم يجز اراقتهما و التيمم وجاز شرب 
احدهما او اكل احد الاغنام و بعد الغاء خصوصية مورد التكليف 
المعلوم بالاجمال يستفاد منها كبرى كلية هي عدم جريان 
الاصول المرخصة في شي‏ءمن اطراف العلم الاجمالي عند 
تساويها بالنسبة الى ادلة الترخيص فتكون مخصصة لا طلاق 
ادلة الاصول العامة لاثبات الترخيص المشروط في اطراف 
العلم‏الاجمالي لو تم مثل هذا الاطلاق،نعم لو فرض عدم جريان 
الاصل المرخص في نفسه في احد الطرفين او قيام اصل الزامي 
حاكم عليه امكن اجراء الاصل‏الترخيصي في الطرف الاخر و 
كان ذلك خارجا عن منصرف تلك الروايات كما ان فرض قيام 
الامارة على طهارة احدهما بالخصوص ايضا خارج عن 
منصرفها. 
و هكذا يتضح عدم تمامية شبهة التخيير في جريان الاصل 
الترخيصي في اطراف العلم الاجمالي((217))،و ان المحذور 
الاثباتي عن جريان الاصل في بعض‏اطراف العلم الاجمالي 
تخييرا بحيث لا تجب موافقته القطعية تام ايضا ثم ان هنا 
تقريبات اخرى يمكن ان تذكر لشبهة التخيير و جريان الاصل 
الترخيصي في‏بعض اطراف العلم الاجمالي نشير الى بعضها. 
منها-دعوى اجراء الاصل في كل طرف للتامين عن ارتكابه 
بالخصوص من دون ان يلزم من ذلك الترخيص في المخالفة 
القطعية و لا التقييد في الاطلاق دليل‏الاصل لان الترخيص 
في كل طرف بالخصوص باعتباره مشكوكا لا ينافي لزوم 
الاتيان بالجامع لكونه معلوما و هذا نظير التخيير الشرعي بين 
الخصال الثلاث حيث‏ان الجامع واجب بالرغم من الترخيص في 
ترك كل منها بخصوصه و عدم الالزام به. 
و فيه:ان تنجز الجامع و وجوب الاتيان به من باب حكم العقل 
لا ان التكليف المعلوم بالاجمال متعلق به و حينئذ بناء على 
المنافاة عقلا او ارتكازا و عقلائيا بين‏التكليف الواقعي الاجمالي 
المحفوظ في المقام مع الترخيصين التفصيلين في الطرفين 
تقع بينهما المنافاة لا محالة فلا يقاس بباب الواجب التخييري 
الذي يكون‏التكليف فيه متعلقا بالجامع. 
و منها-تطبيق مبنى نقحناه في بحوث العام و الخاص من 
صحة التمسك بعموم العام او اطلاق المطلق في موارد العلم 
بخروج احد الفردين منه اجمالا لا ثبات‏الحكم في الفرد الاخر 
اجماله و لو فرض عدم تعيين الفرد الاخر واقعا و الذي ارجعناه 
بحسب الحقيقة الى حجية في كل طرف مشروطة بعدم خروج 
الاخر وحيث يعلم بخروج احدهما اجمالا فيعلم بفعلية احدى 
الحجتين.ففي المقام يقال بشمول دليل الاصل الترخيصي لكل 
طرف تعيينا مشروطا بعدم الترخيص في‏الطرف الاخر و حيث 
يعلم بعدم الترخيص في احدهما-لعدم امكان الترخيص فيهما 
معا-فيعلم بفعلية الترخيص في احد الطرفين لا محالة. 
و فيه:اولا-لا فائدة في مثل هذا الترخيص الظاهري الاجمالي و 
ليس هذا من قبيل حكم العام بوجوب اكرام احدهما مثلا كيف 
و قد يعلم بالترخيص الواقعي في‏احدالطرفين و لكن لا فائدة 
فيه مع العلم الاجمالي بالالزام و عدم تعيين الترخيص في احد 
الطرفين بخصوصه. 
و ثانيا-نسبة العلم الاجمالي و حرمة المخالفة القطعية الى 
اطلاق الترخيص في كل من الطرفين على حد واحد فلا يكون 
مخصصا لا حدهما تعيينا مع الاجمال والتردد فيه و انما 
المحذور في ثبوتهما معا،و مثل هذا لو فرض عدم مانعيته عن 
الاطلاقين في باب الاحكام الواقعية فلا اشكال في انه يوجب 
الاجمال و سقوطهمافي ادلة الترخيص و الحكم الظاهري لانه 
في قوة الترخيص في احد الطرفين تعيينا دون الطرف الاخر و 
هو ترجيح بلا مرجح،نعم لو فرض ان احد الطرفين لم‏يكن 
موردا للاصل الترخيصي او كان فيه اصل الزامي حاكم عليه 
جرى الاصل الترخيصي في الطرف الاخر لعدم وجود نكتة 
الترجيح بلا مرجح حينئذ. 
و ان شئت قلت:ان الاصل له اطلاق لكل ما لم يعلم تفصيلا 
حرمته و لم يكن طرفا لعلم اجمالي لا يوجد منشا و لو من 
الخارج لاختصاص الترخيص به دون‏الطرف الاخر. 
و منها-ما اذا فرض العلم اجمالا باحد تكليفين احدهما اهم من 
الاخر،حيث يقال ان مقتضى القاعدة جريان الاصل الترخيصي 
في الطرف غير الاهم اذ لا يحتمل‏جريانه في الطرف الاخر دونه 
فالترخيص في الطرف الاهم يعلم بسقوطه على كل حال فلا 
يبقي محذور للتمسك باطلاق الترخيص في الطرف غير الاهم 
طبقاللنكتة التي اشرنا اليها الان. 
و فيه:اولا-اهمية احد التكليفين الواقعين لا تعني الاهمية في 
مقام الحفظ الظاهري بحيث يقطع بعدم جريان الترخيص 
الظاهري عن احتماله في قبال جريانه عن‏احتمال التكليف غير 
الاهم فان ملاكات جعل الحكم الظاهري تختلف عن الحكم 
الواقعي كما لا يخفى. 
و ثانيا-يرد على هذا الوجه و الوجهين السابقين بعض الوجوه 
المتقدمة في الاجابة على شبهة التخيير و لا اقل من الوجه 
الاخير منها. 
و قد اتضح من مجموع ما تقدم في المقامات الثلاثة ان العلم 
الاجمالي بالتكليف- اي موارد الشك في المكلف به-يجري 
فيها الاحتياط فتجب الموافقة القطعية‏فضلا عن حرمة 
المخالفة القطعية الا ان ذلك ليس لمحذور ثبوتي عن جريان 
الترخيص في تمام او بعض اطراف العلم الاجمالي بل لمحذور 
اثباتي خلافا لمبنى‏المشهور بالنسبة الى حرمة المخالفة و 
لمبنى المحقق العراقي(قده)حتى بالنسبة الى وجوب الموافقة 
القطعية. 
و قد يترتب على هذا الفرق بين المسلكين آثار و ثمرات نورد 
فيما يلي جملة منها: 
منها-ما اذا دل دليل تام السند و الدلالة على الترخيص في 
المخالفة القطعية في مورد كما ادعي ذلك في جوائز السلطان 
او آكل الربا اذا تاب،فانه بناء على كون‏المحذور ثبوتيا لا بد من 
طرح الدليل الخاص او تاويله بينما يؤخذ به و يلتزم بالترخيص 
في المخالفة بناء على كون المحذور اثباتيا ارتكازيا فان الارتكاز 
ليس حجة‏بنفسه بل ينفع في ابطال اطلاقات الادلة فمع ورود 
نص خاص على خلافه يعمل بذلك النص لا محالة،و هذه 
الثمرة صحيحة. 
و منها-ان محذور الترخيص في المخالفة القطعية اذا كان 
ثبوتيا فهو يمنع عن اطلاق ادلة الاصول الترخيصية لتمام 
اطراف العلم الاجمالي سواء كانت من سنخ‏واحد او من سنخين 
كما اذا كان احدهما البراءة و الاخر استصحاب عدم التكليف.و 
اما اذا كان المحذور اثباتيا و على اساس الارتكاز العقلائي فهذا 
الارتكاز غايته‏المنع عن انعقاد اطلاق دليل الاصل الترخيصي 
الواحد لتمام الاطراف لكونه على خلاف الارتكاز، و اما اذا كان 
في كل طرف اصل ترخيصي غير الاخر فاطلاق‏دليل كل منهما 
منعقد في نفسه و في طول انعقاده يكون حجة لا محالة و لا 
يكون للارتكاز المذكور اثر عليه فان اثر هذا الارتكاز انما هو 
المنع عن انعقاد الاطلاق والمفروض انعقاده في الدليلين 
المنفصلين. 
و هذه الثمرة غير تامة اذ يمكن ان يقال:ان هذا الارتكاز بدرجة 
من الرسوخ بحيث يتولد منه ارتكاز آخر هو استلزم الترخيص 
في احد الطرفين للالزام في الطرف‏الاخر عرفا فيقع التعارض 
بين اطلاق دليل الترخيص لاحدهما مع اطلاق الدليل الاخر 
للاخر بالالتزام((218)). 
و منها-ما سوف ياتي في بعض البحوث المقبلة من انه بناء على 
كون المحذور ثبوتيا و عقليا فلو فرض ان هذا الحكم العقلي لم 
يكن بديهيا و بمثابة القرائن المتصلة‏المحفوفة بالخطابات يقع 
التعارض بين الاصول المرخصة في اطراف العلم الاجمالي 
مطلقا و اما بناء على كون المحذور اثباتيا فلو فرض جريان اصل 
ترخيصي من‏سنخ واحد في الطرفين و كان في احد الطرفين 
اصل ترخيصي من سنخ آخر ايضا كما اذا فرضنا جريان البراءة 
في الطرفين مع اختصاص احد الطرفين‏باستصحاب عدم 
التكليف قانه يجري حينئذ الاصل الترخيصي المنفرد-و هو 
الاستصحاب في المثال-بلا معارض لسقوط معارضة و هو 
البراءة في الطرف الاخربالتعارض الداخلي بين اطلاقي دليله 
في الطرفين و هو يوجب الاجمال و عدم انعقاد اصل الظهور 
فيبقى اطلاق دليل الاستصحاب حجة بلا معارض. 
و هذه الثمرة تامة. 
و منها-ما قد يتوهم من انه بناء على كون المحذور اثباتيا لا 
يجري الاصل الترخيصي في بعض اطراف العلم الاجمالي اذا 
كان في الطرف الاخر اصل الزامي حاكم‏كما اذا فرض جريان 
استصحاب التكليف في احد الطرفين الحاكم على البراءة فانه 
لا يمكن الرجوع الى البراءة في الطرف الاخر ايضا لان اطلاق 
دليل البراءة في‏كل منهما قد ابتلى بالاجمال و التعارض 
الداخلي و لا يجدي قيام اصل الزامي في احد الطرفين لا رجاع 
الاصل الترخيصي في الطرف الاول لانه ساقط ذاتا لاحجية. 
و فيه:اولا-هذا لا يختص بكون المحذور اثباتيا بل يجري ايضا لو 
تم على المسلك‏الاخر الثبوتي اذا قيل بان محذور قبح 
الترخيص في المخالفة القطعية حكم‏عقلي بديهي بمثابة 
القرينة اللبية المتصلة بالخطاب. 
و ثانيا-ما تقدم من ان دليل الاصل الترخيصي مقيد بما لم يعلم 
تفصيلا حرمته و لا طرفا لعلم اجمالي لا يوجد منشا لاختصاص 
الترخيص به دون الطرف الاخر والاصل الالزامي الحاكم ينقح 
صغرى هذا الاطلاق كما لا يخفى. 
هذا تمام الكلام في المنهج الصحيح لبحث موارد الشك في 
المكلف به و العلم الاجمالي. 
الا ان السيد الاستاذ قد سلك منهجا آخر في المقام حاصله:ان 
احتمال التكليف في نفسه يقتضي التنجيز لانه يقتضي احتمال 
العقاب في المخالفة و احتمال العقاب‏منجز بحكم العقل و 
يجب دفعه ما لم يوجد مؤمن-كقاعدة قبح العقاب بلا بيان-بل 
حتى في موارد القطع بالتكليف يكون المنجز احتمال العقاب 
لا القطع به اذ لاقطع به لاحتمال العفو،نعم في موارد الشك 
يحتمل عدم العقاب ايضا من باب عدم التكليف اي السالبة 
بانتفاء الموضوع.و عليه فلا حاجة الى البحث في ان 
العلم‏الاجمالي اي اثر له في مقام التنجيز فان المقتضي 
للتنجيز و هو احتمال العقوبة موجود قطعا و انما يجب البحث 
عن المانع عنه و هو القواعد المؤمنة. 
و هذا المنهج غير فني اذ يرد عليه: 
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اولا-ان هذا خلط بين التنجيز العقلي العملي و التنجز الجبلي
الطبعي،فان احتمال العقاب ليس هو المنشا للتنجز العقلي بل 
متاخر عنه و مترتب عليه اذ لو لا حكم‏العقل بحق الطاعة و 
التنجز لما احتمل العقاب،نعم التنجز الطبعي ليس ضرورة 
عقلية بل جبلية ناشئة من احتمال العقاب و لو من قبل الجائر 
كما اذا او عدنا ظالم‏بالعقاب على مخالفته فيتجنب الانسان 
بطبعه مخالفته فرارا عن العقاب و ليس الكلام في هذا التنجز 
بل في التنجز العقلي و النسبة بينه و بين التنجز العقلي 
العموم‏من وجه بمعنى انه يمكن افتراض التنجز العقلي من 
دون احتمال العقوبة كما اذا قطع العبد بانه لو عصى و تعقبت 
معصيته التوبة او الشفاعة لعفى عنه المولى فانه مع‏ذلك لا 
تجوز المعصية عقلا،كما يمكن افتراض العقاب بدون تنجز كما 
في وعيد الظالم بل و في المولى العادل الحكيم و ذلك فيما اذا 
فرض الشك في صحة‏قاعدة قبح العقاب بلا بيان و فرض انها 
في الواقع صحيحة و ثابتة عقلا فخالف المكلف تكليفا مشكوكا 
لم يتم عليه بيان فهو يحتمل العقاب و لكن لا تنجز عليه 
في‏الواقع بحسب الفرض((129)). 
و ثانيا-ان ما ذكره من ان احتمال عدم العقاب عند الشك 
يمكن ان يكون من باب السالبة بانتفاء الموضوع و ذلك فيما اذا 
لم يكن تكليف واقعا غير صحيح بناء على‏ما هو الصحيح و 
المسلم بيننا و بينه من ان التكليف بوجوده الواقعي ليس 
موضوعا للعقاب و لذا لم يكن فرق بين العاصي و المتجري في 
العقاب. 
و ثالثا-لو سلمين ان احتمال العقاب هو منشا التنجز فان فرض 
ان قاعدة قبح العقاب بلا بيان حاكمة على احتمال العقاب-كما 
هو مسلكه و مسلك المشهور-فلا بدمن البحث في مورد العلم 
الاجمالي عن مقدار بيانية هذا العلم و منجزيته للتكليف بحيث 
نخرج به عن الب يان الى البيان و حدوده هذه المنجزية و 
البيانية فلا معنى‏لجعل ذلك مفروغا عنه،و ان فرض مسلك 
حق الطاعة و منجزية الاحتمال فعدم الحاجة حينئذ الى 
البحث عن منجزية العلم الاجمالي بعد ان كان احتمال 
التكليف‏منجزا فضلا عن العلم و ان كان صحيحا الا انه لا حاجة 
على هذا المسلك الى اقحام مسالة احتمال العقاب في منهج 
البحث. 
و قد تلخص من كل ما تقدم ان العلم الاجمالي يستدعي حرمة 
المخالفة القطعية و انه كلما تعارضت الاصول الشرعية المؤمنة 
في اطرافه و تساقطت حكم العقل‏بوج وب الموافقة القطعية 
لتنجز الاحتمال في كل شبهة بعد بقائها بلا مؤمن شرعي وفقا 
لمسلك حق الطاعة و حيث ان تعارض الاصول يستند الى 
العلم الاجمالي‏فيعتبر تنجزك جميع الاطراف من آثار نفس 
العلم الاجمالي. 
و لا فرق في منجزية العلم الاجمالي بين ان يكون المعلوم 
تكليفا من نوع واحد او نوعين كما اذا علم بوجوب شي‏ء او حرمة 
آخر لان كلا من الوجوب و الحرمة‏تدخل في عهدة المكلف و 
تجب طاعة المولى فيه باعتباره تكليفا مولويا و لا دخل 
لخصوصية متعلقه و انه الفعل او الترك في ذلك. 
اركان منجزية العلم الاجمالي: 
و نستخلص مما تقدم ان قاعدة منجزية العلم الاجمالي لها عدة 
اركان لا بد من توفرها جميعا لكي تجب موافقته القطعية و هي 
على ما يلي: 
الركن الاول:العلم بجامع التكليف،اذ لولا العلم بالجامع لكانت 
الشبهة في كل طرف بدوية و تجري فيها البراءة. 
و لا شك في وفاء العلم الاجمالي بالجامع بالتنجيز اذا كان علما 
وجدانيا و اما اذا كان ما يعبر عنه بالعلم التعبدي او العلم 
الاجمالي بالحكم الظاهري كما اذا قامت‏البينة مثلا على نجاسة 
احد الانائين فهل يطبق عليه قاعدة منجزية العلم الاجمالي 
ايضا؟الصحيح ذلك على تفصيل و توضيح سياتي. 
الركن الثاني:وقوف العلم على الجامع بحده و عدم سرايته الى 
الفرد،اذ لو كان الجامع معلوما في ضمن فرد معين لكان علما 
تفصيليا لا اجماليا و لما كان منجزا الابالنسبة الى ذلك الفرد 
بالخصوص،و سريان العلم بالجامع الى الفرد يسمى بانحلال 
العلم الاجمالي،و سياتي الحديث عن ضابط الانحلال و اقسامه. 
الركن الثالث:ان يكون كل طرف من اطراف العلم مشمولا في 
نفسه و بقطع النظر عن التعارض الناشي‏ء من العلم الاجمالي 
لدليل الاصل الترخيصي لان منجزية‏العلم الاجمالي على ما 
تقدم انما تكون في طول تساقط الاصول في اطرافه فلو كان 
احد الاطراف غير مشمول لدليل الاصل المؤمن لسبب او آخر 
جرى الاصل‏في الطرف الاخر بدون محذور. 
نعم هذه الصياغة لا تلائم مسلك العلية اذ بناء عليه يكون العلم 
الاجمالي بذاته منجزا لوجوب الموافقة فمجرد كون الاصل ف 
ي احد الطرفين لا معارض له لايكفي لجريانه بل لا بد من 
افتراض نكتة في المرتبة السابقة تعطل العلم الاجمالي عن 
التنجيز ليتاح للاصل المؤمن ان يجري. 
و من هنا صاغ صاحب هذا المسلك و هو المحقق 
العراقي(قده)الركن الثالث صياغة اخرى حاصل ها:ان تنجيز 
العلم الاجمالي يتوقف على صلاحيته لتنجيز معلومه‏على 
جميع تقاديره فاذا لم يكن صالحا لذلك في احد الطرفين فلا 
يكون منجزا لانه لا يصلح للتنجيز حينئذ الا على بعض تقادير 
معلومه و هذا التقدير غير معلوم‏فيكون كالشبهة البدوية و فيما 
اذا كان في احد الاطراف امارة او اصل الزامي يكون التكليف 
منجزا في ذلك الطرف بالاصل و معه لا يمكن ان ينجز 
بالعلم‏الاجمالي ايضا لان المنجز لا يتنجز لاستحالة اجتماع 
علتين مستقلتين على اثر واحد و هذا يعني ان العلم الاجمالي 
غير صالح لتنجيز معلومه على كل حال فلايكون منجزا للطرف 
الاخر ايضا،و هكذا حاول المحقق العراقي(قده)ان يصل الى 
نفس النتيجة في موارد جريان الامارة او الاصل المنجز في احد 
الطرفين وسوف تاتي المناقشة في ذلك. 
الركن الرابع:ان يكون جريان براءة في اطراف العلم مؤديا الى 
الترخيص في المخالفة القطعية و امكان وقوعها خارجا على 
وجه ماذون فيه،اذ لو كانت المخالفة‏القطعية ممتنعة على 
المكلف حتى مع الاذن و الترخيص لقصور في قدرته فلا 
محذور في اجراء البراءة.و هذا الركن انما نح تاجه بناء على 
مسلك الاقتضاء لا العلية‏كما هو واضح.كما ان هناك صياغة 
اخرى لهذا الركن و هي ان لا يلزم من جريان البراءة في كل 
الاطراف الترخيص القطعي في المخالفة و ان كانت 
المخالفة‏القطعية ممتنعة، و سوف ياتي تحقيق الحال في 
الصحيح من الصياغتين في بحث الشبهة غير المحصورة. 
تطبيقات و تنبيهات 
1-الثمرة العملية بين مسلك العلية و الاقتضاء: 
ذكر المحققون ان الفرق بين مسلك علية العلم الاجمالي 
لوجوب الموافقة القطعية و مسلك الاقتضاء يظهر فيما اذا لم 
يكن في احد طرفي ا لعلم الاجمالي اصل‏ترخيصي و لا الزامي و 
كان في الطرف الاخر اصل ترخيصي فانه بناء على الاقتضاء 
يجري الاصل الترخيصي في ذلك الطرف بلا معارض فلا تجب 
الموافقة‏القطعية من ناحيته، و اما بناء على علية العلم 
الاجمالي و منعه عن جريان الترخيص في اطرافه لا يجري 
الترخيص بل تجب الموافقة القطعية بالاجتناب عن‏الطرفين 
معا. 
و قد اعترض عليه المحقق النائيني(قده)بان هذا مجرد فرض و 
فرق نظري لا يتفق وقوعه خارجا،اذ لا ينفرد احد الطرفين 
بالاصل الترخيصي الا و كان في الطرف‏الاخر اصل الزامي 
شرعي او عقلي و هو يوجب انحلال العلم الاجمالي و بطلانه 
عن التنجيز بناء على مبنى العلية. 
و ان شئت قلت: 
ان الطرف الاخر اما ان يكون الشك فيه في اصل التكليف او في 
الامتثال،فان كان شكا في التكليف فهو مجرى للبراءة فلا 
يجري الترخيص في الطرف الاخرحتى على الاقتضاء و ان كان 
شكا في الامتثال فهو مجرى لاصالة الاشتغال العقلية او 
استصحابه و هو يبطل تنجيز العلم الاجمالي حتى على مسلك 
العلية. 
و ناقش في ذلك المحقق العراقي(قده)بافتراض مصداقية هذا 
الفرق فيما اذا كان في كل من الطرفين اصل ترخيصي في 
عرض واحد و امتاز احد الطرفين على‏الاخر بوجود اصل 
ترخيصي طولي فيه فانه يتعارض الاصلان الترخيصيان 
العرضيان و بعد التساقط تنتهي النوبة الى الاصل الترخيصي 
الطولي في ذلك الطرف بلامعارض فيجري بناء على مسلك 
الاقتضاء دون مسلك العلية،و قد حاول ان يجعل ذلك نقضا 
على مسلك الاقتضاء((130)). 
و لتحقيق حال موارد الفرق بين المسلكين لا بد من الحديث 
في الفروض المتصورة لاختصاص الاصل الترخيصي ببعض 
اطراف العلم الاجمالي فنقول: 
هناك صور ثلاث رئيسية لذلك: 
الصورة الاولى-ان يكون احد طرفي العلم الاجمالي في نفسه و 
بقطع النظر عن مسالة الترجيح بلا مرجح مما لا يجري فيه 
الترخيص كما اذا علم اجمالا بوجوب‏الصلاة عند رؤية الهلال او 
وجوب صلاة الفريضة التي دخل وقتها و الذي هو مج رى 
قاعدة الاشتغال. 
و في هذه الصورة ذكرت مدرسة المحقق النائيني بانه لا تظهر 
الثمرة المفترضة لمسلك العلية لان قاعدة الاشتغال او 
استصحابه تلغي منجزية العلم الاجمالي وتوجب انحلاله 
فيجري الاصل الترخيصي في الطرف الاخر على كلا 
المسلكين. 
و هذا الاعتراض متجه على ضوء مباني القوم في الانحلال 
الحكمي من ان الموجوب للانحلال هو الاصل الالزامي الجاري 
في بعض الاطراف و اما بناء على ماهو الصحيح و الذي سوف 
ياتي الحديث عنه من ان الموجب للانحلال الحكمي و منع 
العلم الاجمالي عن التنجيز انما هو الاصل النافي في احد 
الطرفين فلا يتم‏الا ان القائلين بمسلك العلية على كل حال 
يقبلون ذلك على اساس ان المتنجز لا يتنجز بالعلم الاجمالي 
فهذا الاعتراض مبنائي((131)). 
الصورة الثانية-ان يكون الاصل الترخيصي في احد الطرفين 
محكوما لاصل الزامي كما اذا كانت اصالة الحل في احد 
الطرفين محكومة لاستصحاب مثبت‏للحرمة. 
و في هذه الصورة ايضا يبني اصحاب المسلكين معا على جريان 
الاصل الترخيصي في الطرف الاخر بلا محذور.الا ان هنا شبهة 
لا بد من حلها و حاصلها:ان دليل‏الاصل الترخيصي-كاصالة 
الحل-بناء على كون المحذور في شموله لتمام اطراف العلم 
الاجمالي اثباتيا ارتكازيا او ثبوتيا و لكنه بمثابة القرينة اللبية 
المتصلة سوف‏يبتلي بالاجمال الداخلي الهادم لاصل الاطلاق و 
الظهور،و بعد جريان الاصل الالزامي في احد الطرفين لا يمكن 
ان يرفع الاجمال عن دليل الاصل الترخيصي‏في الطرف الاخر 
لانهدام مقتضيه و هو الظهور. 
و هذه الشبهة لا تجري في اربعة فروض: 
الاول-بناء على ان يكون محذ ور الترخيص في المخالفة 
القطعية ثبوتيا عقليا و لكنه ليس بديهيا بحيث يشكل قرينة 
متصلة بالخطاب كما هو واضح. 
الثاني-ان يكون الاصل الحاكم مدلولا لنفس دليل الاصل 
الترخيصي،كما اذا كان الجاري في الطرف الاخر استصحاب 
الحل مثلا لان جريان الاست صحاب‏المثبت للتكليف في 
الطرف الاول يمنع ابتداء و ذاتا عن جريان الاستصحاب النافي 
في ذاك الطرف فلا يكون لدليل الاصل الترخيصي هذا مانع 
من شمول‏الطرف الاخر لا ثبوتا و لا اثباتا بحسب الفرض. 
الثالث-ان يكون الاصل الترخيصي في الطرف الاخر من غير 
سنخ الاصل الترخيصي المحكوم اي ثابتا بدليل غير دليله،كما 
اذا كان الاصل الترخيصي المحكوم‏اصالة الحل و الاصل 
الترخيصي في الطرف الاخر استصحابه،فانه في هذه الفرضية 
يكون التعارض بين دليلي الترخيصين خارجيا لا داخليا اي لا 
يلزم اجمالها ذاتابل حجية فحسب،و المفروض عدم حجية 
اطلاق دليل الاصل الترخيصي المحكوم. 
الرابع-ان يكون الاصل الحاكم رافعا لموضوع الاصل الترخيصي 
المحكوم حقيقة اي واردا عليه حقيقة او بالحكومة 
الميرزائية-بناء على تعقلها-التي لا ترجع‏بحسب الروح الى 
التخصيص و القرينية بل الى رفع الموضوع،فانه حينئذ ايضا لا 
يكون هناك محذور في الاخذ بدليل الاصل الترخيصي في 
الطرف الاخر بعدسقوط الاصل الترخيصي في الطرف الاول 
ذاتا و حقيقة. 
و الجواب الفني على الشبهة في غير هذه الفروض الاربعة ما 
تقدمت الاشارة اليه من ان اطلاق دليل الترخيص شامل لكل 
طرف من اطراف العلم الاجمالي اذا لم‏يكن فيه محذور 
الترخيص في المخالفة القطعية لان المقيد له انما يثبت 
التقييد بمقدار ما لم يعلم تفصيلا حرمته و لا طرفا لعلم 
اجمالي لا ى وجد منشا لاختصاص‏الترخيص به دون الطرف 
الاخر،و بالاصل الالزامي الحاكم تتحقق صغرى هذا القيد. 
الصورة الثالثة-ان يكون في احد الطرفين اصلان ترخيصيان 
طوليان لا اصل واحد و في الطرف الاخر اصل ترخيصي 
واحد.كما اذا علمنا اجمالا بنجاسة احدانائين لاحدهما حالة 
سابقة من الطهارة فيكون استصحاب الطهارة في ذلك الطرف 
معارضا مع اصالة الطهارة في الطرف الاخر و بعد التعارض و 
التساقط يقال‏بالرجوع الى اصالة الطهارة في مورد الاستصحاب 
لكونها اصلا طوليا لم يدخل المعارضة مع الاصل الترخيصي 
في الطرف الاخر،لان فرض جريانه هو فرض‏سقوط الاصل 
الترخيصي الحاكم عليه بالمعارضة و فرض سقوط الاصل 
الحاكم عليه هو فرض سقوط معارضه في الطرف الاخر 
فيستحيل ان يكون الاصل‏الترخيصي في الطرف الاخر معارضا 
معه،و هذه هي الصورة التي جعلها المحقق العراقي فارقا عمليا 
بين المسلكين و اعتبره نقضا على مسلك 
الاقتضاء،حيث‏استبعد القول بعدم وجوب الموافقة القطعية في 
ذلك مع ان مقتضى صناعة مسلك الاقتضاء و ان منجزية العلم 
الاجمالي في طول تعارض الاصول و تساقطها في‏الاطراف 
عدم الم نجزية في المقام بخلافه على مسلك العلية. 
و قد اختلفت كلمات المحققين في مقام الجواب على هذا 
النقض بين من خالف مطلقا و منع عن جريان الاصل الطولي و 
سلامته عن المعارضة و بين من فصل بين‏بعض الموارد دون 
بعض،و فيما يلي نورد اهم و جوه المخالفة: 
الوجه الاول-ما عن المحقق النائيني(قده)من ان التعارض انما 
يكون بين المجعولين و المؤديين،و المجعول في كل من 
الطرفين شي‏ء واحد و ان اختلفت الطرق والادلة عليه فلا يبقى 
ترخيص في اي واحد من الطرفين. 
و اعترض على هذا الكلام المحقق العراقي(قده)باعتراضين: 
الاول-ان المجعول في استصحاب الطهارة و قاعدتها ليس 
واحدا بل متعدد واحدهما في طول الاخر و لا محذور فيه. 
و فيه:ان اريد بالمجعول المنشا فالصحيح تعدده بتعدد 
الجعل،و اما اذا اراد المحقق النائيني( قده)من وحدة المجعول 
روح الحكم و مبادية فهذا الاشكال غير واردعليه لان الحكم 
الظاهري روحا و لبا واحد في المقام و ان تعددت مناشئه و 
ملاكاته. 
الثاني-ان التنافي و ان كان بين المجعولين المدلولين 
للدليلين الا ان ذلك بلحاظ كونهما مدلو لين و بما هما 
مدلولان و هذه حيثية تقييدية فاذا كان في احد 
الطرفين‏حيثيتان للدولالة و سقطت احدا هما في الرتبة 
السابقة قبل تحقق موضوع الدلالة الثانية وصلت النوبة الى 
الدلالة الثانية بلا محذور.و هذا الجواب صحيح لاغبارعليه. 
الوجه الثاني-ما عن المحقق النائيني(قده)ايضا من انه يلزم من 
جريان الاصل الترخيصي الطولي المحال لانه يلزم من وجوده 
عدمه و كلما يلزم من وجوده عدمه‏محال. 
و الوجه في ذلك ان جريان هذا الاصل الطولي يكون في طول 
سقوط الاصل الترخيصي الحاكم عليه ،و سقوط ذلك الاصل 
في طول منجزية العلم الاجمالي واقتضاؤه لتساقط الاصول في 
اطرافه فاذا جرى هذا الاصل الطولي اوجب انحلال العلم 
الاجمالي و ارتفاع منجزيته التي كانت هي السبب في سقوط 
ذلك الاصل‏الحاكم،و هذا يعني انه يلزم من جريان الاصل 
الطولي عدم جريانه و ارتفاع موضوعه و هو محال. 
و فيه:ان الاصل الطولي انما يرفع منجزية العلم الاجمالي 
لوجوب الموافقة القطعية و ما كان موجبا لسقوط الاصل 
الحاكم عليه هو منجزية العلم الاجمالي لحرمة‏المخالفة 
القطعية واحدهما غير الا خر،و بعبارة اخرى سقوط الاصل 
الحاكم لم يكن وليدا لوجوب الموافقة القطعية الذي يرفعه 
الاصل الطولي المحكوم بل كان‏وليد حرمة المخالفة القطعية 
مع استحالة الترجيح بلا مرجح،و جريان الاصل الطولي لا يرفع 
شيئا منهما اذ لا يلزم منه لا الترخيص في المخالفة القطعية و 
لاالترجيح بلا مرجح كما هو واضح. 
الوجه الثالث-ما ذكره السيد الاستاذ من ان المعارضة تكون 
بين الاصلين الطوليين في طرف مع الاصل الواحد في الطرف 
الاخر فالتعارض يقع ابتداء بين الاصول‏الثلاثة لا بين الاصلين 
العرضيين اولا لكي تصل النوبة الى الاصل الترخيصي الطولي 
بلا معارض لان الحجية ليست من احكام الرتب لكي يشترط 
وحدة الرتبة بل‏من احكام الزمان فيسقط الجميع معا.و بعبارة 
اخرى كما يلزم من الجمع بين الاصلين الترخيصيين 
العرضيين-كاستصحاب الطهارة في مح تمل النجاتسة 
العرضية واصالة الطهارة في محتمل النجاسة العينية مع العلم 
الاجمالي باحدهما الترخيص في المخالفة القطعية و لا مرجح 
لا حدهما على الاخر كذلك يلزم ذلك من‏ملاحظة الاصل 
الترخيصي الطولي في احد الطرفين-و هو اصالة الطهارة في 
محتمل ا لنجاسة العرضية-مع الاصل الترخيصي في الطرف 
الاخر-و هو اصالة‏الطهارة في محتمل النجاسة العينية-و لا 
مرجح لاحدهما سواء كان الترخيص بلسان الحكم بالطهارة او 
استصحابها لان محذور الترخيص في المخالفة القطعية‏نسبته 
الى الاصل الطولي و العرضي على حد واحد مهما كان لسان 
الترخيص فيسقط الجميع في عرض واحد.نعم يستثنى من 
ذلك صورتان: 
الاولى-ما اذا كان الاصلان العرضيان من سنخ واحد،كما اذا 
علم اجمالا بنجاسة الثوب او الماء فان قاعدة الطهارة في كل 
منهما تسقط بالمعارضة و تصل النوبة بع دذلك الى اصالة الحل 
في الماء لتجويز شربه،لان دليل الاصل الترخيصي من سنخ 
واحد في الطرفين لا يشمل كلا الطرفين لكونه ترخيصا في 
المخالفة القطعية، ولاحدهما بالخصوص لكونه ترجيحا بلا 
مرجح،فلا يشمل شيئا منهما فلا مانع من شمول دليل الاصل 
ال طولي للطرف المختص. 
الثانية- اذا كان الاصل الطولي مخالفا في مؤداه للاصل 
العرضي اي كان الزاميا فانه حينئذ حتى اذا كان الاصلان 
العرضيان غير متسانخين فانهما يتعارضان ويتساقطان و تصل 
النوبة الى الاصلين الطوليين في الطرفين سواء ك انا الزاميين 
او احدهما الزاميا و الاخر ترخيصيا كما اذا علم اجمالا بزيادة 
ركوع في الصلاة‏السابقة او نقيصة في ركوع الصلاة التي بيده 
بعد تجاوز المحل فان قاعدة الفراغ في الاولى مع قاعدة 
التجاوز في الثانية تتساقطان و تصل النوبة الى استصحاب 
عدم‏الزيادة في الصلاة السابقة المثبت لصحتها و استصحاب 
عدم الاتيان بركوع الصلاة التي بيده المثبت للبطلان. 
و هكذا فصل السيد الاستاذ بين الصور الثلاث فحكم بجريان 
الاصل الطولي الترخيصي في صورتين و منع عنه فيما عدا 
ذلك. 
و لنا حول هذا ال تفصيل كلمات ثلاث: 
الكلمة الاولى-حول الاستثناء الاخير،فان ما ذكر فيه من تساقط 
الاصلين العرضيين الاوليين كقاعدتي الفراغ و التجاوز في 
المثال ثم الرجوع الى الاصلين الطوليين‏غير صحيح لا على 
مسلك العلية و لا الاقتضاء. 
اما على مسلك الاقتضاء، فلان ما ذكره من وقوع التعارض بين 
الاصل الترخيصي الطولي في احد الطرفين مع الاصل 
الترخيصي الطولي العرضي الاولي في‏الطرف الاخر بنفسه جار 
هنا ايضا،و مجرد جريان الاصل الطولي الالزامي في احد 
الطرفين لا يشفع لتخليص الاصل الترخيصي الطولي عن 
المعارضة،فكما ان‏محذور الترخيص في المخالفة و استحالة 
الترجيح بلا مرجح يسقط الاصلين الترخيصيين العرضيين-و 
هما قاعدتي الفراغ و التجاوز في الطرفين-كذلك 
يسقط‏استصحاب عدم الزيادة في الصلاة التي فرغ عنها. 
و اما على مسلك العلية،فلا بد من القول بجريان قاعدة 
الفراغ-الاصل الترخيصي العرضي-في الطرف الاول فضلا عن 
الاصل الطولي لعدم منجزية العلم‏الاجمالي بعد فرض جريان 
الاصل الالزامي في احد الطرفين و ان كان طوليا،لان المحذور 
عن جريان الاصل في احد الطرفين بناء على هذا ا لمسلك 
يكون احدامرين اما العلية و المفروض انتفائها بمجرد جريان 
الاصل الالزامي في احد الطرفين،و اما المعارضة و الترجيح بلا 
مرجح و هو ايضا غير تام بناء على مسلك العلية‏لان الاصل 
المتوهم معارضته في الطرف الاخر و هو قاعدة التجاوز في ا 
لمثال لا يجري في نفسه لا قبل انحلال العلم الاجمالي،للعلية 
و استحالة الترخيص،و لابعده لان فرض الانحلال هو فرض 
تنجز ذلك الطرف بالاصل الالزامي فيقطع بعدم جريان ذلك 
الاصل على كل تقدير و معه تكون قاعدة الفراغ في الصلاة 
التي‏فرغ عنها فض لا عن استصحاب عدم الزيادة فيها بلا 
معارض. 
لا يقال-نحن نعكس الامر فنقول بان جريان الاصل الالزامي في 
طول منجزية العلم الاجمالي المانعة عن جريان الاصل 
الترخيصي الحاكم عليه فيستحيل ان يكون‏علة لانحلال العلم 
و عدم منجزيته. 
فانه يقال- حل هذا التوقف من الجانبين انما يكون بما ذكرناه 
مرارا في امثال المقام من ان جريان الاصل الالزامي متوقف 
على منجزية العلم الاجمالي لولاه اي‏بنحو القضية الشرطية اذ 
لا موجب لتقييد دليله باكثر من ذلك و الوجود اللولائي 
لمنجزية العلم الاجم الي حاصل حتى بعد جريان الاصل الزامي 
و انحلال العلم‏لان الشرطية صادقة و لو لم تصدق اطرافها،و 
مع صدقها يجري الاصل الالزامي الموجب لفعلية الانحلال-بناء 
على مبنى القوم من ان الانحلال بالاصل الالزامي 
لاالترخيصي-و معه يجري الاصل الترخيصي العرضي في 
الطرف الاخر بلا محذور. 
و هذه النتيجة الغريبة عكس ما ذكر في الفرق بين المسلكين 
تنتج الانحلال و عدم وجوب الموافقة القطعية و جريان الاصل 
الترخيصي في احد الطرفين في صورة‏وجود اصل الزامي في 
الطرف الاخر و لو طوليا بناء على مسلك العلية بخلافه على 
الاقتضاء فانه يوجب سقوط الاصول الترخيصية الطولية او 
العرضية في الطرفين‏لمحذور الترخيص في المخالفة القطعية 
و استحالة الترجيح بلا مرجح،و لا ياتي هنا ما ذكرناه بناء على 
العلية من ان قاعدة التجاوز لا تجري في نفسها لا قبل‏الانحلال 
و لا بعده لان قاعدة التجاوز بناء على مسلك الاقتضاء تجري 
في نفسها و انما المحذور في استحالة الترجيح بلا مرجح التي 
نسبتها الى الاصول‏الترخيصية و العرضية على حد واحد.و 
الواقع ان هذه النتيجة الغريبة بحيث صار القول بالاقتضاء اشد 
من ال قول بالعلية نجمت من المبنى الذي تصوره القوم من‏ان 
انحلال العلم الاجمالي انما يكون بالاصل الالزامي لا 
الترخيصي. 
الكلمة الثانية-حول الاستثناء الاول و ان الاصلين الترخيصيين 
في الطرفين اذا كانا من سنخ واحد جرى الاصل الترخيصي 
الطولي في احد الطرفين بلامعارض،فان هذا الاستثناء لم يبين 
بدقة فذلكته الفنية و هي ما اشرنا اليه في بعض ما تقدم من ان 
الاصلين الترخيصيين اذا كانا من سنخ واحد حصل 
الاجمال‏الداخلي في دليله بخلاف دليل الاصل الترخيصي غير 
المسانخ في احد الطرفين فيكون حجة بلا معارض.و هذه 
النكتة الفنية لا يفرق فيها بين طولية الاصلين‏الترخيصيين في 
الطرف ال واحد او عرضيتهما و انما ترتبط فقط بالسنخية و 
كون الترخيص في الطرفين بدليل واحد غير دليل الاصل 
الترخيصي الثالث سواء كان‏في طولهما ام لا. 
و على هذا الاساس نحكم بجريان استصحاب الطهارة مثلا فيما 
اذا وقع احد طرفي العلم الاجمالي طرفا لعلم اجمالي آخر كما 
اذا علمنا بنجاسة احد الانائين لايعلم حالتهما السابقة و علم 
ايضا بنجاسة احدهما المعين او الثوب المستصحب طهارته فانه 
يجري فيه استصحاب الطهارة بلا محذور بعد اجمال دليل 
الطهارة في‏الطرف المشترك رغم ان الاصول الترخيصية ا 
لثلاثة كلها في عرض واحد. 
بل و كذلك يجري استصحاب الطهارة في امثال الذي ذكره 
لتساقط الاصول الترخيصية معا فيما اذا علم بنجاسة شي‏ء 
عرضا او الاخر عينا لان قاعدة الطهارة في‏محتمل النجاسة 
عينا له مسانخ في محتمل النجاسة عرضا فيكون دليلها مب 
تلي بالاجمال فيجري استصحاب طهارة محتمل النجاسة 
عرضا بلا معارض رغم انه‏حاكم عند المشهور على الاصل 
الترخيصي الطولي الساقط بالاجمال. 
و هذا واضح بناء على عدم الطولية بين استصحاب الطهارة و 
قاعدتها و جريانهما معا لكون تقدم الاصول بعضها على بعض 
انما يكون على اساس القرينة و هي‏مخصوصة بالاصول 
المتخالفة في المؤدى لا المتوافقة.و اما بناء على الطولية-اي 
ورود الاستصحاب على قاعدة الطهارة-فقد يعترض عليه:بان 
القاعدة لا تجري في‏محتمل النجاسة العرضية مع جريان 
استصحاب الطهارة ف يه فلا يكون لقاعدة الطهارة في الطرف 
الاخر معارض من سنخها في هذا الطرف ليبتلي 
دليلهابالاجمال بل تتعارض قاعدة الطهارة في احد الطرفين 
مع استصحاب الطهارة في الطرف الاخر و يسقط الجميع. 
الا ان الصحيح ان قاعدة الطهارة في احد الطرفين لا تعارض 
استصحاب الطهارة في الطرف الاخر لان جريانها في طول 
جريانه اذ حجية القاعدة لذلك الطرف‏فرع عدم شمول القاعدة 
لهذا الطرف و هو فرع عدم جريان الاستصحاب فلا يمكن ان 
يكون معارضا معه. 
و بعبارة اخرى-التعارض فرع تمامية مقتضى الحجية و هو 
الظهور لكل منهما بقطع النظر عن الاخر ليكون جريان كل 
منهما دون الاخر ترجيحا بلا مرجح‏فيتعارضان في الحجية،و 
في المقام يكون مقتضي الاستصحاب تاما بقطع النظر عن 
القاعدة في الطرف الاخر بينما مقتضي القاعدة في ذلك 
الطرف غير تام مع قط‏ع النظر عن الاستصحاب لعدم الظهور 
بقطع النظر عنه من جهة الا بتلاء بالاجمال الداخلي 
حينئذ((132)). 
الكلمة الثالثة-حول اصل المطلب و انه اذا افترضنا طولية احد 
الاصلين الترخيصيين في احد طرفي العلم الاجمالي-و ان كنا 
لا نقبل ذلك صغرويا كما اشرنا- فهل‏تسري المعارضة الى 
الاصل الترخيصي الطولي ايضا فيسقط الجميع او تختص 
المعارضة بالاصلين العرضيين في الطرفين فيجري الاصل 
الترخيصي الطولي في‏ذلك الطرف بلا معارض كما حاول 
صاحب مسلك العلية النقض به على مسلك الاقتضاء؟. 
و ما يمكن ان تذكر من الوجوه لتخرج هذه المحاولة احد امور: 
الوجه الاول-ان الاصل الطولي في طول تساقط الاصلين 
العرضيين اذ لو لا تساقطهما لما وصلت‏النوبة الى هذا الاصل 
المحكوم و اذا كان الاصل الطولي في مرتبة متاخرة عن تساقط 
العرضيين فلا يقبل ان يكون معارضا باحدهما لان الساقط 
يستحيل ان يمانع‏بعد فرض سقوطه ع ما لا يتم مقتضية الا بعد 
فرض ذلك السقوط. 
و يرد عليه:ان الاصل الطولي في طول سقوط الاصل الحاكم 
الموافق له و سقوط الاصل الحاكم ليس في طول سقوط 
الاصل العرضي في الطرف الاخر بل كلاالسقوطين في عرض 
واحد و ينشا سقوط الاصل الحاكم من ما نع ية مقتضي جريان 
الاصل العرضي في الطرف الاخر فلا طولية اذن بين الاصل 
الطولي و سقوط‏الاصل العرضي في الطرف الاخر ليستحيل 
التمانع بينهما بل الطولية المباشرة بين الاصل الطولي و 
سقوط الاصل الحاكم الموافق و حيث ان هذا السقوط في‏طول 
مانعية مقتضي الجريان للاصل العرضي في الطرف الاخر كان 
الاصل الطولي ايضا في طول مانعية مقتضي الجريان للاصل 
العرضي في الطرف الاخر فلايلزم من مانعية الاصل العرضي 
في الطرف الاخر للاصل الطولي كون الساقط المفروض 
السقوط في مرتبة متقدمة ممان عا عن شي‏ء لا يتم مقتضية الا 
بعد فرض‏السقوط. 
الوجه الثاني-انا سلمنا عدم كون الاصل الطولي في طول 
سقوط الاصل العرضي في الطرف الاخر و لكنه في طول 
سقوط الاصل الحاكم و سقوط الاصل الحاكم‏مع سقوط الاصل 
العرضي الاخر مستندان الى علة واحدة و هي المعارضة بين 
الاصلين اي المزاحمة بين مقتضي الاثبات لهذا الاصل و 
مقتضي الاثبات لذلك‏الاصل في لسان الدليل،و هذا يعني ان 
الاصل الطولي في طول المعارضة بين الاصلين العرضيين و 
الاصل المعارض-بالفتح-بما هو معارض لا يعقل جريانه 
ليقع‏طرفا للمعارضة مع الاصل الطولي. 
و يرد عليه:ان المعارضة تنحل في الحقيقة الى مانعيتين. 
احداهما:مانعية مقتضي الجريان للاصل الحاكم في لسان 
الدليل عن تاثير مقتضي الجريان للاصل العرضي في الطرف 
الاخر و في مقابلها ممنوعية الاصل العرضي‏في الطرف الاخر. 
و الاخرى-مانعية مقتضي الجريان للاصل العرضي في الطرف 
الاخر عن تاثير مقتضي الجريان للاصل الحاكم في لسان الدليل 
و في مقابلها ممنوعية الاصل‏الحاكم. 
و على هذا الاساس لو اريد ان الاصل الطولي في طول المانعية 
الثانية و هي مانعية مقتضي الجريان للاصل العرض في الطرف 
الاخر عن تاثير مقتضي الجريان‏للاصل الحاكم فهذا صحيح،اذ 
ببركة هذه المانعية يسقط الاصل الحاكم و يتم موضوع الاصل 
الطولي،و لكن لا محذور في ان يكون الاصل العرضي في 
الطرف‏الاخر بما هو مانع عن ا لاصل الحاكم معارضا للاصل 
الطولي بحيث يزاحم اولا مقتضي الجريان في الاصل الحاكم و 
يزاحم في رتبة متاخرة مقتضي الجريان في‏الاصل الطولي 
لان،ما هو مفروغ عن مانعيته يعقل ان يكون مانعا. 
و ان اريد:ان الاصل الطولي في طول ممنوعية الاصل العرضي 
في الطرف الاخر و مانعية الاصل الحاكم له-و هي 
المانعية-الاولى-فهذه الطولية غير صحيحة لان‏تمامية موضوع 
الاصل الطولي و فعلية اقتضائه للجريان انما تتوقف على مانعية 
الاصل العرضي في الطرف الاخر للاصل الحاكم لا ممنوعيته 
من قبله فلا يلزم من‏معارضة الاصل العرضي في الطرف الاخر 
للاصل الطولي كون الاصل الممنوع بما هو ممنوع معارضا. 
الوجه الثالث-انا سلمنا عدم كون الاصل الطولي في طول 
سقوط الاصل العرضي في الطرف الاخر ابتداء و لا في طول 
ممنوعية مقتضيه عن التاثير من قبل الاصل‏الحاكم و لكن 
المطلوب مع هذا يتم بلحاظ مجموع امرين: 
احدهما-ان الاصل الطولي في طول سقوط الاصل الحاكم. 
و الاخر-ان سقوط الاصل الحاكم في مرتبة سقوط الاصل 
العرضي في الطرف الاخر،فاذا تم هذان الامران ثبت تاخر 
الاصل الطولي مرتبة عن سقوط الاصل‏العرضي في الطرف 
الاخر من اجل تاخره عما هو في رتبته و مع كونه في طول 
سقوط الاصل العرضي في الطرف الاخر يستحيل معارضته له. 
و الجواب:ان هذا مبني على ان ما مع المتقدم رتبة متقدم 
بالرتبة ايضا و هذه الكبرى غير صحيحة،فان مجرد كون شي‏ء 
غير متقدم و لا متاخر رتبة عن شي‏ء آخر لايستدعي تقدمه 
بالرتبة على كل ما يكون ذاك مقدما عليه بالرتبة ما لم يتحقق 
فيه ملاك التقدم الرتبي بالخصوص. 
الوجه الرابع-اننا سلمنا ان المتاخر عن احد العرضيين لا يوجب 
ا لتاخر عن العرضي الاخر لكنا نثبت بالبرهان عدم صلاحية 
الاصل الطولي للمصادمة مع الاصل‏العرضي في الطرف الاخر و 
ان كان هذا الاصل العرضي صالحا للمصادمة مع الاصل 
الطولي،و البرهان هو:انه يلزم من منع الاصل الطولي عن 
الاصل العرضي في‏الطرف الاخر رجوع الاصل الحاكم بارتفاع 
معارضه و رجوعه يعني انعدام الاصل الطولي و بالتالي انعدام 
مانعيته فيلزم اذن من مانعيته عدم مانعيته فتكون 
مانعيته‏مستحيلة،و هذا يبرهن على عدم امكان وقوعه طرفا 
للمعارضة مع الاصل العرضي في الطرف الاخر لان المعارضة 
معناها صلاحيته في نفسه للمنع عن جريان‏الاصل العرضي في 
الطرف الاخر مع انه غير صالح لذلك في نفسه لان المنع 
المذكور مستحيل لاستلزام عدمه من وجوده. 
و يرد عليه:ان سقوط الاصل العرضي في الطرف الاخر الناشي‏ء 
من تمام ية مقتضي الاصل الطولي يستحيل ان يكون منشا 
لرجوع الاصل الحاكم،لان هذاالسقوط متفرع على سقوط 
الاصل الحاكم فلا يعقل ان يكون سببا في نفي السقوط عن 
الاصل الحاكم و اجرائه و انما يعقل جريان الاصل الحاكم عند 
سقوط‏الاصل العرضي المعار ض له اذا لم يستند سقوط هذا 
الاصل الى سقوط الاصل الحاكم نفسه. 
الوجه الخامس-ان سقوط الاصل انما هو للمعارضة اي للعلم 
الاجمالي بان احد الاصلين ساقط على كل حال فرارا عن 
محذور المخالفة القطعية و لما لم يكن‏هناك مرجح لتطبيق 
السقوط على احدهما دون الاخر تعذر اجراء كل من الاصلين 
فالاساس لعدم جريان الاصلين في الطرفين هو العلم الاجمالي 
بعدم جريان‏احدهما بسبب عدم امكان الترخيص في المخالفة 
القطعية.و على ضوء هذا يقال:لدينا علمان اجماليان احدهما 
العلم الاجمالي بسقوط الاصل الحاكم او الاصل‏العرضي في 
الطرف الاخر لان جريانهما معا مساوق مع الترخيص في 
المخالفة القطعية و هذا العلم الاجمالي ينجز طرفيه بمعنى انه 
يمنع عن التمسك باطلاق‏دليل الاصل الحاكم و يمنع عن 
التمسك به لاجراء الاصل العرضي في الطرف ا لاخر.و الاخر 
العلم الاجمالي بسقوط الاصل العرضي الطولي او الاصل 
العرضي‏في الطرف الاخر لان جريانهما معا يؤدي الى الترخيص 
في المخالفة القطعية ايضا،غير ان هذا العلم في طول العلم 
الاجمالي الاول لانه فرع تمامية المقتضي‏للاصل الطولي 
المتوقف على سقوط الاصل الحاكم بسبب تنجيز العلم 
الاجمالي الاول فهما علمان طوليان و بينهما طرف مشترك و 
هو سقوط مقتضي الجريان‏للاصل العرضي في الطرف الاخر.و 
حينئذ يقال:ان العلم الاجمالي الثاني لا ينجز طرفيه اي 
السقوطين لان احد هذين السقوطين منجز في المرتبة 
السابقة بالعلم‏الاجمالي الاول فيكون منحلا. 
و يرد عليه:اولا-ان العلم الاجمالي الثاني ليس في طول تنجيز 
العلم الاجمالي الاول للطرف المشترك و انما هو في طول 
تنجيزه للطرف المختص بالعلم‏الاول-اي سقوط الاصل 
الحاكم-فلا مو جب لفرض كون التنجز الذي يكسبه الطرف 
المشترك من العلم الاجمالي الاول اسبق مرتبة من التنجز 
الذي يكسبه من‏العلم الاجمالي الثاني ليكون موجبا للانحلال. 
ثانيا-عدم صحة مبنى الانحلال في امثال المقام على ما سوف 
يتضح في بحث انحلال العلم الاجمالي بعلم اجمالي آخر. 
الوجه السادس:ان تعارض الاصلين انما يكون اذا كانا متساويين 
اقتضاء و محذورا اما اقتضاء فبان يكون انطباق موضوع دليل 
الاصل و هو عدم العلم ثابتا بالنسبة الى‏كل واحد منهما و اما 
محذورا فبان يلزم من مجمو عهما الترخيص في المخالفة 
القطعية و من اجراء احدهما دون الاخر الترجيح بلا مرجح و اما 
اذا وجد في‏احدهما محذور مستقل يمنع عن جريانه وراء 
محذور الترجيح بلا مرجح فليس الاصلان متساويين محذورا 
لان مورد المحذور المستقل لا يمكن الاخذ به‏بحسب الف رض 
و لو ارييد الترجيح بلا مرجح فلا معنى للمعارضة بينهما بل 
يتعين مورد المحذور المستقل للسقوط. 
و على ضوء هذا يقال:ان الالتزام بجريان الاصل العرضي في 
الطرف الاخر تقديما له على الاصل الطولي ينحصر محذوره 
بالترجيح بلا مرجح،و اما الاصل الطولي فبقطع النظر عن 
محذور الترجيح بلا مرجح يستحيل جريانه و ذلك لانه اذا بني 
على اسقاط الاصل العرضي في الطرف الاخر في مقابل 
معارضة لفرض عدم‏المحذور في الترجيح بلا مرجح يدور الامر 
حينئذ بين تقديم الاصل الطولي عليه او تقدمى الاصل الح اكم 
العرضي عليه،و في هذه الحالة يكون ايثار الاصل‏الطولي 
بالتقديم بدلا عن الاصل الحاكم عليه واجدا لمحذور آخر غير 
محذور الترجيح بلا مرجح و هو محذور تقديم المحكوم على 
حاكمه في مقام الاجراء. 
و ان شئت قلت:ان فرض معارضة الاصل الطولي للاصل 
العرضي في الطرف الاخر مرجعه الى فرض معارضة واحدة 
طرفها من جانب الاصل العرضي الواحد ومن جانب آخر الجامع 
بين الاصل الحاكم و الاصل الطولي المحكوم و من الواضح ان 
افتراض جريان الاصل الطولي يستبطان افتراضين،احدهما 
تقديم الجامع‏على الاصل العرضي في الطرف الاخر و هذا هو 
الترجيح بلا مرجح،و الاخر تقديم تطبيق هذا الجامع على 
الاصل الطولي بدلا عن تطبيقه على الاصل الحاكم‏العرضي و 
هذا هو محذور تقديم المحكوم على حاكمه،و هذا يعني ان 
اجراء الاصل الطولي واجد المحذور مستقل زائد على محذور 
الترجيح بلا مرجح وبذلك يكون الاصل العرضي في الطرف 
الاخر مقدما عليه،و نتيجة ذلك عدم امكان ايقاع المعارضة بين 
الاصل الطولي و الاصل العرضي في الطرف الاخر بل‏تنتهي 
النوبة الى الاصل الطولي بعد تساقط العرضيين((133)). 
و هذا البيان تام فنيا لتحقيق سلامة الاصل الطولى‏عن 
المعارصة و منه يتضح انه لا موقع للاعتراض في المقام بما عن 
السيد الاستاذ من ان ادلة اعتبار الاصول انماهي ناظرة الى 
الاعمال الخارجية و متكلفة لبيان احكامها و من هنا سميت 
بالاصول العملية فهي غير ناظرة الى احكام الرتبة بوجه ففي 
الظرف الذي يجري الاصل‏الطولي يجري الاصل العرضي في 
الطرف الاخر و يلزم منهما الترخيص في المخالفة القطعية في 
عرض لزومه من جريان الاصلين العرضيين في الطرفين،و 
لاتقاس الاحكام الشرعية على الاحكام العقلية المترتبة على 
الرتب. 
وجه الاندفاع-ان المدعى ليس كون الطولية سببا في نجاة 
الاصل الطولي من المعارضة بملا ك افتراض انه انما يجري في 
مرتبة عقلية متاخرة عن المرتبة العقلية‏المعدة لجريان 
الاصلين العرضيين ففي تلك المرتبة لا يوجد اصل سواه و في 
المرتبة التي تحتوي على الاصلين العرضيين لا ثبوت للاصل 
الطولي فان سلامة‏الاصل الطولي لو كانت بهذا البيان لاتجه 
الجواب بان الاصل حكم الواقع لا حكم الرتبة،و لكن الامر ليس 
كذلك بل المدعى سلامة الاصل الطولي بملاك انه‏مترتب 
وجودا على تساقط الاصلين و ما هو مترتب على عدم شي‏ء 
يستحيل ان يعارضه بدون فرق بين الاحكام الشرعية او الع 
قلية او الامور التكوينية الخارجية فان‏الامر الخارجي ايضا اذا 
كان مترتبا اقتضاء على عدم شي‏ء فلا يمكن ان يقع التزاحم بين 
مقتضيه و مقتضي ذلك الشي‏ء و لا يعني ذلك كون الرتبة و عاء 
للامرالخارجي فلا بد اذن في مقام الجواب من توضيح ان الا 
صل الطولي ليس مترتبا على تساقط الاصلين العرضيين 
ليمتنع تعارضه مع احدهما كما شرحناه. 
نعم يمكن رد هذا البيان الفني و غيره من الوجوه المتقدمة 
بدعوى ان الارتكازات العرفية التي هي المقياس في تشخيص 
المعارضة بين اطلاقات دليل الاصل لاتساعد على مثل هذه 
المداقة،بل النظر العرفي الذي هو المحكم في حجية الظهور و 
في تمييزه يرى المعارضة بين اطلاق دليل الاصل في شمول 
الاصل الطولي‏و بين اطلاقه في شمول الاصل العرضي في 
الطرف الاخر و لا يتعامل معهما كما في مجال التزاحم 
التكويني بين مقتضيين تكوينيين. 
لا يقال:اذا لم يكن ذلك عرفيا او شكك في عرفيته فكيف 
يمكن اعماله في الاصول اللفظية فانه لا شك في مرجعية العام 
الفوقاني بعد تعارض الخاصين و ليس‏ذلك الا ببرهان ان اصالة 
العموم في العام يستحيل ان تقع طرفا للمعارضة مع المخصص 
للعام فلا تصل النوبة اليها الا بعد تساقط الخاصين فحال اصالة 
العموم حال‏الاصل الطولي في المقام. 
فانه يقال:اصالة العموم في طول سقوط الخاص المخالف للعام 
و هذه الطولية مفهومة عرفا و موجبة لعدم ايقاع المعا رضة 
بينهما،فنسبة اصالة العموم الى الخاص‏المخالف نسبة الاصل 
الطولي الى الاصل الحاكم عليه،فلا يقاس ذلك بالطولية المراد 
تصويرها بين الاصل الطولي و الاصل العرضي في الطرف الاخر. 
و هكذا يتضح ان الاصل الترخيصي الطولي حتى لو سلم وجوده 
صغر ويا يسقط ايضا بالمعارضة مع الاصلين العرضيين 
المتعارضين اذا لم يكونا متسانخين. 
و تلخص من مجموع ما تقدم في الصور الثلاث انه في الصورة 
الاولى يجري الاصل النافي لعدم جريان الاصل النافي في 
الطرف الاخر في نفسه،و في الصورة الثانية يجري الاصل 
النافي لجريان الاصل الالزامي الحاكم على الاصل النافي في 
الطرف الاخر، و في الصورة الثالثة الصحيح هو التفصيل بين ما 
اذا كان في الطرفين‏اصل ترخيصي من سنخ واحد فيجري 
الاصل الترخيصي غير المسانخ بلا معارض و ما اذا لم يك ن في 
الطرفين اصل ترخيصي من سنخ واحد فتتساقط 
الاصول‏الترخيصية معا. 
و هذه النتائج تامة بناء على مسلك الاقتضاء.و اما بناء على 
مسلك العلية فان بنينا على ما هو الصحيح من ان انحلال العلم 
الاجمالي انما يكون بجريان الاصل النافي‏في بعض اطراف العلم 
خلافا لمبنى اصحاب هذا المسلك انفسهم فلا يجري الاصل 
النافي في شي‏ء من الصور الثلاث،و اما اذا بني على ان الانحلال 
انما يكون‏بجريان الاصل الالزامي في بعض الاطراف فقد عرفت 
بان مدرسة المحقق النائيني(قده) افادت في المقام ع دم 
الفرق و جريان الاصل النافي على هذا المسلك‏ايضا فلا تبقى 
ثمرة بين المسلكين. 
و قد اتضح بان هذا الكلام غير تام حتى لو سلم مبناه و ذلك 
لظهور الثمرة و الفرق في موردين: 
المورد الاول-في الصورة الثالثة فيما اذا كان في الطرفين اصل 
تر خيصي من سنخ واحد،فانه بناء على مسلك الاقتضاء يجري 
الاصل الترخيصي بلا معارض بينمالا يجري بناء على العلية 
لمانعية العلم الاجمالي عن جريانه منفردا ايضا و المفروض 
عدم وجود اصل الزامي شرعي او عقلي في الطرف الاخر غير 
منجزية العلم‏الاجما لي نفسه. 
لا يقال-بناء على الاقتضاء ايضا يقع التعارض بين الاصل 
الترخيصي مع البراءة العقلية في الطرف الاخر بناء على تمامية 
مقتضيها في اطراف العلم الاجمالي وسقوطها بالمعارضة. 
فانه يقال-اولا-لو سلمنا جريان القاعدة في نفسها في اطراف 
العلم الاجمالي فمقتضي حرفيتها على ما تقدم اثبات جواز 
المخالفة الاحتمالية و الاكتفاء بالجامع لاجريانها في كل طرف 
و سقوطها بالمعارضة. 
و ثانيا-لا يعقل فرض التعارض بين الاصل الشرعي مع الاصل 
العقلي لكونه تعليقيا،فلو فرض ترخيص الشارع في ا حد 
الطرفين حكم العقل لا محالة بلزوم‏الاجتناب عن الاخر تجنبا 
عن المخالفة القطعية لا ايقاع المعارضة و المصادمة مع الاصل 
الشرعي. 
المورد الثاني-اذا فرض ان احد طرفي العلم الاجمالي ليس فيه 
اصل الزامي و لا ترخيصي،و ذلك فيما اذا فرض ان الشك كان 
في اصل التكليف و كانت الشبهة‏وجوبية لا تجري فيها اصالة 
الحل و لا يجري فيه الاستصحاب النافي ايضا اما للقول بعدم 
جريانه في الشبهات الحكمية او لتوارد الحالتين و قيل بان مثل 
حديث‏الرفع و الحجب لا يشمل في نفسه اطراف العلم الا 
جمالي فانه حينئذ يجري الاصل الترخيصي في الطرف الاخر 
بناء على مسلك الاقتضاء دون العلية. 
و هكذا يتضح ترتب الثمرة العملية بين المسلكين. 
2-الطولية بين طرفي العلم الاجمالي: 
قد يتفق طولية احد طرفي العلم الاجمالي بالنسبة للطرف 
الثاني،كما اذا افترض ان وجوب الحج على المستطيع متوقف 
على عدم وجوب وفاء الدين فعلم اجمالابوجوب الحج او الوفاء 
بالدين،و كما اذا نذر الحج مثلا فيما اذا لم يجب عليه الوفاء 
بالدين فيعلم اجمالا بوجوب احدهما. 
و قد وقع البحث في منجزية مثل هذا ا لعلم الاجمالي،و 
المعروف عندهم جريان الاصل الترخيصي عن وجوب الوفاء 
بالدين المنقح لموضوع وجوب الحج،و قداورد المحقق 
العراقي(قده)هذه المسالة نقضا على مسلك العلية و حاول 
التخلص منه((134)). 
تقريب النقض:انه بناء على العلية لا يمكن ا جراء الاصل حتى 
في طرف واحد من اطراف العلم الا بعد انحلال العلم باصل 
الزامي في طرف آخر او جعله بدلاعن الواقع و كلا الامرين غير 
حاصل في المقام الا في رتبة متاخرة عن جريان الاصل 
الترخيصي و هو لا يصح على مسلك العلية. 
ثم اجاب عليه بما حاصله:ان وجوب الحج-الطرف الطولي-اذا 
كان مترتبا على عدم وجوب الوفاء بالدين واقعا او على عدمه و 
لو ظاهرا فالاصل الترخيصي النافي‏كما ينفي وجوب الوفاء 
بالدين و بهذا اللحاظ يكون ترخيصيا كذلك يثبت وجوب الحج 
و بهذا اللحاظ يكون الزاميا موجبا لانحلال العلم 
الاجمالي،فالعلم الاجمالي‏ينحل بلحاظ المدلول الوجودي 
الالزامي للاصل فيكون الاخذ بمدلوله الترخيصي ممكنا 
ايضا.نعم تمتاز الفرضية الثانية في وفاء الاصول غير التنزيلية 
كاصالة البراءة عن وجوب الوفاء بالدين بذلك ايضا بخلاف 
الفرضية الاولى حيث يتوقف احراز موضوع وجوب الحج فيها 
على جريان اصل تنزيلي كاستصحاب عدم‏الوجوب. 
و اما اذا كان وجوب الحج مترتبا على مطلق التامين و 
المعذورية عن وجوب الوفاء بالدين فهذ ا يوجب عدم صلاحية 
العلم الاجمالي للتنجيز،لان العلم الاجمالي‏لابد و ان يكون 
صالحا لتنجيز كلا طرفيه في عرض واحد،و في المقام يستحيل 
ذلك لانه لو تنجز وجوب الوفاء بالدين ارتفع وجوب الحج يقينا 
فتكون منجزيته‏مستحيلة. 
و لنا في المقام عدة ت عليقات: الاولى-ان التمسك اولا بدلالة 
دليل الاصل على الاثر الوجودي الالزامي و هو وجوب الحج ثم 
الاخذ بدلالته على الاثرالترخيصي و هو عدم وجوب الوفاء 
بالدين انما يتم لو سلمنا ان دليل الاصل يتكفل بيان الامرين 
بنفسه و هذا في مثل اصالة البراءة ممنوع بالاتفاق و 
في‏الاستصحاب على قول،فان دليل البراءة لا يتكلف الا نفي 
الحكم المشكوك ظاهرا و اما الاثر الالزامي المترتب على انتفاء 
الحكم المشكوك ولو ظاهرا فيترتب‏بدليله من باب تحقق 
موضوعه بجريان الاصل و هذا يعني ان الاث ر الالزامي انما 
يكون في طول ثبوت الاثر الترخيصي في احد طرفي العلم 
الاجمالي اولا،و هوغير ممكن بناء على مسلك العلية فيرد 
النقض.((135)) 
الثانية-اذا كان وجوب الحج مترتبا على عدم وجوب الوفاء 
بالدين و لو ظاهرا الفرضية الثانية-فحينئذ لا تعقل مانعية العلم 
الاجمالي عن جريان الاصل الترخيصي‏عن وجوب الوفاء 
بلاحاجة الى مسالة الانحلال الحكمي بالاثر الالزامي المترتب 
على الاصل ،و ذلك لان العلم الاجمالي سوف ينحل انحلالا 
حقيقيا بمعنى ان‏ثبوت الترخيص الظاهري عن وجوب الوفاء 
يقلب العلم الاجمالي الى علم تفصيلي بوجوب الحج لتحقق 
موضوعه وجدانا و حقيقة و مانعية العلم الاجمالي متوقفة‏على 
وجوده فاذا كان الترخيص في بعض اطرافه رافعا لوجوده 
استحال ان يكون مانعا عن جريانه لا ن ما يتوقف على عدم شي‏ء 
يستحيل ان يكون مانعا عنه. 
و ان شئت قلت:ان مانعية العلم الاجمالي عن الترخيص انما 
كانت لاستلزام الاخصل لمحذور عقلي تنجيزي و هو الترخيص 
في المخالفة و هذا المحذور فرع‏الحفاظ على العلم الاجمالي 
فاذا كان الاصل رافعا له فليس هنا لك مخالفة لحكم العقل 
التنجزى فلا وجه لعدم جريانه. 
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الثالثة- فيما اذا كان وجوب الحج مترتبا على عدم تنجز الدين
لا يعقل تحقق العلم الاجمالي بالتكليف لا انه يتحقق و لكنه لا 
يكون منجزا،لانه لو اريد العلم اجمالابوجوب الوفاء بالدين عليه 
واقعا او وجوب الحج فمن الواضح انه يمكن ان لا يكون 
الوجوبان معا و ذلك بان يكون الدين منجزا عليه من دون 
وجوب واقعي فان‏التنجيز اعم من الحكم الواقعي كما لا يخفي 
فلا وجوب وفاء و لا وجوب حج.و لو اريد العلم اجمالا بتنجز اداء 
الدين عليه او وجوب الحج،كان الجواب انه لامعنى‏للشك في 
التنجز الا بدوا فبعد التامل يستقر عنده التنجيز او التامين لا 
محالة كل حسب مبانيه في منجزى ة العلم او الاحتمال و على 
كل حال فلا يحصل علم‏اجمالي بالتكليف بل اذا استقر عنده 
تنجز وجوب الوفاء بالدين علم تفصيلا بعدم وجوب الحج و اذا 
استقر عنده عدم تنجز وجوب الوفاء علم تفصيلا بوجوب‏الحج و 
في كلا التقديرين يكون وجوب الوفاء بالدين محتملا((136)). 
الرابعة-لو افترضنا امكان حصول العلم الاجمالي،فما ذكره من 
انه لا يكون منجزا لانه لا بد و ان يكون العلم الاجمالي صالحا 
لتنجيز كل من الطرفين في عرض‏واحد لا يناسب مسلك 
العلية و تعلق العلم بالواقع لا الجامع و ان تنجيزه لكل من 
الطرفين انما هو من باب احتمال انطباق الواقع المنجز عليه 
فانه على هذا المسلك‏يكون المنجز ابتداء هو الواقع لا الموافقة 
القطعية ليقال ان نسبتها الى كل من الطرفين على حد سواء 
فلو كان الواقع هو وجوب الحج لتنجز بالعلم الاجما لي و 
معه‏يستحيل ان يكون تنجز احد الطرفين لاحتمال انطباق 
الواقع عليه رافعا لهذا الحكم المنجز،لان هذا بمثابة اخذ عدم 
منجزية الحكم في موضوعه و هو محال في‏نفسه فلا بد و ان 
يكون عدم منجزية وجوب الوفاء بالدين الماخوذ في وجوب 
الحج من سائر النواحي لا من هذه الناحية. 
و قد اتضح من مجموع ما تقدم حكم الطولية بين طرفي العلم 
الاجمالي من جريان الاصل الترخيصي عن الطرف الذي اخذ 
عدمه في موضوع الاخر و يثبت‏بذلك وجوب الاخر واقعا ان 
كان مترتبا على عدم وجوب الاول و لو ظاهرا او على عدم 
تنجزه،و ان كان مترتبا على عدم وجوب الاخر واقعا فاذا كان 
الاصل‏الترخيصي تنزيليا كالاستصحاب جرى ايضا و كان حاكما 
على الاصل الترخيصي في الطرف الاخر لكونه سببيا و ذاك 
مسببي فيثبت وجوب الاخر ظاهرا،و ان لم‏يكن الاصل تنزيليا 
كالبراءة عن وجوب الوفاء بالدين وقع التعارض بينه و بين 
الاصل الترخيصي في الطرف الاخر لا محالة و كان العلم 
الاجمالي منجزا. 
3-الشبهة غير المحصورة: 
المشهور بين الاصوليين سقوط العلم الاجمالي عن تنجيز 
الموافقة القطعية اذا كثرت اطرافه بدرجة كبيرة و سميت 
بالشبهة غير المحصورة،و هناك من ذهب الى‏عدم حرمة 
المخالفة القطعية فيها ايضا. 
و يجب ان يعلم بان المنظور في المقام عامل الكثرة فقط و ما 
قد ينجم عنها من تاثير في اسقاط العلم الاجمالي عن 
المنجزية دون ان نضيف في الحساب نكتة‏اخرى قد تقارن 
افتراض كثرة الاطراف كخروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء 
او الاضطرار الى بعض الاطراف او العسر و الحرج او غير ذلك. 
كما انه لا بد من ملاحظة ملاك السقوط عن المنجزية ليحدد 
على ضوئه المقدار اللازم من كثرة الاطراف لتكون الشبهة غير 
محصورة و الا فليس هذا العنوان‏موردا لحكم شرعي ليبحث 
عن تحديد معناه. 
و هناك منهجان لتقريب سقوط العلم الاجمالي عن المنجزية 
في الشبهة غير المحصورة ،احدهما دعوى سقوط العلم 
الاجمالي عن المنجزية بلحاظ ادلة الاصول‏الترخيصية و الثاني 
دعوى سقوطه في نفسه و بقطع النظر عن ادلة الاصول،فهنا 
تقريبان: التقريب الاول-دعوى سقوط العلم الاجمالي عن 
المنجزية بلحاظ ادلة‏الاصول الترخيصية،و ذلك باعتبا ر انه لا 
محذور في جريانها في الشبهة غير المحصورة لان الركن الرابع 
من اركان تنجيز العلم الاجمالي المتقدمة مختل اذ لايؤدي 
جريانها الى الترخيص في المخالفة القطعية عمليا لاننا نفترض 
كثرة الاطراف بدرجة لا تتيح للمكلف اقتحامها جميعا فتجري 
الا صول المرخصة بدون‏محذور. 
و قد ناقش في ذلك السيد الاستاذ حلا و نقضا،اما الحل فلان 
المحذور عنده انما هو في الترخيص القطعي في المخالفة و هو 
حاصل في المقام و لو لم يلزم‏الترخيص في المخالفة القطعية 
لعدم القدرة عليها. 
و اما النقض،فبما اذا تعذرت المخالفة القطعية في شبهة 
محصورة كما اذا لم يكن يمكن للمكلف ان يقتحم الطرفين معا 
كما اذا علم بحرمة المكث في احد مكانين‏فانه لا يلزم من 
جريان الاصل فيهما الترخيص في المخالفة القطعية مع انه لا 
يقال بجواز الاقتحام في شي‏ء منها. 
و الصحيح:ان عدم تيسر المخالفة القطعية اذا اريد جعله بنفسه 
ملاكا لجريان الاصول الترخيصية اتجه النقض المذكور لان هذا 
الملاك موجود في مورد النقض، ولكن التحقيق ان عدم تيسر 
المخالفة الناشي‏ء من كثرة الاطراف بالخصوص هو ملاك 
جريان الاصول لان محذور الترخيص في المخالفة كان 
محذورا عقلائيا عندناكنا نقيد على اساسه اطلاق ادلة الاصول 
و هو محذور المناقضة مع الغرض اللزومي المعلم و المتهم به 
عقلائيا في موارد التردد الجزئي و من الواظح ان هذاالغرض 
اللزومي اذا كان مرددا بين اطراف بالغة هذه الدرجة من الكثرة 
لا يرى العقلاء محذورا في تقديم الاغراض الترخيصية عليه لان 
التحفظ على مثل ذلك‏الغرض يستدعي رفع اليد عن اغراض 
ترخيصية كثيرة و معه لا يبقي مانع عن شمول دليل الاصول 
للاطراف،و هذا هو البيان النفي للركن الرابع((137)). 
و مما يؤيد عدم وجود ارتكاز المناقضة اذا كانت الاطراف كثيرة 
ما عن ابي الجارود(قال سالت ابا جعفر(ع)عن الجبن فقلت 
اخبرني من راى انه يجعل فيه‏الميتة؟فقال:امن اجل مكان 
واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الارضين؟((138)).و 
ليس المراد ما ذكره الشيخ الاعظم(قده)من الاستنكار عن 
تحريم سائرالاشياء لمجرد العلم بحرمة مورد واحد فان هذا 
مضافا الى كونه خلاف ظاهر صدر الحديث في ان السائل يرى 
محذور الميتة في الجبن المشبه خلاف ظاهر ذيله‏الذي ورد 
بقوله:((و اللّه اني لاعت رض السوق فاشتري بها اللحم و السمن 
و الجبن و اللّه ما اظن كلهم يسمون هذه البربر و هذه 
السودان)). 
و اما الاشكال الحلي فسوف ياتي البحث عنه في بحوث قادمة 
بناء على القول بقبح الترخيص في المخالفة القطعية. 
التقريب الثاني-دعوى سقوط العلم الاجمالي في الشبهة غير 
المحصورة عن المنجزية على اساس ان كل طرف يراد اقتحامه 
يوجد اطمئنان بعدم انطباق المعلوم‏بالاجمال فيه اذ كلما 
ازدادت اطراف العلم تضاءلت القيمة الاحتمالية للانطباق في 
كل طرف حتى تصل الى درجة يطمئن بخ لافها لان رقم 
اليقين ينقسم لا محالة‏على عدد الاطراف،و الاطمئنان حجة و 
مؤمن عقلائي لم يردع عنه الشارع و بهذا يندفع ما ذكر في 
المقام من ان العقلاء انما يعملون بهذه الظنون في 
اغراضهم‏الدنيوية لا ما اذا كان المحتمل بدرجة كبيرة من 
الاهمى ة كالعقاب الاخروي اذ ليس المقصود ان القيمة 
الاحتمالية للعقاب في اقتحام كل طرف ضئيلة بل المقصودان 
احتمال التكليف في كل طرف قيمته الاحتمالية ضعيفة 
بدرجة يكون على خلافها الاطمئنان و هذا الاطمئنان حجة 
فيقطع بعدم العقاب. 
و قد نوقش في هذا التقريب تارة صغرويا بالمنع عن حصول 
الاطمئنان،و اخرى كبرويا بالمنع عن حجيته. 
و اما من حيث،الصغرى،فقد حاول المحقق العراقي(قده)ان 
يبرهن على عدم وجود اطمئنان فعلي بهذا النحو بان الاطراف 
كلها متساوية في استحقاقها لهذاالاطمئنان الفعلي بعدم 
الانطباق فلو وجدت اطمئنانات فعلية في كل الاطراف كان 
ذلك مناقضا مع العلم الاجمالي بوجود النجس مثلا في بعضها 
لان السالبة الكلية‏مناقضة للموجبة الجزئية،و لو وجد 
الاطمئنان في بعض الاطراف دون بعض كان ترجيحا بلا 
مرجح. 
و الجواب: ان الاطمئنانات المذكورة تتشكل بنحو لا تؤدي الى 
الاطمئنان بالسالبة الكلية لتكون مناقضة مع الموجبة الجزئية 
المعلومة بالاجمال. 
و قد تقول:كيف لا تؤدي الى ذلك مع ان الاطمئنان 
بوجود(الف)و الاطمئنان بوجود(باء)يؤديان الى الاطمئنان 
بمجموع (الالف و الباء)،لان كل مجموعة من‏الاحرازات تؤدي 
لا محالة الى احراز مجموعة المتعلقات و وجودها جميعا بنفس 
تلك الدرجة من الاحراز. 
و الجواب:اولا-بالنقض بالشك في الاطراف ايضا،اذ من الواضح 
وجود احتمالات لعدم انطباق المعلوم بالاجمال بعدد اطر اف 
العلم الاجمالي و هذه الاحتمالات‏و الشكوك فعلية بالوجدان و 
لكنها مع هذا لا تؤدي بمجموعها الى احتمال مجموع 
محتملاتها بنفس الدرجة فاذا صح ان يكون كل 
من(الف)و(باء)محتملا بالفعل ومع هذا لا يحتمل بنفس 
الدرجة مجموع(الالف و الباء)فيصح ان يكون كل منهما 
مطمئنا به و لا يكون المجموع مطمئنا به. 
و ثانيا-بالحل و هو ان القاعدة المذكورة انما تصدق فيما اذا كان 
كل من الاحرازات يستبطن اضافة الى احراز متعلقه فعلا احراز 
وجوده على تقدير وجود متعلق‏الاحراز الاخر على نهج القضية 
ال شرطية اي احرازا لمطلق وجوده فمن يطمئن بان 
(الف)موجود حتى على تقدير وجود(باء)ايضا و ان(باء)موجود 
حتى على‏تقدير وجود(الف)فهو يطمئن بوجود المجموع،و في 
المقام الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم الاجمالي على اي 
طرف و ان كان موجودا فع لا و لكنه لا يستبطن‏الاطمئنان 
بعدم الانطباق عليه حتى على تقدير عدم الانطباق على 
الطرف الاخر،و السبب في ذلك ان هذا الاطمئنان انما نشا من 
حساب الاحتمالات و اجماع‏احتمالات الانطباق في الاطرفا 
الاخرى على نفي الانطباق في هذا الطرف فتلك الاحتمالات 
هي الاساس في تكون الاطمئنان و معه لا مبرر للاطمئنان 
بعدم‏الانطباق على طرف عند افتراض عدم الانطباق على 
الطرف الاخر،لان هذا الافتراض يعني بطلان بعض الاحتمالات 
التي هي الاساس في تكون الاطمئنان بعدم‏الانطباق فلا يكون 
مجموع الاحرا زات الاطمئنانية مساوقا مع احراز مجموع 
متعلقاتها حتى تتشكل السابقة الكلية. 
و اما المناقشة من حيث الكبرى فتتجه-بعد التسليم بوجود 
الاطمئنان المذكور- الى ان هذا الاطمئنان بعدم الانطباق لما 
كان موجودا في كل طرف فالاطمئنانات‏تكون متعارضة في 
الحجية و المعذرية للعلم بان بعضها كاذب،و التعارض يؤدي 
الى سقوطها عن الحجية لان حجيتها جميعا غير معقول،و 
حجية بعضها دون بعض‏ترجيح بلا مرجح. 
و الجواب:حجية بعضها بدلا فان مقتضي البناء العقلائي في 
المقام ذلك هذا بنحو الاجمال((139))و تفصيل ذلك: ان العلم 
الاجمالي بكذب بعض الادلة انمايؤدي الى تعارضها و سقوطها 
عن الحجية لاحد سببين: الاول-ان يحصل بسبب ذلك 
التكاذب بين الادلة فتدل كل واحدة منها بالالتزام على كذب 
الباقي و لايمكن التعبد بحجية المتكاذبين. 
الثاني-ان تؤدي حجيتها-و لو لم تكن متكاذبة-الى الترخيص 
في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال. 
و كلا الامرين غير متوفر في المقام. 
اما الاول فلان كل اطمئنان لا يوجد ما يكذبه بالدلالة 
الالتزامية،لاننا اذا اخذنا اي اطمئنان آخر معه لم نجد من 
المستحيل صدقهما معا فلماذا يتكاذبان و اذا اخذنامجموع 
الاطمئنانات الاخرى لم نجد تكاذبا ايضا لان هذه المجموعة لا 
تؤدي الى الاطمئنان بمجموع متعلقاتها اي الاطمئنان بعدم 
الانطباق على سائر الاطراف‏المساوق للاطمئنان بالانطباق 
على غيرها لما برهنا عليه من ان كل اطمئنانين لا يتضمنان 
الاطمئنان بالقضية الشرطية لا يؤدي اجتماعهما الى 
الاطمئنان بالمجموع والاطمئنانات الناشئة من حساب 
الاحتمال هنا من هذا القبيل كما عرفت فلا يثبت بمجموعها 
طهارة مجموع الباقي المستلزمة لنجاسة هذا الفر د. 
و اما الثاني-فلانه:اولا:قد عرفت عدم ارتكاز المناقضة عقلائيا 
بين الترخيص في المخالفة القطعية و التكليف المعلوم 
بالاجمال اذا كانت الاطراف كثيرة فحال كل‏واحد من هذه 
الاطمئنانات حال الاصل الترخيصي. 
و ثانيا-لا يلزم محذور الترخيص في المخا لفة القطعية لا بناء 
العقلاء على حجية الاطمئنان ليس معناه الا ان ما يقابله من 
الكسر الضئيل ليس منجزا ففيما نحن فيه‏يكون احتمال 
النجاسة مثلا الذي يقابله الاطمئنان ليس بمنجز فالمكلف 
يجوز اقتحام المخالفة بهذا المقدار و هذا انما يكون فيما اذا اراد 
اقتحام طر ف واحد لا مااذا اراد اقتحام اطراف عديدة فانه 
بذلك يواجه احتمالا للنجاسة اكبر قيمة اي لا يقابله اطمئنان 
بحكم حساب الاحتمالات و كيفية نشوء هذا الاطمئنان كما 
عرفت. 
و هكذا يتضح ان دليل حجية هذه الاطمئنانات لا يقتضي في 
نفسه اكثر من الحجية البدلية لها لا الحجية التعيينية 
الشمولية ليلزم الترخيص في المخالفة القطعية. 
لا يقال-لو فرض ان علمنا الاجمالي كان مقرونا بالشك البدوي 
بنحو لم يحصل الاطمئنان بالطهارة في كل فرد كما لو كنا 
نحتمل نجاسة الجميع ايضا احتمالا منافياللاطمئنان و فرض 
عدم تعين واقعي للمعلوم بالاجمال كما اذا كان العلم الاجمالي 
وليد الاحتمالات الثابتة في الاطراف فلا يجدي هذا التقريب 
لاثبات جوازالاقتحام اذ لا اطمئنان في كل طرف بالطهارة 
ليتخذ منه مؤمنا عن المعلوم الاجمالي. 
فانه يقال-العلم الاجمال ي انما ينجز التكليف المعلوم 
بالاجمال فقط لا اكثر فالنجاسات الاخرى المحتملة في كل 
طرف في نفسها مؤمن عنها من اول الامر والنجاسة او الحرمة 
الواحدة المعلومة بالاجمال بهذا العنوان الاجمالي انطباقه في 
كل طرف على خلافها اطمئنان مؤمن. 
و هكذا يتضح ان هناك منهجين لاثبات سقوط العلم الاجمالي 
عن المنجزية اذا كانت اطرافه غير محصورة احدهما سقوطه 
بلحاظ ادلة الاصول الترخيصية والاخر سقوطه بلحاظ حصول 
الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالاجمال في كل طرف و 
يمتاز المنهج الثاني على الاول بانه يتم حتى في الشبهة التي 
لا يوجد في‏موردها اصل ترخيصي كما اذا كان من الشك في 
المكلف به او كان دليل الاصل قاصرا عنه لان التامين مستند 
فيه الى الاطمئنان لا الاصل((140)). 
ثم انه قد استدل في كلمات المحققين على عدم منجزية العلم 
الاجمالي في الشبهة غيرالمحصورة بوجوه اخرى لا ماخذ لها. 
منها-ما افاده المحقق النائيني(قده)من عدم القدرة على 
المخالفة القطعية في موارد الشبهة غير المحصورة لعدم امكان 
اقتحام تمام الاطراف. 
و فيه -ما تقدم من ان مجرد عدم القدرة على المخالفة 
القطعية اتفاقا لا يكفي لجريان الاصل بنحو ينتج الترخيص في 
المخالفة القطعية القبيحة بحسب مبنى‏المحقق 
النائيني(قده)فان الفعل القبيح لا يخرج عن كونه قبيحا 
لمجرد عدم القدرة على تحقيقه. 
و من ها-الاجماع و التسالم على عدم وجوب الاجتناب عن 
تمام اطراف الشبهة غير المحصورة. 
و فيه-ان اصل هذا التسالم و ان كان مما يطمئن به الا انه من 
المحتمل قويا ان يكون المستند في ذلك احد الوجهين 
المذكورين خصوصا و ان بعضهم كالشيخ‏الانصا ري و صاحب 
الحدائق تعرضوا للشبهة غير المحصورة و استندوا فيها الى ادلة 
الاصول الترخيصية.نعم هذا التسالم يكون نعم الدليل على نفي 
محذورالتناقض الارتكازي العقلائي في موارد الشبهة غير 
المحصورة و الذي كان هو المانع عندنا عن التمسك باطلاق 
ادلة الاصول الترخيصية لان هؤلا المجمعين هم‏من اهل العرف 
و العقلاء. 
و منها-التمسك بقاعدة نفي العسر او الحرج بناء على ما هو 
الصحيح من امكان نفي الحكم الذي ينشا منه الحرج او العسر لا 
مباشرة بل من جهة الاشتباه والاحتياط بها ايضا. 
و ف يه-ان هذا المحذور ليس ملازما مع كثرة الاطراف فقد لا 
يلزم من الاحتياط عن جميع اطراف علم اجمالي في شبهة 
غير محصورة اي حرج كما لو علم‏بنجاسة احد اواني بلدة لا 
حرج عليه في عدم السفر اليها و عدم مساورة شي‏ء من اوانيها. 
و هذا الجواب يا تي على استدلال الميرزا(قده)ايضا فانه ربما لا 
تكون كثرة الاطراف بدرجة بحيث لا يتمكن المكلف من 
المخالفة القطعية-و ان كان الامر كذلك‏غالبا-كما لو علم 
اجمالا بنجاسة احد اوان يمكنه ان يساورها جميعا و لو بالتدريج 
و خلال مدة زمنية و هذا بخلاف الوجهين اللذين استندنا 
اليهما في اثبات عدم‏منجزية العلم الاجمالي في الشبهة غير 
المحصورة. 
و في ختام البحث عن الشبهة غير المحصورة تجدر الاشارة الى 
عدة امور: 
الاول-في جواز المخالفة القطعية في الشبهة غير المحصورة و 
عدمه. 
و الصحيح:ان هذا يختلف باختلاف مبنى عدم تنجيز العلم 
الاجمالي في الشبهة غير المحصورة فان كان المبنى مثل 
الاجماع فهو دليل لبي لا بد من الاقتصار فيه‏على المتيقن و 
هو المخالفة الاحتمالية لا القطعية،و ان كان المدرك قاعدة 
نفي الحرج فالحرج ينتفي بما دو ن المخالفة القطعية و على 
كلا هذين الفرضين يكون‏المقام من الترخيص في ارتكاب بعض 
الاطراف لا بعينه فيبنى جواز المخالفة القطعية فيه على 
جوازها في موارد الترخيص شرعا في اقتحام بعض الاطراف 
لابعينه.و ان كان الماخذ ما ذهب اليه الميرزا (قده) من عدم 
القدرة على المخالفة القطعية فلا موضوع لهذا الفرع،و ان كان 
الماخذ المنهج الاول الذي ذهبنا اليه من‏عدم ارتكاز المناقضة 
بين المعلوم الاجمالي و الترخيص في الاطراف جازت 
المخالفة القطعية لعدم المحذور في ذلك،و ان كان المد رك 
المنهج الثاني و هوالاطمئنان بعدم انطباق المعلوم الاجمالي 
في كل طرف لو لوحظ وحده فهذا انما يجوز الارتكاب بمقدار 
يطمئن معه بعدم المخالفة لا اكثر((141)). 
الثاني-في العلم الاجمالي بالوجوب بنحو الشبهة غير 
المحصورة،و انه هل يكون كالشبهة التحريمية ام لا؟ 
و لا ينبغي الاشكال في انه بناء على المدرك الذي استند اليه 
الميرزا(قده)في عدم منجزية العلم الاجمالي في الشبهة غير 
المحصورة من عدم القدرة على المخالفة‏القطعية من الواضح 
ان هذا الماخذ لا يرد في الشبهة الوجوبية غير ال محصورة لانه 
يمكن فيها عادة المخالفة القطعية بترك كل الاطراف الميسور 
للمكلف،نعم‏كثرة الاطراف هنا قد تستلزم عدم القدرة على 
الموافقة القطعية فيكون من موارد الاضطرار الى ترك بعض 
الاطراف لا بعينه كما انه اذا كان المدرك الاجماع او ادلة‏نفي 
الحرج صادر من موارد الترخيص في ترك بعض الاطراف لا 
بعينه.و اما على المدرك الذي استندنا نحن اليه من عدم ارتكاز 
المناقضة او الاطمئنان بعدم الانطباق فيجوز ترك كل 
الاطراف اذ لا فرق في ذلك بين كون الشبهة وجوبية‏او 
تحريمية((142)). 
الثالث-ان المعلوم بالاجمال اذا كان كثيرا في كثير اي علم 
بتكاليف كثيرة ضمن شبهات و اطراف غير محص ورة بنحو 
كانت نسبة المعلوم بالاجمال الى الاطراف‏نسبة التكليف 
الواحد المعلوم بالاجمال في الشبهة المحصورة،كما اذا علم 
بنجاسة خمسين اناء من مئة اناء،فهل يسقط العلم الاجمالي عن 
التنجيز في ذلك ايضا ام‏لا؟ 
الصحيح ان يقال:بان المنهجين الل ذين اثبتنا بهما عدم 
المنجزية لا يجريان هنا اذ ارتكاز المناقضة مربوط بنسبة 
الاغراض الالزامية المعلومة الى الشبهات فمع‏تكثرها يرى 
العرف و العقلاء المناقضة لا محالة،كما انه لا اطمئنان بعدم 
التكليف في كل طرف بل قيمة احتمال التكليف في كل طر ف 
هو النصف في المثال‏المذكور كما هو واضح. 
و اما بناء على ان المدرك عدم القدرة على المخالفة فاذا فرض 
في المثال القدرة على المخالفة القطعية و لو بلحاظ بعض تلك 
التكاليف الكثيرة المعلومة‏بالاجمال-كما اذا امكنه ارتكاب واحد 
و خمسين في المثال-وجب الاحتياط و الا فلا،كما ان الاجماع 
لا يعلم ثبوته في المقام ان لم يعلم العدم،و مسالة العسر 
والحرج في الاحتياط التام لو فرض وجوده فهو لا يجوز اكثر 
من الاقتحام بمقدار ينتفي به الحرج لا اكثر. 
الرابع-اذا شك في ان كثرة الاطراف هل بلغت حدا تجعل 
الشبهة غير محصورة ام لا،فبناء على ان المدرك لجواز 
الاقتحام حصول الاطمئنان بعدم الانطباق في‏كل طرف لا 
يجوز الاقتحام،لانه لا اطمئنان مع هذا الشك بحسب الفرض،و 
ان كان المدرك عدم ارتكاز المناقضة فان كان الشك في ان 
العرف هل يرى المناقضة‏بهذا المقدار من الكثرة ام لا كان من 
اجمال المقيد المتصل لدليل الاصل المؤمن و تردده بين الاقل 
و الاكثر فلا يجوز التمسك به فيجب الاحتياط،و ان كان‏العرف 
شاكا في ذلك كان معناه عدم ارتكاز المناقضة عندهم في هذه 
المرتبة من الكثرة فالاطلاق منعقد لان المانع عنه ارتكاز 
المناقضة و القطع بها عند العرف‏فمع افتراض شكهم لا ارتكاز 
جزما((143)). 
و ان كان المدرك ما افادة الميرزا(قده)من عدم القدرة على 
المخالفة القطعية فقد ذكر المحقق ال عراقي(قده)انه على 
هذا المبنى يدخل المقام في موارد الشك في‏القدرة و يجب 
فيه الاحتياط. 
و فيه:انه خلط بين الشك في القدرة على امتثال التكليف واقعا 
و الشك في القدرة على المخالفة و العصيان القطعي المانع 
عن جريان الاصول الترخيصية، و ما هوموضوع لحكم العقل 
بالاحتياط انما هو الاول و هو غير موجود في المقام و انما 
المشكوك القدرة على المخالفة القطعية((144)). 
و التحقيق ان يقال:بان الشك في ذلك يستلزم الشك في 
المعارضة بين الاصول الترخيصية في الاطراف من جهة ادائها 
الى الترخيص في المخالفة القطعية وعدمه،و مع الشك في 
المعارضة قد يقال بان اطلاق دليل الاصل الترخيصي في كل 
طرف حجة ما لم يقطع بالمعارضة سواء افترضنا محذور قبح 
الترخيص في‏المخالفة بمثابة المقيد المتصل بالخطاب 
الموجوب للاجمال ام المنفصل لان احتمال المعارض ليس 
كاحتمال المقيد مانعا عن انعقاد الاطلاق اذ الاطلاق 
يتوقف‏على عدم وجود ما يصلح للقرينية و البيانية لا الاعم منه 
و من المعارض. 
و لكن الصحيح:ان المقام من موارد الشبهة المصداقية للمقيد 
لان دليل الاصل الترخيصي مقيد لبا-بالمتصل او 
المنفصل-بعدم استلزم المخالفة القطعية لقبحهاعقلا او 
عقلائيا و هذا هو المراد بالمعارضة بين الاصول في الاطراف لا 
التكاذب و التعارض ليقال بان الدليل حجة حتى يعلم بمعارضة 
و الشك في المقام في‏تحقق مصداق المقيد بحسب الحقيقة 
فلا يجوز التمسك بعموم الدليل فيه الا بناء على جوازه في 
المخصص اللبي مطلقا او اذا كان منفصلا. 
نعم يمكن للمحقق النائيني(قده) ان يقول بان المقيد اللبي لا 
يخرج من دليل الاصل الا فرض القطع بلزوم المخالفة 
القطعية،و ذلك باحد تقريبين: الاول-ما قديستفاد من ظاهر 
قوله بان المخالفة القطعية غير مقدورة فهي غير قبيحة انه مع 
الشك في القدرة ليست المخالفة القطعية حتى اذا صدرت 
واقعا قبيحة لان الحسن والقبح العقليين مختصان بفرض 
الوصول و العلم فمع الشك لا قبح جزما. 
الثاني-ان المحذور انما هو لزوم الترخيص في المخالفة 
القطعية،و هذا المحذور لا يتحقق مع الشك في القدرة على 
المخالفة لان المكلف لا يرتكبها دفعة بل‏بارتكاب الاطراف 
تدريجا و هو بذلك سوف يقطع اما بعدم قدرته على المخالفة 
فلا محذور او بقدرته عليها فتسقط الاصول حينذاك في تمام 
الاطراف،و الحاصل‏لا يلزم من جريان الاصول الترخيصية في 
الاطراف مقيدا بفرض الشك و عدم العلم بامكان المخالفة 
القطعية الترخيص في المخالفة القطعية اذ لا تتحقق 
المخالفة‏القطعية الا بعد زوال الشك في امكانها و لا يعارض 
اجراء الاصل في كل طرف بقيد الشك في المخالفة مع الاصل 
في الطرف الاخر عند عدم الشك و القطع‏بامكانها لان الاصول 
في فرض الق طع بامكان المخالفة في نفسها متعارضة و 
ساقطة((145)). 
4-انحلال العلم الاجمالي بالعلم الوجداني: 
اذا فرض العلم التفصيلي بالتكليف في بعض اطراف العلم 
الاجمالي،او فرض حصول علم اجمالي بمقدار المعلوم 
بالاجمال في دائرة اصغر من الاطراف فهل‏ينحل العلم 
الاجمالي حقيقة او حكما على الاقل او لا؟ 
و البحث اولا-في انحلاله الحقيقي بمعنى زو اله وجدانا،و ثانيا 
في انحلاله الحكمي بمعنى جريان الاصل المؤمن في اطرافه 
الاخرى،فالبحث في مقامين: 

المقام الاول-في كبرى الانحلال الحقيقي،و لا اشكال في ان 
العلم اجمالي متقوم بركنين اساسيين-على ما تقدم 
شرحهما-و هما العلم بوجود الجامع و عدم‏سرايته الى الفرد اي 
بقائه عى الجامع بحده الجامعي،و على هذا الاساس لا بد و ان 
يقال بان هناك صورتين خارجتين عن هذا الحبث بلاكلام: 
احدا هما-ما اذا كان العلم بالفرد معينا لنفس المعللوم 
الاجمالي اي علم بانطباق المعلوم بالاجمال على بعض 
الاطراف،كما اذا علم بوجود قطرة دم في احد الانائين‏ثم علمنا 
بها في احد هما المعين حينئذ لا ا شكال عند احد في الانحلال 
و زوال العلم الاجمالي لتشخص متعلقه. 
الثانية-ان لا يكون العلم بالفرد ناظرا الى تعيين المعلوم 
الاجمالي و يكون للمعلوم الاجمالي علامة و خصوصية ماخوذة 
فيه غير محرزة التواجد في الفرد،كما اذاعلم بسقوط قطرة دم 
في ا حد الانائين ثم علم بسقوط قطرة من الدم في احد هما 
المعين على كل حال -سواء علم بانها قطرة اخرى او احتمل 
ذلك-فانه في هذه‏الصورة لا اشكال في عدم انحلال العلم 
الاجمالي لان معلومه المتميز لا يزال غير معلوم الانطباق على 
احد الطرفين بخصوصه بل نسبته اليهما على حد 
واحدفيستحيل ان يكون منحلا. 
لا يقال-ان العلم الاجمالي بسبب التكليف-النجاسة-و ان لم 
يكن منحلا لا خذ خصوصية فيه لا يحرز انطباقها على الفرد،الا 
انه بلحاظ ما هو التكليف و موضوع‏التنجيز و هو العلم بالنجاسة 
يكون العلم الاجمالي منحلا،اذ لا يعلم بوجود تكليفين بل 
تكليف واحد و هو منطبق في الفرد جزما فالتردد و الاجمال 
في خصوصية‏لا دخل لها في التنجيز. 
فانه يقال-ان عدم الانحلال بلحاظ السبب يستوجب عدم 
الانحلال بلحاظ التكليف ايضا،لانه يحصل في التكليف المعلوم 
بالاجمال خصوصية و علامة و لو عنوان‏نشوءها عن ذلك السبب 
الخاص و هذا حد و خصوصية في المعلوم الاجمالي،و تكون 
نسبتها الى الطرفين على حد واحد فيستحيل الانحلال بلحاظ 
ما هو موضوع‏الاثر و التنجيز ايضا. 
و ان شئت قلت:ان تلك الحصة المتولدة من ذلك السبب-بنحو 
الحصة التوام المعقولة في باب الوجودات التصديقية و ان لم 
تكن معقولة في باب‏المفاهيم-معلومة اجمالا و نسبتها الى 
الطرفين على حد واحد و هي موضوع للاثر و التنجيز. 
فالبحث و الكلام في صورة ثالثة و هي ما اذا لم يكن العلم 
بالفرد ناظرا الى تعيين المعلوم الاجمالي و لم يكن للمعلوم 
الاجمالي علامة فارقة و خصوصية ماخوذة‏فيه غير محرزة 
الانطباق على الفرد،كما اذا علم بموت زيد او عمرو بلا 
خصوصية ثم علم بموت زيد بالخصوص،او علم بنجاسة احد 
الانائين ثم علم بنجاسة الاناءالاحمر تفصيلا،و هذا انما يعقل 
عادة فيما اذا كان سبب العلم الاجمالي-سواء كان برهانا عقليا 
او دليلا استقرائيا-نسبته الى الطرفين على حد واحد،و مثاله ما 
اذاعلمنا بنجاسة احد الانائين اللذين يملكهما الكافر لاستبعاد 
انه لا يساور شيئا منهما زمنا طويلا ثم علم بمساورته لاحدهما 
بالخصوص و نجا سته فهل ينحل هذاالعلم الاجمالي بالعلم 
التفصيلي حقيقة ام لا؟ذهبت مدرسة المحقق 
النائيني(قده)الى الانحلال،و انكر ذلك المحقق العراقي(قده). 
و حاصل ما يقال في تقريب الانحلال احد وجوه: الوجه 
الاول-قياس المقام بباب الاقل و الاكثر الاس تقلاليين و جعله 
من موارده كما اذا علم بوجوب قضاء صوم‏يوم واحد من رمضان 
و شك في وجوب قضاء يوم آخر منه،و لا ريب في انحلال العلم 
و زواله فيه اذ يدور الامر بين نجاسة اناء واحد-و هو المعلوم 
تفصيلا-اونجاسة انائين و لا اشكال في ان الان اء الواحد المعين 
معلوم النجاسة تفصيلا و يشك في نجاسة الثاني زائدا عليه. 
و فيه:ان موارد الاقل و الاكثر لا يوجد فيها من اول الامر الا 
علم واحد لا علمان بخلاف المقام الذي كان يوجد فيه علم 
اجمالي تام الاركان من اول الامر،و لهذانجد انه في باب الاقل و 
الاكثر لو شك في وجوب صوم يوم واحد زال العلم ايضا بينما 
في المقام لا يزول العلم و لو شك في نجاسة الاناء 
الاحمر،فلانحلال في‏باب الاقل و الاكثر سالبة بانتفاء الموضوع. 
الوجه الثاني-ما ذكرته مدرسة المحقق النائيني(قده)من ان 
العلم الاجمالي له ركنان علم بالجامع و احتمالات الانطباق 
بعدد الاطراف،و مع العلم التفصيلي ينهدم‏الركن الثاني اذ 
يتبدل احتمال الانطباق فيه بالعلم بالانطباق. 
و هذا الوجه لا بد من تمحيصه و تعميقه و حاصله:ان الركنين 
المذكورين ير جعان بحسب الحقيقة الى نكتة واحدة هي ان 
العلم الاجمالي علم بالجامع بحده‏الجامعي اي بشرط لا عن 
السريان الى الحد الشخصي و بهذا يفترق عن العلم بالجامع 
ضمن الفرد المحفوظ في العلم التفصيلي ايضا و لكن لا 
بحده،و كون العلم‏واقفا على الجامع بحده الجامعي هو الذي 
يستلزم ما ذكر من احتمالات الانطباق و اذا تعلق العلم تفصيلا 
باحد الاطراف فقد زاد المنكشف فلا محالة يزيدالانكشاف و 
يسري الى الفرد،لانه انما توقف الانكشاف على الجامع لنقض 
في المنكشف فبا كتمال هذا النقض يكتمل العلم لا محالة فلا 
يبقي الانكشاف على‏الجامع بحده الجامعي و هو معنى 
الانحلال. 
و لكن هذا البرهان على الانحلال يتوقف على ان نثبت ان 
متعلق العلم الاجمالي اي الجامع بحده بما هو معلوم متحد مع 
الفرد اي يكون عاريا عن اخذ خصوصية‏فيه محتملة الاباء عن 
الانطباق على الطرف المعلوم تفصيلا و الا لم ينحل العلم 
الاجمالي بل بقي على معروضه و هو ذلك الجامع الماخوذ فيه 
خصوصية محتملة‏الانطباق على كل من الطرفين،فلا بد من 
استئناف برهان على نفي اخذ خصوصية كذلك في متعلق ال 
علم الاجمالي،و هذا ما لم يتكفله هذا الوجه و سوف 
ياتي‏الحديث عنه مفصلا. 
الوجه الثالث-ان العلم الاجمالي بعد ان تعلق بالجامع و علم 
انطباق الجامع على الطرف المعلوم تفصيلا فلا محالة يستحيل 
بقاء العلم الاجمالي مع العلم التفصيلي‏اذ ى لزم منهما اجتماع 
المثلين على موضوع واحد،لان العلم التفصيلي متعلق بالجامع 
ضمن الفرد المعين-الجامع بشرط شي‏ء-فلو بقي العلم 
الاجمالي المتعلق‏بالجامع المنطبق على هذا الفرد ايضا لزم ان 
يكون الجامع في هذا الفرد مطبقا لعلمين و مع رضا لعرضين 
متماثلين و هو مستحيل. 
و فيه:اولا-اننا اذا اثبتنا وحدة متعلق العلم الاجمالي بحده بما 
هو معلوم مع الفرد انحل العلم الاجمالي و سرى الى الفرد 
بالبرهان المتقدم حتى اذا قلنا بامكان‏اجتماع المثلين على 
معروض واحد،و ان فرض ان الجامع المعلوم كان متخصصا 
بخصوصية محتملة الاباء عن الانطباق على الطرف المعلوم 
تفصيلا فلا اشكال‏حينئذ في وجود العلمين معا لان كان 
الطرفين يسلم عدم الانحلال اذا كان متعلق العلم الاجمالي قد 
اخذ فيه خصوصية زائدة لا يعلم بها في الفرد،فما يجاب به 
عن‏شبهة اجتماع المثلين هناك يجاب به هنا ايضا. 
و ثانيا-ان العلم الاجمالي لو قطعنا النظر عن البرهان الذي 
تقدم منا لانحلاله و افترضنا عدم موجب لسريانه الى الفرد 
متعلقه الجامع بحده الجامعي و هو غير الفردالذي هو متعلق 
العلم التفصيلي،و بعبارة اخرى:معروض العلم الاجمالي هو 
الجامع بشرط لا عن الخصوصية بينما معروض العلم التفصيلي 
هو الجامع بشرط‏الخصوصية واحدهما غير الاخر بحسب عالم 
الذهن و المعروض بالذات الذي هو عالم عروض العلم فحال 
هذا حال الكلية التي تعر ض على الجامع بحده‏الجامعي رغم ان 
الجامع موجود ضمن الفرد و لكن لا بحده الجامعي و لهذا لا 
توصف الافراد بالكلية،اذن فالمعروض بالذات الذي هو 
المعروض الحقيقي للعلم‏متعدد و ان كان المعروض بالعرض 
في الخارج واحدا. 
الوجه الرابع-ان ال علم الاجمالي له لازم و هذا اللازم غير 
موجود في المقام فنستكشف من عدم وجوده عدم وجود 
الملزوم،و اللازم هو صدق قضية منفصلة هي‏ان المعلوم 
الاجمالي ان كان في هذا الطرف فليس موجودا في الطرف 
الاخر و ان كان في ذاك الطرف فليس في هذ ا الطرف،فالاناء 
الاحمر ان كان هو النجس‏المعلوم بالاجمال مثلا لم يكن الاناء 
الاسود نجسا و ان كان الاناء الاسود هو النجس المعلوم لم يكن 
الاناء الاحمر نجسا،و هذه القضية المنفصلة التي هي من 
لوازم‏العلم الاجمالي كما صرح بذلك المحقق العراقي 
(قده)نفسه-لا تصدق بعد العلم التفصيلي بنجاسة الاناء الاحمر 
تفصيلا اذ سوف يكون نجسا سواء كان الاناءالاخر نجسا ام لا. 
و فيه:ليس مقصود المحقق العراقي ان الجامع لو وجد في هذا 
الطرف فهو معدوم في الطرف الاخر،كيف و قد يكون كلا 
الطرفين نجسا واقعا،و انما المقصود ان‏المعلوم بالعلم الاجمالي 
و المنكشف به يستحيل ان يكون اكثر من واحد بنحو مفاد 
النكرة لا اسم الجنس فنشير الى ذلك الواحد المعلوم بما هو 
معلوم و نقول انه‏اذا كان في هذا الطرف فليس في الطرف 
الاخر و بالعكس و هذا صحيح في المقام الا ان انطباقه موقوف 
على تحقيق تلك النكتة التي اشرنا اليها من ان 
المعلوم‏الاجمالي اذا كان فيه خصوصية محتملة الاباء عن 
الانطباق على الفرد المعلوم تفصيلا امكن ايجاد القضية 
المنفصلة هذه و الا لم يمكن ذلك و كان ذلك الجامع‏المعلوم 
اجمالا معلوم الانط باق على الفرد المعلوم تفصيلا فينحل العلم 
الاجمالي بالبرهان المتقدم،فملاك الانحلال و نكتته يتخلص 
في تحقيق هذه النقطة‏الجوهرية و هي انه هل توجد للمعلوم 
الاجمالي خصوصية محتملة الاباء عن الانطباق في الفرد ام لا 
فيكون المعلوم الاجمالي بح ده المعلوم به مقطوع 
الانطباق‏على الفرد. 
و الوجوه المتقدمة لم تتصد للبرهنة على هذه النقطة 
الجوهرية،و في قبال تلك الوجوه وجوه و تقريبات لعدم 
الانحلال يمكن اقتناصها من كلمات مدرسة 
المحقق‏العراقي(قده) لا باس بالتعرض اليها قبل تحقى ق 
الفذلكة الحقيقة للانحلال. 
الوجه الاول-دعوى الوجدان و انه شاهد بوجود علمين،و 
الغريب ان كلا الطرفين استند في اثبات مدعاه الى دعوى 
الوجدان. 
و الصحيح على ما ياتي هو التفصيل،فالوجدان في مورد يقتضي 
البرهان الانحلال شاهد على الانحلال، و الوجدان في مورد 
يقتضي البرهان عدم الانحلال شاهدعلى عدم الانحلال على ما 
سوف يظهر. 
الوجه الثاني-اننا نثبت بقاء العلم الاجمالي باثبات لازمه و هو 
احتمال انطباق الجامع المعلوم بالاجمال على الطرف الاخر 
غير المعلوم تفصيلا،فان هذا الاحتمال‏موجود وجدانا و هو دليل 
عدم الانحلال اذ مع الانحلال يستحيل هذا الاحتمال فالركن 
الثاني للعلم الاجمالي موجود. 
و فيه-ان مجرد احتمال انطباق الجامع لا يكفي بل لا بد من 
اثبات اتحاد حده بما هو معلوم وحده بما هو محتمل الانطباق،و 
هذا انم ا يكون اذا لم يكن المعلوم‏بالاجمال عاريا عن خصوصية 
محتملة الاباء عن الانطباق على المعلوم بالتفصيل و الا لا 
نتقض بالعلم التفصيلي فانه ايضا علم بالجامع ضمنا فلو علم 
بوجود زيد في‏المسجد و احتمل وجود جامع الانسان ضمن 
عمرو ايضا كان الجام ع محتمل الانطباق على عمرو و الجامع 
معلوم الوجود في المسجد مع وضوح انه لا يتشكل‏علم 
اجمالي،و النكتة في ذلك اختلاف الحدود فان ما يحتمل 
الانطباق على عمرو الجامع بحده الجامعي و بهذا الحد 
الجامعي ليس معروضا للعلم و ما هومعروض للعلم الجامع 
ضمن الخصوصية و بهذا الحد ليس محتمل الانطباق على 
عمرو. 
و هكذا يتضح ان مجرد احتمال انطباق الجامع لا يكفي لاثبات 
عدم الانحلال بل لا بد منالبرهنة على احتمال انطباق حد 
الجامع بما هو معلوم،و هذا يتوقف على‏اثبات ان للمعلوم الاجما 
لي حدا و خصوصية محتملة الانطباق على الطرف الاخر اي 
محتملة الاباء عن الانطباق على الفرد المعلوم تفصيلا،فهذه 
النقطة هي فذلكة‏الموقف كما اشرنا. 
الوجه الثالث-لا اشكال في الانحلال في مورد يكون العلم فيه 
بالفرد معينا للمعلوم بالاجمال،كما لو علمنا اجمالا بموت ابن 
زيد المردد بين خالد و بكر ثم علم‏تفصيلا بان ابن زيد هو بكر 
فهنا ينحل العلم الاجمالي بلا اشكال كما ذكرنا في مستهل 
البحث،فلو قلنا بالانحلال في المقام الذي ليس العلم 
التفصيلي فيه ناظرا الى‏تعيين المعلوم بالاجمال كما اذا علمنا 
بموت زيد او بكر ثم علمنا بموت بكر لزم عدم الفرق بينهما مع 
ان الاثر الوجداني مختلف و الحالة النفسية متفاوتة كما 
يشهدبه الوجدان السليم فنستكشف من ذلك عدم الانحلال. 
و جوابه:ان هذا الفرق الوجداني بين الحالتين صحيح الا ان 
ذلك ليس على اساس الانحلال في الاول و عدم الانحلال في 
الثاني بل تفسير هذا الفرق انه في الاول‏يكون المعلوم بالاجمال 
له تعين واقعي و العلم التفصيلي باعتباره يعين ذلك المعلوم 
بالاجمال يكون له منطوق و مفهوم اثباتا و نفيا ا ي يدل على ان 
ابن زيد هو بكرو على ان خالد ليس هو ابن زيد فهو علم 
بالانطباق في هذا الطرف و عدم الانطباق في الطرف الاخر،و 
اما في المقام فحيث ان العلم التفصيلي لم يكن في مقام‏تعيين 
المعلوم الاجمالي لعدم تعين واقعي و علامة مخصصة له فليس 
له مفهوم بلحاظ المعلوم بالاجمال بل مجرد منطوق اي يزول 
احتمال الانطباق على الطرف‏المعلوم تفصيلا بتبدله بالعلم 
بالانطباق و السريان الى الفرد بالبرهان المتقدم مع بقاء 
احتمال الجامع في الطرف الاخر و لكنه بحده الجام عي الذي 
خرج عن كونه‏معروضا للعلم الاجمالي بعد الانحلال لا زدياد 
الانكشاف و العلم بالجامع المحدود بحد الفرد،و هذا من قبيل 
ان يخبرك المعصوم بوجود الجامع بين الانسان‏الطويل و 
القصير في المسجد ثم يخبرك اضافة الى وجود جامع الانسان 
بوجود الانسان الطويل فيه فيزداد علمك من مجرد العلم 
بالجامع الى العلم بوجود الانسان‏الطويل و ان كان وجود الفرد 
القصير محتملا ايضا. 
و هكذا ننتهي الى النقطة المركزية من هذا البحث و التي 
يرتبط انحلال العلم الاجمالي و عدمه بتحقيقها،و هي ان ا 
لمعلوم بالاجمال هل يكون له حد و خصوصية‏محتمل الاباء عن 
الانطباق في الطرف المعلوم تفصيلا ام لا،فان ثبت بالبرهان 
وجود حد كذلك لم يجد البرهان المتقدم،في الوجه الثاني 
لاثبات الانحلال،و ان‏ثبت عدم وجوده حصل الانحلال بالبرهان 
المتقدم ،فلا بد من تحقيق حال ذلك فنقول: 
قد يقال-بامكان اخذ خصوصية في متعلق العلم الاجمالي 
محتمل الاباء عن الانطباق على الطرف المعلوم من ناحية 
نفس العلم الاجمالي فيقال بان المعلوم هوالجامع المقيد 
بوصف العلم الاجمالي اي بما هو معلوم ا لاجمالي،و هو بما هو 
معلوم اجمالي محتمل الاباء عن الانطباق على الفرد المعلوم 
تفصيلا. 
و لكن هذا البيان غير صحيح لان الكلام في متعلق العلم 
الاجمالي و وجود خصوصية ماخوذة فيه في المرتبة السابقة 
على تعلق العلم و عروضه بحيث ان العلم‏يتعل ق بجامع 
متخصص بتلك الخصوصية لئلايسري.فلو اريد اثباتها بنفس 
العلم و في طوله لزم الدور،لان ثبوت العلم الاجمالي متوقف 
على ثبوت الخصوصية‏في معروضه فانتزاعها بلحاظ نفس العلم 
و تعلقه يعني توقفه على نفسه او تعلقه بنفسه و هو محال. 
و قد يقال:بان العلم الاجمالي و ان تعلق بالجامع بلا خصوصية 
و تعين الا انه متعلق بالجامع بما هو مفروغ عن وجوده لا بما 
هو جامع تصوري كما هو الحال في‏الجامع الذي يتعلق به الامر 
و النهي،فلو علمنا بنجاسة احد الانائين كان معناه العلم بج امع 
للنجاسة مفروغ عن تحققه و وجوده في الخارج بحيث 
نستطيع ان نشيراليه اجمالا، و عليه فلو لا حظنا نفس الجامع 
بقطع النظر عن المفروغية عن وجوده فهذا الجامع غير آب 
عن الانطباق على المعلوم التفصيلي على حد انطباق كل‏جامع 
على مصداقه،و اما اذا لا حظنا هذا الجامع بما هو مفروغ عن 
وجود فذلك الوجود المفروغ عنه و المشار اليه بتوسط هذا 
الجامع خصوصية وحد لا يجزم‏بانطباقه على المعلوم التفصيلي 
اذ لا يعلم انه هو المعلوم التفصيلي او غيره فهي خصوصية 
محتملة الاباء عن الانطباق على المعلوم التفصيلي. 
و الجواب-ان خصوصية الوجود المفروغ عنه لا يكون داخلا 
تحت العلم الا بمقدار معرفية الجامع لا اكثر فاذا كان الجامع 
منطبقا على الفرد المعلوم تفصيلا تماماانحل العلم الاجمالي 
بالبرهان المتقدم لعدم وجود خصوصية ف ي معلومه محتملة 
الاباء عن الانطباق عليه((146)). 
و التحقيق ان يقال بالتفصيل بين ما اذا كان سبب حصول العلم 
الاجمالي نسبته الى الاطراف على حد سواء فيتم الانحلال،و ما 
اذا لم يكن كذلك فلا يتم‏الانحلال. 
و توضيح ذلك-انه تارة يكون سبب حصول العلم الاجمالي 
نسبته الى الاطراف ليس على حد واحد اي له نسبة مع طرف 
واقعي بالخصوص و لكنه مجمل لدى‏الانسان و غير معلوم كما 
اذا علم بوقوع قطرة دم في احد الانائين فهو يعلم بنجاسة 
احدهما بتلك القطرة من الدم ثم علم تفصيلا بقطرة في 
احدهما بالخصوص ولكنه يحتمل انها قطرة اخرى غير تلك 
القطرة.و هنا لا ينبغي الاشكال في عدم الانحلال لان المعلوم 
الاجمالي يكون مقيدا بحد و خصوصية محتمل الاباء 
عن‏الانطباق و تلك الخصوصية هي السبب الخاص للمعلوم 
الاجمالي. 
و اخرى يفرض ان سبب العلم الاجما لي نسبته الى الاطراف 
على حد واحد سواء كان برهانيا او استقرائيا،مثال الاول ما اذا 
افترضنا دعوى شخصين في زمن واحدللنبوة و قام البرهان في 
علم الكلام مثلا على استحالة اجتماع نبيين في زمن واحد و 
لامة واحدة فانه سوف يعلم اجمالا بكذب ا حدهما،لان 
المحتملات عقلااربعة صدقهما معا و كذبهما معا و صدق هذا و 
كذب ذاك و بالعكس،و بقيام البرهان على عدم اجتماع نبوتين 
تبطل الصورة الاولى و يتردد الامر بين الصور الثلاث‏التي بينها 
جامع مشترك و هو كذب احدهما فلو علم بعد ذلك بان احد 
هما يشرب الخمر مثلا فلا يمكن ان يكون نبيا فهو كاذب على 
كل حال انحل العلم‏الاجمالي الى علم تفصيلي بكذبه و شك 
بدوي في كذب الاخر. 
و مثال الثاني ما تقدم ذكره من مساورة الكافر لا حد انائيه على 
الاقل بحساب الاحتمالات طيلة فترة طويلة مثلا ثم العلم 
تفصيلا بمساورته لاحدهما بالخصوص.وفي هذا الفرض يمكن 
اثبات الانحلال باحد تقريبين: 
الاول-ان نسبة سبب العلم الاجمالي الى اطرافه حيث تكون 
واحدة اذن فلا خصوصية في المعلوم بالاجمال عدا الجامع بين 
الاطراف و هو معلوم الانطباق جزماعلى الطرف التفصيلي 
فيتحقق الانحلال على الاساس المتقدم من انه كلما لم يكن 
في المعلوم الاجمالي خصوصية محتملة الاباء عن الانطباق 
انحل ا لعلم‏الاجمالي لا محالة. 
و هذا البيان يمكن المناقشة فيه بان المعلوم الاجمالي هنا و ان 
لم يكن له قيد وحد خارجي يجعله محتمل الاباء عن الانطباق 
و لكن يكون له قيد و حد ذهني و هوان معلومنا الاجمالي هنا 
مطلق من ناحية صدق المعلوم التفصى لي او كذبه بخلاف 
المعلوم التفصيلي فانه مشروط بتقدير صدق سببه فالعلم 
بمساورة الكافر للاناءنتيجة رؤيته مشروط بصحة احساسي و 
رؤيتي لذلك رغم فعليته،فان فعلية الجزاء بتحقق شرطه لا 
تنافي التعليق و الشرطية،فعلمي بانه قد ساور الاناء الاحم 
ربالخصوص ليس علما بالنجاسة على كل تقدير بل على تقدير 
صحة احساسي بمساورته((147))،و هذا بخلاف معلومي 
الاجمالي فانه مطلق ثابت حتى على‏تقدير كذب الاحساس 
بالمساورة لانني استطيع ان اشكل قضية شرطية و اقول بان 
احد الانائين نجس حتى اذا كان علمي بمساورته للاناء الاحمر 
خطئا،اذن‏فهناك حد اطلاقي للمعلوم الاجمالي و هذا الحد و 
ان كان ذهنيا و بلحاظ المعلوم بالذات لا خارجيا و بلحاظ 
المعلوم بالعرض و لكنه يجعل للمعلوم بالاجمال‏خصوصية بها 
يكون محتمل الاباء عن الانطباق على الطرف ا لمعلوم تفصيلا. 
الثاني-انحلال العلم الاجمالي بالتفصيلي في هذه الموارد انما 
يكون باعتبار زوال سبب العلم الاجمالي،لانه كان عبارة عن 
استواء نسبة الاطراف اليه فتعيينه في‏احدها دون الباقي كان 
ترجيحا بلا مرجح فكان العلم اجماليا و هذا ينتف ي لا محالة اذ 
يكون الطرف المعلوم تفصيلا فيه مرجح بالخصوص،فقد اختل 
برهان‏الترجيح بلا مرجح مع وجود العلم التفصيلي في بعض 
الاطراف و اصبح المعلوم الاجمال ي تفصيليا و متعينا 
فيه((148)). 

المقام الثاني-في انحلاله الحكمي فيما لو فرض عدم تحقق 
الانحلال الحقيقي،و هو يعني جريان الاصل الترخيصي في 
بعض الاطراف بلا محذور. 
و تقريبه:ان الاصل الترخيصي في الطرف الذي لا علم به 
تفصيلا او خارج عن دائر ة العلم الاجمالي الصغير يجري بلا 
معارض،لان الطرف الاخر لا موضوع‏للاصل فيه،و هذا يعني 
انهدام الركن الثالث من اركان منجزية العلم الاجمالي المتقدم 
شرحها. 
الا ان هذا الانحلال الحكمي بناء على مسلك الاقتضاء في 
منجزية العلم الاجمالي واضح،و ام ا بناء على مسلك العلية 
فحيث يقال بان العلم الاجمالي ينجز الواقع‏ابتداء لا من باب 
تعارض الاصول الشرعية او العقلية في الاطراف فلا يجري 
الاصل حتى في الطرف الواحد لاحتمال الانطباق المعلوم 
بالاجمال المنجز عليه. 
و من هنا حاول اصحاب مسلك العلية اثبات الانحلال الحكمي 
في المقام بابراز قصور في العلم الاجمالي عن التنجيز بعد ان 
تنجيز احد طرفية بمنجز تفصيلي‏بدعوى ان العلم الاجمالي لا 
بد و ان يكون صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير اي سواء 
كان في هذا الطرف او ذاك فاذا ك ان احد طرفيه منجزا 
بمنجز آخركالعلم التفصيلي لم يتمكن العلم الاجمالي ان ينجز 
معلومه في ذلك الطرف لان المتنجز لا يتنجز مرة اخرى و 
عليه فلا يكون العلم الاجمالي منجزا في المقام‏فيجري الاصل 
الترخيصي العقلي او الشرعي عن الطرف الاخر بلا محذور. 
و هذا الاستدلال يشتمل على مقدمتين كلتاهما مما لا يمكن 
المساعدة عليه: الاولى-ان العلم الاجمالي لا بد و ان يكون 
صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير اي‏سواء كان في هذا 
الطرف او ذاك. 
الثانية-ان المتنجز بمنجز آخر لا يمكن ان يتنجز بالعلم 
الاجمالي. 
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و المقدمة الاولى قد تقدم في بحث سابق انه لا يناسب مسلك
الع لية القائل بتنجز الواقع بالعلم الاجمالي و ان كل طرف من 
اطراف العلم انما يتنجز و لا تجري‏فيه قاعدة قبح العقاب بلا 
بيان لكونه من موارد احتمال التكليف المنجز و انما يناسب مع 
مسلك اقتضاء العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية التي 
نس بتها الى‏الطرفين على حد واحد فيقال بانه اذا لم يجب 
الموافقة القطعية بالعلم الاجمالي فهو لا يوجب الموافقة في 
احد الطرفين بخصوصه. 
و المقدمة الثانية يرد عليها: 
اولا-ان هذا النهج من الاستدلالات في المسائل الاصولية و 
الفقهية التي هي امور ترت بط بالاعتبارات الشرعية او 
بمدركات العقل العملي في نفسه غير سديد،اذليس باب 
التنجيز باب الاثار و الظواهر الطبيعية ليقاس بها فيقال مثلا 
بان المتنجز لا يتنجز كما ان الموجود لا يوجد او العرض لا 
يتعدد على محل واحد بل بابه‏باب ادراك العقل لحق الطاعة و 
قبح المخالفة و عدمه فلا بد و ان يرجع اليه ليرى هل يخصص 
حكمه بعدم التنجيز و قبح العقاب بخصوص ما اذا كان 
التكليف‏محتملا او يعم ما اذا كان معلوما بعلم اجمالي محتمل 
الانطباق و لكن كان احد طرفيه معلوما بعلم تفصيلي.و من 
الواضح انه على تقدير القول بقاعدة قبح العقاب بلابيان و القول 
بعدم جريانها في موارد العلم الاجمالي لان التكليف المعلوم 
بالاجمال قد تنجز بالعلم فمجرد حصول علم او منجز تفصيلي 
في احد طرفيه لا يوجب‏تخفيف حق طاعة المولى و ازدياد ا 
لتامين و العذر للمكلف بل على العكس يستوجب مزيد التنجيز 
في احد الطرفين. 
و ثانيا-لو تنزلنا عن الملاحظة المنهجية ايضا نقول بانه اي مانع 
من ان يكون حال العلم الاجمالي و العلم التفصيلي حال 
اجتماع سببين كل منهما تام في نفسه على‏مسبب واحد هو 
التنجيز في ذلك الطرف مع استقلال العلم الاجمالي اي 
احتمال الواقع المنجز بالعلم لتنجيز الطرف الاخر،فهذه 
الكلمات اساسا لا ماخذ لها. 
ثم انه في كل حالة يثبت فيها الانحلال الحقيقي يجب ان يكون 
المعلوم التفصيلي و المعلوم الاجمالي متحدين زمانا و لا 
يشترط التعاصر بين نفس العلمين لان‏العلم التفصيلي المتاخر 
زمانا اذا احرز كون معلومه مصداقا للمعلوم الاجمالي من اول 
الامر ايضا يوجب انحلال العلم الاجمالي و انهدام ركنه الثاني 
فيسري العلم‏من الجامع الى الفرد فلا يبقى علم اجمالي له 
طرفان-حتى الطرف القصير زمانا في طرف و الطويل في 
الطرف الاخر-ليقال بتنجيزه و هذا بخلاف الانحلال‏الحكمي 
بالعلم التفصيلي فانه يشترط فيه تعاصر العلمين زمانا فلو تاخر 
العلم التفصيلي عن الاجمالي لم يجز ار تكاب الطرف الاخر و 
ان فرض ان المعلوم‏التفصيلي كان ثابتا من اول الامر لان هذا 
المعلوم التفصيلي بالنسبة الى تلك الفترة الزمنية السابقة لم 
يكن منجزا بشي‏ء فالاصل في الطرف الاخر يعارض الاصل 
في‏هذا الطرف بلحاظ تلك الفترة الزمنية من اول الامر،و هذه 
من الثمرات المترتبة بين الانحلالين. 
5-الانحلال الحكمي بالامارات و الاصول: 
اذا فرض قيام امارة او اصل منجز في بعض اطراف العلم 
الاجمالي فلا اشكال في عدم الانحلال الحقيقي للعلم 
الاجمالي بذلك لانحفاظ كلا ركنيه وجدانا،و لكن‏تبق ى 
دعوى حصول الانحلال باحد نحوين آخرين: النحو 
الاول-الانحلال الحقيقي تعبدا اذا كان المنجز امارة لان 
المجعول فيها العلمية و الطريقية فيترتب عليهاكل آثار العلم 
تعبدا و من جملتها الانحلال و جريان الاصل في الطرف الاخر. 
و هذا الكلام غير سديد و لو سلمنا اصوله الموضوعية من جعل 
الطريقية و العلمية و قد اوضحنا ذلك مفصلا عند البحث عن 
الدليل العقلي على الاحتياط في‏الشبهات البدوية و حاصله:ان 
الانحلال اثر تكويني للعلم و ليس اثرا شرعيا فان كان مفاد 
دليل حجية الامارة تنزيلها منزلة الع لم في الاثار و الاحكام 
فمن الواضح ان‏هذا ليس منها،و ان كان مفاده جعل ما ليس 
بعلم علما على طريقة المجاز العقلي فمن المعلوم ان هذا 
الاعتبار و الجعل لا يترتب عليه الاثار و اللوازم الحقيقة للعلم 
والتي منها الانحلال و انما يترتب عليه الاثار الاعتبارية فحسب. 
ان قيل-نحن لا نريد ان نثبت الانحلال الحقيقي بالتعبد لكي 
يقال بانه اثر تكويني تابع لعلته و لا يحصل بالتعبد تنزيلا او 
اعتبارا بل نريد استفادة التعبد بالانحلال‏من دليل حجية 
الامارة بالملازمة لان مفاده التعبد بالغاء الشك و العلم بمؤدى 
الامارة و هذا بنفسه تعبد بزوال احد ركني العلم الاجمالي 
فيكون تعبدا بزوال العلم‏الاجمالي. 
قلنا-ان التعبد المذكور ليس تعبدا بالانحلال بل بما هو علة 
للانحلال و التعبد بالعلة لا يساوق التعبد بمعلولها.و ان شئت 
قلت:ان الع لم الاجمالي حقيقته العلم‏بالجامع بحده 
الجامعي-كما تقدم-و هو يلازم عدم العلم بالخصوصية فالتعبد 
بالعلم بالخصوصية تعبد بزوال لازم العلم الاجمالي و حصول 
سبب الانحلال تكوينا وهو لا يساوق التعبد بزوال نفس العلم 
الاجمالي. 
اضف الى ذلك ان التعبد بالانحلال لا معنى له و لا اثر في 
المقام فيكون لغوا لانه لو اريد التامين بالنسبة الى الفرد الاخر 
بلا حاجة الى اجراء الاصل المؤمن فيه‏فهذا غير صحيح لان 
التامين عن كل شبهة بحاجة الى التامين عنه بالخصوص،و ان 
اريد بذلك التمكين من اجراء ذلك الاصل في الفرد الاخر فهذا 
يحصل بدون‏حاجة الى التعبد بالانحلال لان ملاكه زوال 
المعارضة بسبب خروج مورد الامارة عن موضوع دليل الاصل 
المؤمن سواء كان التعبد بعنوان الانحلال ام لا. 
النحو الثاني-الانحلال الحكمي اي نتيجة الانحلال و هي 
جريان الاصل الترخيصي في الطرف الذي لا توجد فيه امارة او 
اصل منجز بلا معارض و الكلام هنا فيمااذا كان المنجز امارة او 
اصلا لا علما اجماليا آخر يشترك فيه بعض اطراف هذا العلم 
الاجمالي المقتضي للاشتغال فان هذا امر آخر سوف نتحدث 
عنه في بحث‏مقبل تحت عنوان العلاقة بين العلوم الاجمالية. 
و المنجز ان كان امارة شرعية فمن الواضح انه يوجب الانحلال 
الحكمي على كل المسالك اذا كانت معينة للمعلوم بالاجمال 
حيث تدل بالملازمة على انتفائها في‏الطرف الاخر و احتمال 
وجود التك ليف آخر فيه كان تحت التامين من اول الامر.و اما 
اذا لم يكن المنجز كذلك بان كان امارة و لكنها غير معينة 
للمعلوم الاجمالي‏او كان اصلا شرعيا او عقليا منجزا-كموارد 
الشك في الفراغ-فالانحلال الحكمي يتوقف على توفر شروط 
ثلاثة: احدها-ان لا يقل البعض المنجز بالامارة اوالاصل عن 
عدد المعلوم بالاجمال من التكليف. 
الثاني-ان لا يكون المنجز مثبتا لتكليف مغاير مع ما هو المعلوم 
اجمالا كما اذا علم اجمالا بحرمة احد الانائين بسبب نجاسته و 
قامت بينة على حرمة احدهماالمعين بسبب الغصب. 
الثالث-ان لا يكون وجود المنجز متاخرا عن حدوث العلم 
الاجمالي فكلما اجتمعت هذه الشروط الثلاثة انهدم الركن 
الثالث لجريان الاصل المؤمن في غير موردالمنجز بلا معارض 
وفقا لمسلك الاقتضاء و لعدم صلاحية العلم الاجمالي 
للاستقلال في تنجيز معلومه على كل تقدير وفقا لمسلك 
العلية. 
اما اذا اختل الشرط الاول فالعلم الاجمالي منجز للعدد الزائد و 
الاصول بلحاظه متعارضة،و اذا اختل الشرط الثاني فالامر 
كذلك ايضا لان ما ينجزه العلم في موردالامارة غير ما تنجزه 
الامارة فتتعارض الاصول بلحاظه و لا يقال بان ما قامت الامارة 
على حرمته محرم على كل ح ال فلا يجري فيه التامين 
ليعارض بالاصل المؤمن‏في الطرف الاخر.لان الاصل المؤمن 
يجري في الطرف المعلوم في نفسه للتامين عن الحرمة 
الاخرى و نفي العقاب الزائد عليها فيعارض الاصل في 
الطرف‏الاخر و هذا واضح. 
و اذا اختل الشرط الثالث كا ن العلم الاجمالي منجزا و الاصول 
المؤمنة في غير مورد الامارة او الاصل معارضة بالاصول 
المؤمنة التي كانت تجري في موردهما قبل‏ثبوتهما. 
و بتعبير آخر:اذا اخذنا من مورد المنجز فترة ما قبل ثبوت 
المنجز و من غير الفترة الزمنية على امتدادها حصلنا على علم 
اجمالي تام الاركان فينجز و لهذا قلنا في‏موارد الانحلال 
الحكمي بالعلم التفصيلي اشتراط تعاصر العلمين و لا يكتفى 
بالتعاصر بين المعلومين و المؤديين فكذلك في المقام لان 
سقوط العلم الاجمالي عن‏التنجيز في حالات قيام المنجز في 
بع ض اطرافه انما هو بسبب المنجزية في طرف معين و 
المنجزية لا تبدا الا من حين قيام الامارة او جريان الاصل سواء 
كان‏المؤدى مقارنا لقيامها او سابقا على ذلك. 
ثم ان هذا الانحلال الحكمي بالامارة او الاصل المنجز انما هو 
بلحاظ وجوب الموافقة الق طعية و لكن يبقى العلم الاجمالي 
على منجزيته من حيث حرمة‏المخالفة القطعية بمعنى انه اذا 
اقتحم المكلف كلا الطرفين يكون عصيانه و مخالفته اشد مما 
اذا اقتحم الطرف المنجز بالخصوص لان منجزية العلم اشد 
من‏منجزية الحجة غير العلم و مخا لفة اقبح و اكثر جراة على 
المولى من مخالفة الحجة التي يحتمل عدم اصابتها للواقع. 
6-اشتراك علمين اجمالين في طرف: 
اذا افترض ان احد طرفي العلم الاجمالي اصبح طرفا لعلم 
اجمالي آخر كما اذا علمنا بنجاسة الاناء الاسود او الابيض و 
علمنا بنجا سة الاناء الاسود او الاحمرفاصبح الاناء الاسود طرفا 
مشتركا لعلمين اجماليين.فان كان العلمان متعاصرين حدوثا 
فلا شك في عدم انحلال احدهما بالاخر و تنجيزهما معا و تلقي 
الطرف‏المشترك التنجيز منهما معا لان مرجح العلمين حينئذ 
الى العلم بثبوت تكلى ف واحد في الطرف المشترك او 
تكليفين في الطرفين الاخرين. 
و اما اذا كان احدهما سابقا على الاخر معلوما او علما فهنا ثلاث 
نظريات: الاولى-انحلال العلم المتاخر من حيث المعلوم بالعلم 
الاجمالي الذي يكون زمان معلومه‏متقدما و هذا ما ذهب ال يه 
المحقق النائيني(قده). 
الثانية-انحلال العلم الاجمالي المتاخر زمان حصوله بالعلم 
الاجمالي المتقدم و ان لم يكن معلومه متقدما،و هذا هو ما 
ذهب اليه السيد الاستاذ-و ان كان الموجودفي تقرير الدراسات 
النظرية الاولى-. 
الثالثة-عدم الانحلال في جميع الفروض و هو المختار. 
اما النظرية الاولى فقد افاد في تخريجها المحقق 
النائيني(قده)بانا اذا علمنا اجمالا بنجاسة الاناء الاسود او 
الابيض ثم علمنا بوقوع نجاسة اخرى اما في الاناء الاسوداو 
الاحمر فمثل هذا ليس علما بتكليف و ان كان علمنا بوقوع 
قطرة الدم مثلا لان هذه القطرة اذا كانت واقعة في الطرف 
الاسود و كان هو النجس المعلوم بالعلم‏الاجمالي الاول فلا 
تستوجب تكليفا،لان هذا الاناء كان يجب الاجتناب عنه قبل 
سقوط القطرة الثانية و انما يستوجب ذلك تكليفا اذا كان قد 
سقط في ا لاناءالاحمر او كانت النجاسة الاولى في الاناء الابيض 
الا ان شيئا من هذين التقديرين ليس معلوما ليكون من العلم 
بتكليف زائد. 
و هذا اذا كان العلم و المعلوم معا متاخرا واضح،و اما اذا كان 
المعلوم بالعلم المتاخر متقدما كما اذا علم بوقوع ق طرة دم 
الان اما في الاناء الاحمر او الاسود و علم‏بعد ذلك بان الاناء 
الاسود او الابيض كان نجسا منذ الصباح فان العلم الاجمالي 
الاول لا يكون منجزا لانه بعد حصول العلم بنجاسة الاناء الاسود 
او الابيض منذالصباح ينكشف ان قطرة الدم التي علم اجمالا 
باصابتها لاحد الانائين لم تستوجب تكليفا على كل تقدير اذ لو 
كانت قد اصابت الاناء الاسود و كان هو النجس منذالصباح لم 
يكن مستوجبا لتكليف و هكذا يكون الميزان بالعلم المتقدم من 
حيث المعلوم فانه يوجب انحلال العلم الاجمالي الاخر ا نحلالا 
حقيقيا بمعنى انه لايكون علما بتكليف على كل تقدير،و واضح 
من هذا البيان ان نظر الشيخ النائيني(قده)الى مورد مسانخة 
التكليفين لا ما اذا كان المعلوم بالعلم الاجمالي الثاني 
تكليفامن سنخ آخر كما اذا علم بنجاسة احدهما ثم علم بغصب 
ية الاناء الاسود او الاحمر. 
و هذا التقريب غير تام.لانه لو كان المقصود ان العلم الاجمالي 
المتاخر لا يكون علما اجماليا بان القطرة الثانية مثلا سبب 
التكليف فهذا صحيح الا انه لا يشترط‏ذلك و انما اللازم ان 
يكون علما بما يلازم التكليف و يساوقه س واء كان سببا له ام لا 
و في المقام يعلم بان تلك القطرة مساوقة و ملازمة مع 
التكليف في احدطرفي الاصابة و الا لا نتقض بما اذا كان احد 
الطرفين من الاول مشكوك النجاسة ثم علم بوقوع قطرة دم 
فيه او في اناء آخر فانه من العلم الاجمالي با لتكليف رغم‏انه لا 
يعلم بسبيتها لتكليف اذ لعلها اصابت الاناء المشكوك نجاسته و 
كان نجسا واقعا. 
و ان اريد انه ليس علما بتكليف آخر او ليس علما بحدوث 
تكليف و ان كان علما بما يلازمه فمن الواضح انه لا يشترط 
ذلك في منجزية العلم فان ا لمنجز هو العلم‏باصل التكليف 
سواء كان بقائيا او حدوثيا و سواء كان آخر ام لا و الا لا تجه 
النقض المتقدم كما هو واضح. 
اما النظرية الثانية فهي دعوى انحلال العلم الاجمالي المتاخر 
انحلالا حكيما بالعلم الاجمالي المتقدم و ان كان معلومه معا 
صرا او متقدما و ذلك باعتبار ان العلم‏الاجمالي الاسبق زمانا قد 
نجز الطرف المشترك اما ابتداء-بناء على مسلك العلية-او في 
طول تساقط الاصول-بناء على مسلك الاقتضاء-و معه لا يكون 
العلم‏الاجمالي الثاني صالحا للتنجيز اما بالبيان المتقدم على 
مسلك العلية من ان المتنجز لا يتنجز فلا يمكن لهذا العلم ان 
ينجز كلا طرفيه او بالبيان المبني على مسلك‏الاقتضاء من 
عدم تعارض الاصول في الاطراف لان الطرف المشترك قد 
سقط الاصل فيه بالعلم الاجمالي الاول من اول الامر فيجري 
الاصل في ال طرف‏المختص من اطراف العلم الاجمالي الثاني 
بلا معارض. 
و فيه:ان العلم الاجمالي لا يوجب التنجيز او تعارض الاصول 
في الاطراف في اي زمان الا بوجوده الفعلي في ذلك الزمان لا 
بمجرد حدوثه في زمان سابق و لهذالو زال العلم في اي زمان و 
احتمل ان ما تخيل نجاسته لم يكن نجسا ارتفع التنجز و جرى 
الاصل بلا محذور و عليه فتنجز الطرف المشترك بالعلم 
الاجمالي‏السابق في زمان حدوث العلم المتاخر انما يكون 
بسبب بقاء ذلك العلم السابق الى ذلك الحين لا بمجرد حدوثه 
و هذا يع ني ان تنجز الطرف المشترك فعلا 
له‏سببان:احدهما-بقاء العلم السابق.و الاخر-حدوث العلم 
المتاخر و اختصاص احد السببين بالتاثير دون الاخر ترجيح بلا 
مرجح فينجزان معا. 
كما ان الاصل المؤمن في الطرف المشترك يقتضي الجريان 
في كل آن و هذا الاقتضاء يؤثر مع عدم المعارض و من الواضح 
ان جريان الاصل المؤمن في الطرف‏المشترك في الفترة 
الزمنية السابقة على حدوث العلم الاجمالي المتاخر كان 
معارضا باصل واحد-و هو الاصل في الطرف المختص بالعلم 
السابق-غير ان جريانه‏في الفتر ة الزمنية اللاحقة يوجد له 
معارضان وهما الاصلان الجاريان في الطرفين المختصين معا، 
فالعلمان الاجماليان منجزان معا. 
7-اذا كان في احد الطرفين اثر زائد: 
ذكر المحقق النائيني(قده)انه اذا كان هناك اثر مشترك في 
الطرفين و اثر زائد في احدهما المعين كما اذا علم بنجاسة هذا 
الماء المطلق او ذاك الماء المضاف فانه‏يترتب العلم بحرمة 
الشرب و هو اثر مشترك في الطرفين و يوجد في الماء المطلق 
اثر زائد على تقدير نجاسته و هو عدم جواز التوضي به،فالعلم 
الاجمالي ينجزالاثر المشترك ف ي الطرفين و اما الاثر 
المختص فهو شبهة بدوية لا علم به فيجري الاصل الترخيصي 
عنه بلا محذور. 
و اعترض عليه السيد الاستاذ بان الاثر الزائد ينفيه نفس الاصل 
الترخيصي الذي ينفي الاثر المشترك في الماء المطلق و هو 
اصالة الطهارة او استصحابه ا والمفروض سقوطه بالمعارضة فلا 
يبقى ما يثبت جواز الوضوء به و هذا البيان يظهر منه الاعتراف 
بان الاثر الزائد خارج عن دائرة العلم الاجمالي و انما لا 
ينفى‏باعتبار عدم وجود اصل ترخيصي مخصوص به و نتيجة 
ذلك انه اذا كان له اصل مخصوص به جرى في نفيه بلا محذور. 
و فيه:ان الاثر المختص اذا كان منجزا بالعلم الاجمالي و طرفا 
من اطرافه تنجز بالعلم و لم يجد في نفيه حتى الاصل 
المختص،و اذا لم يكن منجزا بالعلم و طرفا من‏اطرافه امكن 
نفيه بالاصل الترخيصي و لو كان واحدا و ذ لك بالتمسك 
باطلاق دليله بلحاظ هذا الاثر بالخصوص اذا لا مانع منه. 
و الصحيح ان الاثر المختص ايضا طرف للعلم الاجمالي و 
تفصيل ذلك: ان الاثر الزائد و الاثر المشترك تارة يكونان في 
موضوع واحد كما اذا علم اجمالا بانه امامدين لزيد خمسة 
دنانى ر او قد نذر ان يعطيه عشرة دنانير و في مثل هذا و ان 
كان بلحاظ السبب يوجد علم اجمالي الا انه بلحاظ المسبب 
الذي هو التكليف‏الداخل في العهدة لا علم اجمالي لانه من 
موارد الدوران بين الاقل و الاكثر الانحلاليين او الارتباطيين 
فيجري فيه ا لاصل عن الاثر الزائد و هذا خارج عن محل‏الكلام. 
و قد استثنى من ذلك السيد الاستاذ ما اذا كان هناك اصل 
حاكم على الاصل الترخيصي النافي للاثر الزائد و هذا كبرويا 
واضح و من القضايا التي قياساتها معها الا انه‏مثل له بما اذا علم 
بنجاسة الثوب اما بقطرة دم فيجب غسله مرة واحدة او بول 
فيجب غسله مرتين فانه لا يمكن اجراء الاصل عن وجوب 
الغسل مرة ثانية لانه‏محكوم باستصحاب بقاء النجاسة بعد 
الغسل مرة واحدة. 
و هذا التمثيل غير فني حيث يرد عليه: 
اولا-ان الاصل المحكوم سواء اريد به البراءة عن وجوب الغسل 
مرة ثانية او استصحاب عدم وجوبه لا موضوع له في نفسه لان 
الغسل ليس واجبا تكليفا و انما هوحكم وضعي بحصول الطهارة 
بعد الغسل مرة او مرتين فلا معنى لاجراء البراءة او استصحاب 
عدم وجوبه. 
و ثانيا-الاصل الذي ادعي حاكميته و هو استصحاب بقاء 
النجاسة محكوم بحسب الحقيقة لاستصحاب موضوعي هو 
عدم ملاقاته مع البول المنقح لموضوع عموم‏مطهرية مطلق 
الغسل الذي خرج منه خصوص الثوب الملاقي مع البول فمع 
الشك فيه يجري استصحاب عدمه الموضوعي و لا يع ارض 
باستصحاب عدم‏ملاقاته بالدم لانه لا يجري في نفسه اذ لو اريد 
به اثبات ملاقاته بالبول فهو من الاصل المثبت و ان اريد نفي 
اثر الملاقاة مع الدم و هو وجوب الغسل مرة واحدة‏فهو معلوم 
تفصيلا على كل حال و ليس مشكوكا ليجري بلحاظه الاصل و 
هذا واضح. 
و اخرى يكون الاثر الزائد و الاثر المشترك في موضوعين-كما 
في مثال الماء المطلق و الماء المضاف اذا علم بنجاسة احدهما 
او الاستقراض من زيد خمسة‏دنانير او من عمرو عشرة-و هنا 
قد يتخيل امكان جريان الاصل المؤمن عن الاثر الزائد 
المشكوك بدعوى انا نعلم بخطاب لا يكون الاثر الزائد دخيلا 
في امتثاله وهو خطاب الاجتناب عن النجس مثلا و لا يعلم 
بالخطاب الاخر و هو خطاب الوضوء بالماء الطاهر. 
و فيه:انه كما يمكن ان يلحظ ذلك يمكن ان يلحظ العلم 
الاجمالي بحرمة شرب المضاف او حرمة الوضوء بالماء المطلق و 
هو خطاب لا يكون لحرمة شرب الماءالمطلق دخل فيه و لا 
نعلم بحرمة شرب الماء و هذا يعني ان لدينا علمين اجماليين 
عرضين و اوضح من ذلك ما اذا كان الاثر الزائد ارتباطيا كما اذا 
علم اجمالا بانه‏نذر ان يدفع خ مسة دنانير لزيد او عشرة لعمرو 
بنحو الارتباط. 
نعم لو فرض انه بلحاظ الاثر الزائد يجري اصل ترخيصي غير 
مسانخ مع الاصل النافي للاثر المشترك في الطرفين جرى بلا 
معارض بعد سقوط الاصل المسانخ‏في الطرفين باعتبار اجمال 
دليله،و هذه نكتة مستقلة لا تختص بكون الاثر الشرعي 
المختص باحد الطرفين زائدا بل يتم في الاثر المشترك ايضا اذا 
كان يوجد لنفيه‏اصل غير مسانخ في احد الطرفين بالخصوص 
كما اذا علم بنجاسة احد المائين مع اختصاص احدهما 
باستصحاب الطهارة دون الاخر كما تقدم توضيحه فيما 
سبق‏مفصلا. 
8-العلم الاجمالي بالحكم الالزامي الظاهري: 
اذا تعلق العلم الاجمالي بتكليف ظاهري كما اذا قامت بينة 
على نجاسة احد الانائين-و قد يسمى بالعلم التعبدي بالحكم 
الواقعي-فتارة يكون الاجمال في العلم كمااذا كان الاجمال في 
طول قيام الحجة على فرد معين بان تشهد البينة بنجاسة فرد 
معين تردد عندنا.و اخرى يكون الاجمال في الحجة بمعنى ان 
البينة لم تشهد الابالجامع او على الاقل لا يعلم شهادتها باكثر 
من ذلك. 
اما القسم الاول-فلا ينبغي الاشكال في انه على حد ال علم 
الاجمالي بالحكم الواقعي من حيث حرمة المخالفة القطعية و 
وجوب الموافقة-و ان اختلف عنه في‏درجة التجري و العصيان 
عند المخالفة على ما تقدمت الاشارة اليه-. 
و قد يقال بقوارق بينه و بين العلم الاجمالي بالحكم الواقعي 
بحسب الدقة و ان كان لا يترتب عليها جميعا ثمرة عملية،و 
بهذا الصدد يمكن ان نذكر ثلاثة فروق: 
الفرق الاول-ان الاصول الترخيصية في اطراف العلم الاجمالي 
بالحكم الواقعي تكون متعارضة بعد تمامية موضوعها في نفسها 
بخلاف الاصول الترخيصية في‏اطراف العلم الاجمالي بالحكم 
الظاهري لانها بحسب الفرض مقيدة-بحكم تقدم دليل الامارة 
و الحكم الظاهري الالزامي عليها-بغير مورد قيام الامارة 
الالزامية وحيث يعلم قيامها اجمالا فيكون الشك في تحقق 
موضوع اصالة الطهارة مثلا في كل طرف و يكون بابه باب 
اشتباه الحجة باللاحجة و هذا الفرق بحسب الحقيقة‏فرق 
نظري لا عملي لانه يجري استصحاب عدم قيام الامارة في هذا 
الطرف و عدم قيامها في ذاك الطرف المنقح لموضوع اصالة 
الطهارة او البراءة عن الواقع‏المشكوك في كل طرف و حيث ان 
هذا التنقيح ظاهري بمعني ان اثر الطهارة او البراءة يترتب على 
نفس هذا الاصل الموضوعي يقع التعارض فيه لان نسبته 
الى‏الحكم الظاهري المعلوم بالاجمال نفس نسبة الاصول في 
اطراف العلم الاجمالي بالحكم الواقعي من ارتكازية التناقض او 
محذور قبح الترخيص في العصيان. 
وهذا لاى((149))ختلف فيه القول بالتنافي بين الاحكام 
الظاهرية بوجوداتها الواقعية كالاحكام الواقعية-كما هو 
الصحيح-او القول المشهور بان التنافي بينهما انماهو في 
مرحلة الوصول فقط لا واقعا،فانه بناء على الاخير و ان كان 
يمكن في مورد الشك في قيام الامارة اجراء الاصل الترخيصي 
حقيقة بلاحاجة الى الاستعانة‏باصالة عدم قيامها الا انه في 
خصوص المقام حيث ان قيام الامارة و اصل و منجز بالعلم 
الاجمالي فيقع التنافي لا محالة فلا بد و ان يكون دليل الاصل 
ال محكوم‏للامارة مقيدا بعدمها في المقام. 
الفرق الثاني-فيما اذا كان احد الانائين مجرى لاستصحاب 
النجاسة في نفسه، فانه اذا كان علمنا الاجمالي بالنجاسة 
الواقعية جرى استصحاب الطهارة او قاعدتهافي الطرف الاخر 
لعدم المعارض،و اما اذا قامت البى نة على نجاسة احدهما 
فنحتاج الى استصحاب عدم قيام البينة في ذلك الطرف لاجراء 
القاعدة او استصحاب‏الطهارة و حينئذ اذا قلنا بان الامارة لا 
تحكم على الاصل المسانخ لها في المؤدى جرى الاستصحاب 
المذكور من دون معارض لان الطرف الاخر يجري 
فيه‏استصحاب النجاسة المنجز فلا يظهر فرق عملي و اما ان 
قلنا بان الامارة مقدمة على الاصل المسانخ لها في المؤدى 
ايضا-كما هو المشهور-فقد يتوهم وقوع‏التعارض بين 
استصحاب عدم قيام البينة في هذا الطرف مع استصحاب عدم 
قيامها في الطرف الاخر و لو على بعض المسالك في 
الاستصحاب. 
الا ان الصحيح:ان استصحاب عدم قيام البينة في الطرف الذي 
هو مورد لاستصحاب النجاسة لا يجري في نفسه حتى لو وافقنا 
الاصول الموضوعية لهذا الكلام، اذيعلم على كل حال بنجاسته 
ظاهرا اما لقيام البينة او ا لاستصحاب على نجاسته فيجري 
استصحاب عدم البينة في الطرف الاخر لاثبات طهارته.نعم 
هذا ايضا فارق‏فني في كيفية نحريج عدم المعارضة بين 
الاصول و عدم منجزية العلم الاجمالي بين العلم الاجمالي 
بالنجاسة الواقعية او العلم الاجمالي بالنجاسة‏الظاهرية((150)). 
الفرق الثالث-و هو فارق عملي مترتب على الفرق الاول الذي 
تقدم يظهر في الفرضية ا لتي يقال فيها بجريان الاصل النافي 
الطولي في احد الطرفين بلا معارضة‏مع الاصل النافي في 
الطرف الاخر،كما اذا علم اجمالا بنجاسة الماء او التراب فانه 
بعد تساقط قاعدة الطهارة او استصحابها فيهما معا تجري اصالة 
الحل في الماءبالخصوص لتجويز ش ربه بلا معارض اما للطولية 
كما يقول به المحقق العراقي(قده)،او لاجمال دليل الاصلين 
العرضيين كما يقول به السيد الاستاذ،او لمسانخة‏الاصلين 
المشتركين في الطرفين بخلاف الاصل المختص كما هو 
الصحيح.فانه على احد هذه المباني يقال بالفرق بين العلم 
الاجمالي بالحكم الواقعي و العلم‏الاجمالي بالحكم الظاهري 
بالنجاسة و ان هذه البيانات انما تتم في الاول دون الاخير لانه 
بناء على الاخير لا يتعارض الاصلان العرضيان ليقال بجريان 
الاصل‏الطولي و عدم دخوله في المعارضة في رتبة واحد ة او 
يقال باجمال دليلهما و الانتهاء الى دليل الاصل الطولي بلا 
معارض بل يكون حال الاصل الطولي و هواصالة الحل في الماء 
حال استصحاب الطهارة او قاعدتها من حيث الشك في تحقق 
موضوعها و كونه من باب اشتباه الحجة باللاحجة فلا يمكن 
الرجوع اليه لاابتداء كما هو واضح و لا في طول اجراء 
استصحاب عدم قيام البينة في هذا الطرف لانه معارض 
باستصحاب عدم قيامها في الطرف الاخر وهما عرضيان و 
من‏سنخ واحد.بل بناء على القول بتقدم استصحاب الطهارة او 
قاعدتها على اصالة الحل رغم موافقتهما في المؤدى يعلم بعدم 
جريان اصالة الحل لقيام الحاكم في‏موردها من البينة او 
استصحاب الطهارة((151)). 
و اما القسم الثاني-و هو ما اذا كان الاجمال في نفس البينة و 
الحكم الظاهري بان قامت الحجة على الجامع لا اكثر فيقع 
البحث عنه في جهتين: 
الجهة الاولى-في وجوب المواف قة القطعية لها.و لا اشكال فيه 
بناء على مبنانا في تفسير حقيقة الحكم الظاهري و فهمه من 
انه عبارة عن ابراز اهتمام الشارع‏بالواقع على تقدير ثبوته في 
حال الشك كاهتمامه به في حال العلم باي لسان كان بحسب 
الصياغة و مقام الاثبات فا نه بناء على ذلك يكون معنى هذا 
الحكم‏الظاهري الالزامي اهتمام المولى بالواقع على تقدير 
وجوده في هذا الطرف او ذاك الطرف و هو يقتضي الاحتياط و 
الخروج عن عهدة التكليف الواقعي على كل‏تقدير فتجب 
موافقته القطعية كما لو كان يعلم بال نجاسة الواقعية في احد 
الطرفين. 
و اما بناء على مباني القوم فقد يشكل تخريج وجوب الموافقة 
القطعية على بعضها. 
منها-مبنى المحقق الخراساني(قده)القائل بجعل المنجزية و 
المعذرية في مورد الامارات،فانه على هذا ان كان دليل حجية 
البينة منجزا لهذا الطرف بالخصوص اوذاك كان ترجيحا بلا 
مرجح لان نسبة البينة الى كل منهما على حد واحد،و ان كان 
منجزا لاحدهما المردد فالفرد المردد لا وجود له،و ان كان 
منجزا لاحدهماالواقعي فالمفروض ان البينة لا تشهد الا 
بالجامع و ان التردد في نفسها بح ث قد لا تعلم هي ايضا 
بنجاسة احدهما بالخصوص،و ان كان منجزا للجامع بينهما 
اي‏احدهما فهذا يوجب التخيير و جريان البراءة عن حرمة كل 
منهما بخصوصه.و لا يقاس بالعلم الاجمالي بنجاسة احدهما 
لان العلم الاجمالي و ان كان متعلقا بالجامع‏الا انه ى نجز 
الواقع،و في المقام لا يمكن ادعاء ذلك اذ لو اريد ان البينة على 
الجامع تنجز الواقع عقلا فهو خلف كون المنجزية شرعية لا 
عقلية،و ان اريد انهاتنجزه شرعا فهذا خلف ان البينة تشهد 
بالجامع لا بالواقع((152))فلا وجه لوجوب الموافقة القطعية 
على هذ ا المبنى. 
منها-مبنى المحقق العراقي(قده)من ان الحكم الظاهري جعل 
للطريقية و العلمية التي هي في موارد العلم الاجمالي متعلقة 
بالواقع لا بالجامع فانه على هذا المبنى‏اذا احتمل كذب البينة 
لا مجرد خطئها فلا علم اجمالي للبينة متع لق بالواقع ليكون 
جعل الحجية لها بمعنى جعل العلم بما تعلق به البينة و الذي 
هو الواقع بحسب‏الفرض،و اما مفادها فهو الجامع الذي يمتثل 
باحدهما لا محالة فجعل الطريقية بمقدار مفادها لا يقتضي 
اكثر من التخيير،نعم لو علم بعدم كذب البينة و انما 
احتملناخطا البينة فقط لم يرد محذور حيث يجعل علم البينة 
المتعلق بالواقع بحسب الفرض علما تعبديا لنا بالواقع((153))و 
كذلك بناء على الطريقية على مبنى‏الميرزامن كفاية العلم 
بالجامع في تنجيز كلا الطرفين. 
و منها-مبنى جعل الحكم المماثل للمؤدى عند احتمال 
مطابقته للواقع،فانه على هذا ان فرض جعل حكم على طبق 
هذا الطرف او ذاك بخصوصيته لم يكن مماثلامع المؤدى،و ان 
فرض جعل الحكم على الجامع لم تجب الموافقة القطعية 
مضافا الى ان هذا لا يحتمل مطابقته للواقع لانا نعلم بان الواقع 
ليس هو الجامع بنحوالتخيير بل هذا بخصوصه او ذاك 
بخصوصه. 
و كل هذه الاشكالات انما تنشا باعتبار تقيد هذا المباني و 
اشتغالها بالصياغات اللفظية في تفسير حقيقة الحكم الظاهري. 
و قد يجاب بناء على هذه المباني بان البينة لها دلالا ت 
التزامية على انه اذا لم يكن هذا الطرف نجسا فالطرف الاخر 
نجس و هكذا بالعكس فيمكن جعل الحكم‏المماثل او المنجزية 
او غير ذلك من الالسنة طبقا لهذه القضايا الشرطية الالتزامية 
لان الامارة لوازمها حجة ايضا و حينئذ يتشكل علم اجمالي 
بنجاسة احد الانائين‏على الاقل اما واقعا او ظاهرا لانه لو لم يكن 
شي‏ء منهما طاهرا فهناك نجس واقعي و ان كان احدهما طاهرا 
على الاقل فالاخر نجس ظاهرا فيعلم بوجود نجس في‏البين اما 
واقعي او ظاهري و هذا علم اجمالي بالتكليف فيكون منجزا لا 
محالة. 
و هذا الجواب صحيح فيما اذا كان علم البينة ناشئا من برهان 
او ما بحكمه لا ما اذا كان حاصلا من تجميع حسابات الاحتمال 
في عدد الاطرفا كما اذا شهدت‏بنجاسة آنية الكافر نتيجة تراكم 
الاحتمالات و الظنون بمساورته لاحدها على الاقل فانه في 
مثل ذل ك لا يستلزم العلم الاجمالي تلك العلوم و القضايا 
الشرطية لانه‏على تقدير فرض انتفاء باقي الاطراف لا يوجد لنا 
احتمالات نضم بعضها الى بعض حتى يتولد علم بقضية 
شرطية((154))،فهذا الجواب لا يتم في تمام‏الفروض. 
الجهة الثانية-بعد الفراغ عن منجزية البينة من هذا القسم في 
نفسه قد يقال بايقاع التعارض بين دليل الحجية و دليل الاصل 
الترخيصي في كل من الطرفين لان البينة‏لم تقم على نجاسة 
احدهما بالخصوص-ك ما في القسم الاول-ليقال بان الاصل 
الترخيصي مقيد بعدمها بعد ورود او حكومة دليل حجيتها على 
دليل حجيته فدليل‏الاصل تام الاقتضاء في نفسه في الطرفين 
فيقع التعارض بين اطلاق و اطلاق دليل حجيتها و لا يقاس 
بموارد العلم الوجداني بالحكم ال واقعي فان دليل الاصل‏هناك 
مناقض عقلا او عقلائيا مع الحكم الواقعي المعلوم و حيث لا 
يمكن رفع اليد عنه للزوم التصويب فيقع التعارض بين الاصول 
في الاطراف بخلاف المقام فان‏الحجية للبينة كالاصل مجعول 
ظاهري شرعي فاذا لم يكن دليل ال بينة رافعا لموضوع الاصل 
حكومة او ورودا لكونهما في موضوعين و عنوانين-كما 
ذكرناه-فلامحالة يقع التعارض بين اطلاق دليلهما. 
و قد حاول المحقق العراقي(قده)الجواب على هذا الاشكال بانه 
لو اريد اجراء الاصل في كل من الطرفين مطلقا اي حتى ع لى 
تقدير طهارة الاخر فهذا محكوم اومورود للمدلول الالتزامي 
للبينة فانها كما عرفت تدل على نجاسة كل واحد منهما 
بخصوصه على تقدير طهارة الاخر،و ان اريد اجراؤه في كل 
طرف بدلا عن‏الاخر فهذا الاحتمال انما نشا في طول حجية 
البينة فلا يمكن ان يكون اطلاق دليل الاصل له معارضا مع 
دليل حجية البينة. 
و فيه:ان احتمال طهارة كل من الطرفين في نفسه بالفعل 
ليس في طول حجية البينة بل احتمال ثابت من اول الامر و 
اطلاق دليل الاصل شامل له فيكون معارضا مع‏اطلاق دليل 
البينة في عرض واحد. 
و هذا الاشكال يمكن الجواب عليه بوجوه: 
الاول-ان هذا التعارض لو سلم قدم اطلاق دليل البينة على 
اطلاق دليل الاصل لكونه،مقدما عليه بالاخصية و الاظهرية او 
بالحكومة فان اطلاق الدليل الحاكم اوالاخص و الاظهر مقدم 
على اطلاق الدليل ال محكوم او غير الاخص.و هذا انما يتم على 
غير مباني القوم من ان التقديم بملاك جعل العلمية و 
الطريقية ورودا اوحكومة من باب نفي الموضوع. 
الثاني-ان مجموع الاصلين مقيد عقلا او عقلائيا بعدم العلم 
بالحكم و قد علمنا بالحكم ببركة البينة فيقع التعارض بين 
الاصلين و التساقط حتى على مسالك‏المشهور. 
و فيه:ان كان المراد من العلم بالحكم العلم الوجداني بالحكم 
الظاهري فالاصلان لا ينفيان هذا الحكم الظاهري لكي تكون 
نسبتهما اليه نسبة الاصول النافية للحكم‏الواقعي المعلوم 
بالاجمال بل هما في عرض هذا الحكم الظاهري و يقع التعارض 
بين الجميع.و ان كان المراد من العلم بالحكم العلم التعبدي 
بالحكم الواقعي‏فيدعى ان المجعول في دليل حجية البينة هو 
العلم فيكون حاكما على مجموع الاصلين على حد حكومة 
البينة الالزامية في مورد خاص على الاصل الترخيص‏فيه،فيرد 
عليه:ان الاصل في مورد البينة القائمة في مورد خاص مقيد 
بحسب لسان دليله بعدم العلم فيقال بحكومة دليل البينة 
عليه،و اما في ما نحن فيه فليس مجموع‏الاصلين بحسب لسان 
الدليل مقيدا بعدم العلم بالخلاف و انما يكون مقيدا بذلك 
بالارتكاز العقلي او العقلائي،و المشهور يفصلون في الحكومة 
بين كون قيد عدم‏العلم لفظيا في لسان الدليل او لبينا 
فيثبتونها في الاول دون الاخير.و بهذا دفعوا شبهة انه لماذا 
تحكم الامارة على الاستصحاب دون العكس مع ان المجعول 
فيهمامعا الطريقية و كون حجية الامارة ايضا مقيدة بعدم العلم 
لبا حيث قالوا بان دليل الاستصحاب لما كان مقيدا لفظا 
بالشك و عدم اليقين بخلاف دليل حجية الامارة وان كان 
مقيدا به لبا ايضا كان الاخير حاكما على الاول الثالث-اننا نعلم 
اجمالا بوجود حكم الزامي اما واقعي او ظاهري في احد 
الطرفين و حينئذ تكون نسبة الاصل‏الترخيصي في الطرفين 
الى هذا المعلوم الاجمالي نسبة الاصول الترخيصية الى 
المعلوم بالاجمالي الواقعي فتتعارض و تتساقط((155)). 
9-العلم الاجمالي بالتدريجيات: 
اذا علم اجمالا بتكليف الان او في الزمان المستقبل سمي 
بالعلم الاجمالي بالتدريجات،كما اذا علمت المراة المستحاضة 
التي ضاعت عليها ايام عادتها بان بعض‏الايام من الشهر تكون 
ايام حيضها فيحرم مكثها في المسجد خلال تلك الايام اجمالا. 
و قد وقع البحث في منجزية مثل هذا العلم الاجمالي و عدم 
منجزيته. 
و ليعلم ان التكليف في الطرف المنوط بزمان متاخر تارة يكون 
استقباليا خطابا و ملاكا،و اخرى يكون استقباليا خطابا فقط لا 
ملاكا-و لو من جهة القول باستحالة‏الواجب المعلق-،و ثالثة 
يكون استقباليا اداء فقط اي ان زمان الواجب متاخر مع فعلية 
التكليف خطابا و ملاكا من اول الامر.لا اشكال في منجزية العلم 
الاجمالي‏في الصورة الثالثة لكونه علما بتكليف فعلي على كل 
تقدير بل و الصورة الثانية ايضا بناء على ان الذي يدخل في 
العهدة ليس هو الجعل و الخطاب من حيث هواعتبار بل من 
حيث هو كاشف عن الملاك و الارادة و المفروض العلم 
بفعليتهما على كل تقدير. 
و انما البحث في الصورة الاولى،و ما يمكن ان يذكر في مقام 
المنع عن منجزيته احد تقريبين: 
التقريب الاول-دعوى اختلال الركن الاول من اركان منجزية 
العلم الاجمالي لان المكلف لا يعلم بتكليف فعلي في حقه على 
كل تقدير و انما يحتمل ذلك والمنجز الذي تشتغل به الذمة هو 
العلم بالتكليف الفعلي. 
و فيه:ان المقصود بالتكليف الفعلي ليس وجود التكليف في 
هذا الان بل وجوده فعلا في عمود الزمان احترازا عما اذا كان 
المعلوم جزء الموضوع للتكليف دون‏جزئه الاخر فانه في مثل 
ذلك لا علم بت كليف فعلي و لو في عمود الزمان فالجامع بين 
التكليف في هذا الان و تكليف يصبح فعليا في آن متاخر لا 
يقصر عقلاوصوله عن وصول الجامع بين تكليفين كلاهما في 
هذا الان لان مولوية المولى لا تختص بهذا الان. 
و ان شئت قلت:ان المنجزية ليس كوج وب المقدمة حكما 
شرعيا تابعا للتكليف النفسي ليقال بعدم ثبوته قبل فعلية 
التكليف النفسي،و انما هو حكم العقل بحق‏الطاعة و المولوية 
بهذا المقدار من الانكشاف،و لا اشكال في ان الانكشاف بالعلم 
الاجمالي لا فرق فيه بين كونه دائرا بين تكليفى ن كلاهما في 
هذا الان اواحدهما في هذا الان و الاخر في الان القادم،فمن 
ناحية الركن الاول لا قصور في العلم الاجمالي بالتدريجات. 
التقريب الثاني-دعوى اختلال الركن الثالث اي جريان الاصل 
في الطرف الحالي دون محذور.اما بناء على مسلك الاقتضاء و 
توقف منجزية العلم الاجمالي على‏تعارض الاصول و تساقطها 
في الاطراف فباعتبار ان الاصول لا يجري فعلا الا عن الطرف 
الحالي و اما الطرف الاستقبالي فهو و ان كان مشكوكا الا انه 
ليس مجرى‏للاصل الا في زمانه فلا معارض بالفعل للطرف 
الحال ي ليمنع عن جريانه.و اما على مسلك العلية فلان 
التكليف المتاخر لا يصلح ان يكون منجزا الان لان تنجزكل 
تكليف فرع ثبوته و فعليته فلا يصلح العلم الاجمالي 
بالتدريجيات لتنجيز معلومه بالفعل على كل تقدير. 
و فيه:عدم تمامية هذا التقريب ايضا لا على مسلك الاقتضاء و لا 
على مسلك العلية. 
اما على مسلك الاقتضاء-فلان الاصل المؤمن الذي يراد اجراؤه 
عن الطرف الفعلي معارض بالاصل الجاري في الطرف الاخر 
المتاخر في ظرفه،و ليس التعارض‏بين الاصلين من قبيل 
التضاد بين شيئين حتى يشترط في حصوله وحدة الزمان بل 
مرده الى العلم بعدم امكان شمول دليل الاصل لكل من 
الطرفين بالنحوالمناسب له من الشمول زمانا. 
و ان شئت قلت:ان قبح الترخيص في المخالفة القطعية الذي 
هو القيد العقلي لادلة الاصول المرخصة لا يختلف ف يه بين ان 
يكون المخالفة المعلومة دفعية‏التحقق او تدريجية فمن ناحية 
الانكشاف و الوصول تكون هذه المخالفة قبيحة و ان تاخر فعله 
و تحققه فان تاخر القبيح لا ينافي القبح،هذا على مسالك القوم 
وكذلك على مسلكنا فان ارتكاز المناقضة عقلائى ا و اهمية 
الالزام الواقعي المعلوم بحيث لا يتصور عقلائيا ترجيح 
الملاكات الترخيصية عليه لا يختلف حاله بين‏كون ذلك 
الملاك الالزامي الان على كل تقدير او الان على تقدير و في 
الغد على تقدير آخر فان ملاك الارتكاز و نكتته على حد سواء 
في المور دين. 
لا يقال-محذور قبح الترخيص في المعصية او ارتكاز التناقض 
انما يمنعان عن اطلاق دليل الاصل الترخيصي لمجموع 
الاطراف لا لطرف واحد و المفروض ان‏دليل الاصل لا يشمل 
بالفعل الا الطرف الحالي و اما الطرف الاستقبالي فلا يشمله 
الان لعدم ترتب اثر عليه بالفعل و انما يشمله في الزمان 
الاستقبالي و حينذاك‏يكون الطرف الاول خارجا عن محل 
ابتلاء المكلف و منقضيا. 
و الحاصل لا يلزم من اجراء الاصل اجتماع الترخيصين 
المؤديين الى المخالفة القطعية في زمان واحد بل في كل 
زمان ى جري الترخيص في احد الطرفين وليس ذلك ترخيصا 
في المخالفة القطعية. 
فانه يقال-بل يشمل اطلاق دليل الاصل للطرف الاستقبالي 
ايضا و لكنه لا يثبت فيه ترخيصا حاليا بل استقباليا ايضا بالنحو 
المناسب معه،و المحذور كما قلنا لم يكن‏مخصوصا بالترخ 
يصين الدفعيين بل يعم الترخيص الفعلي و الترخيص 
الاستقبالي بلحاظ عمود الزمان المؤديين الى المخالفة 
القطعية. 
و اما على مسلك العلية،فلان المقصود من كون العلم الاجمالي 
صالحا لمنجزية معلومه على كل تقدير كونه صالحا لذلك و لو 
على امتدا د الزمان لا في خصوص‏هذا الان. 
و ان شئت قلت:انه من ناحية الوصول يكون صالحا للتنجيز و 
تسجيله في العهدة على كل تقدير سواء كانت فعليته الان او في 
المستقبل و هذا متوفر في المقام. 
و هكذا يتضح ان الصحيح منجزية العلم الاجمالي بالتدريجى 
ات،و ان الشبهات التي حامت حول تنجيزه موهونة جميعا. 
الا ان المحقق العراقي(قده)حاول الاجابة عليها بتصوير علم 
اجمالي آخر غير تدريجي الاطراف و توضيحه:ان التكليف اذا 
كان في القطعة الزمنية المتاخرة‏فوجوب حفظ القدرة الى 
حين مجي‏ء ظرفه فعلى لما يعرف من مسالة وجوب حفظ 
المقدمات المفوتة و عدم جواز تضييع الانسان لقدرته على 
الواجب قبل‏مجي‏ء ظرفه،فيعلم اجمالا بالجامع بين تكليف 
نفسي الان،او وجوب حفظ القدرة للتكليف الاستقبالي و هو 
علم اجمالي بما يكون كلا تقديريه فعل يا. 
و هذا الجواب غير تام اذ يرد عليه: 
اولا-ان وجوب حفظ القدرة انما هو حكم عقلي كما تقدم في 
محله،و حكم العقل بوجوب حفظ القدرة لامتثال تكليف فرع 
تنجز ذلك التكليف فلا بد في‏المرتبة السابقة على وجوب حفظ 
القدرة من وجود منجز للتكليف الاخ ر و لا منجز له كذلك الا 
العلم الاجمالي في التدريجيات فان كان ذلك منجزا له كفانا 
في‏تنجيز الطرف الحالي و الا لم يكن حفظ القدرة واجبا. 
و ثانيا-ان هذا العلم الاجمالي الذي ابرزه لا يقتضي اكثر من 
تنجيز التكليف الحالي و عدم تفويت ال قدرة و اما تفويت ما 
يكلف به في ظرفه المتاخر بعد حفظ‏القدرة فلا يمكن المنع 
عنه بذلك العلم الاجمالي و انما يتعين تنجز المنع عنه بنفس 
العلم الاجمالي في التدريجيات و هو ان كان منجزا لذلك نثبت 
تنجيزه لكلاطرفيه. 
و ثالثا-ان حفظ القد رة لا يجب الا فيما اذا كانت القدرة على 
الواجب في زمانه غير دخيلة في الملاك اي من شرائط الوجود 
لا الاتصاف و الا لا يجب حفظها كماحققنا ذلك في بحث 
الواجب المشروط. 
و هكذا يتضح ان الصحيح منجزية العلم الاجمالي بالتدريجيات 
بلا حاجة الى ابراز مسالة حفظ القدرة((156)). 
10-الاضطرار الى بعض الاطراف: 
اذا وقع الاضطرار الى اقتحام بعض اطراف العلم الاجمالي فهنا 
حالتان: الحالة الاولى-الاضطرار الى طرف معين من اطراف 
العلم. 
الحالة الثانية-الاضطرار الى ارتكاب احد الاطراف لا بعينه. 

اما الحالة الاولى-فتارة يكون الاضطرار مقارنا او قبل حصول 
سبب التكليف كما اذا اضطر الى شرب الماء ثم علم بوقوع 
قطرة نجس اما فيه او في الثوب،و هنا لايتشكل علم اجمالي 
بالتكليف اصلا لزوال الركن الاول من اركانه لان عدم 
الاضطرار جزء الموضوع للتكليف و حيث ان المكلف يحتمل ان 
النجس المعلوم هوالمضطر اليه بالذات فلا علم له بالتكليف 
الفعلي فتجري الاصول المؤمنة بدون معارض.و اخرى يكون 
الاضطرار بعد حصول سبب التكليف و هنا يتشكل 
العلم‏الاجمالي بالتكليف لا محالة فال ركن الاول محفوظ. 
و لكن هنا تارة يفترض حصول الاضطرار بعد حصول العلم 
الاجمالي كما اذا علم بوقوع قطرة دم في الثوب او الماء ثم 
اضطر الى شرب الماء،و اخرى يفرض‏حصول الاضطرار مقارنا 
مع العلم الاجمالي او قبله سواء كان المعلوم بالاجمال-و هو 
التكليف الفعلي بفعلية سببه-متقدما عليهما ام مقارنا. 
ففي الصورة الاولى قد يتوهم الانحلال بدعوى ان العلم 
الاجمالي بعد حصول الاضطرار الى احد طرفيه معينا لا يبقي 
علما اجماليا بتكليف فعلي بقاء لان الطرف‏المضطر اليه لو كان 
هو مورد التكل يف لارتفع بالاضطرار لا محالة فلا يبقى علم 
بتكليف فعلي بل يشك فيه و الميزان في التنجيز في كل آن 
بقاء العلم فيه. 
و الجواب:ما ذكره المحقق الخراساني في حاشيته على الكفاية 
و اوضحه المحقق العراقي(قده)من كفاية العلم الاجمالي 
المردد بين الطويل و القصير حيث يعلم‏المكلف بتكليف فعلي 
في هذا الطرف قبل حدوث الاضطرار او في الطرف الاخر حتى 
الان و هو علم حاصل من زمان التكليف القصير و الى الان. 
نعم هذا العلم الاجمالي في بعض صوره يكون من العلم 
الاجمالي بالتدريجى ات كما اذا كان التكليف في الطرف غير 
المضطر اليه اعني الطويل انحلاليا في كل‏آن و غير فعلي من 
اول الامر. 
و اما في الصورة الثانية،فالصحيح عدم منجزية العلم الاجمالي 
لانثلام الركن الثالث لان التكليف على تقدير انطباقه على 
مورد الاضطرار فقد انتهى امده و لا اثرلجريان البراءة عنه فعلا 
فلم يحصل علم اجمالي بالتكليف من اول الامر فتجري البراءة 
في الطرف الاخر بلا معارض. 
و قد نقل مقرر بحث المحقق النائيني(قده)انه كان يبني في 
الدورة السابقة على المنجزية ثم عدل الى عدم التنجيز. 
و توهم المنجزية يمكن ان يقرب باحد بيانين كلاهما غير تام: 
البيان الاول-ما ذكره المحقق النائيني(قده)من ان اصل فعلية 
التكليف من اول الامر معلوم بحسب‏الفرض و انما الشك في 
سقوطه بطرو الاضطرار اليه و الشك في السقوط مور د لاصالة 
الاشتغال لا البراءة. 
و فيه:انه خلط بين الشك في سقوط تكليف منجز بالعجز او 
بالامتثال و بين الشك في ان التكليف قد تعلق بالطرف 
المضطر اليه او بالطرف الذي ليس فيه اضطرارفانه هنا يكون 
الشك في موضوع التكليف و فعليته بقاء و هو مجرى الاصل 
المؤمن كالشك في فعليته حدوثا كما هو واضح. 
البيان الثاني-ما ذكره السيد الاستاذ في الدراسات من اننا نعلم 
اجمالا بثبوت تكليف مردد بين الفرد القصير في الطرف 
المضطر اليه بلحاظ قبل الاضطرار و بين‏الفرد الطويل في 
الطرف ا لاخر فنستصحب ذلك و يكون من استصحاب جامع 
التكليف و هو من الكلي القسم الثاني نظير استصحاب الحدث 
بعد الوضوء عندالتردد بين الحدث الاكبر و الاصغر،و بهذا و ان 
كنا لا نحرز الفرد الطويل لانه اصل مثبت الا ان ثبوت جامع 
التكليف ايضا منجز بحكم العقل فلا بد من الفراغ‏اليقيني عنه 
بامتثال الفرد الطويل. 

الصفحة التالية
الصفحة السابقة
 
الصفحة التالية
الصفحة السابقة
ثم اجاب عنه بان استصحاب الجامع انما يتم فيما اذا لم يمكن
نفي الفرد الطويل بالاصل المؤمن كما في مثال الحدث فان 
استصحاب عدم الحدث الاكبر معارض‏فيه بعدم الحدث الاصغر 
،و اما فيما نحن فيه فاصالة البراءة الجارية عن التكليف الطويل 
لا معارض لها اذ التكليف في الطرف الاخر ساقط جزما بعد 
الاضطرار وقبله كانت الشبهة بدوية غير مقرونة بالعلم 
الاجمالي لكي يوجب المعارضة فيجري الاصل في الطرف 
الطويل و يحكم على ا ستصحاب الكلي من القسم الثاني‏لان 
الشك فيه ناشي‏ء من الشك في الفرد الطويل،و بهذا ندفع ايضا 
شبهة استصحاب الكلي في موارد الدوران بين الاقل و الاكثر 
الارتباطيين بعد الاتيان بالاقل. 
و اصل هذا البيان مع الجواب الذي افيد كلاهما غير فني. 
اما اصل التقريب،فباعتبار ان استصحاب جامع التكليف في 
المقام لا اثر له في نفسه لانه استصحاب لجامع تكليف طويل او 
قصير خارج عن القدرة بالاضطرار فلايكون صالحا للتنجيز و 
الدخول في العهدة،و الجامع بين ما يقبل التنجيز و ما لا يقبل 
التنجيز لا يدخل في دائرة المولوية و حق الطاعة حتى اذا صرح 
به فضلا عمااذا اريد اثباته بالاصل،و بهذه النكتة نمنع عن 
جريان استصحاب بقا ء جامع التكليف في موارد الاقل و الاكثر 
او الدوران بين المتبائنين بعد الاتيان باحدهما،و هذابخلاف 
مثال الحدث المردد فانه يجري فيه استصحاب جامع الحدث 
لتنقيح موضوع التكليف الشرعي المشترك و المترتب على 
جامع الحدث كحرمة مس‏المصحف مثلا-هذا بقطع النظر عن 
وجود اصل موضوعي حاكم في هذا المثال شرحناه في بحوث 
شرح العروة الوثقى-و من هنا نفصل في جريان 
استصحاب‏الكلي من القسم الثاني بين ما اذا اريد به اثبات اثر 
شرعي مترتب على الجامع فيجري و ما اذا لم يكن اثر كذلك و 
انما المقصود تنجيز الطرف الاخر اعني‏التكليف الطويل باثبات 
جامعه فلا يجري،هذا لو اريد استصحاب الكلي و جامع 
التكليف،و اما اذا اريد استصحاب واقع التكليف المعلوم على 
اجماله فهو من‏استصحاب الفرد المردد على ما هو موضح في 
محله. 
و هناك محاولة للمحقق العراقي(قده)لتصحيح استصحاب 
جامع الوجوب بتقريب:ان استصحاب الجامع يثبت التكليف في 
الطرف الباقي لكونه لازما لنفس‏الاستصحاب لا للمستصحب 
ليكون من الاصل المثبت،و لازم الاستصحاب لازم للدليل 
الاجتهادي الدال على كبرى الاستصحاب بحسب 
الحقيقة،توضيح‏ذلك:ان الحكم الظاهري ببقاء الجامع لا يمكن 
ان يوجد الا ضمن ثبوت احد الفردين ظاهرا فاذا علم بارتفاع 
احدهما تقع الملازمة بين ثبوت الجامع و ثبوت الفردالاخر 
فيثبت باستصحاب الجامع الفرد الطويل،و هذا نظ ير ما نقوله 
في بحث الماء النجس المتمم كرا بظاهر من ان استصحاب 
حال كل منهما يعارض مع‏استصحاب الاخر لعدم تعقل العرف 
لتحمل ماء واحد حكمين مختلفين سواء كانا واقعيين او 
ظاهريين فيثبت باستصحاب طهارة كل من الجزئين طهارة 
الاخر وباست صحاب نجاسة كل منهما نجاسة الاخر بالملازمة 
لدليل الاستصحاب. 
و فيه:اولا-ان هذا الكلام لا يتم في المقام الا بناء على القول 
بجعل الحكم المماثل ليقال بان جعل وجوب الجامع لا يكون 
مماثلا مع الوجوب الواقعي‏المعلوم،فمثلا لو علم وجوب الجمعة 
ا و الظهر فاذا جعل وجوب الجامع بينهما فهو ليس مماثلا فلا 
بد من جعل ظاهري متعلق بالظهر او الجمعة ليكون مماثلا 
وحيث يستحيل ثبوت جامع الحكم و لو الظاهري الا ضمن احد 
الفردين و المفروض القطع بعدم وجوب الجمعة للاتيان به 
مثلا فيتعين وج وب الظهر.و اما بناءعلى ان الحكم الظاهري 
ليس جعلا كالجعل الواقعي بل روحه ابراز الاهتمام بالواقع على 
تقدير وجوده فيعقل ان يكون الاهتمام بمقدار الجامع لا اكثر. 
و ثانيا-حتى بناء على مبنى جعل الحكم المماثل لا يتم هذا 
البيان لان اثبا ت شي‏ء زائد على المستصحب لملازمته مع 
الحكم الاستصحابي نفسه انما يمكن اذا لم‏يلزم من ذلك خروج 
المستصحب عن المدلول المطابقي لدليل الاستصحاب و الا 
لم يجز التمسك باطلاقه،و في المقام الامر كذلك لان وجوب 
صلاة الظهر في‏المقام يحتمل كو نه مبائنا مع الوجوب الثابت 
بالعلم الاجمالي اولا كما اذا كان الواجب هو الجمعة فلا يكون 
الجامع الموجود ضمنهما الا مباينا عرفا مع ما كان واجباسابقا 
لا انه نفس الجامع و زيادة كما في الماء النجس المتمم كرا،و 
المفروض ان دليل الاستصحاب مدل وله المطابقي ابقاء ما كان 
بحيث يكون فرقه عن البقاءالحقيقي في تعبدية هذا و وجدانية 
ذاك مع كونه نفس المعلوم و المتيقن سابقا فاذا لم يحرز ان 
المشكوك على تقدير ثبوته نفس المتيقن لم يجز التمسك 
بدليل‏الاستصحاب للتعبد بثبوته. 
و اما عدم تمامية الاجابة فلوضوح ان الاصل النافي للفرد 
الطويل لا يكون نافيا لجامع التكليف الا بنحو الاصل المثبت 
فضلا من ان يكون حاكما عليه من باب السببية‏و المسببية،فان 
الجامع لو فرض انه عين الفرد فلا تعدد ليكون احدهما مسببا 
عن الاخر،و لو فرض انه غيره و مسبب عنه فهو مسبب عقلي 
تكويني فليس انتفاؤه اثراشرعيا ليثبت بجريان الاصل المؤمن 
عن الفرد الطويل.على انه لو كان اثرا شرعيا له فلا بد و ان ينفى 
بمثل استصحاب عدم الفرد الطويل من الاصول التنزيلية 
لابمثل البراءة عن التكليف في الطرف الطويل التي شانها 
التامين لا التعبد بانتفاء التكليف المحتمل،و كانه وقع خلط في 
مقام التقرير. 
و هكذا يتضح انه في مورد الاضطرار الى طرف بعينه لا بد من 
التفصيل بين ما اذا كان حصول الاضطرار بعد حصول العلم 
بالتك ليف فيبقى العلم الاجمالي منجزاو ما اذا كان طروه 
مقارنا مع العلم او قبله فيسقط عن المنجزية. 

و اما الحالة الثانية-و هي الاضطرار الى طرف لا بعينه،فلا 
اشكال في سقوط وجوب الموافقة القطعية فيها لان الاضطرار 
الى احدهما يوجب الترخيص التخ ييري‏بلا اشكال،و انما الكلام 
في حرمة المخالفة القطعية بعد ذلك بارتكاب الطرف الاخر و 
عدمها.و قد ذهب المحقق الخراساني(قده)الى العدم بدعوى 
ان الترخيص‏التخييري ينافي التكليف الواقعي المعلوم 
بالاجمال فيرتفع العلم و يكون احتمال التكلى ف في الطرف 
الاخر شبهة بدوية. 
و المحقق النائيني(قده)في احد تقريري بحثه منع عن هذه 
المنافاة بانه ان كان المدعى المنافاة مع الحكم الواقعي فهو 
غير صحيح،لان هذا الترخيص ليس ترخيصاواقعيا في الحرام 
الواقعي اذ لا اضطرار الى الحرام الواقعي و انما نشا في طول 
الجهل بالحرام الواقعي و تردده بين الطرفين فالترخيص 
التخييري في المقام لايتنافى مع الحرام الواقعي و لا يقتضي 
رفع اليد عنه،و ان كان المدعى المنافاة مع الحرام المعلوم بما 
هو معلوم اي مع حكم العقل بقبح المخالفة فالمفروض 
ان‏الترخيص في المخالفة الاحتمالية في اطراف العلم 
الاجمالي لا باس به سواء كان تخييرا او تعيينا.و عليه فلا منافاة 
بين التكليف الواقعي و الترخيص التخييري فالعلم‏الاجمالي 
بالتكليف ثابت على حاله غاية الامر انه هنا لا يمكنه ان ينجز 
بدرجة وجوب الموافقة القطعية لفرض الترخيص في ارتكاب 
احدهما لكن يبقى على‏تنجيزه بدرجة حرمة المخالفة القطعية 
و هذا ما يسمى بالتوسط في التنجيز. 
و ذكر المحقق العراقي(قده)ان هذا انما يتم على الاقتضاء لا 
العلية،لانه بناء على مسلك العلية لا يجوز الترخيص في 
المخالفة الاحتمالية للتكليف المعلوم ايضا فاذاثبت ذلك كان 
منافيا لا محالة مع التكليف الواقعي و بارتفاعه لا وجه لحرمة 
المخالفة القطعية ايضا. 
و لكنه مع ذلك حكم بوجوب الاجتناب عن الفرد الاخر باعتبار 
ان هذه المنافاة ليست لاصل التكليف راسا بل لاطلاقه لما اذا 
صادف اختياره للحرام الواقعي لااكثر فيكون العلم الاجمالي 
علما بالتكليف المقيد بذلك القيد و هذا ما يسمى بمسلك 
التوسط في التكليف و التحقيق:انه لا منافاة بين التكليف 
الواقعي مع الاضطرارالتخييري حتى على مسلك العلية،لان 
المقصود بالعلية عدم امكان جعل الشك مؤمنا لان الوصول 
بالعلم تام الا ان هذا لا ينافي وجود مؤمن آخر و هو العجز 
والاضطرار،فلو كلف المولى عبده بما لا يقدر على بعض مراتب 
امتثاله او تمامها عق لا او شرعا و علم بذلك لم يتنجز عليه 
تلك المرتبة من الامتثال او تمامها اذ لاحق للمولى خارج 
نطاق قدرته من دون ان يتنافي ذلك مع منجزية العلم و 
الوصول،و فيما نحن فيه المكلف يضطر الى عدم الموافقة 
القطعية عقلا او شرعا-كما اذاكانت تؤدي الى هلاك نفس 
ملاك حفظها اهم او غير ذلك-مع بقاء التكليف الواقعي 
المعلوم على حاله لعدم الاضطرار اليه فترتفع مرتبة الامتثال 
القطعي و تبقى‏حرمة المخالفة القطعية على حالها،و هو من 
التوسط في التنجيز لا التكليف. 
نعم جاء في التقر ير الاخر لا بحاث المحقق 
النائيني(قده)تقريب آخر للتوسط في التكليف في المقام 
حاصله:ان الاضطرار و ان كان الى الجامع واحد الطرفين‏تخييرا 
لا تعيينا الا ان اي فرد يختاره المكلف يكون بحسب نظر العرف 
هو المضطر اليه فيكون الترخيص في اقتح امه واقعيا رافعا 
للالزام الواقعي على تقديروجوده فيه بمقتضي ادلة رفع 
الاضطرار فتقع المنافاة بين الترخيص بملاك الاضطرار و بين 
اطلاق التكليف الواقعي فيقيد بصورة ما اذا لم يختر ذلك الفرد 
فيحصل‏التوسط في التكليف. 
و فيه:انه لا وجه لما ذك ر من سريان الاضطرار من الجامع الى 
الفرد عرفا بل الاضطرار عقلا و عرفا ليس الى الحرام الواقعي 
فلا موجب لرفع اليد عن اطلاق دليله‏اصلا. 
ثم انه بناء على التوسط في التكليف اختلفت كلمات العلمين 
في كيفية تصوير هذا التكليف المتوسط و تنجيزه للطرف الاخر 
الباقي بعد رفع الاضطرار. 
فالمحقق النائيني(قده)ذهب الى ان التكليف يصبح مشروطا 
بعدم اختيار الحرام الواقعي لدفع الاضطرار،و فصل في استلزام 
ذلك لتنجيز الفرد الاخر بين ما لوفرض ذلك شرطا متاخرا 
بحيث مهما اختار الفرد الحرام لدفع الضرورة كشف ذلك عن 
عدم حرمة ذلك الفرد من اول الامر او فرض شرطا مقارنا 
بحيث ترتفع‏حرمته من حين الاختيار،فعلى الاول لا تنجيز في 
البين للشك في التكليف من جهة الشك في شرط فعليته من 
اول الامر،و على الثاني يكون اصل ال تكليف‏معلوما بلحاظ قبل 
الاختيار غاية الامر يرتفع بقاء فيكون من حالات العلم الاجمالي 
بالتكليف المردد بين الفرد القصير في الطرف الذي اختاره 
بلحاظ قبل الاختيار وبين الفرد الطويل في الطرف الاخر،و 
اختار هو(قده)الفرض الثاني لان المتيقن سق وطه من 
التكليف بالضرورة انما هو ذلك لا اكثر. 
و اعترض عليه السيد الاستاذ بانه لا يعقل التكليف المشروط 
بعدم اختيار مخالفته فان التكليف انما يكون لتوجيه اختيار 
المكلف او عدم اختياره فلو جعل مغيى‏بالمخالفة اصبح لغوا. 
و الصحيح ان كلا ا لفرضين يقيدان التنجيز كما لا يرد على 
الفرض الثاني ما ذكره السيد الاستاذ بعد تعديل القيد الذي جاء 
في كلام المحقق النائيني للتكليف‏المتوسط بان يكون 
المقصود من عدم اختيار الفرد الحرام واقعا عدم اختياره وحده 
فالحرمة تثبت في فرضين فرض اختيار الاخر و فرض 
اختيارهما معا،و هذامساوق لكون الشرط في الحرمة بعدم 
اختيار الفرد الاخر في مقام دفع الاضطرار فانه حينئذ لو اقتحم 
كلا الطرفين كان شرط فعلية الحرمة ثابتا حتى على 
الفرض‏الاول كما انه لا يلزم منه تقييد الحرمة بعدم اختيار 
مخالفته الذي يكون لغوا لان الغاية حصة خاصة من المخالفة و 
هي مخالفته مع عدم ارتكاب الفرد الاخر،و ان‏شئت قلت:انه 
مغيى بعدم ارتكاب الفرد الاخر و هذا لا يوجب سقوط التكليف 
عن كونه توجيها لاختيار المكلف و عدم اختياره كما لا يخفى. 
و اما المحقق العراقي(قده)فلم يرجع القيد للتكليف بل 
لمتعلقه فكان وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي ليس 
بمعنى سد جميع ابواب عدمه بل سد بعض‏ابواب عدمه و هو 
عدمه بارتكاب كل الاطراف فيكون الحال كما لو انقلب وجوب 
الاجتناب عن الحرام الواقعي من التعينية الى التخييرية،و لعله 
انما لم يرجع القيدالى الحرمة لاحد المحذورين المتقدمين في 
كلام المحقق النائيني(قده)و السيد الاستاذ و قد عرفت عدم 
تمامية شي‏ء منهما. 
و لكن يرد على هذا التصوير حينئذ انه لا دليل اثباتا على اخذ ق 
يد من هذا القبيل في الخطاب الواقعي لان ظاهره التعيينية و 
لزوم سد جميع ابواب العدم فارجاعه‏الى التخييرية يحتاج الى 
دليل خاص و لا يكفي فيه الاطلاقات الاولية((157))نعم تقييد 
الخطاب الواقعي بالنحو الذي افاده المحقق النائيني لا يحتاج 
الى دليل‏خاص بل يكفي فيه اطلاق دليل التكليف بعد ضمه 
الى دليل رافعية الاضطرار بناء على منافاته مع الحرام الواقعي 
باحد البيانين المتقدمين في اثبات التوسط في‏التكليف،و 
لكنك عرفت عدم تمامية شي‏ء منهما فالتكليف المعلوم 
بالاجمال باق على اطلاقه و انما التوسط في التنجيز فقط.ثم 
انه ينبغي التنبيه على امور: الاول-ان الاضطرار يمكن ان يراد 
به احد معان: 1-العجز التكويني عن الامتثال. 
2-العجز الشرعي،اعني الاشتغال بالاهم او المساوي كما لو 
اضطر الى شرب النجس لاجل حفظ نفس محترمة يجب 
حفظها. 
3-الحرج او الضرر اذا اقتضيا الترخيص الشرعي و ان لم يكن 
عجز في البين و الاشتغال بواجب اهم. 
و القسم الاول غير قابل للترخيص الشرعي اصلا و انما 
الترخيص فيه عقلي،نعم يمكن للشارع التصرف في الترخيص 
بصرفه الى طرف معين. 
و القسم الثاني يكفي فيه علم المكلف بالمزاحمة بالاهم و لا 
حاجة الى الترخيص الشرعي لكنه قابل له و لو من باب ايصال 
الاهمية. 
و اما القسم الثالث فلا يكون الترخيص فيه الا شرعيا. 
و ما تقدم من النكات في حكم الاضطرار كان المنظور فيها 
القسمان الاولان،و اما القسم الثالث فلوكان الضرر و الحرج في 
طرف معين جرى فيه كل ما تقدم في‏حالة الاضطرار الى طرف 
بعينه. 
و اما اذا كان الضرر او الحرج يرتفع باقتحام طرف لا بعينه فقد 
يناقش حينئذ في اصل شمول ادلة نفي الحرج و الضرر للمقام 
تارة بدعوى ان هذه الادلة تنفي‏الحكم بلسان نفي موضوعه فلا 
بد من موضوع له حكم شرعي يستلزم منه الحرج و في المقام 
الحكم الشرعي المعلوم بالاجمال ليس موضوعه حرجيا و لا 
ضررياو انما الضرر في الاح تياط و الموافقة القطعية باجتناب 
تمام الاطراف و هذا ليس موضوعا لحكم شرعي بل عقلي فلا 
تحكم عليه ادلة نفي الحرج او الضرر،واخرى:بدعوى ان هذه 
الادلة و ان كانت تنفي منشا كل حرج او ضرر و هو هنا الحكم 
الالزامي المعلوم بالاجمال و لو في طول حصول الاجمال الا انه 
يشترط فيه‏ان يكون حكما شرعيا لا عدم حكم او ترخيص،و 
الضرر في المقام ينشا من عدم الترخيص الشرعي في الاطراف 
لا من مجرد الحكم الواقعي الالزامي،و هذاالاعتراض بصيغتيه 
قد تقدم تفنيده و ابطاله في بحث دليل الانسداد و اوضحنا 
هناك شمول ادلة نفي الحرج و الضرر لاطراف العلم 
الاجمالي‏الذي تكون موافقته‏القطعية حرجية او ضررية و هي 
بذلك تنفي اهتمام المولى باغراضه الواقعية بمرتبة ايجاب 
الاحتياط التام. 
و قد يناقش بعد الفراغ عن شمول ادلة نفي الحرج و الضرر 
لموارد العلم الاجمالي الذي يكون الاحتياط فيه حرجيا او 
ضرريا بان لازم ذلك ارتفاع الحكم الواقعي‏الناشي‏ء منه الضرر او 
الحرج لان المرفوع بهذه الادلة لا بد و ان يكون حكما شرعيا و 
ليس الحرج او الضرر كالعجز التكويني او ا لاشتغال بالاهم الذي 
يكون‏رافعا لمنجزية التكليف و عذرا عقليا فتكون النتيجة من 
التوسط في التكليف لا محالة لا في التنجيز. 
الا ان الصحيح انه على هذا التقدير ايضا تكون النتيجة التوسط 
في التنجيز مع بقاء الحكم الواقعي على حاله لان الحرج او 
الضرر انما نشا بحسب الحقيقة عن‏ايجاب الاحتياط التام و 
اهتمام المولى باغراضه المشتبهة بالعلم الاجمالي الذي هو 
حقيقة الحكم الظاهري عندنا و ليس الحرج او الضرر من نفس 
الحكم الواقعي‏المعلوم بالاجمال فالذي يرتفع بادلة النفي هذه 
المر تبة من الاهتمام الشرعي و الذي هو حكم شرعي بحسب 
الحقيقة على حد الاحكام الواقعية و ان كانت ملاكاتهاطريقية 
فالنتيجة في هذا النحو من الاضطرار هي التوسط في التنجيز 
ايضا. 
الثاني:ان ما ذكرناه في الاضطرار الى طرف معين من اطراف 
العلم الاجم الي من التفصيل بين تاخر الاضطرار عن العلم 
فيبقى العلم الاجمالي منجزا و بين تقارنه‏او تقدمه على العلم 
فلا منجزية للعلم لا يختص بفرض الاضطرار بل يطرد في تمام 
موارد سقوط التكليف في احد الطرفين بالتلف او الامتثال او 
العصيان لانه ف‏ي الفرض الاول و ان كان بلحاظ مرحلة البقاء 
لا علم اجمالي بالتكليف فعلا لاحتمال كونه في الطرف الساقط 
و لكن لنا علم اجمالي بالتكليف المردد بين القصيربلحاظ قبل 
زمن الاضطرار او التلف و الطويل في الطرف الاخر. 
الا ان المحقق الخراساني(قد ه)في الكفاية حكم بسقوط العلم 
الاجمالي عن المنجزية بطرو الاضطرار الى طرف معين من 
اطرافه مطلقا بخلاف فرض التلف‏فحكم فيه بالتنجيز و لكن 
في حاشيته على الكفاية استدرك و جعل الاضطرار الحاصل 
بعد العلم الاجمالي غير مؤثر في اسقاط منجزية العلم باعتبار 
العلم المرددبين القصير و الطويل،و بذلك يستنتج من مجموع 
كلامه في الكفاية و الحاشية انه بملاحظة العلم الاجمالي 
المردد بين القصير و الطويل لا فرق بين الاضطرار والتلف و 
لكن مع قطع النظر عنه يكون الاضطرار مسقطا لمنجزية العلم 
مطلقا بخلاف التلف فانه انما يسقطها اذا كان مقارنا او قبل 
العلم. 
و قد عرفت ان التفصيل المذكور مطرد في تمام موارد سقوط 
التكليف على تقدير كونه في احد الطرفين بعينه سواء كان 
بالاضطرار او التلف او الامتثال او العصيان‏بنكتة وا حدة و هو 
العلم الاجمالي المردد بين القصير و الطويل و مع الغض عنه لا 
منجزية في تمام موارد السقوط. 
الا انه ربما يمكن ذكر وجه لعدم سقوط المنجزية في فرض 
تلف احد الاطراف و الاتيان به بخلاف الاضطرار و العسر و 
الحرج مما يكون فيه دليل شرعي على‏تخصيص الخطابات و 
رفعها بابراز فرق بينهما من حيث ان المخصص في الاول عقلي 
و في الثاني شرعي فيدعى ان المخصص اذا كان عقليا فهو 
يرفع الخطاب‏فقط بدون الملاك بخلاف المخصص الشرعي 
فانه كما يكشف عن عدم الخطاب يكشف عن عدم الملاك ايضا 
و عليه يكون الملاك محرزا في الاول و الشك في‏القدرة على 
حفظه لان عروض التلف على احد الطرفين يرفع القدرة عقلا 
على تحقيق الملاك لو كان فيه فيدخل في باب الشك في 
القدرة الذي يجب فيه‏الاحتياط عقلا. 
الا انه يرد على هذا الوجه حتى لو سلمت اصوله الموضوعية. 
اولا-انه لو تم لجرى في موارد تقارن التلف مع العلم الاجمالي 
او تقدمه عليه ايضا. 
و ثانيا-انه لا يتم الا في باب الواجبات لا المحرمات التي يطلب 
فيها الترك فان القدرة على الامتثال موجودة فيها و انما الشك 
في القدرة على العصيان كما اذا كان‏الحرام في الطرف التالف و 
ليس الشك فيه موجبا للاحتياط عقلا. 
و ثالثا-ان الذي يحكم به العقل عدم مؤمنية احتمال العجز و 
عدم القدرة على الامتثال في مورد يقطع بوجود الملاك فيه و 
اما مع احتمال عدم الملا ك في المواردالمقدور فلا باس 
بالرجوع فيه الى الاصل المؤمن عقلا او شرعا لانه من الشك في 
اصل التكليف بحسب الحقيقة و العلم الاجمالي بوجود الملاك 
في الجامع بين‏ما يكون غير مقدور او مقدور تقدم انه لا يكون 
منجزا. 
الثالث-اذا طرا الاضطرار بعد العلم بالتكليف فاذا كان الى 
طرف معين قلنا انه لا يوجب سقوط منجزية العلم الاجمالي 
لوجود العلم الاجمالي المردد بين القصير والطويل من اول 
الامر،و اما اذا كان الاضطرار الى طرف لا بعينه و قلنا بمقالة 
المحقق الخراساني من ان ا لاضطرار الى طرف لا بعينه يوجب 
سقوط العلم‏الاجمالي عن المنجزية فهل يحكم بالمنجزية ايضا 
كما كنا نقول به و يقول به المحقق الخراساني(قده)ايضا في 
حاشيته على الكفاية باعتبار العلم الاجمالي المرددبين القصير 
و الطويل ام لا؟ 
الصحيح التفص يل بين حالتين: 
الحالة الاولى-ما اذا كان الطرف الذي يختاره لدفع اضطراره 
متعينا معلوما عنده من اول الامر كما اذا فرض ان احد الانائين 
انظف من الاخر فانه سوف يتشكل‏لديه نفس العلم الاجمالي 
المردد بين القصير في الطرف الذي سوف يختار ه بعد 
الاضطرار او الطويل في الطرف الاخر. 
الحالة الثانية-ما اذا لم يكن الطرف الذي سوف يختاره لدفع 
الضرورة بعد الاضطرار متعينا لديه من اول الامر فانه حينئذ لا 
يمكنه ان يشكل علما اجماليا كذلك‏لان الفرد الذي سوف 
يختاره لدفع الاضطرار غير متعين عنده و انما يعلم اجمالا 
بحرمة احد الفردين عليه قبل الاضطرار و يشك في ان هذه 
الحرمة هل تكون‏مختصة بما قبل الاضطرار اي قصيرة او تبقى 
بعد الاضطرار ايضا اي طويلة و هذا من الشك في التكليف 
الدائر بين الاقل و الاكثر الذي تجري فيه البراءة عن‏الاكثر.نعم 
بعد ان رفع الاضطرار باحدهما يعلم اجمالا بحرمة الفرد الاخر 
الان او حرمة الفرد الذي رفع به اضطراره قبل الاضطرار الا ان 
هذا علم اجمالي حاصل‏بعد خروج احد طرفيه عن محل الابتلاء 
فلا يكون منجزا.((158)) 
11-خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء: 
المراد بالخروج عن محل الابتلاء حالات عدم صدور الفعل 
بحسب طبعه عن المكلف لتوقفه على مقدمات و عنايات فائقة 
او طويلة بحيث يرى كانه غير مقدورعرفا و ان كان مقدورا 
عقلا كما في اس تعمال كاس في بلد لا يصل اليه عادة او تتنفر 
الطباع عن الاقدام عليه كما في اكل الخبائث مثلا،و الجامع ان 
يضمن انصراف‏المكلف عن الفعل بحسب الطبع الاولي و 
النوعي للناس بقطع النظر عن عناية او خصوصية زائدة فيكون 
بحكم العاجز عنه عرفا و ان لم يكن عاجزا حقيقة. 
و قد وقع البحث عند المحققين عن منجزية العلم الاجمالي 
بحرمة واقعة خارجة عن محل الابت لا او حرمة واقعة اخرى 
داخلة في محل الابتلاء،و لتفصيل‏البحث حول هذا الامر ينبغي 
الحديث في مقامين: 
المقام الاول-فيما اذا كان بعض اطراف العلم الاجمالي بالحرمة 
غير مقدور حقيقة. 
المقام الثاني-فيما اذا كان بعض الاطراف خارجا عن محل 
الابتلاء. 
و مفروض البحث في المقامين مقارنة العجز الحقيقي او 
العرفي مع العلم او تقدمه عليه و اما اذا حصل العجز بعد العلم 
الاجمالي فقد عرف حكمه مما سبق في‏بحث الاضطرار. اما 
البحث المقام الاول-كما اذا علم اجمالا بنجاسة احد مائعين 
مثلا و كان. 
احدهما مما لا يقدر المكلف عقلا على الوصول اليه-فلا اشكال 
في عدم منجزية هذا العلم الاجمالي. 
و يستند المحققون في وجه ذلك عادة الى ان مثل هذا العلم 
الاجمالي لا يكون علما بتكليف فعلي فالركن الاول منتف لان 
النجس اذا كان هو المائع الذي لا يقدرعليه المكلف فليس 
موضوعا للتكليف اذا التكليف مشروط بالقدرة لا محالة فلا علم 
اجمالي بالتكليف الفعلي على كل تقدير و انما يشك في وجوده 
لاحتمال كون‏النجس في الطرف المقدور. 
و كان هذا التقريب حصل انسياقا مع ما يذكر في بحث الاض 
طرار فجعلوا الاضطرار العقلي الى ترك الحرام كالاضطرار 
العقلي الى فعله فكما لا ينجز العلم‏الاجمالي مع الاضطرار الى 
ارتكاب طرف معين منه كذلك لا ينجز مع الاضطرار الى تركه 
لان التكليف مشروط بالقدرة و كل من الاضطرارين يساوق 
انتفاءالقدرة فلا يكون التكليف ثابتا على كل تقدير. 
و التحقيق:ان الاضطرارين يتفقان في نقطة و يختلفان في 
اخرى،فهما يتفقان في عدم صحة توجه النهي و الزجر معهما 
فكما لا يصح ان يزجر المضطر الى شرب‏المائع عن شربه كذلك 
لا يصح زجر من لا يتمكن من شربه و هذا يعني انه لا علم 
اجمالي بالنهي في كلتا الحالتين،و لكنهما يختلفان بلحاظ 
مبادي‏ء النهي من‏المفسدة و المبغوضية فان الاضطرار الى 
الفعل يشكل حصة من وجود الفعل مغايرة للحصة التي تصدر 
من المكلف بمحض اختياره فيمكن ان يفترض ان 
الحصة‏الواقعة عن اضطرار كما لا نهي عنها لا مفسدة و لا 
مبغوضية فيها و انما المفسدة و المبغوضية في الحصة الاخرى. 
و اما الاضطرار الى ترك الفعل و العجز عن ارتكابه فلا يشكل 
حصة خاصة من وجود الفعل على النحو المذكور فلا معنى 
لافتراض ان الفعل غير ا لمقدورللمكلف ليس واجدا لمبادي 
الحرمة و انه لا مفسدة فيه و لا مبغوضية،اذ من الواضح ان 
فرض وجوده مساوق لوقوع المفسدة و تحقق المبغوض فكم 
فرق بين من‏هو مضطر الى اكل لحم الخنزير لحفظ حياته و من 
هو عاجز عن اكله لوجوده في مكان بعى د عنه فاكل لحم 
الخنزير عن اضطرار اليه قد لا يكون فيه مبادي‏ء النهي‏اصلا 
فيقع من المضطر بدون مفسدة و لا مبغوضية و اما اكل لحم 
الخنزير البعيد عن المكلف فهو واجد للمفسدة و المبغوضية لا 
محالة و عدم النهي عنه لا لان‏وقوعه لا يساوق الفساد بل لانه 
لا يمكن ان يقع،و نستخلص من ذلك ان مبادي‏ء النهي يمكن 
ان تكون منوطة بعدم الاضطرار الى الفعل و لكن لا يمكن ان 
تكون‏منوطة بعدم العجز عن الفعل،و عليه ففي حالة الاضطرار 
الى الفعل في احد طرفي العلم الاجمالي يمكن القول بانه لا 
علم اجمالي بالتكليف لا بلحاظ النهي و لابلحاظ مبادئه،و اما 
في حالة الاضطرار بمعنى العجز عن الفعل في احد طرفى 
العلم الاجمالي فالنهي و ان لم يكن ثابتا على كل تقدير و لكن 
مبادي‏ء النهي معلومة‏الثبوت اجمالا على كل حال و هو كاف 
في التنجيز لان ما يدخل في العهدة انما هو روح الحكم و ان لم 
يجعل المولى خطابا على طبقه لعدم الحاجة اليه اولاستهجانه 
فالركن الاول ثابت لان العلم الاجمالي بالتكليف يشمل العلم 
الاجمالي بمباديه و يجب ان يفسر عدم التنجيز على اساس 
اخت لال الركن الثالث اي ان‏الاصل المؤمن يجري في الطرف 
المقدور بلا معارض اذ لا معنى لجريانه في الطرف غير المقدور 
لان اطلاق العنان تشريعا في مورد تقيد العنان تكوينا لا 
محصل‏له فينحل العلم الاجمالي حكما هذا على مسلك 
الاقتضاء و اما على مسلك العلية فايضا لا يكون العلم الاجمالي 
منجزا لانه ليس صالحا لتنجيز معلومه على كل‏تقدير لان 
التنجيز هو الدخول في العهدة عقلا و الطرف غير المقدور كما 
لا يعقل تعلق الخطاب به لا يعقل تنجزه و دخوله في العهدة 
عقلا و يشترط عند اصحاب‏هذا ا لمسلك ان يكون العلم 
الاجمالي منجزا لكلا الطرفين((159)). 
و اما البحث في المقام الثاني-و هو ما اذا كان احد طرفي العلم 
الاجمالي خارجا عن محل الابتلاء.فقد ذهب المشهور الى عدم 
منجزية العلم الاجمالي فيه و خالف‏في ذلك الاستاذ،و قد 
ربطوا ذلك اثباتا و نفيا باشتراط الدخول في محل الابتلاء في 
صحة التكليف،فالذين انكروا منجزية هذا العلم استندوا في 
ذلك الى ان‏الدخول في محل الابتلاء شرط في التكليف فلا 
علم اجمالي بالتكليف مع خروج احد طرفيه عن محل الابتلاء،و 
السيد الاستاذ حيث انكر اشتراط التكليف‏بالدخول في محل 
الابتلاء اقر منجزية العلم الاجمالي.و سوف يتضح ان عدم 
منجزية هذا العلم الاجمالي لا يرتبط بهذه المسالة اصلا بل 
حتى على القول بفعلية‏التكليف في موارد الخروج عن محل 
الابتلاء كما هو الصحيح على ما سوف يظهر لا يكون هذا العلم 
الاجمالي منجزا. 
و تفصيل الكلام في ذلك. 
ان وصف الدخول في محل الابتلاء كالعجز الحقيقي لا يمكن 
ان يكون دخيلا في الملاك لان هذا الوصف لا يمكن ان يكون 
محصصا للفعل الى حصة داخلة في‏محل الابتلاء و حصة غير 
داخلة فيه اذ فرض وقوعه هو فرض دخوله في محل الابتلاء لا 
محالة((160))،و عليه فالملاك محرز على كل حال و هذا 
وحده كاف‏في التنجيز و لو فرض اش تراط التكليف و الخطاب 
بوصف الدخول في محل الابتلاء لما عرفت من ان احراز روح 
التكليف و مباديه يكفي في التنجيز و لو فرض‏عدم النهي 
لاستهجانه او لغويته على ان الصحيح عدم اشتراط التكليف 
بمعنى الخطاب بالدخول في محل الابتلاء اذ لا وجه لذلك فانه 
ان ادعي استهجان اطلاق‏الخطاب للفقير المستضعف بالنهي 
عن جباية الضرائب مثلا التي هي خارجة عن محل ابتلائه و من 
شؤون السلاطين فمن الواضح ان هذا الاستهجان 
مربوط‏بجهات عرفية في باب المحاورة و لهذا يثبت هذا 
الاستهجان حتى مع تقييد النهي بالدخول في محل ابتلائه و 
يرتفع بافتراض الخطاب عاما و بنحو القضية‏الحقيقية للناس 
جميعا كما اذا قال لا يجوز لاحد ان يظلم. 
و ان ادعي لغوية الخطاب بمعنى الجعل و الاعتبار او بمعنى 
التحريك المولوي باعتبار ضمان عدم صدور الفعل الخارج عن 
محل الابتلاء فيكون صدوره من‏المولى عبثا و لغوا. 
فالجواب:اولا-ان هذا لو تم فقد يتم في الخطابات الجزئية و 
التي فيها مؤنة زائدة و لا يتم فيما اذا كان استفادة التحريم 
بالطلاق خطابه لحالة الخروج عن محل‏الابتلاء اذ ليس فيه 
مؤنة زائدة. 
و ثانيا-يكفي فائدة للنهي و الزجر تمكين المكل ف من التعبد 
بتركه و الاتيان به على وجه قريى حسن،و قد نثبت في الفقه 
انه يكفي في العبادية وجود داع النهي وان انضم اليه داع آخر 
غير محرم. 
و ان ادعي استحالة الخطاب و التحريك المولوي لانه تحصيل 
للحاصل فالجواب-مضافا الى ما تق دم من فائدة تمكين 
المكلف من التعبد بتركه ان تحصيل‏الحاصل عبارة عن تحصيل 
امر في طول حصوله و هو المحال،و ما نحن فيه ليس كذلك و 
انما هو تحصيل في عرض تحصيل آخر فيصبح كل منهما 
بالفعل جزءللعلة فالمكلف يوجد له زاجران عن الفعل احدهما 
الطبع و الخروج عن محل الابتلاء و الاخر النهي المولوي. 
على ان اشكال تحصيل الحاصل في خطاب المولى لو اريد به 
اللغوية و عدم الفائدة في الزجر التشريعي رجع الى الدعوى 
السابقة،و ان اريد به تحصيل الحاصل‏بمعناه الفلسفي المحال 
فمن الواضح ان التحصيل التشريعي هو المجعول بالخطاب و 
الحاصل انما هو الحصول التكويني و احدهما غير الاخر. 
و هكذا يتضح:ان الخروج عن محل الابتلاء لا يكون شرطا في 
الخطاب و التكليف فضلا عن الملاك و مبادي‏ء التكليف 
فالركن الاول من اركان من جزية العلم‏الاجمالي متوفر فيه الا 
ان الركن الثالث غير متوفر لان وصف الدخول في محل الابتلاء 
شرط في جريان الترخيص الظاهري،و بذلك يفسر عدم 
منجزية العلم‏الاجمالي في موارد خروج بعض اطرافه عن محل 
الابتلاء لان الاصل الترخيصي تعيين للموقف العملي تجاه 
التزاحم بين الاغراض اللزومية و الترخيصية والعقلاء لا يرون 
تزاحما من هذا القبيل بالنسبة الى الطرف الخارج عن محل 
الابتلاء بل يرون الغرض اللزومي المحتمل مضمونا بحكم 
الخروج عن محل الابتلاءبدون تفريط بالغرض الترخيصي و هذا 
يعني ان الاصل الترخيصي في الطرف الداخل في محل الابتلاء 
يجري بلا معارض فادلة الاصول العملية لا تجري عن‏التكليف 
المحتمل في الطرف الخارج عن محل الابتلاء. 
نعم لو اخترنا مسلك العلية في منجزية العلم الاجمالي لم يفد 
ما ذكرناه في المن ع عن المنجزية لما عرفت من ان قيد 
الدخول في محل الابتلاء ليس شرطا في‏التكليف فضلا عن 
مباديه فكيف يعقل ان يكون شرطا في التنجيز. 
و هكذا يتضح:اننا نوافق المشهور في المقام حيث ذهبوا الى 
عدم منجزية العلم الاجمالي اذا كان بعض اطرافه خارجا عن 
محل الابتلاء و لكن لا على اساس مااستندوا اليه من انثلام 
الركن الاول و اشتراط فعلية التكليف بذلك بل على اساس 
عدم المعارضة بين الاصول الترخيصية في الاطراف. 
و ينبغي الاشارة الى امور: 
منها-ان المحقق العراقي(قده)بعد ان استند في عدم منجزية 
العلم الاجمالي في المقام الى شرطية الدخول في محل الابتلاء 
و عدم كونه اجنبيا عن المكلف‏بحيث يعد عرفا عاجزا عنه في 
صحة التكليف ذكر ان ذلك شرط في الوجوب ايضا فكما لا 
يصح نهي المحكوم عن ارتكاب مظالم الحاكم كذلك لا يمكن 
امره‏بما هو من شؤنه فلو علم اجمالا بوجوب ذلك او وجوب 
فعل آخر داخل في محل الابتلاءه لم يكن منجزا عليه. 
و فيه:مضافا الى ما عرفت من ان الدخول في محل الابتلاء ليس 
شرطا في التحريم و النهي،ان امر المولى الحقيقي غير مقيد 
عق لا و عرفا الا بالقدرة على امتثاله‏تكوينا اما مجرد صعوبة 
المقدمات او كثرتها فلا تمنع من صحته فضلا عن تنجيزه لان 
مولوية مولانا ذاتية و مطلقة و ليست كالمولويات العرفية التي 
ربما يدعي‏ضعفها و عدم ثبوتها في موارد الافعال الشاقة. 
فلو اريد دعوى عدم الامر من قبل الشارع بالفعل الشاق الخارج 
عن محل الابتلاء لعدم تعلق غرض له بذلك فهو بلا موجب 
لوضوح ان الشارع قد يتعلق غرضه‏بذلك كما امر 
نبينا(ص)بنشر الدين و فتح العالم و مقارعة المستكبرين و 
اذلال القياصرة و الاكاسرة مع ان مثل هذا العمل كان بحسب 
النظر البدائي غير مقدور له وان التكليف به لغو. 
و لو اريد دعوى انه لا يتنجز على المكلف فقد عرفت ان 
التنجيز مرتبط بدائرة المولوية و حق الطاعة و هي مطلقة في 
حق مولانا سبحانه فقياس الوجوب في‏المقام بالتحريم في غير 
محله. 
و منها-اذا شك في خروج احد طرفي العلم الاجمالي عن محل 
الابتلاء و عدمه فبناء على التفسير الذي اخترناه لعدم منجزية 
العلم الاجمالي في موارد خروج‏بعض اطرافه عن محل الابتلاء 
من عدم جريان الاصل المؤمن في الطرف الخارج با لارتكاز 
العقلائي فمع الشك في خروجه يكون من موارد الشك في 
الارتكازو بالتالي الشك في وجود المعارض للاصل في الطرف 
الداخل في محل الابتلاء. 
و حينئذ تارة يكون الشك في الخروج عن محل الابتلاء بنحو 
الشبهة المفهومية كما اذا شك في ان هذا ال مقدار من البعد 
بين المكلف و بين مورد التكليف كاف‏في صيرورته عرفا بحكم 
العاجز او الاجنبي عن الفعل حسب تعبير المحقق 
العراقي(قده)ام لا،و اخرى يكون الشك بنحو الشبهة 
المصداقية كما اذا شك في ان‏الاناء الاخر في بلد بعيد خارج 
عن ابتلاء المكلف او في بلد قريب. 
و الشبهة المفهومية على اقسام،لانه تارة يكون بمعنى شك 
العرف نفسه بما هو عرف في الارتكاز اعني ارتكاز عدم جريان 
الاصل لهذه المرتبة من الخروج عن‏محل الابتلاء فانه يعقل 
ذلك بالنسبة للعرف ايضا لكون هذه الامور تشكيكية،و اخرى 
يكون بمعنى شك العرف في نكتة الارتكاز و نقصد به ان العرف 
بما هوعرف لا يشك في وقوع التزاحم الحفظ‏ي بين الغرض 
اللزومي حتى اذا كان في الطرف المشكوك و بين الغرض 
الترخيصي و لكن يحتمل ان المولى لا يهتم بهذاالمقدا ر من 
التزاحم لضئالته فيحتمل ان نكتة الارتكاز عند المولى تختلف 
عن العرف،و ثالثة يكون بمعنى ان شخصا يحتمل ثبوت الارتكاز 
و عدمه لدى العرف‏و انما لا يكون ذلك واضحا لديه لاحتمال 
انه شذ عنهم لجهة من الجهات. 
ففي القسم الاول لا يجري الا صل في الطرف المشكوك لان 
احتمال الارتكاز لدى العرف كاف في الاجمال و عدم امكان 
التمسك بالدليل في الطرف المشكوك‏فيجري الاصل في 
الطرف الداخل في محل الابتلاء بلا معارض((161)). 
و في القسم الثاني يكون اصل الارتكاز الموجب لانصراف الدليل 
عن الطرف المشكوك مقطوع العدم بحسب الفرض لوقوع 
التزاحم بحسب نظر العرف و انماالشك و الاحتمال في عدمه 
بنظر الشارع و هو لا يقدح بجريانه في كلا الطرفين فيت 
عارضان و يتساقطان فلا يثبت الترخيص حتى في الطرف 
الداخل في محل‏الابتلاء. 
و في القسم الثالث يكون من موارد احتمال المعارض للاصل 
في الطرف الداخل في محل الابتلاء لان الميزان نظر العرف فلو 
كان الطرف المشكوك عند العرف‏مجرى للاصل في نفسه 
لوضوح عدم الارتكاز عندهم بهذا المقدار من البعد عن الابتلاء 
لم يكن الاصل في الطرف الداخل في محل الابتلاء بلا معارض 
فيكون‏من موارد احتمال المعارض المتصل و هو يوجب 
الاجمال((162)). 
و اما الشبهة المصداقية فهي ملحقة بالقسم الاول من الشبهة 
المفهومية دائما اي يجري الاصل المؤمن في الطرف الداخل 
في محل الابتلاء بلا معارض لان الطرف‏المشكوك لا يمكن 
التمسك فيه بدليل الاصل لانه تمسك بالعام في الشبه ة 
المصداقية. 
ان قلت:ما الفرق بينه و بين القسم الثالث من الشبهة 
المفهومية،فان احتمال المعارض المتصل محتمل هنا ايضا و 
هو يوجب الاجمال،و الحاصل ان احتمال‏المعارض المتصل ان 
كان كاحتمال القرينة المتصلة يستوجب الاجمال فهو في 
القسم ين يوجب الاجمال،و ان لم يكن كاحتمال القرينة 
المتصلة يوجب الاجمال‏ففي القسمين كذلك فلماذا التفصيل. 
قلنا-ان ارتكاز المناقضة بين الترخيصين في طرفي العلم 
الاجمالي و بين الالزام الواقعي المعلوم مقيد بفرض وصول 
الترخيصين الظاهرين الى العرف،و بتعبير آخربين الترخيصين 
المطلق كل منهما من حيث تمامية البيان من قبل المولى 
على الترخيص الاخر لا المقيد بفرض عدم وصول الاخر الى 
العرف بما هو عرف و عدم‏تمامية البيان من قبل المولى عليه.و 
حينئذ اذا كانت الشبهة مفهومية بالنحو الثالث فيحتمل تمامية 
البيان على الترخيص الاخر عند العرف بخلاف ما اذا كانت 
الشبهة‏مصداقية فانه لا يتم بيان الترخيص في الطرف 
المشكوك فيه للعرف بما هو عرف لان نسبة الشبهة المصداقية 
الى المولى و المكلف على حد واحد و ليس البيان‏متكفلا 
لتحديدها. 
اما تحقيق ان احتمال المعارض المتصل هل يكون كاحتمال 
القرينة بلحاظ الشبهة المصداقية او المفهومية فيوكل بحثه 
الى مجال آخر((163)). 
هذا كله بناء على مبنانا في تفسير عدم منجزية العلم الاجمالي 
اذا كان احد اطرافه خارجا عن محل الابتلاء. 
و اما اذا بنينا على التفسير المشهور لعدم منجزية العلم 
الاجمالي في موارد خروج بعض اطرافه عن محل الابتلاء من 
عدم فعلية التكليف على كل تقدير لاشتراط‏الدخول في محل 
الابتلاء في التكليف فقد يقال بان النتيجة في موارد الشك في 
خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء عدم التنجيز ايضا لانه 
سوف يشك على‏كل حال في فعلية التكليف على احد 
التقديرين فلا علم بالتكليف الفعلي على كل تقدير،و في قبال 
هذا البيان يذكر تقريبان لاثبات المنجزية. 
التقريب الاول-ما ذكره المحقق العراقي(قده)بناء على تفسيره 
للخروج عن محل الابتلاء بعدم القدرة العرفية على 
الارتكاب،فانه افاد بانه سوف تكون مواردالشك في خروج طرف 
عن محل الابتلاء من موارد الشك في القدرة المنجز عقلا 
فيكون علمنا الاجمالي علما بتكليف فعلي على احد التقديرين 
و يكون منجزاعقلا على تقدير آخر فيكون منجزا لا محالة. 
و قد اورد عليه المحقق الكاظمي في حاشيته على تقريره 
لدروس الميرزا بان الاستاذ كان يذهب في الدورة السابقة الى 
منجزية هذا العلم الاجمالي لكون الشك‏فيه في القدرة لكننا 
اوردنا عليه بانه لو تم لزم التنجيز حتى في فرض القطع بخروج 
بعض الاطراف عن محل الابتلاء لان الملاك معلوم اجمالا و 
الشك في القدرة‏عليه حيث لا يدرى هل هو في الطرف الداخل 
في محل الابتلاء فيكون مقدورا او الخارج فلا يكون مقدورا. 
و هذا الاعتراض غير متجه على المحقق العراقي(قده)لانه كما 
افاده خلط بين فرض الشك في القدرة على شي‏ء فيه الملاك و 
بين الشك في كون الملاك فيمايكون مقدورا او ما لا يكون 
مقدورا و المنجز هو احتمال القدرة على فعل فيه الملاك يقينا 
لان احتمال العجز عن تحصيل فعل معلوم المطلوبية لا يكون 
عذرا عقلاو لا يقاس به الشك في كون الملاك في طرف خارج 
عن الع هدة يقينا او طرف يمكن ان يدخل في العهدة يقينا و 
هذا واضح. 
و لكن مع ذلك لا يتم هذا التقريب من جهة انه خلط بين 
الشك في القدرة على الامتثال و الشك في القدرة على 
العصيان فان الذي لا يكون عذرا في ترك الامتثال‏احتمال 
العجز و عدم القدرة عليه بل لا بد له من التصدي للامتثال 
على كل حال لينكشف له اما القدرة عليه او العجز عنه 
حقيقة،و هذا لا ربط له بالمقام فان‏المطلوب فيه و هو ترك 
الحرام يتحقق على كل تقدير و انما يشك في القدرة على 
اقتحام الحرام و عصيانه و لا معنى لا يقال بانه يجب عقلا 
التصدي للاقتحام كماهو واضح.فمورد و هذه القاعدة دائما هو 
ما اذا شك في القدرة على امتثال تكليف المولى كما اذا كان 
الزاما بالفعل و شك في القدرة عليه او الزاما بالترك و شك‏بان 
عملا ما هل يحصل ذلك ا لفعل الحرام ام لا كما اذا شك في ان 
اطلاق رصاصة بهذا الاتجاه سوف يقتل مؤمنا ام لا؟ 
التقريب الثاني-التمسك باطلاق دليل التكليف لاثبات فعليته 
حتى اذا كان في الطرف المشكوك خروجه عن محل الابتلاء 
فيتشكل لنا علم اجمالي بتكليف يكون‏فعليا وجدانا على احد 
التقديرين و تعبدا على التقدير الاخر فيكون منجزا. 
و قد وقع البحث عندهم في صحة التمسك بهذا الاطلاق و 
عدم صحته،فبرزت اتجاهات ثلاثة. 
1-ما اختاره المحقق النائيني(قده)من صحة التمسك به 
مطلقا اي سواء كان الشك في الخ روج عن محل الابتلاء بنحو 
الشبهة المفهومية او المصداقية. 
2-ما اختاره المحقق الخراساني(قده)من عدم صحة التمسك 
به مطلقا. 
3-ما اختاره المحقق العراقي(قده)من التفصيل بين الشبهتين 
فيجوز التمسك به في الشبهة المفهومية دون المصداقية. 
و الاخ تلاف بين القولين الاول و الثالث ينجم عن الاختلاف 
بين العلمين في مبنى صحة الرجوع الى العام في موارد الشك 
في المخصص اللبي حيث ذهب‏المحقق النائيني(قده)الى 
جوازه في الشبهتين بينما اختار المحقق 
العراقي(قده)التفصيل فيه على ما تقدم في محله. 
و انما الكلام في ماخذ الاتجاه الوسط الذي شذ عنهما فيه 
المحقق الخراساني(قده)فمنع عن الاطلاق مطلقا.و يمكن ان 
يذكر في وجه ذلك تقريبان: 
التقريب الاول-ما افاده في ظاهر عبارة الكفاية من ان التمسك 
بالاطلاق اثباتا فرع ام كانه ثبوتا،و الشك في المقام في امكانه 
ثبوتا فلا معنى للتمسك به اثباتا. 
و هذا التقريب بهذا المقدار نوقش فيه من قبل المحقق 
النائيني حلا و نقضا. 
اما الحل،فبان التمسك بالاطلاق ليس مشروطا باحراز امكانه 
ثبوتا في المرتبة السابقة بل الامر بالعكس فانه بمجرد احتمال 
الامكان ياتي احتمال صدق الاطلاق‏الاثباتي و مع احتمال 
صدق يكون حجة بدليل حجية الظهور و يثبت في طول ذلك 
بالمدلول الالتزامي امكان مفاده ثبوتا. 
و اما النقض،فبسائر موارد التمسك بالاطلاق،فانه كلما شك 
في صح ة اطلاق لاحتمال عدم المصلحة او المفسدة في ذلك 
المورد فهو مستلزم لاحتمال قبح‏التكليف او استحالته و عدم 
امكانه مع انه لا اشكال في صحة التمسك بالاطلاق فيها و عدم 
اشتراط احراز امكانه في التمسك به. 
و لكن المحقق العراقي(قده)حاول تفس ير عبارة الكفاية بما 
يسلم عن كلا هذين الايرادين و حاصله:ان التمسك بالاطلاق 
يعني حجية الاطلاق و جعل الحجية‏يعني جعل الحكم 
الظاهري التعبدي بوجوب الاجتناب مثلا عن النجس 
المشكوك خروجه عن محل الابتلاء و حينئذ اذا كان ملاك 
الشك في الامكان والاستحالة مشتركا بين الحكم الواقعي 
بوجوب الاجتناب او الحكم الظاهري به لكون شرطية الدخول 
في محل الابتلاء بالنسبة اليهما على حد سواء فمع الشك‏فيه 
يشك في معقولية الحكم الظاهري و الحجية ايضا فلا معنى 
للتمسك بالاطلاق في المقام بل لا بد من القطع بامكانه كما 
اذا ورد نص من المعصوم عليه و لايمكن اثبات ذلك بالملازمة 
كما افاده الميرزا(قده)لان مدرك حجية الظهور انما هو سيرة 
العقلاء و بنائهم و المفروض انهم يشكون في صحة جعل مثل 
هذاالحكم سواء كان واقعيا او ظاهريا. 
ثم ان المحقق العراقي(قده)اورد اشكالا على هذا التقريب الا 
ان عبارة المقرر غير واضحة.و لعل جوهر مقصوده:ان الحكم 
الظاهري ليس كالحكم الواقعي بحيث‏يكون احتمال الخروج 
عن محل الابتلاء مساوقا لاحتمال عدم امكانه لان الحكم 
الظاهري-ايا كان ت فسيره او صياغته-مبرر جعله هو الحفاظ 
على الواقع‏المحتمل على تقدير المصادفة و ليس مبرر جعله 
فعلية حصول الغرض لتاتي شبهة تحصيل الحاصل او نحو 
ذلك،و عليه يكون جعل الحكم الظاهري في مورداحتمال عدم 
الحكم الواقعي و لو من ناحية اح تمال عدم امكانه معقولا و 
موجبا لتنجيز هذا الاحتمال و ارتفاع حكم العقل بالتامين و 
لزوم الاحتياط كما هو واضح. 
التقريب الثاني-ما جاء في تقريرات المحقق النائيني(قده)من 
ان المخصص اللبي في المقام متصل بالعام و عند اجمال 
المخصص المت صل لا يجوز التمسك‏بالعام لسريان اجماله 
اليه. 
و اجاب عنه بانا لو سلمنا كون المخصص كالمتصل مع انه ليس 
كذلك فحيث ان المخصص ليس مفهوما خارجا عن العام لفظا 
جاز التمسك به لانه شك في مقدارالخارج من افراد العام 
فيتمسك فيما لا يجزم بخروجه بعموم العام. 
و كانه ضاع مراد المحقق النائيني(قده)على مقرر بحث 
المحقق العراقي(قده)فتخيل ان المقصود هو ان المفهوم 
الخارج عن محل الابتلاء ذو مراتب و قد خرج عن‏العام بجميع 
مراتبه و شك في ان مرتبته الضعيفة داخلة في محل الابتلاء ام 
لا،فاورد عليه: بان هذا خلف فرض سريان اجمال المخصص 
المتصل الى العام في تمام‏الموارد. 
الا ان مقصود المحقق النائيني(قده)لم يكن ذلك،بل المقصود 
ان بعض مراتب الخروج عن محل الابتلاء يفرض خروجه عن 
العام بالمخصص لوضوحه عند العقل‏و تضعف درجة الوضوح 
هذا الى ان تنعدم في بعض مراتب الخروج عن محل الابتلاء فلا 
يحكم العقل بعدم صحة جعل الحكم فيه فلا يكون خارجا 
بالمخصص‏اللبي المتصل فيتمسك فيه بالعام مطلقا او في 
خصوص الشبهة المفهومية حسب اخت لاف المباني. 
هذا الا ان الصحيح ما ذهب اليه المحقق الخراساني(قده)من 
عدم جواز التمسك باطلاق دليل التكليف في المقام مطلقا،و 
ذلك ما يمكن بيانه بعدة وجوه ترجع‏جميعا الى روح واحدة: 

الصفحة التالية
الصفحة السابقة
الصفحة التالية
الصفحة السابقة
الوجه الاول-ان الخارج عن العام ليس هو مفهوم الخ روج عن
محل الابتلاء بهذا العنوان اذ لم يرد ذلك في مخصص لفظ‏ي،و 
انما المخصص المفترض هو حكم‏العقل بقبح التكليف في 
موارد الخروج عن محل الابتلاء و هذا يعني ان الخارج 
بالتخصيص عنوان ما يقبح التكليف به و من المعلوم ان الشبهة 
المفهو مية للخروج‏عن محل الابتلاء سوف تكون شبهة 
مصداقيهة لعنوان القبيح فيكون التمسك فيه تمسكا بالعام في 
الشبهة المصداقية فلا يجوز. 
الوجه الثاني-لو فرضنا الشبهة مفهومية مع ذلك قلنا بعدم 
جواز التمسك فيه بالعام لما مضى في بحث العام و الخاص من 
ان نكتة التفصيل بين الشبهة المفهومية والمصداقية هي ان 
نسبة المولى بما هو مولى و نسبة العبد الى الجهة الدخيلة في 
الحكم المشكوك على حد سواء في الشبهة المصداقية فلا يجوز 
التمسك فيهابالعام بخلاف الشبهة المفهومية فان المولى 
اعرف بواقع موضوع حكمه فاذا كان للكلام عموم او اطلاق 
فلعله اعتمد عليه لرفع احتمال دخل المرتبة المشكوكة 
في‏حكمه. 
و هذه النكتة لا تتم في المقام لان المولى هنا بما هو مولى 
حاله حال العبد من جهة الشك في الحكم عند الشك في 
الخروج عن محل الابتلاء بنحو الشبهة‏المفهومية لان ملاك 
هذا الشك هو حكم العقل بالقبح الذي نسبته اليهما على حد 
واحد فيكون حال هذه الشبهة المفهومية حال الشبهة 
المصداقية من حيث عدم‏جواز التمسك فيه بالعام. 
الوجه الثالث-ان غاية ما يمكن تحصيله با لاطلاق هو اعتقاد 
المولى و مرامه و اعتقاد المولى بما هو مولى ليس هنا مساوقا 
مع امكان جعل الحكم واقعا فلا يجدي‏التمسك بالاطلاق 
لاثبات الحكم.و هذا مبني على فرض كون المحذور في 
التكليف بالخارج عن محل الابتلاء استحالة تحصيل الحاصل مع 
فرض ان الحكم‏عبارة عن التحريك الحقيقي و بالحمل الشايع 
كما يقوله المحقق الاصفهاني فانه حينئذ يصح ان يقال بان 
اعتقاد المولى بامكان التحريك و التكليف لا يجعله 
ممكناحقيقة. 
و كل هذه الوجوه ترجع الى نكتة واحدة هي انه مهما كان القيد 
بوجوده الاعتقادي لدى المولى دخيلا في الحكم امكن 
التمسك بالعام و كانت نسبة المولى اليه بماهو جاعل تختلف 
عن نسبة المكلف اليه و هما كان القيد بوجوده الواقعي دخيلا 
في الحكم لم يصح التمسك بالعام و كانت نسبة المولى بما هو 
جاعل ا لى حيثية‏الشك تختلف عن نسبة المكلف اليها و فيما 
نحن فيه تكون الحيثية المشكوكة نسبتها الى المولى و المكلف 
على حد واحد لان قيد الدخول في محل الابتلاء كقيدالقدرة 
بوجوده الواقعي يكون دخيلا في صحة الحكم. 
و منها-ان المحقق النائيني(قده )الحق بفرض خروج بعض 
اطراف العلم الاجمالي عن محل الابتلاء تكوينا خروجه عن 
محل ابتلاء شرعا،و مثل لذلك بما اذا علم‏بنجاسة احد الانائين 
مع العلم تفصيلا بغصبية احدهما فالمغصوب خارج عن محل 
الابتلاء شرعا فيبقى الطرف الاخر مؤمنا عنه بقاعدة ا لطهارة او 
غيرها. 
و هذا الالحاق غير صحيح كما نبه عليه المحقق 
العراقي(قده)اما على تفسير المشهور لعدم منجزية العلم 
الاجمالي في موارد خروج طرفه عن محل الابتلاء فواضح‏اذ لو 
اريد من العلم التفصيلي بحرمة شرب احد الطرفين العلم 
بحرمته من سنخ الحرمة المعلومة بالاجمال كما اذا علم 
تفصيلا بنجاسة احد الطرفين بالخصوص‏فهذا ملحق بمسالة 
انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي في احد اطرافه انحلالا 
حقيقيا او حكميا و قد تقدم،و ان اريد العلم بتكليف من سنخ 
آخر كما في‏المثال فح رمة شرب النجس المعلومة بالاجمال 
تكليف آخر و ضيق جديد على عهدة المكلف يجري بلحاظه 
الاصل المؤمن حتى في الطرف المعلوم غصبيته‏لانه بذلك 
يؤمن عن الضيق و العقاب الزائد فيكون معارضا مع الاصل 
المؤمن عن هذا التكليف في الطرف الاخر. 
و اما على تفسيرنا لعدم جريان الاصل في الطرف الخارج عن 
محل الابتلاء بالارتكاز العرفي فقد يقال:ان دليل الاصل 
منصرف عن الاناء المغصوب كما كان‏منصرفا عن الاناء الخارج 
عن محل الابتلاء تكوينا لكونه بحسب الدقة و ان كان يوجب هنا 
ايضا تزاحم بين ملاك ترخيص في شرب الطاهر و ملاك الزامي 
في‏حرمة شرب النجس الا انه حيث لا يجوز شربه على كل حال 
لكونه مغصوبا فكان العرف لا يتعقل مثل هذا التزاحم الحيثي 
فلا يرى شمول دليل الاصل‏الترخيصي له بلحاظ حرمة شرب 
النجس. 
الا ان هذا ال كلام لا وجه له،فان مركوزية ان الاحكام الظاهرية 
انما جعلت لرفع الضيق و التوسعة و بالتالي رفع التنجز من 
ناحية التكاليف المشتبهة و مركوزية‏قاعدة قبح العقاب بلا بيان 
بين الموالي العرفية يوجب شمول هذه الادلة المرخصة التي 
هي ادلة التوسعة و الرفع لكل ضيق محتمل و لو كان في مورد 
ضيق آخرمعلوم تفصيلا للتامين عن عقوبة زائدة في اقتحامها 
فلا وجه لدعوى الانصراف خصوصا في مثل لسان قاعدة 
الطهارة التي تثبت الترخيص بعنوان الطهارة التي هي‏غير 
مطلق الحرمة و الضيق. 
هذا كله اذ ا لم يكن يوجد للاصل الترخيصي في الطرف معلوم 
الحرمة اثر آخر، و الا كما في امثال الذي تقدم حيث يترتب على 
جريان القاعدة في معلوم الغصبية‏جواز الوضوء او طهارة ملاقية 
فتعارض الاصول و تساقطها في الطرفين واضح. 
12-ملاقي احد طرفي العلم الا جمالي: 
اذا لاقى شي‏ء مع احد طرفي العلم الاجمالي بالنجاسة فتارة 
يفترض وجود ملاق آخر مع الطرف الثاني و لا اشكال حينئذ 
في وجوب الاجتناب عنهما معا للعلم‏الاجمالي بنجاسة احدهما 
كالعلم بنجاسة احد الطرفين.و اخرى يفرض عدم وجود ملاق 
للطرف الاخر و هنا يوجد علمان اجماليان علم اجمالي بنجاسة 
احدالطرفين و علم اجمالي بنجاسة الملاقي او طرف 
الملاقي-بالفتح-و الكلام يقع في تنجز حرمة الملاقى بكل 
واحد من هذين العلمين الاجماليين فالبحث في‏مقامين: 
المقام الاول-في تنجز حرمة الم لاقى بالعلم الاجمالي الاول. و 
قد ذهب الاصحاب الى عدم تنجزها به فلو بقينا و هذا العلم 
الاجمالي لجاز شرب الملاقى اوالتوضي‏ء به مثلا اذا كان ماء.و 
استندوا في ذلك الى كبرى كلية لبيان ما يتنجز بالعلم 
الاجمالي و حاصلها:ان العلم الاجمالي ان ما ينجز حكما ما اذا 
كان الشي‏ءالمعلوم تمام الموضوع لذلك الحكم لا جزء كما في 
حرمة شرب احد المائعين اللذين يعلم خمرية احدهما فان 
حرمة شرب الخمر تمام موضوعه الخمر و هومعلوم في البين 
بخلاف حكم الحد ثمانين جلدة مثلا فان من يشرب احده ما لا 
يحكم بذلك في حقه لان موضوعه مركب من جزئين خمرية 
شي‏ء و شرب‏المكلف له و الجزء الثاني غير معلوم و انما المعلوم 
بالعلم الاجمالي الاول فقط و هو لا يكفي لتنجيز هذا الحكم،و 
في المقام يقال ايضا بان حرمة شرب نفس‏النجس المعلوم 
ضمن احد الطرفين او التوضي‏ء به تتنجز بالعلم الاجمالي لكونه 
علما بتمام الموضوع لها و اما حرمة الملاقي لاحدهما فلا يتنجز 
به لانه موقوف‏على العلم بملاقاته مع النجس و هو غير معلوم. 
و منه يعرف انه اذا لم يكن شي‏ء من الطرفين موضوعا لحرمة 
تك ليفية او وضعية فلا يكون العلم الاول منجزا ايضا كما اذا 
علم نجاسة احد الدرهمين فان هذا لاينجز شيئا اذ ليس 
الدرهم ماكولا او ملبوسا في الصلاة ليتنجز ذلك به و اما حرمة 
الشرب او التوضي‏ء بملاقيه فلا علم بتمام موضوعه،و نحوه ما 
اذا كان المعل وم‏بالاجمال في احد الطرفين تمام الموضوع 
لحكم دون الطرف الاخر كما اذا علم بنجاسة الدرهم او الماء 
فانه تجري اصالة الطهارة في الماء بلا معارض لعدم ترتب‏اثر 
على نجاسة الدرهم فليس مثل هذا علما اجماليا بموضوع 
تكليف فعلي على كل تقدير. 
و من هنا حكموا في المائين المسبوقين بالكرية اذا نقص 
احدهما غير المعين عن الكرية و علم بملاقاة النجاسة لاحدهما 
المعين بجريان استصحاب الكرية فيه من‏دون ان يعارض ذلك 
باستصحاب كرية الاخر اذ ليس هناك اثر فعلي يترتب على 
كرية الاخر و عدمهما و ليس العلم بعدم كرية احدهما علما 
بتمام الموضوع‏للانفعال بل لا بد من العلم بملاقاة غير الكر مع 
النجاسة و هي غير معلومة. 
و التحقيق ان الضابط الذي ذكروه من ان تنجيز العلم 
الاجمالي لحكم فرع تعلقه بتمام موضوع ذلك الحكم و ان كان 
متينا الا ان هناك خطا في تطبيق هذه الضابطة‏في جمل ة من 
الموارد و منشا ذلك وقوع الخلط بين الاحكام التكليفية 
كحرمة شرب النجس و الاحكام الوضعية كحرمة التوضي‏ء به. 
توضيح ذلك:ان الحكم التكليفي بحرمة شرب النجس لا تكون 
فعلية الا في طول تحققه خارجا و اما قبل وجود النجس فلا 
حرمة لشربه،اما لعدم القدرة عليه اذافرض عدم القدرة على 
ايجاده و هو مانع ثبوتا او لاستظهار ذلك من دليلها و هو ملاك 
اثباتي و اما الحكم الوضعي بحرمة التوضي‏ء به فهو منتزع من 
ضيق دائرة‏الواجب و تقيده بان يكون بالطاهر و فعلية هذه 
الحرمة الوضعية ثابت ة من اول الامر منذ فعلية الواجب و قبل 
تحقق النجاسة في الماء او اللباس فليس وجودهمابنحو مفاد 
كان التامة شرطا في ذلك و انما هو شرط للحرام،نعم اتصافه 
على تقدير وجوده بكونه نجسا بنحو مفاد كان الناقصة شرط 
في الحرمة.و بعبارة‏اخرى:اتصاف الصلاة فيه بكونها صلاة في 
النجاسة بنحو مفاد كان الناقصة شرط في انحلال الحرمة سواء 
وجدت النجاسة بالفعل في الخارج ام لا،و صدق هذه‏الشرطية 
غير متوقف على وجود النجس بالفعل في الخارج،و عليه 
فالعلم الاجمالي بنجاسة احد الشيئين علم بموضو ع حرمة 
الصلاة او الوضوء بملاقيه الفعلية قبل‏تحقق الملاقي في الخارج 
و هذا يعني ان العلم الاجمالي الاول كما ينجز الحكم التكليفي 
للطرفين ينجز الحكم الوضعي لملاقي الطرفين من اول الامر 
اي ينجزالحرمة التوضي‏ء باو لبسه في الصلاة.و كذلك العلم 
الاجمالي بنجاسة احد الدرهمين ينجز حرمة الوضوء بملاقي 
النجس منهما او لبسه في الصلاة قبل الملاقاة، وكذلك العلم 
الاجمالي بنقصان احد المائين عن الكرية علم بحرمة الوضوء 
بالفعل بما نقص عن الكر اذا لاقى مع النجاسة فيتنجز بذلك 
حرمة الوضوء باحدهما اذالاقى النجاسة قبل حصول الملاقاة. 
و ان شئت فقل:اننا نعلم اجمالا بحرمة وضعية للتوضي‏ء 
بملاقى هذا الطرف او بملاقي ذاك الطرف و هي فعلية من 
الان و قبل تحقق الملاقاة فبعد تحققها في احدالطرفين يكون 
احتمال الحرمة فيها تكليفا منجزا من اول الامر لا تكليفا جديدا 
فلا مجال لقاعدة البراءة العقلية و لا الاصول المرخصة 
الشرعية،اما الاول فواضح واما الثاني فللمعارضة،و توضيح 
ذلك:ان الاصول المرخصة في المقام على قسمين:قسم منها 
يؤمن عن جميع الاحكام الثلاثة اعني حرمة شرب الملاقي و 
الملاقى‏و حرمة التوضي‏ء بالملاقي او الصلاة فيه كاصالة 
الطهارة الجارية في الملاقى-بالفتح-و قسم يؤمن عن الحرمة 
الوضعية للملاقي كاصالة الطهارة في الملاقي،اماالقسم الاول 
فهو ساقط بالمعارضة مع الاصل في الطرف الاخر العلم 
الاجمالي و لو فرض الطرف الاخر من قبيل الدرهم لانه قد 
عرفت بانه يوجد اثر بالفعل‏لنجاسة ذلك الدرهم و هو حرمة 
التوضي‏ء بملاقيه او لبسه في الصلاة و منه يعرف وجه التعارض 
بين استصحابي الكرية في المثال المتقدم. 
و القسم الثاني ايضا يسقط بالمع ارضة مع الاصل في الطرف 
الاخر للعلم اجمالا من اول الامر بالحرمة الوضعية في الملاقى 
قبل تحقق الملاقاة او حرمة شرب‏الاخر او لبسه في الصلاة بل 
حتى اذا كان مثل الدرهم لفعلية حرمة ملاقيه الوضعية. 
و من هنا ظهر انه يحرم الوضوء بالملاقي و الصلا ة فيه حتى اذا 
كانت الملاقاة بعد خروج الطرف الاخر عن محل الابتلاء فلم 
يتشكل العلم الاجمالي الثاني الذي‏سوف ياتي انه منجز و ذلك 
لان هذا الحكم تنجز بمجرد حصول العلم الاجمالي الاول. 
نعم اذا لم يكن للملاقي حرمة وضعية كما اذا كان مضافا او لا 
حظنا حرمة شربه بالخصوص فلا تتنجز بمجرد العلم الاجمالي 
الاول.فلو لاقى احد الانائين بعدخروج الاخر عن محل الابتلاء 
جاز شربه و لم يجز الوضوء به لعدم تنجز حرمة شربه،لا بالعلم 
الاول لان معلومه ليس تمام الموضوع لهذه الحرمة،و لا الثاني 
لخروج احد طرفيه عن محل الابتلاء قبل حصوله.الا ان هذا 
مشروط بكون الملاقاة قبل خروج الطرف الاخر عن محل 
الابتلاء و الا كانت حرمته او حرمة ملاقيه‏الوضعية الفعلية من 
اول الامر طرفا للعلم الاجمالي مع حرمة شرب الملاقي. 
لا يقال:المعارضة فرع فعلية ج ريان الاصل المؤمن في نفسه،و 
اصالة الطهارة في الملاقي انما تجري بعد تحققه لا قبله ففي 
الموارد التي يقال فيها بالمعارضة بين‏اصالة الطهارة في 
الملاقي مع اصالة الطهارة في الطرف الاخر او في ملاقيه لا بد 
من وجود الملاقاة خارجا لاشتراط فعلية جريان الاصل 
المرخص بذلك و لايكفي الوجود التقديري للملاقى اذ لا يحرز 
تحقق الملاقاة من اول الامر ليكون من العلم الاجمالي 
التدريجي.و عليه فلو حصلت الملاقاة بعد خروج الطرف‏الاخر 
عن محل الابتلاء جاز التوضي‏ء بالملاقي ايضا بمقتضي اصالة 
الطه ارة فيه فلا فرق بين الحكمين التكليفي و الوضعي. 
فانه يقال:جريان الاصل الترخيصي و ان كان مشروطا الا ان 
الحرمة التي تنفي بجريانه في ظرف تحققه على تقدير ثبوته 
فعلي من الاول و معلوم اجمالا و انماالحرام يكون استقباليا 
فعند تحقق الم لاقاة لا يراد نفي حرمة اخرى باصالة الطهارة 
فيه ليقال بانه لا علم اجمالي فعلي بها على كل تقدير بل يراد 
نفي حرمة فعلية من‏اول الامر لان حرمة التوضي‏ء بهذا الماء 
ليس موضوعه نجاسته الان و لو طهر حين الوضوء به بل 
نجاسته حين الوضوء موضوع لحرمته من اول الامر فلو 
جرت‏اصالة الطهارة فيه في ظرف الوضوء به لنفت الحرمة 
الوضعية من الان فاصالة الطهارة في الملاقى بالرغم من كونها 
مشروطة و غير جارية قبل حصول الملاقاة‏يوجب جريانها لو 
حصلت الملاقاة نفي الحرمة الوضعية المعلومة بالفعل 
فيتعارض مع الاصل الجاري في الطرف الاخر قبل الخروج عن 
محل الابتلاء ويتساقطان. 
لا يقال:اذا لم يكن الطرف الاخر بنفسه موضوعا للاثر الشرعي 
كما اذا كان درهما فلا يجري فيه اصل مؤمن قبل خروجه عن 
محل الابتلاء لا بلحاظ نفسه و لابلحاظ ملاقيه لانه بحسب 
الفرض لم يكن له ملاق ليجري الاصل بلحاظه و يتعارض مع 
اصالة الطهارة في ملاقي الطرف الاخر فلا بد من القول بعدم 
المنجزية‏في مثل ذلك لانها فرع التعارض و هو فرع جريان 
الاصل في الطرف الاخر بلحاظ نفسه او ملاقيه و كلاهما مفقود 
هنا. 
فانه يقال:قبل خروج الدرهم عن محل الابتلاء ايضا تجري اصالة 
الطهارة فيه بلحاظ حكم ملاقيه و اثره التامين عن مانعية 
ملاقيه في الصلاة،اي الترخيص في ايجادملاق له و الصلاة 
فيه،لان المفروض ان حرمته الوضعية فعلية فاصالة الطهارة 
فيه ترفع هذا الضيق فيكون طرفا للمعارضة مع الاصل في 
ملاقي الطرف الاخر بعدحصول الملاقاة من اول الامر. 
ثم انه قد يفرض ان احد الطرفين المعلوم نجاسة احدهما لا 
ينجس ملاقيه كما اذا كان جامدا لا مائعا و كان متنجسا 
ثانيا-بناء على المختار في الفق ه من عدم‏منجسية المتنجس 
الثاني الجامد-فان فرض ان هذا المتنجس الثاني ليس ماكولا و 
لا ملبوسا كالدرهم امكن اجراء اصالة الطهارة في الطرف الاخر 
لتجويز شربه والصلاة فيه لعدم وجود معارض له في الطرف 
الاخر،اذ لا يترتب على نجاسته تكلى ف لا بلحاظ نفسه بحسب 
الفرض و لا بلحاظ ملاقيه لعدم منجسيته فليس مثل‏هذا علما 
اجماليا بموضوع تكليف فعلي. 
و ان فرض انه كان ماكولا او ملبوسا في الصلاة فاصالة الطهارة 
في ملاقي الطرف الاخر تتعارض مع اصالة الطهارة في هذا 
الطرف بلحاظ حكم نفسه اي اكله اولبسه في الصلاة لا بلحاظ 
حكم ملاقيه لعدم نجاسته بحسب الفرض،و هذا مبني على 
القول بتعارض الاصل الطولي مع الاصل الغرضي في الطرف 
الاخر كما هوالصحيح على ما تقدم و سوف ياتي ايضا في المقام 
الثاني. 
و هكذا يتضح من مجموع ما تقدم ان العلم الاجمالي بنجاسة 
احد الشيئين-العلم الاجمالي الاول-لا ينجز الحرمة التكليفية 
لملاقي احدهما و لكن ينجز الحرمة‏الوضعية في الطرفين،اعني 
المانعية للملاقي من اول الامر،و اثر هذا المبنى العملي-مع انا 
سوف نقول بمنجزية ال علم الاجمالي الثاني حتى 
لحرمة‏الشرب-يظهر فيما اذا لاقى الثوب او الماء مع احد 
الطرفين بعد خروج الطرف الاخر عن محل الابتلاء بانعدامه او 
تطهيره و لم يكن الطرف الخارج متنجسا ثانياجامدا. 
و الاصحاب لم يفرقوا بين الحكمين و انما فرعوا منج زية العلم 
الاجمالي الاول على بحث فقهي يرتبط بتكييف حقيقة السراية 
و ان نجاسة الملاقي هل تكون من‏باب السببية او 
الانبساط،فذهب المحقق النائيني الى انه اذا قلنا بان السراية 
بابها باب السببية فهناك نجاسة اخرى مستقلة لا علم بها و لا 
تتنجز بالعلم الاجمالي الاول‏و ان قلنا بانها من باب الانبساط 
فنجاسة الملاقي عين نجاسة الملاقي-بالفتح-انتقلت اليه فهي 
نفس ما كان طرفا للعلم الاجمالي الاول فيتنجز به و قد اختار 
فقهياالسببية لا الانبساط. 
و هذا الكلام غير صحيح حتى اذا غفلنا عما بى ناه من التفصيل 
بين الحكمين التكليفي و الوضعي و فرضنا معقولية انبساط 
النجاسة بالمعنى المذكور و ذلك لانه يردعليه: 
اولا-ان المعلوم بالعلم الاجمالي الاول اصل النجاسة لاحدها 
وسعتها على الملاقي فسعتها على الملاقي حكم زائد لا معنى 
لفرض تنجزه بالعلم الاجمالي الاول‏باصل النجاسة. 
و ثانيا-ان مصب التنجيز بالعلم الاجمالي الحكم التكليفي 
بحرمة الشرب او التوضي‏ء او اللبس في الصلاة و موضوعها 
المتنجس لا النجاسة فحتى اذا فرضنامعقولية الانبساط في 
الحكم الوضعي بالنجاسة فلا معنى لفرض الانبساط في الحكم 
التكليفي الذي موضوعه الماء او الثوب الملاقي كما هو واضح. 
نعم لو فرض فقهيا ان الواجب هو الاجتناب عن النجس و اريد 
بالاجتناب عن النجس معنى بسيطا لا يحصل الا بترك النجس 
و ترك ملاقيه معا بحيث يكون عنو ان‏اجتناب النجس متوقفا 
على تركهما و ان من ارتكب الملاقي لم يجتنب عن النجس 
المعلوم بالاجمال و ان لم يكن قد استعمله فلا بد حينئذ من 
ترك الملاقي ايضاحتى يحصل القطع بالاجتناب عن النجس 
المتنجز عليه بالعلم الاجمالي،الا ان مثل هذا المعنى غى ر 
ثابت فقهيا بل ثابت العدم. 
المقام الثاني-في تنجيز الملاقي بالعلم الاجمالي الثاني اي 
العلم بنجاسة الملاقي او طرف الملاقى.و لا اشكال في عدم 
تنجيزه اذا كان الملاقاة بعد خروج طرف‏الملاقى عن محل 
الابتلاء بانعدامه او تطهيره،و انما ال كلام فيما اذا حصلت 
الملاقاة قبل خروج الطرف عن محل الابتلاء و المحققون بين 
قائل بعدم المنجزية وقائل بالتفصيل، و الصحيح هو التنجيز 
مطلقا لان هذا العلم الاجمالي اركان منجزيته تامة فلا بد لمن 
يدعي عدم تنجيزه من ابراز مانع عنه. 
و فيما يلي نستعرض ما ذكره الاصحاب لاثبات عدم المنجزية 
مطلقا او في بعض الصور مع ابطالها جميعا. 
الوجه الاول-ما ذكره السيد الاستاذ من التفصيل بين تاخر 
العلم بالملاقاة عن العلم الاجمالي الاول و عدمه،فلا منجزية 
في الاول دون الثاني.و الوجه في ذلك ان‏العلم الاجمالي الثاني 
في الشق الاول يكون متاخرا زمانا عن العلم الاجمالي الاول 
مما يؤدي الى عدم معارضة اصالة الطهارة في الملاقي مع 
اصالة الطهارة في‏الطرف الاخر لان الاصل المؤمن فيه قد 
سقط في زمن سابق بسبب العلم الاجمالي الاول و الاصل 
المؤمن بعد سقوطه لا يحيى من جديد ليعارض مع 
اصالة‏الطهارة في الملاقي فلا يكون العلم الاجمالي الثاني 
منجزا لعدم المعارضة بين الاصول الترخيصية في اطرافه بناء 
على مسلك الاقتضاء و لكون احد طرفيه منجزابعلم اجمالي 
اسبق فلا يمكن للعلم الاجمالي الثاني ان ينجز على كل تقدير 
بناء على مسلك العلية.و هذا بخلاف ما اذا كان العلم الاجمالي 
الثاني حصل مقارنا مع‏العلم الاجمالي الاول حيث يكون الاصل 
في الطرف المشترك ساقطا بالمعارضة مع الاصل في الطرف 
الاخر و ملا قيه في عرض واحد((164)). 
و لا يخفى ان هذا التفصيل قد يقتضي تنجز الملاقي دون 
الملاقى كما اذا علم اجمالا اولا بنجاسة الملاقي او طرف 
الملاقى ثم علم بان ذلك على اساس الملاقاة‏مع ذلك الطرف 
فتشكل العلم الاجمالي بين الاصلين-و هو العلم الاجما لي 
الاول-قبل العلم الاجمالي الثاني بين الملاقي و الطرف. 
و ايا ما كان فهذا التفصيل غير صحيح لانه يرد عليه: 
اولا-ما مضى في بعض الابحاث السابقة من ان المنجز في كل 
آن هو العلم الاجمالي في ذلك الان فالمانع عن جريان 
الاصلين السابقين بقاء انما هو العلم‏الاجمالي بوجوده البقائي لا 
الحدوثي و الا لما امكن انحلال العلم الاجمالي بعد حدوثه اصلا 
و عليه فيكون حدوث العلم الاجمالي الثاني مع بقاء العلم 
الاجمالي‏الاول كل منهما جزء العلة لا محالة في اسقاط الاصل 
المؤمن في طرف الملاقى و لا وجه لافتراض تاثير احدهما 
دون الاخر. 
و ثانيا-النقض بموارد الامارات فلو صدر خبران متعارضان في 
زمان الامام الصادق(ع)مثلا و ورد خبر آخر عن الامام 
العسكرى(ع)يوافق احدهما و يخالف الاخركان اللازم الاخذ به 
من دون معارض لان معارض ه سقط في زمن سابق بالتعارض 
فحالهما حال الاصلين الاولين فيما نحن فيه و الخبر المتاخر 
حاله حال الاصل‏المتاخر في المقام و هكذا لو علم الفقيه 
بخبرين متعارضين فسقطا عن الحجية ثم علم بخبر ثالث 
يوافق احدهما و يخالف الاخر،و مثل هذا ما لا يلتزم به احد. 
و ثالثا-الحل و حاصله:ان توهم عدم دخول الاصل المتاخر زمانا 
في المعارضة مع معارضه الساقط في زمن متقدم يمكن ان 
يكون مبنيا على احد تصورين: 
الاول-قياس ذلك بما اذا صدر من ال مولى في زمن واحد 
كلامان متعارضان ثم بعد مدة صدر منه كلام آخر يطابق 
احدهما و يخالف الاخر فانه يؤخذ به و لايجعل طرفا للمعارضة 
مع ما يخالفه من الكلام الاول لانه معارض بما اوجب اجماله 
فيقال في المقام ان حال الاصل الثالث حال الكلام الثالث. 
و من الواضح ان هذا القياس في غير محله،فان الاصول الثلاثة 
نسبتها الى كلام المولى من حيث الصدور على حد سواء و 
ليست كلمات ثلاثة صادرة منه كما لاوجه‏لافتراض ان الاصلين 
الاوليين معارضان متصلان في كلام واحد دون الثالث. 
الثاني-ا ن يتصور بان المعارضة بين الاصول تكون بلحاظ 
مرحلة الفعلية و حيث ان مرحلة فعلية الاصلين الاوليين قبل 
فعلية الاصل الثالث فيتساقطان اولا و ينجوالاصل الثالث عند 
فعليته من السقوط لعدم وجود ما يعارضه في مرحلة الفعلية. 
و هذا التصور ايضا خاط‏ي ء،و توضيح ذلك يكون بذكر 
مقدمتين: 
الاولى-ان الخطابات الشرعية المجعولة على نهج القضايا 
الحقيقة انما تتكفل الجعل على الموضوعات المقدرة الوجود و 
اما مرحلة الفعلية-رغم الخلاف بيننا وبين المشهور في تفسير 
معنى الفعلية-فهي ليست مدلولا للخطاب بل تتبع فعلية 
الموضوع خارجا و حيث ان الخطابات انما تتكفل مرحلة الجعل 
اي تتكفل احكاماعلى موضوعات مقدرة بقطع النظر عن 
وجودها في الخارج بالفعل فهي تنظر الى تلك الموضوعات و 
تفترضها في عرض واحد و ان فرض تدرجها زمانا في 
الوجود،(فاكرم كل عالم)ينظر في عقد موضوعه الى افراد 
العلماء في عرض واحد و ان وجد خارجا عالم قبل عالم آخر و 
هذا واضح. 
الثانية-ان التعارض يعني التنافي بين الدلالتين و المدلولين و 
بما ان الخطابات تتكفل مرحلة الجعل لا فعلية المجعول فلا 
مح الة يكون التعارض الواقع في دليل‏بلحاظ فردين منه تعارضا 
في نفس عالم الجعل من اول الامر حيث يكون معنى عدم 
اجتماع فردين منه تخصيص الجعل بقيد مردد بين اخراج احد 
فرديه على‏الاقل فيقع التنافي في مرحلة الجعل بين اطلاقي 
الخطاب لا محالة و اما التنافي في الفعلية فليس بنفسه تعارضا 
اصلا. 
اذا اتضحت المقدمتان قلنا:ان فكرة تعارض الاصلين السابقين 
و تساقطهما و بقاء الاصل المتاخر بلا معارض مبنية على تخيل 
المعارضة في مرحلة الفعلية و من‏حينها مع ان الامر ليس 
كذلك بل المعارضة تكون دائما بلحاظ الجعل-بحكم المقدمة 
الثانية- و الجعل ينظر الى افراد موضوعه في عرض واحد كما 
ان قيودالجعل تخرج منه ما تخرج في عرض واحد-بحكم 
المقدمة الاولى-فلا اثر لتقدم بعض افراد الموضوع على بعض 
زمانا اصلا فالوجود البقا ئي للاصل في طرف‏الملاقى يوجد له 
معارضان في عرض واحد بلحاظ مرحلة الجعل الذي هو مدلول 
الخطاب،الاصل في الطرف الاخر، و الاصل في ملاقيه فتسقط 
الجميع‏بالمعارضة. 
ثم ان السيد الاستاذ قد استثنى من هذا الوجه ما اذا كان في 
الطرف المشترك ا صل مؤمن غير ساقط بالعلم الاجمالي الاول 
فانه يقع طرفا للمعارضة مع الاصل‏المؤمن في الملاقي فيجب 
الاجتناب عنهما لا محالة.و كبرى هذا الاستثناء صحيحة و ان 
كان المثال الذي ذكره لا يخلو من المناقشة ذكرناها في بحوثنا 
الفقهية،كماان ملاك سلام ة الاصل المؤمن في الملاقي في 
هذا الوجه بسبق العلم الاجمالي الاول زمانا بلحاظ نفسه لا 
بلحاظ معلومه كما كان يبني عليه الاستاذ في بحوثه‏الاصولية 
في دوراته السابقة لان المنجزية و سقوط الاصل في الطرف 
المشترك من آثار نفس العلم الاجمالي لا المعلوم و قد اوضحه 
بنفسه فيما بعد فراجع. 
الوجه الثاني-ان اصالة الطهارة في الملاقي تكون في طول 
اصالة الطهارة في الملاقى-بالفتح-فاصالة الطهارة في الملاقى 
تتعارض في المرتبة السابقة مع اصالة‏الطهارة في طرفه و 
يسقط الاصلان و تصل الن وبة الى اصالة الطهارة في الملاقي و 
هو اصل طولي لا معارض له. 
و هذا الوجه يتوقف على تمامية امور اربعة كما يلي: 
1-القول بالاقتضاء لا العلية. 
2-كبرى ان الاصل الطولي لا يسقط بالمعارضة مع الاصلين 
العرضيين. 
3-ان اصالة الطهارة في الملاقي في طول اصالة الطهارة في 
الملاقي-بالفتح-. 
4-عدم وجود اصل طولي في طرف الملاقى-بالفتح- اما الامر 
الاول فقد تقدم انه تام. 
و اما الامر الثاني فقد اورد عليه السيد الاستاذ بايرادين: 
احدهما-عدم الطولية بين اصالة الطهارة في الملاقي و اصالة 
الطهارة في الطرف الاخر و انما الطولية بينها و بين اصالة 
الطهارة في الملاقي-بالفتح-و ليس هوالمعارض معها. 
و قد تقدم في بحث سابق تنقيح وجه فني لابطال هذه 
المعارضة مع الاشكال فيه عرفا فالايراد مع الاصل كلاهما غير 
تامين. 
الثاني-ان تعدد الرتب لا اثر له في المقام لان الاحكام الشرعية 
ظرفها الزمان لا الرتب فان اجتمع اصلان في طرفي العلم 
الاجمالي في زمان واحد فلا محالة‏يتعارضان و يتساقطان و ان 
كان احدهما متاخرا عن الاخر رتبة. 
و هذا الجواب ان تمت كبراه في مثل مسال ة تملك العمودين 
حيث يقال فيه بالانعتاق بعد الملكية في رتبة سابقة لا في 
زمان لكي لا يلزم ملك العمودين فيجاب‏بان الاحكام الشرعية 
امور زمانية فلا بد من فعليتها في عالم الزمان لا عالم الرتب 
فهي غير تامة في المقام لان المدعى ان الاصل المتاخر في 
فعليته عن اصل آخريستحيل ان يكون مزاحما معه و معارضا له 
و هذا لا ربط له بمسالة زمانية الاحكام الشرعية كما شرحناه 
في تنبيه سابق. 
و اما الامر الثالث فهو غير تام ايضا و ذلك: 
اولا-لما سوف ياتي من عدم الطولية بين الاصول ال متوافقة. 
و ثانيا-لو سلم ذلك في مثل الاستصحاب السببي و المسببي 
فلا يسلم في مثل اصالة الطهارة في الملاقي و الملاقى لان 
الحكومة اما ان تكون بملاك رفع‏الموضوع و لو تعبدا او بملاك 
النظر و دليل القاعدة لا يعبدنا بالعلمية لكي يتوهم فيه رفع 
موضوع الشك في طهارة الملاقي كما ان ملاك النظر انما يتم 
في دليلين لااطلاقي دليل واحد. 
و اما الامر الرابع فغير تام ايضا و ذلك: اولا-لجريان اصالة 
الطهارة في الملاقي التقديري الطرف الاخر بناء على ما عرفت 
من جريانها عن الحرمة-الوضعية قبل‏وجود الملاقي. 
و ثانيا-ما سماه المحقق العراقي بالشبهة الحيدرية نسبة لها الى 
سيدي الوالد(قده) و هو انه توجد في طول اصالة الطهارة في 
الطرف الاخر اصالة اباحته-اذا كان‏مما يؤكل او يشرب او يلبس 
في الصلاة-فتعارض اصالة الطهارة في ال ملاقي((165)). 
و هذه الشبهة واردة بناء على مبانيهم في الطولية بين الاصول 
المتوافقة. 
نعم مثل المحقق النائيني(قده)الذي يرى سقوط اصالة الاباحة 
في الطرف مع اصالة الطهارة فيه بالمعارضة مع اصالة الطهارة 
في الطرف الاول الملاقى-بالفتح-لكون المجعول فيهما واحدا 
و ان تعدد الجعل لسانا لا يرد عليه هذا الاشكال لان اصالة 
الطهارة في الملاقي موضوع آخر فهو مجعول آخر غير 
طهارة‏الملاقي-بالفتح-فلا تسقط بسقوطها كما لا يخفى. 
الوجه الثالث-ما ذهب اليه المحقق العراقي(قده)من التفصيل 
بين ما اذا حصل العلم الاجمالي الثاني في طول العلم الاجمالي 
الاول بان تولد منه و بين ما اذا علم‏اجمالا بنجاسة الملاقي او 
طرف املاقى-بالفتح-ثم علم انه لا منشا لنجاسة الملاقي الا 
نجاسة ذلك الملاقى-بالفتح-او علم بهما معا كما لو اخبر 
بذلك الم عصوم‏دفعة.فانه في فرض الطولية بين العلمين افاد 
المحقق العراقي عدم منجزية العلم الاجمالي الثاني بناء على 
مسلك العلية المختار عنده لان منجزية العلم الاجمالي‏فرع 
صلاحيته لتنجيز طرفيه معا و هو فرع عدم منجزية احد طرفيه 
بمنجزية آخر،فان المنجز لا يتنجز ثانية و في المقام يكون 
طرف الملاقي-بالفتح-متنجزا بعلم‏الجمالي اسبق منه مرتبة 
فلا يمكن ان ينجزه العلم الاجمالي الثاني و معه يسقط عن 
تنجيز الملاقي ايضا. 
و قد يتساءل عن وجه الفرق بين المقام و بين موارد العلم 
الاجمال ي الاسبق زمانا من علم اجمالي آخر يشترك معه في 
طرف واحد-اي بينهما عموم من‏وجه-حيث لا يقول المحقق 
العراقي بانحلال احدهما بالاخر و هل يكون التقدم الرتبي في 
المقام لاحد العلمين على الاخر باولى من التقدم الزماني؟ 
و يمكن ان نجيب على هذا السؤال بان وجه الفرق ان المنجز 
في التقدم الزماني انما هو الوجود البقائي للعلم الاول لا 
الحدوثي لما تقدم من ان المنجز في كل‏زمان العلم في ذلك 
الزمان و هو في عرض العلم الاجمالي الاخر،و هذا بخلاف 
التقدم الرتبي فان العلم المتاخر ان اريد تنجيزه في الرتبة 
المتقدمة فهو محال‏لاستحالة تقدم الاثر على المؤثر،و ان اريد 
تنجيزه في رتبته فالمفروض تنجز احد طرفيه في هذه الرتبة 
فلا يصلح للتنجز مرة اخرى. 
الا ان هذا الوجه ايضا غير تام،و ذ لك لانه يرد عليه: 
اولا-ان العلم الاجمالي الثاني و ان كان في‏طول العلم الاول و 
لكنه في عرض اثره،فان العلم الاول له اثران و معلولان احدهما 
العلم الثاني و الاخر تنجيز العلم‏الاول و تنجيز العلم الثاني 
ليس في طول تنجيز العلم الاول بل في طول نفس العلمين 
الا بقانون ان ما مع المتقدم متقدم الذي تقدم مرارا بطلانه،و 
عليه فالتنجيزان‏في رتبة واحدة لا في مرتبتين. 
و ثانيا-عدم الطولية بين العلمين المنجزين حقيقة فان العلم 
الاجمالي المنجز في المقام ليس هو العلم بالنجاسة بل العلم 
بالتكليف اي الحرمة التكليفية او الوضعية ومن الواضح انه لا 
طولية بين العلم بحرمة استعمال احد الانائين و العلم بحرمة 
استعمال الملاقي لاحدهما او الاخر. 
و ثالثا-ما تقدم في بحث سابق من ان هذا انما يتم اذا كانت 
نسبة ا لتنجز الى العلم نسبة المعلول التكويني الى علته 
التكوينية اي امرا رتبيا و ليس الامر كذلك بل هوحكم و امر 
زماني على ما مضى توضيحه و تفصيله في بحث سابق،فما 
ذكره الاستاذ من الاعتراض على الوجه السابق يرد هنا((166)). 
ثم ان هذا الوجه يمتاز على الوجهين السابقين في استلزامه 
سقوط العلم الاجمالي عن المنجزية بنحو بحيث يجري في 
الملاقي الاصل المؤمن العقلي ايضا اعني‏البراءة العقلية على 
القول بها بخلاف الوجهين السابقين كما لا يخفى وجه. 
الوجه الرابع-ما ذكره المحقق النائيني(قده)و اصطلح عليه 
بالانحلال الحقيقي و هو غير مصطلحنا في الانحلال الحقيقي 
على ما سوف يظهر و حاصله:ان الميزان‏في انحلال احد 
العلمين و خروجه عن ا لصلاحية للتنجيز بسبب الاخر سبق 
معلوم الاخر لا سبق نفس العلم و هذا الميزان منطبق في 
المقام على العلم بنجاسة‏الملاقي-بالكسر-او الطرف لان 
معلومه متاخر عن المعلوم بالعلم الاجمالي بنجاسة 
الملاقى-بالفتح-او الطرف فينحل به سواء كان متاخ را عنه 
علما ايضا ام لا. 
و توضيح ذلك على ما يستفاد من تقريرات المحقق 
النائيني(قده)ببيان امور: 
الاول-ان العلم الاجمالي انما يكون منجزا اذا كان علما 
بالتكليف الفعلي على كل تقدير و يترتب على ذلك ان بعض 
اطراف العلم الاجمالي اذا ك ان منجزا بمنجزسابق شرعي او 
منجز سابق عقلي كالطرفية لعلم اجمالي آخر فلا يكون العلم 
الاجمالي اثر اذ لا يكون علما بالتكليف على كل تقدير. 
الثاني-ان تنجيز العلم انما هو باعتبار صفة كاشفيته و طريقيته 
لا بوجود نفسه بما هو صفة خاصة،و لهذا لو تعلق العلم بمعلوم 
سابق فلا بد من ترتيب الاثر من ذلك‏الزمان دون زمان 
حدوثه،و يترتب على ذلك انه اذا فرضنا العلم بنجاسة احد 
الانائين يوم السبت ثم علم يوم الاحد بوقوع نجاسة يوم الجمعة 
مرددة بين اناء ثالث وواحد معين من الانائين الاولين سقط 
العلم الحاصل يوم السبت عن المنجزية بسبب العلم الحاصل 
يوم الاحد لان علم يوم الاحد اسبق معلوما و تنجيز العلم 
تابع‏للمعلوم و بذلك يخرج على يوم السبت عن كونه علما 
بالتكليف على كل تقدير لان احد طرفيه-و هو الطرف ال 
مشترك بين العلمين-يكون منجزا بتنجيز عقلي‏سابق و هو 
التنجيز الحاصل بلحاظ علم يوم الاحد. 
الثالث-ان ابطال العلم الاسبق معلوما بمنجزية العلم المتاخر 
معلوما لا فرق فيه بين ان يكون السبق فيه زمانيا،كما هو الحال 
في المثال السابق،او رتبيا و لو فرض‏الاقتران بين المعلومين 
في الزمان و من هذا القبيل العلم الاجمالي بنجاسة احد 
الانائين و العلم الاجمالي بنجاسة الملاقي لاحدهما او الاناء 
الاخر فان المعلوم‏بالعلم الاول اسبق رتبة عن المعلوم بالعلم 
الثاني اذ في مرتبة سابقة على الملاقاة يعلم بنجاسة احد 
الانائين و هذا يعني ان التكليف في الاناء الاخر منجز في 
مرتبة‏سابقة على العلم الاجمالي الثاني بنجاسة 
الملاقي-بالكسر-او الاناء الاخر و معه لا يصلح العلم الاجمالي 
الثاني للتنجيز بل يخرج عن كونه علما اجماليا بالتكليف‏الفعلي 
على كل تقدير((167)). 
و التحقيق:ان هذه الامور الثلاثة كلها محل اشكال و منع. 
اما الامر الاول:فلانه لا شك في اناطة تنجيز العلم الاجمالي 
بان يكون علما بالتكليف المولوي على كل تقدير غير ان هذا 
المعنى لا ينبغي عن العلم الاجمال ي‏لمجرد وجود منجز 
عقلي في واحد معين من اطرافه لان المقصود بالتكليف الذي 
يشترط كون العلم الاجمالي علما به هو الالزام المولوي و العلم 
الاجمالي بالالزام‏المولوي ثابت فعلا و لا ينافيه فرض وجود 
منجز عقلي في احد اطرافه بل و لا وجود منجز ش رعي 
كذلك، نعم لو كان المقصود بالتكليف الذي يشترط كون 
العلم‏الاجمالي علما به الكلفة المساوقة للتنجز لصح القول 
بعدم وجود علم اجمالي بالتكليف مع وجود منجز تعييني في 
احد الطرفين لان الكلفة فيه محرزة وجدانا ولكن الكلفة بهذا 
المعنى مرجعها الى التنجيز و نحن نتكلم عن العلم الاجمالي 
الذي يقع موضوعا للمنجزية و ما هو موضوع للمنجزية انما هو 
العلم الاجمالي‏بالالزام‏المولوي لا العلم الاجمالي بالكلفة 
المساوقة للمنجزية فتفسير خروج العلم الاجمالي عن 
المنجزية لوجود منجز تعييني سابق لاحد طرفيه بعدم كونه 
علما اجماليابالتكليف على كل تقدير غير صحيح.و لهذا ذهب 
المحقق العراقي(قده)في تفسير ذلك الى ابراز نكتة اخرى هي 
ان المتنجز لا يتنجز مع دقة في تطبيقها حيث‏طبقها في 
المقام بلحاظ تقدم رتبة احد العلمين على الاخر لا المعلومين 
لان المنجز هو العلم لا المعلوم-على ما سوف يظهر-و لكنك 
عرفت عدم صحة هذه‏النكتة ايضا لا كبرى و لا صغرى. 
و اما الامر الثاني:فلو سلم الامر الاول فلا مجال لقبول الثاني 
لان العلم بمعلوم سابق يستحيل ان يكون منجزا له الا من 
حينه لان العلم بالنسبة الى حكم العقل‏بالمنجزية ليس طريقا 
بل هو موضوع غاية الامر انه موضوع بما هو كاشف فلا منجزية 
قبل العلم و كون العلم بمعلوم سابق مقتضيا لترتيب الاثر من 
ذلك الزمان ليس‏معناه سبق التنجيز بل تعلق التنجيز الحادث 
عند حدوث العلم بتمام قطعات المعلوم فالمعلوم على امتداده 
يتنجز من الان اي من حين حدوث العلم و فرق بين‏تنجز 
التكليف السابق فعلا و بين التنجيز السابق كما هو واضح،و معه 
لا يكون مجرد سبق اح د المعلومين منشا لانحلال العلم 
الاجمالي بالمعلوم المتاخر. 
هذا مضافا:الى انا لو سلمنا ان العلم المتاخر ذا المعلوم المتقدم 
ينجز معلومه من حينه بحيث يكون التنجز سابقا على العلم و 
لكن هذا انما يوجب انحلال العلم‏المتقدم ذي المعلوم ا لمتاخر 
و خروجه عن كونه علما بالتكليف-حسب تعبيرات هذه 
المدرسة- اذا تعين هو المنجزية الطرف المشترك دون العلم 
المتقدم و هذابنفسه يحتاج الى نكتة اضافية لتساوي نسبة 
العلمين اليه،فلو علم بنجاسة احد الانائين يوم السبت ثم علم 
يوم الاحد بنجاسة في يوم الجمعة اما للاناء الاحمر من‏ذينك 
الانائين و اما لاناء ثالث يتوقف انحلال العلم الحاصل يوم السبت 
على ان تكون نجاسة الاناء الاحمر في يوم السبت منجزة من 
قبل العلم الاجمالي المتاخرالحاصل يوم الاحد لكي يخرج 
بذلك علم ى وم السبت عن كونه علما بالتكليف الفعلي على 
كل تقدير مع ان هذا بلا معين لان كلا من العلمين صالح في 
نفسه‏لتنجيز تلك القطعة من نجاسة الاناء الاحمر الواقعة في 
يوم السبت. 
و اما الامر الثالث-فيرده:ان نجاسة الاناء الاخر الواقعة طرفا 
للعلم الاجمالي الاول بنجاسة احد الانائين هي نفس نجاسته 
الواقعة طرفا للعلم الاجمالي الثاني‏بنجاسة الملاقي او الطرف و 
لا معنى لفرض السبق و التاخر الترتبي بينهما،فالطرف 
المشترك بين العلمين واحد و نسبته الى العلمين على نحو 
واحد،نعم الطرفان‏المختصان و هما نجاسة الاناء 
الملاقى-بالفتح-و نجاسة الملاقي-بالكسر-بينهما طولية و 
ترتب و لكنهما حكمان في موضوعين و ثبوت احدهما بمنجز 
سابق لايمنع عن كون الاخر تكليفا جديدا زائدا بنحو يكون 
العلم الاجمالي به منجزا.نعم يتم هذا الكلام اذا سل مت اصوله 
الموضوعية فيما اذا كان التقدم بلحاظ الطرف‏المشترك بين 
العلمين كمثال الاناء الاحمر المتقدم. 
هذا مضافا:الى ان منجزية العلم حكم في عمود الزمان بلحاظ 
كل علم فلو سلمنا الانحلال و عدم صدق العلم بالتكليف الزائد 
فيما اذا كان هناك طرف مشترك متنجزبعلم سابق فلا ينبغي 
توهم الانحلال لمجرد التقدم الرتبي لمعلوم احد العلمين لو 
فرض في مورد فانه يكفي لكون العلم الاجمالي الثاني علما 
بحدوث التكليف‏عدم تقدم التكليف المعلوم بالعلم الاول زمانا 
عليه فيكون في عرض العلم الاول منجزا لمعلومه. 
و من الطريف ما جاء في احد تقريري بحوث المحقق 
النائيني(قده)في اثبات الانحلال بان نجاسة الملاقي معلول 
لنجاسة الملاقى-بالفتح-و متاخرة عنها فلا يعلم‏في الرتبة 
المتاخرة بحدوث تكليف جديد لاحتمال كون النجس هو 
الطرف الاخر من اول الامر.فتراه يذكر في المقدمة التقدم و 
التاخر بلحاظ موردي الافتراق‏بين العلمين الاجماليين و في 
مقام الاستنتاج يصور كون التكليف بقائيا لا حدوثيا بلحاظ 
الطرف المشترك مع وضوح انه لو لاحظنا الطرف المشترك 
فكما يكون‏العلم الاجمالي بنجاسة الطرف المشترك او 
الملاقي-بالفتح-علما بحدوث التكليف كذلك العلم بنجاسة 
الطرف المشترك او الملاقي علم بحدوث التكليف فلاوجه لان 
يلحظ احدهما اولا و يقال بان الثاني ليس علما بحدوث 
التكليف. 
و هكذا يتضح ان شيئا من الوجوه التي ذكروها لابطال منجزية 
العلم الاجمالي الثاني مطلقا او في بعض الصور غير 
تام،فالصحيح منجزية العلم الاجمالي الثاني‏لحكم الملاقي 
تكليفا و وضعا و ان كان العلم الاجمالي الاول كافيا ايضا في 
تنجيز حرمته الوضعية على ما تقدم. 
بقي التنبيه على امور: 
الاول-حاول بعضهم تصوير وجوب الاجتناب عن الملاقي دون 
الملاقى-بالفتح- في بعض الصور و هو ما اذا حصلت الملاقاة 
قبل العلم بالنجاسة ثم خرج‏الملاقى -بالفتح-عن محل الابتلاء 
فعلم اجمالا بالنجاسة و بعد ذلك دخل الملاقى-بالف تح-في 
محل الابتلاء فيقال حينئذ بوجوب الاجتناب 
عن‏الملاقي-بالكسر-دون الملاقى -بالفتح-. 
و هذا الفرع لا موضوع له بناء على مختارنا في المسالة من عدم 
الفرق بين الملاقي و الملاقى في وجوب الاجتناب،و انما 
يتجه-بناء على التفصيل بينهما في الحكم‏باحد الوجوه 
المتقدمة فلا بد من ملاحظتها تارة بالنسبة الى الملاقي قبل 
دخول الملاقى-بالفتح- في محل الابتلاء،و اخرى بالنسبة الى 
الملاقى-بالفتح-بعددخوله في محل الابتلاء، و ثالثة بالنسبة 
الى الملاقي بعد دخول الملاقى-بالفتح-في محل الاب تلاء اما 
وجوب الاجتناب عن الملاقي قبل دخول‏الملاقى-بالفتح-في 
محل الابتلاء فهو يتم على كل الوجوه السابقة عدا الوجه الثاني 
الذي كان يرى سلامة الاصل الطولي عن المعارضة فانه بناء 
على هذا المبنى‏يجري الاصل المؤمن في الملاقي لسقوط 
الاصل المؤمن في طرفه بالمعارضة مع اصالة الطهارة في 
الملاقي الخارج فعلا عن محل الابتلاء بلحاظ اثبات 
طهارة‏ملاقيه فانه لا مانع من اجرائه فيه لاثبات هذا الاثر و هو 
اصل سببي حاكم على الاصل الطولي في الملاقي.و اما 
الانحلال بالا سبقية الزمان ية او التقدم الرتبي للعلم‏او المعلوم 
بالعلم الاجمالي الاول فهي لا تجري في المقام لعدم منجزية 
العلم الاجمالي الاول مع خروج طرفه عن محل الابتلاء. 
و اما حكم الملاقى-بالفتح-بعد دخوله في محل الابتلاء فبناء 
على القول بالانحلال اذا كان ا لاصل في احد طرفي العلم 
ساقطا في زمن سابق-الوجه الاول- لايجب الاجتناب عنه 
لسقوط اصالة الطهارة في طرفه الاخر قبل دخوله في محل 
الابتلاء بالمعارضة مع اصالة الطهارة في الملاقي. 
و اما بناء على سلامة الاصل الطولي عن المعارضة فقد يقال بان 
ا صالة الطهارة في الملاقى-بالفتح-انما سقطت بلحاظ الاثر 
المترتب على ملاقيه لا نفسه فلا باس‏باجرائها فيه بلحاظ نفسه 
الاخر بعد ان كان معارضه و هو الاصل في الطرف المشترك 
ساقطا في زمن سابق الا ان هذا مبني على الجمع بين 
المبنيين سلامة الا صل‏الطولي و سلامة الاصل المتاخر في 
الفعلية. 
و اما بناء على الوجهين الثالث و الرابع فقد عرفت انه لا تقدم 
رتبي للعلم او المعلوم الاخر عليه.و اما التقدم الزماني للعلم 
الاجمالي بنجاسة الملاقي او الطرف فلايفيد على ما تقدم لانه 
ليس ال تقدم و التاخر بينهما بلحاظ الطرف المشترك ليتوهم 
الانحلال به. 
و اما حكم الملاقي بعد دخول الملاقى-بالفتح-في محل 
الابتلاء فقد عرفت انه بناء على الوجه الثاني لا يجب الاجتناب 
عنه حتى قبل دخول الملاقى-بالفتح-في‏محل الابتلاء فضلا 
عما اذا دخل الملاقى-بالفتح-في محل الابتلاء فالبحث عن 
تبدل حكمه الان لا بد و ان يفرض على المباني الاخرى التي 
كانت تنتج وجوب‏الاجتناب عنه قبل ذلك و حينئذ قد يقال 
بخروجه عن التنجز بناء على الوجه الثالث و الرابع،لانه بعد 
دخول الملاقى في محل الابتلاء يصبح العلم الاجمالي‏بنجاسة 
او نجاسة الطرف علما اجماليا منجزا و متقدما رتبة من حيث 
العلم و المعلوم على العلم الاجمالي بنجاسة الملاقي او الطرف 
فيكون الطرف المشترك‏متنجزا في الرتبة السابقة بالعلم 
الاجمالي الاول و معه لا يم كن ان يتنجز بالوجود البقائي للعلم 
الاجمالي الثاني. 
و يمكن اثبات التنجيز و وجوب الاجتناب عن الملاقي حتى 
على هذين المبنيين باحد تقريبين: 
1-ان ما يكون متقدما رتبة على العلم الاجمالي الثاني هو العلم 
بحدوث النجاسة في الملاقى-بالفتح -او الطرف لا العلم ببقائها 
الى حين دخوله في محل الابتلاءو هذا العلم الاجمالي لم يكن 
منجزا لمعلومه لخروج احد طرفيه عن محل الابتلاء و انما 
المنجز الان هو العلم ببقاء تلك النجاسة بعد دخول الملاقى في 
محل‏الابتلاء و هذا ليس متقدما على الع لم الاجمالي بنجاسة 
الملاقي او الطرف. 
و فيه:لو قطعنا النظر عما تقدم من الاشكال على اصل هذا 
الوجه من ان المنجز هو العلم باثر النجاسة تكليفا و هو 
الحرمة-كما هو المفروض.فهذا التقريب غير تام‏لان المنجز انما 
هو العلم بنجاسة احد الطرفين حى ن الملاقاة اما بقائها بعد 
ذلك او ارتفاعها باحد الروافع فهو من آثار النجاسة بحسب 
الحقيقة فتامل جيدا. 
2-تنجيز الملاقي بابراز علم اجمالي تدريجي مردد بين الطويل 
و القصير فاننا نعلم بنجاسة الطرف المشترك قبل دخول 
الملاقى-بالفتح-في محل ا لابتلاء اونجاسة الملاقي 
-بالكسر-بعد دخول الملاقى في محل الابتلاء و هذا العلم 
الاجمالي لا يوجد بالنسبة الى احد طرفيه منجز لان الطرف 
المشترك قبل دخول‏الملاقى-بالفتح-في محل الابتلاء لم يكن 
منجزا بالعلم الاجمالي الاول المتقدم رتبة بل بالعلم الاجمالي 
الثاني الذي هو في عرض هذا العلم الاجمالي‏التدريجي. 
و هذا التقريب لا يتم على المبنى الرابع-الصياغة 
الميرزائية-لان معلوم هذا العلم الاجمالي التدريجي ايضا 
متاخر رتبة عن نجاسة الملاقى-بالفتح-و انما يتجه بناءعلى 
صياغة المحقق العراقي(قده)للانحلال بنكتة ان المنجز لا 
يتنجز. 
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الصفحة التالية
الصفحة السابقة
الثاني-قد عرفت فيما سبق ان المحقق النائيني(قده)ربط
وجوب الاجتناب عن الملاقي بمسالة السراية او السببية في 
نجاسة الملاقي حيث اثبت بذلك التفصيل‏بين القول بالسببية 
و القول بالسراية فعلى الاول لا يجب الاجتناب عن الملاقي 
لعدم تنجزه لا بالعلم الاجمالي الاول لعدم كونه علما بتمام 
الموضوع لحكم الملاقي‏و لا الثاني،لما تقدم في الوجه الثاني 
مثلا من سلامة الاصل الطولي عن المعارضة-و على الثاني 
يجب الاجتناب عنه لتنجزه بالع لم الاول و الثاني،اما الاول 
فواضح‏و اما الثاني فلانه على القول بالسراية و عدم السببية لا 
تكون هناك طولية بين الاصلين في الملاقي و الملاقى. 
و في المقام نريد التكلم عن حكم الشك في كون نجاسة 
الملاقي من باب السراية او السببية بعد تسل يم اصل هذا 
التفصيل الذي بنى عليه المحقق‏النائيني(قده)رغم عدم 
صحته فنقول:اذا شك في السراية و السببية بناء على التفصيل 
المذكور فالعلم الاجمالي سوف لا يكون منجزا لانه لا يحرز 
السراية التي‏تستبطن المؤنة الزائدة و وجوب الاجتناب عن ا 
لملاقي فتكون هذه المؤنة مجرى للاصول المؤمنة العقلية و 
النقلية،كما ان العلم الاجمالي الثاني ايضا لا يكون‏منجزا لانه 
يشك في وجود معارض للاصل المؤمن في الملاقي لاحتمال 
السببية الموجب للطولية و عدم امكان معارضة الاصل 
المرخص في الطرف ا لاخرللاصل المرخص في الملاقي فلا 
يمكن التمسك بالاصل في الملاقى في عرض الاصل في 
الطرف الاخر للشك في وجود الحاكم عليه الرافع لموضوعه و 
انمايمكن ذلك في طول سقوطه و هو معنى الطولية. 
نعم اذا قلنا بان حكومة الاصل السببي على المسببي انما تكون 
في فرض وصول الحاكم فمع عدم العلم بالحكومة لا حكومة 
واقعا كان الاصل في الملاقى معارضامع الاصل في الطرف 
الاخر في عرض واحد. 
الثالث-تعرض المحققون في المقام لفرع جعلوه مشابها 
لملاقي اطراف الشبهة المحصورة و هو فرع الثمرة و ذي 
الثمرة في باب الغصب،فلو علم المكلف ان‏احدى الشجرتين 
مملوكة للغير اجمالا فاثمرت احداهما فالعلم الاجمالي بغصبية 
احدى الشجرتين انما تنجز حرمة التصرف فيهما و اما بالنسبة 
الى الثمرة فلا علم‏بتمام الموضوع لحرمتها و وجوب ردها الى 
الغير فلا يحرم التصرف فيها لا بالعلم الاول لما ذكر و لا بالعلم 
الاجمالي بغصبيتها او غصبية الشجرة الاخرى لانحلاله‏باحد 
الوجوه المتقدمة فحال هذا الفرع حال ملاقاة شي‏ء مع احد 
طرفي العلم الاجمالي بالنجاسة. 
و التحقيق يقتضي البحث في مقامين: 
المقام الاول-في اثر العلم الاجمالي بالغصبية بلحاظ 
الشجرتين،و لا اشكال في تنجيزه للاحكام التكليفية المتعلقة 
بنفس الشجرة المغصوبة كحرمة التصرف فيهاللعلم بتمام 
موضوعها،و انما الكلام في ضمانها اذا تلفت احداهما بيده و 
كانهم بنوا على الضمان لان تمام الموضوع فيه ان يكون المال 
للغير و ان يكون تحت يدالانسان بلا اذن مالكه و كلا الجزئين 
محرز في المقام. 
الا ان هنا خطا شايعا نشا من الخلط و عدم التمييز بين الضمان 
بمعنى العهدة و الضمان بمعنى اشتغال الذمة بالقيمة او 
المثل.ف ان المحقق النائيني(قده)و ان جاءفي كلماته ان 
العهدة و عاء الاعيان و الذمة و عاء الامور الكلية الا ان جوهر 
الفرق بين العهدة و الذمة لم يوضح في كلماتهم،و تفصيل ذلك 
موكول الى محله من‏الفقه،الا اننا نقول هنا على سبيل الايجاز 
بان الع هدة و الذمة او الضمان و شغل الذمة مفهومان متباينان 
بحسب المفهوم و بينهما عموم من وجه بحسب المورد 
والمصداق لان الضمان مرجعه الى المسؤولية و التعهد و 
التكليف من دون استلزام حق الملكية بينما اشتغال الذمة 
مرجعه الى تملك شي‏ء على الاخر و حيث ان‏الملكية بحاجة الى 
مملوك ففرضت الذمة و عاء له. 
و يجتمع المعنيان في مثل ما اذا اتلف شخص مال الغير فانه 
تشتغل ذمته بمثله او قيمته كما انه مسؤول عن ادائه اليه. 
و اما مورد تحقق الضمان دون شغل الذمة فمصاديقه غى ر 
متوفرة كثيرا في فقهنا الا انه يمكن ان يذكر منهما باب الكفالة 
فان مرجعها الى التعهد باحضار المدين‏امام غريمه بحيث يجب 
على ذلك و يحبس اذا اخل به و لكن لا تشتغل ذمته بالدين،و 
هناك لدى فقهاء العامة تصوير للضمان على الاموال في عق د 
الضمان‏بمحض العهدة لا اشتغال الذمة.و من مصاديقه عندنا ما 
اذا استدان العبد فان المشهور ان المولى يضمن اداء دين عبده 
و ان كانت ذمته غير مشغولة به فلا يخرج من‏تركته اذا مات. 
و مورد تحقق شغل الذمة دون العهدة واضح في الفقه ايضا ك 
موارد الثمن قبل قبض المبيع فان ذمة المشتري مشغولة به و 
لكن لا يجب دفعه قبل قبض المبيع و اذااتضحت هذه الفكرة 
في الفقه قلنا في المقام:ان الذي تكون يد الغير تمام الموضوع 
له هو الضمان لا اشتغال الذمة،فالغاصب بمجرد وضع يده على 
الغير يصبح‏مسؤولا عن ادائه اليه و يحرم عليه التصرف فيه و اما 
اشتغال ذمته به فليس وضع اليد عليه تمام الموضوع له بل 
جزؤه،و جزؤه الاخر تلف المال فالعلم الاجمالي‏ليس علما 
بتمام الموضوع لشغل الذمة و لكن المشهور لم يميزو ا بين 
الامرين بل عبروا بالضمان عن شغل الذمة و بالعكس،فقال 
بعضهم ان الضمان معناه شغل‏الذمة بالبدل من القيمة او 
المثل،و بعضهم قال بان الضمان يعنى كون المال في عهدته 
بكامل خصوصياته الشخصية و المثلية و القيمية و كلما تعذر 
ارجاع شي‏ء منهابقي الباقي منها في العهدة فيجب رده،و منهم 
من قال بان العين تبقى في العهدة بتمام خصوصياتها غاية 
الامر ان عهدة العين تقتضي ردها عند وجودها و رد بدلهاحين 
فقدها. 
و على اساس هذه التفاسير ايضا لا يكون العلم الاجمالي 
بغصبية احدى الشجرتين علما بتمام الموضوع لاشتغال الذمة 
لان العهدة بما هي حكم وضعي لا يتنجز وانما المنجز الحكم 
التكليفي برد المثل او القيمة و هو على كل حال مشروط بتلف 
مال الغير و هو غير محرز فلا بد من التفصيل حينئذ بين ما اذا 
كانت الحالة ال‏سابقة للشجرة التالفة انها ملك للغير 
فيستصحب و ينقح به موضوع شغل الذمة و بين ما اذا لم يكن 
اصل موضوعي كذلك. 
الا ان الانصاف منجزية العلم الاجمالي الاول للضمان بمعنى 
اشتغال الذمة ايضا الان العرف بحسب المناسبات المركوزة 
لديه يفهم من خطاب شغل الذمة عندالتلف و العهدة انهما 
بملاك واحد لا بملاكين،فشغل الذمة كحكم وضعي و ان كان 
منوطا بالتلف بحسب صناعته القانونية الاعتبارية الا ان الحكم 
بوجوب رد المثل‏او القيمة ثابت من اول الامر ملاكا على الاقل 
فيكون منجزا بالعلم الاج مالي الاول لا محالة فما ادركه هؤلا 
المحققون من ان العلم الاجمالي بغصبية احدى‏الشجرتين 
منجز للحكم بالضمان و اشتغال الذمة صحيح. 
على اننا في غنى عن اثبات تنجيز الضمان بهذا العلم لانه 
يكفينا العلم الاجمالي الثاني باشتغال الذمة بالبدل او اشتغال 
العهدة بتسليم الشجرة غير التالفة و حرمة‏التصرف فيها و هو 
علم اجمالي منجز عندنا كمنجزية العلم الاجمالي بنجاسة 
الملاقي او الطرف. 
المقام الثاني-في اثر العلم الاجمالي بلحاظ حكم الثمرة و 
ضمانها. 
و لا اشكال على مبانينا في ضمانها لانها تقع طرفا لعلم اجمالي 
ثان بغصبيتها او غصبية الشجرة الاخرى،و قد برهنا فيما سبق 
على عدم انحلاله بالعلم الاجمالي‏الاول الا ان المشهور حيث 
ذهبوا الى عدم منجزية العلم الاجمالي الثاني احتيج الى 
الحديث عن منجزيته بالعلم الاجمالي الاول و فرعوا ذلك-كما 
فرعوا بحث‏الملاقي-على المسالة الفقهية من ان ملكية الثمرة 
هل هي ملكية اخرى مسببة عن ملكية الشجرة و مت ولدة 
عنها او انها انبساط لها،فعلى الاول لا تنجيز لعدم العلم‏بتمام 
موضوعها بخلاف الثاني. 
و قد عرفت بما لا مزيد عليه بطلان هذا التفصيل و عدم ثبوت 
التنجيز حتى على الانبساط الا بمعنى غير محتمل فقهيا و 
على كل حال فقد ذكروا في تقريب عدم‏المنجزية بناء على 
السببية في المقام بيانا ابتدائيا حاصله:ان المعلوم بالاجمال 
وضع اليد على احد الاصلين الذي هو ملك الغير و هو لا يكفي 
في ضمان الثمرة بل لابد من العلم بوقوع اليد على ثمرة الاصل 
المغصوب. 
و اورد عليه المحقق النائيني(قد ه)بكفاية وضع اليد على 
الاصل في ضمان الثمرة ايضا و لهذا يضمن الغاصب الاول في 
مسالة تعاقب الايادي حتى للثمرة الحاصلة‏عند اليد الثانية و 
من هنا عدل السيد الاستاذ هذا البيان بتعبير اعمق حاصله:ان 
وضع اليد على الثمرة زائدا على الاصول و ان كان غير لازم في 
باب الضمان الا ان‏كون الثمرة من الاصل المغصوب لا بد من 
احرازه لتحقق موضوع الضمان و هو غير محرز في المقام، نعم 
لو اثمرت كلتا الشجرتين احرز ذلك بالنسبة الى‏احدهما لا 
محالة. 
و هذا البيان تام اذا لم يدع مطلب ارتك ازي في المقام و هو 
دعوى ان الثمرة لها وجود عنائي تقديري لدى العقلاء تقع 
بلحاظه موردا للاثر من جواز بيعه قبل‏وجوده في السلف و 
نحوه فيدعى ان الغاصب كما يضمن اصل الشجرة يضمن 
ثمرتها التقديرية اذا كانت صالحة لذلك من اول الامر و مثل 
هذا الارتكاز العقلائي‏يمكن القول به في موارد عديدة من فقه 
المعاملات في طرف المملوك او المالك او الملكية نفسها 
فيعتبر العقلاء طرفا تقديريا او سلطنة تقديرية كذلك،كما 
قديدعى ذلك بالنسبة الى الوقف على البطون قبل وجودها،و 
عليه فلو بني على ذلك فقهيا فسوف تدخل الثمرة تحت 
الضمان من اول الامر قبل وجودها فيتنجزضمانها بالعلم 
الاجمالي الاول،و على كل حال فالعلم الاجمالي الثاني كاف 
في التنجيز على مبانينا. 
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اذا كان الوجوب معلوما و لكن تردد الواجب بين الاقل و 
الاكثر،فهناك حالتان: 

الحالة الاولى-دوران الامر بين الاقل و الاكثر الاستقلاليين،و 
الذي يعني ان ما يتميز به الاكثر على الاقل من الزيادة على 
تقدير وجوبه يكون واجبا مستقلا عن‏وجوب الاقل كما اذا علم 
المكلف بانه مدين لغيره بدرهم او درهمين. 
و لا اشكال في تنجز وجوب الاقل فيه العلم التفصيلي به،و ان 
وجوب الزائد مشكوك بشك بدوي فتجري عنه البراءة عقلا و 
شرعا او شرعا فقط على الخلاف بينناو بين المشهور. 

الحالة الثانية-دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين،و 
الذي يعني ا ن هناك وجوبا واحدا له امتثال واحد و عصيان 
واحد،و هو متعلق اما بالاقل او الاكثر كما اذاعلم المكلف 
بوجوب الصلاة عليه و ترددت الصلاة عنده بين عشرة 
امور-اجراء و شرايط-او تسعة. 
و قد وقع البحث و الكلام بين المحققين في منجزية الاكثر و 
عدمه ،و منشا البحث في ان الدوران في الحالة الثانية هل 
يرجع بحسب الحقيقة و الجوهر الى الاقل‏و الاكثر فينحل لا 
محالة و يكون الزائد مشكوكا بدوا كما ذكرنا في الحالة الاولى،او 
يرجع الى الدوران بين المتباينين و ان كان بحسب الظاهر 
دورانا بين الاقل والاكثر فلا يكون منحلا. 
و لكي تتضح النكات الاساسية في هذا البحث ينبغي الاشارة 
الى ان هناك عوالم متعددة يمكن ملاحظة هذا الدوران و 
التردد في الواجب بلحاظها،فقد يكون‏الحال بلحاظ بعضها من 
الدوران بين الاقل و الاكثر و بلحاظ عالم آخر من الدوران بين 
المتباينين،و لا بد من تشخيص ان الميزان اي منها.و هذه 
العوالم التي يلحظ‏فيها الوجوب كما يلي: 
-عالم الجعل و لحاظ المولى،فيبحث في ان الواجب الارتباط‏ي 
المردد بين الاقل و الاكثر بحسب عالم الجعل و لحاظ المولى 
هل يكون مرددا بين لحاظين‏متبائنين او لحاظين و لحاظ 
فيكون من الاقل و الاكثر. 
2-عالم الوجوب و الالزام-اي عالم الملحوظ لا اللحاظ-فقد 
يكون الامر في عالم اللحاظ دائرا بين متبائنين و لكن بلحاظ 
الالزام والوجوب يكون اللحاظ الزائدفي الاكثر مزيدا من 
الوجوب و الضيق بينما اللحاظ الزائد في الاقبل يستلزم 
التوسعة و اطلاق العنان. 
3-عالم التحميل العقلي،اي ما يرى العقل اشتغال ذمة المكلف 
به و تسجيله في عهدته،فانه قد يفرض ان الامر بلحاظ عالمي 
الجعل و الوجوب دائر بين المتب‏ائنين و لكن بلحاظ ما يتسجل 
في عهدة المكلف و تشتغل به ذمته يكون الامر دائرا بين الاقل 
و الاكثر كما سوف ياتي في الدوران بين التعيين و التخيير. 
4-عالم التطبيق الخارجي و الامتثال،فقد يكون الامر فيه دائرا 
بين الاقل و الاكثر اي ان مقد ارا مما يقع في الخارج يصلح 
امتثالا للامر بالاقل فاذا ضم اليه الزائدصار امتثالا للامر على 
كل تقدير كما في موارد الشك في جزئية السورة في الصلاة و 
اخرى لا يكون الامر كذلك بل الفعل الذي يقع به امتثال الاكثر 
غير الذي قديقع به امتثال الا قل كما اذا دار الامر بين وجوب 
احد الخصال او خصوص العتق فان عتق الرقبة مبائن مع 
الاطعام او الصوم. 
و بالتامل في هذه المراحل الاربع لكيفية لحاظ الحكم يظهر ان 
اوسع العوالم في قابليته لان يكون الدوران فيه بين الاقل و 
الاكثر هو عالم التحميل العقلي و شغل‏و الذمة. 
و نحن نجعل الضابط لموضوع البحث و الذي يكون جامعا لكل 
الاقسام ان يدور الامر بين حكمين يكون امتثال احدهما مساوقا 
لامتثال الاخر عقلا دون العكس،و هذا يشمل فرض الدوران 
بين الاقل و الاكثر بحسب الاجز اء و الشرايط كما يشمل فرض 
الدوران بين التعيين و التخيير الشرعي و التعيين و التخيير 
العقلي اي‏الجامع و الحصة.و فيما يلي نستعرض البحث في كل 
واحد من هذه الاقسام. 
1-الدوران بين الاقل و الاكثر في الاجزاء: 
كما اذا تردد امر الصلاة بين تسع ة اجزاء او عشرة،و قد اختلفت 
كلمات المحققين فيه الى ثلاثة اقول: 
1-القول بجريان البراءة عن الزائد مطلقا،و هو مختار الشيخ في 
الرسائل. 
2-القول بعدم جريانها مطلقا،و هو مختار المحقق الخراساني 
في حاشيته على الكفاية. 
3-القول بجريان البر اءة الشرعية دون العقلية،و هو مختار 
صاحب الكفاية في الكفاية. 
و حيث ان وجوب الاكثر مشكوك و مشمول لادلة البراءة عند 
الشك في التكليف في نفسه فيكون منهج البحث هو التفتيش 
عما يكون مانعا عنها و برهانا على عدم‏جريان التامين عن هذا 
الوجوب المشكوك. 
و فيما يلي نستعرض الموانع التي ذكرت او يمكن ان تذكر في 
هذا الصدد مع التعليق عليها. 
و المانع الاول-و هو يقوم على اساس دعوى وجود العلم 
الاجمالي المانع عن اجراء البراءة و ليس هو العلم الاجمالي 
بوجوب الاقل او وجوب الز ائد لينفى ذلك‏بان وجوب الزائد لا 
يحتمل كونه بديلا عن الاقل فكيف يجعل طرفا مقابلا له في 
العلم الاجمالي بل هو العلم الاجمالي بوجوب الاقل او وجوب 
الاكثر المشتمل‏على الزائد الذي هو امر مباين مع الاقل لان 
الوجوب ارتباط‏ي و الارتباطية ت ساوق الوحدة و الوحدة 
تساوق التباين اذ لا يتعقل اقل و اكثر حقيقة الا مع فرض‏الكثرة 
فيكون العلم الاجمالي في المقام بحسب الحقيقة علما اجماليا 
بين متباينين و معه لا يمكن اجراء الاصل لنفي وجوب الزائد 
لكونه جزء من احد طرفي‏العلم الاجمالي . 
و قد اجيب على هذا المانع بدعوى انحلال هذا العلم الاجمالي 
باحد وجوه: 
الوجه الاول-ان هذا العلم الاجمالي منحل بالعلم التفصيلي 
بوجوب الاقل على كل تقدير اما وجوبا نفسيا او وجوبا غيريا 
لكونه جزء الواجب و مقدمة داخلية له، وهذا هو ظاهر عبارة 
الشيخ في الرسائل. 
و يرد عليه بعد تسليم ما افترض فيه من اعتبار الاجزاء مقدمات 
داخلية و القول بوجوب المقدمة حتى الداخلية ان المقصود ان 
كان دعوى الانحلال الحقيقي وانثلام الركن الثاني من اركان 
منجزية العلم الاجمالي،فالجواب عليه ان الانحلال انما يحصل 
اذا كان المعلوم التفصيلي مصداقا للجامع المعلوم بالاجمال 
كما تقدم وليس الامر كذلك في المقام لان الجامع المعلوم 
بالاجمال هو الوجوب النفسي و المعلوم التفصيلي وجوب الاقل 
و لو غيريا اي ان المعلوم هو الج امع بين احدطرفي العلم 
الاجمالي-و هو الوجوب النفسي للاقل-و وجوب آخر هو 
الوجوب الغيري و هذا لا يوجب الانحلال. 
و ان اريد الانحلال الحكمي و انهدام الركن الثالث بدعوى ان 
وجوب الاقل منجز على ايحال و لا تجري البراءة عنه فتجري 
البراءة عن الاخر بلامعارض،فالجواب عليه:ان الوجوب الغيري 
ليس منجزا و انما المنجز هو الوجوب النفسي فقط على ما 
تقدم في بحوث الواجب الغيري و النفسي،و عليه فلا يكون‏العلم 
بالجامع بين الوجوب النفسي او الغيري للاقل علما بوجوب 
منجز على كل تقدير بل علم بالجامع بين ما يقبل التنجيز و ما 
لا يقبل التنجيز و هو لا يكون‏منجزا. 
و هذا هو الصحيح في مناقشة هذا الوجه،لا ما ذكره المحقق 
العراقي(قده)من ان هذا العلم التفصيلي معلول للعلم 
الاجمالي و في طوله فلا ينحل به. 
فانه ان كا ن المراد ابطال الانحلال الحقيقي فقد عرفت انه لا 
علم تفصيلي باحد طرفي العلم الاجمالي و لو فرض وجوده 
اوجب انحلاله و لو كان متولدا منه و في‏طوله لاستحالة بقاء 
العلم الاجمالي مع العلم التفصيلي باحد طرفيه. 
و ان كان المراد ابطال الانحلال الحكمي فكون العلم التفصيلي 
معلولا للعلم الاجمالي و متولدا منه و في طوله لا ينافي الغائه 
لا ثره و منجزيته فان العلم التفصيلي‏متاخر عن ذات العلم 
الاجمالي لا اثره و تنجيزه،فان كان الاشكال من ناحية ان 
المعلول لا يمكن ان يحل علته فالمفروض ان الانحلال حكمي 
لا حقيقي و ان كان‏الاشكال ان العلم الاجمالي في الرتبة 
السابقة نجز الطرفين فلا يمكن للعلم التفصيلي المتاخر عنه 
رتبة ان يمنع عن تاثيره فالمفروض ان العلم التفصيلي متاخر 
عن‏ذات العلم الاجمالي و في طوله لا عن اثره و 
تنجيزه،فالتنجيزان عرضيان الا بناء على مبنى ان ما مع 
المتقدم متقدم و قد عرفت انه لا اساس له. 
الوجه الثاني-ان العلم الاجمالي المذكور منحل بالعلم 
التفصيلي بالوجوب النفسي للاقل على كل حال سواء كان هو 
الواجب مستقلا او كان الوجوب عارضا عليه‏مع زيادة،و هذا 
المعلوم التفصيلي مصداق للجامع المعلوم بالاجمال فينحل به 
العلم الاجمالي لا محالة. 
و قد حاول المحققون الاجابة على هذا الوجه بابراز عنصر 
التباين بين وجوب الاقل و وجوب الاكثر فلا يكون العلم 
بوجوب الاقل على كل حال علما باحد طرفي‏العلم الاجمالي 
لكلي ينحل به. و مهم ما ذكر في المقام محاولتان: 
الاولى-ان المعلوم بالاجمال وجوب الاقل استقلالا او الاكثر 
استقلالا اي وجوب الاقل بحده و الاكثر بحده و بملاحظة حد 
الوجوب الاستقلالي للاقل والوجوب الاستقلالي للاكثر يتضح 
ان العلم التفصيلي بوجوب الاقل لا يمكن ان يوجب الانحلال 
لانه ليس علما بالوجوب الاستقلالي للاقل. 
و يرد عليه:ان اريد حد الفعل المتعلق به الوجوب بقطع النظر 
عن عروض الوجوب و ان الواجب على تقدير كونه ا لاقل 
محدود بحد التسعة و على تقدير كونه‏الاكثر محدود بحد 
العشرة فهذا يرجع بحسب الحقيقة الى اخذ التسعة بشرط لا 
عن الجزء العاشر تحت الوجوب و هو خروج عن الفرض لانه من 
الدوران بين‏الجزئية و المانعية وهما متباينان يقينا،و ان اريد 
حد الوجوب ا ي ان الواجب بما هو واجب لا بقطع النظر عن 
تعلق الوجوب له حد تنتزع منه الاستقلالية فانها تنتزع‏من حد 
الوجوب و عدم شموله لغير ما تعلق به و هو هنا مردد بين 
التسعة و العشرة،فهذا صحيح الا ان حد الاستقلالية بهذا 
المعنى لا يقبل التنجز و لا يد خل في‏العهدة فالعلم الاجمالي 
بالوجوب النفسي الاستقلالي و ان لم يكن منحلا و لكن معلوم 
هذا العلم لا يصلح للدخول في العهدة لعدم قابلية حد الوجوب 
والاستقلالية للتنجيز و العلم الاجمالي بذات الوجوب المحدود 
بقطع النظر عن حده هو الذي ينجز معلومه و يدخله في 
العهدة و هذا العلم منحل بالعلم التفصيلي‏المشار اليه. 
الثانية-ان وجوب الاقل اذا كان استقلاليا فمتعلقه مباين مع 
الاقل اذا كان واجبا ضمنيا،لانه على التقدير الاول تكون التسعة 
المطلقة متعلق الوجوب،و على التقديرالث اني تكون التسعة 
المقيدة بالجزء العاشر متعلق الوجوب،و المطلق يباين المقيد. 
و هذه المحاولة ايضا غير تامة،و قبل توضيح ذلك لا بد من 
الاشارة الى مقدمة ترتبط بشرح حقيقة التقييد لاجزاء الواجب 
الارتباط‏ي بعضها بالبعض،فانه توجد في‏تفسيره نظريات ثلاث: 
النظرية الاولى-ان حقيقة التقييد و التحصيص بمعنى ان 
الوجوب الارتباطين يتعلق بالاجزاء مع فرض ان كل جزء 
مشروط بسائر الاجزاء ومقيد بها،و لا يتوهم ان هذا مستلزم 
للدور للزوم ان يكون كل جزء شرطا للجزء الاخر و مقدما عليه 
رتبة و مشروطا به و متاخرا عنه في نفس الوقت،فان 
المرادبالشرطية هنا مجرد التحصيص لا الشرطية في الوجود 
فليس الركوع متوقفا على السجود او العكس بل نسبة كل 
منهما الى الاخر و مقارنته معه متوقفة عليهما معا فلادور. 
و هذا النحو من التقييد و التحصيص بين اجزاء الواجب 
الارتباط‏ي و ان كان معقولا في نفسه الا انه لا مبرر له.فانه ان 
كان مبرره ايجاد الوحدة في متعلق الوجوب‏حيث ان الوجوب 
الارتباط‏ي وجوب واحد على كل حال فيستحيل تعلقه 
بالمتكثر بما هو متكثر،فلا بد من فرض وحدة في الرتبة الساب 
قة على عروض الوجوب‏و هذا يكون بتقييد كل منهما بالباقي. 
فالجواب:ان استحالة تعلق الوجوب الواحد بالكثير بما هو كثير 
و ان كان صحيحا و بديهيا عندنا الا ان هذا لا يحصل بمجرد 
تقييد كل جزء بالباقي،فان تقييد الاجزاءلا يوحدها بل غايته 
تبدل الاج زاء المتكثرة بما هي ذوات الى متكثرة بما هي 
متقيدات، و هذا غير توحيد المتكثر،و يشهد على ذلك انه 
يمكن افتراض هذاالتحصيص بين واجبات استقلالية متعددة 
بان يشترط في صحة صلاة الظهر مثلا تعقبها بالعصر و بالعكس 
دون ان يلزم من ذلك وحدتها. 
و ان كان مبرره ان الجزء للواجب الارتباط‏ي لو بقي غير مقيد 
بالاجزاء الاخرى فاما يفترض اطلاقه او اهماله من ناحيتها،و 
الاول يلزم منه تحقق الامتثال حتى لوجي‏ء به وحده و هو خلف 
الارتباطية،و الثاني مستحيل ثبوتا،فلا بد من افتراض التقييد. 
فالجواب:ان الاطلاق ليس عبارة عن لحاظ عدم القيد و 
السريان الى كل الحصص،و انما يعني عدم لحاظ القيد مع 
الطبيعة و حينئذ يمكن ان يقال بان عدم اتصاف‏الجزء المنفرد 
في الوجود بالمطلوبية و الوجوب ليس لعدم الاطلاق في 
الموضوع بل لعدم قاب لية المحمول و هو الوجوب الضمني 
للانبساط عليه لكونه جزءمشدودا الى سائر الاجزاء الضمنية 
للوجوب((168)). 
و هكذا يتضح انه لا مبرر لافتراض تقيد اجزاء الواجب الارتباط‏ي 
بعضها بالبعض. 
النظرية الثانية-ما افاده المحقق العراقي(قده)من ان وحدة 
الوجوب و تعدده تتبع وحدة الملاك و تعدده لا وحدة معروضة 
و تكثره،نعم لا اشكال في ان وحدة‏الوجوب تستلزم وحدة 
الواجب الا ان هذه الوحدة ليست ماخوذة في معروض الوجوب 
و متقدمة عليه بل متاخرة عنه. 
توضيح ذلك:ان الشي‏ء المتكثر بذاته قد يصبح وا حدا بوحدة 
عرضية ناشئة من وحدة ما عرض عليه،فمثلا اللحاظ الواحد اذا 
طرا على امور متكثرة حصل لهاوحدة عرضية لحاظية،و كذلك 
الشوق الواحد و الملاك الواحد و نحو ذلك.و الواجب الارتباط‏ي 
بذاته و ان كان عبارة عن امور متكثرة لكن تعرض عليها 
الوحدة‏من ناحية وحدة جملة من عوارضها كاللحاظ و الوجوب 
و الملاك الا ان هذه الوحدة العارضة يستحيل اخذها في 
معروض الوجوب،اما الوحدة الناشئة من وحدة‏الوجوب فهي في 
طول الوجوب فلا يعقل اخذها في متعلقه،و اما الوحدة الناشئة 
من وحدة الملاك فهي و ان لم تكن في طول الوجوب لكن 
الوجوب تابع للملاك‏فلا بد و ان يتعلق بما فيه الملاك،و من 
المعلوم ان تلك الوحدة العارضة على متعلق الملاك في طول 
الملاك غير دخيلة في الملاك لكونها في طوله،و كذلك 
اية‏وحدة اخرى تفر ض كوحدة اللحاظ فانها ايضا غير مربوطة 
بمعروض الملاك فلا يمكن ان تؤخذ في معروض الوجوب. 
و هكذا يثبت عدم وجود وحدة سابقة على الوجوب ماخوذة في 
متعلقه،نعم هناك وحدة للوجوب العارض نفسه من باب وحدة 
الملاك فانه اذا كان واحدا كان‏الوجوب واحدا ايضا،و هذه وحدة 
طولية و ليست في متعلق الوجوب الارتباط‏ي فالجواب 
الارتباط‏ي متكثر و انما الوحدة بوحدة الوجوب العارض عليه 
الناشئة من‏وحدة الملاك و عدم تكثره و هي وحدة طولية ثابتة 
حتى في الجعل الواحد للواجبات الاستقلالية الانحلالية. 
و يرد على هذه النظرية:انه ان اراد بان متعلق الوجوب 
الارتباط‏ي متكثر بحسب الخارج فلا اشكال في ذلك و لكنه 
خارج عن البحث،اذ لم يتوهم احد ان اجزاءالصلاة مثلا في 
الخارج امر واحد لوضوح انها ماهيات و مقولات مختلفة،و ان 
اراد بان متعلق الوجوب الارتباط‏ي في عالم النفس و بما هو 
ملحوظ للمولى متكثر مع‏وحدة الوجوب التعارض عليها فهذا 
مستحيل لان الوجوب و الحب و الارادة كالعلم من الاوصاف 
الحقيقة ذات الاضافة الى متعلقاتها،و هذه الاضافة داخلة 
في‏قوامها بحسب الحقيقة بحيث لا اثنى نية بينهما الا 
بالتحليل العقلي،و حينئذ يستحيل ان تكون معروضاتها 
الحقيقة اي المعلوم بالذات و المحبوب بالذات و الواجب‏بالذات 
متكثرة مع وحدة العلم و الحب و الوجوب فانه في صقع 
العروض لا بد من وحدة العارض و المعروض،خصوصا اذا كان 
الع روض مجازيا و كان العارض‏عين المعروض كما في هذه 
الصفات على ما عرفت،اذن فوحدة الوجوب و الارادة و الحب 
تابعة لا محالة لوحدة متعلقاتها بالذات في عالم النفس اي 
وحدة‏الملحوظ من خلالها و هي وحدة متقدمة رتبة على 
الوجوب. 
النظرية الثالثة-ان متعلق الوجوب الارتباط‏ي عنوان وحداني 
ذهنا و لو بالوحدة الاعتبارية و ان كان متكثرا خارجا.و توضيح 
ذلك:ان العناوين على قسمين قسم منهايستورده الذهن من 
الخارج كعنوان الانسان و البياض،و قسم منها يصطنعه بنفسه 
كعنوان احدهما المتعلق به العلم الاجمالي و كعنوان المجموع 
و الكل((169))وحينئذ اذا فرض في مورد ان الملاك كان في 
مجموع امور بحيث لو ترك اي جزء منها لم ينفع الباقي اصلا 
فلا محالة ينقدح في النفس حب و ارادة واحدة نحوالمجموع،و 
لكن حيث ان الحب و الارادة و الوجوب من الاوصاف الحقيقية 
ذات الاضافة فلا بد و ان تكون متعلقاتها بالذات في ظرف 
العروض واحدة ايضا-كماعرفت-فتضطر النفس الى اصطناع 
عنوان المجموع و الباسه لما في الخارج من الامور المتكثرة 
ليمكن ان تعرض عليه الارادة الواحدة و الوجوب الواحد 
فيكون‏التكثر بلحاظ الخارج الذي هو المعروض بالعرض لا 
بالذات. 
و في ضوء هذه النظريات في كيفية تفسير الواجب الارتباط‏ي 
نقول في مقام الجواب على هذه المحاولة اما بناء على النظرية 
الثانية المتبناة من قبل المحقق‏العراقي(قده)فالمفروض تكثر 
المتعلق في الواجب الارتباط‏ي و عدم اخذ وحدة سابقة فيه 
فبالنسبة الى المتعلق يوجد هناك انحلال حقيقي اذ يعلم بان 
التسعة بماهي متكثرة واجبة و يشك في اخذ العاشر ايضا. 
و اما بناء على النظرية الاولى القائلة باخذ كل جزء قيدا في الجزء 
الاخر،فاذا بنينا على ان الاطلاق عبارة ع ن عدم لحاظ القيد 
مع الطبيعة لا لحاظ عدم القيد فايضا لاتباين بلحاظ متعلق 
الوجوب الارتباط‏ي المعلوم في المقام لان الملحوظ مردد بين 
ان يكون التسعة او هي بقيد العاشر فالتسعة ملحوظة على كل 
حال و لا يعني‏وجوب الاقل -و هو التسعة-الا كونها مل حوظة و 
هو معلوم على كل حال،نعم حد اللحاظ للمتعلق كحد الوجوب 
في المحاولة الاولى غير معلوم الا ان ذلك‏خارج عن الاطلاق و 
معروض الوجوب. 
و اما اذا بنينا على ان الاطلاق عبارة عن لحاظ عدم القيد 
فالمتعلق بناء على وجوب الاقل غيره بناء على وجوب الاكثر و 
مباين معه،الا انه لا ينبغي الاشكال في ان‏الاطلاق لا يدخل في 
العهدة لانه يقوم الصورة الذهنية و ليس له محكي و مرئي ليراد 
ايجابه زائدا على ذات الطبيعة و لو قلنا ان الاطلاق لحاظ عدم 
القيد بخلاف‏التقييد لان المولى لا يريد من المكلف ايجاد 
الصورة الذهنية بل يريد ايجاد محكيها الخارجي، و عليه 
فبلحاظ عالم المفروض الذهني للوجوب و ان كان الواجب‏دائرا 
بين متبائنين الا انه بلحاظ ما يتسجل في العهدة عقلا و هو 
المحكي الخارجي دائر بين الاقل و الاكثر، و بعبارة اخرى ان 
اريد اثبات التنجيز للعلم الاجمالي‏بالاطلاق او التقييد فهو غير 
ممكن لان الاطلاق لا يقبل التنجز،و ان اريد اثبات التنجيز 
للعلم الاجمالي بالوجوب بالقدر الذي يقبل التنجيز و يدخل 
في العهدة فهودائر بين الاقل و الاكثر. 
و مثله يقال بناء على النظرية الثالثة في حقيقة الارتباطية،فان 
الوحدة الذهنية الاصطناعية للصورة الذهنية، لا تدخل في 
العهدة بل محكيها و معنونها و ما تقتضيه من‏الضيق يدخل فيها 
و في هذه المرحلة الامر دائر بين الاقل و الاكثر. 
و هكذا يتضح:ان ارجاع العلم الاجمالي في هاتين المحاولتين 
الى العلم الاجمالي الدائر بين طرفين متبائنين لو كان النظر 
فيه الى مرحلة ما يدخل في العهدة من‏التكليف فليس بصحيح 
و لا يمكن ان يكون دليلا على وجوب الاحتياط و عدم الاكتفاء 
بالاقل، و ان كان بلحاظ عالم عروض الوجوب فهو صحيح الا ان 
متعلق‏العلم بهذا المعنى ليس هو الذي يتنجز على المكلف و 
يدخل في عهدته. 
و بهذا ظهر ان الوجه الثاني للانحلال بالعلم التفصيلي بالاقل 
ان اريد به دعوى الانحلال ال حقيقي بلحاظ ما يدخل في 
العهدة فهو صحيح،و ان اريد به دعوى‏انحلال بلحاظ تمام 
العوالم اي بلحاظ عالم تكوين الوجوب فهو غير صحيح اذ لا 
يوجد علم تفصيلي باحد طرفيه بلحاظ هذا العالم. 
كما ظهر ان الجواب الحقيقي على المانع الاول الذي ابرز 
للمنع عن جريان البراءة عن الاكثر ان البراءة انما تجري عما 
يدخل في العهدة و يتنجز بالعلم والخصوصيات الحدية 
للوجوب كالاستقلالية و الاطلاق لا تدخل فيها و انما المحدود 
و ما يستتبعه من الثقل خارجا على المكلف يدخل في عهدة 
المكلف‏فالوجوب ا لداخل في العهدة امره دائر بين الاقل و 
الاكثر حقيقة و هذا يعنى انه بلحاظ مركز جريان البراءة هناك 
شك بدوي في وجوب الزائد و لا علم اجمالي‏اصلا و ان كان 
بلحاظ عالم حقيقة الوجوب و تكوينه يوجد علم اجمالي لا 
انحلال فيه،و هذا هو الوجه الثالث للجواب على المانع الاول. 
الوجه الرابع-ما ذكره السيد الاستاذ من دعوى الانحلال 
الحكمي اي انهدام الركن الثالث بحسب اصطلاحنا لان الاصل 
يجري عن وجوب الاكثر او الزائد و لايعارضه الاصل عن وجوب 
الاقل،لانه ان اريد به التامين في حالة ترك الاقل مع الاتيان 
بالاكثر فهو غير معقول اذ لا يعقل ترك الاقل مع الاتيان 
بالاكثر،و ان اريد به‏التامين في حالة ترك الاقل و ترك الاكثر 
بتركه راسا فهو غير ممكن ايضا لان هذه الحالة هي حالة 
المخالفة القطعية و لا يمكن التامين بلحاظ ها،و هكذا تعرف 
ان‏الاصل عن وجوب الاقل ليس له دور معقول فلا يعارض 
الاصل الاخر و هذا الوجه مبتن على مسلك الاقتضاء في 
منجزية العلم الاجمالي و هو صحيح في نفسه ولكنه يستبطن 
الاعتراف بعدم انحلال العلم الاجمالي بلحاظ ما يتنجز من 
الوجوب و يدخل في العهدة مع انك عرفت انه لا علم اجمالي 
بلحاظ هذا العالم بل شك‏بدوي في وجوب الزائد،فبلحاظ ما هو 
مركز جريان الاصل العملي هناك انحلال حقيقي لا حكمي. 
المانع الثاني-ان وجوب الاقل منجز على كل حال و هو مردد 
بين كونه استقلاليا او ضمنيا و في حالة الاقتصار على الاتيان 
بالاقل لا يحرز سقوطه لانه على تقديركونه ضمنيا لا يسقط الا 
ضمن الاتيان بالكل لان الوجوبات الضمنية امتثالها ايضا ضمني 
فيكون من الشك في المحصل و الخروج عن عهدة تكليف 
معلوم على كل‏حال فيجب الاح تياط،و ليس هذا الاحتياط 
بلحاظ احتمال وجوب الزائد حتى يقال انه شك في التكليف بل 
انما هو رعاية للتكليف بالاقل المنجز بالعلم و اليقين‏نظرا الى 
ان الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. 
و يرد عليه: 
اولا-ان سقوط الفعلية بالامتثال اساسا غ ير معقول،اذ لو اريد به 
سقوط الجعل فهو لا يكون الا بالنسخ،و ان اريد سقوط فعلية 
المجعول بارتفاع موضوعه فهو فرع‏ان يكون عدم الامتثال قيدا 
فيه و من الواضح ان اخذ قيد في الموضوع ليس جزافا بل 
باعتبار دخله في الملاك و المحبوبية و من المعلوم ان عدم 
الامتثال ليس‏دخيلا فيه لان صدور المحبوب و ما فيه الملاك 
لا يخرجه عن كونه محبوبا كما يظهر بمراجعة الوجدان و 
مراجعة المطلوب التكويني،نعم قد لا يكون الفرد الثاني‏بعد 
الفرد الاول محبوبا و ذلك امر آخر كما لا يخفي. 
و عليه فكبرى سقوط الفعلية بالامتثال غير صحيحة و انما 
الساقط بحسب الحقيقة فاعلية التكليف و محركيته،و في 
المقام لوادعي الشك في سقوط الفعلية فقدعرفت انه لا شك 
فيها،و ان ادعي الشك في سقوط الفاعلية تجاه الاقل فمن 
الواضح ان فاعلية الاقل المعلوم و محركيته لا تكون باكثر من 
الاتيان بالاقل فان فاعلية‏اي تكليف تعني لزوم الاتيان بمتعلقه 
و سد باب عدمه و المفروض تحقق ذلك خارجا و انما الشك 
في سقوط فاعلية التكليف بالزائد لكن المفروض ان التكليف‏به 
مشكوك و مجرى للبراءة. 
و ثانيا- لو سلمنا سقوط التكليف بالامتثال مع ذلك نقول:ان 
الشك في سقوط تكليف معلوم انما يكون مجرى لاصالة 
الاشتغال فيما اذا كان بسبب الشك في الاتيان‏بمتعلقه و هذا 
غير حاصل في المقام،لان التكليف بالاقل سواء كان استقلاليا او 
ضمنيا قداتي بمت علقه بحسب الفرض،اذ ليس متعلقه الا 
الاقل،و انما ينشا احتمال‏عدم سقوطه من احتمال قصور في 
نفس الوجوب بلحاظ ضمنيته المانعة عن سقوطه مستقلا عن 
وجوب الزائد،و هكذا يرجع الشك في السقوط هنا الى الشك‏في 
ارتباط وجوب الاقل بوجوب زائد و مثل هذا الشك ليس مجرى 
لاصالة الاشتغال بل يكون مؤمنا عنه بالاصل المؤمن عن ذلك 
الوجوب الزائد،لا بمعنى ان‏ذلك الاصل يثبت سقوط وجوب 
الاقل بل بمعنى انه يجعل المكلف غير مطالب من ناحية عدم 
السقوط الناشي‏ء من وجوب الزائد. 
و بتعبير آخر ان المكلف اذا ترك الزائد فهو و ان كان يحتمل 
حصول مخالفة للوجوب الضمني لكن احتمال المخالفة هنا 
ليس من باب انه يعلم بان العمل الفلاني‏مخالفة و يشك في 
حصوله و عدم حصوله كما لو علم بان عدم قتل الكافر مخالفة و 
شك في ان ترك اطلاق الرصاصة الثانية هل يوجب عدم قتله 
ام لا،او علم بان‏ترك الصلاة مخالفة و شك في انه هل ترك 
الصلاة ام لا يكون مجرى لاصالة الاشتغال،بل الشك في 
المخالفة في المقام من باب انه لا يدري ان وجوب الاقل هل‏هو 
بنحو يكون له مخال فة واحدة و هي ترك الاقل او بنحو يكون 
له مخالفتان احداهما ترك الاقل و الاخرى ترك الزائد فيجري 
البراءة عن اصل ثبوت المخالفة‏الثانية لانه ضيق و تكليف زائد 
غير معلوم سواء بصيغة البراءة عن الوجوب الزائد المشكوك او 
وجوب الاكثر او المخال فة و الضيق الزائد. 
المانع الثالث-و هو يتركب من ثلاث خطوات: 
الاولى-ان الشك في المحصل للواجب مجرى للاشتغال. 
الثانية-ان الغرض و المحبوب حاله حال متعلق الوجوب في 
حكم العقل بلزوم تحصيله لانه روح الحكم و حقيقته. 
الثالثة-ان الامر بلحاظ متعلق الوجوب و ان كان دائرا بين الاقل 
و الاكثر و لكنه بلحاظ الغرض المعلوم يكون من الشك في 
المحصل،لان الغرض امر وحداني لايدري هل يتحقق بالاقل ام 
لا فيجب الاحتياط من هذه الناحية. 
و يرد عليه: 
اولا-ان الغرض ايضا يمكن ان يكون مرددا بين الاقل و الاكثر 
كنفس الواجب، اما بفرض ان الغرض عبارة عن نفس الافعال اما 
بذاتها لكونها حسنة ذاتا او بعنوان‏منطبق عليها في طول الامر 
كعنوان الطاعة فيكون الامر بلحاظ الغرض دائر بين الاقل و 
الاكثر،او بفرض ان الغرض يتولد من الف عل و لكن يكون له 
مراتب‏عديدة و بعض مراتبه تحصل بالاقل و لا تستوفى كلها الا 
بالاكثر و يشك في ان الغرض الفعلي قائم ببعض تلك المراتب 
او كلها.او بفرض ان الغرض المترتب على‏الفعل متعدد بعدد 
الافعال فكل جزء يحقق غرضا-اعداديا او نها ئيا-و لكن الكمال 
المطلوب في حصول مجموعها فيشك في ان الكمال في 
مجموع تسعة من‏تلك الاغراض او عشرة،فهذه كلها فرضيات 
معقولة لكون الغرض ايضا دائرا بين الاقل و الاكثر فيجري عليه 
نفس ما جرى على الواجب. 
لا يقال-الغرض امر تكويني لا معنى لجريان مثل حديث الرفع 
عنه. 
فانه يقال-مضافا الى كفاية البراءة العقلية على القول بها و 
البراءة الشرعية بسائر ادلتها التي تكون بلسان نفي العقاب،ان 
الرفع هنا لا يراد به الا رفع الثقل و العهدة والتسجيل اي رفع 
الوظيفة،و الغرض كالتكليف مستدع لذلك فيمكن رفعه 
بالترخيص الشرعي على حد رفع منجزية التكليف به. 
لا يقال-لا يعلم في المقام بكون الغرض مركبا فلعله غرض 
واحد بسيط. 
فانه يقال-حيث لا يحرز وحدة الغرض و بساطته،فلا يتم 
البرهان المذكور لاثبات الاحتياط بل تجري البراءة عن احتمال 
وجود غرض وحداني لا يسقط الا بالاكثركما هو واضح. 
و ثانيا-ان الغرض انما يتنجز عقلا كالتكليف بالوصول اذا وصل 
مقرونا بتصدي المولى لتحصيله تشريعا،و ذلك بجعل الحكم و 
الاعتبار على وفقه او ابرازمطلوبيته،فما لم يثبت مثل هذا 
التصدي التشريعي بالنسبة الى الاكثر بمنجز و مادام مؤمنا عنه 
بالاصل فلا اثر لاحتمال قيام ذات الغرض بالاكثر،و قد تقدم 
توضيح‏هذا المطلب ايضا في بحث التعبدي و التوصلي عند 
البحث عن مقتضى الاصل العملي في حالة الشك،حيث كان 
يبرز نفس هذا المانع لاثبات وجوب‏الاحتياط.كما تقدم هناك 
محاولة اخرى للجواب على هذا المانع من قبل المحقق 
النائيني(قده)مع مناقشتها فراجع. 
المانع الرابع-ما ذكره المحقق العراقي(قده)من تشكيل علم 
اجمالي منجز((170))،و هو مخصوص بالواجبات ال تي يحرم 
قطعها عند الشروع فيها كالصلاة،اذيقال بان المكلف اذا شك 
في وجوب السورة فهو و ان كان اول الامر يجري البراءة عن 
وجوبها لكنه اذا ترك السورة الى ان دخل في الركن فلم يمكن 
تداركها،وبنينا على ما هو المشهور من عدم جريان لا ت عاد 
في صورة الجهل و لو مع فرض معذرية الجهل،او فرض ان 
الشك في جزء لا تشمله لا تعاد كالطهارة،او شك‏في الاكتفاء 
بالتكبيرة الملحوظة مثلا،فحينئذ يحصل له علم اجمالي اما 
بوجوب اتمام هذه الصلاة عليه و حرمة قطعها اذا كان الواجب 
هو الاقل او تجب عليه الاعادة‏فلا بد له من الاحتياط لمنجزية 
هذا العلم. 
الاجمالي و معارضة اصالة البراءة عن وجوب الزائد بالبراءة عن 
حرمة القطع. 
و هذا التقرير اوجه مما جاء في تقريراته من انه يحصل للمكلف 
بعد الركوع ال علم الاجمالي بانه اما انقلب وجوب طبيعي 
الصلاة عليه الى وجوب هذا الفردبالخصوص او يجب عليه 
طبيعي الصلاة مع السورة،فكانه يفترض ان وجوب الاتمام و 
حرمة الابطال مرجعه الى انقلاب وجوب الطبيعي الى وجوب 
هذا الفرد. 
فان هذا الانقلاب و ان كان معقولا ثبوتا بان يفترض ان الواجب 
من اول الامر هو الصلاة التي لم يشرع قبلها في صلاة،و هذا 
العنوان بعد الشروع يصبح منحصرا بمافي يده،الا ان المستفاد 
فقهيا ان وجوب الاتمام و حرمة القطع حكم آخر مستقل يتوجه 
الى المكلف بمجرد شروعه في الصلاة غير مربوط بوجوب 
الصلاة. 
ثم ان المحقق العراقي بعد ان ذكر هذا المانع حاول الاجابة 
عليه باحد نحوين: 
الاول-ان هذا العلم الاجمالي حصل في طول عمله بما كان 
معذورا فيه من ترك السورة شرعا و عقلا،و ما وقع من المكلف 
معذورا فيه و غير قبيح يستحيل ان‏ينقلب في المرتبة المتاخرة 
عن وقوعه و يصبح قبيحا و غير معذور فيه. 
و يرد عليه:ان هذا العلم الاجمالي انما هو في طول تركه 
للسورة في هذه الصلاة و ليس الجزء الزائد المشكوك في 
وجوبه شخص هذه السورة بل طبيعي السورة،كيف و تركه 
للسورة في هذه بالصلاة مع الاتيان بها في صلاة اخرى جائز 
بقطع النظر عن البراءة،فان الامر بالصلاة مع السورة انما يوجب 
طبيعي الصلاة مع‏السورة في تمام الوقت لا خصوص هذه 
الصلاة،فلو كان العلم الاجمالي في طول ترك السورة في تمام 
الوقت و هو الذي تؤمننا عنه البراءة عن وجوب السورة لاتجه ما 
ذكر من ان العلم الاجمالي الحاصل في طول ذلك لا يوجب 
قبح ما تحقق في السابق بشكل غير قبيح الا مع فرض عامل 
جديد هو الامر بالقضاء حيث يعلم‏اجمالا بوجوب اتمام هذه 
الصلاة ا و القضاء و هو علم اجمالي منجز. 
و ان شئت قلت:ان البراءة عن وجوب السورة لا يؤمن عن 
تكليف آخر يصبح منجزا بالعلم الاجمالي بعد الشروع في 
العمل،لان التامين عنه ليس تامينا مطلقا عن‏ذلك التكليف 
حتى اذا صار طرفا لعلم اجمالي منجز بل تامين عنه مادام 
مشكوكا و من ناحية العلم الاجمالي الدائر بين الاقل و الاكثر لا 
كل علم اجمالي آخركالعلم الاجمالي الدائر بين المتبائنين 
الذي يحصل بعد الشروع في العبادة باعتبار حرمة القطع و 
وجوب الاتمام. 
نعم هنا كلام آخر وجيه مبت ن على دعوى فقهية،هي ان 
حرمة قطع الصلاة موضوعها الصلاة التي يجوز للمكلف بحسب 
وظيفته الفعلية الاقتصار عليها في مقام‏الامتثال،اذ لا اطلاق 
في دليل الحرمة لما هو اوسع مع ذلك،و من الواضح ان انطباق 
هذا العنوان على الصلاة المفروضة فرع جرى ان البراءة عن 
وجوب الزائد والا لما جاز الاقتصار عليها عملا،و هذا يعني ان 
حرمة القطع مترتبة على جريان البراءة عن الزائد فلا يعقل ان 
تكون اصالة البراءة عنها معارضة مع اصالة البراءة عن‏وجوب 
الزائد. 
الثاني-ان هذا العلم الاجمالي الحاصل بعد شروعه في الصلاة 
بوجوب اتمام ما بيده او وجوب الاتيان بصلاة اخرى مع الزائد 
احد طرفيه منجز في نفسه و هووجوب اتمام ما بيده اي الاتيان 
بسائر الاجزاء من اول الامر لانه قبل اخلاله بالجزء المشكوك 
كان يعلم بوجوب اتمام هذه الصلاة اما بالا تيان بالجزء الزائد 
مع‏سائر الاجزاء-اذا كان الواجب هو الاثر-او بالاتيان بسائر 
الاجزاء-اذا كان الواجب هو الاقل-و هذا علم اجمالي بوجوب 
الاتمام مردد بين الاقل و الاكثر و ينحل‏الى العلم بوجوب 
الاتيان بسائر الاجزاء على كل حال لان في تركها ابط الا للصلاة 
و هذا يعني ان الاتيان بسائر الاجزاء في هذه الصلاة بعد الركوع 
منجز عليه كل‏حال فلا اثر للعلم الاجمالي بوجوبه او وجوب 
الاتيان بصلاة اخرى مع السورة لان احد طرفيه متنجز في 
نفسه في المرتبة السابقة و المتنجز لا يتنجز فيجري‏الاصل عن 
الطرف الاخر بلا محذور. 
و هذا الوجه لا يتم على مسالك المحقق العراقي(قده)في 
منجزية العلم الاجمالي((171)) لانه لا يقول بالانحلال 
الحكمي بتنجز احد طرفي العلم الاجمالي‏بعلم اجمالي سابق 
زمانا،بل العلم السابق بوجوده البقائي مع العلم الاجمالي 
الحادث بوجوده الحدوثي يؤثران في عرض واحد،و انما يقول 
بالانحلال اذا وجدمنجز ت فصيلي في احد طرفي العلم 
الاجمالي،فلو كان ما نحن فيه من هذا القبيل لتم ما ذكر من 
الانحلال على مسلك العلية ايضا لكنه ليس كذلك لانه و ان 
علم‏قبل الركوع بانه يجب عليه اتمام الركوع و ما بعده اما فقط 
او مع السورة اي استقلالا او ضمنا لكنه بعد ان ركع سقط عنه 
الوجوب الضمني بالمخالفة بترك‏السورة-و لو بمعنى سقوط 
الفاعلية-فلم يبق منجز لذلك الا طرفيته للعلم الاجمالي 
بالوجوب الضمني او الاستقلالي و احتمال انطباق المعلوم 
بالاجمال فيه،واحتمال ذلك كاحتمال انطباق المعلوم بالعلم 
الاجمالي الاخر الحاصل بعد الركوع عليه فهما يؤثران في عرض 
واحد،نعم بناء على ما هو الصحيح من الانحلال‏الحكمي و 
جريان الاصل عن احد طرفي العلم الاجمالي اذا كان طرفه 
الاخر لا يجري فيه الاصل لتنجزه في نفسه يكون هذا الجو اب 
فنيا. 
المانع الخامس-و هو يبتني ايضا على مبنى فقهي مشهور في 
العبادات من انه لا بد من قصد الامر المتعلق بالعبادة فلو قصد 
امرا آخرا و هميا على وجه التقييد لاالاشتباه في التطبيق بطل 
العمل،فانه يقال في المقام بان العلم الاجمالي ف ي المقام 
سوف يكون دائرا بين عامين من وجه لا اقل و اكثر،و توضيح 
ذلك ضمن‏متقدمتين: 
الاولى-ان الواجب تارة يدور امره بين المتبائنين كالظهر و 
الجمعة،و اخرى بين عامين من وجه كاكرام العادل و اكرام 
الهاشمي،و ثالثة بين الاقل و الاكثر ، و لااشكال في تنجيز العلم 
الاجمالي في الحالة الاولى الموجب للجمع بين الفعلين،و في 
الحالة الثانية الموجب لعدم جواز الاقتصار على مادة الافتراق،و 
اما الحالة‏الثالثة فهي محل الكلام. 
الثانية-ان الواجب المردد في المقام بين العشرة و التسعة اذا 
كان عباديا فالنسبة بين امتثال الامر على تقدير تعلقه بالاقل و 
امتثاله على تقدير تعلقه بالاكثر العموم من‏وجه بناء على 
المبنى الفقهي المشار اليه لااقل و اكثر،و مادة الافت راق من 
ناحية الامر بالاقل واضحة و هي الاتيان بالتسعة فقط،و اما مادة 
الافتراق من ناحية الامربالاكثر الاتيان بالاكثر بداعي الامر 
المتعلق به على وجه التقييد بحيث لوكان الامر متعلقا بالاقل 
فقط لما انبعث عنه ففي مثل ذلك يتحقق امتثال الامر بالاك 
ثر على‏تقدير ثبوته و لا يكون امتثالا للامر بالاقل على تقدير 
ثبوته.و اما مادة الاجتماع فواضحة و هي الاتيان بالاكثر بداعي 
مطلق الامر. 
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و هكذا يتضح على ضوء هاتين المقدمتين ان العلم الاجمالي
في المقام يمكن تحويله الى علم اجمالي بواجب مردد بين 
عامين من وجه فيجب الاحتياط فيه باتيان‏مادة الاجتماع و 
الاجتناب عن مادتي الافتراق. 
و يرد عليه: بطلان المبنى الفقهي،فان التقييد المفروض في 
النية لا يضر بصدق الامتثال على كل حال حتى للامر بالاقل 
مادام الانبعاث عن الامر فعليا،فانه لايشترط في العبادة اكثر 
من ذلك على توضيح و تفصيل يترك الى موضعه من الفقه. 
المانع السادس-و هو يختص بالواجبات التي اعتبرت الزيادة 
فيها مانعة و مبطلة كالصلاة،و الزيادة هي الاتيان بفعل بقصد 
الجزئية للمركب مع عدم وقوعه جزء له‏شرعا.و حاصل هذا 
المانع:ان من يشك في جزئية السورة يعلم اجمالا اما بوجوب 
الاتيان بها و الا كان الاتيان بها بقصد الجزئية زيادة مبطلة،و 
هذا العلم الاجمالي‏منجز و تحصل موافقته القطعية بالاتيان بها 
بدون قصد الجزئية بل لرجاء المطلوبية او للمطلوبية في 
الجملة. 
و يرد عليه:ان هذا العلم الاجمالي منحل،لان الشاك في 
الجزئية يعلم تفصيلا بمبطلية الاتيان بالسورة بقصد الجزئية 
حتى لو كانت جزء في الواقع لان ذلك منه‏تشريع مادام شاكا 
في الجزئية فيكون محرما و لا يشمله الوجوب الضمني للسورة 
و هذا يعني كونه زيادة مع قصد الجزئية على كل حال. 
و هكذا يتضح من مجموع ما تقدم ان شيئا من الموانع 
المتصورة غير تام،و ان العلم الاجمالي الد ائر بين الاقل و الاكثر 
في الاجزاء ليس منجزا لوجوب الاكثر. 
ثم ان هنا امورا تجدر الاشارة اليها: 
الامر الاول-ان صاحل الكفاية(قده)حاول البرهنة على عدم 
انحلال العلم الاجمالي بوجوب الاقل و الاكثر بلزوم الخلف و 
التهافت.و توضيح مرامه ببيان مقدم‏تين: 
الاولى-ان الواجب الارتباط‏ي كما لا يتبعض في الامتثال و 
الفعلية كذلك يستحيل ان يتبعض في التنجيز بان يتنجز بعض 
اجزائه دون بعض،لان هناك وجوبا واحداجعلا و فعلية و تنجزا 
و امتثالا فاما ان يتنجز هذا الوجوب الواحد فيتنجز الكل او لا 
يتنج ز شي‏ء منه. 
الثانية-ان دعوى الانحلال ان اريد به الانحلال الحقيقي و 
بلحاظ عالم الوجوب كما في موارد الدوران بين الاقل و الاكثر 
الاستقلاليين فهو واضح البطلان،و ان‏اريد به دعوى الانحلال 
الحكمي و بلحاظ عالم التنجز فمثل هذا الانحلال متوقف على 
تنجز الاقل على كل تقدير مع ان احد تقديريه هو احتمال تعلق 
الامربالاكثر فلا بد من الفراغ عن تنجز الامر بلحاظ الاقل و لو 
كان متعلقا بالاكثر و هذا يساوق تنجز الامر بالاكثر بلحاظ الزائد 
لما عرفت في المتقدمة الاولى من عدم‏تبعض الواجب 
الارتباط‏ي في التنجيز. 
و النتيجة من هاتين المقدمتين ان فرض تنجز الاقل متوقف 
على تنجز الاكثر فانحلاله به خلف و تهافت. 
و هذا البرهان غير تام،و ذلك: اولا-لما تقدم من وجه ثالث 
للانحلال و هو الانحلال الحقيقي بلحاظ ذات الوجوب الذي هو 
موضوع حكم العقل بالتنجز حيث كان‏الانحلال بلحاظ هذا 
الامر في موارد الشك في الجزئية حقيقيا لا حكميا ليتوهم ما 
ذكر في هذا البرهان. 
و ثانيا-بطلان الاصل الموضوعي المذكور في المقدمة الاولى 
من عدم تبعيض الواجب الارتباط‏ي في التنجيز و عدمه،فانه ان 
اريد من ذلك عدم تعدد العقاب‏بتعدد الاجزاء المتروكة فهذا 
صحيح الا ان التبعيض في التنجيز لا يعني ذلك بل يعني تنجز 
ذلك العقاب الواحد من ناحية بعض الاجزاء دون بعض فتكون 
مخالفة‏الواجب من ناحية ترك الاقل موجبة لاستحقاق العقاب 
و مخالفته من ناحية ترك الزائد غير موجبة لذلك،و ان اريد 
عدم التبعيض في التنجيز بهذا المعنى قياسالباب التنجيز 
بباب الفعلية و الجعل و الارتباط بين اجزاء الوجوب الواحد 
فيهما فهو غير سديد،لانه قياس مع الفارق،فان الارتباط بين 
الوجوبات ينشا من وحد ة‏الوجوب و متعلقه و لو اعتبارا،و اما 
التنجيز فملاكه وصول الجعل لا واقعه،و الوصول قابل 
للتبعيض بان يصل تعلق الوجوب ببعض الاجزاء دون بعض 
فيتنجز من‏ناحية ما وصل دون ما لم يصل،و هو معنى الانحلال 
في المقام. 
الامر الثاني-ان صاحب الكفا ية(قده)فصل بين البراءة العقلية 
فمنع عن جريانها بلحاظ وجوب الاكثر و بين البراءة الشرعية 
فاعترف بجريانها عنه.و اعترض عليه‏المحققون بان وجه المنع 
عن البراءة العقلية لو تم لمنع عن جريان البراءة الشرعية ايضا، و 
المحقق الخراساني(قده)ب نفسه ايضا عدل عن هذا التفصيل 
في‏حاشيته على الكفاية فمنع عنهما معا. 
و فيما يلي نستعرض ما ذكره في الكفاية لمنع البراءة العقلية 
لنرى هل يمنع عن البراءة الشرعية ايضا ام لا،و هو احد وجهين: 
الوجه الاول-ابراز عنصر الغرض من وراء الواجب الارتباط‏ي و 
انه غرض واحد معلوم يشك في تحصيله بالاقل فيجب 
الاحتياط و ان فرض ان العلم الاجمالي‏بلحاظ الوجوب كان 
منحلا. 
و افاد السيد الاستاذ ان هذا الوجه لا يقتضي التفصيل بين 
البراءتين،لان الغرض الواصل بالعلم الاجمالي لو لزم تحصيله 
على كل تقدير فلا ينفع الرجوع الى البراءة‏الشرعية ايضا مع 
الشك في حصول الغرض باتيان الاقل،لان البراءة الشرعية 
ناظرة الى الحكم كوجوب الاكثر او الجزئية و رافعة له ظاهرا 
بمعنى عدم العقاب على‏تركه، و من المعلوم ان رفع الجزئية او 
و جوب الاكثر ظاهرا لا يترتب عليه كون الغرض مترتبا على 
الاقل الا على القول بالاصل المثبت او ورود ادلة البراءة 
في‏خصوص موارد الشك في الجزئية مثلا لتتشكل دلالة اقتضاء 
لها مثلا، و كلاهما غير تام كما هو واضح((172)). 
و هذا الاشكال غير تام و ذلك: 
اولا:للنقض بموارد الشبهات البدوية،فان ادلة البراءة لو كانت 
تؤمن من ناحية التكليف فقط دون الغرض فاحتمال الغرض في 
موارد الشبهة البدوية لا مؤمن عنه‏سوى البراءة العقلية على 
القول بها،و هذا معناه ان البراءة الشرعية في الشبهات البدوية 
بحاجة الى ضم البراءة العقلية دائما فيلزم لغويتها. 
و دعوى:ان الشبهات البدوية باعتبارها القدر المتيقن من مفاد 
ادلة البراءة فيستفاد بدلالة الاقتضاء التامين عن الغرض فيها. 
مدفوعة:بموارد الشك المقرون بالعلم الاجمالي غير المنجز 
الذي ليس قدر ا متيقنا او باصالة الطهارة الجارية في موارد 
الشك في طهارة الماء للوضوء فان المتيقن‏التامين عن حرمة 
شربه مثلا لا حصول الغرض بالوضوء بماء مشكوك في طهارته. 
و ثانيا:ان التكاليف تنجيزا او تعذيرا انما تلحظ بمعناها الحرفي و 
بما هي حافظة لما ورائها من المبادي‏ء و الاغراض،اذ بقطع 
النظر عن ذلك لا تكون الا اعتبارات‏جوفاء لا معنى للتنجيز او 
التعذير عنها،فالبراءة الشرعية الجارية عن التكليف المشكوك 
تؤمن بالدلالة العرفية المطابقية عن روح التكليف و جوهره و 
هو الغرض من‏ورائه.و ع ليه يمكن دعوى التفصيل بين 
البراءتين بان الغرض حيث انه وحداني و معلوم فلا انحلال فيه 
كما ان البيان تام بالنسبة اليه-مع قطع النظر عما تقدم 
فيه‏محله-فلا تجري بلحاظه قاعدة قبح العقاب بلابيان،و اما 
البراءة الشرعية فهي تجري عن ال زائد و الذي ليس وجوبه 
معلوما و بجريانها عنه تؤمن عن روح التكليف‏و 
جوهره((173)). 
الوجه الثاني-العلم الاجمالي بوجوب الاقل او الاكثر و الذي لم 
ينحل بلحاظ عالم الوجوب و الجعل،فلا تجري البراءة العقلية،و 
اما البراءة الشرعية فقد اجراهاالمحقق الخراساني عن الجزئية 
الم شكوكة و بلحاظها يكون الانحلال حقيقيا،و هذا ما سوف 
نتحدث عنه في الامر القادم. 
و اما المحقق النائيني(قده)فقد اجراها عن التقييد في مرحلة 
الظاهر و اثبت به الاطلاق ظاهرا فبضم ادلة البراءة الى ادلة 
الاجزاء و الشرائط يثبت الاطلاق في‏مرحلة الظاهر ،فيكون هذا 
وجها للتفصيل بين البرائتين. 
و السيد الاستاذ وافق اصل الاستدلال و لكن خالفت فيه 
مخالفة مبنائية بدعوى: ان جريان البراءة عن تقييد الاقل 
بانضمام الاجزاء المشكوك فيها لا يثبت تعلق‏التكليف بالاقل 
على نحو الاطلاق الا على القول بالاصل المثبت،لان التقابل 
بين الاطلاق و التقييد بحسب مقام الثبوت تقابل التضاد لان 
الاطلاق عبارة عن لحاظ‏عدم القيد و السريان و معه لا يمكن 
اثبات الاطلاق بنفي التقييد الا بناء على الاصل المثبت و امكان 
اثبات احد الضدين ينفي الاخر((174)). 
و الصحيح :ان اصل هذا المنهج للاستدلال غير تام،و تفصيل 
ذلك:ان النافي للقيد تارة يكون امارة فيثبت بها لا محالة 
الاطلاق و ان الواجب الواقعي هو الاقل و هذاخارج عن محل 
الكلام،و اخرى يفرض انه اصل عملي يثبت الواقع و ينقحه كما 
في مثل استصحاب عدم وجود القيد في عالم الجعل و حينئذ 
يتجه التفصيل بين مااذا كان الاطلاق عبارة عن عدم القيد او 
لحاظ عدمه،فعلى الاول يثبت ظاهرا بالاستصحاب((175))،و 
على الثاني لا يثبت لكونه ملازمة عقلية.و ثالثة يكون 
النافي‏للقيد اصل عملي ناظر الى مرح لة ايجاب الاحتياط و 
الجري العملي لا مرحلة الواقع كما في اصالة البراءة المبحوث 
عنها في المقام فان مدلولها نفي ايجاب‏الاحتياط،و من الواضح 
ان هذا المدلول لا يمكن ان يثبت الاطلاق سواء كان عبارة عن 
عدم التقييد او لحاظ عدم التقييد و السرى ان لانه غير ناظر 
الى الواقع‏اصلا،فان الموصول في قوله(رفع ما لا يعلمون)و ان 
اريد به الواقع المشكوك الا ان المفروض انه ضمن معنى الرفع 
الظاهري و نفي ايجاب الاحتياط في طرف‏المحمول اعني 
الرفع و هذا لا ربط له بمسالة الاطلاق الذي ه و في مقابل 
التقييد في عالم الجعل و الواقع. 
و هكذا يتضح ان هذا العلم الاجمالي اذا فرض انه غير منحل فلا 
يمكن اثبات المطلق الامر بالاقل باجراء البراءة عن 
التقييد-صياغة المحقق النائيني-و لا باجراءهاعن 
الجزئية-صياغة المحقق الخراساني-لكو ن دليل البراءة ناظرا 
الى مرحلة غير مرحلة الحكم الواقعي المعلوم بالاجمال.نعم 
هناك توجيه آخر للتفصيل بين‏البراءتين العقلية و الشرعية ياتي 
لدى التعرض الى تفصيل كلام الخراساني(قده). 
الامر الثالث-في وجه عدول صاحب الكفاية عن اجراء البراءة 
الشرعية عن وجوب الاكثر الى اجرائها عن جزئية الجزء 
المشكوك او شرطيته.و قد يظهر بذلك‏وجه آخر للتفصيل بين 
البراءة العقلية و الشرعية الذي عقدنا الامر السابق لبحثه 
فنقول: يمكن ان يوجه العدول عن اجراء البراءة عن وجوب 
الاكثر الى البراءة عن‏الجزئية او الشرطية بنحو يكون وجها آخر 
للتفصيل بين البراءتين ايضا،بان البراءة الشرعية عن وجوب 
الاكثر تعارض البراءة الشرعية عن وجوب الاقل و بعدالتساقط 
تصل النوبة الى البراءة عن جزئية القيد الزائد بلا معارض لكونها 
اصلا طوليا حيث ان الشك في الجزئية مسبب عن الشك في 
الامر بالاكثر. 
و يرد عليه: 
اولا-ان هذا مبني على مسلك الاقتضاء لا العلية التي يتبناها 
المحقق الخراساني(قده). 
و ثانيا-ان ترتب الجزئية على وجوب الاكثر انتزاع عقلي لا ترتب 
شرعي،فنفي وجوب الاكثر لا يترتب عليه نفي الجزئية الا 
بالملازمة. 
و ثالثا-ان البراءة عن الجزئية غير معقولة في نفسها لانها لا 
تقبل التنجيز و التعذير و انما الذي يقبل ذلك منشا انتزاعها اي 
الامر بالاكثر فلو فرض محالا عدم وجوب‏الاكثر مع تحقق 
الجزئية لم يكن المكلف ملزما عقلا باتيانه،و هذا يعني ان 
الجزئية او الشرطية لا تقبل الوضع الظاهري بمعنى ايجاب 
الاحتياط تجاه احتمالها حتى‏يرفع ظاهريا بنفي ايجاب 
الاحتياط تجاها و انما الذي يقبل الوضع و الرفع الظاهريين 
منشا انتزاعها و هو الوجوب،و اما الجزئية كحكم وضعي فهي 
تنتزع عقلا كامرواقعي نفس الامري تارة من الواجب الواقعي 
فتكون جزئية واقعية للواجب الواقعي، و اخرى تنتزع من 
الواجب الظاهري فتكون جزئية واقعية للواجب الظاهري. 
و الحاصل:الرفع الظاهري يستحيل ان يتعلق بنفس الجزئية 
حقيقة، نعم للشارع بحسب مقام الاثبات و اللسان ان يقول 
رفعت عنك الجزئية عند الشك،الا ان هذاالكلام يعد كناية عن 
رفع منشا الانتزاع و رفع ايجاب الاحتياط تجاه وجوب ذلك 
الجزء،الا ان هذا انما يفيد لو فرض ورود دليل خاص بعنوان رفع 
الجزئية،و لا ى‏مكن استفادته من اطلاق ادلة البراءة التي اخذ 
في موضوعها ان يكون المرفوع امرا يدخل في العهدة و ينجز 
على المكلف. 
و رابعا-ما ذكره المحقق الاصفهاني(قده)في المقام من ان 
البراءة عن الجزئية على تقدير جريانها تعارض بالبراءة عن كلية 
الاقل المنتزعة عن وجوب الاقل بحده. 
و هكذا يتضح ان هذا الوجه للعدول عن اجراء البراءة بلحاظ 
وجوب الاكثر او وجوب الزائد-الحكم التكليفي-الى اجرائها 
بلحاظ الجزئية-الحكم الوضعي‏الانتزاعي-غير تام ايضا. 
نعم للمحقق النائيني(قده)حسب تصوراته ف ي المقام ان لا 
يجري البراءة عن الحكم التكليفي بالاكثر او الزائد لاثبات 
وجوب الاقل لا نفي احد طرفي العلم‏الاجمالي لا يثبت طرفه 
الاخر الا بالاصل المثبت،و هذا بخلاف البراءة عن الجزئية 
بمعنى تقييد الواجب به في مقام الجعل،فان المطلق عبار ة 
عن وجوب الاقل‏من دون تقييد،و وجوب الاقل ثابت 
بالوجدان،و عدم التقييد نثبته بالبراءة عن التقييد. 
الا انه يرد عليه حينئذ مضافا الى ما تقدم في الامر الثاني من 
خطا هذا المنهج في الرفع الظاهري الناظر الى نفي ايجاب 
الاحتياط لا الواقع :ان البراءة عن التقييد والجزئية لا معنى لها 
في نفسها لانها انما تجري عما يدخل في العهدة و يتنجز و هو 
الامر بالاكثر او الزائد لا الجزئية و التقييد كما اشرنا اليه الان. 
ثم ان صاحب الكفاية ذكر في الكفاية في وجه اجراء البراءة 
الشرعية عن الجز ئية ان نسبة حديث الرفع بعد تطبيقه على 
الجزئية الى ادلة الاجزاء و الشرائط تكون‏نسبة الاستثناء الى 
المستثنى منه،و كانه يحاول بذلك اثبات تنجز الاقل ليمكن 
اجراء البراءة عن الزائد و ذلك عن طريق ضم دليل البراءة عن 
الجزئية الى ادلة‏الاجزاء و الشرايط فيثبت وجوب الاقل بضم 
احدهما الى الاخر.و هذا الكلام فيه محتملات ثلاثة. 
الاول-ما لعله ظاهر عباراته من ان دليل الجزئية او الشرطية و 
ان كان ظاهره جعلها مطلقا سواء في حالات العلم او الشك الا 
انه بمقتضى ادلة الرفع في حا لة‏الشك يتقيد الاطلاق 
المذكور،كما لو ورد دليل خاص على عدم الجزئية او الشرطية 
او المانعية لشي‏ء في حالة الجهل بها فان هذا نسبته نسبة 
الاستثناء الى‏المستثنى منه فيجمع بينهما بالتقييد. 
و هذا الاحتمال واضح الفساد،لان ادلة الرفع و البراءة مدلولها 
الرفع الظاهري لا الواقعي بينما ادلة الجزئية و الشرطية و 
المانعية مدلولها احكام واقعية لا تنافي بينهمابوجه حتى يجمع 
بينهما بالتخصيص الذي هو فرع التنافي و التعارض كما هو 
واضح.كما ان هذا الوجه لو تم لتم حتى لو طبق حديث الرفع 
على وجوب الزائد اوالامر بالاكثر بلا حاجة الى الانتقال الى 
الجزئية و تطبيق الحديث بلحاظها. 
الثاني-ان حديث الرفع و البراءة و ان كان مدلوله الرفع 
الظاهري الا انه باعتبار منافاة الرفع الظاهري مع الحكم 
الواقعي بمرتبة فعليته من جميع ا لجهات بناء على‏تصورات 
المحقق الخراساني(قده)في الجمع بين الحكم الظاهري و 
الواقعي فتتشكل دلالة التزامية في ادلة البراءة على عدم فعلية 
الجزئية و تكون نسبتها الى ادلة‏الجزئية نسبة الخاص الى العام 
واقعا فتخصص ادلة الجزئية الظاهرة في الفعلية بغير حالة 
الجهل. 
و فيه:اولا-بطلان المبنى على ما تقدم في محله من عدم 
المنافاة و المناقضة بين الحكم الواقعي و الظاهري. 
و ثانيا-هذه المناقضة على تقدير القول بها في بعض المراتب 
انما تكون بلحاظ الحكم التكليفي و البعث و الزجر لا الحكم 
الوضعي كالجزئية و الشرطية فيكون‏المدلول الالتزامي حينئذ 
رفع فعلية الحكم التكليفي بالاكثر و ليست نسبته الى دليل 
الواجب نسبة الاستثناء و الا لتم ذلك ابتداء في البراءة عن 
الاكثر. 
الثالث-دعوى الدلالة الالتزامية العرفية بان يقال:ان ما يدل 
على نفي جزئية السورة في حالة الجهل ظاهرا و ان كان 
بحسب الدقة يجامع مع فرض رفع وجوب‏الاكثر راسا دون 
ايجاب الاقل ظاهرا لكن المستفاد عرفا من نفي جزئية شي‏ء او 
شرطيته في عبادة في حال الجهل وجوب الباقي عليه ظاهرا 
في تلك الحال. 
و هذا الوجه انما يتم لو كان دليل نفي الجزئية دليلا خاصا في 
هذا المورد،و لا يتم في مثل اطلاقات ادلة البراءة،لان ملاك 
هذه الدلالة مرتبط بورود النفي بعنوان‏نفي الجزئية في 
الواجبات الارتباطية كما لا يخفى. 
كما ان هذا الوجه لو تم لكان جوابا على السؤالين اعني وجه 
التفكيك بين البراءتين و وجه العدول الى اجراء البراءة عن 
الجزئية،لان ما يمكن ان يستفاد منه ذلك‏هو عنوان نفي 
الجزئية كما اشرنا لا نفي وجوب الاكثر. 
الامر الرابع-ذكر المحقق الخراساني(قده)بعد جريان البراءة 
عن الجزئية. 
((لا يقال:انما يكون ارتفاع الامر الانتزاعي برفع منشا انتزاعه و 
هو الامر و لا دليل آخر على امر آخر بالخالي عنه)).ثم اجاب 
عنه بجعل نسبة حديث الرفع الى ادلة‏الاجزاء نسبة الاستثناء 
الى المستثنى منه. 
و هذا هو الذي ذكرن ا ان مبرره لدى صاحب الكفاية تنجيز 
وجوب الاقل ليمكن اجراء البراءة عن الاكثر و لو بلسان نفي 
الجزئية،لان صاحب الكفاية لا يرى‏انحلال العلم الاجمالي،كما 
انه يبني على العلية التي تمنع عن جريان البراءة الا اذا تنجز 
احد طرفي العلم الاجمالي في المرتبة السابقة. 
الا ان السيد الاستاذ استغرب من ذلك و افاد بان الاقل متنجز 
بنفسه على كل حال و لا يحتاج الى التفتيش عن منجز له بعد 
التامين عن وجوب الاكثر،اذا سواءتنجز الاكثر او جرت البراءة 
عن وجوب الباقي كان الاقل منجزا على ا لمكلف و لم يجز له 
تركه.و ذكر ان هذا الامر يناسب مسالة اخرى هي ما اذا شك 
في‏اختصاص جزئية جزء او شرطيته بحال الذكر و عدمه فانه 
على تقدير ثبوت الجزئية حتى لحال النسيان يسقط التكليف 
بالمركب لا محالة بخلاف ما اذا كان مختصابحال الذ كر فيشك 
لا محالة في وجوب الباقي في حال النسيان اذ ليس الاقل 
واجبا فيه على كل تقدير،فلعل هذا الكلام صدر من صاحب 
الكفاية في تلك المسالة‏و ثبت هنا اشتباها. 
اقول:قد عرفت ان وجه لزوم التفتيش عن منجز للاقل انما هو 
لامكان الرجوع الى البراءة عن الزائد بناء على مسلك العلية 
الذي هو مختار صاحب الكفاية(قده)فليس التفتيش عن منجز 
للاقل بعد فرض جريان البراءة عن الزائد بل بلحاظ و من اجل 
تصحيحه. 
هذا مضافا الى انه لو فرض حمل كلام صاحب الكفاية على 
التفتيش عن منجز للاقل بعد فرض جريان البراءة عن الزائد مع 
ذلك لم يرد عليه ما افاده الاستاذ على‏ضوء مباني صاحب 
الكفاية في كيفية الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي،لانه 
يرى التنافي بين الترخيص الظاهري و فعلية الالزام الواقعي 
فمع جريان البراءة عن‏الزائد لا يكون الامر بالاكثر فعليا و معه لا 
يعلم بفعلية الامر بالاقل ايضا لان الاوامر الضمنية ارتباطية في 
مرحلة الفعلية فينتفي العلم بفعلية وجوب الاقل في طول‏اجراء 
البراءة عن الاكثر فلا بد من التفتيش عن مثبت له تماما كما هو 
الحال في مسالة الشك في اختصاص الجزئية بحالة الذكر 
فتدبر. 
الامر الخامس-افاد المحقق الخراساني(قده)في حاشيته على 
الكفاية ان الصحيح عدم جريان البراءة الشرعية كالعقلية،لان 
العلم الاجمالي غير المنحل بوجوب‏الاقل او الاكثر ان فرض انه 
علم بالتكليف الانشائي فلا تنجيز له اصلا،و ان فرض انه علم 
بالتكليف الفعلي-كما هو المفروض-فكما لا تجري البراءة عن 
احتمال‏وجوب الاكثر عقلا كذلك لا تجري البراءة الشرعية لان 
المفروض احتمال وجود امر فعلي بالاكثر و على تقدير وجوده 
تكون البراءة الشرعية مناق ضة مع الواقع،واحتمال المناقضة 
كالقطع بها محال. 
و هذا الكلام اكثر انسجاما مع مبانيه في الكفاية من ان التكليف 
الواقعي بالعلم الاجمالي يصبح فعليا من جميع الجهات و لهذا 
يكون العلم الاجمالي علة تامة‏لوجوب الموافقة القطعية و عدم 
امكان الترخيص و لو في بعض اطرافه لاستحالة احتمال 
المناقضة كالقطع بها،فان هذا المبنى للعلية يقتضي عدم 
جريان البراءة عن‏وجوب الزائد حتى اذا فرض تنجز احد طرفى 
العلم الاجمالي و هو الاقل باي منجز.نعم لو كان المبنى في 
العلة و عدم امكان الترخيص في المخالفة الاحتمالية‏للمعلوم 
الاجمالي ما ذكره المحقق العراقي(قده)من المضادة مع حكم 
العقل بالتنجيز لا مع الحكم الواقعي الفعلي امكن دعوى 
الانحلال في المقام بمجرد قيام‏منجز في احد الطرفين و لو 
من باب ان المنجز لا يتنجز. اللهم الا اذا قلنا بتمامية الاحتمال 
الثاني من المحتملات الثلاثة المتقدمة في تفسير كلام 
الكفاية،و الذي‏بناء عليه يكون الاستثناء من ادلة الجزئية و 
الشرطية تخصيصا واقعيا فانه لا يرد عليه حينئذ ما في الحاشية 
اذ يثبت بادلة البراءة عندئذ ان الحمم الواقعي الفعلي هوالاقل. 
2-الدوران بين الاقل و الاكثر في الشرايط: 
و التحقيق فيها على ضوء ما تقدم في الدوران بين الاقل و 
الاكثر بلحاظ الاجزاء هو جريان البراءة عن وجوب الشرط سواء 
كان شرطا لمتعلق التكليف كالطهارة في‏الصلاة او شرطا لمتع 
لق المتعلق كاشتراط الايمان في عتق الرقبة،لان مرجع 
الشرطية الى تقيد الواجب بقيد زائد و انبساط الامر على التقيد 
كما تقدم في‏محله،فالشك فيها شك في الامر بالتقيد المذكور 
زائدا على الامر بذات المقيد و هو من الدوران بين الاقل و 
الاكثر بلحاظ ما يدخل في العهدة و ان لم يكن كذلك‏بلحاظ 
حد الواجب او الوجوب،و هذا يعني انحلال العلم الاجمالي 
انحلالا حقيقيا الى علم تفصيلي بالاقل و شك بدوي بالزائد 
بلحاظ ما يدخل في العهدة‏فتجري البراءة عنه. 
ثم ان للمحقق العراقي(قده)تفصيلا في جريان البراءة بين ما 
اذا كان الشرط للمتعلق او لمتعلق المتعلق،و لكن بعد التامل 
في بيانه يظهر ان مرد كلامه الى ان‏الشرطية المحتملة على 
تقدير ثبوتها تارة تتطلب من المكلف عند الاتيان بالاقل ان 
يكمله و يضم اليه شيئا،و اخرى تتطلب منه ان ينصرف عما 
فعله راسا و يلغيه وياتي بفرد آخر واجد للشرط.مثال الاول ان 
يعتق رقبة كافرة فان شرطية الايمان في عتق الرقبة تتطلب 
منه ان يجعلها مؤمنة،و حيث ان جعل الكافر مؤمنا 
ممكن‏فالشرطية لا تقتضي الغاء الاقل راسا بل تكميله و ذلك 
بان يجعل الكافر مؤمنا عند عتقه له فيعتقه و هو مؤمن-و كل 
شروط المتعلق من هذدا القبيل بحسب‏الحقيقة-و مثال الثاني 
ان يطعم فقيرا غير هاشمي،فان شرطية الهاشمية تتطلب منه 
الغاء ذلك راسا و صرفه الى الاتيان بفرد جديد من الاطعا م،لان 
غير الهاشمي‏لا يمكن جعله هاشميا،ففي الحالة الاولى تجري 
البراءة عن الشرطية المشكوكة،لان مرجع الشك فيها الى 
الشك في ايجاب ضم امر زائد على ما اتى او يريد ان‏ياتي به في 
الخارج،و هو معنى العلم بوجوب الاقل و الشك في وجوب 
الزائد فالاقل محفوظ على كل حال و الشك في الزائد. 
و في الحالة الثانية لا تجري البراءة عن الشرطية،لان الشك 
بحسب الحقيقة في وجوب هذا الفعل او الفعل الاخر الذي ليس 
الاقل محفوظا فيه على كل حال فليس‏الشك في وجوب ضم 
امر زائد الى ما اتى او يريد ان ياتي به في الخارج ليكون من 
الدوران بين الاقل و الاكثر. 
و يرد عليه:ان الميزان في ملاحظة الدوران كما وضحناه فيما 
سبق انما هو عالم الجعل و تعلق الوجوب لا عالم التطبيق و 
الامتثال في الخارج،و في عا لم الوجوب‏يكون الدوران بين 
الاقل و الاكثر في كلتا الحالتين لان ذات الطبيعي معروض 
للوجوب جزما و يشك في عروضه على التقيد فتجري البراءة 
عنه. 
و لا يختلف الحال في جريان البراءة عند الشك في الشرطية و 
وجوب التقيد بين ان يكون القيد ا لمشكوك امرا وجوديا و هو 
ما يعبر عنه بالشرط عادة او عدم امروجودي و هو ما يعبر عنه 
بالمانع،فكما لا يجب على المكلف ايجاد ما يحتمل شرطيته 
كذلك لا يجب عليه الاجتناب عما يحتمل مانعيته و ذلك لما 
تقدم من‏الانحلال الحقيقي بلحاظ عالم الوج وب بالمقدار 
الداخل في عهدة المكلف. 
3-الدوران بين التعيين و التخيير: 
اذا دار امر الواجب بين التعيين و التخيير،فتارة يكون التخيير 
عقليا،و اخرى شرعيا،فالبحث في مقامين: 
المقام الاول: 
في الدوران بين التعيين و التخيير العقلي،بان يعلم بوجوب 
متعلق بعنوان خاص او بعنوان آخر اعم منه صدقا،كما اذا علم 
بوجوب الاطعام اما لطبيعي الحيوان اولنوع خاص منه 
كالانسان فان الحيوان مباين مع الانسان مفهوما و لكنه اعم 
منه صدقا. 
و التحقيق هنا التفصيل بين الحالتين في ملاك الانحلال و ان 
كانت النتيجة الاصولية واحدة فيهما.و توضيح ذلك:ان التغاير 
بين المفهومين تارة يكون على اساس‏الاجمال و التفصيل في 
اللحاظ كما في الجنس و النوع فان الجنس مندمج في النوع و 
محفوظ فيه و لكن بنحو اللف و الاجمال.و اخرى يكون التغاير 
في ذات‏الملحوظ لا في مجرد اجمالية اللحاظ و تفصيليته،كما 
لو علم بوجوب اكرام زيد كيفما اتفق او بوجوب اطعامه 
بالخصوص فان مفهوم الاكرام ليس محفوظا في‏مفهوم الاطعام 
انحفاظ الجنس في النوع. 
فالحالة الاولى تدخل في نطاق الدوران بين الاقل و الاكثر 
حقيقة بلحاظ الوجوب بالمقدار الداخل في العهدة و ليست من 
الدوران بين المتباينين،لان تباين‏المفهومين انما هو بالاجمال 
و التفصيل وهما من خصوصيات اللحاظ و حدوده التي لا 
تدخل في العهدة و انما يدخل فيها ذات الملحوظ و هو مردد 
بين الاقل-وهو الجنس-او الاكثر-و هو النوع. 
و اما الحالة الثانية فالتباين فيها بين المفهومين ثابت في 
مرحلة ذات الملحوظ لا في كيفية لحاظهما،و من هنا يكون 
الدوران فيها بين متباينين و ان كان الاتيان باحدهمايساوق 
الاتيان بالاخر لكونه اخص منه،و هذا يعني ان العلم الاجمالي 
ثابت غير منحل حتى بلحاظ ما يدخل في العهدة،و لكن مع هذا 
تجري البراءة عن وجوب‏اخص العنوانين صدقا للانحلال 
الحكمي بالتقريب المتقدم في الجواب الاخير على المانع الاول 
اي ان البراءة عن وجوب الاخص لا يعارض بالبراءة عن 
وجوب‏الاعم اذ ليس للبراءة عن الاعم دور معقول لكي تصلح 
للمعارضة،اذ لو اريد بها التامين في حالة ترك الاعم مع الاتيان 
بالاخص فهو غير معقول،لان نفي الاعم‏يتضمن نفي الاخص لا 
محالة،و ان اريد بها التامين في حالة ترك الاعم بما يتضمنه 
من ترك الاخص فهذا مستحيل،لان المخالفة القطعية ثابتة 
في هذه الحالة والاصل العملي انما يؤمن عن المخالفة 
الاحتمالية لا القطعية. 
و هذا البيان-كما تقدمت الاشارة اليه-يختص بمسلك الاقتضاء 
و لا يتم بناء على عليه العلم الاجمالي لو جوب الموافقة لعدم 
انحلاله حقيقة،و لا يجدي فيه‏الانحلال بلحاظ عالم التطبيق و 
الامتثال و ان احدهما امتثاله لا ينفك عن الاخر فيكون 
الدوران بلحاظ ما لا بد من الاتيان به خارجا بين الاقل و الاكثر 
لما عرفت من‏ان الميزان ملاحظة عالم الوجوب الشرعي و ما 
تعلق به لانه الذي يدخل في العهدة و بلحاظه يكون الامر دائرا 
بين مفهومين متغايرين فيكون احتمال انطباق‏المعلوم 
بالاجمال على الاخص منجزا عقلا لا محالة،و هذه من الفروق 
المهمة بين المسلكين. 
كما ان من يرى ارتفاع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان 
بنفس العلم الاجمالي ايضا لا بد له ان يفصل في المقام فيقول 
بالبراءة الشرعية دون العقلية لان العلم‏الاجمالي ثابت و غير 
منحل. 

المقام الثاني-في الدوران بين التعيين و التخيير الشرعي.و 
نتكلم في حكم هذا الدوران على كل واحد من المباني 
المعروفة في تصوير حقيقة التخيير الشرعي‏فنقول: 
المبنى الاول-ما هو المعروف من ان مرجع التخيير الشرعي 
الى وجوبين مشروطين و شرط كل منهما ترك متعلق 
الاخر،فالعتق واجب مشروط بترك الاطعام وكذلك الاطعام 
مشروط بترك العتق و بناء على هذا يكون مرجع الدوران الى 
العلم بوجوب العتق في حال ترك الاطعام و الشك في وجوبه 
حال فعل الاطعام،اي‏الشك في ان وجوب العتق وجوب مطلق 
او مشروط فينحل الى العلم بوجوب العتق في حال تحقق 
الشرط و الشك فيه في حال عدم تحققه،فتجري البراءة عنه 
وينتج عن ذلك التخيير. 
و في قبال هذا البيان الساذج للانحلال توجد محاولتان لاثبات 
التعيين: 
احداهما-ما ذكره المحقق النائيني(قده)من ان الوجوب 
التخييري و ان كان مشروطا بعدم الاتيان بمتعلق الاخر الا انه 
مشروط به بقاء لا حدوثا،فوجوب العتق مثلاثابت من اول الامر 
غاية الامر يشك في سقوطه بالاطعام و عدمه و الشك في 
السقوط مجرى اصالة الاحتياط. 
و يرد عليه:اولا-لا وجه لافتراض الشرطية بقاء فقط بل الغاية 
من الواجب التخييري تحصل بجعل الوجوب مشروطا من اول 
الامر بحيث يستكشف عدم ثبوت‏وجوب العتق لمن اطعم 
ستين مسكينا و يكفينا في المقام احتمال ذلك. 
و ثانيا-لو سلمنا الجزم بان الشرطية في مرحلة البقاء فقط مع 
ذلك نقول ان البراءة لا تختص بموارد الشك في حدوث 
التكليف بل تجري في موارد الشك في‏التكليف بقاء ايضا،لانه 
مهما كان الشك في سعة التكليف سواء كان في مرحلة الحدوث 
او البقاء جرت البراءة عنه-بقطع النظر عن مسالة 
الاستصحاب-لاطلاق‏دليلها و لا مبرر لتخصيصها بموارد الشك 
في حدوث تكليف،نعم في موارد الشك في الامتثال لا تجري 
البراءة لعدم الشك بحسب الحقيقة في الفعلية بل في‏الفاعلية،و 
لو فرض سقوط الفعلية بالامتثال فانما يقال بعدم شمول دليل 
البراءة لموارد الشك في السقوط اذا كان من ناحية الامتثال لا 
من ناحية احتمال ضيق اصل‏الجعل كما في المقام. 
الثانية-ما افاده المحقق العراقي(قده)من ابراز علم اجمالي غير 
منحل و هو العلم بوجوب العتق تعيينا اي عدم جواز تركه او 
عدم جواز ضم ترك الاطعام الى ترك‏العتق،فان الواجب اذا كان 
تخييرا فالمخالفة انما تكون بضم ترك احدهما الى ترك الاخر و 
هذا يعني ان كلا من الوجوب التعييني للعتق و الوجوب 
التخييري فيه‏حيثية الزامية يفقدها الاخر،اما الحيثية الالزامية 
في الوجوب التعييني للعتق فهي الالزام بالعتق حتى ممن 
اطعم و هي حيثية لا يشتمل عليها الوجوب التخييري،و 
اماالحيثية الالزامية في الوجوب التخييري للعتق و الاطعام 
فهي تحريم ضم ترك الاطعام الى ترك العتق اذ بهذا الضم 
تتحقق المخالفة،و هي حيثية لا يشتمل عليهاالوجوب 
التعييني لاحدهما،اذ على الوجوب التعييني تكون المخالفة 
متحققة بنفس ترك ذاك الواجب و لا ضير في ضم ترك الاخر 
اليه لانه من ضم ترك المباح الى‏ترك الواجب فيتشكل علم 
اجمالي باحد الالزامين و تكون البراءة عن وجوب العتق ممن 
اطعم معارضة بالبراءة عن حرمة ترك الاطعام ممن ترك 
العتق. 
و هذا الوجه و ان كان متينا في المنع عن الانحلال الحقيقي و 
لكنه يبقى هذا العلم الاجمالي غير منجز بملاك الانحلال 
الحكمي المتقدم،لان البراءة عن وجوب‏العتق لمن اطعم لا 
تعارض بالبراءة الثانية لان فرض جريان البراءة الثانية هو فرض 
وقوع المخالفة القطعية و لا يعقل التامين مع فرض المخالفة 
القطعية،بخلاف‏فرض جريان البراءة الاولى فانه فرض المخالفة 
الاحتمالية. 
المبنى الثاني-ما اختاره صاحب الكفاية في بعض موارد الواجب 
التخييري من ان مرجع الوجوب التخييري الى وجود غرضيين 
لزوميين فعليين للمولى غير انهمامتزاحمان في مقام 
التحصيل بمعنى ان استيفاء احدهما يعجز المكلف من استيفاء 
الاخر و من هنا يحكم المولى بوجوب كل من الفعلين مشروطا 
بترك الاخر،والصحيح بناء على هذا المبنى وجوب 
الاحتياط،لان مرجع الشك في وجوب العتق تعيينا او تخييرا 
الى الشك في ان الاطعام هل يعجز عن استيفاء الغرض‏اللزومي 
من العتق ام لا،فيكون من الشك في القدرة الذي تجري فيه 
اصالة الاشتغال. 
المبنى الثالث-ما اختاره جملة من المحققين من رجوع 
التخيير الشرعي الى التخيير العقلي بمعنى ان الواجب عنوان 
احدهما،و هنا قد يقال بان الصحيح انحلال‏الوجوب بلحاظ ما 
يدخل في العهدة،حيث يعلم بوجوب احدهما و يشك في 
وجوب الخصوصية التعيينية فتجري عنه البراءة. 
الا ان هذا بحسب الحقيقة خلط بين عنوان احدهما و واقع 
احدهما،فان الواجب على تقدير التعيينية واقع احدهما و على 
تقدير التخييرية عنوان احدهما الانتزاعي‏وهما متغايران في 
المفهوم و ليس حالهما حال الجنس و النوع من الجوامع 
الحقيقية الذاتية حيث يعبران عن مفهوم واحد غاية الامر 
يختلفان في كيفية‏اللحاظ،فالانحلال الحقيقي في المقام غير 
تام،و انما الصحيح هو الانحلال الحكمي بالتقريب 
المتقدم((176)). 
المبنى الرابع-ما اختاره المحقق العراقي(قده)من ارجاع 
الوجوب التخييري الى عدة وجوبات بعدد البدائل مع فرض 
ضيق في جانب الوجوب كما هو على المبنى‏الاول و لكن لا 
بنحو التعليق و الاشتراط في نفس الوجوب بل في المتعلق بان 
يكون الواجب بعض مراتب وجود المتعلق اي سد بعض ابواب 
عدمه و هي ابواب‏عدمه المقارنة مع عدم العدل الاخر. 
و حكم المسالة بناء على هذا المبنى ما تقدم على المبنى الاول 
من رجوعه الى الشك في وجوب سد باب عدم العتق مطلقا او 
في خصوص حال عدم الاطعام‏فتجري البراءة عن وجوبه في 
غير هذا الحال و لا يعارض بالبراءة عن حرمة ضم ترك الاطعام 
الى تركه كما تقدم توضيحه،فحال هذا المبنى حال المبنى 
الاول. 
ملاحظات عامة حول الاقل و الاكثر 
بعد الفراغ عن اصل جريان البراءة في موارد الدوران بين الاقل 
و الاكثر باقسامه الثلاثة ينبغي تسجيل ملاحظات عامة في 
ختام هذا البحث،و ذلك ضمن نقاط‏عديدة: 
1-التمسك بالاستصحاب في الدوران بين الاقل و 
الاكثر: 
قد يتمسك بالاستصحاب في موارد هذا الدوران تارة لاثبات 
وجوب الاحتياط و الاتيان بالاكثر،و اخرى لاثبات البراءة و جواز 
الاكتفاء بالاقل. 

اما تقريب الاستصحاب لاثبات الاحتياط فبان المكلف بعد 
الاتيان بالاقل يشك في ان الوجوب المعلوم هل سقط ام لا يزال 
باقيا،فانه اذا كان متعلقا بالاقل فهو قدزال جزما و اذا كان 
متعلقا بالاكثر فهو باق يقينا فنجري استصحاب الوجوب الجامع 
بين الفرد القصير و الطويل و هو من القسم الثاني من 
استصحاب الكلي. 
و قد نوقش فيه بوجهين: 
احدهما-ما ذكره المحقق النائيني(قده)من عدم جريان 
الاستصحاب في موارد الشك في الاشتغال،لانه ان اريد به 
اثبات الفرد الطويل فهو من الاصل المثبت، وان اريد به اثبات 
الاشتغال و وجوب الاحتياط فهو ثابت وجدانا في موارد الشك 
في الاشتغال فلا معنى للتعبد به. 
و هذا الوجه لو تم في موارد الدوران بين المتباينين فلا يتم في 
المقام،لان الاشتغال غير ثابت فيه بالوجدان لو لا هذا 
الاستصحاب. 
الثاني-ما ذكره في الدراسات من ان اصالة عدم الفرد 
الطويل-اي وجوب الاكثر-حاكم على هذا الاستصحاب و مؤمن 
من ناحية الوجوب المعلوم على تقدير كونه‏الاكثر،و نظر ما 
نحن فيه بما اذا كان شخص محدثا بالاصغر و خرج منه بلل 
مشتبه فانه لا اشكال فقهيا في عدم وجوب الغسل عليه بعد 
اتيانه بالوضوء لمجرداحتمال بقاء الحدث المعلوم بالاجمال و 
ذلك لجريان استصحاب عدم كونه محدثا بالاكبر المنقح 
لوجوب الوضوء عليه. 
و هذا الاشكال يحتمل فيه احد تعبيرين: 
التعبير الاول-حكومة استصحاب عدم الفرد الطويل على 
استصحاب الجامع في المقام لعدم معارضته باستصحاب عدم 
الفرد القصير كما في موارد التردد بين‏الحدث الاصغر و الاكبر 
لمن كان متطهرا قبل ذلك. 
و هذا التعبير واضح الضعف،لان ترتب الجامع على الفرد اثباتا و 
نفيا ليس ترتبا شرعيا بل عقلي فلا معنى لافتراض حكومة 
الاصل النافي للفرد الطويل على‏استصحاب الجامع. 
التعبير الثاني-اننا باستصحاب عدم جعل الوجوب على الاكثر 
نثبت الاقل من باب ثبوت اصل جعل الوجوب على الفعل و انما 
الشك في تقييده بالزائد فيكون من‏موارد احراز جزء الموضوع 
بالوجدان و جزئه الاخر بالتعبد. 
و هذا التعبير اولا:لا ينسجم مع مباني السيد الاستاذ التي 
تقدمت الاشارة اليها في مناقشته مع المحقق النائيني حينما 
ادعى التفصيل بين البرائتين العقلية و الشرعية‏حيث افاد 
هناك بان الاطلاق امر وجودي لا يثبت بالاصل. 
و ثانيا-لو سلمنا بان الاطلاق امر عدمي فغاية ما يثبت بهذا 
الاصل وجود الفرد القصير لا ان الجامع الموجود يكون في 
ضمن الفرد القصير،فان هذا لازم عقلي. 
و اما تنظيره للمقام بموارد البلل المشتبه الخارج من المحدث 
بالاصغر فغير فني ايضا، لانه في هذا المثال توجد نكتة فقهية 
خاصة توجب جريان استصحاب عدم‏الحدث الاكبر،و هي ان 
المستفاد من ادلة الوضوء كقوله تعالى(اذا قمتم الى الصلاة 
فاغسلوا.....)((177))المفسر بالقيام من النوم ان المحدث 
بالاصغر اذا لم يكن‏جنبا-بمقتضى التخصيص في الاية 
الاخرى-كان طهوره الوضوء،و هذا الموضوع المركب جزئه 
يحرز بالوجدان و هو كونه محدثا بالاصغر و يحرز جزئه الاخر 
وهو عدم كونه جنبا بالاستصحاب فيتنقح موضوع مطهرية 
الوضوع بالنسبة اليه،و اين هذا من محل كلامنا؟ 
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و التحقيق في المنع عن جريان استصحاب جامع الوجوب 
المردد بين الاقل و الاكثر ان يقال:لو اريد باستصحاب جامع 
الوجوب اثبات وجوب العشرة لان ذلك‏هو لازم بقائه فهذا من 
الاصل المثبت لكون الملازمة عقلية،و ان اريد به الاقتصار على 
اثبات جامع الوجوب فهذا لا اثر له،لانه لا يزيد على العلم 
الوجداني بهذاالجامع و قد فرغنا عن ان العلم به لا ينجز سوى 
الاقل،و الاقل حاصل بحسب الفرض. 
هذا مضافا الى عدم صحة الاصل الموضوعي المبني عليه هذا 
الاستصحاب،حيث انه مبتن على تصور سقوط الوجوب 
بالامتثال مع انك عرفت غير مرة ان الذي‏يسقط فاعلية 
الوجوب لا فعلية((178))،هذا كله في الاستصحاب المثبت 
للاحتياط. 
و اما تقريب الاستصحاب المثبت للبراءة فباستصحاب عدم 
وجوب الزائد الثابت قبل دخول الوقت او عدم جعل وجوبه 
الثابت في صدر التشريع. 
و اورد عليه في الدراسات بانه معارض باستصحاب عدم 
الوجوب الاستقلالي للاقل بحده،و انما لم نقل بالمعارضة فيما 
سبق بين البراءة عن وجوب الاكثر مع‏البراءة عن وجوب الاقل 
بحده باعتبار ان البراءة انما تجري عن الالزام بخلاف 
الاستصحاب فانه كما يجري عن الالزام يجري عن الترخيص،و 
وجوب الاقل‏بحده اعني الاطلاق امر ترخيصي لا الزامي. 
و يرد عليه:ان استصحاب عدم الوجوب الاستقلالي للاقل لا 
يجري لانه لا اثر له،اذ لو اريد به اثبات وجوب الزائد بالملازمة 
فهو من الاصل المثبت،و ان اريد به‏التامين في حالة ترك الاقل 
فهو غير صحيح لان فرض ترك الاقل هو فرض المخالفة 
القطعية، و لا يصح التامين بالاصل العملى الا عن المخالفة 
الاحتمالية لاالقطعية كما اشرنا مرارا((179)). 
و هكذا يتضح ان الاستصحاب المثبت للبراءة تام الاركان،و 
الاستصحاب المثبت للاحتياط غير جار في نفسه. 
2-الاقل و الاكثر في المحرمات: 
قد يعلم بحرمة شي‏ء مردد بين الاقل و الاكثر كما اذا علم 
بحرمة تصوير راس الحيوان او تصوير كامل حجمه.و قد افاد 
المحقق النائيني(قده)ان دوران الامر بين‏الاقل و الاكثر 
الارتباطيين في المحرمات حاله حال الدوران بينهما في 
الواجبات. 
و لكن الصحيح ان حال هذا الدوران في باب الحرام يختلف عنه 
في باب الواجب من بعض الجهات،نشير الى جملة منها: 
الاولى:ان وجوب الاكثر كان هو الاشد مؤنة هناك و اما هنا 
فحرمة الاكثر هي الاخف مؤنة،اذ يكفي في امتثالها ترك اي 
جزء،فحرمة الاكثر في باب الحرام تناظروجوب الاقل في باب 
الواجب من حيث كونه متيقنا على كل حال. 
الثانية:ذكر المحقق العراقي(قده)ان جريان البراءة هنا اولى من 
جريانها في الشبهة الوجوبية لان بعض وجوه المنع عن جريانها 
في جانب الوجوب لو تم هناك لايجري هنا،و ذلك الوجه ما 
ذكره صاحب الفصول(قده)من ان وجوب الاقل متيقن على 
كل حال اما ضمنا او استقلالا و الشغل اليقيني يستدعي الفراغ 
اليقيني وذلك لا يكون الا بالاكثر اذ بالاقل لا يقطع بالفراغ و 
سقوط التكليف.و هذا الوجه لا يتم هنا لان المتيقن حرمته هو 
الاكثر و يقطع بتحقق تركه بترك جزء منه فما هومتيقن 
الحرمة‏و هو تصوير كامل حجم الحيوان متروك حتما و ما لم 
يترك و هو تصوير بعض منه مشكوك الحرمة من اول الامر. 
و قد يناقش في ذلك بان الاقل في المقام ايضا معلوم الحرمة 
اما استقلالا او ضمنا و لا يعلم بامتثاله و عدم عصيانه الا بتركه 
راسا،نعم الاشد مؤنة و الاكثر زحمة في‏جانب الوجوب كان هو 
الوجوب الضمني للاقل دون الاستقلالي بينما هنا الامر 
بالعكس فالاشد مؤنة الحرمة الاستقلالية للاقل لا الضمنية كما 
اشرنا،و عليه فبرهان‏صاحب الفصول يمكن اجرائه هنا ايضا بان 
الاقل معلوم الحرمة اما ضمنا او استقلالا فالشغل به يقيني و لا 
بد من الفراغ عنه و لا يكون الا بترك الاقل. 
الا ان التحقيق عدم صحة هذه المناقشة،و تمامية ما يقوله 
المحقق العراقي(قده) و ذلك: 
اولا-لما تقدم في بحوث اجتماع الامر و النهي انه لا معنى 
للحرمة الضمنية و ان قياس الحرام بالواجب في ذلك مغالطة. 
و ثانيا-لو تصورنا معنى معقولا للحرمة الضمنية فلا اشكال في 
ان الذي تشتغل به الذمة و يتنجز بحكم العقل انما هو الحرمة 
الاستقلالية لا الضمنية بخلاف باب‏الوجوب،و عليه فقانون ان 
الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني لا يمكن تطبيقه في 
المقام على الحرمة الضمنية كما كان يمكن تطبيقه على 
الوجوب الضمني. 
الثالثة-ان جريان البراءة بين الاقل و الاكثر في الحرام يكون من 
الانحلال الحكمي كجريانها في الدوران بين التعيين و التخيير 
لا الانحلال الحقيقي،لان حرمة‏الاكثر تعني ان متعلق الحرمة 
مجموع الاجزاء الذي يكون في قوة وجوب ترك احد الاجزاء 
تخييرا و حرمة الاقل تعني ان متعلق الحرمة هو الجامع بين 
الاجزاءالذي يكون في قوة وجوب ترك هذا الجزء بالذات و ذاك 
الجزء بالذات،و هذا دوران لمتعلق التكليف بين عنوانين 
احدهما جامع و الاخر حصة و فرد،و هذا من‏الدوران بين 
التعيين و التخيير و الذي لا انحلال حقيقي فيه و انما الانحلال 
حكمي و على اساس ان البراءة عن حرمة الاقل لا تعارض 
بالبراءة عن الاكثر لان فعل‏المجموع يعلم بحرمته على كل 
حال فيكون مخالفة قطعية لا يمكن الترخيص فيها. 
3-الدوران بين الجزئية و المانعية: 
اذا تردد الا بشي‏ء بين كونه جزء من الواجب او مانعا عنه فمرجع 
ذلك الى العلم الاجمالي بوجوب زائد متعلق اما بالتقيد بوجود 
ذلك الشي‏ء او بالتقيد بعدمه،و في‏مثل ذلك يكون هذا العلم 
الاجمالي منجزا و تتعارض اصالة البراءة عن الجزئية مع اصالة 
البراءة عن المانعية فيجب على المكلف الاحتياط بتكرار العمل 
مرة مع‏الاتيان بذلك الشي‏ء و مرة بدونه. 
و قد يقال:ان العلم الاجمالي المذكور غير منجز و لا يمنع عن 
جريان البرائتين معا بناء على بعض صيغ الركن الرابع لتنجيز 
العلم الاجمالي،و هي الصيغة القائلة بان‏تعارض الاصول مرهون 
باداء جريانها الى الترخيص عمليا في المخالفة القطعية،فان 
جريان الاصول في المقام لا يمكن ان يؤدي الى المخالفة 
القطعية العملية لان‏المكلف اما ان ياتي بذلك المشكوك او 
يتركه و على كل من التقديرين تكون المخالفة احتمالية. 
نعم قد تحصل المخالفة القطعية بترك الصلاة راسا الا ان هذا 
مما لا اذن فيه من قبل الاصلين لانها مخالفة قطعية على كل 
حال من ناحية سائر الاجزاء المعلومة‏الوجوب، فما يثبت 
بالاصلين من الترخيصين لا يمكن ان يؤدي الى المخالفة 
القطعية العملية. 
و لكن قد عرفت عدم صحة تلك الصياغة،مضافا الى ان 
المخالفة العملية تصبح ممكنة اذا فرض ان الجزئية او المانعية 
كانت قربية فانه يمكن للمكلف ان ياتي‏بالفعل او الترك على 
وجه غير قربي فيكون مخالفا للمعلوم بالاجمال على كل تقدير 
و يكون جريان الاصلين معا مؤديا الى الاذن في ذلك فيتعارض 
الاصلان ويتساقطان. 
و بهذا يعرف بطلان ما يظهر من عبائر الشيخ الاعظم(قده)من 
جريان الاصل عن المانعية و الشرطية معا لكون الدوران بين 
المحذورين و لا يمكن مخالفتهماالقطعية. 
ثم ان السيد الاستاذ قد نقض عليه بموارد الدوران بين القصر و 
التمام الذي افتى فيه بالاحتياط مع انها بالدقة داخلة في 
مسالتنا فان المكلف بعد التشهد يدور امره‏بين ان يجب عليه 
السلام او لا فتكون زيادة مانعة. 
اقول:هذا النقض يوجد فرق ظاهري بينه و بين المقام،ذلك 
لان المكلف هنا يعلم اجمالا اما بوجوب السلام عليه او وجوب 
تركه الا ان الواجب ليس مطلق تركه‏بل‏الترك الخاص و هو 
تركه مع تعقب ذلك بالركعتين الاخيرتين فيمكنه ان يتركه 
من دون الاتيان بركعتين فيكون قد خالف علمه الاجمالي لا 
التفصيلي،و هذا بخلاف‏المقام اذا ترك الصلاة راسا فانه مخالفة 
لعلم تفصيلي.نعم هذا الفرق صوري لانه يقطع بان ما جاء به 
من الواجبات الضمنية المعلومة ليس محققا لغرض المولى 
لانه‏يعلم بانها اما لا بد و ان يكون بعدها السلام او الركعتان و قد 
تركهما معا سواء كان الواجب تعبديا او توصليا فهو يعتبر عاصيا 
تفصيلا لما اشتغلت الذمة به لان مجردالاتيان بعمل مع القطع 
بانه لا يسقط التكليف المعلوم تفصيلا لا يكون امتثالا و لا 
مخرجا عن عهدة التكليف المعلوم. 

الصفحة التالية
الصفحة السابقة
 
الصفحة التالية
الصفحة السابقة
4-الشبهة الموضوعية للاقل و الاكثر:

كما يمكن افتراض الشبهة الحكمية للدوران بين الاقل و الاكثر 
كذلك يمكن افتراض الشبهة موضوعية بان يكون مرد الشك 
الى الجهل بالحالات الخارجية لاالجعل،كما اذا علم المكلف 
بان ما لا يؤكل لحمه مانع في الصلاة و شك في ان هذا اللباس 
هل هو مما يؤكل لحمه او لا فتجري البراءة عن مانعيته او عن 
تقيدالصلاة بعدمه. 
و افاد المحقق النائيني(قده)ان الشبهة الموضوعية للواجب 
الضمني انما يمكن تصويرها اذا كان لهذا الواجب تعلق بموضوع 
خارجي اي له متعلق المتعلق و يشك‏فيه خارجا،و اما اذا لم 
يكن له موضوع خارجي كما في القراءة الواجبة مثلا فلا يعقل 
تصوير الشبهة الموضوعية فيه. 
و التحقيق:امكان تصويرها في غير ذلك ايضا،و ذلك بلحاظ 
حالات المكلف نفسه كما اذا فرضنا ان السورة كانت واجبة على 
غير المريض في الصلاة و شك‏المكلف في مرضه،فان هذا يعني 
الشك في جزئية السورة مع انها واجب ضمني لا تعلق له 
بموضوع خارجي،و الحكم هو البراءة((180)). 
5-الدوران بين الاقل و الاكثر في المحصل الشرعي: 
بعد الفراغ عن ان الاصل في مورد الشك في التكليف غير 
المعلوم بعلم جامع لشرائط التنجيز يكون مجرى للبراءة،و ان 
الاصل عند الشك في الفراغ اليقيني-اوفاعلية التكليف-بعد 
الفراغ عن فعليته و اشتغال الذمة به مجرى للاحتياط.وقع 
البحث في جريان البراءة او الاحتياط في دوران المحصل 
الشرعي بين الاقل والاكثر، و المراد بالمحصل الشرعي ما اذا 
كان المسبب امرا مجعولا شرعا و مترتبا على السبب الخارجي 
فشك في ذلك السبب كما اذا شك في ان الطهارة بناءعلى 
كونها حكما شرعيا لا امرا تكوينيا هل تترتب على الغسل مرة او 
مرتين.و الحق بذلك ما اذا كان المسبب تكوينيا الا ان سببه مما 
لا يتعين بفهم العرف بل‏يكشف عنه الشارع كما اذا افترضنا 
الطهارة حالة نورانية تكوينية كشف عنها الشارع. 
و قد نسب الى السيد الشيرازي الكبير(قده)القول بجريان 
البراءة،و ذهب المحقق النائيني(قده)الى انه لا فرق في لزوم 
الاحتياط بين الشك في المحصل الشرعي وغيره و اثبت ذلك 
بوجوه ثلاثة تتضح بعد تقديم مقدمة حاصلها:ان جريان البراءة 
تتوقف على تمامية اركان ثلاثة: 
الاول-الشك. 
الثاني-كون المشكوك من المجعولات الشرعية بحيث يكون 
امر وضعه او رفعه بيد الشارع. 
الثالث-ان يكون في الرفع توسعة و منة على المكلف. 
و على ضوء ذلك يقال:بانه لا معنى لجريان البراءة عند الشك 
في حصول الطهارة الواجبة في الصلاة مثلا بغسلة واحدة او 
غسلتين،و ذلك لو جوه ثلاثة: 
الوجه الاول-ان البراءة اذا اريد اجرائها عن اصل وجوب الطهارة 
في الصلاة فهو غير مشكوك فيه بل معلوم،و اذا اريد اجرائها عن 
سببية الاكثر اي الغسلتين لهافهي ايضا معلومة اذ يعلم 
بحصولها بذلك.و اذا اريد اجرائها عن سببية الاقل اي الغسلة 
الواحدة لها فرفع ذلك بالبراءة يعني التضييق على المكلف و 
لزوم اتيانه‏بالاكثر و عدم الاقتصار على غسلة واحدة. 
وفيه:انا اذا قطعنا النظر عما سوف ياتي امكن ان يقال في 
المقام بجريان البراءة عن سببية الاكثر فانها غير معلومة و انما 
المعلوم حصول الطهارة عند حصول الاكثرالا ان ذلك غير 
سببية الاكثر بما هو اكثر كما هو واضح. 
و الوجه الثاني-ان السببية او جزئية الزائد للسبب و غير ذلك 
من الامور كلها امور وضعية انتزاعية و ليست مجعولة 
للشارع،فالركن الثاني لجريان البراءة منتف. 
و فيه:اولا-هذا خلاف مسلكه المتقدم في اصل هذا 
البحث،حيث اجرى البراءة عن الجزئية و المانعية بدعوى انها و 
ان لم تكن مجعولة بالاصالة الا انها مجعولة‏بتبع جعل منشئها 
فيكون امر رفعها و وضعها بيد الشارع ايضا. 
و ثانيا-ان اصل شرطية هذا الركن في جريان البراءة غير 
صحيح،لان البراءة ليس رفعا واقعيا بل ظاهريا بمعنى رفع 
ايجاب الاحتياط فلا بد و ان يكون ما يجري عنه‏البراءة قابلا لا 
يجاب الشارع للاحتياط تجاهه عند الشك فيه اي يكون قابلا 
للتنجيز، و لهذا قلنا في البراءة عن الجزئية بانها و ان كانت 
قابلة للرفع و الوضع من قبل‏الشارع و لكنها لا تجري البراءة 
عنها لان الجزئية ليست منشا للتنجز و ايجاب الاحتياط، 
فالميزان ملاحظة ذلك سواء كان الموجود الواقعي للمشكوك 
قابلا للرفع‏الشرعي واقعا ام لا فسببية الاكثر في المقام و لو 
فرضت امرا غير قابل للرفع الشرعي اذا كان يعقل ايجاب الشارع 
للاحتياط تجاهها اي مما تدخل في العهدة وتتنجز جرت البراءة 
عنها. 
و التحقيق ان يقال:ان المحصل اذا كان عرفيا فنفس عرفيته 
قرينة على ان المولى لم يتكفل بايجاب السبب و ادخاله في 
العهدة بل اوكل ذلك الى المكلف و ادخل‏المسبب في عهدته 
كما اذا قال(اقتل المشرك)فيجب الاحتياط عند الشك في 
محصله، و اما اذا لم يكن عرفيا اما لكون المسبب شرعيا او لا 
بهامه و غموضه فنفس‏عدم عرفيته قرينة عامة على ان المولى 
هو الذي تكفل بيان السبب و تحديده فيكون مقدار اهتمام 
المولى بغرضه بمقدار بيانه للسبب،و في مثل ذلك الذي 
يجب‏بحسب الحقيقة و يدخل في عهدة المكلف ليس هو ذلك 
الغرض و المسبب المجهول بل المقدار المبين من السبب فاذا 
شك في بيان المولى لدخالة الزائد في‏السبب كان مجرى 
للبراءة لا عن السببية بل عن مقدار ما يهتم به المولى و يدخله 
في عهدة المكلف و هو السبب. 
و بالجملة المجعول الانشائي للمولى و ان فرض هو ايجاب 
الغرض كما لو قال طهر ثوبك للصلاة مثلا و بيان سببية الغسلة 
الثانية للطهارة ليس امرا مجعولا وموضوعا بالوضع الشرعي و 
لكن حيث ان القرينة العامة في باب المحصلات الشرعية 
تصرف ظهور اللفظ عن لزوم تحصيل الغرض كائنا ما كان الى 
ما ذكرناه يصبح‏السبب هو الذي يتنجز بمقدار تبيانه شرعا فهو 
الواجب بحسب الدقة و الداخل في عهدة المكلف و يكون قابلا 
لايجاب الاحتياط تجاهه فتجري البراءة عنه عندالشك في 
دخالة الزائد فيه كما تجري البراءة عن وجوب الجزء الزائد 
المحتمل دخله في الغرض الاقصى. 
و على هذا الاساس تجرى البراءة عن شرطية شي‏ء او مانعيته 
في الوضوء السبب للطهور.هذا اذا لم نقل بان الطهور بنفسه 
اعتبار شرعي منطبق على نفس الافعال‏الخارجية و الا فجريان 
الاصل فيه واضح على ما حققناه مفصلا في علم الفقه. 
الوجه الثالث-ان البراءة لو جرت عن سببية الاكثر فهي لا تثبت 
سببية الاقل للطهارة و المفروض تقيد الواجب و اشتغال الذمة 
بها للزوم تحصيلها في الصلاة فيجب‏الاحتياط. 
و فيه-ما اتضح من الجواب على الوجه السابق من ان الذي 
يتنجز و يدخل في العهدة ليس هو المسبب مطلقا بما هو بل 
بالمقدار المبين من سببه من قبل الشارع. 
6-الشك في اطلاق دخالة القيد: 
اذا شك في اطلاق دخالة جزء او شرط في الواجب الارتباط‏ي 
بان علم دخالته في حال الصحة و شك في دخالته في حال 
المرض مثلا،فهذا مرجعه بحسب‏الحقيقة الى دوران الواجب 
بين الاقل و الاكثر بلحاظ حالة الشك،فاذا لم يكن لدليل 
الجزئية او الشرطية اطلاق لها و انتهى الموقف الى الاصل 
العملي جرت‏البراءة عن وجوب الزائد في هذه الحالة.و هذا على 
العموم واضح لاغبار عليه.و لكن قد وقع الاشكال في حالتين 
من هذه الحالات،احداهما حالة الشك في اطلاق‏الجزئية او 
الشرطية لصورة نسيان الجزء او الشرط،و الاخرى حالة الشك 
في اطلاقهما لحالة تعذره.فالبحث في مقامين: 
1-الشك في اطلاق القيد لحالة النسيان: 
المقام الاول-اذا نسى المكلف جزء من الواجب الارتباط‏ي ثم 
التفت الى نقصان ما اتى به فتارة يبحث عن مقتضى الاصل 
العملي،و اخرى عن مقتضى الاصل‏اللفظ‏ي. 
اما البحث عن مقتضى الاصل العملي فقد يتصور ان المقام من 
موارد الدوران بين الاقل و الاكثر حيث لا يعلم بان الناسي 
مكلف بالجامع بين التمام و الناقص عندالنسيان او انه مكلف 
بالتمام بالخصوص و هو من الدوران بين الاقل و 
الاكثر-التعيين و التخيير-. 
و لكن الشيخ الاعظم اثار في المقام اشكالا استعصى حله على 
المحققين و حاصله: 
ان الناسي لا يمكن تكليفه لا بالاكثر لكونه ناسيا و لا بالاقل لان 
الناسي لا يرى نفسه ناسيا فلو جعل خطاب مخصوص بالناسي 
فلا يمكن ان يصل اليه الا اذا التفت‏الى كونه ناسيا فيخرج عن 
كونه ناسيا.و عليه يكون الشك بحسب الحقيقة في سقوط 
الواجب بالاقل و هو مجرى الاحتياط لا البراءة. 

و لتحقيق حال هذه الشبهة و كلمات الاصحاب حنلها لابد من 
تفصيل الحديث في جهتين: 
الجهة الاولى-في امكان تكليف الناسي بالاقل،و الصحيح امكانه 
باحد نحوين: 
الاول:ان يكون التكليف بالجامع بين الصلاة الناقصة المقرونة 
بالنسيان و الصلاة التامة و هو التكليف موجه الى طبيعي 
المكلف فلا يلزم منه عدم امكان وصوله الى‏الناسي لان 
موضوعه كل مكلف غاية الامر ان الناسي يرى نفسه متذكرا 
دائما و آتيا بافضل الحصتين من هذا الجامع مع انه انما تقع منه 
اقلهما قيمة و لا محذور في‏ذلك بل هذا من قبيل ان يامر 
المولى بالجامع بين الصلاة في المسجد و الصلاة في البيت و 
يصلى المكلف في البيت بتصور انه مسجد فانه على كل حال 
منبعث‏عن شخص ذلك الامر بالجامع. 
الثاني-ان يجعل على كل مكلف الاتيان بما يتذكر من الاجزاء 
فيتحرك كل مكلف نحو المقدار الملتفت اليه و الذي يختلف 
من شخص الى آخر بمقدار تذكره وكل مكلف يتخيل انه تام 
التذكر و الالتفات،و على كل حال يكون الانبعاث ايضا من الامر 
الواحد المتعلق بالجامع،و الوجهان يرجعان روحا الى امر واحد 
و هوالخطاب بالجامع و انما يختلفان في كيفية صياغة الجامع 
المتعلق به الامر. 
و هذا هو الجواب الفني على الشبهة لا ما سلكه صاحب 
الكفاية(قده)و تبعه المحقق النائيني(قده)سائرين على نفس 
عقلية صاحب الشبهة و منجته من تصور لزوم‏تعدد التكليف 
بين الناسي و المتذكر،حيث افاد بانه اذا استحال تكليف الناسي 
فيمكن افتراض ان هناك تكليفين احدهما متكفل ايجاب الاقل 
على طبيعي المكلف‏و الاخر متكفل بايجاب الزائد على المتذكر 
فلا يلزم منه محذور. 
و عبارة صاحب الكفاية(قده)ظاهرة في النظر الى مرحلة 
الثبوت الا ان تقريرات المحقق النائيني(قده)مرددة بين النظر 
الى عالم الثبوت و الجعل تارة و الى الاثبات‏و كيفية ايصال 
الخطاب و توجيهه الى الناسي تارة اخرى. 
و ايا ما كان فاذا كان النظر الى عالم الاثبات مع فرض ان عالم 
الثبوت يوجد فيه تكليف بالاكثر للمتذكر و بالاقل للناسي و ان 
الصياغة المذكورة فقط في مرحلة‏الدلالة و الالفاظ. 
ورد عليه:ان هذا لا يحل الاشكال الثبوتي الذي اثاره 
الشيخ(قده)من ان جعل الخطاب المخصوص بالناسي غير 
معقول جدا لعدم امكان وصوله اليه و تحركه منه. 
و ان كان النظر الى عالم الثبوت فالجواب:ان الاقل في 
الخطاب الاول هل هو مقيد بالزائد او مطلق من ناحيته او مقيد 
بلحاظ المتذكر و مطلق بلحاظ الناسي اومهمل،و الاول خلف 
اذ معناه عدم كون الناسي مكلفا بالاقل،و الثاني كذلك لان 
معناه كون المتذكر مكلفا بالاقل بحيث يسقط عنه التكليف 
بصدور الاقل منه و لو لم‏يات بالاكثر،و الثالث معناه وجود 
خطاب بالاقل مطلقا مخصوص بالناسي و خطاب بالاكثر 
مخصوص بالذاكر و هذا رجوع الى مشكلة جعل خطاب للناسي 
لايمكن ان يصل اليه سواء كان هذا الاطلاق و التقييد بجعل 
واحد او جعلين بنحو متمم الجعل كما لعله الانسب مع مسلك 
المحقق النائيني(قده)،و الرابع غير معقول‏لان الاهمال في 
عالم الثبوت غير معقول حتى عنده بل قد عرفت مرارا ان 
التقابل بين الاطلاق و التقييد في عالم الجعل تقابل السلب و 
الايجاب فلا يمكن‏انتفاؤهما معا. 
و هكذا يظهر ان دفع الشبهة بفرض تعدد الخطاب غير ممكن و 
انما الصحيح في حلها ما ذكرناه. 

الجهة الثانية-في تحقيق ما يجري في المقام من ان الاصل 
العملي البراءة او الاحتياط.و قد ربط السيد الاستاذ بين الاصل 
العملي في المقام و بين ما يختار في‏مسالة تكليف الناسي 
بالاقل فافاد انه بناء على عدم امكان خطاب الناسي و كون 
التكليف للجميع بالاكثر يكون الشك في المسقط فتجري 
اصالة الاشتغال،و بناءعلى امكان تكليف الناسي بالاقل يكون من 
الدوران بين الاقل و الاكثر فتجري البراءة عنه. 
و هذا الربط في غير محله،و توضيح الحال في ذلك ان يقال: 
ان النسيان تارة يستوعب الوقت كله،و اخرى لا يستوعبه بل 
يرتفع في اثنائه.ففي -الحالة الاولى لا يكون الواجب بالنسبة 
الى الناسي مرددا بين الاقل و الاكثر بل‏من الش في تكليف 
جديد سواء قيل بامكان تكليف الناسي بالاقل ام استحالته، و 
ذلك لان الناسي في تمام الوقت لا اشكال في عدم تكليفه 
بالاكثر لانه لا يكلف‏بما نسيه على اي حال اما لعدم معقولية 
تكليفه به كالعاجز او لادلة رفع التكليف بالنسيان و انما يعلم 
بانه اما ان يكون ما اتى به صحيحا مجزيا او يجب عليه 
القضاءالان و هذا مرجعه الى الشك في وجوب جديد في حقه 
لانه و ان فرض احتماله للتكليف في الوقت بالاقل-بناء على 
امكان تكليفه به-الا انه تكليف خارج عن‏محل الابتلاء و ساقط 
بخروج الوقت فليس هنالك الا شك في التكليف و هو مجرى 
البراءة حتى اذا منعناها في موارد الدوران بين الاقل و الاكثر. 
و اما الحالة الثانية فالتكليف فعلي في الوقت غير انه متعلق اما 
بالجامع الشامل للصلاة الناقصة الصادرة حال النسيان او 
بالصلاة التامة فقط،و الاول معناه اختصاص‏جزئية المنسي بغير 
حال النسيان،و الثاني معناه اطلاق الجزئية لحال النسيان و هو 
من الدوران بين التعيين و التخيير الا ان جريان البراءة هنا اولى 
منه في مواردالدوران بين الاقل و الاكثر كما انه لا يرتبط 
بامكان تكليف الناسي بالاقل بل يتم حتى على القول باستحالة 
تكليفه فلنا دعويان: 
اما الدعوى الاولى-فمبررها ان العلم الاجمالي الدائر بين 
التعيين و التخيير حتى اذاقيل بعدم انحلاله لا حقيقة و لا 
حكما مع ذلك لا تنجيز له في المقام للاكثرلعدم تشكل علم 
اجمالي منجز هنا لان التردد بين الاقل و الاكثر و العلم 
الاجمالي انما يحصل هنا للناسي بعد ارتفاع النسيان و 
المفروض انه قداتى بالاقل في حالة‏النسيان و هذا يعني انه 
يحصل بعد امتثال احد طرفيه و خروجه عن محل الابتلاء و 
حصول مثل هذا العلم الاجمالي لا يكون منجزا حتى اذا كان 
التردد فيه بين‏المتباينين فضلا عن الاقل و الاكثر((181))نعم 
لو تذكر في الاثناء فقد يتشكل علم اجمالي منجز سوف نتحدث 
عنه. 
و اما الدعوى الثانية-فلان ما توهم من انه بناء على استحالة 
تكليف الناسي يكون الشك في المسقط و هو مجرى للاشتغال 
يرد عليه: 
اولا-انه من الشك في التكليف ايضا لان الاقل الصادر من 
الناسي اذا كان وافيا بملاك الواجب تقيد وجوب الاكثر لا 
محالة بما اذا لم يات المكلف بالاقل نسيانابنحو شرط الوجوب 
من اول الامر فيكون من الشك في اصل حدوث التكليف و هو 
مجرى البراءة. 
و ثانيا-لو افترضنا ان شرطية عدم الاتيان بالاقل نسيانا ليست 
بنحو الشرط المتاخر بحيث يرفع اتيان الاقل موضوع وجوب 
الاكثر حدوثا بل يسقط التكليف بقاء فقط‏لاستيفاء ملاكه 
فالشك و ان كان في المسقط الا ان جريان الاشتغال ليس 
منوطا بصدق عنوان الشك في المسقط بل منوط بان يكون 
الشك من ناحية الامتثال واستيفاء فاعلية التكليف مع الجزم 
بحدود ما يهتم به المولى و يريده،و في المقام يكون الشك في 
حدود اهتمام المولى و غرضه و هو من الشك في اصل 
التكليف‏بقاء فتجري عنه البراءة الشرعية و العقلية على القول 
بها.نعم قد يقال بجريان استصحاب بقاء التكليف في المقام و 
ذاك امر آخر. 
و ثالثا-لو سلمنا ان البراءة لا تشمل موارد الشك في المسقط 
للتكليف بهذا العنوان مع ذلك قلنا بان البراءة حينئذ و ان لم 
تكن تجري عن التكليف بمعنى الوجوب‏لان الشك في سقوط 
بقاء الا اننا يمكننا اجراء البراءة العقلية-على القول بها-او 
الشرعية عن هذا التكليف بلحاظ ملاكه و روحه حيث كان 
يمكن للمولى الاخبارعن تحقق ملاكه بالاقل الصادر نسيانا فان 
مجرى البراءة كل ما يكون تحميلا شرعا سواء كان بلسان الانشاء 
او الاخبار و ما هو موضوع التحميل المولوي عقلااهتمامات 
المولى المبرزة باغراضه فاذا شك فيها جرت البراءة عنها لا 
محالة. 
و هكذا يتضح ان الصحيح جريان البراءة في موارد الشك في 
اطلاق الجزئية او الشرطية لحالة النسيان لكونه من الدوران 
بين الاقل و الاكثر او من الشك في اصل‏التكليف من دون 
ارتباط ذلك بشبهة عدم امكان تكليف الناسي بالاقل التي اثارها 
الشيخ الاعظم(قده)في المقام رغم عدم تماميتها في نفسه 
كما عرفت. 
ثم ان هنا فروضا اخرى تجدر الاشارة الى حكمها. 
منها-ان يفرض تذكر الناسي للجزء المنسي في اثناء الصلاة بعد 
الدخول في الركن،و هنا لا يرد ما ذكرناه في الدعوى الاولى من 
خروج احد طرفي العلم الاجمالي‏الدائر بين التعيين و التخيير 
عن محل الابتلاء لامتثاله اذ لا امتثال للواجب الاستقلالي 
بعد.الا ان هنا علما اجماليا آخر يكون دائرا بين متبائنين و هو 
العلم الاجمالي‏بوجوب اتمام هذه الصلاة و حرمة قطعها او 
الاتيان بالاكثر ضمن فرد آخر و هذا العلم الاجمالي قد تقدم 
تصويره في اصل مسالة الدوران من قبل 
المحقق‏العراقي(قده)و اجاب عليه بجوابين احدهما لم يكن 
تاما في نفسه و الاخر هو الانحلال الحكمي لان احد طرفيه و 
هو وجوب الاتمام كان منجزا عليه بالعلم‏التفصيلي من اول 
الامر و هذا الجواب ان تم هناك فلا يتم هنا لان هذا العلم 
التفصيلي زائل بعد التذكر و حصول العلم الاجمالي كما هو 
واضح. 
الا انه يرد هنا ما ذكرناه من الجواب المختار هناك على منجزية 
هذا العلم الاجمالي من ان حرمة القطع ليس موضوعها الصلاة 
الواقعية بل الصلاة التي يجوزللمكلف بحكم وظيفته العلمية 
الاجتزاء بها فتكون حرمة القطع في طول جريان الاصل عن 
الزائد فلا يمكن ان يعارضه. 
منها-ان يفرض تذكره بعد التجاوز عن المنسي و قبل الدخول 
في الركن لو احتمل عدم لزوم التدارك و كفاية الاقل الصادر 
نسيانا،و هنا تارة يفترض ان التدارك على‏تقدير عدم وجوبه 
ليس مستلزما لوقوع الزيادة المبطلة فعندئذ يكون العلم 
الاجمالي بوجوب الاتمام او التدارك و الاتمام علما اجماليا دائرا 
بين الاقل و الاكثرفتجري البراءة عن التدارك،و اخرى يفرض 
ان التدارك على تقدير عدم وجوبه يكون زيادة مبطلة فسوف 
يدور امر التدارك بين الجزئية و المانعية و هو من 
العلم‏الاجمالي بين المحذورين الذي لا يمكن فيه الاحتياط 
فيثبت التخيير و ايهما اختار يجب عليه الاعادة لان ما هو عدم 
لاعادة الصلاة كان مرددا بين متبائنين و لم يات‏الا باحدهما 
هذا اذا لم نقل في مثل هذا الفرض الذي تجب فيه الاعادة على 
كل حال بعدم حرمة القطع و الاعادة من اول الامر((182)). 
و منها-ان يفرض انه كان متذكرا للسورة في اول الوقت و لم 
يصل ثم نسى و صلى و استمر نسيانه الى آخر الوقت.و هنا 
يتشكل له علم اجمالي بلحاظين لحاظ‏داخل الوقت و لحاظ ما 
بعد النسيان و خروج الوقت.فبا للحاظ الاول يعلم اجمالا بان 
الواجب عليه داخل الوقت اما الاكثر تعيينا او الجامع بينه و بين 
الاقل الصادرنسيانا و هذا العلم الاجمالي كلا طرفيه خارج عن 
محل ابتلائه و لا يقتضي تنجيزا عليه.و باللحاظ الثاني يعلم اما 
بوجوب الناقص عليه في حال النسيان-و لو ملاكا لوقيل 
باستحالة تكليفه-او وجوب الكامل عليه الان قضاء و هذا العلم 
الاجمالي احد طرفيه خارج عن محل ابتلائه كما تقدم. 
هذا كله في ما تقتضيه الاصول العملية. 
و اما البحث عن مقتضى الاصل اللفظ‏ي بقطع النظر عن الادلة 
الخاصة المتكفلة لحكم النسيان،فتارة يفترض الاطلاق في 
دليل اعتبار ذلك القيد لحال النسيان ايضافتثبت بذلك 
جزئيته او شرطيته و هذا هو معنى ان مقتضى الاصل اللفظ‏ي 
لدليل اعتبار قيد ركنيته،و اخرى يفرض عدم الاطلاق في 
دليل اعتبار ذلك القيد و عندئذتارة يفرض وجود الاطلاق في 
دليل اصل الواجب و اخرى يفرض عدم وجود ايضا فعلى الاول 
يثبت وجوب الاقل على الناسي و عدم اعتبار ذلك الجزء او 
القيدفي حقه،و على الثاني يرجع الى الاصل العملي. 
و قد اثير قبال التمسك بكل من الاطلاقين بعض الشبهات،اما 
اطلاق دليل الواجب فيما تقدم من استحالة تكليف الناسي 
بالاقل،و قد عرفت الجواب عليه و انه لامحذور في التكليف 
بجامع ينطبق على الناسي ايضا. 
و اما الاطلاق في دليل الجزئية او الشرطية فتارة يناقش فيه 
بابراز مانع داخلي عن التمسك به،و اخرى يناقش بابراز مانع 
خارجي عنه فهنا تقريبان للمنع. 
التقريب الاول-و هو مختص بما اذا كان دليل الجزئية بلسان 
الامر و الانشاء لا الاخبار عن الجزئية او الشرطية:ان الامر لا 
يشمل في نفسه حالات التعذر بالنسيان اوالعجز لا شتراطه 
بالقدرة فلا معنى للتمسك باطلاق دليل الامر بالقيد للناسي 
بل يتعين دائما التمسك باطلاق دليل الواجب او الرجوع الى 
الاصل‏العملي((183)).و هذا الوجه لا يجري فيما اذا لم يكن 
النسيان او العذر مستوعبا لتمام الوقت لوضوح امكان ايجاب 
الاكثر عليه حينئذ لزوال العجز بعد ارتفاع‏النسيان. 
و قد اجيب عن هذه الشبهة بان الامر بالجزء او الشرط لو كان 
امرا مولويا لاختص بالقادر و لكنه ليس كذلك بل يفهم منه 
الارشاد الى الجزئية و الشرطية فيكون‏مفاده ممكنا في حق 
العاجز ايضا فيتمسك باطلاقه. 
و التحقيق:ان فرضية انسلاخ الامر بالقيد عن المولوية بذلك 
ممنوعة،و لذا ترى الاستهجان عرفا اذا صرح بالاطلاق بان قال 
اقرا السورة في الصلاة و لو كنت عاجزافهذا الامر لا يزال مولويا 
غاية الامر انه ليس بداعي ملاك نفسي ضمني او استقلالي بل 
بداعي الجزئية او الشرطية و لهذا يكون مشروطا دائما بفرض 
الاتيان‏بالصلاة اما صريحا كقوله تعالى(اذا قمتم الى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم)او بحسب المتفاهم العرفي من منصرف 
الكلام كما اذا قال اقرا السورة في الصلاة فان‏العرف يفهم من 
ذلك اذا صليت فاقرا السورة.و لكون الداعي من ورائه الجزئية 
صح هذا الامور المولوي بلحاظ الصلاة الاستحبابية ايضا مع ان 
الامر الضمني‏المتعلق بها في الصلاة الاستحبابية ليس الزاميا. 
فالحاصل ما افيد من ان هذا الامر للارشاد الى الجزئية و ليس 
مولويا لا يجدي في المقام لدفع الاشكال لان الجزئية هو 
الداعي من وراء الامر من دون انسلاخ‏الامر عن المولوية و لهذا 
يكون الاستهجان محفوظا لو صرح بالاطلاق((184))فلا بد من 
استيناف جواب آخر و حاصله: 
انه قد يفرض ان المولى بصدد بيان ان وجوب السورة ملازم مع 
وجوب الصلاة بحيث كلما وجبت الصلاة السورة و لازمه سقوط 
وجوب الصلاة عند سقوط‏وجوب السورة بالعجز و نحوه،و هذا 
المطلب كما يمكن للمولى بيانه بادوات العموم فيقول كلما 
وجبت الصلاة وجبت السورة كذلك يمكن ان يعوض 
عنه‏بالاطلاق و مقدمات الحكمة بان يقول اذا قمت للصلاة 
فاقرا السورة فيها و حينئذ يقال بان الامر بالجزء المشروط 
صريحا او ضمنا بفرض الاتيان بالكل ظاهربحسب المتفاهم 
العرفي في بيان الملازمة المطلقة بين وجوب الكل و وجوب 
ذلك الجزء و لهذا كان الفقهاء(قدس اللّه اسرارهم)لا يزالون 
يستفيدون من الامربالجزء او الشرط الجزئية و الشرطية حتى 
لحال العجز الى ان اورد عليهم المتاخرون باشكال اختصاص 
الطلب و الامر بالقادر فاضطروا في مقام التوفيق بين‏الصناعة و 
الفن و بين الفهم العرفي الواضح الى تجشم الجواب بان هذه 
الاوامر ليست مولوية بل ارشاد الى الجزئية و الشرطية و بذلك 
حاولوا سلخها عن المولوية‏راسا ليمكن اطلاقهما للعاجز مع ان 
الصحيح بقائها على المولوية و الطلب و لكن اطلاقها لبيان 
الملازمة بين وجوب الكل و وجوب الجزء بحيث كلما 
سقط‏وجوب الجزء بالعذر سقط وجوب الكل ايضا. 
و لا يقال:ان اطلاق الامر بالجزء اي ثبوت وجوبه في فرض 
العذر يقطع بخلافه اما تخصيصا او تخصصا فلا يصح التمسك 
به. 
فانه يقال-الذي يقطع بسقوطه ثبوت اللازم و هو وجوب الجزء 
لا الملازمة و المفروض ان الاطلاق لبيان الملازمة و هي يمكن 
ثبوتها في فرض العذر كما هوواضح. 
التقريب الثاني-التمسك بحديث الرفع بدعوى ان المستفاد 
منه رفع المنسي في عالم التشريع الذي يعني رفع حكمه و هو 
الجزئية او الشرطية،او بدعوى ان الرفع‏تنزيلي لما يقع خارجا 
نسيانا و هو ترك السورة مثلا فكانه لا ترك للسورة خارجا تنزيلا 
و تعبدا فيثبت صحة العمل. 
و يرد عليه:ان اريد تطبيق ذلك على مورد النسيان في جزء 
الوقت من دون استمراره الى آخره فمن الواضح ان المنسي في 
خصوص ذلك الوقت ليس موضوعالحكم شرعي حتى يرفع و 
انما الموجود في لوح التشريع السورة في تمام الوقت،و ان اريد 
تطبيقه على مورد النسيان المستمر الى آخر الوقت فحديث 
الرفع و ان‏كان يرفع حكمه و لزومه الا انه من الواضح ان رفع 
حكم السورة لا يعني ايجاب الصلاة عليه بلا سورة بل لعل هذا 
الرفع يكون برفع اصل وجوب الصلاة. 
و بتعبير آخر:حديث الرفع غايته رفع الامر بالجزء المنسي لا 
رفع الجزئية التي هي حكم وضعي منتزع من الامر بالجزء 
فالملازمة بين ايجاب الكل و ايجاب‏الجزء التي تقدمت الاشارة 
اليها لا يمكن نفيها بحديث الرفع ليثبت وجوب الاقل على 
الناسي. 
2-الشك في اطلاق القيد لحال العجز: 
و البحث هنا كالبحث عن اطلاق الجزئية او الشرطية في 
التعذر النسياني و لكن يختلف عنه في جملة من النكات و 
الخصوصيات نشير اليها ضمن الجهات التالية: 
الجهة الاولى-انه لا موضوع هنا لشبهة استحالة الامر بالاقل 
التي تقدمت في الناسي اذ العاجز متوجه الى عجزه و لا مانع 
من تكليفه بالاقل حال عجزه و هذا الفرق‏و ان كان لا يثمر بناء 
على ما تقدم منا من عدم صحة الشبهة في نفسها و من عدم 
ارتباط جريان البراءة عن الزائد اثباتا و نفيا بها الا انه يثمر على 
مبنى السيد الاستاذ وغيره ممن ربطوا بين المسالتين. 
الجهة الثانية-انه تقدم في بحث النسيان ان النسيان لو كان في 
جزء الوقت دون استيعاب لتمامه كان من التكليف المردد بين 
الاقل و الاكثر-التعيين و التخيير-ولكنه حكما كان اوضح حالا 
منه لان هذا العلم الاجمالي يحصل بعد خروج احد طرفيه عن 
محل الابتلاء و هو الاقل بالامتثال و ان كان النسيان مستمرا 
الى آخرالوقت كان خارجا عن الاقل و الاكثر موضوعا ايضا لانه 
اذا لم يكن للواجب قضاء خارج الوقت فلا تكليف على الناسي و 
الا كان من العلم الدائر بين المتبائنين بعدخروج احد طرفيه 
بالامتثال. 
و لكن في المقام حيث ان العاجز ملتفت من اول الامر الى 
تكليفه فيتشكل له علم اجمالي في الحالة الاولى بوجوب 
الاكثر او الجامع بينه و بين الاقل حال العجز وهو من العلم 
الاجمالي الدائر بين التعيين وا لتخيير فتجري البراءة في حقه 
عن التعيين،و في الحالة الثانية اذا كان للواجب قضاء يعلم 
اجمالا بوجوب الاقل عليه في‏داخل الوقت او الاكثر قضاء في 
خارجه و هو من العلم الاجمالي بين المتبائنين مع عدم خروج 
شي‏ء من طرفيه عن محل الابتلاء فيكون منجزا لا محالة. 
نعم بناء على مبنى الميرزا(قده)من اناطة منجزية العلم 
الاجمالي بامكان وقوع المخالفة القطعية بالفعل خارجا يمكن 
ان يقال بعدم منجزيته لان مخالفته القطعية لايمكن ان تقع 
خارجا اذ لو جاء المكلف بالاقل في حال العجز كانت المخالفة 
احتمالية و لو ترك الاقل في الوقت كان القضاء معلوما 
تفصيلا((185)). 
الجهة الثالثة-فيما اذا فرض طرو العجز في اثناء الوقت،وقع 
البحث عندهم في جريان استصحاب بقاء وجوب الاقل و 
عدمه،و قد خص البحث عن جريان هذاالاستصحاب بفرض 
طرو العجز دون النسيان،و هذا هو الصحيح،اذ في حال النسيان 
ليس هناك شك لا حق و يقين سابق و بعد اتيان العمل و زوال 
النسيان لامجال لجريان الاستصحاب لانه حكم ظاهري بملاك 
حافظية التكليف الواقعي المشكوك،و وجوب الناقص بعد 
الاتيان به لا معنى لحفظه بالاستصحاب بل على‏تقدير ثبوته قد 
انحفظ بنفسه في المرتبة السابقة فلا مجال للحكم الظاهري 
في فرض النسيان،و ليس الاشكال من ناحية اللغوية لكي يقال 
بترتب الاثر عليه بلحاظ‏الاجزاء و عدم وجوب القضاء،بل الاشكال 
في عدم معقولية الحكم الظاهري الاستصحابي في نفسه. 
و اما البحث عن جريان هذا الاستصحاب في موارد طرو العجز 
في الاثناء فقد اثير بوجهه الاشكال بان الوجوب المعلوم للاقل 
هو الوجوب الضمني و هو مقطوع‏الارتفاع مع ان المراد اثباته 
بالاستصحاب هو الوجوب الاستقلالي للاقل و هو مشكوك 
الحدوث و في مقام دفع هذا الاشكال توجد عدة تقريبات. 
التقريب الاول-ان نجري استصحاب جامع الوجوب المردد بين 
الاستقلالي و الضمني. 
و يرد عليه:اولا-انه من استصحاب القسم الثالث من الكلي،لان 
الوجوب الضمني المتيقن سابقا معلوم الارتفاع و انما يحتمل 
بقاء الجامع ضمن فرد آخر منه هوالوجوب الاستقلالي و هو 
مشكوك الحدوث. 
و ثانيا-ان الجامع بين الوجوب الضمني للاقل الذي لا يقبل 
التنجيز الان للعجز عنه و الوجوب الاستقلالي له لا يقبل 
التنجز لو علم به وجدانا و فكيف‏بالاستصحاب،هذا اذا اريد 
اثبات جامع الوجوب و تنجيزه،و ان اريد اثبات فرده و هو 
الوجوب الاستقلالي للاقل كان من الاصل المثبت. 
و قد اورد المحقق العراقي(قده)على هذا الاستصحاب بانه 
محكوم لاستصحاب بقاء جزئية الجزء المتعذر لان الشك في 
وجوب الاقل مسبب عن الشك في‏جزئية المتعذر في هذا 
الحال. 
و يرد عليه:ان اريد من الجزئية دخالته في تحصيل الغرض و 
الملاك فهذا سبب عقلي لسقوط الوجوب لا شرعي،و ان اريد 
من الجزئية كونه واجبا بالوجوب‏الضمني فهذا مقطوع العدم 
حال التعذر،و ان اريد الملازمة بين وجوب الصلاة و وجوب هذا 
الجزء فهي مشكوكة من اول الامر و انما المتيقن الملازمة 
بينهما في‏حال القدرة و عدم التعذر و هو مقطوع البقاء على ان 
هذه الملازمة في عرض عدم وجوب الاقل معلولان لشي‏ء ثالث 
هو كون الملاك قائما بالاكثر و لا سببية و لامسببية بينهما 
حتى تكوينا.و ان اريد من الجزئية دخالته في مسمى الصلاة 
كما لعله يظهر من عبائر تقرير بحثه فمن الواضح ان هذا ليس 
حكما شرعيا و لا موضوعالحكم شرعي،لان الواجب هو واقع 
المامور به لا مسمى الصلاة. 
التقريب الثاني-ان الجزء المتعذر اذا لم يكن ركنيا بحيث 
يتبدل بانتفائه الموضوع جرى استصحاب الوجوب،لان هذه 
الحيثية حينئذ تكون تعليلية لا تقييدية،و قدتنقح في محله انه 
مع انتفاء الحيثية التعليلية يجري الاستصحاب في الموضوع 
الذي كان واجبا سابقا و ان تغيرت حيثيته التعليلية. 
و فيه:ان كون الحيثية تعليلية لا تقييدية انما يفيد في جريان 
الاستصحاب عند الشك في كونها دخيلة حدوثا فقط او حدوثا 
و بقاء كما لو شك في ان زوال تغير الكربالنجاسة هل يوجب 
زوال نجاسته ام لا؟ 
فيقال بان التغير مثلا حيثية تعليلية لمعروض النجاسة و هو 
الماء لا تقييدية فيجري استصحاب نجاسته،و اما اذا كانت 
الحيثية مما يعلم بدخالتها في الحكم حدوثا وبقاء بحيث يعلم 
انتفاء شخص ذلك الحكم و لو لانتفاء علته فلا مجال 
للاستصحاب حينئذ للقطع بزوال الحكم المتيقن،و ما نحن 
فيه من هذا القبيل لان المفروض‏دخالة الجزء المتعذر في 
الواجب بحيث يسقط بتعذره شخص ذلك الوجوب يقينا و انما 
يشك في حدوث وجوب آخر،فدعوى اندراج المقام تحت 
ضابطة كون‏الحيثية المتعذرة تعليلية او تقييدية خلط بين 
مبحث التفصيل في جريان الاستصحاب بين موارد الحيثية 
التقييدية و التعليلية في موارد الشك في دخالة قيد 
في‏موضوع الحكم حدوثا و بقاء او حدوثا فقط و بين المقام الذي 
لا شك في سقوط الحكم بانتفاء قيده على كل حال و انما 
يحتمل حدوث حكم آخر.و كانهم تخيلوابان كون الحيثية 
تعليلية يكفي وحده لتحقق الشك في البقاء و عدم الجزم بزوال 
الحكم السابق مع انه ليس الامر كذلك،فقد تكون الحيثية 
تعليلية و مع ذلك لاشك في البقاء بل يقطع بالزوال،و قد تكون 
الحيثية تقييدية و مع ذلك يشك في البقاء لاحتمال دخالتها 
حدوثا فقط في الحكم. 
التقريب الثالث-ان وجوب الباقي بعد تعذر احد الاجزاء هو عين 
وجوبه قبله، و انما يختلف عنه في حد الوجوب،حيث انه كان 
منبسطا على الجزء الزائد و الان‏يقف عليه،فنستصحب ذات 
المحدود بقطع النظر عن المحدود نظير استصحاب ذات 
الحمرة بقطع النظر عن حدها بعد زوال شدتها. 
و فيه:ان الوجوب لا يعقل فيه الانبساط و الاشتداد لكي 
نستصحب مرتبة منه، و انما هو اعتبار و تكليف متعلق بالكل او 
الباقي،واحدهما غير الاخر و مباين معه في‏الوجود،فما كان 
يعلم من وجوب الباقي يقطع بزواله و سقوطه و انما يشك في 
ثبوت شخص وجوب آخر عليه. 
نعم لو لا حظنا عالم الارادة و الحب فقد يقال ان نفس الحب و 
الارادة يمكن ان يبقى مع تعذر الجزء لاحتمال كونه دخيلا في 
شدته لا في اصله،الا انه بحسب هذاالعالم من الممكن بقاء 
الارادة و الحب بشدته و بحده،لان التعذر لا يزيل الحب و انما 
يسقط الطلب،فالشك ليس من ناحية بقاء الحب و الارادة و انما 
الشك من‏ناحية ان متعلق تلك الارادة لا يعلم انها الاقل او 
الاكثر،و استصحاب بقاء شخص ذلك الحب و الارادة لا يثبت 
تعلقها بالاقل الا بناء على الاصل المثبت،واستصحاب اصل 
الارادة و جامعها المعلوم تعلقه بالاقل و لو ضمنا سابقا يرجع 
الى استصحاب الجامع بين الوجوبين بلحاظ عالم الارادة و 
المبادي‏ء و اقل ما فيه انه‏جامع بين ما يقبل التنجيز و ما لا 
يقبل. 
و هكذا يتضح عدم تمامية شي‏ء من التقريبات لدفع شبهة ان 
الوجوب المشكوك غير المتيقن حيث ان المتيقن الوجوب 
الضمني للاقل و المشكوك الوجوب‏الاستقلالي. 
الا ان اصل هذه الشبهة مبني على افتراض ان ايجاب الاقل 
بحاجة الى ايجاب جديد مع انه لا وجه له لامكان جعل الوجوب 
من اول الامر على الجامع بين الاكثرو الاقل في حال التعذر و 
عليه فيكون الشك في بقاء نفس التكليف الثابت من اول الامر 
على احد التقديرين.اي يكون المقام من موارد استصحاب 
الكلي من‏القسم الثاني حيث يعلم بجعل وجوب مردد بين 
الطويل و القصير،فانه لو كان متعلقا بالاكثر تعيينا فهو منتف 
جزما،و لو كان متعلقا بالجامع بالنحو المذكور فهو باق. 
الا ان هذا الاستصحاب يرد عليه ما ذكرناه مرارا من عدم جريان 
استصحاب الجامع بين وجوب لا يقبل التنجيز لا نقضائه و بين 
وجوب يقبل التنجيز،لان مثل هذاالجامع لو علم به وجدانا لا 
يكفي في المنجزية فما ظنك بالتعبد به؟ 
قاعدة الميسور: 
الجهة الرابعة-ان الاصحاب حاولوا اثبات وجوب الباقي بعد 
العجز عن بعض الاجزاء على اساس قاعدة سميت بقاعدة 
الميسور،يدعى استفادتها من بعض‏الروايات الخاصة،و هي 
تتلخص في ثلاث روايات: 
احداها-الحديث النبوي المنقول عن ابي هريرة انه قال:(اذا 
امرتكم بشي‏ء فاتوا منه ما استطعتم)((186)). 
ثانيتها-الرواية المنقولة في غوالي اللئالي عن امير 
المؤمنين(ع)(الميسور لا يسقط بالمعسور)((187)). 
ثالثتها-الرواية الاخرى المنقولة في الغوالي عن امير 
المؤمنين(ع)(ما لا يدرك كله لا يترك كله)((188)). 
و البحث عنها سندا واضح،فان الاولى لا اثر لها في رواياتنا و 
كتبنا و لا عين و هي في كتب العامة لا سند نقي لها ايضا و 
الاخيرتان مرسلتان مذكورتان في غوالي‏اللئالي لا في كتبنا 
المعتبرة.و من هنا لا يحتمل ان يكون عمل السابقين لو فرض 
على اساس الاستناد اليهما فلا يمكن تصحيح سندهما بقاعدة 
الجبر ايضا لو سلمت‏كبرويا. 
و اما الدلالة،فنتكلم في حديث(الميسور لا يسقط بالمعسور)و 
حديث(اذا امرتكم بشي‏ء فاتوا منه ما استطعتم). 

اما الحديث الاول-فهناك تفسيرات ثلاثة لفقه هذا الحديث. 
الاول-ان يكون نهيا بلسان النفي نظير(فلا رفث و لا فسوق و لا 
جدال في الحج)((189)) بناء على بعض التفاسير،و كالجمل 
الخبرية في مقام الانشاء. 
الثاني-ان يكون نفيا تشريعيا بان يقصد به جعل الحكم اثباتا او 
نفيا بلحاظ لوح التشريع لا الاخبار عن الخارج كقوله(لا ربا بين 
الوالد و الولد)المقصود منه تشريع‏جواز الربا بينهما لا نفي 
وقوعه خارجا. 
الثالث-ان يكون نفيا اخباريا كقوله(و ما جعل الحكم عليكم في 
الدين من حرج)((190)) و على ضوء هذه التفاسير ناتي الى 
كلمات القوم في التعليق على‏الاستدلال بالحديث في المقام 
فنقول:ذكر بهذا الصدد اعتراضات عديدة: 
منها-ما ذكره المحقق الخراساني(قده)من ايقاع التعارض بين 
ظهور هيئة(لا يسقط)في اللزوم مع اطلاق الميسور 
للمستحبات عند تعذر بعض اجزائها،و بعدالتعارض لا يبقى ما 
يدل على لزوم الباقي حتى في الواجبات. 
و هذا الاعتراض مبتن على التفسير الاول من التفسيرات 
المتقدمة و لا يتم على الاخيرين كما لا يخفى.و التفسير الاول 
خلاف الظاهر في نفسه و ذلك: 
اولا-لظهور حرف السلب الداخل على الفعل المضارع في النفي 
بحسب ظهوره الاولي لا اللنهي،فما دام يصح الكلام نفيا 
فلاوجه لحمله على النهي. 
و ثانيا-خصوص مادة يسقط التي وقعت مدخولا لحرف النفي لا 
تناسب النهي، لان سقوط الميسور عن ذمة المكلف ليس فعلا 
للمكلف مباشرة لكي يناسب‏النهي عنه. 
لا يقال-يمكن ان يراد النهي عن ترتيب آثار السقوط من قبل 
المكلف خارجا نظير لا تنقض اليقين بالشك. 
فانه يقال-النقض فعل للمكلف فيمكن النهي عنه بخلاف 
سقوط الميسور فانه فعل الشارع،نعم الاسقاط قد يكون فعلا 
للمكلف الا ان المادة هو السقوط لاالاسقاط اللهم الا ان يقرا(لا 
يسقط)بصيغة المجهول.نعم هذا الاشكال مبني على الصيغة 
المشهورة على السنة الاصوليين و في كتبهم الا ان الموجود 
في النسخ‏الموجودة بايدينا من غوالي اللئالي(لا يترك الميسور 
بالمعسور)و هو سليم عن هذا الاعتراض. 
و ثالثا:لو سلمنا حمل الحديث على النهي مع ذلك لا تعارض 
بين النهي و اطلاق الميسور للمستحبات لان مفادها النهي 
عن السقوط من ناحية تعذر بعض الاجزاءو هو لا ينافي جواز 
ترك اصل المستحب من ناحية اخرى. 
كما انه قد يقال بناء على تسليم المعارضة بتقديم ظهور 
المحمول في الحرمة على اطلاق الموضوع للمستحبات كما 
في سائر موارد تخصيص الخطاب موضوعافانه لا يجعل قرينة 
على عدم ارادة اللزوم من المحمول حفاظا على اطلاق 
الموضوع اللهم الا اذا فرض استهجان اخراج المستحبات من 
الميسور و هو بلا وجه. 
و منها-ما ذكره السيد الاستاذ على ما في الدراسات من ان 
مفاد الحديث هو النفي التشريعي-التفسير الثاني-و حينئذ لو 
كان ناظرا الى باب الكلي و الفرد كما اذاوجب اكرام كل عالم و 
تعذر اكرام بعضهم كان ارشادا الى عدم سقوط وجوب سائر 
الافراد الامر الثابت في نفسه لو لا الحديث ايضا،و لو كان ناظرا 
الى باب الكل‏و الجزء في المركبات الارتباطية كان مولويا دالا 
على وجوب الباقي بعد تعذر بعض الاجزاء و حيث لا معين 
لاحدهما في قبال الاخر كما لا يمكن الجمع بينهما في‏خطاب 
واحد فيجمل الحديث،و لا يمكن تعيين المولوية قبال 
الارشادية باصالة المولوية،لان موردها ما اذا كان الموضوع 
المنظور اليه مشخصا و يشك في‏المولوية و الارشادية لا ما اذا 
كان الشك في الموضوع و انه الامر المناسب مع المولوية او 
المناسب مع الارشادية. 
اقول-ما ذكره غير مبتن على التفسير الثاني بل يتم على الاول 
ايضا،فان النهي عن اسقاط سائر الواجبات الاستقلالية ايضا 
يكون ارشاديا اذا كان الموضوع الكلي والفرد.نعم على الاحتمال 
الثالث اي الاخبار الصرف لا يجري هذا الاشكال اذ يكون ارشاديا 
على كل تقدير بقطع النظر عما سوف نذكره.و ايا ما كان فيرد 
على هذاالاعتراض: 
اولا-ان هذا الخطاب مولوي على كل حال سواء اريد به الكلي و 
الفرد او الكل و الجزء،غاية الامر على الاول يكون الحكم 
المولوي نفس الجعل الاول بخلافه‏على الثاني،نعم يلزم على 
الاول التاكيد لا تاسيس حكم جديد الا ان التاسيسية و 
التاكيدية هنا تنتزعان بلحاظ امر خارج عن مدلول اللفظ و هو 
سبق خطاب الامربالكلي او المركب،و عليه فلا مانع من اطلاق 
الميسور لكلا البابين و ان انتزعت التاسيسية بلحاظ احدهما و 
التاكيدية بلحاظ الاخر. 
و ثانيا-ان الارشادية و المولوية ليستا مدلولين لفظين 
تصوريين للخطاب و انما هما خصوصيتان مرتبطتان بمرحلة 
المدلول التصديقي و المراد الجدي،و اما اللفظ‏من امر او نهي او 
اخبار فمستعمل في معناه الموضوع له من النسبة الانشائية او 
الاخبارية،و عليه فلو كان المدلول التصديقي مما يناسب ان 
يجمع المولوية والارشادية في مورد فلا محذور و لا موجب 
لتخصيص الخطاب موضوعا اذ لا يلزم من ذلك استعماله في 
معنيين لما ذكرناه من ان هذه الخصوصية ليست مدلولاللفظ 
بنحو الاستعمال. 
و منها-انه بناء على النظر الى باب الكلي و الفرد يكون النفي 
حقيقيا،و اما بناء على النظر الى باب المركبات يكون نفيا عنائيا 
مسامحيا لان وجوب الباقي وجوب‏جديد غير الوجوب الساقط 
بالتعذر بحسب الدقة. 
و فيه:اولا-انه مبني على تصور المشهور من لزوم ايجاب الباقي 
الى امر جديد،مع انك عرفت امكان جعل الامر من الاول على 
الجامع المقيد احد فرديه بفرض‏العجز و التعذر. 
و ثانيا-لو سلمنا الوجوب الجديد فحمل النفي على العنائي انما 
يلزم اذا كان هناك تقدير اي اسند السقوط الى حكم الميسور و 
هو خلاف الاصل بل السقوط اسندالى نفس الميسور باعتبار ما 
له من نوع ثبوت في عهدة المكلف و على ذمته،و اختلاف منشا 
الثبوت في العهدة من الوجوب الضمني الى الاستقلالي لا 
يجعل‏الساقط متعددا بحسب النظر العرفي لان المنشا حيثية 
تعليلية. 
و المحقق الاصفهاني بعد ان وافق على اسناد السقوط الى 
نفس الميسور جعله باعتبار موضوعيته للحكم،ففسر الحديث 
بعدم سقوط الميسور عن كونه موضوعاللحكم بسقوط 
المعسور. 
و فيه:ان مجرد الموضوعية للحكم لا يناسب التعبير بالسقوط،و 
لهذا لا يصح اسناد السقوط الى الماء اذا ارتفع الحكم باباحة 
شربه مثلا،بل لا بد من افتراض نوع‏علو و اهمية للشي‏ء الساقط 
بحيث يهوي و يسقط و هذا لا يكفي فيه مجرد الموضوعية ما 
لم يكن ذلك مساوقا لو جوده في عهدة المكلف و على عاتقه. 
هذا كله في الحديث الاول. 

و اما الحديث الثاني:اعني قوله(اذا امرتكم بشي‏ء فاتوا منه ما 
استطعتم)فقد استشكل في دلالته بانه طبق على مورد الكلي 
و الفرد حيث ورد في جواب سؤال‏صحابي عن لزوم الحج كل 
عام فاجاب النبي(ص)بانه لو قلت نعم لو جب كل عام، و لو 
وجب لما استطعتم و كفرتم،ثم قال اذا امرتكم بشي‏ء فاتوا منه 
مااستطعتم.فحتى لو فرض ظهور الحديث في النظر الى 
المركبات بقرينة(منه)الظاهر في التبعيض لا بد و ان يرفع اليد 
عن هذا الظهور بقرينة المورد و يحمل على‏الكلي و الفرد 
بحملها على البيانية او زائدة اي فاتوه ما استطعتم،و معه لا 
يمكن الجمع بين المعنيين و البابين. 
و اجاب المحقق الاصفهاني(قده)عن هذا الاشكال بانا لا نسلم 
وضع من للتبعيض المخصوص بباب الكل و الجزء،بل هي 
موضوعة للتبعيض بمعنى الاقتطاع واخراج البعض سواء كانت 
نسبته اليه نسبة الجزء الى المركب او نسبة الفرد الى 
الكلي،حيث ان للكلي نحو احاطة و شمول على افراده،فلا 
منافاة بين المعنيين. 
و هذا الذي افاده في غاية المتانة. 
الا ان هناك مناقشات اخرى حول هذه الرواية ربما تستوجب 
اجمال مدلولها، نوردها فيما يلي: 
1-ان ظاهر الحديث ان السؤال بنفسه يمكن ان يكون محركا 
للتشريع و منبها اليه بحيث لو سئل لوجب،و هذا غريب في 
بابه،فان التشريع يتبع المصالح و المفاسدالواقعية لا سؤال 
السائلين و فحصهم. 
2-ان ظاهره ان النبي(ص)لو قال نعم لوجب و لو وجب لما 
استطاعوا فيتركوا فيكفروا مع انه مع عدم الاستطاعة يرتفع 
الوجوب فكيف يعقل ان يكونوا بذلك‏كفارا. 
3-ان القاعدة لو اريد تخصيصها بباب الكل و الجزء لم يناسب 
مع مورد الحديث، و لو اريد جعلها تشمل باب الكلي و الفرد 
فتصوير ذلك يكون باحد انحاء ثلاثة‏كلها غريبة في المقام. 
الاول-ان يراد كلما امرتكم بشي‏ء بنحو صرف الوجود فاتوا 
بافراده ما استطعتم. 
و هذا كما ترى تناقض واضح فان الامر بصرف الوجود لا يقتضي 
اكثر من الاتيان بصرف الوجود. 
الثاني-ان يراد كلما امرتكم بشي‏ء بنحو مطلق الوجود كما في 
مثل اكرم العلماء فاتوا من افراده ما استطعتم.و هذا لا يناسب 
مورد الرواية،فان الامر بالحج ليس بنحومطلق الوجود،و هو 
خلاف مقصود النبي(ص)على تقدير صدور الحديث حيث كان 
يريد نفي لزوم ذلك على المسلمين كلما امرهم بشي‏ء و الا لما 
استطاعوا ولكفروا. 
الثالث-ان يكون المقصود جعل قاعدة في مقام الاستفادة من 
الادلة و هي انه متى امرهم بشي‏ء فيحمل على مطلق الوجود لا 
صرف الوجود.و هذا ايضا لا ينطبق‏على المورد،كما انه امر 
غريب في بابه و ما اكثر اوامر الشارع التي هي بنحو صرف 
الوجود. 
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و الصحيح في الاجابة على كل هذه التساؤلات في فقه هذا
الحديث ان يقال:ان الحديث يبين قاعدة مضروبة للحد الاقصى 
للتكاليف الشرعية لا الحد الادنى،اي ان‏كل امر يصدر لا يلزم 
امتثاله باكثر من المقدار المستطاع،و اما ما هو حده الادنى 
فهذا يتبع دليله الذي يامر به بنحو صرف الوجود او مطلق 
الوجود.و المراد بالمقدارالمستطاع الذي جعل حدا اقصى 
للتكليف المستطاع عرفا لا عقلا اي ما يقابل الحرج و المشقة 
التي تعتبر عرفا عدم الاستطاعة،و القرينة على هذا الفهم 
للاستطاعة‏نفس التعبير في مورد الحديث(لو وجب لما 
استطعتم و لو تركتم لكفرتم)بعد وضوح استحالة التكليف بغير 
المقدور عقلا.و بهذا التفسير للاستطاعة الوارد في‏الحديث 
يظهر الجواب على الاشكال الثاني ايضا. 
و اما الاشكال الاول،فجوابه:انه من المعقول افتراض جملة من 
الاحكام واجدة للملاك اللزومي واقعا الا انه لو جود محذور في 
ابدائها ابتداء او للحاجة الى حصول‏نوع تنبه و توجه اليها من 
قبل المكلفين لا تشرع الا بعد السؤال او الالحاح من قبل 
المسلمين نظير ما في الاية الكريمة(يا ايها الذي آمنوا لا تسئلوا 
عن اشياء ان تبدلكم تسؤكم و ان تسئلوا عنها حين ينزل القرآن 
تبدلكم عفا اللّه عنا و اللّه غفور حليم)((191)). 
بناء على ارادة الاحكام منها لا المعاجز،فانه لا يناسب مع كون 
الخطاب للمؤمنين و لا الاخبار عن القضايا الخارجية فانها لا 
يناسب نزول القرآن الذي هو كتاب‏تشريع و آيات. 
و هكذا يظهر وجود معنى معقول لهذا الحديث الا انه بناء على 
هذا المعنى يكون الحديث اجنبيا عن محل الكلام لانه يدل 
على ان الحد الاقصى للامتثال ان لايلزم منه حرج و مشقة،و 
اين هذا من مسالة لزوم الباقي بعد تعذر الجزء او الشرط؟ 
7-الشك في مبطلية الزيادة: 
و هنا ابحاث فقهية لا ينبغي التعرض لها لعدم ارتباطها ببحث 
الاقل و الاكثر و انما تطلب من مواضعها في الفقه فنقتصر في 
الكلام على ثلاث جهات: 
الجهة الاولى-في تصوير اقسام الجعل الضمني الذي 
ينتج مبطلية الزيادة ثبوتا، و هي كما يلي: 
الاول-ان يؤخذ عدم الزيادة شرطا في الواجب،و لا اشكال في 
معقوليته اذ يمكن ان يكون ذلك الامر مانعا عن تحقق ملاك 
الواجب فيؤخذ عدمه شرطا فيه. 
الثاني-ان يؤخذ عدم الزيادة جزء للواجب كما ذكر المحقق 
الخراسانى(قده)، و استشكل فيه المحقق الاصفهاني بان كل 
نحو من انحاء الجعل لا بد و ان يكشف‏عن ملاك مناسب له و 
في المقام لا يعقل ان يكون عدم الزيادة جزء من اجزاء العلة 
لحصول الملاك لاستحالة تاثير الامر العدمي في الامر 
الوجودي. 
و فيه:اولا-بالامكان افتراض ان الملاك لم يكن امرا وجوديا 
خارجيا بل كان عبارة عن حصول استعداد للعبد لافاضة 
الكمال عليه فيعقل ان يتدخل فيه امر عدمي‏كما تصورنا ذلك 
في بحث الشرط المتاخر. 
و ثانيا-يمكن افتراض ان في ملاك الواجب جهة عدمية فيكون 
عدم الزيادة دخيلا في ذلك الامر العدمي((192)). 
و بالجملة هذا القسم ممكن ثبوتا نعم المانوس عرفا النحو 
الاول من الجعل لا الثاني بحيث ينصرف قول الشارع الزيادة 
مبطلة اليه اثباتا فاذا كانت تترتب ثمرة على‏القسم الاول ترتبت 
في المقام. 
الثالث-ان يكون عدم الزيادة ماخوذا في الجزء كما اذا كان 
الركوع مثلا مشروطا بعدم التكرار. 
و ذكر المحقق الخراساني(قده)ان هذا يرجع الى النقيصة 
بحسب الحقيقة اذ لم يات بالركوع الجزء. 
و هذا الكلام ان اراد به مجرد تحقق النقيصة بلحاظ الجزء فهو 
صحيح،و ان اراد به انكار الزيادة موضوعا فغير صحيح اذ لا 
تقابل بين حصول الزيادة و حصول‏النقيصة في المقام فهنا قد 
حصلت النقيصة اذ لم يات بالجزء الواجب و حصلت الزيادة ايضا 
اذ الركوع الثاني بل و الركوع الاول و بعد سقوط الجزئية زيادة 
على كافة‏الاقوال الفقهية في‏تفسير الزيادة اي حتى على 
اشتراط المسانخة في تحقق الزيادة لثبوت المسانخة مع احد 
اجزاء الصلاة و هو الركوع في المقام اذ ليس المرادبالمسانخة 
في الحد ايضا بل في اصل الجزء. 
و المحقق الاصفهاني(قده)قد فسر مقصود استاذه بتفسير آخر 
حاصله:انكار الزيادة حكما لا موضوعا بمعنى ان الركوع الثاني 
حينئذ و ان سمي زيادة و لكنه لايمكن ان يكون مانعا بحيث 
يؤخذ عدمه في الصلاة ايضا لان المانعية فرع تمامية المقتضي 
و المفروض عدمه بنقصان الجزء. 
و هذا الكلام لا يناسب مع مبناه من استحالة اخذ عدم الزيادة 
بنحو الجزئية في الواجب.اذ على هذا المبنى لا يعقل اخذ عدم 
الزيادة في الجزء الا بمعنى مانعية‏الزيادة عن تاثير الجزء و لا 
منافاة بين ان تكون للزيادة مانعيتان احداهما عن تاثير الجزء و 
الاخرى عن تاثير سائر الاجزاء في عرض واحد.نعم لو فرضنا ان 
الماخوذفي الجزء عنوان وجودي ملازم مع عدم الزيادة كعنوان 
الوحدة مثلا اتجه حينئذ فرض قصور المقتضي بانتفاء ذلك 
العنوان الوجودي الا ان هذا لا يمنع مع ذلك ان‏تكون الزيادة 
مانعة عن اقتضاء سائر الاجزاء و ان كان هناك قصور في 
المقتضي الاستقلالي من ناحية هذا الجزء. 
ثم ان هناك تعميقا للاشكال في معقولية الزيادة على كل تقدير 
بان يقال سواء كان الجزء مشروطا بعدم الزيادة او فرض لا بشرط 
منها لم تعقل الزيادة،اما على الاول‏فلما تقدم من رجوعه الى 
النقيصة،و اما على الثاني فلان الجزء حينئذ هو الاعم من ركوع 
واحد او ركوعين فيكون المجموع جزء فلا تكون زيادة. 
و اجاب عن ذلك السيد الاستاذ بان الجزء قد يفرض بشرط لا 
عن الزيادة، و اخرى يفرض لا بشرط بمعنى كون الجزء هو 
الجامع بينه و بين الزيادة بنحو التخييربين الاقل و الاكثر و في 
هذين الفرضين لا تعقل الزيادة كما ذكر في الاشكال.و ثالثة 
يفرض الجزء لا بشرط بمعنى ان ضم الزيادة اليه كضم الحجر 
الى جنب‏الانسان لا يضر و لا ينفع فحينئذ لا يكون المجموع 
جزء بل تكون هناك زيادة. 
و التحقيق:ان الزيادة قد يراد بها الزيادة الحقيقية و قد يراد بها 
الزيادة التشريعية. 
اما الزيادة الحقيقية في شي‏ء فتتوقف على توفر شرطين: 
احدهما-ان يكون المزيد فيه مطاطا و مرنا يمكن ان يشتمل 
على تلك الزيادة كما يمكن ان لا يشتمل عليها بان يكون من 
سنخه نوعا او جنسا و ذلك كما في البيت‏الذي يصدق على 
البناء المخصوص بما فيه من غرف سواء فرضت ثلاثا او اربعا و لو 
لم يكن كذلك لم يصدق الزيادة و لهذا من بنى خلف داره 
حانوتا لا يصدق انه‏زاد في بيته لان مفهوم البيت لا يشتمل 
على الحانوت. 
الثاني-ان يكون هناك حد خارج حقيقة المزيد فيه ينافي تلك 
الزيادة حتى يتحدد المزيد فيه بذلك الحد و يجعل في قبال 
الزيادة كما لو امر البناء ببناء بيت و اعط‏ى‏بيده خريطة للبناء لا 
توجد فيها الا ثلاث غرف فبنى البناء اربع غرف فانه يصدق هنا 
انه زاد في البيت غرفة،و اما لو لم يحدد من اول الامر ذلك 
فبنى اربع غرف لايصدق انه زاد في البيت غرفة و لو قيل انه زاد 
في البيت غرفة و اما لو قيل انه زاد في البيت غرفة لسئل انه 
هل كان المفروض ان يكون البيت بثلاث غرف؟نعم اذاكان 
هناك بيت فيه بوصفه الخارجي ثلاث غرف ثم بنى فيه غرفة 
اخرى صدق ايضا انه زاد فيه غرفة بلحاظ الحد الخارجي 
السابق. 
و على اساس هذين الشرطين ينبغي ان نلاحظ الفرضيات 
الثلاث التي ذكرها من ان الركوع الثاني قد يؤخذ الجزء بشرط لا 
من ناحية،و قد يؤخذ لا بشرط بمعنى‏الجامع،و قد يؤخذ لا 
بشرط بنحو يكون اجنبيا عنه لنرى متى تصدق الزيادة فنقول 
تارة نتكلم في الزيادة في مسمى الصلاة،و اخرى نتكلم في 
الزيادة في‏الواجب. 
اما الزيادة في مسمى الصلاة نفي الفرضية الثالثة لا تصدق 
الزيادة على عكس ما افاده السيد الاستاذ لانتفاء الشرط الاول 
اذ مسمى الصلاة ليس بحسب الفرض من‏سنخ يمكن ان يشمل 
الركوع الثاني كما ان الانسان لا يمكن ان يشتمل على الحجر 
المنضم اليه فلو ان شخصا اخذ بيده حجرا لا يصدق انه زيد في 
الانسان شي‏ءبخلاف ما اذا كان له راسان،و كذلك الحال 
في‏الفرضية الاولى لان مسمى الصلاة لا يمكن ان يشتمل 
الركوع الثاني لفقدان الشرط الاول بحسب الفرض فلا زيادة‏كما 
لا مسمى ايضا للنقيصة،و اما في الفرضية الثانية و هو فرض 
كون مسمى الصلاة الجامع بين الركوع الواحد و الركوعين 
فالشرط الاول متوفر لا محالة و اما الشرط‏الثاني و هو وجود 
محدد بلحاظه تصدق الزيادة في مسمى الصلاة فيمكن ان 
يكون هو الوجوب فحينئذ ان كان الواجب هو الجامع ايضا فلا 
يصدق زيادة لعدم‏الحد،و ان كان الواجب بشرط لا عن الزيادة 
فتصدق الزيادة في المسمى بلحاظ هذا الحد رغم انه نقيصة 
بلحاظ الواجب-و منع يعلم ان ما ذكر من انه يرجع الى‏النقيصة 
لو اخذ الجزء بشرط لا لو اريد به بلحاظ الواجب فلا تقابل بين 
الزيادة و النقيصة و كذلك لو كان الواجب لا بشرط عن الزيادة 
بالمعنى الثالث فانه تصدق‏الزيادة في مسمى الصلاة لتوفر 
الشرطين،هذا كله اذا كان المنظور صدق الزيادة في مسمى 
الصلاة. 
و اما اذا كان المنظور صدق الزيادة في الواجب بما هو واجب 
فهذا امر غير معقول اصلا فانه اذا اخذ الركوع الثاني بشرط لا 
فالشرط الاول منتف لعدم قابلية شمول‏الواجب بما هو واجب 
للركوع الثاني،و كذا اذا فرض اخذه لا بشرط بالمعنى الثالث، و 
اما اذا فرض اخذه بنحو التخيير بين الاقل و الاكثر فالشرط 
الاول متوفر الا ان‏الشرط الثاني لصدق الزيادة غير متوفر الا ان 
يفرض امرا استحبابيا بالاقتصار على الركوع الاول او نهيا 
كراهتيا عن الثاني فتصدق الزيادة بلحاظ هذا الحد الا ان 
هذه‏الزيادة غير مبطلة و خارجة عن محل البحث لانها لا تقدح 
بامتثال الواجب بل تضر بالاستحباب. 
و اما الزيادة التشريعية فهي الاتيان بشي‏ء لا يكون جزء بقصد 
الجزئية تشريعا و هو يتصور في القسم الاول و الثالث معا و انما 
لا تتصور في القسم الثاني الذي يكون‏الواجب هو الجامع لانه اذا 
اتى به كان جزء بحسب الفرض فلا تشريع.و اما تحقيق ان 
المبطل في الصلاة هل هو الزيادة التشريعية او الحقيقية او كل 
منهما فهذابحث فقهي موكول الى محله و الصحيح فيه 
مبطلية كل منهما كلما صدقت. 
و من مجموع ما ذكرناه اتضح ايضا الجواب على اشكال عدم 
معقولية الزيادة حيث ظهر امكان صدق الزيادة الحقيقية فضلا 
عن الشريعية سواء اخذ الجزء بشرط لاعن الزائد ام لا بشرط. 
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الجهة الثانية-اذا شك في مبطلية الزيادة،فالصحيح جريان 
البراءة عنها سواء كان المحتمل مبطليته للواجب ابتداء او للجزء 
و من باب النقيصة في الواجب لان كل‏ذلك مرجعه الى الشك 
في التكليف الدائر بين الاقل و الاكثر بالمعنى الاعم من 
الجزئية او الشرطية و قد تقدم جريان البراءة فيه على كل 
حال،كما انه اذا علم‏بمبطلية الزيادة عمدا و شك في مبطليته 
سهوا او نسيانا فالحال فيه حال الشك في اطلاق الجزئية او 
الشرطية لحال النسيان. 
نعم لا بد هنا من الاشارة الى نكتة هي انه في الواجبات 
الارتباطية التي يشترط فيها الترتيب يكون الشك في الجزئية 
مساوقا مع الشك في الزيادة،فمثلا اذا شك‏في جزئية الشهادة 
الثانية فاجرى عنها البراءة و تركت فيشك في ان الاتيان بالجزء 
الاخر و هو الصلاة على النبي(ص)زيادة ام لا اذ على تقدير 
اعتبار الشهادة الثانية‏تكون زيادة-و لو فرض كونها غير 
مبطلة-فلا يمكن الاتيان بها بقصد الجزئية في هذا الموضع 
لانه تشريع و البراءة لا تثبت اطلاق الواجب الا ان هذا امر لا 
محيص‏عنه في اصل الدوران بين الاقل و الاكثر فانه بعد البراءة 
عن الزائد لا يمكن الاتيان بالاقل بقصد كونه هو الواجب بحده و 
الا لزم التشريع فلا بد و ان يؤتى به‏رجاء. 

الجهة الثالثة-انه ربما تكون الزيادة في الصلاة مبطلة لا من 
ناحية نفسها بل من ناحية اخلالها بقصد القربة و لزوم التشريع 
المحرم و هذا-اعني الاتيان بشي‏ء بقصدالجزئية مع عدم كونه 
جزء في الواقع-يتصور باحد نحوين اساسيين،فانه تارة يفرض ان 
قصد الجزئية يرجع الى تصرف في عالم امر المولى،و اخرى 
يفرض انه‏يرجع الى التصرف في عالم قصده و نيته. 
اما تصرفه في عالم امر المولى فيتصور على انحاء. 
الاول-ان يشرع امرا شرعيا يفترضه متعلقا بالاكثر و يغض النظر 
عن الامر الشرعي الذي يعلم تعلقه بالاقل فينبعث من ذلك 
الامر. 
و هذا الاشكال في بطلانه لانه تشريع و فاعله لم يعبد ربه و لم 
يمتثل امره بل تحرك عن تشريعه و رايه. 
الثاني-ان لا يغض النظر عن الامر الشرعي المتعلق بالعمل 
بدون الزيادة و لكنه يفترض ان هناك امرا ايضا بالعمل مع 
الزيادة الى جانب ذلك الامر،و هنا اذا فرض‏ان الامر الللشرعي 
كان كافيا وحده في دعوته فالعمل صحيح من ناحية قصد 
القربة و ان اشتمل على التشريع المحرم و ان لم يكن تحركه الا 
من ناحية الامر الذي‏شرعه و لم يكن الامر الشرعي بالعمل دون 
زيادة كافيا وحده لتحريكه فالعمل باطل. 
الثالث-ان لا يفترض امرا آخر بل يشرع في تحديد نفس الامر 
الشرعي على‏الزيادة اما بان يفرض مثلا ان الركوع الاول مثلا 
مقيد بشرط الركوع الثاني او ان الجزءهو الجامع بين ركوع 
واحد و ركوعين و هنا يكون قد تحر واقعا من الامر الموجود و 
ان كان قد شرع في افتراضه موسعا شاملا للزيادة.هذه في 
الشقوق الاساسية‏لتصرفه في عالم امر المولى. 
و اما تصرفه في عالم قصده فقد ذكروا له قسمين: 
الاول-ما سموه بالخطا و الاشتباه في التطبيق بان يقصد 
امتثال نفس الامر الواقعي الموجود خارجا لكنه يعتقد اشتباها و 
خطا انه متعلق بالمجموع من الزائد والمزيد عليه.و هنا يحكم 
بصحة العمل لان تصرفه لم يكن الا عبارة عن اعتقاد خاط‏ي‏ء 
مع تحركه عن الامر الواقعي. 
الثاني-ما سموه بالخطا بنحو التقييد و ذلك بان يتحرك عن 
الامر الواقعي على تقدير كونه متعلقا بالزائد لا على كل تقدير،و 
قد حكموا فيه بالبطلان لانه لم يتحرك‏عن الامر الواقعي على 
كل حال. 
و الصحيح:ان التحرك لا يكون دائما الا عن الامر الواصل وصولا 
علميا او احتماليا و لا يعقل التحرك عن الامر الواقعي بوجوده 
الواقعي،و عليه فلا يبقى معنى‏محصل لهذا التشقيق الا انه تارة 
يتحرك المكلف عن الجامع بين الامرين و يتخيل ان الواقع هو 
الامر بالزائد و هذا يسمى بالخطا في التطبيق،و اخرى يتحرك 
عن‏خصوص الوجود العلمي او الاحتمالي للامر بالزائد و هذا ما 
يسمى بالخطا في التقييد و هذا التحرك ايضا قريى اذ لا يقصد 
بالقربة الا ان يكون تحركه من اجل امرالمولى و لو فرض انه لم 
يكن يتحرك لو كان يتصور امر المولى بشكل آخر،و تفصيل 
الكلام في ذلك موكول الى محله من الفقه. 
خاتمة في شرايط جريان الاصول المؤمنة 
و قد تعرضوا تحت هذا العنوان الى شرطين اساسيين: 
احدهما-لزوم الفحص عن الحجة على الالزام. 
الثاني-ما ذكره الفاضل التوني(قده)من اشتراط عدم استلزامها 
للضرر، فالبحث في مقامين: 

((وجوب الفحص))

المقام الاول-في وجوب الفحص عن الحجة على الالزام قبل 
اجراء الاصول المؤمنة،و البحث عن ذلك تارة بلحاظ الشبهات 
الحكمية،و اخرى بلحاظ الشبهات‏الموضوعية بعد الفراغ عن 
لزومه في الشبهات الحكمية. 
اما الشبهة الحكمية فالاصل المؤمن فيها تارة يكون عقليا كما 
اذا قلنا بالبراءة العقلية،و اخرى يكون شرعيا. 
اما البراءة العقلية فقد بنوا على اختصاصها بما بعد الفحص و 
عدم وجدان دليل على الالزام،و ذهب المحقق 
الاصفهاني(قده)الى عدم الاختصاص. 
و قد عرفت فيما سبق عدم وجود حكم عقلي بالبراءة في حق 
المولى الحقيقي و مما يؤيد تاريخيا انكارنا لهذه القاعدة انا 
نجدها في كلمات الشيخ الطوسي(قده)والمحقق و العلامة 
تفسر باستصحاب حال العقل الحاكم بعدم التكليف قبل الشرع 
و بعد هذا جعلت البراءة امارة على عدم الحكم من باب ان عدم 
الوجدان دليل‏على عدم الوجود ثم ارجعت الى قانون استحالة 
التكليف بغير المقدور خلطا بين الجهل بالحكم بمعنى الابهام 
المطلق و بين الشك و انما طرحت البراءة كاصل‏عقلي مؤمن 
من خلال تحقيقات مدرسة الاستاذ الوحيد البهبهاني(قده)و 
قد تقدم شرح ذلك مفصلا في اول الكتاب.و واقع المطلب ان 
هذه القاعدة عقلائية لاعقلية فتختص بالمولويات العرفية 
العقلائية و لا تتم في حق الشارع الاقدس التي تكون مولويته 
ذاتية و مطلقة شاملة للاحكام المعلومة و المشكوكة معا.و 
في‏المولويات العقلائية لا يبعد الاختصاص بما بعد الفحص اي 
ان حكمهم بعدم حق الطاعة في موارد الجهل مختص بما اذا 
فحص المكلف عن الحكم الالزامي ولم يجده لا ما اذا ترك 
الفحص عنه راسا. 
و اما البراءة الشرعية فالمشهور بينهم ان ادلة البراءة الشرعية 
بنفسها و ان كانت مطلقة و لكن هناك مانع عقلي او شرعي 
عن التمسك بهذا الاطلاق. 
و فيما يلي نستعرض مهم الوجوه التي ذكرت او يمكن ان تذكر 
لاثبات اختصاصها بما بعد الفحص: 
الوجه الاول-ما هو المختار من قصور اصل مقتضي البراءة 
الشرعية فيما قبل الفحص و عدم الاطلاق في ادلتها،و ذلك 
يظهر بمقدمتين: 
الاولى-ما تقدم الان من انكار البراءة العقلية و انها عقلائية 
بالمعنى المتقدم شرحه. 
الثانية-انه مهما وجد ارتكاز عقلائي بنكتة عامة في مورد و ورد 
من الشارع نص يطابقه كان ظاهر ذلك الخطاب امضاء القانون 
العقلائي بما له من نكتة مركوزة فلاينعقد فيه اطلاق اوسع من 
دائرة ذلك الارتكاز العرفي و العقلائي و ان فرض عدم قيد فيه 
بحسب المداليل اللغوية و هذه كبرى كلية طبقناها على دليل 
حجية خبرالثقة ايضا. 
و بناء على هاتين المقدمتين يقال في المقام بان ادلة البراءة 
الشرعية تنصرف الى امضاء القانون العقلائى بمعذرية الجهل و 
بما ان هذا القانون مختص عندهم بما بعدالفحص فلا ينعقد في 
ادلة البراءة اطلاق لاكثر من ذلك. 
لا يقال:غاية ما يثبت بهذا الوجه عدم الدليل على البراءة في 
الشبهة الحكمية قبل الفحص و لكن حيث ان هذه المسالة 
الاصولية بنفسها شبهة حكمية فلو فحص فيهاالمجتهد و لم 
يجد دليلا على وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية قبل 
الفحص-و الا كان ذلك الدليل هو المدارك على 
الاحتياط-امكنه اجراء البراءة الشرعية‏عن وجوب الاحتياط و 
هذا حكم الظاهري طولي في شبهة بعد الفحص و لا مانع من 
اجراء الاحكام الظاهرية الطولية و هي تؤمن عن الواقع اذا كان 
الشك في‏الحكم الظاهري الاولي بايجاب الاحتياط و اهتمام 
المولى بنحو الشبهة الموضوعية-كما اذا شك في تحقق 
موضوعية-او الحكمية اذا ما شك في جعل حكم‏ظاهري الزامي 
بالخصوص كجعل ايجاب الاحتياط في المقام. 
فانه يقال:اولا-ان دائرة الارتكاز العقلائي المذكور تشمل البراءة 
الطولية ايضا و ان كانت بعد الفحص عن جعل ايجاب الاحتياط 
لانها تريد التامين عن الواقع في‏هذه المرتبة. 
و ان شئت قلت:ان الفحص اللازم في التامين عن كل حكم 
الزامي هو الفحص عما يثبته و ينجزه سواء كان حكما ظاهريا 
كايجاب الاحتياط او واقعيا كما اذا فحص‏و وصل الى الواقع فما 
دام لم يفحص المكلف عن الواقع لا يمكنه اجراء البراءة الطولية 
ايضا. 
و ثانيا-يمكن دعوى امضاء الشارع للمرتكز العقلائي بحديث 
الايجابي و السلبي معا بحيث يستفاد من ذلك امضاء طريقتهم 
في منجزية الاحتمال قبل الفحص في‏الشبهة الحكمية. 
الوجه الثاني-دعوى قصور المقتضي بعد ملاحظة مجموع ادلة 
البراءة بعضها مع بعض فان ما تم لدينا من ادلة البراءة من 
الكتاب الكريم آيتان احداهما:قوله تعالى(لا يكلف اللّه نفسا الا ما 
اتاها)((193))و الثانية قوله تعالى(ما كان اللّه ليضل قوما بعد اذ
هداهم حتى يبين لهم ما يتقون)((194))و هما تدلان بلحاظ 
عقدالمستثنى على عدم البراءة عند ثبوت الايتاء و التبيين 
للناس و ليس المتفاهم عرفا من ذلك انه لا بد و ان يطرق 
المولى باب كل مكلف و يؤتيه الحكم بل اللازم‏جعله في معرض 
الوصول الى المكلفين و هو اعم من فرض الوصول اليه فعلا 
فتعارض الايتان ما قد يفترض الاطلاق فيه من الروايات الدالة 
على البراءة كحديث‏الرفع مثلا و يقدم اطلاق الكتاب على 
اطلاق الرواية لكونه قطعي السند((195))و لو فرض التكافؤ 
فيتعارضان و يتساقطان و يرجع عندئذ الى الاحتياط ايضا 
والبراءة الطولية قد عرفت انها داخلة في البراءة قبل الفحص 
ايضا ما لم يفحص عن الحكم الواقعي. 
لا يقال:غاية ما يثبت من تقديم اطلاق الكتاب على اطلاق 
الحديث اشتراط عدم وجود بيان في معرض الوصول لجريان 
البراءة و هذا يمكن تنقيحه باستصحاب‏موضوعي و هو 
استصحاب عدم صدور بيان في معرض الوصول و ينقح بذلك 
موضوع المستثنى منه في الاية. 
فانه يقال-الخطاب الدال على الاحتياط في موارد وجود حكم 
الزامي في معرض الوصول لا يجعل الاحتياط مشروطا بوجود 
الحكم في معرض الوصول بحيث‏يكون ذلك ماخوذا في موضوع 
ايجاب الاحتياط بل يجعل احتماله منجزا في مورد الشك 
فيكون بنفسه الغاء لكل اصل مؤمن في مورده سواء كان براءة 
اواستصحابا موضوعيا. 
الوجه الثالث-دعوى قصور المقتضي ايضا بملاحظة مبنانا في 
اجمال الخطاب كلما احتمل وجود قرينة متصلة معه فانه في 
المقام من المحتمل وجود قرينة-و لوارتكازية و لبية-صارفة 
لاطلاق الخطاب عن موارد ما قبل الفحص حيث كان يعرف 
من حال النبي(ص)و الائمة(ع)شدة اهتمامهم بنشر الاحكام و 
تبليغها وترويجها و تعليمها للناس و حثهم على ذلك فان هذا 
المطلب المعلوم من حال الشارع ان لم يوجوب القطع بكونه 
قرينة لبية صارفة فلا اقل من احتمال قرينيته‏الموجب 
للاجمال،و لا يكفي سكوت الراوي لنفيه لكونه امرا ارتكازيا و قد 
ذكرنا في محله ان سكوت الراوي عن ذكر القرائن البية 
الارتكازية لا تشكل شهادة‏على نفيها. 
الوجه الرابع-ما جاء في كلمات السيد الاستاذ من ان حكم 
العقل البديهي بوجوب الفحص عن الاحكام و عدم العذر في 
غمض العين و اجراء البراءة من دون‏التحري عن الحكم اصلا 
بنفسه قرينة على عدم ارادة الاطلاق من ادلة البراءة لما قبل 
الفحص بل هو كالقرينة المتصلة المانعة عن انعقاد 
اصل‏الاطلاق((196)). 
و فيه:ان حكم العقل هذا و ان كان مسلما الا انه على ما تقدم 
حكم تعليقي يكون ورود الترخيص و الاذن الشرعي رافعا 
لموضوعه فكيف يعقل جعل مثل هذاالحكم التعليقي العقل 
مانعا عن الاطلاق،نعم يمكن ان يكون المقيد هو الارتكاز 
العقلائي الذي اشرنا اليه. 
الوجه الخامس-ان يقال بان دليل البراءة مقيد بعدم قيام امارة 
معتبرة على خلافها و قبل الفحص يكون التمسك بالطلاق 
دليل البراءة تمسكا بالعام في الشبهة‏المصداقية لمخصصه بناء 
على ان الحجة مانع عن البراءة بوجودها الواقعي و ان الاحكام 
الظاهرية متنافية بوجوداتها الواقعية كما هو الصحيح و المختار. 
و لا يقال-ان مقتضى ذلك عدم امكان التمسك بالبراءة حتى 
بعد الفحص لاحتمال وجود حجة الزامية واقعا و لم تصل الينا. 
لانه يقال-لا يستفاد من الادلة على حجية خبر الثقة او الظهور 
حجية خبر او ظهور ليس في معرض الوصول لان مهم الدليل 
عليها السيرة و هي قاصرة عن اثبات‏ذلك. 
الا ان هذا الوجه غير تام،فانه يمكن اجراء البراءة الطولية بلحاظ 
الشبهة الموضوعية للامارة او اجراء استصحاب عدمها و لا 
منافاة بين مفاد هذا الاصل الموضوعي والحجية الظاهرية 
للامارة المشكوكة على تقدير ثبوتها لان نسبته اليها كنسبة 
الحكم الظاهري الى الحكم الواقعي و هو يؤمن عن الواقع في 
هذه المرتبة.نعم لو ابرزالعلم الاجمالي بوجود اخبار معتبرة 
على الالزام في مجموع الشبهات قبل الفحص لم يجر الاصل 
الموضوعي الا ان هذا رجوع الى وجه آخر و هو ابراز المانع‏عن 
التمسك باطلاق ادلة البراءة لما قبل الفحص،و سوف ياتي بعض 
الفروق بين هذه الصياغة للعلم الاجمالي و ما ابرزوه من العلم 
الاجمالي بالالزام. 
الوجه السادس-دعوى وجود المانع عن التمسك باطلاق ادلة 
البراءة للشبهة قبل‏الفحص لوتم اطلاق فيها،و المانع هو العلم 
الاجمالي بالالزام ضمن دائرة الشبهات‏قبل الفحص او العلم 
الاجمالي بوجود امارات معتبرة الزامية. 
و قد اعترض على هذا الوجه باعتراضات عديدة. 
الاعتراض الاول-ما ذكره المشهور من ان ابراز العلم الاجمالي 
بالتكاليف كما يوجب سقوط البراءة في الشبهة قبل الفحص 
يوجب سقوطها بعده ايضا لان العلم‏الاجمالي لا ينحصر بموارد 
الامارات الالزامية بل هو علم اجمالي في مجموع الشبهات و 
هذا هو العلم الاجمالي الذي استند اليه الاخباري لاثبات 
الاحتياط-فاذاتنجزت اطرافه لم يجز الرجوع الى الاصل بعد 
الفحص ايضا لان تنجز بعض اطراف العلم الاجمالي بمنجز آخر 
بعد حصول العلم لا يوجب حياة الاصول‏المتعارضة في سائر 
الاطراف ففرض التمسك بالاصل بعد الفحص هو فرض دفع 
اشكال تنجيز العلوم الاجمالية في المقام بوجه من الوجوه. 
و للاصوليين في التوفيق بين موفقهم في ابطال تمسك 
الاخباري بالعلم الاجمالي في مجموع الشبهات لاثبات 
الاحتياط و موقفهم في المقام حيث تمسكوا بالعلم‏الاجمالي 
الصغير في دائرة الاخبار او بالعلم الاجمالي بالاخبار الالزامية 
لاثبات عدم جريان البراءة في الشبهات قبل الفحص اجوبة 
عديدة: 
الجواب الاول-اننا لا ندعي انحلال العلم الاجمالي الكبير بما 
نظفر به من الاخبار و الامارات المعتبرة بل ندعي انحلاله 
بالعلم الاجمالي الصغير بالتكاليف الواقعية‏ضمن اخبار لثقاة او 
بالعلم الاجمالي بوجود اخبار معتبرة و هي اخبار الثقاة و هذا 
علم اجمالي مقارن زمانا مع العلم الاجمالي الكبير بالتكاليف 
يوجب انحلاله من‏اول الامر و اختصاص منجزيته بدائرة العلم 
الاجمالي الصغير غاية الامر قبل الفحص يكون كل شبهة طرفا 
من اطراف العلم الاجمالي الكبير و الصغير معا بخلافهابعد 
الفحص و عدم وجدان امارة معتبرة فيها حيث يحرز خروجها 
عن دائرة العلم الاجمالي الصغير فتجري البراءة فيها بلا 
محذور. 
و هذا الجواب يبتني على صحة دعوى انحلال العلم الاجمالي 
الكبير بالعلم الاجمالي الصغير ضمن ما بايدينا من الاخبار،و قد 
تقدم في بحث حجية خبر الواحدالمناقشة في ذلك مفصلا فلو 
تمت دعوى الانحلال كان هذا الموقف في المقام منسجما 
كمال الانسجام مع موقف الاصولي في رد منجزية العلم 
الاجمالي الكبيرالذي تمسك به الاخباري في بحث البراءة و 
الاحتياط. 
الجواب الثاني-ما افاده المحقق العراقي(قده)و السيد الاستاذ 
من ان الاصول قبل الفحص في الشبهات ليست متعارضة و 
متساقطة بل غير جارية لكون الشبهة قبل‏الفحص او لاحتمال 
وجود المنجز و هو خبر الثقة قبل الفحص على حد تعبير 
المحقق العراقي(قده)و عليه ففي كل مورد نفحص و لا نجد 
حجة على الالزام‏تجري البراءة و لا تعارض بالبراءة في سائر 
الشبهات لانها في نفسها ليست مجرى للبراءة قبل الفحص. 
و هذا الموقف منسجم ايضا مع الموقف السابق للاصولي الا انه 
رجوع الى وجه آخر و هو قصور مقتضي البراءة في الشبهة قبل 
الفحص فلو فرض تمامية المقتضي‏و اريد الاعتماد على مانعية 
العلم الاجمالي رجع اشكال الاخبارى لا محالة. 
الجواب الثالث-انه بناء على ما هو المختار و الصحيح من ان 
التنافي بين الاحكام الظاهرية بوجوداتها الواقعية كالاحكام 
الواقعية تكون البراءة الشرعية مقيدة‏موضوعا بغير موارد الامارة 
المعتبرة و معه لا يمكن الرجوع الى البراءة في الشبهة قبل 
الفحص لا ابتداء لانه يشك في موضوعها اي يكون من اشتباه 
الحجة باللاحجة و لا بتوسط اجراء اصل طولي موضوعي 
كاستصحاب عدم الحجة في مورده لعلم الاجمالي بوجود 
حجج و امارات معتبرة ضمن الشبهات نحصل عليها 
بعدالفحص فهذا العلم الاجمالي الصغير بوجود الحجج و 
الامارات المعتبرة فيما بايدينا يوجب سقوط الاصول المؤمنة 
الموضوعية،بعد الفحص و عدم الظفر بالامارة‏في مورد يتمسك 
فيه بالبراءة عن الواقع و لم يكن هذا الاصل ساقطا من اول الامر 
بل نكن نعرف مورده ثم عرفناه،و هذا من نتائج مبنانا من ثبوت 
المنافاة بين‏الاحكام الظاهرية بوجوداتها الواقعية. 
الاعتراض الثاني-ما ذكره في الكفاية من ان الاستدلال بالعلم 
الاجمالي لا يفي باثبات تمام المدعى لانه ينحل بالظفر 
بالمقدار المعلوم بالاجمال من التكاليف بعدالفحص في جملة 
من الشبهات فيلزم عدم وجوب الفحص في باقي الشبهات. 
و حاول المحقق النائيني(قده)دفع هذا الاعتراض بان المعلوم 
بالاجمال ذو علامة متميزة فكيف يعقل انحلاله قبل الفحص و 
الظفر بالمقدار المعلوم بما له من‏العلامة و التميز نظير ان يعلم 
اجمالا بدين مردد بين الاقل و الاكثر مع العلم بكونه مضبوطا 
في الدفتر فهل يتوهم احد جواز الرجوع الى البراءة في المقدار 
الزائدعلى المتيقن قبل الفحص عما في الدفتر. 
و هذا الجواب غير تام صغرى و كبرى،اذ مضافا الى امكان منع 
وجود ميز كذلك بل المعلوم بالاجمال مع المعلوم بالتفصيل 
بعد الفحص في جملة من الشبهات‏متطابق يرد عليه كفاية 
ذلك في الانحلال الحكمي. 
فالصحيح:ان اصل هذا الاعتراض متين في الجملة اذا بنينا 
على انحلال العلم الاجمالي المتقدم بالمنجز المتاخر فليس 
هذا الدليل وافيا بتمام المدعى،نعم قد نحددعمر هذا العلم 
الاجمالي حتى بعد حصول نفس المقدار المعلوم بالاجمال من 
التكاليف الالزامية تفصيلا في موارد الشبهات التي فحصنا عنها 
لاننا لا نحتمل خلوكل الشبهات الباقية خصوصا اذا كانت ابوابا 
فقهية بكاملها عن حكم الزامي او رواية معتبرة. 
الاعتراض الثالث-اذا وجد في بعض الاطراف اصل غير مسانخ 
فهذا العلم الاجمالي لا يؤثر في اسقاطه عن الحجية بناء على ما 
مضى في بحوث ملاقي طرف‏العلم الاجمالي من ان الاصل غير 
المسانخ يبقى سليما عن المعارضة بعد تعارض الاصول 
المؤمنة المسانخة و تساقطها فمثلا اذا شك في طهارة شي‏ء 
بنحوالشبهة الحكمية كانت اصالة البراءة او الاباحة في الشبهات 
اصلا ترخيصيا مسانخا فتتساقط و تجري اصالة الطهارة في 
هذه الشبهة بلا معارض. 
و هذا الاعتراض يمكن ان يجاب عليه على مبانينا من التنافي 
بين الاحكام الظاهرية بوجوداتها الواقعية،فانه على هذا 
التقديرين يكون الاصل في كل شبهة من اشتباه‏الحجة باللا 
حجة بالبيان المتقدم شرحه سواء كان الاصل مسانخا او غير 
مسانخ نعم تجري الاصول الطولية بلحاظ الشبهة الموضوعية 
للحجة من البراءة الطولية اواستصحاب عدم الحجة و هي 
متسانخة في جميع الاطراف فتسقط جميعا و هذه ايضا من 
نتائج المبنى المختار. 
الاعتراض الرابع-ما يرد بناء على مبنى جريان الاصل الطولي 
في اطراف العلم الاجمالي بعد سقوط الاصول العرضية فان هذا 
قد يتفق في المقام كما في اصالة‏البراءة في مورد اصالة 
الطهارة من الشبهات الحكمية. 
و هذا الاعتراض ايضا يجاب عليه على ضوء مبنانا بما تقدم من 
ان المقام من اشتباه الحجة باللا حجة لتقدم الامارات التي في 
معرض الوصول على الاصول المؤمنة‏فتتقيد بعدمها لا محالة 
فمع الشك فيها لا يجوز الرجوع اليها الا بالرجوع الى الاصل 
الموضوعي او البراءة الطولية و هي في جميع الشبهات في 
عرض واحد. 
الوجه السابع-اننا نستظهر عرفا من نفس دليل الحكم الواقعي 
ان الشارع يهتم به في مرحلة الظاهر ايضا بمقدار موارد العلم به 
و لو علما اجماليا بنحو الشبهة‏المحصورة و كذلك موارد ما قبل 
الفحص فانه بمر العقل و ان كان يمكن ان لا يهتم المولى 
باغراضه الالزامية بمجرد الشك و التردد الا ان هذا خلاف 
المرتكزعرفا،و عليه فينعقد للخطاب الدال على الحكم الواقعي 
دلالة التزامية عرفية على ابراز الاهتمام و ايجاب الاحتياط 
تجاه الواقع بهذا المقدار و عليه اذا كانت الشبهة‏قبل الفحص و 
احتملنا وجود خطاب كذلك لم يجز الرجوع الى البراءة لان 
دليلها ليس بصدد نفي الالزام الواقعي فيكون دليله المحتمل 
دالا على نفي البراءة لامحالة و لا يمكن اجراء البراءة الطولية اي 
البراءة عن ايجاب الاحتياط قبل الفحص لان هذه ايضا منافية 
عرفا مع الحكم الواقعي على تقدير مجوده فلا تفهم من‏دليل 
البراءة الذي ليس بصدد نفي الحكم الواقعي.نعم قد يتمسك 
بالبراءة العقلية اذا قلنا بها قبل الفحص لان المفروض ان 
الخطاب الواقعي لم يصل الينا و لكن قدعرفت عدم تماميتها 
في نفسها و عدم جريانها قبل الفحص لو قيل بها. 
فالحاصل-بناء على هذا الاستظهار العرفي لو ثبت دليل على 
حكم الزامي كان بحسب الحقيقة مقيدا لاطلاق دليل البراءة 
قبل الفحص عند الشك في ذلك الحكم-و الذي يكون بنحو 
الشبهة الموضوعية لا محالة بعد فرض ثبوت اصل ذلك 
الحكم-و نافيا للبراءة الشرعية و العقلية في مورد الشك فيه 
فاذا ضممنا الى هذه‏المقدمة ثبوت الدليل على حجية خبر 
الثقة الذي قد يكون الزاميا و افترضنا وصول ذلك للمكلف لم 
يجز له الرجوع الى البراءة قبل الفحص عن خبر الثقة الى 
قديكون الزاميا في اية شبهة حكمية فان دليل الحكم الواقعي و 
ان لم يكن و اصلا الا ان دليل حجية الخبر و اصل و هو يدل 
بحسب الفرض على لزوم الاحتياط وعدم غمض العين حتى في 
الشبهة الموضوعية في المقام لانها شبهة حكمية في روحها-. 
الوجه الثامن-ان نستفيد من نفس المقدمة الموضحة في 
الوجه السابق بعد ضمه الى العلم اجمالا بوجود بعض الخطابات 
الشرعية ضمن الشبهات،و هذا العلم‏الاجمالي فيما سبق كنا 
نستفيد منه في ايقاع التعارض و التساقط بين الاصول المؤمنة 
في الاطراف اما هنا فنستفيد منه في المقام لاثبات التقييد في 
ادلة الاصول‏المؤمنة بلحاظ ما قبل الفحص فيكون من موارد 
اشتباه الحجة باللا حجة. 
الوجه التاسع-التمسك باخبار وجوب التعلم،و هذا الوجه انما 
ينفع لمن عرف صدفة اخبار وجوب التعلم و تماميتها سندا و 
دلالة،و اما من لم يعرف ذلك فلو لم‏يتم في حقه في المرتبة 
السابقة منجز لوجوب الفحص فلا تجدي له هذه الاخبار. 
و قد اعترض في تقريرات المحقق العراقي على الاستدلال 
بهذه الاخبار بوجوه عديدة: 
الاول-ان بالامكان حملها على موارد العلم الاجمالي بالتكليف 
الذي هو الغالب في موارد الشك قبل الفحص. 
و فيه:انه خلاف اطلاقها بل خلاف ظهورها في ان منشا التنجز 
كونه لا يعلم لا كونه يعلم بالتكليف اجمالا. 
ثم لو غض النظر عن هذا الاستظهار فالنسبة بين اطلاقها و 
اطلاق ادلة البراءة الشرعية العموم و الخصوص المطلق اذا 
فرض خروج الشبهة المقرونة بالعلم‏الاجمالي عن ادلة البراءة 
بالمخصص العقلي المنفصل،فيكون قد ورد عليه تخصيصان 
احدهما حكم العقل بقبح المعصية و الاخر هذه الاخبار فتتقيد 
بغيرهما.و امااذا قلنا بان خروج اطراف العلم الاجمالي يكون 
على اساس قرينة متصلة ارتكازية-كما هو الصحيح- فالنسبة 
بينهما عموم من وجه لشمول هذه الاخبار دون ادلة‏البراءة 
لاطراف العلم الاجمالي و شمول ادلة البراءة دون هذه الاخبار 
للشبهات بعد الفحص،فاذا لم يكن وجه لتقديم ادلة البراءة من 
جهة قطعية سندها و لولوجود الكتاب ضمنها تعارض 
الاطلاقان و تساقطا في الشبهة غير المقرونة بالعلم الاجمالي 
قبل الفحص،فلا تثبت البراءة حتى الطولية لما تقدم في بعض 
الوجوه‏السابقة. 
هذا مضافا الى امكان دعوى حكومة هذه الاخبار على ادلة 
البراءة بملاك النظر، لانها تفترض الجهل و استناد المكلف الى 
عدم العلم الذي قد يقتضي الترخيص. 
الثاني-ان هذه الاخبار مسوقة للارشاد الى حكم العقل بوجوب 
الفحص و لزوم الاستناد الى حجة،فيكون حالها حال حكم 
العقل في الشبهة قبل الفحص من‏حيث كونه تعليقيا و مرفوعا 
بادلة البراءة الشرعية لو تم اطلاقها. 
و فيه:اولا-ان ظاهر هذه الاخبار عدم جواز اهمال الواقع و لزوم 
التصدي لمعرفته و تحصيل العلم به و انه منجز على المكلف لو 
لم يفحص عنه فاقتحمه،و ليس‏مفادها مجرد عدم جواز اهمال 
الوظيفة العملية،و بناء عليه فلا وجه لحملها على الارشاد الى 
حكم العقل التعليقي. 
و ثانيا-لو سلمنا ان مفادها عدم جواز اهمال الوظيفة العملية 
عند الشك مع ذلك كان هذا الارشاد من قبل المولى الى حكم 
العقل كاشفا عن عدم جعله للبراءة‏فيكون بلحاظ هذا المدلول 
معارضا مع اطلاق ادلة البراءة لا محالة. 
الثالث-ان هذا الاخبار اخص من المدعى لاختصاصها بما اذا 
كان التكليف الالزامي بنحو بحيث لو سئل عنه لوصل الى 
المكلف كما في حق المعاصرين‏للمعصوم(ع)فلاتتم لمثل 
زماننا و احوالنا. 
و هذا الاعتراض يمكن تقريره باحد نحوين: 
1-ان يكون الماخوذ في موضوع روايات الفحص العلم بانه لو 
فحص لا نكشف له الحال و حيث ان هذا العلم في ازمنتنا غير 
ممكن فالشبهات قبل الفحص خارجة‏عن مفاد هذه الروايات. 
2-ان يكون الماخوذ واقع انكشاف الحال على تقدير الفحص و 
حيث ان هذا غير معلوم قبل الفحص فالتمسك بها لاثبات 
وجوب الفحص اشبه بالتمسك بالعام‏في الشبهة المصداقية. 
و هذا الاعتراض بكلا تقريبيه لا يتم،فان في مجموع روايات 
التعلم ما يمكن ان يكون دليلا على تنجز الواقع قبل الفحص 
بنفس احتمال التكليف و لو احتمل عدم‏انكشاف الحال حتى 
بعد الفحص. 
و تفصيل الكلام في هذه الاخبار ان يقال بانها تنقسم الى 
طوائف: 
الطائفة الاولى-ما دل على ان طلب العلم فريضة و هو منقول 
عن النبي(ص)في روايات عديدة و في طرق الخاصة و العامة 
مما يوجب الاطمئنان بصدور اصل هذاالحديث عن 
النبي(ص)و ان كانت خصوصية على كل مسلم و مسلمة ربما 
لم ترد في جميع هذه الطرق و ايا ما كان. 
فمنها-ما في الكافي عن ابي عبداللّه(ع)قال(طلب العلم 
فريضة)((197)).و عنه عن رسول اللّه(ص)انه قال:(طلب العلم 
فريضة على كل مسلم،الا ان اللّه يحب‏بغاة العلم)((198)). 
و منها-ما عن الامام الرضا(ع)عن آبائه(ع)عن رسول 
اللّه(ص)يقول:(العالم بين الجهال كالحي بين الاموات و ان 
طالب العلم يستغفر له كل شي‏ء حتى حيتان البحرو هوامه و 
سباع البر و انعامه فاطلبوا العلم فانه السبب بينكم و بين اللّه و 
ان طلب العلم فريضة على كل مسلم). 
و منها-ما عن الامام الرضا(ع)عن امير المؤمنين(ع)قال سمعت 
رسول اللّه(ص) يقول(طلب العلم فريضة على كل مسلم 
فاطلب العلم في مظانه و اقتبسوه من اهله‏فان تعلمه للّه حسنة 
و طلبه عبادة و المذاكرة فيه تسبيح و العمل به جهاد و تعليمه 
من لا يعلمه صدقة و بذله لا هله قربة الى اللّه تعالى لانه معالم 
الاحلال و الحرام ومنار سبل الجنة و المؤمن من الوحشة و 
الصاحب في الغربة و المحدث في الخلوة و الدليل في السراء و 
الضراء و السلاح على اعداء الدين،و الزين على‏الاخلاء،يرفع اللّه 
به اقواما فيجعلهم في الخير قادة تقتبس آثارهم و يقتدى 
بفعالهم و ينتهى الى آرائهم ترغب الملائكة في خلتهم و 
باجنحتها تمسحهم في صلواتهاتبارك عليهم،يستغفر لهم كل 
رطب و يابس حتى حيتان البحر و هوامه و سباع البر و 
انعامه...الخ). 
و هذه الطائفة لا اشكال في دلالتها على لزوم طلب العلم الا ان 
حملها على مجرد الاطلاع على الاحكام اللزومية الواقعية 
الداخلة في محل الابتلاء و الذي هو معنى‏وجوب الفحص خلاف 
الظاهر و انما الظاهر منها الحث على لزوم تحصيل الثقافة 
الاسلامية التي كان يعبر عنها و قتئذ بالعلم بقول مطلق،و هذا 
المعنى من العلم لايفرق فيه بين الاحكام الداخلة في محل 
ابتلاء الشخص و غيرها و لا يشمل هذا العلم مجرد التقليد و 
السؤال عن الفتوى و لا المعرفة البسيطة فان العلم لغة و 
ان‏كان بمعنى الانكشاف و لكن بحسب المصطلح العرفي 
السائد اجتماعيا منذ عصر الائمة و الى يومنا هذا يطلق على 
مرتبة مخصوصة و معمقة من المعرفة و ليس‏كل انكشاف علما 
فتكون هذه الروايات ظاهرة في ارادة هذا المعنى من طلب 
العلم،و يؤيد ذلك القرائن المنتشرة في متونها حيث ورد في 
بعضها المقارنة بين حال‏العالم و الجاهل،و ذكر في بعضها فوائد 
العلم و شان العالم و جلالته و ان العلم يؤنس الانسان في 
وحشته و غربته و هو السلاح على الاعداء و الزين على 
الاخلاءالى غير ذلك و هذا كله انما يناسب المعنى الذي ذكرناه 
و هي و ان كانت ظاهرة في لزوم ذلك على كل مسلم الا انه 
بقرينة ما دل على سقوطه بقيام من به الكفاية به‏في كل زمان 
و بمثل آية النفر من الادلة الدالة على عدم وجوب ذلك على 
كل الناس عينا بل كفاية تحمل هذه الطائفة على الوجوب 
الكفائي. 
الطائفة الثانية-ما تامر بالتفقه في الدين من قبيل رواية علي 
بن ابي حمزة قال سمعت ابا عبداللّه(ع)يقول(تفقهوا في الدين 
فان من لم يتفقه منكم في الدين فهواعرابي ان اللّه تعالى يقول 
في كتابه((ليتفقهوا في الدين و لينذروا 
قومهم...الخ)))((199)) و ايضا عن مفضل بن عمر قال سمعت 
ابا عبداللّه(ع)يقول:(عليكم بالتفقه‏في دين اللّه فلا تكونوا اعرابا 
فان من لم يتفقه في دين اللّه لم ينظر اللّه اليه يوم القيامة و لم 
يزك((200)) له عمل). 
و هذا الطائفة ايضا تنظر الى ما ذكرناه في معنى الطائفة 
السابقة لان هذا هو المراد من التفقه في الدين و يشهد عليه 
استشهاد الامام(ع)ب‏آية النفر و التعبير بان من لم‏يتفقه في 
الدين يكون اعرابيا اي متخلفا عن الهجرة الى الاسلام و الى 
العلم،و على كل حال فهي اجنبية عن مسالة منجزية الاحتمال 
قبل الفحص. 
الطائفة الثالثة-ما تامر بالسؤال عن الائمة(ع)و الرجوع اليهم 
لانهم هم اهل الذكر كما ورد في تفسير هذه الاية(نحن اهل 
الذكر)فتجب عليكم المسالة و هذه الطائفة‏لا باس بالاستدلال 
بها في المقام لانها متعرضة لذلك،و لكن ياتي فيها 
الاعتراض‏المتقدم من اختصاصها بخصوص السؤال عن الامام 
الذي يعلم معه بحصول العلم‏بالحكم((201)). 
الطائفة الرابعة-ما تدل على استحقاق المتورط في المخالفة 
للواقع من جهة عدم السؤال و الفحص للعقاب.و احسن ما جاء 
في هذه الطائفة معتبرة مسعدة بن زيادقال سمعت جعفر بن 
محمد(ع)و قد سئل عن قول اللّه تعالى(فلله الحجة 
البالغة)فقال(ع): 
(ان اللّه تعالى يقول للعبد يوم القيامة عبدي اكنت عالما؟فان 
قال:نعم،قال: 
افلا عملت بما علمت؟و ان قال كنت جاهلا قال له:افلا تعلمت 
حتى تعمل؟ فيخصمه و ذلك الحجة البالغة للّه عز و جل في 
خلقه)((202)). 
و هي لا باس بدلالتها على المطلوب،لانها ناظرة الى مسالة 
المنجزية و حجية الاحتمال قبل الفحص و السؤال،و هي 
مطلقة من حيث العلم بانكشاف الواقع على‏تقدير السؤال و 
عدمه،و قريب منها روايات اخرى واردة بنفس المضمون. 
و هكذا يتضح صحة الاستدلال بهذه الروايات على وجوب 
الفحص في الشبهات الحكمية. 
و يمكن ان يستدل على وجوب الفحص و السؤال ايضا بفحوى 
مثل آية النفر الدالة على ايجاب النفر و التفقه في الدين على 
طائفة من المؤمنين دائما من اجل‏انذار اقوامهم، فان هذا يدل 
بالالتزام عرفا على ايجاب الفحص على الباقين و عدم جوازهما 
لهم لذلك. 
الوجه العاشر-ما ذكره السيد الاستاذ من الاستدلال على 
وجوب الفحص باخبار الاحتياط و التوقف بعد الجمع بينهما و 
بين اخبار البراءة حيث تحمل على الشبهة‏قبل الفحص لكونها 
المتيقن منها،و جملة منها واردة في ذلك فتكون كالنص 
بالنسبة الى اخبار البراءة فيقيد اطلاقها،و تخرج منها حالات 
الشبهة الحكمية قبل‏الفحص، فتنقلب النسبة بينها و بين سائر 
اخبار الاحتياط الى العموم و الخصوص المطلق((203)). 
و هذا الوجه غير تام لا مبنى و لا بناء. 
اما مبنى،فلما ياتي في بحوث التعارض من بطلان نظرية 
انقلاب النسبة و انه اذا كانت احدى الطائفتين المتعارضتين 
بنحو التباين نصا في بعض الحصص دون بعض‏و لو باعتبار كونه 
المورد لها فمثل هذه النصوصية الناشئة لا تكون منشا للقرينية 
و التخصيص و الجمع العرفي بين الطائفتين المتعارضتين. 
409-410 
و اما بناء،فلانه لو سلم المبنى و اعترف ايضا باخبار التوقف و 
تماميتها سندا و دلالة فهي تقدم على مثل حديث الرفع و نحوه 
لانها اخص منها،فان حديث الرفع‏يشمل حتى الشبهات 
الموضوعية بخلاف اخبار الاحتياط فتتقدم عليه بالاخصية 
حتى في الشبهات بعد الفحص. 
الا ان الصحيح على ما تقدم عدم تمامية اخبار الاحتياط من 
حيث الدلالة على ايجاب الاحتياط الا بمعنى يكون محكوما 
لاخبار البراءة على وزان البراءة العقلية كماتقدم تفصيله. 
هذا كله في الشبهة الحكمية. 
و اما الشبهة الموضوعية،فالكلام عنها ايضا تارة في البراءة 
العقلية،و اخرى في البراءة الشرعية. 
اما البراءة العقلية،فقد عرفت انها ليست ثابتة الا كقاعدة 
عقلائية مرتكزة بالنسبة الى الموالي العقلائية،و ظروف هذا 
الارتكاز و مناشئة و ترسخه في اذهان العقلاءتختص بما بعد 
الفحص و لا تشمل ما قبل الفحص حتى بلحاظ الشبهة 
الموضوعية في الجملة،فان مرتبة من الفحص بحيث لا يصدق 
عليه انه تهرب عن الحكم واغماض العين عنه لازم في الركون 
الى هذا التامين العقلائي حتى في الشبهة الموضوعية. 
و اما البراءة الشرعية،فلا يوجد قبال اطلاق ادلة البراءة للشبهات 
الموضوعية قبل الفحص من الوجوه المتقدمة في الشبهة 
الحكمية الا الوجه الاول و الوجه السابع‏اي دعوى امضائية ادلة 
البراءة العقلائية. 
فلا يكون فيها اطلاق لاكثر منها،و قد عرفت عدم شمولها 
لموارد الفحص بمقدار غمض العين و التهرب عن الواقع.و 
دعوى ان المدلول الالتزامي العرفي لدليل‏التكليف بشي‏ء هو 
الاهتمام به في مرحلة الظاهر ايضا بهذا المقدار.و اما سائر 
الوجوه فهي مخصوصة بالشبهات الحكمية جميعا كما يظهر 
وجهه بالتامل فيها. 
الا ان هذين الوجهين غاية ما يثبتان لزوم الفحص في الشبهة 
الموضوعية بمقدار لا يصدق غمض العين عن الحكم و التهرب 
منه،هذا كله على مقتضى الادلة العامة‏على البراءة في الشبهة 
الموضوعية. 
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الصفحة التالية
الصفحة السابقة
و لكن وردت روايات خاصة في بعض الابواب الفقهية تصرح
بعدم وجوب الفحص في شبهات موضوعية حتى بهذا المقدار 
بحيث لو لم يقتنص منها قاعدة عامة‏في عدم لزوم الفحص في 
الشبهة الموضوعية فلا اقل من العمل بها في ابوابها. 
منها-صحيحة زرارة الثانية في الاستصحاب التي ورد 
فيها(فهل علي ان شككت في انه اصابه شي‏ء ان انظر 
فيه؟قال:لا ولكنك انما تريد ان تذهب الشك الذي‏وقع في 
نفسك)((204)).فانها تدل على جواز غمض العين و عدم لزوم
الفحص حتى بهذا المقدار. 
و منها-ما ورد ايضا في باب الطهارة و النجاسة عن امير 
المؤمنين(ع)يقول(ما ابالي ابول اصابني ام ماء اذا لا 
اعلم)((205)).و هو واضح ايضا في عدم لزوم‏التصدي و الفحص
عن النجاسة المحتملة حتى بهذا المقدار. 
و منها-روايات عديدة واردة في موارد الشك في تذكية ما 
يؤخذ من سوق المسلمين او كونها ميتة او فيه الميتة،و هي 
تصرح بعدم لزوم الفحص و السؤال و انه ليس‏عليكم المسالة،و 
في بعضها(ان الخوارج ضيقوا على انفسهم بجهالته ان الدين 
اوسع من ذلك)((206))فما لم يعلم بانه ميتة حلال طاهر،و 
هي ايضا واضحة في‏الدلالة على نفي لزوم اصل التصدي و 
الفحص.هذا تمام الكلام في اصل وجوب الفحص. 
410-430 
و يجدر في خاتمة هذا البحث الاشارة الى امور: 
الاول-حول مقدار الفحص اللازم من ناحية السند و النقل،فهل 
يجب التصدي لكل احتمال حتى اذا احتمل مثلا وجود رواية 
في كتاب ادبي او لغوي او يكتفى‏بالفحص عن الروايات و الادلة 
في مظان وجودها.و من حيث الدلالة و الظهور،فهل يجب 
الفحص الكامل حتى بالرجوع الى الاعلم مثلا ان احتمل التفاته 
الى‏خصوصية تثبت الدلالة و الظهور ام لا؟ 
الصحيح ان تحديد ذلك يكون بالرجوع الى الوجوه المتقدمة 
في اثبات وجوب الفحص ليرى ماذا يستفاد منها. 
اما الوجه الاول،فقد يقال:ان غاية ما يقتضيه عدم لزوم غمض 
العين و عدم الفحص عن الرواية في مظان وجودها:نظير ان 
الحكومات تنشر قوانينها في مجلات اوجرائد رسمية معينة 
فيجب الفحص فيها دون غيرها من المصادر فاذا فحص عن 
ذلك فلم يجد لا يصدق في حقه غمض العين و التهرب عن 
الحكم و لو فرض‏وجود نقل في كتاب خارج عن مصادر الحديث 
الموضوعية لذلك. 
الا ان الانصاف ان هناك فرقا بين البابين،فان المصادر الرسمية 
للعقلاء موضوعة من قبلهم لذلك بخلاف مصادر الحديث و 
الرواية عندنا فانها لم تكن‏موضوعة من‏قبل الشارع الاقدس و 
انما بين الشارع في توضيح كيفية تبليغ الاحكام ان خبر الثقة 
حجة عليكم،و اما هذه الكتب فمربوطة بالمؤلفين و المصنفين 
الذين جاءوا بعدذلك و حاولوا تجميع الروايات و تدوينها في 
مجاميعهم،و لم يرد تصريح من المعصوم(ع) بانه متى ما اردتم 
الاطلاع على احكامي و تشريعاتي فراجعوا الكتب‏الاربعة 
مثلا،اذن فلا بد من الفحص عن كل احتمال لوجود خبر ثقة 
على الحكم و لو فرض في غير هذه الكتب الى ان يطمئن بعدم 
وجوده لان ما يكون في‏معرض ان يصل اليه خطاب المولى لا 
يكون محدودا بخصوص هذه الكتب بل يكون منتشرا في تمام 
ما يصل الينا مما يمكن ان يكتب فيه حديث 
النبي(ص)اوالامام(ع)فمن ناحية السند لا بد من الفحص حتى 
يحصل الاطمئنان بعدم وجود رواية معتبرة و لا يبعد حصول 
ذلك عادة بمجرد عدم وجدانها في الكتب المعدة‏من قبل 
علمائنا لذلك لان احتمال غفلتهم عن نقلها و ضبطها بعيد 
جدا،نعم لو فرض ان فقيها افتى بحكم استنادا الى رواية،ادعى 
و وجودها في كتاب لغة مثلا اوعقائد وجب الفحص و الرجوع 
اليه لزوال الاطمئنان بالعدم بذلك كما هو واضح. 
و اما من ناحية الدلالة،فالفحص اللازم انما هو بمقدار الخبرة 
الذاتية للمجتهد الخبير فلا بد له ان يعمل قدرته في فهم 
المعنى من اللفظ بالنحو المتعارف بين‏الخبراء بالنسبة الى تلك 
المادة العلمية و قد يدخل في المتعارف الاستفادة من خبرات 
الاخرين خصوصا السابقين عليه و اما اكثر من ذلك بحيث كلما 
احتمل ان‏خبيرا آخر تنبه لنكنة لم يلتفت هو اليها او احتمال ان 
اشخاصا آخرون استفادوا من الاصول الموضوعية المشتركة 
بينه و بينهم ما لم يستفده هو منها فالفحص عنه غيرلازم لان 
مثل هذا الارتكاز غير موجود عند العقلاء و لا معمول به فيرجع 
الى ادلة الاصول العملية لاطلاقها و عدم وجود مقيد لها. 
و اما الوجه الثاني،و هو ايقاع المعارضة بين اطلاق البراءة و 
اطلاق عقد المستثنى في قوله تعالى(حتى يبين لهم)فمن 
حيث السند يصدق البيان لو فرض وجودرواية معتبرة و اصلة 
في الكتب و لو غيره المتعارفة فيجب الفحص عند احتماله،و 
من حيث الدلالة لا يصدق البيان لمجرد احتمال نكتة فنية قد 
يلتفت اليها خبيرآخر مثله لانه قد فحص بالمقدار الذي يكلفه 
الارتكاز العقلائي في باب تحصيل الخبرة و لم يصل الى الحكم 
فلا يصدق انه قد بين له المولى و لم يفحص عنه‏فالنتيجة نفس 
ما تقدم. 
و اما الوجه الثالث فايضا كذلك لان مدرك القرينية العرفية 
المحتملة ما ذكرناه في الارتكاز العقلائي،و قد عرفت التفصيل 
فيه بين الناحيتين. 
و اوضح منه الوجه الرابع الذي كان يرجع الى حكم العقل و 
العقلاء. 
و اما الوجه الخامس و هو دعوى ان الشبهة مصداقية لدليل 
البراءة مع احتمال وجود امارة معتبرة في معرض الوصول فهي 
تجري بلحاظ احتمال وجود رواية في اي‏كتاب و لا تجري 
بلحاظ احتمال نكتة لدى خبير آخر تغير الدلالة لان الظهور 
حجة ما لم يثبت خلافه سواء في ذلك الظهور النوعي او 
الشخصي الكاشف عنه‏طالما يكون قد اعمل خبرته بالنحو 
المتعارف اللازم عقلائيا. 
و اما الوجه السادس هو العلم الاجمالي بالتكاليف او الحجج 
الظاهرية في الشبهات فهذا لا يجري لا من حيث السند و لا 
الدلالة لانحلال العلم الاجمالي بالرجوع‏الى الكتب المعدة 
لتجميع الروايات و الاحاديث فلا يجب الفحص بلحاظ هذا 
الوجه من ناحية السند فضلا عن الدلالة. 
و اما الوجه السابع و هو الدلالة الالتزامية لدليل حجية خبر 
الثقة فقد عرفت انها مبنية على حكم الارتكاز العقلائي 
المتقدم شرحه فلا يقتضي لزوم الفحص عن كل‏احتمال الا من 
ناحية السند،و مثله الوجه الثامن. 
و اما الوجه التاسع و هو اخبار وجوب التعلم فمن حيث السند لا 
باس بدلالتها على لزوم الفحص عن كل احتمال،و اما من ناحية 
الدلالة فتنصرف الى الطريقة‏المتعارفة في الفحص و السؤال 
عند اهل الخبرة و قد عرفت ما هو اللازم فيها،و مثلها الوجه 
العاشر اعني اخبار التوقف و الارجاء حتى يرى الامام فيسال عنه 
ان تم‏الاستدلال بها في نفسها. 
و هكذا تحصل من مجموع تلك الوجوه ان المقدار اللازم هو 
البحث و الاستقصاء الى درجة حصول الاطمئنان بالعدم من 
ناحية احتمال وجود رواية او مدرك‏للحكم، و اما من حيث 
الدلالة و الظهور فلا بد من صرف وسعه الذاتي بلا حاجة الى 
الرجوع الى الاعلم لمجرد احتمال ان لديه نكتة،الا ان هذا انما 
يتم اذا لم‏يتولد لدى المجتهد المفضول علم اجمالي بانه اذا 
راجع الاعلم في كافة الابواب الفقهية حصل تغير في فتواه 
عادة فانه مع حصول مثل هذا العلم خصوصا اذا كان‏جامعا 
لشرايط التنجيز لا تجري البراءة فيجب الفحص عليه بالرجوع 
الى ذلك الاعلم. 
الثاني-كما لا تجري البراءة في الشبهات الحكمية قبل الفحص 
كذلك لا تجري سائر الاصول العملية كاصالة التخيير و 
الطهارة و الاستصحاب الترخيصي. 
اما اصالة التخيير في موارد الدوران فلانه حكم عقلي و لا 
يحكم به العقل الا بعد الفحص لانه انما يحكم به بملاك العجز 
و عدم القدرة على الامتثال القطعي و قبل‏الفحص يحتمل 
القدرة على الامتثال الواقعي و هو منجز.و هذا البيان لا يختص 
بالدوران بين المحذورين في الشبهة الحكمية بل يتم في 
الشبهة الموضوعية ايضافلا يقاس اصالة التخيير في الشبهة 
الموضوعية بالبراءة فيها. 
و اما اصالة الطهارة و الاستصحاب الترخيصي فلا بد فيهما من 
الرجوع الى الوجوه العشرة المانعة عن اطلاق ادلة الاصول 
فنقول. 
اما الوجه الاول فهو مخصوص بالبراءة و لا يجري في الاصول 
الترخيصية الاخرى التي ليست بملاك البراءة العقلائية بل 
بملاكات اخرى قد تتطابق مع البراءة و قدتخالفها كما هو 
واضح. 
و اما الوجه الثاني،فهو جار هنا ايضا فان اطلاق البيان يشمل 
موارد وجوده قبل الفحص فتقع المعارضة بين اطلاق عقد 
المستثنى في الاية و اطلاق ادلة هذه‏الاصول. و اما الوجه 
الثالث،و هو احتمال القرينة المتصلة البية بلحاظ ظهور حال 
المعصومين في شدة اهتمامهم بايصال الاحكام الى المكلفين 
فهو ايضا يجري هنا ولا يفرق فيه بين البراءة و سائر الاصول 
الترخيصية. 
و الوجه الرابع كان راجعا الى الوجه الاول،و قد عرفت عدم 
جريانه هنا. 
و الوجه الخامس و السادس و السابع و الثامن تجري هنا كما 
كانت تجري في حق اصالة البراءة لعدم الفرق من ناحيتها بين 
اصل ترخيصي و آخر. 
و اما الوجه التاسع و العاشر اعني اخبار التعلم و الاحتياط 
فبالنسبة الى اصالة الطهارة قد يقال بان هذه الاخبار لم ترد 
في خصوص مورد الطهارة الظاهرية كما هي‏واردة في مورد 
البراءة فشمولها لموارد الشك في الطهارة قبل الفحص يكون 
بالاطلاق فتكون النسبة بينها و بين دليل الطهارة في الشبهة 
قبل الفحص او بعدهاالعموم من وجه. 
الا ان الصحيح تقدم هذه الاخبار اما لحكومتها بالنظر الى حكم 
الشبهة و الشك على ما تقدم او لابائها عن التخصيص و قوة 
ظهورها في العموم. 
و ان شئت قلت:انها تدل على عدم معذرية الجهل الناشي‏ء عن 
عدم السؤال و هذا لا يفرق فيه بين مورد قاعدة الطهارة قبل 
الفحص او البراءة على انه لو سلم‏التعارض و التساقط لا تثبت 
الطهارة الظاهرية ايضا بل يجب الاحتياط. 
و اما بالنسبة الى الاستصحاب الترخيصي فقد يتوهم ان دليله 
رافع لموضوع هذه الاخبار بناء على مسالك جعل الطريقية و 
العلمية. 
و فيه-بعد تسليم المبنى-و قد تقدم ابطاله في محله-ان اخبار 
التوقف كما تقدم تنفي العلمية و الطريقية فتكون معارضة و 
اخبار التعلم الغاية فيها التعلم و السؤال والفحص عن الحكم 
الواقعي للوصول اليه و الاستصحاب و لو كان بلسان جعل 
الطريقية لا يكون الا اصلا عمليا و لا يحقق صغرى العنوان 
الوارد في هذه الاخبار. 
و لو اريد من رفع الموضوع الحكومة لا الورود ليكون المبنى 
اقل فسادا ورد عليه ما تقدم من نظر هذه الاخبار الى حكم 
الشبهة قبل الفحص و اباء السنتها عن‏التخصيص بل لزوم الغاء 
مفادها تقريبا لو اريد اجراء الاستصحاب في الشبهات قبل 
الفحص. 
الثالث-لا اشكال في استحقاق العقوبة اذا ترك الفحص و اقتحم 
الشبهة و تورط في مخالفة الواقع،الا انه وقع البحث في ان 
العقاب هل يترتب على مخالفة الواقع اوعلى ترك الفحص 
الواجب او على المجموع المركب منهما؟ ذكر المحقق 
النائيني(قده)ان العقاب لا يمكن ان يكون على الواقع لكونه 
غير مبين فيقبح العقاب عليه‏و مجرد الامر بالفحص و السؤال 
لا يجعل غير المبين مبينا كما لا يمكن العقاب على مخالفة 
الامر بالفحص و التعلق بما هي لانه امر طريقي كما هو ظاهر 
جميع‏الاوامر المتعلقة بعناوين تكون دخيلة في التوصل الى 
امتثال التكليف فانها تكون طريقية و من اجل التوصل الى 
حفظ الملاكات الواقعية و ليست بملاكات نفسية‏مستقلة عن 
الواقع فلا يمكن ان يعاقب على تركها بما هي هي و انما العقاب 
على المجموع المركب من مخالفته و مخالفة الواقع اي على 
ترك التعلم و الاحتياط بقيدان يكون مؤديا الى تفويت الواقع و 
هذا الترك الخاص بما هو منظور اليه بعين الخطاب الطريقي 
ترك للحكم الواصل فلا يكون العقاب عليه بلا بيان و بما هو 
منظوراليه بعين الخطاب النفسي يكون نفسيا فلا يرد الاشكال 
بعدم العقاب على مخالفة الخطابات الطريقية. 
و يرد على هذا البيان: 
اولا-انه ينسجم مع مبنى المحقق الاصفهاني(قده)القائل 
بجريان البراءة و قاعدة قبح العقاب قبل الفحص،و لا ينسجم 
مع مبنى الميرزا(قده)و المشهور من عدم‏جريانها الا بعد 
الفحص،و كانه وقع خلط من هذه الناحية،فان ادلة العقاب على 
ترك التعلم تنظر الى الشبهة قبل الفحص لا بعده و لا تجري 
فيها قاعدة قبح العقاب‏بلابيان عندهم اما لمنجزية نفس 
الاحتمال و بيانيته قبل الفحص او لبيانية الواقع المحتمل على 
تقدير وجوده في معرض الوصول. 
و ثانيا-انه مناف مع مبناه في ايجاب الفحص و هو الاستناد الى 
العلم الاجمالي بوجود تكاليف في الجملة فيما بايدينا من 
الكتب،و قد ادعى عدم انحلال هذا العلم‏الاجمالي الا بالفحص 
عنها جميعا،فلو فرض جريان البراءة العقلية في الشبهة البدوية 
قبل الفحص فكيف يقال بها في موارد العلم الاجمالي. 
و هذا هو الصحيح في المناقشة فيما افادة،لا ما قد يترائى و 
يخطر في الذهن من ان ضم ما يعاقب عليه الى ما لا يعاقب 
عليه لا ينتج ما يعاقب عليه فان هذه ليس برهاناو قانونا، بل لو 
سلمنا جريان البراءة في شبهة-كما في الشبهة البدوية بعد 
الفحص-فلا محالة على مثل مبنى الميرزا(قده)المنكر للعقاب 
على التجري يكون العقاب‏على المجموع المركب منهما اي 
مخالفة الواقع الواصل بالخطاب الطريقي لان موضوع قبح 
العقاب بلا بيان هو عدم البيان على الواقع ابتداء او بتوسط ما 
يحفظه ويبرز اهتمام المولى به و هو الخطاب الطريقي. 
الا ان كل هذا لا موجب له على مبنانا من انكار القاعدة راسا 
فيكون المكلف عاصيا لمخالفته تكليفا نفسيا للمولى اذا صادف 
مخالفة الواقع فيعاقب على معصيته كمايعاقب على تجريه اذا 
لم يصادفها. 
الرابع-بعد البناء على ان العقاب على المخالفة قبل الفحص 
يكون بلحاظ الواقع يقع البحث في انه هل يثبت العقوبة ثابتة 
على الواقع في خصوص فرض وجودامارة على طبقه لو فحص 
لظفر بها او تثبت العقوبة عليه مطلقا؟. 
ذكر الميرزا(قده)انه اذا كان الوجه في تنجيز الواقع و وجوب 
الفحص العلم الاجمالي بالتكاليف فالعقوبة ثابتة عليالواقع 
مطلقا،و ان كان الوجه في التنجيز ادلة‏وجوب التعلم و الفحص 
شرعا كحكم طريقي فهذا ينجز الواقع بتوسط الامارة لانه يدل 
على لزوم الفحص عن الامارة و الاحتياط بلحاظها فلو لم تكن 
امارة في‏البين فالحكم الطريقي بالفحص لم يصادف واقعه و 
محتواه. 
و التحقيق ان يقال:ان تنجيز الواقع تارة يكون بملاك العلم 
الاجمالي،و اخرى بملاك حكم العقل بمنجزية الاحتمال قبل 
الفحص،و ثالثة بملاك الحكم الشرعي‏الطريقي بوجوب 
الاحتياط و الفحص. 
فعلى الفرض الاول يتعين بناء على مبنى المحقق 
النائيني(قده)انكار العقاب على الواقع لو لم يكن في البين 
امارة،لان المفروض عنده انحلال العلم الاجمالي الكبيربالعلم 
ضمن ما بايدينا من الامارات،فاحتمال ثبوت الواقع في نفسه 
ليس بمنجز بعد انحلال العلم الاجمالي الكبير بالصغير،و 
احتمال ثبوت الواقع الذي دلت عليه‏الامارة غير مطابق للواقع 
بحسب الفرض فعلى ماذا يكون العقاب؟نعم يمكن معاقبته 
بملاك التجري عند من يقول به لا عند الميرزا المنكر له. 
و اما على الفرض الثاني فان انكرنا القاعدة كبرويا-كما هو 
الصحيح-كان معناه ثبوت حق الطاعة في موارد احتمال 
التكليف فيكون العقاب مطلقا لا محالة،و ان‏قبلناها كبرويا و 
قلنا بعدم جريانها قبل الفحص بالخصوص لتمامية البيان،فان 
اريد بالبيان منجزية نفس الاحتمال و ثبوت حق الطاعة 
للمولى قبل الفحص فالعقاب‏مطلق ايضا،و ان اريد بالبيان 
الامارة التي تكون في معرض الوصول بحيث يكون عدم جريان 
القاعدة من باب الشبهة المصداقية له كان العقاب منوطا 
بوجود الامارة‏في معرض الوصول فلا يعاقب عقاب معصية على 
تقدير عدم وجودها،و اما عقاب التجري فلو قيل به هنا فليس 
بالملاك المتقدم في بحث التجري و الذي هو ملاك‏مشترك 
بين العصيان و التجري لان المفروض عند هذا القائل انه يريد 
بالبيان واقع البيان لا الوصول و لهذا كانت شبهة مصداقية 
للقاعدة فلا بد اذا اريد القول بالعقاب‏على مثل هذا التجري ان 
يدعى كون عمله ظلما ايضا و لو بدرجة احف اي ان للمولى 
عليه حق ان لا يرتكب ما يحتمل كونه ظلما له،او ان يقال بان 
العقل يحكم‏بان للمولى على عبده حقا آخر غير حق الطاعة و 
هو حق الجامع بين الاحتياط و الفحص فعند ترك المكلف لهذا 
الحق يستحق العقاب ايضا. 
و على الفرض الثالث ان قلنا بان ايجاب الاحتياط و الفحص 
تنجيز للواقع ابتداء فالعقاب ثابت على مخالفته مطلقا،و ان قلنا 
انه تنجيز للامارات الموجودة في معرض‏الوصول فالعقاب يثبت 
في خصوص فرض وجود الامارة في معرض الوصول الا انه لا 
وجه لذلك فان هذا الحكم و ان كان في طول حجية الامارات 
بمعنى انه‏على تقدير عدم حجيتها لا يجب الفحص عنها،الا ان 
الاحكام الظاهرية كلها تنجز الواقع و تكون بملاكه سواء كانت 
عرضية من حيث موضوعها ام طولية لانهاجميعا تجعل من 
اجل التحفظ على الملاكات الواقعية النفسية كما تقدم في 
توضيح و شرح حقيقة الحكم الظاهري و نسبته الى الحكم 
الواقعي فلا طولية بين‏ملاكاتها اذ لا ملاكات مستقلة لها و انما 
الطولية فقط بلحاظ ظروف و مراتب التزاحم الحفظ‏ي بين 
الملاكات الواقعية الالزامية و الترخيصية فانه تارة يكون الشك 
في‏الحكم الالزامي الواقعي في نفسه و اخرى يكون من ناحية 
الشك في حجية الخبر الدال على الالزام في ذلك المورد و 
هكذا.و قد يجعل في المرتبة الاولى من‏التزاحم حكما ظاهريا 
مغايرا مع المجعول في المرتبة الثانية مع ان الاحكام الظاهرية 
جميعا بملاك واحد و هو حفظ الاهم من الملاكين 
المتزاحمين في مقام‏الحفظ.و عليه فالاحكام الظاهرية كلها 
تنجز الواقع ابتداء في مرتبتها لكونها من اجل حفظ 
الواقع،فوجوب الاحتياط و الفحص في المقام ينجز ابتداء الواقع 
قبل‏الفحص بدون توسيط الامارة فتكون العقوبة ثابتة مطلقا. 
الخامس-هناك بعض الموارد التي قد يخفى فيها تنجز الواقع 
قبل الفحص: 
منها-ما اذا كان المكلف غافلا راسا عن احتمال وجود تكليف 
في المورد مع كونه ملتفتا اجمالا الى وجود تكاليف في 
الشريعة فيترك الفحص،فانه قد يتصور عدم‏التنجيز للتكليف 
الذي هو غافل عنه فعلا لاشتراط الوصول و لو الاحتمالي في 
تنجز التكليف. 
الا ان الصحيح كفاية الالتفات الاجمالي لتنجز التكاليف من 
ناحية الفحص و التعلم ثبوتا كما ان كافة الوجوه المتقدمة 
للتنجيز اثباتا جارية في المقام مع الالتفات‏الاجمالي. 
و منها-ما اذا كان في الوقت متسع فترك الفحص في اول 
الوقت و حصلت له الغفلة في آخره،فقد يتصور انه لا عقاب 
لجواز التاخير له في اول الوقت و ارتفاع شرط‏التكليف في آخره. 
و لكن الصحيح ثبوته ايضا اذا لم يكن جازما في اول الوقت بانه 
سوف لن يغفل في آخره او غافلا عنه،اذ يكفي احتمال التفويت 
بالتاخير و ترك التعلم في التنجزثبوتا و اثباتا. 
و منها-ما اذا كان الواجب مضيقا و لم يكن يمكن التعلم في 
الوقت،فيقال بعدم التنجز لا قبل الوقت لعدم الوجوب و لا 
داخل الوقت لعدم التمكن من التعلم مع‏فرض توقف القدرة 
على الامتثال على التعلم لا توقف الموافقة القطعية عليه،اذ 
على الثاني يثبت فعلية التكليف في الوقت واقعا و هو يوجب 
الاحتياط عقلا و لوبتعلمه قبل الوقت لتحصيل الفراغ 
اليقيني،فالاشكال له صورة فنية في مورد توقف الامتثال عقلا 
على التعلم كما في مثل العبادات.و هذا البحث بحسب 
الحقيقة‏داخل ضمن بحوث المقدمات الموتة و كيفية وجوبها 
عقلا قبل وقت الواجب. 
و حل الاشكال قد يكون بانكار الصغرى و ارجاع الواجبات 
المشروطة جميعا الى واجبات معلقة تجب من اول زمان البلوغ 
مع التعليق في الفعل المتعلق به و هذاما احتمله صاحب 
الكفاية(قده)تبريرا لا يجاب تعلم احكامها من اول البلوغ و 
اشكل عليه المحقق العراقي(قده)بان لازم القول بوجوب 
الواجبات من اول البلوغ هوالالتزام بالترتب لان صوم شهر 
رمضان مثلا واجب من اول البلوغ و قضاؤه على تقدير تركه 
واجب كذلك مع ان قضاؤه و التكفير عن تركه يستحيل ان 
يجتمع مع‏صوم رمضان فان الامر بهما من الامر بالضدين. 
و الواقع ان البحث عن امكان الواجب المعلق ثبوتا تقدم مفصلا 
في بحوث الواجب المطلق و الواجب المشروط،و الاعتراض 
المذكور ايضا غير وارد على صاحب‏الكفاية، لان الواجب ان كان 
ذات الصوم بعد شهر رمضان او الاطعام ستين مسكينا على من 
افطر في شهر رمضان فهذا لليس مضادا مع صوم شهر 
رمضان،نعم لايقعان معا على صفة الوجوب و ليس هذا من 
التزاحم،و ان استظهر ان الواجب عنوان التدارك الذي لا 
يجتمع مع وقوع صوم شهر رمضان فالتضاد بين 
متعلقي‏الوجوبين و ان كان تاما الا ان الامر بالتدارك مشروط 
بترك الصوم في الزمان الاول و الامر بشي‏ء لا يقتضي ترشح 
الوجوب الغيري نحو مقدمات وجوبه،و هذاالوجوب و ان كان 
فعليا من اول البلوغ بنحو الواجب المعلق ايضا الا انه لا بد و ان 
يفرض انه من ناحية هذا الشرط لا اقتضاء له و لا فاعلية فلا يقع 
تطارد بين فاعلية‏الامرين في زمان واحد الذي هو المحذور في 
الترتب عند صاحب الكفاية و هذا واضح. 
و اما كيفية اثبات ان الواجبات كلها من الواجب المعلق تبريرا 
لوجوب تعلمها من اول الامر مع ان ظاهر ادلتها ان القيود 
ترجع الى مدلول الهيئة و الوجوب لا المادة‏بنحو الواجب 
المعلق فهذا يتوقف على ان ينحصر وجه ايجاب الواجبات التي 
لا يمكن اتيانها حين ايجابها الا بالتعلم قبل وقتها في كونها 
بنحو الواجب المعلق بعدضم دلالة اخبار التعلم على تنجزها و 
المعاقبة على تركها الناشي‏ء من ترك التعلم و لو قبل الوقت 
الموجب للعجز عنه و افتراض ان هذا الاطلاق في اخبار 
التعلم‏آب عن التخصيص -كما لا يبعد ذلك على ما تقدم-و الا 
كان معارضا مع ظاهر ادلة الاشتراط الدال على رجوع القيد الى 
الوجوب لا الواجب. 
و اخرى يحل الاشكال بمنع الكبرى و ان المقدمات المفوتة 
يمكن ان تكون واجبة قبل وقت ايجاب الفعل،و اما باعتبار 
فعلية ملاك الواجب و كون القدرة غيردخيلة فيه فيحكم العقل 
بقبح تفويته و لو من جهة ترك مقدماته المفوتة قبل الوقت 
طالما كان يمكن تحصيله للمولى،او بدعوى ان وجوب التعلم 
وجوب نفسي‏للتهؤو الاستعداد و هذا ايضا لبا من نتائج فعلية 
ملاك الواجب و عدم دخل القدرة فيه،و تفصيله ثبوتا قد مر في 
بحوث المقدمات المفوتة،و اما استفادته اثباتا ففعلية‏الملاك و 
ان لم يكن يمكن استكشافها عادة من الخطابات الاولية 
لسقوط دلالتها الالتزامية على الملاك في موارد العجز بعد 
سقوط دلالتها المطابقية خلافا لماذهب اليه المحقق 
العراقي(قده)و عدم تمامية مبنى اطلاق المادة بلحاظ 
محمولها الثاني خلافا لما ذهب اليه المحقق النائيني(قده)،الا 
انه يمكن اثبات ذلك باطلاق‏اخبار التعلم بعد ان كانت مطلقة 
شاملة لكل واجب حتى اذا كان امتثاله متوقفا على التعلم و لا 
يكون هذا الاطلاق مخالفا مع ظهور ادلة الواجبات المشروطة 
في‏رجوع القيد فيها الى مدلول الهيئة لا المادة على هذا 
المبنى في حل الاشكال كما لا يخفى. 
و منها-موارد الحكم بصحة الصلاة تماما او اخفاتا في مورد 
القصر و الجهر مما يكون عمل الجاهل فيه صحيحا رغم كونه 
عاصيا في ارتكاب المخالفة اذا كان‏مقصرا في ترك التعلم على 
ما هو المشهور،فانه قد يقع فيه الاشكال من ناحية كيفية 
الجمع بين صحة ما اتى به و بين ترتب العقوبة على ترك 
الصلاة الاخرى.و قدحاول المحققون تصوير ذلك باحد انحاء. 
النحو الاول-ما في الكفاية من فرض مصلحة الزامية في الجامع 
و مصلحة اخرى الزامية زائدة في الصلاة الاخرى تفوت بالصلاة 
التي جاء بها المكلف بحيث لايمكن استيفاؤها بعد ذلك نظير 
سبقي الارض بماء مالح لا يمكن بعده استيفاء السقي و لو بماء 
حلو،فيقع التمام صحيحا من ناحية كونه محققا للجامع المامور 
به و مافيه من المصلحة اللزومية و في نفس الوقت يكون 
المكلف عاصيا لتفويته المصلحة الملزمة الاخرى.ثم اشكل على 
نفسه بلزوم صحة الاتيان بالتمام في حال العلم‏ايضا لتحقق 
الجامع به مع ان الفتوى ببطلانه،فاجاب بان الجامع الواجد 
للمصلحة هو الجامع بين القصر و التمام المقيد بحال الجهل لا 
مطلقا. 
و اعترض على هذا التصوير من قبل المعلقين على الكفاية بما 
يلي: 
الاعتراض الاول-ما جاء في الدراسات من مجرد استبعاد ذلك و 
ان التضاد انما يكون بين الافعال الواجبة المصلحة للملاكات لا 
بين نفس الملاكات. 
و هذا الاعتراض كما ترى،فانه مضافا الى كونه مجرد استبعاد 
يرد عليه: 
اولا-شيوع وقوع التضاد بين الملاكات في حياتنا و الاوضاع 
العرفية كالمثال الذي فرضناه في تقريب كلام صاحب الكفاية و 
كمصلحة الشبع او الارتواء الذي اذاحصل بالطعام و الشراب غير 
اللذيذ فات امكان حصوله ثانية بالطعام اللذيذ. 
و ثانيا-بالامكان افتراض ان التضاد في المقام بين المحصلين 
لكونه القصر الواجب هو غير المسبوق بالتمام جهلا فبهذا القيد 
يكون التضاد بين المحصلين بالعرض،واستبعاد مثل هذا 
التقييد كاستبعاد تقييد صلاة العصر بان تكون عقيب صلاة 
الظهر لا ماخذ له. 
الاعتراض الثاني-ما في تقريرات المحقق الكاظمي لبحث 
المحقق النائيني(قده) من ان مصلحة القصر ان لم تكن مقيدة 
بعدم سبق التمام فلما ذا لا يعيدها قصرا،وان كانت مقيدة 
بذلك فلا مصلحة فيه عند الاتيان بالتمام. 
و فيه-انه خلط بين اخذ سبق التمام بنحو قيد الواجب في 
القصر او بنحو قيد الوجوب،فان المدعى هو الاول و ان عدم 
سبق التمام من شرايط ترتب المصلحة لاالاتصاف بها،و انقسام 
الشرايط الى شرط الاتصاف و شرط الترتب من تنقيحات نفس 
المحقق النائيني(قده)فلعل قصور هذا الاعتراض ناشي‏ء عن 
المقرر. 
الاعتراض الثالث-ما جاء في اجود التقريرات من ان مصلحة 
الجامع و مصلحة الخصوصية ان فرضتا مترابطتين لا يمكن 
التفكيك بينهما لزم عدم صحة التمام لعدم‏واجديته لمصلحة 
الخصوصية،و ان فرض استقلالهما لزم تعدد العقاب مع ان تعدد 
العقاب في المقام واضح البطلان. 
و فيه-ان تعدد العقاب-سواء كان بمعنى كثرة العقاب او تعدد 
الاستحقاق-انما يكون بتعدد ملاك استحقاق العقوبة و موجبه 
و هو التعدي على حق الطاعة المولى،و لا اشكال ان هذا الحق 
كما يتاثر بالعامل الكمي و هو مقدار الملاكات و الواجبات 
المفوتة على المولى كذلك يتاثر بالعامل الكيفي و هو نوعية 
الملاك فقتل ابن‏بنت رسول اللّه(ص)مفسدته و عقابه اكبر و 
اعظم من قتل اي مؤمن آخر،و على هذا الاساس يقال بان 
فرضية صاحب الكفاية لم تدخل ملاكا و غرضا مولويا جديدافي 
المقام و انما حلل الغرض الواحد الى غرضين لزومين،فتعدد 
العقاب في المقام يكون بمقدار العقاب الواحد في العالم بالقصر 
التارك له.و لو فرض ان الميزان‏بالجانب الكمي فقط مع ذلك 
لم يكن هذا اشكالا على صاحب الكفاية لانه يدعي تعدد 
التكليف في حق العالم ايضا احدهما بالجامع المذكور و الاخر 
بالحصة وحينئذ ان ادعي استبعاد تعدد العقاب في نفسه فهذا 
لا موجب له،و ان اريد استبعاد كون عقاب الجاهل للقصر 
التارك للصلاة اكثر من عقاب الجاهل المقصر الذي‏صلى التمام 
فهذا ايضا غير تام لوضوح ان هذا افضل حالا من الجاهل التارك 
لاصل الصلاة،و ان اريد استبعاد كون عقاب الجاهل التارك اكثر 
من عقاب العالم‏بوجوب القصر التارك للّه فلم يلزم هنا كون 
عقابه اكثر منه لان الملاك الكمي موجود في حق العالم 
بوجوب القصر التارك له ايضا اذ هو ايضا مكلف بتكليف 
بالجامع‏بين التمام المقيد بفرض الجهل و بين القصر و بالقصر 
بالخصوص،غاية الامر هذا الجامع لا يتمكن من احد فرديه 
لكونه عالما بوجوب القصر فلو ترك الصلاة يكون‏تاركا للجامع و 
للفرد معا فيعاقب بعقابين، نعم قد يستشكل بلغوية تعدد الجعل 
في حق العالم بوجوب القصر لان امره بالجامع لا يمكن ان 
يكون محركا الا الى‏الفرد و هو القصر لكونه عالما بوجوبه فلا 
يمكنه الاتيان بالفرد الاخر من الجامع،الا ان هذا غاية ما يلزم 
منه تاكد وجوب القصر على العالم في مقام الجعل للغوية 
لاوحدة العقاب على انه قد يكفي في دفع اللغوية ثبوت جعل 
عام يمكن ان يشمل العالم و الجاهل لكون ملاكه كذلك. 
الاعتراض الرابع-ما ذكره المحقق الاصفهاني(قده)من منافاة 
هذه الفرضية مع ما تقدم من صاحب الكفاية في بحث تبديل 
الامتثال بالامتثال من ان فعل المكلف‏ليس الا مقدمة اعدادية 
لترتب الملاك و ليس علة تامة له و لهذا امكن تبديله بفرد 
افضل ليختار اللّه احبهما اليه.فانه اذا كان الامر كذلك في باب 
الصلاة فلماذا لايمكن اعادتها قصرا بعد التمام. 
و فيه-امكان افتراض ان تاثير فعل المكلف في تحقيق المصلحة 
يكون بنحو الاعداد و لكن تاثيره في ابطال دور القصر و عدم 
جدواه يكون بنحو العية التامة،و كان‏هذا الاشكال نشا من الاخذ 
بحرفية كلام المحقق الخراساني في المقام من تحقق 
المصلحة في الجامع بالتمام. 
الاعتراض الخامس-ما ذكره صاحب الكفاية نفسه و اجاب عنه 
من ان هذه الفرضية تؤدي الى مانعية التمام عن القصر فيحرم 
الاتيان به و معه لا يمكن ان يقع مامورابه و قربيا.و اجاب عنه 
ان الامر بين الملاكين انما هو بنحو التمانع و التضاد و عدم احد 
الضدين لا يمكن ان يكون علة للضد الاخر على ما تقدم في 
بحوث الضد. 
و اورد عليه المحقق الاصفهاني(قده)بان التضاد انما هو بين 
معلولي التمام و القصر، و من المعلوم ان عدم علة احد الضدين 
مما يتوقف عليه وجود الضد الاخرلكونه مانعا عن اقتضاء 
مقتضي الضد الاخر و تاثيره على ما تقدم في بحوث الضد. 
و يمكن الاجابة عن هذا الايراد بافتراض ان المانع عن تحقق 
ملاك القصر المضاد مع التمام انما هو خصوصية التمام لا 
اللجامع اي ان خصوصية التمام فيها ما يمنع‏عن تحقق ملاك 
القصر و لكن الجامع بينه و بين القصر يكون محققا للملاك 
المشترك،و هذا من موارد امكان اجتماع الامر و النهي لامكان 
الامر بالجامع و النهي عن‏الخصوصية لا الخاص. 
و هكذا يتضح ان فرضية المحقق الخراساني(قده)صحيحة ثبوتا 
في نفسها((207)). 
النحو الثاني ما ذكره المحقق النائيني(قده)من انه يوجد عندنا 
واجبان مستقلان احدهما اصل الصلاة و الاخر القصر او الجهر 
فيها بنحو واجب في واجب فاذا صلى‏تماما او اخفاتا جهلا عن 
تقصير صحت صلاته بلحاظ الايجاب الاول و عوقب على تركه 
للواجب الثاني،و اما عدم صحة التمام او الاخفات مع العلم فقد 
فرض في‏تفسيره ان العلم بوجوب القصر او الجهر استقلالا 
يوجب انقلابه الى الوجوب الضمني، و لا محذور فيه لامكان 
اخذ العلم بحكم في موضوع حكم آخر. 
و نوقش فيه بعده اعتراضات: 
الاعتراض الاول-ما ذكره المحقق العراقي(قده)من ان هذا 
يلزم منه اخذ عدم العلم بشي‏ء و هو وجوب القصر او الجهر 
الاستقلالي في موضوع المعلوم و كون‏العلم بشي‏ء رافعا 
للمعلوم و هذا محال. 
و يرده ما تقدم مرارا من امكان اخذ العلم بالجعل او عدم العلم 
به في موضوع فعلية المجعول.((208)) 
الاعتراض الثاني-انه يلزم عدم قابلية الخطاب النفي 
الاستقلالي للتنجز لانه ما لم يعلم به تجري البراءة عنه،و اذا 
علم به ارتفع التكليف بارتفاع موضوعه،و جعل‏خطاب لا يقبل 
الوصول و التنجز لغو محض. 
و فيه:ان عدم الوصول و عدم العلم ليس مساوقا مع البراءة و 
التامين،لانه من تبعات ترك الفحص فلا تجري الاصول 
المؤمنة العقلية او الشرعية،فهذا التكليف قابل‏للتنجيز. 
الاعتراض الثالث-ان التكليف و ان كان قابلا للمنجزية و لكنه لا 
يقبل المحركية،لان المراد بالجهل على ما هو ظاهر الفتاوى 
الجهل المركب اي اعتقاد وجوب‏التمام او الاخفات او ما بحكمه 
كالغفلة فلا يشمل موارد التردد و الشك مع الالتفات الذي 
يمكن فيه الاحتياط و التحرك،و عليه فلا يعقل محركية 
وجوب الجهر اوالقصر الاستقلالي لا حال الجهل لما عرفت و لا 
حال العلم لارتفاع موضوعه فيكون جعله لغوا. 
و هذا الاعتراض تام اذا فرض تمامية اصله الموضوعي 
الفقهي((209)). 
الاعتراض الرابع-لزوم تعدد العقاب الذي اورده المحقق 
النائيني(قده)في احد تقريري بحثه على فرضية المحقق 
الخراساني(قده)و هذا الاعتراض و ان لم يكن‏متجها هناك فانه 
متجه هنا،لان صاحب الكفاية لم يفرض غرضا مستقلا في 
الخصوصية المجهولة بخلاف هذه الفرضية التي تفترض في 
الخصوصية غرضا مستقلانفسيا زائدا على الغرض الموجود في 
الجامع((210)). 
ثم ان هنا اشكالا يعود الى ما فرض في هذه الفرضية من انقلاب 
الوجوب الاستقلالي للخصوصية الى الوجوب الضمني في حق 
العالم لا من جهة انقلاب الملاك‏الاستقلالي الى الضمني بل 
لاستحالة اجتماع الوجوبين و لزوم اندكا كهما،فيندك الامر 
غير ذي المزية في الامر ذي المزية،فالامر الاستحبابي يندك 
في الامرالوجوبي لكونه ذي المزية و الامر الاستقلالي يندك 
في الامر الضمني لكونه ذي المزية،و هذه قاعدة عامة اسسها 
المحقق النائيني و طبقها في المقام،و محل‏تنقيحها بحث 
الواجب المطلق و المشروط،و الصحيح عدم تماميتها. 
النحو الثالث-الالتزام بالترتب في المقام كما ذكره الشيخ 
الكبير كاشف الغطاء(قده)اما حقيقة بان يكون الامر بالتمام في 
حق الجاهل مشروطا بتركه للقصر مثلالكونه اقل ملاكا منه،او 
مسامحة بان يلتزم بثبوت امرين احدهما تعلق بالجامع الذي 
احد فرديه مقيد بحال الجهل كما تقدم و الثاني باحد الفردين 
بالخصوص،و هذاينسجم روحه مع فرضية المحقق 
الخراساني(قده)الا انه كان يفرض التعدد بهذا النحو في عالم 
الملاك و هنا نفترضه بلحاظ الملاك و الخطاب. 
و قد اثير حول هذه الفرضية بكلتا صيغتيها اعتراضات ايضا لا 
باس بالاشارة الى جملة منها. 
اما بالنسبة الى صياغة الترتب المسامحي اعني الامر بالجامع و 
الامر بالحصة الخاصة منه فقد اعترض عليه باعتراضين: 
الاعتراض الاول-ما قد يقتنص من مباني المحقق 
النائيني(قده)في بحث المطلق و المقيد و اجتماع الامر و 
النهي من استحالة الامر بالجامع مع تعلق امر آخر باحدفرديه، 
لان الامر بالجامع يدل بالالتزام على جواز تطبيقه على كل من 
افراده و هذا الجواز و الاباحة كما ينافي الحكم بالحرمة على 
الفرد-و بهذا اثبت امتناع‏الاجتماع-كذلك ينافي الالزام بهذا 
الفرد،و بهذا برهن على وحدة الحكم في مثل اعتق رقبة و 
اعتق رقبة مؤمنة،و به اثبت لزوم حمل المطلق على المقيد 
دائما،وهذه النكتة تقتضي في المقام و عدم امكان تعلق امر 
بالجامع و امر بفرد منه. 
و فيه:وما تقدم في محله من بطلان هذه النكتة،فان جواز 
تطبيق الجامع على فرده ليس حكما تكليفيا بل هو ترخيص 
وضعي عقلي بمعنى تحقق الامتثال للجامع وعدم المانع من 
ناحيته بتطبيقه على هذا الفرد او ذاك على ما تقدم مفصلا في 
بحث اجتماع الامر و النهي. 
الاعتراض الثاني-ما ذكره المحقق العراقي(قده)من ان الجامع 
في المقام يكون في طول الامر لانه جامع بين القصر و التمام 
الصادر من الجاهل بوجوب القصر فهذه‏الحصة الخاصة من 
الجامع تكون في طول الجهل بهذا الامر فكيف يتعلق به؟. 
و فيه:اولا-امكان جعل الحصة عبارة عن التمام المقيد بفرض 
اعتقاد وجوب التمام بالخصوص الذي هو امر خيالي لا واقعي. 
و ثانيا-ما ذكره المحقق العراقي نفسه من امكان جعل التمام 
مقيدا بالجهل بالامر الثاني اي بالفرد-و هو القصر-لا بالجهل 
بالامر بالجامع المتعلق به. 
و ثالثا-لو سلمنا اخذ الجهل بالامر بالجامع مع ذلك قلنا ان 
المتاخر عن الامر انما هو العلم به لا الجهل و عدم العلم الا بناء 
على مبنى ان مانع المتاخر متاخر،و قدعرفت مرارا بطلانه. 
و رابعا-ما تقدم من بحث التعبدي و التوصلي من ان 
المستحيل انما هو اخذ ما هو متاخر عن الامر و متوقف عليه في 
موضوع شخص ذلك الامر لا اخذه في متعلقه‏كما هو المفروض 
في المقام((211)). 
و اما بالنسبة الى الترتب الحقيقي،فقد اعترض عليه باعتراضات 
عديدة تقدم استعراضها في بحث الترتب و نشير فيما يلي الى 
اهمها مع التعليق عليها: 
الاعتراض الاول-ما افاده المحقق النائيني(قده)من اشتراط 
امكان الترتب بان يكون التضاد بين الواجبين اتفاقيا لا دائميا 
كالحركة و السكون و الجهر و الاخفات والقصر و التمام في 
الصلاة. 
و السيد الاستاذ وافق على الصغرى و لكن ناقش في كبرى 
اشتراط ان لا يكون التضاد دائميا في امكان الترتب. 
و الصحيح المناقشة في الصغرى و تسليم الكبرى،اما صحة 
الكبرى فقد شرحناها مفصلا في بحوث التزاحم و التعارض 
فراجع،و اما بطلان الصغرى فلان الترتب‏في المقام ليس بين 
الامرين الضمنيين بالجهر و الاخفات او التمامية و القصرية 
لاستحالة الترتب بين الا و امر الضمنية و انما الترتب بين الامر 
بالصلاة الاخفاتية والصلاة الجهرية او التمام و القصر و لا تضاد 
بينهما فضلا من ان يكون دائميا. 
الاعتراض الثاني-ما ذكره المحقق النائيني(قده)ايضا من ان 
الترتب انما يفعل بين الضدين اللذين لهما ثالث ليعقل عصيان 
الامرين معا لا الضدين اللذين ليس لهماثالث اذ لا يعقل تركهما 
معا،و المقام من هذا القبيل لان الصلاة اما ان تكون اخفاتية او 
جهرية،و اما ان تكون مقصورة او تامة. 
و اجاب عنه السيد الاستاذ بان الواجب هو القراءة الجهرية او 
القراءة الاخفاتية و يمكن تركهما معا.و قد عرفت ان الترتب 
ليس بين الاوامر الضمنية بل الاستقلالية‏باصل الصلاة جهرا او 
اخفاتا،تماما او قصرا و لا تضاد بينهما فضلا من ان لا يكون لهما 
ثالث كما هو واضح. 
الاعتراض الثالث-ما يستفاد من كلمات المحقق 
الاصفهاني(قده)و حاصله بتوضيح منا:ان الامر بالتمام اما ان 
يكون مترتبا على ترك القصر في تمام الوقت،او في الان‏الاول،او 
على اتيان التمام الذي يفوت امكان تدارك ملاك القصر و كلها 
غير صحيحة في المقام.اما الاول فلانه يلزم منه صحة الاتيان 
بالقصر بعد التمام اذا ما التفت‏الى وجوبه و هذا خلاف الفتوى 
الفقهية،و الثاني يلزم منه ايجابهما معا عليه بعد مضي جزء من 
الوقت و هو واضح البطلان،و الثالث محال لان الامر بشي‏ء 
مشروطابتحققه تحصيل للحاصل. 
و هذا الاعتراض اشكال في الصياغة لا اكثر،و يكون الجواب 
عليه بافتراض ان الشرط هو جامع تفويت ملاك القصر بنحو 
الشرط المتاخر سواء كان من جهة ترك‏القصر في تمام الوقت او 
الاتيان بالتمام المستلزم لتفويته. 
و ان شئت قلت نقيد خطاب التمام بعدم الاتيان بالقصر الى 
حين اتيانه بالتمام و عدم خروج الوقت-اقرب الاجلين-و يتقيد 
القصر المامور به بنحو قيد الواجب لاالوجوب بعدم الاتيان 
بالتمام قبله جهلا،و بذلك يرتفع المحذور و يكون سقوط 
وجوب القصر بالاتيان بالتمام من باب التقويت و العصيان لا 
ارتفاع شرط‏الوجوب. 
الاعتراض الرابع-ما ذكره المحقق النائيني(قده)ايضا من ان 
الامر الترتبي موضوعه عصيان الامر بالاهم المترتب عليه،و في 
المقام لا يعقل جعل الامر بالتمام‏مشروطا بعصيان الامر بالقصر 
لان موضوعه و هو عصيان الامر بالقصر لا يمكن ان يصل الى 
المكلف اذ لو علم به لخرج عن موضوع وجوب التمام و الامر 
الذي لايمكن وصوله لا يعقل جعله. 
و اجاب عنه السيد الاستاذ بان الشرط ترك الاهم و هو القصر 
في المقام لا العصيان بعنوانه،و ترك القصر يمكن ان يصل الى 
المكلف. 
و فيه:ان هذا لا يدفع روح الاشكال،لان المفروض ان الامر 
بالتمام المشروط بترك القصر مجعول في حق الجاهل بوجوب 
القصر بمعنى المعتقد وجوب التمام‏عليه،و من المعلوم ان 
جعل وجوب التمام على موضوع هو المعتقد بوجوب التمام لغو 
محض،لان من اعتقد بذلك لا حاجة الى اعمال المولوية عليه 
في مقام‏تحريكه بايجاب التمام عليه، بل لا يعقل ذلك في حقه 
لانه لو كان يتحرك من الامر بالتمام لتحرك من اعتقاده بذلك 
و الا فلا يتحرك من الامر الترتبي،بل لا يعقل‏تحركه منه لانه لا 
يعقل احرازه له اذ لو احرز انه نفس الامر بالتمام الذي اعتقده 
كان من تاخر الشي‏ء عن نفسه بحسب عالم اللحاظ و هو 
محال،و ان احرز انه امرآخر بالتمام لزم اجتماع المثلين في 
نظره فهذا الاعتراض متجه في المقام على كل حال. 
هذا كله في كيفية تصوير صحة الماتي به جهلا ثبوتا مع كون 
المكلف معاقبا على جهله بالقصر او الجهر و الاخفات،و اما 
البحث عن مقام الاثبات فهو في ذمة علم‏الفقه. 
السادس-اذا شك المكلف في دخول مسالة لم يتعلم حكمها 
في محل ابتلائه في المستقبل ام لا،فالظاهر وجوب التعلم 
بمعنى منجزية احتمال التفويت الناجم عن‏ترك التعلم عقلا و 
شرعا تمسكا باطلاق اخبار التعلم. 
و قد يقال في قبال ذلك بجريان استصحاب عدم الابتلاء 
مستقبلا بذلك نظرا الى ان الاستصحاب كما يجري بلحاظ ما 
سبق يجري بلحاظ المستقبل ايضا اذا تمت‏اركانه على ما ياتي 
في بحث الاستصحاب و عدمه و بذلك ينفى موضوع وجوب 
التعلم. 
و اشكل عليه السيد الاستاذ بان عدم الابتلاء ليس حكما شرعيا 
و لا موضوعا لحكم شرعي لان وجوب الفحص و عدمه ليس 
دائرا مدار الابتلاء الواقعي و عدمه وانما يدور مدار العلم بعدم 
الابتلاء و عدمه حيث انه يخرج من اطلاق اخبار التعلم ما يعلم 
بعدم الابتلاء به لظهورها في ان ايجاب التعلم حكم طريقي لا 
نفسي،فان‏قلنا بانه يشترط في المستصحب ان يكون حكما 
شرعيا او موضوعا لحكم شرعي لم يجر هذا الاستصحاب،و ان 
انكرنا ذلك و اكتفينا بان يترتب على الاستصحاب‏اثر عملي و 
قلنا بقيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي جرى 
الاستصحاب لانه يحقق علما تعبديا بعدم الابتلاء فيكون حاكما 
على دليل وجوب الفحص المقيدبعدم العلم بعدم الابتلاء.نعم 
قد يلزم من ذلك محذور الغاء اخبار التعلم اذ اكثر الشبهات و 
المسائل يحتمل فيها المكلف عدم ابتلائه به في اول بلوغه،فلو 
اريدالاعتماد على ذلك ادى الى شبه الغاء اخبار التعلم فلا بد 
من تقديمها على دليل الاستصحاب. 
و التحقيق ان يقال:تارة يفرض فعلية التكليف و انما الشك في 
الابتلاء به من ناحية المتعلق كما اذا دخل الوقت فوجبت عليه 
الصلاة الجامع بين التمام في الحضر والقصر في السفر و شك 
المكلف في ابتلائه بالسفر،و في مثل ذلك لا اشكال في وجوب 
تعلم الاحكام القصر لان الاشتغال بالتكليف يقيني فلا بد من 
الخروج‏اليقيني عنه و استصحاب عدم السفر لا يثبت انه قادر 
على الامتثال اليقيني عن التكليف المعلوم الا بنحو الاصل 
المثبت. 
و اخرى يفرض ان التكليف مشروط بشرط يشك في الابتلاء به 
كصلاة الزلزلة مثلا مع الشك في ابتلائه بها،فان قلنا ان موضوع 
وجوب التعلم الابتلاء الواقعي‏بالتكليف جرى استصحاب عدم 
الابتلاء بالزلزلة حتى على القول باشتراط كون المستصحب 
حكما شرعيا او موضوعا لحكم شرعي اذ سوف يكون 
استصحاب‏عدم الزلزلة استصحابا في موضوع الحكم الشرعي،و 
ان قلنا بان موضوع وجوب التعلم عدم العلم بعدم الابتلاء اي 
احتمال الابتلاء-كما هو الصحيح-فالصحيح‏عدم جريان 
الاستصحاب حتى على مباني قيام الاستصحاب مقام القطع 
الموضوعي و عدم اشتراط كون المستصحب حكما شرعيا او 
موضوعا لحكم شرعي،فانه‏مضافا الى ان قيام الاستصحاب مقام 
القطع الموضوعي فرع جريانه في نفسه بلحاظ المستصحب 
لترتب اثر علمي عليه ليقوم مقام القطع الموضوعي في اثره و 
في‏المقام لا اثر عملي للمستصحب، يرد عليه:ان قيام 
الاستصحاب مقام القطع الموضوعي و حكومته عليه انما 
يقولون به بالنسبة لدليل اخذ فيه عدم العلم لفظا كما 
في‏مثل(كل شي‏ء طاهر حتى تعلم انه قذر)و اما اذا استفيدت 
غائية العلم لحكم بالدليل العقلي و من باب استحالة جعل 
الحكم فيه كما في حجية الامارات و كما في‏وجوب التعلم 
الطريقي فلا معنى لافتراض حكومة الاستصحاب عيله،و لهذا 
لم يقل احد من القائلين بهذا المبنى بحكومة الاستصحاب على 
ادلة الامارات مع انهاايضا مغياة بعدم العلم بالخلاف. 
فلا ينبغي الاشكال في وجوب التعلم كلما احتمل الابتلاء 
بتكليف لو لم يتعلم تفاصيله احتمل فواته عليه. 
و بهذا ينتهي البحث عن المقام الاول الذي عقدناه في هذه 
الخاتمة لبحث الشرط الاول من شرط‏ي جريان البراءة و هو 
وجوب الفحص. 
مباحث الحجج 
قاعدة لاضررو لاضرار 
(قاعدة لا ضرر) 
المقام الثاني: قاعدة (لاضررو لاضرار) 
المقام الثاني-في الشرط الاخر لجريان البراءة الذي نقله الشيخ 
الاعظم(قده)عن الفاضل التوني((212))من لزوم عدم ترتب 
الضرر من جريان البراءة على مسلم‏كما اذا لزم من شرب التتن 
الضرر عليه او على غيره. 
و ناقش في ذلك المحققون بان الشبهة اذا كانت موردا لقاعدة 
لا ضرر فهي حاكمة على الامارات فضلا عن البراءة باعتبارها 
قاعدة ثابتة بالامارة و حاكمة على كل‏الاطلاقات الاولية،و ان 
لم تكن تلك الشبهة موردا للقاعدة جرت البراءة لا محالة فليس 
هذا شرطا مرتبطا بالبراءة. 
و اجاب عن ذلك السيد الاستاذ بان البراءة لا تجري في مورد 
الضرر و لو فرض عدم تمامية قاعدة لا ضرر،لان مثل حديث 
الرفع الدال على البراءة مسوق مساق‏الامتنان على الامة فلا 
يشمل موارد الاضرار بالغير لكونه خلاف الامتنان. 

الصفحة التالية
الصفحة السابقة
 
الصفحة التالية
الصفحة السابقة
و هذا الجواب غير سديد،فانه لو فرض تمامية في حديث الرفع
فيكفي القائلين بالبراءة التمسك بالبراءة العقلية على القول بها 
و بسائر ادلة البراءة من قبيل(كل‏شي‏ء لك حلال حتى تعرف انه 
حرام)،و مثل حديث الرفع ليس له مفهوم يمكن ان يعارض به 
هذا الاطلاق على ان الميزان في الامتنانية-في غير 
حديث‏الرفع-ان يكون الرفع امتنانا بالنسبة الى المرفوع عنه 
التكليف لا كل الناس. 
و عليه فالاشكال المنهجي متجه على هذه الشرطية،الا اننا 
تبعا للشيخ الاعظم(قده)نتحدث حول هذه القاعدة ضمن 
جهات عديدة. 
سند الحديث: 

الجهة الاولى-في سند القاعدة فانها وردت ضمن روايات 
كثيرة ربما ادعي استفاضتها الا ان اهمها ثلاث طوائف. 
الطائفة الاولى-ما ورد في قصة سمرة بن جندب و هي ثلاث 
روايات: 
1-ما ينقله الصدوق عن ابيه عن محمد بن موسى بن المتوكل 
عن علي بن الحسين اسعد آبادي عن احمد بن محمد بن خالد 
البرقي عن ابيه عن الحسن بن زيادالصيقل عن ابي عبيدة 
الحذاء و ليس فيه ذكر لكبرى(لا ضرر و لا ضرار)و انما ورد فيه 
قول رسول اللّه(ص)لسمرة:(ما اراك يا سمرة الا مضارا اذهب يا 
فلان فاقلعهاو اضرب بها وجهه)((213)). 
2-ما في الكافي و الفقيه عن ابن بكير عن زرارة و قد ورد 
فيه(اذهب فاقلعها وارم بها اليه فانه لا ضرر و لا ضرار)((214)). 
3-ما في الكافي عن ابن مسكان عن زرارة،و فيه ان رسول 
اللّه(ص)قال لسمرة (انك رجل مضار و لا ضرر و لا ضرار على 
مؤمن)((215)). 
الطائفة الثانية-الروايات المتعرضة لجملة من اقضية رسول 
اللّه(ص)في فضل الماء و الارض،فمن طريقنا ورد ذلك في 
خبرين بسند واحد و كلاهما ينتهيان الى‏عقبة بن خالد عن 
الصادق(ع)في احدهما قال:(و قضى بين اهل البادية انه لا 
يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء و قال:لا ضرر و لا 
ضرار)((216))و في‏الاخر:(قضى رسول اللّه بالشفعة بين 
الشركاء في الارضين و المساكن و قال:لا ضرر و لا 
ضرار). ((217))
و من طريق العامة روى احمد بن حنبل عن عبادة بن صامت 
حديثا اشتمل على اقضية عديدة لرسول اللّه(ص)و فيها قضاؤه 
بحق الشفعة و قضاؤه بعدم منع فضل‏الماء ليمنع فضل كلاء و 
انه لا ضرر و لا ضرار((218)). 
الطائفة الثالثة-المراسيل كمرسلة الصدوق(قده)(لا ضرر و لا 
ضرار في الاسلام)،و مرسلة الشيخ في كتاب الشفعة(لا ضرر و 
لا ضرار في الاسلام)((219))ومرسلته في كتاب البيع(لا ضرر 
و لا ضرار). 
و اثبات سند القاعدة بهذه الطوائف من الروايات يمكن ان يكون 
بطرق عديدة تتفاوت من حيث النتائج المترتبة على كل واحد 
منها: 
الطريق الاول-تطبيق قواعد التصحيح السندي عليها،و على 
اساسها لا يسلم شي‏ء من هذه الروايات من حيث السند الا 
الرواية الثانية من الطائفة الاولى، لسقوط‏الطائفة الثالثة 
بالارسال،و سقوط الطائفة الثانية من حيث السند لان ما نقل 
في مصادرنا قد وقع في سنده من لم يثبت توثيقه كعقبة بن 
خالد. 
و اما الطائفة الاولى،فالرواية الثالثة منها فيها ارسال لانه ينقلها 
علي بن محمد بن بندار عن احمد بن ابي عبد اللّه عن ابيه عن 
بعض اصحابنا عن ابن مسكان،و الرواية‏الاولى منها في سندها 
محمد بن موسى بن المتوكل و علي بن الحسين السعدآبادي و 
الحسن بن زياد الصيقل و هم لم يوثقوا في كتب الرجال،نعم 
خصوص‏السعدآبادي باعتباره من مشايخ ابن قولويه المباشرين 
و الذين قد شهد بوثاقتهم في اول الكتاب و القدر المتيقن من 
ذلك مشايخه المباشرين امكن اثبات وثاقته‏بذلك. 
و قد يحاول تصحيح السند من ناحية محمد بن موسى بن 
المتوكل و علي بن الحسين السعدآبادي بتطبيق نظريتنا في 
تعويض الاسانيد التي سميناها بنظرية‏التعويض، بدعوى ان 
الصدوق في مشيخته يذكر طريقا صحيحا الى كل كتب و 
روايات احمد بن محمد بن خالد البرقي الذي وقع في هذا 
السند بعد هذين‏الرجلين فتكون هذه الرواية ايضا مما ينقلها 
الصدوق عن البرقي بذلك الطريق وهو صحيح بحسب الفرض. 
الا ان هذا التطبيق لنظرية التعويض غير صحيح،لان من 
المحتمل او المطمئن به ان مقصوده من اسانيد المشيخة ان 
كل ما ينقله عن احد الرواة المذكورين في‏الكتاب بحيث يبتدا 
السند بهم يكون طريقه اليه ما يذكره في المشيخة اختصارا فلا 
يشمل كل رواية يقع ذلك الشخص في سنده((220)). 
و كيفما كان فيكفي في سقوط السند عدم طريق الى توثيق 
حسن بن زياد الصيقل. 
و هكذا يتضح ان المعتبر سندا من الروايات رواية زرارة و التي 
لم يرد في متنها الا التعبير بانه(لا ضرر و لا ضرار)بلا اية 
اضافة،فما ذكره الشيخ الانصاري(قده)من‏ان اصح الروايات 
سندا ما ورد فيه(لا ضرر و لا ضرار على مؤمن)غير تام. 
و يترتب على هذا الطريق انه لا بد من تحديد مفاد هذه الصيغة 
و لا ضير في الاختلاف او التهافت الواقع في الروايات الاخرى 
لكونها غير معتبرة سندا،و يكون‏مدرك القاعدة على هذا 
الاساس رواية معتبرة لا بد و ان يتعامل معها معاملة الدليل 
الظني السند المعتبر. 
الطريق الثاني-دعوى التواتر الاجمالي،فان روايات الباب و ان 
لم تكن تحكي جميعا قصة واحدة و بلفظ واحد الا ان فيما بينها 
وحدة موضوع تتفق عليها جميعا ممايوجب القطع و لو اجمالا 
بصحة ذلك الموضوع رغم عدم تكثر الروايات بدرجة بحيث 
يكفي الكم وحده للعلم بصدق بعضها. 
هذا الا ان الانصاف قلة روايات الباب بدرجة لا تكفي حتى مع 
وحدة الموضوع المطروق فيها جميعا لحصول التواتر،لان 
الطائفة الاولى الثنتان منها يرويها راوواحد و هو زرارة،و 
الطائفة الثانية اثنتان منها تكونان في طرقنا بسند واحد و راو 
واحد و هو عقبة بن خالد و رويت من طرق العامة عن عبداللّه 
بن عباس و عبادة بن‏صامت، و الطائفة الثالثة كلها مراسيل.نعم 
قد يضم الى ذلك شهرة هذه الرواية شهرة عظيمة جدا عند 
العامة و الخاصة منذ قرون طويلة فيدعى حصول 
الاطمئنان‏بصدور مثل هذا المضمون عن النبي(ص). 
و يترتب على هذا الطريق عدم وقوع التهافت في المتن،فانه اذا 
دار الامر بين المطلق و المقيد ثبت ذات المطلق مهملا من 
حيث الاطلاق و التقييد،و اذا دار بين‏مقيدين مختلفين ثبت 
ذات المطلق دون شي‏ء من القيدين الا اذا كان التواتر على 
اساس عامل الكم فقط فعلم بصدور احدهما او قيل بانجبار 
السند الضعيف‏بالشهرة مثلا. 
و من حيث المقدار الثابت بهذا الطريق يثبت المتيقن به 
لامحالة،فاذا شك في شمول القاعدة لمورد لم يمكن الاخذ 
بمفادها،و اذا فرض دوران مدلولها بين ان‏يكون حكما تكليفيا 
بحرمة الاضرار او قاعدة تشريعية تنفي الاحكام الضررية ثبت 
احدهما اجمالا لا اكثر فاذا كان هناك ما ينفي احد المعنيين 
كاطلاقات ادلة‏التشريعات الاولية كانت حجة لامحالة ان لم 
يكن هناك ما ينفي المعنى الاخر ايضا و الا حصل التعارض. 
كما انه يترتب على هذا الطريق ان يكون سند القاعدة خبرا 
قطعي الصدور. 
الطريق الثالث-ان يصحح مرسلة الصدوق حيث نقل عن رسول 
اللّه(ص)بلسان انه قال(لا ضرر و لا ضرار في الاسلام)بدعوى 
ان الخبر المرسل اذا كان‏بلسان(قال رسول اللّه(ص)لا 
بلسان(روي عن رسول اللّه(ص)و احتملنا عقلائيا كون هذا 
النقل مستندا الى ما يكون كالاخبار الحسي و ذلك لتواتر اجرينا 
اصالة‏الحس في اخباره و نثبت انه كان في زمن الصدوق هذا 
النص عن النبي واضحا متواترا و انما لم ينقل لنا بالطرق 
المتعددة لان ديدن الاصحاب لم يكن على ضبط‏الاخبار 
النبوية المروية عن غير طريق الائمة و انما كانوا يهتمون بما 
ينقل عنهم،و هذا الحديث عندما يرسله الصدوق عن 
النبي(ص)كان متواترا واضح الصدور،ولعل هناك غيره من 
الاحاديث النبوية كانت ايضا بهذه المثابة و لكنها لم تنقل الينا،و 
ايا ما كان فلا استبعاد في كون هذا الخبر في زمان 
الصدوق(قده)متواترا. 
و يترتب على هذا الطريق ثبوت هذا النص بالتواتر فيدور الامر 
مداره و يتعامل معه كخبر قطعي السند لاننا نقطع بصدق 
الصدوق. 
و التحقيق عدم صحة هذه الطريق لعدة جهات: 
منها-ان هذه الصيغة التي ارسلها الصدوق فيها قيد(في 
الاسلام)و هذا لا عين و لا اثر له في اخبارنا بل و لا اخبار 
العامة،و الصدوق كان ينظر الى اثبات هذا القيدحيث ارسل 
الحديث بصدد اثبات ان المسلم يرث الكافر لان الاسلام لا 
يوجب اضرارا. 
و منها-ان الصدوق يرسل امورا اخرى ايضا يقطع بعدم تواترها 
بلسان قال الصادق(ع)او قال رسول اللّه(ص). 
و منها-انه في المقام عطف على ذلك حديثين اخرين عن 
النبي(ص)يقطع بعدم تواترهما و هما قوله(ص)(ان الاسلام 
يزيد و لا ينقص)و(انه يعلو و لا يعلى عليه). 
و منها-ان الصدوق ارسلها بصدد الاستدلال الفقهي،و هذا 
يضعف احتمال التواتر و يوجب قوة احتمال ان ذكره للنبوي 
كان لمجرد الاحتجاج فلا ظهور في كلامه‏للنقل عن الحس. 
الطريق الرابع-اثبات التواتر بنقل فخر المحققين(قده)في 
الايضاح،و هو لم ينقل صيغة معينة بل اشار الى القاعدة و ادعى 
تواتر نقلها،و حيث اننا نحتمل تواترها وقتئذ فنثبت ذلك 
اعتمادا على اخباره اذ من المحتمل ان هذا الخبر كان منقولا 
في الاصول و الكتب الاصلية و اندرست ضمن ما يحتمل 
اندراسه من الكتب والروايات. 
و فيه:ان تصريح فخر المحققين لا يثبت شيئا اكثر من الشهرة 
الروائية الى درجة قد تعد تواترا عند بعض الانظار كفخر 
المحققين،و هذا امر لا اشكال فيه كما قلناخصوصا و ان فخر 
المحققين ذكر ذلك في مقام الاستدلال و البحث الفقهي لا 
في مقام النقل و الرواية. 
الطريق الخامس-التمسك ببعض المسالك المبنية على 
المواسعة في حجية الاخبارالمروية في الكتب الاربعة،و قد 
تقدم عدم كفاية مجرد ذلك في الحجية،و بناءعلى هذا الطريق 
سوف يقع التهافت في الصيغ المختلفة المنقول بها هذه 
القاعدة فتصل النوبة الى البحث عن متنها. 
تحديد متن الحديث: 
الجهة الثانية-في البحث عن التهافت الواقع في كيفية المتن 
المنقول لهذه القاعدة و قد عرفت ان هذه القاعدة وردت في 
ثلاث طوائف من الروايات طائفة تنقل‏قصة سمرة بن جندب 
مع الانصاري،و طائفة تذكر اقضية رسول اللّه(ص)،و طائفة 
مراسيل تنقل اصل القاعدة فلا بد من ملاحظة كل ذلك. 
فنقول:اما قصة سمرة فقد وردت بثلاثة طرق: 
الاول-ما اختص بنقله ثقة الاسلام الكليني عن ابن مسكان عن 
زرارة ان رسول اللّه(ص)قال لسمرة(انك رجل مضار و لا ضرر و 
لا ضرار على مؤمن.). 
الثاني-ما اختص بنقله الصدوق(قده)في الفقيه عن ابي عبيدة 
الحذاء.و فيه: 
(ان رسول اللّه قال لسمرة،ما اراك يا سمرة الا مضارا اذهب يا 
فلان فاقلعها و اضرب بها وجهه). 
الثالث-ما عن ابن بكير عن زرارة و قد ذكره المشايخ الثلاث 
كلهم و قد ذكره الكليني في الكافي و الشيخ في التهذيب 
بلسان(اذهب فاقلعها وارم بها اليه فانه لا ضررو لا ضرار)،و اما 
الصدوق فقد ذكره في كتاب المضاربة من دون ذكر فاء التفريع 
بل قال:ان الرسول(ص)امر الانصاري ان يقلع النخلة فيلقيها 
اليه و قال لا ضرر و لاضرار. 
و هذه الوجوه من النقل رغم انها تنقل قصة واحدة يوجد فيما 
بينها اختلاف بالزيادة و النقصان،و في موارد الدوران بين 
الزيادة و النقيصة انما يقع التهافت و التعارض‏بين اصالة عدم 
الزيادة و عدم النقيصة فيما اذا كانت الزيادة او النقيصة مؤثرة 
في المعنى و مغيرة له،و اما اذا لم يكن المعنى الا واحدا على 
كل تقدير او شك في‏ذلك بحيث لم يفهم من احدهما ما يخالف 
الاخر بالفعل فلا موضوع للتهافت و التعارض لان الذي يتعهد 
به الراوي هو ان لا ينقل ما بغير المعنى و يزيد عليه اوينقص و 
لا يتعهدبنقل اكثر من ذلك بحسب ظاهر حاله. 
و على هذا الاساس قد يقال في المقام بوقوع التهافت في نقل 
قصة سمرة بن جندب من عدة وجوه: 
الاول-عدم وجود جملة لا ضرر راسا في رواية الحذاء بخلاف 
رواية زرارة فيقع التهافت من هذه الناحية بينهما. 
و الجواب-ان هذه الزيادة في رواية زرارة لا توجب تغييرا في 
المقدار الذي نقله الحذاء فلعل الحذاء لم يكن يقصد نقل اريد 
مما نقله،و ليس في كلامه شهادة‏بعدم هذه الزيادة التي هي 
مطلب آخر مستقل. 
الثاني-ورود فاء التفريع في رواية ابن بكير عن زرارة بحسب 
نقل الكليني و الشيخ بخلاف نقل الصدوق مما يدل على ان 
القاعدة تفريع على الامر بقلع الشجرة،واما نقل الصدوق 
فيحتمل ان تكون القاعدة فيه خطابا مستقلا او تفريعا على 
الحكم التكليفي الذي وجهه الى سمرة. 
و الجواب:ان هذا ايضا ليس تهافتا فان نقل الصدوق ايضا ظاهر 
في التفريع على القلع و ان كان نقل الكليني اظهر في 
التفريع،بل لو فرض عدم الظهور في ذلك ايضالم يكن هناك 
تهافت لان نقل الصدوق لا ينفي التفريع،و المظنون ان 
الصحيح ما نقله الشيخ،و الصدوق انما لم يذكر الفاء لانه لم يكن 
بصدد نقل لفظ الرواية بل نقل‏فعل النبي(ص)بالمعنى من انه 
امر الانصاري بقلع النخلة فلم يمكن يناسب ان ياتي بالفاء. 
الثالث-ان جملة(لا ضرر و لا ضرار)في رواية ابن مسكان عن 
زرارة انما خوطب بها سمرة بعد قوله(ص)انك رجل مضار،و 
عليه فلا يكون مربوطا بقلع الشجرة ولا تفريعا عليه. 
و الجواب-انه يحتمل صدور هذه الجملة من 
النبي(ص)مرتين،مرة لسمرة و مرة اخرى للرجل 
الانصاري،كما في رواية ابن بكير لانها تناسب التكرار في 
المقامين‏فلا تهافت ايضا. 
الرابع-زيادة كلمة(على مؤمن)في رواية ابن مسكان عن زرارة 
بخلاف الروايتين الاخريين،و ثبوت كلمة(على مؤمن)يجعل 
الحديث ظاهرا في الحرمة التكليفية. 
و الجواب:ما تقدم من انه يحتمل ان هذه الجملة جاءت 
مرتين،مرة مخاطبا بها سمرة باعتباره مضارا لمؤمن،و اخرى 
بعد امر الانصاري بقلع الشجرة بدون الزيادة‏المذكورة لانها 
تناسب مخاطبة سمرة في المقام الاول و ثبوتها و ان كان 
يناسب الحرمة التكليفية و لكنه لا يضر باستفادة نفي الحكم 
الضرري،فان القاعدة فيهامقطعان احدهما لا ضرر و الاخر لا 
ضرار،و الثاني منهما يناسب الحرمة التكليفية،و الاول نفي 
للاحكام الضررية،و المناسب في مخاطبة سمرة المقطع 
الثاني‏للقاعدة بينما المناسب مع التفريع على قلع الشجرة 
المقطع الاول،و لهذا يكون تكرار الجملة بهذا النحو مناسبا و 
معقولا من دون لزوم تهافت. 
ثم انه لو فرض وقوع التهافت بين نقل الزيادة و النقيصة وصلت 
النوبة الى ملاحظة اصالة عدم الزيادة و عدم النقيصة في 
المقام،و البحث عن ذلك تارة يكون كبروياو اخرى يكون 
صغرويا. 
اما البحث الكبروي فقد يذكر لتقدم اصالة عدم الزيادة على 
عدم النقيصة عدة وجوه: 
الاول-ان ناقل الزيادة يصرح بوجودها فيكون ظهور نقله في 
ثبوتها اقوى من سكوت ناقل النقيصة عنها لانه لا ينقل عدمها و 
انما سكت عنها فيحمل الظاهر على‏الصريح. 
و فيه:ان الجمع العرفي بحمل الظاهر على الصريح انما يكون 
في كلامين لشخص واحد يراد كشف مرامه منه لا في شهادتين 
لشخصين كما في المقام،و لهذا لايجمع بين بينتين 
متعارضتين بحمل الظاهر منهما على الاظهر،و ما نحن فيه 
من هذه القبيل لان نقل الراوي للنقيصة و الزيادة انما هو 
شهادة من الراوي و هي غيرشهادة الراوي الاخر. 
الثاني-ان الزيادة لا تنشا الا من ناحية الكذب او الغفلة 
المنفيين بحجية خبر الثقة و اصالة عدم الغفلة،و اما النقص 
فقد ينشا من جهات اخرى كعدم كون الراوي في‏مقام بيان 
الزيادة او كون طبيعته في النقل على الاختصار. 
و فيه:ان ترك نقل الزيادة المؤثرة في المعنى ايضا لا يكون الا 
نحو كذب و خيانة بالنقل او غفلة فيكون منفيا بحجية خبر 
الثقة و اصالة عدم الغفلة،و لو لا ذلك‏لسقطت كل الاخبار عن 
الحجية لاحتمال وجود ما يغير معناها الظاهر و قد اسقطه 
الراوي لسبب من الاسباب. 
الثالث-ان غفلة الانسان عن الشي‏ء الزائد في مقام السماع او 
النقل و حذفه اكثر من غفلته في زيادة شي‏ء كما هو واضح 
فتكون اصالة عدم الزيادة اقوى من اصالة‏عدم النقيصة. 
و الجواب-ان هذه الاقوائية و ان كانت مقبولة في نفسها الا ان 
الكلام في مرجحيتها في مقام حجية الرواية و الاخبار،و عندما 
نراجع ماخذ الحجية و هو السيرة لانجزم بتقديم اصالة عدم 
الزيادة على اصالة عدم النقيصة لمجرد مثل هذه الاقوائية. 
و اما البحث الصغروي،فقد افاد المحقق النائيني(قده)في 
المقام بانا و ان قبلنا تقديم اصالة عدم الزيادة على عدم 
النقيصة كبرويا الا انه في خصوص المقام يكون نقل‏النقيصة 
ارجح باحدى نكتتين: 
احداهما-ان الزيادة وردت في رواية واحدة بينما النقيصة 
وردت في روايات عديدة كثيرة فيكون احتمال عدم النقيصة 
اقوى. 
و هذه النكتة غير تامة،لانه اذا كان النظر الى غير الطائفة 
الاولى من الاخبار فلا وجه لا دخالها في الحساب اذ لا مانع من 
ان يكون حديث لا ضرر في قصة سمرة‏مذيلا بهذا الذيل و في 
حديث الشفعة مثلا غير مذيل به،و ان كان النظر الى نفس 
اخبار قصة سمرة بن جندب فواحد منها غير مشتملل على 
جملة(لا ضرر و لاضرار)راسا فعدم اشتماله على الذيل يكون 
من السالبة بانتفاء الموضوع و ليس شاهدا على عدم هذه 
الكلمة،و واحد منها مشتمل على الذيل،و واحد منها و هو 
نقل‏ابن بكير عن زرارة غير مشتمل على الذيل،فليس النقل 
الخالي عن الزيادة متعددا. 
نعم هناك مقويات اخرى لخبر النقيصة من قبيل ان 
وسائطه-بحسب نقل الكافي-الى الامام خمسة بينما خبر 
الزيادة الوسائط فيه ستة،على ان الكليني ينقل خبرالنقيصة 
عن عدة من اصحابنا و هم اربعة و فيهم الاجلاء مما يكون 
بحكم عدم الواسطة للقطع بصدقهم،و ان خبر النقيصة قد نقله 
الصدوق ايضا بسند آخر عن ابن‏بكير عن زرارة فيضعف احتمال 
الغفلة فيمن وقع بعد ابن بكير الى الكليني،و ان خبر الزيادة 
فيه ارسال عن شخص مجهول مما يضعف قيمة احتمال 
الصدور اوعدم الغفلة، فبمجموع هذه القرائن يمكن تقوية 
احتمال النقيصة في قبال الزيادة،و لعل نظر المحقق 
النائيني(قده)كان الى ذلك. 
الثانية-ان اضافة كلمة(على مؤمن)باعتباره ملائما مع الذوق و 
مناسبات الحكم و الموضوع لمثل هذه القاعدة الامتنانية و 
التي هي احسان على العباد فلا يكون‏احتمال وقوع الاشتباه فيه 
باضافة كلمة(على مؤمن)بعيدا كما في سائر الزيادات التي لا 
تكون من هذا القبيل. 
و هذه النكتة ان اريد بها ان مناسبة الزيادة مع اصل الكلام قد 
توجب سبق لسان الراوي اليها دون تعمد،ففيه:ان الذي يوجب 
سبق اللسان ليس المناسبة المعنوية بل‏تعود اللسان على 
الجمع بين كلمتين و لفظين بحيث تنسبق احداهما الى 
اللسان بمجرد التلفظ بالاخرى و ليس المقام منه. 
و ان اريد بها ان شدة المناسبة جعل المطلق ينصرف الى 
المقيد فذكر قيد(على المؤمن):ففيه:ان هذا الاحتمال بنفسه 
ياتي في طرف النقيصة بان يكون شدة‏المناسبة جعل الراوي 
ينصرف ذهنه فيتصور ان المطلق في قوة المقيد. 
نعم لا يبعد ان يقال بان مناسبة الحكم و الموضوع تكون بدرجة 
بحيث لو كان الراوي هو المشرع لشرع القاعدة مع الزيادة،و 
لانس ذهنه بذلك الى هذه الدرجة‏وقع في الاشتباه فتخيل ان 
النبي(ص)شرعها مع الزيادة،فهذا مع المقربات السابقة ربما 
يوجب ان تكون قيمة احتمال النقيصة في المقام ليست باقل 
من قيمة احتمال‏الزيادة الا ان هذا كله انما ينفع في عدم تقديم 
اصالة عدم الزيادة على عدم النقيصة على القول به كبرويا فيما 
اذا كان الملاك فيه بالظن الشخصي و ملاحظة مجموع‏القرائن 
لا النوعي الذي هو ملاك الحجية و الاعتبار عادة. 
هذا كله في اخبار الطائفة الاولى التي تحكي قصة سمرة بن 
جندب مع الانصاري. 
و اما الطائفة الثانية التي تنقل قضاء رسول اللّه(ص)فقد ورد 
فيها(لا ضرر و لا ضرار)بطرقنا عن عقبة بن خالد كتذييل 
لحديث الشفعة و النهي عن منع فضل الماء ولم يرد كقاعدة 
مستقلة،نعم بطرق العامة ورد كذلك. 
و قد حاول شيخ الشريعة الاصفهاني(قده)تقريب ان هذا قاعدة 
مستقلة لا ربط له بالموردين و ان الجمع بينها و بين الشفعة 
من الجمع في الرواية من احل تعزيزفهمه للقاعدة و انها حكم 
تكليفي بحرمة الاضرار بالاخرين و ليست قاعدة مشرعة لنفي 
الاحكام الاولية اذا استلزمت الضرر بالاخرين.و سوف يتضح ان 
استفادة‏القاعدة المشرعة من هذه الحديث لا تتوقف على كونه 
تذييلا للشفعة او منع فضل الماء،بل يستفاد منه ذلك و لو كان 
مستقلا و ان كان ظهوره فيه اقوى و اكبر اذافرض ورودها 
كتطبيق للقاعدة على الموردين. 
و قبل التعرض لكلام شيخ الشريعة لا بد من الاشارة الى ان 
كلمة(قال)التي صدر بها الحديث في رواية عقبة بن خالد عن 
الصادق(ع)حيث قال قضى رسول‏اللّه(ص)بين اهل البادية انه يا 
يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء و قال:لا ضرر و لا ضرار،و 
كذا في رواية الشفعة يرد فيها بدوا احتمالان: 
الاول-ان يكون من كلام اراوي الذي ينقل الحديث عن الامام 
الصادق(ع) فيكون المعنى ان الامام الصادق قال(لا ضرر و لا 
ضرار)عطفا على قوله قال قضى رسول‏اللّه(ص). 
الثاني-ان يكون للامام الصادق(ع)فيكون المعنى ان 
النبي(ص)قال(لا ضرر و لا ضرار). 
و الاحتمال الاول هو الذي يناسب الجمع في الرواية الذي 
يعنيه شيخ الشريعة، و لكن ظاهر النقل عن الامام الصادق ان 
قوله(لا ضرر و لا ضرار)كان عقيب نقله‏لقضاء الرسول فيكون 
ظاهرا في انه قاعدة مرتبطة بقضائه(ص)فيكون كما اذا كان 
ذيلا في كلام الرسول(ص)من حيث الدلالة على كونها قاعدة 
مشروعة و الا لم‏يصح تعليل القضاء بها و لم تكن مناسبة لذكرها 
بعد نقل قضاء النبي(ص). 
الا ان هذا الاحتمال في نفسه خلاف الظاهر،لان مقتضى 
السياق ان الناقل حينما شرع في نقل كلام شخص فما دامه لم 
ينصب قرينة على انتهاء كلامه و مقول قوله‏كان باقي الكلام جزء 
من المنقول عن ذلك الشخص،و في المقام لم ينصب قرينة 
على انتهاء كلام الامام(ع)فتكون كلمة(و قال)جزء من كلام 
الامام الصادق(ع) والذي يعني ان القاعدة كلام لرسول 
اللّه(ص)فيتعين الاحتمال الثاني. 
ثم انه بناء على هذا الاحتمال قد يحتمل ان يكون هذا من 
الجمع في الرواية من قبل الامام الصادق(ع)الا ان هذا 
الاحتمالى ايضا في صالح كون القاعدة قاعدة‏مشرعة لان جمع 
الامام للحديثين عن النبي(ص)بنفسه دليل على كون الحديث 
تعليلا لقضائه و ان لم يكن قد ذكره النبي(ص)كتعليل،و فهم 
الامام الصادق لذلك‏حجة لنا لا محالة،و ان كان الظاهر هو ان 
الحديث ليس من الجمع في الرواية حتى على مستوى الامام 
الصادق(ع)بل من الجمع في المروي لان مقتضى التطابق‏بين 
عالم الثبوت و الاثبات كاشفية جمع الامام(ع)عند النقل عن 
النبي(ع)على الجمع من قبل النبي نفسه. 
و هكذا يتحصل ان الاحتمالات كلها بصالح ما استفاده المشهور 
من هذه الحديث كقاعدة نافية للاحكام الضررية،و على شيخ 
الشريعة ان يثبت خلاف ذلك و ان‏الجمع بين قضاء النبي(ص)و 
هذه الحديث من قبيل الجمع بين المتشتتات،و قد بذل عناية 
فائقة في مقام اثبات ذلك،و ادعى وقوع المعارضة بين رواية 
عبادة بن‏صامت و رواية عقبة بن خالد في كون الحديث ذيلا 
لقضاء او كونه قضاء مستقلا،و قدم ظهور رواية عبادة على رواية 
عقبة،و كلامه(قده)لا يخلو من تشويش و قد نقله‏المحقق 
النائيني(قده)بتشويش مضيفا اليه بعض النكات.و فيما يلي 
نستعرض كلامه اولا مع التعليق عليه،ثم نذكر النكات الواردة 
في كلمات المحقق‏النائيني(قده)فنقول: 
يمكن ان يستفاد من كلام شيخ الشريعة(قده)في مقام اثبات 
مرامه مقدمات ثلاث: 
الاولى-ان عبادة بن صامت رجل ثقة في نقله. 
الثانية-ان عقبة بن خالد روى عنه اقضية النبي(ص)موزعة 
على الابواب في كتب الحديث و لكن هذه التفرقة و التوزيع 
ليس من ناحية كون الروايات متعددة بل ان‏عقبة سمع كل 
الاقضية عن الامام الصادق(ع)في وقت واحد و نقلها في رواية 
واحدة ثم قطعها الاصحاب حيث ان مبناهم على ذكر كل خبر 
في المورد المناسب‏له. 
الثالثة-ان الاختلاف بين الاقضية التي ينقلها عبادة بن صامت 
و الاقضية التي ينقلها عقبة بن خالد يسير جدا فلا اختلاف 
بينهما عدا هذا الاختلاف في كون نفي‏الضرر ذيلا لقضاء آخر او 
قضاء مستقلا و لئن كان لحديث عقبة ظهور في الذيلية و 
التعليل فيرفع اليد عنه بواسطة معارضته مع رواية عبادة بن 
صامت. 
و بهذه المقدمات يريد شيخ الشريعة ان يثبت و ثاقة نقل عبادة 
اولا،و ان هذه القضايا هي من الجمع بين متفرقات حتى في 
رواية عقبة بن خالد لانه جمع بين قضايامتعددة و ان وزعها 
الاصحاب في الابواب،و هذه يضعف ظهور نقل عقبة بن خالد 
لفقرة نفي الضرر في الذيلية و التعليل و حيث ان الاختلاف 
بين نقل عبادة و عقبة‏يسير فيسهل الجمع بينهما بذلك لان 
نقل عبادة للاقضية متقن. 
و قد استدل على المقدمة الاولى من هذه المقدمات بوجهين: 
الاول-ما ذكر في حاله من المدح و التوثيق. 
و فيه:لو سلمنا ثبوت وثاقته فلا فائدة في ذلك بالنسبة الينا 
بعد ان كان الطريق اليه عاميا و بوسائط متعددة مجهولة و قد 
تفرد بنقله صحيح احمد بن حنبل فقط من‏كتبهم. 
الثاني-التطابق بين رواية عبادة بطولها و رواية عقبة بن خالد 
في طرقنا الموزعة على الابواب الفقهية المتنوعة بحيث لم 
يوجد بينهما اختلاف الا اليسير. 
و فيه:اولا-ان المطابقة في حديث واحد مشتمل على اقضية 
عديدة لا تكفي لحصول الجزم بالوثاقة،نعم اذا كانت هناك 
روايات كثيرة متطابقة امكن حصوله. 
و ثانيا-المطابقة بالدرجة المورثة للوثوق ممنوعة،كيف و في 
حديث عقبة قد ذكر للشفعة ذيلا غير مذكور في نقل عبادة و 
هو قوله:اذا ارفت الارف و حدت الحدودفلا شفعة. 
كما ان الاقضية التي جمعها شيخ الشريعة عن عقبة لا تزيد 
على ثلث اقضية عبادة و ما جمعها من مجموع الاقضية الواردة 
في طرقنا اعم من ان تكون لعقبة او غيره‏قد تبلغ النصف مما 
ينقله عبادة في طرق العامة و توجد اقضية اخرى لعقبة لم 
ينقلها شيخ الشريعة،و لكن يوجد مع ذلك في اقضية عبادة ما 
لم ينقل في طرقنا اصلاكقضائه(ص)بان الزوجة لا يجوز لها ان 
تتصرف في مالها بدون اذن زوجها. 
و ثالثا-لو سلمت المطابقة الكاملة فمن المحتمل ان ذلك ليس 
من جهة اتقان عبادة و وثاقته بل لعله من موضوعات بعض 
الوسائط بيننا و بين عبادة الذين لم تثبت‏وثاقتهم بان عرف 
هذه الاقضية لشهرتها و لو عن طريق الامام الصادق(ع)فجمعها 
و نسبها الى عبادة مثلا. 
و اما المقدمة الثانية فقد استدل عليها ايضا بوجهين: 
الاول-وحدة الراوي عن عقبة بن خالد و الراوي عن الراوي في 
كل الاقضية المنقولة في فقهنا فيستبعد كونها روايات متعددة 
اتحد رواتها صدفة. 
و فيه-ان النجاشي نقل وجود كتاب لعقبة و رواه عنه بسند 
ينتهي الى نفس هذين الراويين الموجودين في تمام روايات 
عقبة فلعل صاحب الكافي مثلا ايضا وصل‏اليه هذا الكتاب بسند 
منته اليهما و كانت روايات الاقضية موجودة في ذلك الكتاب، 
فوحدة الرواة نشات من وحدة الكتاب الذي رواه بمجموعه 
اولئك الرواة لاوحدة الرواية كما يشهد لذلك ان سائر روايات 
عقبة غير الاقضية ايضا تنقل عنه بواسطة هذين الراويين. 
الثاني-ان الاقضية المجتمعة في رواية واحدة لعبادة كيف 
توزعت في اخبارنا و تفرقت فهذا اما ان يكون لاجل انها صدرت 
من النبي(ص)مرتين نقل عبادة احداهماو نقل الامام الصادق 
الاخرى،و اما ان يكون من ناحية تقطيع نفس الامام الصادق او 
الرواة،و اما ان يكون من ناحية تقطيع اصحاب الجوامع وضعا 
لكل حديث في‏موضعه المناسب له،و الاولان مستبعدان 
فيتعين الثالث. 
و فيه:ان هذه الاقضية لم تكن رواية واحدة صادرة عن 
النبي(ص)في مجلس واحد نقلها عبادة و انما هي روايات 
عديدة جمعها عبادة في سياق واحد في كتابه من‏باب الجمع 
بين متفرقات بجامع كونها اقضية النبي(ص)و ليس الامام 
الصادق مسؤولا عن سلوك نفس الطريقة التي اتخذها عبادة. 
و اما المقدمة الثالثة و هي دعوى شدة المطابقة فقد ظهر 
بطلانها مما تقدم. 
ثم انه لو سلمنا كل المقدمات فان اريد من كل ذلك دعوى 
فقدان الظهور في رواية عقبة في التعليل و ذيلية حديث نفي 
الضرر لقضاء النبي في الشفعة و منع فضل‏الماء فهو خلاف امانة 
التوزيع الصحيح للروايات اذ لا بد و ان يحمل توزيع اصحاب 
المجاميع للروايات على انها قبل التوزيع كانت محفوفة بقرائن 
تدل على نفس‏ما تدل عليه بعد التوزيع من الذيلية ان احتملنا 
ذلك احتمالا عقلائيا،و فيما نحن فيه لا تدعي احتمال ذلك بل 
ندعي القطع بذلك و نقول انه حتى مع فرض الجمع‏بين هذه 
الاقضية يكون الظهور الرواية في الذيلية محفوظا قويا فانه لو 
لم يكن ذيلا مرتبطا بحكم الشفعة التي قضى لها 
الرسول(ص)فلما ذا توسط حديث نفي‏الضرر بين الشفعة و بين 
قيده في قوله قضى رسول اللّه بالشفعة و قال لا ضرر و لا ضرار 
و قال اذا ارفت الارف وحدت الحدود فلا شفعة.و لماذا افتتح 
بكلمة قال‏لا ضرر مع ان كل الاقضية افتتحت بقضى رسول اللّه 
او من قضاء رسول اللّه،و من الغرائب ان يجعل الافتتاح بقال 
دليلا على كونه حديثا مستقلا و الا لما كان يحتاج‏الى قال بل 
كان يعطف على ما قبله فانه من الواضح انه لم يكن يمكن 
عطفه على ما قبله من دون كلمة قال فان ما قبله حكاية لفعل 
رسول اللّه و قضائه و ليس حكاية‏لقوله لكي يمكن العطف عليه 
بلا كلمة قال. 
على انه لو كان هذا المقطع قضاء مستقلا للنبي(ص)فلماذا 
كرر هؤلا الموزعون للحديث ذكر نفي الضرر،فذكروه مرة 
ضمن القضاء بالشفعة و اخرى في ذيل حديث‏منع فضل الماء،بل 
مثل صاحب الكافي الذي افرد في كتابه بابا باسم باب الضرار 
لماذا لم يذكر هذه الفقرة فيه و انما جعلها في ذيل باب الشفعة 
و حرمة منع فضل‏الماء كل هذه قرائن توجب القطع بان هذه 
الفقرة جاءت كتعليل لتلك الاقضية و ليست قضاء مستقلا. 
و ان ادعي ان الحديث و ان كان ظاهرا في التعليل و الذيلية الا 
انه يرفع اليد عنه بظهور رواية عبادة،فالجواب:ان نقل عبادة 
ليس ظاهرا في خلاف ذلك ليقدم عليه‏فانه يحتمل ان يكون 
الحكم بالشفعة قد صدر عن النبي(ص)مرتين مرة بلا هذا 
الذيل و نقلها عبادة و مرة اخرى مع الذيل و التعليل و نقلها 
الامام الصادق(ع).على‏انه لو فرض وحدة صدور الحكم بالشفعة 
فيمكن ان يكون مع الذيل و قد اسقط عبادة الذيل،و لا ضير في 
ذلك بعد ان لم يكن اسقاطه مغيرا للحكم و انما هومجرد تعليل 
بقاعدة عامة للحكم،و لعله شجعه على هذا الاسقاط ذكره لنفي 
الضرر كقضاء مستقل. 
و اما النكات التي ذكرها المحقق النائيني(قده)لتعزيز ما ذهب 
اليه شيخ الشريعة من انكار كون القاعدة ذيلا لقضاء 
النبي(ص)بالشفعة فهي عديدة: 
منها-ان نفي الضرر لو كان ذيلا للزم عدم نقل عقبة لقضاء 
النبي بلا ضرر و لا ضرار و خلو روايته عنه مع انه من المشتهر و 
المعروف صدوره عنه(ص). 
و فيه:اولا-ان المشهور صدور اصل الحكم بلا ضرر و لا ضرار 
منه لا كونه قضاءمستقلا و اصله مذكور في حديث عقبة،بل 
المناسب عدم جعله قضاء مستقلا لانه‏كبرى كلية تنشا منها 
الاقضية المتنوعة في كل باب كما لا يخفي. 
و ثانيا-لو فرض كونه صدر كقضاء مستقل عن النبي(ص)ايضا 
فهذه لا ينافي مع عدم صدوره كذيل للشفعة،و انما لم ينقل 
عقبة القضاء المستقل لانه لم يكن بصددنقل كل اقضية 
النبي(ص)و قد ترك كثيرا مما ورد في حديث عبادة بن صامت 
فليكن هذا منها،و قد شجعه على الترك وروده في ذيل قضاء 
الشفعة و النهي عن منع‏فضل الماء. 
و منها-ان جملة لا ضرار غير متربطة بالشفعة،لان الضرار 
بمعنى الاصرار على الضرر و بيع الشريك ان كان فيه ضرر 
فليس فيه الضرار. 
و فيه:اولا-يكفي في التذييل و التعليل صدق لا ضرر على 
الشفعة. 
و ثانيا-لعل هذه القاعدة كانت مشهورة و مركوزة بعنوان لا 
ضرر و لا ضرار فكان في مقام تطبيق احد شطريها على مورد 
تذكر القاعدة بكلتا شطريها و امثال ذلك‏كثير في المحاورة. 
و منها-ان حكم الشفعة غير مربوط بقاعدة لا ضرر،فانه لو لا 
وجود النص الخاص على الشفعة لما كان يحكم في الفقه 
بالشفعة على اساس قاعدة لا ضرر فكيف‏يحتمل ان 
النبي(ص)قد طبق القاعدة على مورد لا تنطبق عليه؟و 
كذلك في النهي عن فضل الماء. 
و فيه:اولا-ما سنوضحه من صحة تطبيق القاعدة على الشفعة 
و امكان استخراج حكم الشفعة منها و كذلك تطبيقها على منع 
فضل الماء. 
و ثانيا-لو فرض عدم امكان تطبيق القاعدة بمعناها المعروف 
على ذلك فلا بد من تفسيرها و تغيير معناها بنحو تقبل 
الانطباق على المورد لا حمل كلام الراوي على‏الاشتباه و 
تخطئة كونه ذيلا لان الظهور انما يقتنص بعد ملاحظة كل ما 
ينقله الراوي و يشهد بصدوره عن المعصوم. 
و هكذا يتحصل ان رواية عقبة بن خالد لو تمت سندا فهي تدل 
على نفي الضرر كقاعدة مشرعة وقعت ذيلا للحكم بالشفعة و 
النهي عن منع فضل الماء. 
و اما الطائفة الثالثة و هي المراسيل التي نقلت نفي الضرر و 
الضرار فقد يتوهم التهافت فيما بينها حيث ان في بعضها ورد 
قيد في الاسلام بخلاف بعضها الاخر،اوالتهافت بينها و بين 
الطائفتين السابقتين،الا ان كل ذلك بلا موجب،لان التهافت 
انما يكون مع افتراض وحدة الرواية و لا دليل على وحدة 
القضية المنقولة بمجموع‏هذه الروايات المتنوعة. 
مفاد كلمة(الضرر)و(الضرار): 
الجهة الثالثة-في البحث عن مفردات الحديث،و قد ورد فيه 
فقرتا نفي الضرر و نفي الضرار،فلا بد من تحديد معنى كل من 
الضرر و الضرار. 
اما الضرر فقد اختلف في معناه،فذكر بعضهم انه النقص في 
المال او النفس او العرض،و ذكر آخرون انه الشدة و الحرج و 
الضيق.و الظاهر ان الضرر عنوان ينتزع‏من النقص في احد 
الامور التي ذكرت اذا كان بدرجة معتد بها بحيث توجب 
بحسب طبعه ضيقا و شدة،فالتاجر الذي يضيع منه دينار مثلا 
لا يصدق عليه انه تضرركما ان مجرد الشدة و التضايق النفسي 
من دون نقص ليس ضررا و لا يشترط حصول الضيق النفسي 
بالفعل بل يكفي كونه بحسب طبعه مقتضيا لذلك و لو 
لم‏يحصل الضيق لعدم علم صاحبه به بعد،و يقابل الضرر النفع 
الذي هو ايضا ليس مجرد الزيادة بل الزيادة الموجبة بحسب 
طبعه لارتياح النفس وانبساطها((221)). 

ثم ان اللضرر ينقسم الى مطلق و مقيد من ناحيتين: 
الاولى-من حيث الموضوع فقد يكون النقص ضررا مطلقا كمن 
يحترق داره فيتضرر،و قد يكون النقص ضررا بالنسبة الى 
الغرض الذي كان منظورا للانسان‏كالتاجر عندما لا يربح في 
تجارته فانه يتضرر بالنسبة الى غرضه من التجارة فهذا ضرر 
مقيد و بالاضافة الى التاجر بما هو تاجر يستهدف الربح كالماء 
المطلق و الماءالمضاف و حديث لا ضرر لا يشمل الضرر المقيد 
الا اذا كانت تلك الحيثية عامة عرفا بحيث تعتبر ذلك النقص 
ضررا مطلقا بحسب الانظار العرفية و العقلائية. 
الثانية-من حيث الناظر و الحاكم بصدق الضرر،فقد يكون 
النقص حقيقيا كمن تقطع يده و قد يكون اعتباريا مقيدا ببعض 
الانظار و القوانين كمن يتلف الخمرالراجع الى الغير مثلا فانه 
ليس ضررا عليه في القوانين الاسلامية لعدم اعتبارها مالا و 
لكنه ضرر في القوانين غير الاسلامية،و من قبيل الحكم بعدم 
ملكية محيي‏الارض فانه ضرر في النظام الاسلامي او 
الراسمالي دون الاشتراكي.و حديث لا ضرر يشمل الضرر 
المطلق الحقيقي بلا اشكال و اما شموله لضرر المقيد 
ببعض‏الانظار فمبني على كون ذلك النظر مقبولا عند الشارع 
الاقدس. 
ثم انه قد يناقش في صدق الضرر على النقص في الكرامة و 
العرض بعدم صدقه على مجرد النظر الى عرض الغير فيقال 
بعدم صدق الضرر الا مع النقص في المال‏او النفس و الطرف. 
و التحقيق:ان صدق الضرر بلحاظ العرض و الكرامة انما يصدق 
لو كان مستلزما لسلب حق من حقوق الانسان تجاه عرضه و 
كرامته كما في سلب حق الانصاري في‏ناموسه و عرضه و اما 
مجرد النظر الى الاجنبية فليس مستلزما للنقص و ان كان 
محرما شرعا. 
و قد يستبدل كلمة النقص بفعل ما يكره الشخص كمن يمنع 
الناس من الخروج من البلد او من يمنع اشتراك زيد في اية 
شركة تجارية-كما في الاحتكارات والامتيازات للشركات 
التجارية-فانه لم يوجب نقصا عليه و لكنه فعل ما يكره و 
يتضايق منه. 
الا انه بالامكان ادراج هذه الموارد في النقص لانه نقص لحق 
العمل او حرية الانسان فهو نحو سلب للحق فيكون ضررا 
فيدخل تحت اطلاق القاعدة لانه مضافاالى شمول عنوان الضرر 
لمثل هذه الاضرار عرفا يكون مورد الرواية النقص في حق من 
هذا القبيل.((222)) 
ثم ان المحقق الخراساني ذكر ان الضرر و النفع متقابلان تقابل 
العدم و الملكة، و اعترض عليه المحقق الاصفهاني(قده)بان 
الضرر هو النقص عن حد الاكتمال،والنفع الزيادة عليه فليس 
النقص عدم تلك الزيادة ليكون التقابل بينهما تقابل العدم و 
الملكة،كما انهما ليسا متضادين لان الضرر امر عدمي و الضدان 
لا بد و ان يكوناوجوديين. 
و فيه:ان الضرر ليس امرا عدميا بل وجودي منتزع عن خلو 
الشي‏ء عن حد كماله في مورد من شانه الاكتمال،و لعل هذه 
الحيثية هي المقصودة للمحقق الخراساني‏عندما قال بان 
التقابل بينهما تقابل العدم و الملكة اي فيما نكتة العدم و 
الملكة و ان لم يكن الضرر عبارة عن عدم النفع،نعم لا يشترط 
قابلية المورد للنفع بل قابليته‏للكمال فانها شرط لصدق كل 
من النفع في الزيادة على ذلك الحد و الضرر في النقيصة عنه. 
و اما الضرار فهو من مادة الضرر و من حيث الصيغة يحتمل فيه 
ثلاثة احتمالات ان يكون مصدر باب المفاعلة الماخوذ من 
الثلاثي المجرد،و ان يكون مصدراللثلاثي المجرد اعني ضر من 
قبيل كتب كتابا و حسب حسابا،و ان يكون مصدرا من باب 
المفاعلة غير المزيد فيه اي غير الماخوذ من الثلاثي المجرد 
من قبيل سافرفانه غير ماخوذ عن سفر فانه بمعنى الكشف لا 
السفر. 
و بناء على الاحتمال الاول ذكر المشهور ان الاصل في باب 
المفاعلة ان يكون بين اثنين،و اعترض عليه المحقق 
الاصفهاني(قده)مدعيا ان باب المفاعلة لا يشترط ان‏يكون بين 
اثنين،و كلامه في المقام ينقسم الى ثلاثة مقاطع. 

المقطع الاول-استعراض امثله عديدة-يقرب من اربعة عشر 
مثالا-من باب المفاعلة بعضها من القرآن الكريم و بعضها من 
الاحاديث و شي‏ء منها ليس من فعل‏الاثنين من قبيل خادع و 
نافق و غيرهما و هذا يدل على ان باب المفاعلة لا يشترط فيه 
ان يكون فعل الاثنين. 
المقطع الثاني-اقامة برهان على عدم كون باب المفاعلة بين 
الاثنين بعد ان افترض ان المشهور يدعون بان باب المفاعلة 
كضارب مثلا يدل على نسبتين احداهمانسبة ضرب زيد الى 
عمرو مثلا و الاخرى نسبة ضرب عمرو الى زيد و كذلك 
باب‏التفاعل الا ان الفرق بينهما ان النسبتين في باب التفاعل 
في عرض واحد و لذايرفع فيه كلا المعمولين و في باب 
المفاعلة طوليان و تكون احداهما في الهامش و لهذا يرفع احد 
المعمولين و ينصب الاخر،فاعترض عليهم بانه اما ان يقال بان 
باب‏المفاعلة يدل على احدى النسبتين فقط اي ان ضارب 
يفيد معنى ضرب من هذه الناحية،او يقال بانه يدل على 
النسبتين و كذلك باب التفاعل الا ان الدلالة على‏النسبتين 
تكون بمعنى الدلالة على ما ينتزع من النسبتين و هي نسبة 
ثالثة،او يقال بانه يدل على نفس النسبتين مع طولية بينهما 
في باب المفاعلة و لا طولية بينهما في‏باب التفاعل. 
اما الاول و هو دلالة المفاعلة على احدى النسبتين فقط فهو 
المختار له في قبال المشهور. 
و اما الثاني،فيرد عليه انه لا يبقى فرق بناء عليه بين باب 
المفاعلة و باب التفاعل مع انه لا اشكال في وجود الفرق بينهما. 
و اما الثالث فيرد عليه اولا ان دلالة الهيئة على نسبتين غير 
صحيحة على حد عدم صحة دلالة اللفظ على معنين. 
و ثانيا-انه لا يتعقل الطولية بين النسبتين فان اللفظ يدل على 
مجرد الضربين و نسبتهما الى فاعلهما و من الواضح انهما 
نسبتان في عرض واحد،هذا اذا اريد دلالة‏الهيئة على النسبتين 
بالمطابقة مع فرض طولية بينهما ثبوتا. 
و اما اذا اريد الطولية بين النسبتين اثباتا بان تدل الهيئة على 
احدى النسبتين بالمطابقة و على الاخرى بالالتزام من دون 
لزوم استعمال الهيئة في معنيين لانه لم‏تستعمل الهيئة الا في 
احدى النسبتين التي دلت الهيئة عليها مطابقة،فيرد عليه:ان 
هذا فرع وجود ملازمة بين النسبتين مع انه ليس هناك اي 
ملازمة بينهما. 
المقطع الثالث-بيان المختار له و ان باب المفاعلة يدل على 
احدى النسبتين كالثلاثي الا انه يدل على التعدية فان كان 
الفعل لازما يصبح متعديا في هذا الباب ويكون معنى ادخال 
هيئة فاعل عليه عين معناه حين الحاق حرف التعدية 
عليه،فمعنى جالست زيدا جلست الى زيد،و ان كان الفعل 
متعديا قبل هيئة فاعل فبدخولهاعليه تصبح التعدية ملحوظة 
بالاستقلال و هو نوع توكيد و تثبيت للتعدية. 
هذا محصل كلام المحقق الاصفهاني(قده)في المقام. 
و تعليقنا على هذا الكلام،اما فيما يتعلق بالمقطع الثالث فما 
ذكره من عدم تغير معنى الفعل المتعدي عند دخوله في باب 
المفاعلة غير صحيح،بل التحقيق تغيرالمعنى كما يتضح ذلك 
بملاحظة الافعال التي يتغير مفعولها بعد تغير معناها بدخولها 
في باب المفاعلة كقولك طرحت الثوب و طارحت زيدا الثوب 
فالمفعول‏اصبح زيدا بعد ان كان هو الثوب،و كان الخلط نشا 
من ملاحظة الافعال التي لا يتغير مفعولها بعد دخولها في باب 
المفاعلة كضربت زيدا و ضاربته فتخيل ان المعنى‏لا يتغير. 
و اما ما ذكره من ان الفرق بين صيغة المفاعلة و بين الثلاثي 
المجرد المتعدي بنفسه من ان المفاعلة موضوعة للتعدي 
الملحوظ مستقلا،فان اريد به وضع المفاعلة‏لمفهوم التعدية 
فهو واضح الفساد لانه مفهوم اسمي و لا يحتمل ارادته ذلك،و 
ان اريد انها تدل على منشا انتزاع التعدية فمنشاه نفس معنى 
الفعل الذي يدل عليه‏الثلاثي ايضا، و ان اريد-كما يظهر من 
ذيل عبارته-ان المفاعلة تدل على نقصد الفاعل حين اصدار 
الفعل بلوغ الفعل الى المفعول و تعديته اليه فقولك خدعه 
يدل‏على انه البس عليه الامر و لا يستفاد منه كونه تلبيسا 
متقصدا بخلاف خادعه،ففيه منع مساعدة العرف على ذلك 
خصوصا في بعض الموارد كقابلته فانه يصح ان يقال‏قابلته اتفاقا 
او صادفته حيث ان المادة لا تنسجم مع التقصد و العمد. 
و اما ما افاده من ان باب المفاعلة يفيد في حق الثلاثي اللازم ما 
يفيده حرف الجر و التعدية فهو بحسب الدقة خلط بين معنيين 
للتعدية: 
الاول-التعدية الحقيقة التي تعني كون الفعل صدوريا ينتهي 
من فاعل الى مفعول لا حلوليا،اي يتقوم بنسبة ذات طرفين 
طرف فاعل و طرف آخر مفعول به لا ذات‏طرف واحد كما في 
الافعال الحلولية. 
الثاني-التعدية بالحرف و الذي لا يعني تغير معنى الفعل 
الحلولي الى الصدوري فان هذا امر غير معقول في نفسه بل 
بمعنى تحصيص النسبة الحلولية او المادة‏المنتسبة و تقييدها 
بالمجرور،و التعدية الحاصلة في باب المفاعلة من النوع الاول 
لا الثاني ففرق كبير بين قولك جالست زيدا و قولك جلست 
الى زيد من حيث ان‏جالست يعط‏ي معنى متقوما بطرفين 
فاعل و مفعول و يكون صدوريا بخلاف جلست الى زيد الذي لا 
يعدو ان يكون تقييدا للجلوس بكونه الى جنب زيد لاعمرو. 
و في ضوء ما تقدم تتضح عدة نتائج في المقام: 
منها-عدم تمامية ما افاده المحقق الاصفهاني(قده)من ان باب 
المفاعلة لتعدية الافعال اللازمة فهي بحكم حرف التعدية. 
و منها-ان ما يذكره النحاة من ان الفعل اللازم يتعدى بحرف 
الجر غير دقيق،فان حرف الجر لا يعط‏ي التعدية بل يعط‏ي 
التحصيص الذي قد تكون نتيجته نفس‏نتيجة التعدية خارجا و 
صدقا. 
و منها-ان ما يقال من ان معنى ذهب به هو معنى اذهبه غير 
سديد فان تقييد الذهاب بقيد(به)لا يغير معناه الاصلي و انما 
يعني انه ذهب ذهابا اصحب معه الاخر فيه‏بحيث كانه كان 
تحت سلطانه و تبعيته،و هذا هو المعنى البليغ الذي قصد بنحو 
المجاز و الكناية في قوله تعالى(ذهب اللّه بنورهم و تركهم في 
ظلمات لايبصرون)((223)). 
و منها-ان ما افاده السيد الاستاذ من ان التعدي و اللزوم امران 
تعبديان في اللغة و ليسا داخلين في صميم معنى اللفظ و لهذا 
نجد انهم قد يستعملون مادة واحدة تارة‏متعديا بنفسه و اخرى 
بالحرف كقولك اضره و اضربه.غير سديد،فان معنى اضره غير 
معنى اضربه فان الضمير في الاول هو المفعول و طرف النسبة 
المتعدى اليه‏حقيقة بينما الضمير في اضربه قيد للمادة 
الصادرة من الفاعل و هذه صورة ذهنية اخرى و ان كانت من 
حيث النتيجة مغنية عن ذكر المفعول به مرة اخرى. 
ثم انه يرد على المحقق الاصفهاني(قده)القائل بان المفاعلة 
تفيد نفس معنى حرف الجر،اننا نشاهد ان المفاعلة يختلف 
معنى الحرف الذي يضاهيها من مادة الى‏اخرى فكاشفته معناه 
كشف له و جالسته معناه جلست اليه و ساير معناه سرت معه 
فبناء على ان الاوضاع للاوزان و الهيئات نوعية لا شخصية يلزم 
تعدد الوضع‏للمفاعلة تارة بازاء معنى اللام،و اخرى بازاء معنى 
الى،و ثالثة بازاء معنى مع و هكذا لانها معان مختلفة متباينة 
اللهم الا ان يدعى وضعها لمفهوم التعدية الاسمي وهو واضح 
البطلان. 
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و اما المقطع الثاني من كلامه فما ذكره في تفسير كلام
المشهور من دلالة المفاعلة على نسبتين طوليتين غير 
صحيح،بل الذي يستفاد من كلامهم ان المفاعلة وضعت‏لنسبة 
المادة الى الفاعل مضمنا معنى الشركة فقولك ضارب زيد عمرا 
معناه صدور الضرب المقيد بكونه مشاركا فيه مع عمرو من زيد 
فكانما قال شارك زيد عمرافي الضرب فباب المفاعلة يكون 
بين الاثنين و لكن بنحو يكون احدهما فاعلا و الاخر مفعولا لما 
عرفت من انه يدل على نسبة الفعل الى الفاعل مع تطعيمه 
معنى‏المشاركة، و بهذا يختلف عن باب التفاعل فلا يلزم دلالة 
الهيئة على معنيين،و لا عدم الفرق مع باب التفاعل،و لا سلخه 
عن فعل الاثنين. 
و اما المقطع الاول من كلامه فيرد عليه: 
اولا-ان ما استعرضه من الامثلة لا يكون بمقدار ينافي مع ما 
يدعى وجدانا من ان باب المفاعلة يكون بين الاثنين. 
و ثانيا-ان جملة مما استعرضه من الامثلة كبارز و نافق و ساعد 
و نادى و ارى و باشر ليس لها ثلاثي بمعناه اما لعدم استعمال 
ثلاثية في معنى،او لاستعماله في معنى‏آخر لا يناسب مع معناه 
في باب المفاعلة من قبيل خالع و مثل آخذ بمعنى عاقب فانه 
باعتباره من العالي الى الداني فوقوعه بين الاثنين بعيد 
عن‏الاعتبار((224))،و مراد المشهور من وضع المفاعلة لفعل 
الاثنين ان المفاعلة الماخوذة من المجرد الذي يلائم مع فرض 
وقوعه بين الاثنين. 
على انه يمكن ان يراد بقول المشهور من ان الاصل في باب 
المفاعلة فعل الاثنين ان هذا هو المعنى الاولي لباب المفاعلة و 
ان سائر المعاني في هذا الباب انما هومن جهة التشبه بهذا 
المعنى و لو من حيث ان ما يقع بين الاثنين كان له نحو امتداد 
و طول،فسافر بمعنى السفر الطويل الممتد كالفعل الذي 
يتجاذبه الاثنان. 
ثم انه يمكن تصوير معنى باب المفاعلة بنحو اكثر فيه مما سبق 
بان يقال:ان صيغة المفاعلة كضارب تدل على ثلاثة امور: 
1-مادة الفعل كالضرب الدالة على معناها الاصلي و هو طبيعة 
الضرب. 
2-صيغة فاعل-او الالف الزائدة-الدالة على تحصيص المعنى 
المستفاد من تلك المادة و فرض الضربين عملية واحدة تبدا 
بحسب عالم التصور الذهني من زيد وتنتهي الى عمرو. 
3-هيئة الثلاثي المجرد المحفوظة لا بحدها ضمن صيغة 
فاعل،او قل هيئة الفعل الدالة على نسبة مجموع المعنى 
المستفاد من المادة الاصلية و التحصيص الزائدالمستفاد في 
هذا الباب الى الفاعل،و بهذا نستطيع ان تفسير كل الوجدانات 
اللغوية لنا من استفادة معنى التعدي الى المفعول به رغم 
استفادة المشاركية لا كما هوفي باب التفاعل،و من استفادة 
هذا التحصيص حتى في الموارد التي عندما تدخل في هذا 
الباب يتغير مفعولها كطرحت الثوب و طارحته. 
هذا كله في معنى باب المفاعلة. 
و اما الضرار فاذا افترضنا انه مصدر لباب المفاعلة المزيد فيه 
ففيه احتمالات ثلاثة: 
الاول-ان يكون بمعنى الضرر الواقع بين الاثنين حقيقة. 
الثاني-ان يكون بمعنى الضرر الممتد و الاكيد العميق المشابه 
للفعل الواقع بين الاثنين. 
الثالث-بمعنى يشبه الفعل بين الاثنين من ناحية الاصرار على 
الضرر و التعمد فيه و اتخاذ ذريعة اليه. 
و اذا فرض ان الضرار مصدر للثلاثي المجرد ففيه احتمالات 
ثلاثة ايضا: 
الاول-ان يكون بمعنى الضرر. 
الثاني-ان يكون بمعنى الضرر الممتد الشديد. 
الثالث-ان يكون بمعنى الضرر المتعمد فيه مع الاصرار و اتخاذ 
ذريعة اليه. 
و هذان هما الاحتمالان المشتركان مع المعنى الاول،فتكون 
المعاني اربعة كما يلي: 
1-ان يكون بمعنى الضرر،و هذا بعيد في نفسه حتى اذا فرض 
انه مصدر للثلاثي المجرد لان تكرار صيغة المصدر من ضرر 
الى ضرار مرة ثانية لا بد و ان يكون‏من اجل تغيير في المعنى 
تصورا و اخذ عناية زائدة فيه كالاصرار و التعمد و الا كان تكرارا 
صرفا و لغوا. 
2-ان يكون بمعنى فعل الاثنين حقيقة و هذا المعنى مضافا الى 
كونه غير محتمل في الروايات المتقدمة لان الضرر فيه كان 
من طرف واحد و هو سمرة بن جندب‏على الانصاري لا من 
الطرفين خصوصا في نظر النبي(ص)الذي لا بد و ان يستعمل 
اللفظ بحسب نظره لا دعوى سمرة و لو فرض انه مدع للضرر 
من جانب‏الانصاري عليه ايضا يستلزم التكرار لان لا ضرر ينفي 
الضرر من الطرفين فيكون تكراره من جديد بصيغة لا ضرار 
مستهجنا و ركيكا. 
3-ان يكون بمعنى الضرر الشديد المؤكد،و هذا ايضا يلزم منه 
التكرار لان الضرر الشديد ايضا منفي بلا ضرر. 
4-ان يكون بمعنى الضرر المتعمد الذي يصر عليه و يتخذ 
ذريعة اليه،و هذا هو المتعين في المقام فان سمرة بن جندب 
كان يتذرع و يصر على الاضرار بالانصاري‏باتخاذ حقه في العذق 
ذريعة الى الدخول عليه بلا استئذان،فالحكم بان الناس 
مسلطون على اموالهم و ان كان غير ضرري في نفسه و لكن قد 
يتخذ ذريعة للاضراربالاخرين و يتقصد به ذلك كما فعل سمرة 
بن جندب،او يتخذ احذ الشريكين حقه في العين لمنع انتفاع 
الغير بها بوجه من الوجوه،و هذا المعنى مضافا الى‏استفادتنا له 
وجدانا من كلمة الضرار هو المناسب من استعمال هذه الكلمة 
في هذه الروايات بلحاظ ما اشرنا اليه من لزوم التكرار 
المستهجن. 
و قد يقال:بان الضرر معناه مباين مع الضرر،لان الضرر هو 
النقص في المال و الكرامة بينما الضرار الشدة و الضيق من 
دون نقص،و يستشهد على ذلك باستعمالات‏هذه الكلمة في 
القرآن الكريم كقوله تعالى(و الذين اتخذوا مسجدا ضرارا و كفرا 
و تفريقا بين المؤمنين)((225))و قوله تعالى(و لا تمسكوهن 
ضرارالتعتدوا)((226)). 
و فيه:اولا-ما تقدم من وجود النقص في هذه الموارد ايضا من 
ناحية حقه و كرامته فان نقص حق الاستقرار او اراحة او تحديد 
حريته و سكون باله ضرر ايضاعقلائيا لانه نقص لحيثية مهمة و 
لا يشترط كون النقص في امر مادي،و لهذا قد يستعمل في 
ذلك الضرر ايضا كقوله تعالى(و لا يحزنك الذين يسارعون في 
الكفرانهم لن يضروا اللّهشيئا)((227))او قوله تعالى(ان الذين 
اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا اللّه شيئا)((228))و قوله 
تعالى(لن يضروكم الا اذى)((229))فان‏الاخير فسر 
بالمشاغبة،و الاوليان المناسب فيهما الاذى و التاثر لا نقص 
شي‏ء منه،هذا اذا افترض ان الضر في هذه الايات من الضرر لا 
الضرار لان الاخير مصدرباب المفاعلة. 
و ثانيا-ان الضرار ايضا تستعمل في بعض الايات في النقص كما 
في قوله تعالى (من بعد وصية او دين غير مضار)((230))بناء 
على ان الضرار مصدر لفاعل دون‏الضرر- فانه قد فسرت الاية 
بدعوى الدين على نفسه لشخص كذبا ليضر بذلك على الورثة 
و ينقص في مالهم. 
فالصحيح ان الضرر و الضرار من هذه الناحية بمعنى واحد و 
انما الفرق بينهما من ناحية اخذ عناية التعمد و الاصرار و اتخاذ 
الذريعة الى الضرر في الضرار سواءكان النقص ماديا او في حق 
من الحقوق. 

مفاد الهيئة التركيبية لجملة لا ضرر: 
الجهة الرابعة-في مفاد الهيئة التركيبية لجملة لاضرر. و بهذا 
الصدد نستعرض اولا الاتجاهات الفقهية الرئيسية في قاعدة لا 
ضرر،ثم نستعرض المحتملات اللغوية‏لجملة لا ضرر لنرى ما 
هو الظاهر منها و ما يستدعيه من تلك الاتجاهات الفقهية 
فنقول: 

اما الاتجاهات الفقهية الرئيسية فثلاثة: 
الاول-ان مفاد هذه القاعدة نفي الحكم الضرري اما بصيغة انه 
ينفي الحكم الذي ينشا منه الضرر سواء كان من نفس الحكم او 
من الجري على طبقه اي من متعلقه‏او من مقدماته و هذا هو 
الذي اختاره الشيخ و تابعته عليه مدرسة المحقق 
النائيني(قده)،او بصيغة انه رفع للحكم الضرري برفع موضوعه 
فلا يشمل ما اذا لم يكن‏الموضوع الذي تعلق به الحكم ضرريا بل 
كانت مقدماته ضررية و هذا ما اختاره صاحب الكفاية(قده). 
الثاني-ان مفاد القاعدة تحريم الضرر،و هذا ما ذهب اليه شيخ 
الشريعة،و تحت هذا الاتجاه مسلكان: 
1-استفادة تحريم الضرر تكليفا فقط. 
2-استفادة تحريمة تكليفا و وضعا اي البطلان. 
الثالث-ان مفاد القاعدة نفي الضرر غير المتدارك،و هو ما ذهب 
اليه الفاضل التوني(قده)،و تحت هذا الاتجاه مسلكان ايضا. 
1-استفادة نفي الضرر غير المتدارك بمعنى جعل وجوب 
التدارك على من اضر بالغير. 
2-استفادة الاعم من ذلك و من نفي الحكم الضرري اذا كان 
الضرر مربوطا بالحكم لا بفعل المكلف. 
و اما المحتملات في جملة(لا ضرر)فلا اشكال في ان هذا النفي 
لا يراد به النفي الحقيقي للضرر بوجوده الخارجي مطلقا بداهة 
وجوده في الخارج،و لعل هذا هومقصود الشيخ 
الاعظم(قده)عندما عبر((بعد فرض وضوح تعذر ارادة الحقيقة 
من هذا الكلام))فلا بد من تاويل او تقدير في هذه جملة و على 
هذا الاساس ينبغي‏ملاحظة كل واحد من الاتجاهات الفقهية 
الثلاثة المتقدمة و ما يمكن ان يكون تخريجا له كما يلي: 
تخريج اتجاه حرمة الضرر: 
ان المحتملات التي تنتج الاتجاه الفقهي الثاني-و هو حرمة 
الضرر-اربعة: 
الاول-ان يكون حرف النفي في المقام مستعملا في النهي و 
الانشاء مجازا. 
الثاني-ان يكون مستعملا في الاخبار عن النفي الا ان الخبر 
المحذوف للضرر ليس هو الوجود بل(مستساغ)،فيكون المعنى 
لا ضرر مستساغ في الاسلام،او يكون‏الخبر (موجود)لكن 
المقصود منه الوجود في الاسلام لا الوجود في الخارج بناء على 
ما سوف ياتي من ان ما يكون مستساغا في شريعة يقال عنه انه 
موجود و مايكون ممنوعا يقال عنه غير موجود في تلك الشريعة 
و منها(لا رهبانية في الاسلام). 
الثالث-ان تكون الجملة مستعملة في الاخبار و النفي لكن 
المراد الجدي منه الانشاء و النهي كما في مثل يصلي و يسجد. 
الرابع-ان تكون الجملة مستعملة في انشاء النفي كما تستعمل 
بعت في انشاء البيع لان الحكم اثباتا و نفيا عندما كان تحت 
سلطان الشارع فكانه يفرض ان المسبب‏و هو وجود الضرر اثباتا 
و نفيا تحت سلطانه التشريعي فينفيه تشريعا. 
تخريج الاتجاه نفي الحكم الضرري: 
و اما المحتملات التي تنتج الاتجاه الفقهي الاول اي نفي 
الحكم الضرري فثلاثة: 
الاول-ان يراد بالمنفي-و هو الضرر-الحكم الضرري. 
الثاني-ان يراد من الضرر المنفي الحالة الضررية التي تطرا على 
المكلف من ناحية الحكم الشرعي فينفى لا محالة ذلك الحكم 
الضرري بالملازمة. 
الثالث-ان يراد بالضرر الموضوع الضرري الذي له حكم فيكون 
من نفي الحكم بلسان نفي موضوعه. 
و الاحتمال الاول يمكن تصويره باحد وجوه: 
1-ان يكون على اساس المجاز في الحذف بان يكون لا ضرر 
بمعنى لا حكم ينشا منه الضرر نظير و اسال القرية اي اهلها. 
2-ان يكون على اساس المجاز في الكلمة بان تكون كلمة الضرر 
مستعملة في سببه و منشاه و هو الحكم الضرري. 
3-ما ذكره المحقق النائيني(قده)من صحة اطلاق الضرر على 
منشئه و سببه حقيقة لا مجازا لكون اسم المسبب يطلق على 
السبب التوليدي حقيقة من قبيل احرقه‏او قتله مع انه بالدقة 
الفلسفية ليس الالقاء في النار او اطلاق الرصاص هو الاحراق او 
القتل لان الميزان بالمفهوم العرفي لا الدقي. 
و اعترض عليه:بان الضرر الناشي‏ء من الوضوء منشئه فعل 
المكلف،و ليس الحكم الشرعي بوجوب الوضوء الا مقدمة من 
المقدمات الاعدادية له لا مسببا توليديا. 
الا ان الظاهر ان مقصود المحقق النائيني(قده)الحاق الحكم 
الناشي‏ء منه الضرر بالمسببات التوليدية عرفا لا دقة،لان العرف 
يرى ان الحكم و القانون هو المنشاالحقيقي لهذا الضرر و ان 
كان يتخلل بينه و بين الضرر الخارجي ارادة الفاعل الا انها 
لكونها ارادة مقهورة للقانون فكانها لا ارادة،و لهذا يقال ان هذا 
القانون الذي‏وضعته الدولة اضر بالرعية دون عناية او مجاز. 
و اما الاحتمال الثاني،فليس فيه مجازية و لكنه يشتمل عليه 
التقييد بالضرر الحاصل من الشرع و ذلك باحد نحوين: 
1-التقييد من ناحية الاسباب اي لا ضرر مسبب عن الحكم 
2-التقييد من ناحية الظروف و الحالات اي لا ضرر في فرض 
تطبيق السلطة التشريعية للمولى خارجاو بالمقدار الذي يرتبط 
من المجتمع بالشارع فالاضرار التكوينية و ان كانت موجودة الا 
انها ليست داخلة في الدائرة المربوطة بالسلطة التشريعية 
للمولى و انماترتبط بعالم التكوين،و كلا النحوين من التقييد 
يستلزمان نفي الحكم الضرري لا محالة. 
و اما الاحتمال الثالث،و الذي اختاره المحقق 
الخراساني(قده)،فلتوضيحه ينبغي ان نشير الى ان نفي الحكم 
بلسان نفي الموضوع يكون باحد نحوين: 
1-ما يصطلح عليه بالحكومة و هو ما لا تسمح نكتته بنفي اصل 
الحكم بل لابد من ان يكون المنفي اطلاق الحكم،لان تلك 
النكتة هي افتراض ان الحكم لازم‏ذاتي للموضوع و لا ينفك 
عنه كلما تحقق فاذا اريد نفيه يمكن بيان ذلك بنفي الموضوع 
الملزوم له لزوما لا ينفك عنه فيعبر بنفي الملزوم لافهام نفي 
اللازم‏كقوله(ع)(يا اشباه الرجال و لا رجال)حيث يفرض ان 
الوفاء و البطولة و الثبات من لوازم الرجولة التي لا تنفك عنها. 
و هذا القسم من نفي الحكم بلسان نفي الموضوع كما يمكن ان 
يكون بنحو النفي التركيبي كقولك هذا ليس بربا او شكك ليس 
بشك،كذلك يمكن ان يكون على‏نحو النفي البسيط 
كقوله(ع)التائب من الذنب لا ذنب له)الذي بنفي وجود الذنب 
بداعي نفي اثره عن الذنب الذي صدر منه قبل التوبة،و كما 
لعله ظاهر(لا ربا بين‏الوالد و الولد) الذي ينفي وجود الربا و 
تحققه بينهما((231)).فما عن المحقق النائيني(قده)من ان 
هذا النحو من الحكومة لا يكون الا على نحو النفي 
التركيبي‏ليس صحيحا. 
و ايا ما كان فهذا القسم من نفي الحكم بلسان نفي الموضوع 
يختص بنفي اطلاق الحكم لا اصله لان نكتته فرض كون 
الحكم اثرا لا ينفك عن الموضوع المنفي،وهذا لا ينسجم مع 
نفي اصل ثبوت الحكم اذ بذلك يخرج عن كونه اثرا و لازما له. 
2-ما يمكن نفي اصل الحكم به كما في مثل(لا رهبانية في 
الاسلام)و هذا يمكن ان يكون على احد وجوه: 
الاول-ان يكون النظر الى لوح التشريع و عالم الجعل و 
التقنين،فان الحكم له نحو ثبوت موضوعا و محمولا في هذا 
العالم فاذا كان و عاء النظر هذا العالم امكن نفي‏الحكم بلسان 
نفي موضوعه في هذا العالم شريطة ان يكون ثبوت الحكم 
لذلك الموضوع تشريعا مترقبا و متوقعا في ذهن العرف و 
مانوسا لديهم لثبوته في الشرايع‏السابقة او لدى العقلاء و 
مرتكزاتهم كما في الرهبانية التي كانت في المسيحية و نفيت 
في الاسلام. 
و يرد عليه:ان مجرد عناية ثبوت الحكم في لوح التشريع لا 
تكفي لتصحيح نفي الحكم بلسان نفي موضوعه في هذا العالم 
الا بعنايات فائقة،و لهذا لا يصح ان يقال‏لاطلاق في الاسلام 
بمعنى نفي حرمة الطلاق مثلا،اذ كما يكون جواز الرهبانية 
حكما للرهبانية ثابتا في المسيحية كذلك كانت حرمة الطلاق 
مثلا ثابتة فيها فلماذا لايصح عرفا التعبير عن نفي حرمته بنفي 
موضوعها؟ 
الثاني-ان يكون النظر الى الوجود الاستساغي للمنفي،فان الامر 
المستساغ في شريعة كانه نحو وجود في تلك الشريعة لا لكونه 
موضوعا لحكم و الا كان العنوان‏المحرم ايضا كذلك بل لكونه 
مباحا او مستحبا او واجبا بحيث له تحقق من جهة احد هذه 
الاحكام في تلك الشريعة فينفي الجواز او الاستحباب او 
الوجوب بنفي‏وجود الموضوع،و لهذا صح ان يقال لا رهبانية في 
الاسلام و لم يصح ان يقال لا طلاق في الاسلام.و مقتضى 
اطلاق نفي الوجود الاستساغي بهذا المعنى نفي تمام‏مراتب 
الاستساغة حتى الاباحة،و لكن يمكن ان يراد نفي بعض مراتبه 
كما اذا قيل لا تحمل للضرر عن الغير في الاسلام بمعنى لا 
يجب تحمله عن الغير. 
الثالث-ان ينفى الحكم الاستساغي بنفي وجود الموضوع 
خارجا،باعتبار ان حكمه الاستساغي هو مصدر وجوده في 
الخارج فينفي السبب بنفي مسببه و معلوله،وفرقه عن السابق 
ان المنفي هنا الوجود الخارجي و في الوجه الثاني الوجود 
التشريعي الاستساغي،و اثره انه في هذا الوجه يكون نفي الوجود 
الخارجي مساوقا مع‏انتفاء تمام مراتب الاستساغة من الاباحة و 
الاستحباب و الوجوب بلاحاجة الى اطلاق النفي كما كان في 
الوجه السابق لان انتفاء المسبب لا يكون الا بسد تمام‏منافذ 
وجوده كما هو واضح. 
ثم ان نفي الحكم بلسان نفي الموضوع-و لو بجعل الضرر عنوانا 
منطبقا على الموضوع الناشي‏ء منه الضرر باعتباره مسببا 
توليديا عرفا كما يقول المحقق‏النائيني-بنحو الحكومة اي 
بالنكتة التي تختص بنفي اطلاق الحكم غير ممكن في المقام 
لا على نحو النفي البسيط و لا النفي التركيبي. 
اما النفي البسيط،فلانه يناسب مع خصوص موضوع الحكم 
الضرري كالعقد الغبني و لا يناسب مع متعلق الحكم الضرري 
كالوضوء الضرري،اذ لا ينتفي الحكم‏بانتفاء متعلقه و انما ينتفي 
بانتفاء موضوعه الملزوم له،و اما المتعلق فهو الذي يستدعيه 
الحكم و لا ينتفي الحكم بانتفائه. 
و اما النفي التركيبي،بان يقصد من نفي الضرر نفي كون الوضوء 
الذي انطبق عليه عنوان الضرر وضوء فلا يرد عليه ما تقدم،لان 
انتفاء كونه وضوء يستلزم عدم‏وجوبه‏الا ان هذا لا يمكن 
استفادته من لا ضرر باعتبار ان المنفي به عنوان الضرر لا 
عنوان الوضوء عن الوضوء الضرري فهذا معناه عدم اسناد النفي 
الى الضرر بل‏الى الوضوء كما هو واضح و هذا بخلاف مثل لا ربا 
بين الوالد و الولد لو حمل على النفي التركيبي فان النفي 
منصب فيه على الربا و ان الزيادة الواقعة بين الوالد وولده 
ليست ربا فتفسير لا ربا بالنفي التركيبي لا يرد عليه مثل هذا 
الايراد((232)). 
نعم مقتضى الاصل الاولي لنفي عنوان ارادة النفي البسيط منه 
لا التركيبي الا ان تقوم قرينة على تعيين ذلك،لان اداة النفي 
داخلة على الربا ابتداء و لم يذكر شي‏ءآخر لينفى عنه الربا 
فحمله على النفي التركيبي بحاجة الى قرينة ترل على تقدير 
موضوع ينفى عنه ذلك العنوان،و هذا قد يقال بوجوده في هذا 
المثال فان المناسبة‏لنفي الربا بين الوالد و الولد ان يكون كيس 
الوالد كانه كيس الولد و اموال الولد كانها للوالد و هذه المناسبة 
تجعل النفي تركيبيا و بمعنى ان الزيادة الواقعة بين الوالدو 
الولد ليس بزيادة بحسب الحقيقة،و هذا بخلاف مثال(التائب 
من الذنب لا ذنب له)فان المناسب له نفي اصل الذنب عن 
التائب لا الاستهانة بالكذب الصادر منه‏مثلا قبل التوبة و انه 
ليس بذنب فيكون النفي بسيطا لا محالة لا تركيبيا. 
و اما نفي الحكم بلسان نفي الموضوع بالنحو الثاني الذي يمكن 
نفي اصل الحكم به فقد عرفت ان له اقساما ثلاثة لا بد من 
ملاحظة كل واحد منها: 
الاول-نفي الوجود الاعتباري للضرر بلحاظ لوح التشريع،و هذا 
الاحتمال مضافا الى عدم صحته في نفسه الا بعنايات 
فائقة-كما تقدم-لا يتم في المقام الا بافتراض‏عناية ان عنوان 
الضرر منطبق عرفا على العقد الغبني-الموضوع الضرري-او 
الوضوء الضرري-المتعلق الضرري-حقيقة باعتباره مسببا 
توليديا عنهما،و ان انطباق‏ذلك عليهما كانه نحو وجود للضرر 
في لوح التشريع و ان لم يكن التشريع حكما لعنوان الضرر بل 
لمعنونه،و اما اذا اريد نفي حكم الضرر الحقيقي اي نفس 
الحالة‏الضررية و النقص فلا يصح نفي وجوده الاعتباري في لوح 
التشريع لما مضى من كونه مشروطا بكون الحكم المقصود 
نفيه مما يترقب ثبوته له و لو لثبوته في‏الشرايع السابقة او لدى 
العقلاء، و ليس للضرر حكم يترقب ثبوته له عدا الحرمة و نفيها 
خلاف المقصود. 
الثاني-نفي الوجود الاستساغي للضرر من قبيل(لا رهبانية في 
الاسلام)و هذا ينتج تحريم الضرر و الاضرار و عدم جواز ايقاعه 
خارجا-و هو احد التخريجاب‏المتقدمة للاتجاه الفقهي الثاني-و 
هل يمكن ان نستنتج بناء على هذا التخريج نفي الاحكام 
الضررية ايضا-اي الاتجاه الفقهي الاول-؟ 
الصحيح:امكان ذلك لان وجود احكام تستوجب الضرر خارجا 
كالوضوء الضرري ايضا نحو استساغة من قبل الشريعة للضرر 
كما لو كانت للشريعة احكام‏تستوجب الرهبنة بحسب النتيجة 
فيكون نفي الوجود الاستساغي للضرر رفعا لها بلسان نفي 
موضوعها و لو باعتبار ان عنوان الضرر ينطبق على موضوعاتها 
بالعناية‏المتقدمة عن الميرزا فيكون من نفي الحكم بلسان نفي 
الموضوع((233)). 
الثالث-نفي الوجود الخارجي للضرر لنفي حكمه 
الاستساغي،فهذا ينتج كالاحتمال السابق حرمة الاضرار،و اما 
نفي الاحكام الضررية-الاتجاه الفقهي‏الاول-فاستفادته من هذا 
التخريج مبني على اعمال العناية المتقدمة عن الميرزا و ان 
الضرر ينطبق على الموضوعات الضررية فينفى وجوب الوضوء 
الضرري و لولم تنتف تمام مراتب الاستساغة باعتبار ان الوضوء 
الضرري مثلا حيث انه لا داعي لاحد في تكلف الاتيان به لو لا 
الامر الشرعي فكان زوال امره كاف لتحتم انتفائه‏خارجا. 
ثم انه ربما يدعى التلفيق بين بعض الاقسام و بعضها الاخر و 
ذلك باحد نحوين: 
الاول-ان يفرض ان النفي للضرر بلحاظ جميع انحاء وجوده،اي 
وجوده الاعتباري و الاستساغي و الخارجي معا تمسكا باطلاق 
النفي. 
و فيه:ان هذه الانحاء من الوجود للضرر ليست كلها حقيقية 
ليجري الاطلاق في نفيها،بل الاول و الثاني منهما عنائيان لا 
يمكن افتراض شي‏ء منهما الا في طول‏اعمال تلك العناية 
المصححة لكل منهما و الصارفة لظاهر اللفظ عن ارادة وجوده 
الحقيقي الى ذلك الوجود،و تلك العناية ان لم يثبت ما يدل 
عليها فلا بد من حمل‏اللفظ على وجوده الحقيقي،و ان ثبت ما 
يدل عليها انصرف الكلام الى ملاحظة ذلك النحو من الوجود 
بالخصوص لا محالة لا ارادة جامع الوجودات. 
الثاني-ان نجمع بين نفي الحكم بلسان نفي الموضوع على نحو 
الحكومة و نفي الحكم بلسان نفي وجود متعلقه خارجا-القسم 
الثالث من الاقسام الثلاثة‏المتقدمة-باعتبار ان المنظور اليه في 
كليهما هو نفي الوجود الخارجي لا الاعتباري او الاستساغي 
للضرر، و لكنه تارة لنفي حكمه و هو لزوم العقد الضرري 
مثلاباعتباره ملزوما له،و اخرى لنفي الحكم بنفي متعلقه 
خارجا باعتبار انعدام المتعلق في الخارج بانتفاء الحكم 
الاستساغي المتعلق به. 
و هذا ايضا مما لا يمكن المساعدة عليه اثباتا،لما فيه من الجمع 
بين عنايتين و تنزيلين،و الاطلاق لا يقتضي الجمع بين 
العنايات فهذا يشبه استعمال اللفظ في معنيين‏و لكن بلحاظ 
مرحلة المدلول الجدي و اقتناص المرام. 
هذه هي الانحاء المتصورة لنفي الحكم بلسان نفي الموضوع 
في المقام.و المحقق الخراساني(قده)و ان ذكر ان لا ضرر من 
باب نفي الحكم بلسان نفي الموضوع‏الا ان ظاهر عبارته في 
الكفاية تطبيق ملاك الحكومة اي نفي اطلاق الحكم بلسان 
نفي الموضوع بنكتة التلازم بين الحكم و موضوعه بقرينة 
تشبيهه ذلك بامثال(يااشباه الرجال و لا رجال)و(لا صلاة لجار 
المسجد الا في المسجد)الذي هو نفي للاثر بلسان نفي ذي 
الاثر. 
و ظاهر عبارته في حاشيته على الرسائل ان المقام من نفي 
الحكم بلسان نفي الموضوع الذي يمكن فيه نفي اصل الحكم 
لانه شبهه بمثل(لا رهبانية في‏الاسلام)و(لا سرقة في 
الاسلام)و الذي يكون من نفي الموضوع بوجوده الاستساغي،و 
ان كانت عبارته لا تصرح بذلك فلعله يريد نفي الوجود 
الاعتباري اوالحقيقي،و قد جعل ذلك منشا لعدم امكان 
استفادة نفي الاحكام الضررية من الحديث بل مجرد تحريم 
الضرر،بينما في الكفاية جعل الضرر عنوانا للموضوع‏الضرري 
فرفع بذلك الاحكام الضررية. 
تخريج الاتجاه الفقهي الثالث: 
و اما كيفية تخريج الاتجاه الفقهي الثالث و هو نفي الضرر غير 
المتدارك فهذا يكون باعمال عناية ان المراد بالضرر هو الضرر 
المستقر الثابت،و اما الضرر المتدارك والمضمون فليس بضرر 
عرفا،و حينئذ تارة تجعل(لا)ناهية فيكون المتحصل تحريم 
الضرر غير المتدارك على المكلفين فقط،و هذا هو القول الاول 
تحت هذاالاتجاه و اخرى تجعل(لا)نافية للضرر غير المتدارك 
فيثبت وجوب التدارك اذا كان الضرر من فعل الانسان و نفي 
الحكم الضرري اذا كان مسببا من حكم الشارع،وهذا هو القول 
الثاني تحت هذا الاتجاه. 
و قد اتضح مما سبق ان الوجوه التي تثبت نفي الحكم الضرري 
تستبطن ايضا نفي جواز الاضرار لكونه ايضا حكما وجوديا ينشا 
منه الضرر او يفرض عموم القاعدة‏لعدم الحكم ايضا اذا كان ينشا 
منه الضرر.نعم لو فرض ان نفي الحكم بلسان الضرر كان بملاك 
ان الشارع هو مسبب الضرر و مقتضية فلا يشمل جواز الاضرار 
فانه‏و ان كان يصدق في مورده انه لو لا تجويز الشارع لما كان 
يتحقق الضرر الا ان هذا بحسب الحقيقة من باب عدم المنع 
عن اضرار الناس بعضهم بعضا لا ان الشارع‏هو مسبب الضرر. 
المختار في (لا ضرر): 
و التحقيق:ان جملة(لا ضرر) لو خليت و نفسها تكون متضمنة 
لظهورات عديدة كما يلي: 
1-ظهورها في النفي دون النهي،بل لعل استعمال(لا)الداخلة 
على الاسم في النهي لا يصح حتى مجازا. 
2-ظهور الكلام في عدم التقدير و ان المنفي هو المذكور 
صريحا و هو الضرر لا الحكم الناشي‏ء منه الضرر. 
3-عدم المجازية في كلمة الضرر بارادة الحكم الضرري منه. 
4-عدم العنائية بان يراد من نفي الموضوع نفي حكمه لكونه 
لازما له،او غير ذلك من العنايات المتقدمة لنفي الحكم بلسان 
نفي الموضوع. 
5-ظهور الكلام في ان المنفي هو الوجود الحقيقي للضرر لا 
التشريعي او الاستساغي. 
6-ظهوره في اخذ الضرر بنحو الموضوعية لا الطريقية،و هذا 
ينفي احتمال المحقق النائيني(قده)في المقام حيث جعل 
الضرر عنوانا للحكم باعتباره مسببا توليدياعنه. 
توضيح ذلك:ان جعل الضرر عنوانا للحكم و ان كان صحيحا 
عرفا-كما ذكرنا- باعتباره طريقا الى الضرر الحقيقي و سببا له 
الا ان هذا لا يعني ان مفهوم الضرريصبح له مصداقان عرفا 
احدهما الضرر الخارجي و الاخر مسببه في عرض واحد،و انما 
يعني صحة اطلاقه على الفرد الطريقي عرفا الا انه عندما 
يستعمل العنوان‏دون قرينة ينصرف لا محالة الى ارادة الفرد 
الحقيقي منه كما هو في المقام.على ان كلمة لا ضرار على ما 
اختاره و اخترناه يراد منه الضرر المتعمد و المتفنن فيه وهو 
ليس عنوانا للحكم الشرعي قطعا و لا مسببا عنه بل عن فعل 
المكلف و استغلاله الخبيث للحكم الشرعي فيكون المراد منه 
فرده الحقيقي و هو قرينة على ارادة‏الوجود الحقيقي من الضرر 
المنفي ايضا. 
7-الظهور الاطلاقي في ان المنفي مطلق الضرر. 
و هذه الظهورات السبعة لو اريد التحفظ عليها جميعا لزم نفي 
كل ضرر خارجي في العالم و هو بديهي البطلان كما ذكرنا 
سابقا فلا بد من رفع اليد عن بعض هذه‏الظهورات. 
و الظهورات الثلاثة الاخيرة و ان كانت اضعفها فتتعين هي في 
مقام السقوط و لكن هذا المقدار لا يكفي في تعيين المقصود،اذ 
تتردد الامر بين هذه الظهورات‏الثلاثة و لا معين لاحدهما قبال 
الاخرين،نعم لو كانت كلمة(في الاسلام)ثابتة امكن رفع اليد 
عن الظهور الخامس و ارادة نفي الوجود الاستساغي في 
الشريعة كمافي(لا رهبانية في الاسلام)الا ان هذا لم يثبت في 
سند صحيح. 
هذا و لكن الصحيح تعين الظهور الاخير للسقوط في قبال 
الظهورات السابقة لا لمجرد كونه ظهورا اطلاقيا و هو اضعف 
عادة من الظهورات الوضعية،او كونه اطلاقافي طرف الموضوع 
فيرفع اليد عنه في امثال المقام لا عن الظهورات الوضعية في 
طرف المحمول و الحكم كما هو منقح في بحوث التعارض،بل 
لقيام القرينة‏المتصلة على ذلك ايضا لبداهة وجود الاضرار 
التكوينية في الخارج كثيرا و ظهور كلام النبي(ص)بانه صادر 
عنه بما هو مشرع و مقنن فلا يكون نظره الى الاضرارالتكوينية 
التي لا ربط لها بالشريعة اصلا،و هذا يشكل قرينة لبية متصلة 
بالخطاب مانعة عن انعقاد اصل الظهور الاخير الاطلاقي دون 
الظهورات الوضعية الاخرى‏لكونها اقتضائية لا سكوتية كما هو 
منقح في بحث التعارض((234)). 
471-478 
المشاكل المثارة في فقه لاضرر: 
الجهة الخامسة-في استعراض المشكلات التي اثيرت في مقام 
اقتناص المدلول النهائي من الحديث بعد فرض امكان نفي 
الحكم الضرري به،و هي كما يلي: 
الاول-ان الحديث على هذا يبتلي بتخصيص الاكثر،لان كثيرا 
من الاحكام الفقهية تستبطن الضرر كالحدود و الديات و 
القصاص و الضمان و الخمس و الزكاة والجهاد و الحج و غير 
ذلك فلا بد من ان يراد منه معنى آخر غير نفي الحكم الضرري، 
و من هنا ذهب بعضهم الى اجمال الحديث و عدم امكان العمل 
به،و بعضهم‏الى انه يعمل به في حدود ما عمل به المشهور.و 
اجاب عن الاشكال آخرون بان الحديث باعتباره حاكما على 
ادلة الاحكام الاولية ينظر الى تحديد اطلاقاتها لااصلها فلا 
يشمل الاحكام المذكورة التي تكون ضررية بحسب طبعها. 
الثاني-ان الحديث طبق في مسالة الشفعة في بعض رواياته مع 
ان بيع الشريك لحصته لا يكون ضررا على شريكه الا نادرا و 
بنحو قد يكون مقدمة اعدادية للضرركما اذا كان المشتري 
رجلا خبيثا قد يضر بالشريك الاول،و مثل هذه المقدمات 
الاعدادية للضرر لا تمنع عن ترتب الحكم الشرعي جزما. 
و قد اجيب عن ذلك تارة بان ذلك من الجمع في الرواية 
المروي فلا يرتبط حديث لا ضرر بحكم الشفعة،و اخرى بان 
الضرر في باب الشفعة من باب الحكمة لاالعلة،و ثالثة بان لا 
ضرر تفريع على حكم الشفعة لا علة له اي باعتبار ان حق 
الشفعة مجعول للشريك فلا يترتب ضرر على بيع الشريك 
خارجا لامكان فسخه من‏قبل الشريك الاول،و على هذا فيسقط 
الاستدلال بهذا الطريق للحديث على القاعدة. 
الثالث-ان الحديث طبق في بعض طرقه على مسالة منع فضل 
الماء مع انه ليس بضرر على الثاني و انما هو من باب عدم 
النفع،فهل يراد بالضرر مجرد عدم النفع وكيف يمكن ان يلتزم 
بذلك؟بل هنا لا يمكن ان يكون الضرر حتى حكمة للحكم 
بحرمة منع فضل الماء،و من هنا جعل بعضهم ذلك ايضا من 
باب الجمع في‏الرواية لا المروي. 
الرابع-ان تطبيق الحديث على قضية سمرة بن جندب ايضا لا 
يخلو من اشكال لان النبي(ص)قد طبق ذلك لاثبات جواز قلع 
النخلة الراجعة لسمرة مع ان الامرالضرري انما هو جواز 
الدخول بلا استئذان فلا بد من ارتفاع هذا الحكم لا حرمة قلع 
النخل،و من هنا جعل بعضهم ذلك تعليلا لعدم جواز الدخول 
بلا استئذان لالجواز قلع النخلة،بل كان حكم النبي(ص)بالقلع 
من باب كونه ولي الامر. 
و التحقيق:في دفع كل ما اثير من المشكلات ان نلتفت الى 
امور ثلاثة: 
الامر الاول-ان وجود الشي‏ء قد يكون حقيقيا ثابتا في نفسه،و 
قد يكون حقيقيا ثابتا في طول عناية عرفية،و ثالثة يكون عنائيا 
اعتباريا.فالاول من قبيل التعظيم بالسجوداو الثناء لشخص،و 
الثاني من قبيل التعظيم بالقيام له في مجتمع جعل القيام فيه 
اسلوبا من اساليب التعظيم،و من هنا يكون تحقق التعظيم في 
طول ذلك الجعل، والثالث من قبيل العناوين العنائية و 
المجازية او الاعتبارية.و اذا ورد لفظ مطلق في لسان دليل 
فكما يشمل الفرد الحقيقي الاول يشمل ايضا الفرد الحقيقي 
الثاني‏الذي يكون في طول عناية العرف اذا كانت تلك العناية 
ثابتة في المجتمع او العرف الذي يتكلم فيه الشارع. 
و على هذا الاساس نقول:ان عنوان الضرر كما يشمل المصداق 
الحقيقي للضرر كقطع اليد مثلا كذلك يشمل منع الشريك 
عن حق الشفعة فانه ضرر في طول‏افتراض ان العرف يرى 
بحسب ارتكازه حقا للشريك في الشفعة فاذا لم يكن له مثل 
هذا الحق كان نحو اضرار به و هو ضرر حقيقي لانه نقص لحق 
مركوزعقلائيا-كما تشهد بذلك الشواهد التاريخية القانونية-و 
كذلك حق الانتفاع من فضل الماء و ما اشبه ذلك في الثروات 
العامة الطبيعية التي خلقها اللّه سبحانه وتعالى للناس عموما 
لاشباع حاجاتهم بها فيكون منع الزائد على الحاجة منه نحو 
اضرار بالاخرين في طول هذه العناية حقيقة. 
و بهذا يعرف الوجه ايضا في تطبيق القاعدة على مثل خيار 
الغبن او تبعض الصفقة مع انه لا ضرر في تبعض الصفقة و 
تبعض الثمن بتبعه،فان هذه الخيارات حقوق‏عقلائية.و ان 
شئت قلت:ان الزام المشتري بذلك و تحميله عليه نحو اضرار 
به عقلائيا فيكون مشمولا للقاعدة و تكون القاعدة امضاء لمثل 
هذه الحقوق ايضا كماتفيد التاسيس في موارد اخرى. 
و كان خفاء هذا مطلب هو الذي دعى مثل المحقق 
العراقي(قده)ان يفترض متمما لهذه القاعدة في المرتبة 
السابقة فسلخها عن التاسيسية و حملها على انها اشارة‏الى 
قواعد مجعولة في موردها من قبل نظير ما ذكره في حديث 
مسعدة بن صدقة(كل شي‏ء لك حلال حتى تعرف انه 
حرام)الوارد في مورد السوق و اليد و نحوذلك،و قد عرفت ان 
الصحيح ما ذكرناه. 
الامر الثاني-ان حديث كثرة التخصيصات على قاعدة لا ضرر 
انما ينجم من الجمود على الظهور الاولي للكلام بقطع النظر 
عن تحكيم مناسبات الحكم والموضوع و الارتكازات العقلائية و 
الاجتماعية عليه،ذلك ان الشريعة من مقوماتها بحسب المرتكز 
العقلائي اشتمالها على قواعد و انظمة تحقق العدالة 
الاجتماعية‏و تنظم الحياة العامة للناس و هي تستتبع لا محالة 
تحميلا على الناس او تحديدا لهم الا ان هذا ليس بضرر 
اجتماعيا بلحاظ المشرع-و ان فرض بالقياس الى الفردلو اراد 
ان يحمل شيئا على آخر كان ضررا-بل الضرر ان تخلو الشريعة 
عن تلك الانظمة فان الشريعة التي لا تضمن من اتلف ما الغير 
و لا تقتص من جان و لاتعاقب سارقا و لا تاخذ زكاة للفقراء هي 
التي تكون ضررية و هكذا يتضح انه بالنسبة الى المشرع الصادر 
منه هذه القاعدة لا تكون الاحكام المذكورة بحسب‏مناسبات 
الحكم و الموضوع الاجتماعية احكاما ضررية لكي يقال بانها 
تخصيص الاكثر. 
و اما الاحكام العبادية الاخرى فلو فرض فيها ما يستلزم نقص 
مال او تحديد حرية و لم تكن مشمولة للارتكاز و المناسبة 
المشار اليها فلا اشكال في ان هناك ارتكازاآخر محكما على هذا 
الدليل الصادر من شارعنا الاقدس و هو انه ليس للعبد تجاه 
مولاه الحقيقي حق الحرية و الملك ليكون تكليفية بذلك من 
اجل المولى ضرراعليه نعم تحمله لذلك تجاه الاخرين يكون 
ضررا و هو المنفي بهذه القاعدة. 
و هكذا يتضح في ضوء هذا الامر الجواب على اشكال كثرة 
التخصيص الذي تجشم الشيخ في مقام دفعه بان التخصيص 
الوارد قد تعلق بعنوان واحد لا بعناوين‏متعددة فانه ليس هناك 
تخصيص بل تخصص. 
و اما الاجوبة المتقدمة فجواب الشيخ قابل للمناقشة من ناحية 
عدم ورود التخصيصات بعنوان واحد بل عناوين عديدة حسب 
الابواب الفقهية المختلفة،و لو فرض‏ذلك فلا فرق في 
استهجان تخصيص الاكثر بين كونه بعنوان واحد او عناوين 
عديدة خصوصا في مثل هذا اللسان الابي عن التخصيص و 
الناظر الى الشريعة واحكامها بما هي قضايا خارجية متعينة لا 
قضية حقيقية. 
و اما جواب المحقق الخراساني من ظهور القاعدة في مانعية 
الضرر فلا يشمل فرض كون الضرر بنفسه مقتضيا لحكم فيرد 
عليه: 
ان المقتضي للاحكام التي تكون من اصلها ضررية-بقطع النظر 
عما ذكرناه- ليس هو الضرر بل المصالح المترتبة في تلك 
الاحكام و ان كانت ملازمة مع تضررالمكلفين فلماذا لم يجعل 
الضرر مانعا عن تاثير تلك المصالح كما منعت عن تاثير مصلحة 
الوضوء الضرري. 
و اما جواب المحقق النائيني(قده)من ان حديث لا ضرر حاكم 
على ادلة الاحكام الاولية بملاك النظر اليها فلا بد من ان 
يفترض ثبوت ذلك الحكم في المرتبة‏السابقة فلا يمكن 
للحديث ان يرفع اصل الحكم الضرري و انما ينحصر مفاده في 
نفي اطلاق الحكم الضرري. 
فالجواب:ان الحديث ناظر الى الشريعة ككل لا الى كل حكم 
حكم و هو ينفي ثبوت الحكم الضرري فيها سواء كان اصله 
ضرريا او اطلاقه،و اما الشريعة فهي‏مفترضة و ثابتة في المرتبة 
السابقة. 
و اما ما ذكره المحقق النائيني(قده)ايضا من المناقشة في 
ضررية هذه الاحكام فذكر في الخمس و الزكاة مثلا بانه ليس 
ضررا بل عدم النفع فانه ليس الا عبارة عن‏جعل الفقير شريكا 
مع الغني من اول الامر نظير جعل غير الولد شريكا معه في 
الارث. 
فيرد عليه:انه لو قطعنا النظر عن المناسبات التي اشرنا اليها 
كان عنوان الضرر صادقا هنا لان الخمس و الزكاة انما يكون في 
طول تحقق ملكية الغني اولا فما يخرجان‏عن ملكه الى ملك 
الفقير او الامام(ع). 
و ذكر في ضمان اليد بانه ليس ضررا لانه هو الذي اقدم عليه 
فكانه لا ضرر عرفا و فيه:ان الضمان كثيرا ما يكون من دون 
اقدام من الضامن على الاتلاف كما في‏الاتلاف غير العمدى و 
كما في موارد الجهل و اعتقاد ان هذا المال له فاخذه فتبين 
بعد التلف انه لغيره. 
و المحقق العراقي(قده)اشكل على هذا الكلام من المحقق 
النائيني(قده)باشكال الدور،فان الاقدام على الضرر فرع ثبوت 
الضمان الذي هو فرع عدم جريان قاعدة‏لا ضرر الذي هو فرع 
الاقدام على الضرر و هذا دور،و سوف ياتي التعليق على هذا 
الاشكال. 
و ذكر في مطلق الضمان و القصاص بانه من موارد تعارض 
الضررين،فان عدم الضمان ضرر على المضمون له و عدم 
القصاص ضرر على ولي الدم،و الحديث لايشمل موارد تعارض 
الضررين. 
و فيه:ان هذا في القصاص معقول باعتبار ان الاقتصاص ضرر 
حقيقي على المقتص منه من دون ان يكون في طول جعل 
حق عقلائي في المرتبة السابقة و عدم‏القصاص ايضا ضرر على 
ولي الدم في طول جعل حق الاقتصاص له ارتكازا و عقلائيا،و 
اما في الضمان فحيث ان الضمان ليس نقصا حقيقيا على 
الضامن بل هونقص في طول فرض حق عقلائي و هو تسلط 
الانسان على ذمته حتى في قبال من اتلف ماله فكونه من 
تعارض الضررين فرع افتراض حق للمضمون له على 
ذمة‏الضامن في المرتبة السابقة ليكون عدمه ضررا عليه،و مثل 
هذين الفرضين لا يمكن تحققهما معا لان العقلاء اما ان 
يفترضوا الحقق و السلطنة للضامن على ذمته اوللمضمون له و 
لا يمكن افتراض جعلهما معا فانهما متضادان و معه لا يعقل ان 
يكون باب الضمان من تعارض الضررين((235)). 
و في الدراسات عبارة يحتمل ان يراد منها ان التخصيصات 
المذكورة كانت معلومة لدى المخاطبين لوضوحها في 
الشريعة،فان الرواية لم ترد في اوائل التشريع فلاقبح و لا 
استهجان في كثرتها لكونها كالمتصل،و يحتمل ان يراد منها ما 
تقدم عن الشيخ من كون التخصيصات بعنوان واحد هو الاحكام 
الضررية من اصلها فلايكون مستهجنا. 
و كلا المطلبين غير تام،فان مجرد معلومية الاحكام الضررية 
لدى المخاطب لا يرفع استهجان المخاطبة بعموم من قبيل لا 
ضرر و لا ضرار ما لم يكن قرينة متصلة‏صارفة لاصل الظهور في 
الخطاب الى معنى آخر لا يشمل تلك الموارد و الثابت فيها 
الحكام ضررية في الشريعة،كما ان تلك الاحكام على 
القول‏بضرريتها لاتكون مخصصة بعنوان الحكم الضرري من 
اصله بل بعناوينهاالتفصيلية حسب تلك الابواب الفقهية 
المتنوعة. 
الامر الثالث-و اما كيفية انطباق القاعدة على قصة سمرة بن 
جندب مع الانصاري و تجويز قطع عذقه من قبل الانصاري 
فقد يذكر بصدد ذلك ما عن الشيخ‏الاعظم(قده)من ان صعوبة 
فهم هذا التطبيق لا يمنع من التمسك باصل القاعدة في 
نفسها،الا ان هذا المطلب غير تام اذا كان الاعتماد في سند هذه 
القاعدة على‏الحديث الناقل لقصة سمرة لكونه الصحيح 
فقط،لان اجمال المورد المطبق فيه القاعدة في هذا الحديث 
يسري لا محالة الى اصل القاعدة اذ لعل فهم المورد ونكتة 
التطبيق فيه يغير من ظهور القاعدة نفسها. 
و المحقق النائيني(قده)جعل تطبيق القاعدة في الحديث 
بلحاظ الحكم الاول و هو المنع عن الدخول بلا استئذان لا 
بلحاظ قلع العذق فانه حكم آخر صدر من‏النبي(ص) بوصفه 
ولي الامر تاديبا لسمرة بن جندب. 
و هذا الفهم للحديث ايضا غير تام،لانه خلاف ظاهر الحديث لان 
النبي(ص) اولا امر سمرة بالاستئذان من الانصاري فلم يقبل 
ثم اراد ان يشتري منه العذق فلم‏يقبل ايضا فقال حينذاك 
للانصاري اقلعه وارم بها وجه صاحبه فانه لا ضرر و لا ضرار،و 
هذا واضح الظهور في انه تعليل للحكم بالقطع. 
و التحقيق ان يقال:ان كل هذا البحث انما يتجه بناء على توهم 
ان تطبيق القاعدة في هذا الحديث على قصة سمرة بن جندب 
انما هو بلحاظ فقرة(لا ضرر)مع ان‏الصحيح ان التطبيق بلحاظ 
فقرة(لا ضرار)كما يؤيده ما ورد في بعض اسانيد القاعدة من 
النبي(ص)قال لسمرة انك رجل مضار،او ما اراك يا سمرة الا 
مضارا بناءعلى ان الضرار مصدر لضار،و الضرر مصدر لضر.و اما 
كيفية تطبيق لا ضرار على الحكم بقلع العذق فسوف ياتي بيانه 
مفصلا في الجهة القادمة. 
ثم ان الحكم الاول في الحديث و هو لزوم الاستئذان من قبل 
سمرة في الدخول على عذقه هل يمكن تخريجه على اساس 
قاعدة لا ضرر ام لا؟. 
ذكر المشهور في تخريج ذلك بان حق سمرة في الدخول في 
صورة عدم الاستئذان ضرري فينفي بالقاعدة. 
و علق المحقق العراقي(قده)على ذلك ان نفي القاعدة لهذا 
الحق يكون خلاف الامتنان على سمرة و الحديث ظاهره 
الامتنان فلا يمكن ان يكون التطبيق بهذاالاعتبار و انما 
الحديث اثبت حقا للانصاري في حفظ عياله لان عدمه ضرر 
عليه فيقع تزاحم بين هذا الحق و حق سمرة في الدخول على 
عذقه فيقدم عليه لاهميته‏لا بقاعدة لا ضرر لكي يلزم كونها 
خلاف الامتنان. 
اقول:سياتي ان امتنانية القاعدة ليست بهذا المعنى بل بمعنى 
لا يتنافي مع تضرر من منه الضرر. 
و اما مسالة التزاحم بين ضررين و حقين فهذا فرع ان يكون 
حق الدخول لسمرة بن جندب مجعولا بشكل مستقل كما اذا 
كان ذلك شرطا ضمن عقد مثلا لا ما اذاكان من جهة توقف 
حقه في عذقه على الدخول مقدمة،فانه في مثل ذلك لا يقع 
اي تزاحم بين حقه في عذقه و بين حق الانصاري في حفظ 
عياله و سترهم و عدم‏الدخول عليهم بلا استئذان،فان المقصود 
منه في المقام مجرد اخبارهم من اجل التستر لا توقف دخوله 
على اذنه بحيث له ان لا ياذن له بالدخول،و من الواضح انه‏مع 
كون المقدمة ممكنة و مقدورة لصاحب العذق لا يقع تزاحم 
بين حقه في العذق و حق الانصاري فلا وجه لرفع اليد عن 
اطلاق حقه في عذقه للضرر او للتزاحم‏و عليه فيكون تطبيق لا 
ضرر على المورد بلحاظ اثبات اصل حق الانصاري و حرمة 
الدخول على بيته بلا استئذان بالمعنى المتقدم. 
نعم لو جعل لسمرة حق في الدخول مستقلا-و هذا ما لا يمكن 
استفادته من الحديث-لوقع التزاحم بين حقه هذا في الدخول 
و حق الانصاري في الستر على‏عياله فيكون تطبيق القاعدة 
عندئذ بلحاظ التزاحم و تقديم حق الانصاري على حق سمرة، و 
ليس فيه مخالفة للامتنان على ما سوف يظهر وجهه. 
لا يقال-اي فرق بين الفرضيتين،فانه كما ان الحق في العذق 
يتوقف على جامع الدخول الاعم من الدخول الاستئذاني و غير 
الاستئذاني كذلك لو تعلق حق‏بالدخول ابتداء فانه متعلق 
بجامع الدخول فلا يتزاحم مع حق الانصاري في المنع عن احد 
فرديه و هو الدخول غير الاستئذاني. 
لانه يقال-الدخول له فرد واحد و الاستئذان و عدمه من 
المقارنات و حينئذ اذا كان حق سمرة متعلقا بالدخول ابتداء 
فيكون منعه او تحديده منعا له عن متعلق حقه‏لا محالة بخلاف 
ما اذا كان حقه في العذق المتوقف على الدخول فان المنع عن 
المقدمة في حال يمكن للشخص تغييرها الى حال اخرى ليس 
منعا عن ذي‏المقدمة الذي هو متعلق حقه فلا تزاحم بين 
المتعلقين في هذه الصورة. 
و هكذا يتضح عدم تمامية شي‏ء من الاعتراضات المثارة بشان 
كلية هذه القاعدة و عمومها. 

مشكلات مثارة على تطبيقات فقهية للقاعدة: 
الجهة السادسة-ثم ان هناك اعتراضا عاما اثاره المحقق 
العراقي(قده)بشان تطبيقات هذه القاعدة من قبل الفقهاء في 
الابواب المختلفة من الفقه بدعوى ان هذه‏القاعدة لا تنطبق 
بالدقة على تلك الموارد اذن فليست هي قاعدة في نفسها يصح 
استنباط الحكم منها و انما هي اشارة الى قواعد اخرى ثابتة في 
المرتبة السابقة في‏تلك الموارد ادركها الفقهاء بارتكازاتهم 
العقلائية او المتشرعية،و استنادهم الى القاعدة لمجرد 
الاستيناس و التبرك.و الدليل على ذلك مانراه من ان موارد 
التطبيق‏المتنوعة تكون النتيجة الفقهية المستنبطة فيها اما 
اوسع من مفاد القاعدة او اضيق منه فلا يمكن ان تكون هي 
مستندهم في كل ذلك،و قد تصدى لذكر جملة من‏تلك 
التطبيقات: 
منها-ما ذكروه من سقوط الوضوء الضرري مستشهدين عليه 
بقاعدة لا ضرر مع ان مستندهم الواقعي فيه قاعدة اخرى هي 
امتناع اجتماع الامر و النهي و تقديم النهي‏على الامر،و ذلك 
يتضح ضمن توضيحات ثلاثة اثارها في المقام. 
التوضيح الاول-انهم قالوا ببطلان الوضوء الضرري و لم 
يقتصروا على القول بنفي وجوبه مع ان القاعدة لا تنفي اكثر 
من الوجوب فيبقي ملاكه المقتضي للصحة لولا النهي و 
الحرمة. 
و فيه:اولا-مجرد حكمهم بالبطلان لا يعنى عدم استنادهم الى 
القاعدة في نفي الوجوب حقيقة،اذ لعلهم نفوا الوجوب بلا ضرر 
بحرمة الاضرار بالنفس فيكون‏مدركهم على نفي الوجوب كلا 
الامرين. 
و ثانيا-اثبات الصحة بعد نفي الوجوب بلا ضرر مبني على القول 
بامكان احراز الملاك بعد سقوط الخطاب،اما على اساس عدم 
التبعية بين الدلالتين المطابقية والالتزامية في الحجية،او 
على اساس اطلاق المادة.و كلا المبنيين غير صحيح في نفسه 
و لم يعلم موافقة الاصحاب عليه. 
ثم ان الصحيح فقهيا في هذا الفرع على ما تقدم في ابحاث 
سابقة صحة الوضوء الضرري اذا لم يبلغ حد الحرمة بالامر 
الاستحبابي المتعلق به و الذي لا يكون منفيابمثل دليل لا 
ضرر. 
التوضيح الثاني-انهم اعترفوا بصحة الوضوء الضرري في صورة 
جهل المكلف بالضرر،و هذا ينسجم مع كون مدرك البطلان 
في صورة العلم مسالة اجتماع الامر والنهي و تغليب جانب 
النهي،و الذي ذكر الاصحاب ان العبادة صحيحة فيها مع 
الجهل بالحرمة لا قاعدة لا ضرر التي تنفي الوجوب الواقعي 
على كل حال. 

الصفحة التالية
الصفحة السابقة
 
الصفحة التالية
الصفحة السابقة
و فيه:ان الصحيح هو الصحة في صورة الجهل بالضرر حتى اذا
كان المستند قاعدة لا ضرر،لانه لا موجب لرفع وجوب الوضوء 
الضرري على الجاهل بالضرر الذي‏سوف يقدم على الوضوء على 
كل حال لكونه جاهلا بضرريته اذ لا فائدة في رفعه الا ابطال 
عمله و لزوم اتيانه بالتيمم بعد ان يتوضا لا ان ينتفي بذلك 
الضرر عليه‏خارجا،و ظاهر الحديث نفي الحكم الذي يساوق 
بحسب النتيجة ارتفاع الضرر عن المكلف خارجا فيكون تسهيلا 
عليه و منة و لا يمكن في المقام الفات الجاهل‏بالضرر بعدم 
وجوب الوضوء عليه الا بنسخ وجوب الوضوء عليه راسا في 
الشريعة و هو ما لا يمكن استفادته من القاعدة كما هو واضح. 
و عليه فلعل الاصحاب بارتكازهم العرفي فهموا هذه النكتة فلم 
يستفيدوا اطلاق النفي لحال الجهل بالضرر. 
التوضيح الثالث-ان المكلف اذا علم بالضرر و جهل بوجوب 
الوضوء عليه يلزم القول بصحة وضوئه اذا توضا رجاء بناء على ان 
مدرك نفي الوجوب هو القاعدة،اذنفي وجوب غير منجز لا 
امتنان فيه و لا تشمله القاعدة لعدم نشوء الضرر من حكم غير 
متنجز على المكلف مع ان الاصحاب حكموا بالبطلان في ذلك 
مما يدل‏على ان مدركهم فيه حرمة الضرر و تغليبها على الامر 
الذي لا يفترق فيه حال العلم بالوجوب او الجهل به. 
و فيه:اولا-ما ذكرناه من امكان استنادهم الى القاعدة و حرمة 
الضرر معا،فما ذكر من التوضيح لا ينفي صحة استنادهم الى 
القاعدة في نفي وجوب الوضوء الضرري‏في حال العلم باصل 
الوجوب. 
و ثانيا-ان ثبوت وجوب الوضوء الضرري للجاهل بوجوب الوضوء 
بالخصوص اما غير معقول-كما ذهب اليه المحقق 
الاصفهاني(قده)-او غير عرفي على الاقل‏فيكون دليل 
نفي‏وجوبه للعالم به دالا على نفيه مطلقا حتى عن الجاهل 
بوجوبه كما هو واضح. 
و منها-الخيارات التي استند في اثباتها الاصحاب الى قاعدة لا 
ضرر كخيار الغبن و العيب و تبعيض الصفقة،مع ان هذا 
الاستناد منهم لا يعدو ان يكون من قبيل‏التعليل بعد الوقوع 
لان تبعيض الصفقة ليس فيه ضرر مالي على المشتري لكي 
يوجب الخيار عليه غايته انتفاء الغرض و الداعي اذا كان متعلقا 
بمجموع الصفقة وتخلفه شايع من غير ان يوجب الخيار 
للمشتري.على ان غاية ما يقتضيه لا ضرر في هذه الموارد نفي 
اللزوم المستوجب للضرر مع ان الثابت عندهم حق 
الخيارللمشتري القابل للاسقاط و الارث و غير ذلك،و هذه 
الحيثيات ايضا لا يمكن استفادتها من القاعدة لو كانت هي 
المدرك عند الاصحاب. 
و يرد عليه:اولا-ان ما ذكر من عدم وجود ضرر مالي في مثل 
تبعيض الصفقة انما يمنع عن التمسك بلا ضرر فيما اذا ادعى 
ارادة خصوص الضرر المالي منه،و امااذا اريد الاعم من ذلك 
بنحو يشمل الاضرار العقلائية فلا اشكال في ان الزام المشتري 
ببعض الصفقة اضرار عليه عرفا فيكون مشمولا للقاعدة لا 
محالة. 
و ثانيا-ما ذكره من عدم امكان اثبات الجواز الحقي بلا ضرر غير 
تام،اما بدعوى ان المجعول عقلائيا في امثال المقام هو الحق 
فيعتبر سلبه عنه ضرريا،او دعوى‏ترتيب آثار الحقية من 
السقوط بالاسقاط و الارث،اما السقوط فبدعوى ان رضى 
المشتري بلزوم المعاملة و التزامه به كرضاه بالبيع من اول 
الامر اذا كان عالما بالغبن‏او العيب فيكون من قبيل الضرر 
المقدم عليه غير مشمول للقاعدة،و اما الارث فبدعوى ان دليل 
الارث يشمل كل ما يبذل بازائه مال عرفا لانه يكون مما تركه 
الميت‏و مع قابلية الجواز المذكور للاسقاط يصح بذل المال 
بازائه فيكون مشمولا لاطلاق ادلة الارث((236)). 
و لا باس بالتعرض لكيفية تطبيق القاعدة على الخيارات بالقدر 
المناسب مع المقام فنقول: 
يمكن ان تطبق قاعدة لا ضرر على مثل خيار الغبن باحد 
وجوه: 
الوجه الاول-باعتبار الغبن ضررا ماليا على المشتري. 
و قد نوقش فيه من قبل المحققين بمناقشات عديدة نذكر 
اهمها: 
المناقشة الاولى-ما افاده المحقق الاصفهاني(قده)من ان 
الضرر المالي ناشي‏ء من صحة المعاملة ايضا لا لزومها فحسب 
فتنفي القاعدة صحتها و بذلك يرتفع‏موضوع الخيار هذا اذا 
جعلنا الخيار حكما آخر غير الصحة بقاء و الا كان التعبير الاصح 
ان لا ضرر ينفي حدوث الصحة لان منها الضرر المالي. 
و قد حاول الاجابة على هذه المناقشة تارة بان الضرر بوجوده 
الحدوثي ثبت بالاجماع و خصصت القاعدة باخبراجه عنها 
بالاجماع فنتمسك بالقاعدة لنفي الضرربوجوده البقائي الذي 
يعني نفي اللزوم،و اخرى بان نفي الصحة خلاف الامتنان 
بخلاف نفي اللزوم المستوجب غالبا و نوعا لاعطاء فرصة 
للمكلف للتفكير و اختيارما هو الافضل بحاله من الفسخ و 
الامضاء. 
و يرد على كلا الجوابين بانهما مبتنيان على الصيغة الاولى 
للمناقشة اي افتراض تعدد الحكم بالصحة و اللزوم،و اما اذا قيل 
بان هناك حكما واحدا هو الصحة و ترتب‏الاثر على المعاملة 
حدوثا و بقاء حتى بعد الفسخ ففرض اخراج الحصة الحدوثية 
للضرر بالقاعدة تخصيصا او لكونه خلاف الامتنان يوجب عدم 
امكان نفي الصحة‏بقاء بها، اما على الاول فلان القاعدة ليس لها 
اطلاق احوالي يرجع اليه بعد تخصيص اطلاقه الافرادي،و اما 
على الثاني فلانه اذا فرض ان الضرر المالي حصل‏بنفس صحة 
المعاملة فالامتنانية و عدمها لابد و ان تلحظ بلحاظها و من 
الواضح ان انتفاء الصحة المحققة للضرر على المشتري اوفق 
بحاله نوعا من ثبوتها،نعم ثبوتهاحدوثا و انتفائها بقاء بعد الفسخ 
اكثر امتنانا عليه الا ان الامتنانية في الحديث ليس بمعنى 
اختيار افضل الاحكام و اوفقها بحاله و استفادته من لا ضرر بل 
تكون بمعنى‏انه يجب ان يكون المكلف احسن حالا بعد جريان 
القاعدة في حقه منه قبل جريانه و هذا متحقق بنفي اصل 
الصحة. 
و سوف يتضح الجواب الصحيح عن هذه المناقشة. 
المناقشة الثانية-ان ظاهر حديث لا ضرر نفي اصل الضرر و 
حدوثه،و في المقام اصل الضرر حادث بصحة البيع يقينا و انما 
يراد نفيه بقاء،و هذا ما لا يمكن‏استفادته من القاعدة. 
و هذا الايراد انما يتجه بناء على استظهار كون المنفي حدوث 
الضرر و اصله و استظهار ان مصب النفي الضرر الخارجي او 
الحكم الضرري بعد فرض ان الصحة‏و اللزوم حكم واحد. 
و الجواب على هذه المناقشة بحيث يتضح به الجواب على 
المناقشة السابقة ايضا ان الضرر ليس عبارة عن مجرد 
النقص،بل النقص الذي لا يمكن رفعه و لا يكون‏تحت اختيار 
المكلف و مما يوجب تضايقه،و من الواضح ان صحة البيع حدوثا 
لا ينشا منه ضرر بهذا المعنى و انما ينشا الضرر من اللزوم او 
الصحة بقاء،فالضرر انماينشا في الاحكام المترتبة الطولية من 
الحكم الاخير دائما و ينسب اليه فيكون هو المرفوع بلا ضرر 
دون الاحكام الاخرى. 
المناقشة الثالثة-ان فرض الخيار ليس نفيا للضرر بل تدارك له 
بعد وقوعه،و ظاهر القاعدة نفي الضرر لا تداركه. 
و الجواب-ما عرفت من ان الضرر لا يصدق لمجرد صحة البيع 
حدوثا،فهذا الايراد لا يتم على مبنانا و لا على مبنى المحقق 
الاصفهاني الذي يفترض ان لا ضررينفي صحة البيع بقاء او 
اللزوم،فان نفي ذلك نفي للضرر ايضا لا تدارك له و انما يكون 
التدارك بمثل الارش و نحوه. 
المناقشة الرابعة-ما تقدم من المحقق العراقي(قده)من ان لا 
ضرر لا يمكن ان يثبت ما يريده الفقهاء من الجواز الحقي و 
الخيار و انما يثبت جامع الجواز المناسب‏مع الجواز الحكمي مع 
انهم حكموا بالجواز الحقي و رتبوا على ذلك آثاره من قابلية 
الاسقاط و الارث و غير ذلك. 
و الجواب:اولا-ما عرفت من امكان اثبات نتيجة الجواز الحقي 
بلا ضرر بعد ملاحظة انه لا ينفي الضرر المقدم عليه من قبل 
المكلف نفسه،و المشتري بعد قبوله‏بالضرر يكون مقدما عليه 
كما اذا كان عالما به حين البيع. 
و ثانيا-بالامكان اثبات الجواز الحقي بلا ضرر ابتداء،و ذلك 
باعتبار انه في قبال اللزوم الحقي الذي هو عبارة عن تمليك 
الالتزام. 
توضيح ذلك:ان البيع بالمطابقة تمليك للمال و بالالتزام 
يستبطن تمليك هذا الالتزام للطرف الاخر ايضا كما ملكه 
المال و هذا هو اللزوم الحقي في قبال ما اذا لم‏يملكه التزامه 
بالملك كما في موارد شرط الخيار فيبقي الجواز الحقي ثابتا،و 
قد يفرض ان الشارع لا يمضي تمليكه للالتزام هذا و لو في 
الجملة كما في خيارالمجلس و الحيوان،و في قبال ذلك 
الجواز الحكمي و اللزوم الحكمي و هما حكمان شرعيان من 
دون نظر الى التزام المتعاملين،فالاول من قبيل جواز 
الهبة،والثاني من قبيل لزوم النكاح و لذا لا تصح الاقالة فيه 
لكون لزومه حكما شرعيا لا حقا وضعه المتعاقدان. 
فاذا اتضح ذلك قلنا:بان الضرر ينشا من امضاء الشارع لتمليك 
الالتزام الذي هو اللزوم الحقي فنفيه يكون بنفي امضائه الذي 
يساوق الجواز الحقي لا محالة. 
و بهذا عرف ايضا تخريج ارث الخيار الثابت بلا ضرر فانه: 
اولا-يكفي فيه مالية الجواز الناشئة من امكان اسقاطه و بذل 
المال بازائه. 
و ثانيا-انه لو كان يشترط في موضوع الارث ان يكون مالا او حقا 
فقد عرفت امكان استفادة الجواز الحقي من لا ضرر ابتداء 
فيورث. 
المناقشة الخامسة-انه لماذا لا يثبت لا ضرر الارش بدل الخيار 
فانه يرتفع به الضرر ايضا؟. 
و فيه:ما تقدم من ان الارش تدارك للضرر لا نفي له،و القاعدة 
مفادها نفي الضرر حدوثا او بقاء كما عرفت. 
المناقشة السادسة-ان جعل الخيار على خلاف الامتنان 
بالنسبة لمن عليه الخيار، و لا ضرر قاعدة امتنانية. 
و فيه:انكار الكبرى،فان لا ضرر لا يشترط فيه ان لا يكون على 
خلاف الامتنان بالنسبة لغير من يجري في حقه ما لم يبلغ 
مرتبة الضرر به. 
المناقشة السابعة-ان الخيار ضرر على من عليه الخيار لانه قد 
ملك الثمن بالبيع فارجاعه في قبال ما هو اقل قيمة منه ضرر 
عليه فيكون من تعارض الضررين بالدقة. 
و فيه:انكار الصغرى،فان المال الناقص كان لمن عليه الخيار 
من اول الامر فاسترداد ثمنه الذي ملكه بهذه المعاملة الضررية 
ليس ضررا عليه. 
المناقشة الثامنة-ان ثبوت الخيار للمغبون دون الغابن ضرري 
من ناحية انه يستلزم تمليك الغابن التزامه بتمليك العين الى 
المغبون دون العكس و هذا بنفسه ضررلان تمليك الالتزام من 
المتعاقدين لا بد و ان يكون بنحو التقابل لا من طرف واحد. 
و فيه:ان هذا الضرر في طول فرض ارتكاز عقلائي يقضي 
بثبوت حق للغابن و هو حق ان لا يخرج التزامه من ملكه الا و 
يعط‏ي له في مقابله التزام الاخر و لايتملك عليه التزامه مجانا 
و مثل هذا الارتكاز غير موجود للغابن لكونه غابنا فلا يثبت له 
مثل هذا الحق ليكون سلبه عنه ضررا عليه.نعم لو اسقط 
المغبون حقه والتزم بالبيع بعد علمه بالغبن ثبت مثل هذا 
الارتكاز و لهذا يحكم بسقوط خيار الغابن بذلك،و هذا وجه آخر 
لسقوط الخيار بالاسقاط. 
و هكذا يتضح صحة تطبيق لا ضرر على خيار الغبن و نحوه 
باعتبار الضرر المالي. 
الوجه الثاني-تطبيقه عليه بلحاظ الضرر الحقي لان العقلاء 
يرون للمغبون حقا على فسخ العقد فسلبه عنه ضرر عليه 
فنطبق القاعدة بهذا الاعتبار فتكون امضاء لحق‏الخيار 
المجعول عقلائيا. 
و هذا التخريج يسلم عن اهم المناقشات المتقدمة على الوجه 
الاول و ملاك جعل العقلاء لحق الخيار يمكن ان يكون باحدى 
صياغات: 
الصياغة الاولى-ان يجعلوا الغبن منشا لحق الخيار للمغبون 
ابتداء. 
الصياغة الثانية-ان يكون هذا الخيار بملاك تخلف الشرط 
الضمني،لان المتعاقدين يشترط كل منهما على الاخر ضمنا 
انحفاظ مالية ماله في العوضين و عدم غبنه‏فيه،و العرف يرى 
ان فوات هذا الشرط يكون موجبا لضمانه،و ضمانه يكون بالخيار 
و حق الفسخ،و قد اشار الى هذه الصياغة المحقق 
العراقي(قده). 
الصياغة الثالثة-نفس الفرضية السابقة مع افتراض ان تخلف 
الشرط يوجب عند العقلاء حق الخيار ابتداء لا بتوسط الضمان 
كما في تلك الصياغة،فلا يقال لماذايكون الضمان بالخيار 
بالخصوص دون الارش. 
الصياغة الرابعة-ارجاع خيار الغبن الى خيار تخلف الشرط كما 
في الصياغة السابقة و ارجاع خيار تخلف الشرط الى شرط 
الخيار ضمنا عند تخلف الشروط،و هذاهو مبنى مدرسة 
المحقق النائيني(قده)في امثال هذه الخيارات و تفصيل الكلام 
حول هذه الصياغات و اختيار ما هو الارجح منها متروك الى 
محله من علم الفقه. 
الوجه الثالث-تطبيق لا ضرر على خيار الغبن بلحاظ الغرض 
المعاملي للمتعاقدين و الذي لا شك في تعلقه بالعوضين مع 
التحفظ على نفس المقدار من المالية‏فيهما معا. 
و هذا الوجه هو الذي اورد عليه المحقق العراقي فيما سبق بانه 
لا عبرة في باب لا ضرر بتخلف الاغراض و الا لزم ثبوت الخيار 
في كثير من الموارد،و لا يلتزم‏بذلك فقيه. 
و التحقيق:انه يمكن التفكيك بين هذا الغرض و سائر الاغراض 
الشخصية في المعاملات،فان الغرض اذا كان نوعيا عاما لا 
يلحظ فيه شخص معين بل هو ثابت‏بالنسبة الى كل انسان و لو 
باعتبار ارتكازية شدة اتصال هذا الغرض بكل انسان فسوف 
يصدق على تخلفه الضرر بقول مطلق و بلا مؤنة و هذا بخلاف 
الاغراض‏الخاصة الشخصية.فاذا جزمنا بثبوت مثل هذا الارتكاز 
كان هذا الوجه في تطبيق لا ضرر على خيار الغبن تاما ايضا. 
ثم ان هناك موردين آخرين ذكرهما المحقق العراقي(قده)من 
تطبيقات القاعدة في الفقه،و ذكر عدم انطباق القاعدة عليهما 
بالدقة: 
احدهما-مسالة تعارض الضررين،و هذا ما سوف نتعرض له في 
تنبيهات قاعدة لا ضرر مفصلا. 
و الاخر-ما اذا غاب الزوج و لم ينفق على زوجته،فان الفقهاء 
حكموا بان للحاكم ان يطلقها دفعا للضرر،و هذا ما سوف نتكلم 
عنه لدى البحث عن فقه الحديث‏بلحاظ جملة لا ضرار. 

تطبيق القاعدة بلحاظ الاضرار الاعتبارية: 
الجهة السابعة-قد عرفت مما سبق ان الضرر في الحديث يشمل 
الضرر الحقيقي كقطع اليد،و الضرر الاعتباري الذي يكون في 
طول ارتكاز حق عقلائي كما في‏حرمان الشخص من حقوقه 
العرفية،و نريد هنا البحث عن تطبيق القاعدة بلحاظ هذاالنوع 
من الاضرار من ناحيتين: 
الناحية الاولى-مدرك هذا التطبيق و شمول الحديث لهذا 
النوع من الاضرار رغم انها ليست اضرارا حقيقية. 
الناحية الثانية-ضابط هذا النوع من الاضرار الاعتبارية،و ان 
الدليل هل يشمل الافراد الاعتبارية المتجددة بعد زمن 
المعصوم(ع)ام لا. 

اما الناحية الاولى-فيمكن اثبات شمول الحديث لهذا النوع من 
الاضرار باحد تقريبين: 
الاول-دعوى الاطلاق اللفظ‏ي في الحديث،لان الشارع عندما 
يخاطب العرف يقصد بالفاظه ما هو معناها عرفا و خارجا،و 
مفهوم الضرر عرفا يشمل الضرر الحقيقي‏و الارتكازي فانه في 
طول ترسخ ذلك الحق ارتكازا يرى ذلك النقص ضررا لا محالة. 
الثاني-دعوى الاطلاق المقامي،فانه لو فرض ان الضرر لا يشمل 
الا الضرر الحقيقي او الضرر الاعتباري الذي يقبله المتكلم 
نفسه مع ذلك قلنا بان المتكلم اذا كان‏في مقام البيان لا 
الاجمال فسوف ينعقد لخطابه اطلاق مقامي يدل على امضائه 
لنفس الاعتبارات العقلائية و العرفية و اعتماده عليها في 
تعيين ما هو الضرر،فكانه‏اعتمد على الارتكاز العرفي في تحديد 
مراده. 

و اما الناحية الثانية من البحث فتحقيق الكلام فيها ان العناوين 
التي لها افراد و مصاديق غير حقيقية-اعتبارية و عنائية-تكون 
بانحاء عديدة: 
الاول-ان تكون العناية في الفرد غير الحقيقي من جهة الخطا 
في التطبيق،كما اذا تصور العرف نتيجة نظرته المسامحية ان 
زيدا مصداق للعالم باللّه لمجرد كونه‏معتقدا بوجوده تعالى. 
و لا اشكال انه لا عبرة بمثل هذه العناية العرفية بعد فرض انه 
من باب الخطا في التطبيق و الاخبار بحيث لو التفت اليه 
العرف لتنبه الى خطاه. 
الثاني-ان تكون العناية في الفرد انشائية لا اخبارية اي ان 
العرف يوجد فردا حقيقيا من ذلك العنوان بايجاد منشئه. 
و هذا يكون في عناوين يمكن ايجادها بعمل انشائي كعنوان 
التعظيم و الدلالة،فانه في طول وضع عرف القيام مثلا من 
اجل تعظيم القادم،او وضع لفظ للدلالة على‏معنى معين 
يتحقق التعظيم بالقيام و الدلالة باستعمال ذلك الوضع 
حقيقة،لان التعظيم لا يراد به الا اظهار الاحترام بمبرز ما،و 
الدلالة لا يراد بها الا الاقتران بين‏اللفظ و المعنى تصورا،و 
كلاهما يمكن ان يحصل بالتواضع و الانشاء حقيقة.و في مثل 
هذا النوع من الافراد العنائية لا اشكال في شمول اطلاق الدليل 
لافراده‏المتجددة بعد زمن المعصوم ايضا لكونها افرادا حقيقية 
للمعنى نظير ايجاد مصداق للماء بعلاج لم يكن متيسرا في 
زمن المعصوم فانه مشمول ايضا لاطلاق دليل‏المطهرية. 
الثالث-ان تكون فردية الفرد انشائية و لكنها مختصة بعرف 
خاص لكونها في طول امضاء العرف و قبوله لذلك الامر 
الانشائي او الاعتباري و ليس كما في القسم‏السابق، و هذا نظير 
عنوان الضرر فانه عبارة عن النقص الحقيقي او الاعتباري 
لملك او حق عند عرف يعتبر الملكية او الحقية في ذلك 
المورد،فانه بمنظار ذلك‏العرف يكون نقصه ضررا بخلاف 
منظار عرف لا يعتبر ذلك الحق. 
و في هذا القسم من الافراد الاعتبارية لا يشمل اطلاق الدليل 
الا ما يكون مصداقا للعنوان عند الشارع اي في الموارد التي 
تكون تلك الاعتبارات المحققة للعنوان‏ممضاة من قبل الشارع 
نفسه،و هذا يختص لا محالة بالافراد العنائية للعنوان المتواجدة 
في عصر الشارع حيث يكون نفس اطلاق الدليل او سكوت 
الشارع امضاءلها،و اما الاضرار العنائية المستجدة بعد عصر 
التشريع فلا يشمله اطلاق الدليل اذ لا ينعقد اطلاق لشمولها لا 
لفظا و لا مقاما كما لا يخفي. 
و منه يعرف حال قاعدة لا ضرر،فانها لا يمكن ان تشمل كافة 
مصاديق الضرر العنائية المستجدة في العصور المتاخرة الا في 
حدود ما يحرز قبول الشارع لثبوت‏الحق فيها،بل حتى اذا 
افترضنا الاطلاق اللفظ‏ي في لا ضرر لمثل هذه الاضرار كان لا 
بد من تقييد مفادها بما كان في عصر الشارع ضررا لا اكثر،اذ 
من الواضح ان‏حكم الشارع ليس تابعا لاحكام العقلاء دائما و ابدا 
فان هذا لا بد و ان يكون على اساس احد امرين كلاهما يقطع 
بخلافه و خلاف ظاهر الخطابات. 
احدهما-ان يكون مجرد حكم العقلاء كافيا لحكم الشارع لان 
مطابقة حكم العقلاء بما هو تمام الموضوع لحكم الشارع،و هذا 
يقطع بعدمه. 
الثاني-ان يكون المولى قد علم بمقتضى علمه بالغيب ان كل 
ما سيجعله العقلاء خارجا سوف يكون على طبق ما يريده هو 
ايضا،و هذا ايضا خلاف ظاهرالخطابات و مقطوع البطلان. 
ثم انه لا ينبغي ان يعتبر هذا الكلام تحديدا مطلقا لمفاد 
القاعدة و امثالها من الخطابات الشرعية و الغاء لها او تخصيصها 
بالافراد الارتكازية التي يحرز وجودها في‏عصر الشارع فقط فلا 
يمكن تعميمها للمصاديق العرفية في ازمنتنا للضرر،فان هناك 
نكتتين اخريين توجبان التوسعة بمقدار ما: 
احداهما-اذا فرض ان فردا من افراد الضرر في عرفنا المعاصر 
لم يكن موجودا في عصر الشارع بشخصه و لكنه كان ثابتا 
بنكتته،اي ان ذلك الحق المشروع في‏عرفنا المعاصر كان 
نظيره او كبراه مركوزا في عصر التشريع ايضا و لم يردع عنه 
الشارع بل امضاه كفى ذلك في شمول القاعدة له،فالعبرة بسعة 
النكتة العقلائية‏الممضاة في عصر التشريع لا بالحدود الواقعة 
خارجا من مصاديق تلك النكتة كما اشرنا الى ذلك في بعض 
البحوث السابقة. 
الثانية-انه عند الشك في ثبوت هذا الحق في زمن التشريع،او 
دخوله تحت نكتة ممضاة من قبله لانحتاج الى اثبات ذلك 
بالشواهد التاريخية القطعية الامر الذي‏يتعسر غالبا او يتعذر،بل 
يمكن اثبات ذلك بطريق آخر تعبدي و هو اجراء اصالة الثبات 
في الظهور لما ذكرنا من ان هذه الافراد العنائية توجب ظهورا 
و توسعة في‏مدلول الخطاب لفظا او مقاما بحيث يشمل 
الخطاب هذه الافراد فاذا شك في امضاء الشارع لها رجع الى 
الشك في تحديد ظهور الخطاب و ان ما نفهمه اليوم 
من‏اطلاقه هل كان ثابتا له في عصر التشريع ايضا ام لا فيكون 
من موارد التمسك باصالة الثبات و عدم النقل في 
الظهور((237)). 
و باحدى هاتين الطريقتين نستطيع تخريج الكثير من الحقوق 
و المرتكزات العقلائية المستجدة بعد عصر المعصومين(ع). 

فقه الحديث بلحاظ لاضرار: 
الجهة الثامنة-في المراد من فقرة(لاضرار)في الحديث،و قد 
ذكرنا فيما سبق ان الضرار هو تعمد الضرر و تقصيده باستخدام 
حق من الحقوق بنحو يوقع الضرربالغير، و من هنا يكون ذلك 
الحق كانه سبب و ذريعة للاضرار بالاخرين،و من هنا يكون 
المنفي بلا ضرار امرا زائدا على اصل حرمة الضرر او عدم 
الحكم‏الضرري و هو نفي اصل الحق الذي قد يستوجب تمسك 
المكلف به لايقاع الضرر المحرم بالاخر و هو في مورد الرواية 
حق ابقاء الشجرة و تملكها من قبل سمرة‏بن جندب. 
و توضيح ذلك:ان الحكم قد يكون بذاته ضرريا كما في لزوم 
البيع الغبني و قد يكون ضرريا بتوسط ارادة مقهورة للحكم كما 
في ضررية وجوب الوضوء فان الضررو ان كان في طول ارادة 
الوضوء الا انها ارادة مقهورة و من هنا يكون الحكم بالوجوب 
ضرريا،و ثالثة يكون ضرريا بتوسط ارادة غير مقهورة كما في 
جواز الدخول‏الى حائط الانصاري بلا استئذان.و لا ضرر ينفي 
الاقسام الثلاثة للضرر معا اي حتى الحكم الضرري في المورد 
الثالث باعتبار ما تقدم من ان لا ضرر ينفي الوجودالاستساغي 
للضرر او ينطبق على الجواز المذكور باعتباره سببا له و لو 
عرفا،الا ان هذا المقدار من نفي الحكم لا يكفي لمنع سمرة بن 
جندب عن عدم الاضراربالانصاري في دخوله اذا كان عاصيا 
لهذا الحكم و اراد الدخول بلا استئذان،و هنا يصل دور لاضرار 
لنفي موجب امكانية الاضرار المحرم على سمرة بن 
جندب‏بالتمسك بحق من حقوقه بنحو يضر بالاخرين و لو كان 
محرما عليه،فلا ضرار نفي للضرر الحرام بلحاظ ما في الشريعة 
لا نفي للضرر بلحاظ ما في الشريعة،و معنى‏ذلك انه ينفي سبب 
وقوع الضرر الحرام و هو في المقام حق ابقاء الشجرة في حائط 
الانصاري فيرتفع هذا السبب و يجوز للانصاري ان يقلع شجرته 
و يرم بهاوجهه. 
و بهذا يظهر الجواب عما مضى من الاعتراض في كيفية تطبيق 
القاعدة في الحديث على قصة سمرة بن جندب،حيث اشرنا 
فيما سبق بان هذا التطبيق ليس باعتبارلا ضرر بل لاضرار 
بالتقريب المتقدم،و هذه قاعدة عامة يمكن الاستفادة منها في 
موارد كثيرة من الفقه من قبيل ما اذا استغل الزوج مثلا حقه 
في الطلاق للامساك‏على الزوجة و الاضرار بها و تحريمها عن 
حقها. 
تنبيهات 
و بعد ان اتضح فقه القاعدة بلحاظ كل من لا ضرر و لاضرار،يقع 
البحث عن امور متعلقة بهذه القاعدة نوردها ضمن تنبيهات 
اربعة: 
1-شمول القاعدة للاحكام العدمية: 
في انه هل يمكن ان يستفاد من القاعدة وضع حكم يكون عدمه 
ضررا كما يستفاد رفع حكم ضرري ام لا؟ 
ذهبت مدرسة المحقق النائيني الى الثاني و ان كان في 
الدراسات استدل على استفادة حرمة الاضرار بالغير من 
القاعدة بتقريب:ان الترخيص فيه ضرري و هذايعني الالتزام 
بامكان استفادة تشريع حكم يكون عدمه ضرريا من القاعدة. 
و ايا ما كان فقد استندت هذه المدرسة في منعها عن استفادة 
تشريع حكم عدمه ضرري من القاعدة الى احد ماخذين: 
الاول-دعوى قصور المقتضي و عدم الاطلاق فيها. 
الثاني-دعوى وجود المانع،و هو لزوم فقه جديد. 
اما الماخذ الاول فيمكن ان يقرب باحد وجوه: 
الاول-ان حديث لا ضرر ناظر الى ما جعله الشارع من الاحكام،و 
عدم الحكم ليس مجعولا لكي يشمله اطلاق الحديث. 
و يرد عليه:ان هذا غير تام لا على تفسيرنا للنفي في لا ضرر و لا 
على تفسير المحقق النائيني(قده)،اما الاول فلانا جعلنا النفي 
منصبا على الاضرار الخارجية و قدخرج من اطلاقها بمقيد 
كالمتصل الضرر غير المرتبط بالشارع و الذي لا يستطيع 
الشارع بما هو مشرع رفعه او وضعه فيبقي ما عداه تحت 
الاطلاق سواء كان من‏جهة حكم من الشارع ام عدم حكم 
كالترخيص من قبله،و اما الثاني فلان المحقق النائيني جعل 
مفاد الحديث نفي الحكم الضرري اي نفي تشريعي للضرر،و 
لكن‏من الواضح ان لفظ الحكم غير وارد في لسان الحديث 
ليستظهر اختصاصه بالضرر الناشي‏ء من جعل الحكم،و النفي 
التشريعي للضرر كما يناسب نفي الحكم‏الناشي‏ء منه الضرر 
كذلك يناسب نفي الترخيص الناشي‏ء منه الضرر. 
و الحاصل:لا موجب لافتراض ان الحديث ناظر الى خصوص 
الجعل و الحكم الشرعي المجعول-بالمعنى الاصولي-بل هو 
ناظر الى مطلق الموقف الشرعي‏المسبب للضر فينفيه بلسان 
نفي الضرر. 
الثاني-ان نفي الترخيص يعني نفي نفي الحكم و هو ان كان 
معقولا فلسفيا او منطقيا و يعط‏ي معنى الاثبات و لكنه خلاف 
الطبع الاولي للعرف بحيث لا يستساغ‏استفادة الاثبات من 
لسان النفي. 
و فيه:ان المفروض انصباب النفي على عنوان الضرر،اما بوجوده 
الخارجي التكويني او التشريعي بعد تطبيقه على سببه و هو 
الموقف الشرعي فلا يلزم من شمول‏اطلاق الحديث للموقف 
الشرعي الناشي‏ء من عدم الحكم توجه النفي على النفي بحسب 
المدلول الاستعمالي للكلام. 
الثالث-ان كلمة(في الاسلام)الواردة في بعض طرق الحديث 
قرينة على ارادة الاحكام المجعولة لان عدم الحكم ليس من 
الاسلام. 
و فيه:مضافا الى عدم ورود هذا الذيل في النص المعتبر،ان 
الاسلام عبارة عن مجموعة حدود و مواقف تشريعية معينة 
سواء كانت وجودية ام عدمية الزامية اوترخيصية. 
و هكذا يتضح تمامية الاطلاق للحديث بالنسبة الى الاحكام 
العدمية ايضا. 
و هذا هو الصحيح في ابطال هذا الماخذ لا ما قد يقال من ان 
الترخيص عرفا و بالمسامحة حكم وجودي ايضا و ان كان بالدقة 
عدميا،او القول بان الاباحة الشرعية‏حكم وجودي كباقي 
الاحكام الخمسة فترفع بالقاعدة((238)). 
فانه مضافا الى ان الترخيص ليس حكما وجوديا بل مجرد عدم 
الالزام،ان نفي الاباحة بالمعنى الوجودي لا يثبت الحرمة التي 
هي المطلوب لنفي الضرر. 
و دعوى:ان نفي الاباحة كحكم وجودي يستلزم الحرمة بعد 
ضم كبرى عدم خلو اية واقعة عن حكم من الاحكام الخمسة،او 
بدعوى الملازمة العرفية من باب دفع‏اللغوية. 
مدفوعة فان ما يدل على عدم خلو كل واقعة عن حكم من 
الاحكام لا يراد منها الا ان الشريعة ليست ناقصة و مهملة لبعض 
الوقائع و هذا اعم من الالزام و الترخيص‏بمعنى عدم الحكم كما 
هو واضح،و قرينة اللغوية انما تتم فيما اذا نفيت الاباحة 
بالخصوص لا بالاطلاق و نحوه فان اللغوية تمنع حينئذ عن 
انعقاد الاطلاق و لا تعين‏اللازم. 
و اما الماخذ الثاني للمنع و هو لزوم تاسيس فقه جديد من 
شمول القاعدة للحكم العدمي فقد استعرض المحقق 
النائيني(قده)لتوضيح ذلك عدة تطبيقات نقتصرفيما يلي 
على اهمها و هو فرعان: 
الاول-لزوم امكان رفع عدم ولاية الزوجة مثلا على الطلاق عند 
ضررية ذلك كما اذا لم ينفق الزوج عليها عصيانا او كان معسرا. 
و افاد السيد الاستاذ بان قاعدة لا ضرر لا تثبت ولاية الطلاق 
للزوجة او لوليها و هو الحاكم الشرعي حتى اذا قلنا بعموم 
القاعدة للاحكام العدمية،و ذلك لان‏الضررية تنشا من عدم 
الانفاق لا من الزوجية او عدم الطلاق،فالقاعدة تدل على 
وجوب الانفاق لدفع الضرر و هذا لا ربط له بالولاية على 
الطلاق. 
و هذا الاعتراض مبني على اختصاص تطبيق القاعدة على 
الضرر المالي اي النقص في المال،و اما بناء على ما تقدم من ان 
للضرر مصاديق اخرى اعتبارية‏فمن‏الواضح ان سوء الحالة التي 
تنشا من عدم ولاية الزوجة على طلاق نفسها من زوجها الذي 
لا ينفق عليها من اوضح مصاديق الضرر و الذي يكون رفع 
الضررعنها بولايتها على طلاق نفسها و الانفكاك عن مثل هذه 
الزوجية. 
و الصحيح في الجواب على هذا التطبيق ان يقال: 
اولا-انه لا يرتبط بعموم القاعدة للاحكام العدمية بل يتجه على 
كل تقدير،اذ لو كان عدم الطلاق ضرريا كما هو المفروض كان 
معناه ضررية بقاء الزوجية و هي‏حكم وجودي و حيث ان 
الاجماع و الضرورة الفقهية قد دلا على ان الزوجية لا تنقطع 
الا بالطلاق فيدل لا ضرر بالملازمة على ثبوت الطلاق بيد 
طرف الزوجة امانفسها او وليها و هو الحاكم الشرعي الذي هو 
القدر المتيقن،هذا اذا كان الزوج غير قادر على الانفاق للاعسار 
و اما اذا كان قادرا عليه و لكنه لا ينفق عصيانا و تمردافهنا 
يمكن التمسك بفقرة لاضرار بالتقريب المتقدم شرحه اذا لم 
يمكن اجباره على الانفاق فايضا يثبت الحكم بالطلاق للحاكم 
الشرعي على الاقل. 
و ثانيا-ان هذا ليس فقها جديدا بل امر قد افتى به جملة من 
الفقهاء،و وردت به بعض الروايات المعتبرة و انما ادعي وجود 
بعض الحدود و المقيدات له من قبيل‏فرض غيبة الزوج او 
اعساره مما هو موكول الى الفقه فاذا ثبت شي‏ء من تلك القيود 
و التحفظات في الفقه اخذ بها كتقييد لاطلاق القاعدة و الا 
التزم باطلاقها و ليس‏في ذلك تاسيس فقه جديد. 
الثاني-تطبيق القاعدة بلحاظ عدم الضمان على المتلف 
للمتلف له،فقد اورد عليه في تقريرات المحقق 
النائيني(قده)بما لا يخلو من تشويش و اضطراب و خلط 
بين‏اصل التعميم للاحكام العدمية،و ما فرع عليه من مسالة 
الضمان على المتلف، و بالامكان استخلاص احد اشكالين من 
عبائر التقريرات. 
احدهما-ان لا ضرر ينفي الضرر لا انه يثبت التدارك،و الضمان 
تدارك للضرر. 
الثاني-النقض بموارد التلف،فان من تلف ماله ايضا يكون عدم 
الضمان في حقه ضرريا فليقل بضمان بيت المال لماله و هذا ما 
لا يلتزم به فقهيا. 
و يرد على الاشكال الاول،بان الضمان ليس تداركا للضرر اما 
باعتبار ارتكازية حق الضمان على المتلف عقلائيا و قد ذكرنا 
فيما سبق عموم القاعدة للاضرارالعقلائية الاعتبارية،او باعتبار 
ان الضمان و ان كان بالتدقيق العقلي تداركا للضرر الا انه 
بالنظر العرفي المسامحي نفي له و لو بمرتبة من مراتبه. 
و يرد على الثاني ان التلف السماوي لا يتم فيه شي‏ء من 
التقريبين السابقين اذ ليس التلف له انتساب الى الحكم 
الشرعي في المقام اصلا،و ليس تداركه من بيت‏المال ارجاعا له 
و نفيا للضرر بل مجرد فضل على من تلف منه المال و احسان 
عليه. 
و يرد على الاشكالين معا ما اشرنا اليه من انا لو سلمنا عدم 
انطباق القاعدة على باب الضمان لكونه تداركا للضرر لا نفيا له 
فهذا لا يستدعي عدم عموم القاعدة وشمولها للاحكام 
الترخيصية العدمية كعدم حرمة الاضرار مثلا. 
بل ظاهر القاعدة في حديث الشفعة و منع فضل الماء ان 
التطبيق كان بلحاظ الحكم العدمي الترخيصي حيث استخرج 
منها حرمة منع الماء و ثبوت حق الشفعة‏للشريك،بل الامر في 
قصة سمرة بن جندب ايضا كذلك اذا كان التطبيق بلحاظ (لا 
ضرر)لا(لاضرار)فان الضرري ليس هو اصل الحق في الدخول 
بل جواز عدم‏الاستئذان و الترخيص فيه فيرتفع و يثبت حرمة 
الدخول بلا استئذان. 
ثم ان للمحقق الاصفهاني(قده)كلاما في تطبيق القاعدة في 
باب الضمان لاثبات الضمان فيمن اتلف مال الغير سهوا مثلا 
حاصله:ان القاعدة انما تنفي اطلاق الحكم‏الضرري كوجوب 
الوضوء اذا استلزم ضررا لا الحكم الذي يكون من اصله ضرريا،و 
عدم الضمان في مورد التلف اصله ضرري لا ان اطلاقه و قسما 
منه ضرري‏لكي يرفع بلا ضرر. 
و فيه:مضافا الى ما تقدم من ان القاعدة ناظرة الى الشريعة 
ككل و يحكم عليها لا الى كل فرد فرد من الاحكام مستقلا،ان 
دائرة عدم الضمان تتحدد بتحديد دائرة‏الضمان فاذا كان 
الشارع قد حكم بالضمان في مورد الاتلاف العمدي فيكون 
موضوع عدم الضمان ما لم يكن كذلك بان تلف بلا عمد او 
بتلف سماوي او لم يتلف‏اصلا، و هذا الحكم العدمي اصله ليس 
ضرريا بل اطلاقه لصورة الاتلاف غير العمدي هو الضرري 
فيرفع بالقاعدة. 
2-تطبيق القاعدة فيمن اقدم على الضرر: 
هناك في بادى‏ء الامر نحو تهافت بين موقفين للاصحاب في 
تطبيق القاعدة،فانهم في باب خيار الغبن و نحوه قالوا بعدم 
الخيار فيما اذا كان المغبون عالما بالغبن من‏اول الامر لانه 
اقدم بنفسه على الضرر،بينما ذهبوا في مسالة من اقدم على 
الجناية متعمدا و هو مريض لا يتمكن من الغسل بسقوط وجوب 
الغسل عليه لكونه‏ضرريا و الانتقال الى التيمم مع انه ايضا قد 
اقدم على الضرر. 
و قد تصدى المحقق النائيني(قده)على ما في تقريرات بحثه 
لحل هذا الاشكال، و عبائر التقرير لا تخلو من تشويش و فيها 
محتملات عديدة،و فيما يلي نصوغ‏مطلب هذا المحقق 
بتقريبات ثلاثة: 
الاول-ان لا ضرر انما ينفي الحكم المتولد منه الضرر باعتبار 
مسببا توليديا له على ما تقدم في شرح الحديث،و هذا انما يكون 
فيما اذا كانت ارادة المكلف مقهورة‏للحكم الشرعي كما في 
الامر بالغسل فانه بعد فعلية الجنابة تكون ارادة المكلف مقهورة 
للوجوب،و اما من يقدم على الغبن فالحكم بصحة المعاملة لا 
يقهر ارادة‏المكلف على الاقدام على الغبن كي يكون الضرر 
منتسبا اليه لا الى ارادة المكلف. 
و فيه:انه خلط بين الجعل و المجعول،فانه اذا لوحظ جعل 
الحكم بوجوب الطهور و صحة المعاملة الثابتان قبل تحقيق 
موضوعهما خارجا فلا ارادة مقهورة لهذاالحكم في الموردين،و 
ان لو حظ فعلية الحكم بها بعد تحقق الموضوع فكما ان ارادة 
المكلف مقهورة لايجاب الطهور على المجنب كذلك هي 
مقهورة لصحة‏المعاملة و لزوم الوفاء بها على المتعاقد. 
الثاني-ان الضرر في باب الجنابة ضرر تكويني ثابت حتى اذا 
كانت جنابته عمدية،فان ذلك لا يرفع ضرر الماء عنه و هذا 
بخلاف باب الغبن فان اقدامه من اول‏الامر على المعاملة مع 
العلم بالغبن فيها معناه عدم اشتراط التساوي في القيمة فلا 
موضوع للحق ليكون انتفاؤه ضرريا. 
و فيه:ما تقدم من امكان تطبيق لا ضرر في الغبن بلحاظ الضرر 
المالي،و هو ثابت تكوينا كالضرر في باب الجنابة. 
الثالث-ان المعاملة الغبنية بنفسها الضرر و قد اقدم عليه 
المشتري مثلا فلا تشمله القاعدة لانها مشروطة بعدم الاقدام،و 
اما الجنابة التي اقدم عليها فليست هي الضررو انما الضرر في 
ايجاب الغسل عليه و هو لم يقدم عليه و انما اقدم على 
موضوعه،نعم لو كان حكم هذا الموضوع بالخصوص الغسل فقد 
اقدم على الضرر لان‏المقدم على موضوع حكم ضرري مقدم 
عليه فصدق الاقدام موقوف على كون حكم هذه الجنابة وجوب 
الغسل و عدم جريان لا ضرر الموقوف على الاقدام‏فاصبح صدق 
الاقدام دوريا فلا اقدام،و هذا التقريب نقله المحقق 
العراقي(قده)عن استاذه صاحب الكفاية فلعله مقصود المحقق 
النائيني(قده)ايضا و لتحقيق البحث‏يقع الكلام في مقامين: 
المقام الاول-في صدق الاقدام في مسالة الغبن فنقول:قد 
يتوهم عدم صدقه من باب ان المكلف اقدم على الانشاء و هو 
ليس بضرري،و انما الضرر يترتب على مااقدم عليه و هو الصحة 
و النفوذ كما في باب الغسل و فيه:ان المدلول الجدي الذي 
يقدم عليه المتعاملان هو ايجاد النتيجة القانونية و حصول 
المبادلة خارجا و ليس‏الانشاء الا استطراقا الى تحصيل ذلك في 
الخارج،فاذا كانت المبادلة ضررية صدق الاقدام على الضرر 
بذلك. 
و قد يمنع عن ذلك بان الاقدام يكون على حدوث المعاملة و 
صحتها و هو ليس ضرريا و انما الضرر في بقاء الصحة بعد الفسخ 
اي لزومها الذي هو حكم شرعي‏مترتب على المعاملة فيكون 
حاله حال وجوب الغسل و هذا البيان ايضا غير تام بناء على 
مسلك المحقق النائيني(قده)و المختار من ان اللزوم منشا في 
المعاملة‏بالالتزام فيكون هو مقصود المتعاملين الذي اقدما 
عليه،و عليه فلا ينبغي الشك في صدق الاقدام على الضرر في 
مسالة الغبن بنفس اقدامه على المعاملة عالمابالغبن. 
المقام الثاني-في صدق الاقدام على الضرر في مسالة الجنابة 
العمدية.و البحث عن ذلك يقع في جهات: 
الجهة الاولية في علاج شبهة الدور التي اثارها المحقق 
الخراساني(قده)في صدق الاقدام على الضرر،و لتوضيح ذلك 
نتكلم ضمن نقاط: 
النقطة الاولى-انه لو صح ما افاده من ان الاقام على الضرر 
دوري لتوقفه على عدم جريان لا ضرر المانع عن وجوب الغسل 
و عدم جريانه متوقف على الاقدام لصح‏انا ان نقول ذلك في 
طرف عدم الاقدام ايضا لتوقفه على جريان لاضرر حتى ينفي 
وجوب الغسل فلا يكون اقدام عليه و جريانه متوقف على صدق 
عدم الاقدام وهذا دور. 
النقطة الثانية-ما ذكرناه مرارا من خطا اصل هذه المنهجة في 
علاج الدور و دفع محذوره،فان المحال ليس هو تحقق 
الدائرين في الخارج بل الاستحالة في نفس‏التوقفين سواء وجد 
الموقوف و الموقوف عليه خارجا ام لا فلا بد مع ابطال احد 
التوقفين دائما في مقابل شبهة الدور لا التسليم بذلك و المنع 
عن تحققهماخارجا. 
النقطة الثالثة-ان العام دائما يتعنون بنقيض العنوان الوارد في 
المخصص او الحاكم،فاذا ورد اكرم العالم دائما و ورد لا تكرم 
فساق العلماء كان موضوع العالم الواجب‏اكرامه هو العالم الذي 
لا يكون فاسقا،و في المقام دليل وجوب الغسل على المجنب 
بعد تحكيم دليل لا ضرر عليه يكون موضوعه نقيض العنوان 
الماخوذ في لاضرر الذي هو عنوان عدم الاقدام-بحسب 
الفرض-اي الاقدام على الضرر فلا بد من ملاحظة ان عدم 
الاقدام على الضرر الماخوذ في موضوع لا ضرر باي معنى‏من 
المعاني لكي يتحدد عنوان الاقدام الماخوذ في موضوع وجوب 
الغسل. 
النقطة الرابعة-ان عدم الاقدام في موضوع لا ضرر فيه بدوا 
احتمالات ثلاثة: 
الاول-ان يراد به عدم الاقدام بقطع النظر عن لا ضرر لا مطلق 
عدم الاقدام و لو من ناحية جريان لا ضرر فيكون موضوع 
وجوب الغسل على هذا الاحتمال الاقدام‏الثابت بقطع النظر 
عن لا ضرر،و بناء عليه يجب الغسل على المجنب متعمدا لانه 
مع قطع النظر عن لا ضرر يصدق الاقدام على الضرر-بقطع 
النظر عما سوف‏نذكره-. 
الثاني-ان يراد عدم الاقدام بالفعل اي و لو كان من ناحية لا 
ضرر،و هذا هو المحال لاستلزامه الدور فان عدم الاقدام 
المتفرع على لا ضرر لا يمكن ان يكون‏موضوعا له. 
الثالث-ان يراد عدم الاقدام و لو الناشي‏ء من لا ضرر و لكن لا 
بنحو الفعلية بل بنحو القضية التعليقية الشرطية فكلما صدقت 
قضية شرطية مقدمها ثبوت لا ضرر وتاليها عدم الاقدام تحقق 
موضوع لا ضرر و هذا لا يلزم منه الدور لان صدق القضية 
الشرطية لا يتوقف على صدق طرفيها فلو فرض ان اللّه سبحانه 
و تعالى علق‏خلق الشيخ المفيد على نصرة الشيخ المفيد 
للاسلام بنحو القضية الفعلية كان دورا و محالا و لكن اذا كان 
خلقه متوقفا على نصرته للاسلام بنحو القضية الشرطية‏اي 
صدق قولنا لو خلق لنصر الاسلام فهذا ليس دورا. 
و هذا الاحتمال كالاحتمال الثاني في النتيجة الا انه من دون 
محذور الدور، و عدم الاقدام بناء على هذا يكون اعم و اوسع من 
العدم الماخوذ بناء على الاحتمال‏الاول فيكون الاقدام الماخوذ 
في موضوع وجوب الغسل بناء على هذا الاحتمال اخص منه 
على الاحتمال الاول لان نقيض الاعم اخص و نقيض الاخص 
اعم،و قدعرفت انه عل الاحتمال الاول يجب الغسل لصدق 
الاقدام بقطع النظر عن لا ضرر بينما على هذا الاحتمال تجري 
القاعدة لانه يصدق عدم الاقدام في طول‏جريانها بنحو القضية 
الشرطية فلا يجب الغسل. 
لا يقال-هذا معناه ان وجوب الغسل موضوعه صدق الاقدام 
على الضرر و لو في طول وجوب الغسل و هذا دور. 
فانه يقال-اما على الاحتمال الثالث فالمفروض ان كل ضرر 
ينشا من ثبوت الحكم الالزامي و لو اقدم عليه المكلف يرفعه لا 
ضرر لان المفروض ان موضوع القاعدة‏عدم الاقدام و لو الناشي‏ء 
من جريانها فلا محالة تكون القاعدة مفنية لاقدام ينشا من 
الحكم الذي ينفيه فيكون موضوع الاحكام الالزامية الاقدام 
على الضرر الناشي‏ءمن غير نفس تلك الاحكام فلا دور. 
و اما على الاحتمال الاول اي ان يكون موضوع لا ضرر صدق 
عدم الاقدام بقطع النظر عن لا ضرر،فقد يقال انه سوف يكون 
موضوع وجوب الغسل الاقدام على‏الضرر الناشي‏ء و لو من 
وجوب الغسل-اي بقطع النظر عن لا ضرر-و هذا دور. 
الا ان الصحيح عندئذ ان يقال بما ذكرناه في الاحتمال الثالث 
بلحاظ الاقدام، فالموضوع صدق الاقدام على الضرر بنحو 
القضية الشرطية الصادقة حتى مع عدم‏صدق طرفيها فلا دور 
و لا محذور في ان يكون موضوع لا ضرر عدم الاقدام بقطع 
النظر عن لا ضرر و لكن موضوع وجوب الغسل الاقدام لو وجب 
الغسل بنحوالقضية الشرطية اي يكون الموضوع في دليل لا 
ضرر الاحتمال الاول و في دليل وجوب الغسل الاحتمال 
الثالث، فان مدرك اخذ هذا الاحتمال في دليل لا 
ضررالاستظهار العرفي بحسب قرينة الامتنان و مناسبات 
الحكم و الموضوع على ما سوف يظهر،بينما مدرك اخذ 
الاحتمال الثالث في دليل وجوب الغسل حكم العقل‏بتقيد العام 
بنقيض موضوع الخاص لا غير و هو يقتضي سعته و شموله حتى 
لما اذا صدقت القضية الشرطية المذكورة فتامل جيدا. 
النقطة الخامسة-ان المستظهر من حديث لا ضرر اخذ عدم 
الاقدام على الضرر في موضوعه بنحو الاحتمال الاول لا 
الثالث،لان هذا القيد لم يؤخذ لفظا في‏حديث لا ضرر و انما 
مدركه ظهور سياق الحديث في الامتنان على الامة و هذا لا 
يقتضي اطلاقها لاكثر من الاحتمال الاول اي عدم الاقدام 
بقطع النظر عن لا ضررو لا تنفي الضرر في مورد يصدق عدم 
الاقدام في طول جريان لا ضرر،لان هذا معناه ان القاعدة تكون 
مورد الامتنان لنفسها مع انها ناظرة الى مورد يكون 
الامتنان‏فيه ثابتا بقطع النظر عنها. 
و هكذا يثبت الى هنا ان الاقدام على الضرر ثابت في باب 
الاجناب العمدي من دون لزوم الدور،فلا بد من القول بعدم 
جريان القاعدة لنفي وجوب الغسل‏الضرري كما في مسالة 
الغبن. 
الجهة الثانية-ان لا ضرر هل يكون مقيدا بعدم اي اقدام على 
الضرر او يختص بعدم اقدام خاص؟ 
لا اشكال ان عنوان عدم الاقدام لم يرد في لسان القاعدة 
ليستظهر الاطلاق،و انما ماخذ ذلك كما اشرنا سياق الامتنان و 
مناسبات الحكم و الموضوع الذي يقتضي‏في مورد وجود غرض 
عقلائي للمكلف في الاقدام على الضرر عدم انتفاء الحكم لانه 
خلاف غرض المكلف فلا يكون نفيه منة عليه و لو بحسب النظر 
العرفي-ولو فرض ان مصلحته الواقعية على خلاف غرضه-نعم 
لو كان ذلك الغرض سفهيا فلا باس باطلاق القاعدة لثبوت 
الامتنان في رفع الحكم عندئذ و هذا واضح،انماالحديث في انه 
اذا تعلق غرض عقلائي بحكم ضرري فاقدم عليه المكلف فهل 
يكون نفيه على خلاف الامتنان مطلقا ام هناك تفصيل؟. 
الصحيح:هو التفصيل بين ما اذا كان ذلك الغرض هو نفس الامر 
الضرري او معلولا له بحيث ينتفي بنفي الحكم الضرري،و ما اذا 
كان الغرض في امر يكون مستلزماللضرر او علة له،فالاول هو 
الحاصل في الاقدام على المعاملة الغبنية فان غرض المشتري 
المغبون في نفس المعاملة و تملك المبيع تملكا مطلقا لازما 
رغم الغبن فيه‏فهو يقدم على الحكم الضرري ابتداء لان غرض 
في ذلك و هنا لا اشكال في عدم المنة في رفع الحكم بصحة 
المعاملة و لزومها اذا كان جريان القاعدة مانعا تكويناعن الاقدام 
كما في المعاملة او مانعا عن ذلك تشريعا فيكون جريانها على 
خلاف الامتنان،نعم اذا كان نفي الحكم يشكل مانعا عن غرضه 
لا تكوينا و لا تشريعا فلامانع من اطلاق الحديث لنفي الحكم 
لكونه على وفق الامتنان على كل حال كمن تعلق غرضه 
باستعمال الماء في مواضع الوضوء رغم ضرره عليه فانه يمكنه 
ذلك‏حتى اذا لم يكن الوضوء واجبا بل هنا يرتفع وجوب الوضوء 
الضرري و لو توقف غرضه على استعمال الماء في مواضع الوضوء 
بما هو امتثال للمولى فانه و ان كان‏بنفي وجوبه ينتفي هذا 
الغرض الا ان هذا كانه نحو تحكم على المولى فلا يعتنى بمثله 
و لهذا تكون القاعدة جارية في ذلك ايضا. 
اما الثاني فهو المحقق في باب الاجناب عمدا،فان غرض 
المكلف ليس في الاقدام على الغسل و لا فيما يتوقف على 
الغسل بل الامر بالعكس فانه يريد الاجناب‏الذي هو علة قهرية 
لوجوب الغسل و من امنياته ان لا يكون هذا الاجناب علة 
لوجوب الغسل فيتوصل الى مقصوده من دون التبعة المتفرعة 
عليه،و في هذا النوع‏من الاقدام على الضرر لا يكون نفي الحكم 
الضرري على خلاف الامتنان بل على طبق الامتنان، فلا مانع 
من اطلاق الحديث لنفي مثل هذا الحكم الضرري. 
و بهذا يندفع التهافت بين موقف الفقهاء في مسالة الاقدام على 
المعاملة الغبنية و الاقدام على الجنابة مع ضررية الغسل،كما 
ظهر اندفاع تهافت آخر بين مسالة الاقدام‏على الغبن و الاقدام 
على الوضوء الضرري و لوكان الغرض في امتثال الامر المولوي. 
و قد حاول المحقق النائيني(قده)الاجابة على هذا التهافت بان 
ارادة المكلف في مسالة الاقدام على الغبن ليست مقهورة 
للحكم بل فوقه بينما في الوضوء تكون‏مقهورة لوجوب الوضوء 
لو كان. 
و هذا الجواب غير تام اذ لا معنى لافتراض ان الارادة مقهورة 
مع افتراض ان المكلف بنفسه راغب لذلك. 
الجهة الثالثة-انه ظهر مما تقدم في وجه التفرقة في تطبيق 
القاعدة على مسالة الجنابة عمدا دون مسالة الاقدام على الغبن 
الضابط العام في تطبيق القاعدة في مواردالاقدام على الضرر 
فيستفاد منه وجه عدم التطبيق في سائر الفروع المشابهة 
كالفرع المعروف الذي وقع فيه البحث بينهم و هو ما اذا استعار 
او استاجر شخص اداة‏من واحد و جعلها في بنائه او استاجر 
ارضه فزرعها ثم طالب صاحبها ردها المستلزم لخراب بنائه او 
زرعه فانهم لم يحكموا بجريان القاعدة لمنع استردادها. 

الصفحة التالية
الصفحة السابقة
 
الصفحة السابقة
و لتوضيح حال هذا الفرع و تحقيق الحال فيه نقول:ان محل
البحث ما اذا لم يكن هناك حق للمستاجر او المستعير بابقائها 
لاشتراط ذلك مثلا صريحا او ضمنا ضمن‏العقد كما انه يشترط 
ان لا يكون غصبا او ما بحكمه كما اذا كان قد اشترط الرد بعد 
مدة معينة صريحا او ضمنا فانه لا اشكال في وجوب الرد عندئذ 
اجماعا،و انماالبحث فيما اذا استاجر الارض للزرع مثلا مدة 
معينة تكفي عادة لزرعها و حصاده و لكن صدفة و لعارض تاخر 
ذلك فانقضت المدة دون بلوغ الزرع فدار الامر بين‏ابقاء الارض 
تحت يد المستاجر-و لو بالاجر-او قطع الزرع،و قد ذكروا لعدم 
جريان القاعدة بصالح المستاجر وجوها ثلاثة: 
الاول-ان المستاجر قد اقدم بنفسه على هذا الضرر،و المحقق 
النائيني(قده)الذي لم يقبل الاقدام على الضرر في مسالة 
الاجناب متعمدا و لكنه قبله هنا،و قد ذكرفي وجه التفرقة ما لا 
يرجع الى محصل. 
و الصحيح:ان الاقدام لا يمنع في المقام عن جريان القاعدة و 
ذلك: 
اولا-لعدم تحقق الاقدام اذا كان المكلف معتقدا كفاية المدة 
المستاجرة لزرعه كما هو واضح. 
و ثانيا-ان هذا من الاقدام على علة الضرر لا معلوله او نفسه فهو 
كالاقدام على الجنابة غير ضائر بجريان القاعدة.نعم لو غصب 
الارض لم تجر القاعدة رغم ان اقدامه‏على العلة لا المعلول 
لكونه اقداما محرما تنصرف عنه القاعدة المشرعة من قبل 
الشارع. 
الثاني-دعوى تعارض الضررين فانه لورد العين المستاجرة 
تضرر المستاجر و لو لم يرد تضرر المالك فلا تجري القاعدة. 
و التحقيق:انه تارة يلاحظ الضرر العيني،و اخرى الضرر 
المالي-اي القيمة-. 
اما بلحاظ الضرر العيني فالنقص الوارد على عين المملوك ان 
كان مع حفظ مقتضى سلطنة المالك عد هذا نقصا و ضررا كما 
في الكافر الحربي الذي لا قصور في‏سلطنته على امواله و انما 
يجوز اخذها منه تحقيرا له و هدرا لحرمة ماله فيكون اضرارا 
جائزا لكونه كافرا. 
و اما اذا كان النقص الوارد على العين من باب القصور في اصل 
مقتضي السلطنة كما في شراء العبد المشغول ذمته بحق 
للمجني عليه مثلا فاخذه لحقه ليس ضرراعلى المالك اذا لم 
تكن سلطنته اكثر من هذا المقدار من اول الامر،و في ما نحن 
فيه الامر كذلك فان السلطنتين المتضادتين على عين واحدة 
لا يمكن جعلهما معا والجمع بينهما فلا بد من انتفاء احداهما 
فلا معنى لتعارض الضررين بعد ان كان كلا النقصين هنا 
اعتباريا لا ان احدهما حقيقي و الاخر اعتباري. 
و الظاهر ان الاصل الاولي عند العقلاء جعل السلطنة لمالك 
الارض الا اذا فرض ضئلة ملكه في قبال خطورة ملك 
المستاجر كما في خشبة ضئيلة في بناءضخم. 
و اما الضرر في المالية في المقام فانه في المورد الذي يجعل 
العقلاء السلطنة للمالك يقال بانه مخير بين ابقاء العين تحت يد 
المستاجر و اخذ اجرة مثله و بين‏استرداده مع غرامة قيمة 
الزرع التالف،و في المورد الذي يعط‏ى حق ذلك للمستاجر 
يقال بالتخيير بين الرد و الابقاء مع اعطاء الاجرة فلا تعارض 
بين ضررين في‏المالية،و هذا هو الفتوى المعروفة عند 
الاصحاب. 
لا يقال-الغرامة تدارك للضرر فلا ينافي صدق الضررين و لا 
يمكن استفادته من لا ضرر. 
فانه يقال-الغرامة بلحاظ الضرر العيني يكون تداركا،و اما بلحاظ 
الضرر في المالية فهو رفع للضرر لا تدارك له. 
الثالث-ما ذكره المحقق العراقي من ان لا ضرر باعتباره 
للارفاق و الامتنان فجريانه لمنع رد العين الى مالكه خلاف 
الامتنان. 
و فيه:ان الشرط امتنانية القاعدة في حق من يجري في حقه لا 
في حق جميع المكلفين فانه لا موجب لذلك،نعم لا بد ان لا 
يجري في حق الاخر ايضا و الا لزم‏تعارض الضررين. 
ثم ان المحقق العراقي(قده)بعد ان منع عن جريان القاعدة هنا 
من باب كونها قاعدة امتنانية قال بانه لا بد من الرجوع الى 
القواعد الاولية،و هي هنا سلطنة المالك‏على ماله،و حيث ان 
هذه القاعدة تجري بلحاظ كل من المالك و المستاجر بالنسبة 
لما يمتلكه فيقع التعارض بين السلطنتين و لكن يقدم حق 
المالك في ارضه على‏حق الزارع في زرعه باعتبار ان هذا 
القاعدة ايضا امتنانية مشروطة بعدم استلزامه للتصرف في مال 
الغير و سلطنة الزارع تستلزم التصرف في ارض الغير 
بخلاف‏سلطنة المالك في ارضه باخراج الزرع منه فانه مسبب 
عن اخراج الزرع لا سبب له. 
و كانه التفت بعد ذلك الى ان هذا المقدار لا يكفي للتفرقة،اذ 
لم يرد في لسان دليل اشتراط ان لا يكون التسلط على المال 
سببا للاضرار بالغير لا مسببا فحاول‏اثبات مدعاه في المقام 
بامور ثلاثة تستفاد من مجموع كلامه. 
الامر الاول-ان تخليص المالك لارضه يكون في طول اشغال 
الزارع و متاخرا عنه رتبة تاخر الدفاع عن الهجوم. 
الامر الثاني-اذا كان التخليص في طول الاشغال فتسلط 
المالك على التخليص يكون في طول تسلط الزارع على 
الاشغال،فيكون عدم تسلط المالك على التخليص‏متاخرا عن 
تسلط الزارع على الاشغال لاتحاد النقيضين في الرتبة. 
الامر الثالث-ان قاعدة السلطنة باعتبارها ارفاقية فلا بد من ان 
تتقيد بعدم لزوم التصرف في مال الغير اما مطلقا او في 
خصوص مال الغير الذي له سلطنة على ماله وعندئذ يقال:ان 
السلطنة المالك على ارضه مقيدة بالقيد الثاني اي بعدم 
سلطنة للزارع مزاحمة مع سلطنة المالك-لان هذا القيد اضيق 
من الاول فيتعين كلما امكن‏اطلاق السلطنة-اذ لا مانع منه 
في المقام،و اما سلطنة الزارع على زرعه فليست مقيدة بعدم 
سلطنة لصاحب الارض مزاحمة مع تلك السلطنة لما عرفت 
من ان‏سلطنة صاحب الارض و عدمها متاخر رتبة عن سلطنة 
الزارع و تقيد الشي‏ء بالمتاخر عنه محال فلا يمكن التقييد 
الثاني بل يتعين الاول فتقيد سلطنته بعدم لزوم‏التصرف في 
مال الغير اعني صاحب الارض و هذا ثابت تكوينيا للزوم مثل 
هذا التصرف على كل حال فتكون سلطنة صاحب الزرع على 
زرعه منتفية و بانتفائهاتكون سلطنة المالك للارض على ارضه 
فعلية. 
و يرد على هذا الكلام امور: 
الاول-منع الامر الاول،فان تصرف المالك في ارضه يكون في 
عرض اشغال الزارع لها فانهما عملان يتواردان على الارض لا 
تجتمعان معا،فالارض اما تكون‏تحت يد مالكه او تحت يد 
المستاجر،و عنوان التخليص و نحوه ليس هو متعلق الحق. 
الثاني-منع الامر الثاني من الطولية بين السلطنتين،فانه لو 
سلمنا الطولية بين التصرفين فلا يثبت بذلك الطولية بين 
السلطنتين لمنع كون الطولية بين المعروضين‏مستلزمة 
للطولية بين العارضين اولا،و لمنع كون السلطنة على التصرف 
عارضا اصلا على التصرف الخارجي بل على التصرف العنواني 
الذهني ثانيا. 
الثالث-لو سلمت انطولية بين السلطنتين فلا نسلم طولية 
السلطنة المتاخرة لعدم السلطنة المتقدمة الا بناء على كبرى 
وحدة النقيضين في الرتبة و ان ما مع المتقدم‏متقدم،و هو 
مرفوض عندنا كما ذكرناه ذلك مرارا. 
الرابع-منع الامر الثالث من ان السلطنة يمكن تقييدها بوجهين 
فنقيدها بالقيد الثاني لانه اخص و الا فبالاول،فان الصحيح ان 
يرى ملاك التقييد و هو في المقام‏الارفاق و الامتنان على 
الاخرين ايضا و هو يوجب التقييد بعدم لزوم التصرف في مال 
الغير و هو القيد الاول،و اما القيد الثاني و هو عدم المزاحمة مع 
السلطنة الغيرفليس هذا ارفاقا و انما هو تقييد عقلي بملاك 
استحالة وجود سلطنتين متضادتين. 
الخامس-ان قاعدة السلطنة ليست ثابتة بدليل لفظ‏ي((239)) 
ليتمسك باطلاقه و يبحث مثل هذا البحث،و انما تثبت بدليل 
لبي من اجماع او سيرة و من المعلوم‏ان قدرة المتيقن لا يشمل 
المقام كي يترتب عليه مثل هذا البحث. 
3-نسبة القاعدة الى ادلة الاحكام الاولية: 
ذكروا لتقديم القاعدة على ادلة الاحكام الاولية عدة 
تقريبات،نتعرض لها فيما يلي: 
التقريب الاول-تقديم اطلاق القاعدة على اطلاق ادلة تلك 
الاحكام و ان كانت النسبة عموما من وجه،باعتبار قطعية سند 
القاعدة،و كلما تعارض دليل ظني مع دليل‏قطعي السند سقط 
عن الحجية في مقدار التعارض. 
و هذا التقريب انما يتم اذا ما تمت امور ثلاثة: 
1-ان يكون سند ذلك الحكم الاولي ظنيا لا قطعيا ايضا. 
2-ان يثبت تواتر دليل القاعدة و لو اجمالا،و قد مضى منع ذلك. 
3-ان لا يتم جمع دلالي بين اطلاقها و اطلاق ادلة الاحكام 
الاولية على ما سوف يظهر. 
التقريب الثاني-ان دليل القاعدة اذا قيس الى مجموع ادلة 
الاحكام الاولية و اطلاقاتها كانت اخص منهما فيتقدم عليها و 
ان كانت النسبة بينه و بين كل واحد منهاالعموم من وجه. 
و اعترض عليه السيد الاستاذ بان المعارضة انما تكون بين 
القاعدة و بين كل واحد من تلك الادلة و لا يوجد عندنا دليل 
يسمى بمجموع الادلة حتى تلحظ النسبة‏بينه و بينها. 
و هذا الاعتراض انما يتم لو كان ملاك التخصيص الاظهرية و 
نحوها،و اما اذا افترضنا ان الملاك لزوم المعاملة مع الادلة 
المنفصلة كادلة متصلة اي ان الشارع بنفسه‏نصب قرينة عامة 
على انه يتدرج في بيان احكامه،و انه في مقام اقتناص المفاد 
النهائي من كلامه لا بد من التجميع فيما بينهما معا امكن ان 
يكون هذا الوجه للتقديم‏تاما حينئذ. 
التقريب الثالث-ان تقديم كل اطلاقات الادلة الاولية على 
القاعدة يوجب سقوطها راسا بخلاف العكس،و تقديم بعضها 
دون بعض ترجيح بلا مرجح،فيقع‏التعارض فيما بينهما و 
تتساقط لا محالة. 
و اورد عليه السيد الاستاذ بان الادلة الاولية بعضها بالاطلاق و 
بعضها بالعموم، و العام مقدم على الاطلاق فينحصر التعارض 
بين الاطلاقات الاولية و اطلاق القاعدة‏فتتساقط. 
و هذا الاعتراض يبطل الشق الثالث و لكنه لا يبطل اصل 
التقريب من ان هذا اسقاط لاصل الدليل بالاطلاق و العموم و 
هو لا يمكن و ان شئت قلت:ان لا ضرربنصوصيته على نفي 
الضرر في الجملة يقدم على كل تلك الاطلاقات و العمومات 
الاولية فيقدم على المجموع و يقع التعارض فيما بينها 
انفسها،و حينئذ اما ان يقدم‏العام على المطلق او يحكم 
بالتساقط لان تقديم العام على المطلق انما يكون فيما اذا وقع 
بينهما التكاذب ابتداء لا بملاك العلم الاجمالي. 
و لا يقال:بان الاطلاقات الاولية تتعارض مع العمومات من 
ناحية و مع اطلاق دليل القاعدة من ناحية اخرى فتسقط 
الجميع في عرض واحد و لا وجه لملاحظة‏المعارضة الاولى و 
الحكم بسقوط طرفيها و الرجوع الى اطلاق القاعدة بلا 
معارض. 
فانه يقال:قد مضى في بعض البحوث السابقة اذا كان هناك 
معارضتان و لم يمكن تقديم احد المتعارضين بعينه في احدى 
المعارضتين للزوم محذور الترجيح بلامرجح بخلاف المعارضة 
الاخرى فانه لا يلزم من تقديم طرفها محذور آخر قدم ذلك 
الطرف، و في المقام تقديم الاطلاقات على اطلاق القاعدة 
مبتلى بمحذورآخر و هو محذور ترجيحها على العمومات 
المتعارضة معها بالعرض. 
التقريب الرابع-ايقاع التعارض بين اطلاق القاعدة و اطلاقات 
الادلة الاولية الالزامية و الرجوع بعد ذلك الى البراءة المطابقة 
لمفاد القاعدة بحسب النتيجة. 
و اورد عليه السيد الاستاذ بان هذا المقدار لا يكفي لترتيب 
سائر الاثار المترتبة على جريان القاعدة في موارد الاحكام 
الالزامية،فمثلا حينما ننفي وجوب الوضوءالضرري بالقاعدة 
يثبت وجوب التيمم بينما لا يمكن اثبات ذلك بالرجوع الى 
البراءة فانها لا تنفي وجوب الوضوء واقعا ليثبت التيمم بل 
يتشكل علم اجمالي فيجب‏الاحتياط بالوضوء الضرري. 
و هذا الاعتراض قابل للجواب،فان اطلاق القاعدة لايجاب 
الوضوء الضرري و ان سقط بالمعارضة الا ان اطلاقها لايجاب 
الاحتياط في وجوب الوضوءالضرري‏المحتمل لا يسقط 
بالمعارضة اذ لا دليل على ايجاب الاحتياط في مورد العلم 
الاجمالي شرعا و انما هو بحكم العقل فيمكن رفعه بالقاعدة في 
طرف‏الوضوء الضرري مع بقاء وجوب الاحتياط بلحاظ الطرف 
الاخر و هو التيمم على حاله-لحرمة المخالفة القطعية من 
دون لزوم ضرر منه-فنصل الى نفس 
النتيجة‏المطلوبة((240)). 
التقريب الخامس-ما ذكره المحقق النائيني(قده)من ان 
القاعدة باعتبارها وردت مورد الامتنان و الارفاق على الامة 
فتتقدم على اطلاقات سائر الادلة. 
و هذا المقدار في هذا التقريب لا يحقق وجها فنيا للتقديم الا 
ان يضاف اليه احد امرين على سبيل منع الخلو. 
1-ان سياق الامتنان و الارفاق يابى عن التخصيص او يكون 
ظهوره اقوى من اطلاقات الادلة الاولية فتقدم عليها 
بالاظهرية. 
2-ان سياق الامتنان يستبطن الفراغ عن ثبوت مقتضي الاحكام 
الاولية الالزامية و هذا يعني نظر دليل القاعدة اليها فتتقدم 
على اطلاق ادلتها بالنظر و الحكومة، وسياتي الحديث عن 
ذلك. 
التقريب السادس-تقديم القاعدة على الاطلاقات الاولية 
بالحكومة و قد ذكرت مدرسة المحقق النائيني في المقام اولا 
ضابط الفرق بين الحكومة و التخصيص،ثم‏حاولت تطبيقه على 
دليل القاعدة بالنسبة الى ادلة الاحكام الاولية. 
اما الضابط الذي ذكرته مدرسة المحقق 
النائيني(قده)فحاصله:ان التخصيص يكون ملاكه التنافي بين 
الخاص و العام عقلا للتضاد بينهما و الحكم بتقديم 
الخاص‏لكونه اظهر و اقوى دلالة من العام و اما الحكومة 
فالقرينية تكون بدلالة عرفية لان الحاكم بلسانه اللفظ‏ي ينظر 
الى الدليل المحكوم و يفسره اما من خلال النظر الى‏موضوعه و 
التصرف فيه توسعة او تضييقا كما في دليل لا ربا،او من خلال 
النظر الى عقد المحمول في المحكوم كما في ادلة نفي العسر 
و الحرج،و في كلاالقسمين لا تلحظ النسبة بين الحاكم و 
المحكوم اما في الاول فلان الدليل المحكوم يدل على قضية 
شرطية و لا يتكفل اثبات الشرط-عقد الموضوع-او نفيه‏بخلاف 
الدليل الحاكم الذي ينفي الموضوع و الشرط بين الوالد و 
الولد-و قد قاس المحقق النائيني(قده)ذلك بتقديم الاهم على 
المهم و رفعه لموضوعه و هوالقدرة بالامتثال-و اما في القسم 
الثاني:فلان الدليل الحاكم يرفع موضوع حجية الاطلاق و هو 
الشك و يبدله الى العلم تعبدا بعدمه فيرتفع موضوعها. 
اقول:يرد على ما افاده من ان القرينية في التخصيص عقلية و 
في الحكومة عرفية ان القرينية في كليهما عقلية بمعنى ان 
التنافي بينهما بملاك التضاد و عدم امكان‏الاجتماع مع فعلية 
موضوعهما معا،و انما الفرق بينهما ان قرينية الحاكم شخصية و 
قرينية المخصص نوعية على توضيح و شرح موكول الى محله 
من بحوث‏التعارض غير المستقر. 
و منه ظهر بطلان ما ذكر من ان الدليل الحاكم الناظر الى عقد 
الموضوع ليس معارضا مع الدليل المحكوم لانه يدل على 
قضية شرطية و الدليل الحاكم ينظر الى‏ثبوت الشرط و عدمه و 
الشرطية لا تتكفل بيان شرطها ام لا،فان ما هو الموضوع في 
الدليل المحكوم الربا الواقعي وهو متحقق حتى بعد ورود 
الحاكم لان نفي‏الحاكم للربا بين الوالد و الولد ليس نفيا 
حقيقيا،نعم يتم ذلك في الورود و ارتفاع الموضوع حقيقة و 
وجدانا. 
و اما ما ذكر اخيرا في القسم الثاني من الحكومة فيرد عليه: 
اولا-ان ارتفاع موضوع حجية الاطلاق و هو الشك بالدليل 
الحاكم تعبدا لا يختص بالحاكم بل يجري في التخصيص و سائر 
وجوه الجمع العرفي. 
و ثانيا-كما يرتفع موضوع حجية اطلاق المحكوم و هو الشك 
في طول حجية اطلاق الحاكم تعبدا،كذلك يرتفع موضوع 
حجية اطلاق الحاكم تعبدا اذا فرغ عن‏حجية اطلاق المحكوم 
لان موضوع حجيته ايضا الشك. 
و الصحيح:في ضابط الفرق بين الحكومة و التخصيص-على ما 
سنشرحه مفصلا في بحوث التعارض-ان التخصيص يكون 
بملاك القرينية النوعية العامة و الحكومة‏تكون بملاك القرينية 
الشخصية من قبل المتكلم نفسه و تفسيره لمرامه من 
المحكوم،و هذا هو الذي يجعل الحكومة بين دليلين متوقفة 
على نظر احدهما الى‏الاخر. 
و هذه النكتة محفوظة بين دليل نفي العسر و الحرج و ادلة 
الاحكام الاولية لانها ظاهرة في النفي التركيبي اي فرغ فيها 
عن وجود احكام في الشريعة و الدين في‏المرتبة السابقة للدلالة 
على نفي ما ينشا من اطلاقها حرج او عسر. 
و اما في لا ضرر فقد يقال بان قيد في الاسلام لم يثبت في 
سنده و مجرد نفي الضرر لا يستلزم النظر الى الاحكام 
الاولية،كما اذا قال المولى لا يصدر مني حكم‏ضرري فان هذا لا 
يتوقف على الفراغ عن ثبوت احكام اولية لانه نفي بسيط لا 
تركيبي،فلا بد من بذل عناية لاثبات نظر القاعدة الى تلك 
الاحكام و هذا ما يمكن‏بيانه باحد تقريبات: 
الاول-ان يقال بان ارتكاز المتشرعة بان له شريعة و احكام 
يجعل القاعدة ناظرة الى الاحكام الاولية فكانه قال لاضرر من 
ناحية الشريعة و الاسلام. 
الثاني-ان يقال ان سياق الامتنان فيها يجعلها ناظرة الى 
الاحكام الاولية و ان النفي فيها تركيبي،و بعبارة اخرى سياق 
الامتنان يقتضي ان هناك مقتضيا للاحكام‏الضررية و الا لم يكن 
هناك امتنان و هذا بنفسه ملاك للنظر و الفراغ عن ثبوت 
الاقتضاء لتلك الاحكام الضررية كما هو الحال في ادلة المانعية 
التي يكون لها نظر الى‏دليل الحكم الممنوع. 
الثالث-انه لو كان يحتمل جعل المولى لاحكام اصلها ضررية 
فقط احتمل ان تكون القاعدة بصدد نفي ذلك نفيا بسيطا الا ان 
هذا في نفسه غير محتمل بل الاكثراحتمالا جعل المولى 
لاحكام اطلاقها ضرري و ان القاعدة تريد نفي ذلك فلو لم تكن 
ناظرة الى ذلك كان مفادها لغوا زائدا. 
و فيه:ان اريد عدم احتمال ضررية تمام الاحكام فهو صحيح،الا 
انه لا ينحصر الامر في ذلك فانه يحتمل ضررية بعضها،و ان 
اريد عدم كفاية نفي هذا الاحتمال في‏دفع اللغوية،فهو ممنوع 
مع قطع النظر عن الارتكاز المتقدم. 
4-تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة: 
اذا استلزم تصرف المالك في ماله الضر كما اذا اراد ان يحفر 
بالوعة في داره و كان مضرا بالجار فهل تقدم سلطنة المالك او 
تقدم القاعدة؟و الكلام في هذا التطبيق‏من تطبيقات القاعدة 
يقع في مقامين: 
المقام الاول-في ما تقضتيه القواعد الاولية بقطع النظر عن 
القاعدة. 
المقام الثاني-في ملاحظة القاعدة و نسبتها الى القواعد 
الاولية. 

اما المقام الاول-فقد يتوهم اننا لو قطعنا النظر عن قاعدة لا 
ضرر كان مقتضى قاعدة السلطنة جواز التصرفات الضارة 
بالاخرين اذا كان تصرفا في ملكه،الا ان هذاالكلام غير تام من 
وجوه: 
الاول-ان هذه القاعدة لم ترد في رواية معتبرة،و انما مدركها 
الاجماع و السيرة و هما دليلان لبيان يقتصر فيهما على القدر 
المتيقن و هو غير موارد الاضراربالاخرين. الثاني-لو فرض دليل 
لفظ‏ي معتبر مع ذلك لم يكن فيها اطلاق،و ذلك اما باعتبار 
احتمال ان يراد بهذه القاعدة نفي الحجر على المالك و ان 
الاصل‏الاولي في الانسان المالك لشي‏ء عدم الحجر عليه الا ما 
يثبت بدليل خاص فلا تدل القاعدة على جواز كل تصرف و انما 
تنفي الحجر فنحتاج في اثبات جواز كل‏تصرف في نفسه الى 
دليل آخر،او باعتبار انها و ان كانت تدل على جواز التصرف الا 
انها تدل على جوازه من حيث هو تصرف او اتلاف للمال و اما 
المنع من ناحية‏اخرى تكليفا او وضعا فلا يمكن ان ينفي بهذه 
القاعدة و منها حرمته من ناحية كونه اضرارا بالاخرين. 
ثم ان للمحقق العراقي(قده)كلاما آخر في مقام المنع عن 
قاعدة السلطنة هنا، و هو ايقاع المعارضة بين اطلاق سلطنة 
المالك على التصرف في داره مثلا و اطلاق‏سلطنة الجار و 
حقه في جداره. 
و فيه:اننا لو سلمنا اطلاق القاعدة لكل انحاء التصرف فلا 
تعارض في المقام اذ المستفاد منها بقرينة كلمة(على 
اموالهم)تجويز التصرفات التكوينية او الانشائية‏الاعتبارية 
كالبيع و الاجارة في المال و ليس المستفاد منها ثبوت حق 
المحافظة و نحو ذلك فانه ليس مصداقا للتصرف في المال 
ليكون مشمولا لاطلاقها. 
و ايا ما كان فالقاعدة لا اطلاق لها في نفسها في المقام،الا ان 
هذا يعني الرجوع بعد عدم شمول القاعدة الى الاصول العملية 
المرخصة فيجوز للمالك حفر البالوعة‏في بيته و لوادى الى 
اضرار جدار جاره((241)). 
الا ان الصحيح هو الرجوع الى مدرك قاعدة السلطنة و هو 
السيرة العقلائية الممضاة شرعا،و لا يبعد التفصيل عند العقلاء 
بين ما اذا كان المالك يتضرر بعدم حفرالبالوعة في داره تضررا 
معتدا به و ما اذا لم يتضرر فيجوز التصرف في الاول و لا يجوز 
في الثاني،و لعل هذا هو المطابق مع فتوى المشهور ايضا. 

و اما المقام الثاني-فقد اعترض على التمسك بقاعدة لا ضرر 
لنفي سلطنة المالك في المقام بوجوه عديدة،اهمها وجهان: 
الاول-ان جريانها خلاف الامتنان و الارفاق على المالك. 
و فيه:ما تقدم من ان المراد من امتنانية القاعدة انها ارفاق في 
حق من تجري بحقه و هو الجار في المقام،و ليس اللازم كونها 
ارفاقا بحق الاخرين،نعم لا بد ان لايكون في جريانها ضرر بحق 
الاخرين لدخوله في باب تعارض الضررين عندئذ. 
الثاني-دعوى المعارضة بين جريانها بحق الجار لكونه متضررا و 
جريانها بحق المالك لان منعه عن التصرف في داره ضرر عليه 
ايضا و هذا الوجه بحاجة الى‏تمحيص. 
و البحث عنه تارة في صغرى تعارض ضررين في المقام،و 
اخرى في كبرى حكم هذا التعارض.اما البحث الصغروي فقد 
نوقش في ضررية مجرد منع المالك عن‏حفر بالوعة في 
داره،نعم لو ادى ذلك الى تضرر داره و خراب شي‏ء منه كان 
المقام من تعارض الضررين. 
و تحقيق هذه النقطة يرتبط بملاحظة دائرة الارتكاز العقلائي 
في باب سلطنة المالك و حقه في التصرف في امواله فان كانت 
دائرة ذلك تعم ما اذا كان في تصرفه‏اضرارا بالاخرين كان منعه 
عن نفس هذا الحق ضررا عقلائيا عليه و ان منعنا عن سعة 
السلطنة حتى عند العقلاء لم يكن مجرد المنع ضررا ما لم 
تنضم تلك المؤنة‏الزائدة المشار اليها،و قد عرفت في المقام 
السابق عدم مساعدة الارتكاز العقلائي على التوسعة في 
السلطنة من دون افتراض تضرر المالك ضررا غير مندك 
في‏جانب ضرر الجار. 
و اما البحث الكبروي،فقد افاد المحقق النائيني(قده)ان 
القاعدة انما تجري بالنسبة الى تصرف على المالك الضرري 
فتحرم عليه ذلك و لا تجري لنفي الضررعليه،لان حرمة 
التصرف على المالك انما استفدناها و استخرجناها من نفس 
القاعدة فكيف يمكن نفيها بها من جديد،فان القاعدة انما تكون 
حاكمة و رافعة‏للاحكام الاولية الثابتة بالادلة الاخرى و لا تكون 
حاكمة على نفسها. 
ثم نقض على ذلك بما يقال في باب حجية الخبر الواحد من ان 
القضية الحقيقية يمكن ان تشمل نفسها بعد ان كانت انحلالية. 
فاجاب عن النقض،بان هذا انما يصح فيما اذا لم تكن القضية 
المجعولة مسوقة مساق النظر الى الاحكام الاولية،و اما اذا كانت 
كذلك كما هو المفروض في دليل لاضرر فهي تتقيد لا محالة 
بمقدار ما تنظر اليه و لا يمكن ان تكون ناظرة الى نفسها فانه 
تهافت. 
و فيه:ان هذا الكلام انما يكون له وجه اذا فرض ان ملاك 
الحكومة هو النظر بنحو التخصيص لكل حكم من الاحكام 
الاولية-و من هنا قيل بعدم جواز رفع اصل‏حكم ضرري بها-و 
اما اذا كان يكفي في الحكومة النظر الى لوح التشريع و الشريعة 
ككل و يكون نظرها توضيحيا و تفسيريا بانها ليس فيها حكم 
ضرري لا تقييديافلا محذور في شمول القاعدة للحكم الثابت 
بنفسها. 
و ان شئت قلت:ان كلا من جواز التصرف و عدم جوازه حكم 
ضرري يكون مشمولا لاطلاق القاعدة فيقع التعارض بين 
اطلاقيها،و لا يشترط في شمول القاعدة ان‏يكون الحكم المراد 
نفيه بها مفادا لاطلاق دليل في المرتبة السابقة ليقال بان ما هو 
مفاد لاطلاق دليل في المرتبة السابقة احد الحكمين من 
الجواز و المنع لاكليهما((242)). 
هذا كله في ما يتعلق بالحكم التكليفي لحفر بالوعة تضر ببئر 
الجار مثلا،و اما حكمه الوضعي اي ضمان خسارة البئر فهو ثابت 
كلما صدق عنوان الاتلاف حتى اذاجاز الحفر تكليفا لان الجواز 
التكليفي لا يخرج الاتلاف عن موضوع الحكم بالضمان. 
و ذكر المحقق العراقي(قده)في المقام تفصيلا بين ما اذا كان 
الحفر يتلف عين مال الغير او وصفا حقيقيا من اوصافه كما اذا 
اوجب قلة ماء البئر او اختلاط مائه‏بالاوساخ فيضمن،و ما اذا لم 
يوجب شيئا من ذلك و انما اوجب التنفر الطبيعي النوعي 
الموجب لقلة مالية ماء البئر في السوق و هنا لا ضمان،لان 
مجرد فعل يوجب‏قلة مالية مال الغير في السوق لا يستوجب 
الضمان و لا الحرمة تكليفا كما اذا نافس تاجر تاجرا آخر في 
السوق باصدار نفس البضاعة و بقيمة اقل فاوجب قلة 
مالية‏بضاعة التاجر الاول فانه لا يكون ضامنا و لا مرتكبا للحرام. 
اقول:ان هذه المسالة لها عرض عريض في الفقه،و هذا النقض 
يتمسك به عادة لنفي ضمان المالية في موارد عديدة منها 
المقام،و منها ما اذا غصب شخص مال الغيرفي وقت يرغب اليه 
في السوق و تكون قيمته عالية ثم ارجعه اليه في وقت لا يرغب 
اليه في السوق-كالعباءة الصيفية في الشتاء مثلا-فانهم قالوا لا 
يضمن ماليته لان‏المالية لا تضمن،و نقضوا بنفس النقض 
المتقدم من المحقق العراقي(قده). 
و تفصيل البحث في ضمان المالية ليس هنا مجال طرحه،و 
انما نشير هنا باختصار الى نكتة واحدة و هي انه لا بد من 
التمييز بين نقصان المالية من جهة نقصان‏المنفعة الذاتية 
لشي‏ء-و هي ما تسمى بالقيمة الاستعمالية-و نقصانها من جهة 
نقصان القيمة التبادلية-القيمة السوقية-و الذي يتاثر بقوانين 
العرض و الطلب و ليس‏منشاه دائما المنافرة الذاتية للشي‏ء و ان 
كان اصل المنفعة الذاتية لا بد منها في ثبوت القيمة التبادلية. 
فاذا كان النقصان في القيمة الاستعمالية و المنفعة الذاتية 
للشي‏ء فهنا لا بد من القول بالضمان لان هذه المنفعة صفة 
واقعية قائمة بالشي‏ء كسائر الحيثيات و الاوصاف‏القائمة به 
كسواده و نعومته و بهائه و نظافته و منها كون الجو حارا يحتاج 
فيه الى العباءة الصيفية((243))و كون ماء البئر بعيدا عن مجال 
الاوساخ بحيث ينشرح‏الطبع اليه و لا يمجه،و هذا نظير ما اذا 
احدث انسان حركات غريبة في بيت شخص بحيث اوهم انه 
مسكون فنزلت قيمته فانه ضامن لذلك على حد ضمانه 
لسائرالاوصاف الحقيقية في الشي‏ء.و اما اذا كان النقصان في 
القيمة السوقية التبادلية محضا لا من جهة الاختلاف في 
القيمة الاستعمالية بل من جهة تكثير العرض للسلعة‏في السوق 
فليس ذلك ضررا و لا نقصا و لا تصرفا في مال الغير ليكون 
مشمولا لدليل الضمان،و بهذا يثبت الضمان في المقام مطلقا. 
هذا آخر ما اردنا ايراده في تنبيهات قاعدة لا ضرر،و به ينتهي 
البحث عن هذه‏القاعدة و عن مباحث البراءة و التخيير و 
الاشتغال من الاصول العملية... 
و الحمد للّه اولا و آخرا... 

الصفحة السابقة
الصفحة التالية
- پاورقى
1- هذا في غير الحكومة الادعائية الميرزائية فانها حكومة 
ثبوتية مرجعها الى نحو ورود و اعتبار ما ليس علما عند الشارع 
فيرتفع الموضوع الاعتباري حقيقة فيصح التفريع المذكور الا 
ان المبنى فاسد. 
2- سورة الطلاق:7 
3- الظاهر ان المفعول الذي استثني منه اسم الموصول هو 
المفعول المطلق اي لا يكلف اللّه نفسا كلفة الا ما آتاها لا 
المفعول به لان التكليف لا يتعدى اليه بدون الباء فلا يقال كلفه 
بمعنى كلف به وحيت لم يرد حرف الجر في الاية فيكون المراد 
المفعول المطلق و معنى الايتاء هنا هو الاقدار على الكلفة و 
الجهد لان هذا هو المتفاهم من اضافة الايتاء الى الكلفة و 
شمول الاية لمورد المال بهذا الاعتبار و عليه تكون الاية 
اجنبية عن محل الكلام راسا. 
4- سورة الاسراء:15. 
5- قد يقال ان هذه النكتة بنفسها تكون قرينة على ان المراد 
عدم التعذيب قبل اتمام الحجة و لو عقلا و هذا غير البراءة 
الشرعية و الاباحة الظاهرية،كيف و عدم البراءة الشرعية ليس 
فيه ما لا يكون من شان المولى. 
6- سورة الانعام:145. 
7- سورة البقرة:29. 
8- سورة التوبة:115. 
9- الانصاف ان هذا خلاف الظاهر،فان ظاهر الاية ان اللّه لا يضل 
قوما من دون ان يبين لهم ما ينبغي ان يفعلونه و يتقونه و هذا 
صادق حتى اذا كان ذلك البيان بيانا لحكم طريقي يحفظ فيه 
اغراض المولى الواقعية لان الاية ظاهرها ان المولى لا يؤاخذ او 
يخذل من دون بيان و اما سنخ البيان فمطلق يشمل كل ما 
يكون بيانا لما ينبغي الاتقاء منه سواء كان بعنوان اولي او 
ثانوي،نعم ظاهرها عدم الاكتفاء بمجرد حكم العقل بالاحتياط 
بل لا بد من البيان الشرعي عليه. ثم ان هناك تفسيرا آخر للاية 
يخرجها عن مجال الاستدلال راسا و ذلك بان يراد منها ان اللّه 
لا يترك امة بعث فيها نبيا و هداها الى الايمان بل سوف يشرع 
لهم شريعة و رسالة لكي يتقوا ما ينبغي اتقاءه و ما يصلح شانهم 
فليس النظر الى المسؤولية و التبعة ليستفاد منه الحكم 
بالبراءة و مما يشهد على ذلك التعبير بقوله تعالى(بعد اذ 
هداهم)و التعبير(بان اللّه لا يضل قوما). 
10- جامع احاديث الشيعة، الباب الثامن من ابواب المقدمات،ح 
15. 
11- الخصال:باب التسعة، ح 9. 
12- لا وجه لهذا الاستظهار بل الظاهر من الموصول ثبوت امر 
لا يعلم به المكلف و هو يكفي في الترخيصى له فانه يعلم اما 
بعدم وجود تكليف واقعا او انه مرفوع عنه على تقدير وجوده. 
كما ان الاطلاق و مقدمات الحكمة كما يكون في طول تحديد 
مفهوم اللفظ كذلك يكون في طول تحديد متعلق اللفظ و هو 
الرفع في المقام و انه التكليف الواقعي او ايجاب الاحتياط 
بلحاظه فلا يمكن اثبات ذلك بالاطلاق.نعم لو فرض ان الرفع 
متعلق بالعقوبة و التبعة و لكن احتملنا مع ذلك ان يكون رفعها 
باعتبار رفع منشئها و هو الحكم الواقعي صح التمسك 
بالاطلاق المذكور لاثبات ظاهرية الرفع. 
13- الا ان رفع الجامع بمعنى صرف الوجود خلف الانحلالية 
المطلوبة و لازمه انه لو ثبت التخصيص في مورد فلا يمكن 
اثبات الرفع في غيره. 
14- هذا يتم على فرض اخذ التقدير في اسناد الرفع و اما اذا 
فرض اسناده الى نفس الامور التسعة و يكون المرفوع الوجود 
لتشريعي و التحميلى او الخارجى لها فمن الواضح ان الرفع 
التشريعي للموضوع المجهول رفع عنائى بخلاف الرفع 
التشريعي للحكم المجهول و ان كان الرفع ظاهريا على كل 
تقدير فلا يمكن الجمع بينهما في نسبة واحدة و يمكن 
الجواب:بافتراض ان الرفع مسند في تمام الفقرات الى ما ارتكبه 
المكلف خطا او نسيانا او اضطرارا او جهلا سواء كان من جهة 
الجهل بالموضوع او بالحكم فشرب التتن الذى ارتكبه المكلف 
لعدم علمه بحرمته مرفوع عنه و بهذا النظر العرفي يكون مالا 
يعلمون منطبقا على نفس الفعل الصادر خارجا حتى في 
الشبهات الحكمية فلا يلزم كون المرفوع غير ما لا يعلم به نعم 
تاتي على هذا التفسير شبهة اختصاص الرفع بموارد صدور 
الفعل عن المكلف في مورد الجهل غفلة او لكون الجهل جهلا 
مركبا و هذا غير البراءة المبحوث عنها فيكون وزان حديث 
الرفع وزان قوله(ع)(من ركب امرا بجهالة فلا شي عليه)فتامل 
جيدا. 
15- بل الظاهر في المقام رفع هذه الامور بما هي امور ثقيلة 
توضع على عاتق المكلف و في ذمتهم من خلال التكليف 
فيكون المعنى رفع تسجيل تلك الامور على المكلف فترتفع 
العقوبة و ما يشابهما من الاثار التحميلة التي تكون بحسب 
مناسباتها العرفية تبعات تسجيل الفعل على المكلف فليس 
المرفوع الوجود التشريعي المطلق و لا الوجود الاستساغي 
التشريعي كما في(لا رهبانية في الاسلام)و مما يؤيد هذا 
المعنى الذي استظهرناه ورود التعبيرب(وضع عن امتي)في 
بعض الاحاديث بدلا عن(رفع)و هو اوضح في الدلالة على ما 
بيناه.و لعل مقصود سيدنا الاستاذ (قدس سره) ذلك ايضا. 
16- لابد من التمييز بين نفي عنوان كالربا او الاضطرار فيقال 
لا ربا او لا اضطرار او رفع الاضطرار بين قولنا رفع ما يضطر 
اليه فانه في الاول يكون النفي سلبا لوجود ذلك العنوان 
استطراقا الى سلب حكمه فلا بد من ان يكون الحكم المسلوب 
حكم نفس ذلك العنوان و يكون ذلك العنوان حيثية تقييدية 
فيه و اما في الثانى فالرفع اسند الى الفعل الذى فرغ عن 
الاضطرار اليه فلا يمكن ان يكون الرفع متوجها اليه بل الى 
الفعل و يكون الاضطرار حيثية دخيلة في الرفع. 
17- من لا يحضره الفقيه،ح 1،باب السواك،ح 16. 
18- سقوط التكليف من حين الاقدام انما يكون بملاك عدم 
محركيته لو كان باقيا لا من باب ان نفس الاقدام مبغوض 
للمولى نفسيا،فالمواخذة على الفعل الصادر منه دائما فلو فرض 
التسليم بصدق الاضطرار عليه كان مرفوعا لا محالة،نعم لاباس 
بدعوى ان مفهوم الاضطرار مطعم ايضا بعدم اختيارية اصل 
صدور الفعل من المكلف بحيث يكون ملجا عليه و هذا لا 
يصدق مع سوء الاختيار و هذا رجوع الى المناقشة السابقة. 
19- بل لا يتم حتى على الاحتمال الثالث لانه تعبد بفعل الفرد 
لا صرف الوجود الذي هو موضوع الاثر،و المستفاد من الحديث 
التعبد فيما هو موضوع الاثر نفيا و اثباتا. 
20- الوسائل،كتاب الجهاد،باب 56 من ابواب جهاد النفس و 
مايناسبه،ح 1. 
21- من لا يحضره القيه،باب فيمن ترك الوضوء او بعضه او شك 
فيه،ح 4. 
22- قد يمكن تصحيح هذا السند عن طريق استظهار ان ذكر 
الصدوق للحديث في الفقيه مرسلا عن الامام(ع)مع ذكره 
لنفس الحديث في الخصال و التوحيد بسند تفصيلي ناظر الى 
نفس الرواية لا رواية اخرى فاذا ضممنا الى ذلك ان الشيخ 
الصدوق يذكر في اول الفقيه ان كل ما ينقله في هذا الكتاب 
من الروايات ياخذه من الاصول و كتب الاصحاب المشهورة و 
المعتمد عليها و هذه شهادة مطلقة تشمل ما اذا كانت الرواية 
مبدؤة بصاحب الكتاب او مرفوعة الى الامام(ع)فنستنتج ان 
شخص هذه الرواية ايضا مما وجده الشيخ الصدوق في اصل من 
اصول الرواة لها الواقعين في السند المذكور و من الواضح ان 
احمد بن محمد بن يحيى لم يكن صاحب كتاب و اصل و انما 
من له اصل و كتاب من الرواة الواقعين في السند هو سعد بن 
عبداللّه و يعقوب بن يزيد و حماد و للشيخ الصدوق في 
مشيخته طريق صحيحة الى كتب و روايات كل واحد من 
هولاء،فنعوض عن احمد بن محمد بن يحيى باحد الطرق 
الصحيحة الى كتب هؤلاء. 
23- الوسائل،كتاب الايمان،باب 16،حديث 5. 
24- نفس المصدر السابق،ح 4. 
25- نفس المصدر،ح 3. 
26- الا ان الانصاف انصراف عنوان اسماعيل الجعفي الى ابن 
جابر لكثرة روايات ابن جابر و ندرة روايات ابن عبدالرحمن و 
لهذا شهد بذلك النجاشي في ترجمته على ان كلام النجاشي 
في ترجمة اسماعيل بن عبدالرحمن الجعفي لا يخلو من دلالة 
على وثاقة الرجل فانه ذكر انه كان وجها من اصحابنا. 
27- و هذا الاشكال قابل للدفع بعد ملاحظة ان روايات احمد 
بن محمد بن عيسى عن اسماعيل الجعفي كثيرة في الفقه و 
ان اسماعيل بن جابر الجعفي كان له كتاب معروف،فان هذا 
يعني ان احمد بن محمد حتى اذا فرض القطع بعدم لقائه 
للجعفي مباشرة كان قد حصل على كتابه بنحو بحيث كان 
يقطع بان مافيه صادر عن الجعفي و لهذا كان يسند عنه و 
حصول مثل هذا العلم الحسي اعتيادي فيكون اسناده حجة. 
جامع احاديث الشيعة،باب 8 من ابواب المقدمات ح 6. 
28- جامع احاديث الشيعة،الباب الثامن من ابواب المقدمات،ح 
8. 
29- هذا قابل للمناقشة خصوصا مع ان السؤال عما اخفاه اللّه 
من العباد كان امرا واقعا في هذه النبوة كالنبوة كالنبوات 
السابقة حتى جاء لا تسئلوا عن اشياء ان تبدلكم تسؤكم. مضافا 
الى امكان دعوى ظهور الحجب في المباشرة بحيث يكون 
التكتم و الاخفاء منسوبا اليه مباشرة و هذا غير انتساب الشبهة و 
عدم العلم اليه تعالى باعتباره خالقا لكل شي‏ء و لا اقل من 
الاحتمال و الاجمال. 
30- وسائل الشيعة، كتاب التجارة،الباب الرابع من ابواب ما 
يكتسب به،ح 1. 
31- و يمكن ان يقال ان نفس التعبير بقوله حتى تعرف الحرام 
ظاهر في ان المجهول هو الحرام لا الحرمة و هذا انما يكون في 
الشبهة الموضوعية لا الحكمية و الا كان الانسب ان يقال حتى 
تعرف انه حرام. 
32- نفس المصدر،ح 4. 
33- هذا ايضا خلاف ظاهر الصدر(كل شي‏ء هو لك حلال حتى 
تعرف انه حرام).خصوصا مع كلمة(بعينه)الظاهر في ان الشك 
في اصل حرمة شي‏ء لا في بقائها. 
و هنا احتمال آخر و هو ان يكون نظر الرواية الى ان العلم 
الاجمالي بوقوع المحرمات و ثبوتها في الجملة لا يكون مانعا 
عن ثبوت الحلية الثابتة في كل مورد مورد بدليلها فالحديث 
متجه الى هذه الناحية الا الى جعل اصالة الحل. و يشهد له 
كلمة(بعينه)فيكون النظر الى عدم مانعية العلم الاجمالي في 
مجموع الشبهات، وهو علم اجمالي غير محصور، في رفع 
القواعد المؤمنة الظاهرية. 
34- اصول الكافي،ج 1،كتاب التوحيد،باب حجج اللّه على 
خلقه،ح 2. 
35- وسائل الشيعة، كتاب الحجج،باب 45 من ابواب تروك 
الاحرام،ح 3. 
36- الا ان الاصل المؤمن في الطرف الحالي يكون معارضا مع 
الاصل المؤمن الجاري في الطرف الاخر قبل قيام الامارة سواء 
كان هو البراءة عن الواقع في مرحلة الشك في الحجة ام 
استصحاب عدم الحجة المنقح لموضوع البراءة عن الواقع،لان 
هذا التنقيح ظاهري لا واقعى بحيث يرخص عن الواقع و هو 
محتمل حتى بعد قيام الامارة،فيكون الاصل في الطرف الحالي 
ساقطا من اول الامر بالمعارضة مع اصل مؤمن جار في الطرف 
الذي قامت فيه الامارة قبل قيامها حقيقة،لانهما يؤديان الى 
الترخيص في المخالفة القطعية فعدم كون الترخيص الظاهري 
الثابت في مورد قيام الامارة قبل قيامها في رتبة الاصل 
الترخيصي في الطرف الاخر لا ينفع في المقام شيئا. 
37- سورة البقرة:195. 
38- سورة‏الاسراء:29. 
39- سورة‏البقرة:219. 
40- سورة الحج:78. 
41- سورة العنكبوت:69. 
42- سورة النساء:59. 
43- و لكن بناء على الاحتمال الثاني حيث ان النظر يكون الى 
الحكم الظاهري فيكون ظاهر وجوب الرد اليهم حينئذ وجوب 
الاحتياط عند عدم معرفة حكم اللّه لان هذا هو المناسب مع 
لسان الامر بالرد اليهم اذا كان النظر الى مرحلة الحكم 
الظاهري و اما الرد اليهم لمعرفة الحكم الظاهري المجعول 
عند الشك فهذا هو الاحتمال الاول لان معرفة حكم الشبهة 
كمعرفة حكم اي موضوع آخر معرفة للحكم الواقعي للشبهة. 
44- سورة آل عمران:102. 
45- سورة الاسراء:36. 
46- جامع احاديث الشيعة،الباب الثامن من ابواب المقدمات،ح 
28. 
47- نفس المصدر،ح 30. 
48- المصدر السابق،ح 33. 
49- المصدر السابق،الباب السابع من ابواب المقدمات،ح 32. 
50- المصدر السابق، ح 19 
51- وسائل الشيعة،ج 18، باب 9 من ابواب صفات القاضي. 
52- جامع احاديث الشيعة،الباب الثامن من ابواب المقدمات،ح 
46. 
53- المصدر السابق،ح 18. 
54- المصدر السابق،ح 20. 
55- المصدر السابق،ح 27. 
56- نهج البلاغة،ص 416،ضبط الدكتور صبحي الصالح. 
57- المصدر السابق،ص 434. 
58- جامع احاديث الشيعة،الباب الثامن من ابواب المقدمات،ح 
40. 
59- نهج البلاغة،ص 81. 
60- جامع احاديث الشيعة،الباب الثامن من ابواب المقدمات،ح 
37. 
61- المصدر السابق،ح 45. 
62- المصدر السابق،ح 44. 
63- المصدر السابق،ح 43. 
64- وسائل الشيعة،باب 9 من ابواب القاضي،ج 18. 
65- وسائل الشيعة،ج 3،كتاب الصلاة،باب 16من ابواب 
المواقيت،ح 14. 
66- وسائل الشيعة،ج 9،كتاب الحج،باب 6 من ابواب كفارات 
الصيد. 
67- انقى الروايات سندا و دلالة على البراءة كان هو حديث 
الحجب(ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم)و هذا 
ظاهر في الاختصاص بالشبهة الحكمية او على الاقل لا يمكن 
تخصيصه بالشبهات الموضوعية بالخصوص فيكون بمثابة 
القسم الثاني من اخبار الاحتياط فيتعارضان،كما يتعارض 
القسم الاول مع مثل حديث الرفع فلا يتم الوجه النفي لمدعى 
الاخباري،بل بناء على ان خروج الشبهة قبل الفحص او 
المقرونة بالعلم الاجمالي بالتخصيص المتصل يكون مثل 
حديث الحجب بحكم الاخص من كلا قسمي اخبار الاحتياط. 
68- هذا انما يمكن قبوله لو ورد الدليل النافي في نفس مورد 
الدليل المثبت كما في ادلة النهي عن اتباع الظن و دليل 
حجية الظن لا في المقام الذي ورد فيه دليل الاحتياط في 
عنوان الشبهة من حيث هو شبهة لا من حيث انها مسبوقة 
باليقين فدليل الحجية يجعل الطريقية لليقين و دليل 
الاحتياط لا ينظر اليه لينفي طريقيته.بل يمكن في المقام 
تقريب تقديم دليل الاستصحاب على دليل الاحتياط بنفس 
البيان الذي تقدم فيه دليل الاستصحاب على دليل البراءة 
الشرعية في موارد الاستصحابات الالزامية. 
69- هذا القسم ايضا يمكن تقسيمه الى ما يكون الشك في اصل 
الحلية او في طرو ما يمنع عنها كالجلل لا من ناحية التذكية. 
70- سورة الانعام:145. 
71- سورة المائدة:3. 
72- و هذا التشقيق جار ايضا بناء على كون التذكية امرا 
بسيطا،الا انه لا اثر له في المقام لان ذلك العنوان البسيط هو 
موضوع الحكم على كل حال و هو مسبوق بالعدم،نعم لو فرض 
ان التذكية البسيطة مسبب شرعي عن الافعال و التي اخذ 
معها خصوصية الحيوان و قابليته كان الاصل في تلك 
الخصوصية بلحاظ اثبات التذكية كالاصل فيها بلحاظ اثبات 
الحكم التكليفي اذ تكون التذكية حكما شرعيا مترتبا على 
الافعال الخارجية المركبة بحسب الفرض. 
73- راجع نهاية الافكار،القسم الثاني من الجزء الثالث،ص 256. 
74- نهاية الدراية،المجلد الثاني،ص 206الطبعة القديمة. 
75- و بهذا ظهر وجه الضعف فيما جاء في مصباح الاصول،ص 
313من التمسك باصالة عدم المانع. 
76- و الغريب ما جاء في مصباح الاصول ص 313من عدم جواز 
الرجوع الى الاطلاق الفوقاني لنفي الشرطية او المانعية 
المشكوكة بدعوى ان التذكية ليست امرا عرفيا كالبيع ليحمل 
الدليل الشرعي عليه،فان التمسك بالاطلاق لنفي القيد ليس 
متوقفا على عرفية المدلول و تنزيله منزلة ما هو ثابت عندهم 
بل يتوقف على عرفية الدلالة و هي ثابتة فان السكوت عن ذكر 
القيد في مقام البيان يدل على انتفاء القيد ثبوتا كما هو منتف 
اثباتا و هذا واضح كيف و الا انسد باب التمسك بالاطلاق في 
اكثر الفقه حيث ان التشريعات فيها تاسيسية من الشارع و لم 
تكن ثابتة لدى العرف. 
77- سورة المائدة:3. 
78- وسائل الشيعة،ج 16،ص 269. 
79- نفس المصدر،ص‏230. 
80- نفس المصدر،ج 2،ص 250. 
81- وسائل الشيعة،ج 16،ص(237،267). 
82- وسائل الشيعة،ج 16،ص(237،267). 
83- وسائل الشيعة،ج 16،ص(237،267). 
84- ص 157الطبعة الحجرية. 
85- الجزء الثالث،ص 133. 
86- هذا اذا كان الامر بالاحتياط في العبادات و اردا فيها 
بالخصوص حيث يستفاد منه حينئذ و لو بدلالة الاقتضاء ذلك.و 
اما مطلقات الاحتياط فلا يعقد اطلاق فيها للعبادة لان عنوان 
الاحتياط لا يصدق فيها بقطع النظر عن نفس الامر بالاحتياط 
و هذا يمنع عن الاطلاق لا انه ينعقد الاطلاق و تتم دلالة 
الاقتضاء فيه. 
87- وسائل الشيعة،ج 1،باب 18 من ابواب مقدمة العبادات،ص 
59 ، 61. 
88- و خلاف ظاهر التحديد بان له نفس ذلك الاجر و الثواب 
كما لو كان الثواب البالغ مطابقا للواقع. 
89- على ان المراد من الخير،الخير العنواني لا الواقعي و لو 
بقرينة ان دليل ابلاغ الثواب عادة هو دليل الخيرية و 
الاستحباب لدى الشارع لان ان هناك دليلين احدهما على 
الاستحباب و الاخر على الثواب. 
90- مصباح الاصول،ج 2،ص 319. 
91- الانصاف ان هذا التعبير لا يناسب عرفا مع نكتة جعل 
الحكم الظاهري التي هي التحفظ على الملاكات الواقعية. 
92- يمكن ان نستبعد الاحتمال الثالث على اساس احدى 
نكتتين: 
الاولى: ان ظاهر الروايات ترتيب الثواب على نفس العنوان 
الذي بلغ المكلف و عمله، مع قصد القربة، لا على عنوان البلوغ 
الذي ربما لا يكون ملتفتا اليه و هذا انسب مع الحكم الطريقي 
من استحباب عنوان البلوغ. 
الثانية: ان ظاهر هذه الروايات ترتيب نفس المقدار من الثواب 
البالغ على العمل و الذى يختلف من مورد الى آخر و ليس 
مقدارا واحدا و المرتكز عند العرف اذا كان عنوان البلوغ من 
العناوين الطارئة الموجبة لاستحباب العمل ان يكون له حكم 
واحد و ثواب واحد لا ان يختلف شدة و ضعفا و كثرة و قلة 
باختلاف المقدار البالغ من الثواب، فالانصاف ان استفادة 
الاستحباب النفسي من هذه الروايات مشكل،و حيث ان 
الاحتمال الرابع، و هو جعل الحجية او الحكم الظاهري ايضا 
خلاف الظاهر من هذا الروايات كما تقدم فيتعين احتمال 
سادس يستحصل بالتلفيق بين احتمالين هما الاحتمال الثاني 
مع تطعيمه بالاحتمال الاول بان يكون الوعد على الثواب 
مولويا لتتميم محركية الاستحباب المشكوك لان الاحتمال 
الثاني لا يفسر بمفرده اعطاء العامل نفس الثواب الذي بلغة و لا 
يناسبه كما لا يناسب ظهور هذه الاخبار في الترغيب المولوي. 
93- هذا اذا استفيد من اخبار من بلغ حجية الخبر الضعيف 
بجميع خصوصياته و آثاره،و اما اذا كان قصارى ما يدل عليه 
اثبات الاستحباب لا ازيد كان معارضا مع حجية اطلاق الدليل 
العام النافي للاستحباب فيتساقطان لان اخبار من بلغ لا ترتب 
حينئذ حكم التخصيص و الجمع العرفي على الخبر الضعيف. 
94- هذا اذا استفيد من اخبار من بلغ حجية الخبر الضعيف 
بجميع خصوصياته و آثاره،و اما اذا استفيد منها حجيته بمقدار 
اثبات المستحب و هو المقيد لا نفي المطلق فان كان الدليل 
على استحباب المطلق خبرا صحيحا في نفسه وقع التعارض 
بين حجية اطلاقه النافي لمدلول الخبر الضعيف، حيث انهما 
ناظران الى حكم واقعي واحد، و بين حجية دلالة الخبر 
الضعيف و تساقطا فيثبت مستحب واحد هو المقيد بحسب 
النتيجة، و ان كان دليل الاستحباب المطلق خبران ضعيفا ايضا 
و اريد اثبات حجيته باخبار من بلغ ثبت استحبابان ظاهريان 
للمطلق و المقيد معا و ان علم بكذب احدهما فتامل جيدا. 
95- بل هذه النكتة تناسب مع نفي الاستحباب النفسي للعمل 
بعنوانه الثانوي اي بعنوان بلوغ الثواب عليه و اقرب الى ارادة 
الحكم الطريقي او الارشاد الى حكم العقل حيث يكون الثواب 
فيهما مترتبا على الواقع،و دعوى ان عنوان البلوغ مجرد مشير 
الى استحباب نفس العناوين البالغ عليها الثواب ليس باولى من 
حمله على الحكم الطريقي و خلاف ظاهر الخطاب الواحد في 
انه جعل واحد و بملاك واحد لا تجميع لجعول عديدة. 
96- نهاية الدراية،ج 2،ص 221 الطبعة القديمة. 
97- الظاهر ان المقصود ظهور الاخبار في الحث و الترغيب 
على نفس ما ابلغه الخبر الضعيف او تتميم محركيته فتكون 
ظاهرة في ان المكلف به نفس العمل الذي يكلف به الخبر 
الضعيف و ان كان في مورد البلوغ و هو ذات العمل لا العمل 
بقيد الاتيان به بداعي الانقياد. 
98- الظاهر اننا لو حملنا الاخبار على بيان الحكم الطريقي 
الظاهري فيكون ظاهرها بحسب المناسبات المركوزة انها 
للتحفظ على نفس الاحكام الواقعية المشتبهة من الاستحباب 
تارة و الكراهة اخرى،بل ظهورها في اثبات نفس الثواب الذي 
ابلغه الخبر الضعيف من حيث نوع الحكم يقتضي ثبوت نفس 
النوع من الثواب المبلغ بالخبر الضعيف من حيث سببه و 
ملزومه من الاستحباب تارة و الكراهة اخرى و الحكم الطريقي 
الظاهري واحد سنخا في تمام الموارد و ليس من قبيل الحكم 
النفسي ليستبعد، تعدد السنخ الموارد،بل على القول بالحكم 
النفسي ايضا رما يقال فاقوائية الظهور المذكور من الظهور في 
وحدة سنخ المجعول. 
99- هذا اذا كان لسان هذه الاخبار الامر،و ليس كذلك فان 
لسانها ترتيب الثواب و هو لا يقتضي اكثر من المحبوبية و 
الرجحان و هو يمكن ان يكون فيما لا ثالث لهما و فيما لا يمكن 
فيه الترتب على ما حققناه في بحوث التعارض و التزاحم 
فراجع. 
100- هذا الكلام ينبغي ان يذكر بناء على عموم اخبار من بلغ 
لدليل الكراهة فيقال بعدم ثبوت الاستحباب بها لا للفعل و لا 
للترك في نفسه لا من جهة التعارض،و اما اذا فرض ان النظر 
الى خصوص بلوغ الاستحباب فغاية ما يقتضيه لسان هذه 
الاخبار محركية الاستحباب من ناحية و هي ثابتة حتى في 
مورد خبر الكراهة و لا وجه لتقييدها بغير ذلك. 
101- لا يبعد دعوى ظهورها في ثبوت الاستحباب لنفس 
العمل البالغ عليه الثواب باعتبار البلوغ من دون اخذ قيد قصد 
القربة في متعلق الاستحباب فلاطلاق النافي للتعبدية ثابت،و 
اوضح من ذلك لو استفيد منها الحكم الطريقي الظاهري على 
مستوى الامر بالاحتياط. 
102- الاولى في المنع عن تطبيق التزاحم في المقام بانه من 
موارد التعارض لان الامر بالشي‏ء يقتضي النهي عن ضده العام 
فلا يعقل ان يكون كل من الفعل و الترك مستحبا و لو كان 
احدهما عباديا لان محبوبية كل منهما تستلزم مبغوضية الاخر 
تبعا فيستحيل الامر به و لو ضمنا،اللهم الا ان يفترض ان 
المستحب عنوان وجودي دائما و هو متابعة الخبر البالغ لا 
نفس الفعل و الترك و هو خلاف الظاهر كما لا يخفي. 
103- هذا الاشكال ان تم فهو يوءدي الى عدم امكان الامر 
بالضدين اللذين لا ثالث لهما مطلقا اي حتى اذا كان احدهما او 
كلاهما تعبديا،و هذا يعني انه اذا كان للمولي غرض فيهما 
مشروط احدهما او كلاهما بقصد القربة فلا يمكنه الوصول الى 
غرضه حتى بنحو الاخبار عنه لان الداعوية مستحيلة بحسب 
الفرض. 
و التحقيق ان يقال:ان هذا الاشكال بحسب الحقيقة ينحل الى 
اعتراضين: 
احدهما، عدم تاتي قصد القربة و داعي الامر حيث يقال:بان 
الامر لا يعقل في المقام ان يكون داعيا لا الى الجامع بينهما 
لانه ضروري و لا الى خصوص احدهما لانهما سيان بالنسبة 
للمولى. 
و هذا الاشكال يمكن ان يجاب عليه:بان المراد بقصد القربة 
ليس هو الداعوية الفعلية بمعنى صدور الفعل خارجا بنية الامر 
بالفعل بل تكفي الداعوية التقديرية اي ان تكون حالة المكلف 
بحيث لو لم يكن له مقتض و داع آخر للفعل لاقدم عليه ايضا 
من اجل المولى بدليل صحة العبادة في الموارد التي يكون 
للمكلف داع شخصى يوجب الاقدام على الفعل على كل حال،و 
هذه القضية الشرطية اي الداعوية التقديرية صادقة حتى اذا 
كان الجامع ضروريا فان المكلف المطيع للمولى يصدق في 
حقه انه ياتي بالجامع او الفرد للمولى حتى اذا لم يكن 
ضروريا،نعم لو اشترط الداعوية الفعلية بحيث لولاها لما تحقق 
الفعل فهو غير ممكن في المقام لا بالنسبة الى الاتيان بالجامع 
لكونه ضروريا و لا بالنسبة الى الخصوصتين لان نسبتها الى 
المولى على حد واحد. 
الثانى: لغوية الامر حيث يقال:بانه على تقدير ترك احدهما 
يكون الاخر واجبا فلا يعقل الامر بايجاده. 
و هذا الاشكال انما يتجه اذا كانا معا توصليين،و اما اذا كان 
احدهما تعبديا فلا لغوية في الامر بهما بنحو الترتب لان فائدته 
صرف المكلف عن الاتيان بالحصة غير القربية. 
104- نهاية الافكار،القسم الثاني من الجزء الثالث،ص 286. 
105- يمكن ان يقال:بان كلا من الفعلين بلحاظ الاخر اصبح 
متعلق المتعلق و لهذا حصل الشك،فدائما يكون الشك من 
ناحية اضافة الفعل و علاقته بحيثية خارجة عن ذات الفعل 
الذي يصدره المكلف و ان كان ذلك الامر فعلا آخر للمكلف. 
106- و الحاصل:ان التكليف كلما كان شموليا انطبق فيه 
الضابط الذي ذكره الميرزا(قده) لان فعلية ذلك الحكم في كل 
مورد منوط عقلا بما اذا انطبق عليه عنوان المتعلق بنحو مفاد 
كان الناقصة و الا لم يكن الحكم شاملا له و هذا بخلاف ما اذا 
كان الحكم بدليا فالميزانان متلازمان. 
و قد يناقش في هذا البيان باحد وجهين: 
الاول: ان اتصاف الفعل بعنوان المتعلق بنحو مفاد كان الناقصة 
منتزع من تعلق الحكم بذلك المتعلق فيكون في طوله 
فيستحيل ان يكون شرطا في فعليته و تعلقه لاستلزامه الدور. 
والجواب:ان المنوط بالاتصاف المذكور تعلق الحكم في مرحلة 
الفعلية اي بوجوده الفعلى الوهمي بينما شرطية الاتصاف 
المذكور في طول تعلق الحكم بمتعلقه في مرحلة الجعل 
فالموقوف غير الموقوف عليه. 
الثاني: النقض بصدق الميزان المذكور في موارد البدلية ايضا 
كما اذا وجب الوضوء بالماء و لم يكن الماء قيدا في التكليف به 
بل في المكلف به و لم يكن لدى المكلف شي‏ء سوى هذا المائع 
المشكوك فانه بناء على الميزان المذكور يكون اتصاف وضوئه 
به بكونه وضوء بالماء بنحو مفاد كان الناقصة شرطا عقلا في 
تكليفه بالوضوء اذ لو لم يكن ذلك المائع المنحصر ماء سقط 
عنه التكليف جزما فالاستتباع العقلي حاصل مع انه لا تجري 
البراءة لكون التكليف بدليا يجب فيه الاحتياط عند الشك في 
القدرة على امتثاله. 
و الجواب:ان سقوط التكليف البدني في المقام من جهة عدم 
القدرة لا من جهة عدم كون المائع ماء و المفروض ان الشك 
في الحكم من ناحية القدرة لا يكون مجرى للتامين و قد 
ينقض بموارد الشبهة التحريمية اذا كانت حرمة واحدة متعلقة 
بصرف وجود الطبيعة فان الحرمة فعليه خارجا و غير منوطة 
بمصداقية الفرد المشكوك فيه مع انه تجري فيها البراءة لكون 
التكليف مشموليا.و الجواب:ان الحكم اذا كان شموليا و لو في 
مرحلة التطبيق كان انبساطه على الفرد المشكوك منوطا 
باتصافه بالموضوعية فيكون الاتصاف قيدا في التكليف الضمني 
لا محالة و هكذا يتضح ان الميزانين متلازمان بالدقة. 
ثم انه كان من المناسب ان يبحث ضمن هذا النتبيه استثناء 
موارد الشك في القدرة على الامتثال، و التي هي من الشبهة 
الموضوعية دائما، عن قاعدة البراءة خصوصا على المبنى 
المختار عند سيدنا الاستاذ(قدس سره الشريف)من ان قيد 
القدرة ماخوذا لبا في الخطابات بحسب مقام الاثبات،اذ سوف 
يكون حال هذا القيد حال سائر القيود الماخوذة لفظا في 
التكاليف فلماذا لا تجري البراءة عند الشك فيه. و سوف ياتي 
ضمن تفاصيل جملة من البحوث القادمة اعتراف سيدنا الاستاذ 
بعدم جريانها في موارد الشك في القدرة على الامتثال،و 
قصارى ما يبين هناك ان العقل يحكم بلزوم التصدي للامتثال 
وعدم صحة الاعتذار لمجرد احتمال عدم القدرة عليه،و هذا 
المقدار من البيان الغاية ما يمكن ان يدل عليه المنع عن 
جريان البراءة العقلية فيها لا اطلاق دليلى البراءة الشرعية. و ما 
يمكن ان يستند اليه في المنع عن هذا الاطلاق احد وجوه: 
الاول: دعوى ان ارتكازية الاشتغال في موارد الشك في القدرة 
حتى عند الموالي العرفية القائلين بقبح العقاب بلا بيان تمنع 
ان انعقاد الاطلاق في ادلة الرفع و نحوها من ادلة البراءة لموارد 
الشك في التكليف من ناحية الشك في القدرة لانها كالادلة 
الامضائية من هذه الناحية. 
الثاني: عوى ان المقيد اللبي الاثباتي للخطابات من اول الامر 
مخصوص بمورد العلم بالمعجز عن الامتثال لا اكثر، اذلا 
موجب لاكثر من ذلك بعد فرض ارتكازية لزوم التصدي عقلا 
وعقلائيا للامتثال في موارد احتمال العجز عن الامتثال. 
لايقال: هذا يجعل اطلاق الحكم في مورد الشك ي القدرة 
ظاهريا،و هو خلاف ظهور الخطابات الاولية في ان مدلولاتها 
احكام واقعية لا ظاهرية اخذ في موضوعها الشك وعدم العلم. 
فانه يقال:لا يلزم ذلك بل يكون اطلاق الحكم بمعنى الجعل و 
الاعتبارلحالة الشك ف/في القدرة مع عدمها و اقعا 
لمزيدالتحفظ و الاهتمام بمبادئه و روحه المحفوظة حتى في 
هذا الحال،نعم هذا يستلزم عرفاثبوت مبادي الحكم و روحه في 
مورد العجز و عدم دخالة القدرة في الملاك و لا باس بذفك و 
بعبارة اخرى يكون ثبوت الحكم في حال الشك خطابا وملاكا 
واقعيا على كل حال غاية الامر لا تنجز له و لا استحقاق للعقوبة 
على تقدير انكاشف العجز ولا باس به لان الاعتبار يمكن ان 
يجعل واقعا و داعي التحريك يكفي فيه التحريك الاقتضائي و 
بلحاظ تحصيل الملاك الثابت على كل حال. 
الثالث: ان يقال: بان الخطابات الشرعية و ان كانت مقيدة لبا 
بالقدرة فلا تشمل موارد العجز كما ان سقوط الخطاب في 
مورد يوجب سوقط الدلالة على الملاك فيه اضا بحيث لايمكن 
احرازه بلحاظ المدلول الالتزامي للخطاب و لكن باعتبار ان 
الغالب و المعهود عرفا عدم دخالة القدرة في الملاك في موارد 
العجز اليضا و ان قيد القدرة مجرد رافع لتكليف خطابا فقط لا 
ملاكا و روحا. و بناء عليه يكون روح الحم اعني الملاك العفلي 
معلوما في موارد الشكفي القدرة و انما المجهول القدرة على 
امتثاله و تحقيقه خارجا و ادلة البراءة موضوعها الشك في 
الخطاب بروحه لا بصياغته فحسب فلا تشمل المقام. 
و ان شئت قلت: ان ادلة البراءة تؤمن عن التكليف من ناحية 
عدم العلم به لا من ناحية الشك في القدرة على تحصيله بعد 
العلم به.و هذا الوجه يتوقف صغرويا عليقبول اصله 
الموضوعي،كما ان نتيجته كبريوا اختصاص الاشتغال في موارد 
الشك في الاقدرة بما اذا لم يحتمل دخلها في الاتصاف و لا 
يبعد التزامهم. كما ان الوجهين السابقين لا يثبتان قصور 
اطلاق ادلة البراءة الشرعية اكثر من هذا المقدار فتامل جيدا. 
107- هذا مبنى على المنهج المشهور في فهم قاعدة قبح 
العقاب بلا بيان و منجزية العلم او الاحتمال،و اما على المنهج 
الصحيح و المختار من ان مرد كل ذلك الى تحديد دائرة 
المولوية و حق الطاعة بلحاظ حالات العلم بالتكليف و الشك 
فيه بنحو تكون نفس الحالة العلمية و درجة الانكشاف و 
الوصول موضوعا لحق الطاعة فينبغى ان يقال:بانه لا موضوع 
لحق الطاعة و المولوية في موارد الدوران بين المحذورين، 
سواء علم باصل الالزام ام لا لان هذا الحق كسائر مدركات العقل 
العملي موضوعه الاختيار و عدم الاضطرار فمع الاضطرار الى 
المخالفة الاحتمالية على كل حال لا موضوع للادانة و حق 
الطاعة من باب السالبة بانتفاء الموضوع، فلا مقتضي للتنجيز لا 
ان هناك مقتضيين متزاحمين كما لا موضوع للبراءة العقلية. 
108- اذا تم هذا في دليل اصالة الحل فتماميته في مثل حديث 
الحجب مشكل،لان المدلول المطابقي لذلك هو رفع كل حكم 
مشكوك و هو صادق على كل من الوجوب و الحرمة،و اما ملاك 
هذا الرفع الظاهري فهو بمثابة المدلول الالتزامي او التصديقي 
للخطاب التابع لمدى اطلاق المدلول المطابقي و مقدار 
سعته،و على هذا الاساس لا موجب الرفع اليه عن هذا الاطلاق 
و دعوى الانصراف. 
109- يمكن ان يقال:مضافا الى ما تقدم من الاستاذ من ان كون 
الرفع ظاهريا لا واقعيا يناسب مع التفسير الاول لا هذا التفسير 
انه على هذا التفسير ايضا يكون الواقع مرددا بين واقعين و ان 
كان يعلم بتحقق احدهما فيكون هناك رفعان لا رفع واحد. 
ثم ان هذه الوجوه الاربعة الاول و الثالث منها يختصان بموارد 
الدوران بين المحذورين مع العلم بالالزام و لا يمنعان جريان 
البراءة فيما اذا كان اصل الالزام مشكوكا ايضا،بينما الوجهان 
الثاني و الرابع يمنعان عن جريانها حتى في ذلك فتامل جيدا. 
110- نهاية الافكار، القسم الثاني من الجزء الثالث،ص 297. 
111- اجود التقريرات،ج 2 ص 242. 
112- نهاية الافكار،القسم الثاني من الجزء الثالث،ص 309. 
113- نهاية الافكار،القسم الثاني من الجزء الثالث،ص 300. 
114- تقدم في بحوث حجية القطع ان لازم هذا عدم الفرق في 
درجة التجري و قبح المخالفة بين موارد الشك البدوي 
كموارد الدوران بين التخيير و التعيين و موارد العلم الاجمالي 
من حيث ان كليهما من المخالفة الاحتمالية مع وجدانية 
الفرق بينهما فلا بد من تفسير لهذاالفرق الوجدانى و ليس 
الفرق الا في العلم بعنوان انتزاعي ينطبق على الواقع بحده. و 
ان شئت قلت:امكان الاشارة الى الخارج زائدا على المقدار 
الجامع و هذا كاف في نظر العقل لتنجزه و لزوم الفراغ عنه 
يقينا و ان كان كل طرف بعنوانه التفصيلي مشكوكا و هذا 
بخلاف موارد الشبهات البدوية و لعل هذا هو مقصود المحقق 
العراقي من تعلق التنجز و ترتبه على الواقع و ان كانت عبارة 
التقرير خلافه. 
115- لا يقال:ليس القيد الثاني للتكليف ان يكون المكرم عالما 
بل اكرام هذا اذا كان عالما او ذاك اذا كان عالما و لهذا لو اكرم 
عالما آخر غيرهما لم يكن امتثالا للتكليف المعلوم بالاجمال و 
هذا الجزء غير معلوم الا بجامعه حيث يعلم بان احدهما متعلق 
الوجوب و هو يمتثل باتيان الجامع بحسب الفرض. 
فانه يقال: حيث يعلم فعلية التكليف باكرام احدهما لكونه عالما 
فيعلم بتعلق التكليف بالخصوصية و لو ضمنا اعني كون المكرم 
عالما فتدخل في العهدة لا محالة نعم هنا خصوصية الثالثة و 
هي كون العالم المكرم هذا او ذاك و هي لا تدخل في العهدة الا 
بمقدار الجامع الا انه يكفي دخول الخصوصية الثانية في 
العهدة لوجوب اكرامهما تحصيلا للفراغ اليقيني من ناحيتها و 
ان لم تمكن الخصوصية الثالثة داخلة في العهدة. 
116- يمكن افتراض الشك في قيد المتعلق في الشبهة 
الحكمية ايضا اذا كانت القضية المجعولة خارجية لا حقيقية 
كما اذا امر باكرام كل من في العسكر و كان عنوان العسكر 
مجرد مشير الى من فيه و علم اجمالا بان زيدا او عمرا كان في 
العسكر. 
117- نهاية الافكار القسم الثاني من الجزء الثالث،ص 305 ، 
307. 
118- قد يقال:ان معتبرة ابن سنان هذه تكون واردة في 
خصوص موارد العلم الاجمالي بقرينة التعبير بقوله(حتى تعرف 
الحرام منه بعينه)فتصلح ان تكون رادعة عن ارتكاز المناقضة 
بين الترخيص في تمام اطراف العلم الاجمالي بناء على كون 
المحذور اثباتيا لا ثبوتيا. 
و فيه:اولا: ان المحذور الارتكازي خاص بالعلم الاجمالي في 
الشبهات المحصورة لا غير المحصورة،و الرواية ان لم يدع 
اختصاصها بحسب ظاهرها الاولي بالشبهات غير المحصورة 
فلااقل من انها باطلاقها تشمل المحصورة،و الاطلاق لا يمكن 
ان يردع عن مثل هذا الارتكاز بل الامر بالعكس حيث يصبح 
الارتكاز المذكور مانعا عن انعقاد اطلاق فيها.و ثانيا: بالامكان 
دعوى ان كلمة(تعرف الحرام بعينه)لمزيد التاكيد و انه لابد 
من تشخيص الحرمة،و حينئذ غاية ما يظهر من الحديث شمول 
موارد العلم الاجمالي لا الاختصاص به،و التعبير في الصدر بان 
فيه حلال و حرام يمكن ان يراد به الجنس و معه يكون هذا 
الحديث من ادلة البراءة العامة مع فارق من حيث انه اوضح في 
شمول اطراف العلم الاجمالي في نفسها و بقطع النظر عن 
لزوم محذور الترخيص في مخالفة الغرض الالزامي المعلوم. 
و ثالثا: الروايات المتفرقة الواردة في وجوب الاجتناب عن 
الطرفين في موارد العلم الاجمالي في الشبهة المحصورة كما 
في الامر باراقة المائين و عدم جواز شرب شي‏ء منها او الوضوء 
به تختص هذا الحديث بموارد الشبهة غير المحصورة فلا يبقي 
ما يمكن توهم رادعيته عن هذا الارتكاز. 
119- بالامكان ارجاع استدلال المحقق العراقي الى وجه فني 
صحيح على مبانيه حاصله:ان العلية لها احد منشئين:احدهما: 
ان يكون حكم العقل بالتنجيز فعليا لا معلقا على عدم 
الترخيص الشرعي.الثاني:ان لا تكون مرتبة الحكم الظاهري 
محفوظة فلا يعقل الترخيص الشرعي فيه نفسه.و المنشا الثاني 
قد اثبت المحقق العراقي انه على حد واحد في طرف واحد او 
تمام الاطراف لا نحفاظ ملاك جعل الحكم الظاهري فيهما 
معا،و المنشا الاول ملاكه حكم العقل بالمولوية و حق الطاعة و 
هو ان كان تعليقيا كان كذلك في تمام الموارد و ان كان 
تنجيزيا فكذلك و حيث انه تنجيزي في مورد المخالفة 
القطعية باعتراف القائلين بالاقتضاء انفسهم فلا بد و ان يكون 
كذلك بلحاظ الموافقة القطعية ايضا،و هناك عبائر في تقريرات 
هذا المحقق تشعر بان هذا هو واقع مرامه. 
120- بل يمكن مثل هذا التقييد فيما اذا كان للعلم الاجمالي 
طرفان ايضا بان يكون الترخيص المشروط في كل طرف 
مشروطا ايضا بارادة ارتكاب احد الطرفين، اي الجامع على 
الاقل، و لعل الاولى ان يقال:بان الترخيصين المشروطين حيث 
يستحيل ذاتا اقتضاؤهما للمخالفة القطعية لانه بمجرد ارتكاب 
احدهما يرتفع شرط الاخر فلا يكون روحا و لبا الا بمعنى 
الترخيص في ارتكاب احدهما لا كليهما و مثل هذا ليس الا 
ترخيصا في المخالفة الاحتمالية فلا يقاس بمورد عدم امكان 
ارتكاب الطرفين الذي يلزم من الترخيص الفعلي فيهما 
الترخيص في مخالفة الواقع المعلوم بالاجمال في نفسه و لو 
فرض صدفة عجز المكلف عن ارتكاب الحرام الواقعي للاشتباه 
و التردد. 
121- بل بحسب الحقيقة الحكم الظاهري هنا محتمل 
المطابقة مع الواقع غاية الامر انه حكم ظاهري في حالة خاصة 
و ليس في تمام الحالات فلا يقاس بمثل جعل الاباحة في موارد 
الدوران بين المحذورين الذي قيل فيه بهذه الشرطية. 
122- هذه النكتة ان تمت في دليل اصل ترخيصي واحد في 
الطرفين كالبراءة فلا يتم قطعا فيما اذا كان في كل من 
الطرفين اصل ترخيصي من غير سنخ الاخر كما اذا كان في 
احد الطرفين استصحاب الطهارة و في الاخر اصالة الطهارة 
لان التعارض عندئذ يكون بين دليلين منفصلين قد انعقد 
ظهورهما في الاطلاق و تم و انما المقدار الحجة من كل منهما 
يقتضي الترخيصى المشروط في كل طرف المستلزم 
للترخيص التخييري من دون لزوم تحميل عناية زائدة على 
مفاد دليل الاصل المطابقي. 
هذا مضافا الى عدم تمامية اصل النكتة لان الترخيص في 
الجامع انما تكون فيه مؤنة زائدة لو اريد استفادتها من ادلة 
الترخيص بالمطابقة و بلحاظ المدلول الانشائي للخطاب لا ما 
اذا كان ذلك مدلولا التزاميا تصديقيا للترخيص المشروط في 
كل طرف بعينه. 
123- لم يتقدم ذلك و انما الذي تقدم ان شموله لكل طرف لا 
يؤمن الا عن الالزام المحتمل لا الالزام المقطوع به في مجموع 
الطرفين فهو لا يرخص في المخالفة القطعية و اما الاطلاق 
المشروط الذي يؤمن عن احتمال الالزام في كل طرف، و لو 
كان هو الالزام المعلوم بالاجمال، فلا محذور فيه لان ملاك 
الترخيص فيه نفس ملاك الترخيص في الشبهات البدوية 
بخلاف الترخيص في تمام الاطراف. 
124- لعل ظاهر الحديث النظر الى الجزاء ذلك الكل و ابعاضه 
بقرينة قوله(حتى تعرف الحرام منه بعينه)فان ظاهر هذا الذيل 
ان النظر الى ابعاض ذلك الشي‏ء الكل او الكلي الذي فيه حلال 
و حرام و ان ماعدا ما يعلم حرمته تفصيلا من اجزاء ذلك الكلي 
يبقى حلالا لا ان النظر الى الكل المشتمل على الحرام و انه بما 
هو كل يكون حلالا. 
وان شئت قلت:ان التعبير بقوله(فهو لك حلال حتى تعرف 
الحرام منه بعينه)مشعر بالتعليل و انه كلما لم يعرف الحرام 
تفصيلا في مورد فهو حلال فيكون شاملا لاطراف العلم 
الاجمالي ما لم يلزم منه محذور عقلي او عقلائي نعم قد يدعى 
ان ظاهره اثبات الحلية التعيينية لكل جزء لا التخييرية 
المشروطة و لعل هذا هو مقصود الاستاذ(قدس سره الشريف). 
125- هذه النكتة ايضا تختص بما اذا كان الاصل المرخص في 
الطرفين معا الاستصحاب ليكون التعارض داخليا لا ما اذا كان 
في احد الطرفين اصل مرخص آخر كما لا يخفى.مضافا الى ما 
عرفت من الاشكال في اصل هذه النكتة فانه لا مانع من ان 
يكون الحكم الظاهري مشروطا بحسب المدلول الانشائي لكونه 
مقتضي صناعة مرحلة الاثبات مع كونه بحسب المدلول 
الثبوتي الحكائي من اجل الترخيص في احد الطرفين. 
126- وسائل الشيعة،ج 16،ص 358. 
127- يمكن ان يذكر وجه آخر لا بطال شبهة التخيير و هو 
مبتن على قبول عدم عرفية الترخيص التخييري المشروط في 
الطرفين لدى الارتكاز العقلائي بحيث لو لا عناية خاصة و 
تنصيص عليه ياباه الطبع العقلائي في باب الحجية و جعل 
الحكم الظاهري فانه حينئذ يقال: بان هذا الامر بنفسه يمنع 
عن انعقاد اصل الاطلاق في دليل الترخيص بنحو مشروط في 
الطرفين اذا كان دليلا واحدا و يمنع عن حجيته اذا كانا من 
سنخين لان حجية الاطلاق بنفسه حكم الظاهري في 
الطرفين فيحكم فيه الارتكاز المذكور. 
128- يمكن ان يناقش في هذا الجواب من وجهين: 
الاول: ان الارتكاز المذكور انما كان بملاك التناقض بين 
الترخيص في الطرفين مع الحكم الواقعي المعلوم بالاجمال لا 
الحكم الظاهري بايجاب الاحتياط في احدالطرفين فلا وجه 
لهذه الملازمة،و لهذا لا يكون التعارض بين الاصول الترخيصية 
في اطراف العلم الاجمالي من باب التكاذب بين اطلاقي دليل 
الترخيص في‏الطرفين بالملازمة بل من باب عدم شمول ادلة 
الترخيص للطرفين معا و شمولها لاحدهما دون الاخر ترجيح 
بلا مرجح فيتساقطان،و الملاك المذكور يجعل‏التعارض 
بملاك التكاذب بينهما دائما. 
الثاني: ان لهذه الدعوى لوازم لا يمكن الالتزام بها من قبيل 
لزوم تطبيق قواعد الترجيح و الجمع العرفي بين دليلي 
الترخيصين في الطرفين فاذا كان احدهما اقوى‏من الاخر قدم 
عليه و لا يجوز ان يحكم بتساقطهما.و من قبيل ثبوت الالزام 
الظاهري الشرعي فيما اذا كان في احد الطرفين اصل ترخيصي 
و لم يكن في الطرف‏الاخر اصل شرعي منجز و لا مؤمن فان 
دليل الاصل الترخيصي في الطرف الاول بنفسه يدل على 
الالزام الشرعي في الطرف الاخر حينئذ و هذا ما لا يقول به‏احد 
و على القول به تنتفي ايضا الثمرة المبنية في البحوث 
المتقدمة بين مسلكي اقتضاء العلم الاجمالي و عليته لوجوب 
الموافقة القطعية كما لا يخفى. 
و التحقيق في ابطال الثمرة المذكورة ان يقال:بان اطلاق 
الخطاب الترخيصي و ان كان منعقدا و تاما في موارد عدم 
التسانخ بين الترخيصين الا ان حجية هذاالاطلاق بنفسه حكم 
الظاهري ترخيصي مفاد بدليل واحد، سواء افترض لفظيا او لبيا، 
فيحكم عليه الارتكاز المذكور المانع عن شمول كلا طرفي 
العلم‏الاجمالي. 
129- هذا مبني على ان لا يكون العلم بكبرى التامين ماخوذا 
في موضوع التامين،و قد تقدم البحث عن ذلك مفصلا في 
بحوث القطع فراجع. 
130- نهاية الافكار،القسم الثاني من الجزء الثالث،ص 320. 
131- ثم انه قد يتصور في المقام ان بعض الاصول الترخيصية 
كالبراءة و الحل لا تجريان في المقام رغم عدم المعارض لان 
دليل البراءة من حديث الرفع والحجب تقدم انه مخصوص 
بموارد احتمال وجود غرض الزامي لا القطع به كما في موارد 
العلم الاجمالي، و دليل اصالة الحل و ان كان بقرينة الذيل 
شاملا لمواردالعلم الاجمالي و لكنه ناظر بقرينة الصدر بما اذا 
كان الشك في جزء مركب يشتمل على الحرام و الحلال فبعد 
تخصيصها بالشبهات غير المحصورة لا يمكن‏التعدي منها الا 
الى الشبهة البدوية لا المقرونة بالعلم الاجمالي و لو كان طرفا 
واحدا،على ان هذا الدليل لا يفيد في الشبهات الوجوبية. 
و فيه:اولا: عمومية ادلة البراءة لموارد العلم الاجمالي اذا لم 
يلزم منه المخالفة القطعية لان المنساق منها و ان كان هو 
تقديم الغرض الالزامي المحتمل لا المعلوم‏على الترخيصي الا 
ان جريانه في بعض اطراف العلم الاجمالي تعيينا لا يلزم منه 
ذلك لان انطباق الغرض الالزامي المعلوم بالاجمال فيه 
محتمل لا معلوم فيكون‏ملاكه نفس ملاك التقديم في 
الشبهات البدوية. 
و ثانيا: عموم دليل اصالة الحل لمنع ما مضى من دعوى 
الاجمال فان الظاهر منه الظاهر منه النظر الى الشي‏ء 
المشكوك بما هو مشكوك لا بما هو جزء من كل فان‏هذه عناية 
زائدة و التعبير بان فيه حلال و حرام ايضا يناسب مع ارادة 
الجنس او الكلي و الافراد فلاشكال في عمومه في غير محله. 
132- يمكن ان يقال:ان دليل الاصل، كدليل القاعدة، مقيد 
بحسب الفرض بقيدين احدهما ان لا يكون في مورده 
الاستصحاب و الاخر ان لا يلزم منه الترخيص‏في المخالفة او 
بتعبير آخر ان لا يكون طرفا لعلم اجمالي لا يوجد منشا 
لاختصاص الترخيص به دون الطرف الاخر واحد القيدين يعلم 
بانثلامه في الطرف الذي‏فيه الاستصحاب فلا موضوع لدليل 
القاعدة فيه جزما،و اما الطرف الاخر فموضوع القاعدة و 
مقتضيها يتم فيه حينئذ اذ لا استصحاب فيه بحسب الفرض و 
ليس‏طرفا لعلم اجمالي لا يوجد منشا لاختصاص الترخيص به 
دون الطرف الاخر لان نفس اليقين المتقدم منشا لاختصاص 
الترخيص به دون الطرف الاخر فيكون‏القيد محرزا تماما كما 
كنا نقول فيما اذا كان في احد الطرفين اصل الزامي حاكم على 
القاعدة. 

الصفحة التالية
الصفحة التالية
الصفحة السابقة
فان كان الاشكال من ناحية انه لا مقتضي لدليل القاعدة في
الطرف الاخر فقد عرفت ان مقتضية تام و ان كان من ناحية ان 
القاعدة في الطرف الاخر معارض بمثلهافي هذا الطرف لو لا 
الاستصحاب فهي لا تجري حتى بقطع النظر عن الاستصحاب. 
فالجواب:ان هذا غايته دخول القاعدة في الطرف الاخر في 
معارضتين احداهما مع القاعدة في هذا الطرف و الاخرى مع 
الاستصحاب،و هذا نظير تعارض اصل‏مع اصلين في طرف 
واحد او في طرفين بعلمين اجماليين عرضيين فيسقط 
الجميع،بل الامر هنا اوضح لان المعارضة مع الاصل الاخر 
تقديرية لا فعلية لان جريان‏القاعدة في هذا الطرف فرع عدم 
جريان الاستصحاب فيه ففي ظرف فعلية الاستصحاب ليس 
في البين الا معارضة واحدة. 
و ان كان الاشكال من ناحية ان جريان القاعدة في الطرف 
الاخر فرع جريان الاستصحاب فتكون حجيتها في طول 
حجيته و معه لا يعقل المعارضة بينهما لان‏ملاك التعارض و 
التساقط استحالة الترجيح بلا مرجح و هو لا يتم اذا كان 
احدهما مشروطا بالاخر اذ تتعين القاعدة للسقوط على كل 
حال لاستحالة جعلها لا مع‏الاستصحاب لمحذور الترخيص في 
المخالفة و لا بدونه لعدم الموضوع لها حينئذ،و هذا هو الفرق 
بين المقام و بين ما اذا كان في احد الطرفين اصل الزامي 
حاكم‏اذ يمكن جعل القاعدة في الطرف الاخر مع الاصل 
الالزامي في هذا الطرف. 
فالجواب:ان هذا انما يتم اذا كانت حجية القاعدة مشروطة 
بحجية الاستصحاب و ليس كذلك في المقام،لان حجية ظهور 
دليل القاعدة في الطرف الاخر ليست‏مشروطة بحجية 
الاستصحاب و جريانه في هذا الطرف ليستحيل جعلها على كل 
تقدير،و اما وجود مقتضيها و هو الظهور فهو حاصل وجدانا 
بحصول قيده وجداناعلى اساس العلم التفصيلي بانثلام احد 
قيدي دليل القاعدة في الطرف الاخر و العلم التفصيلي ليس 
متوقفا على حجية الاستصحاب واقعا و لا موجب للتقييد 
باكثرمن هذا المقدار.و الحاصل يوجد في المقام ظهوران 
فعليان احدهما اطلاق دليل الاستصحاب في هذا الطرف و 
الاخر اطلاق دليل القاعدة في الطرف الاخر فانه‏لا موجب لرفع 
اليد عنه في نفسه بعد تحقق صغراه فيقع التعارض بينهما في 
الحجية و يتساقطان. 
ثم انه يظهر فارق عملي بين القول بالطولية بين الاصول 
المتوافقة و القول بعدمها فيما اذا افترضا سنخية الاصول 
الثلاثة معا اي الاصلين العرضيين مع الاصل الطولي‏كما اذا 
علمنا بنجاسة الماء او الثوب المغسول بماء آخر سابقا محتمل 
النجاسة من جهة العلم الاجمالي بنجاسة احد المائين فان 
اصالة الطهارة في الماء يقابلها اصالة‏الطهارة في ذلك الماء 
المغسول به الثوب الحاكم على اصالة الطهارة في الثوب، فيما 
اذا كانت حالته السابقة مشكوكة او من موارد توارد الحالتين 
التي لا يجري فيهاالاستصحاب، فانه بناء على انكار الطولية بين 
اصالة الطهارة في الماء و اصالة الطهارة في الثوب المغسول به 
تسقط الاصول الترخيصية معا للاجمال،و اما بناء على‏الطولية 
فالاجمال يختص بالاصلين العرضيين و يبقى الاصل الطولي 
في الثوب سليما عن المعارض لان اطلاق دليل ذلك الاصل لا 
مانع من شموله له بعد عدم‏شموله للطرف الاخر في نفسه. 
133- مجرد وجود محذور زائد مستقل في احد الطرفين 
المتعارضين لا يكفي لانجاء الاصل الطولي عن المعارضة اذا لم 
تفرض الطولية بين المحذورين،و لهذانجد وقوع المعارضة بين 
الاصل الجاري في طرف مشترك مع طرفين آخرين بعلمين 
اجماليين عرضيين و بين الاصلين الجاريين في كل من 
الطرفين في عرض‏واحد. 
و ان شئت قلت:ان غاية ما يلزم من هذا البيان ان يكون للاصل 
الطولي في المقام مانعان احدهما الاصل الحاكم عليه بملاك 
الحكومة و الاخر الاصل العرضي في‏الطرف الاخر بملاك 
الترخيص في المخالفة القطعية و حيث لا طولية بين 
المانعيتين فلا وجه لملاحظة احداهما قبل الاخرى بالنسبة 
الى دليل الاصل و نفي‏التعارض بينهما،و الا لا نتقض بموارد 
عرضية الاصلين المتعارضين في طرف مع اصل معارض 
لاحدهما في طرف آخر كما اذا كان في احد طرفي العلم 
الاجمالي‏استصحاب الطهارة و استصحاب النجاسة معا لتوارد 
الحالتين فيه سابقا، و قلنا بتعارض الاستصحابين في موارد 
التوارد، فانه لا اشكال في وقوع التعارض بين‏استصحاب 
الطهارة في ذلك مع كل من استصحاب النجاسة في مورده و 
الاصل المؤمن في الطرف الاخر و تساقطها جميعا مع ان البيان 
المذكور لو تم لا قتضي‏انجاء الاصل المؤمن في الطرف الاخر 
عن المعارضة لان استصحاب الطهارة في الطرف الاخر مبتلى 
بمحذور زائد مستقل به فلا يمكن ان يكون معارضا معه وكون 
المحذور الاخر المستقل من سنخ محذور الترجيح بلا مرجح او 
غيره لا اثر له في انجاء احد الاصلين عن المعارضة اذا لم تكن 
طولية بين المحذورين. 
و يمكن ان نذكر هنا وجوها اخرى لسلامة الاصل الطولي عن 
المعارضة: 
1) و يتوقف على قبول مقدمتين: 
الاولى: ان التعارض معناه انتفاء فعلية الحجية في الدليلين مع 
تمامية مقتضيها لكل منهما اي ان مقتضي الحجية في كل 
منهما يمنع عن فعليتها في الاخر. 
الثانية: ان مقتضي الحجية لاحد الدليلين اذا كان متوقفا على 
تمامية مقتضي الاخر استحال ان يكون ذلك الدليل معارضا 
معه،لان المعارضة بحكم المقدمة الاولى‏تعني مانعية مقتضي 
كل من المتعارضين عن فعلية مقتضى الاخر، بالفتح، فاذا كان 
احد المقتضيين في طول الاخر استحال ان يكون مانعا عن 
تاثيره لان المانع في‏عرض المقتضي و يستحيل ان يكون 
معلولا له و الا كان كل من المانع و الممنوع معلولا لشي‏ء واحد 
و هو محال. 
و يترتب على المقدمتين في المقام استحالة معارضة الاصل 
الطولي مع الاصل العرضي في الطرف الاخر،لان جريانه في 
طول عدم فعلية الحجية للاصل الحاكم‏عليه و عدم فعلية 
الحجية للاصل الحاكم متوقف على تمامية المقتضي للاصل 
العرضي في الطرف الاخر فيكون تمامية مقتضي الاصل 
الطولي متوقفا على تمامية‏مقتضي الاصل العرضي في الطرف 
الاخر فيستحيل ان يكون مانعا عن تاثيره بحكم المقدمة الثانية 
و مع عدم التمانع بين المقتضيين يستحيل التعارض بين 
الاصلين‏بحكم المقدمة الاولى. 
و يمكن تقرير هذا الوجه ببيان آخر،و هو ان الاصل العرضي في 
الطرف الاخر يستحيل ان يعارض الاصل الطولي لان معنى 
معارضته له مانعية مقتضية عن‏مقتضي الاصل الطولي مع ان 
المفروض ان مقتضي الاصل العرضي في الطرف الاخر علة 
وجود المقتضي للاصل الطولي فيكون مقتضيا لمقتضاه ايضا 
لان علة في‏النهاية و العلة يستحيل ان تكون مانعة عن اقتضاء 
معلولها. 
و الجواب:منع المقدمة الثانية لان توقف مقتضي الاصل 
الطولي على تمامية مقتضي الاصل العرضي في الطرف الاخر 
ليس من باب التوقف على المقتضي بل من‏باب التوقف على 
عدم المانع،لان مقتضي الاصل العرضي في الطرف الاخر يرفع 
المانع عن الاصل الطولي فلا يلزم من التمانع بين مقتضي 
الاصل الطولي ومقتضي الاصل العرضي في الطرف الاخر ان 
يكون شي‏ء واحد علة للمانع و الممنوع معا. 
2) و هو مبنى على افتراض مقدمتين ايضا، الاولى: وجود ادلة 
لفظية على حجية الظهور زائدا على الارتكاز و السيرة، ولا يضر 
بذلك كون حجية ظهور هذه الادلة‏اللفظية من باب حجية 
الظهور ايضا اما للقطع بعدم الفرق و بينه و بين حجية اصل 
الظهور المستفاد من تلك الادلة بالصراحة لا بالظهور او لعدم 
المحذور في‏التمسك بالسيرة لاثبات حجية هذا الظهور. 
الثانية، ان محذور الترخيص في المخالفة القطعية يكون بمثابة 
المقيدات المتصلة المانعة عن انعقاد اصل الظهور في ادلة 
الحجية. 
و في ضوء تمامية هاتين المقدمتين يقال:ان دليل حجية 
الظهورات اللفظ‏ى لا يشمل اطلاق دليل الاصل العرضي في 
الطرف الاخر و لا اطلاق دليل الاصل‏الحاكم، و لنفرضهما من 
سنخين، لان حجيتهما معا ترخيص في المخالفة القطعية فلا 
يشمل شي‏ء منهما و في طول ذلك لا يبقى مانع من شموله لا 
طلالاق دليل‏الاصل الطولي لان انعقاد هذا الاطلاق يكون في 
طول سقوط حجية اطلاق دليل الاصل الحاكم و حيث ان 
سقوطه يكون من باب الاجمال الداخلي فيكون‏الدليل اللفظ‏ي 
على حجية الظهور شاملا لدليل الاصل الطولي بلامحذور،لان 
شموله له يكون في طول عدم شموله للاصل العرضي في 
الطرف الاخر ذاتا لاحجية فحسب ليقال ان نسبة العلم 
الاجمالي الى الاصول الثلاثة على حد واحد و لو عرفا و 
مسامحة. 
و الجواب:اننا اذا قبلنا عدم مساعدة الارتكازات العرفية على 
سلامة الاصل الطولي كانت الادلة اللفظية على حجية الظهور 
محمولة عليها ايضا لانها ارشادية وليست تاسيسية فلا ينعقد 
فيها اطلاق لشمول الاصل الطولي. 
3) ان حجية الاصل الطولي لا يمكن ان تكون مصادمة مع 
حجية الاصل العرضي في الطرف الاخر بحيث يكون رفع اليد 
عن حجية الاخير باعتبار حجية‏الاول،لانا اذا لا حظنا شمول 
دليل الحجية لكل من هذين الاصلين وجدنا ان شموله للاصل 
الطولي في قبال شموله للاصل العرضي في الطرف الاخر 
معلوم‏السقوط على كل حال اما لعدم مقتضيه، فيما اذا لم يكن 
الاصل العرضي تاما في نفسه، او لوجود المانع، لوكان مقتضي 
الاصل العرضي تاما في نفسه، و هناك كبرى‏عقلية و عقلائية 
حاصلها:انه كلما دار الامر في دليل الحجية بين شمولين و 
اطلاقين له احدهما ساقط على كل حال بخلاف الاخر لم يكن 
بينهما تصادم و تمانع بل‏كان غير معلوم السقوط حجة دون 
الاخر و بهذا يثبت عدم امكان المعارضة بين الاصل الطولي و 
الاصل العرضي في الطرف الاخر بمعنى ان رفع اليد عن 
حجية‏الاصل العرضي لا يمكن ان يكون من جهة حجية الاصل 
الطولي فيمكن ان يرجع اليه بعد سقوط الاصل العرضي. 
و الجواب:ان هذه الكبرى انما تتم فيما اذا كان احد الاطلاقين 
و الشمولين للدليل معلوم السقوط عن الحجية لا دائرا بين 
عدم الموضوع، اي انتفاؤه ذاتا او عدم‏الحجية للمعارضة مع 
شمول الدليل للاخر كما في المقام بل في مثل ذلك يكون 
شمول الدليل للاصل العرضي بنفسه محققا لموضوع الاصل 
الطولي و معارضامعه في نفس الوقت. 
134- نهاية الافكار،الجزء الثالث،ص 315. 
135- يمكن الاجابة عليه حتى لو سلم هذا المبنى باحد 
وجهين: 
الاول: ما تقدم من ان التنجيز من احكام عالم الزمان لا الرتب 
فحتى اذا فرض ان جريان الاصل الترخيصي في احد الطرفين 
متقدم رتبة على جريان الالزام في‏الطرف الاخر الا انه حيث 
انهما في زمان واحد فلا يكون الاصل الترخيصي مؤمنا عن 
احتمال تكليف منجز بالعلم الاجمالي اذ في زمان جريانه لا 
يكون العلم‏الاجمالي منجزا. 
لا يقال، يستحيل جعل الترخيص في المقام لانه متوقف على 
عدم منجزية العلم الاجمالي بناء على العلية فلو كان سببا و 
موضوعا لعدم منجزية العلم الاجمالي لزم‏الدور. 
فانه يقال: ليس جعل الترخيص في بعض اطراف العلم 
الاجمالي متوقفا على عدم منجزية العلم الاجمالي في الرتبة 
السابقة على جريانه،بل متوقف على عدم‏منجزيته و لو في 
طول جريانه بنحو القضية الشرطية الصادقة من اول 
الامر،فالموقوف عليه الترخيص القضية الشرطية اللولائية و 
الموقوف على الترخيص القضية‏الفعلية فلا دور كيف و جريان 
الاصل الترخيصي في بعض الاطراف في موارد انحلال العلم 
الاجمالي بالاصل الالزامي في الطرف الاخر المسلم عندهم 
ايضاليس في طول جريان الاصل الالزامي بل في عرضه. 
الثاني: اننا نستكشف من اطلاق دليل الاصل الترخيصي في 
المقام بضمه الى دليل الاثر الشرعي في الطرف الاخر جعل 
الشارع الطرف الاخر بدلا عن الواقع‏المعلوم بالاجمال 
تعبدا،لان هذا مدلول التزامي لدليل ترتيب ذلك الاثر الشرعي 
بعد تحقق موضوعه بالاصل فلا يكون من الاصل المثبت. 
136- يمكن تصوير العلم الاجمالي اذا توفر امران: 
الاول: ان يعلم بانه على تقدير ثبوت التنجيز يكون الحكم 
الواقعي ثابتا ايضا اي ان المنجز مصيب للواقع و لو باخبار 
معصوم بهذه القضية الشرطية. 
الثاني: ان تكون كبرى المنجزية و حق الطاعة واقعية على حد 
الاحكام الواقعية الاخرى بحيث تكون ثابتة حتى في حق من لا 
علم له بها كمن يرى قبح العقاب‏بلابيان و الا لزم اخذ العلم في 
موضوع المعلوم و هو محال، و هذا هو مختار سيدنا 
الشهيد(قده) على ما تقدم في بحث قاعدة قبح العقاب بلا 
بيان، فانه حينئذ يعقل‏حصول العلم الاجمالي بوجوب الوفاء 
بالدين او وجوب الحج لمن يشك في حق الطاعة او قبح 
العقاب بلا بيان، كبرويا اذ سوف يعلم بوجوب الوفاء عليه 
اووجوب الحج،اذ لو كانت كبرى حق الطاعة للمولي في موارد 
الجهل بالوجوب ثابتة في نفس الامر و الواقع فوجوب الوفاء 
ثابت، بحكم الامر الاول، و ان لم يكن‏حق الطاعة ثابتا كبرويا و 
لم يكن منجز آخر كان وجوب الحج ثابتا عليه وحيث ان حق 
الطاعة امر يعقل ثبوته واقعا حتى عند القطع بعدمه فيعقل لا 
محالة تشكل‏مثل هذا العلم الاجمالي لمن يشك في كبرى حق 
الطاعة في الشبهات البدوية. 
137- الا ان عدم ارتكاز التناقض الظاهر انه ليس لمجرد كثرة 
الاطراف فقط بل مع درجة من تعسر الاقتحام لكل الاطراف 
بحيث لا يرى ان الترخيص يؤدي الى‏تفويت فعلي متوقع فلو 
فرض مثلا العلم اجمالا للمجتهد بان احد فتاواه غير مطابق 
للواقع لم يجز له الافتاء بشي‏ء من المسائل الواقعة طرفا لهذه 
الشبهة رغم كثرتهالان الافتاء بها جميعا امر ميسور و قد يكون 
دفعيا في بعض الاحيان فمثل هذا العلم الاجمالي بالنسبة الى 
حرمة الافتاء شبهة محصورة و ان كان بالنسبة الى العمل‏في 
المسائل شبهة غير محصورة فالحاصل:لا بد من تشخيص 
ملاك عدم ارتكاز المناقضة و هل انه في مجرد كثرة الاطراف 
او لا بد ان تكون الكثرة بنحو تستبعدالمخالفة القطعية و 
المسالة بحاجة الى مزيد تامل و اللّه العالم. 
138- وسائل الشيعة،ج 17 ص 91. 
139- قد تقدم في بحث حجية الخبر المتواتر من الجزء السابق 
الاشكال في حجية الاطمئنان الحاصل من مجرد المضعف 
الكمي فراجع. 
140- كما يمتاز المنهج الاول بانه يتم في اكثر من طرف واحد 
من اطراف الشبهة غير المحصورة بينما لا يتم فيه المنهج 
الثاني اذ لا اطمئنان على خلاف احتمال‏انطباق المعلوم 
الاجمالي فيه،و كذلك فيما اذا كان احتمال انطباق المعلوم 
الاجمالي في بعض الاطراف في نفسه كبيرا. 
141- و لكن بعد ارتكاب بعض الاطراف استنادا الى حجية 
الاطمئنان قد يزول العلم الاجمالي في باقي الاطراف فيجوز 
ارتكابها لكونها شبهة بدوية و لا يقال‏بموارد خروج بعض 
الاطراف عن محل الابتلاء او تلفه التي يبقي فيها العلم 
الاجمالي منجزا بلحاظ الباقي لان العلم الاجمالي في المقيس 
عليه باق على حاله و لوبلحاظ الفرد الطويل في الطرف الباقي 
و الفرد القصير في الطرف الخارج عن محل الابتلاء قبل 
خروجه و هذا علم اجمالي منجز و موجود من اول الامر 
بخلاف‏المقام فان هذا العلم الاجمالي احد طرفيه و هو ما 
ارتكبه لم يكن منجزا عليه من اول الامر لوجود الاطمئنان 
بعدم انطباق المعلوم الاجمالي على الفرد التقصيربحسب 
الفرض. 
142- و لكن يبقى فرق بين المنهجين،فانه بناء على منهج عدم 
المناقضة و جريان ادلة الاصول الترخيصية يجوز ترك الاطراف 
جميعا اي المخالفة القطعية،بينماعلى منهج الاطمئنان لا 
يجوز ذلك لان حجية الاطمئنانات في كل طرف بدلية لا 
شمولية،فكل طرف بعينه و ان كان يطمئن بعدم وجوبه 
بالخصوص فيجوز تركه‏من هذه الناحية و لكن ترك الجميع 
فيه قطع بترك الواجب فيكون معاقبا عليه بهذا الاعتبار فيجب 
الاحتياط الى حد يطمئن معه بان الباقي ليس بواجب و 
بهذاتختلف عن الشبهة التحريمية غير المحصورة فتامل. 
143- يمكن افتراض شك العرف في الارتكاز اذا كان من الامور 
التشكيكية على ما سوف ياتي في بحث الشك في الخروج عن 
محل الابتلاء فيكون احتماله‏موجبا للاجمال لا محالة لانه مقيد 
متصل كما انه لا بد من فرض امكان الشبهة الموضوعية لهذا 
المقيد الارتكازي المتصل،نعم لو فرض اخذ القطع بالمناقضة 
في‏موضوع الارتكاز صغرى و كبرى تم ما ذكر و لا يبعد ذلك 
على ما سوف ياتي في بحث الخروج عن محل الابتلاء. 
144- مضافا الى ان جريان البراءة في كل طرف ليس من اجل 
التامين عن التكليف فيه من ناحية احتمال عدم القدرة ليقال 
بعدم جريان الاصل فيه بل من ناحية‏الشك في اصل التكليف 
فيه. 
145- لا يقال: ان الاصل في كل طرف في فرض القطع بامكان 
المخالفة معارض مع الاصل في الطرف الاخر في فرض القطع 
و الشك معا فحال هذا حال دليل‏يعارض دليلين فيسقط 
الجميع. 
فانه يقال:ان في كل طرف يوجد اصلان اي اطلاقان لدليل 
الاصل بحسب الحقيقة اطلاقه له بلحاظ حال القطع بامكان 
المخالفة و اطلاقه له بلحاظ حال الشك،والاصول في الاطراف 
بقيد الشك يمكن اجتماعها معا من دون محذور بخلاف 
الاصول فيها بقيد القطع بامكان المخالفة و هذا يعني ان الاصل 
في كل طرف في‏فرض القطع و ان كان يعارض اصلين في 
الطرف الاخر احدهما الاصل في فرض القطع و الاخر الاصل 
في فرض الشك الا انه لا يمكن ترجيحه عليهما لمحذوريخص 
مجموعة الاصول في الاطراف في فرض القطع بامكان 
المخالفة اذ ترجيح اي منها على معارضيه في الطرف الاخر 
ليس باولى من ترجيحه في الطرف‏الاخر على معارضيه في هذا 
الطرف حيث لا يمكن الحفاظ عليهما في الطرفين بخلاف 
الاصل في فرض الشك فانه يمكن الحفاظ عليه في الطرفين،و 
هذا يعني‏وجود محذور يخص الاصول في فرض القطع فلا 
يمكن ان تعارض مع الاصل في فرض الشك. 
ثم انه يمكن المناقشة في هذا الوجه بان حصول العلم بامكان 
المخالفة القطعية انما يكون بعد ارتكاب بعض اطراف الشبهة و 
ارتفاع موضوع التكليف المعلوم‏بالاجماع على تقدير 
ثبوتها،فيها،فان اريد بسقوط الاصول المؤمنة في الباقي على 
تقدير حصول العلم بامكان المخالفة القطعية سقوطها بالعلم 
الاجمالي بثبوت‏التكليف في الباقي فلا علم كذلك و ان اريد 
سقوطها بالعلم الاجمالي الاول.فالمفروض خروج بعض اطرافه 
و لا يقاس المقام بموارد خروج بعض الاطراف بعدحصول العلم 
و التي يبقى فيها تنجيز العلم الاجمالي للفرد الباقي في تمام 
عمود الزمام،لان العلم الاجمالي في المقام لم يكن منجزا من 
اول الامر لعدم بامكان‏المخالفة القطعية من اول الامر بحسب 
الفرض. 
146- الظاهر ابتناء المسالة على تحقيق ان الفرق بين العلم 
الاجمالي و العلم التفصيلي هل يكون بالاجمال و التفصيل في 
الصورة العلمية كما تقوله مدرسة‏المحقق النائيني(قده)،او 
بالاجمال و التفصيل في الاشارة التي بها قوام العلم التصديقي 
كما يقوله المحقق العراقي(قده)،و قد تقدم شرح كل من 
المسكين مفصلافي بحوث القطع. 
فعلى الاول صح ان يقال بان العلم بالجامع اذا لم تكن له 
خصوصية محتملة الاباء عن الانطباق بعد ان ينضم اليه العلم 
بالخصوصية يصبح المعلوم و المنكشف‏تفصيليا فينحل العلم 
الاجمالي لتبدل الاجمال في الصورة الذهنية الى التفصيل لا 
محالة،و هذا هو البرهان المتقدم في الوجه الثاني من تقريبات 
الانحلال. 
و اما بناء على التفسير الثاني العلم الذي نبه عليه المحقق 
العراقي و قد اوضحنا المعنى الصحيح له فيما سبق فانحلال 
العلم الاجمالي لا يكون الا بزوال الاشارة‏الذهنية المرددة التي 
هي حقيقة العلم الاجمالي بحسب الفرض،و زوال الاشارة لا 
يكون بمجرد حصول العلم التفصيلي الذي يعني امكان الاشارة 
بالمفهوم‏التفصيلي الى الفرد الخارجي طالما يحتمل ان يكون 
المشار اليه متعددا اذ لا يكون العلم التفصيلي ناظرا الى تعيين 
المعلوم الاجمالي. 
لا يقال: مع حصول الاشارة التفصيلية المعينة يزول التردد في 
الاشارة الذهنية ايضا الا اذا كان المشار اليه قد اخذت فيه 
خصوصية محتملة الاباء عن الانطباق،و امااذا كان المعلوم 
الاجمالي منطبقا تماما على المعلوم التفصيلي فمع الاشارة به 
الى الخارج تستوعب الاشارة الاجمالية بحيث لا تبقى اشارة 
اخرى الا الاشارة‏الضمنية بالجامع المتوفرة في سائر موارد 
العلم التفصيلي ايضا. 
فانه يقال: اولا: يشهد الوجدان بالفرق بين العلم التفصيلي 
بالفرد من اول الامر مع الشك البدوي في وجود فرد آخر 
للجامع و بين العلم اجمالا باحدهما و العلم‏تفصيلا بالفرد بلا 
تعيين المعلوم الاجمالي من حيث ان من له العلم الاجمالي 
يحتمل ان يكون معلومه الاجمالي ضمن الفرد الاخر و هذا 
يلازم بقاء العلم و عدم‏انحلاله و ليس هذا من باب احتمال ان 
يكون معلومه السابق، الذي قد انحل بالفعل، في ذاك الطرف 
لوجدانية ان ذلك المعلوم لم يظهر خطاه و المفروض انه 
لم‏يتعين في هذا الطرف فمجموع هذين الامرين خير منبه 
وجداني الى ان العلم الاجمالي و الاشارة الاجمالية لا يزال 
موجودا في عالم النفس. 
و ثانيا: لا ينبغي الاشكال في عدم الانحلال فيما اذا كان 
للمعلوم الاجمالي خصوصية و لو من ناحية سبب حصول العلم 
كما اذا اخبرك المعصوم بموت احدهما(زيداو عمرو)و علمت 
خارجا بموت زيد فان العلم الاجمالي بموت من اخبرك 
المعصوم باق على حاله مع انه لا يمكن ان تكون هذه 
الخصوصية المنتزعة من سبب‏حصول العلم ماخوذة في 
المعلوم الاجمالي، كما تقدم ذلك في اخذ نفس العلم الاجمالي 
قيدا في معلومه، كما لا يمكن اخذ واقع من اخبر به المعصوم 
بنحوالحصة التوام قيدا في المعلوم لانا نفترض ان المعصوم لم 
يخبر الا بالجامع لا انه اخبر باحدهما بالخصوص بل هذه 
خصوصية لنفس الاشارة الذهنية بالعلم‏الاجمالي و باعتبارها 
واضحة التغاير مع الاشارة المستبطنة في العلم التفصيلي 
اصبح عدم الانحلال واضحا فيه،و هذا بنفسه موجود في 
المقام.فان المعلوم الاجمالي‏لا يزال مشارا اليه اجمالا حتى بعد 
حصول العلم التفصيلي غاية الامر لعدم وجود ميز للاشارة و لو 
من ناحية سبب حصولها كانه يرى ان العلم الاجمالي قد زال 
وانحل بحصول ما هو اعلى منه انكشافا و هو العلم التفصيلي و 
الاشارة التعيينية الى الخارج مع انه لا يمكن ان يزول العلم 
الاجمالي حقيقة بعد حصوله الا بان يزول‏سببه او يتعين 
معلومه الاجمالي،فالصحيح ما عليه المحقق العراقي(قده)من 
عدم الانحلال الحقيقي في امثال المقام. 
147- الا ان هذا التقدير و الشرطية ليس ماخوذا في متعلق 
العلم بل تقدير لحصول نفس العلم فبعد حصوله يكون متعلقه 
مطلقا كالعلم الاجمالي و المفروض ان‏خصوصية سبب العلم لا 
تؤخذ في متعلقه نعم لو اريد من الحد الذهني خصوصية 
الاشارية المقدمة للعلم حسب التفسير المتقدم كان هذا خير 
منبه على عدم‏انحلال العلم الاجمالي. 
148- اذا اريد ان استحالة الترجيح بلا مرجح سبب للاجمال 
فمع العلم التفصيلي لا منشا لبقاء الاجمال فهذا رجوع الى 
التقريب السابق بحسب الحقيقة،اذ معناه‏ان المعلوم بالاجمال 
هو الجامع و هو منطبق على الفرد المعلوم تفصيلا،و ان اريد ان 
استحالة الترجيح بلا مرجح سبب لنفس العلم الاجمالي،فمن 
الواضح ان‏سبب حصول العلم ليس ذلك بل برهان استحالة 
اجتماع النبوتين او حساب الاحتمالات التي تنفي احتمال 
طهارة الانائين معا،و كلا الامرين باقيان حتى بعدحصول سبب 
العلم التفصيلي بل ما تقدم في جواب التقريب السابق من ثبوت 
حد الاطلاق الذهني للعلم الاجمالي بنفسه برهان على عدم 
زوال سبب العلم‏الاجمالي حتى بعد حصول العلم التفصيلي. 
149- قد يتوهم انه يترتب على ذلك انه اذا لم يجر استصحاب 
عدم قيام الامارة في احد الطرفين و لو من جهة ان ذلك 
الطرف منذ وجوده يحتمل قيام الامارة‏على نجاسته و قلنا 
بعدم جريان الاستصحاب في الاعدام الازلية يمكنه التمسك 
بالاستصحاب الموضوعي في الطرف الاخر بلا معارض في هذا 
الطرف لعدم‏جريان الاستصحاب الموضوعي فيه و عدم امكان 
التمسك بدليل اصالة الطهارة لانه من التمسك بالعام في 
الشبهة المصداقية،و هذا فرق عملي يختلف فيه العلم‏الاجمالي 
بالحكم الظاهري عن العلم الاجمالي بالحكم الواقعي. 
الا ان التحقيق:ان هذا التوهم غير صحيح لان دليل الاصل 
الترخيصي الاول اعني اصالة الطهارة او البراءة كما يجري عن 
الحكم الواقعي المشكوك يجري ايضا عن‏الحكم الظاهري 
المشكوك نفسه و ان شئت عبرت بانه يجري عن الواقع الذي 
يشك في اهتمام المولى به و عدمه و اطلاقه له في هذه 
المرتبة يكون فعليا و لايكون مقيدا بعدم قيام الامارة على 
الواقع بل بعدم قيام الامارة على الحكم الظاهري و اهتمام 
المولى بالواقع و هو محرز وجدانا و هذا في دليل البراءة 
والاستصحاب واضح،و في مثل دليل القاعدة ايضا يمكن دعوى 
اطلاقه اما بلحاظ النجاسة الواقعية في مرتبة الشك في وجود 
حكم ظاهري منجز لها فان مناسبات‏الحكم و الموضوع تحكم 
بان التعبد بالطهارة و نفي النجاسة انما هو بلحاظ اثرها 
التكليفي الذي له مرتبتان فيكون له اطلاقان او بلحاظ 
النجاسة الظاهرية لواستظهر اعتبارها من دليل حجية الامارة 
الدالة على النجاسة.و بهذا يظهر عدم صحة هذا الفرق فنيا ايضا. 
150- و قد عرفت ان هذا الفارق الفني ايضا غير موجود لجريان 
الاصل الترخيصي عن الواقع المشكوك في مرتبة الشك في 
وجود حكم الظاهري الزامي‏حقيقة. 
151- قد اتضح عدم تمامية هذه الثمرة لعدم تمامية الفرق 
الاول بل تجري اصالة الحل عن شرب الماء في هذه المرتبة اي 
مرتبه الشك في قيام البينة على الحرمة‏او عن اهتمام الشارع 
بايجاب الاحتياط و التحفظ على الملاك الالزامي المفاد 
بالبينة في هذا الطرف بلا معارض لكونه طوليا او غير مسانخ. 
152- لا وجه لذلك فان دليل حجية البينة بناء على هذا 
المسلك تجعل لها نفس المنجزية الثابتة في مورد العلم 
بمؤداها و المفروض ان مؤداها الجامع الذي يعلم‏فيه 
بالخصوصية المرددة لا جامع احد الانائين كما في التخيير 
الشرعي فيكون حالها حال العلم الاجمالي بمثل هذا الجامع 
من حيث المنجزية بدليل التنزيل. 
نعم هنا اشكال ثبوتي يرد على كل المباني حتى المبنى 
المختار لا بد من حله و حاصله:ان دليل الحجية لو كان يجعل 
هذا القسم من البينة كالعلم الاجمالي بالواقع‏من حيث 
المنجزية و وجوب الموافقة القطعية كان معناه تكفله بنفسه 
لالغاء جريان الاصول المرخصة في الطرفين و وجوب الاحتياط 
و لازمه عدم جريان الاصل‏الترخيصي حتى في الطرف الواحد و 
هذا اكثر من مفاد البينة الاجمالية لانها لا تدل على نجاستهما 
معا،و التحفظ على الاغراض الالزامية الواقعية في 
مواردالامارات انما يجب بادلة حجيتها بمقدار مفادها لا اكثر 
فلو اريد استفادة ايجاب الاحتياط في الطرفين من دليل حجية 
ابتداء كان هذا فوق طاقة دليل الحجية و ان‏اريد استفادة ايجاب 
الاحتياط بمقدار احد الطرفين بالخصوص فالمفروض ان نسبة 
مفاد البينة اليها على حد واحد،و ان اريد استفادة ايجاب 
الاحتياط و التحفظ‏على الغرض الالزامي بمقدار احدهما فقط 
فهذا لا يثبت اكثر من حرمة المخالفة القطعية و لزوم الاتيان 
بالجامع،و ان اريد انه بمعنى ابراز اهتمام المولى بتكليف‏الزامي 
واحد عاى تقدير وجوده في هذا الطرف او ذاك كان معناه جعل 
ايجاب الاحتياط في كل طرف لاحتمال مصادفة ذاك التكليف 
فيه فيكون نافيا بنفسه للاصل‏الترخيصي حتى في طرف 
واحد،و لا يقاس بموارد العلم الاجمالي بالتكليف الواقعي او 
الظاهري المعين فانه هناك الاحتياط في كل طرف ليس 
بحكم الشارع بل‏بحكم العقل بعد عدم ثبوت الترخيص الشرعي 
فيه باحد المسلكين في منجزية العلم الاجمالي. 
و ينحصر الجواب على هذه الشبهة باحد بيانين: 
الاول: ملاحظة المدلول الالتزامي للبينة في كل طرف على 
تقدير طهارة الطرف الاخر فيتشكل على اجمالي بوجود نجس 
في البين اما واقعي او ظاهري فيجب‏الاحتياط بعد تعارض 
الاصول كما سوف ياتي في المتن. 
الثاني: ان يقال: بان المستفاد من دليل الحجية بعد ان كانت 
البينة حجة اثبات التكليف التعييني الاجمالي ظاهرا لانه مفاد 
البينة لا التكليف التخييري و حينئذ مهماتكون صياغة الحكم 
الظاهري فسوف يكون هناك تناقض عقلي او عقلائي بين هذا 
الحكم الالزامي المعلوم او المجعول تخييريا متعلقا بالجامع. 
و دعوى:ان الاهتمام بمقدار الجامع لا ينافي مع جريان 
الترخيص في كل من الطرفين بخصوصه.يدفعها،ان الاهتمام 
بمقدار الجامع غير التكليف التخييري بالجامع‏فان الذي لا 
يكون منافيا مع الترخيصيين انما هو الثاني لا الاول اذا كان 
اهتماما بلحاظ التكليلف واقعي تعييني فتامل جيدا. 
153- قد عرفت ان الجامع المعلوم في موارد العلم الاجمالي 
غير الجامع التخييري، مهما فسرنا حقيقة هذا الجامع على ما 
تقدم في بحوث القطع، و مفاد البينة انماهو هذا الجامع سواء 
كان صادقا و مطابقا للواقع ام لا،و ليس المقصود من تعلق 
العلم بالواقع الواقع بالعرض ليقال بانه غير موجود في موارد 
كذب البينة و انما الواقع‏المعلوم بالذات المحفوظ حتى في 
موارد العلم الاجمالي غير مطابق للواقع.و عليه فكما يمكن 
جعل علم البينة علما تعبديا بالواقع كذلك يمكن جعل مفاد 
البينة‏الكاشف عن مثل هذا العلم علما تعبديا بالواقع،نعم لا بد 
من حل الاشكال المتقدم من ان مثل هذا الحكم الظاهري 
كيف يتناقض مع جريان الاصل الترخيصي 
في‏الطرفين.بخصوصيتهما اما اذا حل هذا الاشكال باحد 
الوجهين المتقدمين لم يكن محذور في تسمية ذلك علما 
تعبديا بالواقع او حكما مماثلا. 
154- هذا المطلب رجع عنه السيد الاستاذ(قدس سره)في 
الدورة الثانية في بحث الاجماع المنقول حيث تقدم هناك في 
مسالة نقل السبب ان الصحيح تشكل‏قضية شرطية في المعلوم 
الناشئة من حساب الاحتمالات ايضا لجريانه في قضية كلية 
اسبق من ذلك المورد يكون له مدلول التزامي فراجع. 
و لكن يرد على اصل هذا الجواب بانه يربط منجزية الامارة 
الاجمالية بحجية لوازم الامارة بحيث لو ثبت عدم حجية 
لوازمها لم تكن الامارة الاجمالية منجزة مع انه‏لا اشكال في 
منجزيته كالعلم الاجمالي مع قطع النظر عن مسالة حجية 
اللوازم مما يكشف عن ضرورة وجود جواب آخر كما اشرنا. 
155- قد عرفت ان هذا الجواب ليس كافيا بل لا بد من جواب 
آخر على ما تقدم. 
156- افاد سيدنا الاستاذ(قدس سره الشريف)على هامش 
البحث ان هذا المطلب واضح جدا فيما اذا فرض عدم احتمال 
العالم بالاجمال تبدل علمه و عدم بقائه‏الى حين مجي‏ء زمان 
التكليف الاستقبالي،و اما اذا علم او احتمل ذلك، كما اذا علم او 
احتمل انه الى ذلك الحين سوف يقابل المعصوم مثلا فيساله 
عن الواقع،فهل يشفع ذلك لجريان الاصل الترخيصي في 
الطرف الحالي رغم علمه الاجمالي بالفعل ام لا؟ 
قد يقال:بجريانه في صورة العلم بالتبدل بناء على ان المحذور 
هو قبح الترخيص في المعصية لانه لا يلزم الترخيص في 
المخالفة القطعية لا بلحاظ الحال لان‏الترخيص فيه مخالفة 
احتمالية و لا بلحاظ المستقبل لانه سوف يتبدل علمه الى 
الشك الساري فلا موضوع للاصل فيه،نعم لو لم يعلم بتبدل 
العلم الاجمالي و انمااحتمل ذلك فيكون من موارد الشبهة 
المصداقية للمخصص فلا يمكن التمسك بالاصل. 
و اما بناء على ان المحذور هو ارتكاز المناقضة فيحتمل بقاء 
محذور التناقض في الصورتين. 
اقول:الظاهر ان الميزان ملاحظة زمان العلم فانه في هذا 
الزمان يكون الترخيص في الطرف الحالي مع كون الطرف 
الاخر موردا للترخيص ايضا في نفسه بلحاظ‏هذا الزمان و ان 
كان وقته متاخرا فيه محذور القبح العقلي او التناقض العقلائي 
و ليس المحذور في ترتب اثر الترخيص خارجا بالفعل و لا في 
العلم بفعلية الاصلين‏الترخيصيين في عمود الزمان. 
157- افاد السيد الاستاذ(قدس سره الشريف) ان هذا الاعتراض 
لو كان يورد على المحقق العراقي(قده) فاكبر الظن انه كان 
يعالجه على مبانيه بدعوى ان الدليل‏عليه نفس دليل التكليف 
التعييني لانه بالمطابقة يدل على الحكم التعييني و بالالتزام 
يدل على الملاك و قد سقطت دلالته المطابقية بالاضطرار و 
تبقى الدلالة‏الالتزامية على الحجية بناء على مسلكه من عدم 
التبعية بينها و بين الدلالة المطابقية في الحجية و حينئذ 
نستكشف من بقاء الملاك الالزامي خطابا بسد بعض ابواب‏العدم 
بعد ان وجد مانع عن الخطاب الذي يسد جميع ابواب العدم،و 
هذا نظير ما يقال في جملة من الموارد التي لا يكفي المدلول 
المطابقي للدليل فيها لتحصيل‏الملاك من استكشاف الخطاب 
من ناحية فعلية الملاك كما في خطاب وجوب حفظ القدرة. 
اقول: لا وجه لاستكشاف الخطاب التخييرى لان الملاك 
المستكشف بالملازمة تعييني ايضا و هو يقتضي الخطاب 
التعييني و التنجيز التعييني اعني تنجيز الموافقة‏القطعية فاذا 
ما سقط الخطاب التعييني و التنجيز فلا وجه لاستفادة خطاب 
آخر كما لا وجه لبقاء التنجيز فان العلم الاجمالي بعد ان كان 
علة تامة للموافقة القطعية وعدم جواز المخالفة الاحتمالية و 
هو مناف مع الترخيص التخييري الثابت بالاضطرار فهذا لا 
يختلف حاله بين كون المعلوم خطابا شرعيا او ملاكه،نعم يبقى 
دعوى‏الشك في القدرة على تحقيق الملاك المعلوم من خلال 
الاجتناب عن الطرف الباقي و قد عرفت انه ليس من الشك في 
القدرة على الامتثال لكي يجب الاحتياط‏فيه عقلا.او دعوى 
منجزية الملاك المعلوم بمرتبة حرمة المخالفة القطعية و ان 
لم يكن منجزا بمرتبة وجوب الموافقة القطعية و هذا بحسب 
الحقيقة رجوع الى‏الاعتراض الموجه ضد اصل دعوى التوسط 
في التكليف بناء على مسلك العلية و انه حتى على هذا 
المسلك يكون من التوسط في التنجيز مع فعلية 
الخطاب‏الواقعي فضلا عن الملاك. 
و ان شئت قلت:بان امتثال الملاك الواقعي لا يتوقف على ترك 
الفرد الاخر كما في موارد حفظ القدرة ليستكشف خطاب آخر 
بوجوبه، لو سلمت كبرى هذاالاستكشاف، فان اريد من الخطاب 
التخييري المستكشف بالملاك خطاب واقعي فهو خلف عدم 
التوقف واقعا،و ان اريد به خطاب ظاهري فهذا يرد عليه. 
اولا: لا تقتضيه تلك الكبرى المزعومة في استكشاف الخطاب 
من الملاك لان المدعى فيها استكشاف خطاب من سنخ 
الملاك و على اساس التوقف و ثانيا: هذامخالف مع مفاد ادلة 
الاصول الترخيصية لانها تنفي بحسب الفرض هذه المرتبة من 
الحفظ لاغراض المولى اعني الحفظ في طول حصول الجهل و 
التردد و=لاتكون نسبة ادلة الاصول اليه حينئذ كنسبتها الى 
الحكم الواقعي المعلوم بالاجمال كما هو واضح. 
ثم انه يمكن تصوير التوسط في التكليف بارجاع القيد الى 
المتعلق، كما يريد المحقق العراقي(قده)، في خصوص باب 
الخطاب التحريمي بارجاع ارتكاب‏الطرف الاخر، وهو شرب 
الطاهر في المثال، قيدا في الحرام لا في الحرمة فالمحرم من 
اول الامر خصوص شرب النجس مع شرب الطاهر بنحو التقييد 
مع بقاءالحرمة على اطلاقها اذ لا وجه في خطاب الحرمة لرفع 
اليد عن اطلاق الحرمة و الحرام معا و انما ترجع القيود الى 
الحرام دائما مع بقاء الحرمة على اطلاقها بل‏هذا هو المتعين 
فيثبت من اول الامر حرمة تلك الحصة من شرب النجس 
المقيدة بشرب الطاهر و هو معنى لزوم ترك احدهما 
تخييرا،نعم لا يتم ذلك في باب‏الخطاب الوجوبي كما لا يخفى 
وجهه. 
158- لا يقال:و لكنه يعلم اجمالا من اول الامر بحرمة احد 
الفردين بالعنوان الاجمالي اما ما يرفع به اضطراره فيما بعد، 
المعين في الواقع، قبل الاضطرار او حرمة‏ما يبقى من الفردين 
بعد رفع الاضطرار في تمام عمود الزمان و هو من العلم 
الاجمالي بين فردين قصير و طويل و هو منجز. 
فانه يقال:يمكن ان يجاب على هذا الاشكال باحد جوابين: 
الاول: ان غاية ما يلزم من ذلك سقوط الاصلين الترخيصين في 
العنوانين الاجمالين و اما جريان الاصل الترخيصي في الطرف 
الباقي بعنوانه التفصيلي و الذي هواطلاق آخر لدليل الاصل، 
لان الشك في العنوان التفصيلي فرد آخر لدليل الاصل غير 
الشك الاجمالي، فلا وجه لسقوطه فيشمله دليل الاصل 
المؤمن و يكفي ان‏يجري التامين في مورد باحد العنوانين 
المنطبقين عليه و لا يشترط جريانه عن جميع العناوين، نعم 
بناء على مسلك عليه العلم الاجمالي لوجوب الموافقة 
القطعية‏تكون الحرمة المعلومة في احد الطرفين بهذا العنوان 
الاجمالي مما يجب الفراغ اليقيني عنه و لا يمكن جريان 
التامين عنه حتى بعنوان آخر تفصيلي غير متعارض‏فيجب 
الاجتناب عن الطرف الباقي. 
الثاني: ان الفرد القصير اعني ما سوف يرفع اضطراره به عنوان 
اجمالي لا يمكن اقتحامه و مخالفته الا بارتكاب الطرفين لانه 
صالح للانطباق على كل منهما و هذايعني ان مخالفة احد 
طرفي العلم الاجمالي بنفسها مخالفة قطعية لا يجري 
الترخيص الشرعي فيه في نفسه فيجري الاصل في الطرف 
الاخر بلا معارض اما على‏مسلك الاقتضاء فواضح و اما على 
مسلك العلية فلتنجز احد طرفيه بمنجز آخر و المتنجز لا 
يتنجز و العلم الاجمالي لابد و ان يكون صالحا لتنجيز كلا 
طرفيه في‏عرض واحد. 
و كلا الوجهين قابل للمناقشة:اما الثاني فلان العنوان الاجمالي 
القصير المفروض تعينه واقعا و الشك في حرمته فيصح التامين 
عنه و كون احراز ارتكابه لا يكون الابارتكاب الطرفين الذي 
يكون مخالفة قطعية لا يمنع عن صحة التامين عنه بعنوانه 
الاجمالي كما لا يعني تنجز حرمة الواقعية المحتملة فان هذه 
المخالفة القطعية‏نشات بلحاظ ضمن الفرد الاخر اليه لا بلحاظ 
القطع بحرمة نفس ذلك الفرد الذي هو مصب التامين،و ان 
شئت قلت:يكفي جريان الاصل بالعنوان الاجمالي لنفي‏التبعة 
الزائدة بلحاظه لو اقتحم الطرفين و لو فرض ان احراز اقتحامه 
ملازم مع اقتحام شي‏ء آخر يقطع بالمخالفة في احدهما فان 
امكان احراز الاقتحام بلا وقوع‏مخالفة قطعية ليس شرطا في 
جريان الاصل المؤمن و انما الشرط امكان الاقتحام بدونه واقعا 
و هذا حاصل في المقام. 
و اما الاول: فلان الاصل في كل من الطرفين بالعنوان 
التفصيلي بلحاظ ما بعد رفع الاضطرار ايضا طرف للمعارضة 
في هذا العلم الاجمالي غاية الامر لا تشخيص‏للمتعارضين لا 
للمعارضة.توضيح ذلك:ان الاصل في كل من الاناء الاسود و 
الاحمر بحسب الحقيقة له معارضان من اول الامر،احدهما 
الاصل الجاري في الاخربلحاظ الان،و الاخر الاصل الجاري فيه 
بلحاظ ما بعد رفع الاضطرار اذا كان باقيا و هذا الاخير و ان كان 
تقديريا مشروطا الا ان تحقق الشرط في احدهما محرزبحسب 
الفرض فيعلم ان احد الاصلين المشروطين الجاريين في 
الطرفين بالعنوان التفصيلي معارض بالاصل في الطرف الاخر 
و هذا المقدار كاف في تحقق‏الاجمالي و التعارض في اطلاق 
دليل الاصل الترخيصي سواء كان ذلك بملاك عقلي هو قبح 
الترخيص في المخالفة القطعية او بملاك عقلائي هو ارتكاز 
المناقضة‏مع الحرمة المعلومة،لانه لا يشترط في التعارض 
تشخيص طرفي المعارضة بعد احراز اصل التعارض و انما الذي 
ينفع عدم احراز اصل التعارض. 
هذا مضافا:الى ورود النقض بما اذا بنى المكلف على اتلاف احد 
الطرفين لا بعينه بعد حصول العلم الاجمالي له بحرمة احدهما 
او احتمل ان احد الطرفين لا على‏التعيين لديه سوف يتلف من 
نفسه او يضطر الى ارتكابه فانه في كل ذلك ينبغي ان يقال 
بعدم منجزية العلم الاجمالي بعد التلف لا بلحاظ مرحلة البقاء 
لانه لا يعلم‏بالتكليف الفعلي بقاء و لا بلحاظ الفرد القصير و 
الطويل لان الاصل في الطرف الباقي بعنوانه التفصيلي لا 
يعارض بالاصل في الطرف التالف بلحاظ ما قبل تلفه‏لكونه 
عنوانا اجماليا مرددا بين الطرفين صالحا للانطباق على كل 
منهما. 
159- قد يقال:اذا لم يتحصص الفعل الى حصتين مقدور و غير 
مقدور جرى ذلك في طرف الواجب المردد بين طرفين 
احدهما غير مقدور للمكلف مع انه لااشكال في عدم تمامية 
الركن الاول من اركان العلم الاجمالي فيه. 
فانه يقال:في طرف الوجوب يمكن ان تكون القدرة شرطا في 
الاتصاف بحيث من دونها لا حاجة للمولى الى الفعل فلا 
محبوبية لا ان المحبوب لا يتحقق و هذابخلاف الحرام او 
المبغوض فان القدرة عليه التي تعني القدرة على العصيان لا 
يمكن ان تكون دخيلة لا في المبغوض و لا في البغض،نعم 
يمكن ان تكون الحصة‏الاختيارية لا الاضطرارية هي المبغوضية 
الا ان هذا معناه بحسب الحقيقة ان القدرة على امتثال الحرمة 
و ترك الحرام دخيلة في الاتصاف كما لا يخفى. 
نعم يمكن ان يناقش في تمامية الركن الاول من اركان منجزية 
العلم الاجمالي في المقام باحد امرين: 
الاول: ربما يكون الملاك في النهي من جهة المصلحة في 
الترك الا المفسدة في الفعل فاذا احتمل ذلك كان الشك في 
الاتصاف واردا بان يكون الترك غيرالاضطراري القهري هو 
الواجد للملاك كاحتمال اختصاص الملاك بالفعل الاختياري 
في الواجب فلا يكون العلم بروح التكليف فعليا على كل تقدير. 
الثاني: ان الركن الاول انما هو تعلق العلم الاجمالي بما يدخل 
في العهدة و يتنجز على المكلف، سواء كان خطابا او ملاكا، فاذا 
كان العجز مانعا عن الخطاب‏الشرعي كان مانعا لا محالة عن 
حكم العقل بالتنجيز و حق الطاعة، كما اعترف به سيدنا 
الاستاذ(قدس سره)في تخريج عدم المنجزية في المقام على 
مسلك العلية،و معه لا يكون العلم الاجمالي في المقام علما 
اجماليا بما يدخل في العهدة و يقبل التنجيز على كل تقدير بل 
بلحاظ ما يصلح للدخول في العهدة تكون الشبهة‏بدوية فلا 
يتوقف التامين في المقام على اختلال الركن الثالث بل تجري 
حتى البراءة العقلية على القول بها. 
و دعوى:انه بعد العلم بفعلية الملاك في احد الطرفين يكون 
الشك في تحققه لو اقتحم الطرف المقدور فيحكم العقل 
بالاشتغال فيه لو لا الترخيص الشرعي. 
مدفوعة:بان المنجز عقلا ما اذا شك في تحصيل امتثال 
التكليف المعلوم تعلقه بفعل كما في موارد الشك في المحصل 
لا ما اذا كان الشك في تعلقه بالطرف‏المقدور او غير المقدور 
كما في المقام فان هذا من الشك في التكليف و انه فيما يكون 
مقدورا ليكون منجزا او فيما لا يكون مقدورا فلا يكون منجزا. 
160- قد تقدم المناقشة في ذلك في العجز الحقيقي.و نضيف 
هنا بانا اذا سلمنا عدم التحصيص في مورد العجز العقلي فلا 
نسلمه في المقام لان تحصيص الفعل‏بالدخول في محل الابتلاء 
و عدمه بنحو بحيث يكون الملاك مخصوصا بالحصة الداخلة 
في محل الابتلاء يتصور باحد انحاء. 
الاول: ان يراد بعدم الدخول في محل الابتلاء المنافرة مع 
الطبع كما في اكل الخبائث فان هذه الحيثية لا اشكال في انها 
تصلح لتحصيص الفعل الى حصة تصدرمن المكلف على خلاف 
طبعه و حصة تصدر منه بمطاوعة طبعه و رغبته فيمكن ان 
تكون هذه الحيثية دخيلة في ملاك النهي بحيث تكون 
المفسدة في الفعل‏المطاوعي. 
الثاني: ان تكون المفسدة و الملاك في الحصة الخارجة عن 
محل الابتلاء و التي يكون تحقيقها بحاجة الى مقدمات بعيدة 
شاقة مزاحمة مع مصلحة الترخيص لمن‏تحمل المشقة و فعل 
تلك المقدمات بحيث بعد الكسر و الانكسار لا تكون المفسدة 
غالبة فلا ملاك في تحريمه. 
الثالث: ان يكون الملاك و المفسدة في صدور الفعل من 
المكلف متكررا لا صدوره منه نادرا كما في الفعل الخارجي عن 
محل الابتلاء بطبعه او بالنسبة الى بعض‏المكلفين فلو فرض 
مثلا ان شرب التتن للغني متوفر بخلاف الفقير فانه لا يتمكن 
عادة من شرائه فيحرم شرب التتن على الغني دون الفقير لان 
افتراض اقدامه عليه‏نادر لخروجه عن محل ابتلائه و لا مفسدة 
ملزمة في وقوع الفرد النادر. 
و هكذا يظهر ان احتمال دخالة الخروج عن محل الابتلاء في 
الملاك و المفسدة بعنوانه او بعنوان ملازم معه معقول في 
نفسه و عليه فلو فرض اشتراط التكليف به‏لم يكن وجه لاحراز 
فعلية الملاك. 
161- الظاهر ان اجمال الارتكاز لدى العرف و عدم وضوح 
التزاحم بين الغرض اللزومي و الغرض الترخيصي في الطرف 
المشكوك يستوجب الاجمال في‏ارتكاز المناقضة المانع عن 
انعقاد اطلاق دليل الاصل في الطرف الداخل في محل الابتلاء 
ايضا لان الارتكازين متصلين بدليل الحجية فمع اجمال 
احدهما يسري‏الاجمال الى الاخر لا محالة و لا وجه للطولية 
بينهما نعم يتم هذا الكلام فيما اذا كان الاصل في الطرف 
الداخل من غير سنخ الاصل في الطرف المشكوك‏خروجه لان 
اطلاق دليل الاصل في الاول منعقد في نفسه بخلاف الثاني 
فتشمله الحجية بلا مزاحم. 
نعم هنا نكتة اخرى سوف يشار الى روحها في كلام سيدنا 
الاستاذ(قده)في الشبهة المصداقية يمكن جعلها جوابا مستقلا 
و هي ان ارتكاز المناقضة مع الحكم‏الواقعي لدى العرف مقيد 
بوصول الترخيصين الى المكلف في نفسه و بقطع النظر عن 
هذا التعارض فاذا لم يكن الاصل الترخيصي في احد الطرفين 
محرزالجريان في نفسه لا وجه لاسقاط اطلاق دليل الاصل في 
الطرف الاخر لان ارتكاز التناقض ليس بلحاظ جريانهما الواقعي 
بل الواصل لامن جهة ان الحكم‏الظاهري لا قوام له الا بالوصول 
كما ذهب اليه المشهور لما عرفت مرارا ان الحكم الظاهري 
عبارة عن درجة الاهتمام بالاغراض الواقعية المتزاحمة في 
مرحلة‏الحفظ و هذا له حقيقة ثبوتية بقطع النظر عن الوصول، 
و على هذا سوف يجري الاصل في الطرف الداخل في محل 
الابتلاء كلما لم يمكن التمسك بدليل الاصل‏الترخيصي في 
الطرف الاخر فى نفسه سواء كانت الشبهة مفهومية او مصداقية 
و سواء كان الترخيصان من سنخ واحد او سنخين. 
162- يبقى هنا كلامان: 
الاول:ان هذا يتم حتى اذا كان الاصل في الطرفين من سنخين 
بحيث كان من موارد احتمال المعارض المنفصل لا المتصل 
لان الحجة على كل حال ما هو الظهورعند العرف لا عند 
الشخص فلا بد عليه من احرازه و احراز عدم القرينة و المعارض 
المتصل و المنفصل عليه.
الصفحة التالية
الصفحة السابقة
73- يخطر فى الذهن كلمات ثلاث:
1) الكلمة الاولى: و هى توسعة لهذا التخريج و العلاج للمشكلة 
و حاصله: 
ان هذا التخريج يمكن ايراده حتى على الافتراض الاول فى 
دليل الاستصحاب اي افتراض ان مفاد دليل الاستصحاب هو 
التنزيل و لكن بعد تعديل و تمحيص‏لمعنى التنزيل فانه ليس 
المقصود بالتنزيل جعل حكم شرعى مماثل بالخصوص بل يعم 
تنزيل المشكوك منزلة الواقع فى الاثر العملى بمعنى التنجيز و 
التعذيرايضا بنا على ما حققناه فى بحوث القطع من امكان 
ذلك،لان هذه كلها صياغات اعتبارية معقولة مع كون روح 
الحكم الظاهري فى جميع ذلك امرا واحدا تقدم‏شرحه فى 
حقيقة الحكم الظاهري. 
و بعد هذا التعديل نقول ان مرجع التنزيل فى المقام الى اعتبار 
المستصحب بمنزلة الواقع فى ترتيب ما يترتب عليه من 
التنجيز و التعذير، والمفروض ان‏المستصحب اما تمام الموضوع 
او جزؤه لتنجيز كل تلك الاثار و الاحكام الشرعية الطولية 
المترتبة اذا كانت الوسائط شرعية فتترتب بخلاف ما اذا كانت 
الواسطة‏عقلية فلا تترتب و هذا يعنى ان روح هذا العلاج لا 
يختص بالافتراض الثانى دون الاول. 
2) الكلمة الثانية: وهى مناقشة فى صحة هذا العلاج و 
حاصلها:منع ما يستبطنه من ان دليل الاثر الشرعى غير 
المباشر ظاهره ان الحكم الاول بكبراه و صغراه‏موضوع للحكم 
الثانى بل ظاهر الدليل ترتبه على فعلية الحكم الشرعى الاول و 
ان كان واقعه امرا و هميا فان هذا الامر الوهمى هو الذي يفهمه 
العرف و يتعامل معه‏فى فهم دلالات الخطابات سعة و ضيقا فلا 
بد من احراز هذا الامر الوهمى اما وجدانا او تعبدا و الاول غير 
موجود فى مورد الاستصحاب و الثانى لا يمكن‏استفادته منه 
بحسب التفسير المتقدم لمفاد دليله. 
بل نترقى اكثر و نقول:ان هذا الفهم العرفى الوهمى هو المحكم 
حتى على دليل الاستصحاب نفسه بنا على ما تقدم فى دفع 
شبهة التعارض بين استصحاب بقاالمجعول و استصحاب عدم 
الجعل الزائد فلو لا ان الاحكام الشرعية ينظر اليها بما هى 
خارجية و ان ظرف الاتصاف بها هو الخارج و تحكيم هذا النظر 
على دليل‏الاستصحاب لاستفحلت شبهة المعارضة هناك و مع 
تحكيم هذا النظر لا يكون اليقين بموضوع الاثر الشرعى الاول 
محركا بنفسه نحو الاثر الشرعى الثانى بل يقع‏فى صراط توليد 
اليقين بذلك الاثر فلا يمكن ترتيبه بالتعبد ببقا اليقين الاول. 
لا يقال: بعد ان كان العقل يكتفى فى التنجيز باحراز الصغرى و 
الكبرى كفى ذلك فى جريان الاستصحاب و ان لم يكن ذلك 
مفهوما عرفا لان هذا الفهم العرفى‏يرجع بحسب الحقيقة الى 
عدم تشخيص المصداق للنقض العملى لا المفهوم و هو ليس 
بحجة.و ان شئت قلت:ان الاثر الشرعى غير المباشر اصبح 
حقيقة اثراشرعيا مباشرا غاية الامر قد لا يدركه العرف و هو غير 
ضائر نظير ما اذا لم يعلم العرف بانتقاض الطهور بالنوم فان هذا 
لا يمنع عن جريان استصحاب عدمه عند من‏يعرف ترتب الاثر 
الشرعى عليه. 
فانه يقال: اولا: ان تم هذا الكلام جرى فى شبهة المعارضة ايضا 
و ادى ذلك الى جريان استصحاب عدم الجعل الزائد و معارضته 
مع استصحاب بقا المجعول غاية‏الامر احدهما يكون بالنظر 
الدقى و الاخر بالنظر العرفى. 
وثانيا: ما اجبنا به على هذا الاعتراض فى تلك المسالة من ان 
هذين النظرين متهافتان فى المرتبة السابقة على تطبيق دليل 
الاستصحاب بحيث لا بد من حمل الدليل‏على احدهما فاذا 
فرض تحكيم النظر العرفى، كما هو المتعين، فكما لا يجري 
استصحاب عدم الجعل الزائد لا يجري استصحاب الموضوع 
لترتيب الاثار الطولية‏غير المباشرة عليه لعدم كونها من اقتضا 
ات اليقين بذلك الموضوع. 
3) الكلمة الثالثة: انه لا محيص من سلوك منهج صاحب 
الكفاية(قده)من دعوى انصراف دليل الاستصحاب الى النهى 
عن نقض اليقين بلحاظ ما هو الاثر الشرعى‏سواء كان مفاده 
التعبد ببقا المتيقن او اليقين او النهى عن النقض العملى، و 
لكن لا بالتقريب المتقدم من استفادة تنزيلات طويلة متعددة 
اذ قد عرفت المناقشة فيه،بل‏بتقريب ان النقض و ان كان 
مسندا الى اليقين الا ان المنظور اليه على كل التقادير فى 
تفسير الحديث عدم رفع اليد عما يستتبعه المتيقن من 
الموقف العملى والوظيفة تجاه المولى و حينئذ يقال:بان الاثار 
الشرعية الطولية اذا لم تتوسط بينها و بين الاثر المباشر واسطة 
عقلية تعتبر جميعا مواقف عملية مستتبعة للمتيقن اماباعتبار 
عرفية النكتة التى اشير اليها فى كلام المحقق 
النائينى(قده)من ان اثر الاثر اذا كان من سنخ واحد يعتبر عرفا 
اثرا لنفس الشى‏ء،او باعتبار عدم احتمال الفرق‏عرفا فيما بينها 
لكونها جميعا مواقف عملية تجاه الشارع مستتبعة لنفس 
الموضوع المستصحب و هذا بخلاف الاثر المترتب على 
الواسطة العقلية.و ان شئت قلت:اذاكان تنجز الاثر الشرعى 
الطولى و الوظيفة العملية تجاهه مترتبا على تنجز الاثر 
الشرعى المتقدم و الوظيفة العملية تجاهها فيترتب عليها و 
هذا بخلاف ما اذا كان‏الاثر مترتبا على واسطة عقلية.و ان ابيت 
عن قبول ذلك امكننا ان ندعى الملازمة العرفية بين تنجز الاثر 
الشرعى الاول و تنجيز الاثر الشرعى الثانى المترتب عليه‏بحيث 
يكون دليل التعبد الاستصحابى دالا بالمطابقة على الاول و 
بالالتزام على الثانى، وهذا من لوازم الامارة لانه ملازمة بين 
الحكمين الظاهريين بخلاف ما اذاكان الاثر الطولى مترتبا على 
واسطة عقلية فانه لا ملازمة بين التعبد الظاهري بالاثر 
الشرعى المباشر و التعبد به لعدم كونه مترتبا عليه. 
لا يقال: قد لا يكون الاثر الشرعى المباشر منجزا و لو لخروجه 
عن محل الابتلاء فكيف نثبت الاثر غير المباشر حينئذ؟ 
فانه يقال: تكفى منجزيته لو كان للمستصحب اثر مباشر اي 
تكفى المنجزية التعليقية فى الملازمة و الاستتباع. 
74- راجع مصباح الاصول، ج‏3، ص‏156. 
75- اذا كان ماخذ مدعى الشيخ و من تابعه ان اثر الواسطة 
الخفية يعتبر اثرا للمستصحب عرفا و دليل استصحاب يترتب 
آثار المستصحب فهذا لا يتم على اساس‏المبنى المختار، ولكن 
يمكن ان يكون لمدعى الشيخ م‏آخذ اوسع من ذلك بحيث يتم 
حتى عند القائلين بان مفاد دليل الاستصحاب ليس هو التنزيل 
و جعل الاثارالمماثلة بل التعبد ببقا اليقين اذ يقال بان خفا 
الواسطة يجعل ترتيب ذلك الاثر من مقتضيات اليقين 
بالمستصحب ابتداء لخفا الواسطة فيكون التعبد ببقا 
اليقين‏بحسب الحقيقة اسراء لنفس ذلك الاثر فى مورد 
الاستصحاب لان ترتب الاثر على كل حال لا بد من استفادته 
من نفس دليل التعبد ببقا اليقين لا من دليل آخر اذليست 
الحكومة واقعية او ورودا بل حكومة ظاهرية تنزيلية،نعم هذا 
الكلام يتم على المبنى الثانى و الذي يكون التمسك فيه بدليل 
الاثر الشرعى المفروض اخذالواسطة فى موضوعه فتامل جيدا. 
76- افتراض ان نظر العرف فى باب التطبيق بنحو الاخبار 
ليس بحجة اصلا لا يخلو من اشكال و قد اعترف سيدنا الاستاذ 
(قدس سره الشريف) بذلك فى بعض‏الموارد فى الفقه من 
قبيل مفهوم الدم الذي لا يصدق على ما يكون دما بالدقة و لكن 
لا يدركه العرف لضئالته و صغر حجمه،فقد افاد السيد 
الاستاذ(قده)فى بحوثه‏الفقهية ان الكم و المقدار ربما يكون 
ماخوذا فى مفهوم الدم، و عليه ففى المقام ايضا ربما يقال بان 
مفهوم النقض او النقض العملى لليقين قد اخذ فيه درجة 
من‏التحرك تصدق فى موارد خفا الواسطة على اليقين 
بالمستصحب نفسه بحيث يعد رفع اليد عنه نقضا لليقين 
بالشك كما تقدم من الاستاذ فى مسالة اشتراط 
وحدة‏القضيتين. 
نعم يمكن الاشكال فى اصل معقولية خفا الواسطة بنحو لا 
يوجب سعة فى دليل الحكم الشرعى المرتب على الواسطة و 
لكن يوجب شمول دليل الاستصحاب‏و صدق النقض العملى لو 
لم يرتب ذلك الاثر على المستصحب فان العرف اذا كان يميز 
بين الواسطة و ذي الواسطة بلحاظ دليل ذلك الحكم الشرعى 
فهو يميزبينهما بلحاظ دليل الاستصحاب لا محالة ايضا و لعل 
هذا هو مقصود المحقق النائينى(قده)فى المقام. 
77- راجع مصباح الاصول،ج‏3، ص‏165. 
78- هذان الوجهان قد ذكرهما السيد الخوئى فى دورته 
الاخيرة عندما نقلت اليه اشكال المعارضة فاجاب عليهما 
السيدالاستاذ(قده)فاضفت ذلك داخل البحث.79- تقدم فى 
البحوث اللغوية التحليلية من مباحث الالفاظ ان النسبة 
الاستثنائية تامة و ليست ناقصة اي يكون الاستثنا دائما عن 
الحكم و بلحاظ النسبة التامة‏كالعطف فلا يعقل الاقتطاع و 
الاستثنا كمفهوم وحدانى حتى بنحو التخصيص و التقييد 
الذي هو نسبة ناقصة تحليلية فراجع و تامل. 
80- هذا الاشكال و الجواب تعرض اليه السيد الاستاذ (قدس 
سره الشريف) بهذا التفصيل فى بحوثه الفقهية عند تعرضه لهذا 
الفرع. 
81- الا ان تسمية ذلك باللازم لا يخلو من مسامحة لان 
المجعول الفعلى مدلول تضمنى لدليل الجعل بحسب الدقة لا 
التزامى كما لا يخفى وجهه. 
82- الفرد لا يختلف عن الكلى فى المفهوم التصوري و لا هو 
يحصل بتجميع الكليات بعضها الى بعض فان تقييد كلى بكلى 
لا يجعله جزئيا و انما الفرد و الجزئى‏الحقيقى يحصل باشارة 
الذهن بالمفهوم الى واقع عينى خارجى المعبر عنه بالتشخص 
و هذا ما اكد عليه سيدنا الاستاذ (قدس سره الشريف) فى 
بحوث اخرى‏ايضا، وعندئذ ينبغى ان يقال:انه لو فرض ان الاثر 
كان مترتبا على جزئى فمعنى ذلك انه مرتب على واقع معين 
مشار اليه بحيث تكون الاشارية المقومة للجزئية‏مقومة للاثر 
ايضا و فى مثل ذلك لو احرز ذلك الواقع و لو بعنوان آخر 
تفصيلى او اجمالى سابقا صح اجراء الاستصحاب فيه لان مصب 
الاثر او الاستصحاب ليس‏هذا العنوان الاجمالى بل ذلك 
المعنون المشار اليه و يكون هذا العنوان الاجمالى مشيرا الى ما 
هو مصب الاثر و مصب الاستصحاب فى نفس الوقت، وان 
شئت‏قلت:ان الاستصحاب ركنه اليقين بما هو موضوع للاثر و 
الوظيفة و هذا هنا ذلك الواقع المشار اليه باي عنوان بحسب 
الفرض فلو شك فى بقائه جرى التعبدالاستصحابى فيه من 
خلال هذا العنوان الاجمالى رغم ان هذا العنوان ليس هو مركب 
الاستصحاب فتامل جيدا. 
83- تارة:يكون النظر الى استصحاب الفرد لاثبات الحكم 
المتعلق به كاستصحاب بقا زيد لاثبات وجوب اكرامه او البقا 
على تقليده، واخرى:لا يكون الفرد متعلقاللحكم و انما محقق 
لشرط فعلية الحكم كما اذا وجب الصدقة على الفقير على 
تقدير بقا زيد مثلا. 
اما فى الفرض الاول فلا معنى لاصل هذا البحث فيه اذا الحكم 
المشكوك انما هو الحكم الجزئى المتعلق بذلك الفرد نفسه 
فيكون استصحابه استصحابا فيما هوموضوع الحكم الشرعى 
مباشرة لا بواسطة الجامع و الكلى لان المفروض انحلال الحكم 
الى احكام عديدة بعدد المصاديق و الوجودات الخارجية و 
يكون‏المجعول فى كل منها مستقلا عن المجعول فى الاخر 
فيجري الاستصحاب بلحاظه، واوضح من ذلك استصحاب بقا 
خمرية العصير المشكوك صيرورته خلالاثبات حرمة شربه فان 
هذا ليس من استصحاب الفرد لاثبات حكم الكلى اصلا فان 
حرمة كل مائع منوط بخمريته بنحو مفاد كان الناقصة و 
المستصحب هناخمرية هذا المائع لا وجود فرد من الخمر. 
و ام‏ا فى الفرض الثانى فلا معنى لاستصحاب الفرد بل 
يستصحب الكلى لان الحكم الشرعى و هو وجوب الصدقة فى 
المثال مرتب على وجود الانسان مثلا لاوجود زيد بالخصوص و 
وضوح ان استصحاب بقا الفرد لاثبات الجامع كاستصحاب 
عدمه لنفيه من اوضح انحا الاصل المثبت و لا ربط لهذا بمسالة 
ملاحظة الكلى‏بما هو فان فى الخارج كما قيل فى رد صاحب 
الكفاية لوضوح ان خارجية الكلى ايضا غير خارجية الفرد و 
الجزئى و الظاهر ان هذا هو مقصود الاستاذ(قدس‏سره). 
84- هذا لا يكفى وحده فى جريان الاستصحاب بل لا بد و ان 
يضاف الى ذلك تركيبية هذه العناوين الانتزاعية، فالفوق يعنى 
مجموع امرين وجود ذات الشى‏ء وكون الشى‏ء الاخر تحته و 
الزوج يعنى ذات الرجل او المراة و انشا العقد و الا لم يثبت 
بالاستصحاب ايضا، وقد تقدم ان هذه العناوين وحدانية بسيطة 
فلا يمكن ان‏تكون تركيبية. 
85- ان فرض لغوية جعل التعبد الاستصحابى فى حال الغفلة 
فهذا معناه ان جعل الحكم الظاهري الاستصحابى فى مورد 
الشك التقديري لغو عقلائيا و هذا يؤدي‏الى عدم شمول دليل 
الاستصحاب للشك التقديري لا شموله له و ثبوت لازم يخرجه 
عن اللغوية فان الدليل لم يكن واردا فى الشك التقديري لتتم 
فيه دلالة‏الاقتضا مثلا. 
86- و بنا على هذا يجري الاستصحاب على تمام المسالك فى 
حقيقية جعل الامارية و الحجية،فما جا فى تقريرات المحقق 
العراقى(قده) ص‏108، ج‏4 من عدم‏جدوى هذا الوجه على 
مبنى صاحب الكفاية القائل بان المجعول فى الامارة هى 
الحجية من دون اثبات ان المؤدى هو الواقع و لا اثبات العلم 
بالواقع غير تام‏لوضوح ان الامارة على جميع تلك المبانى تثبت 
المنجزية و المعذرية لاثار المؤدى و الا لم يكن معنى لحجيتها 
و دليل الاستصحاب بنا على هذا الوجه يجعل من‏جملة آثار 
المؤدى و احكامه التعبد الظاهري بالبقا فيثبت التنجيز او 
التعذير بلحاظ مرحلة البقا على الامارة ببركة دليل التعبد 
الاستصحابى و لا يقصد بجريان‏الاستصحاب الا هذا المعنى كما 
هو واضح. 
87- مصباح الاصول، ج‏3، ص‏98، جا فى تقريرات الدراسات 
للسيد الوالد(قده)المخطوط مضافا الى ما ذكر(كما انه يلزم 
منه حجية قاعدة اليقين اعنى الشك‏الساري، وتوهم كون 
المراد بالملازمة التعبد ببقا ما ثبت واقعا تيقن به المكلف او لم 
يتيقن فاسد فان لازمه مضافا الى مخالفته لظاهر الادلة و عدم 
امكان اسناده الى‏المحقق المزبور جريان الاستصحاب بمجرد 
احتمال البقا فى فرض الثبوت واقعا و لو لم يعلم به المكلف فاذا 
شك فى نجاسة شى‏ء و جرى فيه قاعدة الطهارة ثم‏بعد مدة 
علم بانه كان نجسا سابقا قبل زمان الشك فى نجاسته انكشف 
به نجاسته من حين الشك للاستصحاب و هذا ما لا يمكن 
الالتزام به).اقول:ام‏ا بالنسبة الى النقض بلزوم حجية قاعدة 
اليقين فقد عرفت جوابه بما فى المتن، وام‏ا ما ذكره من 
الاشكال فى ان يكون الحدوث الواقعى موضوعا للتعبد بالبقامن 
لزوم جريان الاستصحاب بمجرد احتمال البقا فى فرض الثبوت 
واقعا و لو لم يعلم به المكلف،فجوابه:ان‏نا تارة نبنى على ان 
الاحكام الظاهرية متقومة بالوصول،كما هو مختاره، و اخرى 
نبنى على ثبوتها واقعا كالاحكام الواقعية، كما هو المختار، 
فعلى الاول لا يلزم ما ذكر فان حدوث النجاسة و ان كان ثابتا 
فى المثال الا ان‏عدم وصوله مساوق لارتفاع التعبد 
الاستصحابى بالنجاسة حين الشك فتكون الطهارة الظاهرية 
جارية حقيقية، وعلى الثانى يلتزم بجريان الاصل المؤمن 
الطولى اي‏بلحاظ الشك فى الواقع و عدم وصول التعبد 
الاستصحابى بالنجاسة بنا على ما تقدم فى محله من جريان 
الاصل الطولى فى مرتبة الشك فى الحكم الظاهري و لولم نقل 
بذلك فيلتزم بعدم جريان الاصل المؤمن واقعا فى المثال و 
ان‏ما تخيل جريانه و لا محذور فى الالتزام به. 
88- و ينبغى ان يعلم بان هناك فرقا اساسيا بين هذا العلاج و 
سائر الوجوه لعلاج الاشكال من حيث ان هذا الوجه يثبت نتيجة 
جريان الاستصحاب بنفس الامارة وحجيتها لا بدليل 
الاستصحاب اي ان حكومة الامارة و تنقيحها لموضوع التعبد 
بالبقا ، الذي هو الاستصحاب، ظاهري هنا بخلافه بنا على 
الوجوه الاخرى فاننا فى‏تلك الوجوه جميعا كما سوف يظهر 
نتمسك باطلاق دليل الاستصحاب حقيقة و نثبت به التعبد 
بالبقا بعد احراز موضوع التعبد الاستصحابى حقيقة و لو فى 
طول‏استفادة توسعته وارادة ما يعم اليقين الوجدانى و التبعدي 
منه فان هذه التوسعة سواء كانت بالورود او بالحكومة تكون 
واقعية لا ظاهرية فتامل جيدا. 
89- لا يقال دليل البراءة و هو العام و فى المقام مخصص 
بحسب الفرض بان لا يكون على خلافه استصحاب فكيف يمكن 
التمسك به. 
فانه يقال:البراءة عن كل حكم مشكوك مقيد بعدم وجود 
استصحاب مثبت لذلك الحكم لا لحكم آخر فلو كان 
لاستصحاب مثبتا للحكم الواقعى تقدم على البراءة‏و لم يكن 
يصح التمسك بدليلها للتخصيص المذكور، وام‏ا اذا كان 
الاستصحاب مثبتا للحكم الظاهري و شدة الاهتمام كما هو 
المفروض فى المقام فهذاالاستصحاب كما ذكر فى المتن 
معارض مع مدلول دليل البراءة لا نفس البراءة، ودليل البراءة 
امارة على البراءة و عدم الاهتمام، ودليل الاستصحاب مقيد بان 
لايكون على خلاف المستصحب امارة فتامل جيدا. 
ثم انه يمكن ان يمنع عن اصل جريان استصحاب شدة الاهتمام 
الذي يعنى استصحاب الحكم الظاهري باحد وجهين: 
الاول: دعوى ان شدة الاهتمام الذي هو روح الحكم الظاهري 
مهما كانت صياغته متقوم عرفا بالامارة اي شدة اهتمام 
بالكاشفية و قوة الاحتمال مثلا و هذا مقطوع‏الارتفاع بحيث لو 
فرض بقا الاهتمام كان بملاك آخر فهو حكم ظاهري آخر و 
اهتمام مبائن مع الاهتمام الثابت بلحاظ الحدوث عرفا، 
والميزان فى تطبيق دليل‏الاستصحاب و صدق البقا لا بد و ان 
يكون بالنظر العرفى. 
الثانى: ان الحكم الظاهري و ان فرض غير متقوم بدرجة الكشف 
و الاحتمال او المحتمل و لكن لا اشكال فى تقومه بالحكم 
الواقعى المشتبه الذي يراد التامين عنه‏او تنجيزه، ومن الواضح 
ان الحدوث المشكوك غير البقا المشكوك و الامارة او الاصل 
ان‏ما يؤمنان او ينجزان عن حدوث الحكم المحتمل بحسب 
الفرض و ام‏ابقاؤه او انتقاضه بعد حدوثه فهو موضوع آخر للحكم 
الظاهري. 
و ان شئت قلت:ان الحكم الظاهري الثابت يعنى التامين او 
التنجيز للحكم المحتمل من ناحية حدوثه و هذا مقطوع البقا 
فانه فى مرحلة البقا ايضا يقطع بالتامين اوالتنجيز عن الحدوث 
و ان‏ما الشك فى طرو حكم آخر بقا و هو موضوع آخر غير ما 
يؤمن او ينجز عنه الحكم الظاهري الاول. 
90- لا يقال: بنا على جريان استصحاب الحكم الواقعى بملاك 
قيام الاصل التنزيلى مقام القطع الموضوعى الماخوذ فى دليل 
الاستصحاب كما يكون جريان‏الاصل التنزيلى حدوثا محققا 
لفرد من اليقين الذي هو موضوع الاستصحاب كذلك جريانه 
بقا ينفى الشك فى الواقع فينتفى موضوع الاستصحاب. 
فانه يقال: المفروض عدم حكومة الاصول التنزيلية بعضها على 
بعض لاخذ الشك فى لسان ادلتها جميعا و هذا يعنى انها تثبت 
اثر اليقين السابق فى مورد الشك و لاتنفى الشك و من آثار 
اليقين التعبدي الثابت بالاصل الاول بقاؤه بعد الشك الثانى 
كما انه لا منفادة بين جريان الاصل التنزيلى بقا و جريان 
الاستصحاب فى الحكم‏الواقعى بالملاك المتقدم لانهما 
متوافقان فيجزيان معا. 
لا يقال: دليل الاصل التنزيلى الاول اذا كان نفس الاستصحاب 
الجاري ثانيا بلحاظ اليقين الوجدانى كان جريانه بلحاظ اليقين 
التعبدي لغوا لان التعبد الاستصحابى‏الاول بنفسه ثابت ما لم 
يعلم بانتقاض اليقين الوجدانى فلا معنى لجعله موضوعا 
لاستصحاب ثان.و هذا البيان لا يفرق فيه بين ان نقول بان 
موضوع الاستصحاب هواليقين بالحدوث و لكن يقوم الاصل 
التنزيلى مقامه او نقول بان موضوع الاستصحاب نفس الحدوث 
فيترتب بكل ما يحرز الحدوث. 
فانه يقال: لو اريد ان اطلاق دليل الاستصحاب بلحاظ الانتقاض 
الاول المحتمل بنفسه يثبت البقا بلحاظ احتمال الانتقاض 
الثانى فهذا غير صحيح اذ التعبد بالبقابلحاظ كل انتقاض 
محتمل غيره بلحاظ الانتقاض الاخر فيكون هناك اطلاقان فى 
دليل الاستصحاب بلحاظ مرحلة الانحلال و الفعلية بحسب 
الحقيقة فلا مانع من‏ان يكون احد الاطلاقين يقع بنفسه 
موضوعا للاطلاق الاخر ايضا، وان اريد ان ثبوت التعبد 
الاستصحابى بلحاظ الانتقاض الثانى المحتمل بعد ان كان 
باطلاق فى‏دليل الاستصحاب الاجتهادي فلا معنى لاثباته 
بالاستصحاب الذي هو اصل عملى،فالجواب:ان قيام الاصل 
التنزيلى مقام القطع الموضوعى حكومة واقعية لاظاهرية 
بحيث يكون جريان الاستصحاب فى مورد اليقين التعبدي 
بالحدوث باطلاق فى دليل الاستصحاب الاجتهادي ايضا.على 
انه قد تقدم من‏ا مرارا عدم‏المنافاة بين الاصل و الامارة 
المتوافقين فى المؤدى. 
فالحاصل:اطلاق دليل الاستصحاب بلحاظ احتمال الانتقاض 
الاول يحقق موضوعا لاطلاق آخر فى دليل الاستصحاب عند 
احتمال الانتقاض الثانى و ان كان اليقين‏الوجدانى بنفسه 
موضوعا ايضا للتعبد بالبقا بلحاظ الانتقاض الثانى المحتمل فلا 
لغوية فى البين لعرضية الاطلاقين كما اذا ثبت الحدوث 
بامارتين او اصلين محرزين‏و قيل بقيامهما مقام القطع 
الموضوعى. 
91- راجع مصباح الاصول، ج‏3، ص‏101. 
92- الذي يظهر من مراجعة التقريرات انه لا يقصد اعطا ضابطة 
بقدر ما يقصد ان الاصل الجاري فى مرحلة الحدوث لو كان 
جاريا فى نفسه بلحاظ الشك فى البقا فلا معنى لاجراء 
الاستصحاب لثبوت الحكم بالاصل الثابت فى مرحلة الحدوث 
بقا ايضا و الا فيبقى مجال لاستصحاب الحكم الثابت حدوثا 
فقط، وحينئذ كان‏المناسب الاعتراض عليه بانه لا مانع من 
اثبات الحكم بقا بامرين دليل الاصل الجاري حدوثا و دليل 
الاستصحاب اذا كان الاصل الجاري بلحاظ الحدوث تنزيليا. 
93- يوجد هنا كلامان: 
الاول: ما تقدم فى تعليق سابق من عدم جريان الاستصحاب 
فى الحكم الظاهري الثابت فى مرحلة الحدوث لتبدل 
القضيتين بل لا بد من اجراءالاستصحاب:لحاظ الحكم الواقعى 
الثابت حدوثا و هذا يتوقف على ان يكون الاصل الجاري بلحاظ 
الحدوث تنزيليا ليترتب عليه التعبد الاستصحابى اما باعتبار 
ان‏موضوعه واقع الحدوث و قد احرزه الاصل التنزيلى او باعتبار 
قيامه مقام القطع الموضوعى و الاصل السببى بلحاظ حكمه 
المسبب عنه تنزيلى لانه يثبته بحسب‏الفرض.و لو فرضنا 
جريان الاستصحاب فى الحكم الظاهري فلا فرق بين ثبوته فى 
مرحلة الحدوث بالامارة او بالاصل فى الصور الاربع فلا وجه 
للتفصيل بين‏المقامين. 
الثانى: ان موارد الشك فى البقا بنحو الشبهة الموضوعية يجري 
فيها دائما استصحاب موضوعى بلحاظ الحكم الواقعى و هو 
استصحاب عدم تحقق الموضوع‏الناقض كملاقاة الدم فى 
المثال و اركان الاستصحاب من اليقين الوجدانى بالحدوث و 
الشك فى البقا تامة فيه. 
94- الكرية الاستصحابية الظاهرية بعنوان الكرية الاستصحابية 
للواقع و ان كان غير محتمل البقا و لكنه بعنوان الكرية 
الظاهرية اعنى مطلق الحكم الظاهري اوروحه محتمل البقا و 
المفروض عدم تبدل الموضوع فيه فيجري الاستصحاب بنا 
على جريانه فى الحكم الظاهري. 
95- لو فرض البنا على مسلك المحقق النائينى(قده)من ان 
الوجوب و الحرمة بحكم العقل عند عدم ثبوت الترخيص فى 
الترك لارتفع هذا الاشكال فانه لو فرض‏ثبوت الاذن بالترك 
سابقا جرى استصحابه ايضا فنثبت الاستصحاب و الا ثبت 
الوجوب بنفس استصحاب الطلب او هو مع استصحاب عدم 
الاذن فى الترك. 
96- لو كان صاحب هذا المسلك يرى ان مدلول خطاب 
الاستصحاب هو جعل الحكم المماثل كان لهذا الاشكال مجال، 
واما اذا افترضنا ان مدلول الخطاب هوالتعبد ببقا اليقين او 
المتيقن فى كل ما يكون له اثر عملى و اما مسالة جعل الحكم 
المماثل فهى لمجرد علاج مشكلة الجمع بين الحكم الظاهري 
و الواقعى وتصحيح امكان التعبد بغير العلم فسوف يكون الحكم 
المماثل المجعول فى مورد التعبد بمثابة الملاك و الارادة التى 
لا يشترط تطابقها مع مدلول الخطاب فى‏الخصوصيات، فتامل 
جيدا. 
97- الحصة من الانسان الموجودة ضمن زيد او الموجودة 
ضمن خالد و ان لم يكن هناك يقين بها تفصيلا الا ان الحصة 
من الانسان يعلم بتحققها تفصيلا فى‏المسجد لان الحصة لا 
تزداد على الكلى بقيد مفهومى، وتمايز الحصص ليس بذلك بل 
باختلاف طرف الاشارة الى الوجودات العينية الخارجية 
فاليقين بحدوث‏حصة من الانسان فى المسجد تام ايضا. 
98- اذا كان الاثر مترتبا على كل حصص الجامع بنحو مطلق 
الوجود فلا اشكال فى جريان استصحاب الحصة الموجودة 
للكلى و المعلومة تفصيلا لترتب ذلك‏الاثر لان خصوصية 
الحصة الموجودة ضمن زيد او ضمن خالد و ان لم تكن معلومة 
تفصيلا الا ان تحقق حصة من الانسان فى المسجد معلوم فان 
الحصة لا فرق‏بينها و بين الكلى فى المفهوم فيجري 
الاستصحاب لترتب ذلك الاثر بلا اشكال على كل المسالك، 
وام‏ا اذا كان الاثر مترتبا على كل من الفردين بخصوصيته‏بحيث 
تنجز ذلك بالعلم الاجمالى فايضا يمكن اجراء الاستصحاب فى 
ذلك الفرد المعلوم بالاجمال على اجماله حيث يحتمل بقاؤه 
فيكون هذا العنوان الاجمالى‏مشيرا الى ما هو محط 
الاستصحاب و مركزه لا انه بنفسه محط الاستصحاب ليقال بان 
الاثر غير مترتب عليه، وكون ذلك الفرد غير معلوم بعنوانه 
التفصيلى لا يضربجريان الاستصحاب لان المستظهر من دليل 
الاستصحاب ان الركن الاول فيه ان‏ما هو احراز ما يترتب عليه 
الاثر العملى سواء كان بعنوان تفصيلى ام اجمالى‏مشير اليه فان 
هذا هو المراد من اليقين و اثره العملى فلا موجب لتقييده بان 
يكون يقينا بنفس العنوان الواقع موضوعا للاثر الشرعى تفصيلا 
فلو علم بان زيدا مثلايجب اكرامه على كل حال مع الشك فى 
كون ذلك من جهة العلم او العدالة فشك فى بقائه جرى 
استصحاب بقائه لترتيب وجوب اكرامه. 
99- يمكن ان يلاحظ:اولا: ما تقدم عند التعرض لروايات 
الاستصحاب استبعاد تعدد القاعدة المجعولة بحيث يكون 
الموضوع لاحداهما اليقين بالحدوث ومضمونها التعبد ببقا 
اليقين و موضوع الاخرى نفس الحدوث و مضمونها التعبد ببقا 
المتيقن. 
و ثانيا: ما اشرنا اليه فى التعليق السابق من تمامية اركان 
الاستصحاب هنا فى الفرد ايضا سواء اريد به الحصة ام الفرد 
المعلوم اجمالا حتى اذا كان اليقين بالحدوث‏موضوعا و قلنا 
بتعلق العلم الاجمالى بالجامع و قلنا بان دليل الاستصحاب 
يعبدنا ببقا المتيقن لا اليقين اذ لا دليل على انه يعبد ببقا 
المتيقن التفصيلى دون‏الاجمالى،فتامل جيدا. 
و ثالثا: ان هذا المبنى تظهر ثمرته فيما اذا كان المعلوم 
بالاجمال لا شك فى بقائه بالعنوان التفصيلى كما فى القسم 
القادم حيث يمكن ان يقال فيه: على ما سوف‏ياتى، اجراء 
الاستصحاب فى العنوان الاجمالى الانتزاعى لتمامية اركان 
الاستصحاب فيه من اليقين بحدوثه و الشك فى بقائه و ان لم 
يكن الشك فى البقا محفوظابلحاظ واقع الفرد و عنوانه 
التفصيلى و سياتى مزيد تعليق على هذه النقطة. 
100- قد تقدم ثبوت اليقين بحدوث حصة من الكلى، وان‏ما 
الصحيح عدم الشك فى بقا الحصة. 
101- هذا الاعتراض مبنى على ان يكون جريان استصحاب 
الفرد المردد فى المقام بالنحو المذكور اي بارجاعه الى 
مجموع استصحابين فى العنوانين التفصيلين‏اللذين يعلم 
بتحقق موضوع احدهما، وام‏ا اذا كان بمعنى استصحاب واحد 
يجري فى تلك الحصة المعلوم تحققها اجمالا لتنجيز حكمها 
بقا فلا مجال له. 
102- يمكن ان يقال:ان التعبد ببقا اليقين فرع صدق نقض 
اليقين بالشك، وهذا يعنى انه لا بد فى المرتبة السابقة من 
ملاحظة مدى انطباق هذا العنوان و حينئذنقول:ان نقض 
اليقين بالشك انما يصدق فيما اذا كان الشك فى بقا ما يكون 
اليقين طريقا اليه و منجزا له و هو واقع المتيقن لا العنوان 
الاجمالى الانتزاعى، كما فى‏المقام. 
و ان شئت قلت:ان الشك هنا ليس فى بقا المتيقن بل يقطع 
بان المتيقن منتف على تقدير و باق على تقدير آخر و انما 
الشك بحسب الحقيقة فى كون الحادث ماقطع بانتفائه ام لا 
فلا يصدق نقض اليقين بالشك بلحاظ ما يكون اليقين طريقا 
اليه و هو واقع المتيقن، وام‏ا الشك فى عنوان الفرد الانتزاعى 
فهو لا يكفى لصدق‏النقض العملى لليقين بالشك لعدم كونه 
موضوعا للاثر ليكون اليقين طريقا اليه و ان كان متعلقا به فان 
تعلق اليقين بالعنوان الاجمالى طريق منجز عقلا لحكم 
العنوان‏التفصيلى بحسب الفرض فلا بد و ان يكون النقض 
بالشك بلحاظه ايضا فتامل جيدا. 
103- فوائد الاصول، الجزء الرابع، ص‏154. 
104- يمكن ان يقال بعدم اللغوية وذلك: 
اولا: لانه مبنى على ان يكون استصحاب الفرد المردد من باب 
التعبد ببقا اليقين لا المتيقن المردد على اجماله كما لا يخفى 
وجهه. 
وثانيا: حتى على القول برجوعه الى التعبد ببقا اليقين الذي هو 
نفس العلم الاجمالى فى المقام لا لغوية لان ثبوت هذا التعبد 
الظاهري يعنى حكم المولى و اهتمامه‏بالواقع المحتمل فى 
المقام و هذا لم يكن ثابتا بالعلم الاجمالى المنجز عقلا هذا لو 
اريد باللغوية تحصيل الحاصل، وام‏ا لو اريد بها فى المقام دعوى 
عدم الشك فى‏التنجيز و ترتب هذا الاثر العملى ليراد اثباته 
بالتعبد لكونه ثابتا بالوجدان فالجواب:ان الشك الذي هو 
موضوع التعبد الاستصحابى هو الشك فيما هو موضوع 
للاثرالعملى اي ما يرجع الى الشارع لا نفس الاثر و الوظيفة 
العملية التى تكون ثابتة عقلا فى كل مورد ام‏ا بنحو الاشتغال او 
البراءة و الا لزم لغوية جعل الاستصحاب‏فى كل مورد يكون 
مؤداه من التنجيز او التعذير ثابتا عقلا لولاه، وما هو موضوع 
للاثر العملى فى المقام سواء كان موضوعا للحكم الشرعى او 
نفسه او متعلقه ليس‏مقطوعا به كما هو واضح. 
105- هذا غاية ما يثبت طهارة اليد و عدم نجاستها من ناحية 
ملاقاة هذا الطرف و لا يثبت الطهارة المطلقة اي عدم نجاسة 
اليد من ناحية ملاقاة النجاسة المرددة‏الثابتة لاحد الطرفين 
بالاستصحاب لان انتفا الجامع بانتفا الافراد ايضا عقلى و لو سلم 
يجرى فى تمام موارد استصحاب الكلى. 
و ان شئت قلت:ان اريد من استصحاب طهارة اليد الاستصحاب 
الحكمى فهو محكوم لاستصحاب الجامع الموضوعى و ان اريد 
منه استصحاب عدم الملاقاة مع‏النجس الموضوعى فالمفروض 
العلم بالملاقاة مع نجس مردد ثابت نجاسته بالتعبد.و ان اريد 
منه استصحاب تلك الحصة من الطهارة الثابتة بين الملاقاتين 
فثبوت‏الحصة من الطهارة لا ينافى ثبوت النجاسة من ناحية 
استصحاب الكلى و ملاقاة اليد مع النجاسة المرددة. 
106- و قد عرفت جوابا آخر على اصل شبهة المعارضة يتم فى 
الفرضين. 
107- هذا كانه قياس للمقام بما يقال فى بحث الاقل و الاكثر 
من ان الذي يدخل فى الذمة ذات الوجوب مع قطع النظر عن 
حده و خصوصيته الا انه قياس فى غيرمحله لان المفروض 
هناك وجود جعل واحد مردد بينما فى المقام يوجد جعلان 
يقطع بانتفا موضوع احدهما و يشك فى حدوث موضوع الاخر 
فيجري‏استصحاب عدمه، والمتنجز بحسب الدقة انما هو 
الجعل مع احراز موضوعه على ما تقدم و العلم بتحقق احد 
الموضوعين لا يكون الا علما بالجامع بين ما لا يقبل‏التنجيز و 
ما يقبل التنجيز و هو غير منجز عقلا، وهذا بخلاف موارد 
الدوران بين الاقل و الاكثر التى يحرز فيها وجود جعل شخصى 
متعلق بالاقل على كل تقدير. 
108- هذه مصادرة اضافية على ما تقدم فى تخريج استصحاب 
الحكم فى الشبهة الموضوعية و هى محل تامل و اشكال،فانه 
كما يكون اختلاف المتعلق معدداعقلا و عرفا للحكم المجعول 
كذلك تعدد الجعل،فالاستصحاب من استصحاب الكلى حتى 
بحسب النظر العرفى و الا لورد النقض بلزوم المصير الى 
جريان‏استصحاب المجعول حتى اذا كان العلم بفعلية احد 
الجعلين بنحو الكلى من القسم الثالث كان علم بتحقق موضوع 
الجعل القصير و هو الجلوس ساعة و انتهائه وشك فى تحقق 
موضوع الجعل الطويل من اول الامر او حين ارتفاع الاول فان 
الجعل يكون بمثابة الحيثية التعليلية غير المقومة للمجعول 
الفعلى الشخصى بحسب‏النظر العرفى حينئذ و لا يظن الالتزام 
به. 
109- القسم الاول من الجزء الرابع من نهاية الافكار، ص‏140. 
110- نهاية الدراية،المجلد الثالث، ص‏76. 
111- مصباح الاصول،ج‏3، ص‏118. 
112- راجع النهاية الافكار، القسم الاول من ج‏4، ص‏148. 
113- نهاية الافكار، القسم الاول من الجزء الرابع، ص‏150. 
114- جا فى كلمات المحقق النائينى(قده)الاشكال فى 
معقولية اخذ الزمان بنحو مفاد كان الناقصة فى موضوع الحكم 
بدعوى لزوم تحصيل الحاصل لان معناه ان‏يكون الشرط فى 
الامر بالصلاة النهارية مثلا ان تكون الصلاة نهارية و هذا من 
اخذ الواجب قيدا فى الوجوب و هو محال، وهذا الاشكال غريب 
فى بابه و لعل نظره‏الى ان اخذ النهار قيدا فى الوجوب يستلزم 
اخذه قيدا فى الواجب ايضا تبعا،فان قيود الوجوب تحصص 
الواجب ايضا الا ان هذا لا يعنى اخذ تحقق الواجب قيدافى 
الوجوب ليلزم المحال كما هو واضح. 
115- مرجع هذا التركيب الى لزوم جعل الزمان الذي يقع فيه 
الصوم بهذا العنوان الكلى نهارا، وهذا امر اختياري و انما غير 
الاختياري جعل الزمان الحقيقى الذي‏ليس بنهار نهارا فلا 
محذور فى التركيب لا عقلا و لا عرفا. 
116- نهاية الدراية المجلد الثالث، ص‏81. 
117- الاثر المطلوب فى هذا التقدير ليس هو تنجز الوجوب 
ليقال بانه ثابت بقاعدة الاشتغال،بل هناك اثر آخر مهم هو 
احراز تحقق الامتثال بما ياتى به لكونه‏صلاة بالوجدان و فى 
الوقت بالتعبد فاذا لم يمكن اثبات ذلك كما هو المفروض كان 
من الشك فى تحقق الامتثال و الاصل عدمه فيترتب عليه آثاره 
من لزوم القضالو قيل به. 
118- قد يقال: اخذ قيد غير اختياري فى الواجب لا يجعله قيدا 
فى الوجوب بحسب الدقة و انما القيد هو القدرة عليه المعبر 
عنها بقضية شرطية هى انه لو صلى‏كان فى الوقت فلو فرض 
محالا انه اذا صلى كان فى الوقت مع عدم تحقق الوقت بالفعل 
كان الوجوب فعليا فى حقه، ومن الواضح ان هذه القضية 
الشرطية لا يمكن‏احرازها باستصحاب الوقت سواء كان الزمان 
ماخوذا فى الواجب بنحو صرف الوجود او مطلق الوجود. 
و الجواب:لو فرض ذلك و عدم استظهار اخذ نفس الزمان قيدا 
فى الوجوب مع ذلك امكن اجراء استصحاب القدرة او القضية 
الشرطية فانها كانت صادقة سابقا ويشك فى صدقها 
فيستصحب. 
119- راجع المستمسك، ج‏1، ص‏416 و 419. 
120- فوائد الاصول، ج‏4، ص‏171. 
121- نهاية الافكار، قسم‏1 من ج‏4، ص‏163 و 168. 
122- الا انه على هذا التقدير سوف تكون الحرمة غير مقيدة لا 
بوجود الغليان و لا بوجود العنب بل تكون فعليته قبل وجود 
العنب حيث يحرم شرب العنب‏المغلى، وعندئذ لا يجري 
الاستصحاب لمحذور آخر هو ان الشك لا يكون فى بقا الحرمة 
بل فى مقدارها و ان الحرام هل هو شرب العنب المغلى 
بالخصوص اوالاعم منه و من ما الزبيب المغلى و هذا من الشك 
فى مقدار المجعول و الذي يجري فيه عدم جعل الحرمة 
الزائدة،فالحاصل تصوير كون الشك فى بقا الحرمة‏بنحو الشبهة 
الحكمية فى المقام مبنى على فرض الحرمة صفة للعنب 
المغلى و منوطا به لكى يرى بمنظار الحمل الاولى الشك فى 
بقائها تبعا لبقا العنب و جفافه‏فتدبر جيدا. 
123- بعد ان كان المنجز عقلا و عرفا هو المبرز بالخطاب و 
الجعل لا نفس الخطاب و الانشا و بعد وضوح ان تغيير كيفية 
التقييد بكل من الخصوصيتين و القيدين‏لا يغير روح الحكم و 
الارادة المبرزة بالخطاب من حيث كونها ارادة منوطة بتحقق 
القيدين معا، كما افاد المحقق النائينى(قده)فلا يمكن تطبيق 
دليل الاستصحاب‏على القضية التعليقية فى المقام لان دليل 
الاستصحاب لم يرد فيه ما يدل على النظر الى الصياغات 
الانشائية للحكم و ان‏ما يدل على النهى عن النقض العملى 
لكل‏يقين تترتب عليه المنجزية و المعذرية و المفروض ان 
المنجزية و المعذرية انما تكون بلحاظ روح الحكم و الارادة 
التشريعية التى هى واحدة فى الحالتين. 
124- هذا الكلام ان‏ما يتم فى احراز الكبرى بمعنى الارادة 
التشريعية التى هى روح الحكم المبرز بالخطاب و واضح انه فى 
المقام لا توجد ارادة تشريعية اخرى‏بازاء القضية الشرطية 
الاعتبارية و انما هناك ارادة واحدة منوطة بمجموع القيدين، 
وام‏ا القضية الشرطية فمحض صياغة فى مرحلة الاثبات 
فاحرازها ليس احرازاللكبرى المنجزة عقلا. 
و بهذا ظهر الفرق بين استصحاب عدم النسخ و بقا الجعل 
بمعنى الارادة التشريعية و بين المقام فلا يتوجه النقض 
المذكور،كما انه ظهر وجه اندفاع الجواب الاول‏فان ثبوت 
قضية شرطية ظاهرا و ان كان يستلزم فعلية جزائها عند تحقق 
الشرط الا ان جعل الحكم المماثل فى مورد فرع كون 
المشكوك منجزا و قد عرفت ان‏القضية الشرطية فى المقام 
ليست صالحة للتنجيز و ان كانت اعتبارية و جعلية لعدم 
رجوعها الى ارادة اخرى وراء الارادة التشريعية المنوطة 
بمجموع القيدين. 
125- كما و يظهر من التامل فيما سبق عدم جريان 
الاستصحاب التعليقى فى الشبهة الموضوعية،اعنى الحكم 
الجزئى كما اذا شك فى جفاف العنب و عدمه فلايمكن 
استصحاب الحكم المعلق الجزئى بان يقال هذا العنب كان اذا 
غلى يحرم فالان كذلك رغم ان القضية التعليقية مجعولة 
شرعا.و الوجه فى ذلك ان الوجه‏المقبول لجريان الاستصحاب 
التعليقى كان اساسه كفاية احراز نفس القضية الشرطية مع 
احراز موضوعها للتنجيز و من الواضح ان هذا انما يعقل فى 
الشبهة‏الحكمية التى يشك فيها فى نفس القضية الشرطية 
فيراد احرازها بالاستصحاب، وام‏ا فى المقام فلا شك فى القضية 
الشرطية و انما الشك فى صغراها،واستصحاب المجعول 
الجزئى بمعنى القضية الشرطية الجزئية لا اثر له فى التنجيز 
بنا على هذا المسلك لان التنجيز لا يدور مدار المجعول 
الفعلى الوهمى فلايجري استصحاب الحكم التعليقى فى 
الشبهة الموضوعية ايضا، وسوف ياتى فى بعض البحوث القادمة 
اشارة من السيد الاستاذ(قدس سره)يمكن ان يستفاد منهاهذا 
المعنى فانتظر. 
126- الاتصاف ان مجرد افتراض اعتبار العقلاء بقا الحكم و 
الجعل بهذا المعنى كما في التعهدات و القرارات العقلائية لا 
يكفي لجريان الاستصحاب لان ما هوموضوع لحكم العقل 
بالتنجيز ليس هو هذا الامر الاعتباري الوضعي و انما المنجز 
واقع الحكم وروحه من الارادة و ما يضاهيها و دليل 
الاستصحاب لم يؤخذ في‏موضوعه الحكم او الجعل الشرعي 
ليتمسك باطلاقه و انما جا بلسان النهي عن النقض العملي 
لليقين فلا بد من ان يكون اليقين متعلقا بما هو مصب التنجيز 
والوظيفة العملية كما تقدم في التعليق على الاستصحاب 
التعليقي فلا بد من اجراء الاستصحاب دائما في الجعل بما هو 
كاشف عن روح الحكم و لو بالحمل الاولي‏فيرجع الى الصيغة 
الاولى. 
ولو فرضنا تنزيل دليل الاستصحاب على الحكم بهذا المعنى 
بحيث تكون المسامحة العرفية منقحة لظهور في دليل 
الاستصحاب في تطبيقه على الحكم بهذاالمعنى و انه نحو 
ايصال لروح الحكم من خلال ايصال هذا الامر الاعتباري، وان 
كان هذا بحاجة الى ورود دليل الاستصحاب في الحكم بمعنى 
المجعول، مع‏ذلك قلنا بانه و ان كان استصحاب هذا الامر 
الاعتباري جاريا ومنجزا للحكم بقا لكنه يكون معارضا مع 
استصحاب عدم الجعل الزائد بمعنى الارادة التشريعية التي‏هي 
روح الحكم منظورا اليه بالحمل الشايع لا الاولي،فيكون اشكال 
المعارضة على تقدير تماميته واردا على هذه الصيغة ايضا. 
127- بالامكان ايراد اعتراض آخر على استصحاب عدم نسخ 
حكم شريعة سابقة هي احتمال كون الحكم مجعولا فيها على 
نهج القضايا الخارجية المحدودة‏بتلك الفترة و الامة و الشريعة 
لان تلك الشرائع كانت مرحلية و لم تكن كشريعتنا خاتمة و 
دائمة و معه لا يحرز وحدة الموضوع للحكم المستصحب على 
ما تقدم‏في تقريب اصل جريان استصحاب عدم النسخ. 
128- مصباح الاصول، ج‏3، ص‏173. 
129- قد يقال: انه بنا على مبنى جعل الحكم المماثل لا بد و ان 
يكون مفاد الاستصحاب حكما شرعا او موضوعا لحكم شرعي 
لكي يعقل جعل المماثل له. 
و الجواب: ان القائل بجعل الحكم المماثل في الاحكام الظاهرية 
لا بد و ان يقول بذلك في مجال الحكم الظاهري المجعول في 
مورد الشك في فعلية التكليف لافي الشك في الامتثال، كما 
في قاعدة الفراغ و التجاوز، فما يصوره في تفسير الاحكام و 
القواعد الظاهرية المجعولة لموارد الشك في الامتثال بنفسه 
جار في المقام‏ايضا فلا فرق بين المسالك في هذه النقطة. 
130- هذا الاعتراض يتوجه على مبنى جعل الحكم المماثل 
فقط دون سائر المباني،لان المفروض عند تلك المباني ان 
احراز الموضوع للمجعول الفعلي منجزله على كل حال سواء 
من جهة كفاية نفس احراز الموضوع لذلك،او من جهة افتراض 
ان احرازه اعتبر ولو عرفا و بحسب ما استفيد من دليل التعبد 
احرازاللمجعول الفعلي و الا لاتجه الاشكال على كل استصحاب 
موضوعي و ان كان بسيطا لا مركبا،لان المنجز فيه ايضا ليس 
هو العلم بالموضوع بل العلم بالمجعول‏الفعلي المتولد 
بالملازمة من مجموع العلم بالكبرى و الصغرى و ليس هو 
مصب الاستصحاب بحسب الفرض،فما يجب به اصحاب جعل 
الطريقية او المنجزية‏على هذا الاعتراض في استصحاب 
الموضوع البسيط بنفسه يكون جوابا لهم في المقام، وانما 
يختص هذا الاعتراض بالمبني القائل بلزوم اثبات مماثل 
الحكم‏الشرعي المرتب على الموضوع بالتعبد الاستصحابي، 
ولعله لذلك اناط السيد الشهيد (قدس سره الشريف) في 
الحلقات هذا الاعتراض بالمسلك المذكور. 
131- و لعل هذا هو مقصود المحقق العراقي من بيان له في 
تقريرات بحثه و ان كانت العبارة توحي بغير ذلك فراجع نهاية 
الافكار، القسم الاول من الجزء الرابع،ص‏206. 
132- يمكن توجيه هذا الاعتراض و تاويله بنحو يكون واردا 
على المحقق الخراساني، وذلك بان يكون المقصود ان مجرد 
العلم بما يكون نقيضا واقعا للمعلوم‏السابق لا يكفي في صدق 
انتقاض اليقين باليقين بل لا بد في صدقه من العلم بان متعلق 
هذا اليقين ناقض لمتعلق اليقين الاخر بحسب مطابقه 
الخارجي، واما مجرداحتمال ذلك فلا يمنع من صدق نقض 
اليقين بالشك، وهذا الايراد صحيح و سوف ياتي وروده على 
المحقق الخراساني(قده). 
133- راجع التنقيح، الجزء الاول، ص‏210 و 211، ومصباح 
الاصول، ج‏3، ص‏203 ، 205. 
134- بل لو فرض جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ ايضا 
ورد على النقض المذكور بان استصحاب عدم وقوع الصلاة في 
زمان وجود الطهارة لا يجري لانه‏لم يفرض وقوع الحدث 
اصلا،نعم لو احدث بعد الصلاة امكنه ان ينتزع عنوانا اجماليا 
كعنوان آخر حدث فيجري استصحاب عدم وقوع الصلاة الى 
حين تحقق‏آخر حدث منه الا انه قد تقدم بطلان مثل هذا 
الاستصحاب في بحث سابق. 
135- وسائل الشيعة، ج‏1، ص‏163، الطبعة الحديثة. 
136- نهاية الافكار، القسم الاول من الجزء الرابع، ص‏215. 
137- نهاية الافكار، القسم الاول من الجزء الرابع، ص‏216. 
138- نفس المصدر، ص‏217. 
139- و لعل هذا الاعتراض يستفاد ايضا من ذيل كلام المحقق 
العراقي(قده)على ما في تقريرات بحثه،فراجع نهاية 
الافكار،القسم الاول من الجزء الرابع،ص‏217. 
140- راجع اجود التقريرات، ج‏2، ص‏440. فوائد الاصول، ج‏4، 
ص‏202. مصباح الاصول، ج‏3، ص‏220. 
141- مصباح الاصول، ج‏3، ص‏222. 
142- يمكن ان يقال:بانه قد تقدم في بعض الابحاث السابقة ان 
مقدمات الحكمة و الاطلاق الحكمة و الاطلاق لا يجري في 
المحمول بمعنى ان الخطاب لو كان‏متكفلا لاثبات حكم على 
موضوع كاثبات اللزوم او الخيار في العقد فما هو مدلول 
الخطاب ليس اكثر من ثبوت صرف وجود اللزوم او الخيار في 
الجملة فكما لايدل على الاطلاق و الشمول بلحاظ الافراد 
العرضية كما اذا فرضنا ان هناك نوعين من اللزوم و الخيار 
لزوم حكمي و لزوم حقي فلا يمكن التمسك باطلاقه 
لاثبات‏كلا النوعين من اللزوم او الخيار،كذلك لا يمكن 
التمسك باطلاقه للافراد او الاحوال الطولية اي اثبات 
الاستمرار فيكون استفادة ذلك في طرف الحكم بحاجة‏دائما 
الى دال آخر و لو قرينة الحكمة و دفع اللغوية، والذي يكون 
بحسب الحقيقة من لوازم المدلول الاول و هو ثبوت الحكم 
بنحو صرف الوجود و ليست دلالة‏اطلاقية او عمومية لتندرج 
تحت كبرى حجية العام في الباقي بعد التخصيص،فاذا ثبت في 
مورد التخصيص و انتفا المدلول الاول فلا يمكن اثبات استمرار 
الحكم‏بعد ذلك بالخطاب من دون فرق بين كون الاستمرار 
ملحوظا بنحو المعنى الاسمي او الحرفي لان الميزان في 
حجية العموم و الاطلاق كونها دلالة مستقلة عرضية‏لا طولية 
كما تقدم في محله، وبهذا يرجع هذا التفصيل الى معنى 
صحيح و لكنه يختص بالاحكام التي لا يكون اطلاقها و عمومها 
بلحاظ اطلاق متعلقاتها بل بلحاظ‏نفسها كما في المثال 
المتقدم. 
143- اتضح على ضوء التقرير المتقدم لكلام الميرزا عدم وجاهة 
هذه المناقشة ايضا،فانه ليس المقصود ثبوت القضية المهملة 
بمعنى الحكم في زمان ما بل‏المقصود ان الدال الثاني ليس دالا 
مستقلا و انما هو من لوازم ثبوت الحكم في مورد او زمان فمع 
التخصيص وعدم الدليل على ثبوت اصل الحكم في الزمن 
الثاني‏لا يمكن الرجوع الى الخطاب لاثبات استمرار الحكم فيه. 
144- يمكن ان يناقش في ذلك: اولا: بان مورد العموم و 
الاستمرار الطاري‏ء على الحكم هو الاحكام الوضعية و نحوها 
مما لا يكون للحكم متعلق و انما يكون له‏موضوع كالعقد مثلا 
فيكون العموم و الاستمرار في نفس ثبوت الحكم لموضوعه. 
و ثانيا: لو فرض امكان الاطلاق و الاستمرار بلحاظ عمود الزمان 
للمتعلق فهذا الاطلاق في المقام تابع لاطلاق الحكم 
واستمراره فانا اذا ميزنا بين عموم الحكم وعموم المتعلق فلو 
اريد استفادة الاطلاق في المتعلق من باب استحالة اطلاق 
الحكم و تقييد المتعلق،فالجواب ان هذا الاطلاق تبعي يسقط 
بسقوط عموم الحكم‏بالتخصيص، وان اريد استفادة اطلاق 
المتعلق مستقلا و من باب ان تمامية ملاك العموم في الحكم 
ملازم عرفا مع تمامية ملاكه في المتعلق فهو ممنوع لان 
احدالعمومين مباين مع الاخر و مختلف دلالة و مدلولا فلا وجه 
لدعوى تمامية العموم في المتعلق. 

الصفحة التالية
الصفحة السابقة
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وثالثا: قد عرفت ان الدال على عموم الحكم ليس هو ادوات‏
العموم او مقدمات الاطلاق و انما الدلالة دلالة التزامية و لو 
عرفية بحيث يكون بابه باب دلالة المدلول‏على المدلول، ومن 
الواضح ان تمامية ذلك في الحكم لا يستلزم تمامية ملاك 
العموم او الاطلاق في المتعلق بوجه من الوجوه. 
145- مصباح الاصول، ج‏3، ص‏254. 
146- سورة الانبيا الاية(7). 
147- يمكن دعوى الفرق بين المقام و بين ادلة النهي عن 
العمل بالظن من حيث ان المنظور فيها نفي اعتبار الظن 
فيكون مناسبا مع ارادة نفي العلمية و الحجية والتنزيل فيكون 
في عرض مفاد دليل الحجية فيتعارضان و هذا بخلاف السنة 
ادلة الاصول فان ظاهرها نفي التبعة و اطلاق العنان و هو اعم 
من نفي العلمية والطريقية،هذا مضافا الى ما سوف ياتي في 
بحث قادم من ان مركوزية وجود طرق و كاشفيات اخرى 
للشارع اجمالا غير العلم الوجداني يمنع عن انعقاد ظهور 
في‏مثل ادلة الاصول العملية المرخصة على انها بصدد نفي اية 
كاشفية معتبرة اخرى.نعم هنا كلام آخر نظير ما تقدم في 
فرضية الورود من ان مثل الاستصحاب من‏الاصول العملية لما 
ذا لا يكون المجعول فيها تنزيل الشك منزلة العلم في الاثار 
فتكون الحكومة التنزيلية من الطرفين بحسب ظاهر الدليلين 
فيتعارضان. 
148- مصباح الاصول، ج‏2، ص‏256. 
الصفحة السابقة
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بحوث في علم الاصول
مباحث الحجج و الاصول العلمية
(الجزء الثاني)
مباحث الحج و الاصول العلمية
تمهيد
المفهوم الاصولى لفكرة الاصل العملى
و مراحل تطوره 
حقيقة الاصل العملي الشرعي
تقسيم الاصول العملية الشرعية الى
محرزة و غيرها 
تقسيم الاصول العملية الى البراءة و
الاحتياط و التخيير و الاستصحاب 
اصالة البراءة
1- البراءة العقلية
تاريخ البراءة العقلية في الفكر الفقهي
ادلة القائلين بالبراءة العقلية
2- البراءة الشرعية
الاستدلال على البراءة الشرعية بالكتاب
الاستدلال قوله تعالى :
(لا يكلف اللّه نفسا الا ما آتاها) 
الاستدلال قوله تعالى :
(و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) 
الاستدلال قوله تعالى :(قل لا اجد فيما
اوحي الي محرما على طاعم يطعمه ... 
الاستدلال قوله تعالى :
(و ما كان اللّه ليضل قوما بعد اذ هداهم ... 
الاستدلال على البراءة بالسنة
الاستدلال على البراءة بحديث
(كل شي مطلق حتى يرد فيه نهي) 
الاستدلال بحديث الرفع
المقام الاول: فقرة الاستدلال منه
المقام الثاني: في شمولها للشبهات جميعا
المقام الثالث: فقه الحديث
المقام الرابع: سند الحديث
الاستدلال بحديث السعة
الاستدلال بحديث الحجب
الاستدلال بحديث الحلية
-الاستدلال على البراءة بالاستصحاب
تنبيهات الاستدلال بالاستصحاب على
البراءة 
-الاستدلال‏على البراءة باخبار اخرى
الادلة التي استدل بها على وجوب الاحتياط
ادلة وجوب الاحتياط عقلا
ادلة وجوب الاحتياط شرعا
الاستدلال بالكتاب على الاحتياط
الاستدلال بقوله تعالى:
(و لا تلقوا بايديكم الى التهلكة) 
الاستدلال بقوله تعالى:
(و جاهدوا في اللّه حق جهاده) 
الاستدلال بقوله تعالى:
(و ان تنازعتم في شي‏ء ...) 
الاستدلال بقوله تعالى:
(و اتقوا اللّه حق تقاته) 
الاستدلال بقوله تعالى:
(و لا تقف ما ليس لك به علم) 
الاستدلال بالسنة على الاحتياط
النسبة بين ادلة البراءة و الاحتياط
الجهة الاولى :
النسبة بين اخبار الاحتياط و اخبار البراءة 
الجهة الثانية : النسبة بين اخبار الاحتياط
و الدليل القرآنى على البراءة 
الجهة‏الثالثة : النسبة بين اخبار الاحتياط
و دليل الاستصحاب المثبت للبراءة 
الجهة‏الرابعة: في‏ما تقتضيه القاعدة على
تقديرالتعارض‏التساقط بين اخبار الاحتياط 
و البراءة 
تنبيهات البراءة
1-حكومة اصالة عدم التذكية على البراءة:
البحث‏عن اصالة عدم التذكية عند الشك
فيها 
القسم الاول: الشك في حلية اكل الحيوان
في نفسه و بقطع النظر عن التذكية 
القسم الثاني:الشك في حليته من ناحية
الشك في قبوله للتذكية 
القسم الثالث: الشك في طرو ما يمنع
عن قبوله للتذكية 
القسم الرابع: الشك في تحقق التذكية
للشك في شروطها 
2- حسن الاحتياط في الشبهة البدوية
المقام الاول:
الاحتياط في الشبهة البدوية عموما 
المقام الثاني: الاحتياط في العبادات
3- قاعدة التسامح في ادلة السنن:
الجهة الاولى:في فقه الاخبار و محتملاتها
الجهة الثانية:في الثمرة الفقهية بين
القول‏بالاستحباب النفسي لعنوان 
ما بلغ عليه‏الثواب و القول بجعل 
الحجية للخبرالضعيف 
الجهة الثالثة: في تحقيق ما اختلف فيه
المحققون من شمول‏الاخبار لغيرفرض 
الاتيان بالعمل الذي بلغ عليه الثواب 
بداعي الانقياد و بلوغ الثواب 
الجهة الرابعة:في شمول اخبار من بلغ
للخبرالدال على كراهة فعل و رجحان 
تركه 
الجهة الخامسة:في شمول اخبار من
بلغ للخبر الضعيف المعلوم الكذب 
وجدانا او تعبدا 
الجهة السادسة: في جواز افتاء المجتهد
باستحباب‏العمل الذي‏بلغ عليه الثواب 
للعامي الذي لم يصل اليه ذلك‏الخبر 
4-جريان البراءة في الشبهة الموضوعية:
الجهة الاولى:في ان الجاري فيها البراءتان
الشرعية و العقلية او احداهما فقط 
الجهة الثانية:في بيان ضابط الشبهات
الموضوعية التي تجري‏فيها البراءة 
5-جريان البراءة في التكاليف غير الالزامية
اصالة التخيير
مورد اصالة التخيير
التخيير في الواقعة غير المتكررة
1- في التوصليات
2- في التعبديات
التخيير في الواقعة المتكررة
اصالة الاحتياط
منجزية العلم الاجمالي:
جريان الترخيص في تمام الاطراف
جريان الترخيص في بعض‏الاطراف
اركان منجزية العلم الاجمالي:
تطبيقات و تنبيهات
1-الثمرة العملية بين مسلك العلية و
الاقتضاء 
2-الطولية بين طرفي العلم الاجمالي
3-الشبهة غير المحصورة
4-انحلال العلم الاجمالي بالعلم الوجداني
المقام الاول:في كبرى الانحلال الحقيقي
المقام الثاني: في الانحلال الحكمي
5-الانحلال الحكمي بالامارات و الاصول
6-اشتراك علمين اجمالين في طرف
7-اذا كان في احد الطرفين اثر زائد
8-العلم الاجمالي بالحكم الالزامي‏الظاهري
9-العلم الاجمالي بالتدريجيات
10-الاضطرار الى بعض الاطراف
الحالة الاولى: الاضطرار الى طرف
معين من اطراف‏العلم 
الحالة الثانية:الاضطرار الى ارتكاب
احد الاطراف لابعينه 
11-خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء
12-ملاقي احد طرفي العلم الا جمالي
الاقد و الاكثر
الوظيفة عند الشك في‏الاقل والاكثر
تمهيد:
الحالة الاولى: دوران الامر بين الاقل
و الاكثر الاستقلاليين 
الحالة الثانية: دوران الامر بين الاقل
و الاكثر الارتباطيين 
1-الدوران بين الاقل و الاكثر في الاجزاء
2-الدوران بين الاقل و الاكثر في الشرايط
3-الدوران بين التعيين و التخيير
المقام الاول: الدوران بين التعيين و
التخيير العقلي 
المقام الثاني: الدوران بين التعيين
و التخيير الشرعي 
ملاحظات عامة حول‏الاقل والاكثر
1- التمسك بالاستصحاب في الدوران
بين الاقل والاكثر 
التمسك بالاستصحاب لا ثبات
وجوب الاحتياط والاتيان بالاكثر 
التمسك بالاستصحاب لا ثبات
البراءة و جواز الاكتفاء بالاقل 
2- الاقل و الاكثر في المحرمات
3- الدوران بين الجزئية و المانعية
4- الشبهة الموضوعية للاقل و الاكثر
5-الدوران بين الاقل والاكثر في المحصل
الشرعي 
6-الشك في اطلاق دخالة القيد
1-الشك في اطلاق القيد لحالة النسيان
الجهة الاولى:في امكان تكليف الناسى
بالاقل 
الجهة الثانية: في تحقيق ما يجري في
المقام من ان الاصل‏العملي البراءة و 
الاحتياط 
2-الشك في اطلاق القيد لحالة العجز
قاعدة الميسور
الكلام في حديث :
(الميسور لا يسقط بالمعسور) 
الكلام في حديث : (اذا امرتكم بشى‏ء
فاتوا منه ما استطعتم) 
7-الشك في مبطلية الزيادة:
الجهة الاولى: في تصوير اقسام الجعل
الضمنى‏الذي ينتج مبطلية‏الزيادة ثبوتا 
الجهة الثانية: في الشك في مبطلية
الزيادة 
الجهة الثالثة:في مبطلية الزيادة للصلاة
لامن ناحية نفسها بل من ناحية اخلالها 
بقصد القربة و لزوم التشريع المحرم 
خاتمة في شرايط الاصول المؤمنة
المقام الاول: وجوب الفحص عن الحجة على
الالزام قبل اجراء الاصول المؤمنة 
1-بلحاظ الشبهات الحكمية
2-بلحاظ الشبهات الموضوعية
-الاشارة الى امور تتعلق بوجوب الفحص
قاعدة لاضررو لاضرار
المقام الثاني: قاعدة (لاضررو لاضرار)
الجهة الاولى: سند القاعدة
الجهة الثانية:البحث عن التهافت الواقع
في كيفية المتن‏المنقول لهذه القاعدة 
الجهة الثالثة: في البحث عن مفردات
الحديث 
تحديد معنى الضرر
تحديد معنى الضرار
الجهة الرابعة: في مفاد الهيئة التركيبية
لجملة لاضرر 
الاتجاهات الفقهية الرئيسية في قاعدة
لا ضرر 
تخريج الاتجاه الفقهى الثاني(حرمة الضرر)
تخريج الاتجاه الفقهى الاولى(نفي الحكم
الضرري) 
تخريج الاتجاه الفقهي الثالث: (نفي الضرر
غير المتدارك) 
المختار في (لا ضرر)
الجهة الخامسة:المشاكل المثارة في فقه
(لا ضرر) 
الجهة السادسة:في المشكلات المثارة‏على
تطبيقات فقهية للقاعدة 
الجهة السابعة: في تطبيق القاعدة
بلحاظ الاضرارالاعتبارية 
الناحية الاولى: مدرك هذا التطبيق و
شمول‏الحديث لهذا النوع من الاضرار 
الناحية الثانية: ضابط هذا النوع من الاضرار
الاعتبارية، و ان‏الدليل هل يشمل الافراد 
الاعتبارية المتجددة بعد زمن‏المعصوم(ع) 
ام لا؟ 
الجهة الثامنة:في فقه الحديث بلحاظ
(لاضرار) 
تنبيهات قاعدة(لا ضرر)
1-شمول القاعدة للاحكام العدمية:
2-تطبيق القاعدة فيمن اقدم على الضرر
3-نسبة القاعدة الى ادلة الاحكام الاولية
4-تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة
المقام الاول:في ما تقتضيه القواعد الاولية
بقطع النظر عن‏القاعدة 
المقام الثاني:في ملاحظة القاعدة ونسبتها
الى القواعد الاولية 
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بحوث النواهى
دلالات صيغة‏النهى 
-مدلول صيغة النهى
-دلالة النهى على‏الاستغراق 
-كيفية امتثال النهى 
-النواهى المتعلقة بالجامع الانتزاعى

الفصل الاول: دلالات صيغة النهى
و البحث حولها من جهات:
الجهة الاولى-فى مدلولها.و قد اشتهر بين قدماء الاصوليين ان 
مفاد صيغة النهى هو الطلب كمفاد الامر الا ان الاخير يدل على 
طلب الفعل و النهى يدل على طلب الترك. 
و قد رفض هذا الكلام مشهور المحققين المتاخرين من علماء 
الاصول مدعين ان مدلول النهى مختلف عن الامر ذاتا فكل 
منهما يدل على معنى مغاير و مباين للاخر لا انهما يدلان معا 
على‏الطلب و يختلفان فى متعلقه فقط. 
و بهذا الصدد نورد ثلاث كلمات: 
الكلمة‏الاولى-ما نسبه السيد الاستاذ الى مشهور المعترضين 
على الراي السابق فى مفاد النهى،حيث ذكروا ان الامر يدل 
على البعث نحو الطبيعة و التحريك اليها بينما النهى يدل 
على‏الزجر و التبعيد عنها. 
ثم اشكل عليه بانه لو اريد من التحريك و الزجر،التحريك و 
الزجر التكوينيان فواضح انهما ليسا مدلولى الامر و النهى و ان 
اريد منهما التحريك و الزجر التشريعيان فذلك يحصل 
بنفس‏الامر و النهى حيث انهما بوجوديهما الواقعيين لا 
بمدلوليهما مصداقان للتحريك و الزجر فلابد و ان يكون 
مدلولهما امرا آخر غير التحريك و الزجر. 
اقول:ما نسبه الى المعترضين بهذا المقدار من البيان لا يكون 
برهانا على رد مقالة السابقين اللهم الا ان يراد منه دعوى 
الوجدان و التبادر العرفى و هذا صحيح بالاضافة الى منبهات 
لهذاالوجدان سوف نشير اليها فيما ياتى. 
و اما الاعتراض الذي وجهه عليهم فكانه انسياق مع مبانيه فى 
باب الوضع و انه عبارة عن التعهد الذي يستوجب ان يكون 
الوضع هو منشا الدلالة التصديقية الموجودة فى الجملة التامة 
حيث‏يقال حينئذ انه لا يمكن افتراض وضع الامر و النهى 
للتحريك و الزجر بمعنى كشفهما عنهما اذ لو كشف عن 
التحريك و الزجر التكوينيين كان واضح البطلان و لو كشف 
عن تحريك وزجر تشريعيين فهما بنفسيهما مصداقان لذلك لا 
انهما يكشفان عنه. 
و اما على المسلك المشهور و المختار من ان الوضع منشا 
الدلالة التصورية فقط فمدلول مادة الامر و النهى معنى اسمى 
و مدلول هيئتهما النسبة التكوينية الخارجية المنتزع عنها 
ذلك‏المعنى الاسمى-كما حقق فى معانى الهيئات-و هى 
النسبة الارسالية التحريكية فى الامر و النسبة الزجرية 
التبعيدية فى النهى و كلتا النسبتين يراد منهما الارسال و 
الزجر الخارجين‏التكوينيين لا التشريعيين و لكنه كمفهوم 
تصوري لا تصديقى كى يقال بانه واضح البطلان فان الدلالة 
التصديقية تكون بالظهور الحالى فانه يكشف كشفا تصديقيا عن 
ان المراد النفسى والداعى الحقيقى للمتكلم انما هو داعى 
التحريك التشريعى و الزجر التشريعى بالامر و النهى و بذلك 
يكون مدلول النهى غير الامر تصورا و تصديقا. 
الكلمة الثانية-فيما اختاره السيد الاستاذ نفسه من ان الامر 
يدل على وضع الفعل و اعتباره فى ذمة العبد و النهى يدل على 
اعتبار حرمان المكلف عن الفعل و ابتعاده عنه لا اعتبار تركه 
على‏ذمته و الشاهد عليه بناءا على مسلك العدلية من تبعية 
الاحكام للمصالح و المفاسد فى متعلقاتها ان الامر يتبع مصلحة 
فى الفعل فيناسب اعتبار الفعل فى ذمة المكلف و النهى يتبع 
مفسدة فى‏الفعل فالفعل هو مركز البغض فيناسب اعتبار 
حرمان المكلف منه. 
اقول:اما المصير الى فرض مدلول الامر و النهى هو الاعتبار 
فهذا ايضا يكون منه انسجاما مع مسلكه فى الوضع بنحو ينشا 
منه الدلالة التصديقية و قد تقدم فى محله توضيح ان 
المدلول‏الوضعى للامر ليس هو الاعتبار و ان كان قد يستظهر 
كون المدلول التصديقى هو الاعتبار بدلالة سياقية. 
و هنالك بعض الشواهد على ذلك من قبيل ان فكرة الاعتبار و 
ما يرتبط بها و ما تستلزمه من افتراض وعاء ذمة و عهدة 
للمكلف امور دقيقة معقدة لا تنسجم مع الدلالة الوضعية التى 
هى‏ابسط و اقدم تصورا من مثل هذا التعقيد،و ان صيغة الامر 
كما تصدر من العالى الذي قد يكون لديه اعتبار كذلك قد 
تصدر من الدانى الى العالى كما فى قولنا((ربنا اغفر لنا))بينما 
لا يخطر على‏بالنا افتراض جعل شى‏ء فى ذمة اللّه تعالى و 
اعتباره على عهدته((1)). 
و اما الاستدلال على كون مفاد النهى اعتبار حرمان المكلف لا 
اعتبار الترك فى ذمته بمذهب العدلية فيرد عليه. 
اولا:اننا نتكلم فى الوضع اللغوي الثابت قبل تكون مثل هذه 
المسالك الفلسفية لدى علماء المسلمين فما معنى الاستدلال 
على مدلول لغوي وضعى بمذهب كلامى لدى فرقة 
من‏المسلمين. 
و ثانيا:ان مذهب العدلية لا يقتضى ذلك اذ المولى كما يمكنه 
ان يتوصل الى تبعيد المكلف عن مفسدة الفعل عن طريق 
اعتبار حرمانه كذلك يمكنه ان يتوصل الى نفس النتيجة عن 
طريق‏اعتبار الترك فى ذمته و مجرد مناسبة اعتبار الحرمان 
مع مفسدة الفعل لا تكون دليلا على ان الواضع قد لاحظ هذه 
المناسبة بعين الاعتبار و لم يغفل او يتغافل عنها. 
الكلمة الثالثة-ما هو المختار فنقول:ان ما قيل فى الكلمة 
الاولى من الفرق بين مفاد صيغة النهى و مفاد صيغة الامر 
صحيح. 
فكل من الصيغتين لها دلالة تصورية و تصديقية و هما تختلفان 
فى كلتا الدلالتين على ما تقدم و الحجة عليه هو الوجدان 
القاضى بان ما يفهم من صيغة افعل يختلف عما يفهم من 
صيغة لاتفعل اختلافا ذاتيا لا اختلافا بحسب المتعلق كما هو 
مدعى القدماء.و هناك منبهات لهذا الوجدان اهمها: 
ان الصيغتين لو كان مفادهما متباينين-كما هو المدعى-فلا 
نحتاج الى افتراض شى‏ء ورا المعنى الحرفى للهيئة و المعنى 
الاسمى للمادة فى اقتناص مفاد الامر و النهى كاملة. 
فيكون مدلول(صل)مثلا هو الارسال و التحريك نحو الصلاة اي 
النسبة الارسالية نحو الصلاة و مدلول(لا تصل)مثلا هو الزجر و 
المنع عن الصلاة اي النسبة الزجرية عن الصلاة. 
و اما اذا اخذنا بوجهة نظر القدماء فنحتاج الى توسيط عنصر 
ثالث و ادخال معنى آخر غير مفاد الهيئة و المادة فى مفاد 
النهى اذ الطلب او النسبة الطلبية او التحريكية هل يكون 
متعلقا بالمادة‏فهذا خلف المقصود من النهى او يكون متعلقا 
بتركها فهذا ادخال عنصر الترك الذي لا يكون مدلولا للمادة 
فى مدلولها لان مدلولها الطبيعة التى و ان كانت لم يؤخذ فيها 
لا الوجود و لا العدم‏الا انها انما تصلح مرآة لما يوجد من افرادها 
لا لتركها فهذه المشكلة التى يواجهها اصحاب هذا الاتجاه 
تجعلهم امام امرين فاما ان يلتزموا بدال ثالث ورا الهيئة و 
المادة يدل على هذا العنصرالغريب عنهما و هذا خلف 
المفروض او ان ياخذونه فى مدلول احد الدالين،فان اخذ فى 
طرف المادة بدعوى:ان الصلاة فى لا تصل مثلا مستعملة فى 
ترك الصلاة مجازا و عناية فهذا واضح‏البطلان بحسب وجدان 
كل عرفى القاضى بعدم عناية و لا تجوز فى طرف النواهى 
كالاوامر و ان اخذ فى طرف المادة بان اخذت فانية فى الترك 
الخارجى فهذا ايضا مستحيل لما قلناه من‏ان الطبيعة انما تفنى 
فى وجودها فى الخارج لا فى عدمها. 
و ان اخذ فى طرف الهيئة فهذا ايضا غير عرفى بل خلاف 
الاوضاع اللغوية لان الهيئة معنى حرفى نسبى و الترك معنى 
اسمى لابد و ان يقع طرفا للنسبة و نحن لم نعهد ان يكون ما له 
معنى‏حرفى دالا على النسبة و طرفها معا. 
ثم لو فرضت الدلالة على ذلك فنحتاج الى نسبة اخرى بين 
الترك-المعنى الاسمى المدلول عليها بالهيئة-و بين المادة و 
هى الطبيعة و هى نسبة الاضافة لان المطلوب انما هو ترك 
المادة لامطلق الترك و لا دال على هذه النسبة الثانية فايضا 
لابد من اقحامها فى مدلول الهيئة فهذه مشاكل و متاعب 
تثيرها هذه الفرضية لمفاد النهى. 

الجهة الثانية-فى ان المستفاد من صيغة النهى هل هو 
الانحلال بحيث يكون الحكم استغراقيا ام انه لا توجد الا حرمة 
واحدة كالوجوب المستفاد من الامر؟ 
المعروف ان المستفاد من النهى التحريم المطلق بنحو 
الاطلاق الاستغراقى فيكون هناك تحريمات عديدة بعدد 
الافراد لا حرمة واحدة و الاثر العملى بين القولين انه على 
القول بوحدة‏التحريم لو صدر منه الفعل مرة جاز له ان يرتكب 
فردا آخر منه و اما على القول بانحلالية التحريم فيكون الفرد 
الثانى محرما كالفرد الاول بحرمة اخرى مستقلة لا تسقط 
بعصيان الاولى. 
و الصحيح ما عليه المشهور فمتعلق النهى اطلاقه شمولى 
استغراقى بخلاف متعلق الامر الذي يكون اطلاقه بدليا و يكون 
المطلوب صرف وجوده. 
من هنا يرد السؤال:انه كيف اصبح الفرق بينهما مع ان الاطلاق 
فى المدلولين معا بمقدمات الحكمة و هى واحدة فى 
المقامين. 
و قد عالج السيد الاستاذ-هذا الاشكال ببيان ان هناك مقدارا 
مشتركا من مقدمات الحكمة يجري فى مورد البدلى و 
الشمولى معا و هذا المقدار المشترك ليس هو المعين 
للشمولية او البدلية‏و انما يضم اليه ضميمة و مقدمة عقلية فى 
بعض الموارد فينتج البدلية و يضم اليه ضميمة و مقدمة اخرى 
فينتج الشمولية((2)). 
و لاجل توضيح هذه الفكرة نورد ثلاثة امثلة. 
الاول:فى متعلقات الاوامر كما اذا قال المولى(صل)فانه لا يخلو 
من ان يكون متعلق الامر احد شقوق فاما هو جميع الصلوات-و 
هو معنى الاطلاق الشمولى-و اما هو احدى الصلوات و 
هوالاطلاق البدلى-و اما هو مجموعة من الصلوات. 
و الشق الثالث يبطل بمقدمات الحكمة بصيغتها المشتركة 
العامة،اذ اي خصوصية فى تلك المجموعة كى تحمل الطبيعة 
عليها فقط فلو كان المقصود واحدة من المجاميع المتصورة 
كان عليه‏ان ينصب التقييد عليها. 
و الشق الاول يبطل بمقدمة عقلية و هى عدم المقدورية،اذ 
كيف يمكن الاتيان بجميع الصلوات مع ان افرادها العرضية 
متزاحمة و متضادة فيتعين الشق الثانى و هو الاطلاق البدلى. 
الثانى:فى متعلقات النواهى كما اذا قال(لا تكذب)فانه ايضا فيه 
ثلاثة احتمالات،ان يكون الحرام جميع افراد الكذب اي كل 
كذب-و هو الاطلاق الشمولى-و ان يكون الحرام احد 
افرادالكذب-و هو الاطلاق البدلى-و ان يكون الحرام مجموعة 
من افراد الكذب-كالكذب على اللّه و رسوله مثلا و الكذب فى 
حالة الصوم مثلا-و الشق الثالث هنا ايضا يبطل 
بمقدمات‏الحكمة بصيغتها المشتركة فى جميع الموارد اذ لو 
كان المراد مجموعة او فئة معينة من الاكاذيب و هو فى مقام 
البيان لكان عليه ان ينصب قرينة عليها،و اما الشق الاول و 
الثانى فى المقام‏فنجد ان المقدمة العقلية تنفى الشق الثانى 
اي الاطلاق البدلى لان الاطلاق البدلى غير معقول اذ مقتضى 
طبع المطلب ان يترك الانسان كذبا واحدا على الاقل اي احد 
افراد الكذب فانتراك‏كذب واحد ضروري قهري فلا يعقل 
التكليف به فيتعين الشق الاول و هو الاطلاق الشمولى. 
الثالث:ما سماه بموضوعات الاحكام الوضعية((كاحل اللّه 
البيع))فانه ايضا يرد فيه الاحتمالات الثلاثة،حلية كل بيع و 
حلية احد البيوع و حلية مجموعة معينة من البيوع كالعقدية 
مثلا،والاحتمال الثالث ينفى بالقدر المشترك من مقدمات 
الحكمة و الاحتمال الثانى ينفى بمقدمة عقلية اذ من اللغو 
حلية بيع لا بعينه فيتعين الاحتمال الاول اي الاطلاق 
الشمولى. 
و هذا الكلام فيه عدة مواضع للنظر نقتصر فيه على نكتتين: 
النكتة الاولى:ان استفادة البدلية او الشمولية فى كل مورد 
ليس بميزان لغوية الاخر و عدم معقوليته مع ضم القدر 
المشترك بدليل انه فى كثير من الموارد يكون كل منهما 
معقولا و مع ذلك‏لا شك فى ان صناعة الفهم العرفى تقتضى 
تعيين احد الوجهين و ذلك كما فى موضوعات الاوامر لا فى 
متعلقاتها.من قبيل ما اذا قال(اكرم العالم)فانه بالنسبة الى 
الموضوع و هو العالم لااشكال فى ان مقتضى الاطلاق فيه 
الشمولية و ثبوت الحكم على كل فرد من افراد طبيعة العالم 
مع انه لا استحالة و لا لغوية فى ان يكون بدليا بان يجب اكرام 
عالم ما فقط،بل كل من‏الشمولية و البدلية معقول على حد 
واحد فهذا يبرهن على ان ورا مسالة استحالة البدلية فى هذا 
المورد او الشمولية فى ذلك المورد توجد نكتة اخرى هى التى 
تقتضى البدلية اوالشمولية. 
النكتة الثانية:فى موارد متعلقات الاوامر-المثال الاول-ما افيد 
غير كاف للانتهاء الى البدلية و ذلك لاننا اذا بنينا على عدم 
شرطية القدرة فى الخطاب اصلا و افترضنا انه شرط فى 
مقام‏الامتثال فقط كما ادعاه الاستاذ فى بحث الترتب و ان لم 
اعهد منه التفريع عليه فى مورد اصلا،فلا مانع من اطلاق 
الخطاب لكل افراد المتعلق غاية الامر ان الامتثال اللازم بحكم 
العقل‏يختص بالمقدور منها. 
و اما اذا قلنا بان شرطية القدرة بحكم العقل فحيث ان هذا 
المقيد لبى كالمتصل فلا ينعقد اطلاق لغير المقدور من افراد 
المتعلق فتثبت الشمولية فى حدود هذا المقيد المتصل الذي 
يقيددائرة الاطلاق الشمولى كسائر المقيدات للاطلاقات 
الشمولية، و كذلك الحال لو قلنا بان الخطاب يقتضى تقييد 
المادة بالمقدور منها بل الحال على ذلك اوضح كما لا يخفى. 
فلابد من التفتيش عن نكتة اخرى لاقتضاء البدلية فى 
متعلقات الاوامر و الشمولية فى متعلقات النواهى ورا هذه 
الكلمات. 
و تلك النكتة قد شرحناها مفصلا فى بحث المرة و التكرار.و 
نوجزها هنا قائلين: 
ان البدلية و الشمولية تارة تكون فى العمومات و اخرى فى 
المطلقات.اما فى العمومات فالدال عليها لفظ‏ى 
ف(كل)موضوعة للدلالة على الشمول او(اي)موضوعة للدلالة 
على العموم‏البدلى،و اما المطلقات فقد قيست على العمومات 
و تصور فيها ايضا ان البدلية و الشمولية من شؤون الاطلاق و 
مقدمات الحكمة. 
و الصحيح ان الاطلاق و مقدمات الحكمة لا يثبت الا ان 
موضوع الحكم هو الطبيعة من دون قيد زائد و اما البدلية و 
الشمولية فهما من شؤون تطبيق الحكم و ليسا مدلولين 
لمقدمات‏الحكمة و لا للوضع،فان الحكم على الطبيعة لو كان 
غير قابل للانطباق على جميع الافراد فهو بدلى و الا فشمولى. 
و توضيح ذلك:ان هناك متعلقا للحكم و موضوعا و الموضوع 
يفرض مفروغا عن وجوده بخلاف المتعلق اذ لو كان مفروغا 
عنه قبل الحكم كان الامر به تحصيلا للحاصل،و حينئذ 
يقال:ان‏الطبيعة المفروغ عنها فى المرتبة السابقة على الحكم 
يستتبع لا محالة انطباقها على جميع ما يصلح ان يكون مصداقا 
لها فيتعدد الحكم بتعدد فعليات تلك الطبيعة كما هو شان 
القضية‏الشرطية،فاكرم العالم يرجع الى قولنا ان كان هذا عالما 
وجب اكرامه،هذا فى طرف الموضوعات و اما فى طرف 
المتعلقات فالقاعدة تقتضى العكس لان المتعلق لم يفرض 
وجوده كى يتعددالحكم تطبيقا بتعدد فعلياته.بل انما يثبت 
بنفس الحكم فلا موجب لتعدده. 
و بتعبير واضح ان القضية الحقيقية المناط فيها الحكم بالشرط 
انما يتعدد بلحاظ الشرط لا بلحاظ المتعلق و الجزا،و من هنا 
قلنا فى بحث المرة و التكرار،ان الاصل فى الموضوعات 
هوالاطلاق الشمولى و الاصل فى المتعلقات هو الاطلاق 
البدلى،و لكنه يوجد استثناء ان لذلك احدهما-عن الاصل الاول 
حيث يستثنى من هذا الاصل فى الموضوعات ما اذا كان 
الموضوع‏منونا من قبيل اكرم عالما-حيث ان الاسم يحتاج الى 
ما يتكئ عليه من تنوين او الالف و اللام-فيصير الاطلاق بدليا 
من جهة ان تنوين التنكير يكون ظاهرا فى اخذ قيد الوحدة و 
صرف‏الوجود فيه و هذا لا يعقل مع الشمولية((3)). 
و الاستثناء الثانى عن الاصل الثانى فى المتعلقات حيث 
يستثنى منه متعلقات النواهى فانه يستفاد منها ان كل فرد من 
المتعلق موضوع مستقل للحرمة و هو معنى الشمولية،و قرينة 
ذلك غلبة‏نشوء النهى عن المفسدة و غلبة كون المفسدة 
انحلالية بعدد الافراد على ما تقدم شرحه مفصلا فى ابحاث 
المرة و التكرار و قد تعرض السيد الاستاذ الى هذه القرينة فى 
المقام و لم‏يرتضها بل اعترض عليها بامرين: 
الاول:انه انما يتم بناءا على تبعية الاحكام للمصالح و المفاسد و 
اما اذا انكرنا ذلك كما هو مسلك الاشاعرة فلا موضوع لهذه 
القرينة. 
الثانى:ان هذا تخرص و رجم بالغيب اذ نحن لا نعرف ملاكات 
خطابات المولى بل انما نستكشف انحلالية الخطاب بها.و كلا 
الاعتراضين مما لا يمكن المساعدة عليهما. 
اما الاول:فلان الكلام فى الظهور العرفى اللغوي للكلمة و النزاع 
بين الاشعري و غيره نزاع ثبوتى فى الاحكام الشرعية خاصة و 
من الواضح ان الاشاعرة الذين ينكرون ذلك فى احكام اللّهلا 
ينكرونه فى حق نواهى الناس و هذا كاف فى تمامية القرينة 
المدعاة.و ان شئت قلت:ان الغالب كون المبغوضية و المفسدة 
التى هى ملاك النهى فى كل فرد من افراد الطبيعة سوا 
كانت‏تلك المفسدة راجعة الى العبد او الى المولى نفسه او 
كانت جزافية و تحكمية و هذا لا ربط له ببحث التبعية بين 
الاشعري و المعتزلى. 
و بهذا يندفع الامر الثانى ايضا اذ المدعى غلبة انحلالية ملاكات 
النواهى العرفية لا الشرعية و هذه الغلبة تستوجب الظهور فى 
النهى فيكون حجة لو صدر ذلك النهى عن الشارع ايضا. 
و بما ذكرناه ظهر وجه الفرق بين الاوامر و النواهى حيث يكون 
الامر ساقطا بالعصيان او الامتثال مرة بخلاف النهى فانه لا 
يسقط بالعصيان مرة و ليس ذلك الا من جهة تعدد الحرمة و 
النهى‏و وحدة الامر. 
و قد اتضح بذلك ما فى كلام المحقق الخراسانى من تفسير 
ثبوت النهى و الحرمة للشرب الثانى بالتمسك باطلاق المتعلق 
للشرب الثانى بعد الشرب الاول فانه قد تبين ان الاطلاق 
لايقتضى اكثر من كون الطبيعة بما هى موضوع الحكم من 
دون فرق فى ذلك بين باب الاوامر و النواهى و اما الاستغراقية 
او البدلية فبحاجة الى نكتة اخرى على النحو الذي شرحناه. 

الجهة الثالثة:انه اذا فرضنا وحدة النهى و عدم انحلاليته فصار 
مفاد لا تشرب ثبوت حرمة واحدة على حد الامر بالطبيعة،مع 
ذلك سوف يبدو لنا فرق بين الامر و النهى غير ما كنا بصدده 
فى‏الجهة السابقة-و هو الانحلال الى عدة تكاليف-فانه و ان لم 
يكن فرق بينهما من حيث السقوط بالعصيان الا انه يبقى 
بينهما فرق فى كيفية الامتثال فان الامر يمتثل باتيان فرد من 
افراد الطبيعة‏و لا يكون عصيانه الا بان يترك تمام افرادها و اما 
النهى فالتحريم الواحد انما يمتثل باجتناب تمام افراد الطبيعة 
و لا يكفى اجتناب بعض افرادها،و هذه ليست دلالة لفظية بل 
من جهة حكم‏العقل بان الطبيعة الواحدة مفهوما لا تنعدم الا 
بانعدام تمام افرادها و لكنها توجد بوجود فرد واحد،و المطلوب 
فى طرف الامر هو الايجاد فيكون بواحد بينهما المطلوب فى 
طرف النهى‏الاعدام فلا يكون الا بانعدام الجميع. 
و بما ذكرناه من التمييز بين هذا الفارق و بين الفارق فى الجهة 
السابقة اتضحت جملة من المغالطات فى كلمات المحققين 
من اهمها ما وقع فى تقريرات المحقق العراقى(قده) من 
طرح‏المشكلة ابتداا بما ذكرناه فى الجهة السابقة من بقاء النهى 
بعد العصيان بينما لا يبقى الامر بعد العصيان و جعل جوابها 
الكلام المشهور اي ربطها بالفارق العقلى فى كيفية الامتثال 
الذي قلناه‏فى هذه الجهة،مع ان هذا المطلب لا دخل له فى 
دفع تلك المشكلة و جوابها هو ما قلناه فى تلك الجهة من 
انحلالية النهى و بدلية الامر. 
و ايا ما كان فالبحث هنا عن الفارق المذكور بين كيفية امتثال 
الامر و كيفية امتثال النهى و انه هل صحيح ما ذكر من حكم 
العقل فى كيفية وجود الطبيعة و عدمها؟حيث ان المحققين 
المتاخرين‏انكروا ذلك و قد حققنا هذه المشكلة مفصلا فى 
بحث المرة و التكرار و اثبتنا صحة ما ذهب اليه المشهور فى 
حل المشكلة. 
و ملخص ما قلناه هناك:ان الطبيعة اذا لاحظنا وجودها 
الخارجى فالاتجاه الصحيح و المشهور فيه هو ان نسبة الكلى 
الطبيعى الى افراده الخارجية انما هى نسبة الاباء الى الابناء فى 
قبال اتجاه‏الرجل الهمدانى القائل بان نسبة الطبيعى الى افراده 
نسبة الاب الواحد الى ابنائه فيقال على مستوى البحث 
الفلسفى بصحة الاتجاه الاول الذي سار عليه ابن سينا دون 
الاتجاه الثانى الذي‏سلكه الرجل الهمدانى. 
و قد ربطت المسالة الاصولية هذه بتلك المسالة الفلسفية ايضا 
فقيل:بانه اذا كان الطبيعى يوجد بوجودات متعددة و ان وجود 
كل فرد ناقض لعدم الطبيعة فى ضمن ذلك الفرد لا مطلقا 
فلامعنى لما اشتهر من ان الكلى يوجد بفرد واحد و لا ينعدم الا 
بانعدام تمام افراده،لان وجود الطبيعى فى ضمن كل فرد لا 
يحفظ الا فى ضمن ذلك الفرد و لا يعدم الا بعدم ذلك الفرد 
فكماان هناك وجودات عديدة للطبيعة هناك اعدام عديدة لها 
ايضا فاذا كان الامر متعلقا بوجود واحد كذلك النهى يتعلق 
بعدم واحد من تلك الاعدام. 
هذا ملخص ما انتهى اليه المحققون المتاخرون. 
و قد ذكرنا فى بحث المرة و التكرار ان هذا الربط بين 
المسالتين فى غير محله فان بطلان مسلك الرجل الهمدانى 
انما هو بلحاظ المسالة الفلسفية و عالم الوجود الخارجى 
للطبيعة،و امابلحاظ المسالة الاصولية و بالقياس الى عالم 
الذهن الذي ينتزع جامعا يكون قدرا مشتركا بين الافراد فيصح 
كلام الرجل الهمدانى حقيقة بلا اشكال حتى من ابن سينا،اذ لا 
اشكال فى وحدة‏الكلى عنوانا و مفهوما و متعلق الامر و النهى 
انما هو الوجود العنوانى للمتعلق اي المفهوم لا الوجود فما 
يكون متعلقا للامر حقيقة ينحفظ بفرد واحد و لا ينعدم الا 
بانعدام تمام افراده و هذاهو معنى تلك الكلمة المشهورة،و 
المطلوب فى الاوامر حفظ ذلك المفهوم الطبيعى بينما 
المطلوب فى النواهى اعدامه. 
الجهة الرابعة:و تشتمل على تنبيهين مرتبطين بالجهتين 
السابقتين. 
التنبيه الاول:ان هاتين الخصيصتين اللتين تميزان النهى عن 
الامر فى الجهتين السابقتين ثابتتان للنهى سوا كان النهى 
مدلوله الزجر عن الفعل او طلب الترك و لذلك لو صرح بطلب 
الترك‏ايضا كانت الخصيصتان مستفادتين منه كما اذا قال 
(اترك الصلاة)فانه يستفاد منه نفس ما يستفاد من النهى عن 
الصلاة فى مثل (لا تصل). 
و الوجه فى ذلك ان كلتا النكتتين موجودتان فى طلب الترك 
اعنى نكتة نشوء طلب الترك غالبا من مفسدة الفعل التى هى 
انحلالية فيكون الحكم انحلاليا و نكتة ان الطبيعة لا تترك الا 
بترك‏تمام افرادها فيكون امتثاله بترك تمامها. 

التنبيه الثانى:ان قاعدة ان الطبيعة توجد بفرد واحد و لا تنعدم 
الا بانعدام تمام افرادها بالتفسير المتقدم تنطبق على كل 
الطبايع و الكليات الا الجامع الانتزاعى مثل احدهما فانه لو 
قال(اوجداحدهما)استفيد منه لزوم ايجاد احدهما بينما اذا قال 
اعدم احدهما او اترك احدهما لا يستفاد منه لزوم تركهما و 
اعدامهما معا مع ان القاعدة العقلية لا تقبل التخصيص و بعبارة 
اخرى مثل‏عنوان احدهما يختلف عن اي عنوان جامع آخر فى 
انه يمكن ان يصدق فى حقه فى آن واحد الوجود و العدم معا 
فنقول احدهما موجود و احدهما معدوم و هذا بخلاف سائر 
الجوامع والمفاهيم الكلية فانه لا يضاف اليها العدم الا بانعدام 
تمام مصاديقها و افرادها،و هذا لغز مستعصى لا يمكن حله الا 
بمراجعة حقيقة هذه الجوامع لكى يتبين انها ليست كليات و 
انما هى اشباه‏كليات. 
و توضيح ذلك-ان عنوان احدهما و ما يماثله ليس جامعا من 
قبيل عنوان الصلاة و انما هو مجرد رمز ذهنى يراد به التعبير 
عما فى الخارج و الاشارة اليه فبدل ان يقول مثلا جاء زيد 
يقول‏جاء احدهم فان هذا ليس جامعا ينطبق على زيد و غيره 
كما فى سائر الجوامع و انما هو من قبيل الرمز ب(س او 
ص)الذي يعبر بهما عن الاعداد فهو فى قوة ان يقال هذا او 
ذاك فليس طلب‏تركه طلبا لترك الجامع و انما هو طلب لترك 
احدى الخصوصيتين. 
و البرهان على ذلك:ان الجامع لا يمكن ان ينطبق على الفرد 
بخصوصياته لانه عبارة عن تجريد الفرد عن خصوصياته و 
انطباقه على الفرد بذاته لا بخصوصيته،و هذا بخلاف عنوان 
احدهمااو احدهم فانه ينطبق على الخصوصية بما هى 
خصوصية. 
بحوث النواهى 
اجتماع الامر و النهى 
-فذلكة القول بالامتناع 
-امتناع الامر بالجامع و النهى عن فرده 
-امتناع الامر بعنوان جامع و النهى عن الجامع عنوان آخر 
ينطبق على فرد من ذلك 
-ملاكات ثلاثة لجواز الاجتماع 
-البحث عن صغرى ان تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون 
-تنبيهات مسالة الاجتماع 
الفصل الثانى: اجتماع الامر و النهى 
الامر و النهى تارة يلحظان بالنسبة الى متعلقهما بالذات و 
اخرى بالنسبة الى متعلقهما بالعرض،و المقصود من المتعلق 
بالذات العنوان القائم فى الذهن الذي هو المعروض الحقيقى 
للامر و النهى و المقصود من المتعلق بالعرض مطبق تلك 
العناوين باعتبار ان تلك العناوين ملحوظة بما هى فانية فى 
معنوناتها فتكون هى المعروضة بالعرض. 
و على هذا الاساس يقال:ان المعروض بالذات للامر و النهى ان 
كان واحدا من قبيل(صل)و(لا تصل)فيجب ان يفترض 
استحالة اجتماع الامر و النهى فيه اصلا موضوعيا مفروغا عنه 
قبل البحث عن اجتماع الامر و النهى.كما انه ان فرض ان ما هو 
المعروض بالعرض لهما متغاير بقطع النظر عن التغاير بين 
المعروضين بالذات كشرب الخمر و الصلاة فهذا ايضا يجب ان 
يفترض امكان تعلق الامر باحدهما و النهى بالاخر مفروغا عنه. 
و هناك حالة وسط‏ى هى موضوع هذا البحث و هى التغاير بين 
المعروضين بالذات فيقع البحث حينئذ عن ان هذا التغاير هل 
يدفع محذور التضاد ام لا؟اما باعتبار كشفه عن التغاير بين 
المعروضين بالعرض،و اما باعتبار انه و ان لم يكشف عن ذلك 
الا انه بنفسه كاف فى دفع محذور التضاد. 
و هذا التغاير يتصور باحد نحوين رئيسين: 
احدهما:ان يكون العنوان واحدا فكلاهما متعلق بالصلاة مثلا الا 
انهما متغايران بالاطلاق و التقييد كصل و لا تصل فى الحمام. 
الثانى:ان يكون العنوان متغايرا راسا من قبيل صل و لا 
تغصب.فلابد من بحث كل واحد منهما. 
و هذان النحوان يختلفان فى امر هو انه لا يمكن البحث فى 
النحو الاول عن امكان استلزام التغاير فى العنوان-المعروض 
بالذات-بهذا النحو للتغاير فى المعنون-المعروض 
بالعرض-لوضوح وحدة الصلاة الخارجية فى الحمام و عدم 
تعددها فينحصر البحث عن هذا النحو من التغاير فى ان هذا 
المقدار من التغاير بالعنوان هل يكفى لدفع التضاد بنفسه ام لا؟ 
بينما النحو الثانى للتغاير يعقل البحث فيه عن اندفاع محذور 
التضاد بلحاظ كل من الناحيتين.و بهذا يظهر ان منهج البحث 
عن اجتماع الامر و النهى ليس كما صوره السيد الاستاذ. 
و قبل الدخول فى البحث عن هذين القسمين الرئيسيين لابد 
من التعرض لما افترضناه اصلا موضوعيا للبحث و هو استحالة 
اجتماع الامر و النهى على متعلق واحد بالذات. 
و يمكن بهذا الصدد ذكرثلاثة بيانات قد يمكن ارجاع بعضها الى 
البعض الاخر: 
البيان الاول:ان التكليف مشروط بالقدرة و لا قدرة للمكلف 
على ان يصلى و لا يصلى،بل ليس له الا قدرة واحدة فيستحيل 
ان يجتمع التكليفان و هذا هو نفس البيان المذكور فى باب 
التزاحم غير انه هناك كان يجاب عن محذور الاستحالة بوجود 
قدرتين مشروطتين كل منهما بعدم الاخر لكن هذا غير معقول 
فى المقام. 
و هذا البيان يمكن لمن يرى ان القدرة ليست شرطا فى 
التكليف بل فى الامتثال فقط-كما عليه الاستاذ-ان يدفعه 
بدعوى:انه لا مانع من التكليف بغير المقدور غاية الامر ان 
العقل يحكم بعدم منجزية شى‏ء منهما،لانه على تقدير عدم احد 
النقيضين يكون الاخر ضروريا لا محالة فلا معنى لاشتراط الامر 
باحدهما بفرض ترك الاخر فان وصل احدهما دون الاخر تنجز 
حكم العقل به و الا فلا يحكم العقل بتعيين احدهما. 
البيان الثانى:ان التضاد بين صل و لا تصل ثابت فى عالم الجعل 
و الحكم لان الحكم انما هو البعث و الزجر،و يستحيل اجتماع 
البعث و الزجر على عنوان واحد-مع قطع النظر عن القدرة فى 
مرحلة الامتثال-و هذا البيان بحسب الحقيقة هو روح البيان 
الاول لانه قد ارسل فى ذلك البيان شرطية القدرة ارسال 
المسلمات مع ان نكتتها ما يذكر فى هذا البيان. 
هذا ايضا يمكن انكاره لمن يرى ان الحكم ليس الا مجرد اعتبار 
للفعل او الترك على ذمة المكلف و ليس متقوما بداعى 
الباعثية و المحركية. 
البيان الثالث:ان التضاد بينهما ثابت فى مرحلة المبادئ لان 
الامر يكشف عن مصلحة تامة و محبوبية فعلية فى الفعل،و 
النهى يكشف عن قيام مفسدة تامة و مبغوضية فعلية فى الفعل 
فاذا تعلقا بشى‏ء واحد لزم اجتماع الضدين. 
و هذا البيان ايضا يمكن دفعه على المسلك القائل بان مبادئ 
الحكم قد تكون فى نفس الجعل بان تكون المصلحة فى الجعل 
لا متعلقه فلا يتحد مركز المصلحة الفعلية مع مركز المفسدة 
الفعلية. 
و كذلك المسلك القائل بان المبادئ ليست الا ذات المصلحة و 
المفسدة لا المصلحة و المفسدة التامتين الموجبتين للحب و 
البغض لامكان حصول ذات المصلحة و المفسدة فى فعل واحد. 

و موضع تحقيق هذه المبانى موكول الى محلها و نحن هنا 
نفرغ عن عدم صحة هذه المبانى و تمامية البيانات الثلاثة معا. 
و على هذا الضوء ندخل فى شرح كل من القسمين للتغاير بين 
المتعلقين بالذات لنرى ما يتم من هذه البيانات فيه. 
اما القسم الاول فالبيان الاول لا يتم فيه لوضوح امكان امتثال 
الامر باتيان الجامع بغير الحصة المحرمة. 
و اما البيان الثانى فايضا لا ياتى لوضوح امكان فعلية انقداح كلا 
الداعيين داعى البعث نحو المطلق و داعى الزجر عن المقيد. 
و اما البيان الثالث اي التنافى بلحاظ عالم المبادئ،فهذا البيان 
تارة:تلحظه بالنسبة الى عالم الذهن و المفاهيم اي المعروض 
بالذات،و اخرى:بالنسبة الى عالم الخارج و الوجود اي 
المعروض بالعرض. 
اما بالنسبة الى العالم الاول فالصلاة قد وقعت معروضا 
للمحبوبية على وجه الاستقلال و وقعت معروضا للمبغوضية 
على وجه الضمنية اي ضمن المقيد. 
و حينئذ قد يقال:انه كما يستحيل اجتماع المحبوبية و 
المبغوضية الاستقلاليتين كذلك يستحيل اجتماع المحبوبية 
الاستقلالية و المبغوضية الضمنية،بدليل انه لا يمكن اجتماع 
المبغوضية الاستقلالية مع المحبوبية الضمنية فانه لا يعقل 
الامر بالصلاة مثلا مع النهى عن التكبيرة نهيا استقلاليا. 
الا ان الصحيح عدم تمامية هذا الكلام و ان هناك فرقا بين 
المحبوبية الضمنية و المبغوضية الضمنية،فالاول لا يمكن ان 
تجتمع مع البغض الاستقلالى الا ان الثانى يمكن ان يجتمع مع 
الحب الاستقلالى فانه يمكن ان يبغض مجموع امرين و جزئين 
مع تعلق الحب الاستقلالى باحدهما،فلا بد من التفرقة بين 
اجتماع المحبوبية الضمنية مع المبغوضية الاستقلالية فانه 
مستحيل و بين اجتماع المبغوضية الضمنية مع المحبوبية 
الاستقلالية فانه جائز. 
و هذا رغم كونه وجدانيا يمكن البرهنة عليه باحد بيانين: 
الاول:انا لا نتعقل المبغوضية الضمنية فى نفسها بخلاف 
المحبوبية الضمنية فان الحب اذا تعلق بمجموع جزئين فسوف 
تتعلق محبوبيتان ضمنيتان بالجزئين و يكون لكل منهما 
اقتضاء لا يجاد ذلك الجزء لا كاقتضاءين مستقلين بل كجزء من 
اقتضاء الحب الاستقلالى للمجموع كما ان الحب الضمنى كان 
جزءا تحليليا لذلك الحب الواحد. 
هذا فى طرف الحب و اما فى طرف البغض اذا تعلق بمجموع 
جزءين فهذا البغض انما يقتضى اعدام المجموع اي احد 
الجزئين و نفيه لا اعدام كليهما،و هذا الاقتضاء لا يمكن ان 
يتبعض كى ينحل الى بغضين ضمنيين على كل من الجزئين و 
يكون لهمااقتضاءان تحليليان،و هذا كاشف عن عدم انحلال 
المبغوضية الى مبغوضيتين ضمنيتين،اذ لو كان هناك بغض 
ضمنى فان كان لا يقتضى شيئا فهو خلف كونه مبغوضا و ان 
كان يقتضى اعدام ذلك الجزء كان معناه زيادة اقتضاء البغض 
الضمنى على البغض الاستقلالى و انه لا بد من اعدام الجميع و 
هو غير معقول ايضا و لو كان يقتضى اعدام المجموع فهو خلف 
كونه ضمنيا و هذا كله انما كان على اساس ان المجموع وجوده 
بوجود كل اجزائه بينما يكفى فى عدمه عدم احد اجزائه. 
الثانى:ان البغض و الحب انما يتنافيان فيما اذا فرض تنافيهما 
فى مقام الاقتضاء و التاثير فاذا كان بين مقتضاهما تناف ذاتى لا 
عرضى-كالتنافى العرضى فى باب التزاحم-استحال 
اجتماعهما،و لهذا لو افترضنا عالما يمكن فيه تحقيق كلا 
النقيضين امكن تعلق الحب و البغض بشى‏ء واحد فان البغض 
ليس نقيضا للحب بذاته و لا تضاد ذاتى فيما بينهما ايضا و انما 
التنافى بلحاظ متعلقهما. 
و عليه نقول:انه لا تنافى ذاتى بين مقتضى الحب الاستقلالى 
لشى‏ء و مقتضى البغض الضمنى لذلك الشى‏ء لان البغض 
الضمنى لا يقتضى اكثر من اعدام المجموع لا الجميع و هو لا 
يتنافى مع مقتضى الحب الاستقلالى لذلك الجزء لعدم توقف 
اعدام الجميع على اعدام ذلك الجزء. 
و هكذا يتضح:انه لا تنافى بين ان تقع الصلاة مثلا مركزا 
للمحبوبية الاستقلالية و مركزا للمبغوضية الضمنية فلا تنافى 
بلحاظ عالم المعروض بالذات. 
و اما بلحاظ عالم المعروض بالعرض فقد يدعى ان تعلق الاحكام 
بالعناوين انما هو بلحاظ حكايتها عن الخارج و من الواضح انه 
بلحاظ الخارج لا يوجد الا شى‏ء واحد فيستحيل ان يكون هذا 
الوجود الواحد متعلقا للمحبوبية و المبغوضية الاستقلاليتين 
معا. 
و هذه الشبهة ايضا غير تامة لان الاحكام المتعلقة بالعناوين و 
ان كانت متعلقة بها بما هى مرآة عن الخارج الا ان ذلك انما 
يكون بمقدار مرآتية ذلك العنوان المتعلق لا اكثر من ذلك،و 
من الواضح ان متعلق الامر انما هو الطبيعة التى يكون مرآة عن 
صرف وجود الطبيعة فى الخارج و اما متعلق النهى فهو الحصة 
الخاصة التى تكون مرآة عن الفرد،فالمعروض بالعرض للنهى 
هو الفرد و هو ليس معروضا بالعرض للامر بل مصداق 
للمعروض بالعرض فى الامر،فانه قد تقدم ان متعلق الامر صرف 
الوجود و صرف الوجود لا يلحظ من خلاله الافراد كى يكون 
المعروض بالعرض واحدا و انما يلحظ نفس الطبيعة. 
و عليه فلا اجتماع للمحبوبية و المبغوضية على مركز واحد فى 
عالم المعروض بالعرض كما لا اجتماع فى مركز واحد بلحاظ 
المعروض بالذات و فى مقابل هذا الكلام يوجد بيانان لو تم 
احدهما سوف يكون ملاكا للامتناع. 
البيان الاول:ما ذكرته مدرسة المحقق النائينى(قده)فى 
تنبيهات المسالة اجتماع الامر و النهى مع انه بيان على اصل 
الكبرى.و حاصله:انه لا يوجد تضاد بين الامر و النهى المتعلقين 
بالمطلق و المقيد مع وضوح ان التركيب اتحادي و ليس 
انضماميا لان مركز الامر هو صرف الوجود و مركز النهى هو 
الفرد و لا تنافى ذاتى بينهما الا انه يوجد تناف بالعرض 
يقتضى:عدم امكان اجتماع الامر بالصلاة و النهى عن الصلاة 
فى الحمام و ذلك لان الامر بصرف وجود الطبيعة لازمه امكان 
تطبيقها على اي فرد من افراد الطبيعة خارجا حتى الفرد 
المحرم فيقع تناف لا محالة بين هذا المدلول الالتزامى 
المستفاد من بدلية متعلق الامر و بين النهى عن الفرد((4)). 
و الفارق العملى بين هذه الصياغة للامتناع و بين الصياغة 
السابقة التى كانت تفترض التنافى اولا و بالذات بين مدلولى 
الامر و النهى انه على الصياغة السابقة لا يفرق فى الامتناع بين 
ان يكون النهى تحريميا او كراهيا،لان المحبوبية لا تجتمع مع 
المبغوضية و لو كانت بمرتبة الكراهة،بينما على اساس هذه 
الصياغة لا يوجد تناف فيما اذا كان النهى كراهيتا لان 
الترخيص فى التطبيق على الفرد الذي هو المدلول الالتزامى 
للامر بصرف الوجود لا يتنافى مع كراهة ذلك الفرد.و بهذا 
اجابت مدرسة الميرزا(قده) على الاشكال العويص الذي يواجه 
مسالة الكراهة فى العبادات و لهذا ايضا ذكرت هذا البيان فى 
تلك المسالة.و هذا البيان غير تام لان الاطلاق البدلى فى 
متعلق الامر ليس معناه و لا لازمه الترخيص فى التطبيق على 
الافراد كحكم شرعى شمولى مولوي. 
و توضيح ذلك:انا قد ذكرنا فيما سبق ان مقتضى الاطلاق ليس 
الا كون معروض الحكم ذات الطبيعة التى هى تمام المبين 
بحسب مقام الاثبات،و لازم ذلك انه من قبل هذا الوجوب لا 
مانع من تطبيقه على اي فرد لا انه لا مانع بالفعل و من جميع 
الجهات. 
و ان شئتم قلتم:انه قد وقع الخلط فى المقام بين الترخيص 
الوضعى و الترخيص التكليفى،فان الامر يقتضى الترخيص 
الوضعى فى تطبيق الحكم على كل فرد اي الاجتزا باي فرد 
محقق للطبيعة و هذا لا ينافى ان يكون هناك مانع من ناحية 
اخرى، فلا تنافى بين مدلول الامر و النهى لا بالذات و لا 
بالعرض. 
و عندما اشكلنا على اصحاب هذا المسلك بهذا الاشكال اجابوا 
بان هذا مدلول عرفى يوجب الامتناع و التنافى العرفى بينهما و 
هذا مطلب آخر سوف نتعرض له مشروحا فيما ياتى. 
البيان الثانى:ان الحب المتعلق بالجامع بنحو صرف الوجود 
يلازم تعلق الحب بكل فرد فرد على تقدير عدم الافراد 
الاخرى،و هذا معناه ان التخيير العقلى دائما يلزم منه التخيير 
الشرعى بلحاظ عالم الحب و ان لم يكن كذلك بحسب عالم 
الجعل و الحكم و هذا يستوجب التضاد بين النهى عن الحصة و 
الامر بالطبيعة لان الاول يقتضى تعلق البغض بالحصة و الثانى 
يقتضى تعلق الحب بها منوطا بترك سائر الحصص،فبلحاظ 
عالم الحب يكون الحب ساريا من الطبيعة الى الافراد بنحو 
مشروط و ان لم يكن كذلك بلحاظ الحكم فيلزم اجتماع 
الضدين اذ كما لا يجتمع الضدان مطلقا كذلك مشروطا. 
و هذا البيان موقوف على تمامية ارجاع الحب المتعلق 
بالطبيعة الى الحب بكل حصة منها مشروطا بعدم الاخرى و لو 
اختيارا من جهة ان المكلف لم يقدم غيرها الى المولى.و هذا 
التلازم وجدانى فى النفس البشرية فانه من غير الصحيح ان 
يقال لمن يحب شرب الماء من هذا الاناء او ذاك انه يحب صرف 
الوجود لا هذا الذي شربه او ذاك اذا شربه بل يحب الجامع 
الذي هو غير هذا و غير ذلك.((5))و هذا معناه انه بلحاظ روح 
الحكم و هو الحب و البغض يلزم دائما التخيير الشرعى من 
التخيير العقلى فهذا البيان الثانى تام فى اثبات الامتناع. 
هذا كله فى التغاير بين متعلق الامر و النهى بنحو الاطلاق و 
التقييد. 
و اما التغاير بينهما بنحو تعدد العنوان من قبيل(صل)و(لا 
تغصب)فهنا يوجد دعويان متقابلان متطرفان،دعوى تقول بانه 
يكفى فى رفع غائلة التضاد بينهما مجرد تعدد الوجود الذهنى 
الذي هو المعروض بالذات للحكم و لو اتحد المعروض بالعرض 
لهما،و لازم هذه الدعوى انه لو اوجدنا ماهية واحدة فى الذهن 
بوجودين مرتين-كما اذا تصورنا الصلاة مرتين-امكن ان يتعلق 
باحدهما الحب و بالاخر البغض لان كل منهما وجود غير وجود 
الاخر و ان اتحدا ماهية فعروض الضدين عليهما نظير عروض 
احد الضدين على زيد و الاخر على عمر اللذان هما وجودان 
خارجيان لماهية واحدة. 
و دعوى اخرى:بان الغائلة لا ترتفع الا بتعدد الوجود الخارجى 
للمتعلقين لان الاحكام و ان كانت متعلقة بالوجود الذهنى الا 
انها متعلقة بها بما هى قنطرة الى الخارج فلا بد من تعدد 
الوجود الخارجى كى يرتفع محذور التضاد. 
و الدعوى الاولى كما اشرنا تتوقف تماميتها على اثبات ان 
الاحكام لا تعرض على الوجود الخارجى و انما تعرض على 
الوجود الذهنى. 

و هذه النقطة يمكن البرهنة عليها بعدة تقريبات: 
التقريب الاول:انه لو كانت الاحكام متعلقة و عارضة على 
الوجود الخارجى فماذا يقال عن الحكم الذي لم يمتثل و لم 
يتحقق بعد شى‏ء من مصاديقه فى الخارج،كما لو عصى 
المكلفون و لم ياتوا بشى‏ء من الصلوات خارجا،مع وضوح 
انحفاظ الامر و الحكم الشرعى فى حالتى العصيان و الامتثال 
معا. 
التقريب الثانى:انه لو كان الحكم متعلقا بالوجود الخارجى لكان 
متاخرا مرتبة عن الوجود الخارجى مع انه من مبادئ الوجود 
الخارجى و الدواعى لا يجاده فيستحيل ان يكون عرضا من 
اعراضه،و هذا هو معنى ما يقال من ان العلية تنافى العروض، و 
لا يمكن الجواب عليه:بما ذكره المحقق الاصفهانى من التفرقة 
بين الوجود العلمى و الوجود الخارجى بان يكون العارض على 
الوجود الخارجى هو الامر الواقعى و ما يكون علة للوجود 
الخارجى هو الامر بوجوده العلمى اي علم المكلف بالامر 
فاختلف ما هو العلة و المتقدم عما هو العارض و المتاخر. 
لانه اذا كان الامر بوجوده الواقعى عارضا على الوجود الخارجى 
و متاخرا عنه فيستحيل ان يكون العلم بمثل هذا الامر محركا 
نحو ذلك الوجود الخارجى لان العلم به سوف يكون كاشفا عن 
وجود معروضه فى الخارج،لان ما يكون محركا انما هو العلم 
بالامر الفعلى لا الشانى التقديري،و الامر لا يكون فعليا الا بعد 
ان يتحقق الموجود خارجا او على الاقل بعد ان يرى العالم 
معروضه موجودا فى الخارج،فاذا لم ير العالم المعروض فعليا 
فى الخارج فلا يكون الامر فعليا بحسب نظره فلا يكون محركا. 
و بعبارة اخرى:اذا فرض ان العلم بالامر المحرك للمكلف 
متعلق بالامر الفعلى المتحقق فى الخارج بتحقق موضوعه لزم 
التهافت فى نظر العالم لانه يرى الفعل معلولا له و لعلمه فكيف 
يكون موجودا بقطع النظر عنه فهذا تحصيل الحاصل،و ان كان 
المحرك له العلم بانه سوف يتحقق الموضوع و يتحقق حكمه 
فى الخارج اي الحكم التقديري فهذا لا يمكن ان يكون محركا. 
التقريب الثالث:ما اشرنا اليه مرارا من ان الاحكام الشرعية من 
الصفات ذات الاضافة و التى تكون الاضافة مقومة لها بحيث لا 
يعقل افتراضها فى اي مرتبة الا و لها تلك الاضافة حتى مرتبة 
ذاتها اذ يلزم من الانفكاك فى مرتبة من المراتب تعقل حب او 
علم مثلا بلا محبوب او معلوم و هو غير معقول،و لازم هذا ان 
يكون المضاف اليه فى هذه الصفات ثابتا فى مرتبة ذاتها،و بهذا 
البرهان يثبت ان المحبوب بالذات و المبغوض بالذات انما هو 
نفس الحب و البغض. 
و يمكن ان يصاغ هذا التقريب بصياغة اخرى حاصلها:ان الارادة 
نسبة الى ماهية المراد و هى اما نسبة العرض الى موضوعه 
كنسبة البياض الى الجسم او نسبة الشى‏ء الى متعلقه،و الاول 
واضح البطلان لان موضوع الارادة هو النفس لا المراد 
الخارجى بل قد تتعلق الارادة بالعدم كما لو اراد ان لا يكون زيد 
عالما،و اما الثانى فان كانت هذه النسبة التى هى نسبة الاضافة 
نسبة تعرض على الارادة كعروض الاضافة الخارجية على 
الشى‏ء فيقال عنه انه لفلان مثلا فهذا يستلزم امكان انفكاك 
هذه الاضافة عن المضاف مع انه غير ممكن فى الارادة اذ لا 
يتعقل ارادة بلا مراد،و ان كانت هذه الاضافة امرا ذاتيا للارادة 
بان كانت حقيقتها ذلك فمن الواضح ان الارادة ليست عبارة 
عن نسبة الاضافة التى لا استقلال لها فى نفسها و انما الارادة 
شى‏ء لها الاضافة الى المراد،فاذا بطلت هذه الشقوق كلها يتعين 
ان تكون نسبة الارادة الى المراد نسبة الوجود الى الماهية و 
لكن بالوجود الذهنى،و الوجود مع الماهية متحدان لا محالة و 
فى عالم واحد كما هو واضح. 
و على اساس هذه التقريبات يقال بانه يرتفع غائلة الاجتماع 
بمجرد تعدد الوجود الذهنى المتعلق به الامر و النهى. 
و هذه الدعوى لو تمت لاقتضت جواز الاجتماع حتى لو كان 
العنوان واحدا-كما اشرنا اليه-فيما اذا وجد ذلك العنوان فى 
الذهن مرتين. 
الا ان هذه الدعوى غير صحيحة لان كون الاحكام عارضة على 
الوجودات الذهنية و ان كان صحيحا الا ان الصور الذهنية لها 
اعتباران،اعتبار بالحمل الاولى و اعتبار بالحمل الشايع و قد 
تقدم مرارا توضيح هذين الاعتبارين فى الصور و الوجودات 
الذهنية.

الصفحة التالية
الصفحة التالية
الصفحة السابقة
و محصله:ان الوجود الذهنى بالنظر التصوري-الحمل
الاولى-يكون عين الامر الخارجى المحكى عنه،و بالنظر 
التصديقى-الحمل الشايع-يكون مبائنا للخارج و غير واجد 
لشى‏ء من خصائصه و احكامه،فالماء الموجود فى الذهن بالنظر 
التصديقى صورة و انطباع فى النفس و ليس ماءا و لا واجدا 
لشى‏ء من خصائص الماء و بالنظر التصوري يكون ماءا رافعا 
للعطش محبوبا لدينا.و الحكم بمبادئه يتعلق بالصورة الذهنية 
بحسب النظر التصوري لا التصديقى و لذلك ايضا يكون محركا 
نحو الخارج الذي هو المنظور التصوري و اما الصورة الذهنية 
بحسب النظر التصديقى فليس بمطلوب و لا محبوب اصلا.و 
حينئذ سوف يكون الحكم و الحب فى عالم النفس و بحسب 
لحاظ المولى متعلقا بالصورة الذهنية بالحمل الاولى و النظر 
التصوري الذي لا يرى به الا الماهية فاذا كانت الماهية و 
المنظور التصوري واحدا-و لو ضمن وجودين ذهنيين- 
فيستحيل ان يتعلق الحب و البغض و الامر و النهى بها لانه 
بحسب هذا النظر و اللحاظ الذي هو نظر المولى فى مقام 
الحكم و مبادئه يلزم التهافت و التضاد فيكون مستحيلا 
ايضا،فليست الاستحالة منحصرة بما اذا كان الوجود الذهنى 
المعروض للامر و النهى بالحمل الشايع واحدا فقط. 
و اما الدعوى الثانية فتقريبها:ان الاحكام الشرعية و ان كانت 
متعلقة بالصور الذهنية و بالعناوين فى افق النفس او عالم 
الاعتبار الا انها انما تتعلق بها بما هى فانية فى المعنونات 
الخارجية اذ لو لا هذا الفناء لما كان يريد المولى شيئا من هذه 
العناوين فالمتعلق المطلوب للمولى هو المعنون الخارجى،و 
على هذا فلابد من تعدد الوجود الخارجى لمتعلق الامر و النهى 
كى لا يلزم التضاد و الا فالتضاد حاصل و لو كانت العناوين و 
المرآيا متعددة،و من هنا قالوا ان الميزان فى الامتناع و الجواز 
تشخيص ان تعدد العنوان بعدد المعنون ام لا؟اي ان التركيب 
بين معنون متعلق الامر مع معنون متعلق النهى اتحادي او 
انضمامى فان كان اتحاديا بان كان هناك معنون واحد امتنع 
الاجتماع و ان كان انضماميا جاز الاجتماع.و كان هذا المقدار 
من البيان يشترك فيه المحقق الخراسانى و النائينى(قدهما)و 
السيد الاستاذ فانهم جميعا يتفقون على اصل هذه الدعوى و 
ان الاحكام متعلقة بالعناوين بما هى فانية فى الخارج و انما 
يختلفون فى التطبيق و بعض النتائج،فالمحقق 
الخراسانى(قده)يدعى ان الخارج واحد و ان تعدد العنوان لا 
يؤدي الى تعدد المعنون((6))-و هذه مقدمة اخرى غير اصل 
الدعوى يذكرها فى برهانه على الامتناع المؤلف من عدة 
مقدمات-و المحقق النائينى(قده)يدعى ان تعدد العنوان 
يوجب تعدد المعنون اذا كان العنوانان بنحو العامين من 
وجه،كعنوانى الغصب و الصلاة((7))،ببرهان يذكره لاثبات 
ذلك محصله:ان كلا من العنوانين لابد و ان يكون منتزعا من 
جهة مشتركة محفوظة فى موارد الاجتماع و الافتراق معا فلا 
بد من الالتزام بجهتين فى موارد الاجتماع لا محالة و الا 
استحال انتزاع عنوانين بينهما عموم من وجه بل صح انتزاع 
عنوان الغصب حينئذ من الصلاة فى المسجد و كذلك عنوان 
الصلاة من الغصب و ان كان بغير الصلاة،و السيد الاستاذ افاد 
موقفا وسطا بين المحقق الخراسانى و النائينى(قدهما)حيث 
ادعى ان اطلاق القول بان تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون 
و كذلك اطلاق القول بان تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون 
فى العامين من وجه كلاهما لا يمكن المساعدة عليه و انما 
الصحيح ان يقال:ان العنوانين ان كانا من المقولات الحقيقية و 
الماهيات الخارجية فلا محالة يتعدد المعنون بتعدد العنوان اذ 
يستحيل ان تكون ماهيتان لموجود واحد فى الخارج بل الوجود 
الواحد لا تكون له الا ماهية واحدة،و ان كان العنوانان من 
العناوين الانتزاعية الاعتبارية فتعددها لا يوجب تعدد المعنون 
حتى لو كانا عامين من وجه،و ما ذكره المحقق النائينى 
(قده)من البرهان لا يتم فيها لان العنوان الانتزاعى لا يلزم ان 
يكون منشا انتزاعه ماهية واحدة بل قد ينتزع فى مورد 
الاجتماع من ماهية غير التى ينتزع منها فى مورد 
الافتراق((8)). 
و هكذا اختلف هؤلا المحققون الثلاث فى النتائج تبعا 
لاختلافهم فى تطبيق تلك الكبرى الكلية القائلة بان الميزان 
فى دفع غائلة الاجتماع تعدد الوجود الخارجى و عدمه و سوف 
ياتى التعرض تفصيلا لهذه التطبيقات و براهينها التفصيلية و 
انما نحن فى هذا المقام بصدد ملاحظة اصل تلك الدعوى و ما 
تحتويها من الفكرة الكلية فنقول: 
ان عبارة ان الاحكام تتعلق بالعناوين بما هى فانية لا بما هى 
هى و بالمعنى الاسمى على اجمالها صحيحة الا ان هذا لا يعنى 
ان العنوان قنطرة حقيقة توصل الحكم الى المعنون الخارجى 
بحيث يستقر عليه فان هذا مستحيل سوا اريد به ان الحكم 
عفويا و تلقائيا يسري من الصورة الذهنية و العنوان الى الخارج 
او اريد به ان الصورة الذهنية تكون سببا لادراك المولى للخارج 
فيلقى الحكم عليه،اذ يرد على الاول:ما تقدم من الادلة على 
استحالة تقوم الحكم بالوجود الخارجى.و يرد على الثانى:ان 
ادراك الخارج غير معقول و انما يكون ادراكه بادراك الصورة 
الذهنية و بعنوان دائما، و ليس معنى الفناء فى الخارج ان 
الصورة الذهنية تكون سببا و علة لادراك الخارج بنحو الحيثية 
التعليلية و انما معنى الفناء و الافناء انه لا يوجد لدى المولى 
الحاكم الا الصورة الذهنية بالنظر التصديقى و يكون هذا الشى‏ء 
الحقيقى هو الفانى و هو المفنى فيه لا انه فان فى شى‏ء آخر 
لدى المولى،بل الجهة الفانية من هذا الشى‏ء هو الصورة بالحمل 
الشايع و الجهة المفنى فيها هى الصورة بالحمل الاولى.و بعبارة 
اخرى.ان المفنى فيه بالذات الحقيقى هو نفس الصورة الذهنية 
لا الخارج و ليس الخارج الا المفنى فيه بالعرض كما هو واضح. 
فالتعابير بالفناء و الالية و القنطرة الى الخارج و نحو ذلك من 
التعابير ليس الا بمعنى اننا ننظر الى الصورة الذهنية لا 
بحقيقتها الواقعية بل بعنوانها و ما يتوهم من خلالها.و هكذا 
يتضح:ان كون الاحكام متعلقة بالصورة الذهنية بما هى فانية 
فى الخارج لا يعنى عروضها و تعلقها بالخارج بل يعنى انها 
تتعلق بالصورة بما هى ترى عين الخارج الا ان كونها ترى عين 
الخارج بالنظر التصوري لا يعنى تعلقها بالخارج حقيقة. 
و بهذا يتضح ايضا انه يجوز تعلق الامر و النهى بالعنوانين و ان 
كان الوجود الخارجى (المعنون)لهما واحدا لان متعلق الامر و 
النهى الصورة الذهنية بالنظر التصوري و هو متعدد بنفس 
تعدد العنوان بالنظر التصوري لانه بحسب النظر التصوري يرى 
امران فى الخارج اذ ليس معنى لحاظهما خارجيين لحاظ 
الوجود الشخصى فى الخارج بل لحاظ نفس الطبيعة و العنوان 
فى الخارج و هما متعددان بحسب الفرض. 
و هكذا نصل الى ان تعدد العنوان بحسب النظر التصوري الذي 
هو ظرف عروض الحكم يكفى لدفع غائلة التضاد بالذات بين 
الامر و النهى فى هذا الشق كما كان كذلك فى الشق الاول-اي 
ما اذا كان الامر بالجامع و النهى عن الحصة-. 
يبقى بعد هذا ان نلاحظ التقريبين اللذين ذكرناهما للامتناع 
فى الشق الاول لا من جهة نفسى الامر و النهى بل باعتبار ما 
يلزم الامر بشى‏ء بنحو صرف الوجود من الترخيص فى تطبيق 
الجامع على الحصة او لزوم التخيير الشرعى فهل يتم شى‏ء 
منهما فى المقام اي ما اذا كان متعلق النهى غير متعلق الامر 
عنوانا كالغصب و الصلاة ام لا؟. 
و التحقيق:عدم تمامية شى‏ء منهما فى المقام،لان متعلق 
النهى هنا عنوان آخر كالغصب و هو غير الجامع المتعلق للامر و 
ليس حصة منه فان الحصة المقيدة للصلاة بالغصب تعنى 
الصلاة مع تقيدها بالمكان المغصوب مثلا على نحو دخول 
التقيد و خروج القيد فعنوان الغصب الذي هو القيد يبقى خارجا 
عن معروض الامر او الحب المتعلقين بالصلاة حتى اذا لزم 
منهما الترخيص فى تطبيقه على الحصة او تعلق الحب بها 
بنحو التخيير الشرعى،فيكون معروض الامر و الحب ذات 
الحصة و التقيد و معروض النهى و البغض القيد و هو الغصبية و 
لا محذور فى ذلك،و هذا بخلاف الشق السابق اي ما اذا تعلق 
النهى بالحصة المقيدة-كالصلاة فى الحمام او فى المكان 
المغصوب-حيث انه سوف يتعلق النهى و البغض بالحصة 
المقيدة التى يلزم من الامر بالجامع المنطبق عليها الترخيص 
فيها او تعلق الحب بها بنحو التخيير الشرعى فيجتمع 
المتضادان فى مركز واحد،نعم هناك تحفظ اساسى هنا سوف 
ياتى بيانه. 
و من مجموع ما تقدم الى هنا نستطيع ان نستخلص ثلاثة 
ملاكات و تقريبات لجواز اجتماع الامر و النهى فى موضوع 
واحد لو تم شى‏ء منها فى مورد جاز الاجتماع. 

الملاك الاول:ان الامر اذا كان متعلقا بصرف وجود الطبيعة فى 
الخارج فحتى اذا كان النهى متعلقا بالفرد و الحصة لا تضاد 
بينهما،اذ لا محذور فى ان يريد المولى صرف الوجود للجامع و 
ينهى عن فرد من افراده. 
الملاك الثانى:ان يكون متعلق الامر غير متعلق النهى عنوانا و 
ان انطبقا على وجود واحد فى مورد خارجا،لان تعدد العنوان 
يؤدي الى تعدد ما هو معروض الامر و النهى و الحب و البغض 
حقيقة و ذاتا. 
الملاك الثالث:ان يكون التركيب بين عنوانى المامور به و 
المنهى عنه انضماميا لا اتحاديا،اي يكون تعدد العنوان مستلزما 
لتعدد المعنون خارجا. 
و الملاك الثالث هو الذي بنى عليه المحققون جواز الاجتماع 
كبرويا و ان اختلفوا فى تشخيص موارده صغرويا،و سوف ياتى 
الحديث عن ذلك مفصلا. 
و الملاك الثانى قد اوضحناه الان و على اساسه اثبتنا جواز 
الاجتماع حتى مع وحدة المعنون. 
و الملاك الاول قد بينا فيما سبق انه و ان كان صحيحا فى 
نفسه بلحاظ نفس الامر و النهى الا انه لو لا حظنا ما ادعينا 
وجدانا لزومه عن الامر بالجامع بنحو صرف الوجود من التخيير 
الشرعى فى عالم الحب و الارادة المستلزم لتعلق الحب بالفرد 
عند ترك سائر الافراد لزم التضاد بين الامر بالجامع و النهى عن 
الفرد فى عالم الحب و البغض الذي هو عالم المبادى‏ء و روح 
الحكم((9)). 
ثم ان هنا تحفظات للقول بالجواز لابد من التنبيه عليها: 
التحفظ الاول:عدم جواز الاجتماع اذا كان الواجب عباديا لا 
باعتبار لزوم غائلة التضاد بل باعتبار عدم امكان التقرب،فان 
الفرد اذا كان مبغوضا للمولى فلا يمكن التقرب به فان الاتيان 
بالمبغوض مبعد عن المولى و ليس مقربا له و معه لا يقع الفرد 
مصداقا للواجب لاشتراط القربة فيه. 
و يشترط فى هذا التحفظ ان يكون النهى واصلا فمع الجهل به 
يمكن التقرب و يقع المجمع مصداقا للواجب،و هذا احد الفروق 
و الثمرات بين القول بالامتناع و القول بالجواز فانه على الاول 
يقع العمل باطلا حتى مع الجهل بالنهى بخلافه على الثانى، و 
سوف ياتى مزيد تعرض لثمرات القولين فى تنبيهات المسالة. 
التحفظ الثانى:ان تعدد العنوان انما يشفع للجواز فيما اذا كان 
العنوانان حقيقيين- سواا كانا ما هويين او انتزاعيين-لا ما اذا 
كانا من العناوين التى ينشئها العقل كعنوان احدهما او واحد 
منهما،فان هذه العناوين ليست الا رموزا يشير بها الذهن الى 
الخارج لا اكثر،فلو امر باحد الخصال الثلاث لم يمكن ان ينهى 
عن احدهما بالخصوص- كالعتق مثلا-لان معروض الامر و 
الحب سوف يكون واقع الخصال بنحو التخيير الشرعى.و ان 
شئت قلت:ان الذهن من خلال هذا العنوان الانتزاعى يرى واقع 
العناوين المنطبق عليها فيلزم التهافت و التضاد بهذا اللحاظ. 

التحفظ الثالث:ان العنوانين المتغايرين اذا اشتركا فى جزء كما 
اذا امر بتعظيم العادل و نهى عن تعظيم الفاسق فقام المكلف 
لمجى‏ء العادل و الفاسق فى مورد مثلا بحيث انطبق على فعله 
العنوانان معا كان هذا من الشق الاول لان الجزء المشترك و هو 
التعظيم سوف يكون محبوبا و مامورا به ضمنا و باعتبار لزوم 
التخيير الشرعى منه سوف يتعلق الحب بالفرد المبغوض لا 
محالة،و هذا يعنى ان تعدد العنوان انما يوجب جواز الاجتماع 
اذا كانا متمائزين بتمام حقيقتهما و اما اذا كانا متغايرين فى 
الخصوصية مع الاشتراك فى ذي الخصوصية لحق بالشق 
الاول. 
و بما ذكرناه من التحفظات حول الملاك الثانى للجواز اعنى 
كفاية تعدد العنوان لدفع غائلة التضاد يظهر اننا بحاجة ايضا الى 
البحث التطبيقى-الصغروي-للملاك الثالث من ملاكات الجواز 
و هو ما دار بين المحقق الخراسانى و النائينى و السيد الاستاذ 
من ان المجمع هل يكون واحدا او متعددا،فانه اذا ثبت انه 
متعدد امكن الاجتماع و كذلك التقرب لا محالة بالمجمع و ان 
كان منضما الى ما يكون مصداقا للحرام. 
و قد ذكرنا فيما سبق ان القوم انما اتجهوا هذا المنحى فى 
تصوير الجواز و عدم الاكتفاء بتعدد العنوان باعتبار ما اشتهر من 
ان الاحكام انما تتعلق بالعناوين لا بما هى هى بل بما هى فانية 
فى الخارج و حاكية عنه فالمعروض هو الخارج فلابد من 
تعدده. 
و نحن قد كشفنا وجه المغالطة فى ذلك حيث قلنا ان هذا 
الفناء و الافناء ليس بمعنى انه يوجد هناك شيئان العنوان و 
المعنون و ان الحكم يعبر من الاول الى الثانى،بل ليس هنالك 
الا معروض واحد للحكم و هو العنوان غاية الامر انه تارة يلحظ 
بالحمل الاولى فيكون معروضا للحكم و اخرى بالحمل الشايع 
فلا يكون معروضا،فالفناء فى الخارج ليس الا عبارة عن لبس 
نظارة الحمل الاولى فى مقام جعل الحكم فيرى العنوان كانه 
شى‏ء فى الخارج فاذا تعدد العنوان تعدد لا محالة خارجيتهما 
بهذا المعنى و لا ربط لذلك بالمعنون او الوجود الخارجى اصلا. 
ثم لو سلمنا بان الحكم من خلال العنوان يعرض على المعنون 
الخارجى و قطعنا النظر عن محاذيره و لوازمه الباطلة،فغاية ما 
يمكن تسليمه ان الذهن حينما يدرك العنوان يجعله اداة لصب 
الحكم على المعنون و رؤيته بالعنوان الا ان جواز الاجتماع على 
هذا المسلك ايضا لا يحتاج الى فرض تعدد المعنون فى الوجود 
الخارجى بل يكفى تعدد المقدار المرئى من المعنون بكل من 
العنوانين سوا كان وجوده متحدا مع المرئى بالعنوان الاخر ام 
لا،لان العنوان انما يحكى عن معنونه بمقداره لا باكثر من ذلك 
من دون فرق بين العناوين الذاتية-نوعية كانت ام جنسية ام 
فصلية-او الانتزاعية كالفوقية و التحتية لانها ايضا حيثيات 
واقعية فى خارج الذهن و ان لم تكن من سنخ الوجود. 
و ايا ما كان فقد ذكر المحقق الخراسانى(قده)ان المجمع واحد 
مهما تعدد العنوان، لان عناوين متعددة قد تنطبق على وجود 
واحد و ربما يكون بسيطا من كل الجهات كالواجب تعالى 
فمجرد تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون. 
و من هنا ذهب صاحب الكفاية الى امتناع الاجتماع. 
و المحقق النائينى(قده)ذكر فى المقام ان العناوين على 
قسمين: 
القسم الاول:العناوين الاشتقاقية التى تحمل على الذات 
كالطويل و العالم و العادل و غيرها. 
و القسم الثانى:مبادئ اشتقاق تلك العناوين اي الطول و العلم 
و العدالة. 
و النوع الاول من العناوين تنتزع عن الذات المحمولة عليها 
باعتبار قيام المبادئ و الاعراض بها،الا ان هذا القيام مجرد 
حيثية تعليلية فى الصدق لا تقييدية لوضوح ان الحمل و 
الصدق على الذات لا على تلك المبادئ،فاذا كانت هذه 
العناوين منتزعة من الذات و جهات صدقها عليها تعليلية و 
ليست تقييدية فتعددها لا يوجب تعدد المعنون و ان كانت 
النسبة بينهما عموم من وجه و من هنا يكون التركيب بين 
العنوانين الاشتقاقيين كالحلو و الابيض و المصلى و الغاصب 
فى مورد الاجتماع اتحاديا دائما. 
و اما النوع الثانى من العناوين فحيث انها تنتزع من نفس 
المبادئ و التى هى عناوين ذاتية لها و تكون هى مصداقها بنحو 
الحيثية التقييدية فتعددها يوجب تعدد المعنون خارجا اذا كان 
بين العنوانين عموم من وجه كالغصب و الصلاة-لا الغاصب و 
المصلى-اذ فى هذا الحال لابد لكل من العنوانين من جهة 
صدق بنحو الحيثية التقييدية محفوظة فى مورد افتراقه عن 
الاخر و هذا لا يكون الا مع تعدد المعنون و الا لزم عدم صدقهما 
فى مورد الاجتماع،و هكذا يتبرهن:ان التركيب انضمامى فى 
مورد الاجتماع بلحاظ المبادئ و العناوين الذاتية اذا كان 
بينهما عموم من وجه كالغصب و الصلاة،و من هنا قال هذا 
المحقق بالجواز. 
نعم لو كانت النسبة التساوي او العموم من وجه فقد يكون 
التركيب اتحاديا كما فى العناوين و الماهيات الطولية 
كالاجناس المتصاعدة او النوع و الفصل و لا يتم فيهما البرهان 
الذي ذكر. 
و السيد الاستاذ وافق على اصل هذا الاستدلال الا انه استثنى 
منه العناوين الانتزاعية التى لا حقيقة مقولية خارجية لها 
كالفوقية و التحتية و نحو ذلك،فانها حيث انها ليست من 
الماهيات المتاصلة فى الخارج فتعددها لا يستدعى تعدد 
المعنون خارجا لانها قد تنتزع من مبادئ و مناشئ متباينة فان 
السقف فوق و الكتاب فوق و السماء فوق و هكذا،و حيث ان 
الغصب و الصلاة من هذه العناوين فلابد من ملاحظة منشا 
انتزاعهما فى الخارج فاذا كان حركة واحدة لزم الامتناع. 
و الواقع ان مرد هذا الاختلاف بين الاستاذ و شيخه لعله فى 
الصغرى و ليس كبرويا،بمعنى انه يرجع بحسب روحه الى 
تشخيص ان الحمل المعقول فى العناوين الانتزاعية هل هو 
حمل اشتقاق فقط-اي حمل ذو هو-فيقال السقف فوق اي ذو 
فوقية كما يقال الانسان عالم اي ذو علم؟او يعقل فيها ايضا 
حمل مواطاة-اي حمل هو هو- كما يعقل ذلك فى المبادئ 
الذاتية المتاصلة فيمكن ان يشار الى حيثية فى الخارج و يقال 
انها فوقية او تحتية؟. 
ذهب الحكماء الى ان هذه العناوين ظرف العروض فيها الذهن و 
ظرف اتصافها الخارج،و عليه فلا توجد فى الخارج حيثية 
نستطيع ان نشير اليها بحمل مواطاة.و نحن قلنا مرارا ان هذا 
الكلام غير معقول و ان ظرف العروض لابد و ان يكون هو ظرف 
الاتصاف و ان هذه الامور واقعية ثابتة خارج الذهن فى لوح 
الواقع الذي هو اوسع من لوح الوجود،فهناك حيثية فى خارج 
الذهن يحمل عليها عنوان الفوقية و يصدق عليها على حد 
صدق سائر المبادئ الذاتية على مصاديقها بحمل مواطاة. 
و على كل حال فالنزاع بين العلمين كانه يرتبط بهذه النكتة 
اثباتا و نفيا و كان ينبغى ان ينتهى البحث بينهما الى توضيح 
حقيقة هذه العناوين من هذه الناحية و انها هل لها مصداق 
بالذات فى الخارج ام لا؟فان كان لها مصداق بالذات تحمل 
عليه بحمل مواطاة كان الصحيح ما ذهب اليه الميرزا(قده)فانه 
لا محالة تكون نسبتها الى مصداقها بالذات نسبة الماهية 
المتاصلة الى مصداقها فى الخارج،فكما يستحيل قيام ماهيتين 
عرضيتين بوجود واحد فى الخارج فان لكل ماهية عرضية 
وجودا واحدا لا محالة كذلك لا يمكن ان يكون لجهة خارجية 
واحدة عنوانان ذاتيان عرضيان. 
و ما ذكره الاستاذ من انتزاع عنوان الفوق و التحت من مقولات 
متباينة كالسقف و السماء يكون من الخلط بين حمل مواطاة و 
حمل اشتقاق،فان السقف و السماء المتباينيين يحمل عليهما 
الفوق بحمل اشتقاق لا مواطاة و هذا ثابت حتى فى الماهيات 
المتاصلة كما تقدم. 
و ان انكرنا ان تكون لهذه الحيثيات خارجية كما ذهب اليه 
مشهور الحكماء و انما الخارجية لمناشئها،اي لما تحمل عليه 
بحمل اشتقاق كان الصحيح ما ذكره الاستاذ، و حيث ان 
مختارنا واقعية هذه العناوين فالصحيح كبرويا ما ذهب اليه 
الميرزا(قده). 
ثم ان ما جاء فى كلام الميرزا و وافق عليه الاستاذ من اختصاص 
البرهان على تعدد المعنون بما اذا كان العنوانان بنحو العامين 
من وجه لم نفهم له وجها،فان فذلكة البرهان ان حيثيتين 
عرضيتين يستحيل ان يكون لهما مصداق واحد بالذات فى 
الخارج اذ يستحيل ان يكون للشى‏ء الواحد ماهيتان عرضيتان 
سوا كانت النسبة بينهما عموم من وجه او التساوي،نعم يمكن 
ذلك فى الماهيات المتداخلة و التى بعضها يتمم البعض 
الاخر،و هذه هى الملاحظة الاولى لنا على كلام 
الميرزا(قده)فى المقام. 
و الملاحظة الاخرى:ان عناوين الافعال كالغصب و الصلاة و ان 
كانت من المبادئ بحسب مصطلح اللغويين الا انها بحسب 
الواقع و ما هو منظور بحث الاصولى فى المقام تتضمن اشتقاقا 
مستترا،فان الفعل الصلاتى عمل له اضافة الى المولى باضافة 
العبادية كما ان الغصب فعل له اضافة واقعية الى ملك الغير 
المسماة بالغصبية،و حينئذ لو كان الامر و النهى متعلقين 
بالاضافتين لم يكن هناك محذور لتعددهما وجودا او واقعا، 
فانه يمكن للمولى ان يقول اجعل عملك هذا عبادة و مضافا الى 
المولى و لا تجعله غصبا، و اما اذا كان الامر و النهى متعلقين 
بنفس الفعل المضاف لا الاضافة فالفعل المضاف كالانسان 
الموصوف بانه يصلى او يغصب يكون حمل العنوانين عليه 
بحسب الحقيقة حمل اشتقاق الذي لا يلزم من تعددهما تعدد 
المعنون. 
و هكذا يتضح:ان الملاك الثالث للجواز الذي ذهب اليه المحقق 
النائينى(قده) انما يصح فى خصوص ما اذا كان العنوانان 
عرضيين و محمولين على الخارج بحمل مواطاة،اي لهما 
مصداق بالذات بحسب نظر الاصولى لا بحمل اشتقاق و الا فلا 
يؤدي تعددهما الى تعدد المعنون حقيقة و دقة. 
و هذا الملاك للجواز اذا قارنا بينه و بين الملاك الثانى الذي 
نحن اثبتناه،و هو كفاية تعدد العنوان لرفع غائلة التضاد،نجد انه 
لا فرق كثير بينهما من حيث النتائج فانه فى كل مورد يصدق 
فيه هذا الملاك يصدق فيه الملاك الثانى و فى كل مورد لا 
يصدق فيه الملاك الثانى لا يصدق فيه هذا الملاك ايضا 
باستثناء مورد واحد. 
توضيح ذلك:انه فى جميع موارد العناوين التى هى من 
المبادئ الحقيقية او الانتزاعية و التى تحمل على مصاديقها 
بحمل مواطاة كما ينطبق الملاك الثانى للجواز ينطبق 
الملاك الثالث. 
و فى العناوين التى تحمل على مصاديقها بحمل اشتقاق 
بالمعنى الذي اصطلحنا عليه الشامل لمثل الصلاة و الغصب 
كما لا ينطبق الملاك الثالث للجواز لا ينطبق الملاك الثانى 
للجواز بل يكون الاجتماع ممتنعا،باعتبار انه فى هذه الموارد 
سوف يكون بالدقة للعنوانين محور مشترك هو الذات المتصفة 
بالحيثية،و قد ذكرنا فى التحفظ الثالث انه كلما كان هناك 
محور مشترك بين العنوانين فلا يتم فيه الملاك الثانى للجواز 
لانه بلحاظ ذلك المحور المشترك سوف يجتمع الامر و النهى 
على عنوان واحد((10)). 
نعم اذا تعلق الامر بعنوان الجنس و النهى بالفصل انطبق 
الملاك الثانى للجواز دون الثالث،كما اذا امر برسم الخط و نهى 
عن انحنائه-و الانحناء فصل للخط المنحنى -فانه بناءا على 
الملاك‏الثانى يجوز ذلك لتعدد العنوان و حيثية الانحناء الفصل 
من المبادئ بالنسبة الى الخط و ليس بينهما محور مشترك. 
و اما بناءا على الملاك الثالث فلا يجوز ذلك لان الفصل 
خارجيته بوجوده و وجوده فى الخارج بعين وجود الجنس،و 
لهذا قلنا فيما سبق ان هذا الملاك يشترط فيه ان يكون 
العنوانان‏عرضيين اي ليسا طوليين كالجنس و النوع و الفصل 
حيث ان الفصل متمم للجنس و فى طوله و الوجدان شاهد 
على صحة الامر بالخط مع النهى عن انحنائه و هذا بنفسه منبه 
وجدانى يدل‏على كفاية تعدد العنوان فى جواز الاجتماع و ان 
كان المعنون واحدا بحسب عالم الوجود الخارجى،و هكذا 
نستنتج ان النسبة بين الملاك الثانى للجواز و الملاك الثالث 
العموم و الخصوص‏المطلق اي ان الملاك الثانى اوسع من 
الملاك الثالث،كما ان النسبة بين هذين الملاكين للجواز و 
بين الملاك الاول الذي كان يكتفى فى الجواز بان يكون الامر 
بصرف الوجود و النهى عن‏الفرد- مع قطع النظر عن مسالة 
لزوم التخيير الشرعى بحسب عالم الارادة و الحب-هو العموم 
من وجه اذ يفترق الملاك الاول عن الاخيرين فى مثل الامر 
بالصلاة و النهى عن الصلاة فى‏الحمام و يفترق الاخيران عنه 
فيما اذا فرض ان الامر كان بنحو مطلق الوجود ايضا لا بنحو 
صرف الوجود. 
و بعد هذا ينبغى البحث فى التطبيق المعروف لهذه المسالة و 
هو الصلاة فى المغصوب. 
التطبيق المعروف لمسالة الاجتماع 
لا اشكال فى الامر بالصلاة و النهى عن الغصب و قد وقع من 
جرا ذلك البحث فى حالة ما اذا اجتمع هذان العنوانان فى مورد 
واحد،كما اذا صلى فى المغصوب فهل يمكن ان تكون‏الصلاة 
حينئذ صحيحة و مصداقا للمامور به،ام لا؟. 
و هذا الفرع ينحل الى فرعين: 
الفرع الاول-الصلاة فى اللباس المغصوب. 
الفرع الثانى-الصلاة فى المكان المغصوب. 
و الفرع الاول-فيه مسالتان: 
احداهما-ان يكون اللباس المغصوب هو الساتر. 
الثانية-ان لا يكون هو الساتر بل امر اخر. 
و يوجد تقريبان لاثبات الامتناع يختص احدهما بالمسالة الاولى 
بينما يعم ثانيهما كلتا المسالتين. 
اما التقريب المختص بالمسالة الاولى:فهو ان الستر جزء واجب 
فى الصلاة فلو كان باللباس المغصوب كان حراما لكونه تصرفا 
فى المغصوب فيلزم اجتماع الامر و النهى فى فعل واحد. 
و هذا التقريب غير تام،لان المورد ليس من موارد مسالة 
الاجتماع لان التستر بحسب الحقيقة قيد للصلاة و ليس جزءا 
منها على حد قيدية الاستقبال،و فى القيود الامر لا ينبسط 
على القيدبل على التقيد فحسب فيكون التستر خارجا عن 
مصب الامر بالصلاة،و الدليل على ذلك مضافا:الى قصور الادلة 
عن اثبات جزئية التستر،انه لو كان جزءا لكان يجب اتيانه على 
وجه قربى‏مع وضوح انه قد لا يكون ملتفتا اليه و لا يجب اتيانه 
مع قصد القربة،فلو لم يقم اجماع تعبدي على اشتراط اباحة 
الساتر كان مقتضى القاعدة صحة الصلاة فى الساتر المغصوب. 
و اما التقريب الثانى و الذي يعم المسالتين:فهو لزوم اجتماع 
الامر و النهى لا بلحاظ الستر بل بلحاظ الفعل الصلاتى نفسه 
من قيام و ركوع و سجود،لان هذه الافعال الصلاتية 
تستوجب‏تحريك الثوب او الساتر المغصوب و التصرف فيه اذ 
الركوع و السجود و القيام تستلزم الهوي و النهوض و هما علة 
تحريك اللباس المغصوب فلو كان الهوي و النهوض اجزا 
للصلاة لزم‏الاجتماع بلحاظهما لان علة الحرام حرام ايضا،و لو 
فرض انهما مقدمتان لما هو جزء من الركوع و السجود قيل بان 
نفس الركوع و السجود ايضا علة لتحريك الثوب او طيه و هو 
تصرف‏فيه.و هذا البيان لو تم فلا يفرق فيه بين الساتر المغصوب 
و غيره كما لا يخفى. 
و فيه:ان الافعال الصلاتية ليست علة تامة لتحريك اللباس 
المغصوب-حتى لو فرضنا ان هذا التحريك تصرف فى الغصب و 
محرم-لان مجرد الركوع و السجود او النهوض و الهوي 
ليس‏تمام السبب فى تحرك الثوب بل هناك اجزا اخرى له لا 
اقل من ابقاء الثوب على البدن و عدم فصله عنه حين الركوع و 
السجود.و هكذا يتضح ان الفرع الاول خارج عن مسالة 
الاجتماع. 
و اما الفرع الثانى-اي الصلاة فى المكان المغصوب فقد يتصور 
انه من تطبيقات مسالة الاجتماع،حيث ان عنوان الصلاة مامور 
به و عنوان الغصب منهى عنه و هما صادقان فى المجمع. 
و لكن ينبغى ان يعلم:ان عنوان الغصب ليس الا عنوانا مشيرا 
الى واقع العناوين و التصرفات الخارجية فى مال الغير 
كالدخول فى(بيوت غير بيوتكم)و(اكل مال الغير)و غير ذلك 
مما دلت‏الايات و الروايات على حرمتها،و عنوان الغصب ليس 
بنفسه مركز النهى و مصبه،و عليه فالحرام فى مكان راجع الى 
الغير انما هو التصرف فيه بتغيير او بالكون فيه و اشغال حيز 
منه او بالقاءالثقل عليه و نحو ذلك. 
فلابد و ان نرى ان هذه العناوين يتحد شى‏ء منها مع فعل من 
افعال الصلاة ام لا؟فنقول: 
الصلاة تشتمل على عدة امور: 
منها-النية و القصد،و لا اشكال فى انه ليس شيئا من العناوين 
المحرمة المذكورة. 
و منها-ما هو من مقولة فعل اللسان،كالقراة و التسبيح و 
التهليل و الذكر،و هذا ايضا ليس مصداقا لشى‏ء من العناوين 
المحرمة. 
و دعوى:ان القراة يستوجب تحريك الهوا و تموجه و هو تصرف 
فى فضاء ملك الغير و هوائه. 
مدفوعة:اولا-بان القراة او الصوت ليس عين التموج فى الهوا و 
انما يحصل بسببه فيكون التموج علة لحصول الصوت و القراة 
لا نفسها. 
و ثانيا-لو سلمنا انه نفس التموج فلا دليل على حرمة التصرف 
فى هوا ملك الغير فان الانسان يملك الفضاء لا الهوا الذي فيه،و 
لهذا يجوز سحبه و تغييره او سحب جزء من خارجه. 
و ثالثا-لا دليل على حرمة هذا المقدار من التصرف،فانه بحسب 
نظر العرف ليس هذا تصرفا او تغييرا فى ملك الغير ليشمله 
دليل حرمة التصرف،خصوصا بعد ان لم يكن هناك دليل 
لفظ‏ى‏مطلق. 
و منها-ما يكون من مقولة افعال الجوارح كالركوع و السجود و 
القيام،فيقال:بان هذه الافعال بنفسها تصرف فى المكان 
المتعلق بالغير. 
و فيه:ان القيام و الركوع و السجود بما هى افعال المصلى 
تصرف فى جسم الراكع و القائم و الساجد لا فى ملك الغير،نعم 
كون المصلى فى ملك الغير تصرف فيه الا ان هذا الكون 
ليس‏جزءا من افعال الصلاة. 
و قد يقال:ان من الافعال الاستقرار و هو كون فى المكان 
المغصوب. 
و فيه:ان الاستقرار و الطمانينة يعنى عدم الاضطراب و 
التارجح يمنة و يسرة و هذا غير الكون فى المكان المغصوب و 
لهذا يمكنه ان ينتقل من مكان الى آخر دون الاخلال 
بالطمانينة. 
و قد يقال:بان الهوي الى الركوع او السجود تصرف و حركة فى 
ملك الغير و فضائه و هو محرم ايضا.و الجواب:ان الهوي ليس 
جزءا من الصلاة و ان كان مقدمة لبعض اجزائه. 
و هكذا يتضح:ان هذه البيانات كلها لم تنجح لتصوير مركز 
اجتماع بين المامور به و المنهى عنه. 
نعم هناك امر رابع ربما يكون بلحاظه الاجتماع و هو مربوط 
بتحقيق معنى السجود. 
فانه قد يقال:ان السجود ليس عبارة عن مجرد التماس بين 
الجبهة و الارض و انما فيه معنى وضع الجبهة على الارض 
الذي هو نحو القاء الثقل على الارض و هو نوع تصرف فيها،و 
حينئذ ان‏قلنا بجواز الاجتماع على اساس الملاك الثالث او 
الثانى فبعد ان عرفت ان المحرم ليس هو عنوان الغصب بل 
واقع الفعل الذي يتحقق به الغصب- و هو القاء الثقل فى 
المقام-يظهر عدم‏انطباق شى‏ء من الملاكين للجواز هنا،نعم لو 
قبلنا الملاك الاول القائل بان الامر بصرف الوجود لا يتنافى مع 
النهى عن الفرد و الحصة جاز الاجتماع فى المقام.و هكذا 
يتضح:ان الاجتماع‏انما يمكن ادعاه بلحاظ السجود و وضع 
الجبهة على الارض فى الصلاة فما لا سجود فيه بهذا النحو من 
الصلوات لا يكون من تطبيقات هذه المسالة اي من زاوية 
مسالة امتناع الاجتماع لامحذور فيها و ان كان من الزاوية 
الفقهية قد يستدل ببعض الروايات على بطلان الصلاة فى 
المكان المغصوب،و البحث عنه فى ذمة علم الفقه. 
بعد هذا يقع البحث فى تنبيهات مسالة الاجتماع،و قد ادرجنا 
فيها جملة من البحوث التى قدمت فى كلمات المحققين على 
استعراض اصل المسالة لما وجدناه من ان تحقيق تلك 
الامورمتفرع على فهم اصل مسالة الاجتماع و ملاكات الجواز و 
الامتناع فيها. 
تنبيهات مسالة الاجتماع 
التنبيه الاول-فى تحقيق هوية هذه المسالة من حيث كونها 
اصولية او فقهية او كلامية او من المبادئ التصديقية. 
و قد ذكر صاحب الكفاية طبقا لضابطة اصولية المسالة عنده 
انها اصولية لوقوع نتيجتها فى طريق استنباط حكم شرعى 
كلى هو صحة الصلاة فى الدار المغصوبة او بطلانها((11)). 
و اشكل عليه المحقق النائينى(قده)بان اللازم وقوعها كبرى 
فى قياس الاستنباط طبقا لمبناه فى اصولية المسالة-اي لا 
يحتاج معها الى ضم كبرى اخرى و بما ان هذه المسالة من 
دون ضم‏كبرى اخرى اليها كفساد العبادة بالنهى عنها لا تثبت 
حكما شرعيا فلا يمكن ان تكون مسالة اصولية((12)). 
و اجاب السيد الاستاذ عن الاشكال:بكفاية استغنائها عن كبرى 
اخرى على احد التقديرين،و هو تقدير القول بالجواز فانه لا 
يحتاج فى تصحيح العبادة عندئذ الى كبرى‏اخرى((13)). 
و لنا على كل هذه الكلمات ملاحظات. 
اما كلام الاستاذ فيمكن الاجابة عليه:بعد تسليم الضابطة 
المذكورة لاصولية المسالة بانه حتى على تقدير القول بالجواز 
نحتاج الى ضم كبرى اصولية اخرى اذ لو قيل بالجواز بملاك 
كفاية‏تعدد العنوان كان لابد من ضم كبرى عدم قدح النهى 
عن مصداق المامور به و لو بعنوان آخر فى صحة العبادة و 
استيناف بحث حول ذلك. 
و ان قيل بالجوزا بملاك تعدد المعنون فايضا نحتاج فى 
تصحيح العبادة اما الى القول بامكان الترتب،كما لو فرض عدم 
المندوحة او وجودها و لكن قلنا بان الامر بالجامع بين الفرد 
غيرالمزاحم مع الحرام و الفرد المزاحم غير ممكن الا بنحو 
الترتب لاشتراط ان يكون متعلق الامر مقدورا عقلا و شرعا كما 
ذهب اليه المحقق النائينى،او الى كبرى امكان الامر بالجامع 
بين‏المقدور و غير المقدور،اذن فتصحيح العبادة فى مورد 
الاجتماع بحاجة الى ضم كبرى اخرى على كل حال،فاذا فرض 
ان الثمرة لهذه المسالة تصحيح العبادة فى مورد الاجتماع 
فهى‏تتوقف على ضم قاعدة اخرى على تمام تقادير مسالة 
الاجتماع. 
و اما التعليق على كلام المحقق النائينى(قده)فبان لصاحب 
الكفاية ان يجعل الثمرة المستنبطة من هذه المسالة نفس 
الوجوب و الحرمة فى مورد الاجتماع اثباتا و نفيا فانهما حكمان 
شرعيان‏كليان ايضا،فلا حاجة الى جعل خصوص صحة العبادة 
او بطلانها فى المجمع ثمرة،و هذه الثمرة لا يحتاج فى 
استنباطها الى ضم كبرى اخرى. 
هذا،و الصحيح:ان كل هذا الكلام لا موضوع له بناءا على ما هو 
الضابط عندنا لاصولية المسالة من ان تثبت الحكم الشرعى 
الكلى بنحو الاستنباط و التوسيط و ان تكون مشتركة سيالة 
فى‏اكثر من باب فقهى و ان تكون مرتبطة بالشارع لا اجنبية 
عنه، فكلما تحققت هذه الخصائص الثلاث فى مسالة كانت 
اصولية،و هى مجتمعة فى مسالتنا هذه فانها تثبت الوجوب و 
الحرمة اوالصحة و البطلان فى مورد الاجتماع بنحو التوسيط 
لا التطبيق،فان الوجوب او الصحة كحكمين شرعيين 
مجعولين يستنبطان من قاعدة امكان الاجتماع العقلية و 
ليست تطبيقا لها،كما ان‏القاعدة لا تختص بباب فقهى خاص،و 
هى مرتبطة بالشارع و احكامه من وجوب او حرمة و ليست 
مرتبطة بامر خارجى مستقل عن الشارع كوثاقة الراوي او 
فسقه. 
فالصحيح ان هذه المسالة اصولية. 
التنبيه الثانى-ان الامكان و الامتناع المبحوث عنهما فى هذه 
المسالة هل هو بحسب نظر العقل اوالعرف؟فانه ربما قيل 
بامكان الاجتماع عقلا و امتناعه عرفا. 
و قد استشكل فيه:بان الامكان و الامتناع امران واقعيان 
يدركهما العقل و لا شان للعرف فى ذلك و ليس نظره حجة 
فى تشخيصهما و انما يمكن ان يحتج بنظر العرف فى باب 
المفاهيم وتحديد مداليل الالفاظ. 
و التحقيق:ان نظر العرف فى تشخيص المصاديق من حيث هو 
تشخيص للمصاديق و ان لم يكن حجة كما افيد،الا انه لو فرض 
نشوء دلالة التزامية عرفية للدليل اللفظ‏ى نتيجة نظر عرفى‏فى 
المصداق او نتيجة امتناع يتصوره العرف و ان لم يكن امتناعا 
بالدقة فهذه الدلالة الالتزامية العرفية سوف تكون مشمولة 
لدليل حجية الظهور و الدلالات ايضا،و الحاصل:كلما كان 
هناك‏توسعة فى الدلالة او المفهوم للدليل و لو كان فى طول 
نظر عرفى تطبيقى كان حجة و مفيدا فقهيا.و هذا له تطبيقات 
كثيرة فى الفقه،فمثلا دليل مطهرية شى‏ء يدل عرفا و 
بالملازمة على‏طهارته لان المطهر لا يعقل عرفا ان لا يكون 
طاهرا مع انه عقلا لا امتناع فى ذلك و دليل نجاسة الماء 
النجس المتمم بالطاهر كرا يلازم عرفا نجاسة الماء كله و ان 
كان عقلا لا يمتنع ذلك،وهكذا فى المقام لو فرض الامتناع 
عرفا لاجتماع الامر و النهى فى موضوع واحد كان دليل وجوب 
الصلاة مثلا دالا بالملازمة العرفية على اختصاصها بغير الفرد 
المحرم. 
اذن فالبحث عن الامكان و الامتناع العرفى معقول و مفيد 
فقهيا ايضا،نعم هناك فرق بين الامتناع العرفى و الامتناع 
العقلى من حيث ان الامتناع العرفى يختص اثره بما اذا كان 
الدليل على‏الامر او النهى لفظيا،فلا يتم فيما اذا كان الدليل 
لبيا من اجماع او غيره لما عرفت من ان الامتناع عرفا انما 
يجدي اذا كان منشئا لتشكيل دلالة فى الدليل تكون موضوعا 
لكبرى حجية‏الدلالات،و هذا مخصوص بباب الالفاظ و دلالاتها 
و لا مجال له فى الادلة اللبية. 
ثم ان الصحيح عدم الامتناع عرفا فى كل مورد نقول فيه بعدم 
الامتناع عقلا. 
و الوجه فى ذلك:ان الامتناع العقلى على ما بيناه انما هو 
بلحاظ مبادئ الحكم من الحب و البغض و الارادة و الكراهة و 
الانسان العرفى يعيش هذه الحالات بحسب وجدانه و يمر فى 
حياته‏حتما بعناوين يحب بعضها و يبغض بعضها الاخر و قد 
يجتمعان فى مورد واحد فاذا كان عقلا يجوز ذلك فالانسان 
العرفى سوف يحس بوجدانه حتما امكان ان يجتمع الحب و 
البغض فى‏مورد على شى‏ء واحد بعنوانين فيذعن بامكانه و عدم 
امتناعه. 
التنبيه الثالث-فى الفرق بين مسالة الاجتماع و مسالة اقتضاء 
النهى لفساد العبادة.حيث قد يتوهم اتحادهما باعتبار ان 
البحث هنا عن ان النهى عن شى‏ء هل يوجب زوال امره ام لا؟و 
البحث‏فى تلك المسالة عن ان النهى عن العبادة هل يقتضى 
بطلانها اي عدم وقوعها مصداقا للمامور به ام لا؟ 
و هذه نفس الجهة المبحوث عنها فى مسالة الاجتماع. 
و قد حاول صاحب القوانين(قده)التفرقة بين المسالتين 
بحسب الموضوع و ان موضوع مسالة الاجتماع ما اذا كان هناك 
عنوانان بينهما عموم و خصوص من وجه كالغصب و 
الصلاة،بينماموضوع مسالة النهى عن العبادة ما اذا كان هناك 
امر بالجامع و نهى عن فرد من افراده. 
و اشكل عليه فى الفصول:بان موضوع بحث الاجتماع ما اذا كان 
هناك عنوانان على معنون واحد سواا كانت النسبة بينهما 
عموم من وجه او عموم مطلق،نعم موضوع المسالة الاخرى ما 
اذاكان النهى متعلقا بفرد من افراد العبادة. 
و كلا هذين البيانين اذا اريد ظاهرهما فهو واضح الفساد فانه 
كما لا يختص البحث عن جواز الاجتماع بما اذا كان العنوانان 
عامين من وجه كذلك لا يختص البحث عن اقتضاء النهى 
عن‏العبادة لفسادها بما اذا كان النهى قد تعلق بالعبادة من 
خلال عنوان اخص منها بل يشمل ما اذا تعلق بها و لو من خلال 
عنوان اعم منها من وجه. 
كما ان ما جعله موضوعا لمسالة الاقتضاء من وجود عنوان واحد 
تعلق بجامعه الامر و بفرده النهى ايضا مندرج فى مبحث 
الاجتماع بالملاك الاول الذي ذكرناه للجواز كما 
تقدم‏شرحه((14)). 
و من هناك ذكرت مدرسة المحقق النائينى(قده):بان الفارق 
بين المسالتين ليس من حيث الموضوع بل من حيث 
الرتبة،فان مسالة الاجتماع تنقح موضوع مسالة الاقتضاء،فان 
المبحوث عنه‏هنا بحسب الحقيقة انما هو سريان النهى الى ما 
تعلق به الامر-كالصلاة-و عدمه فاذا ثبت السريان تنقح موضع 
تلك المسالة فيبحث عند ذاك عن اقتضاء النهى للفساد و اذا 
ثبت عدم السريان‏فلا موضوع لتلك المسالة. 
و هذه التفرقة ايضا غير مطابقة مع الواقع،فان البحث فى مسالة 
الاجتماع ليس عن السراية و عدمها بل عن جواز اجتماع الامر و 
النهى و لو مع فرض السراية و وحدة المعنون-كما هو الحال‏فى 
الملاك الاول للجواز-فيكون البحث فى هذه الجهة فى عرض 
البحث فى مسالة اقتضاء النهى للفساد من حيث الرتبة. 
و لصاحب الكفاية ايضا كلام فى التفرقة بين المسالتين 
حاصله:ان الفرق ليس و لا ينبغى ان يكون بلحاظ الموضوع و 
الا امكن تقسيم كل بحث الى بحوث عديدة-كما ذكر ذلك فى 
موضوع‏العلم-و انما المعيار فى تمايز المسائل بعضها عن بعض 
بتمايز جهة البحث فيها،و جهة البحث فى المقام هو السراية و 
عدمها،و جهة البحث فى المسالة القادمة اقتضاء النهى 
للبطلان وعدمه((15)). 
و هذا الفارق ايضا لا يرجع الى محصل اذ لو كان المراد من جهة 
البحث المحمول فالسراية ليست هى محمول مسالتنا و انما 
المحمول هو الجواز و الامتناع و اما السراية فحيثية 
تعليلية‏بمثابة البرهان لاثبات الامتناع،و المحمول هنا و هو 
الامتناع كالمحمول فى تلك المسالة و هو البطلان،على انه 
لماذا وافق على التمايز على اساس المحمول دون الموضوع.و 
ان اراد من‏جهة البحث الحيثية التى بها نثبت محمول المسالة 
لموضوعها اي واسطة الاثبات فالسراية يمكن ان يكون واسطة 
لاثبات محمول مسالة الاجتماع و لكن البطلان ليس واسطة 
فى المسالة‏القادمة بل نفس المحمول فكان ينبغى ان يذكر ان 
الجهة فيها مثلا عدم امكان قصد التقرب،على ان تعدد الحيثية 
التعليلية لا يوجب تعدد المسالة و لهذا لو كانت لمسالة واحدة 
حيثيات‏تعليلية و براهين عديدة لم تخرج عن كونها مسالة 
واحدة. 
و ان اراد من جهة البحث الغرض المتوخى من المسالة فمن 
الواضح ان الغرض الفقهى من المسالتين واحد و هو تصحيح 
العبادة و انطباق الامر على مورد النهى و عدمه. 
و التحقيق ان يقال:ان تعدد المسالة يتوقف على توفر مجموع 
شرطين. 
الشرط الاول-تعدد القضية اي تغاير المسالتين و الذي يكون اما 
بتغاير موضوعهمااو محمولها فان تعدد القضية يكون بذلك. 
الشرط الثانى-ان لا تكون الجهة التعليلية اي نكتة الثبوت فى 
المسالتين واحدة، اي مفروغا عن وحدتها فيهما بحيث لو ثبتت 
فى احداهما ثبتت فى الاخرى عند اهل تلك الصناعة ايضا. 
فمثلا استلزام وجوب الصلاة لوجوب مقدمته مسالة مغايرة مع 
استلزام وجوب الصوم لوجوب مقدمته الا ان نكتة الثبوت 
واحدة فى المسالتين عند اهل الصناعة فلا معنى لعقد 
بحثين‏لهما. 
و فى المقام كلا هذين الشرطين متحقق،اما الاول فلان 
المسالتين متغايرتان فى المحمول على الاقل،فان المحمول 
فى المقام عبارة عن ان النهى هل ينافى الامر كحكم تكليفى ام 
لا؟والمحمول فى المسالة القادمة ان الحرمة هل تنافى الصحة 
كحكم وضعى ام لا؟واحدهما غير الاخر. 
و اما الشرط الثانى،فلوضوح ان نكتة المنافاة الاولى يمكن ان 
تكون غير نكتة المنافاة الثانية،كما اذا قيل بامتناع الاجتماع مع 
القول بالصحة وضعا من جهة الملاك و كفاية قصده فى 
التقرب،اوقيل بالجواز على اساس الملاك الاول مع القول 
بالفساد على اساس عدم امكان التقرب على القول بالسراية،و 
هكذا فحيثية الاثبات فى المسالتين ايضا متعددة. 
التنبيه الرابع-قد يتوهم ان بحث اجتماع الامر و النهى يبتنى 
على مسالة تعلق الامر بالطبيعة او الافراد،فاذا قلنا بان الاوامر 
تتعلق بالافراد ثبتت السراية و امتناع الاجتماع،بخلاف ما اذا 
قيل‏بانها تتعلق بالطبايع اذ يقال بالجواز مثلا لتغاير متعلقهما،او 
يقال بانه على هذا التقدير يقع النزاع فى الجواز و الامتناع من 
جهة ان الطبيعة انما تلحظ بما هى فانية فى الخارج فقد يقال 
بالسراية‏عندئذ. 
و قد دفع هذا التوهم كل من صاحب الكفاية(قده)و المحقق 
النائينى(قده)ببيان خاص. 
فصاحب الكفاية ذكر:ان نكتة الامتناع و الجواز فى هذه المسالة 
غير مرتبطة بمسالة تعلق الاوامر بالطبايع او الافراد،اذ يمكن 
على كلا التقديرين فى تلك المسالة البحث هنا فى الجواز 
والامتناع باعتبار ان نكتته عبارة عن كفاية تعدد العنوان لدفع 
التضاد او عدم كفايتها فى ذلك سواا كان الامر متعلقا بالطبيعة 
او الفرد،فلو قيل بان تعدد العنوان يكفى فى دفع التضاد جاز 
الاجتماع‏حتى اذا كان الامر يتعلق بالافراد لوجود عنوانين 
فرديين،و ان كان تعدد العنوان لا يكفى لم يمكن الاجتماع و لو 
كان الامر متعلقا بالطبيعة لان المفروض ان الطبيعتين 
منطبقتان على موجودواحد خارجا((16)). 
و المحقق النائينى(قده)افاد:ان النكتة هنا ان تعدد العنوان هل 
يوجب تعدد المعنون خارجا لكون التركيب بينهما انضماميا او 
لا لان التركيب اتحادي؟فعلى القول بالتعدد جاز الاجتماع و 
لوكان متعلق الاوامر الافراد لا الطبايع لتعدد الفرد خارجا،و 
على القول بالاتحاد لم يمكن الاجتماع حتى اذا كان متعلق 
الاوامر الطبايع لا الافراد((17)). 
و التحقيق ان يقال:ان للقول بجواز اجتماع الامر و النهى 
ملاكات و مسالك ثلاثة تقدمت،و فى مسالة تعلق الامر 
بالطبايع لا الافراد توجد مسالك متعددة لمعنى تعلق الامر 
بالافراد تقدمت‏فى محلها ايضا،و بعض تلك المسالك يكون له 
تاثير على بعض المسالك للجواز فى مسالتنا،و بعضها حيادية لا 
تؤثر شيئا فى المقام،و لتوضيح ذلك نستعرض اهم المسالك 
فى مسالة تعلق‏الاوامر بالطبيعه او الافراد مع ملاحظة مدى 
تاثير كل منها على مسالك القول بالجواز فنقول: 
المسلك الاول-ان يكون مراد القائل بتعلق الاوامر بالطبيعة 
تعلقها بالجامع بنحو صرف الوجود و بنحو التخيير العقلى بين 
افرادها بينما القائل بتعلقهما بالافراد يرى تعلقها بكل فرد 
من‏افرادالطبيعة بدلا على سبيل التخيير الشرعى. 
و هذا المسلك يؤثر فى المقام على الملاك الاول للجواز كما 
ذكرنا فى دفعه دون الملاك الثانى فضلا عن الثالث كما هو 
ظاهر. 
المسلك الثانى-ان يراد بتعلق الامر بالطبيعة بقاؤه على 
الطبيعة فى قبال سريانه الى الافراد بمعنى سريانها الى 
المشخصات العرفية للطبيعة خارجا كالكون فى مكان خاص او 
زمان خاص اوصفة خاصة،و بناءا على هذا المسلك يبطل 
الملاك الثالث للجواز، اذ حتى اذا فرض التركيب انضماميا لا 
اتحاديا سوف يسري الامر الى المشخصات العرفية لوجود 
الطبيعة فى الخارج والتى منها خصوصية المبدا المنهى عنه 
فى مورد الاجتماع. 
و لكنه لا يبطل الملاك الثانى لان السريان الى المشخصات لا 
يعنى السريان الى عنوان المشخص و طبيعى الغصب بل 
السريان اليها بما هى مشخصات. 
و كذلك لا يبطل الملاك الاول لان الامر بالطبيعة مع 
مشخصاتها المسامحية ايضا امر بصرف الوجود فلا يتنافى مع 
النهى عن الحصة. 
المسلك الثالث-ان يراد من تعلق الامر بالطبيعة تعلقه 
بالطبيعة بما هى هى و من تعلقه بالافراد تعلقه بالطبيعة بما 
هى فانية فى الوجود الخارجى.
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و هذا المسلك لا يبطل شيئا من ملاكات الجواز فى المقام كما
هو واضح. 
الا انه على هذا المسلك سوف يكون القول بتعلق الامر 
بالطبيعة بما هى هى لا بما هى فانية فى الخارج مستوجبا 
لتعين الملاك الثانى للجواز فى المقام بوضوح و من دون 
مناقشة كما لايخفى. 
المسلك الرابع-ان يكون مراد البحث عن تعلق الامر بالطبايع او 
الافراد الى البحث عن اصالة الوجود او اصالة الماهية،فمن 
يقول بان الاصل هو الوجود يقول بتعلقها بالافراد و من يقول 
بان‏الاصل هو الماهية يقول بتعلقها بالطبيعة لانها الماهية. 
و بناءا على هذا المسلك قد يتوهم ابتناء البحث فى المقام على 
تلك المسالة،حيث انه بناءا على اصالة الوجود و تعلق الامر به لا 
يوجد الا وجود واحد فى مورد الاجتماع فلا يمكن‏الاجتماع و 
بناءا على اصالة الماهية و تعلق الامر بالطبيعة يجوز الاجتماع 
لتعدد الماهية. 
و هذا التوهم فاسد فان القول باصالة الوجود او اصالة الماهية لا 
يؤثر على المقام، اذ كلما كان الموجود واحدا كانت الماهية 
الحقيقية واحدة ايضا و انما يتصور التكثر فى العناوين 
العرضية‏الانتزاعية لا العناوين الماهوية الحقيقية فلا ربط 
لمسالتنا بمصطلحات اصالة الوجود او الماهية،اذ ليس بين 
القول باصالة الوجود و القول باصالة الماهية اختلاف فى الوحدة 
و التعددالخارجى بل كل ما يراه القائل باحدهما واحدا يراه 
الاخر واحدا ايضا،و انما الاختلاف فى ان الاصل و ما هو قوام 
الاشياء و حقيقتها هل هو امر عينى لا يمكن ان تدركه العقول 
الا عرضا،وهو مفهوم الوجود المشار به الى الخارج،او ان الاصل 
و القوام ما ينتزعه العقل و يدركه من المعقولات الاولية من 
الخارجيات؟فالخلاف فى هوية الخارج لا فى وحدته و تعدده 
كما هوواضح. 
التنبيه الخامس-فى انه هل يشترط فى موضوع بحث الاجتماع 
فرض ثبوت الملاكين فى المجمع ام لا يشترط ذلك؟و البحث 
هنا فى عدة جهات: 
الجهة الاولى-فى اصل هذه الشرطية التى جاءت فى كلمات 
المحقق الخراسانى(قده) حيث افاد:ان المجمع متى ما فرض 
واجدا لملاكى الامر و النهى دخل فى بحث الاجتماع و ان 
كلامنهما هل يمكن ان يؤثر فى ايجاد مقتضاه فيكون من 
اجتماع الامر و النهى او لا يمكن ذلك فعلى القول بالجواز 
يمكن ان يؤثرا معا فيجتمع الوجوب مع الحرمة تمسكا باطلاق 
دليلهما،وعلى القول بالامتناع يلزم التزاحم بين الملاكين و 
الاقتضاءين و لا يقع بينهما تعارض لان الملاكات مفروضة 
الوجود. 
و اما اذا كان الفرض ارتفاع احد الملاكين فى مورد الاجتماع 
فسوف يكون خارجا عن هذا البحث،لانه على كل تقدير سوف 
يقع التعارض بين دليلى الحرمة و الوجوب سواا قلنا بالجواز 
اوبالامتناع،لان احد الحكمين بلا ملاك فلا يعقل ثبوتهما معا و 
لا التزام بين مقتضيهما((18)). 
هذا حاصل ما ذكره فى الكفاية من دون ان يستدل عليه بشى‏ء 
و سوف يظهر بعض ما يمكن ان يكون دليلا على مدعاه. 
و قد ناقشت فى ذلك مدرسة المحقق النائينى(قده):بان 
مسالة الاجتماع غير مبتنية على القول بوجود ملاك للاحكام 
اصلا،بل حتى القائلين بعدم لزوم تبعية الاحكام للمصالح و 
المفاسد فى‏متعلقاتها يمكنهم البحث فى امكان او امتناع 
اجتماع الامر و النهى فى مورد واحد،لان مناط البحث هنا هو 
لزوم اجتماع الضدين-و هما الامر و النهى-فى موضوع واحد و 
هو محال حتى‏عند المنكر للتبعية فلا وجه لاشتراط وجود 
الملاكين فى مورد الاجتماع و لا ربط بين المسالتين((19)). 
و هذا النقاش كانه نشا عن مجرد تشابه لفظ‏ى بين ما ذكره 
المحقق الخراسانى من لزوم فعلية الملاكين فى المجمع و 
بين مسالة تبعية الاحكام للملاكات بمعنى المصالح و المفاسد 
للعباد. 
فانه من المظنون قويا ان مقصود المحقق الخراسانى من 
الملاك فى المقام لم يكن هو الملاك فى مسالة التبعية،و الا 
كان من الواضح ان مشكلة الاجتماع لا ربط لها بمسالة تبعية 
الاحكام‏للمصالح و المفاسد،و انما مقصوده سنخ ملاك للحكم 
لا يختلف فيه الاشعري مع المعتزلى،اي مبادئ الحكم،فان كل 
امر او نهى لابد له من مبادئ و لو كانت تلك المبادئ راجعة 
الى‏المولى نفسه لا الى العبد،بل و لو كانت جزافية و تحكمية و 
لا صلاح فيها للعباد اصلا،اذ كل حكم لابد من نشوئه من منشا 
و غرض لا محالة و لو لم يمكن فيه مصلحة للمكلف 
فمدعى‏صاحب الكفاية ان المجمع لابد و ان يكون مجمعا 
لملاك الامر و ملاك النهى اي للحيثية الداعية الى الامر و 
الحيثية الداعية الى النهى لكى ينفتح البحث عندئذ عن امكان 
اجتماع الامر والنهى او امتناعه فيه حتى يكون حال المجمع 
من حيث اشتماله على الحيثية الداعية الى الامر و النهى على 
حد سائر المصاديق و يبحث عن امكان فعلية الامر و النهى فيه 
من ناحية التضاد،واي ربط لهذه الشرطية بما جعلته مدرسة 
المحقق النائينى(قده)تفسيرا لكلام صاحب الكفاية(قده)و لعل 
الدافع لصاحب الكفاية فى تجشم هذه الشرطية كان هو الذب 
عن المشهور فى احدموضعين. 
الاول-ذهابهم الى التعارض بين العامين من وجه فى بحث 
تعارض الادلة من دون بناء ذلك و تفريعه على مسالة 
الامتناع،فكانه حاول ان يدفع عنهم بانه فى العامين من وجه 
من قبيل(اكرم‏العالم و لا تكرم الفاسق)لا يحرز اصل الملاكين 
فى المجمع بخلاف المقام. 
الثانى-ذهابهم الى صحة الصلاة فى المغصوب جهلا او نسيانا 
بخلاف الصلاة فى المانع كالصلاة فيما لا يؤكل لحمه،فحاول 
ان يجعل موضوع هذه المسالة ما اذا احرز الملاكين فانه 
حينئذمع الجهل او النسيان يمكن تصحيح العبادة و وقوعها 
مصداقا للواجب لاحراز الملاك و امكان التقرب به مع عدم 
تنجز الحرمة. 
و اياما كان فالمستند لهذه الشرطية يمكن ان يكون احد 
تقريبين: 
الاول-ان تعقل جواز الاجتماع و تصوره مبنى على ان يكون 
مقتضى الحكمين موجودا و ثابتا فى المورد فى المرتبة السابقة 
فلابد من افتراض وجود الملاكين فى المجمع قبل البحث 
عن‏جواز اجتماع الامر و النهى فيه و الا كان الاجتماع ممتنعا 
على كل حال و لو لعدم ملاك احدهما. 
و فيه:انه خلط بين الامتناع بالذات و الامتناع بالغير فان امتناع 
اجتماع الامر و النهى لعدم ملاك احدهما امتناع بالغير و ليس 
هو المبحوث عنه و انما المبحوث عنه الامتناع بالذات من 
ناحية‏التضاد سواا كان هناك مناطان ام لا،فحيثية البحث حتى 
مع عدم احراز المناطين هى هذا المعنى للامتناع و هو لا يلزم 
فى تعقله ثبوت المناطين بل قد يكون ثبوت الجواز فى هذه 
الحيثية‏منشا لاحراز المناطين كما يعترف به صاحب الكفاية 
بنفسه فى موضع لاحق من كلامه. 
الثانى-ان ثمرة جواز الاجتماع انما تظهر فى مورد فعلية 
الملاكين و ان كانت حيثية البحث غير مبتنية على ذلك فان 
ثمرة القول بالجواز اعنى فعلية الوجوب فى مورد الحرام فرع 
تمامية‏المناط لكلا الحكمين فى المجمع. 
و فيه:انه يكفى فى الثمرة عدم احراز انتفاء احد الملاكين فى 
المجمع و لا يشترط احراز ثبوتهما لانه بمجرد عدم احراز 
ارتفاع احد الملاكين يتمسك باطلاق دليل الامر لاحرازه 
فى‏المجمع. 
على انه لا ينبغى ان يؤخذ فى موضوع مسالة ما يكون دخيلا فى 
ترتب الثمرة على تلك المسالة،فترتب الثمرة على مسالة دلالة 
الامر على الوجوب متوقف على عدم وجود معارض له 
فهل‏يعنى اخذ ذلك شرطا فى موضوع البحث عن دلالة الامر 
على الوجوب؟. 
الجهة الثانية-فى طريق اثبات فعلية الملاكين فى مورد 
الاجتماع،و لا اشكال فى انه لو وجد دليل خاص على ذلك او 
قيل بالجواز امكن اثبات ذلك تمسكا بدلالة الدليل الخاص او 
اطلاق‏دليل الامر. 
كما انه لو فرض ان مفاد دليل الوجوب هو الحكم الاقتضائى لا 
الفعلى امكن التمسك به فى مورد النهى لعدم المنافاة بين 
مدلوله مع الحرمة. 
نعم يقع التزاحم بين الاقتضاءين فى الفرض الاول و الثالث 
بخلاف الفرض الثانى الذي ليس فيه تزاحم و لاتعارض،و هذه 
الحالات الثلاث ذكرها صاحب الكفاية ايضا. 
و اما اذا كان مفاد الدليل الحكم الفعلى و قلنا بالامتناع فقد 
ذكر صاحب الكفاية فيه:انه لا سبيل الى اثبات المناطين لوقوع 
التعارض بين دليل الامر مع دليل النهى فى هذه الحالة و بعد 
التساقط‏لا يبقى دليل يمكن ان نثبت به الملاك. 
و قد علق على هذه الحالة المحقق الاصفهانى(قده):بامكان 
اثبات الملاك باحد طريقين((20)): 
الاول-التمسك بالدلالة الالتزامية لدليلى الامر و النهى على 
الملاك بعد سقوط دلالتهما المطابقية على الخطاب فى مورد 
الاجتماع. 
و هذا الكلام مبنى على اصل سيال فى موارد كثيرة هو عدم 
تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية فى الحجية،و الصحيح هو 
التبعية على ما ذكرناه مرارا. 
على انه لو فرض ذلك لم يختص ذلك بالمقام بل صح فى ساير 
موارد التعارض،كما اذا قال صل و لا تصل،فانه ايضا يمكن ان 
يكون فى كل من الفعل و الترك ملاك او محبوبية و 
مبغوضية‏شانية كمورد الاجتماع مع انه لا يلتزم به احد((21)). 
و كان المحقق العراقى(قده)الذي وافق الاصفهانى(قده)على 
اثبات الملاك بالدلالة الالتزامية تفطن الى هذا النقض الذي لا 
يلتزم به احد فحاول الجواب عليه بما حاصله:ان 
خطاب(صل)و(لاتصل)مثلا انما كانا من باب التعارض لا 
التزاحم الملاكى،لانهما بالدقة يتعارضان حتى بلحاظ الدلالة 
الالتزامية على الملاك بخلاف (صل)و(لا تغصب)و الوجه فى 
ذلك ان‏لخطاب(صل)مثلا بحسب الحقيقة اربع دلالات: 
1-الدلالة على طلب المادة و هى الصلاة بالمطابقة. 
-2الدلالة على النهى عن ضده العام و هو ترك الصلاة بالالتزام. 
-3الدلالة على ملاك الطلب فى الصلاة بالالتزام. 
-4الدلالة على ان الضد العام فاقد لمبادئ الطلب بالالتزام. 
فاذا اتضح ان لكل خطاب هذه الدلالات الاربع فسوف يقع فى 
موارد التعارض التكاذب بين المدلولين الالتزاميين الثالث و 
الرابع فى كل من الدليلين مع الاخر،اي المدلول الرابع 
فى‏خطاب(صل)يعارض المدلول الثالث فى خطاب(لا تصل) و 
المدلول الرابع فى خطاب(لا تصل)يعارض المدلول الثالث فى 
خطاب(صل)و معه لا يبقى ما يثبت الملاك. 
و هذا بخلاف موارد الاجتماع،اعنى ما اذا امر بالصلاة و نهى عن 
الغصب،لان هذين العنوانين اما ان يفرض تغايرهما ذاتا او يفرض 
وجود جزء مشترك بينهما،بان كانت الصلاة عبارة عن‏الحركة 
المضافة الى المولى و الغصب عبارة عن الحركة المضافة الى 
مال الغير.ففى الفرض الاول يكون من الواضح ان الامر بالصلاة 
و ان دل على فقدان نقيضها من الملاك الا ان نقيضهاليس هو 
عدم الغصب كما ان النهى عن الغصب لا يدل على فقدان 
الصلاة من الملاك. 
و اما فى الفرض الثانى،فالامر بالمجموع من الحركة و الصلاتية 
يدل على وجود الملاك فى هذا المجموع و النهى عن مجموع 
الحركة و الغصبية يدل على وجود الملاك فى ترك 
هذاالمجموع،و ترك المجموع من الحركة و الغصبية غير 
المجموع من الحركة و الصلاتية فلا يتعارض الامر بالصلاة و 
النهى عن الغصب بناءا على الامتناع بلحاظ الملاك فيدخلان 
فى باب‏التزاحم الملاكى((22)). 
و هذا الكلام غير تام لانه يرد عليه: 
اولا-عدم التسليم بالمدلول الرابع لخطاب(صل)اي الدلالة 
على فقدان ترك الصلاة للملاك،اذ لو اريد استفادة ذلك 
بالملازمة من نفس الامر بالصلاة الذي هو المدلول المطابقى 
للخطاب‏فمن الواضح ان الامر بفعل لا يكشف عن ذلك و انما 
يكشف عن وجود ملاك فى طرف الفعل سواا كان تركه فاقدا 
لكل ملاك او كان فيه ملاك و لكنه مغلوب لملاك الفعل،و لو 
اريداستفادته من المدلول الالتزامى الاول اعنى حرمة الضد 
العام فمن الواضح ان حرمة الضد حرمة تبعية ناشئة من نفس 
ملاك الامر بالفعل و ليس بملاك آخر و هذا واضح. 
و ثانيا-النقض بما اذا ورد الامر بالصلاة و النهى عن الصلاة فى 
الحمام،اي موارد المطلق و المقيد لان النهى يدل على حرمة 
المجموع الدال بالالتزام على وجود ملاك فى تركه و 
ترك‏المجموع غير ترك الصلاة،مع انه لا يظن التزامه بالتزاحم 
الملاكى فى مثل ذلك((23)). 
الثانى-التمسك باطلاق المادة لاثبات الملاك فى المجمع 
بتقريب:ان الموانع و المحاذير العقلية انما تقيد اطلاق الهيئة و 
مفادها بما اذا لم يكن شى‏ء من المحاذير و اما مدلول المادة 
الذي‏هو الواجب لا الوجوب فلا موجب لتقييده بل يبقى 
الوجوب المقيد متعلقا بالمادة المطلقة فيكشف عن ثبوت 
الملاك فى مورد الاجتماع. 
و هذا التقريب يختلف عن اطلاق المادة فى مصطلح مدرسة 
المحقق النائينى(قده) فان مراد النائينى(قده)ان المادة تقع 
موضوعا لمحمولين فى عرض واحد الحكم و الملاك،و لهذا 
كان‏يجاب عنه:بان المحمولين طوليان و ليسا عرضيين،بينما 
المحقق الاصفهانى(قده)يريد تصوير اطلاق المادة من حيث 
وقوعها متعلقا للوجوب مع قبول الطولية بين الدلالة على 
الملاك والدلالة على الوجوب. 
و الصحيح فى الجواب حينئذ ان يقال: 
اولا-هذا الكلام انما يكون له وجه فيما اذا كان المحذور يقتضى 
تقييد الوجوب كما فى موارد العجز مثلا لا فى المقام الذي 
يكون المحذور راجعا الى مدلول المادة مع بقاء الهيئة 
على‏اطلاقها،فان المحال هنا اطلاق الواجب للفرد المحرم 
بحسب الفرض. 
و ثانيا-لو تنزلنا و سلمنا بان قيود الهيئة لا ترجع الى المادة و 
افترضنا بان الوجوب مقيد بفرض القدرة مثلا و اما الواجب 
فمطلق الفعل حتى الصادر فى حالات العجز مع ذلك قلنا،ان 
شكنافى المقام شك فى اتصاف الفعل الواقع فى حال عدم 
الوجوب بكونه ذا مصلحة و ملاك،و الاطلاق الذي يكشف عن 
الاتصاف بالملاك دائما انما هو اطلاق الوجوب و فعليته فى 
ذلك‏المورد لا اطلاق المادة فانها تنفى التقيد بقيود الوجود لا 
قيود الاتصاف و المفروض سقوط اطلاق الهيئة و عدم امكان 
التمسك به. 
الجهة الثالثة-التزاحم الملاكى هنا و هو التزاحم فى مصطلح 
المحقق الخراسانى (قده)يختلف عن التزاحم فى مقام 
الامتثال-و هو التزاحم فى مصطلح الميرزا(قده)- من حيث انه 
لا تنافى‏بين الحكمين فى التزاحم الامتثالى لان كلا منهما قد 
جعل مشروطا بعدم الاشتغال بالاهم او المساوي و لا محذور 
فى ذلك فانه بالاشتغال به يرتفع موضوع الاخر فلا تكاذب و لا 
تعارض‏بين دليليهما،كما انه لا دخل للمولى و لا يجب عليه 
بذل عناية مولوية فى مورد التزاحم و انما المكلف يختار الاهم 
منهما على المهم، و هذا بخلاف التزاحم الملاكى فان التنافى 
فيه بين‏نفس الجعلين لاستحالة اجتماعهمافى موضوع واحد 
مما يؤدي الى التكاذب و وقوع التعارض بين دليل كل منهما 
مع دليل‏الاخر،كما ان من وظيفة المولى هنا ان يبذل عنايته 
فى ترجيح‏اقوى المقتضيين على‏اضعفهما لان تشخيص 
مقتضيات الحكم و مبادئه الداعية للمولى الى جعل الحكم 
من‏وظيفة المولى لا العبد كما هو واضح. 
و بعدان اتضح الفرق بين التزاحم الملاكى و التزاحم فى مقام 
الامتثال يقع البحث فى جريان احكام كل من باب التزاحم و 
باب التعارض فى المقام،فنقول: 
اما مرجحات باب التزاحم فكانت عبارة عن تقديم الاهم على 
المهم و تقديم‏المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة 
الشرعية و تقديم ما ليس له بدل على ماله بدل،فلابد 
من‏ملاحظة ان هذه المرجحات الثلاثة هل تجري فى المقام اذا 
احرزشيئا منها فى احد الملاكين دون الاخر ام لا؟. 
الصحيح هو التفصيل بين صورتين: 
الصورة الاولى-ان يعلم من خارج دليلى الحكمين باجماع او 
نحوه ان احد الحكمين‏محفوظ ملاكه فى مورد الاجتماع و انه 
اهم او غير مشروط بالقدرة الشرعية او ليس له‏بدل 
بخلاف‏الاخر. 
الصورة الثانية-ان يثبت الملاك المرجح بدلالة من نفس دليل 
احد الحكمين و لوباحد التقريبين الذين تقدما عن المحقق 
الاصفهانى(قده)ففى الصورة الاولى يثبت الترجيح لا 
محالة،لان‏ثبوت الملاك الاهم او الذي ليس‏له بدل او الذي 
ليس مشروطا بالقدرة الشرعية معلوم من الخارج فيكون 
مقتضيه ثابتاو المانع عنه مفقودا،اذ المانع انما هو دليل الحكم 
الاخر و هو معلوم‏البطلان فى المقام‏بحسب الفرض. 
و اما فى الصورة الثانية الذي يثبت الملاك فيها بنفس دليل 
الحكم فيقع التعارض‏بينهما لا محالة،لان دليل الحكم الاخر 
سوف يدل بالالتزام على نفى اصل ملاك الحكم‏الاول و لو 
فرض‏العلم من الخارج بانه لو كان ثابتا لكان ارجح،و هذا يعنى 
وقوع‏التعارض بين الدليلين فى اثبات الملاك ايضا. 
و يلحق بالترجيح بالاهمية الترجيح باحتمال الاهمية فى احد 
الطرفين دون‏الاخر،فانه لو كان هذا الاحتمال موجودا فى احد 
الطرفين مفقودا فى الاخر و كان ثبوته من خارج الدليل 
كان‏مدلول الدليل الاخر ساقطا على كل حال،لانه يقتضى 
فعلية ملاكه و ارجحيته و هذا مقطوع العدم على كل حال فلا 
مانع عن التمسك بدليل الحكم الاول. 
نعم الترجيح بقوة احتمال الاهمية لا يتم فى المقام،فان هذا 
الاحتمال اذا كان واردا فى كل منهما غاية الامر كان فى 
احدهما اقوى منه فى الاخر فسواا كان ثبوت الملاك فى 
المجمع معلومامن خارج الدليلين او داخلهما فمفاد كل من 
الدليلين محتمل الثبوت،فتكون شبهة حكمية بلحاظ كل 
منهما بعد تساقط الدليلين و لا يسري التعارض هنا الى 
المدلولين الالتزاميين المثبتين‏للملاك كما لا يخفى. 
و اما جريان احكام باب التعارض فى المقام فقد ذكر صاحب 
الكفاية(قده):ان احراز الملاكين و احراز اقوائية احدهما على 
الاخر بنفسه يمهد لجمع عرفى هو حمل دليل الحكم 
ذي‏الملاك الاقوى على افادة الحكم الفعلى و دليل الحكم 
الاخر على افادة الحكم الاقتضائى الشانى. 
و فيه: 
اولا-ما اتضح مما تقدم من انه اذا كان الملاك الارجح مستفادا 
من خارج الدليلين سقط دليل الحكم المرجوح عن الحجية فى 
نفسه للقطع ببطلان مؤداه حينئذ،نعم هذا الكلام له وجه 
فيمااذا كان ثبوت الملاك الارجح بنفس الدليل. 
و ثانيا-ان هذا ليس جمعا عرفيا باعتبار ان الحكم الانشائى او 
الاقتضائى ليس حكما،خصوصا بحسب النظر العرفى الذي لا 
يفهم من الحكم الا البعث و التحريك الفعلى فهذا بحكم 
الغاءالدليل عرفا. 
ثم ان هنا عبارة لصاحب الكفاية مفادها انه اذا قدم احد 
الحكمين بمرجح دلالى او سندي فسوف يستكشف بطريق 
البرهان الانى انه اقوى مناطا من الاخر((24)) و الظاهر 
ان‏مقصوده استكشاف ذلك بعد فرض احراز فعلية الملاكين 
فى مورد الاجتماع فانه حينئذ لو ثبت ترجيح احد الحكمين 
ثبت بالدلالة الالتزامية لا محالة اقوائية ملاكه،فليس المقصود 
دلالة‏قوة الكشف و الدلالة فى احد الدليلين على قوة الملاك و 
نحو ذلك مما جعل تفسيرالكلامه ثم اعترض عليه بعدم التلازم 
بين مقام الاثبات و الكشف و بين مقام‏الثبوت و الملاك. 
و اياما كان فلا جمع عرفى بهذا الشكل فى المقام،بل يرجع الى 
المرجحات الدلالية الاخرى او المرجحات السندية ان كانت و 
كان التعارض بنحو التباين،و الا فالتعارض و التساقط،الا انه 
لايجوز الرجوع عندئذ الى اصل عملى يكون على خلاف كلا 
الملاكين المتزاحمين بحيث يلزم منه تفويتهما معا. 
ثم انه قد يتوهم:عدم صحة الرجوع الى المرجحات السندية 
فيما اذا امكن اثبات الملاكين بنفس الدليلين و لو باحد 
التقريبين المتقدمين من المحقق الاصفهانى(قده) لان 
فرضية الرجوع‏الى المرجح السندي ما اذا تكاذب الدليلان فى 
تمام مدلولهما بحيث لم يكن يمكن الاخذ بالسند فى شى‏ء 
منهما،و فى المقام يمكن الاخذ بمدلوليهما الالتزاميين بحسب 
الفرض فلايسري التعارض و التكاذب الى السندين ليرجع الى 
المرجح السندي. 
و فيه: 
اولا-ان مدرك الرجوع الى المرجح السندي الروايات العلاجية 
و هى كما تصدق فى سائر الموارد تصدق فى المقام ايضا،لان 
العنوان الوارد فى لسانها ان يكون احد الدليلين يامر بشى‏ء 
والاخر ينهى عنه،و هذا يصدق و لو فرض امكان الاخذ بشى‏ء من 
مدلول الدليلين-على بعض المبانى-و عدم سريان التعارض 
الى السندين بمر الصناعة. 
و ثانيا-لو فرض كفاية ثبوت المدلول الالتزامى للخطابات 
المتعارضة فى عدم سريان التعارض الى السندين فسوف لن 
يبقى مورد معتد به لاخبار العلاج و يكون ذلك بحكم الغائها 
عرفا،لماتقدم من انه بناءا على عدم التبعية بين الدلالتين فى 
الحجية لا يتفق مورد التعارض لا يكون لاحد المتعارضين 
مدلول التزامى يسلم عن المعارضة فمثل هذه الموارد هى 
القدر المتيقن‏لمضمون اخبار العلاج((25)). 
التنبيه السادس:فى تصحيح الامتثال باتيان المجمع على 
الاقوال فى هذه المسالة فنقول: 
اذا قيل بالامتناع و تقديم جانب الامر فلا اشكال فى صحة 
الامتثال بالمجمع و اجزائه سواا كان الواجب توصليا او عباديا و 
لا يوجد منشا لشبهة البطلان،و اذا قيل بالجواز فلا اشكال 
فى‏الامتثال اذا كان الواجب توصليا مع وجود المندوحة،و ان لم 
تكن مندوحة فالقول بالصحة و الاجتزا موقوف على القول 
بامكان الترتب او كشف الملاك. 
نعم‏اذا قيل بمبنى الميرزا(قده)من اختصاص متعلق التكاليف 
بالحصص المقدورة و افترضنا ان الممتنع شرعا كالممتنع عقلا 
كان شمول الامر للحصة فى المجمع الممنوع شرعا ايضا 
بحاجة‏الى امر ترتبى او احراز الملاك. 
و اما اذا كان الواجب تعبديا فاذا كان القول بالجواز على اساس 
الملاك الثالث للجواز اي على اساس تعدد المعنون خارجا 
فالكلام فيه هو الكلام فى الواجب التوصلى،و اما اذا قيل 
بالجوازعلى اساس الملاك الاول او الثانى فهناك وجه للبطلان 
ياتى بيانه فى تخريجات الفتوى المشهورة بالتفصيل بين 
صورتى الجهل بالحرمة و العلم بها. 
و اذا قيل بالامتناع و تقديم جانب النهى فاذا كان الواجب عباديا 
فلا اشكال فى‏البطلان و عدم الاجتزا لعدم امكان التقرب 
بالحرام،و ان كان الواجب توصليا فالاجتزا به موقوف على 
امكان‏احراز الملاك فى المجمع فان امكن احرازه اجتزا به و الا 
فلا.هذا كله على تقدير الامتناع و وصول النهى و اما اذا لم يصل 
النهى الى المكلف فقد حكم المشهور بصحة الامتثال و 
الاجتزابه حتى اذا كان الواجب عباديا. 
و هذا هو الذي وقع موردا للاشكال المعروف و الذي طرحه فى 
الكفاية و حاول ان يعالجه فى عدة مواضع منها،فانه اذا كان 
المبنى جواز الاجتماع ينبغى القول بصحة الامتثال حتى 
مع‏وصول النهى،و اذا كان المبنى امتناع الاجتماع وقع 
التعارض بين دليلى الامر و النهى فمع تقديم جانب النهى لا 
يصح الامتثال بالمجمع و لا يجتزا به سواا وصل النهى ام لم 
يصل،فكيف‏صدر التفصيل من المشهور بحيث افتى بصحة 
العبادة مع الجهل بالحرمة حتى القائل بالامتناع؟ 
و هذه الفتوى المشهورة يمكن ان تذكر بشانها عدة تخريجات. 
التخريج الاول:ما ذكره فى الكفاية من ان التضاد بين الاحكام 
انما هو فى مرحلة فعليتها و صيرورتها بعثا و تحريكا او منعا و 
زجرا بالفعل و الحكم ما لم يصل الى المكلف لا يبلغ هذه 
المرتبة‏فاذا كانت الحرمة واصلة و منجزة على المكلف اصبحت 
فعلية فيتنافى مع الوجوب لا محالة فيسقط الوجوب و يبطل 
العمل،و الا بقيت فى مرحلة الانشاء و هى بهذه المرتبة لا تكون 
مضادة‏مع الوجوب فتصح العبادة لفعلية الامر و امكان 
التقرب،و هذا يعنى اننا انما نرفع اليد عن اطلاق دليل الواجب 
بمقدارالتمانع و التضاد و هو صورة وصول الحرمة لا 
اكثر((26)). 
و فيه:اولا-النقض بسائر موارد التنافى و التعارض بين 
دليلين،كما اذا ورد (اكرم العالم و يحرم اكرام الفاسق)فيقيد 
كل من الحكمين بصورة عدم وصول الاخر و يتمسك باطلاقه 
لما اذا كان‏الاخر غير منجز على المكلف،فيجب اكرام الفاسق 
الذي لم تصل حرمة اكرامه الى المكلف،بل و هذا يتصور حتى 
فيما اذا كان دليل الحرمة اخص من دليل الوجوب مع انه لا 
يلتزم‏بذلك. 
و ثانيا-الحل،بان فعلية الحكم ان اريد بها التنجز فهذا كما افيد 
متفرع على وصوله،الا ان التضاد و التنافى بين الاحكام لا 
يختص بهذه المرتبة،بل قبل هذه المرتبة ايضا يوجد تضاد 
بين‏الاحكام بلحاظ مبادئها كما شرحناه مرارا،و ان اريد من 
الفعلية ما يقابل الانشائية اي الارادة و الكراهة الحقيقيتين 
فالتضاد و التنافى بين الاحكام و ان كان بلحاظها الا انها غير 
منوطة بوصول‏الحكم،فلابد من تقييد الحكم حتى لو لم يتنجز 
الحكم الاخر. 
التخريج الثانى-ما يستفاد من بعض عبائر الكفاية و يتالف من 
مقدمتين: 
الاولى-ان الاحكام تابعة للمصالح و المفاسد لا بما هى هى بل 
بما هى مؤثرة فى الحسن و القبح عقلا لان الواجبات الشرعية 
انعكاس للواجبات و الالطاف العقلية. 
الثانية-ان تاثير المصلحة و المفسدة فى الحسن او القبح 
العقليين فرع وصولهما لان الفعل الحسن او القبيح لا يقع على 
تلك الصفة الا مع العلم و الالتفات من الفاعل الى الحيثية و 
جهة‏الحسن و القبح فمع الجهل لا حسن و لا قبح،فلا ملاك و 
لا فعلية للحرمة حتى يضاد الوجوب((27)). 
و يرد عليه: 
اولا-النقض،بسائر موارد التعارض كما تقدم. 
و ثانيا-لو سلمنا ما جاء فى هذا التقريب اختص بما اذا كان 
الجهل بالموضوع كما اذا لم يكن يعلم بغصبية الدار-لا بالحكم 
و الكبرى فمن كان يعلم بغصبية الدار كان تصرفه فيه قبيحا 
عقلا ولو فرض جهله بكبرى الحرمة و القبح،فهذا التخريج لا 
يثبت مدعى المشهور. 
و ثالثا-عدم صحة المبنى فان الاحكام ليست تابعة للمصالح و 
المفاسد بما هى مؤثرة فى الحسن و القبح العقليين،كيف و الا 
لزم توقفها على وصول تلك المصالح و معرفة العباد بحيثياتها 
مع‏انها لا تعلم الا فى طول فعلية الاحكام و العلم بها. 
التخريج الثالث-ما يظهر من بعض عبائر الكفاية ايضا،و هو مبنى 
على اصل موضوعى تقدم شرحه فيما سبق من ان موارد 
الاجتماع يكون ملاك كل من الحكمين فعليا فيه و التمانع 
بين‏الحكمين،فانه بناءا على هذا المبنى الذي افترضه اصلا 
موضوعيا لبحث الاجتماع يقال بالتفصيل بين صورتى الجهل 
بالحرمة و العلم بها،لانه مع الجهل و عدم تنجز الحرمة يمكن 
للمكلف‏ان يتقرب بالامر فتقع العبادة صحيحة اذ لا يشترط فى 
صحة عبادة و الاجتزا بها الا اشتمالها على ملاك الامر و امكان 
التقرب بها و كلاهما حاصلان فى صورة الجهل بالحرمة،بخلاف 
صورة‏العلم بها اذ سوف لا يمكن التقرب بالفعل لكونه مبغوضا و 
محرما و لا يمكن التقرب بالمبغوض للمولى((28)). 
و هذا التخريج اشكل عليه الاستاذ:بان صحة التقرب بالملاك 
انما يكون فيما اذا كان فعليا بان يكون الفعل محبوبا بالفعل 
لدى المولى لا ما اذا كان مندكا و مغلوبا لملاك الحرمة و 
مبغوضابالفعل و لو فرض جهل المكلف بها. 
و كان هذا الكلام منه يفترض فى صلاحية التقرب بالفعل شرطا 
زائدا على الملاك و هو المحبوبية الفعلية. 
و هذا لا ماخذ له فانه لا يشترط فى فعلية التقرب اكثر من 
تخيل الامر و المحبوبية و لو لم يكن الا المبغوضية واقعا كمن 
ينقذ عدو المولى بتخيل انه ابنه او صديقه فانه يتقرب بعمله و 
ان كان‏مبغوضا محضا. 
و عليه فلو سلمنا الاصل الموضوعى المذكور فى هذا التخريج 
من وجدان الفعل فى مورد الاجتماع لنفس ملاك الامر 
بالعبادة و مصلحته فلا محالة يتم هذا التفصيل الا انه قد تقدم 
عدم‏امكان احراز ذلك الا بالتمسك بالمدلول الالتزامى بعد 
سقوط المطابقى او اطلاق المادة و كلاهما كان باطلا. 
على انه لو تم شى‏ء منهما فلما ذا لم يحكم بذلك فى سائر 
موارد التعارض كما اشرنا فيما سبق. 
التخريج الرابع-ما ذكره المحقق النائينى فى وجه هذا التفصيل 
و لكن لا بناءا على الامتناع-كما فى التخريجات الثلاثة 
المتقدمة عن صاحب الكفاية-بل بناءا على القول‏بالجواز و 
توضيحه: 
انه بناءا على الجواز و ان التركيب انضمامى لا اتحادي و ان لم 
يكن محذور التضاد الا انه يوجد محذور التزاحم،فانه يشترط ان 
يكون متعلق الامر الحصة المقدورة عقلا و شرعا و مع‏الحرمة لا 
تكون هذه الحصة مقدورة فلا يمكن الامر بها لا عرضيا-لما قلنا 
من اشتراط القدرة فى متعلق الامر-و لا طوليا و بنحو الترتب 
بناءا على مبنى تقدم منه فى بحث الترتب حيث بنى‏على عدم 
امكان الترتب فى موارد اجتماع الامر و النهى و انما يعقل فى 
المتضادين الوجوديين كما لا يمكن الاجتزا به بلحاظ الملاك و 
قصد التقرب به لانه لو فرض امكان اكتشافه مع‏سقوط الامر 
فحيث ان المورد محرم على المكلف فيوجد فيه قبح فاعلى و 
هو يمنع عن التقرب،و هكذا فى صورة العلم بالحرمة لا يقع 
الفعل صحيحا لا للتضاد و التعارض بل للتزاحم بنحولا يمكن 
فيه احراز الامر و لا التقرب،و اما مع الجهل بالحرمة فحيث ان 
التزاحم يختص بصورة تنجز الحكمين المتزاحمين على ما 
تقدم مفصلا فى بحوث التزاحم فلا مانع من شمول‏الامر 
للمورد،كما لا اشكال فى صحة التقرب به فيثبت التفصيل 
المشهور((29)). 
و هذا التخريج ايضا غير صحيح و ذلك: 
اولا-لما تقدم من عدم التزاحم بين الامر بالمطلق مع النهى 
عن الحصه لان ما هو الواجب و هو الجامع لا مزاحمة بينه و بين 
ما هو الحرام،فعلى القول بالجواز كما لا تعارض لا تزاحم 
ايضاكما قد تقدم فى بحث الترتب. 
و ثانيا-لو فرضنا التزاحم كما قال الميرزا او فيما اذا لم تكن 
مندوحة فالامر الترتبى معقول،و هذا ايضا خلاف مبنائى 
متروك الى بحوث التزاحم. 
و ثالثا-لو سلمنا عدم امكان الامر الترتبى و لكن افترضنا امكان 
احراز الملاك فيصح الامتثال لامكان التقرب به عندئذ،و ما 
ذكر من ان ايجاد المجمع قبيح بقبح فاعلى ايجادي و هو 
ينافى‏التقرب غير صحيح،لاننا نتساءل:ان الايجاد و الوجود اما 
ان يفترض اتحادهما حقيقة و اختلافهما بالاعتبار و الاضافة 
الى طرف الفاعل و القابل او يفترض تغايرهما حقيقة ايضا؟. 
فعلى الاول-اذا فرضنا ان التركيب فى المجمع انضمامى فكما 
يوجد هناك وجودان فى الخارج يوجد ايجادان لان تعدد 
الوجود تعدد للايجاد لا محالة،فيكون هناك ايجادان احدهما 
قبيح‏محرم و الاخر حسن و واجب فلا محذور. 
و على الثانى-فيمكن ان يكون هناك ايجاد واحد لوجودين 
باعتبار ان الايجاد غير الوجود حقيقة الا ان هذا يعنى ان فعلا 
واحدا علة لتحقق امرين فى الخارج،فعلى فرض كون هذا 
الايجادقبيحا و محرما لكونه علة للحرام فغايته حرمة المقدمة 
و هو لا ينافى وجوب احد الوجودات المترتبة عليه و امكان 
التقرب به و لو فرض قبح الايجاد، بل لا قبح و لا مبعدية فى 
الايجادبحسب الدقة لان مقدمة الحرام لا قبح و لا مبعدية فيها 
زائدا على مبعدية و قبح الحرام النفسى. 
التخريج الخامس-ما يمكن اقتناصه من كلام الميرزا مع شى‏ء 
من التغيير،و هو نفس التخريج المتقدم مع فرق هو انه بعد 
سقوط الامر فى صورة العلم بالحرمة عرضيا و عدم امكان 
الامرالترتيبى طوليا لا يمكن الاجتزا من جهة عدم امكان احراز 
الملاك فى مورد الاجتماع،لان الكاشف عنه هو الامر و قد 
سقط فى فرض العلم باعتبار التزاحم الذي لا يمكن فيه 
الترتب،و هذابخلاف فرض الجهل بالحرمة. 
و هذا التخريج يكون احسن حالا من سابقه لانه لا يرد عليه 
الاعتراض الثالث من الاعتراضات المتقدمة. 
التخريج السادس-و هو مبنى على ان يقال بالجواز بالملاك 
الاول او الثانى من الملاكات المتقدمة للقول بالجواز،حيث انه 
فى فرض العلم بالحرمة سوف تبطل العبادة فى مورد الاجتماع 
لالعدم الامر فانا افترضنا الجواز بل لعدم امكان التقرب مع 
النهى و قبح الفعل خارجا بناء على ما سوف ياتى تفصيله فى 
بحث اقتضاء النهى لفساد العبادة،ان هذا المحذور يرتفع مع 
الجهل‏بالحرمة اذ يتاتى عندئذ قصد التقرب من المكلف فيقع 
مصداقا للمامور به و جامعا لشرائط صحته. 
و هذا احسن وجه لتخريج الفتوى المشهورة. 
التخريج السابع-و هو مبنى على القول بالامتناع على اساس ما 
ذكرته مدرسة المحقق النائينى(قده)فى دفع الملاك الاول 
للجواز،من ان لازم الامر بالطبيعة بنحو صرف الوجود 
الترخيص‏فى تطبيقه على كل فرد من افراده و هذا ينافى 
حرمة الفرد، فيقال فى المقام:ان هذا المحذور يختص بحال 
العلم و تنجز الحرمة و اما مع الجهل بها يكون الترخيص فى 
المورد ثابتا لعدم‏تنجز الحرمة بحسب الفرض،فلا مانع من 
التمسك باطلاق الامر بالصلاة فى مورد الجهل بالحرمة. 
هذا الوجه مبنى على ان لا يكون المدعى فى ذلك المبنى ان 
اطلاق الامر بالطبيعة بنحو صرف الوجود يقتضى الترخيص 
الواقعى بتطبيقها على كل فرد،بان يكون الترخيص فى 
تطبيق‏الجامع على كل فرد لازم اطلاق الامر الواقعى لا نفسه،و 
يكون مرادهم من هذا اللازم الترخيص العملى و عدم العقاب و 
اما اذا ادعى دلالته على الترخيص الواقعى مطابقة او التزاما 
فهوينافى الحرمة بوجودها الواقعى و لو لم تصل كما هو واضح. 
التخريج الثامن-ان يقال بناءا على الامتناع بان الامر يمكن ان 
يشمل الفرد غيرالمعلوم حرمته و لا محذور فيه،لان الامر سوف 
يكون فى رتبة متاخرة عن الحرمة لان عدم العلم بها قد اخذفى 
موضوعه فلا يلزم اجتماعهما فى رتبة واحدة. 
و فيه:لو سلم ان هذا يوجب الطولية و اخذ عدم العلم بالحرمة 
فى طول الوجوب- و ليس كذلك لما تقدم من ان الاطلاق 
ليس جمعا للقيود-فقد تقدم مرارا ان غائلة التضاد لا ترتفع 
بتعددالرتبة،لان المحال هو اجتماع الضدين على موضوع فى 
زمان واحد سواا كانا فى رتبتين او رتبة واحدة. 
التخريج التاسع-قد تقدم انه فى فرض احراز الملاك فى 
المجمع يتم التفصيل بين صورتى الجهل بالحرمة و العلم 
بها،كما تقدم عن صاحب الكفاية(قده)و فى هذا التخريج نريد 
ان نوسع‏ذلك فنقول:حتى مع الشك و عدم احراز الملاك فى 
المجمع يتم هذا التفصيل،فانه مع العلم بالحرمة لا يقع مصداقا 
للعبادة لعدم امكان التقرب على كل حال و لو فرض وجود 
الملاك فيه،واما مع الجهل بالحرمة فيمكن التقرب من قبل 
المكلف فمن ناحية القربية لا اشكال و انما يحتمل عدم الاجتزا 
من ناحية عدم الملاك، الا ان هذا الاحتمال معناه بحسب 
الحقيقة الشك فى‏تقيد الواجب بعدم الغصب ملاكا و روحا اي 
يكون من موارد الدوران بين الاقل و الاكثر الارتباطيين،لانه 
اذا كان المجمع واجدا لملاك الامر فلا تكليف لمن صلى فى 
الدار المغصوبة لانه‏قد حقق ما هو الواجب فتجري البراة عن 
التقييد الزائد المشكوك بلحاظ روح الحكم،هذا اذا لاحظنا روح 
الحكم و هى المحبوبية و اذا لاحظنا الخطاب فيكون 
الامراوضح لانه من الشك‏فى اصل التكليف على ما سوف 
يتضح. 
و هكذا يثبت الاجزا فى مورد عدم احراز الملاك ايضا. 
لا يقال-نثبت عدم الملاك فى المجمع باطلاق الامر بعد 
سقوطه فى مورد الاجتماع خطابا و تقييده بغير الفرد 
المحرم،فانه يقتضى عدم الاجزا الا باتيان الجامع ضمن فرد غير 
محرم و هويدل على عدم وجود الملاك فى مورد الاجتماع. 
فانه يقال-محذور الامتناع بعد ان كان مختصا بالخطاب لا 
الملاك فكما يمكن الجمع بين الخطابين بتقييد المادة فى 
خطاب الامر،و هذا يناسب عدم الملاك فى المجمع و 
لزوم‏الاعادة،كذلك يمكن الجمع بينهما بتقييد الامر بالصلاة 
بمن لم يصل فى الغصب بنحو قيد الوجوب،و هذا يناسب مع 
فرضية وجود ملاك الامر فى المجمع،و حيث يحتمل فعلية 
الملاك فيه‏فلا معين لتقييد المادة دون الهيئة بل المقام من 
دوران امر المقيد العقلى و هو الامتناع بين ان يرجع الى مدلول 
الهيئة او مدلول المادة و الذي ذهب جملة من المحققين فيه 
الى اختيارالاجمال و عدم تعين احدهما فى قبال الاخر،و معه 
لا يمكن التمسك باطلاق الهيئة لاثبات عدم الاجزا بل تجري 
البراة عن كونه مكلفا بالصلاة مرة اخرى خارج الغصب. 
نعم بناءا على ما تقدم من ان الصحيح فى امثال المقام التمسك 
باطلاق الهيئة و عدم معارضته باطلاق المادة لا يتم هذا 
التخريج. 
التنبيه السابع-فى تقديم دليل النهى على دليل الامر بالنسبة 
الى المجمع بناءا على الامتناع بعد ان كان التعارض بينهما 
بنحو العموم من وجه،و قد ذكر فى وجه ذلك احد تقريبين. 
التقريب الاول-تطبيق كبرى انه كلما تعارض اطلاقان بنحو 
العموم من وجه قدم فى مورد الاجتماع الاطلاق الشمولى على 
الاطلاق البدلى لو كان احدهما شموليا و الاخر بدليا،و فى 
المقام‏الامر بالصلاة مثلا يكون اطلاقه بدليا اذ الواجب فرد منها 
لا جميع افرادها بينما اطلاق النهى عن الغصب شمولى يثبت 
حرمة،كل غصب،و بعبارة اخرى:اطلاق المادة فى متعلق الامر 
بدلى‏بينما اطلاقها فى متعلق النهى شمولى دائما، على ما 
تقدم فى بحث الاوامر فاذا وقع تعارض بينهما بنحو العموم من 
وجه قدم اطلاق النهى على اطلاق الامر. 
و الكلام فى هذا التقريب تارة:فى كبرى تقديم الاطلاق 
الشمولى على البدلى، و اخرى:فى تنقيح صغراه و تطبيقه فى 
المقام. 
اما البحث عن كبرى تقديم الاطلاق الشمولى على البدلى فقد 
تعرضنا له مفصلا فى موضعه من بحوث تعارض الادلة و اثبتنا 
هناك انه لا وجه فنى لهذه القاعدة المتداولة على الالسن. 
نعم توجد نكتة خاصة لتقديم الاطلاق الشمولى للنهى على 
الاطلاق البدلى تتم على مبنى المحقق النائينى القائل بلزوم 
اختصاص متعلق الامر بالحصة المقدورة عقلاو شرعا. 
فانه بناءا على هذا المبنى سوف يكون اطلاق النهى لمورد 
الاجتماع رافعا لهذا الشرط و واردا على اطلاق دليل الامر دون 
العكس فان الامر حيث ان اطلاقه بدلى فشموله لمورد 
الاجتماع‏لا يجعل امتثال النهى غير مقدور لا عقلا و لا شرعا 
بخلاف العكس. 
و هذا الوجه انما يتم فى مثل دليل الحرمة و الامر و لا يتم فى 
دليل الكراهة مع الامر كما لا يخفى. 
و اما البحث عن تمامية صغرى هذا التقريب فى المقام فلا 
اشكال فيها اذا كانت مندوحة،و اما اذا لم تكن مندوحة للمكلف 
بحيث انحصرت الصلاة بالمكان المغصوب فقد يناقش 
فى‏انطباق الكبرى بان المعارضة حينئذ بين اطلاق النهى 
الشمولى مع اصل الامر اي الوجوب و هو مدلول للهيئة لا 
للمادة و اطلاق الهيئة شمولى ايضا و ليس بدليا. 
الا ان الصحيح انطباق الكبرى حتى فى صورة الانحصار و عدم 
المندوحة،لان ارتفاع الامر و الوجوب فى هذه الصورة ليس 
تقييدا زائدا فى دليل الامر اذ كل امر مشروط بالقدرة 
على‏متعلقه،فاذا قيد متعلق الامر الذي يكون اطلاقه بدليا بغير 
الغصب فسوف لن يحدث بسبب ذلك تقييد لمدلول الهيئة 
زائدا على ما هو مقيد به من القدرة على متعلقه،فالتعارض 
بحسب‏الحقيقة بين اطلاق المادة فى الدليلين دائما. 
التقريب الثانى-تقديم دليل النهى باعتباره متكفلا لحكم 
الزامى على اطلاق الامر باعتباره متكفلا لحكم ترخيصى و هو 
التوسعة و جواز تطبيق الجامع على المجمع،فهذا من قبيل ان 
يردالنهى عن الغصب و يرد جواز شرب الحليب فانه يقدم دليل 
التحريم على اطلاق دليل جواز شرب الحليب للحليب 
المغصوب. 
و هذا التقريب يوجد تجاهه تعليقان: 
الاول-انه لا يتم فيما اذا لم تكن مندوحة اذ يكون كلا الحكمين 
الزاميا بعد انحصار الواجب فى ذلك الفرد. 
الثانى-عدم تماميته كبرى فان كبرى ان دليل الحكم الالزامى 
يتقدم على دليل الحكم الترخيصى ليست صحيحة بهذا 
العنوان،و انما الصحيح الاخذ بدليل الحكم الالزامى فى مورد 
اطلاق‏دليل الحكم الترخيصى بنكتة انه اعمال للدليلين معا 
بعد استظهار ان دليل الترخيص فى شى‏ء انما يدل على انه 
مرخص فيه من حيث كونه ذلك الشى‏ء،فدليل جواز شرب 
الحليب يدل‏على ان الحليب بما هو حليب ليس حراما و هذا لا 
ينافى ثبوت حرمة شربه بعنوان آخر ككونه مغصوبا او مضرا او 
غير ذلك. 
و هذه النكتة لا يمكن تطبيقها على اطلاق دليل الامر و دليل 
النهى،لان الامتناع اذا افترضناه بين نفس الامر بالجامع 
الشامل للفرد المحرم و بين حرمة ذلك الفرد فالامر واضح اذ 
سوف لن‏يكون مدلول دليل الامر ترخيصيا اصلا،و ان افترضنا 
كما جاء فى تعبيرات المحقق النائينى(قده)من جهة استلزام 
الامر بالجامع الترخيص فى تطبيقه على كل فرد فرد فهذا 
الترخيص لابد وان يراد به الترخيص الفعلى و من جميع 
الجهات لا الترخيص الحيثى و من ناحية الصلاتية و الا فمثل 
هذا الترخيص من الواضح انه ترخيص وضعى لا ينافى حرمة 
الفرد و هذا خلف‏الامتناع. 
والترخيص الفعلى و من جميع الجهات فى مورد يتنافى مع 
الحرمة جزما،الا ترى انه لو قال يجوز شرب هذا الماء بكل عنوان 
و قال لا يجوز شربه اذا كان غصبا كان بينهما تعارض لامحالة. 
و هكذا يتضح عدم صحة هذا التقريب كسابقه فلا وجه كلى 
لتقديم دليل النهى على دليل الامر بناءا على الامتناع. 
التنبيه الثامن-فى كيفية تخريج العبادات المكروهة،فانه لا 
اشكال فى ثبوت الكراهة للعبادة فى بعض الموارد كالصلاة فى 
الحمام او فى مواضع التهمة او صوم يوم عاشورا،كما لا اشكال 
فى‏صحة العبادة فى هذه الموارد،و من هنا يقع الاشكال فى 
كيفية اجتماع الامر مع النهى فيها و ربما نعتبر ذلك دليلا على 
جواز الاجتماع لان الاحكام التكليفية الخمسة كلها متضادة 
فيما بينها وليس التضاد مخصوصا بالوجوب و الحرمة 
فقط،فكيف يمكن ان تكون عبادة مامورا بها و صحيحة و مع 
ذلك تتصف بالكراهة؟ 
و هذا الكلام اورد عليه فى الكفاية:بانه لا يكون اشكالا على 
القول بالامتناع بل لابد للقائل بالجواز ايضا من الدفاع فى 
المقام،لان القائل بالجواز انما يقول بالجواز مع تعدد العنوان لا 
وحدته وفى العبادات المكروهة قد تعلق النهى بنفس عنوان 
العبادة كالصلاة فى الحمام((30)). 
و هذا الذي افاده صحيح،بل حتى لو قلنا بالملاك الاول للجواز 
ايضا يرد الاشكال فى العبادات المكروهة،لانها ليست مخصوصة 
بما اذا كان الامر بصرف الوجود بل يشمل موارد الامر 
بنحومطلق الوجود،من قبيل كراهة صوم يوم عاشورا، فانه 
مستحب لان الصوم فى كل يوم مستحب مع انه مكروه فى يوم 
عاشورا، فالاشكال ليس مختصا بالقائلين بالامتناع كما ان 
ثبوت العبادات‏المكروهة لا يمكن ان يكون دليلا على الجواز. 
و اياما كان،فالبحث تارة:فيما اذا ثبتت الكراهة فى عبادة لها 
بدل كالصلاة فى الحمام،و اخرى:فيما اذا ثبتت فيما ليس له 
بدل كالصوم فى يوم عاشورا. 
اما القسم الاول-فالقائلون بجواز الاجتماع بالملاك الاول 
يمكنهم التخلص عن الاشكال طبقا لمبناهم فهم فى فسحة 
من الاشكال،و كذلك من يقول بالامتناع على اساس استلزام 
الامربصرف الوجود الترخيص فى الافراد فان الترخيص لا ينافى 
الكراهة و انما ينافى الحرمة،و انما يتجه الاشكال بناءا على 
المسلك القائل بالامتناع على اساس منافاة النهى و الحرمة مع 
نفس‏الامر بصرف الوجود المنطبق على الفرد.و قد حاول 
المحقق الخراسانى(قده)دفع الاشكال بحمل النهى على 
الارشاد الى قلة الثواب و نقصان درجة غير لزومية من مصلحته 
لا وجودالحزازة فى العبادة((31)). 
و قد يناقش فى هذا الوجه:بانه بناءا على ان الامر بشى‏ء يقتضى 
النهى عن ضده العام يكون اعدام المصلحة الزائدة مبغوضا 
فتسري المبغوضية و الحزازة الى علته و هو خصوصية الصلاة 
فى‏الحمام. 
الا ان هذه المبغوضية غيرية ناشئة من فقدان المحبوب و 
المصلحة فلا تنافى معها، كما انها من الواضح قيامها 
بالخصوصية لا المتخصص اذ المتخصص لا يكون ضدا عاما كما 
هو واضح. 
و قد يناقش ايضا:بان تاثير عدم الصلاة فى الحمام فى وقوع 
الصلاة على المصلحة الاتم و الاكمل لا يمكن ان يكون من باب 
تاثير العدم فى الوجود فانه محال،بل لابد و ان ينتهى الى 
مانعية‏وجود الخصوصية عن المصلحة الزائدة باعتبارها 
مقتضية لضد المصلحة و هو المفسدة و الحزازة المبغوضة 
فانتهينا بالنهاية الى فرضية وجود الحزازة و المبغوضية فى 
متعلق الامر فيلزم‏الاجتماع. 
والجواب-اولا-ان تم هذا بناءا على بعض التفسيرات للواجب 
النفسى كتفسير صاحب الكفاية للواجب النفسى بانه ما يؤمر به 
لمصلحة او حسن ذاتى فى نفس الفعل فيقال بان نقصانها 
مثلالا يكون الا بعروض جهة قبح و حزازة،فهذا لا يتم بناءا على 
ان الواجب النفسى ربما يكون بحسب الملاك و الغرض غيريا 
اي سببا لترتب ما هو المصلحة،و حينئذ قد تكون 
الخصوصية‏مانعة عن تحصيل جزء من تلك المصلحة لانها ضد 
حالة اخرى فى الصلاة خارج الحمام دخيلة فى ترتب ذلك 
الجزء،او لانها علة لضد ذلك الجزء من المصلحة الوجودية 
فيكون مانعاعنه،و لا يلزم ان يكون ضد المصلحة مفسدة و 
مبغوضا كما لا يخفى. 
و ثانيا-لو سلمنا الحزازة و المفسدة فى الخصوصية الا انها اذا 
كانت مندكة فى قبال المصلحة و المحبوبية الغالبة كان النهى 
ارشاديا لا مولويا بحسب عالم الخطاب و التكليف و لا 
محذورفيه. 
و هكذا يتضح:ان جواب صاحب الكفاية(قده)برفع اليد عن 
ظهور النهى فى المولوية و حمله على الارشاد الى قلة الثواب و 
المصلحة او المحبوبية معقول فى نفسه. 
كما انه يمكن فى مقام حل الاشكال ان ناخذ بظهور خطاب 
النهى فى المولوية و لكن نؤوله بجعله نهيا عن الخصوصية لا 
المتخصص اي نهيا عن تقيد الصلاة بالحمام لا عن 
المقيد،فلايجتمع الامر و النهى على مركز واحد.

الصفحة التالية
الصفحة السابقة
الصفحة التالية
الصفحة السابقة
بل يمكن الحفاظ على كلا الظهورين السابقين و افتراض ان
النهى مولوي خطابا و متعلق بالصلاة فى الحمام لا بالتقيد و 
لكن ملاكه اقتضائى و شانى لا فعلى،اي ان ملاكه مندك فى 
ملاك‏الامر و المصلحة القائمة بالطبيعى بنحو صرف الوجود و 
انما اثرت هذه المفسدة المغلوبة فى انشاء النهى مع عدم وجود 
مبغوضية بالفعل فى الحصة- بل هى محبوبة-باعتبار ان 
الملاك‏المندك اذا كان جعل الحكم على طبقه لا يؤدي الى 
تضييع الملاك الغالب بل يمكن الجمع بينهما فالمولى سوف 
يجعل الخطاب على طبقه ايضا لان المقتضى موجود-و هو 
اصل‏الملاك-و المانع مفقود و هو عدم تضييع الملاك 
الغالب،فلا يلزم الا مخالفة ظهور الخطاب فى فعلية مبادية و 
انه يوجد بازائه ملاك و مبغوضية فعلية((32)). 
و اما القسم الثانى من العبادات المكروهة اي ما اذا كان الامر و 
النهى متعلقين معا بالفرد كصوم عاشورا. 
فهنا لا يجري شى‏ء من التاويلات السابقة،لانه لا يوجد بدل 
للمامور به لكى يكون النهى عنه ارشادا الى قلة الملاك و 
الثواب فى هذا الفرد عن سائر الافراد او كونه مزاحما مع 
مفسدة،اذ لوكانت غالبة بطلت العبادة و لو كانت مغلوبة فجعل 
النهى على طبقها يضيع مصلحة الامر،كما ان النهى المولوي 
عن الخصوصية الملازمة مع المامور به يتنافى مع الامر بذي 
الخصوصية. 
و لهذا حاول صاحب الكفاية(قده)ان يستانف فى المقام جوابا 
اخرا حاصله: ان النهى فى المقام ليس بملاك مبغوضية الصوم 
يوم عاشورا بل روحه طلب ترك الصوم فى هذا اليوم 
لوجودمصلحة اخرى منطبقة على الترك اهم من مصلحة 
الفعل فيكون من التزاحم بين الملاكين و المحبوبيتين فلا 
يلزم مبغوضية العبادة او حرمتها((33)). 
و اشكلت مدرسة المحقق النائينى(قده)على هذا الجواب بعد 
ان فسرت التزاحم فيه بالتزاحم فى مقام الامتثال-الذي هو 
مصطلح هذه المدرسة من التزاحم-بان هذا غير معقول 
لان‏التزاحم بين الفعل و الترك غير معقول،بل لا يعقل ذلك 
حتى اذا فرضنا ان المصلحة فى عنوان آخر منطبق على 
الترك،اذ لايعقل التزاحم بين شيئين لا يرتفعان اي وجود 
احدهما ضروري‏على كل حال،فانه لو اريد الامر بهما معا كان 
محالا و لو اريد الامر بكل منهما على تقدير ترك الاخر فهو 
تحصيل للحاصل على ما بين فى محله من بحوث 
التزاحم((34)). 
و حاول السيد الاستاذ دفع هذا الاعتراض:بان المقام ليس من 
النقيضين او الضدين اللذين لا ثالث لهما بل من الضدين اللذين 
لهما ثالث،اذ توجد عندنا ثلاثة امور الصوم بقصد القربة 
والامساك من دون قصد الصوم و القربة و عدم الامساك اصلا،و 
العبادة هو الامر الاول و المصلحة الاقوى فى الامر الثالث و 
يمكن التزاحم بينهما لامكان تركهما باتيان الفعل مجردا عن 
قصدالقربة كما فى سائر الموارد((35)). 
و هذا الجواب من الاستاذ لو سلمنا مبناه الفقهى فلا نسلم 
صحته اصوليا،لان الامر بالصوم يوم عاشورا ككل امر ترتبى فى 
مقام التزاحم لابد و ان يكون مشروطا بترك الاشتغال بالاهم 
اوالمساوي،و هو فى المقام ترك ترك الصوم اي الصوم 
نفسه،فيرجع بهذا اللحاظ الامر بالصوم بالدقة الى الامر بقصد 
القربة على تقدير الصوم، و هذا غير معقول لان الامر بشى‏ء 
يستحيل ان‏يكون محركا نحو متعلقه مشروطا بتحقق 
متعلقه،اذ لا يراد بقصد القربة الا محركية الامر و داعويته و فى 
طول وقوع الشى‏ء خارجا لا يعقل داعوية الامر نحوه((36)). 
و الصحيح:ان مقصود صاحب الكفاية اساسا من التزاحم فى 
المقام التزاحم الملاكى الذي هو مصطلحه دائما لا التزاحم 
الامتثالى و الامر الترتبى،و حيث ان التزاحم الملاكى يقتضى 
ثبوت‏ملاك الامر و ان سقط خطابه فاراد صاحب الكفاية ان 
يصحح العبادة المكروهة فى هذا القسم على اساس ذلك. 
و قد يستشكل:بان ترك الصوم يوم عاشورا اذا كان فيه مصلحة 
غالبة و اهم من مصلحة الفعل و لهذا طلب الترك فسوف يكون 
الصوم الضد العام للمامور به،و بناءا على ان الامر بشى‏ء 
يقتضى‏النهى عن ضده العام سوف يكون الصوم منهيا عنه نهى 
كراهة و مبغوضا تبعا ومعه لا يقع عبادة مقربة الى المولى. 
و فيه:ان هذا يكفى فى دفعه ما تقدم مرارا من ان النهى الغيري 
لا يوجب الفساد، و يمكن ان يكون نظر صاحب الكفاية دفع مثل 
هذا النقاش حينما عبر بوجود مصلحة تنطبق على الترك 
ممايعنى ان المامور به ليس هو نفس الترك و انما عنوان 
وجودي ينطبق عليه، كمخالفة بنى امية مثلا،فلا يكون نقيضه 
هو فعل الصوم حتى لو قلنا بان النهى الغيري يقتضى الفساد.و 
ايا ما كان ماذكره صاحب الكفاية فى هذا القسم من العبادات 
المكروهة يرجع الى حمل النهى على ارادة طلب الترك او 
عنوان منطبق عليه. 
الا ان التحقيق:ان هذا لا يجدي فى حل الاشكال باعتبار ان 
الترك لو كان مشتملا على مصلحة غالبة على مصلحة الفعل و 
كان المحبوب فعلا للمولى ترك الصوم فسوف لن يقع الصوم 
عبادة‏و مقربا الى المولى باعتبار ان الفعل الذي يكون 
تركه‏افضل و احب الى المولى لانه بالفعل يريد تركه،و لو فرض 
اشتماله على مصلحة مغلوبة،فى نفسها لا يصلح للمقربية،اي لا 
يعقل ان‏يؤتى به بداعى المولى،اذ كيف يمكن ان يكون المولى 
داعيا الى ترجيح الفعل على الترك مع انه يريد ترجيح الترك 
على الفعل؟و هذا بخلاف موارد التزاحم الحقيقى بحسب عالم 
الامتثال‏و هذا واضح. 
و الصحيح:فى علاج اشكال الكراهة فى هذا القسم من العبادات 
ان تحمل هذه النواهى على الارشادية نظير القسم الاول 
بلحاظ ان المكلف عادة لا يصوم الدهر كله بل يصوم بعض 
الايام‏فيرد النهى للارشاد الى صوم سائر الايام لا يوم عاشورا لانه 
اقل ثوابا،فحال المكلف خارجا و عملا هنا حاله فى مثل صل و لا 
تصل فى الحمام مع فعلية الامر و المحبوبية فى العبادة 
على‏كل حال... 
التنبيه التاسع-فيما اذا فرض سقوط الحرمة بقطع النظر عن 
الامر من جهة الاضطرار،كما اذا الزم بالتوضى مثلا بالماء 
المغصوب او كان مضطرا الى الغصب الجامع بين اراقة الماء 
على‏اعضاء وضوئه او مكان آخر على نحو لا يكون فى التوضى 
غصب زائد،ففى مثل ذلك تسقط الحرمة فى مادة الاجتماع و 
يقع الكلام فى حكمها من زاوية الامر،فهل يمكن ان ينبسط 
عليه‏الامر؟. 
و الكلام عن ذلك تارة:فيما اذا كان الاضطرار لا بسوء الاختيار و 
اخرى فيما اذاكان بسوء الاختيار. 
الصلاة فى المغصوب بالاضطرار لا بسوء الاختيار 
المقام الاول-اذا كان الاضطرار لا بسوء الاختيار و البحث فيه 
تارة:فى كبرى حكم هذه الفرضية و اخرى:فى صغرياتها. 
اما البحث فى كبرى هذه الفرضية فلا اشكال فى سقوط الحكم 
التكليفى اي الحرمة بالاضطرار المانع عن الحرمة عقلا و 
شرعا،و انما البحث فى جانب الحكم الوضعى من زاوية 
الامر،اي‏هل يقع الفعل صحيحا و مجزيا ام لا؟ 
ذهب المشهور الى ان اطلاق دليل الامر تام اذ لم يكن مانع و 
مقيد له سوى الحرمة‏و المفروض سقوطها،و بهذا فرقوا بين 
حالتين فى المانعية،احداهما-المانعية المتحصلة 
من‏الحرمة‏التكليفية،كما فى الوضوء بماء مغصوب الذي يكون 
تقيد الامر بغيره من باب امتناع‏الاجتماع عقلا،ففى مثل ذلك 
لا تثبت المانعية الا فى فرض ثبوت الحرمة و عدم سقوطها 
بالاضطرار.والثانية-المانعية المستفادة من النهى الارشادي 
ابتداا كما فى خطاب(لا تصل فى وبر ما لا يؤكل لحمه)و فى 
مثل ذلك لا تسقط المانعية حتى فى حالات الاضطرار فان 
مقتضى القاعدة‏اطلاق المانعية و بالتالى سقوط اصل الامر 
بالمركب ما لم يفرض دليل خاص على الامر بالباقى،كما ثبت 
ذلك فى باب الصلاة التى لا تسقط بحال. 
الا ان المحقق النائينى(قده)خالف المشهور فى المقام و ذهب 
الى ان المانعية من النوع الاول ايضا لا ترتفع بالاضطرار و 
سقوط الحرمة بالتعذر،فلا يحكم بالصحة و الاجزا فى المقام. 
و هذه الدعوى يمكن تقريبها باحد وجهين: 
الوجه الاول-ما نقله عنه السيد الاستاذ فى اجود التقريرات من 
ان النهى يقتضى حرمة الفعل و عدم وجوبه-اي المانعية-فى 
عرض واحد،و الاضطرار انما ينفى المعلول الاول دون الثانى 
وليست المانعية من ناحية الحرمة و بعلتها،لان الحرمة و 
الوجوب ضدان و قد ثبت فى محله استحالة توقف احد الضدين 
على عدم الاخر او بالعكس،بل كل من الضدين مع عدم 
الاخرمعلولان لعلة واحدة هى مقتضى ذلك الضد و ملاكه. 
ثم اعترض عليه باعتراضين: 
اولهما-ان دلالة النهى على الحرمة بالمطابقة و دلالته على 
عدم الوجوب بالالتزام و الدلالة الالتزامية فى طول المطابقية 
لا فى عرضها،و ما ذكر فى بحث الضد من عرضية كل ضد مع 
عدم‏الضد الاخر انما كان بحسب عالم الثبوت لا الاثبات. 
وكانه بهذا اراد ابطال دعوى المحقق بعرضية المدلولين بعد 
ان حمل كلامه على مقام الاثبات والكشف،مع ان ظاهر كلامه 
فى‏تقريرات فوائد الاصول النظر الى عالم الثبوت حيث 
عبرصريحا بان الملاك علة لامرين فى عرض واحد فبدل هناك 
كلمة النهى بالملاك فيكون صغرى من صغريات ما ذكر فى 
بحث الضد. 
ثانيهما-ان الدلالة الالتزامية تسقط عن الحجية كلما سقطت 
المطابقية فلا يمكن اثبات ملاك الحرمة او المانعية بعد سقوط 
الحرمة((37)). 
و لا يخفى ان منهجة هذين الاعتراضين غير فنية،فانه لو كان 
نظر الميرزا فى العرضية الى عالم الاثبات-كما افترض فى 
الاعتراض الاول-فكيف يربط البحث بباب الدلالة الالتزامية و 
طوليتها للمطابقية،و ان فرض ان النظر الى عالم الثبوت 
فكيف يورد عليه بالاعتراض الاول؟ 
بل لا يصح ايراد الاعتراض الثانى ايضا الا مبنائيا اذ المحقق 
النائينى(قده)من القائلين بعدم الطولية بين الدلالتين فى 
الحجية. 
و الصحيح فى رد هذا التقريب لكلام المحقق النائينى(قده)بعد 
التنزل عن الاعتراض المبنائى ان يقال: 
اولا-ما ذكر من علية الملاك لامرين عرضيين وجود الضد-و 
هو الحرمة-و عدم الضد الاخر-و هو الوجوب-غير صحيح،لان 
الامر الوجودي-و هو الملاك-لا يمكن ان يكون علة للامر 
العدمى مستقلا:كما ان العدم لا يمكن ان يكون علة للوجود 
على ما ذكرنا ذلك فى بحث الضد،و انما المقتضى لاحد 
الضدين بحسب الحقيقة علة لايجاد ضده المانع عن تاثير 
مقتضى الضد الاخر،فبمقدار ما يقرب الملاك و المقتضى نحو 
الضد الاول يبعد عن الضد الثانى للتمانع بينهما و استحالة 
اجتماعهما،و هذا يعنى انه لا توجد لدينا عليتان و تاثيران بل 
علية واحدة للملاك الذي بقدر ما يقرب نحو الحرمة يبعد عن 
الوجوب فاذا لم يمكنه التقريب نحو الحرمة لم يمكنه التبعيد 
عن الوجوب و المانعية ايضا. 
ثانيا-ان منهجة التقريب غير تامة فانه اذا سلمنا حجية المدلول 
الالتزامى للخطاب بعد سقوط مدلوله المطابقى كفى ذلك فى 
اثبات المانعية بلا حاجة الى مسالة تاثير الملاك بصورة عرضية 
فى الحرمة و المانعية،لان دليل النهى يدل على المانعية و عدم 
الوجوب التزاما. 
و الا فالدعوى الاولى غير كافية اذ من اين نحرز الملاك بعد 
سقوط الخطاب اذا لم نقل بالتبعية حتى نحرز ثبوت معلوله 
الثانى و هو المانعية. 
الوجه الثانى-و يتالف من مقدمتين: 
احداهما-اثبات ملاك الحرمة لا بالدلالة الالتزامية لدليل 
الحرمة بل بحديث الرفع المخصص لادلة التكاليف الاضطرارية 
بقوله(رفع ما اضطروا اليه)بدعوى:ان المرفوع بهذا الحديث 
الحرمة فقط لا الملاك،لان ما هو مقتضى الرفع الامتنانى انما 
هو رفع الحرمة و التكليف مع ثبوت مقتضيها لا ارتفاعها من 
باب عدم المقتضى لها. 
الثانية-ان ثبوت ملاك الحرمة يمنع عن ثبوت الوجوب فى 
مادة الاجتماع اما اذا كان الفعل عباديا فباعتبار عدم امكان 
قصد القربة بما فيه ملاك الحرمة،و هذا المحذور يختص 
بخصوص العبادات،او باعتبار ان نكتة الامتناع عندنا انما هى 
التنافى بين الامر و النهى بلحاظ مباديهما من المحبوبية و 
المبغوضية اللتان لا تجتمعان فى مادة الاجتماع فاذا ثبت مبدا 
الحرمة فى مورد الاجتماع بحديث الرفع لم يكن يمكن ان 
ينبسط الامر عليه حينئذ،و هذا التقريب غير تام ايضا لعدم 
تمامية شى‏ء من مقدمتيه. 
اما الاولى-فلان ما قيل قياس للمولى الحقيقى على الموالى 
العرفية مع انه بلا موجب فان امتنان المولى الحقيقى ليس 
لمصلحة له فى التكاليف و انما المصالح و المفاسد كلها راجعة 
للعباد انفسهم و هى تكون بملاحظة مجموع الحيثيات و 
اختيار الاصلح لهم بعد الكسر و الانكسار فيما بينها،فليس رفع 
المولى((38)) الحقيقى للحكم من باب ان المقتضى للطلب 
اي المبغوضية موجود و مع هذا لا يطلب بنكتة الامتنان بل من 
جهة اختيار الاصلح بحال العباد و الاسهل لهم. 
اما المقدمة الثانية فبكلتا صيغتيها غير تامة،فانه بعد ان كان 
اجتماع المصلحة و المفسدة فى مادة الاجتماع ممكنا فى 
نفسه ففى المورد الذي يكون المكلف مضطرا الى ارتكاب ما 
فيه مفسدة الحرام-كاستعمال الماء المغصوب-سوف يامره 
المولى بتطبيقه على ما يكون مصداقا للواجب-كالوضوء به-و لو 
فرض مبغوضيته فى نفسه،اذ فى طول الاضطرار اليه يدور 
الامر بين تحصيل مصلحة الواجب او تفويتها مع وقوع المفسدة 
على كل حال،و لا اشكال ان تحصيلها افضل للمولى و اقرب الى 
نفسه فيقع مطلوبا و قابلا للتقرب به الى المولى. 
و هذا و ان رجع بحسب الروح الى ارتفاع المبغوضية الفعلية 
عن مادة الاجتماع فى حالة الاضطرار و لكنه لا ينافى 
الاستظهار المزعوم فى حديث الرفع. 
فالصحيح:ما عليه المشهور من ان المانعية تسقط بسقوط 
الحرمة و هذا هو البحث فى الكبرى. 
و اما الكلام فى الصغرى اعنى الصلاة فى المكان 
المغصوب،فتارة:يفترض ابتلائه بالمكان المغصوب فى تمام 
الوقت،و اخرى:يفترض خروجه منه قبل انتهاء الوقت، و ثالثة 
يبحث عن فرض امكان الخروج له بعد ان القى اضطرارا فى 
ذلك المكان. 
اما الحالة الاولى-فالمعروف انها صغرى للكبرى المتقدمة،اذ 
المكلف لابد و ان يمارس عمل الغصب اما ضمن الافعال 
الصلاتية بناءا على اتحادها كلا او بعضا مع الغصب و اما ضمن 
تصرفات اخرى ليست مصداقا للواجب،فتصح منه الصلاة و 
تجب بعد سقوط الحرمة بالاضطرار. 
و ذهب بعض المحققين الى ان التصرف الصلاتى يزيد على 
المقدار المضطر اليه من الغصب،فانه لو بقى ساكنا من دون 
ركوع و سجود كان تصرفه فى الغصب اقل،و عليه تكون الزيادة 
محرمة حيث لا اضطرار اليها فتقع الصلاة فاسدة. 
و قد ناقش فى ذلك صاحب الجواهر(قده):بان الغصب اما يكون 
باشغال الحيز من المكان المغصوب او بالقاء الثقل على الارض 
المغصوبة و شى‏ء منهما لا يزداد بصلاة المكلف،فان ما يشغله 
من الحيز فى الفضاء محفوظ على كل حال مهما اتخذ من 
الاشكال الهندسية،كما ان الثقل ايضا لا يختلف بالقيام او القعود 
او السجود. 
و الحق مع صاحب الجواهر،فان تخيل ان البقاء ساكنا اقل تصرفا 
فى الغصب مبنى على احد تصورين كلاهما باطل. 
الاول-ان الساكن يرتكب حراما واحدا هو الجلوس مثلا فى 
المكان المغصوب و اما اذا جلس مرة و ركع اخرى و قام ثالثة 
ارتكب محرمات عديدة. 
و الجواب-ان الجلوس المستمر ايضا انشغالات عديدة فى 
المكان المغصوب فليس حراما واحدا بل محرمات عديدة بعدد 
آنات الانشغال بالجلوس،و الا لما اختلف حال الجلوس لحظة و 
الجلوس سنة فى المكان المغصوب فى مقدار الحرام،و ليس 
ذلك الا من اجل ان الانشغال فى كل آن حرام مستقل،و فى 
المقام اما ان ياتى المكلف بفردين مماثلين من الانشغال فى 
المكان المغصوب فيجلس و يجلس او بفردين متغايرين فيقوم 
و يجلس فلا فرق بينهما فى مقدار الحرام. 
الثانى-ان الاشتغال بالصلاة يشتمل على الحركة من السكون 
الى السكون و كلاهما حرام بخلاف ان يجلس دائما فالكون 
ثابت دون حركة زائدة محرمة. 
و الجواب:ان الكون المتحرك ليس باشد او اكثر تصرفا من 
الكون الثابت. 
و اما الحالة الثانية-فبان يفرض ارتفاع الاضطرار قبل انتهاء 
الوقت،و حكم هذه الحالة بناءا على ما تقدم فى الحالة الاولى 
جواز الصلاة فى المكان حتى مع علمه بالخروج بعد ساعة،اذ 
المفروض عدم لزوم تصرف زائد بالصلاة الاختيارية. 
و اما الحالة الثالثة-فيجب عليه فيها الخروج فورا تخلصا من 
الغصب و ليس له ان يمارس اي عمل يؤخره عن الخروج و 
يعطله،فلو كان بامكانه ان يصلى حين الخروج صلاة اختيارية 
كما اذا كان راكبا فى عربة و بامكانه ان يصلى صلاة اختيارية 
حال سيرها-جاز له ان يصلى دون فرق بين ضيق الوقت 
وسعته،لانه على كل حال مضطر الى هذا المقدار من الغصب،و 
اما اذا كانت صلاته الاختيارية تعيقه عن الخروج سريعا و فورا 
فلا يجوز و لا تصح منه الصلاة مع سعة الوقت،و مع ضيق الوقت 
عليه ان يصلى الصلاة الاضطرارية و لو بالايماء. 
((الصلاة فى المغصوب اضطرارا بسوء الاختيار)) 
المقام الثانى:فيما اذا كان دخوله فى المكان المغصوب بسوء 
اختياره.و الكلام هنا تارة:فى حكم الخروج،و اخرى:فى حكم 
الصلاة حين الخروج.فالبحث فى مرحلتين: 
المرحلة الاولى فى حكم الخروج،و لا اشكال فى لزوم الخروج 
على المكلف فورا ففورا لئلا يرتكب حراما زائدا الا انه يبحث فى 
حكم هذا الخروج من ثلاث جهات: 
الجهة الاولى:فى حرمة هذا الخروج و مقدارها،و لا اشكال فى 
تمامية مقتضى الحرمة فيه لكونه تصرفا فى مال الغير بدون 
اذنه،اذ لا فرق بين ان يكون التصرف بحركة دخول او بحركة 
خروج و كلا التصرفين كان حراما عليه من اول الامر و كان 
تحت قدرته الاجتناب عنهما اذ كان بامكانه ان لا يدخل فى 
المكان المغصوب. 
نعم لابد من الالتزام بان النهى عن الخروج و حرمته يسقط 
بالدخول،لان بقاءه غير معقول،اذ النهى و الامر انما يكونان 
بداعى الزجر و البعث و بعد الدخول و فى طوله يمتنع زجر 
المكلف،اذ ماذا يريد المولى من تحريم الخروج؟هل يريد ان 
يزجر المكلف عن الخروج و يضطره الى عدم الخروج؟فهذا 
تصرف اكثر فى الغصب،او لا يريد توجيه المكلف و زجره بهذا 
النهى؟فهذا خلف كون التكليف بداعى المحركية و توجيه 
المكلف،و لا ترد هنا قاعدة ان الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافى 
الاختيار،فان مضمون هذه القاعدة صحيح و لكن لا ربط له بما 
ذكرناه،فان معناها ان تولد ايجاب او امتناع من فعل اختياري لا 
ينافى كون الفعل من نتائج ذاك الاختيار،فالمؤثرية التكوينية 
للاختيار غير مشروطة بعدم وجود حلقة وسط‏ى تسمى 
بالايجاب او الامتناع،و هذا امر واقعى لا مجال لانكاره،و يترتب 
عليه اختيارية الفعل من الناحية الفلسفية و تحمل الفاعل 
للمسؤولية و التبعة،الا ان هذا لا ربط له بان تعلق النهى بفعل 
فى كل آن فرع ان يمكن للمولى ان يوجه اختيار المكلف 
بلحاظه فى ذلك الان،و الا لم يكن النهى معقولا بل لم يكن 
نهيا على بعض المبانى. 
فالصحيح:لزوم سقوط النهى عن الغصب بالخروج بعد 
الدخول،الا ان هذا السقوط سقوط عصيانى ناشى‏ء عن تفويت 
غرض المولى من قبل المكلف اختيارا،و لهذا يستحق عليه 
العقاب،و ما ذكره الميرزا(قده)من عدم انطباق القاعدة فى 
المقام بلحاظ العقاب واضح الجواب و لا يستحق التعرض اليه. 
الجهة الثانية-فى وجوب الخروج و هنا تارة:يدعى وجود مقتض 
للوجوب النفسى للخروج،و اخرى:يدعى وجود مقتض للوجوب 
الغيري له. 
اما الدعوى الاول فتقريبها:ان الانسان يجب عليه ان يسلم مال 
الغير اليه و الخروج و ان كان تصرفا فى الغصب الا انه من زاوية 
اخرى تسليم للمال الى صاحبه و تلخيص له،و قد وقع النزاع 
بين السيد الاستاذ و شيخه فى ان عنوان التخليص هل يصدق 
على الخروج ام لا؟ 
و الصحيح:عدم تمامية هذه الدعوى سواا صدق عنوان 
التخليص على الخروج ام لا،فان عناوين تسليم المال او 
تخليصه او رده الى صاحبه و نحو ذلك كلها معرفات للزوم 
اجتناب الغصب و حرمته،فليس ورا الحكم بحرمة التصرف فى 
الغصب حكم نفسى آخر فلا مقتضى لوجوب الخروج نفسيا. 
و اما دعوى وجوبه الغيري و من باب مقدميته لترك الحرام 
فتارة:يبحث عنها صغرويا،اي فى اثبات مقدمية الخروج لواجب 
هو ترك الحرام،و اخرى:يبحث عنها كبرويا و ان مثل هذه 
المقدمة هل تكون واجبة ام لا؟ 
اما البحث الصغروي فقد ذكر بيانان لاثبات عدم التوقف و 
المقدمية. 
البيان الاول-ما هو ظاهر تقريرات بحث الاستاذ من ان الخروج 
مقدمة للكون خارج المكان المغصوب و هذا العنوان ليس واجبا 
و انما هو ملازم مع الواجب الذي هو ترك الحرام،لان ترك 
الحرام امر عدمى و الكون خارج الدار امر وجودي فيستحيل ان 
يكون احدهما عين الاخر. 
و هذا البيان غاية ما يثبت ان الكون خارج الدار المغصوبة الذي 
هو امر وجودي ليس عين ترك الحرام العدمى،و هذا المقدار لا 
يمنع ان يكون الخروج مقدمة لكلا الامرين المتلازمين 
الوجودي و العدمى معا. 
البيان الثانى-ما ذكره المحقق الاصفهانى(قده)من ان الخروج 
ضد البقاء و قد تقدم فى بحث الضدان احدهما لا يمكن ان 
يكون متوقفا على عدم الاخر،بل كون احدهما مقدمة لترك 
الاخر اوضح بطلانا من توهم توقف احدهما على ترك الاخر. 
و هذا البيان رغم فنيته فيه مغالطة فان الضدين لا مقدمية و لا 
توقف بينهما بلحاظ آن واحد للدور و اما كون فعل ضد فى 
مورد موجبا و سببا لعدم ضده فى آن اخر فيما بعد فلا موجب 
لاستحالته بل هو امر معقول،كما اذا افترضنا شخصا مريضا 
ضعيف الحال يكون فعله للازالة الان مانعا عن قدرته على 
الصلاة حتى بعد هذا الان و اي محذور فى ذلك؟ 
و فى المقام المدعى ان الخروج الان مقدمة لعدم الغصب فى 
الان اللاحق الذي هو ايضا واجب على المكلف. 
و اما ما يذكر كبرهان على المقدمية فيتالف من مقدمتين: 
الاولى-ان الخروج لا اشكال فى انه مقدمة للكون خارج الدار و 
هو ملازم مع ترك الغصب الحرام. 
الثانية-ان الامرين المتلازمين لابد و ان يكون التلازم بينهما 
ناشئا من علية احدهما للاخر او كونهما معلولين لعلة ثالثة،اذ لو 
كان لكل منهما علة مستقلة لزم امكان انفكاكهما،و فى المقام 
لا يمكن افتراض ان احدهما علة للاخر((39)). 
فلابد من فرض انهما معلولان لعلة ثالثة و هو الخروج و هذا 
يعنى مقدمية الخروج لترك الحرام. 
و قد اعترض على هذا البرهان المحقق 
الاصفهانى(قده)باعتراضين: 
الاعتراض الاول-ان التلازم بين الكون خارج الدار و عدم الكون 
داخله لم ينشا من علية احدهما للاخر او معلوليتهما لعلة ثالثة 
بل نشا من ناحية التمانع و التضاد فيما بين الكونين،حيث 
يضيق عالم التكوين عن استيعابهما معا فى آن واحد. 
و هذا الكلام كانه استثناء عن القاعدة التى ذكرناها و انه قد ينشا 
التلازم بين شيئين من ضيق خناق عالم التكوين. 
و الجواب:ان هذا غير معقول لما تقدم فى بحث الضد من ان 
مقتضى احد الضدين بنفسه مانع عن الضد الاخر و علة لاعدامه 
و بتعبير اخر:ان التمانع و التضاد الذاتى بين الضدين يؤدي الى 
ان يكون مقتضى احدهما مزاحما و مانعا عن الاخر لا محالة. 
الاعتراض الثانى-انا و ان سلمنا ان المتلازمين لابد و ان يكون 
احدهما معلولا للاخر او كلاهما معلولين لعلة ثالثة لكن لا يلزم 
ان يكون تمام اجزا علة احدهما تمام اجزا علة الاخر بل يكفى ان 
يكون المقتضى لاحدهما علة تامة للاخر مع فرض ان هذا 
المقتضى بنفسه علة للجزء الاخر من علة الاول،و المقام من 
هذا القبيل حيث ان الكون خارج الدار مع عدم الكون داخل 
الدار متلازمان و لكن علة الاخير هو عدم ارادة البقاء فى الدار 
لان ارادة الكون فى الدار علة له فعدمها علة عدمه و عدم ارادة 
البقاء فى الدار ملازم مع ارادة الكون خارج الدار المعلولين 
لاقوائية مصلحة الكون خارج الدار و هو مقتضى للكون خارج 
الدار لا علة تامة،اذ لابد علاوة عليه من شرط او مقدمة اعدادية 
هو الخروج من الدار.و هكذا يكون الخروج مقدمة لاحد 
المتلازمين دون الاخر((40)). 
و هذا الاعتراض غير تام ايضا فان مجرد عدم ارادة الغصب ليس 
علة لعدم البقاء فى الدار المغصوبة لمن هو فى الدار فعلا بل 
لابد اضافة على ذلك ان يتحرك نحو خارج الدار و الا كان 
بحكم القواسر الطبيعية باقيا فى الدار المغصوبة،نعم من ليس 
فى الدار فعلا قد يكفى فى حقه ان لا يريد الكون فى الدار بناءا 
على ان الارادة علة للمراد فعدمها علة عدمه.و هكذا يثبت انه 
لا ينبغى الاشكال فى المقدمية فى المقام((41)). 
و اما البحث عن الكبرى اعنى امكان اتصاف الخروج بالوجوب 
الغيري،فقد استشكل فيه المحقق الخراسانى(قده)و روح 
كلامه:((42))ان ترشح الوجوب الغيري على المقدمة مشروط 
بقابلية المحل بان يكون مباحا،اما ذاتا كما فى المقدمة 
المباحة،او عرضا و فى طول سقوط الحرمة عنها بملاك شرعى 
كما فى موارد المقدمة المحرمة المنحصرة لواجب اهم،و اما اذا 
كانت المقدمة محرمة و لم ترتفع حرمتها بل كانت معصية- و 
لو فرض سقوط الحرمة خطابا بالعصيان-فلا قابلية فيها للاباحة 
و معه لا يترشح الوجوب عليها،لان العقل انما يدرك الملازمة 
بين حب شى‏ء و حب مقدمته القابلة للاباحة المولوية،و لا 
يتوهم:ان هذا تخصيص لحكم العقل بالملازمة بين وجوب شى‏ء 
و وجوب مقدماته.فان وجوب المقدمة لم يثبت ببرهان عقلى 
بل بالرجوع الى الوجدان النفسى القاضى بان من احب شيئا 
احب مقدمته،و من الواضح ان الوجدان لا يثبت اكثر من ترشح 
الحب على ما يمكن ان يكون مباحا من المقدمات لا ما يكون 
حراما و عصيانا، فيبقى الخروج فى المقام مبغوضا و محرما رغم 
وقوعه مقدمة للواجب((43)). 
الجهة الثالثة-فى علاج بعض المشاكل التى تثار بناءا على 
الفراغ فى الجهتين السابقتين عن تمامية مقتضى الحرمة و 
الوجوب معا بالنسبة الى الخروج من الدار المغصوبة،و المشاكل 
الرئيسية مشكلتان: 
احداهما-كيفية التوفيق بين الحرمة و الوجوب فى موضوع 
واحد. 
و الثانية-كيفية التوفيق بين حرمة الخروج و وجوب ذي 
المقدمة المترتب عليه و هو الكون خارج الدار،او بتعبيرادق 
عدم الكون فى الدار فى الان الثانى. 
اما المشكله الاولى-فقد يوفق بين حرمة الخروج التى اثبتناها 
فى الجهة الاولى و وجوبه الغيري المدعى فى الجهة الثانية بان 
الحرمة تثبت فى الان الاول اي قبل الدخول فى الدار،و اما بعد 
ان دخل المكلف بسوء اختياره الى الدار سقطت الحرمة و جاء 
دور الوجوب الغيري فلم يجتمعا فى زمان واحد. 
و فى قبال هذا البيان يوجد تقريبات للاشكال: 
التقريب الاول-ان غاية ما يثبت بهذا الجواب امكان التوفيق بين 
الحرمة و الوجوب فى مرحلة الخطاب الا ان التنافى بين 
الاحكام التكليفية بحسب الحقيقة ليس بلحاظ مرحلة الخطاب 
بل بلحاظ مرحلة المبادئ و عالم الحب و البغض،و من الواضح 
ان المبغوضية و ملاك الغصب ثابت فى المقام اذ لم تنسخ او 
تقيد حرمة الغصب بالغصب الدخولى دون الخروجى. 
و الجواب-انا نلتزم بان المبغوضية تقع تحت الشعاع بعد 
الدخول لطرو مصلحة فيه اقوى من المفسدة بالدخول و هى 
مصلحة الخروج من الغصب الاكثر،فتكون المحبوبية الغيرية 
هى الفعلية-لو قيل بها فى المقام-و تزول المبغوضية بعد 
الكسر و الانكسار فعلا مع بقائها شانا. 
التقريب الثانى-ان اجتماع الوجوب و الحرمة على فعل واحد 
فى زمانين و ان كان لا يلزم منه محذور اجتماع الضدين و لكنه 
يلزم منه الجهل مع وحدة زمان المتعلق،فان المولى من اول 
الامر عندما يلاحظ الخروج بعد الدخول فاما ان يرى فيه 
المفسدة فيحرمه او يرى فيه المصلحة فيوجبه،اما ان يحرمه 
قبل الدخول ثم يوجبه بمجرد ان يدخل فيلزم منه جهل 
المولى بواقع الحال او عدم كون التحريم الاول جديا و من اجل 
الزجر و المنع،و هذا هو الذي ذكره صاحب الكفاية و شرحه 
الاستاذ و افاد فى توضيحه:ان مثل هذا انما يعقل فى الاحكام 
الوضعية كالملكية مثلا،فانه يمكن جعل مال لزيد يوم السبت 
ثم يجعل نفس ذلك المال يوم الاحد لعمرو من يوم السبت و 
هو المسمى عندهم بالكشف الحكمى-لان الملاك و المصلحة 
فى مثل هذه الاحكام الوضعية قائم بنفس الاعتبار فيمكن 
اعتبار معتبر سابق،و اما فى الاحكام التكليفية فحيث ان 
الملاك فى المجعول لا فى الجعل فلا يعقل ان المولى يحرم 
شيئا من اول الامر ثم يوجبه بعد الابتلاء به فان المولى من اول 
الامر اما ان يجد فى هذا الفعل الواحد مصلحة غالبة او يجد فيه 
مفسدة،فعلى التقدير الاول لا معنى لجعل التحريم و على 
الثانى لا معنى لجعل الايجاب. 
و الجواب-انه يرى فيه مفسدة و مصلحة غالبة مشروطا 
بالدخول حيث ان الدخول من شرائط الاتصاف كما لا يخفى.و 
لكن لا فى مركز واحد بل فى مركزين،لان للخروج عن 
الدارالمغصوبة بابين للعدم،عدمه بعدم الدخول و عدمه بعد 
الدخول المستلزم للبقاء فى الدار المغصوبة. 
و المولى يرى ان مفسدة الغصب تقتضى فتح احد هذين 
البابين-الجامع بينهما لكى ينعدم المبغوض باحدهما-و هذا 
المقتضى يعين فتح باب العدم الاول اي عدم الخروج بعدم 
الدخول‏لتمامية المقتضى فيه و عدم المانع و هو معنى تحريم 
الخروج قبل الدخول، و لا تزاحمه مصلحة الخروج بعد الدخول 
اذ لا مصلحة فى غلق هذا الباب و انما المصلحة فى غلق الباب 
الثانى‏لعدم الخروج الذي يساوق البقاء فى الغصب،و باعتبار انها 
مصلحة غالبة على مفسدة الخروج يامر المولى بغلقه لا محالة. 
و هو معنى ايجاب الخروج على تقدير الدخول((44)). 
و هكذا يتبرهن انه لا محذور ثبوتى فى الجمع بين تحريم 
الخروج قبل الدخول و ايجابه بعده،كما ذهب اليه صاحب 
الفصول،بل هو المتعين بناءا على مقدمية الخروج لواجب 
اهم،كما اذاقبلنا الصغرى و الكبرى فى الجهة السابقة او 
افترضنا ان الخروج وقع مقدمة صدفة لواجب اهم كما لو توقف 
انقاذ الغريق على خروجه من الارض المغصوبة التى دخلها 
بسوء اختياره مع‏وجود ارض مباحة فتامل جيدا. 
و اما المشكلة الثانية-اعنى المنافاة بين حرمة الخروج و وجوب 
الكون خارج الدار او ترك الغصب فى الان الثانى فهذه المنافاة 
يمكن ان تقرب بوجوه. 
الوجه الاول-ان حرمة الخروج اذا تقدم على وجوب الخروج 
الغيري فهذا الاخير معلول لوجوب ذي المقدمة النفسى،و 
التفكيك بين العلة و المعلول غير ممكن فتسري المنافاة 
الى‏وجوب ذي المقدمة. 
و الجواب:بما ذكرناه سابقا من ان الخروج و ان كان مقدمة و 
لكنه لا يتصف بالوجوب الغيري فى المقام،و لو فرض ترشح 
الوجوب عليه يلتزم بسقوط الحرمة بعد الدخول كما شرحناه 
فى‏دفع المشكلة الاولى. 
الوجه الثانى-ان ايجاب ذي المقدمة غير معقول لاشتراط 
مقدوريته عقلا و شرعا، اي ان لا يكون ممنوعا عنه او عن 
مقدمته المنحصرة شرعا،و فى المقام اذا فرض حرمة الخروج 
فكيف‏يمكن ايجاب ما يترتب عليه؟. 
بل هذا الوجه يجري حتى لو انكرنا مقدمية الخروج،فانه لو لم 
يكن مقدمة فعلى كل حال ملازم مع ذي المقدمة و لا يعقل 
الامر بشى‏ء و النهى عن ملازمه. 
و الجواب-اولا-ان هذا الايجاب من قبيل ايجاب ذي المقدمة 
على تقدير عصيان مقدمته المحرمة الاهم بنحو الترتب و الذي 
لا ينافى حرمة المقدمة،و بعبارة اخرى:اللازم عقلا فى 
صحة‏الامر بشى‏ء ان يكون المكلف قادرا عليه على تقدير 
الانقياد و فى المقام المكلف بعد ان دخل الارض المغصوبة فلو 
اراد ان يكون منقادا لا يكون خروجه مخالفا مع انقياده للمولى 
بل‏الخروج بعد الدخول من لوازم الانقياد و حفظ مصلحة 
الواجب المترتب عليه فيكون الامر بذي المقدمة صحيحا و ان 
كانت مقدمته تقع معصية للنهى الثابت اولا و الساقط بعد 
الدخول. 
و ثانيا-ما ذكره فى الكفاية من انه لو سلم ان ذا المقدمة غير 
مقدور فغايته سقوط الامر به من باب عدم القدرة عليه،لكن 
حيث ان عدم القدرة هذا ناشى‏ء من سوء اختيار المكلف فلا 
ينافى‏مسؤوليته تجاه ترك ذي المقدمة فيعاقب عليه كما 
يعاقب على المقدمة، فالنتيجة ثابتة على كل حال. 
الوجه الثالث-ان ارتفاع حرمة الخروج بعد الدخول لم يكن من 
باب العدول و البدا بل من قبيل الرفع العصيانى،و الرفع 
العصيانى ليس معناه انتفاء الغرض بل ثبوته و سقوط الخطاب 
لعدم‏الجدوى فيه،و حينئذ يكون الامر الفعلى بذي المقدمة 
نقضا لهذا الغرض الفعلى للحرام. 
و الجواب:يظهر بما اجبنا به عن الوجه السابق فان الامر بذي 
المقدمة لا يكون ناقصا لغرض الحرام الذي نقضه المكلف و 
عصاه بسوء اختياره و انما يعين اسلوب النقض و ان يكون 
مكثه‏فى الارض المغصوبة خروجيا لا بقائيا،و الجامع بين 
المكثين ثابت على كل حال و تعيين الجامع فى المكث 
الخروجى لا يكون نقضا لغرض زائد. 
المرحلة الثانية-فى حكم الصلاة حال الخروج. 
و هنا فرضيتان: 
الفرضية الاولى-ان لا يتمكن المكلف من الصلاة بعد الخروج 
لضيق الوقت. 
الفرضية الثانية-ان يتمكن من الصلاة خارج المكان المغصوب 
و لو بالاتيان بالوظيفة الاضطرارية. 
اما الفرضية الاولى:-فعلى القول بجواز اجتماع الامر و النهى 
تقع الصلاة صحيحة على كل حال،و لكن لو فرض ان صلاته 
الاختيارية توجب مزيد مكث له و تصرف فى الغصب تعين 
عليه‏تكليفا الاقتصار على الصلاة الاضطرارية تقديما لجانب 
الحرام و ان كانت صحيحة اذا خالف بملاك الترتب. 
و اما على القول بالامتناع،فتارة:يكون المجمع فعل السجود 
فقط من افعال الصلاة.و اخرى:يفترض الاتحاد فى تمام اكوان 
الصلاة. 
فعلى الاول يتعين على المكلف الصلاة مع الايماء للسجود حتى 
اذا لم يلزم من الصلاة الاختيارية مكث زائد،لحرمة السجود و 
مبغوضيته المانعة عن الصحة بحسب الفرض،و هذا 
احدالفرقين بين هذا القول و القول بالجواز،فانه بناءا عليه كانت 
تجب الصلاة الاختيارية لو لم يلزم منها مكث زائد-كما اذا كان 
يصلى فى العربة-و الفرق الاخر:انه لو جاء بالصلاة الاختيارية-و 
لومع المكث الزائد المحرم-تصح على القول بالجواز،للامر 
الترتبى،و تبطل على القول بالامتناع،لعدم امكان الترتب بناءا 
عليه. 
و على الثانى-مقتضى القاعدة الاولية صحة الصلاة و سقوط 
الامر راسا،لان المكلف منذ البداية كان امامه دليلان دليل 
حرمة الغصب دخولا و مكثا و خروجا و دليل الامر بالصلاة،و 
بعدالتعارض بلحاظ مادة الاجتماع و تقديم جانب النهى تقيد 
دليل الامر بالصلاة فى المكان المباح،و حيث ان دخوله فى 
المكان المغصوب كان بسوء اختياره و كان يمكنه ان يصلى فى 
مكان‏مباح و يجتنب الغصب فقد عجز نفسه عن امتثال كلا 
الخطابين و سقط الخطابان سقوطا عصيانيا هذا هو مقتضى 
القاعدة،الا انه دل دليل خاص فى باب الصلاة بالخصوص على 
انها لا تسقط‏بحال فلابد من الاتيان بها و يكون هذا الدليل 
الخاص هو دليل وجوبها و صحتها. 
و قد ذكر جملة من المحققين هنا:بان هذا الدليل بنفسه يدل 
على عدم مبغوضيتها عندئذ،اذ لا يعقل التقرب بما يكون 
مبغوضا و لا يمكن وقوعها عبادة،و هذا خلف الاجماع. 
و فيه:ان الالتزام بانتفاء المبغوضية عن هذه الحصة الخاصة من 
الكون الصلاتى الغصبى ان كان باعتبار ان المبغوض لا يعقل 
التقرب به،فجوابه:قد اتضح مما سبق، فان المبغوض اذا كان 
بديله‏غير مبغوض فلا يمكن التقرب به فانه كيف يرجح قصد 
التقرب الى المولى المبغوض على غير مبغوض،و اما لو فرضنا 
ان البديل الممكن لهذا المبغوض مبغوض ايضا و مبغوضية 
البديل‏تكون اكثر فحينئذ يعقل التقرب الى المولى بالاقل 
مبغوضية،فان التقرب بشى‏ء معناه ترجيحه على بديله لاجل 
المولى،و مقامنا من هذا القبيل فان للصلاة الغصبية لا يكون الا 
الغصب‏المحض الذي يكون متمحضا فى المفسدة و غير واجد 
للمصلحة اصلا و هو اشد مبغوضية فيكون التقرب باختيار 
الاقل مبغوضية معقولا. 
و ان كان الالتزام بانتفاء المبغوضية لاجل عدم الوقوع فى 
محذور اجتماع المبغوضية مع الوجوب فالجواب:اننا نلتزم 
بعدم المحبوبية،فان وجوب الصلاة ثبت هنا بمثل الاجماع و لا 
ماخذلاشتراط المحبوبية ورا الامر فى المقام لا ثبوتا و لا اثباتا. 
اما ثبوتا فلان الامر و الايجاب كما ينشا من المحبوبية كذلك 
قد ينشا من داعى تخفيف المبغوضية و ترجيح اقل 
الضررين،فلعل مقامنا من هذا القبيل. 
و اما اثباتا فلان الامر لو كان ثابتا بالادلة اللفظية جاء فيه 
الاستظهار العام فيكون ظاهره عرفا نشوء الامر عن المحبوبية،و 
اما حيث يكون الدليل لبيا كالاجماع او التسالم فلا يثبت الا 
اصل‏الوجوب و الامر مع الملاك بمعنى المصلحة او قلة 
المفسدة و المبغوضية لا المحبوبية. 
لا يقال-يوجد دليل لفظ‏ى ايضا مثل ما دل على انه(لا تدع 
الصلاة على حال فانها عماد دينكم)((45))فيدل على نشوء 
الوجوب و الامر من المحبوبية فى هذا الحال ايضا. 
فانه يقال-ان مثل هذه الادلة اللفظية لو تمت فمدلولها ان 
المولى لا يرفع يده عن امره بالصلاة بمجرد العجز عن بعض 
افعالها بحيث يبقى المكلف لا ممتثلا و لا عاصيا،ففى كل مورد 
يكون‏عدم الامر معناه ان المكلف لا يعتبر عاصيا بترك الصلاة 
يمكن التمسك بهذا الخطاب لانه جاء لاثبات الامر من قبل 
المولى و ان المولى لا يرفع اليد عن امره من قبله، و اما اذا كان 
المولى‏لم يرفع يده عن امره و انما المكلف عصى امر المولى و 
عجز نفسه كما فى المقام او من اخر صلاته اختيارا الى اخر 
الوقت بركعة فانه لا تشمله هذه الخطابات و انما ينحصر دليله 
بالاجماع‏و شبهه. 
و هكذا يثبت وجوب الصلاة بناءا على الامتناع و اتحادها مع 
الاكوان الغصبية. 
و هل تثبت عليه وظيفة المختار او الصلاة الاضطرارية؟ 
الصحيح انه ان استلزمت الوظيفة الاختيارية مكثا زائدا كانت 
عليه الصلاة الاضطرارية،اذ لا موجب لرفع اليد عن دليل حرمة 
المكث الزائد بعد ان كان دليل الوجوب لبيا،فتقع 
الصلاة‏الاختيارية فاسدة،و اما اذا لم تستلزم الاختيارية مكثا 
زائدا محرما فلا مانع من التمسك باطلاق دليل جزئية الركوع و 
السجود و سائر الاجزا فانها تدل على اشتراطها فى كل صلاة 
تكون‏وظيفة للمكلف و الصلاة هنا وظيفة له بحسب الفرض. 
هذا كله بناءا على المختار من وقوع الخروج محرما و معصية 
للنهى السابق. 
و اما اذا قلنا بوجوب الخروج نفسيا او غيريا و عدم حرمته،ففى 
كل مورد لم نكن نقول فيه بوظيفة الصلاة الاختيارية لا نقول 
به بناءا على هذا القول ايضا،لوضوح ان اختيارية الصلاة لا 
تكون‏دخيلة فى الخروج حتى ترتفع عنها الحرمة و انما ترتفع 
الحرمة عن الحركة نحو الخروج و لا ترتفع عن تصرفات اخرى 
لا تكون دخيلة فيه. 
و انما يختلف هذا القول عن المختار فى ان الصلاة حال الخروج 
بالمقدار الذي لا يلزم منه مكث زائد كان يثبت هناك بالدليل 
الخاص اما هنا فيثبت بنفس دليل الامر بالصلاة لعدم 
حرمة‏الخروج بحسب الفرض. 
و اما الفرضية الثانية-و هى ما اذا كان متمكنا من الصلاة خارج 
الدار المغصوبة، فلو كان يتمكن خارج الدار من صلاة اكمل مما 
هو وظيفة فى الفريضة السابقة تعين عليه ذلك. 
و اما لو لم يكن يتمكن من صلاة اكمل و احسن حالا مما كانت 
وظيفته فى الفرضية السابقة امكنه الاستعجال بل تعين عليه 
ذلك لو كانت الصلاة فى الداخل احسن حالا و اكمل من 
الخارج‏لو لم يكن مقتضى القاعدة سقوط خطاب الصلاة، و اما 
اذا كان مقتضى القاعدة ذلك و انما ثبت الوجوب بمثل الاجماع 
فمن الواضح عدم ثبوت اجماع على صحة الصلاة فى الداخل 
حتى‏لو فرض ان الصلاة فى الداخل تكون اكمل منها فى الخارج 
فضلا عما اذا لم تكن اكمل منها،فلابد من الصلاة فى خارج 
المكان المغصوب. 
التنبيه العاشر-ذكر المحقق صاحب الكفاية ان اختلاف الاضافة 
كاختلاف العنوان فبناءا على كون الثانى موجبا لجواز الاجتماع 
فالاول ايضا كذلك،و قد وقع ذلك موردا للنقد من 
قبل‏المحققين تارة:من حيث الصغرى و ان اختلاف الاضافة لا 
يعقل ان يكون موجبا لاختلاف الحكم ما لم يرجع الى اختلاف 
العنوان و اخرى:من حيث الكبرى و ان هذا خارج عن 
مسالة‏الاجتماع. 
اما الاشكال فى الصغرى فقد ذكره المحقق 
الاصفهانى(قده)بدعوى عدم امكان دخالة اختلاف الاضافة فى 
اختلاف الحكم لا من حيث الحسن و القبح الذاتيين و لا من 
حيث المصلحة والمفسدة. 
اما الاول فلان حسن كل شى‏ء و قبحه لابد و ان يرجع الى 
دخول الفعل تحت عنوان العدل الذي هو حسن بالذات او 
الظلم الذي هو قبيح كذلك،فان اوجب اختلاف الاضافة 
اختلاف‏الفرد فى كونه داخلا تحت هذا العنوان او ذاك العنوان 
رجع الى اختلاف العنوان و الا فلا اثر له. 
و اما الثانى فلان الاضافات من قبيل الشرط فى تاثير المقتضى 
و ليست جزءا للمقتضى الذي هو المضاف اليه الواحد بحسب 
الفرض،و لا يعقل ان يكون شى‏ء واحد مقتضيا للمصلحة 
والمفسدة معا. 
و فيه-اولا-ان ما ذكره من ان الحسن و القبح يتبعان عنوان 
العدل و الظلم و ان كان صحيحا على المبنى المشهور القائل 
بانحصار الحسن بالذات و القبيح بالذات فى العدل و الظلم،الا 
ان‏هذا لا يعنى ان امر الشارع و نهيه لابد و ان يتعلقا بذاك 
العنوان بل يمكن ان يكون متعلقا بالاضافة،و البحث فى امكان 
اجتماع الامر و النهى لا الحسن و القبح. 
و ثانيا-لا استحالة فى ان يكون فعل واحد ذا مصلحة و مفسدة 
معا بلحاظين و اضافتين خصوصا فى باب مصالح الاحكام 
الشرعية. 
فيكون اكرام انسان من حيث كونه عالما فيه مصلحة و من 
حيث كونه فاسقا فيه مفسدة فالاشكال الصغروي لا وجه له. 
و اما المناقشة فى الكبرى:فقد ذكر الاستاذ بان محل الكلام ما 
اذا تعلق الامر بعنوان كالصلاة و النهى بعنوان آخر كالغصب و 
لكن المكلف قد جمع بينهما فى مورد واحد فيقع الكلام فى 
ان‏التركيب انضمامى او اتحادي،و اما موارد تعدد الاضافة مع 
وحدة العنوان فالنهى فيها يتعلق بعين ما تعلق به الامر و هو 
اكرام العالم الفاسق مثلا، غاية الامر جهة التعلق تختلف،و من 
الواضح‏ان تعدد الجهة التعليلية لا يوجب تعدد المتعلق 
فالمتعلق و هو اكرام زيد العالم الفاسق واحد،و بديهى انه لا 
يعقل ان يكون فعل واحد واجبا و محرما معا لان نفس هذا 
التكليف محال لا انه‏مجرد تكليف بالمحال و بغير المقدور. 
و فيه-ان كان نظره الى مورد تعلق الامر بالطبيعة بنحو مطلق 
الوجود،كما اذا قال اكرم كل عالم و لا تكرم الفاسق فما افيد من 
انه خارج عن مسالة الاجتماع صحيح الا ان هذا لا يختص بمااذا 
كان الاختلاف بالاضافة بل يجري حتى اذا كان الاختلاف 
بالعنوان،كما اذا امر بكل صلاة و نهى عن الغصب. 
و ان كان نظره الى مورد تعلق الامر بالطبيعة بنحو صرف 
الوجود،كما اذا قال (اكرم عالما و يحرم اكرام الفاسق)فاكرم 
عالما فاسقا فخروج ذلك عن مسالة الاجتماع غير صحيح بل 
هو داخل‏فيها ايضا،فان كلا من الملاك الاول و الثانى للجواز 
جار فيه كما يجري فى موارد تعدد العنوان،غاية الامر التحفظ 
الثالث الذي ذكرناه فى الملاك الثانى للجواز واضح الانطباق 
فى هذاالمقام. 
و بهذا نختم البحث عن مسالة اجتماع الامر و النهى.

بحوث النواهى

اقتضاء النهى للفساد
معنى النهى فى‏العبادات
اقسام النهى الترحيمى 
براهين اقتضاء النهى لفساد العبادة 
تنبيهات النهى عن العبادة 
النهى فى‏المعاملات واقتضائه للفساد على مقتضى القاعدة 
وعلى مستوى الروايات الخاصة
الفصل الثالث
اقتضاء النهى للفساد 
الكلام فى اقتضاء النهى للفساد يقع فى مسالتين:
النهى عن العبادة 

المسالة الاولى-فى العبادات و ان النهى هل يقتضى فسادها او 
لا؟. 
و المقصود من الفساد هنا عدم الاجزا فى مقام الامتثال بنحو لا 
يكون مغنيا عن‏الاعادة او القضاء فى مقابل الصحة بمعنى ان 
العمل يكون مجزيا و مغنيا عن الاعادة‏و القضاء. 
و ليس المقصود من النهى هنا النهى الارشادي الذي يكون 
ارشادا الى المانعية‏و فساد العمل،كالنهى عن الصلاة فيما لا 
يؤكل لحمه مثلا،لوضوح ان مثل هذا النهى‏يقتضى الفساد لا 
محالة و يكشف عنه ما دام ارشادا اليه فلا معنى للبحث عنه. 
نعم ينبغى ان يبحث بحثا صغرويا عن انه متى يستفاد من 
النهى الارشاد الى‏الفساد؟و سوف نتكلم فى هذا البحث عند 
التعرض لبضع تنبيهات المسالة ان شاء اللّهتعالى،فالمقصود 
بالنهى هنا النهى التحريمى،فيتكلم فى ان تحريم العبادة هل 
يوجب‏فسادها ام لا؟. 
و النهى التحريمى يكون على خمسة اقسام: 
القسم الاول-ان يكون النهى نفسيا خطابا و ملاكا،و المقصود 
من كونه نفسياخطابا ان الشارع ادخل فى عهدة المكلف نفس 
متعلق النهى لا آثاره،من قبيل الحرمة المستفادة من خطاب لا 
تشرب الخمر،فان نفس عدم شرب الخمر داخل فى 
عهدة‏المكلف،و المقصود من كون النهى نفسيا ملاكا ان يكون 
ملاك النهى عبارة عن نفس‏متعلق النهى لا اثر مترتب على 
متعلق النهى،فمثلا الملاك لحرمة الخمر ليس نفسيا فان‏نفس 
شرب الخمر ليس مفسدة و انما تترتب المفسدة عليه و هذا 
بخلاف مفسدة الشرك‏باللّه مثلا فان المفسدة فى نفس الشرك 
بل هو اكبر المفاسد لا ان المفسدة فى شى‏ءمترتب عليه. 
القسم الثانى-ان يكون النهى نفسيا خطابا غيريا ملاكا،و ذلك 
من قبيل النهى‏عن شرب الخمر،فان الداخل فى العهدة 
بواسطة الخطاب نفس عدم شرب الخمرلا شى‏ء اخر و لكن 
ليس نفس شرب الخمر مفسدة و انما المفسدة فيما يترتب 
على شرب‏الخمر من الاثار.

الصفحة التالية
الصفحة السابقة
الصفحة التالية
الصفحة السابقة
القسم الثالث-ان يكون النهى غيريا خطابا و ملاكا،و ذلك
كالنهى عن الصلاة‏المستفاد من الامر بالازالة-بناءا على ان 
الامر بالشى‏ء يقتضى النهى عن ضده‏الخاص-فان عدم الضد 
الخاص لا يدخل فى عهدة المكلف بل ما دخل فى العهدة‏ذات 
الشى‏ء المامور به فقط و اما النهى فيكون باعتبار الترشح من 
خطاب اخر.كما ان‏متعلق النهى الذي هو الصلاة ليس بنفسه 
مفسدة و انما المفسدة تكون شيئا مترتبا على‏اتيان الصلاة و هو 
فوات الازالة الواجبة. 
و فى هذه الاقسام الثلاثة يكون الملاك فى متعلق النهى و لو 
بلحاظ آثاره. 
القسم الرابع-ان يكون الملاك و المصلحة فى نفس النهى لا 
فى متعلقه-بناءا على‏امكان ان يكون المصلحة فى الجعل-الا 
اننا سوف نبين فى مسالة الجمع بين الاحكام‏الواقعية و الاحكام 
الظاهرية ان هذا غير معقول. 
القسم الخامس-ان لا يكون الملاك لا فى نفس جعل النهى و لا 
فى العنوان المنهى‏عنه بل يكون الملاك فى عنوان آخر 
منطبق على ما تعلق به النهى كما اذا كان النهى‏بنحو يؤدي 
جعله الى انطباق عنوان فيه ملاك على متعلق النهى،و ذلك 
من قبيل عنوان‏الامتحان و الاختبار فانه لا يمكن ان ينطبق 
على ذات المنهى عنه الا فى طول توجه‏النهى الى المكلف فلو 
كان ملاك النهى فى مثل ذلك فالنهى يكون من هذا القسم 
الخامس،و هذا هو المعنى المعقول لنشوء النهى من ملاك فى 
نفس الجعل. 
ثم ان النهى الذي يقال انه يقتضى فساد العبادة او لا يقتضيه 
هل يعم تمام هذه‏الاقسام الخمسة او يختص بخصوص بعضها؟. 
الصحيح:ان هذا مربوط بتحقيق حال كل برهان من البراهين 
المتعددة التى‏سوف تذكر لاثبات ان النهى يقتضى 
الفساد،فلابد من التكلم بلحاظ كل واحدمنها ليرى انه هل 
يختص بخصوص بعض هذه الاقسام او يعمها جميعا؟. 
ثم ان هذه البراهين يرجع بعضها الى اثبات بطلان العبادة و 
عدم صحتها من‏ناحية قصورها الذاتى و عدم وجدانها للملاك. 

و يرجع بعضها الاخر الى اثبات بطلان العبادة من ناحية قصور 
قدرة المكلف على‏الاتيان بالعبادة الصحيحة الجامعة للشرائط 
ما دام انها منهى عنها.و فيما يلى نستعرض‏البراهين: 
البرهان الاول-ان يقال بان النهى اذا تعلق بالعبادة فيكشف انا 
عن ثبوت‏المفسدة فيها و حيث ان المفسدة مضادة و منافية 
مع المصلحة فيكون النهى الكاشف عن‏المفسدة كاشفا ايضا عن 
عدم المصلحة،فاذا ثبت ان هذا الفرد من العبادة ليس‏واجدا 
للملاك و المصلحة فلا يكون مجزيا لا محالة بل لابد من 
الاعادة او القضاء كى‏يستوفى ملاك الواجب. 
هذا البرهان لو تم فيثبت البطلان من ناحية القصور الذاتى فى 
العبادة و عدم‏وجدانها للملاك و لو فرض قدرة المكلف على 
الاتيان بالعبادة على وجه قربى،و من هنالا يختص هذا البرهان 
بخصوص باب العبادات بل يثبت البطلان حتى فى 
الواجبات‏غير المشروطة بقصد القربة،حيث يقال هناك ايضا:اذا 
ثبت النهى تثبت المفسدة‏و مع ثبوت المفسدة لا توجد 
المصلحة للتضاد بينهما فلا يمكن ان يكون ذلك الفرد مجزياو 
مسقطا للامر. 
و ايضا بناءا على تمامية هذا البرهان ينبغى ان نقول ان الموجب 
للبطلان هوالنهى بوجوده الواقعى و ان لم يصل الى المكلف،اذ 
النهى الواقعى انما يكون ناشئا من‏المفسدة سواا وصل الى 
المكلف او لم يصل اليه،و المفسدة لا تجتمع مع المصلحة سواا 
كانت المفسدة واصلة و معلومة اولا. 
و يترتب على هذا ان مجرد احتمال ثبوت نهى فى الواقع غير 
واصل الينا يكفى لعدم‏الجزم بصحة العبادة حتى و لو كانت 
الحرمة مؤمنة،اذ المفروض ان صحة العبادة‏منوطة بعدم ثبوت 
النهى فى الواقع لا بعدم وصوله الى المكلف. 
و الصحيح:عدم تمامية هذا البرهان الا فى القسم الاول من 
اقسام النهى الذي‏كان يفترض فيه ان متعلق النهى بنفسه 
مفسدة لا انه يترتب عليه المفسدة،فلو فرض‏ان الامر المترقب 
وجوده كان متعلقا بنفس المصلحة لا بما يترتب عليه المصلحة 
فحينئذيتم هذا البرهان اذ يقال:اذا ثبت بدليل النهى ان الفعل 
متعلق النهى من القسم‏الاول اي بنفسه مفسدة-فيثبت لا 
محالة انه ليس بنفسه مصلحة،اذ يستحيل ان يكون‏الشى‏ء 
الواحد مفسدة و مصلحة معا،و اذا لم يكن مصلحة فلا يكون 
مجزيا و مسقطا عن‏الامر و اما فى غير القسم الاول من اقسام 
النهى فلا يتم هذا البرهان،لان متعلق النهى‏فيها لا يكون بعينه 
مفسدة و انما تترتب عليه المفسدة،او ان هناك ملاكا و مصلحة 
فيمابعد النهى،و من الواضح ان ما تترتب عليه المفسدة لا 
يستحيل ان تترتب عليه المصلحة‏ايضا،فما اكثر الافعال التى 
تترتب عليها المفسدة و المصلحة معا. 
فبمجرد ثبوت دليل على النهى لا يمكن ان يستكشف عدم 
ترتب المصلحة على الفعل‏المنهى عنه حتى يحكم بالفساد و 
عدم الاجتزا. 
البرهان الثانى-و يسلم فيه بان النهى لا يكشف عن عدم ثبوت 
المصلحة راساو لكن يقال:ان النهى يكشف لا محالة عن ثبوت 
مفسدة غالبة،فلو كانت هناك‏مصلحة فهى مصلحة مغلوبة لا 
محالة،و من الواضح انه لا يمكن الاقتراب الى المولى‏بفعل ما 
يكون فيه مصلحة مغلوبة للمفسدة بل هذا ابتعاد عن المولى و 
عن اغراضه‏فيتعذر وقوع العبادة على وجه صحيح من جهة 
عدم التمكن من التقرب.و هذا البرهان‏لو تم فانما يتم فى غير 
القسم الرابع من النهى فان النهى فى القسم الرابع لا يكشف 
عن‏ثبوت مفسدة غالبة فى المتعلق حتى لا يمكن التقرب به 
الى المولى و انما يكشف عن ثبوت‏مصلحة غالبة فى نفس جعل 
النهى و هذا لا يمنع ان يقترب العبد الى مولاه بالفعل‏المنهى 
عنه الذي فيه مصلحة ايضا غاية الامر تكون مصلحة اقل من 
مصلحة جعل النهى. 
ثم ان البطلان على اساس هذا البرهان يكون من ناحية قصور 
قدرة المكلف و عدم‏صلاحية الفعل من اتيانه به على وجه 
قربى-كما اشرنا-لا من ناحية القصور الذاتى فى‏العبادة،اذ لو 
فرض التمكن من الاقتراب الى المولى بالفعل الذي تكون 
مصلحته مغلوبة‏لوقع صحيحا و كان واجدا لمصلحة الامر،و من 
هنا يختص هذا البرهان بخصوص‏العبادات و لا يشمل غيرها من 
الواجبات،كما ان البطلان على اساس هذا البرهان‏يكون ناشئا 
من النهى بوجوده الواقعى و ان لم يصل الى المكلف،فان النهى 
بوجوده‏الواقعى يكون ناشئا من مفسدة غالبة فلو كانت هناك 
مصلحة فهى مصلحة مغلوبة‏و يستحيل الاقتراب الى المولى 
بما تكون مصلحته مغلوبة لمفسدته. 
و على هذا فمجرد احتمال ثبوت نهى فى الواقع لم يصل الينا 
يكفى لعدم الجزم بصحة‏العبادة حتى لو لم يكن هذا الاحتمال 
منجزا للحرمة. 
و الصحيح:عدم تمامية هذا البرهان و ذلك لان الاقتراب الى 
المولى له معنيان: 
المعنى الاول-الاقتراب بمعنى تحقيق انبساط صدر المولى و 
استئناسه من ناحية تحقق‏اغراضه و ميوله،و ذلك من قبيل ان 
يقتل العبد عدو المولى،فانه اقتراب الى المولى من‏ناحية انه 
حقق غرضه و لو فرض ان العبد كان يتخيل انه صديق المولى و 
تجرا فقتله‏فخرج عدوا له. 
المعنى الثانى-الاقتراب بحسب موازين العبودية و 
المولوية،فقتل عدو المولى بتخيل‏انه صديقه ليس اقترابا الى 
المولى عقلا بل ابتعاد عنه و قتل صديق المولى بتخيل 
انه‏عدوه يكون اقترابا الى المولى و ليس ابتعادا عنه و ان كان 
مفوتا لغرض المولى و مؤثرا على‏نفسه. 
فلو كان الشرط فى العبادات الاقتراب بالمعنى الاول لكان لهذا 
البرهان وجاهة،فان مغلوبية المصلحة للمفسدة مساوقة لعدم 
امكان التقرب بالمعنى الاول فتبطل‏العبادة.الا ان الشرط فى 
العبادات الاقتراب بالمعنى الثانى،و من الواضح ان 
مجردمغلوبية المصلحة للمفسدة لا يعنى عدم امكان التقرب 
بالمعنى الثانى ما لم نضف اليهانكتة زائدة ترجعنا الى بعض 
البراهين التالية،فان مناط التقرب بالمعنى الثانى ليس‏ذات 
المصلحة بما هى هى بل العلم بالمصلحة او ما بحكمه،فيمكن 
ان تكون المصلحة مغلوبة او لا توجد مصلحة اصلا و مع ذلك 
يتحقق التقرب بالمعنى المطلوب،كمااذا تخيل عدم النهى و 
توهم ان هناك مصلحة غالبة. 
البرهان الثالث-ان يسلم بان النهى لا يكشف عن عدم ثبوت 
المصلحة راساو يسلم ايضا بان الشرط فى العبادات التقرب 
بالمعنى الثانى لا الاول و لكن يقال:ان‏قصد القربة المعتبر فى 
العبادات انما يتحقق بلحاظ الامر او الحب و لا يكاد 
يتحقق‏بلحاظ الملاك فاذا وصل النهى الى المكلف فلا محالة 
يقطع بعدم الامر لعدم امكان‏اجتماع الامر و النهى،و يقطع 
بعدم الحب ايضا لان المفروض ثبوت النهى و غلبة‏المفسدة 
على المصلحة،فلا يمكنه ان يقصد القربة لا بلحاظ الامر و لا 
بلحاظ الحب للعلم‏بانتفائهما،و لا يمكنه ان يقصد القربة بلحاظ 
المصلحة المغلوبة لانه غير معقول‏لا باعتبارها مغلوبة بل 
باعتبار ان قصد التقرب بالملاك غير معقول،فمع ثبوت 
النهى‏لا يمكن قصد القربة فتقع العبادة باطلة،اما انه لماذا لا 
يمكن التقرب بالملاك؟فهذا يمكن‏ان يبين باحد وجهين 
احدهما ثبوتى و الاخر اثباتى. 
الوجه الاول-ان التقرب بالملاك بما هو هو-من دون لحاظ 
كون الفعل محبوباللمولى او مامورا به من قبله-غير معقول 
ثبوتا ما لم يرجع الملاك الى المولى،فلو كان‏الملاك مصلحة 
للعبد كما هو كذلك فى احكام المولى الحقيقى الغنى عن كل 
شى‏ء فاذافرض سقوط وجوبه لتعلق النهى به و عدم محبوبيته 
لغلبة مفسدته على مصلحته فكيف‏يعقل للعبد ان يتقرب به 
الى المولى بمجرد كونه ذا مصلحة راجعة الى العبد 
نفسه؟فان‏هذا امر غير معقول نعم لو فرض المولى من الموالى 
العقلائية و كانت المصلحة راجعة اليه‏لا الى المكلفين امكن 
التقرب اليه بلحاظ نفس الملاك. 
الوجه الثانى-ان التقرب بالملاك حتى لو امكن ثبوتا فهو غير 
مجز اثباتا،و ذلك‏بدعوي:انه فى باب العبادات ثبت فقهيا 
وجوب قصد الامر لا قصد الملاك. 
هذا البرهان لو تم فيثبت فى تمام الاقسام الخمسة للنهى خلافا 
للبرهانين السابقين. 
نعم لو بنينا على ان النهى من القسم الرابع يجتمع مع مبدا 
الامر الذي هو الحب‏بان يكون المنهى عنه محبوبا مع ان جعل 
النهى ايضا محبوب فعندئذ يمكن التقرب بمثل هذا الحب رغم 
تعلق النهى به،كما ان الموجب للبطلان فى هذا البرهان ليس 
النهى‏بوجوده الواقعى بل بوجوده الواصل،فان النهى لو كان 
ثابتا فى الواقع و لكن لم يصل الى‏المكلف كان بامكان المكلف 
ان يتقرب و يقصد الامر،فان قصد الامر مقرب‏حتى لو لم يكن 
امر فى الواقع. 
نعم لو ثبت فقهيا ان الشرط قصد الامر الموجود واقعا بان 
يشترط وجود الامر فى‏الواقع حقيقة فيقصده،فمع ثبوت النهى 
فى الواقع يثبت بطلان العبادة لعدم الامرواقعا. 
و التحقيق:عدم امكان المساعدة على هذا البرهان بكلا وجهيه. 
اما الوجه الاول-فلان التقرب بالمصلحة بما هى مصلحة راجعة 
الى العبد و ان‏كان غير معقول الا ان التقرب بتلك المصلحة بما 
ان الشارع يهتم بها و بما انها مؤثرة فى‏نفس المولى و لو بتقليل 
البغض امر معقول فى نفسه ما لم تبرز نكتة اخرى تمنع 
عن‏ذلك. 
و اما الوجه الثانى-فلانه لا يوجد دليل على اعتبار قصد الامر 
فى العبادات،بل‏لم يدل دليل لفظ‏ى فى جل العبادات على 
اشتراط قصد القربة و انما ثبت ذلك بمثل‏الاجماع و الارتكاز 
من الادلة اللبية و هى لا تقتضى اكثر من اشتراط اصل التقرب. 
البرهان الرابع-انه مع تعلق النهى بعبادة يسقط الامر عنها لا 
محالة لعدم امكان‏اجتماع الامر و النهى،و بعد سقوط الامر لا 
يمكن ان يحرز ثبوت الملاك و المصلحة فى‏الحصة المنهى 
عنها من العبادة،فان ملاك الواجب انما يستكشف من نفس 
تعلق الامربالدلالة الالتزامية و هى تسقط بعد سقوط 
المطابقية،و مع احراز الملاك لا يحرز،ان‏الحصة المنهى عنها 
تكون موجبة لسقوط الوجوب و براة الذمة فلا يمكن الاجتزا بها 
بعدان كان الشغل اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى،و هذا 
نتيجة الحكم ببطلان العبادة. 
هذا البرهان لو تم فيثبت البطلان لا لقصور قدرة المكلف عن 
قصد القربة بل‏للقصور الذاتى فى العبادة من ناحية عدم احراز 
وجدانها لملاك الامر. 
و يترتب على ذلك انه لا يختص بخصوص باب العبادات بل 
ياتى فى الواجبات التوصلية ايضا حيث يقال:مع وجود النهى 
يسقط الامر و بعد سقوط الامر لا يبقى كاشف عن الملاك 
فتجرى اصالة الاشتغال. 
الا ان البطلان الذي يتوصل اليه.بهذا البرهان بطلان ظاهري 
ثابت باصالة الاشتغال لا واقعى،خلافا للبراهين السابقة،فانها 
كانت تثبت ان العبادة باطلة مع وجود النهى حقيقة و واقعا،اما 
لعدم وجدانها للمصلحة و اما لعدم توفر شرطها و هوالتقرب،و 
اما هنا فلا قطع ببطلان العبادة و انما يحتمل بطلانها و عدم 
صحتها مع‏الحكم بالاشتغال،و حيث ان هذا البطلان بطلان 
ظاهري مبنى على جريان اصالة‏الاشتغال فلا محالة يكون 
الموجب لهذا البطلان النهى بوجوده الواصل لا 
الواقعى،فان‏النهى بوجوده الواقعى لا يصلح لرفع الحجة عن 
اطلاق دليل الامر و شموله لهذا الفرد،فاذا كان اطلاق دليل 
الامر باقيا على الحجية فهو بنفسه مثبت للاجزا و الصحة. 
كما اننا لو قلنا بان النهى بتمام اقسامه لا يمكن ان يجتمع مع 
الامر جرى البرهان‏فى تمام اقسام النهى،اذ مع وجود اي قسم 
منها يزول الامر و بعد زواله لا يمكن احرازالملاك فتجري 
اصالة الاشتغال،و اما لو قلنا بان امتناع اجتماع الامر و النهى 
انما يكون‏بلحاظ امتناع اجتماع مبادئهما من الحب و البغض 
على متعلق واحد فلا باس بان‏يجتمع القسم الرابع من اقسام 
النهى مع الامر،اذ النهى من القسم الرابع لا ينشا من‏بغض فى 
متعلقه فيمكن ان يجتمع مع الامر و هذا يعنى انه لا مانع من 
التمسك باطلاق‏الامر للفرد المنهى عنه. 
و هذا البرهان غير تام ايضا:لانه لا اشكال فى ان النهى عن فرد 
من افراد عبادة‏يوجب تقييد اطلاق الواجب ببقية الافراد لكن 
هنا فرضيتان: 
الفرضية الاولى-ان يفترض ان دليل الوجوب له اطلاق بلحاظ 
نفس الوجوب‏فيثبت الوجوب للجامع بين بقية الافراد سواا اتى 
بالفرد المنهى عنه اولا. 
الفرضية الثانية-ان يفترض عدم وجود الاطلاق لدليل 
الوجوب-كما اذا افترض‏ان الوجوب ثبت بدليل لبى-و يكون 
القدر المتيقن منه ثبوت الوجوب على المكلف لولم يات بالفرد 
المنهى عنه. 
فلو افترضنا الفرضية الثانية فمع الاتيان بالفرد المنهى عنه لا 
يكون الشك فى تفريغ‏الذمة كى تجري اصالة الاشتغال،و انما 
يكون الشك فى اصل التكليف بالوجوب فتجري اصالة البراة فلا 
تجب الاعادة. 
و اما لو افترضنا الفرضية الاولى اي وجود اطلاق فى دليل 
الوجوب فالنتيجة و ان‏كانت بطلان العبادة و عدم الاجتزا بها 
الا ان البطلان هنا ليس على اساس قاعدة‏الاشتغال بل على 
اساس ان نفس اطلاق دليل الوجوب يكون دليلا اجتهاديا 
على‏عدم جواز الاكتفاء بذاك الفرد المنهى عنه و عدم وجدانه 
للملاك و المصلحة سوااكان الواجب توصليا او تعبديا و سواا 
كان النهى واصلا ام لا. 
البرهان الخامس-ان المكلف بعد توجه النهى اليه يكون عاجزا 
من ان ياتى بالفعل‏العبادي بقصد قربى الهى،لان وصول النهى 
اليه يكشف عن تمامية مبادئ النهى‏و بالتالى عن كون العبادة 
مبغوضة بالفعل و كون تركها ارجح عند المولى من فعلها اذلو 
لا ذلك لما تعلق النهى الفعلى بها،و مع احراز المبغوضية 
الفعلية يستحيل ان يؤتى بالفعل‏لاجله تعالى،فان الاتيان بفعل 
لاجل المولى انما يعقل فيما لو فرض ان حال‏المولى مع الفعل 
احسن من حاله مع عدمه و اما لو فرض ان حاله مع الترك كان 
هوالافضل فلا يعقل ان يؤتى به لاجله. 
و فى المقام قد فرضنا ان الفعل العبادي قد اصبح مبغوضا 
بالفعل للمولى فيكون حال المولى عند الترك احسن من حاله 
عند الفعل فلا يعقل ان يؤتى به لاجل خاطره،و هذا يعنى عدم 
التمكن من قصد القربة فلا تقع العبادة صحيحة. 
والملحوظ فى هذا البرهان ان ما ينكشف بالنهى يوجب عجز 
المكلف من قصدالقربة من دون حاجة الى لحاظ اثار وصول 
النهى من قبح المعصية و ان فعل القبيح يبعد عن المولى و ان 
المبعد يستحيل ان يكون مقربا،فتمام النظر فيه الى ان النهى 
يكشف عن ثبوت المبغوضية الفعلية و يستحيل ان يتقرب الى 
شخص بما يكون مبغوضا له،ثم ان البطلان على اساس هذا 
البرهان يكون بملاك قصور قدرة المكلف‏عن التقرب لا بملاك 
قصور ذاتى فى العبادة،و يترتب عليه:ان هذا البرهان 
يختص‏بالعبادات و لا يشمل التوصليات. 
كما ان البطلان على هذا الاساس و ان كان بطلانا واقعيا لا 
ظاهريا الا انه منوطبالنهى بوجوده الواصل لا بوجوده 
الواقعى،فانه مع عدم وصول النهى و عدم تنجزه على المكلف 
يعقل قصد التقرب و لو رجاء و احتمالا و لو كان هناك نهى فى 
الواقع،و يترتب على ذلك:انه مع عدم وصول النهى يقطع 
بالصحة لا ان الصحة تكون‏ظاهرية. 
كما ان هذا البرهان ياتى فى تمام اقسام النهى عدى القسم 
الرابع((46))،فان النهى فى‏القسم الرابع لا يكشف عن 
مبغوضية متعلقه و انما يكشف عن مصلحة فى جعل النهى،فقد 
يكون حال المولى مع فعل المتعلق احسن من حاله مع عدم 
فعله. 
كما ان هذا البرهان يتم حتى لو بنينا على جواز اجتماع الامر و 
النهى على اساس‏الملاك الاول او الثانى لجواز الاجتماع،فانه 
مع تقديم جانب النهى و افتراض ان‏الفعل الخارجى مبغوض 
للمولى لا يمكن التقرب به.نعم لو بنينا على جواز الاجتماع‏على 
اساس الملاك الثالث فلا يتم البرهان،فانه بناءا على هذا الملاك 
يكون هناك‏وجودان فى الخارج احدهما مبغوض للمولى و 
الاخر محبوب له و معه يمكن التقرب بالوجودالمحبوب،بينما 
البراهين السابقة لو تمت فهى مختصة بخصوص فرض امتناع 
الاجتماع‏و لا تتم بناءا على جواز الاجتماع سوا كان على اساس 
الملاك الاول او الثانى اوالثالث،فان مقتضى القول بالجواز 
فعلية الامر و وقوع الفعل مصداقا للواجب،و هذايعنى ثبوت 
المصلحة فيه فينتفى البرهان الاول،و لابد و ان تكون هذه 
المصلحة غير مندكة‏و غير مغلوبة فى دائرتها كى يمكن نشوء 
الامر منها فينتفى البرهان الثانى،و مع وجودالامر و فعليته 
يمكن التقرب فينتفى البرهان الثالث،و كذلك تستكشف 
المصلحة من‏وجود الامر فينتفى البرهان الرابع. 
و تحقيق الحال فى هذا البرهان يتوقف على ذكر مقدمة 
حاصلها:ان المقربية اوالمبعدية لا تنشا من الفعل الخارجى و 
انما تنشا من الدواعى النفسانية المحركة نحوالفعل،فالداعى 
الالهى يوجب القرب و الداعى الشيطانى يوجب البعد،و لهذا 
نرى ان‏فعلا واحدا لو اتى به بداع الهى يكون مقربا و لو اتى به 
بداع شيطانى يكون مبعدا،مثل‏ما اذا شرب الماء بتخيل وجوب 
شربه و ما اذا شرب نفس الماء بارادة عصيانه تعالى‏بتخيل انه 
مسكر فتجرا على المولى بشربه. 
و على هذا فلو امكن ان يوجد فعلا واحدا بداعيين بداع الهى و 
بداع شيطانى معاثبت الاقتراب و الابتعاد معا،لان السبب 
للقرب والبعد ليس الفعل حتى يقال: 
كيف يعقل ان شيئا واحدا يوجب القرب و البعد الى المولى فى 
نفس الوقت و انماالسبب هو الداعى و القصد فمع تعدده يعقل 
التقرب و الابتعاد معا. 
اذا اتضحت هذه المقدمة نقول:تارة:يفترض ان مصلحة العبادة 
قائمة بخصوص‏الحصة المنهى عنها،و اخرى:يفترض ان 
المصلحة قائمة بالجامع بين الحصة المنهى عنهاو بقية 
الحصص المباحة. 
فلو افترضنا قيام المصلحة بخصوص الحصة المنهى عنها 
استحالة قصد التقرب بمعنى‏انه لا يمكن ان يكون فى نفس 
العبد داع الهى،اذ هذا الداعى الالهى يدعوه الى ماذا؟هل يدعوه 
الى الجامع بين هذه الحصة و بين الحصص الاخرى 
المباحة؟فهذا غيرمعقول لان المصلحة غير قائمة بالجامع و 
انما هى قائمة بخصوص الحصة،او يدعوه الى‏ايجاد خصوص 
هذه الحصة؟فهذا ايضا غير معقول لان ترك الحصة احسن عند 
المولى‏من فعلها فكيف يمكنه ان ياتى بها لاجله تعالى،فثبت انه 
لا يعقل ان يقع الفعل‏عباديا فهذا الملاك الخامس يتم فى هذه 
الفرضية. 
و اما لو افترضنا ان المصلحة قائمة بالجامع بين هذه الحصة و 
بين الحصص الاخرى‏المباحة،كما هو محل الكلام عادة،فهنا 
يعقل ثبوت داع الهى فى نفسه،يدعوه الى‏الجامع،فان الجامع 
بوجوده الاطلاقى ثبوته احسن عند المولى من عدمه. 
نعم حال المولى عند عدم هذه الحصة يكون احسن من حاله 
عند ثبوت هذه الحصة،الا ان هذا يمنع عن ان يكون الداعى 
الالهى يدعوه الى الحصة و لا يمنع عن ان يدعوه الى 
ايجادالجامع بما هو ايجاد الجامع،فان ايجاد الجامع بما هو هو و 
بقطع النظرعن شى‏ء زائد عليه يكون احسن عند المولى من 
عدم ايجاده،و حينئذ تارة:يوجد فى نفس العبد داع الهى آخر 
يدعوه‏الى ترك هذه الحصة باعتبار حرمتها فلا محالة سوف 
ياتى بالجامع فى ضمن حصة اخرى غير منهى عنها،و اما لو لم 
يوجد فى نفسه هذا الداعى الالهى الاخر بل كان يريد ان يعصى 
النهى‏فيمكنه ان ياتى بهذه الحصة المنهى عنها، فهنا مجموع 
الداعيين الشيطانى و الرحمانى،قد دعاه الى الحصة اي الداعى 
الرحمانى دعاه الى الجامع و الداعى الشيطانى دعاه الى الحصة 
فيثبت‏الاقتراب و الابتعاد معا، الا ان السبب للاقتراب و الابتعاد 
ليس نفس الحصة حتى يقال ان هذا شى‏ء واحد و الشى‏ء الواحد 
يستحيل ان يكون مقربا و مبعدا معا،و انما السبب الداعى و 
هومتعدد فى المقام فيعقل ان يكون احدهما مبعدا و الاخر 
مقربا. 
البرهان السادس-ان يقال بان النهى عن العبادة يقتضى الفساد 
فيما اذا وصل الى المكلف،فانه بالوصول يتنجز على المكلف 
يعنى ان العقل يحكم بقبح المعصية فيكون الفعل مبعدا 
عن‏المولى،و مع فرض كونه مبعدا يستحيل ان يكون مقربا 
لانهما ضدان لا يجتمعان. 
و هذا البرهان يتفق مع البرهان الخامس فى كل خصائصه التى 
ذكرناها الا فى واحدة،فان هذا البرهان يتم حتى فى القسم 
الرابع للنهى،لانه وان كان لاينشا من مبغوضية فى متعلقة لكن 
على‏كل حال مادام انه نهى مولوى عصيانه عقلا ويكون العمل 
مبعدا من مولى فيستحيل ان يكون مقربا((47)). 
والتحقيق:عدم امكان المساعدة على هذا البرهان ايضا،اذ لو 
كان المقصود من عدم امكان اجتماع المقربية والمبعدية ان 
يتقرب او يتبعد من مولاه فى لحظة واحدة ولو بلحاظ شيئين 
فهذاواضح البطلان،فان لازمه انه لايمكن للانسان الواحد ان 
يعصى ويطيع فى آن واحد مع انه ممكن باضرورة فبالامكان ان 
يصلى و ينظر الى الاجنبية فى لحظة واحدة. 
و لو كان المقصود انه يستحيل ان يكون شى‏ء واحد سببا 
للاقتراب و الابتعاد فهذا صحيح الا انه فى المقام لا يلزم من 
امكان التقرب ان يكون السبب واحدا،فانه اتضح فى الجواب 
على‏البرهان الخامس ان المقرب و المبعد ليس هو الفعل 
الخارجى حتى يقال:لا يوجد الا فعل واحد،و انما السبب 
للتقرب و الابتعاد هو الداعى و الداعى فى المقام متعدد،اذ 
يوجد داعى امتثال‏الامر و يوجد داعى عصيان النهى فليكن 
احدهما مقربا و الاخر مبعدا. 
البرهان السابع-لا اشكال فى انه بعد تعلق النهى بالعبادة لا 
يمكن ايقاعها بداع الهى محض بل هناك فى جنبه داع عصيانى 
شيطانى سواا قلنا بامكان قصد التقرب او قلنا بعدم امكان 
قصدالتقرب،و عندئذ يقال فقهيا:لا يكفى لتصحيح العبادة ان 
تكون بداع الهى بل لابد زائدا على ذلك ان لا يكون معه داع 
شيطانى،و هذا يعنى انه مع وصول النهى تقع العبادة باطلة. 
هذا البرهان لو تم يثبت البطلان منوطا بوصول النهى اذ مع 
عدم وصوله و تنجزه لا يوجد داع شيطانى. 
كما ان البطلان بناءا عليه راجع الى قصور قدرة المكلف من 
قصد القربة محضا من دون قصد العصيان و لا يرجع الى قصور 
ذاتى فى نفس العبادة،و بهذا يختص بباب العبادات و لا 
يشمل‏الواجبات التوصلية. 
و هذا البرهان لو تم فيتم حتى بناءا على جواز اجتماع الامر و 
النهى على اساس الملاك الاول او الثانى دون الثالث،فانه بناءا 
على الملاك الثالث للجواز يوجد وجودان فى الخارج 
احدهمامستند الى داع شيطانى محض والاخر مستند الى داع 
رحمانى محض فلا باس بالقول بصحة العبادة حينئذ. 
و مدى صحة هذا البرهان يكون منوطا بالفقه فعلى ذمة الفقه 
اثباته،ولا يبعد دعوى الجزم بان عبادية العبادة الاول ثبوت 
الداعى الرحمانى،والثانى عدم ثبوت الداعى الشيطانى،فان 
عبادية‏العبادة ليست ثابتة بدليل لفظ‏ى حتى يتحث بحثا 
استظهاريا وانما مهم الدليل عليه هو الارتكاز والاجماع،ولا 
يبعد دعوى الجزم بان الارتكاز قائم على اللّه سبحانه وتعالى 
لايطاع من حيث‏يعصى،فالعبادة لابد و ان تكون بداع قربى 
فقط ولا يكون فى البراهين التى يمكن اقامتها على ان النهى 
عن العبادة يوجب الفساد.وقد اتضح ان ماهو الصحيح منها 
البرهان الرابع بصيغة‏المعدلة والبرهان السابع. 

ويقع الكلام ذلك فى تنبيهات المسالة: 
التنبيه الاول - لو بنينا على ان النهى الترحيمى يوجب بطلان 
العبادة فهل النهى الكراهتى ايضا يوجب البطلان ام لا؟ 
اما لو كان النهى اكراهتى ناشئا من نقص محبوبية هذا الفرد 
من العبادة لا من مبغوضية فلا اشكال فى انه لايقتضى 
البطلان سواا كان نقص المحبوبية بنكتة قلة المصلحة فيه او 
بنكتة ان‏المصلحة فيه مزاحمة بمفسدة اخف و اضعف منها 
بنحو تبقى المحبوبية و لكن بنحو ضعيف،فانه على اي حال 
مثل هذا النهى لا يقتضى البطلان، لانه لا يعاند الامر حتى لو 
افترضنا عدم‏امكان اجتماع الامر و النهى،فان النهى الذي لا 
يمكن ان يجتمع مع الامر هو النهى الناشى‏ء من البغض لا 
النهى الناشى‏ء من قلة الحب،فهذا الفرد المنهى عنه يمكن ان 
يشمله الامر،و مع‏شمول الامر له لا اشكال فى الصحة و امكان 
التقرب به فانه لا يكون مبعدا و لا مبغوضا للشارع كى 
يقال:كيف يقع مقربا بل يكون محبوبا للشارع غاية الامر يكون 
اقل حبا من الافرادالاخرى. 
و اما لو افترضنا ان النهى كان ناشئا من مبغوضية فعلية فى هذا 
الفرد. فتارة:نلتزم بامتناع الاجتماع حتى مع النهى الكراهتى،و 
اخرى:نلتزم بامكان اجتماع الامر مع النهى الكراهتى. 
فلو التزمنا بامتناع الاجتماع و مع هذا افترضنا وجود النهى 
الناشئ من مبغوضية فعلية لمتعلقه فلابد من الالتزام ببطلان 
العبادة على اساس البرهان الاول من البراهين المتقدمة،لان 
مثل هذاالنهى الناشئ من مبغوضية متعلقه يكشف لا محالة 
عن عدم محبوبية متعلقه لعدم امكان اجتماع الحب و البغض 
فى شى‏ء واحد،و عدم محبوبية هذا الفرد يكشف عن ان تلك 
المصلحة‏الالتزامية للعبادة التى تكون ثابتة فى الجامع بين 
الافراد غير ثابتة فى الجامع الشامل لهذا الفرد المنهى عنه،اذ لو 
كانت ثابتة فى الجامع بين هذا الفرد و بين بقية الافراد لكان 
هذا الجامع محبوبابملاك الزامى و بناءا على امتناع اجتماع 
الامر و النهى و افتراض عدم تمامية ملاكات جواز الاجتماع 
لابد و ان يسري هذا الحب من الجامع الى الحصة و الفرد فيقع 
التزاحم بين هذا الحب‏الذي يكون بملاك الزامى و بين بغض 
هذا الفرد الذي يكون بملاك كراهتى و بعد التزاحم لابد و ان 
يزول البغض امام الحب لاقوائية ملاك الحب بحسب 
الفرض،مع ان المفروض ان هذاالفرد المنهى عنه مبغوض 
بالفعل بالبغض الكراهتى. 
اذن فالمبغوضية الفعلية لهذا الفرد المستكشفة من النهى 
تكون دليلا على ان الجامع المنطبق على هذا الفرد ليس واجدا 
لملاك المامور به،و هذا يعنى ان هذا الفرد من العبادة يقع 
باطلابنكتة قصوره الذاتى و عدم وجدانه للملاك،و هذا فى 
الحقيقة هو البرهان الاول من البراهين السبعة المتقدمة و هو 
صحيح فى المقام((48)). 
و ان لم يصح فى النهى التحريمى،فانه فى النهى التحريمى 
كان يحتمل ان يكون المنهى عنه واجدا لمصلحة المامور به و 
مع هذا يكون مبغوضا باعتبار اقوائية المفسدة على 
المصلحة،لكن‏هنا لا يحتمل ذلك للعلم باضعفية المفسدة فلو 
كان المنهى عنه واجدا لمصلحة المامور به لزالت المبغوضية 
عنه حتما. 
و اما لو التزمنا بجواز اجتماع الامر و النهى بدعوي:ان الامر 
متعلق بصرف الوجود و النهى متعلق بالحصة فالظاهر ان النهى 
الكراهتى لا يقتضى الفساد،فان البراهين الاربعة الاولى 
لاقتضاءالنهى للفساد كانت مختصة بفرض الامتناع،و البرهان 
الخامس و السادس لم يكونا صحيحين فى انفسهما،و البرهان 
السابع كان على اساس دعوى ارتكازية انه يشترط فى صحة 
العبادة عدم‏وجود داع شيطانى،و القدرة المتيقن من هذا 
الارتكاز انه يشترط عدم وجود داع شيطانى عصيانى بحيث 
يترتب على مقتضاه العقاب و لا يشمل مثل مخالفة النهى 
الكراهتى. 
التنبيه الثانى-النهى كما قد يتعلق باصل العبادة كذلك قد 
يتعلق بجزئها او شرطها. 
فلو تعلق النهى بجزء العبادة فحيث ان المفروض ان جزء 
العبادة عبادة فالنهى يقتضى فساد الجزء لو لم يتداركه فيبطل 
اصل العمل باعتبار نقصان جزئه و لو تداركه صح العمل ما لم 
يكن‏هناك محذور آخر كالزيادة و نحوها. 
الا ان الميرزا(قده)ذكر:بان الجزء اذا كان محرما فيتقيد الواجب 
بغيره،و هذا يعنى انه يكون مانعا عن صحة العمل فلو اتى به 
يبطل من ناحية المانع. 
و لا ادري انه كيف صدر هذا الكلام منه(قده)مع جلالة 
قدره:فان ما افيد من ان تحريم هذا الجزء يوجب تقييد الواجب 
بغيره صحيح الا ان هذا لا يعنى ان هذا الجزء لا يقع مصداقا 
للواجب‏و لا يعنى كونه مانعا من صحة الواجب. 
و لو تعلق النهى بشرط العبادة،فلو كان الشرط فى نفسه عبادة 
كالوضوء يبطل لا محالة((49))و ببطلانه يبطل المشروط 
ايضا،و لو لم يكن الشرط عبادة فيمكن التمسك حينئذ 
باطلاق‏دليل الشرطية لاثبات ان هذا مصداق للشرط،و هنا ذكر 
السيد الاستاذ و جملة من الاصحاب ان المسالة تدخل فى 
كبرى اجتماع الامر و النهى،فان الفعل يكون مامورا به باعتباره 
شرطاشرعا فى الواجب و يكون ايضا محرما و مثاله التستر بثوب 
مغصوب. 
الا اننا قلنا فى بحث الاجتماع ان هذا خارج عن بحث 
الاجتماع،فان النهى تعلق بالقيد لا بالتقيد و الامر الضمنى فى 
الشرط يتعلق بالتقيد و لا يسري الى القيد فمصب احدهما غير 
مصب‏الاخر. 
التنبيه الثالث-فى ان الحرمة التشريعية هل توجب البطلان 
كالحرمة الذاتية ام لا؟ 
فنقول:لو افترضنا ان المكلف كان يعلم بان العبادة غير مامور 
بها اصلا فتسرع و اتى بها بقصد انها مامور بها فلا اشكال فى 
وقوع العبادة باطلة،لا على اساس حرمة التشريع بل على اساس 
ان‏المفروض عدم تعلق الامر بها فى نظر هذا المكلف ليتقرب 
بها بقطع النظر عن ان المكلف ياتى بها على نحو التشريع 
اولا،فعدم تعلق الامر لا يكون لاجل مزاحمة الحرمة التشريعية 
له كماهو واضح،فيبطل العمل بالقصور الذاتى فيه. 
و اما لو افترض ان المكلف تسرع فى مقام الاتيان بالعبادة من 
دون العلم بانها غير مامور بها راسا،بل كان يشك مثلا فى انها 
مامور بها او لا فاتى بها بقصد انها مامور بها من قبل 
الشارع،فايضاتقع العبادة باطلة لكن لا على اساس القصور 
الذاتى فيها بل على اساس انه اتى بها بقصد التشريع،و تقريب 
ذلك يكون باحد وجوه عديدة: 
الوجه الاول-ان يقال بان حرمة التشريع لا تقف على الاسناد 
القلبى بل تنبسط على الفعل الخارجى-كما هوالصحيح-لان 
التشريع يكون وجها و عنوانا للعمل فيحرم اذا حرم 
هذاالعنوان،فاذا تعلقت الحرمة بالعبادة فيصير حالها حال 
الحرمة الذاتية فتوجب البطلان بالبراهين السبعة المتقدمة. 
الوجه الثانى-ان يسلم بان الحرمة تقف على نفس القصد و 
الاسناد و لا تنبسط على العمل الخارجى،لكن يقال:ان حرمة 
التشريع تكفى لجعل القصد المحرك للعمل قصدا غير 
الهى‏محرما،و معه لا يمكن ان يكون مقربا،فان القصد انما يمكن 
ان يكون مقربا لو كان محبوبا للشارع دون ما اذا كان مبغوضا. 
فكم فرق بين الحرمة التشريعية و بين الحرمة الذاتية فانه فى 
الحرمة الذاتية كان مصب الحرمة و البغض العمل فكان 
بالامكان ان يقرب بقصد الهى قد يتفق وجوده،و اما فى 
الحرمة‏التشريعية فنفس القصد المحرك فى العمل يكون قصدا 
شيطانيا فلا يمكن التقرب على اساسه. 
الوجه الثالث-انه لو سلمنا عدم تعلق الحرمة الشرعية لا بالفعل 
الخارجى و لا بنفس الاسناد و القصد بان يفترض ان قبح 
التشريع يكون من باب قبح المعصية و التجري الذي يكون 
فى‏طول حق المولى فلا يمكن ان يكون موجبا لحكم شرعى لو 
سلمنا هذا فلا اشكال فى قبح هذا الاسناد و القصد عقلا لكونه 
موجبا لهدر حق المولى و ما يوجب هدر حق المولى و 
هتكه‏يستحيل ان يكون مقربا الى المولى. 
التنبيه الرابع-النزاع فى اقتضاء النهى للفساد انما هو فى النهى 
المولوي و اما النهى الارشادي فلا اشكال فى دلالته على 
البطلان،اما لكونه ارشادا الى البطلان راسا، و اما لكونه ارشادا 
الى‏عدم المطلوبية و عدم المطلوبية لا يكون الا لاجل عدم 
الملاك فيكون دالا على البطلان لا محالة.و فى هذا التنبيه 
يبحث عن ان النهى متى يكون مولويا و متى يكون ارشاديا. 
فنقول تارة:يكون النهى نهيا عن عنوان ينطبق على 
العبادة،مثل النهى عن الغصب و اخرى:يكون النهى متعلقا 
بحسب دليله بنفس عنوان العبادة،كالنهى عن الصلاة او النهى 
عن الركوع. 
ففى القسم الاول لا اشكال فى ظهور النهى فى المولوية،فان 
مقتضى القاعدة الاولية ان النهى مستعمل بداعى الزجر لا 
بداعى الاخبار. 
و اما فى القسم الثانى فتوجد صور: 
الصورة الاولى-ان يكون النهى متعلقا باصل العبادة لا 
بخصوصية من خصوصياتها،من قبيل النهى عن صوم يوم 
عاشورا مثلا و هنا لابد من حمل النهى على الارشاد و ذلك 
لدخوله فى‏قاعدة ورود النهى فى مورد توهم الامر،فان العبادة 
من حيث انها عبادة مطلب يترقب ان يؤمر به فيحمل على 
الارشاد الى عدم الامر. 
و لو فرض اجمال النهى و عدم ظهوره فى الارشاد فايضا يعلم و 
يستكشف عدم وجود الامر بناءا على امتناع اجتماع الامر و 
النهى،فانه لو كان ارشادا الى عدم الامر ثبت المطلوب و لو 
كان‏للتحريم فهو لا يجتمع ايضا مع الامر،فيجري على الاقل 
البرهان الرابع للبطلان بصيغته المعدلة. 
الصورة الثانية-ان يكون النهى متعلقا بخصوصية من 
خصوصيات العبادة كجزئها او شرطها و تكون تلك الخصوصية 
من الخصوصيات التى يتوهم لو لا مجى‏ء النهى كونها جزءا او 
شرطاللعبادة،مثل ما اذا ورد النهى عن فاتحة الكتاب فى 
الصلاة على الميت و افترض ارتكازية انه لا صلاة الا بفاتحة 
الكتاب. 
و هنا ايضا لا يكون النهى ظاهرا فى التحريم،فانه نهى فى مورد 
توهم الامر فلا يدل على البطلان،بل غاية ما يدل عليه انه ليس 
جزءا او شرطا،او يقال بانه يكون مجملا و مرددا بين 
النهى‏الارشادي و النهى التحريمى كما تقدم. 
الصورة الثالثة-ان يتعلق النهى بخصوصية لا يترقب ثبوت الامر 
بها،مثل النهى عن الاتيان بسورة ثانية فى الصلاة،و حينئذ لا 
يكون النهى فى مورد توهم الامر،لكن مع هذا لابد من 
حمله‏على الارشاد الى المانعية،فان الاوامر و النواهى اذا تعلقت 
بخصوصيات المركب تكون ظاهرة فى الارشاد الى الشرطية و 
الجزئية او المانعية،فالامر بالاتيان بالسورة فى الصلاة يكون 
ظاهرافى جزئية السورة،و النهى عن تكرار السورة يكون ظاهرا 
فى الارشاد الى ان التكرار مانع عن صحة الصلاة. 
هذا هو تمام الكلام فى المسالة الاولى و هى دلالة النهى عن 
العبادة على فسادها. 
((النهى عن المعاملة)) 
المسالة الثانية-فى ان النهى عن المعاملة هل يوجب فسادها ام 
لا؟و الكلام فى هذه المسالة يقع فى مقامين. 
المقام الاول فى بيان ما هو مقتضى القاعدة. 
و المقام الثانى فى البحث عن ثبوت دليل شرعى خاص فى 
المسالة. 
اما المقام الاول-فموضوعه النهى المولوي و انه هل يوجب 
الفساد ام لا؟و اما النهى الارشادي فلا اشكال فى دلالته على 
الفساد،سواا كان ارشادا الى البطلان راسا او كان ارشادا 
الى‏الجزئية و المانعية،فان المركب ينتفى بانتفاء جزئه او وجود 
مانعه. 
و الكلام فى هذا المقام يقع فى ثلاث جهات،فان النهى 
تارة:يتعلق بنفس السبب الصادر مباشرة من المكلف و هو 
صيغة المعاملة،و اخرى:يتعلق بالمسبب و هو فى البيع عبارة 
عن انتقال‏الثمن الى ملك البائع و انتقال المثمن الى ملك 
المشتري، و ثالثة:يتعلق باثر المسبب مثل تصرف البائع فى 
الثمن و تصرف المشتري فى المثمن. 
اما الجهة الاولى-ففيما اذا تعلق النهى بنفس صيغة المعاملة و 
بنفس السبب،هنا لا نكتة لتوهم البطلان،اذ لا تهافت بين 
مبغوضية السبب و بين جعل السببية شرعا، فيكون غسل الثوب 
مثلافى ماء مغصوب مبغوضا و لكن مع هذا يجعل هذا الغسل 
سببا لحصول الطهارة،و الوجوه التى تذكر لكون النهى المتعلق 
بالمسبب يوجب البطلان لا تاتى هنا. 
الجهة الثانية-فيما اذا تعلق النهى بالمسبب،و الكلام فى هذه 
الجهة يقع فى نقطتين: 
الاولى:فى الاستشكال الذي وقع فى اصل معقولية تعلق النهى 
بالمسبب و الثانية:بعد الفراغ عن معقوليته يبحث عن انه هل 
يوجب البطلان ام لا؟ 
اما النقطة الاولى-فيمكن بيان الاستشكال فيها باحد بيانين: 
البيان الاول-ان النهى لابد و ان يتعلق بما يكون فعلا لنفس 
المكلف،و لا يمكن ان يوجه الى المكلف نهى متعلق بفعل 
شخص آخر،و المسبب فى المقام ليس فعلا للمكلف لان ما 
هوفعل المكلف انما هو انشاء المعاملة فقط دون نقل الاموال 
من ملك شخص الى ملك شخص آخر فانه فعل الشارع. 
و الجواب عن هذا البيان واضح:فان المقنن بعد ان قنن 
السببية و جعل انشاء المعاملة سببا لحصول الانتقال يصبح 
المسبب تابعا لايجاد السبب،و هذا يعنى ان المسبب يكون فعلا 
تسبيبيا وتوليديا للمكلف فيمكن تعلق النهى به. 
البيان الثانى-لو سلم ان نقل المال من ملك الى ملك-الذي هو 
المسبب-يكون فعلا تسبيبيا للمكلف الا انه فعل مباشري له 
تعالى،فلو لم يكن هذا الانتقال مبغوضا له فلماذا ينهى عنه؟و 
لوكان مبغوضا له فالاولى ان لا يفعله بنفسه ما دام انه فعله 
مباشرة من دون احتياج الى ان ينهى العبد عنه و يلجئه الى 
ترك السبب حتى لا يتحقق المسبب. 
و الجواب:اولا-انه يمكن افتراض ان الشارع يحب عدم حصول 
الانتقال من ناحية عدم حصول السبب و لا يحب عدم حصوله 
من ناحية عدم جعل السببية بعد وقوع السبب خارجا،و 
ذلك‏بان يفترض وجود مفسدة فى حصول الانتقال مطلقا سواا 
وجد السبب خارجا او لا،و يفترض انه على تقدير وقوع السبب 
فى الخارج تثبت هناك مصلحة اقوى-من المفسدة-فى 
حصول‏الانتقال،و حينئذ لابد للشارع ان ينهى عن ايجاد 
المسبب كى لا تقع المفسدة و فى نفس الوقت لابد و ان يحكم 
بالانتقال عند حصول السبب-اي يجعل السببية-كى لا تفوت 
المصلحة. 
و ثانيا-يمكن ان يفترض ان حصول الانتقال فى نظر العقلاء 
يكون مبغوضا ايضا للشارع و ان لم يمضه الشارع،فلا يكفى لعدم 
الوقوع فى المبغوضية ان الشارع لا يجعل الانتقال ما دام 
ان‏المعاملة صحيحة عند العقلاء بل لابد و ان لا يؤتى بالسبب 
كى لا يحصل الانتقال حتى عند العقلاء،و بهذا الاعتبار يمكن 
ان ينهى الشارع عن طبيعى المسبب و ان كان مسببا عقلائيا. 
و اما النقطة الثانية-اعنى اقتضاء النهى بعد تعقل تعلقه 
بالمسبب للبطلان فيمكن ابرازه بوجهين. 
الوجه الاول-ان النهى عن المسبب يكشف عن مبغوضيته شرعا 
سواا كان المنهى عنه خصوص المسبب الشرعى او الجامع بينه 
و بين المسبب العقلائى،فان مبغوضية الجامع تسري الى‏الافراد 
ايضا باعتبار انحلاليتها،فاذا كان المسبب الشرعى مبغوضا 
للشارع فلابد و ان لا يفعله بنفسه بان لا يجعل السببية كى لا 
يثبت المسبب عند ثبوت السبب،فالنهى عن المسبب 
يكشف‏عن عدم جعل السببية و هو معنى البطلان. 
و هذا الوجه يمكن الاجابة عليه بعدة اجوبة: 
منها-انه اتضح فى الجواب الاول عن البيان الثانى فى النقطة 
الاولى امكان محبوبية المسبب الشرعى و مع هذا ينهى عنه،و 
ذلك فيما اذا فرض ان محبوبية المسبب لا تكون مطلقة بل 
لاتكون متوقفة على وقوع السبب خارجا و اما مع عدم وقوع 
السبب خارجا فيكون المسبب مبغوضا لفعلية المفسدة و عدم 
فعلية المصلحة. 
و منها-انه يمكن ان تكون فعلية المسبب خارجا مبغوضا 
للشارع و لهذا نهى عنه و لكن مع هذا يجعل السببية لوجود 
مصلحة اقوى فى نفس الجعل فان نشوء الحكم الوضعى من 
مصلحة‏فى نفس الجعل معقول و ان لم نتعقل نشوء الحكم 
التكليفى من مصلحة فى نفس الجعل. 
و منها-انه يمكن ان يفترض ان المبغوض للشارع ليس مطلق 
المسبب بل هو صرف وجوده بنحو لا ينحل الى كل فرد فرد،و 
ذلك كما اذا فرض ان عدم وقوع طبيعى المسبب فى 
الخارج‏الاعم من الشرعى و العقلائى هو المحبوب للشارع،و هذا 
لا ينافى ان يمضى الشارع السببية بان يثبت المسبب عند 
ثبوت السبب،فانه مع ثبوت المسبب العقلائى خارجا يثبت 
طبيعى‏المسبب لا محالة و لو فى ضمن المسبب العقلائى و 
بعد وقوع‏طبيعى المسبب لا يكون وقوع فرد ثان منه و هو 
المسبب الشرعى مبغوضا،فبامكان‏الشارع ان يجعل السببية و 
لكن ينهى عن‏المسبب كى لا يوجد السبب فلا يقع 
طبيعى‏المسبب خارجا و لو فى ضمن المسبب العقلائى((50)). 
الوجه الثانى-ما ذكره المحقق النائينى(قده)و حاصله:ان صحة 
البيع مثلا يتوقف على تمامية ثلاثة اركان: 
الركن الاول:ان يكون طرف المعاملة كالبايع مثلا مالكا للعين 
او منتهيا الى المالك،بان يكون وكيلا عنه او وليا. 
الركن الثانى-ان يكون مسلطا على التصرف الوضعى فى العين 
بان لا يكون المالك مجنونا او محجرا عليه بنحو لا يمكنه ايجاد 
النقل و الانتقال فى امواله. 
الركن الثالث-ان يؤتى بالصيغة المناسبة من الايجاب و القبول 
اي تحقيق السبب.فاذا اختل احد هذه الاركان الثلاثة تصبح 
المعاملة باطلة و حينئذ يقال:بان النهى عن المسبب يوجب 
انهدام‏الركن الثانى،فانه لو كان تمليك المصحف مثلا للكافر 
محرما فلا سلطنة على هذا التصرف،و مع انهدام الركن الثانى 
تبطل المعاملة لا محالة((51)). 
ثم انه(قدس سره)اشكل بنفسه على هذا البيان بان النهى عن 
المسبب لو كان موجبا لبطلان المعاملة و عدم وقوع المسبب 
خارجا لزم خروج المسبب عن قدرة المكلف و مع خروجه 
عن‏القدرة لا يعقل النهى عنه. 
ثم اجاب عن الاشكال:بان النهى لو كان متعلقا بخصوص 
الحصة الشرعية من المسبب و التمليك الشرعى لا تجه 
الاشكال،و اما اذا فرض النهى عن الحصة العقلائية من المسبب 
و التمليك‏العقلائى فلا يلزم المحذور،لان النهى الشرعى لا 
يزيل السلطنة العقلائية على المسبب العقلائى و انما يزيل 
السلطنة الشرعية فحتى بعد هذا النهى يبقى المكلف قادرا 
على تحقيق‏المسبب العقلائى. 
هذا هو محصل كلامه(قده)و لنا حوله ثلاث كلمات: 
الكلمة الاولى-ان النهى لو كان متعلقا بالمسبب العقلائى 
فالاشكال الذي ذكره و ان كان يرتفع الا انه يبطل حينئذ اصل 
الاستدلال الذي ذكره لاثبات البطلان، لان النهى عن 
المسبب‏العقلائى لا يزيل السلطنة على المسبب الشرعى حتى 
ينهدم الركن الثانى لصحة المعاملة. 
و يمكن الجواب عن هذا باحد نحوين: 
الاول-ان يفرض الركن الثانى لصحة المعاملة السلطنة 
الشرعية على المسبب العقلائى ايضا،فيقال:بانه مع النهى لا 
تثبت مثل هذه السلطنة. 
الثانى-ان يسلم ان الركن هو السلطنة على المسبب الشرعى و 
لكن يقال:بان النهى عن المسبب العقلائى الذي يوجب زوال 
السلطنة الشرعية على المسبب العقلائى يدل بالدلالة 
الالتزامية‏العرفية على زوال السلطنة الشرعية على المسبب 
الشرعى ايضا.و كان بامكانه(قده)ان يفترض تعلق النهى 
بالجامع بين المسبب الشرعى و المسبب العقلائى،فينهى عن 
ايقاع الجامع بين‏الحصتين بان يفرض ان المطلوب مجموع 
عدم الحصة الشرعية و العقلائية،فتزول السلطنة على الحصة 
الشرعية و تبطل المعاملة من دون ان يتعلق النهى بخصوص 
الحصة الشرعية فتصبح‏غير مقدورة و انما تعلق بالجامع بين 
الحصتين و الجامع مقدور و بتعبير آخر:المطلوب للشارع 
مجموع العدمين و هذا المجموع مقدور ما دام ان هناك قدرة 
على ازالة احدهما. 
الكلمة الثانية-ان الجواب الذي بينه(قده)انما يحل المشكلة 
بلحاظ النهى الشرعى عن المسبب فماذا يقال فى النهى 
العقلائى عن السبب؟اذ لا يوجد مشرع آخر قبل العقلاء كى 
يمكن ان‏يقال بان النهى العقلائى يتعلق بالمسبب فى تشريع 
ذاك المشرع،فلابد و ان يكون النهى العقلائى متعلقا بالمسبب 
العقلائى و معه تزول السلطنة على المسبب عند العقلاء و مع 
زوالها يبطل‏المسبب العقلائى و مع بطلانه و عدم القدرة عليه 
كيف يعقل النهى عنه؟. 
و كان بامكانه ان يجيب عن الاشكال بجواب آخر يتم بلحاظ كل 
مشرع حاصله: 
ان النهى حيث يستحيل ان يتعلق بما يكون تمليكا بالفعل 
فلابد و ان يحمل على انه نهى عن التمليك اللولائى اي ما 
يكون تمليكا لو لا النهى،و من الواضح ان مثل هذا التمليك 
التقديري‏تحت قدرة المكلف حتى بعد ثبوت النهى. 
و توضيح ذلك:ان التمليك الفعلى و ان كان خارجا عن قدرة 
المكلف بعد النهى و ايضا نفس ثبوت النهى او عدم ثبوته خارج 
عن قدرته الا انه قادر على ان يجعل الملازمة بين عدم النهى 
وبين ثبوت التمليك الفعلى بان يثبت التمليك الفعلى لو لا 
النهى عن طريق انشاء المعاملة. 
و هذه الملازمة تحت قدرة المكلف حتى بعد النهى.
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الصفحة التالية
الصفحة السابقة
الكلمة الثالثة-ان اصل ما ذكره من الدليل على ان النهى يوجب
البطلان غير صحيح،فان السلطنة التى قال بانها تزول بالنهى 
عن المسبب لها احد معان ثلاثة: 
المعنى الاول-السلطنة بمعنى عدم المحرومية و الممنوعية 
شرعا عن ايجاد المسبب. 
و هذا عبارة اخرى عن الجواز التكليفى و عدم الحرمة الشرعية 
و ليس شيئا آخر.فلو كان مقصوده(قده)من اشتراط السلطنة 
فى صحة المعاملة اشتراط هذا المعنى فهذا عين المدعى 
فكيف‏يجعل دليلا عليه فان اشتراط السلطنة بهذا المعنى يعنى 
اشتراط عدم النهى عن المسبب،و معنى اخذ عدم النهى شرطا 
فى صحة المعاملة ان النهى يوجب البطلان فان النهى يصبح 
حينئذمانعا عن الصحة فهذا تلاعب بالالفاظ. 
المعنى الثانى-السلطنة على المسبب بمعنى القدرة التكوينية 
على ايجاده و من الواضح ان السلطنة بهذا المعنى يستحيل ان 
تؤخذ فى موضوع امضاء المسبب،فان القدرة التكوينية 
على‏المسبب فى طول امضاء المسبب اذ مع عدم امضاء الشارع 
للمسبب لا قدرة على ايجاده و اذا كانت القدرة فى طول 
الامضاء فكيف يعقل اخذها فى موضوعه؟و اذا لم تكن السلطنة 
ماخوذة‏فى موضوع الامضاء فلا ضير فى ان يكون النهى عن 
المسبب مزيلا لها. 
المعنى الثالث-ان تكون السلطنة على المسبب عبارة عن 
مجرد الامر الاعتباري،اي اعتبار ان المكلف مالك لا يجاد 
المسبب و للتصرف الوضعى،و مجرد اعتبار كونه مالكا 
للتصرف‏الوضعى و لايجاد المسبب لا يعنى ان الشارع حقيقة 
امضى المسبب و اقدره على التصرف الوضعى،فيمكن ان 
يفترض ان من شروط امضاء الشارع للمسبب ثبوت هذا الاعتبار 
و لو بدليل‏اخر للمكلف،فلو كان مقصوده-قده-من السلطنة 
هذا المعنى اتجه عليه:اولا-انه لا دليل على انه من شروط 
صحة المعاملة ثبوت هذا الاعتبار بل يمكن نفى احتمال 
الشرطية باطلاق دليل‏صحة المعاملات،و اما فساد بيع مثل 
الصبى و المحجور عليه فليس باعتبار عدم ثبوت هذا الاعتبار 
لهما،بل باعتبار وجود دليل خاص على الفساد يكون مقيدا 
للمطلقات. 
و ثانيا-لو سلم وجود دليل على اشتراط مثل هذا الاعتبار فنهى 
الشارع عن المسبب و تحريمه لا يوجب زواله اذ لا تنافى بين 
اعتبار التحريم و بين اعتبار كون المكلف مالكا 
لايجادالمسبب،لا بنحو التناقض لوضوح ان النسبة بين 
الاعتبارين ليست نسبة الوجود الى العدم،و لا بنحو التضاد فان 
الاعتبار بما هو اعتبار سهل المؤونة و التضاد بين الاعتبارات 
انما يكون بلحاظ‏آثارها و فى المقام لا يوجد تضاد بين اثر اعتبار 
التحريم و بين اثر اعتبار الملكية،فان الاول اثره استحقاق 
العقاب على تقدير المخالفة و الثانى اثره حصول النقل و 
الانتقال و لا تضادبينهما،بل لا تضاد بين هذين الاعتبارين 
حتى تصورا،فيلحظ ان المكلف مسلط على شى‏ء و مالك له و 
لكن يطلب منه ان لا يفعله.هذا تمام الكلام فى الجهة الثانية. 
و اما الجهة الثالثة-ففيما اذا تعلق النهى ب‏آثار المسبب بان 
ينهى البائع عن التصرف فى الثمن مثلا،و دلالة هذا النهى على 
بطلان المعاملة يكون بثلاثة طرق فى ثلاث حالات: 
الطريق الاول-ان يكون النهى و التحريم موجبا لزوال كافة 
الاثار التى يترقب وجودها من ناحية المسبب،و فى مثل ذلك 
يكون النهى دالا على البطلان،اما باعتبار ان الاحكام 
الوضعية‏منتزعة من الاحكام التكليفية فما دام لا حكم تكليفى 
فلا يمكن انتزاع حكم وضعى،و اما باعتبار ان جعل الحكم 
الوضعى من دون ان يترتب عليه اي اثر يكون لغوا و لو لم يكن 
منتزعامنه. 
الطريق الثانى-ان يكون التحريم موجبا لزوال الاثر الركنى و 
الرئيسى لا تمام الاثار،و المقصود بالاثر الرئيسى الاثر الذي 
يكون لازما عرفا و عقلائيا للمسبب بنحو لا يتصور العقلاء 
ثبوت‏المسبب من دونه و النهى هنا ايضا يكون دالا على بطلان 
المعاملة لكن لا بالدلالة الالتزامية العقلية-كما فى الطريق 
الاول-بل بالدلالة الالتزامية العرفية. 
الطريق الثالث-ان يكون النهى مزيلا لاثر غير ركنى من 
الاثار،هنا قد يقال بان مثل هذا النهى ايضا يوجب البطلان 
باعتبار ان المعاملة لو كانت صحيحة حتى بعد زوال الاثر لزم 
تخصيص‏دليل ذاك الاثر الدال على ترتبه على المعاملة 
الصحيحة فبمعونة اصالة عدم التخصيص يثبت بطلان 
المعاملة. 
و يرد عليه:اولا-ان المقام من دوران الامر بين التخصيص و 
التخصص فلو كانت المعاملة صحيحة و مع هذا لا يترتب عليه 
الاثر فهذا معناه التخصيص فى دليل الاثر و لو كانت المعاملة 
باطلة‏فهى خارجة عن موضوع دليل الاثر و هو معنى 
التخصص.و الصحيح فى موارد دوران الامر بين التخصيص و 
التخصص عدم جريان اصالة عدم التخصيص لاثبات التخصص. 
و ثانيا-لو سلمنا جريان اصالة عدم التخصيص فى امثال المقام 
فيكون دليل الاثر دالا لا محالة باطلاقه على بطلان المعاملة و 
حينئذ لو كان هناك دليل يدل على صحة هذه المعاملة و 
لوبالاطلاق-كمطلقات ادلة الصحة-وقع التعارض لا محالة بين 
اطلاق دليل الصحة و بين اطلاق دليل الاثر فلابد من ملاحظة 
هذا التعارض فقد يتقدم دليل الصحة على اطلاق دليل الاثر. 
هذا تمام الكلام فى المقام الاول. 
و اما المقام الثانى-فقد يتمسك فيه ببعض الروايات لاثبات ان 
النهى عن المعاملة يوجب الفساد،شرعا من قبيل رواية زرارة 
عن ابى جعفر(ع)قال:سالته عن مملوك تزوج بغير اذن 
سيده‏فقال:ذاك الى سيده ان شاء اجازه و ان شاء فرق بينهما. 
قلت-اصلحك اللّه ان الحكم بن عيينة و ابراهيم النخعى و 
اصحابهما يقولون:ان اصل النكاح فاسد و لا تحل اجازة السيد 
له. 
فقال ابو جعفر(ع):انه لم يعص اللّه و انما عصى سيده فاذا اجازه 
فهو له جائز((52)). 
فيدعى:ان ظاهر جواب الامام انه لو كان عاصيا للّه لكان النكاح 
باطلا من اصله،و ظاهر العصيان العصيان التكليفى لا الوضعى 
بمعنى الاتيان بالمعاملة الفاسدة فان العصيان الوضعى ليس 
فى‏الحقيقة عصيانا و تمردا على المولى،فلابد و ان يكون 
المقصود ان العصيان التكليفى يوجب فساد النكاح و هذا يعنى 
ان النكاح لو كان منهيا عنه لوقع باطلا و هو معنى ان النهى 
عن المعاملة‏يوجب الفساد. 
الا ان الصحيح:عدم امكان المساعدة على هذا 
الاستدلال،لوجود قرائن عديدة فى الرواية تعين ارادة العصيان 
الوضعى و الاتيان بما لم يمضه الشارع،و لا اقل من الاجمال فلا 
يمكن‏التمسك بها. 
القرينة الاولى-ان غاية ما فرض فى السؤال انه تزوج بغير اذن 
سيده،فحتى لو فرض ان سيده كان قد نهاه و منعه عن ذلك 
منعا تكليفيا ايضا حمل معصية السيد على المعصية 
التكليفية‏خلاف الظاهر،بل لابد و ان يكون المقصود المعصية 
الوضعية و ان سيده لم يكن يمضى هذا الزواج و لم ياذن به. 
فاذا كان المقصود من عصيان السيد العصيان الوضعى فلابد و 
ان يكون المقصود من عصيان اللّه ايضا العصيان الوضعى باعتبار 
انه جعل فى قبال عصيان السيد فقيل (انه لم يعص اللّه و 
انماعصى سيده)،غاية الامر عدم عصيانه للّه يكون باعتبار ان اللّه 
تعالى امضى قانون النكاح كلية و عصيانه لسيده يكون باعتبار 
عدم امضائه لشخص هذا النكاح. 
القرينة الثانية-ظاهر الرواية ان بطلان هذا النكاح يكون باعتبار 
انه عصى سيده ثم بعد ذلك قيل(فان اجاز فهو له جائز)و 
ظاهره انه ان اجاز و ارتفع المحذور السابق الذي هو عصيان 
السيدصح النكاح،و من الواضح ان العصيان الذي يمكن ان 
يرتفع بعد العمل و يتبدل الى الاجازة و الاذن انما هو العصيان 
الوضعى بمعنى عدم الامضاء فانه يمكن ان تكون المعاملة قبل 
وقوعهاغير ممضاة ثم بعد ذلك تمضى.و اما العصيان و النهى 
التكليفى فيستحيل ان يتبدل الى الجواز و الترخيص بعد 
العمل،فلابد و ان يحمل العصيان على الوضعى. 
القرينة الثالثة-ظاهر العبارة ان العبد عصى سيده و لم يعص 
اللّه فلو حملنا المعصية على المنع الوضعى فالتفرقة بين اللّه و 
السيد معقولة،و اما لو كان المقصود المعصية التكليفية فمن 
الواضح‏ان معصية السيد تلازم معصية اللّه لان اللّه قد امر 
باطاعة السيد و عدم عصيانه فمعصية السيد عصيان لهذا الامر 
الشرعى،اللهم الا ان تحمل عدم معصية اللّه على عدم معصيته 
بلحاظ‏التكليف المربوط بالنكاح بالخصوص لا بلحاظ مطلق 
التكاليف.و لكنه تقييد بلا موجب. 
القرينة الرابعة-ان الامام(ع)فرض ان العبد عصى سيده و هذا لا 
يكون الا اذا كان المقصود العصيان الوضعى لا العصيان 
التكليفى فان النهى التكليفى للسيد لو كان متعلقا بمجرد انشاء 
العقدو التلفظ بالفاظه فليس من حقه مثل هذه النواهى 
التحكمية، و مع عدم استحقاقه لا طاعة مثل هذه النواهى 
عقلائيا فلا تكون مخالفتها عصيانا له شرعا،و لو كان نهيه 
متعلقا بالمسبب و بايجادالعلقة النكاحية فهذا النهى بعد لم 
يعص لعدم وقوع المسبب خارجا ما لم يمض السيد و المفروض 
ان الامضاء غير ثابت اذن فالعصيان غير ثابت،و بهذا ينتهى 
البحث عن اقتضاء النهى‏للفساد.تنبيهات

مباحث الدليل اللفظ‏ى

المفاهيم
- تعريف المفهوم
- ضابط اقتناص المفهوم 
- دلالة الجملة الشرطية على المفهوم(مفهوم الشرط) 
- عدم دلالة الوصف على المفهوم(مفهوم الوصف) 
- مفهوم الغاية 
- مفهوم الاستثناء 
- مفهوم الحصر
المفاهيم
الكلام فى المفاهيم يقع فى عدة جهات: 
((تعريف المفهوم)) 
الجهة الاولى-فى تعريف المفهوم اصطلاحا و بيان ما هو 
المقصود منه فى هذا البحث كى يتحدد موضوع البحث. 
لا اشكال فى ان المفهوم يكون مدلولا التزاميا للكلام فى مقابل 
المدلول المطابقى، و لكنه من الواضح انه ليس كل مدلول 
التزامى مفهوما فمثلا حرمة ضد الواجب تثبت بالدلالة 
الالتزامية‏لدليل الوجوب بناءا على ان الامر بالشى‏ء يقتضى 
النهى عن ضده مع انه لا اشكال فى ان دلالة الامر على حرمة 
الضد لا تكون من المفاهيم،و هكذا بطلان العبادة او المعاملة 
يكون مدلولاالتزاميا للنهى عنها-بناءا على الاعتراف به- مع انه 
ليس من المفاهيم،و ايضا وجوب المقدمة يكون مدلولا التزاميا 
لدليل وجوب ذي المقدمة-بناءا على القول بالملازمة بين 
الوجوبين-مع ان‏البحث عن وجوب المقدمة لا يدخل فى بحث 
المفاهيم. 
اذن لابد و ان تكون هناك نكتة اخرى اضافية مع وجودها 
يصبح المدلول الالتزامى مفهوما،فما هى تلك النكتة 
الاضافية؟،و فى مقام بيان هذه النكتة توجد وجوه عديدة: 
الوجه الاول-ما ذكره المحقق النائينى(قده)على ما فى 
تقريرات بحثه و حاصله: ان المفهوم عبارة عن المدلول 
الالتزامى فيما اذا كان اللازم بينا بالمعنى الاخص،اي يكون 
مجرد تصورالمدلول المطابقى كافيا لتصوره،و من هنا لا يكون 
وجوب المقدمة المستفاد من دليل وجوب ذي المقدمة من 
المفاهيم اذ مجرد تصور وجوب ذي المقدمة لا يستدعى تصور 
وجوب‏المقدمة((53)). 
و هذا الوجه لا ينطبق على واقع البحث الذي يبحثه الاصوليون 
فى باب المفاهيم بما فيهم هذا المحقق نفسه،فانهم طرحوا 
وجوها لاثبات المفهوم على تقدير تماميتها يثبت اللازم و لكن 
لايكون بينا بالمعنى الاخص بل قد يكون لازما غير بين،فمثلا 
تمسكوا لاثبات المفهوم بقاعدة فلسفية هى ان الواحد لا يصدر 
الا من واحد،اما ببيان ان مقتضى اطلاق الشرط انه مؤثر 
فى‏الجزا على كل حال سواا قارنه او سبقه شى‏ء آخر ام لا،و 
حينئذ لو كان هناك شى‏ء آخر علة لنفس الحكم فى الجزا ايضا 
فلو تحقق ذاك الشى‏ء الاخر قبل تحقق الشرط فى الخارج 
لكان‏ذاك الشى‏ء الاخر هو الموجد للجزا دون الشرط،و لو تحقق 
ذاك الشى‏ء مع الشرط معا و متقارنيين كان المجموع علة لا 
الشرط بخصوصه،فبالنتيجة لا يكون الشرط بما هو هو علة 
للجزاعند سبق ذلك الشى‏ء الاخر او عند تقارنه معه و الا لزم 
صدور الواحد بالشخص-الذي هو الحكم بالجزا-من الاثنين و 
هو مستحيل،و اما ببيان انه لو كان هناك علة اخرى فى جانب 
الشرط‏فلو كان المؤثر الشرط بعنوانه و ذاك البديل بعنوانه لزم 
صدور الواحد بالنوع- و هو طبيعى الحكم فى الجزا-من الاثنين 
و هو مستحيل و لو كان المؤثر هو الجامع بين الشرط و ذاك 
البديل‏فهذا خلاف ظهور الشرط فى كونه مؤثرا بعنوانه. 
فاثبتوا المفهوم فى الجملة الشرطية بقانون فلسفى لا يدركه 
الا الفلاسفة،فكيف يكون المفهوم الثابت بمثل هذا القانون 
الفلسفى لازما بينا بالمعنى الاخص((54)). 
الوجه الثانى-ما ذكره المحقق الخراسانى(قده)و حاصله:ان 
المفهوم عبارة عن حكم انشائى او اخباري لازم لخصوصية فى 
المدلول المطابقى لا لاصل المدلول المطابقى، سواا كانت 
هذه‏الخصوصية ثابتة بالوضع او بمقدمات الحكمة،فمثلا وجوب 
الوضوء لازم لاصل وجوب الصلاة الذي هو المدلول المطابقى 
للدليل و هذا لا يكون من المفاهيم بينما مفهوم الشرط 
ليس‏لازما لاصل الشرطية و اصل الربط و انما هو لازم 
لخصوصية فى الربط،و هو كون الربط بنحو العلية الانحصارية،و 
هذه الخصوصية تثبت بالاطلاق و مقدمات الحكمة على ما 
سوف ياتى ان‏شاء اللّه تعالى بيانه،ثم بعد هذا قال(قده) سواا 
وافقه فى الايجاب و السلب او خالفه و يقصد من هذا تعميم 
المفهوم لمفهوم الموافقة و المخالفة معا((55)). 
و فيه: 
اولا-انه بناءا على التعريف السابق الذي بينه للمفهوم لا يعقل 
ادخال مفهوم الموافقة فى المفاهيم فانه لازم لاصل المدلول 
المطابقى لا لخصوصية فيه،فمثلا حرمة الضرب تكون 
لازمالاصل المدلول المطابقى لقوله تعالى(و لا تقل لهما اف)و 
ان كان بحسب الغرض مفهوم الموافقة خارجا عن هذا البحث 
المعقود لاجل مفاهيم المخالفة بالخصوص. 
ثانيا-ان ما ذكره من التعريف ليس مانعا فانه قد ينطبق على ما 
ليس مفهوما كوجوب المقدمة الذي هو لازم لوجوب ذي 
المقدمة،بناءا على ان المدلول المطابقى لصيغة الامر ليس 
هوالوجوب و انما هو الطلب و الوجوب مستفاد من الاطلاق و 
مقدمات الحكمة،فانه حينئذ يصبح وجوب المقدمة لازما 
لخصوصية فى المدلول المطابقى مع انه ليس من المفاهيم 
حتى بناءاعلى استفادة الوجوب من مقدمات الحكمة. 
الوجه الثالث-ما ذكره المحقق الاصفهانى(قده)من ان المفهوم 
عبارة عن التابع فى الانفهام مع فرض كون حيثية الانفهام 
ماخوذة فى المنطوق،فان حيثية انفهام المدلول الالتزامى 
من‏المنطوق الذي هو المدلول المطابقى-سواا كان من اصله او 
من حده و خصوصيته كما ذكر الخراسانى-تارة:يدل عليها 
المنطوق ايضا،كما فى دلالة الجملة الشرطية على 
الانحصار،واخرى:لا يدل عليها المنطوق،كما فى دلالة الامر 
بشى‏ء على وجوب مقدمته،فان حيثية الملازمة لا تستفاد من 
المنطوق بل لابد من البرهنة عليها من الخارج،فالاول هو 
المفهوم و الثانى ليس‏بمفهوم((56)). 
و الجواب:ان حيثية الانفهام لا نفهم منها الا برهان الملازمة و 
نكتتها و هى مشتملة على كبرى و صغرى،فلو اريد اشتراط 
استفادة الصغرى من المنطوق دخل تمام موارد الدلالات 
الالتزامية‏حيث ان المدلول المطابقى فيها هو صغرى الملازمة 
اي الملزوم،و ان اريد اشتراط استفادة كبرى الملازمة من 
المنطوق و هى الانتفاء عند الانتفاء فهذه غير مستفادة من 
منطوق الجملة‏الشرطية بل هو لازم المنطوق،و لو كان 
مستفادا من المنطوق لكان الانتفاء منطوقا لا مفهوما كما اذا 
دل دليل على انتفاء الحكم المبين فيه عند انتفاء قيده او 
شرطه. 
الوجه الرابع-ما هو الصحيح عندنا و حاصله:ان القضية التى 
تربط بين جزئين لا محالة يكون اللازم لهما اما لازما لنفس 
هذين الجزئين بنحو لو بدلنا احد الجزئين بشى‏ء آخر فلا 
يثبت‏اللازم،او لازما للربط بين الجزئين بنحو يكون اللازم ثابتا 
ما دام ان الربط الخاص ثابت و ان تغير طرفاه،فالقسم الثانى من 
اللازم هو المفهوم دون الاول،مثال القسم الاول ان 
يقال(صل)فانه‏يدل بالملازمة على وجوب مقدمة الصلاة الا ان 
وجوب المقدمة يكون لازما للحكم فى صل بنحو لو غيرنا هذا 
الحكم و افترضنا ان الصلاة مباحة لا واجبة لا يثبت وجوبها. 
و كذلك لو قيل:(اكرم ابن العلوية)و افترض ان اللازم له وجوب 
اكرام نفس العلوية ايضا بالفحوى فان هذا لا يكون لازما للربط 
بين الحكم و الموضوع و انما يكون لازما لنفس‏الموضوع،بدليل 
انه اذا غيرنا الموضوع بموضوع آخر و قلنا(اكرم اليتيم) فلا 
يثبت هذا اللازم و لا يدل على وجوب اكرام ام اليتيم مع ان 
نفس الربط السابق بين الحكم و الموضوع‏محفوظ. 
و مثال القسم الثانى الجمل الشرطية،كان يقال(ان جاءك زيد 
فاكرمه)فانه يدل بالملازمة على الانتفاء عند الانتفاء،لان اللازم 
لازم لنفس الربط الخاص بين الشرط و الجزا و لا يكون 
لازمالذات الشرط و لا لذات الجزا،بدليل انه لو غير الشرط و 
الجزا معا ايضا دلت الجملة على الانتفاء عند الانتفاء لو كان 
نفس الربط السابق محفوظا كما اذا قيل بدلا عن المثال 
السابق(ان جاءك‏مظلوم فاعنه)،فانها ايضا تدل على الانتفاء عند 
الانتفاء،غاية الامر مع تبديل اطراف منطوق الجملة يتبدل 
اطراف المفهوم لا اصله((57)). 
((ضابطة الدلالة على المفهوم)) 
الجهة الثانية-بعد ان عرفنا المقصود من المفهوم فما هو 
المناط فى استفادة المفهوم من الجملة؟يعنى انه ما هى النكتة 
التى لو ثبت دلالة جملة ما-شرطية كانت او وصفية او غائية او 
غيرذلك-عليها كانت الجملة دالة على المفهوم،و بعبارة 
ثالثة:كنا نتكلم فى الجهة السابقة عن تعريف نفس المفهوم 
فعرفنا ان المفهوم عبارة عن لازم الربط الخاص فى الجملة،و 
هنا نريد ان‏نتكلم عن الموجب لثبوت لازم الربط،فالجملة لابد 
و ان تكون باي شكل حتى يكون للربط فيه لازم يسمى 
بالمفهوم؟. 
و فى مقام تحقيق ذلك ذكر المشهور ان الضابط لاستفادة 
المفهوم من الجملة يتركب من ركنين اذا تم الركنان اصبحت 
للجملة مفهوم. 
الركن الاول:ان تكون الجملة دالة على الربط اللزومى العلى 
بنحو العلية التامة الانحصارية،يعنى لابد و ان تكون الجملة 
الشرطية مثلا دالة على ربط الجزا بالشرط- و الجملة الوصفية 
دالة‏على ربط حكم الموصوف بالوصف و هكذا-ربطا لزوميا لا 
اتفاقيا،و عليا بنحو يكون الشرط علة للجزا لا ان يكونا معلولين 
لعلة ثالثة،و لابد و ان يكون بنحو العلة التامة لا الناقصة،و ان 
تكون‏علة انحصارية بنحو لا يكون لها بدل،فلو ثبت هذا الركن 
الاول يثبت لا محالة ان الحكم المجعول فى الجزا سوف ينتفى 
بانتفاء الشرط. 
الركن الثانى:ان يكون هذا اللازم المربوط بالربط اللزومى العلى 
الانحصاري بملزومه نوع الحكم لا شخص الحكم كى يكون 
المنتفى عند انتفاء الشرط نوع الحكم لا شخصه،فانه لو 
كان‏المنتفى شخص الحكم بالوجوب مثلا فلا مفهوم اذ مع 
انتفاء الشرط يحتمل ان يكون وجوب نفس الفعل ثابتا لكن فى 
شخص اخر و بملاك آخر. 
و التحقيق فى المقام يقتضى البحث عن نقطتين: 
النقطة الاولى-فيما يرجع الى الركن الاول و النقطة الثانية 
فيما يرجع الى الركن الثانى. 
اما النقطة الاولى-فالصحيح فى الركن الاول انه يكفى ان يكون 
الحكم فى الجزا منوطا و ملصقا بالشرط بنحو لا ينفك عنه،اي 
مهما ثبت الحكم فى الجزا ثبت الشرط، فانه حينئذ اذا 
انتفى‏الشرط سينكشف لا محالة انتفاء الجزا سواا فرض ان 
الشرط و الجزا معلولان لعلة ثالثة منحصرة او فرض عدم ثبوت 
العلية اصلا بل كان التلازم و الالتصاق على سبيل الصدفة 
والاتفاق،فعلى كل حال لو كان الجزا ملصقا بالشرط سينكشف 
من عدم الشرط عدم الجزا لا محالة((58)). 
ثم انه لا فرق بين ان يكون هذا التلازم و الالتصاق ثابتا على 
مستوى المدلول التصوري للجملة او على مستوى المدلول 
التصديقى. 
تفصيل ذلك انه تارة،يقال:بان الجملة بهيئتها او باداتها تدل 
على النسبة الالتصاقية و التوقفية فكانما قيل بدلا عن(ان 
جاءك زيد فاكرمه)(وجوب اكرام زيد موقوف على مجيئه او 
ملصق به)واخرى يقال:بان الجملة تدل على النسبة الايجادية 
فكانما قيل بدلا عن المثال السابق،(مجيى‏ء زيد موجب و سبب 
لوجوب الاكرام) فلو فرض ان مفاد الهيئة او الاداة هو النسبة 
الالتصاقية فيتم‏الركن الاول لا محالة و سينكشف من انتفاء 
الشرط ان الجزا ايضا منتف،اذ لو كان الجزا ثابتا من دون ثبوت 
الشرط فهذا خلف التصاقه به و توقفه عليه،و لو فرض ان مفاد 
الهيئة او الاداة‏النسبة الايجادية فبمجرد هذا المدلول التصوري 
لا يمكن ان نثبت الركن الاول من التصاق الحكم فى الجزا 
بالشرط اذ يمكن ان يفترض ان الشرط موجد للحكم فى الجزا و 
لكن مع هذالا يكون الحكم فى الجزا ملصقا بالشرط،و ذلك كما 
اذا فرض ثبوت موجدين و علتين فى الجزا،فقد يثبت الحكم 
فى الجزا من دون ان يثبت الشرط. 
اذن لو فرض ان الهيئة او الاداة كانت موضوعة للنسبة 
الايجادية فلا يمكن اثبات الركن الاول من الالتصاق على اساس 
المدلول التصوري.نعم قد يمكن اثبات ذلك على اساس 
المدلول‏التصديقى،و ذلك كما اذا تمسكنا بقاعدة ان الواحد لا 
يصدر الا من واحد بتقريب:انه لو كان للحكم فى الجزا علة 
اخرى غير الشرط لزم صدور الواحد من اثنين و هو مستحيل 
اذن فالجزالا يصدر الا من الشرط و هذا يعنى التصاقه به فمع 
عدم الشرط لابد و ان يكون الجزا معدوما ايضا. 
فان قيل:بالامكان ان نفترض ان الهيئة او الاداة موضوعة 
لخصوص النسبة الايجادية الانحصارية بنحو يكون الشرط 
موجدا منحصرا ليس له بدل فيثبت التصاق الحكم فى الجزا 
بالشرط على‏اساس المدلول التصوري و من دون احتياج الى 
ضم المدلول التصديقى. 
قلنا-ان هوية النسبة الايجادية بين الشرط و الجزا و ماهيتها لا 
تختلف و لا تتغير بافتراض وجود موجد اخر للجزا او عدم 
وجوده،فعلى كل حال النسبة الايجادية نفس النسبة الايجادية 
و لاتتحصص بحصتين حتى يمكن ان يقال ان الهيئة او الاداة 
موضوعة لخصوص هذه النسبة الايجادية دون تلك. 
نعم يمكن تصنيف النسبة الى صنفين بالتقييد بمفهوم اسمى 
فيقال مثلا النسبة الانحصارية او النسبة مع الانحصار الا ان هذا 
مفهوم اسمى لا يمكن اخذه فى مدلول الهيئة او الاداة الحرفى. 
النقطة الثانية-ذكروا انه لابد و ان يكون مدلول الجزا-اذا 
افترض ان الجملة شرطية-طبيعى الحكم و سنخه لا شخصه 
حتى يمكن ان يستكشف من انتفاء الشرط انتفاء الحكم،و 
امااستكشاف انتفاء شخص الحكم الذي قد يثبت فى كل قضية 
فليس هو المفهوم لاحتمال وجود شخص اخر من نفس 
الحكم.و لنا حول هذا الركن تعليقان: 
التعليق الاول-انه قد يستشكل على هذا الركن بان كون الجزا 
المعلق على الشرط طبيعى الحكم له احد معنيين،فان 
الطبيعة تارة:تلحظ بنحو مطلق الوجود فتشمل تمام 
الافراد،واخرى:تلحظ بنحو صرف الوجود،فلو كان المقصود من 
الركن الثانى انه لابد ان يكون المعلق على الشرط تمام افراد 
الحكم فكانما قيل تمام افراد وجوب اكرام زيد يثبت عند 
مجيئه. 
فمن الواضح انه بناءا على هذا لا احتياج الى افتراض وجود 
الركن الاول بل حتى مع انتفاء الركن الاول يستفاد المفهوم،فلو 
فرضنا ان الجملة الشرطية تدل على النسبة الايجادية لا 
النسبة‏التوقفية و ان قاعدة ان الواحد لا يصدر الا من واحد غير 
صحيحة كى لا يثبت الركن الاول تكون الجملة بمثابة ان 
يقال:(ان مجى‏ء زيد موجد لتمام افراد وجوب اكرامه،)و من 
الواضح انه‏يستفاد من مثل هذا انه مع عدم مجيئه لا يجب 
اكرامه،اذ لو وجب اكرامه حتى مع عدم مجيئه فهذا فرد من 
افراد وجوب الاكرام لا يكون مجى‏ء زيد موجدا له و هذا خلف 
افتراض ان‏مجى‏ء زيد موجد لتمام افراد وجوب الاكرام. 
و لو كان المقصود من الركن الثانى ان المعلق على الشرط 
صرف وجود الطبيعة من الحكم،فهذا يعنى ان الوجود الاول 
منه يكون معلقا على الشرط فان صرف الوجود دائما يتحقق 
بالوجودالاول فيكون مفاد الجملة ان اول افراد وجوب الاكرام 
معلق على مجى‏ء زيد.و هذا يثبت منه نصف المفهوم لا 
تمامه،فانه لو لم يجى‏ء زيد اصلا يثبت عدم وجوب الاكرام لكن 
لو فرض انه‏جاء مرة فوجب اكرامه فاكرمناه ثم بعد ذلك مرض 
فشككنا انه هل يجب ايضا اكرامه بملاك مرضه ام لا؟لا يمكن 
حينئذ نفى احتمال وجوب اكرامه بمفهوم الجملة،فان مفهوم 
الجملة ينفى‏الوجود الاول لوجوب الاكرام و المفروض ان 
الوجود الاول قد تحقق خارجا. 
فخلاصة الاشكال:انه لو كان المقصود تعليق مطلق وجود 
الحكم على الشرط فسوف يكفينا هذا الركن دون الحاجة الى 
الركن الاول لاثبات المفهوم،و لو كان المقصود تعليق الوجود 
الاول‏للحكم على الشرط فلا يكفى لاثبات تمام المفهوم حتى 
لو ضم اليه الركن الاول. 
و الجواب-انه ليس المقصود اشتراط ان يكون المعلق مطلق 
وجود الحكم و لا اشتراط ان يكون المعلق الوجود الاول للحكم 
و انما المقصود اشتراط ان يكون المعلق طبيعى الحكم بماهو 
هو و من دون لحاظ شى‏ء زائد عليه،و من الواضح ان الاطلاق و 
الشمول احد الوجود الاول شى‏ء زائد على نفس الطبيعة،و قد 
قلنا فى بحث التمييز بين الامر و النهى،انه لو كان‏المحمول 
على الطبيعة مقتضيا لايجاد الطبيعة-انشاءا او اخبارا-فلا يؤثر 
الا فى ايجاد فرد واحد فان الطبيعة توجد بوجود فرد واحد 
منها، و لو كان المحمول على الطبيعة مقتضيا 
لاعدام‏الطبيعة-انشاءا او اخبارا-فيؤثر فى اعدام جميع الافراد 
فان الطبيعة لا تنعدم الا بانعدام جميع الافراد،فالطبيعة فى 
اكرام رجلا و فى لا تكرم رجلا لوحظت بما هى هى و من دون 
قيد زائد والملحوظ فيهما شى‏ء واحد و لكن مع هذا يكفى فى 
امتثال الامر اكرام شخص واحد و لا يكفى فى امتثال النهى الا 
ترك اكرام تمام الرجال،و بناءا على هذا الفهم فلو افترضنا فى 
المقام ان‏الركن الاول تم و ثبت ان طبيعى الحكم بما هو هو 
ملتصق بالشرط و محصور فيه فالالتصاق و الحصر يكون من 
قبيل المحمول الذي يوجب اعدام الطبيعة بشى‏ء و حصرها فيه 
اي انه مع‏عدم ذلك لا توجد الطبيعة اذن فلابد و ان تنتفى 
تمام افرادها و هذا هو معنى المفهوم،و اما لو افترضنا ان الركن 
الاول لم يتم دليله بل كان غاية ما تدل عليه الجملة ان طبيعى 
الحكم يوجدبالشرط فمن الواضح ان المحمول على الطبيعة 
حينئذ يكون مقتضيا لايجاد الطبيعة فيكون مؤثرا فى فرد واحد 
منها فقط،و هذا يعنى انه يحتمل ان يكون هناك فرد من افراد 
طبيعى الحكم‏لا يوجد بهذا الشرط و لكن يوجد بشى‏ء اخر و هو 
معنى عدم المفهوم. 
التعليق الثانى-ان هذا الركن الثانى اعنى اشتراط كون مدلول 
الجزا سنخ الحكم لا شخصه انما يحتاج اليه لو اقتنصنا الركن 
الاول من المدلول التصوري للجملة فقلنا،ان مدلول 
الجملة‏النسبة الالتصاقية و التعليقية،فانه لو كان شخص الحكم 
هو الملتصق لا سنخ الحكم فلا يمكن ان يستفاد انتفاء مطلق 
الحكم عند انتفاء الشرط،و اما لو اقتنصنا الركن الاول من 
المدلول‏التصديقى بواسطة قانون ان الواحد لا يصدر الا من 
واحد فلا نحتاج حينئذ الى الركن الثانى بل يمكن استفادة 
المفهوم حتى مع فرض ان مدلول الجزا شخص الحكم لا 
سنخه،فانه لو كان‏المقصود من ان الواحد لا يصدر الا من واحد 
ان الواحد بالنوع لا يمكن ان يصدر من اثنين بالنوع فلو كان 
هناك شخص آخر من نفس نوع الحكم مترتب على شى‏ء اخر 
غير الشرط لزم‏صدور الواحد بالنوع من اثنين فلابد و ان ينتفى 
تمام افراد النوع عند انتفاء الشرط كى لا يلزم صدور الواحد 
بالنوع من اثنين،و لو كان المقصود من ذاك القانون ان الواحد 
بالشخص لا يصدرالا من واحد فايضا يمكن استفادة 
المفهوم،فانه لو كانت هناك علة اخرى غير الشرط فاما ان تكون 
علة لنفس هذا الشخص من الحكم و اما ان تكون علة لشخص 
اخر من الحكم و يلزم من‏الاول صدور الواحد بالشخص من 
الاثنين و يلزم من الثانى اجتماع المثلين،اذ يلزم ان نثبت 
وجوبين على اكرام زيد عند تحقق كلتا العلتين. 
الا ان الصحيح عدم صحة التمسك بهذا القانون فى مقام اثبات 
الركن الاول على ما سوف ياتى فى الجهة الثالثة المعقودة 
لبحث دلالة الجملة الشرطية على المفهوم.و لهذا يكون 
الركن‏الثانى شرطا اساسيا لاستفادة المفهوم. 
ثم ان المحقق العراقى(قده)قال:بان نزاع الاصحاب فى بحث 
المفاهيم انما وقع فى الركن الثانى فجعل ضابط اقتناص 
المفهوم ان يستفاد من الجزا تعليق سنخ الحكم. 
و اما الركن الاول ففرض ان ثبوته متفق عليه عندهم حتى فى 
مثل الجملة الوصفية،و قد استدل على ذلك باتفاق العلماء فى 
باب المطلق و المقيد على حمل المطلق على المقيد لو 
احرزوحدة الحكم،و هذا لا يمكن ان يفسر الا على اساس ان 
القيد و الوصف علة منحصرة للحكم و الحكم ملتصق به،اذ لو 
فرض احتمال وجود علة اخرى للحكم لاحتمل ثبوت الحكم 
مع‏انتفاء القيد فلا وجه لحمل المطلق على المقيد بل لابد و ان 
يؤخذ بالمطلق و المقيد معا((59)). 
و هذا الذي افاده(قده)لا يمكن المساعدة عليه:لان المطلوب 
من الركن الاول فى باب المفاهيم ان يكون الشرط علة 
منحصرة للحكم فى الجزا حتى لو فرض ان الحكم فى الجزا 
سنخ‏الحكم لا شخصه،و بتعبير اصح:المطلوب من الركن الاول 
فى باب المفهوم ان يكون الحكم فى الجزا ملتصقا بالشرط لو 
فرض ان الجزا سنخ الحكم فان كون الحكم فى الجزا 
ملتصقابالشرط على تقدير كونه حكما شخصيا امر مسلم و لكنه 
لا يفيد فى اقتناص المفهوم ما دمنا نحتاج الى الركن 
الثانى،فنحتاج فى اقتناص المفهوم من الجملة الى ان يكون 
الحكم فى الجزاملصقا بالشرط على كل حال يعنى حتى لو 
فرض ان الحكم يكون سنخ الحكم لا شخص الحكم،بينما غاية 
ما يستكشف من حمل المطلق على المقيد على تقدير احراز 
وحدة حكمهماان هذا القيد علة منحصرة لشخص هذا الحكم و 
شخص هذا الحكم يكون ملتصقا بالقيد،و لا تلازم بين القول 
بان الوصف و القيد علة منحصرة لشخص الحكم-كما يستفاد 
من حمل‏المطلق على المقيد على تقدير وحدة الحكم-و بين 
القول بان الوصف و القيد علة منحصرة لسنخ الحكم، فان 
هناك برهانا على ان شخص الحكم لابد و ان يكون له علة 
واحدة و موضوع‏واحد لا ياتى فى سنخ الحكم،و البرهان:ان 
الحكم انما يتشخص بالجعل مهما كانت له مجعولات متعددة،و 
من الواضح انه لا يمكن ان يكون لجعل واحد موضوعان بينما 
يعقل ان يكون‏لجعلين مستقلين موضوعان مستقلان،و من 
مجموع ما تقدم يتلخص ان ضابط اقتناص المفهوم يمكن ان 
يكون احد امور ثلاثة: 
الاول-ان تدل القضية على ان المعلق على الشرط و الوصف 
طبيعى الحكم بمعنى مطلق وجوده-نظير العموم 
الاستغراقى-. 
الثانى-ان تدل القضية على ان طبيعى الحكم بما هو 
هو-بالمعنى الذي شرحناه- معلق و منوط بالشرط بان تدل 
الجملة على النسبة التعليقية و الالتصاقية. 
الثالث-ان نستفيد على مستوى المدلول التصديقى-اي 
بالاطلاق-العلية الانحصارية للشرط بالنسبة للجزا و لو كان 
الجزا شخص الحكم. 
((دلالة الشرطية على المفهوم)) 
الجهة الثالثة:فى تحقيق ان الجملة الشرطية هل لها مفهوم او 
لا؟ 
و الكلام فى ذلك يقع ضمن ثلاث نقاط،الاولى فى تحقيق مفاد 
الجملة الشرطية منطوقا؟و الثانية فى البحث عن الركن الثانى 
و ان المعلق على الشرط هل هو طبيعى الحكم او 
شخصه،والثالثة فى حال الركن الاول بكلتا صيغتيه،اي بصيغته 
على مستوى المدلول التصوري،و بصيغته على مستوى 
المدلول التصديقى. 
النقطة الاولى-فى مفاد الجملة الشرطية و الكلام فيه يقع على 
ثلاث مراحل: 
المرحلة الاولى-فى مفاد اداة الشرط،و المشهور بين علماء 
العربية و المرتكز فى اذهان اهل العرف و المحاورة ان اداة 
الشرط موضوعة لا يجاد الربط بين جملة الشرط و جملة الجزا 
ذاك‏الربط الذي سوف نتكلم عن هويته و انه يكون نسبة توقفية 
التصاقية او يكون نسبة ايجادية. 
الا ان المحقق الاصفهانى(قده)خالف فى ذلك و قال: 
ان اداة الشرط ليست موضوعة للربط بين الشرط و الجزا،و انما 
الدال على هذا الربط هيئة ترتيب الجزا على الشرط التى قد 
تتحصل من فاء الجزا،و اما اداة الشرط فهى موضوعة لافادة 
ان‏مدخولها الذي هو الشرط واقع موقع الفرض و التقدير، فكما 
ان اداة الاستفهام موضوعة لافادة ان مدخولها واقع موقع 
الاستفهام،و اداة الترجى موضوعة لافادة ان مدلولها واقع 
موقع‏الترجى،كذلك اداة الشرط موضوعة لافادة ان مدخولها 
واقع موقع الفرض و التقدير،و قال(قده):ان هذا هو ما ذهب اليه 
علماء العربية و يفهمه اهل العرف و المحاورة((60)). 
اقول:ان المحقق الاصفهانى(قده)((61))لم يبرهن على ما 
ادعاه من ان اداة الشرط موضوعة لا يقاع مدخوله موقع الفرض 
و التقدير و ليست موضوعة للربط بين الشرط و الجزا،الا 
اننابامكاننا ان نبين صورة برهان على مدعاه حاصله: 
اننا نلاحظ كثيرا ما تدخل اداة الاستفهام على الجزا فيقال 
مثلا(ان جاءك زيد فهل تكرمه اولا)و مع هذا يكون الاستفهام 
فعليا و يترقب السائل ان يجيبه المخاطب بالفعل.و فعلية 
الاستفهام لايمكن ان تفسر على اساس مبنى المشهور من ان 
اداة الشرط موضوعة للربط بين الجزا و الشرط،اذ بناءا على هذا 
يكون الاستفهام معلقا على مجى‏ء زيد لان الجملة الاستفهامية 
هى بنفسهاجعلت جزا فى الجملة الشرطية. 
اذن فلابد و ان لا يكون الاستفهام فعليا ما دام ان مجى‏ء زيد 
ليس بفعلى مع انه من البديهى جدا فعلية الاستفهام. 
و اما لو اخذنا بما يقوله المحقق الاصفهانى(قده)فيمكن ان 
تفسر فعلية الاستفهام بان الاستفهام و ان كان معلقا على 
الشرط ايضا الا ان الشرط ليس واقع مجى‏ء زيد حتى لا يكون 
فعليا و انماالشرط فرض مجيئه و الفرض ثابت و فعلى ببركة 
اداة الشرط فالمعلق على الشرط الذي هو الاستفهام ايضا يكون 
فعليا.و حيث انه لا اشكال فى فعلية الاستفهام فيتعين لا محالة 
مبنى المحقق‏الاصفهانى(قده)فى قبال مبنى المشهور. 
فان قلت:انه بالامكان ان يفترض ان اداة الاستفهام و ان دخلت 
لفظا على الجزا الا ان الجزا فى الحقيقة مدخول اداة الاستفهام 
لا نفس الاستفهام،و الاستفهام يكون لبا عن 
اصل‏الشرطية،فمعنى(ان جاء زيد فهل تكرمه)(هل ان جاء زيد 
تكرمه)فيكون الاستفهام فعليا حتى لو فرض ان الشرط واقع 
المجى‏ء لا افتراض المجى‏ء. 
قلنا:فى بعض الاحيان لا يمكن ان نفترض ان الاستفهام منحاز 
عن الجزا بل لا بد و ان يكون الاستفهام جزء من الجزا،و كما اذا 
قيل(ان جاء زيد فكيف حالك) فانه اذا انحاز الاستفهام عن‏الجزا 
فى ذلك لا يبقى الا كلمة(حالك)مع انه لا اشكال فى وجوب 
ان يكون الجزا جملة((62))،اذن فلابد و ان يفرض ان 
الاستفهام فى مثل هذا المثال جزء للجزا.و لنا هناكلامان:كلام 
حول هذا البرهان لمدعى المحقق الاصفهانى(قده)و كلام 
حول اصل دعوى المحقق و دعوى المشهور. 
اما الكلام الاول،فالصحيح عدم امكان المساعدة على ما ذكر 
من البرهان لمدعى المحقق(قده)لان اشكال فعلية الاستفهام 
يرد حتى على هذا المبنى اذ لابد و ان يعترف بان فرض 
المجى‏ءو تقديره انما وقع شرطا للجزا بما هو مرآة و فان فى 
المفروض و الا للزم ان يقول ان الجزا لو كان متضمنا لتكليف 
الزامى-مثل ان جاء زيد فاكرمه-فالتكليف يصبح فعليا على 
المكلف الان‏و يجب عليه امتثاله حتى لو لم يتحقق واقع 
الشرط فى الخارج لان شرط الحكم لا يكون الا الفرض و 
التقدير و الفرض فعلى على كل حال فلابد و ان يكون الحكم 
فعليا مع ان هذا شى‏ءلا يلتزم به احد،فلو اعترف بان الشرط 
فرض المجى‏ء بما هو مرآة و فان فى المجى‏ء عاد الاشكال 
عليه،اذ يقال كيف اصبح الاستفهام فعليا مع عدم فعلية 
المجى‏ء فى الخارج((63)). 
فلابد من حل آخر لاشكال فعلية الاستفهام على كلا 
المبنيين،و يمكن ان نفترض ان الحل الاخر عبارة عن ان 
الاستفهام فى المدلول التصوري للجملة يكون جزءا للجزا و 
يكون معلقا على‏الشرط الا انه بقرينة توجيه الخطاب يعرف ان 
مقصود المتكلم هو الاستفهام الفعلى عن التعليق او 
المعلق،فالمقصود الجدي من جملة(ان جاء زيد فكيف 
حالك)كيف حالك عند مجى‏ءزيد. 
و اما الكلام الثانى-فيمكن ان نبين برهانا على صحة دعوى 
المشهور و بطلان دعوى المحقق الاصفهانى(قده)و ان لم 
يتعهد المشهور ببيان ذلك و حاصل البرهان:انه لا اشكال فى 
ان جملة‏الشرط وحدها قبل دخول اداة الشرط عليها تكون مما 
يصح السكوت عليها لكن بمجرد ان تدخل عليها اداة الشرط لا 
يصح السكوت عليها،فيمكن ان يكتفى بجملة(جاء زيد)و لكن 
لايمكن ان يكتفى بجملة(ان جاء زيد)و هذا الخروج من صحة 
السكوت الى عدم صحة السكوت بمجرد ورود اداة الشرط على 
الجملة يمكن ان يفسر على مبنى المشهور بينما لا يمكن 
ان‏يفسر على مبنى المحقق الاصفهانى(قده)و تفصيل:ذلك ان 
هناك فى بداية الامر يوجد احتمالان فى تفسير هذا الخروج من 
صحة السكوت الى عدم الصحة. 
الاحتمال الاول-ان يقال ان اداة الشرط تبدل النسبة التامة 
الثابتة بين الفعل و الفاعل الى النسبة الناقصة،فتكون النسبة 
بعد دخول اداة الشرط مغايرة مع النسبة قبل دخولها من قبيل 
التغاير بين‏النسبة فى(جاء زيد)و النسبة فى(مجى‏ء زيد)،فبهذا 
الاعتبار لا يصح السكوت على الجملة بعد دخول الاداة عليها 
لعدم امكان السكوت على النسبة الناقصة. 
الاحتمال الثانى-ان يقال ان النسبة التامة التى كانت ثابتة بين 
الفعل و الفاعل تبقى على حالها و لا تتغير و لكن مع هذا لا 
يصح السكوت باعتبار ان اداة الشرط لها سنخ معنى ينتظر معه 
مجى‏ءشى‏ء زائدا على الشرط،فجملة الشرط بدون الجزا كاملة 
الا ان معنى الاداة لا يكتمل الا بمجى‏ء الجزا،و من هنا لا يصح 
الاكتفاء بجملة الشرط لو دخل عليها اداة الشرط. 
و الاحتمال الاول يناسب كلا المبنيين فى المقام،بمعنى انه 
يمكن لكل من المشهور و المحقق(قده)ان يدعى ان النسبة 
تتغير و تتبدل الى النسبة الناقصة بمجرد دخول اداة الشرط 
عليها،واما الاحتمال الثانى فهو يناسب مع مبنى المشهور 
فانهم يقولون بان اداة الشرط وضعت للربط بين الشرط و الجزا 
و من الواضح ان معنى الارتباط لا يكتمل الا بثبوت كلا طرفيه 
بينما لايناسب هذا الاحتمال مع مبنى المحقق 
الاصفهانى(قده)فانه لو كانت النسبة فى نفسها تامة فلماذا لا 
يمكن الاكتفاء بجملة الشرط بمجرد افتراض هذه النسبة و 
جعلها مقدرة الوجود؟و ليس‏الافتراض من قبيل الربط حتى 
يحتاج الى طرف اخر و ينتظر الى شى‏ء اخر غير متعلقه((64)). 
و حينئذ اذا امكننا ان نثبت عدم صحة الاحتمال الاول و تعين 
الاحتمال الثانى فلا محالة يثبت صحة مبنى المشهور فى قبال 
مبنى المحقق الاصفهانى(قده)و توضيح عدم صحة 
الاحتمال‏الاول يكون ببيان امرين: 
الاول-ان جملة الشرط لها مدلول تصديقى و هذا شى‏ء اعترف 
به نفس المحقق الاصفهانى(قده)ايضا،فانه يقول بان الاداة 
تفيد ان مدخولها واقع موقع الفرض و التقدير،و 
مقصودة(قده)انهاتكشف عن ثبوت الفرض و التقدير فى ذهن 
المتكلم و ليس مقصوده انها تدل على مفهوم الفرض بنحو 
الدلالة التصورية. 
الثانى-ان المدلول التصديقى لا يكاد يثبت الا مع النسبة التامة 
دون الناقصة، و هذا شى‏ء فرغنا عنه فى بحث الفرق بين النسبة 
التامة و النسبة الناقصة. 
اذن النسبة فى جملة الشرط حتى بعد دخول الاداة تكون تامة 
و هذا يعنى صحة الاحتمال الثانى دون الاول،فيتعين مبنى 
المشهور لا محالة القائل بان الاداة موضوعة للربط بين 
الجملتين لالافادة ان مدخولها واقع موقع الفرض و التقدير.هذا 
مضافا الى ان الوجدان قاض بذلك فى اللغة العربية و اظن انه 
فى بقية اللغات ايضا كذلك. 
المرحلة الثانية-بعد ان اتضح ان اداة الشرط تدل على الربط 
بين الشرط و الجزا لا بد و ان نتكلم فى انها تدل على الربط بين 
المدلولين التصوريين للشرط و الجزا او تدل على الربط 
بين‏المدلولين التصديقين لهما((65)). 
فمثلا قولنا(ان جاء زيد فاكرمه)هل كلمة الشرط تدل على ان 
النسبة الارسالية بين الاكرام و المكلف هى المعلقة على 
الشرط حتى يكون المدلول التصوري للجزا معلقا؟او انها تدل 
على ان‏الالزام و الايجاب الثابت فى نفس المولى يكون معلقا 
على الشرط حتى يكون المدلول التصديقى للجزا معلقا؟و ليس 
المقصود من الشق الاول ان المدلول التصديقى للجزا سوف لا 
يكون‏معلقا بل يمكن ان يكون المدلول التصديقى ايضا معلقا 
لكن بتبع المدلول التصوري فاولا و بالذات تربط الاداة بين 
المدلولين التصوريين ثم بعد ذلك يسري التعليق الى 
المدلول‏التصديقى. 
و الصحيح:اختيار الشق الاول و ان الاداة تربط الجزا بالشرط 
فى مرحلة المدلول التصوري لا التصديقى،و المنبه على ذلك 
انه قد لا يوجد هناك مدلول تصديقى بازا الجزا اصلا اما 
لعدم‏وجود مدلول تصديقى للكلام راسا،كما اذا صدرت الجملة 
الشرطية من غير العاقل الملتفت ك‏آلة التسجيل مثلا،و اما لان 
المدلول التصديقى موجود للكلام و لكنه ليس موازيا للجزا 
بل‏يكون موازيا لما دخل على الجملة الشرطية و ذلك كما اذا 
قيل:(هل ان جاء زيد فتكرمه او ليس اذا جاء زيد فتكرمه)فان 
المدلول التصديقى هو الاستفهام عن الجملة او نفى مفاد 
الجملة‏دون اثبات الاكرام بنحو الاخبار او بنحو الانشاء،و مع 
عدم وجود مدلول تصديقى للجزا كيف يمكن للاداة ان تربط 
بين المدلولين التصديقيين؟ 
نعم لو بنينا على ان الوضع يوجب الدلالة التصديقية لا الدلالة 
التصورية كما يقول السيد الاستاذ فنضطر ان نقول ان الاداة 
توجب الربط بين المدلول التصديقى للجزا و المدلول 
التصديقى‏للشرط،اذ ليس للجزا و الشرط مدلول تصوري ناشى‏ء 
من الوضع حتى يقال ان الاداة تدل على الربط بين المدلولين 
التصوريين.و حينئذ يقع مثل السيد الاستاذ فى مثل قولنا(هل 
ان جاءزيد فتكرمه)فى اشكال،فانه لو قال:انه لا يستفاد اي ربط 
بين الشرط و الجزا،فهذا واضح البطلان فان المتكلم يكون فى 
مقام الاستفهام عن الربط فلابد من ربط حتى يسال عنه،و لو 
قال:ان‏الاداة تدل على الربط بين المدلول التصوري للجزا و 
المدلول التصوري للشرط،فهو لا يعترف بوجود مدلول تصوري 
لجملة الشرط او لجملة الجزا،و لو قال:ان الاداة تدل على الربط 
بين‏مدلولين تصديقيين،فلا يوجد مدلول تصديقى بازا الشرط 
او الجزا،فيضطر ان يلتزم بان مجموع الجملة الشرطية مع اداة 
الاستفهام موضوعة بوضع واحد مندمج للاستفهام عن الربط 
بين‏مفهوم مجى‏ء زيد و بين النسبة الارسالية بين الاكرام و 
المكلف من دون ان يفترض تعدد الدال و المدلول،يعنى من 
دون ان يفترض ان جملة الشرط دلت على مفهوم مجى‏ء زيد و 
جملة‏الجزا دلت على النسبة الارسالية و اداة الشرط دلت على 
الربط بين المعنيين. 
ثم انه بعد ان اتضح ان الاداة تفيد الربط بين المدلولين 
التصوريين ينبغى ان نبحث عن انه هل يسري الربط من 
المدلول التصوري الى المدلول التصديقى او لا؟ 
و هذا البحث انما يقع فى مورد يكون للجملة الشرطية مدلول 
تصديقى لا فيما اذا كان المدلول التصديقى بازا الاداة الداخلة 
على الجملة الشرطية كاداة الاستفهام او اداة النفى،فانه مع 
عدم‏ثبوت المدلول التصديقى بازا الجملة الشرطية لا معنى 
للقول بان الربط يسري من المدلول التصوري الى المدلول 
التصديقى. 
و التحقيق فى هذا المقام:انه لو كان المدلول التصديقى موازيا 
لمفاد هيئة الجملة الشرطية الدالة على النسبة التعليقية بان 
يكون المقصود الجدي للمتكلم الاخبار عن ان النسبة 
فى‏الجزا-سوا كانت نسبة تصادقية كما لو فرض الجزا جملة 
خبرية او كانت نسبة انشائية طلبية-معلقة على الشرط فلا 
اشكال حينئذ فى عدم سريان التعليق و الربط الى 
المدلول‏التصديقى،لانه عبارة عن الاخبار عن الربط و التعليق 
لا عبارة عن ما يوازي المعلق فى المدلول التصوري فكيف 
يسري التعليق اليه؟فان التعليق انما يمكن ان يسري الى 
المدلول التصديقى‏فيما اذا كان المدلول التصديقى موازيا للجزا 
الذي هو المعلق فى المدلول التصوري. 
و اما لو كان المدلول التصديقى موازيا لمفاد الجزا فى الجملة 
الشرطية لا موازيا لمفاد اصل الجملة الشرطية فحينئذ اما ان 
يكون الجزا جملة اخبارية كما اذا قيل:(اذا جاء زيد فاصافحه)،و 
اماان يكون جملة انشائية كما اذا قيل(اذا جاء زيد فاكرمه)، فلو 
كان الجزا جملة اخبارية فمن المعقول ان يكون المدلول 
التصديقى معلقا ايضا،كما اذا كان مقصود المتكلم ان يخبر عن 
انه سوف‏يصافح زيدا لكن ليس مقصوده الاخبار الفعلى المطلق 
و انما مقصوده الاخبار المشروط و المنوط بمجى‏ء زيد فيخبر 
عن المصافحة اخبارا منوطا بمجى‏ء زيد فكانما الاخبار على 
تقديرمجى‏ء زيد،كما انه من المعقول ان لا يكون المدلول 
التصديقى معلقا كما اذا قصد ان يخبر بالفعل و يحكى بالفعل 
عن خصوص الحصة المعلقة لمفاد الجزا فيخبر عن انه سوف 
اصافح تلك‏المصافحة التى تكون مشروطة بمجى‏ء زيد،و هذا 
لازمه انه لو لم يجى‏ء زيد لكان هذا الشخص كاذبا اذ سوف لا 
يصافح تلك المصافحة التى تكون ثابتة عند مجى‏ء زيد((66)). 
الا ان هذا القسم الاخير خلاف الظاهر،فانه لو كان المدلول 
التصديقى موازيا لمفاد الجزا فاصالة التطابق بين مقام الثبوت 
و مقام الاثبات يقتضى ان يكون المدلول التصديقى ايضا 
معلقاكالمدلول التصوري.
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و اما اذا كان الجزا جملة انشائية كما اذا قيل(اذا جاء زيد
فاكرمه)فالمدلول التصديقى حينما يكون موازيا للجزا كما هو 
المفروض و الذي هو عبارة عن ايجاب الاكرام يجب ان يكون 
معلقاعلى الشرط و مقيدا به فيجعل وجوب الاكرام مشروطا 
بمجى‏ء زيد،و لا يمكن ان يفترض عدم تقييده اذ لو لم يكن 
جعل الوجوب مقيدا بالشرط فاما يقال:ان نفس الوجوب مقيد 
بالشرط‏بان يجعل الوجوب المقيد،و هذا يرجع فى الحقيقة الى 
تقييد نفس الجعل اذ الصحيح انه لا واقع للمجعول فى مقابل 
الجعل فتقييد المجعول يعنى تقييد الجعل كما ان تقييد 
الجعل يعنى‏تقييد المجعول((67)). 
و اما يقال:بان نفس الوجوب ايضا غير مقيد فيجعل بالفعل 
وجوبا فعليا غير مقيد،فلماذا فى مقام ابراز مثل هذا الوجوب 
الفعلى بين الجملة الشرطية بل كان ينبغى ان يقتصر على 
الجزا من‏دون ذكر الشرط و يقول(اكرم زيدا)فمقتضى اصالة 
التطابق بين مقام الثبوت و الاثبات ان المدلول التصديقى لو 
كان موازيا للجزا فلابد و ان يكون معلقا على الشرط كما ان 
المدلول‏التصوري للجزا معلق عليه. 
و المتلخص مما ذكرنا:ان المدلول التصديقى لو كان موازيا 
لمفاد هيئة الجملة الشرطية فلا يسري التعليق الى المدلول 
التصديقى و لو كان موازيا لمفاد الجزا فالظاهر السريان،سوا كان 
الجزاجملة اخبارية او انشائية. 
و ينبغى البحث فى ما هو الظاهر من الاحتمالين،فهل الظاهر 
هو موازاة المدلول التصديقى لمفاد هيئة الجملة الشرطية او 
الظاهر موازاة المدلول التصديقى لمفاد الجزا؟. 
قد يقال:بان الظاهر الثانى لان الاول مخالف لما تقتضيه اصالة 
التطابق بين عالم الثبوت و عالم الاثبات،فانه فى عالم الاثبات 
يكون المدلول التصوري للجزا معلقا و يكون المدلول 
التصوري‏فيما اذا كان الجزا جملة انشائية عبارة عن النسبة 
الارسالية بينما لو كان المدلول التصديقى موازيا لمفاد هيئة 
الجملة الشرطية لكان المدلول التصديقى غير معلق و كان 
المدلول التصديقى‏مخالفا مع المدلول التصوري و هذا بخلاف 
ما اذا كان المدلول التصديقى موازيا لنفس الجزا. 
و الصحيح:عدم امكان المساعدة على هذا فان المدلول 
التصديقى انما ينبغى ان يكون مطابقا مع المدلول التصوري 
فيما اذا كان موازيا لنفس ذاك المدلول التصوري لا فيما اذا 
كان موازيالمدلول تصوري آخر،فكيف يعقل ان يبرهن على 
لزوم ان يكون المدلول التصديقى موازيا للجزا باصالة التطابق 
بين المدلول التصديقى و المدلول التصوري للجزا،بل الصحيح 
ان الظاهرهو الاحتمال الاول اي ان المدلول التصديقى مواز 
لنفس مفاد هيئة الجملة الشرطية و ذلك باعتبار انه بحسب 
عالم المدلول التصوري تكون النسبة الارسالية طرفا للنسبة 
التعليقية،فان النسبة‏التعليقية نسبة بين مفاد الشرط و مفاد 
الجزا و ليست النسبة التعليقية طرفا للنسبة الارسالية بل 
النسبة الارسالية قائمة بطرفين مستقلين لها،و بهذا الاعتبار 
يكون المركز و المحور و المنظورالاساسى فى المداليل 
التصورية هو النسبة التعليقية لا النسبة الارسالية فكانما جيى‏ء 
بالنسبة الارسالية كى يتم اطراف النسبة التعليقية. 
و حينئذ لو كان المدلول التصديقى و المنظور الاساس فيه هو 
النسبة التعليقية تطابق المدلول التصديقى مع المدلول 
التصوري،و اما لو كان المدلول التصديقى بازا النسبة الارسالية 
فتعكس‏الاية و يكون المنظور الاساس هو النسبة الارسالية و 
تكون النسبة التعليقية منظورة بالتبع،و مقتضى اصالة التطابق 
بين مقام الثبوت و الاثبات ان مدلول التصديقى مواز مع 
النسبة التعليقية لاالنسبة الارسالية((68)). 
المرحلة الثالثة-بعد ان عرفنا ان التعليق يكون اولا و بالذات 
بلحاظ المدلول التصوري للجزا لا بلحاظ المدلول التصديقى له 
يقع البحث فى ان المعلق هل هو المدلول التصوري للهيئة 
فى‏الجزا او المدلول التصوري للمادة فى الجزا؟فان الجزا 
مركب من هيئة تدل على النسبة الارسالية-فيما اذا كان جملة 
انشائية-و من مادة تدل على مفهوم اسمى خاص و هو الاكرام 
مثلا.فهل‏المعلق على الشرط هو النسبة الارسالية او ان المعلق 
هو الاكرام؟. 
فلو قيل:ان المعلق الاكرام كما ذهب اليه الشيخ 
الاعظم(قده)استشكل عليه:بانه حينئذ لا يبقى فرق بين قيد 
الوجوب و قيد الواجب لان الشرط يصبح بناءا على هذا قيدا 
للواجب مع انه لااشكال فى انه لا يجب تحقيق الشرط فى مقام 
امتثال الجملة الشرطية فلو قيل(ان جاء زيد فاكرمه)لا يجب ان 
ناتى بزيد كى نكرمه فكيف يقال ان المجى‏ء قيد للاكرام 
الواجب؟و لو قيل:ان‏المعلق نفس النسبة الارسالية قلنا ان 
النسبة معنى حرفى آلى و المعنى الحرفى يستحيل ان يعلق 
على شى‏ء و يقيد به،و ذلك اولا:لان تعليقه و تقيده فرع ان 
يلحظ استقلالا و المعنى‏الحرفى لا يكون ملحوظا بالاستقلال.و 
ثانيا:المعنى الحرفى امر جزئى لا يقبل التقييد فكيف يقيد 
بالشرط؟ 
و من هنا وقع التحير فى ان المعلق على الشرط ما هو هل هو 
مفاد المادة او الهيئة؟ 
و قد تقدم الكلام فى ذلك مفصلا فى بحث الواجب المطلق و 
المشروط. 
و هنا بنحو الاختصار نقول:انه يمكن ان يتخذ احد مواقف ثلاثة 
للتغلب على هذا الاشكال. 
الموقف الاول-ما ذهب اليه المحقق الاصفهانى(قده)و 
حاصله:انكار التعليق راسا فلا تكون هناك نسبة ارسالية فى 
عالم الذهن تامة الاركان فى المرتبة السابقة على الشرط بل 
فى الذهن‏نسبة واحدة يكون الشرط من اول الامر داخلا فى 
تصميمها و بنائها الذهنى و تكون ذات ثلاث اطراف،الطرف 
الاول و الثانى هما الطرفان فى الجزا و الطرف الثالث هو 
الشرط،و هذه‏الاطراف عرضية لهذه النسبة و بذلك تنحل 
المشكلة،اذ من الاول تنعقد النسبة باطراف ثلاثة و هو معنى 
الجزئية فى المعانى الحرفية لا الجزئية المصداقية. 
الموقف الثانى-ما ذهب اليه المحقق النائينى(قده)و 
حاصله:اختيار ان مفاد المادة هو المعلق لا مفاد الهيئة.فمفاد 
المادة بناءا على هذا يكون طرفا لنسبتين للنسبة الارسالية و 
للنسبة التعليقية،وفى مقام ت((69))نظيم العلاقة بين هاتين 
النسبتين يتصور ثلاثة انحاء: 
النحو الاول-ان تقيد المادة اولا بالشرط ثم هى بما انها مقيدة 
تجعل طرفا للنسبة الارسالية. 
و هذا النحو ساقط و غير محتمل فانه بناء على هذا يصير معنى 
قولنا(ان جاء زيد فاكرمه)انه يجب ان تكرم زيدا اكراما مقيدا 
بمجيئه فيكون المجى‏ء قيدا للواجب لا الوجوب و هو 
خلاف‏المقصود. 
النحو الثانى-ان تطرا النسبتان الارسالية التعليقية على مفاد 
المادة فى عرض واحد.و هذا النحو ايضا ساقط فانه بناءا عليه لا 
يثبت التقييد لا فى الوجوب و لا فى الواجب،و لازمه انه 
يجب‏على المكلف بالفعل ان يكرم زيدا و ان لم يجى‏ء،فان 
المفروض ان الوجوب لم يعرض على القيد كما ان المفروض ان 
التقيد ليس فى طول الوجوب. 
و هذا النحو و ان كان هو ظاهر عبارة تقريرات بحث 
الميرزا(قده)الا انى اظن انه قصور فى التعبير و مقصوده هو 
النحو الثالث. 
النحو الثالث-ان تكون المادة بما هى معروضه للوجوب و 
للنسبة الارسالية طرفا للنسبة التعليقية فيكون الاكرام بما هو 
واجب معلقا على الشرط،و ليس المقصود من هذا ان الشرط 
قيد لنسبة‏الاكرام الى الوجوب كما فهم السيد الاستاذ فاشكل 
عليه: بان هذا رجوع الى المشكلة،و انما المقصود ان الشرط 
قيد لحصة خاصة من الاكرام و هى ذاك الاكرام الذي يكون 
معروضا للنسبة‏الارسالية و للوجوب((70)). 
و بعد بطلان النحوين السابقين يتعين هذا النحو و به تنحل 
المشكلة. 
الموقف الثالث-ما ذهبنا نحن اليه و اخترناه و حاصله: 
ان المعلق هو مفاد الهيئة لكن لا مباشرة بل بتوسط مفهوم 
اسمى مشار اليه كمفهوم هذه النسبة مثلا فكانما قيل اكرم 
زيدا و هذه النسبة الارسالية معلقة على الشرط((71)). 
و هذا يرجع فى الحقيقة الى روح ما قاله الميرزا(قده)من ان 
المادة بما هى معروضة النسبة تكون معلقة فان هذا يعنى انه 
اتخاذ مفهوم اسمى مشير الى النسبة و تعليق ذاك المفهوم 
الاسمى‏على الشرط. 
هذا هو تمام الكلام فى المرحلة الثالثة و بذلك انتهى الكلام فى 
النقطة الاولى.. 
النقطة الثانية:فى البحث عن الركن الاول فى ضابط المفهوم و 
هو على حسب تعبير المشهور و تفكيرهم دلالة الجملة 
الشرطية على الوجوب الكلى الانحصاري،و قد اشرنا فيما سبق 
ان‏انتزاع المفهوم تارة:يكون بحسب المفهوم و مرحلة الدلالة 
التصورية للكلام،و اخرى:يكون بحسب المدلول التصديقى و 
مرحلة الدلالة التصديقية للكلام و انتزاعه بلحاظ المرحلة 
الاولى‏ميزانه ان تدل الجملة الشرطية على النسبة التوقفية، و 
انتزاعه بلحاظ المرحلة الثانية ميزانه ان تدل على ان الربط بين 
الشرط و الجزا على نحو الربط بين المعلول و علته المنحصرة،و 
من هنابالامكان تصنيف التقريبات المذكورة لتخريج مفهوم 
الشرط الى صنفين فمنها ما يثبت المفهوم بحسب المدلول 
التصوري للجملة الشرطية،و منها ما يثبته بحسب المدلول 
التصديقى لها والتقريبات التى تحاول اثبات المفهوم عن طريق 
دعوى الانسباق و التبادر تكون من الصنف الاول، و التقريبات 
المبتنية على التمسك بالاطلاق و مقدمات الحكمة التى 
تكشف عن المدلول‏التصديقى من ورا اللفظ ترجع الى الصنف 
الثانى. 
و اياما كان فما ذكر لتخريج المفهوم فى الجملة الشرطية 
خمسة تقريبات نذكرها فيما يلى تباعا مع التعليق على كل 
واحد منها. 
التقريب الاول:دعوى ان هيئة الشرط او اداته موضوعة للربط 
بنحو اللزوم العلى الانحصاري-اي النسبة التوقفية بحسب 
اصطلاحنا-و ذلك بشهادة التبادر الذي يكون علامة الحقيقة.و 
هذاالتقريب ان تم فهو يثبت المفهوم للجملة الشرطية فى 
مرحلة المدلول التصوري الوضعى. 
و قد لوحظ على هذا التقريب:ان لازمه الالتزام بالتجوز و العناية 
فى موارد عدم ارادة المفهوم من الجملة مع ان الوجدان قاض 
بعدمها فى جملة من موارد عدم المفهوم كما فى 
قولك(اذااغرقت تموت). 
و سوف ياتى تعليقنا على هذه الملاحظة و على اصل هذا 
التقريب بعد الانتهاء من التقريبات المشهورة. 
التقريب الثانى:ان الجملة الشرطية و ان لم تكن موضوعة للزوم 
العلى الانحصاري بالخصوص لكنها تنصرف اليه باعتباره الفرد 
الاكمل و الاجلى من افراد اللزوم،و هذا التقريب كسابقه 
ايضايثبت المفهوم على مستوى مرحلة المدلول التصوري 
للكلام. 
و فيه:منع الصغرى و الكبرى معا،اذ ليس اللزوم الانحصاري 
باكمل او باشد استحكاما فى اللزوم من غير الانحصاري فان 
وحدة العلة او تعددها لا تؤثر فى درجة الايجاد و 
الاستلزام‏الموجودة بين العلة و معلولها و انما تختلف درجة 
حاجة المعلول الى العلة بوجود علة اخرى او عدمه و توقفه 
عليها،نعم لو استفيد من الشرطية النسبة التوقفية ثبت 
المفهوم حينئذ و لكنه غيرموقوف حينئذ على اثبات العلية 
الانحصارية للشرط كما تقدم. 
كما ان الانصراف لا يكون على اساس الاكملية او اشدية بعض 
حصص المعنى ثبوتا و لذلك لا تنصرف كلمة الانسان الى اكمل 
افراده،و انما ينشا الانصراف من مزيد علاقة و ربط بين‏اللفظ و 
بعض حصص معناه لعوامل و اسباب خارج الوضع تجعل علاقته 
ببعض الحصص من المعنى الموضوع له اكثر و آكد من علاقته 
بالبعض الاخر، و هذا راجع الى المناسبات والاستعمالات 
الخارجية لا مجرد الاكملية الثبوتية. 
التقريب الثالث:ان هناك فقرات لابد من اثباتها للتوصل الى 
المفهوم فى الجملة الشرطية. 
الفقرة الاولى:الاستلزام بين الشرط و الجزا. 
الفقرة الثانية:كون الاستلزام بينهما على اساس العلية. 
الفقرة الثالثة:كون العلية انحصارية. 
الفقرة الاولى من هذه الفقرات تثبت بالوضع فى مرحلة 
المدلول التصوري للجملة الشرطية لانها مدلول الهيئة 
الشرطية او اداتها بعد ان كان استعمالها فى موارد الصدفة 
بعناية و تكلف‏وجدانا. 
و اما العلية-الفقرة الثانية-و الانحصارية،-الفقرة 
الثالثة-فبثبتهما بالاطلاق،و ذلك اما بالنسبة الى العلية فلانه 
مقتضى التطابق بين مقام الاثبات و الثبوت للكلام اذ كما يكون 
الجزا بحسب‏مقام الاثبات متاخرا و مترتبا على الشرط كذلك 
يكون الامر بينهما ثبوتا و الا لم تكن مرحلة الاثبات مطابقة مع 
عالم الثبوت و هو خلاف الاطلاق. 
و اما الانحصارية فلانها مقتضى الاطلاق الاحوالى للشرط فان 
مقتضى الجملة الشرطية ثبوت الاستلزام و العلية للشرط 
مطلقا سوا اقترن بشى‏ء آخر او سبقه شى‏ء آخر اولا،و هذا لا 
يكون‏الا مع افتراض الشرط علة منحصرة.و بعبارة اخرى:فى 
حالة اجتماع الشرط مع شى‏ء آخر يحتمل عليته اما ان يكون كل 
منهما علة مستقلة لحكم واحد،او يكون كل منهما علة مستقلة 
لفردمن الحكم غير الاخر،او و يكون كل منهما جزء العلة للحكم 
الواحد،و كل هذه الاحتمالات مستحيلة اذ يلزم من الاول 
اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد،و يلزم من الثانى 
اجتماع‏الحكمين المثلين على متعلق واحد((72))و هذا يرجع 
فى الحقيقة الى روح ما قاله الميرزا(قده)من ان المادة بما هى 
معروضة‏و يلزم من الثالث مخالفة ظهور الشرطية فى ان 
الشرط‏تمام السبب لترتب الجزا كما يعترف به المنكر للمفهوم 
ايضا. 
و هذا التقريب لو تم ثبت المفهوم بلحاظ مرحلة المدلول 
التصديقى للكلام المستكشف بالاطلاق و مقدمات الحكمة. 
الا انه غير تام.و ذلك: 
اولا-ان ما جاء فى الفقرة الثانية من امكان اثبات العلية باصالة 
التطابق بين مقام الاثبات و الثبوت يرد عليه:بان غاية ما 
يقتضيه مقام الاثبات ترتب الجزا على الشرط من دون تعيين 
ذلك فى‏الترتب العلى الرتبى فلعله ترتب زمانى من دون علية 
و معلولية. 
و ثانيا-ما جاء فى الفقرة الثالثة من امكان اثبات العلية 
الانحصارية بالاطلاق الاحوالى للشرط انما يجدي فى علة 
محتملة يمكن ان تجتمع مع الشرط فى الجملة الشرطية،و اما 
اذا كانت العلة‏المحتملة مما لا يمكن اجتماعها مع الشرط فلا 
معنى للتمسك بالاطلاق الاحوالى المذكور حينئذ،اذ يمكن 
اختيار الشق الثانى من الشقوق الثلاثة فى ذلك التقريب اعنى 
احتمال كون العلة‏الاخرى علة مستقلة ايضا لحصة اخرى من 
الحكم اذ لا يلزم منه اجتماع حكمين مثلين على موضوع واحد 
بعد ان افترضنا عدم اجتماع الشرطين معا. 
و ثالثا-امكان اختيار الشق الثالث من الشقوق المتقدمة فى 
التقريب،اعنى احتمال كون الشرط حين اجتماعه مع العلة 
الاخرى المحتملة كل منهما جزء العلة لايجاد الجزا الواحد،لان 
هذه‏الجزئية ليست ناشئة عن القصور الذاتى للشرط كى يكون 
خلاف ظاهر الجملة الشرطية فى كفاية الشرط لايجاد الجزا و 
انما هو قصور بالعرض و نتيجة الاقتران بين علتين مستقلتين 
فى‏نفسهما و مثل هذه الجزئية غير منفية بالاطلاق لان الترتب 
و العلية بين الشرط و الجزا محفوظ فى هذه الحالة ايضا غاية ما 
هنالك وجود فرق فى كيفية تخريج هذه العلية فلسفيا و 
حل‏اشكال عقلى فى كيفية استناد المعلول الى علته و لا ربط 
لذلك بالدلالة. 
التقريب الرابع:و هو كسابقه فى الفقرات الثلاث و لكنه يختلف 
عنه فى كيفية البرهنة على الفقرة الثالثة.فانه يتمسك هنا 
بظهور آخر فى الجملة الشرطية لاثبات الانحصارية و هو 
ظهورها فى‏كون الشرط بعنوانه دخيلا فى مقام التاثير فى الجزا 
لا بعنوان آخر ملازم او مقارن، و هذا لا يكون الا حيثما يكون 
الشرط علة منحصرة للجزا اذ لو كان هناك علة اخرى،فاما ان 
يكون كل من‏العلتين بخصوصيته علة للجزا او بالجامع بينهما، 
و الاول مستحيل لانه يلزم منه صدور الواحد بالنوع من 
الكثير،و الثانى خلاف ظاهر الشرطية فى دخل خصوصية 
الشرط فى الحكم ايضا. 
و هذا التقريب غير تام ايضا،لانه يمكن ان يختار الشق الاول و لا 
يلزم منه محذور، اما على القول باختصاص قانون(الواحد لا 
يصدر الا من واحد)بالواحد الشخصى، فواضح،و اما على 
القول‏بعمومها للواحد النوعى ايضا فلان الواحد بالنوع فى 
المقام ان اريد به الوجوب فان اريد به المجعول فهو ليس امرا 
حقيقيا تصديقيا كى يطبق عليه قوانين العلية و انما هو امر 
فرضى خالى‏تصوري على ما تقدم توضيحه مرارا،و لو اريد به 
الجعل فهو صادر عن الجاعل و معلول له و ليس معلولا للشرط 
اصلا و دور الشرط بحسب الحقيقة دور التحصيص و التقييد،و 
ان اريدبالواحد النوعى الملاك فلا موجب لافتراض وحدته 
بالنوع فى الوجوبين المستندين الى العلتين. 
التقريب الخامس:ما ذكره المحقق النائينى(قده)و هو مؤلف 
من الفقرات الثلاث المتقدمة ايضا و انما يختلف عن التقريبين 
السابقين فى كيفية البرهنة على الفقرة الثالثة منها،حيث 
يبرهن على‏اثبات الانحصار فى هذا التقريب ببيان جديد 
حاصله:ان الجزا لو نسب الى الشرط فيما اذا كان الشرط امرا 
زائدا على الموضوع و ليس مسوقا لتحققه،فيعقل فيه ثبوتا 
احتمالان لا ثالث‏لهما،اما اطلاق الجزا من ناحية الشرط او 
تقيده به لاستحالة الاهمال.و الاطلاق غير صحيح لانه خلاف 
الشرطية فيتعين تقييد الجزا بالشرط و حينئذ يقال:ان هذا 
التقييد يواجه سؤالين وتشكيكين. 
الاول:انه هل يكون الشرط كل العلة او جزؤها. 
الثانى:انه هل يكون الشرط علة تعيينية او بدلية بحيث يوجد 
هناك امر آخر يصلح ان ينوب مقامها. 
و التشكيك الاول ينفى بالاطلاق المقابل للواو،فانه لو كان 
الشرط جزء العلة و المولى فى مقام بيان تمام علة حكمه و 
موضوعه كان ينبغى عطف الجزء الاخر عليه و جعلها معا شرطا 
و هوخلاف الاطلاق. 
والتشكيك الثانى ينفى بالاطلاق المقابل لاو،اذ لو كان الشرط 
علة بدلية كان ينبغى عطف العلة الاخرى عليه باو فيكون 
مقتضى السكوت عنه عدم‏البدل و بالتالى كون الشرط علة 
بنحو التعيين و الانحصار((73)). 
و هذا التقريب ايضا غير تام،لان المراد من تقيد الجزا بالشرط ان 
كان معنى يساوق مع التوقف و النسبة التوقفية فمن الواضح 
حينئذ ان هذه النسبة اذا ثبت دلالة الشرطية عليها فسوف 
يكون لها مفهوم بلا كلام اذ مقتضى الاطلاق الاحوالى لهذا 
التوقف هو الانحصار لانه لازم التوقف المطلق و فى جميع 
الاحوال،الا ان هذا المعنى لا يمكن اثباته بصورة برهان لوضوح 
ان التوقف امر زائد على التقييد،فليس مجرد عدم الاطلاق فى 
الجزا من ناحية الشرط مساوقا مع تقيده به بهذا النحو،و ان اراد 
بالتقييد معنى يلائم عدم التوقف،اي مجرد الايجاد و 
الاستلزام،فلا يمكن ان نثبت باطلاق التقييد الانحصار اذ ليس 
كل ما لم يذكر فى الكلام يستكشف من عدم ذكره عدم وجوده 
ثبوتا بل ذلك المطلب الذي لو كان موجودا لكان مقيدا لدائرة 
مدلول ما قال و محددا له هو المستكشف عدمه ثبوتا من عدمه 
اثباتا،و من الواضح ان عدم العطف باو لو كان هناك علة اخرى 
ليس من هذا الباب اذ لا يؤثر وجوده و لا يغير من مدلول 
المنطوق فى الشرطية الدال على الاستلزام او العلية بين الجزا 
و الشرط،لانه يكون استلزاما آخر غير هذا الاستلزام المدلول 
عليه بالمنطوق بتمامه.و لا يقاس هذا بالتقييد باو فى طرف 
الحكم-كما فى اثبات الوجوب التعيينى بالاطلاق-لان وجود 
عدل آخر للواجب هناك يكون مقيدا لمدلول الكلام،لانه اما ان 
يكون تقييدا للوجوب و جعله مشروطا بعدم تحقق العدل 
الاخر،و هذا تحديد لمفاد الهيئة منفى بالاطلاق،او يكون 
متعلق الوجوب هو الجامع بين العدلين و هذا تغيير فى المادة 
المتعلق بها الوجوب و كلاهما تصرف فى مدلول الكلام فيكون 
منفيا بالاطلاق،و اين هذا من وجود استلزامين مستقلين فى 
موارد الجمل الشرطية.و الشاهد على عدم تمامية مثل هذا 
الاطلاق انا اذا حولنا الربط الى معنى اسمى فقلنا(مجى‏ء زيد 
علة لوجوب اكرامه) لم يكن مقتضى الاطلاق و عدم العطف باو 
كونه علة منحصرة كما هو واضح. 
و اما الفقرة الثانية المشتركة بين التقريبات الثلاث و هى 
محاولة اثبات العلية بالاطلاق الذي وجهنا عليها اعتراضا فيما 
سبق،فنضيف عليه هنا اعتراضا اساسيا حاصله:ان تطبيق فكرة 
التطابق بين مقام الاثبات و الثبوت بتلك الصيغة خطا،لان 
مقام الاثبات و الثبوت له معنيان. 
الاول:مرحلة المدلول التصوري للكلام و مرحلة المدلول 
التصديقى فيراد باصالة التطابق بينهما ان كل ما ورد على 
لسان المتكلم فى مرحلة المدلول الوضعى التصوري للكلام 
الاصل ان يكون المتكلم قاصدا له واقعا،و هذا المعنى لا يمكن 
افتراضه هنا لانه يقتضى ان يكون الترتب او العلية ماخوذا فى 
المدلول التصوري الوضعى بحيث يلزم التجوز اذا استعملت 
الشرطية من دون علية مع انه واضح البطلان. 
الثانى:ان يراد بمقام الاثبات عالم نفس الالفاظ بما هى دوال لا 
عالم المدلول،فيقال ان تركيب الكلام و بنائه اللفظ‏ى و الترتيب 
المقرر نحويا و لغويا بين مفرداته و فقراته الاصل فيه ان يكون 
مطابقا مع مقام الثبوت و المراد التصديقى من ورائه، فالشرط 
مثلا باعتباره مقدما على الجزا بحسب الرتبة فى عالم اللفظ 
ينبغى ان يكون كذلك بحسب عالم الثبوت ايضا بمقتضى اصالة 
التطابق. 
الا ان هذا المعنى غير صحيح اذ لا يوجد اي اصل عقلائى 
يقتضى مثل هذه المطابقة،و اصالة التطابق المعروفة انما هى 
ظهور حالى للمتكلم يراد به المعنى الاول و ان ما يذكره 
المتكلم من مداليل تصورية ينبغى ان يكون قاصدا لها و ليس 
هازلا.و مما يبرهن على عدم صحة هذا المعنى الاخير 
للمطابقة بين مقام الاثبات و الثبوت ما نجده مثلا من ان الفعل 
متقدم على الفاعل بحسب تركيبه اللفظ‏ى و رتبته النحوية 
فهل يمكن ان يدعى ان مقتضى التطابق بين عالم الاثبات و 
الثبوت ان يكون الفعل متقدما على الفاعل بحسب عالم الثبوت 
و مرحلة المدلول التصديقى ايضا؟ 
و تحقيق الحال فى مسالة مفهوم الشرط بعد ان اتضح مما تقدم 
فشل كل المحاولات التى كانت ترمى الى الاستدلال على 
وجود مفهوم للجملة الشرطية ان نقول: 
ان الاستدلال على وجود ظهور و دلالة فى كلام يكون باحد 
انحاء. 
1-الاستدلال عليه بتطبيق كبرى من كبريات الدلالة و قرينة 
عامة مفروغ عنها على محل الكلام كما هو الحال فى تطبيق 
قرينة الحكمة العامة فى مورد من الموارد لاثبات معنى معين. 
-2الاستدلال على الملازمة بين ما يفرغ عن كونه معنى اللفظ 
مع معنى آخر فيثبت تبعا لذلك دلالته على المعنى الثانى. 
3-ابراز الحيثية التعليلية للاستظهار بنحو يكون قابلا للادراك 
المباشر،كما فى موارد يكون الاستظهار فيها ناشئا من قرينة اما 
لفظية غفل عنها او معنوية قائمة على اساس مناسبات الحكم و 
الموضوع،و جامع القسمين هو اثبات الدلالة و الظهور على 
اساس ابراز القرينة الشخصية القابلة للادراك المباشر. 
و حيث لا يمكن اثبات ظهور و دلالة فى مورد على اساس احد 
هذه الانحاء الثلاثة فلا يبقى طريق الا دعوى الوجدان القائم 
على اساس التبادر و الانسباق الذي هو الطريق الساذج 
الاعتيادي لاثبات الدلالات الوضعية. 
و الذي اريد قوله بالنسبة لمفهوم الجملة الشرطية اثباتا او نفيا 
اننا لا يمكننا البرهنة و الاستدلال عليه بشى‏ء من الطرق الثلاثة 
المتقدمة،لان المحاولات التى كانت تحاول اثباته على اساس 
قرينة الحكمة العامة قد عرفت المناقشة فيها طرا،و لا برهان 
على الملازمة بين ما هو المدلول الوضعى للجملة او الاداة مع 
المفهوم،و الطريق الثالث لا يتم الا فى الموارد الخاصة التى 
يتعين فيها مفاد الكلام بحكم معين له مناسبات و قرائن معينة 
فلا يمكن اعمالها فى المداليل الكلية اللا بشرط من حيث 
محتوى معين كما فى مداليل الهيئات بقطع النظر عن 
مدخولاتها و التى منها هيئة الشرطية او اداة الشرط، فلا محالة 
لا يبقى طريق الا دعوى الوجدان العرفى و الانسباق الذي لا 
نشك فيه،و من هنا ارى انه لابد فى امثال هذه المسائل من 
مباحث هذا العلم ان نغير من منهج البحث فبدلا من ان يفكر 
فى صياغة البراهين العقلية و الاستعانة بالقواعد الفلسفية التى 
هى ابعد ما تكون عن الفهم العرفى للاستدلال بها على اثبات 
معنى معين للكلام لابد و ان يبحث عن تنسيق الوجدانات 
العرفية التى نحس و يحس بها كل انسان عرفى ضمن نظرية 
موحده قابلة لتفسيرها جميعا،و فى المقام لنا عدة وجدانات 
عرفية لا بد من التفكير فى تخريج نظري موحد لها يمكن ان 
ينسق على اساسه كل هذه الوجدانات. 
فمن ناحية نحس وجدانا بثبوت المفهوم للجمل الشرطية التى 
يكون الجزا فيها انشائيا و لم يكن الشرط مقوما لموضوعة. 
و من ناحية ثانية نرى ان دلالتها على المفهوم ليست بنحو 
بحيث لو لم يكن لها المفهوم كان استعمال اداة الشرط فى 
ذلك المورد مجازا و بعناية كما ادرك ذلك الاصوليون انفسهم. 
و من ناحية ثالثة لابد و ان نلحظ بان دلالة الجملة الشرطية 
على المفهوم سنخ دلالة قابلة للتبعيض و التجزئة بمعنى انه 
اذا ثبت وجود علة اخرى بدليل خارج غير الشرط المصرح به 
فى الجملة الشرطية لا يلغو المفهوم بذلك راسا بل يتبعض و 
يثبت المفهوم بلحاظ ما عدا العلتين و لو فرض ان الانحصار فى 
ذلك الشرط قد انتقض على كل حال. 
و من ناحية رابعة نرى بوجداننا العرفى انه لا مفهوم للجمل 
الشرطية التى يكون الجزا فيها جملة خبرية،كما اذا قيل(اذا 
اكلت السم مت)فانه لا يدل على عدم الموت اذا لم ياكل 
السم.فلابد من وضع تخريج نظري فنى لدلالة الجملة 
الشرطية على المفهوم بنحو تفى بتفسير كل هذه الوجدانات 
الاربعة،و الظاهر ان المنكرين للمفهوم انما انكروه لانهم لم 
يستطيعوا التوفيق بين هذه الوجدانات فشككوا فى اصل ثبوت 
مفهوم للجملة الشرطية. 
و ثمرة هذا البحث رغم انه بحث تفسيري و ليس استدلاليا 
تظهر فى نقطتين: 
الاولى:انه اذا عجزنا عن وضع نظرية موحدة لتفسير هذه 
الوجدانات بمجموعها نكتشف ان بعضها خطا و غير موضوعى 
لانها متهافتة و غير قابلة للتنسيق. 
الثانية:اننا من خلال هذا البحث النظري التفسيري سوف 
نكتشف جوهر الدلالة المبحوث عنها و مرتبتها و قيمتها 
الدلالية مما يساعدنا فى تشخيص حكمها من حيث لزوم اخذها 
او تاويلها فى موارد التعارض بينها و بين غيرها من الدلالات، 
تماما من قبيل ما اشرنا اليه فى بحث دلالة الامر على الوجوب و 
الذي قلنا فيه انه لا اشكال عند احد فى اصل الدلالة و انما لابد 
من البحث عن تحديد كنهها و جوهرها و هل انها بالوضع-كما 
يقول صاحب المعالم-او بالاطلاق و القرينة العامة-كما يقول 
صاحب الكفاية-او بحكم العقل-كما تقول مدرسة الميرزا،و لكل 
من هذه الدلالات رتبتها و قيمتها الخاصة فى مجال التعارض 
كما لا يخفى. 
و اما تفسير هذه الوجدانات فى صياغة نظرية موحدة فى المقام 
فيكون بالنحو التالى: 
ان الجملة الشرطية تتضمن ثلاث دلالات مختلفة ينتج من 
مجموعها الدلالة على المفهوم بنحو لا يتهافت مع ما يقتضيه 
الوجدان من الخصائص المذكورة لهذه الجملة،و تلك الدلالات 
على ما يلى: 
1-الدلالة الوضعية على الربط بين الجزا و الشرط بنحو النسبة 
التوقفية و لا نريد بالنسبة التوقفية الترتب العلى الفلسفى،بل لا 
نريد حتى اللزوم الفلسفى و انما معنى اوسع من كل ذلك و هو 
مطلق الالتصاق العرفى و عدم الانفكاك بين الجزا و الشرط،و 
لو كان ذلك من جهة الصدفة و الاتفاق و هذه دلالة ندعى انها 
ماخوذة فى مدلول اداة الشرط وضعا بشهادة الانسباق و التبادر 
العرفى. 
-2الدلالة الاطلاقية على ان المعلق على الشرط انما هو 
طبيعى الحكم لا شخصه بالنحو المتقدم شرحه. 
3-الاطلاق الاحوالى للنسبة التوقفية و انها ثابتة فى جميع 
حالات الشرط و ليست مخصوصة بحالة دون اخرى 
فقولنا(اكرم زيدا ان جاءك)يتضمن اطلاقا احواليا دالا على 
ثبوت توقف وجوب الاكرام على مجى‏ء زيد فى جميع الحالات 
فى قبال ما اذا قيد بحال صحته مثلا فقال(اكرمه اذا جاءك ما 
دام صحيحا)((74)). 
و على ضوء هذه الظهورات الثلاثة فى الجملة الشرطية 
نستطيع تفسير كل النقاط الوجدانية المتقدمة. 
فالوجدان الاول الذي كان يقضى بعدم مجازية استعمال 
الشرطية فى غير موارد العلية و الذي اعترف به المشهور الذي 
حاولوا اثبات المفهوم عن طريق اثبات دلالتها على العلية 
الانحصارية،هذا الوجدان الذي اضفنا اليه عدم التجوز حتى فى 
حالة عدم اللزوم فضلا عن العلية الانحصارية مع الوجدان 
الثانى القاضى بثبوت المفهوم للجملة الشرطية هما اللذان 
اوقعا المحققين فيما يشبه التناقض،اذ لو لم تكن الشرطية دالة 
على العلية الانحصارية بشهادة عدم العناية حين عدمها فكيف 
يستفاد المفهوم الذي ضابطه الدلالة على العلية الانحصارية؟و 
من هذا الموقف المحير انطلق اتجاهان.اتجاه ضحى بوجدانه 
الثانى فانكر الدلالة على المفهوم اصوليا رغم اعترافه به فقهيا و 
يمثل هذا الاتجاه صاحب الكفاية(قده)،و اتجاه آخر حاول اثبات 
ان خصوصية العلية الانحصارية غير مفادة بالدلالة الوضعية 
للجملة الشرطية و انما مستفادة بالاطلاق و مقدمات الحكمة 
باحد التقريبات المتقدمة و التى راينا مدى التكلف و الغرابة 
فيها. 
و لكن فى ضوء ما ذكرناه يتضح عدم التهافت بين هذين 
الوجدانين فان الجملة الشرطية لم يؤخذ فى مدلولها وضعا 
الدلالة على اللزوم فضلا عن العلية او الانحصارية و انما 
الماخوذ فى مدلولها الربط بنحو النسبة التوقفية المساوقة مع 
عدم الانفكاك عرفا و لذلك كان استعماله فى غير موارد اللزوم 
فضلا عن غير موارد العلية بلا عناية المجاز و انما نشعر بعناية 
المجاز فى استعماله لموارد لا ربط فيها بين الشرط و الجزا كما 
فى قولنا(اذا كان الانسان ناطقا فالحمار ناهق)حيث يكون الجزا 
فى نفسه مع قطع النظر عن الشرط و من دون التصاق به ثابتا 
فى الوقت الذي يتم الوجدان الثانى حيث ان المفهوم لازم 
الدلالة على النسبة التوقفية و لذلك نجده ايضا فيما اذا ابدلنا 
الجملة الى مكافئها الاسمى فقلنا(طبيعى وجوب اكرام زيد 
متوقف على مجيئه). 
و اما الوجدان القائل بعدم التجوز فى موارد عدم المفهوم و عدم 
العلية الانحصارية للشرط كما اذا كان له عدل آخر و الذي اتفق 
عليه المحققون المتاخرون،فالوجه فيه واضح ايضا اذ استفادة 
المفهوم لم تكن على اساس الظهور الاول الوضعى للجملة 
الشرطية فان النسبة التوقفية وحدها لا تكفى لاثبات المفهوم 
و انما يستفاد ذلك منها بعد ضم الدلالتين الاطلاقيتين.اذ لو 
كان بعض حصص الحكم متوقفا على الشرط لم يكن يستلزم 
الانتفاء المطلق عند الانتفاء و كذلك لو كان توقف طبيعى 
الحكم على الشرط فى حال دون حال من احوال الشرط،و هذا 
يعنى انه كلما ثبتت علة بديلة كلفنا ذلك رفع اليد عن اطلاق 
المعلق او الاطلاق الاحوالى للشرط لا رفع اليد عن الدلالة 
الوضعية على النسبة التوقفية الربطية فلا يكون مجازا. 
و اما وجدان امكان التجزئة فى المفهوم فهذا ايضا يفسر بما فسر 
به الوجدان السابق دون ان يورث التحير او التهافت مع 
الوجدان القاضى بالمفهوم و دلالة الجملة الشرطية على 
النسبة التوقفية،حيث عرفنا ان المفهوم انما كان يستفاد من 
مدلول الاداة بعد ضم اطلاق المعلق و اطلاق التعليق و هذا 
يعنى ان ثبوت عدل آخر يرجع الى تقييد فى احد هذين 
الاطلاقين و لا يلزم منه تغيير المدلول الوضعى للاداة و انه 
استعمل فى غير ما وضع له حتى لا يمكن الرجوع اليه،و من 
الواضح انه اذا كانت الدلالة على المفهوم متوقفة على 
الاطلاق،فهو امر قابل للتجزئة و التبعيض لان الاطلاق يعنى 
عدم ذكر القيد،و بقدر ما لم يذكر من القيود توجد اطلاقات لا 
محالة و ثبوت قيد فى مورد لا يهدم الا الاطلاق المقابل له 
خاصة على ما هو محقق فى بحوث المطلق و المقيد. 
و اما الوجدان القاضى بعدم المفهوم للجملة الشرطية الخبرية 
كقولنا(اذا شرب زيد السم فسوف يموت)،و التى لا تدل على 
المفهوم جزما،و لذلك لا يستفيد احد من مثل هذه الجملة 
الدلالة على خلود زيد و عدم موته ابدا اذا ما لم يشرب 
السم،فهذا الوجدان بحسب الحقيقة من اهم المصادرات 
الوجدانية فى باب الجمل الشرطية الداعية الى انكار المفهوم 
لها فالتنسيق بين هذا الوجدان و وجدانية المفهوم فى الجملة 
الشرطية الانشائية امر يبدو صعبا جدا على مستوى النظرية،اذ 
اي فرق بين اداة الشرط الداخلة على الجملة الخبرية او الداخلة 
على الجملة الانشائية بعد ان كانت الاوضاع فى الهيئات نوعية 
لا شخصية؟ 
و تحقيق حال هذه النقطة التى تعتبر ادق مراحل البحث عن 
مفهوم الشرط متفرع على استذكار المبانى التى حققناها فى 
بحث الوضع فى التفرقة بين مفاد الجملة الخبرية و الجملة 
الانشائية و بين النسبة التامة و النسبة الناقصة،ذلك ان هذا 
التهافت مبنى على تخيل ان مفاد الجملة الشرطية الخبرية اذا 
كان على وزان الجملة الشرطية الانشائية من حيث الدلالة 
على الانتفاء عند الانتفاء و تعليق النسبة الواقعية بين المخبر و 
المخبر به على الشرط فلابد و ان يكون المثال السابق على 
تقدير وجود المفهوم مكافئا مع قولنا(موت زيد معلق على 
شربه السم)الدال بمقتضى اطلاقه على عدم موته اذا لم يشرب 
السم.فى حين انا حققنا فى محله ان مفاد الجملة الخبرية ليس 
هو النسبة الواقعية الخارجية و انما النسبة الحكمية التصادقية 
التى لا موطن لها الا فى الذهن و هى نسبة هذا ذاك،التى هى 
نسبة غير خارجية بل فى الخارج لا توجد الا وحدة و عينية بين 
هذا و ذاك و اما النسبة الخارجية فتاتى فى الذهن بصورها التى 
لا تكون نسبة حقيقة فى الذهن بل تحليلة و مختزلة اي صورة 
نسبة،و قد برهنا هناك ان جميع النسب الخارجية كالظرفية او 
الابتدائية او غيرهما و مما وضع بازائها الحروف و الهيئات 
الناقصة،يكون ما بازائها فى الذهن نسبة ناقصة تحليلية و كل 
النسب التى موطنها فى الذهن و تكون نشاتها فيه فهى نسب 
تامة.و توضع بازائها الجمل التامة،و على هذا الاساس يتضح ان 
المعلق على الشرط فى قولنا(اذا شرب زيد السم سوف 
يموت)ليس هو موت زيد المتضمن لنسبة خارجية ناقصة هى 
نسبة عروض الموت الى زيد بل المعلق هو النسبة التصادقية 
الذهنية بين الذات التى عرض عليها الموت و بين زيد التى هى 
مدلول الجملة التامة فى الجزا،اي النسبة الحكمية الاخبارية 
فيكون المعلق هو اخباره بالموت لا واقع الموت فيكون الناتج 
من دلالة الجملة على التعليق انتفاء النسبة الحكمية و الاخبار 
عن موته عند انتفاء الشرط لا انتفاء موته الخارجى. 
و اما الجملة الشرطية الانشائية فهى و ان كانت متضمنة لنسبة 
تامة انشائية هى النسبة الارسالية مثلا و تكون هى المعلقة على 
الشرط لا النسبة الارسالية الخارجية، و لكن حيث ان الحكم لا 
واقع و لا حقيقة له ورا الانشاء و النسبة الحكمية فلا محالة يدل 
انتفاء هذه النسبة الحكمية الانشائية عند انتفاء الشرط على 
انتفاء الحكم واقعا اذ لا واقع له فى غير افق الانشاء المنتفى 
بحسب الفرض،و هذا بخلاف الاخبار الذي يبقى واقع المخبر به 
محفوظا مع انتفاء الاخبار ايضا((75)). 
و هكذا ينتهى البحث عن اصل مسالة دلالة الشرطية على 
المفهوم،و ينبغى ان تعالج بعد هذا المشاكل التى تواجهنا فى 
تنبيهات هذه المسالة. 

التنبيه الاول:و نعالج فيه مشكلة الفرق بين الجملة الشرطية 
المسوقة لتحقيق الموضوع التى اشتهر بين الالسنة عدم 
دلالتها على المفهوم و الجمل الشرطية الاخرى و تحقيق 
الحال فى هذه النقطة مرتبط بتحليل مفاد الجملة الشرطية 
فنقول:الحكم المفروض فى الجزا من الجملة الشرطية 
كوجوب اكرام زيد على تقدير مجيئه يتصور له 
تقييدان،احدهما التقييد بموضوعه،و الاخر التقييد بالشرط،و 
التقييد الاول تستبطنه جملة الجزا بينما التقييد الثانى تدل 
عليه اداة الشرط،و هذان التقييدان طوليان بحسب الفهم 
العرفى و بحسب التخريج الصناعى و الفنى ايضا،بمعنى ان 
التقييد بالشرط يطرا على وجوب الاكرام المفروغ عن تقيده 
بموضوعه فالمقيد بالشرط هو وجوب اكرام زيد لا ذات وجوب 
الاكرام،و ذلك باعتبار ان التقييد الاول مرجعه الى النسبة 
الناقصة بين المادة و هو الاكرام فى المثال و بين الموضوع،لان 
الموضوع فى الجزا طرف لنسبة ناقصة بينه و بين المادة 
فتكون النسبة الارسالية(اي الوجوب)ايضا متقيدة بالموضوع 
لان الموضوع تحصيص لمتعلق الحكم و تكون النسبة بينه و 
بين المادة بحسب الروح نسبة الاضافة الناقصة و ان كان 
المتعلق بحسب القواعد النحوية مفعولا به.و اما التقييد الثانى 
اعنى تقيد الجزا بالشرط فهو نسبة توقفية تامة كما تقدم،و كلما 
اجتمعت نسبتان احداهما تامة و الاخرى ناقصة كانت النسبة 
الناقصة ماخوذة فى طرف النسبة التامة لكى تتم بها اذ لو كانت 
فى عرضها كان الكلام ناقصا و بحاجة الى تتمة و هذا هو معنى 
الطولية المقصودة. 
و فى ضوء هذا التحليل لمفاد الجملة الشرطية نقول:ان 
المفهوم فى الجملة الشرطية من شؤون التقييد الثانى اي من 
شؤون الدلالة على النسبة التوقفية،الا ان هذا التقييد لا يقتضى 
اكثر من انتفاء ما علق على الشرط الذي هو الحكم المفروغ عن 
تقيده بموضوعه و حينئذ اذا كان الشرط مغايرا مع الموضوع و 
تحققه غير مساوق لتحققه كما فى (اذا جاءك زيد فاكرمه)كان 
مقتضى اطلاق النسبة التوقفية انتفاء وجوب اكرام زيد عند 
انتفاء الشرط الذي هو المجى‏ء فيدل لا محالة على المفهوم 
المطلوب،و اما اذا كان الشرط مساوقا مع الموضوع بحيث كان 
انتفائه مستلزما لانتفاء الموضوع ايضا كما فى مثال(اذا رزقت 
ولدا فاختنه)فلا تدل الجملة على المفهوم،لانها و ان كانت دالة 
على انتفاء الحكم المقيد بموضوعه عند انتفاء الشرط الا ان 
انتفائه بحسب الفرض يساوق انتفاء موضوع الحكم الذي يكون 
انتفاء الحكم به ثابتا فى نفسه عقلا بقطع النظر عن 
الشرطية،نعم لو اريد نفى الحكم بقطع النظر عن تقييده اي 
نفى مطلق وجوب الختان و لو عن ولد آخر فى المثال فهذا امر 
لم يكن منتفيا عقلا،الا انه لا يمكن استفادته لانه خلاف 
الطولية بين التقييدين كما هو واضح((76)). 
هذا و لكن فيما اذا كان الشرط مساوقا مع تحقق موضوع الحكم 
و لكنه ليس هو الاسلوب الوحيد لتحقق الموضوع اي يمكن 
انتفائه مع بقاء الموضوع كما فى آية النبا اذا رجعت 
الى‏قولنا(النبا ان جائكم به الفاسق فتبينوا)فان مجى‏ء الفاسق 
محقق للنبا الموضوع للحكم بالتبين الا انه مع ذلك يمكن 
افتراض النبا من غير ناحيته فلا يكون انتفائه مساوقا مع انتفاء 
مصب الحكم‏و موضوعه دائما فيكون مقتضى اطلاق التعليق 
ثبوت المفهوم ايضا. 
التنبيه الثانى:لا اشكال فى ان جملة الجزا فى الشرطية مطلقة 
فقولنا اذا جائك زيد فاكرمه يدل على وجوب مطلق الاكرام 
لزيد اذا جاء،و حينئذ قد يستشكل فى دلالة الشرطية على 
المفهوم‏بان الجزا المعلق على الشرط ان كان هو وجوب مطلق 
الاكرام فغاية ما تقتضيه دلالة الشرطية على الانتفاء عند 
الانتفاء هو انتفاء هذا الوجوب، فلا ينافى ثبوت وجوب اكرام 
مقيد كالاكرام‏بنحو الضيافة مثلا و انما الذي ينافيه انتفاء مطلق 
وجوب الاكرام. 
و الجواب:انا ذكرنا فيما سبق ان مفاد الجملة الشرطية و 
مدلولها التصديقى هو ربط الجزا بالشرط اي النسبة التوقفية و 
ليس هو النسبة الارسالية الحكمية،بل مدلول الجزا و 
هوالوجوب-بالمعنى الحرفى-ليس الا مفهوما اخذ فى موضوع 
التعليق من قبيل قولنا(وجوب اكرام زيد معلق على مجيئه)و 
حينئذ نقول:يوجد فى المقام اطلاقان: 
احدهما-الاطلاق فى نفس الوجوب الماخوذ بنحو المعنى 
الحرفى موضوعا للحكم بالتعليق لان الوجوب له حصتان حصة 
وجوب مطلق الاكرام و حصة اخرى وجوب الاكرام 
الخاص،وهذا الاطلاق هو الذي يكون ماخوذا فى موضوع 
التعليق و يكون التعليق طارئا عليه و هو الذي على اساسه 
يكون للجملة الشرطية مفهوم لان تعليق مطلق الوجوب على 
شى‏ء يستلزم انتفاءالوجوب بكل حصصه عند انتفاء المعلق عليه 
و لا يضر بهذا الاطلاق كون مصاديق الوجوب من موجودات 
عالم الذهن لا الخارج فان كل مفهوم يكون له اطلاق بلحاظ 
حصص مصاديقه فى‏العالم المناسب لها سواا كان عالم الخارج 
او النفس،كما ان الوجوب ماخوذ بنحو المفهوم اي المدلول 
التصوري فى طرف الجزا لا بنحو المدلول التصديقى الذي هو 
واقع الوجوب كى لايتصور كونه طبيعى الوجوب الجامع بين 
الحصتين بل اما وجوب الاكرام المطلق او وجوب الاكرام 
الخاص. 
الثانى:الاطلاق فى متعلق الوجوب و هو الاكرام،فانه لا اشكال و 
لا ريب فى ان المستفاد من منطوق الجملة الشرطية ثبوت 
وجوب مطلق الاكرام على تقدير المجيى‏ء و هذا الاطلاق 
لايكون ماخوذا فى موضوع التعليق و لا يكون التعليق طارئا 
عليه بل هو فى طول التعليق و طارى‏ء على الحكم المعلق و لو 
كان ماخوذا فى موضوعه لما كانت الشرطية تدل على المفهوم 
اذمعناه ان المعلق ليس هو مطلق الوجوب بل وجوب مطلق 
الاكرام الذي هو احدى حصتى الوجوب،و منه يظهر ان اطلاق 
متعلق الوجوب يساوق التقييد فى نفس الوجوب. 
و ليس المبرر لهذه الدعوى منحصرا فى وجدانية ثبوت 
المفهوم للجمل الشرطية و هو لا يكون الا مع افتراض ان 
الماخوذ فى موضوع التعليق هو الاطلاق الاول لا الثانى بل 
البرهان يقتضيه‏ايضا. 
و توضيح ذلك:انه يستحيل ان يجري الاطلاق و مقدمات 
الحكمة فى متعلق الجزا فى المرتبة السابقة على التعليق لاننا 
ذكرنا فيما سبق ان المدلول التصديقى بازا الجملة الشرطية 
ليس هوالنسبة الارسالية فى طرف الجزا بل النسبة الربطية و 
التوقفية و اما الجزا فماخوذ كمفهوم طرفا لتلك النسبة 
الربطية،و معه لا معنى لاجرا الاطلاق فى متعلق الجزا-و هو 
الاكرام-لاثبات ان‏الوجوب قد تعلق بمطلقه،فان هذا فرع ان 
يكون الوجوب مدلولا تصديقيا لا مفهوما تصوريا،لان الاطلاق 
انما هو بملاك التطابق بين المدلول التصوري و 
التصديقى،لاثبات ان طرف‏المدلول التصديقى لا قيد فيه و اما 
اذا لم يكن طرفا لمدلول تصديقى،كما هو الحال فى 
المقام،يكون الماخوذ فيه مدلوله التصوري و هو الماهية طالما 
لم يؤخذ الاطلاق كمفهوم تصوري‏فيه.و بهذا يتبرهن:ان 
الاطلاق و مقدمات الحكمة لا تجري فى المرتبة السابقة على 
التعليق و انما تجري فى المرتبة اللاحقة عليه،و المبرر لجريانه 
كذلك ان الجملة الشرطية متكفلة لاثبات‏التصاق الجزا بالشرط 
فى طرف المنطوق و بيان حدوده و ليست لبيان النسبة 
التوقفية الفلسفية كى يتوهم عدم الموجب لاجرا الاطلاق 
حينئذ فى طول التعليق((77)). 
و من مجموع ذلك يتضح:انه يستفاد من الجملة الشرطية من 
جهة انتفاء مطلق وجوب الاكرام الاعم من وجوب مطلق 
الاكرام او الاكرام الخاص،حيث اخذ وجوب الاكرام بنحو 
المدلول‏التصوري الحرفى موضوعا للحكم بالتعليق و المفروض 
معقولية الاطلاق و التقييد فى المعانى الحرفية المصحح 
لرجوع الشرائط الى مدلول الهيئة لا المادة،و يستفاد منها من 
جهة ثانية ان‏الثابت على تقدير الشرط هو وجوب مطلق الاكرام 
ببركة اجرا مقدمات الحكمة فى طول التعليق. 
التنبيه الثالث:فيما اذا كان الحكم فى الجزا عاما بلحاظ موضوع 
الحكم كما اذا قال(ان رزقت ولدا فاكرم كل فقير)فهل يثبت 
فى طرف المفهوم انتفاء العموم او عموم الانتفاء؟فنقول تارة 
يفرض‏العموم فى موضوع الحكم بالوجوب فى طرف الجزا 
مجموعيا،و اخرى:استغراقيا. 
اما الاول:فلا اشكال ان المفهوم حينئذ انتفاء العموم المجموعى 
لانه بحسب الحقيقة ليس الا حكما واحدا متعلقا بمجموع 
الافراد كموضوع واحد و المفهوم ينفى به ثبت فى 
طرف‏المنطوق لا غير. 
و اما الثانى:الذي يكون فيه احكام عديدة بعدد افراد 
العام،فالصحيح فيه انه بحسب عالم الثبوت تارة:يكون المعلق 
صفة العموم،و اخرى يكون المعلق ذات العام اي الافراد 
المستوعبة مع‏افتراض انها ملحوظة بنحو الاستغراق،و ثالثة 
يكون المعلق ذات العام مع ملاحظة الافراد بنحو المجموعية و 
الوحدة. 
فعلى الاول يثبت انتفاء العموم فلا تثبت السالبة الكلية بلحاظ 
موضوع الحكم ففى المثال لا يثبت اكثر من عدم وجوب اكرام 
جميع العلماء فيما اذا لم يرزق ولدا،و لعله يجب اكرام 
الفقيه‏منهم خاصة. 
و على الثانى يكون مقتضى المفهوم عموم الانتفاء اي السالبة 
الكلية لا من جهة ما ينقل عن الميرزا-قده-فى بعض المقامات 
من ان النقيض العرفى للموجبة الكلية السالبة الكلية 
خلافاللنقيض المنطقى،فان هذا الكلام غير تام اذا العرف ايضا 
يفهم التناقض بمجرد ثبوت السلب الجزئى بلا حاجة الى ان 
يكون كليا كما اذا قلت له(كل من فى العسكر مات و بعضهم لم 
يمت)وانما باعتبار كون المعلق فى هذا الفرض ذات العام اي 
الاحكام الملحوظة بنحو الاستغراق و الكثرة تنتفى جميعا اذا 
انتفى الشرط.

الصفحة التالية
الصفحة السابقة
الصفحة التالية
الصفحة السابقة
و على الثالث الذي لوحظ فيه مجموع الاحكام كمركب واحد لا
يثبت بالمفهوم اكثر من انتفاء هذا المجموع فلا ينافى ثبوت 
البعض.نعم بناءا على بعض المبانى فى استفادة المفهوم قد 
يقال‏باستفادة عموم الانتفاء فى طرف المفهوم ايضا و هو 
المبنى القائل بالمفهوم على اساس استفادة العلية المنحصرة 
بضميمة الاطلاق الاحوالى للشرط بلحاظ اقترانه مع علة اخرى 
محتملة وعدمه،فان مقتضاه كون الشرط علة مستقلة فى 
جميع الاحوال فيقال ان مقتضى الاطلاق الاحوالى كون 
الشرط علة تامة مستقلة للمجموع سواا اقترن بتحمل العلية ام 
لا و هذا ينفى وجود علة‏اخرى حتى للبعض اذ لو كان موجودا 
لكان الشرط فى حال الاقتران بها علة غير مستقلة بلحاظ ذلك 
البعض فلم تصبح علة مستقلة لذات العام. 
و اما بحسب مقام الاثبات.فاذا فرض ان الدال على العموم كان 
بنحو المعنى الاسمى ككلمة(كل)و(جميع)فكانه قال(اذا 
جائك زيد فاكرم عموم الفقرا) فالمستظهر حينئذ هو الفرضية 
الاولى‏اي تعليق العموم على الشرط،و هذا لا ينافى كون الحكم 
منحلا فى طرف المنطوق الى عدة احكام فان هذا الانحلال 
بلحاظ المنطوق و مناسباته اذ لا معنى لثبوته على عنوان 
العموم بنحوالموضوعية فلا محالة تكون مرآة للافراد بنحو 
الانحلال،و اما بلحاظ الحكم بالتعليق فالمعلق انما هو وجوب 
العموم بعنوانه.و ان شئت قلت:ان هذا عرفا فى قوة ان نقول 
عموم الوجوبات‏متوقفة على الشرط.و اما اذا كان العموم بنحو 
المعنى الحرفى كالجمع المحلى باللام بناء على دلالته على 
الاستغراق فمقتضى القاعدة هو الفرضية الثانية لانحلال الحكم 
الذي هو موضوع‏التعليق الى احكام عديدة و مقتضى الاطلاق 
تعليقها جميعا بنحو الاستغراق الا ان تقوم قرينة على ملاحظة 
التركيب و المجموعية فتثبت الفرضية الثالثة. 
التنبيه الرابع:لا اشكال فيما اذا تعدد الشرط فى الجملة 
فقيل(اذا رزقت ولدا ذكرا فتصدق)ان تكثر الشرط يستوجب 
ضيق دائرة المنطوق و اتساع دائرة المفهوم و انما الكلام فى 
صورة‏العكس كما اذا قيل(لو رزقت ولدا فتصدق على الفقير و 
صل ركعتين)فهل تدل الشرطية حينئذ على انتفاء جميع 
الاحكام المذكورة فى الجزا عند انتفاء الشرط او انتفاء المجموع 
فلا ينافى‏ثبوت بعضها؟ 
الصحيح انه بحسب الثبوت نتصور ثلاث فرضيات: 
الاولى:ان يكون العطف فى طول التعليق اي علق الحكم الاول 
على الشرط ثم عطف عليه الحكم الثانى فيرجع الى تشريكه 
مع الاول فى التعليق و مقتضاها انتفاء الجميع بانتفاء الشرط. 
الثانية:ان يكون التعليق فى طول العطف بان يجمع بين 
الحكمين فى مرتبة سابقة على التعليق و يوحد بينها ثم يعلق 
المجموع بما هو مجموع على الشرط و مقتضاها انتفاء 
المجموع. 
الثالثة:ان يكون التعليق فى طول العطف و لكن من دون 
افتراض الوحدة و التركيب بين الحكمين فى مقام التعليق.و 
مقتضاه انتفاء الجميع ايضا كالاول. 
و بحسب مقام الاثبات قد يقال بتعين الفرضية الثالثة دون 
الاولى و الثانية لان الثانية فيها افتراض مؤونة المجموعية و 
هى بحاجة الى قرينة و مجرد العطف لا يقتضيه لانه لا يدل 
على المعية والاقتران الخارجى كى يكون ماخوذا فى المدلول 
اللفظ‏ى،و اما الاولى فباعتبار ما قد يتصور من ان العطف معنى 
حرفى فيكون نسبة ناقصة و معه يستحيل ان تكون فى طول 
التعليق الذي هوالنسبة التامة فى الجملة لما تقدم من ان 
النسب الناقصة تؤخذ دائما فى اطراف النسب التامة و لا تكون 
فى عرضها او فى طولها و الا لبقى الكلام غير تام،و لهذا لا يكون 
قولنا(زيد وعمرو)مما يصح السكوت عليه، و هذه النتيجة و ان 
كانت صحيحة الا ان ابطال الفرضية الاولى المشتركة مع 
الثالثة فى النتيجة مبنى على ان يكون المعطف،معنى حرفيا و 
نسبة ناقصة،و امااذا قلنا بانها نسبة تامة لكونه نسبة غير 
خارجية بل ذهنية من اجل اخطار المعنى الاخر الى الذهن و 
تشريكه فى الحكم فلا يتم الكلام المزبور،و النقص الملحوظ 
فى قولنا(زيد و عمرو)ليس من ناحية نقصان نسبة العطف و 
انما من جهة عدم وجود ما يشترك به زيد و عمرو هو الحكم 
فى الكلام،و الشاهد على عدم كون العطف نسبة ناقصة صحة 
عطف الجملة على‏الجملة،و عليه فيرجع العطف لبا الى 
تشريك الحكم الثانى مع الحكم الاول فى التعليق فكانه كرر 
الشرط فقيل(اذا رزقت ولدا فتصدق و اذا رزقت ولدا فصل 
ركعتين)و لعل هذا هو المنشاالفطري لما قيل من ان العطف 
فى قوة التكرار،و بهذا يعرف ايضا ان الفرضية الاولى و الثالثة 
ترجع الى فرضية واحدة بمعنى انه لو جعلنا العطف نسبة تامة 
ذهنية-كما هو المحقق عندنا فى‏مباحث المعنى الحرفى-فلا 
يتصور اكثر من فرضية واحدة هما تشريك الحكمين فى 
التعليق كانه قد كرر. 
التنبيه الخامس:اذا ورد قيد على مفاد الامر بغير سياق الشرط 
كما اذا قال(اكرم زيدا عنه مجيئه)فلا اشكال بحسب الوجدان 
فى عدم دلالته على المفهوم و انتفاء طبيعى الحكم بانتفاء 
القيد ولم تقع من قبل احد من مدعى المفهوم للجملة 
الشرطية فيما نعلم دعوى دلالته عليه،و انما الكلام فى كيفية 
تخريج الفرق بينه و بين ما اذا وقع نفس القيد فى سياق 
الشرط،و كل تخريج من‏تخريجات المفهوم المتقدمة لجملة 
الشرط لو كان جاريا فى هذا النحو من التقييد ايضا كان ذلك 
نقضا عليه. 
و الصحيح فى المقام ان يقال:ان ثبوت المفهوم للجملة 
الشرطية كما تقدم يتوقف على اثبات ان المعلق طبيعى الحكم 
لا شخصه و طريقة اثبات ذلك هو اجرا مقدمات الحكمة فيه،و 
اجرامقدمات الحكمة فى مفاد الجزا يتوقف على ان لا يكون 
المدلول التصديقى فى الجملة الشرطية بازا جملة الجزا لكى 
يبقى مفادها مدلولا تصوريا بحتا صالحا للاطلاق و التقييد 
باعتباره يقع‏طرفا للمدلول التصديقى الذي هو التعليق،و هذا 
يتوقف على ان تكون النسبة الربطية نسبة تامة يعقل ان يقع 
بازائها مدلول تصديقى كما هو كذلك فى الربط بين النسبة 
الحكمية فى طرف‏جملة الجزا و النسبة فى طرف جملة الشرط 
المدلول عليها بالاداة فان هذا الربط نسبة تامة على ضوء ما 
تقدم من البرهان عليه فى مناقشة مسلك المحقق 
الاصفهانى(قده)،بل هذه نسبة‏ذهنية لا موطن لها فى الخارج 
فان فحوى هذا الربط كفحوى النسبة التصادقية عبارة اخرى 
عن قولنا كلما صدقت النسبة فى طرف الشرط صدقت النسبة 
فى طرف الجزا اي النسبة الصدقية‏و الصدق و التصادق من 
شؤون المفاهيم،فتكون من النسب فى عالم الذهن، و قد ذكرنا 
مرارا ان النسب الذهنية تكون تامة،و عليه فيتفرغ مفاد الجزا 
عن المدلول التصديقى و يكون مدلولاتصوريا طرفا للنسبة 
الربطية التامة فيجري فيه الاطلاق حينئذ على حد جريانه فى 
اطراف سائر النسب الحكمية التامة،و هذا التخريج لا يجري الا 
فى مورد تكون فيه النسبة بين القيد والحكم نسبة تامة 
كالنسبة الشرطية الالتصاقية،و اما اذا كانت ناقصة كما فى 
التقييد فى المثال المذكور الذي يدل على نسبة الربط 
الخارجى بين وجوب الاكرام و مجيى‏ء زيد فلا يمكن 
اجراالاطلاق فيه لاثبات ان المقيد به طبيعى الحكم،و هذه 
نكتة عامة تجرى فى تمام موارد عدم المفهوم على ما سوف 
يتضح. 
ثم ان الركن الاول للمفهوم عندنا ايضا غير موجود فى هذا 
النحو من الجمل المقيدة و هو الدلالة على النسبة التوقفية 
لان التقييد ب(عند)و نحوه لا يدل على اكثر من التخصيص و 
التقييد فلاتدل على التوقف او التعليق كى يدل على الانتفاء 
عند انتفاء القيد. 
التنبيه السادس:اذا كانت اداة الشرط اسما يقع نفسه موضوعا 
للحكم كقولنا (من اكرمك اكرمه)فالصحيح عدم دلالة 
الشرطية حينئذ على المفهوم،و الوجه فى ذلك ما ذكرناه فى 
التنبيه الاول‏لتخريج عدم دلالة الشرطية المسوقة لتحقق 
الموضوع على المفهوم،لان انتفاء الشرط فى المقام يساوق 
انتفاء موضوع الحكم فى الجزا و المفروض ان المعلق على 
الشرط انما هو الحكم‏المقيد بموضوعه لا طبيعى الحكم و 
انتفائه بانتفاء الموضوع عقلى ثابت فى الجمل الحملية ايضا. 
التنبيه السابع:اذا تعدد الشرط و اتحد الجزا فى جملتين 
شرطيتين بان علق حكم واحد على كل من الشرطين كما فى 
المثال المعروف(اذا خفى الاذان فقصر،و اذا خفيت 
الجدران‏فقصر).فسوف يقع التعارض بين اطلاق المفهوم فى 
كل منهما فيلتزم بوجود علتين مستقلتين لوجوب التقصير و 
هذا رفع لليد عن الاطلاق المقابل باو المثبت للانحصار،او 
يرفع اليد عن‏اطلاق المنطوق لكل منهما المقابل للعطف بالواو 
فيثبت ان مجموعهما علة واحدة لوجوب التقصير. 
و قد افاد المحقق النائينى(قده)فى المقام:انه يقع التعارض و 
التساقط بين الدليلين لانه من التعارض بين اطلاقين،ثم 
اشكل على نفسه بانه قد يقال بتعين الاطلاق المقابل للتقييد 
باو للسقوط‏لانه متفرع على الاطلاق المقابل للعطف بالواو،لان 
الانحصار فى العلة فى طول اثبات اصل العلية((78)). 
و اجاب عنه بجواب قد اختلف المقرران لكلام الميرزا فى 
بيانه،و نحن نعتمد على احدهما((79))،و حاصله:ان التعارض 
بملاك العلم الاجمالى بكذب احد الاطلاقين، و نسبته الى‏كل 
منهما على حد سوا و ان فرض وجود طولية بينهما فى الرتبة 
فيسقطان معا عن الحجية،و يرجع بعد ذلك الى الاصل العملى 
الذي يقتضى رفع اليد عن الاطلاق المقابل للعطف بالواو 
اذيشك فى وجوب القصر عند تحقق احد الشرطين منفردا عن 
الاخر فتجري البراة عنه. 
و هذا الذي افاده يحتوي على ثلاثة مقاطع لا بد من افرازها و 
التعليق على كل منها مستقلا. 
المقطع الاول:ان مقتضى الاصل العملى بعد التساقط هو 
التقييد بالواو اي رفع اليد عن اطلاق المنطوق. 
و هذا الكلام اذا اريد به ان مقتضى الاصل العملى هو ذلك فى 
خصوص هذا المثال ورد عليه. 
اولا-ان مقتضى القاعدة بعد التساقط الرجوع الى العموم 
الفوقانى الدال على وجوب التقصير فى السفر الصادق قبل خفاء 
الجدران او الاذان،لان دليل التقييد المتمثل فى هاتين 
الشرطيتين‏اجمل بالتعارض فيقتصر على قدره المتيقن و هو 
ما اذا خفى الجدران و الاذان معا.و لو فرض الشك فى صدق 
مفهوم السفر مع خفاء احدهما كان المرجع عمومات اقيموا 
الصلاة الدالة‏على وجوب الصلاة تماما اذا فرض الاطلاق فيها. 
و ثانيا-لو فرض عدم العموم الفوقى مع ذلك لا تجري اصالة 
البراة اذ لو اريد به اصالة البراة عن وجوب القصر فهو طرف 
لعلم اجمالى،و لو اريد استصحاب بقاء وجوب التمام فهذا 
اصل‏تعليقى فى كثير من الاحيان حيث لا يكون الوجوب فيها 
فعليا قبل بلوغ حد الترخص. 
و ان اريد تطبيقه بشكل كلى فى تمام موارد التعارض بين 
شرطيتين من هذا القبيل فالاشكال اوضح،اذ قد لا يكون 
الحكم المعلق الزاميا بل ترخيصى،فيكون مقتضى اصالة البراة 
العكس وكفاية احد الشرطين فى رفع الالزام،و على كل حال لا 
يوجد هناك ضابط عام للاصل العملى الجاري بعد التساقط بل 
يختلف الحال من مسالة الى اخرى فلابد من ملاحظة كل 
موردبخصوصه. 
المقطع الثانى:ما اجيب به على الشبهة القائلة بتعيين الاطلاق 
المقابل لاو للسقوط، و هذه الشبهة قد يحاول دفعها بان 
الاطلاق المقابل لاو فى كل منهما انما يعارض الاطلاق المقابل 
للواو فى‏الاخر لا فى نفس الطرف فلا طولية بين 
المتعارضين،الا ان هذا الكلام غير تام لان تقييد منطوق 
احدهما بالواو الذي يعنى افتراض الشرط جزء العلة للجزا 
يستلزم لا محالة تقييد منطوق‏الاخر ايضا بالواو و الا كانت 
الشرطية الاولى لغوا،فالشرطان متلازمان فى الجزئية و 
التمامية ثبوتا اذ لا يعقل جعل الشارع احدهما جزء الموضوع مع 
كون الاخر موضوعا مستقلا فيكون‏المفهوم لاحدهما بعد فرض 
ثبوت اصل الترتب بالقطع او بالظهور الوضعى مثبتا لجزئية 
الشرط فيهما معا و هذا معنى سريان التعارض الى منطوق 
نفس المفهوم. 
و اما ما افيد فى الجواب على الشبهة من قبل 
الميرزا(قده)،فايضا غير تام لانه لو سلمت الطولية بين 
المدلولين بمعنى ان كانت الدلالة الاطلاقية المثبتة للانحصار 
تثبت انحصار ما هو العلة‏التامة،فالعلم الاجمالى بكذب هذا 
الاطلاق او الاطلاق المقابل بالواو منحل الى العلم التفصيلى 
بكذب الاطلاق المقابل باو بهذا المعنى،اذ نعلم وجدانا بعدم 
كون الشرط علة تامة منحصرة‏اما لعدم كونه علة تامة او لكونه 
غير منحصرة و الشك البدوي فى كذب الاطلاق المقابل 
للواو((80)). 
و الصحيح فى مقام الجواب عن هذه الشبهة انه لا طولية بين 
الاطلاقين لا بلحاظ الدال و لا بلحاظ المدلول،فان السكوت 
عن الواو يثبت كون الشرط علة تامة و السكوت عن او يثبت ان 
ماوقع شرطا لا عدل له بحيث اذا انتفى ينتفى الجزء سوا كان 
علة تامة ام لا،و يعلم اجمالا بكذب احدهما فى المقام 
فيتعارضان. 
و المقطع الثالث-ما افيد من تكافؤ الظهورين المتعارضين لان 
كلا منهما بالاطلاق و مقدمات الحكمة فيحكم بالتساقط. 
و قد علق على هذا المقطع السيد الاستاذ،بما يلى: 
(الظاهر انه لابد فى محل الكلام من رفع اليد عن خصوص 
الاطلاق المقابل‏للعطف بكلمة(او)و ابقاء الاطلاق المقابل 
للعطف بالواو على حاله،و السر فى ذلك ان الموجب 
لوقوع‏المعارضة بين الدليلين فى المقام انما هو ظهور كل من 
القضيتين فى المفهوم و ظهور القضية الاخرى فى ثبوت الجزا 
عند تحقق الشرط المذكور فيها مع قطع النظر عن دلالتها 
على المفهوم‏و عدم دلالتها عليه،فلو كان الوارد فى الدليلين 
اذا خفى الاذان فقصر و يجب تقصير الصلاة عند خفاء 
الجدران،كان ظهور القضية الاولى فى المفهوم و ظهور 
القضية الثانية فى ثبوت وجوب‏التقصير عند خفاء الجدران 
متعارضين لا محالة،و عليه فالمعارضة فى محل الكلام انما هى 
بين مفهوم كل من القضيتين و منطوق الاخرى الدال على 
ثبوت الجزا عند تحقق شرطه،و بما ان‏نسبة كل من 
المنطوقين بالاضافة الى مفهوم القضية الاخرى نسبة الخاص 
الى العام لابد من رفع اليد عن عموم المفهوم فى مورد 
المعارضة،و بما انه يستحيل التصرف فى المفهوم نفسه 
لانه‏مدلول تبعى و لازم عقلى للمنطوق لابد من رفع اليد عن 
ملزوم المفهوم بمقدار يرتفع به التعارض و لا يكون ذلك الا 
بتقييد المنطوق و رفع اليد عن اطلاقه المقابل للتقييد بكلمة 
او،و امارفع اليد عن الاطلاق المقابل للتقييد بالواو لتكون 
نتيجة ذلك اشتراط الجزا بمجموع الامرين المذكورين فى 
الشرطيتين فهو و ان كان موجبا لارتفاع المعارضة بين 
الدليلين الا انه بلاموجب ضرورة انه لا مقتضى لرفع اليد عن 
ظهور دليل ما مع عدم كونه طرفا للمعارضة بظهور آخر و لو 
ارتفع بذلك ايضا التعارض بين الدليلين اتفاقا، و نظير ذلك ما 
اذا ورد الامر باكرم‏العلماء،الظاهر فى وجوب اكرامهم ثم ورد 
فى دليل آخر انه لا يجب اكرام زيد العالم فانه و ان كان يرتفع 
التعارض بينهما بحمل الامر فى الدليل الاول على الاستحباب 
الا انه بلا موجب‏يقتضيه اذ ما هو الموجب للتعارض بينهما انما 
هو ظهور الدليل الاول فى العموم فلابد من رفع اليد عنه و 
تخصيصه بالدليل الثانى و ابقاء ظهور الامر فى الوجوب على 
حاله مع ان ظهورالعام فى العموم اقوى من ظهور الامر فى 
الوجوب،و هذا هو الميزان فى جميع موارد تعارض بعض 
الظهورات ببعضها الاخر)((81)). 
و يستخلص منه ضابطا عاما و تطبيقا له على المقام.و كلاهما 
مما لا يمكن المساعدة عليه. 
اما الضابط فلانه اذا فرض وجود ظهور ثالث يكون رفع اليد عنه 
مستوجبا لارتفاع التعارض بين الدليلين المتعارضين فلا 
محالة يكون التعارض ثلاثيا لان المتعارضين بمجموعهما 
ينفيان‏ذلك الظهور،و بتعبير آخر:اما ان يفرض امكان صدق 
الظهورين المتعارضين مطلقا اي سوا صدق الظهور الثالث ام 
لا. 
او يفرض عدم امكان صدقهما مطلقا او يفرض امكان صدقهما 
معا على تقدير كذب الثالث و عدم صدقهما معا على تقدير 
صدقه،و الاول خلف التعارض و الثانى‏خلف ما افترض من 
كون‏رفع اليد عن الظهور الثالث موجبا لارتفاع التعارض بينهما 
فيتعين الثالث الذي يعنى وقوع التعارض بين مجموعهما و 
بين الظهور الثالث اي يدل الظهور الثالث على كذب احدهما 
على الاقل‏فيكون كل اثنين منهما يكذب الثالث، و بهذا يتبرهن 
استحالة ما ادعى فى الضابط من امكان رفع التعارض بين 
الدليلين برفع اليد عن ظهور ثالث غير معارض فان مثل هذا 
غير معقول فى‏نفسه.نعم نستثنى من ذلك حالة واحدة و هى ما 
اذا كان مجموع الاثنين لا يمكنهما نفى المفاد الثالث بالالتزام 
لعدم حجية المدلول الالتزامى لهما و ذلك فيما اذا ورد(اكرم 
كل فقير)و ورد(لايجب اكرام زيد)الذي يشك فى كونه فقيرا و 
ورد دليل ثالث يدل على(ان زيدا فقير)فانه لو لا الدليل الثالث 
لما كان تعارض بين الاولين و لكنه مع ذلك لا يسري التعارض 
اليه الابناء على‏حجية اصالة عدم التخصيص لاثبات التخصص و 
هو غير تام كما هو محقق فى محله و منه يظهر ان ما ذكره من 
المثال ليس مصداقا لهذا الضابط فان التعارض فيه بين مجموع 
ظهور صيغة‏الامر فى الوجوب و ظهور(كل)فى عموم(اكرم كل 
عالم) و بين(لا يجب اكرام زيد العالم)و لذلك يكون رفع اليد 
عن احدهما كافيا فى رفع التعارض،و انما يتعين التخصيص 
عرفا لنكات‏ترجع الى تشخيص القرينية بين الدليلين على ما 
حققناه مبسوطا فى محله من ابحاث تعارض الادلة. 
و اما تطبيق الضابط على الجملتين الشرطيتين فكانه يفترض 
ان التعارض بين مفهوم كل منهما و منطوق الاخر فلابد من 
ملاحظة النسبة بينهما و لا يجوز علاج التعارض بالتصرف فى 
ظهورثالث ليس بمعارض و هو ظهور منطوق الاول بحمله 
على انه جزء العلة المكمل للشرط فى منطوق الثانى. 
الا ان هذا التطبيق غير تام اذ يرد عليه: 
اولا-ما تقدم من سريان التعارض الواقع اولا بين مفهوم كل 
منهما و منطوق الاخر الى منطوق الاول ايضا،لان حمل احد 
الشرطين على انه جزء العلة يستلزم حمل الشرط فى 
المنطوق‏الاخر على ذلك ايضا للتلازم بينهما فى الجزئية و 
التمامية على ما تقدم،فليس الظهور الثالث خارجا عن 
المعارضة. 
و ثانيا-ان التصرف فى الظهور الثالث بحمله على الجزئية لا 
يرفع التعارض بين مفهومه و منطوق الاخر فليس اعماله من 
هذا الباب بل باعتباره نتيجة ملازمة لتقييد منطوق الاخر 
بمفهوم‏الاول. 
و اما ما افاده من ان النسبة بين منطوق كل منهما و مفهوم 
الاخر العموم و الخصوص المطلق فهو غريب جدا،و كانه تصور 
ان دلالة المنطوق فى كل من الشرطيتين على الترتب يساوق 
الدلالة‏على كون الشرط علة تامة للجزا،مع وضوح ان ما هو 
مدلول الشرطية وضعا اصل الترتب و هو لا ينافى مفهوم 
الاخر،و اما كونه علة تامة فبالاطلاق المقابل للتقييد بالواو كما 
هو واضح. 
فالصحيح ما عليه المحقق النائينى(قده)،من ان النسبة بينهما 
العموم من وجه لانهما يتعارضان فى حالة وجود احد الشرطين 
دون الاخر،حيث ان منطوق الاول يثبت الجزا و مفهوم 
الاخرينفيه،و يفترق المنطوق عن المفهوم فيما اذا اجتمع 
الشرطان معا فان المنطوق يثبت الحكم و المفهوم لا ينفيه،و 
يفترق المفهوم عن المنطوق فى حالة فقدان كلا الشرطين 
كما هو واضح. 
هذا كله فيما اذا كان الجزا المرتب على الشرطين فى 
الشرطيتين حكم شخصى واحد كما فى مسالة التقصير،و اما اذا 
كان طبيعى الحكم بحيث كان يمكن تعدد الجزا بتعدد الشرط 
فسوف‏يدخل اطلاق الجزا فى المعارضة ايضا،حيث يمكن 
التحفظ على كلا الاطلاقين الاولين-الاطلاق المقابل لاو و 
المقابل للواو-مع تقييد اطلاق الجزا بشخص آخر من الحكم،الا 
ان النتيجة‏نفس النتيجة من كون التعارض بين اطلاقات و 
ظهورات حكمية فلا يثبت لا تعدد الحكم و لا المفهوم و لا 
العلية التامة((82)).نعم فى فرض اجتماع الشرطين معا يعلم 
بوجود حكم‏واحد على الاقل،و فى فرض انتفائهما معا ايضا يعلم 
بعدم الحكم،و اما فى غير ذلك فالمرجع الى الاصول العملية 
التى تختلف باختلاف الموارد. 
و النتيجة نفسها تثبت على مسلكنا فى تخريج المفهوم للجملة 
الشرطية حيث اننا ايضا كنا نستفيده باجرا الاطلاق و مقدمات 
الحكمة فى مدلول الهيئة الشرطية الدالة وضعا على 
التوقف،فان‏اصل التوقف لا يستلزم المفهوم كما قلنا فيما سبق 
و انما كنا نحتاج الى ضم الاطلاق اليه لنثبته،فيكون معارضا 
مع اطلاق منطوق الاخر المثبت لكون موضوعه تمام الموضوع 
لترتب‏الحكم،و النتيجة نفس النتيجة. 
و اما المسالك الاخرى فنقتصر على اثنين منها،فالمسلك الذي 
كان يقول اصحابه بالمفهوم على اساس انصراف الشرطية الدالة 
وضعا على اللزوم الى اكمل افراد اللزوم، و هو اللزوم 
العلى‏الانحصاري،يتوجب على اصحابه ان يرجحوا المنطوقين 
على المفهومين،و الوجه فى ذلك ان هذا الظهور مما يعلم 
بسقوطه تفصيلا بعد ورود الشرطيتين اذ يعلم بعدم العلية 
التامة‏الانحصارية لكل منهما اما لعدم التمامية و اما لعدم 
الانحصار فيبقى اطلاق المنطوق المقابل للواو المثبت لكون 
الشرط تمام الموضوع على حاله،نعم لو فرض اطلاق الجزا و 
احتمال تعددالحكم فلا يعلم تفصيلا بسقوط هذا الظهور،فلو 
فرض انه فى قوة الاطلاق وقع التعارض بينه و بين اطلاق 
الجزا((83))،و لو فرض انه اقوى من الدلالة الاطلاقية تعين 
تقييد اطلاق‏الجزا لا محالة.و اما اطلاق المنطوق المقابل 
للتقييد بالواو المثبت كون الشرط تمام الموضوع فلا معارض له 
على كل حال،نعم لو فرض ان اكملية اللزوم بالانحصارية فقط 
لا بالتمامية كانت‏النتيجة كما كانت على مسلك المحقق 
النائينى(قده). 
و المسلك الذي كان يقول اصحابه بالمفهوم على اساس 
الاطلاق الاحوالى للشرط لحال الاجتماع مع غيره المثبت 
كونه علة تامة حتى فى هذا الحال و هو يلازم انحصار العلة 
به،يتوجب‏على اصحابه ان يقدموا المنطوق على المفهوم لان 
هذا الاطلاق يعلم بسقوطه،اذ يعلم انه فى حال اجتماع 
الشرطين معا لا يكون كل واحد منهما الا جزء العلة،اما لكونهما 
كذلك بالاصل اوفى حال الاجتماع فقط من باب استحالة 
اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد،الا اذا كان الجزا 
مطلقا و احتمل تعدد الحكم،كما ان الدلالة على تمامية العلة 
على هذا المسلك لابد و ان‏تكون وضعية كى يتمسك باطلاقها 
لحال الاجتماع مع شى‏ء آخر،و لو فرض كونها بالاطلاق الواوي 
ايضا كان فى منجى عن المعارضة،بمعنى صحة التمسك 
باطلاق الترتب لحال فقدان‏الشرط الاخر فى اثبات الحكم و هو 
معنى الاطلاق الواوي،فالنتيجة على هذين المسلكين واحدة 
ايضا((84)). 
التنبيه الثامن:فى بيان حال الشرطيتين المتحدتين جزا و 
المختلفتين شرطا فى فرض اجتماع الشرطين من حيث 
اقتضائهما تداخل الاسباب و عدمه و تداخل المسببات و عدمه. 
و المقصود من التداخل فى الاسباب اقتضاء الشرطين معا 
لحكم واحد لا حكمين فلا تكون الا سببية واحدة 
لمجموعهما،و يمكن ان نصطلح عليه بالتداخل فى عالم 
الجعل، و المقصودمن التداخل فى المسببات انه بعد افتراض 
تعدد الحكم هل يكفى فى مقام الامتثال الاتيان بفرد واحد من 
الطبيعة ام لا و يمكن ان نصطلح عليه بالتداخل فى عالم 
الامتثال؟ 
و قد ذكر صاحب الكفاية(قده)فى المقام:(اذا تعدد الشرط و 
اتحد الجزا فلا اشكال على الوجه الثالث-اي ما اذا قيد اطلاق 
المنطوق فى الشرطيتين-و اما على سائر الوجوه فهل اللازم 
لزوم‏الاتيان بالجزا متعددا حسب تعدد الشروط؟...(الى ان 
قال)و التحقيق:انه لما كان ظاهر الجملة الشرطية حدوث 
الجزا عند حدوث الشرط بسببه او بكشفه عن سببه و كان 
قضيته تعددالجزا عند تعدد الشرط كان الاخذ بظاهرها اذا 
تعدد الشرط حقيقة او وجودا محالا ضرورة ان لازمه ان يكون 
الحقيقة الواحدة مثل الوضوء بما هى واحدة فى مثل اذا بلت 
فتوضا و اذا نمت‏فتوضا او فيما اذا بال مكررا او نام كذلك 
محكوما بحكمين متماثلين و هو واضح الاستحالة كالمتضادين 
فلا بد على القول بالتداخل من التصرف فيه اما بالالتزام بعدم 
دلالتها فى هذا الحال‏على الحدوث عند الحدوث بل على مجرد 
الثبوت او الالتزام بكون متعلق الجزا و ان كان واحدا صورة الا 
انه حقائق متعددة حسب تعدد الشرط متصادقة على واحد 
فالذمة و ان اشتغلت‏بتكاليف متعددة حسب تعدد الشروط الا 
ان الاجتزا بواحد)((85)). 
و هذا الكلام صحيح الا انه ربما يفهم منه الطولية بين 
المسالتين و لكن لم يظهر من كلامه هذا ارادة الطولية.و انما 
مجرد دعوى ان البحث فى هذه المسالة فى طول عدم 
التصرف فى‏منطوق الشرطيتين.و توضيح ذلك: 
ان هناك معارضتين مستقلتين تعالج احداهما فى المسالة 
السابقة و الاخرى فى هذه المسالة،و المعارضتان عرضيتان 
طرفا و موردا و علاجا.اما عرضيتهما طرفا فباعتبار ان 
المعارضة الاولى‏معارضة بين الاطلاق المثبت للمفهوم و 
الاطلاق المقابل للواو فى المنطوق و اذا ادخلنا اطلاق الحكم 
فى الجزا كانت الاطراف ثلاثة على ما تقدم، و المعارضة الثانية 
هى المعارضة بين‏ظهور الشرطية فى كون الشرط علة لاصل 
الحكم لا لمرتبة شدته-على ما سوف ياتى-و بين اطلاق 
المتعلق فى الجزا المقتضى لتعلق الحكم بشى‏ء واحد 
فيهما((86))،حيث يلزم‏من التحفظ عليهما معا اجتماع 
حكمين على موضوع واحد و هو مستحيل،الا ان هذه المعارضة 
انما تكون بعد افتراض اطلاق المنطوق المثبت كون الشرط 
علة تامة و الا امكن الاخذ بكلاالظهورين السابقين، و هذا يعنى 
بان هذه المعارضة ثلاثية الاطراف و يكون طرفها الثالث 
مشتركا بين المعارضتين،و انحلالها برفع اليد عن اطلاق 
المنطوق انما هو من جهة رفع اليد عن‏احد الاطراف 
المتعارضة لا من جهة الطولية بين المعارضتين. 
و اما العرضية بينهما موردا فلانه ربما تجتمع المعارضتان فى 
مورد و ربما يفترقان فتوجد احداهما دون الاخرى،فاذا كانت 
الجملتان الشرطيتان دالتين على المفهوم و كان الجزا قابلا 
للتعددثبوتا و اثباتا اجتمعت المعارضتان فيه لا محالة،و ان 
كانتا حمليتين او شرطيتين و لكن لا مفهوم لهما فالمعارضة 
الثانية وحدها موجودة دون الاولى، و اذا كانتا شرطيتين لهما 
مفهوم و لكن كان‏الجزا حكما واحدا لا يقبل التعدد كوجوب 
التقصير مثلا،فالمعارضة الثانية غير موجودة للعلم على كل 
حال بعدم تعدد الحكم فى مورد اجتماع الشرطين معا. 
و اما العرضية بينهما علاجا فلان كلا من المعارضتين بعد ان 
كانت لها اطرافها الخاصة بها و انها قد تجتمع فى مورد و قد 
تفترقان كان لا بد من ملاحظة الحال فى كل مورد،فاذا كانت 
احداهماموجودة دون الاخرى،عولجت المعارضة الموجودة،و 
ان كانتا مجتمعتين-الذي يعنى كون اطلاق المنطوق طرفا 
مشتركا فى معارضتين-فاللازم فى مقام العلاج ملاحظته 
فيهما معا لاملاحظته فى احداهما فى رتبة اسبق من الاخرى. 
و الضابط العام فى مثل هذه الحالات ان الطرف المشترك 
تارة:يفترض كونه اضعف من طرفه فى كلتا المعارضتين،و فى 
مثله يتعين‏التصرف فيه و تقديم طرفه المعارض له عليه فى 
كل من المعارضتين،و اخرى،يفترض انه مساو مع طرفه فى 
القوة و الضعف فى كلتا المعارضتين و فى مثله يحكم بالتساقط 
فى الجميع،وثالثة:يفترض انه اضعف من طرفه فى احداهما و 
اضعف منه او مساو فى الاخرى،و حكمه تقديم الطرف الاقوى 
عليه فيتصرف فيه و معه يبقى الطرف الاخر المساوي او 
الاضعف بلامعارض فيرجع اليه لا محالة فتكون النتيجة كما 
هى فى الحالة الاولى،و رابعة:يفترض كونه اقوى من طرفه فى 
احداهما و مساو لطرفه فى الاخرى و حكمه التساقط مع 
الطرف المساوي والرجوع الى الطرف الاضعف باعتبار سقوط 
ما يتقدم عليه فيرجع اليه بنكتة الرجوع الى المرجع الفوقانى و 
خامسة:يفترض كونه اقوى من طرفه فى كلتا المعارضتين 
فيؤخذ به و يقع التعارض‏بين طرفه اذا كان متعددا و يتقدم 
عليه اذا كان واحدا فى كلتا المعارضتين،و على اي حال 
فالكلام يقع فى هذا التنبيه عن مسالتين. 
المسالة الاولى:فى تداخل الاسباب فى مورد يعقل فيه تعدد 
الحكم اما بتعدد متعلقه كما فى وجوب الاكرام مرتين او 
بتعدده مع وحدة المتعلق كما فى حق الفسخ،و البحث فيها 
تارة:عن‏وجود دلالة تقتضى عدم التداخل فى الاسباب،و 
اخرى:فيما يقتضى عدم التداخل،و ثالثه:فى كيفية العلاج 
بينهما.اما البحث عما يقتضى الدلالة على عدم التداخل فيمكن 
تقريبه باحدنحوين. 
التقريب الاول:ان المنطوق يحتوي على ظهورين 
بمجموعهمايقتضيان عدم‏التداخل. 
الظهور الاول:ظهوره فى كون الشرط علة تامة مستقلة للجزا. 
الظهور الثانى:ظهوره فى كون الشرط علة لاصل الحكم لا 
لمرتبة تاكده و شدته.و ينتج من هذين الظهورين عدم التداخل 
اذ يستحيل ان تجتمع علتان تامتان مستقلتان على معلول 
واحد. 
و هذا التقريب غير تام،لان الثانى من الظهورين و ان كان تاما 
الا ان الظهور الاول ليس كما قيل،بمعنى ان المنطوق لا يدل 
على علية الشرط التامة بهذا العنوان و انما يستفاد ذلك 
بالاطلاق‏المقابل للواو بحسب تعبير الميرزا و باطلاق الترتب 
بحسب تعبيرنا.اي باطلاقه لحالة فقدان الشرط آخر،و هذا غاية 
ما يلزم منه هو اثبات تمامية الشرط فى حالة انفراده و لا يثبت 
تماميته فى‏حالة اجتماعه فكونه جزء العلة فى حالة الاجتماع لا 
ينافى هذا الظهور. 
التقريب الثانى:ما ذكره صاحب الكفاية(قده)،و لعله كان 
متفطنا الى عدم تمامية الظهور الاول فى التقريب السابق 
فاستبدله بتقريب آخر يتفق مع السابق فى الظهور الثانى و لكن 
يختلف عنه‏فى الظهور الاول حيث يدعى هنا:ان الشرطية 
ظاهرة فى حدوث الجزا عند حدوث الشرط لا مجرد الثبوت،و 
هذا الاستظهار قد يدعى فى باب الافعال كفعل الامر فيكون 
مقتضى‏الشرطيتين حدوث اصل الحكم حين حدوث كل من 
الشرطين و هو ينافى التداخل الا ان هذا التقريب بحاجة الى 
عدة افتراضات. 
فاولا-لا بد و ان يكون الجزا جملة فعلية ليدل على الحدوث فلا 
يجري فيما اذا كانت جملة اسمية كقولنا(اذا جاءك زيد فاكرامه 
واجب)((87)). 
و ثانيا-لابد من افتراض تعاقب الشرطين و عدم اقترانهما فى 
التحقق و الا كان الحدوث عند الحدوث حاصلا بناء على 
التداخل ايضا. 
و ثالثا-التسليم بالاطلاق الازمانى للشرطية التى تحقق 
شرطها اولا لاثبات بقاء الحكم بعد تحقق الشرط الثانى و عدم 
تبدله و ارتفاعه و حدوث حكم آخر مماثل بالشرط الثانى. 
و اما ما يدل على التداخل فهو ان هذا الظهور-اي الظهور فى 
الحدوث عند الحدوث يقابل ظهوران. 
-1ظهور مادة الجزا فى ان متعلق الحكم-اي مادة الامر-هو 
الاكرام مثلا بما هو لا بعنوان آخر. 
2-اطلاق المادة و عدم تقيدها بفرد من الطبيعة غير الفرد 
الذي انطبق عليه الواجب الاخر،و مقتضى التحفظ على هذين 
الظهورين التداخل فى الاسباب اذ لا يعقل حدوث مطلق 
وجوبين‏متعلقين بطبيعى الاكرام،فلابد اما من تقييد احدهما 
بعدم الاخر او افتراض ان متعلق احدهما على الاقل ليس هو 
عنوان الاكرام بل عنوان آخر ينطبق عليه فهو مجمع 
عنوانين،و هو مبنى‏التداخل فى المسببات التى هى المسالة 
الثانية. 
و اما كيفية علاج التعارض بين هاتين الدلالتين فباعتبار ان 
الظهور فى الحدوث عند الحدوث و الظهور فى ان الاكرام 
بعنوانه واجب ظهوران وضعيان اي من باب اصالة المطابقة 
بين ما يذكر اثباتا و ما يكون ماخوذا ثبوتا بينما الظهور الثالث 
حكمى اي من باب اصالة التطابق بين ما لم يذكر اثباتا و ما لم 
يؤخذ ثبوتا،فيقدم الظهوران الاولان على الاخير و تكون 
النتيجة عدم التداخل لا فى الاسباب و لا فى المسببات. 
نعم ذكر المحقق النائينى(قده)،فى المقام كلاما متينا 
حاصله:ان لا تقييد اصلا فى المادة فى المرتبة السابقة على 
عروض مفاد الهيئة لان تعدد الوجوب الذي يعنى تعدد النسبة 
الارسالية يستلزم بنفسه تعدد المرسل اليه فان الارسال و 
البعث مضايف مع الانبعاث فيتعدد بتعدده لا محالة فتقييد 
المادة بفرد آخر تقييد يثبت فى طول عروض مفاد الهيئة فلا 
ينافى اطلاقها فى المرتبة السابقة و لا حاجة الى تقييدها لكى 
يكون خلاف الظاهر((88)). 
المسالة الثانية:-فى تداخل المسببات اي فى مرحلة الامتثال و 
هذا انما يعقل بعد الفراغ فى المسالة السابقة عن تعدد الحكم و 
قد عرفت ان مبنى ذلك افتراض وجود تكليفين قد تعلق كل 
منهما بعنوان غير عنوان الاخر و الالزام اما اجتماع المثلين 
المحال او تقييد كل منهما بفرد آخر الذي يعنى عدم التداخل 
فى المسبب،و على هذا الاساس يكون من الواضح ان مقتضى 
القاعدة فى الشرطيتين المتحدتين جزا عدم التداخل فى 
المسببات اذ حمل عنوان الاكرام مثلا على ارادة عنوان آخر 
منطبق عليه خلاف الظاهر. 
((مفهوم الوصف)) 
قد اتضح مما سبق ان اقتناص المفهوم من الجملة له احد 
طريقين. 
1-الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء بحسب مرحلة المدلول 
التصوري للكلام، و هى متوقفة على ركنين: 
الركن الاول:دلالة الجملة على مثل النسبة التوقفية و 
الالتصاقية بين الحكم و بين الشرط او الوصف بحسب مرحلة 
مدلولها التصوري. 
الركن الثانى:اثبات كون المعلق و المتوقف طبيعى الحكم لا 
شخصه. 
2-الدلالة على المفهوم بحسب مرحة المدلول التصديقى 
للكلام بان يقوم برهان عقلى او استنتاج عرفى يقتضى كون 
الشرط او الوصف مثلا علة منحصرة لطبيعى الحكم بنحو 
يستلزم عقلا انتفاء نوع الحكم من انتفاء الشرط او الوصف. 
و قد تقدم شرح كلا الطريقين و ما يحتاجه كل منهما من 
شرائط و مقومات فى الابحاث السابقة،و على ضوء ذلك لا بد 
من ملاحظة جملة الوصف و الموصوف ليرى هل يمكن سلوك 
شى‏ء من الطريقين فيها ام لا((89))؟ 
و قبل البدء بذلك ينبغى الاشارة الى امر حاصله:ان الجملة 
الوصفية لا اشكال فى دلالتها على انتفاء شخص الحكم بانتفاء 
الوصف،و ذلك باعتبار اصالة التطابق بين مرحلة الاثبات و 
الثبوت،و مرحلة المدلول التصوري و التصديقى،و مرحلة 
الخطاب و الجعل الكامن من ورائه،القاضية بان ما هو ظاهر 
الجملة من تقيد الحكم المبرز فيها بالوصف ثابت فى مرحلة 
المدلول التصديقى و الجدي ايضا،فكما ان وجوب اكرام العالم 
مثلا مقيد بحسب عالم الاثبات بالعادل بحيث لا اطلاق له 
لغيره كذلك الجعل المبرز به مقيد ثبوتا بذلك،الا ان هذا لا 
يجدي فى اثبات المفهوم الكلى الذي هو المقصود فى المقام 
بل يثبت المفهوم الجزئى الذي هو انتفاء شخص هذا الحكم و 
الذي لا ينافى ثبوت حكم آخر مماثل على حصة اخرى من 
العالم الا فيما اذا عرف من الخارج وحدة الجعل ثبوتا،و على 
هذا الاساس يحمل المطلق على المقيد حتى عند القائلين 
بعدم المفهوم للوصف،نعم لو لم تحرز وحدة الحكم كان الحمل 
على المقيد موقوفا على ثبوت المفهوم للجملة الوصفية. 
و بهذا يعرف ان التسالم على حمل المطلق على المقيد لا 
يمكن جعله نقضا على انكار المفهوم للجملة الوصفية كما قد 
يتوهم. 
و ايا ما كان،لا بد فى اثبات المفهوم للجملة الوصفية من سلوك 
احد الطريقين المشار اليهما.فنقول: 
اما الطريق الاول فالصحيح عدم توفره فى الجملة الوصفية 
لانه-كما اشرنا-موقوف على ركنين لا يتم شى‏ء منهما فى 
المقام. 
اما الركن الثانى و هو اثبات كون المعلق و المتوقف طبيعى 
الحكم لا شخصه،فلان المفروض تقيد الحكم المبرز بالجملة 
الوصفية بالوصف بحسب مرحلة المدلول التصوري لان الوصف 
طرف للنسبة التقييدية الناقصة مع الموضوع الذي هو طرف 
لنسبة تقييدية مع المادة -كالاكرام مثلا-و التى هى طرف 
للنسبة الارسالية الحكمية،فلا محالة يكون الحكم فى الجملة 
الوصفية حكما شخصيا،(90))نظير ما تقدم بيانه فى وجه عدم 
المفهوم للجملة الشرطية المسوقة لتحقق الموضوع. 
و اما الركن الاول فلانه:اولا من الواضح وجدانا عدم دلالة 
الجملة الوصفية على التوقف و النسبة التوقفية بين الحكم و 
الوصف و انما تدل على نسبة ارسالية بين الموضوع المقيد 
بالوصف مع المخاطب المامور. 
و ثانيا-عدم وجود دال يمكن ان يدل على النسبة التوقفية،اذ 
هيئة التوصيف تدل على النسبة الوصفية التى هى نسبة 
تقييدية ناقصة تقتضى تقييد شخص الحكم بالوصف،و هيئة 
الفعل تدل على النسبة الارسالية،فلو اريد استفادة ذلك من 
احداهما فهو خلاف المداليل الوضعية اللغوية لهما و ان اريد 
استفادته من هيئة مجموع الجملة الوصفية فان كان ذلك بدلا 
عن مفاد الهيئة الوصفية الناقصة فهو خلف ما تقدم،و ان اريد 
استفادته مضافا الى مفاد المفردات الاخرى،فان ادعى دلالة 
هيئة المجموع على النسبة التوقفية بين شخص ذلك الحكم 
المقيد بالوصف و بين الوصف الامر الذي كان مستفادا من 
النسبة التوصيفية نفسها كان لغوا، و ان اريد استفادة توقف 
سنخ الحكم و طبيعيه على الوصف فليس فى الكلام-بناء على 
اقتناص المعانى المركبة بنحو تعدد الدال و المدلول-ما يدل 
على طبيعى الحكم كى يعلق على الوصف. 
و ثالثا-ان النسبة التوقفية التى يدعى دلالة الهيئة عليها ان 
افترضت نسبة ناقصة فلا تنفع فى اقتناص المفهوم كما برهنا 
عليه فى بحث الجملة الشرطية من ان النسبة الشرطية لابد و 
ان تكون تامة لكى يكون المدلول التصديقى بازائها،و ان فرضت 
تامة لزم من ذلك سلخ النسبة الارسالية فى الجملة الوصفية 
عن التمامية و جعلها مدلولا تصوريا و هو خلاف الوجدان 
البديهى القاضى بكون النسبة الارسالية الطلبية هى النسبة 
الحكمية التامة فى الجملة الوصفية بخلاف الحال فى الجملة 
الشرطية. 
و اما الطريق الثانى لاقتناص المفهوم فتوضيح الحال فيه و 
تحقيقه ان يقال:ان ما يراد نفيه فى مرحلة المدلول التصديقى 
احد امور ثلاثة: 
-1ان يراد نفى احتمال ثبوت الحكم بنحو الموجبة الكلية على 
ذات الموصوف فجملة اكرم العالم الفقيه مثلا يطلب بالمفهوم 
فيها نفى احتمال وجوب اكرام مطلق العالم بنحو الموجبة 
الكلية. 
2-ان يراد نفى احتمال وجوب اكرام اي صنف من اصناف 
العلماء غير مورد الوصف اي نفى الكلية و الجزئية معا. 
-3ان يراد نفى احتمال وجوب اكرام مطلق العالم بنحو 
الموجبة الكلية كما فى التقدير الاول و لكن مع افتراض ان هذا 
الوجوب وجوب آخر ينطبق على ما هو مورد الخطاب و يجتمع 
معه كجعل آخر لا انه فى مورد الخطاب عينه كما فى الاول. 
اما الاحتمال الاول:فيمكن نفيه بالنظر الى المدلول التصديقى 
للجملة الوصفية باحد تقريبين: 
الاول:ما هو المشهور و المعروف من ان ثبوت وجوب اكرام 
مطلق العالم بنحو الموجبة الكلية مرجعة الى ان مناط وجوب 
الاكرام و ملاكه ذات العالم بلا دخل لخصوصية وصف الفقاهة 
فيه،و هذا معناه ان قيد الفقيه الوارد فى الخطاب غير مربوط 
بالحكم بحسب مقام الثبوت مع انه قد تقدم ان هذا المقدار 
يثبت بمقتضى اصالة التطابق بين مقامى الاثبات و الثبوت بلا 
كلام،و بعبارة اخرى:ان هذا الجعل الكلى المحتمل ان فرض ان 
القيد دخيل فيه كان خلف كونه كليا و الا كان خلف ظهور 
التقييد اثباتا فى كونه دخيلا ثبوتا. 
و هذا المقدار من البيان يمكن دفعه:بانه لو فرض وحدة الجعل 
المستكشف بالخطاب تم هذا البرهان لنفى احتمال كون 
الحكم ثابتا بنحو الموجبة الكلية و لكن لا موجب لافتراض 
ذلك،اذ يعقل ان يكون واقع الامر ثبوت جعول متعددة بعدد 
اصناف العلماء بحيث ينتج الموجبة الكلية نتيجة دخل 
خصوصية كل صنف فى الملاك مستقلا،فلا يكون ثبوت وجوب 
الاكرام للاصناف الاخرى من العلماء منافيا مع ظهور الخطاب 
فى دخل قيد الفقاهة فى الحكم المجعول فيه. 
الثانى:ان يقال بان المولى العرفى عادة اذا ابتلى بتشريع من 
هذا القبيل بحيث كان يرى ان كل صنف من العلماء له ملاك 
خاص لجعل الحكم عليه فلا يجعل جعولا متعددة بل يكتفى 
بجعل واحد على نهج القضية الكلية دفعا لمحذور اللغوية 
العرفية بعد ان كان يمكن ان يتوصل بذلك الى نفس النتيجة 
العملية المطلوبة من الجعل المتعدد.فباعتبار هذه العناية و 
القرينة العرفية ينفى احتمال ثبوت الحكم على القضية الكلية، 
اذ لو كان ذلك بنحو الجعول المتعددة كان خلف قرينة عدم 
اللغوية العرفية و ان كان بنحو الجعل الواحد كان خلف ظهور 
الخطاب فى دخل القيد فى الحكم المجعول به. 
و اما الاحتمال الثانى اعنى نفى جعل الحكم بنحو الموجبة 
الجزئية على غير مورد الوصف-الذي هو المنتج للمفهوم 
المطلوب فى المقام-فلا يمكن نفيه بالنظر الى المدلول 
التصديقى للجملة الوصفية كما لم يكن يمكن ذلك بالنظر الى 
مدلولها التصوري،اذ لا يلزم من ثبوته محذور مخالفة ظهور 
دخل القيد الماخوذ فى الحكم المبرز بالخطاب،و لا محذور 
اللغوية العرفية.و مثله نفى الاحتمال الثالث اعنى ثبوت حكم 
آخر على طبيعى العالم بنحو يكون مجتمعا مع هذا الحكم بناء 
على امكان اجتماعهما-كما اذا فرض احتمال ان كلا من 
طبيعى العلم و خصوصية الفقاهة له ميزة خاصة تقتضى 
الاكرام مستقلا- فان هذا لا ينافى ظهور القيد فى الدخالة كما 
لا يستلزم اللغوية العرفية. 
فالصحيح على ضؤ مجموع ما تقدم عدم المفهوم للجملة 
الوصفية لعدم تمامية انطباق شى‏ء من طريقى اقتناص المفهوم 
عليها. 
و لنشرع بعد ذلك فى استعراض كلمات الاعلام فى المقام 
فنقول:ذكر المحقق العراقى(قده)،فى المقام كلاما يمكن 
توضيحه ضمن ثلاث نقاط: 
النقطة الاولى:ما تقدم منه فى بحث مفهوم الشرط من موافقة 
المشهور فى ركنية استفادة العلية الانحصارية للشرط و 
الوصف فى اقتناص المفهوم من الجملة الا انه يدعى ثبوت هذه 
الدلالة و التسالم عليها حتى فى الجملة الوصفية بشهادة 
التسالم على حمل المطلق على المقيد فيما اذا احرز وحدة 
الحكم حتى من المنكرين للمفهوم،فتمام البحث لابد و ان 
ينصب على ملاحظة الركن الاخر الذي يتوقف عليه اقتناص 
المفهوم من الجملة و هو كون المعلق المترتب على الشرط او 
الوصف سنخ الحكم لا شخصه. 
النقطة الثانية:لا اشكال فى ان مقتضى مقدمات الحكمة و 
الاطلاق اثبات كون المعلق انما هو طبيعى الحكم و سنخه لا 
الشخص،الا اذا قامت قرينة-و لو عامة-على خلاف ذلك،و 
المدعى ان الحكم بلحاظ موضوعه يلحظ مهملا بحسب البناء 
العرفى و اللغوي لا مطلقا و لا مقيدا و لهذا لا يجري الاطلاق 
فيه بلحاظه و هذا هو السر فى عدم المفهوم للجملة اللقبية 
كقولنا(اكرم زيدا)او(اكرام زيد واجب)مع انه لو كانت تجري 
مقدمات الحكمة فيه بلحاظه كان لها مفهوم بلا اشكال كما اذا 
قلنا(اكرام زيد كل الواجب)و هذا البناء العرفى هو الذي دعى 
ارسطو-واضع علم المنطق-الى عدم تقسيم القضية الى كلية و 
جزئية بلحاظ محمولها تاثيرا بالوضع اللغوي و العرفى و خلطا 
بين اللغة و المنطق.و اما بلحاظ غير الموضوع كالشرط مثلا فلا 
مانع من اجرا الاطلاق و مقدمات الحكمة فيقال ان سنخ الحكم 
معلق على الشرط،لان هناك بحسب الحقيقة نسبتين فى 
الجملة الشرطية نسبة للحكم الى موضوعه و هو زيد الواجب 
اكرامه و نسبة له الى شرطه،و البناء النوعى المتقدم لا يقتضى 
اهمال المحمول بلحاظ النسبة الثانية كما كان يقتضيه بلحاظ 
النسبة الاولى فيحكم بان مطلق وجوب اكرام زيد معلق على 
الشرط. 
النقطة الثالثة:ان الجملة الوصفية و ان كانت متضمنة بالدقة 
على نسبتين نسبة الحكم الى الموضوع و هو الموصوف و 
نسبته الى الوصف باعتبار ان ما هو طرف الاضافة الموصوف بما 
هو موصوف و هو ينحل عقلا و دقة الى ذات وصفة،الا انه 
بحسب النظر العرفى ليس هناك الا نسبة واحدة بين الحكم و 
موضوعه المقيد،و قد قلنا انه لا يمكن اجرا الاطلاق فى الحكم 
بلحاظ موضوعه لكونه مهملا من ناحيته و هذا هو السر فى عدم 
ثبوت المفهوم للوصف((91)). 
و هذه النقاط الثلاث كلها موقع نظر و تامل: 
اما الاولى:فلما تقدم من المناقشة فيها فى بحث مفهوم الشرط 
و محصله:ان لا تسالم على استفادة الركن الاول من الجملة و 
لا تلازم بين استفادته بلحاظ شخص الحكم و استفادته بلحاظ 
سنخ الحكم،لان برهان تلك الاستفادة هو استحالة قيام الحكم 
الشخصى المبرز بالخطاب بموضوعين و قيامه بالجامع خلف 
اخذ القيد فى مقام الاثبات المقتضى لدخله فى مقام الثبوت 
بمقتضى اصالة التطابق بين مقام الاثبات و الثبوت اي بين 
المدلول التصوري و التصديقى((92)). 
و بتعبيرادق و اشمل،ان الاطلاق فى الحكم يمكن ان يراد به 
احد معان ثلاثة: 
الاول:ان يراد به كون المعلق مطلق حصص الحكم بنحو 
الاستغراق. 
الثانى:ان يراد به كون المعلق صرف وجوده الناقض للعدم 
الكلى و المنطبق على الوجود الاول. 
الثالث:ان يراد به الطبيعة بما هى هى من دون اخذ قيد 
معها،اي لا يلحظ فنائها فى الوجودات الخارجية المتكثرة و لا 
فى اول وجودها فان كل ذلك شؤون زائدة على ملاحظة ذات 
الطبيعة بما هى هى خارجية و لهذا قلنا مرارا ان ملاحظة كون 
الطبيعة ملحوظة بنحو صرف الوجود-كما فى متعلق 
الوجوب-او بنحو الاستغراق-كما فى متعلق التحريم-انما يكون 
بنكتة زائدة على اصل الاطلاق و مقدمات الحكمة. 
فاذا اتضحت هذه المعانى الثلاثة قلنا:

الصفحة التالية
الصفحة السابقة
الصفحة التالية
الصفحة السابقة
ان اراد المحقق العراقى(قده)،بالاطلاق فى الحكم اي سنخ
الحكم الذي هو الركن الثانى لاقتناص المفهوم عنده و عند 
المشهور و الذي هو المبحوث عنه و المختلف فيه عند القائلين 
بالمفهوم و المنكرين له المعنى الاول من هذه المعانى اعنى 
كون المعلق مطلق حصص الحكم فمن الواضح ان هذا المعنى 
كاف وحده لاثبات المفهوم بلا حاجة للركن الاول اصلا،سوا 
اريد من الركن الاول استفادة عنوان العلية الانحصارية للشرط 
او الوصف او اريد استفادة دخالتهما بخصوصهما فى الحكم 
بمقتضى اصالة التطابق بين عالم الاثبات و الثبوت الذي به 
اثبتنا انتفاء شخص الحكم عند انتفاء القيد،لان اللفظ سوف 
يكون بحسب مدلوله التصوري دالا على ان تمام حصص الحكم 
تثبت عند ثبوت الموضوع المقيد و هذا لا يصدق الا مع انتفاء 
طبيعى الحكم بانتفاء القيد. 
و ان شئت قلت:ان انتفاء الطبيعى بهذا المعنى لا يكون محتاجا 
حينئذ حتى الى الظهور الذي كنا نحتاجه فى اثبات انتفاء 
الشخص و هو ظهور دخل القيد بخصوصه فى الحكم،اذ لو لم 
ينتف كان معناه ان المتكلم قد كذب فى ترتيبه لتمام حصص 
الحكم على المقيد حتى لو لم يكن القيد بخصوصه دخيلا فيه 
بل المراد به ذات المقيد فى مورده، لان ذات المقيد ايضا ليس 
ثبوته مساوقا مع ثبوت تمام الحصص كما كان كذلك فيما اذا 
كان المرتب شخص الحكم،و بالجملة عدم الانتفاء بناء على هذا 
المعنى للطبيعى يكون مكذبا لنفس هذا الاطلاق بلا حاجة الى 
ضم ظهور آخر. 
و نفس الشى‏ء يقال لو اراد المحقق العراقى(قده)،المعنى الثانى 
للاطلاق و هو الطبيعة الملحوظة بنحو صرف الوجود المنطبق 
على اول الوجود لو قيل بكفايته فى نفسه لاقتناص المفهوم-و 
قد تقدم الاشكال فيه عند البحث عن مفهوم الشرط -. 
و ان اراد المعنى الثالث اي ان المترتب هو ذات الطبيعة فمن 
الواضح ان القائل بالمفهوم بحاجة الى اثبات الركن الاول،و هو 
العلية الانحصارية و لا يكفى فيه مجرد ظهور اخذ القيد فى 
الموضوع فى دخله بخصوصه فى الحكم فان ترتب الطبيعة 
بهذا المعنى على المقيد لا يقتضى انتفائه بانتفاء القيد اذ لعله 
يترتب مع وجود قيد آخر ايضا بان يكون هناك علتان و 
موضوعان كل منهما يختص بحصة من الطبيعى،و لا يكون 
الالتزام بذلك مستلزما للالتزام بعدم انتفاء شخص الحكم بانتفاء 
القيد لان شخص الحكم لا يمكن ان يقوم بموضوعين كما هو 
واضح. 
و اما النقطة الثانية فى كلامه(قده)،فالتحقيق فى الجواب 
عليها:انه ان اراد من اهمال المحمول و هو الحكم ما يقابل 
الاطلاق بالمعنى الاول او الثانى من المعانى الثلاثة 
المتقدمة،فيرد عليه:ما تقدم مرارا من ان الاطلاق بهذين 
المعنيين مؤونة زائدة لا تقتضيه مقدمات الحكمة و انما لابد 
من اقتناصه فى كل مورد بحسب القرائن الخاصة. 
و ان اراد منه ما يقابل الاطلاق بالمعنى الثالث الذي هو مقتضى 
مقدمات الحكمة،فنقول:ان الاهمال بهذا المعنى غير ثابت فى 
المحمول لا فى الجمل الخبرية و لا فى الجمل الانشائية،بل 
الثابت فى محمول الجملة الخبرية الاطلاق اي ان المستفاد 
منها حمل ذات طبيعة المفهوم فى طرف المحمول على 
الموضوع فقولنا اكرام العالم واجب يكون المحمول فيه هو 
طبيعى الواجب الذي لا يقتضى ثبوته له انتفاء سنخ الوجوب 
عند انتفاء الموضوع،و اما فى الجملة الانشائية كقولنا(اكرم 
العالم)فباعتبار وجود نسبة ارسالية تامة فيها متعلقة بالاكرام 
المقيد بموضوعه و هو العالم فسوف يكون الحكم الثابت لا 
محالة نسبة ارسالية مقيدة و يستحيل اجرا الاطلاق فيها 
بلحاظ موضوعها و قيوده، اذ النسبة متقومة بطرفها فاذا فرض 
كون طرفها المقيد-كما تقدم البرهان عليه فيما سبق-فلا 
معنى لاجرا الاطلاق فيها بلحاظ طرفها،اذن فيتعين كون 
الحكم فى الجملة الانشائية هو المقيد بالموضوع لا المطلق و 
لا المهمل. 
و اما النقطة الثالثة فى كلامه(قده)،فيرد عليها: 
اولا-ان النسبة الثانية التحليلية بحسب دعواه فى الجملة 
الوصفية ان اريد بها نسبة المحمول الى التقيد بالوصف الذي 
هو جزء تحليلى عقلا للموضوع و ان كان الموضوع واحدا عرفا 
فمن الواضح ان نسبة المحمول الى موضوعه مهمل بحسب 
مبناه و لا فرق فى الموضوع بين جزء فهذه النسبة بين الحكم و 
الوصف لا تفيد فى اثبات المفهوم،لانه كالنسبة الى ذات 
الموصوف من حيث عدم امكان اجرا الاطلاق فيها. 
و ان اريد بها النسبة الثابتة بين المجموع المركب من 
المحمول و موضوعه الى الوصف نظير نسبة الجزا بما هو حكم 
و موضوع الى الشرط و ان شئت قلت:نسبة الموضوع بما هو 
موضوع الى وصفه و بهذا يكون طرف هذه النسبة القيد لا 
التقيد اي وجوب اكرام العالم مقيد بعدالته. 
فهذه النسبة ليست بتحليلية بل عرفية ايضا لدلالة الهيئة 
الناقصة عليها بحسب الفرض الا انها لا يمكن اجرا الاطلاق 
بلحاظها لانها نسبة تقييدية ناقصة بين ذات الموضوع او 
الموضوع بما هو موضوع مع الوصف،و قد اوضحنا فى مفهوم 
الشرط ان المحمول انما يمكن اجرا الاطلاق فيه اذا فرض 
وقوعه طرفا للنسبة التامة و الا لم يجز فيه ذلك حتى فى 
الشرطية كقولنا(اكرم زيدا عند مجيئه)و السر فيه:ان طرف 
النسبة الناقصة ليس شيئا مستقلا فى مقابل الطرف الاخر لكى 
يلحظ مطلقا فى مقام الانتساب اليه تارة و مقيدا اخرى،بل 
مرجع ذلك الى التحصيص و ملاحظة حصة خاصة من المفهوم 
ينحل عقلا الى طرفين و نسبة. 
و ثانيا-ان هذه النسبة بحسب قواعد العربية نسبة بين ذات 
الموضوع و الوصف لا المحمول المنتسب الى موضوعه هذا اذا 
تعقلنا اصل امكان ايقاع النسبة الناقصة بين طرفين احداهما 
نسبة‏تامة فى نفسها،و الذي يجدي فى اثبات كون المعلق 
مطلق الحكم انما هو نسبة الحكم الى القيد اي تقييد الحكم 
كما فى الجملة الشرطية لا تقييد موضوع الحكم كما هو واضح. 
و ثالثا-ان دعوى وحدة النسبة فى المقام قد ينافى ما تقدم منه 
من مسلمية دلالة الجملة الوصفية على العلية الانحصارية 
للقيد،فان هذا يعنى وجود نسبة توقفية بين الحكم المنتسب 
الى‏موضوعه و بين الوصف تفيده الجملة سوا كانت وصفية او 
شرطية فانكار وجود اكثر من نسبة واحدة يناقض تلك الدعوى. 
اللهم الا ان يكون مراده استفادة العلية الانحصارية بالدلالة 
التصديقية الحالية بمقتضى اصالة التطابق بان ما اخذ اثباتا 
ماخوذ ثبوتا لا الدلالة التصورية المستفادة من هيئة 
التوصيف،ولكن‏حينئذ يكون من الواضح ان هذا المقدار من 
الدلالة لا يقتضى اكثر من انتفاء شخص الحكم لا سنخه بالبيان 
المتقدم. 
و اما المحقق النائينى(قده)،فقد افاد فى المقام كلاما يظهر من 
بدايته مطلب و من نهايته مطلب آخر،بحيث يفهم وجود 
ضابطين لاثبات المفهوم للوصف. 
اما المطلب الاول الذي استهل به كلامه فمحصله:ان ثبوت 
المفهوم للوصف منوط بتحقيق ان الوصف هل اخذ قيدا 
للموضوع و المتعلق او اخذ قيدا للحكم مباشرة،فعلى الاول لا 
مفهوم‏للجملة اذ معناه وجود مفهوم افرادي هو الحصة الخاصة 
قد وقع موضوعا للحكم فيكون نظير اللقب الذي لا يدل على 
اكثر من ثبوت الحكم فيه،و على الثانى -بناء على امكان تقييد 
الحكم ومفاد الهيئة-يثبت المفهوم لا محالة لان الحكم اذا كان 
مقيدا فالمقيد عدم عند عدم قيده و هو المفهوم. 
و باعتبار ان الظاهر عرفا من القضايا الوصفية رجوع القيد فيها 
الى الموضوع او المتعلق فلا مجال لتوهم المفهوم فيها((93)). 
و قد ظهرت المناقشة فى هذا البيان الذي تنبته مدرسة 
المحقق النائينى(قده)،لنفى المفهوم عن الجملة الوصفية 
على ضؤ ما بينا سابقا فى تخريج ضابط المفهوم كلية،فانه لابد 
من اثبات كون‏المعلق سنخ الحكم و لا يكفى مجرد تقييد 
شخص الحكم لتميم المفهوم،و قد ذكرنا ان الاطلاق و كون 
المعلق سنخ الحكم مبنى على امور احدها ان تكون النسبة تامة 
لا ناقصة كما فى‏الوصف و لهذا قلنا انه لا مفهوم لجملة(اكرم 
زيدا عند مجيئه) و لو كان القيد راجعا الى الحكم. 
و اما المطلب الذي بينه فى ذيل كلامه فهو انه لو قامت قرينة 
على ان الوصف علة للحكم ثبت المفهوم.و قد استدرك عليه 
السيد الاستاذ بانه لابد من الدلالة على انحصاريتها ايضا. 
و يرد عليه ما تقدم:من ان استفادة العلية الانحصارية وحدها لا 
يكفى لاثبات المفهوم بل لابد من ان يكون المعلق سنخ الحكم 
و هو متعذر فى المقام بعد ان كانت النسبة الارسالية 
متعلقة‏بالمقيد. 
و للمحقق الاصفهانى(قده)،فى المقام بيان لا يخلو من قلق و 
اضطراب((94)) الا انه يمكن ان يكون نظره الى احد كلامين. 
الكلام الاول:دعوى انا كلما امكننا استفادة علية الوصف للحكم 
من الجملة الوصفية و لو بقرينة خاصة امكننا اثبات انحصارها 
بنحو ينتج المفهوم،و ذلك لانه لو فرض وجود علة 
اخرى‏للحكم لزم منه محذور ثبوتى او اثباتى،اذ لو كان الجامع 
بينهما علة كان خلاف ظهور الجملة الوصفية فى دخل الوصف 
بخصوصه فى الحكم اي خلاف اصالة التطابق بين مقام الاثبات 
والثبوت،و لو كان كل منهما بخصوصه علة لزم صدور الواحد 
بالنوع من الكثير و هو مستحيل.ثم نبه(قده)على عدم موافقته 
على تعميم قاعدة الواحده للواحد بالنوع. 
و هذا الكلام قد استعرضنا ما يماثله فى بحث مفهوم الشرط و 
قلنا انه لا محذور ثبوتى فى اختيار الشق الاول حتى على القول 
بعموم القاعدة للواحد النوعى اذ لا يصح تطبيقها على الحكم 
وموضوعه،فانه لو اريد بالحكم الجعل فهو معلول للجاعل لا 
للموضوع و انما الموضوع و قيوده محصصات للجعل،و ان اريد 
بالحكم المجعول الفعلى فهو امر وهمى تصوري و ليس 
وجودافلسفيا حقيقيا كما اشرنا اليه مرارا،و ان اريد بالحكم روح 
الحكم و مبادئه اعنى الملاك الذي يكون حصوله معلولا 
للموضوع و قيوده فلا دليل على وحدته سنخا فلعلهما متباينان 
ولكنهما مع‏ذلك مطلوبان لزوميان للمولى. 
الكلام الثانى:و يراد فيه التعويض عما افترض فى الكلام السابق 
من الاحتياج الى القرينة الخاصة على استفادة علية الوصف 
للحكم،و التعويض عن القاعدة الفلسفية،فيقال باستفادة 
علية‏الوصف من الظهور العرفى القاضى بان الاصل فى القيود 
ان تكون احترازية الذي مرجعه الى التطابق بين مقامى الاثبات 
و الثبوت و ان الوصف ماخوذ فى موضوع الحكم ثبوتا كما 
هوماخوذ اثباتا و لا يراد بالعلية هنا اكثر من هذا المعنى و 
حينئذ يضم الى ذلك مجموع ظهورين،احدهما ظهور الخطاب 
فى كون الوصف بخصوصه علة.و ثانيهما ظهور المعلول فى 
كونه‏طبيعى الحكم لا شخصه.و بذلك تتم الدلالة على 
المفهوم،لان ثبوت علتين و موضوعين عرضيين للجعل الواحد 
مستحيل لعدم تحمل كل جعل لاكثر من موضوع واحد،و 
ثبوت‏موضوعين كذلك لطبيعى الحكم بلحاظ حصتين منه 
خلاف الظهور الثانى،و ثبوت موضوع واحد و هو الجامع بين 
العلتين لطبيعى الحكم خلاف الظهور الاول،و هذا يعنى ان اي 
حصة‏تفترض للحكم لابد و ان تكون علته منحصرة فى الوصف 
الماخوذ فى الجملة و هو المطلوب. 
و لنا على هذا الكلام ثلاث تعليقات: 
اذ يرد عليه: 
اولا-ان الجمع بين اثبات العلية للوصف بمقتضى ظهور القيد 
فى الاحترازية و بين اثبات كون المترتب طبيعى الحكم لا 
شخصه متهافت،لان الاول ظهور تصديقى غير ماخوذ فى 
مرحلة‏المدلول التصوري للكلام اي اكتشاف كون المدلول 
التصديقى قد اخذ فى موضوعه الوصف ايضا،و من الواضح ان 
المدلول التصديقى يكون الحكم فيه جزئيا لانه جعل واحد لا 
جعلين‏فلا معنى لاجرا الاطلاق فيه،نعم لو كانت العلية 
مستفادة بحسب المدلول التصوري للكلام امكن ان يقال مثلا 
ان مدلول الامر طبيعى النسبة الارسالية بالنحو المناسب مع 
المعانى الحرفية ولكن الامر ليس كذلك. 
و ثانيا-ان الاطلاق المنتج للمفهوم فيما اذا كان الوصف علة 
منحصرة بالمعنى المتقدم للعلية اي مجرد كونه ماخوذا فى 
الموضوع ثبوتا انما هو الاطلاق بمعنى تمام الحصص لا الطبيعة 
بماهى،و هذا على ما تقدم مؤونة زائدة لا تثبتها مقدمات 
الحكمة. 
و ثالثا-لو افترضنا ان العلية الانحصارية قد استفيدت بلحاظ 
مرحلة المدلول التصوري للكلام فيرجع هذا الكلام الى ما افاده 
الميرزا(قده)من انه لو كان الوصف مقيدا للحكم تم المفهوم 
فى‏الجملة،و قد علقنا فيما سبق على ذلك بانه ممنوع كبرى و 
صغرى.اذ ليس الوصف قيدا للحكم بحسب المدلول 
التصوري،و ليس يكفى ذلك للمفهوم على تقدير ثبوته. 
مفهوم الغاية 
الغاية تارة:تكون راجعة الى موضوع الحكم كما فى قوله 
تعالى:(و اغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق)،و اخرى الى 
متعلق الحكم فى قولنا(صم الى الليل)،و ثالثة:الى نفس 
الحكم‏المستفاد من مدلول الهيئة و النسبة التامة كما فى 
قولنا(صم حتى تصبح شيخا)،و رابعة:ترجع الى الحكم 
المستفاد من مفهوم اسمى افرادي كما فى قولنا (الصوم واجب 
الى الليل)اي وجوبامستمرا الى الليل. 
و مدرسة المحقق النائينى(قده)،تفصل بين هذه الانحاء فترى 
ثبوت المفهوم فى بعضها دون بعض على خلاف بين ظاهر 
كلام الميرزا نفسه و كلام السيد الاستاذ، فالظاهر من كلام 
المحقق‏النائينى ان المفهوم ثابت فيما اذا كانت الغاية راجعة 
الى مدلول الهيئة التامة فى الجملة الانشائية و هو النحو الثالث 
من الاقسام فقط،و ظاهر كلام السيد الاستاذ ثبوته فيما اذا 
كانت الغاية‏راجعة الى الحكم سوا كان مفادا بنحو المعنى 
الاسمى او النسبى. 
و ما بينته هذه المدرسة فى توضيح مدعاها-على الخلاف 
المذكور-ان الغاية اذا كانت ترجع الى الحكم كان معناه انتهاء 
الحكم و انتفائه بحصول الغاية و لا يراد بالمفهوم اكثر من 
ذلك.و هذابخلاف ما اذا كانت غاية للموضوع او المتعلق فانها لا 
تدل حينئذ على اكثر من تحديد ما هو موضوع الحكم فى 
المرتبة السابقة على طرو الحكم فيصير حاله حال الوصف و 
قيود الموضوع‏الاخرى((95)). 
و هذا الكلام كانه بدائى اذ تقدم ان ثبوت المفهوم مرتبط 
بركنين: 
احدهما-استفادة العلية الانحصارية من الجملة. 
الثانى-اثبات ان المعلق سنخ الحكم لا شخصه. 
و الجملة المشتملة على الغاية و ان كانت تدل على الركن 
الاول باعتبار مساوقة الغائية للعلية الانحصارية من طرف 
العدم لا الوجود،الا ان الركن الثانى لا يمكن اثباته الا بالاطلاق 
و مقدمات‏الحكمة و هى لا تجري فى المقام كما لم تجر فى 
الوصف، و توضيحه و ان كان فيه نحو تكرار موقوف على صغرى 
و كبرى. 
اما الصغرى:فهى ان النسبة المفادة بالغاية مدلول ناقص و هذا 
ما يمكن اثباته لما و انا. 
اما لما:فبالرجوع الى ما تقدم من بحث المعانى الحرفية و 
الهيئات الناقصة من ان كل نسبة خارجية تكون ناقصة فى 
الذهن و النسبة الغائية تحكى عن ربط خارجى نفس الامري 
بين المعنى والغاية و هو الانتهاء الخارجى. 
و اما انا:و بحسب النتائج فلوضوح نقصان جملة الغاية وحدها 
كقولنا الصوم الى الليل،كنقصان جملة الوصف او الاضافة،فان 
هذا يصلح ان يكون منبها فى القمام. 
و اما الكبرى:فلان النسبة الناقصة لا يمكن اجرا الاطلاق و 
مقدمات الحكمة فى طرفها ثم ايقاعها بل يجري الاطلاق فى 
طرف النسبة التامة فقط و هذا ايضا يمكن اثباته لما تارة و 
انااخرى. 
اما لما:فبالرجوع الى ميزان نقصان النسبة و تماميتها فان 
النسبة الناقصة عبارة اخرى عن التحصيص و ارجاع المفهومين 
الى مفهوم واحد و لا تتضمن ربطا حقيقيا بين مفهومين فى 
الذهن كمافى النسبة التامة،و الاطلاق عبارة عن تحديد كيفية 
لحاظ المولى للمفهوم الواقع طرفا للنسبة الحقيقية التامة فى 
ذهنه من حيث كونه مطلقا او مقيدا. 
و اما انا:فلوضوح الفرق بين قولنا وجوب الصوم مغيا بالليل الذي 
يمكن اجرا الاطلاق فى مفهوم الوجوب فيه الواقع طرفا للنسبة 
التامة و بالتالى اثبات المفهوم و بين قولنا وجوب الصوم‏المغيى 
بالليل ثابت الذي وقع فيه الوجوب طرفا للنسبة الناقصة مع 
غايته و لذلك لم يكن يدل على المفهوم و ان كل وجوب صوم 
مغيا بالليل. 
و يشهد على هذه الدعوى وضوح عدم المعارضة عرفا بين 
قولنا(صم حتى تصبح شيخا)،و قولنا:(صم لدا المعدة)مثلا 
الشامل باطلاقه حتى للشيخ و ليس ذلك الا من جهة كون 
الغاية راجعة‏الى شخص الحكم لا سنخه. 
نعم تدل الغاية على المفهوم الجزئى بالمقدار الذي كان يدل 
عليه جملة الوصف بنفس النكتة المتقدمة هناك. 
((مفهوم الاستثناء)) 
تارة يكون الاستثناء راجعا الى موضوع الحكم كما فى الاستثناء 
فى مثل قولنا(العالم غير العادل)،و اخرى يكون راجعا الى 
الحكم اي المدلول التام للجملة كما هو الظاهر فى اغلب 
موارداستعمالات(الا)مثل قولنا(اكرم العلماء الا الفساق منهم). 
و لا اشكال فى عدم المفهوم للنحو الاول باعتباره كالوصف بل 
هو هو حقيقة اذ يدل على توصيف المفهوم الافرادي و 
تحصيصه بقسم خاص. 
و اما الثانى:فالصحيح فيه ثبوت المفهوم فى الجملة سوا كانت 
سالبة كقولنا (لا يجب تصديق المخبر الا الثقة)او موجبة كما 
فى المثال المتقدم و ان كان ثبوته فى السالبة اوضح،و الوجه 
فى‏ذلك على ضؤ الموازين المتقدمة ان الاستثناء يعنى 
الاقتطاع و هو لا يكون الا من شؤون النسب التامة الحقيقية فى 
الذهن،و اما فى الخارج فلا اقتطاع و لا حكم فهى كالعطف و 
الاضراب ونحو ذلك نسب ثانوية ذهنية و ليست اولية خارجية 
كى تكون ناقصة،و حينئذ يكون من المعقول اجرا الاطلاق فى 
طرفها و هو الحكم لاثبات ان طرفها السنخ لا الشخص و 
المفروض دلالته‏وضعا على الحصر فيتم بذلك كلا ركنى 
المفهوم.و دعوى:وجدانية عدم تمامية جملة المستثنى من 
دون المستثنى منه،جوابه:ان عدم التمامية هنا ليس باعتبار 
نقصان النسبة نفسها بل باعتبارعدم ذكر اطرافها فان الاستثناء 
و الاقتطاع فرع وجود حكم مسبق فلا معنى له من دون سبق 
حكم فى الجملة كما هو واضح((96)). 
و هذه النسبة التامة ايضا بازائها مدلول تصديقى فيصح اجرا 
الاطلاق فى طرفها الذي هو النسبة الحكمية نفسها. 
و ان شئت قلت:الموضوع بما هو موضوع للحكم،و هذا يعنى انه 
بحسب الحقيقة تتضمن الجملة الاستثنائية على نسبتين 
تامتين و مدلولين تصديقيين احداهما النسبة التامة فى 
طرف‏المستثنى منه و بازائه المدلول التصديقى الذي هو 
الجعل فى الجملة الانشائية،و الثانية النسبة الاستثنائية 
الاقتطاعية و بازائه مدلول تصديقى آخر،و يشهد على ذلك 
الوجدان القاضى بان‏المتكلم اذا خالف الواقع فى جملة 
المستثنى و المستثنى منه معا كما اذا قال(كل انسان اسود الا 
الزنجى)كان بذلك قد كذب كذبتين. 
و اما وجه اوضحية المفهوم فى الجملة الاستثنائية النافية 
كقولنا(لا يجب اكرام العلماء الا العدول)فلان اقتناصه منها 
ليس بحاجة الى اجرا مقدمات الحكمة فى الحكم المسلوب بل 
حتى اذاكان شخصيا فاستثنائه عن السلب اثبات له لا محالة 
فى طرف المستثنى على اي حال و ان شئت قلت:ان نفى 
الطبيعة لا يكون عقلا الا بانتفاء تمام حصصها فيكون الاستثناء 
منها اثباتا لامحالة و اما اثبات الطبيعة فقد يكون بحصة خاصة و 
يكون الاستثناء بلحاظ شخص تلك الحصة الخاصة. 
ثم ان المفهوم المدعى فى الاستثناء هو انتفاء طبيعى الحكم 
الثابت لعنوان المستثنى منه فى المستثنى فلا ينافى مع ثبوت 
حكم مماثل له بعنوان آخر غير عنوان المستثنى منه،كما لو 
وردوجوب التصدق على الفقير الفاسق فانه لا يعارض مع 
مفهوم اكرم كل العلماء الا الفساق،لان طرف النسبة 
الاستثنائية التامة انما هو وجوب اكرام العالم و هو لا يصدق 
على وجوب اكرام‏الفقير،و ان شئت فقل:المستثنى منه عنوان 
العلماء بما هو موضوع للحكم بوجوب الاكرام و اما الفقير الذي 
هو موضوع آخر لوجوب الاكرام فلم يستثن منه شى‏ء،نعم لو 
ثبت حكم بوجوب‏الاكرام على فاسق عالم مع دخل علمه فى 
الموضوعية و لو بنحو جزء الموضوع كان معارضا مع مفهوم 
الاستثناء لانه خلف الاستثناء عن العلماء بما هو موضوع 
لوجوب‏الاكرام((97)). 
مفهوم الحصر 
و من جملة ماله مفهوم ادوات الحصر و اساليبه كانما و تقديم 
ما حقه التاخير،و الوجه فى دلالتها على المفهوم اشتمالها على 
ركنيه: 
اما الركن الاول و هو الدلالة على العلية بمعنى الموضوعية 
الانحصارية،فلانه مدلول اداة الحصر بحسب الفرض و هذا يعنى 
توفر هذا الركن فى جملة الحصر بحسب مدلولها التصوري. 
و اما الركن الثانى-و هو اثبات ان المحصور سنخ الحكم لا 
شخصه فهو ثابت ايضا فى جملة الحصر بلا حاجة الى مقدمات 
الحكمة او الظهور الاطلاقى،لان حصر شخص الحكم امر 
كان‏ثابتا بقطع النظر عن الحصر و ظاهر الاتيان باداة الحصر 
تاسيس مطلب جديد لا تاكيد ما كان،مضافا الى لغوية حصر 
الشخص مع عدم انحصار السنخ عرفا،فبالجملة الحصر بنفسه 
يكون‏قرينة على ان المحصور سنخ الحكم لا شخصه. 
و بذلك يظهر وجه ما يذكر من اقوائية مفهوم الحصر من جميع 
المفاهيم الاخرى فان كلا ركنى المفهوم يكون ثابتا فى جملة 
الحصر بظهور تصوري او ما بحكمه. 
و اما العدد و اللقب فلا نكتة خاصة فيهما بل يظهر حالهما مما 
تقدم فى مفهوم الوصف،نعم فى العدد اذا فرض ان المولى كان 
فى مقام التحديد فهذا بنفسه يصبح قرينة على المفهوم 
كالقرائن‏الشخصية الاخرى.

مباحث الدليل الفظ‏ى

العام و الخاص
-العموم ((معنى-العموم-افسامه ادواته))
-التخصيص 
((حجية العام فى الباقى-موارد و اقسام اجمال المخصص- 
استصحاب العدم الازلى كتعويض عن العام-التمسك بالعام 
لاثبات التخصص)) 
-وجوب الفحص عن المخصص 
-اختصاص الخطاب بالمشافهين وعدمه
((العام و الخاص))
و يقع البحث عنهما فى فصول:
((الفصل الاول-فى العام)) 
و يبحث فيه عن جهتين:احداهما فى معنى العموم واقسامه و 
الاخرى فى ادواته: 
الجهة الاولى: 
عرف العموم فى الكفاية((98)) بانه عبارة عن استيعاب 
المفهوم لما ينطبق عليه من الافراد،و تحقيق حال هذا 
التعريف يتضح من خلال نقاط: 
النقطة الاولى:ان الاستيعاب تارة يفاد بحسب مرحلة المدلول 
اللفظ‏ى للدليل كما فى(اكرام كل عالم)بناء على وضع 
كلمة(كل)لغة للاستيعاب،و اخرى يفاد بحسب مرحلة التحليل 
العقلى ونقصد بها...مرحلة تطبيق العنوان على معنونه خارجا 
كما فى قولنا(اكرم العالم)حيث ان اللفظ لا يدل وضعا و لغة 
على اكثر من جعل الحكم على طبيعى العالم بحسب مرحلة 
الجعل الا انه‏بلحاظ الخارج و مرحلة المجعول يطبق الحكم 
على كل مورد يتحقق فيه العالم خارجا،و العموم هو النوع 
الاول من الاستيعاب لا الثانى. 
النقطة الثانية:ان الاستيعاب المدلول للفظ وضعا تارة:يكون 
مفادا بنحو المعنى الاسمى كما فى مثل(كل و جميع و كافة و 
عموم)و نحوها من الالفاظ الموضوعة لغة لنفس معنى 
الاستيعاب والشمول و العموم بشهادة المعاملة معها معاملة 
الاسم كجعلها مبتدا مثلا فى الجملة و اخرى:يكون مفادا بنحو 
المعنى الحرفى كما فى هيئة الجمع المحلى باللام بناء على 
دلالتها على العموم‏فانها كغيرها من الهيئات و الادوات وضعت 
لمعان غير مستقلة. 
و التعريف المتقدم يحتمل فيه احد وجهين: 
الاول:ان يكون المقصود من استيعاب المفهوم لافراده ان 
يلحظ المفهوم الواحد مرآة لتمام افراده كان يلحظ مفهوم 
العالم فانيا فى تمام افراده بنحو الشمولية او البدلية فالعام هو 
الذي يدل‏وضعا على ان المفهوم قد لوحظ بهذا النحو. 
و هذا الوجه غير معقول لنكتة اوضحناها فى بحث الوضع و 
حاصلها:ان العنوان- اي عنوان كان-لا يمكن ان يكون فانيا الا 
فى الحيثية المشتركة التى يكون حاكيا عنها و التى لا تزيد 
على‏ذات الطبيعة شيئا،و اما الكثرة و التعدد و الافراد فلا يعقل 
ان ترى بمفهوم الطبيعة،و من هنا قلنا باستحالة الوضع العام و 
الموضوع له الخاص من دون استعمال مفهوم زائد على 
الطبيعة التى‏يراد وضع اللفظ بازا افرادها،و لذلك قلنا فى 
النقطة السابقة ان ما يدل على ذات الطبيعة كاسم الجنس 
ليس بعام لانه لا يدل الا على ذات الطبيعة و ان كانت الطبيعة 
بحسب نفس الامر ومرحلة التطبيق منطبقة على افرادها. 
نعم من جملة الطبائع نفس طبيعة التعدد و التكثر و الجمع و 
هى و ان كان حالها حال سائر المفاهيم الاخرى التى لها افراد 
متعددة من حيث انه لا يمكن ان يرى بها كثرات متعددة بل 
يرى‏بها نفس طبيعة الكثرة الا انها باضافتها الى مفهوم آخر 
تفصيلى كمفهوم العالم مثلا ترينا افراد ذلك المفهوم،فانه 
بالاضافة اليها يستفاد كثرة ذلك المفهوم التفصيلى و افرادها 
فلا يصح ان يقال‏ان مفهوما استوعب افراد نفسه و انما الصحيح 
ان يقال فى موارد العموم الاسمى ان مفهوما استوعب افراد 
مفهوم آخر،نعم لو لوحظ المفهومان كمفهوم واحد مسامحة 
تطابق مع ما فى‏التعريف المذكور((99)). 
الثانى:ان يكون المقصود من استيعاب المفهوم لافراد نفسه 
افتراض نسبة استيعابية فى مرحلة المدلول اللفظ‏ى قائمة بين 
المفهوم و افراده،و هذا الوجه يستدعى اطرافا ثلاثة فى 
مرحلة‏اللفظ طرفا يدل على المفهوم و آخر على الافراد و ثالث 
على النسبة الاستيعابية بينهما كما هو الحال فى كل معنى 
اسمى و هذا هو الذي سوف ياتى توضيحه فى الجمع المحلى 
باللام بناءعلى افادته العموم،و لذلك يختص هذا التفسير 
بالعموم بنحو المعنى الحرفى لا الاسمى فانه لا يوجد فيه اكثر 
من دالين و الاستيعاب ملحوظ فيه بنحو المعنى الاسمى فى 
الاسم المتمثل‏فى كل او جميع او كافة. 
فالصحيح ان يقال فى تعريف العموم:انه عبارة عن استيعاب 
مفهوم وضعا لافراد مفهوم آخر سوا كان الاستيعاب ذاتيا فى 
المفهوم المستوعب او بدال ثالث. 

النقطة الثالثة-فى اقسام العموم،و قد قسم الى ثلاثة اقسام: 
العام‏الاستغراقى-و هوالذي يكون الحكم فيه شاملا لجميع 
الافراد فى عرض واحد. 
و العام البدلى-و هو الذي يثبت فيه الحكم على جميع الافراد 
بدلا لا فى عرض واحد. 
و العام المجموعى-و هو الذي يثبت فيه الحكم على الجميع 
كموضوع واحد مركب له حكم واحد. 
و هناك عدة نظريات فى تفسير هذه الاقسام من حيث كونها 
اقسام لكيفية العموم ثبوتا او لا-مع قطع النظر عن مرحلة ما 
وضع للدلالة على كل قسم لغة-و هى على ما يلى: 
-1نظرية صاحب الكفاية(قده)الذي ادعى فيها وحدة معنى 
العموم فى الاقسام الثلاثة و هو الاستيعاب و الشمول و اما 
خصوصية الاستغراقية او البدلية او المجموعية فهى خارجة 
عن‏العموم بما هو عموم و تابعة لكيفية تعلق الحكم بموضوعه 
من كونه فى عرض واحد او على سبيل البدل او كونه حكما 
واحدا لا اكثر((100)). 
و هذه النظرية مما لا يمكن المساعدة عليها لوضوح ثبوت 
الفرق بين العموم الاستغراقى فى مثل(كل عالم)و العموم 
البدلى فى مثل(اي عالم)بقطع النظر عن تعلق الحكم بل 
بلحاظ مرحله‏المدلول التصورى و الافرادي للجملة،و اما الفرق 
بين العموم الاستغراقى و المجموعى فسوف يتضح من خلال 
مناقشة النظرية الثانية التى تشترك مع هذه النظرية فى هذا 
الجزء. 
2-نظرية المحقق العراقى(قده)،و قد حاول ان يفرق فيها بين 
العموم البدلى و الاستغراقى بان الفارق بينهما ثابت بقطع 
النظر عن الحكم و تعلقه و لكنه خارج عن مدلول اداة العموم 
وراجع الى كيفية ملاحظة مدخول الاداة،حيث انه اذا كان 
المدخول الجنس دلت اداة العموم على الاستغراقية و اما اذا 
كان المدخول النكرة فحيث ان التنكير ناشى‏ء من اخذ قيد 
الوحدة فيه‏فلا محالة يكون العموم بدليا لا شموليا و الا كان 
خلف اخذ الوحدة.و هكذا جعل الاستغراقية و البدلية خارجتين 
عن العموم بما هو عموم و راجعتين الى شؤون مدخول 
العام.نعم‏المجموعية من شؤون كيفية تعلق الحكم عنده كما 
ذكره‏استاذه الخراسانى(قده)((101)). 
الا ان هذه النظرية ايضا مما لا يمكن المساعدة عليها فى كلا 
جزئيها. 
اما الجزء الاول منها،فكانه مبنى على افتراض ان العموم هو 
استيعاب مفهوم لافراد نفسه،و اما اذا كان بمعنى استيعاب 
مفهوم لافراد مفهوم آخر فلا مانع من افتراض استيعاب مفهوم 
لتمام‏افراد مدخوله و لو كان منكرا بنحو الشمولية او البدلية، 
فكون المدخلول قد اخذ فيه قيد الوحدة او لا،لا ينافى 
استيعاب الاداة لتمام افراد الاحاد بنحو الشمول او استيعابها لها 
على البدل،كماتقول كل واحد من الرجال او كل رجل بناء على 
ان تنوينها للتنكير و كما تقول ايا من العلماء رغم ان مدخولها 
ليس منكرا. 
و اما الجزء الثانى،فلانه لو اريد من وحدة الحكم و تعدده 
الموجب لصيرورة العام مجموعيا او استغراقيا وحدة الحكم 
بمعنى الجعل فهو واحد فيهما،و ان اريد وحدة المجعول 
فمن‏الواضح ان المجعول تابع فى وحدته و تعدده لما جعل 
موضوعا له فاذا كان موضوعه واحدا بالنوع و منحلا الى افراد 
عديدة تعدد المجعول و ان كان موضوعه واحدا بالشخص بان 
لوحظت‏الافراد كمركب واحد كل فرد جزء منه كان المجعول 
واحدا لا محالة، فالوحدة و التعدد فى الحكم تابع لكيفية 
موضوع الحكم من حيث كونه مجموع الافراد كمركب واحد ام 
لا. 
3-فالصحيح النظرية الثالثة،و هى النظرية القائلة بان هذه 
الاقسام متصورة ثبوتا للعام بما هو عام فالبدلية فى(اي عالم)و 
الشمولية فى(كل عالم)مستفادتان من اداة العموم لا مدخولها 
فانه واحدفيها((102)). 
النقطة الرابعة:و ربما يتصور ان اسماء الاعداد كعشرة مثلا من 
حيث استيعابها لما تحتها من الوحدات تكون من ادوات 
العموم،و قد حاول المحقق الخراسانى رفع هذا التوهم بان 
العموم‏هو استيعاب الافراد لا الاجزا و الوحدات فى اسماء العدد 
اجزا لها لا افراد((103)). 
و فيه:ان العموم-كما تقدم-هو الاستيعاب و هو كما يكون 
بلحاظ الافراد كذلك يكون بلحاظ الاجزا كما فى قولك اقرا كل 
الكتاب. 
و الصحيح فى الجواب ان يقال:اما على ما تقدم من ان العموم 
ما دل على استيعاب افراد مفهوم آخر فمن الواضح ان اسماء 
العدد لا تدل على استيعاب افراد مدخولها بل على 
استيعاب‏افراد نفسها فحرفية التعريف غير منطبقة فى المقام. 
و اما بناء على عدم اعتبار ذلك فى التعريف فايضا لا تكون اسماء 
الاعداد من العموم لانها لا تدل على الاستيعاب اصلا بل تدل 
على مفهوم مركب هو العدد-مهما كانت حقيقته-نظير 
سائرالمركبات التى لا يتوهم كونها من العموم،و حيثية شمول 
كل عدد لما يحتوى عليه من الوحدات حيثية واقعية فى ذلك 
المفهوم المركب لا ان الاحتوا و الاستيعاب مدلول للفظ كما 
هوالحال فى ادوات العموم.و يشهد لذلك دخول ادوات العموم 
عليها على حد سائر الطبايع فنقول(اكرم كل عشرة من العلماء 
دفعة واحدة)كما تقول(اكرم كل رجل)و(اكرم كل 
العشرة)كماتقول(اقرا كل السورة). 
النقطة الخامسة:لا اشكال فى استعمال(كل)لاستيعاب الاجزا 
تارة و استيعاب الافراد اخرى.و الاداة موضوعة فى المقامين 
لمعنى واحد هو واقع الاستيعاب و خصوصية كونه بلحاظ 
الاجزااو الافراد انما تستفاد بلحاظ المدخول. 
و على هذا الضوء نقول:هناك ظاهرة واضحة هى ان(كل)كلما 
دخلت على المنكر افادة الاستيعاب بلحاظ افراد الطبيعة 
بخلاف ما اذا دخلت على المعرف فانها تفيد استيعاب الاجزا 
كماتقول(اقرا كل السورة). 
و قد حاول المحقق العراقى(قده)،على ما يستفاد من كلامه ان 
يفسر ذلك على اساس ان اللام وضعت بطبعها للعهد و التعيين 
و هو ينافى التعدد الافرادي و لذلك اذا ما انسلخ اسم 
الجنس‏عنها امكن افادة استيعاب الافراد. 
و فيه: 
اولا-ان الملحوظ هو استيعاب الافراد دائما فى موارد دخول 
كل على المنكر مع ان المانع لو كان هو اللام كان اللازم وقوع 
كلا الاستيعابين فيه. 
و ثانيا-ان المراد من التعيين ان كان مطلق التعيين المساوق 
مع التعريف فمن الواضح انه لا ينافى مع التعدد الافرادي كما 
فى المعرف بلام الجنس،و ان كان المراد التعيين العهدي 
خاصة‏فاستفادة الاستيعاب الاجزائى ليست مختصة به بل هو 
جار فى كل موارد المعرفة كما فى قولك(قرات كل كتابك). 
و الصحيح فى تعليل هذه الظاهرة ان يقال:بان الاصل الاولى 
يقتضى ان يستفاد من كل الاستيعاب بلحاظ اجزا المدخول 
لان المفهوم المدخول عليه كل سوا كان مفردا او جمعا تكون 
دلالته‏على اجزائه ثابتة بمقتضى اطلاقه الاولى،و اما ملاحظة 
الافراد منه فبحاجة الى مؤونة دال آخر و لو من قبيل تنوين 
التنكير الدال على البدلية المساوق مع الانتشار و الاشارة الى 
الافراد على‏سبيل البدل و لهذا كان قرينة على ان التكثر 
الملحوظ فيه و الذي يراد افادة الاستيعاب بلحاظه ببركة الاداة 
انما هو الافراد لا الاجزا. 
و منه يعرف:ان دخول كل على الجمع او ما بحكمه كما فى 
اسم الجمع يمكن ان يكون العموم فيه باعتبار استيعابه لتمام 
اجزا المدخول حيث تكون مراتب الجمع اجزا فيه،و يمكن 
ان‏يكون باعتبار استيعابه لتمام افراد المدخول،و لكن لا يبعد 
ان يكون الاظهر فيه الاول،كما هو الحال فيما اذا دخل على 
اسم العدد المعرف من قبيل كل العشرة.و دعوى:ان هذا ينافى 
صحة‏استثناء احد الافراد فيقال(قرات كل الكتب او الكتب 
العشرة الا هذا الكتاب)و عدم صحة ان يقال(الا هذا الجزء من 
الكتاب)مما يعنى ان الاستيعاب افرادي لا اجزائى،مدفوعة:بان 
اجزاالعشرة او الجمع بما هو جمع انما هو مراتبه لا اجزا آحاده و 
المفروض ان المدخول هو الجمع بما هو جمع. 
نعم لو دخل كل على المثنى كما فى قولك قرات كل الكتابين 
او كل هذين الاثنين كان ظاهرا فى استيعاب اجزا كل منهما 
لعدم مناسبة الاثنين مع التكثر و الاستيعاب،فيكون هذا 
بنفسه‏قرينة على النظر الى اجزا كل منهما((104)). 
الجهة الثانية:فى ادوات العموم 
و البحث عنها تارة:فى اصل دلالتها على العموم و الاستيعاب،و 
اخرى فى كيفيته من حيث الاستغراقية او البدلية او 
المجموعية. 
((اسماء العموم)) 
و اول هذه الادوات و اوضحها(كل)و لا اشكال فى دلالتها على 
العموم و ان اثير تشكيك موهوم حول افادتها العموم من قبل 
بعض قدماء الاصوليين الا انه تشكيك لا ينبغى الالتفات 
اليه،وانما الذي ينبغى البحث عنه تكييف هذه الدلالة و 
تخريجها لغويا،حيث انه وقع الخلاف بين الاعلام فى ذلك،و قد 
ذكر صاحب الكفاية(قده) تكييفين معقولين لافادة(كل)لعموم 
مدخوله. 
احدهما:ان تدل على استيعاب ما يراد من مدخوله. 
الثانى:ان تدل على استيعاب ما ينطبق عليه مدخوله. 
و التكييف الاول يستلزم توقف العموم على تمامية الاطلاق و 
مقدمات الحكمة فى المدخول مسبقا لتحديد ما هو المراد منه 
ثم استيعاب افراده بخلاف التكييف الثانى الذي يفترض 
فيه‏افادة العموم و الاستيعاب لتمام دائرة المدخول بنفس اداة 
العموم. 
و قد اختار جملة من الاصوليين منهم المحقق 
النائينى(قده)((105)).التكييف الاول و لا يبعد ان يكون 
المشهور هو الثانى،فوجد قولان. 
اما القول الاول:و هو ان يكون العموم فى طول الاطلاق و تكون 
اداته موضوعة لاستيعاب افراد ما يراد من مدخولها،فما ذكر او 
يمكن ان يذكر فى سبيل نفيه عدة وجوه: 
1-ما ذكره السيد الاستاذ،من لزوم لغوية الوضع و الاستعمال 
لان المدخول ان جرى فيه الاطلاق لم تكن بحاجة الى العموم 
و الا لم يجد دخول الاداة عليه شيئا، فلا تبقى فائدة فيها 
حتى‏التاكيد فان التاكيد انما يكون فى دالين عرضيين لا 
طوليين بحيث لو ارتفع ملاك الاول يرتفع مقتضى 
الثانى((106)). 
و هذا الوجه غير فنى اذ يرد عليه: 
اولا-ان الاطلاق و مقدمات الحكمة لا تقتضى اكثر من اثبات 
ان ما اخذ موضوعا انما هو ذات الطبيعة بلا قيد و اما التكثر 
الافرادي فلا يرى فى مرحلة المدلول اللفظ‏ى بالاطلاق 
اصلا،على‏ما تقدمت الاشارة اليه فى الجهة الاولى من الفصل 
الاول من هذا البحث،و انما يفاد ذلك باداة العموم حيث يفاد 
بها صورة ذهنية اخرى هى ملاحظة الافراد بما 
هى‏متكثرة((107))و لا يحتاج فى تبرير الوضع او الاستعمال 
الى اكثر من تنويع الصور الذهنية فى مقام المحاورة و اخطار 
المعانى الى الذهن و لو فرض عدم الفرق بينهما بلحاظ 
احكام‏الشارع،على ان هذا قد يترتب عليه الاثر الشرعى 
باستظهار ان مركز الحكم المجعول و موضوعه انما هو الفرد بما 
هو فرد لا الطبيعة. 
و ثانيا-ان الطولية انما هى بين الاستيعاب و الاطلاق اي كون 
المدخول غير مقيد، و اما خصوصية شمولية الاطلاق فهى 
مستفادة بدال آخر و لو كان قرينة عامة من قبيل وقوعه 
موضوعاللحكم مثلا،و بالجملة خصوصيتى البدلية او الشمولية 
انما تستفاد فى المطلقات من دال آخر عقلى او عرفى على ما 
اشرنا اليه مرارا،و الاستيعاب المفاد بالاداة ليس فى طول الدال 
على‏هذه الخصوصية بل فى عرضه فيمكن ان تكون مؤكدة له و 
بذلك ترتفع اللغوية. 
و ثالثا-اذا كان المقصود توقف العموم على تحديد ما يراد من 
مدخوله فى نفسه و بلحاظ العموم لا ما يراد من الحكم جدا 
المستفاد بالاطلاق و مقدمات الحكمة و لو لم تدخل الاداة 
فلاطولية بين مفاد الاطلاق و مقدمات الحكمة و بين الاداة 
ليكون لغوا فانه و ان كان فيه تطويل للمسافة و لكنه صورة 
ذهنية اخرى يكون موضوع الحكم فيه هو العموم و لكن لوحظ 
الاطلاق‏فى مدخوله بلحاظ،و هذا فى الواقع جانب آخر لعدم 
اللغوية فى الوضع و الاستعمال بلحاظ ما هو غرض الوضع و 
الاستعمال كما ذكرنا اولا،فهذا الجواب مع الجواب الاول 
بروح‏واحدة.((108)) 
و رابعا-ان(كل)تدل على عرضية الاستيعاب و عدم بدليته و 
هى تدخل على ما لا يستفاد منه عرضية الاستيعاب لولاه 
بالاطلاق و مقدمات الحكمة كما فى كل رجل بناء على ان 
تنوينه‏للتنكير و ان كان قد تدخل على ما يستفاد منه ذلك كما 
فى كل العلماء،فالحاصل الاستيعاب المفاد بكل ليس فى طول 
الاستيعاب الحكمى دائما لكى يكون لغوا،و مثله يقال فى 
الاداة‏الموضوعة للاستيعاب البدلى من ادوات العموم. 
2-ما ذكره المحقق الاصفهانى،من استلزامه دخول الاستيعاب 
على المستوعب و هو مستحيل لانه من قبول المماثل لمماثله 
و هو غير معقول((109)). 
و هذا الوجه غير صحيح ايضا اذ يرد عليه: 
اولا-ما اتضح من خلال مناقشة الوجه السابق من ان الشمولية و 
الاستيعاب المستفادة من الاطلاق و مقدمات الحكمة شمولية 
بلحاظ مرحلة التطبيق و التحليل لا بلحاظ مرحلة 
التصور،بل‏بلحاظ هذه المرحلة لا يستفاد من الاطلاق الا كون 
الموضوع ذات الطبيعة بلا قيد،و هذا بخلاف الاستيعاب الاداتى 
فليس الاستيعابان من سنخ واحد كى يقال بانه من قبول 
المماثل‏لمماثله. 
و ثانيا-ليكن هذا من قبيل(كل العلماء)بناء على افادة الجمع 
المحلى باللام للعموم فى نفسه و كذلك(كل الكتاب)بلحاظ 
اجزائه،و الحل بان مركز احد الاستيعابين غير مركز 
الاستيعاب‏الاخر فان الاستيعاب الاول مركزه المدخول و الثانى 
مركزه نفس اداة العموم الاسمى. 
و ثالثا-ان الاستيعاب مدلول الدالين،احدهما الاداة و الثانى 
الاطلاق و لا مانع منه و الطولية و ان كانت الا انها طولية بين 
الدالين لا المدلولين فلا يلزم تعدد فى الاستيعاب اصلا حتى 
يكون‏من اجتماع المثلين. 
3-ما ذكره السيد الاستاذ،من ان هذا القول له لازم باطل و هو 
عدم امكان التصريح بالعموم اصلا لكونه دائما فى طول 
الاطلاق و مقدمات الحكمة و هو خلاف 
الوجدان‏العرفى((110)). 
و فيه:انه ان اريد دعوى عدم امكان التصريح بالعموم بمجرد 
اداة العموم من قبيل (كل عالم)لكونه موقوفا على مقدمات 
الحكمة فيكون فى قوتها فهذا هو مدعى اصحاب هذا القول 
بحسب‏الفرض،و ان اريد عدم امكان التصريح بالعموم و 
الاستيعاب اصلا و باي وجه فمن الواضح انه يمكن ذلك عن 
طريق النظر الى موضوع الحكم لافادة انه غير مقيد و انه 
مطلق كما اذا قال‏موضوع حكمى هو العالم بلا قيد و مطلقا 
فتكون الدلالة على عدم القيد دلالة لفظية لا سكوتية حكمية. 
و من المحتمل ان يكون مراده مجرد دعوى وضوح صراحة 
العموم فى الاستيعاب بخلاف الاطلاق و هذا ما سوف نبينه ان 
شاء اللّه تعالى فيما ياتى،الا ان عبارته لا تساعد على ارادة 
هذاالمعنى. 
4-ما هو الاعتراض الصحيح و المختار على هذه الفرضية و 
حاصله: 
ان المقصود من استيعاب المراد من المدخول يمكن ان يكون 
احد الاحتمالات التالية: 
1-ان يقصد استيعاب تمام المراد الجدي من المدخول،و 
باعتبار ان المراد الجدي يحدد بالاطلاق و مقدمات الحكمة 
كان العموم فى طوله. 
و هذا الاحتمال يلزم منه توال فاسدة عديدة. 
منها-ان لا يكون لاداة العموم مدلول حيث لا يكون مراد جدي 
للمتكلم كما فى موارد الهزل مع انه لا اشكال فى انحفاظ 
المدلول فيه. 
و منها-ان لا يكون ارتباط بين معنى مدخول الاداة و بين سائر 
مفردات الجملة بحسب مرحلة المدلول التصوري و 
الاستعمالى للكلام،و هذا يعنى تفكك الجملة و عدم الترابط 
بين‏مفرداتها بحسب هذه المرحلة و هو واضح البطلان. 
و منها-التهافت فى اللحاظ و ذلك باعتبار ان مدخول الاداة اذا 
ما كان هو المراد الجدي لما يقع بعدها فالمراد الجدي منه 
يكون فى طول مدلول الجملة التامة-لانه طرف فيه و المراد 
جعله‏بما هو طرف للارادة الجدية مدخولا للاداة-مع انه بحسب 
مرحلة المدلول التصوري للفظ يراد مدلول الجملة 
التامة-كالنسبة الارسالية فى اكرم كل عالم-فى طول مدلول 
اداة العموم ومتاخرا عنه،و الطولية الاولى و ان كانت ثبوتية 
تصديقية بينما الطولية الثانية تصورية اثباتية الا انه باعتبار 
حضور المدلول التصديقى و تعلق الارادة الجدية فى نفس 
المتكلم بهذا المعنى يلزم‏التهافت فى اللحاظ. 
2-ان يراد دلالة الاداة على استيعاب افراد تمام المراد 
الاستعمالى للمدخول. 
و يرد عليه:ان المراد الاستعمالى يتحدد باصالة الحقيقة فان 
مقتضاها انه لم يستعمل اللفظ فى المقيد و الا كان 
مجازا،لاتفاقهم على ان استعمال العام فى الخاص بما هو خاص 
مجاز فاذا انتفى‏ذلك تعين ان يكون قد استعمله فى ذات 
الطبيعة-التى هى المدلول الوضعى لاسم الجنس-و تكون 
مطلقة بالحمل الشايع فتكون الاداة دالة على استيعاب تمام 
الافراد بلا حاجة الى‏الاطلاق و مقدمات الحكمة.و بكلمة 
موجزة:المراد الاستعمالى بمقتضى عدم المجازية هو نفس 
المدلول الوضعى فترجع هذه الفرضية على هذا الاحتمال الى 
فرضية المحقق الخراسانى‏لا محالة. 
3-ان يراد دلالة الاداة على استيعاب ما يتصوره المتكلم من 
المدخول فى مقام الاستعمال،و حيث ان اسم الجنس موضوع 
للطبيعة المهملة و المتكلم لا يمكن ان يتصورها الا مطلقا او 
مع‏القيد فيحتاج الى مقدمات الحكمة لاحراز انه تصور القيد 
مع الطبيعة ام لا. 
و فيه: 
1-انه يؤدي الى اخذ مفهوم غريب عن معنى الاداة فى مدلولها 
لان عندنا فى المقام ثلاثة دوال الاداة و اسم الجنس المدخول 
لها و هيئة الاضافة و بعد وضوح عدم وضع المدخول الا 
لذات‏الطبيعة و هيئة الاضافة الا للنسبة الناقصة كان لابد و ان 
تستفاد خصوصية تحديد ما هو تصور المتكلم عن المدخول من 
حيث الاطلاق و التقييد من الاداة باخذه فى معناها و هو 
واضح‏البطلان. 
2-لا يوجد اصل عقلائى يقضى بتحديد ما هى تصورات المتكلم 
عن اللفظ فى مقام الاستعمال و انما الموجود اصالة الحقيقة 
التى يحدد على ضوئها ان المتكلم يقصد المعنى الموضوع 
له‏اللفظ و اصالة الاطلاق التى يحدد على ضوئها المدلول 
التصديقى،ثم ان هذه الاحتمالات كلها تشترك فى افتراض 
اخذ خصوصية فى مدلول الاداة الوضعى و الاستعمالى زائدا 
على مفهوم‏الاستيعاب مع الاختلاف فى تحديد واقع تلك 
الخصوصية بالمراد الجدي تارة و الاستعمالى اخرى و تصور 
المتكلم ثالثة. 
4-و هناك احتمال رابع يقابل كل تلك الاحتمالات حيث لا 
يشاركها فى الافتراض المذكور،و هو ان يقال:بان الاداة و ان 
كانت غير موضوعة الا بازا الاستيعاب المضاف الى مدلول 
مدخوله‏فبلحاظ المدلول الاستعمالى المعنى محدد و متعين 
بلا حاجة الى اجرا مقدمات الحكمة الا ان تحديد المدلول 
التصديقى و الاقتناع بان حكم المولى فى عالم الثبوت عام و 
مستوعب لتمام‏الافراد لا يمكن الا بان نجري الاطلاق حيث 
يحتمل ان يكون موضوع استيعاب الحكم ثبوتا هو المقيد و هذا 
الاحتمال لا رافع له الا مقدمات الحكمة. 
و الجواب:انه بعد تسليم دلالة الاداة على الاستيعاب فباضافة 
هذا المفهوم الى مدلول المدخول سوف يستفاد بحسب مرحلة 
المدلول التصوري و الاستعمالى للكلام الدلالة على 
استيعاب‏الحكم لتمام الافراد فلو كان المراد الجدي و المدلول 
التصديقى مقيدا كان منافيا لاصالة الجد التى هى ظهور ثابت 
فى تمام موارد الدلالات الوضعية للكلام بنكتة ان المتكلم يريد 
ما يقوله وهذا غير اصالة الاطلاق التى يشكل ظهورا بنكتة ان 
المتكلم لا يريد ما لا يقوله-و الذي هو اضعف درجة-فانه فى 
موارد الاطلاق حيث ان اللفظ لا يدل على اكثر من ذات 
الطبيعة و هى‏مرادة للمتكلم على كل حال فلا بد فى نفى 
ارادته للمقيد من التمسك بالظهور السكوتى المذكور و لا 
يكفى الظهور الاول و هذا بخلاف المقام و سائر موارد الدلالات 
الوضعية. 
و هكذا يتضح عدم الحاجة الى اجرا الاطلاق و مقدمات الحكمة 
فى مدخول الاداة. لكن يبقى الكلام عن الدليل الذي ساق 
المحقق النائينى(قده)الى القول بهذه الفرضية و الذي لو 
تم‏يكون اعتراضا على القول الاخر. 
و حاصل ما يمكن جعله دليلا فنيا على مقالة الميرزا:

الصفحة التالية
الصفحة السابقة
الصفحة التالية
الصفحة السابقة
ان اسم الجنس موضوع للطبيعة المهملة الجامع بين المطلقة
و المقيدة و البشرط لا- و يقصد بالاخير الماهية المجردة عن 
الخصوصيات الخارجية التى تقع موضوعا فى المعقولات 
الثانوية‏كقولنا الانسان نوع-و الطبيعة المهملة بهذا المعنى 
يستحيل ان تنطبق على الافراد الخارجية لكونها جامعة بين ما 
يقبل الانطباق و هى المطلقة و ما لا يقبل الانطباق على جميع 
الافراد و هى‏المقيدة فضلا عن المجردة و الجامع بين ما يقبل 
الانطباق و ما لا يقبل الانطباق لا يقبل الانطباق،و اداة العموم 
لا يمكنها ان تدل على العموم الا اذا كان مدخولها مما يقبل 
الانطباق و الصدق‏على تمام الافراد الخارجية و هذا واضح. 
و على هذا الاساس فان ادعى دلالة الاداة على استيعاب 
المدلول الوضعى للمدخول فهو مستحيل كما قلنا،و ان ادعى 
دلالتها على استيعاب افراد المدخول بعد الدلالة على تحديده 
فى‏الطبيعة المطلقة فان اريد دلالتها على ذلك جمعا فهو 
واضح البطلان اذ لا يوجد للاداة الا ما يوجد لغيرها من معنى 
واحد لا معنيين طوليين احدهما اطلاق المدخول و الاخر 
استيعاب‏افراده،و ان اريد دلالتها فقط على ان مدخولها 
الطبيعة المطلقة فهو خلف استفادة مفهوم الاستيعاب و 
العموم منها،فيتعين ان يكون تحديد المدخول فى الطبيعة 
المطلقة القابلة للانطباق‏على جميع الافراد بالاطلاق و 
مقدمات الحكمة. 
و بهذا التقرير يظهر ان ما افاده السيد الاستاذ فى محاولة 
لابطال مستند هذه الفرضية من ان الاداة هى التى تدل على 
ان مدخولها عبارة عن الطبيعة المطلقة غير تام((111)). 
و الصحيح فى الجواب على هذه الشبهة:ما اشرنا اليه من خلال 
ما تقدم من ان المدلول الوضعى الاستعمالى لاسم الجنس و ان 
لم يؤخذ فيه الاطلاق و لا التقييد الا انه تكون مطلقة 
بالحمل‏الشايع عند ما لا يتعقبه قيد اذ لا يراد بالمطلقة الا ان 
تتصور الطبيعة و لا يتصور معها قيد لا ان يتصور معها عدم 
القيد،و هذا يحصل من نفس اطلاق اسم الجنس من دون قيد 
بعد احراز عدم‏استعماله فى المقيد باصالة الحقيقة و بهذا يكون 
مدخول الاداة قابلا للانطباق على الافراد بذاته بلا حاجة الى 
اجرا مقدمات الحكمة فيمكن ان تدل الاداة على استيعاب تمام 
ما ينطبق‏عليه. 
و ربما يحاول الجواب على هذا البيان بتقريب آخر حاصله:ان 
ذات الطبيعة المعبر عنها بالطبيعة المهملة و الموضوع بازائها 
اسم الجنس هى المعنى المستعمل فيه اللفظ، و هى 
باعتبارهاجامعا بين المطلقة و غيرها و المطلقة منطبقة على 
الافراد تكون منطبقة على الافراد ايضا فان الجامع بين ما 
ينطبق و لا ينطبق لابد و ان ينطبق ببرهان:ان الجامع موجود 
ضمن فرده و هوالمطلقة فاذا كان الفرد ينطبق فى مورد كان 
الجامع منطبقا عليه ايضا فتدل اداة العموم على استيعاب تمام 
الافراد بلا حاجة الى تحديد المدخول فى الطبيعة المطلقة و 
الا لورد النقض بعملية‏الوضع فان العلقة الوضعية ايضا حكم من 
قبل الواضع يربط فيه بين اللفظ و ذات الطبيعة المهملة مع ان 
هذا الحكم يسري الى تمام الحصص،فكذلك يقال فى المقام ان 
الاستيعاب حكم‏للطبيعة المهملة التى هى المدلول الوضعى و 
يسري بذلك الى تمام الافراد. 
و الجواب على هذا البيان بنحو تتضح حقيقة المقصود فى 
المقام يتوقف على توضيح حقيقة الطبيعة المطلقة و الطبيعة 
المقيدة و نسبة الطبيعة المهملة اليهما،فنقول:الطبيعة 
المطلقة عبارة عن‏رؤية ذات طبيعة مع عدم رؤية القيد معها و 
خصوصية عدم لحاظ الخصوصية خصوصية للرؤية لا 
للمرئى-كيف و هو امر تصديقى و ليس تصوريا،اذ المقصود عدم 
اللحاظ حقيقة لا تصورعدم اللحاظ-و لكنها حيثية تعليلية لان 
يكون المرئى بالرؤية الاطلاقية موسعا منطبقا على تمام 
الافراد،و هذا يعنى ان الاطلاق خصوصية فى اللحاظ و الرؤية 
الذهنية تؤدي الى ان يكون‏المرئى و الملحوظ بتلك الرؤية 
منطبقا على الافراد. 
و اما الطبيعة المقيدة فهى عبارة عن رؤية الطبيعة مع القيد 
اي مع لحاظه،و لحاظ القيد و ان كان خصوصية واقعية كعدم 
اللحاظ و لكنه فى نفس الوقت له ملحوظ و مرئى اذ كل رؤية 
تستلزم‏وجود مرئى لا محالة،و لذلك يتقيد انطباق المرئى 
بهذه الرؤية بمورد وجود القيد و هذا يعنى ان الطبيعة المقيدة 
و ان كان واقعها رؤية ذهنية مباينة مع الرؤية الاطلاقية و لكن 
بلحاظ مرئيهابينهما نسبة الاقل الى الاكثر. 
و اما الطبيعة المهملة فهى عبارة عن ذات الطبيعة معراة عن 
خصوصية الاطلاق ايضا فضلا عن القيود،و لكنك قد عرفت ان 
الاطلاق خصوصية فى الرؤية و اللحاظ لا فى المرئى و هذايعنى 
ان الطبيعة المهملة هى عين الطبيعة المطلقة و المقيدة لا 
انها جامعة بينهما نظير جامعية الحيوان للانسان و الفرس،و 
انما لا تنطبق على الافراد مع انها عين المطلقة المنطبقة 
عليهاباعتبار فقدانها لخصوصية النظرة الاطلاقية حيث تقدم 
ان هذه الخصوصية هى الحيثية التعليلية المستوجبة لسعة 
الطبيعة و انطباقها على كل الافراد، و هكذا يتضح ان جامعية 
الطبيعة المهملة‏ليست بمعنى الكلى و الفرد لكى يرد فية 
البرهان المتقدم. 
و اما النقض فجوابه قد اتضح على ضوء ما تقدم،فان الوضع حاله 
حال اي حكم آخر على الطبيعة من حيث ان موضوعه حين 
الحكم و ان كان الطبيعة المطلقة غير ان خصوصية 
الاطلاق‏ليست جزء من المحكوم عليه و الا لم يكن ينطبق على 
الخارج اذ لا يمكن ان يوجد فيه الطبيعة بقيد الاطلاق و انما 
هى خصوصية فى النظر و الرؤية تصبح حيثية تعليلية لسعة 
الطبيعة و اماالمرئى و المحكوم عليه فهو ذات الطبيعة،و 
كذلك الحال فى المقام فان موضوع الاستيعاب هو الطبيعة 
المطلقة و لكن لا بان تكون حيثية الاطلاق جزء من المدلول 
الاستعمالى فانها ليست‏من شؤون المرئى و المتصور لكى تكون 
كذلك بل من شؤون نفس اللحاظ و الرؤية الذهنية و اما 
المحكوم عليه بالاستيعاب فذات الطبيعة المرئية و المنطبقة 
على الافراد الخارجية. 
و هكذا يتضح:انه لا معنى لدلالة الاداة على استيعاب مدخوله و 
هو مدلول اسم الجنس الذي هو ذات الطبيعة الا بان يكون 
الملحوظ الطبيعة المطلقة بالحمل الشايع فانه بهذه 
الرؤية‏نستطيع الحكم بالاستيعاب على ذات الطبيعة و اما 
الطبيعة بما هى مجردة عن الرؤية الاطلاقية و 
التقييدية-المسمى بالطبيعة المهملة-فليست مرئية لكى 
يعقل ان تقع موضوعا لحكم سواكان ذلك الحكم الوضع او 
الاستيعاب او غير ذلك من الاحكام،و اي طبيعة تفترض رؤيتها 
فهى ليست الا المطلقة بالحمل الشايع او المقيدة و الا كان من 
ارتفاع النقيضين المحال كما هوواضح،فالصحيح فى الاعتراض 
على المحقق النائينى(قده)ما ذكرناه من ان اثبات كون 
مدخول الاداة هو الطبيعة المطلقة بالحمل الشايع لا يحتاج 
الى الاطلاق و مقدمات الحكمة و انمايكفى نفس ذكر اسم 
الجنس و عدم ذكر القيد معه فاذا اضيف اليه مدلول الاداة 
تمت الدلالة اللفظية على استيعاب تمام الافراد التى تنطبق 
عليها الطبيعة فتكون ارادة الخاص ثبوتا خلاف‏الظهور الاثباتى 
الذي هو ملاك جميع الدلالات الوضعية لا الظهور السلبى 
السكوتى الذي هو ملاك الدلالات الاطلاقية،صحيح ان 
المتكلم لو كان قد قيد مدخول الاداة و افاد الخصوص‏اثباتا لم 
يكن بذلك قد استعمل الاداة مجازا فى غير ما وضعت له الا ان 
الدلالة الاثباتية الوضعية ليست بملاك ان تكون افادة غيرها 
بذلك اللفظ منحصرا بالمجاز،و انما بملاك افادة 
المعنى‏المطلوب بحسب مرحلة الدلالة اللفظية التصورية التى 
تحصل فى المقام من اضافة مدلول الاداة الى مدلول مدخولها 
حيث يفاد بذلك تصور العموم و استيعاب تمام افراد 
الطبيعة،كيف ولو كان ملاك الدلالة الاثباتية ذلك لكان 
التصريح بالاطلاق و الاستيعاب و عدم القيد دلالة اطلاقية لا 
اثباتية وضعية كما اذا قال(اكرم مطلق العلماء)لعدم المجازية 
فيما لو قيده بالعدول مع انه‏لا اشكال فى ان هذا ليس من 
الاطلاق و لا متوقف على مقدماته.كما هو واضح و لعل التباس 
هذه النقطة هو مبرر نشوء الفرضية التى تبناها المحقق 
النائينى(قده)ثم ان هناك بحثا حول نوعية‏العموم المستفاد 
من كلمة(كل)اهى العموم الاستغراقى ام المجموعى بعد 
وضوح عدم وضعها بازا العموم البدلى؟فقد يقال:بان مقتضى 
الاصل فى(كل)افادة العموم الاستغراقى و اماالمجموعى 
فبحاجة الى عناية زائدة منفيه بالاطلاق بدعوى ان 
المجموعية- على ما تقدم-تتوقف على ملاحظة امر زائد على 
ذات الافراد يكون به مركبا وحدانيا يمثل كل فرد جزءا فيه. 
و قد يقال بالعكس و ان العموم المجموعى هو المفاد الاولى 
لاداة(كل)باعتبار انه لا بد من افتراض وجود معنى وحدانى 
للاداة توحد فيه الافراد المتكثرة،و اما الدلالة على الافراد 
المتكثرة‏بما هى متكثرة فهى معان متكثرة لا يمكن ان تكون 
مدلولا للاداة الواحدة. 
و التحقيق ان يقال:بان مدلول اداة العموم و ان كان يقتضى 
توحيد المتكثرات فى معنى وحدانى يكون هو موضوع النسبة او 
الحكم فى الكلام،الا ان هذا التوحد انما هو من 
شؤون‏الاستعمال و اراة المعنى و ليس حيثية ماخوذة فى 
المراد و لذلك لا يقتضى اصالة الجد و التطابق بين الثبوت و 
الاثبات دخلها فى موضوع الحكم،و انما لا بد من ملاحظة ما هو 
الملحوظ‏من خلال هذا المعنى الوحدانى المتمثل فى 
مدخول(كل)فان كان امرا واحدا و لو باعتبار ثابت فى مرحلة 
اسبق بقطع النظر عن طرو الاداة كان مقتضى الاصل كونه هو 
موضوع الحكم كمافى(كل العسكر و كل القوم)و ان لم يكن 
كذلك كان مقتضى الاصل ان يكون كل فرد موضوعا مستقلا 
فيكون العموم استغراقيا كما فى(كل عالم)و اما(كل 
العلماء)فاستفادة الاستغراقية منه‏مبتنية على النكتة التى 
سوف نثبت بها دلالة الجمع المحلى باللام على العموم. 
و على هذا الاساس يمكن ان نفسر وجه الفرق بين 
دخول(كل)على المفرد النكرة من قبيل(كل كتاب)و دخوله 
على المفرد المعرف باللام كما فى(كل الكتاب) حيث انه فى 
الحالة الاولى‏يكون ظاهرا فى الاستغراقية بلحاظ الافراد بحيث 
يكون كل فرد موضوعا مستقلا للحكم بينما فى الحالة الثانية لا 
يكون كل جزء من الكتاب موضوعا مستقلا للحكم بل المجموع 
الذي له‏وحدة بقطع النظر عن دخول اداة العموم موضوع واحد 
للحكم. 
و لعله يشهد على هذا التمييز ما ذكره النحاة من ان 
كلمة(كل)اذا دخلت على النكرة كانت فى الافراد و الجمع و 
التانيث و التذكير تابعة لمدخولها بخلاف ما اذا دخلت على 
المعرفة فيجوزفيها الوجهان حينئذ،فانه اذا كانت داخلة على 
النكرة كانت ظاهرة فى الاستغراقية التى لا تلحظ فيها توحد 
المتكثرات و ان كان هناك وحدة فى مرحلة الاستعمال و 
الرؤية،بخلاف ما اذا كانت‏داخلة على المعرفة فتكون ظاهرة فى 
كون المجموع ملحوظا كشيى‏ء واحد على اساس النكتة 
المتقدمة. 
((الجمع المحلى باللام)) 
و من جملة ما ادعى افادته للعموم دخول اللام على الجمع. 
و البحث عن ذلك يقع اولا فى كيفية امكان تصوير دلالة 
الجمع المحلى باللام على العموم ثبوتا،و ثانيا فى تحقيق 
دلالته على ذلك اثباتا،و ثالثا فى نوعية العموم المدعى 
استفادته منه هل انه‏استغراقى او مجموعى؟ 
اما البحث الثبوتى،فتارة:يقع الحديث على ضوء تفسير المحقق 
الخراسانى(قده)، للعموم بانه استيعاب مفهوم لافراد نفسه،و 
اخرى على ضوء ما حققناه من انه استيعاب مفهوم لافراد 
مفهوم‏آخر. 
اما على التفسير الاول فلا اشكال فى ان الجمع المحلى يشتمل 
على ثلاث دوال، مادة الجمع و هيئته و اللام،و لا كلام فى 
مدلول مادة الجمع و انما البحث فى المقام عن مدلول 
الدالين‏الاخرين،و حينئذ يقال:ان هيئة الجمع تارة يفترض ان 
مدلولها معنى اسمى هو المتعدد من افراد المادة و 
اخرى:يفرض ان مدلولها معنى حرفى فقط شان جميع 
الهيئات،اما على الفرض‏الاول فيمكن تصوير كيفية دلالة 
الجمع المحلى باللام على استيعاب الجمع لافراد نفسه بعدة 
وجوه. 
1-ان يقال باستيعابه تمام الافراد باعتبار اندراج كل فرد تحت 
الجمع. 
و فيه:ان العموم بحسب الفرض استيعاب المفهوم لمصاديق 
نفسه و الفرد ليس مصداقا للجمع كى يكون مقتضى استيعاب 
الجمع لتمام مصاديق نفسه شموله لكل فرد. 
2-ان يقال بدلالته على استيعاب كل ثلاثة ثلاثة فيكون كل فرد 
داخلا باعتباره جزء للثلاثة. 
و فيه:ان الثلاثة احد مراتب الجمع و مصاديقه و مقتضى العموم 
استيعاب جميع الافراد التى منها الاربعة اربعة و الخمسة 
خمسة و هكذا. 
3-ان يقال بدلالته على استيعاب تمام مراتب الجمع المتمثل 
خارجا فى المرتبة العليا المشتملة على جميع الافراد،و هذا 
بحسب الحقيقة و الدقة و ان لم يكن استيعابا لتمام مصاديق 
الجمع‏لان المرتبة العليا هى احدي المصاديق لا جميعها و لكن 
باعتبار دخول المراتب الاخرى تحتها فكانها جميع تلك 
المراتب اي ان اللام تكون قرينة على ارادة هذه المرتبة من 
مدخولهاالجمع. 
4-ان يقال بدلالته على استيعاب تمام المراتب بحسب المدلول 
التصوري اي كل ثلاثة ثلاثة،و اربعة اربعة،و خمسة خمسة مع 
حذف المتكررات بحسب المدلول الجدي بنكتة ارتكازية‏ان كل 
فرد لا تثبت له احكام متعددة باعتبار امكانية دخوله تحت 
مجاميع متعددة. 
و اما على الفرض الاخر الذي يفترض فيه ان مدلول هيئة 
الجمع معنى حرفى بحت كما فى الهيئات الاخرى اى تدل 
على استيعاب المادة لافرادها فيمكن تصوير استيعاب الجمع 
لافرادنفسه بعدة انحاء. 
1-ان يقال بطرو اللام و هيئة الجمع على مادته كالعالم فى 
عرض واحد فيدل كل منهما على استيعابها لافراد نفسها بنحو 
المعنى الحرفى النسبى الا ان هيئة الجمع تدل على استيعاب 
ثلاثة‏فصاعدا من دون تعيين بخلاف اللام. 
و هذا يبعده اننا لا نفهم استيعاب مادة الجمع لشى‏ء من افراده 
مرتين فى عرض واحد((112)). 
2-ان يكون كل من اللام و هيئة الجمع بمجموعهما دالا على 
استيعاب المادة لتمام افرادها بنحو المعنى الحرفى. 
و هذا يبعده لزوم تعدد الوضع لهيئة الجمع و اختلاف مدلولها 
فى موارد دخول اللام عليها عن موارد عدم دخوله. 
3-ان يكون الدالان الحرفيان طوليين بحسب المعنى كما هما 
كذلك بحسب الترتيب و التنسيق اللفظ‏ى فتدل اللام على 
النسبة الاستيعابية بين مدلول مادة الجمع المستوعبة ببركة 
مدلول‏هيئة الجمع استيعابا ثلاثيا و بين الافراد باحد الوجوه 
المتقدمة بناء على كون مدلول هيئة الجمع اسميا لا حرفيا. 
و على كل حال يرد على كل هذه الوجوه فساد المبنى،حيث 
تبين مما تقدم ان المفهوم الواحد لا يمكنه ان يستوعب افراد 
نفسه و ان دعوى كون الطبيعة تارة تلحظ بما هى هى و اخرى 
بماهى فانية فى افرادها لا اساس لها. 
فالصحيح هو المسلك الذي اخترناه من ان العموم هو استيعاب 
مفهوم لمفهوم آخر و هذا المفهوم المستوعب فى(كل)،هو 
الاداة باعتبارها اسما يتضمن الاستيعاب حيث كان 
الاستيعاب‏مدلولا ذاتيا له بمعنى تقدم شرحه و توضيحه فى 
اول هذا الفصل،و اما فى المقام فالاستيعاب يمكن ان يستفاد 
بمجموع دوال ثلاثة لا دالين، احدها مادة الجمع الدالة على 
الطبيعة و هوالمفهوم المستوعب و الثانى هيئة الجمع الدالة 
على معنى اسمى هو المتعدد من افراد المادة المستوعب 
لثلاثة لا بشرط من حيث الزيادة،و لا غرو فقد اثبتنا فى بحث 
المشتق دلالة كثير من‏الهيئات على معان اسمية، و الثالث هو 
اللام الدال على ان مدلول الجمع الذي هو المفهوم 
المستوعب-بالكسر- يستوعب جميع افراد المادة و لو من جهة 
دلالته على معنى يلازم ذلك من‏قبيل كون هذه المرتبة هى 
المتعينة من مراتب الجمع على ما سوف ياتى التعرض لذلك 
فى المقام الثانى. 
المقام الثانى:فى تحقيق دلالة الجمع المحلى باللام على 
العموم اثباتا فنقول:هناك مسلكان لتخريج دلالة الجمع 
المحلى على العموم. 
1-ان يدعى دلالة اللام الداخلة عليه على العموم و استيعاب 
تمام الافراد،و هذا المسلك يفترض لا محالة وجود وضعين للام 
حيث يقتضى ان تكون اللام الداخلة على الجمع 
موضوعة‏للعموم بخلاف الداخلة على المفرد((113)). 
2-ان يدعى دلالة اللام فى الموردين على معنى واحد و هو 
التعيين و التعيين فى الجمع لا يكون الا فى المرتبة العليا و 
هى المرتبة المستوعبه لجميع الافراد اذ اي مرتبة اخرى غيرها 
تكون‏مرددة لا محالة. 
و فيما يلى نتحدث اولا عن الفوارق بين المسلكين ثم 
المناقشات التى يمكن توجيهها الى كل منهما. 
اما الفوارق،فقد يقال:بانه على المسلك الاول يكون استفادة 
العموم وضعيا ثابتا بمقتضى اصالة الحقيقة فى استعمال اللام 
بينما على الثانى لا تقتضى اصالة الحقيقة الا كون مدخول 
اللام متعيناو هو اعم من ارادة العموم اذ لعله متعين فى جماعة 
معهودة منهم. 
الا ان الصحيح عدم ترتب هذا الفرق بين المسلكين لان صاحب 
المسلك الاول يعترف ايضا-كما اشرنا-بان من معانى اللام 
التعيين لوضوح عدم استفادة العموم منها فى غير 
مواردالجمع،فيكون مشتركا لفظيا بين التعيين و العموم،و 
دخولها على الجمع كما يناسب العموم يناسب ايضا ارادة 
التعيين فى جماعة معهودة فلا يمكن اثبات العموم باصالة 
الحقيقة ليجدي فى‏موارد الاجمال و احتمال التعيين فان 
الاستعمال حقيقى على كل حال،كما انه على المسلك الثانى 
ايضا لا يمكن رفع الشك فى موارد احتمال العهد بالاطلاق و 
مقدمات الحكمة لانه من‏موارد احتمال القرينية و 
البيان((114)). 
و قد يقال بالفرق بين المسلكين من حيث ان الثانى منهما لا 
يقتضى تحديد نوعية العموم من حيث كونه استغراقيا او 
مجموعيا لانها لم تدل على العموم و انما دلت على التعيين 
الملازم‏للعموم اي دلت على ان المراد من الجمع المرتبة 
المتعينة المتمثلة فى الجميع و اما سائر الجهات و التى منها 
الاستغراقية او المجموعية فتبقى على ما كان يقتضيه طبيعة 
الجمع و هى‏تقتضى المجموعية على ضوء الضابط المتقدم فى 
المقام الاول لان الجمع كالعدد يدل على معنى اسمى موحد 
فى نفسه غاية الامر انه فى الجمع ماخوذ لا بشرط من حيث 
الزيادة على‏الثلاثة،و هذا المعنى الوحدانى سوا قيل بكونه امرا 
حقيقيا مقوليا كما يقوله الفلاسفة حيث يجعلون العدد من 
مقولة الكم المنفصل،او امرا اعتباريا لا اشكال فى كون 
وحدانيته الاعتبارية امرامطابقا مع المرتكزات العرفية،بمعنى 
ان هذا الامر الاعتباري يعتبر فى مرتكز العقلاء و العرف شيئا 
ثابتا فى الخارج على حد ثبوت الامور الحقيقية و يقع موضوعا 
للاحكام و الاثار كما تقع‏تلك موضوعا لها،فان ارسطو ان فرض 
خطاه فى تحليل الامور الواقعية و حقايق الخالق و المخلوق فلا 
اقل من انه اصاب فى تحليل المفاهيم العرفية و الالهامات 
الفطرية للانسان، فمقولة‏الجمع و العدد التى عبر عنها بالكم 
المنفصل يعد امرا وحدانيا ثابتا فى صقع الخارج و يقع موضوعا 
للاحكام و ليس من الاعتبارات الذهنية التى تكون من شؤون 
الاستعمال و الافهام فقط‏كما قلناه فى وحدة معنى العام 
الاستغراقى،و يشهد على هذا المعنى فهم الفقهاء فى الابواب 
الفقهية المختلفة وحدة الحكم المجعول على العدد،من قبيل 
ما ورد فى ادلة استحباب الاذكاراو الادعية او التسبحات كذا 
مرة او الصلاة الف ركعة فانها جميعا يستفاد منها ان هناك 
حكما واحدا موضوعه مجموع ذلك الكم المعين لا ان كل فرد 
منه له استحباب مستقل،و عليه فلايقتضى دخول اللام على 
المسلك الثانى استغراقية العموم المستفاد من الجمع بل يبقى 
على مجموعيته،و هذا بخلافه على المسلك الاول اذ قد يقال 
ان اللام الداخلة على الجمع موضوعة‏ابتدا لافادة العموم و 
استيعاب تمام الافراد بنحو الاستغراق لا المجموعية او بنحو 
المزج بين الاستغراقية و المجموعية بناء على بعض الوجوه 
المتقدمة فى تصوير دلالة الجمع المحلى‏باللام على 
العموم،بان تدل مثلا على الاستغراقية بلحاظ كل ثلاثة ثلاثة 
التى تكون مجموعية فى نفسها. 
و لكن الصحيح مع ذلك عدم تمامية الفارق المذكور ايضا لان 
المسلك الثانى و ان كان يعترف بان الجمع و العدد له اعتبار 
ثابت فى نفسه الا انه حيث اقتضى دخول اللام على الجمع 
ارادة‏ما هو المتعين من الجمع فى الصدق الخارجى و هو جميع 
الافراد الخارجية و هى غير متعينة من حيث الكم و مرتبة 
العدد اذ يمكن ان تكون ثلاثة او اربعة او عشرة او اي عدد 
آخر،فلامحالة يرى بهذا الاعتبار كانه الغيت خصوصية الكم 
الذي هو اعتبار ثابت فى نفسه بقطع النظر عن مرحلة 
الاستعمال و انما لوحظت خصوصية الاستيعاب و الكثرة و ما 
تقتضيه من الوحدة‏الاعتبارية فى مقام الاستعمال((115)) و 
هذا لا ينافى مع كون الكم من طرف القلة و الحد الادنى 
ملحوظا حيث يشترط ان لا يكون مجموع الافراد اقل من ثلاثة 
و لكن هذا الاعتبارمندك فى الاستيعاب و الكثرة الملحوظة 
باعتبار وحدانى فى مجال الاستعمال،و ان شئت قلت:ان 
خصوصية الاستيعاب و عموم جميع الافراد لم تؤخذ فيها 
مقولة الكم المنفصل و انماالملحوظ واقع الافراد الخارجية 
المتعينة شريطة ان لا تكون اقل من ثلاثة،فتلاحظ تلك الافراد 
المتكثرة فى مقام الاستعمال ضمن معنى اعتباري واحد 
كالمعنى الاعتباري الوحدانى‏الملحوظ فى موارد العموم 
الاستغراقى و الذي قلنا انه من شؤون مرحلة الاستعمال. 
و الصحيح:ان يقال بالفرق بين المسلكين فى موارد وجود تعين 
خارجى لعدد اقل من مجموع الافراد اما لوجود قرينة لبية 
متصلة على التعيين كما اذا قال(اصعد الطوابق) و كانت 
عشرة‏خارجا و احتملنا ارادة التسعة منها التى هى متعينة 
خارجا فى غير العاشر باعتبار وضوح استحالة صعود العاشر من 
دون صعود التاسع،فالتسعة كالجميع غير مترددة بين مصاديق 
متعددة‏للتسعة،او لكونه القدر المتيقن فى مقام التخاطب كما 
فيما اذا كان مورد سؤال السائل وجوب اكرام تسعة علماء 
معينين ذكرهم السائل فاجاب بوجوب اكرام العلماء حيث لو 
كان مقصوده‏التسعة كانوا متعينين فى اولئك ايضا باعتبارهم 
قدرا متيقنا لا يمكن اخراجهم عن الحكم،و اما لكونه قدرا 
متيقنا من خارج مقام التخاطب كما اذا كان احد العشرة اقلهم 
شانا عند المولى‏بحيث لا يحتمل دخوله و خروج غيره. 
فانه فى هذه الحالات الثلاث بناء على المسلك الاول الذي 
يدعى فيه وضع لام الجماعة بازا العموم تثبت ارادة العموم 
باصالة الحقيقة حتى لو قيل باشتراكه لفظا بين العموم و العهد 
حيث لاعهد فى البين بحسب الفرض،و انما الموجود مجرد 
التعين فى الصدق خارجا((116)). 
و اما بناء على المسلك الثانى فلا يمكن اثبات العموم فى 
الحالات كلها او فى الحالتين الاولى و الثانية لو قيل باشتراط ما 
يعين مدخول اللام من داخل الخطاب و لا يكفى تعينه 
بقرينة‏خارجية منفصلة،و ذلك لان اللفظ نسبته الى ارادة كل 
من المقدارين المتعينين فى الخارج على حد سوا،فلا معين 
لاحدهما،و هذا الفارق بنفسه يكون منبها وجدانيا على بطلان 
المسلك‏الثانى عند من يرى بوجدانه دلالة الجمع المحلى 
باللام على العموم حتى فى موارد هذه الحالات الثلاث. 
هذه هى الفوارق بين المسلكين،و اما المناقشة فيهما: 
فقد ناقش السيد الاستاذ فى صحة المسلك الاول 
بدعوى:استلزامه مجازية استعمال لام الجماعة فى موارد العهد 
و ارادة جماعة معهودين و هو خلاف الوجدان((117)). 
و فيه:انه مبنى-كما اشرنا-الى القول باختصاص اللام الداخل 
على الجمع بوضع واحد للعموم و اما لو قيل بان اللام موضوع 
مطلقا للتعيين و خصوص الداخل على الجمع موضوع 
ايضاللعموم فلا محالة يكون للام الجماعة وضعان عرضيان فلا 
يلزم المجاز من استعماله للعهد((118)). 
و قد ناقش صاحب الكفاية(قده)فى صحة المسلك الثانى بانه 
كما تكون المرتبة العليا المتمثلة فى جميع الافراد متعينة 
كذلك المرتبة الدنيا و هى الثلاثة متعينة فلا وجه لاستفادة 
العموم‏بالملازمة من مجرد دلالة اللام على التعيين.((119)) 
و قد اجابت مدرسة المحقق النائينى(قده)،على المناقشة بان 
المراد بالتعيين التعيين فى الصدق الخارجى لا التعيين 
الماهوي و عدد الثلاثة و ان كان متعينا بحسب الماهية لكنه 
ليس بمتعين‏بحسب الصدق فى الخارج لامكان انطباقه على 
هذه الثلاثة او تلك و هكذا سائر المراتب((120)). 
هذا و لكن يمكن تقرير مدعى صاحب الكفاية(قده)،ببيان آخر 
فنى لا يرد عليه هذا الجواب و حاصله:ان اللام موضوع لجامع 
التعيين و هو كما قد يكون خارجيا كما فى موارد العهد 
كذلك‏قد يكون ذهنيا و قد يكون ما هويا اي تعيينا للجنس و 
الطبيعة فى وعائها النفس الامري كما هو الحال فى موارد 
دخول اللام على الجنس فى مثل قولك (الرجل خير من 
المراة). 
و عليه:فكما يمكن ان يكون المراد من لام الجماعة التعيين 
الخارجى بحسب الصدق الملازم مع ارادة العموم كذلك يمكن 
ان يكون المراد منه التعيين الجنسى بان يكون المقصود 
جنس‏الجمع و الكثرة فيكون نظير ما اذا قلت(ان العالمين او 
العلماء خير من عالم واحد)،حيث تقصد بذلك ان جنس 
عالمين او العلماء افضل من جنس عالم واحد.و بهذا التقرير 
يندفع الجواب‏الذي ذكرته مدرسة المحقق النائينى(قده)على 
مدعى صاحب الكفاية(قده)،كما هو واضح. 
اضف الى ذلك ان ارادة مرتبة اخرى من الجمع غير مرتبة 
الاستيعاب كالتسعة مثلا بدلا عن العشرة ايضا لا ينافى التعيين 
المفاد عليه باللام فيما اذا اريد كلى التسعة الصادق على سبيل 
البدل‏على مصاديق خارجية متعددة بحيث يكون كل واحد 
منها محققا للكلى فى مقام الامتثال و المفروض ان اللام 
موضوع لطبيعى التعيين.((121)) 
ثم انه قد يناقش فى اصل دلالة الجمع المحلى باللام على 
العموم-على اي من المسلكين-بانه لا اشكال فى صحة دخول 
ادوات العموم الاسمية على الجمع المحلى كما فى قولنا 
كل‏العلماء و جميعهم فلو كان بنفسه دالا على العموم ايضا لزم 
اما محذور اثباتى و هو استفادة العموم بنحو التاكيد و التكرار و 
اما محذور ثبوتى و هو قبول المماثل للمماثل حيث ان 
المدخول‏يكون مستوعبا فلا يعقل ان يطرا عليه الاستيعاب من 
الاداة مرة اخرى. 
الا ان هذه المناقشة قابلة للدفع على ضوء ما تقدم فى التمييز 
بين العموم المجموعى و الاستغراقى،حيث ذكرنا ان اداة 
العموم اذا دخلت على المعرف باللام تدل على 
الاستيعاب‏الاجزائى،و فى المقام ايضا تدل الاداة على 
الاستيعاب الاجزائى لمدخولها و هو الجمع المحلى،لان الافراد 
التى قد استوعبها الجمع و استغرقها ببركة دخول اللام عليه 
يصبح كل منهابمثابة جزء من ذلك المعنى الواحد فتدل الاداة 
على استيعاب تمام تلك الاجزا،فالاستيعاب المستفاد من 
الجمع المحلى المدخول عليه الاداة غير الاستيعاب المستفاد 
من دخول الاداة ولهذا لا يلزم التكرار و لا المحذور الثبوتى من 
دخول الاداة على الجمع المحلى((122)). 
ثم انه يمكن ان يستدل على دلالة‏الجمع المحلى باللام 
على‏العموم بوجوه اخرى. 
منها-صحة الاستثناء عنه كما فى قولك اكرم العلماء الا زيدا،و 
الاستثناء كما قالوا اخراج ما كان داخلا و هو يعنى دخول زيد 
فى مدلول العلماء و هكذا اي فرد آخر منهم،و لا يحتمل 
ان‏يكون دخوله بلحاظ المدلول الاطلاقى الحكمى للجمع بل 
بلحاظ المدلول الوضعى لما تقدم بيانه من ان المدلول 
الحكمى مدلول تصديقى جدي لا يكون الا فى موارد وجود 
الارادة‏التصديقية و صحة الاستثناء المذكور غير موقوف على 
ذلك كما هو واضح. 
و هذا الوجه يمكن الجواب عليه و المناقشة فيه نقضا و حلا. 
اما نقضا،فبما ورد من الاستثناء عن المفرد كما فى قوله 
تعالى(ان الانسان لفى خسر الا الذين آمنوا و عملوا 
الصالحات)،مع ان المفروض عند المشهور عدم دلالة المفرد 
المعرف باللام على‏العموم. 
اللهم الا ان يدعى وجدانا الفرق و ان الاستثناء من المفرد لا 
يخلو من عناية مفقودة فى الجمع،و حينئذ يمكن النقض 
بالجمع المضاف كما فى مثل اكرم علماء البلد،فانه لا اشكال 
فى صحة‏الاستثناء منه بلا عناية مع ان المشهور عدم دلالتها 
على العموم. 
و اما حلا،(123)) فبان الاستثناء و ان كان اخراجا لما كان داخلا 
الا ان الامر لا يدور فى الدخول بين الدخول تحت المدلول 
التصوري الوضعى للمستثنى منه او المدلول الجدي،بل‏هناك 
شق ثالث و هو الدخول تحت المدلول الاستعمالى للجمع حيث 
انه لا اشكال فى ان الجمع يصح استعماله فى كل مرتبة من 
مراتب الجمع بتمامه فكما يكون الثلاثة مصداقا له 
بتمامه‏كذلك الاربعة مصداق له و الخمسة مصداق له و هكذا 
فيكون صدقه عليها على حد واحد لا باعتبار وجود الثلاثة 
فيها،و عليه فغاية ما يلزم من صحة الاستثناء هو دخول 
المستثنى فى المرادالاستعمالى من المستثنى منه و هو 
الجمع المحلى فيكشف عن انه قد استعمله فى العشرة 
المشتملة على المستثنى لا التسعة،و هذا لا كلام فى صحته و 
كونه استعمالا حقيقيا حتى عندالمنكرين لدلالة الجمع على 
العموم،و انما الكلام فى انه هل يتعين استعماله فيه كى يمكننا 
اثباته باصالة الحقيقة او لا يتعين فيه بل يمكن استعماله كذلك 
فى الاقل كما هو واضح. 
و منها-انه لا اشكال و لا ريب فى استفادة العموم من الجمع 
المحلى باللام عند دخول اداة من قبيل(كل)عليه و قد ذكرنا 
فيما سبق ان العموم المستفاد من كل حينما تدخل على 
المعرفة هوالاستيعاب الاجزائى،و لا اشكال ان الاداة لا تعين ما 
هى اجزا مدخولها بحسب الوضع و انما تدل على استيعاب 
تمامها بعد ما يتعين بحسب المدلول الاستعمالى للفظ 
المدخول.و ان‏شئت قلت:ان الاداة فى موارد العموم الاجزائى 
تكون مؤكدة لما يدل عليه المدخول من الاجزا و ليست 
مؤسسة لاستيعابها كما فى موارد العموم الاستغراقى فاذا كان 
المدخول موضوعابنحو العام و الموضوع له الخاص كما فى 
المقام،كان لابد من تحديد ارادة المرتبة العليا من تلك الاجزا 
بقطع النظر عن دخول الاداة لكى يمكن استفادة العموم 
الاجزائى لتمام تلك‏الافراد،فلابد من افتراض دلالة المدخول 
فى المقام و هو الجمع المحلى باللام على ارادة مرتبة العموم 
لكى يكون كل فرد جزء من مدلوله فتشمله الاداة 
بعمومهاالاجزائى((124))،و هذا الوجه ايضا يمكن ابطاله نقضا و 
حلا. 
اما النقض فبما تقدم فى النقض على الوجه السابق من لزوم 
دعوى دلالة الجمع المضاف على العموم ايضا اذ لا اشكال فى 
استفادة العموم منه عند دخول الاداة عليه كما فى قولك اكرم 
كل‏علماء البلد. 
و اما الحل فباحد بيانين. 
البيان الاول-ان يقال بان استفادة العموم عند دخول الاداة انما 
يكون بدلالة الاقتضاء التى هى من الدلالات العرفية البينة،فان 
استعمال الاداة مع عدم ارادة العموم يكون اشبه باللغو عرفا. 
البيان الثانى:دعوى ان الاداة كما تدل على استيعاب تمام ما 
ينطبق عليه المدخول وضعا فى موارد العموم الافرادي كذلك 
تدل على استيعاب تمام ما يمكن ان يكون جزء من 
مدلول‏المدخول وضعا لا ما وقع جزء منه بحسب المعنى 
المستعمل فيه فعلا،و فى المقام و ان كان استعمال الجمع 
المحلى فى مرتبة غير العموم حقيقيا و صحيحا الا انه لا اشكال 
فى ان اي فرديفترض من الافراد يمكن ان يكون جزء من 
مدلول الجمع لانه موضوع بازا المراتب ما فوق الاثنين بنحو 
الوضع العام و الموضوع له الخاص الذي يكون استعماله فى كل 
مرتبة بحده‏صحيحا و حقيقيا.و هذا و ان كان معناه تحديد 
الاداة لمدلول مدخولها فى ارادة المرتبة المستوعبة منه بناء 
على الوضع العام و الموضوع له الخاص فليس بالدقة استيعابا 
لتمام ما هو جزءلمدلول المدخول الوضعى فى نفسه،الا انه 
يدعى بان العرف يستفيد ذلك من دخول الاداة على الجمع و 
لو باعتبار معاملته مع الجمع معاملة الموضوع بالوضع العام و 
الموضوع له العام‏باعتبار عدم اختصاصه باحدى المراتب دون 
الاخرى،هذا اذا قلنا بانه من الوضع العام و الموضوع له الخاص 
بان يكون صيغة الجمع موضوعة بازا مراتب العدد بحدودها 
التى يمتاز كل منهاعن الباقى بما به الامتياز لكل مرتبة،و اما اذا 
قلنا بانه من الوضع العام و الموضوع له العام الا ان الموضوع له 
سنخ معنى تشكيكى ينطبق على الكثير بحده و القليل بحده 
كعنوان العدد فالامراسهل و اوضح اذ لا يلزم ان يطعم اداة 
العموم حينئذ بمطلب زائد على ما هو مدلوله فى سائر 
المقامات،و بهذا البيان نستطيع تفسير استفادة العموم من 
الجمع المحلى عند دخول الاداة‏عليه حتى فى موارد عدم 
وجود ارادة استعمالية فى الكلام بخلافه على البيان السابق 
كما هو واضح. 
و منها-محاولة تصحيح المسلك الثانى المتقدم فى دلالة 
الجمع المحلى على العموم،حيث يقال بان اللام لا اشكال عرفا 
و بتنصيص علماء العربية فى دلالتها على التعيين، و 
التعيين‏المحتمل فى مورد دخول اللام على الجمع يتصور 
باحد انحاء. 
1-ان يكون تعيينا عهديا و هذا التعيين لو فرض وجوده بان كان 
هناك علماء معهودين فلا اشكال فى عدم استفادة العموم فعدم 
التعيين العهدي يؤخذ فى موضوع دلالة الجمع المحلى 
باللام‏على العموم كمصادرة. 
2-ان يكون تعيينا جنسيا حيث قلنا فيما تقدم ان جنس الجمع 
ايضا قد يكون هو متعلق الحكم كما فى التعيين الجنسى 
للمفرد. 
و هذا الاحتمال و ان كان معقولا الا ان هناك قرينة نوعية على 
خلافه باعتبار ان الغالب فى موارد الجمع ارادة واقع الافراد لا 
عنوان الجمع و الجماعة و لهذا قلنا باستفادة الاستغراقية 
من‏الجمع المحلى باللام بناء على استفادة العموم منها. 
3-ان يكون تعيينا للكلى الملحوظ بدليا و هذا التعيين فى 
الواقع تعيين اصولى و ليس عرفيا لان البدلية لا تقتضى لا 
التعيين الصدقى الخارجى و لا الماهوي اذ لا نضيف شيئا ماهويا 
الى‏المعنى كما هو واضح. 
4-ان يكون التعيين بلحاظ الصدق،و بعد استبعاد الاحتمالات 
الثلاثة يتعين لا محالة هذا الاحتمال فيدل دخول اللام على 
الجمع ارادة المرتبة المتعينة صدقا من مدلول المادة و 
هى‏الجميع،لان اي مرتبة اخرى غيرها لا تكون متعينة كذلك. 
و هذا الوجه ايضا غير تام فى اثبات العموم،لان غاية ما يثبت به 
ان اللام تدل على استيعاب الطبيعة للمرتبة المستوعبة من 
الافراد باعتبارها هى المتعينة صدقا، و لكن هل ان 
الطبيعة‏المستوعبة هى المطلقة او الحصة المقيدة منها؟فهذا 
لا يمكن ان تعينها اللام لانه كما تكون جميع افراد الطبيعة 
المطلقة متعينة صدقا كذلك جميع افراد الطبيعة 
المقيدة-كالعلماءالعدول-متعينة صدقا ايضا فنحتاج فى اثبات 
كون الطبيعة المستوعبة المستغرقة هى المطلقة لا المقيدة 
الى دال آخر. 
و ان شئت قلت ان هناك ثلاثة احتمالات- 
1-ان يراد استيعاب بعض افراد الطبيعة المطلقة. 
2-ان يراد استيعاب تمام افراد الطبيعة المقيدة. 
3-ان يراد استيعاب تمام افراد الطبيعة المطلقة. 
و العموم هو الثالث من هذه الاحتمالات و اللام الدالة على 
التعيين لا تقتضى الا نفى الاحتمال الاول دون الثانى فلا يثبت 
العموم،و انما نحتاج فى استفادته الى اجرا مقدمات الحكمة 
اواضافة مدلول جديد الى اللام غير المسلمات المتقدمة. 
لا يقال:انا نثبت كون المدخول هو الطبيعة المطلقة لا المقيدة 
باصالة الحقيقة التى قلنا فى الابحاث السابقة انها جديرة باثبات 
الاطلاق بالحمل الشايع،و باضافة مدلول اللام الى 
المدلول‏الوضعى الاستعمالى لمدخولها بنحو تعدد الدال و 
المدلول نستفيد ان الطبيعة المستوعبة انما هى المطلقة 
بالحمل الشايع لا المقيدة كما كنا نستفيد فى اداة العموم 
تماما. 
فانه يقال:ان تعين افراد الطبيعة المقيدة ايضا تعين للطبيعة 
المطلقة كما لو اريد افراد العالم العادل بالخصوص،فان هذا 
تعين للطبيعة من ناحية،و المفروض دلالة اللام على اصل 
التعيين. 
و ان شئت قلت:ان الجمع موضوع بازا الكثرات ما فوق الثلاثة 
بنحو الوضع العام و الموضوع له الخاص بحيث يصح ان تكون 
كل مرتبة منها بما هى مدلولا له و مراتب هذه الكثرات 
لهاقسمان من المحددات،محددات كمية متمثلة فى الاعداد 
الصحيحة كالثلاثة و الاربعة و العشرة او الكسرية كنصف العلماء 
و ربعهم و عشرهم،و محددات نوعية متمثلة فى العدول 
من‏العلماء او المؤلفين منهم او غير ذلك فان هذه المحددات و 
ان كانت بلحاظ نوع المعدود و المتكثر الا انها لا محالة تكون 
محددة للعدد و الكم ايضا بحيث لو لا ذلك النوع لما كانت 
الكثرة‏محدودة بذلك الحد و المقدار،و الجمع المجرد عن اللام 
كما يمكن استعماله فى مرتبة من مراتب الكثرات المحددة 
تحديدا كميا كعشرة منهم كذلك يمكن استعماله و ارادة 
مرتبة‏العدول منهم خارجا فانه يكون استعمالا حقيقيا ايضا على 
حد الاول،و اللام تدل على ارادة مرتبة متعينة صدقا من 
الجمع،و هذا غاية ما يقتضيه نفى ارادة اي مرتبة من مراتب 
التكثرالمحدودة بمحدد كمى باستثناء المرتبة المستغرقة لان 
اي مرتبة من مراتب المحددات الكمية لا تكون متعينة صدقا و 
ان كانت متعينة ذاتا و اما المراتب المحددة بمحدد نوعى فلا 
تنفيهااللام لانها بخلاف المراتب المحددة بمحدد كمى لها 
تعين صدقا فان افراد العدول او المؤلفين من العلماء متعينة 
من حيث الصدق خارجا،نعم نفس تلك المراتب النوعية لا 
تعين لها الا ان‏اللام نسبتها اليها على حد سوا بحسب الفرض،و 
الحاصل:ان اللام تقتضى الغاء احتمال ارادة مرتبة متناهية من 
العدد كما غير متعينة صدقا و اما احتمال ارادة مرتبة من 
المراتب المحددة نوعاالمتعينة صدقا فلا يمكن نفيه باللام و 
انما ينفيها دال آخر فلا بد فى نفى احتمال ارادتها من التمسك 
بمثل الاطلاق و مقدمات الحكمة،فلو قال(اكرم العلماء) و كان 
مراده مرتبة المؤلفين‏منهم بالخصوص المتعينة من حيث الكم 
فى المرتبة المستوعبة لم يكن بذلك قد استعمل 
مجازا((125)). 
و منها-ان استفادة العموم و الاستغراق من الجمع المحلى مما 
لا اشكال فيه و انما الكلام فى كون منشا هذه الدلالة الوضع او 
الاطلاق و مقدمات الحكمة،فاذا برهنا على عدم استناد 
هذه‏الدلالة الى مقدمات الحكمة يتعين لا محالة استنادها الى 
الوضع و هو معنى العموم،و فيما يلى نبرهن على ذلك باحد 
بيانين. 
البيان الاول:ان غاية ما تثبت بمقدمات الحكمة،كون الطبيعة 
هى تمام موضوع الحكم و اما سريان الحكم الى الافراد و 
مصاديق الطبيعة فلا تثبت فى مرحلة المدلول الوضعى و 
الاستعمالى‏للكلام و انما تثبت فى مرحلة الانحلال و التطبيق 
العقلى بقانون انطباق الطبيعة على كل فرد من افرادها.و من 
هنا تكون ميزة الدلالة الاطلاقية و علامتها الفارقة اننا لا نرى 
فيها ثبوت الحكم‏على الافراد بما هى افراد بل على الطبيعة بما 
هى هى،بخلاف العمومات الوضعية-كما تقدم شرح ذلك فى 
مستهل هذا الفصل -و لا ينبغى الاشكال وجدانا فى دلالة 
الجمع المحلى باللام‏على ثبوت الحكم على الافراد بما هى 
افراد فاكرم العلماء لا يفهم منه ثبوت الحكم لطبيعة الجمع 
كما فى اكرم العالم الدال على ثبوت الحكم لطبيعة العالم،بل 
يفهم منه ثبوت الحكم على‏افراد العلماء و قد قلنا ان مثل هذه 
الدلالة لا يمكن ان تكون من شؤون الاطلاق و مقدمات 
الحكمة. 
و هذا البيان يمكن الجواب عليه نقضا و حلا. 
اما نقضا،فبالجمع المضاف بناء على مسلك المحققين من عدم 
دلالته على العموم مع ان لحاظ الافراد محسوس فيها وجدانا 
ايضا. 
و ثانيا:انه يمكن لمنكر العموم الوضعى ان يدعى استناد الدلالة 
على الافراد الى اللام المقتضية للتعيين الصدقى-على ما تقدم 
فى ابطال الوجه السابق-بنحو يلغى احتمال ارادة 
التكثرات‏الكمية اللامتعينة صدقا و يعين الاستغراق فى افراد 
احدى المحددات النوعية و بهذا تكون الافراد ملحوظة الا انه 
مع ذلك لا يكفى ذلك لافادة العموم المطلوب ما دام لا يعين 
المحددالنوعى فى المرتبة العامة الواسعة فيحتاج الى مقدمات 
الحكمة لتعيين ان المحدد النوعى هو مدلول مادة الجمع لا 
غير.هذا الا ان هذا البيان لا يكفى لحل الاشكال فى مورد 
النقض بالجمع‏المضاف و سوف ياتى مزيد توضيح لهذه 
النقطة((126)). 
البيان الثانى:ان مقدمات الحكمة و الاطلاق انما تجري فى 
مورد يكون المدلول الوضعى المستعمل فيه اللفظ مبينا غاية 
الامر يشك فى وجود قيد زائد عليه لم يذكر فى مقام الاثبات 
وليست وظيفة مقدمات الحكمة تعيين مدلول اللفظ. 
و فى المقام بناء على ما تقدم من ان الجمع موضوع بنحو 
الوضع العام و الموضوع له الخاص يكون كل مرتبة من مراتب 
الكثرة بحدها مدلولا للفظ فيكون اللفظ من مشترك المعنى 
غاية‏الامر بوضع واحد و يكون الشك فى ارادة احدى تلك 
المراتب معناها الاجمال بلحاظ ما هو مدلول اللفظ و التردد 
بين ارادة المعنى الاوسع او الاضيق،و مجرد كون احدهما 
اوسع من‏الاخر لا يمكن تعيينه بمقدمات الحكمة بعد فرض 
كون كل منهما معنى مستقلا،و لهذا لو فرض وضع لفظ(بنى 
هاشم)مثلا بوضعين،تارة:لمن تولد من هاشم من طرف الاب 
بالخصوص،واخرى:لمطلق من تولد منه سوا من طرف الاب او 
الام،فلا يمكن عند الشك فى مراد المستعمل تعيين ارادة 
المعنى الاوسع بالاطلاق و مقدمات الحكمة،فان مقدمات 
الحكمة تقتضى‏نفى وجود قيد زائد على المعنى المطلق 
المبرز باللفظ لم يذكر عليه دال و لا تقتضى اثبات ارادة 
المعنى الاوسع من معنيى اللفظ المشترك. 
و هذا البيان مبنى على ان يكون الموضوع له فى صيغة الجمع 
خاصا اي كل مرتبة من مراتب العدد و الكثرة بحدها و 
امتيازها،و اما اذا قيل بوضعها للجامع الذي به اشتراك كل تلك 
المراتب‏و الذي ينطبق على كل مرتبة بحدها-كما حقق فى 
محله فى بحث المقولات التشكيكية-فيكون من الوضع العام و 
الموضوع له العام و يكون جريان مقدمات الحكمة بلا محذور. 
هذا و لكن مع ذلك يمكن تصحيح اجرا مقدمات الحكمة 
بدعوى ان الوضع العام و الموضوع له الخاص يستدعى على 
المسالك المشهورة-ان يتصور الواضع فى مقام الوضع عنوانا 
جامعايشير به الى الخواص،و هذا العنوان اذا فرض كونه بنفسه 
كاحد الخواص من ناحية تلك الحيثية الملحوظة اي كان 
بحسب مصطلح المنطقى من العناوين التى تنطبق على 
نفسها-كعنوان‏الكلى و عنوان المفهوم لا كعنوان الجزئى و 
عنوان النسبة-اذن فسوف تنشا العلقة الوضعية بين اللفظ و 
بين نفس العنوان الجامع ايضا بل تكون العلقة معه اشد و آكد 
باعتباره هو المتصورللواضع فى مقام الوضع بحيث ينصرف اليه 
اللفظ فى الاطلاق بلا حاجة الى قرينة معينة،و المقام من هذا 
القبيل فان صيغة الجمع موضوعة بازا كل معنى يكون حاويا 
لمرتبة من مراتب‏الكثرة المتعينة كما او نوعا و نفس عنوان 
الجمع و الكثرة ايضا حاو للتكثر مهملا من حيث الكم و المقدار 
فينصرف اللفظ عند عدم قرينة على ارادة احدى المراتب 
المتعينة كما او نوعا الى‏ارادة نفس الجمع و الكثرة الجامع بين 
المراتب فيجري حينئذ بلحاظ هذا المعنى الجامع الاطلاق و 
مقدمات الحكمة فيثبت ارادة الجميع. 
و لنعد الى ما اوعدنا به فى التعليق على التقريب الاول من 
امكان تصوير جريان الاطلاق و مقدمات الحكمة بنحو لا ينافى 
مع رؤية الافراد من خلال الجمع المعرف باللام او 
المضاف‏فنقول:ان مقدمات الحكمة،تارة:تنصب على كل فرد 
من افراد الجمع لتحديد ما اخذ فيه من الصفات و القيود و 
حينئذ تفيد نفى القيود بمعنى ان ما هو تمام الموضوع ثبوتا هو 
ذات العالم لاالعالم العادل مثلا،و اخرى:تنصب مقدمات 
الحكمة على الكثرة المدلول عليها بالجمع نفسها فتفيد حينئذ 
نفى اخذ اي محدد عن المحددات الكمية او النوعية غير 
المحدد النوعى المدلول‏عليه بمادة الجمع و هذا مساوق مع 
الاستغراق و رؤية الافراد لا محالة. 
و هكذا يتبين ان وجدانية رؤية الافراد فى باب الجمع المحلى 
باللام بالامكان تفسيرها بلا حاجة الى افتراض دلالة وضعية 
على العموم مما يعنى انه لا يوجد مقتض لمثل هذا 
الافتراض،لانه‏اما يكون على اساس قول اللغة الذي هو دليل 
لمى و اما يكون على اساس الاحساس بوجدان لا يمكن تفسيره 
الا بالالتزام بدلالة وضعية،و الاول غير موجود حيث لم ينقل 
عن لغوي‏دعوى وضع اللام بازا العموم،و الثانى ايضا قد عرفت 
عدم وجوده و ان استفادة ما يرى من استيعاب الافراد يمكن ان 
تكون على اساس مقدمات الحكمة لا الوضع. 
بل نضيف هنا علاوة على ما تقدم ان الدلالة على العموم-كما 
اشرنا-اما ان تكون من جهة دلالة اللام على التعيين بالتقريب 
الفنى المتقدم فى الوجه الثالث و اما ان تكون من جهة وضع 
لام‏الجماعة للعموم ابتدا. 
و الاول،يبطله اضافه الى ما تقدم:ان التعين الصدقى المساوق 
للاستغراق ليس متعينا بل هناك التعين الجنسى المعقول فى 
الجمع،و ما تقدم فى الوجه الثانى من ان الجمع يلحظ فانيا 
فى‏الافراد مسلم و لكنه لا يضر بارادة الجنس لان الفانى فى 
الافراد هو المعنى الاستعمالى فلابد من تحديد ما هو المعنى 
الاستعمالى مسبقا ثم فرضه فانيا فى واقعه و معنونه،و اللام اذا 
حددت‏المعنى الاستعمالى فى جنس الجمع فلا محالة يلحظ 
فانيا فى معنونه و هو الجنس لا الافراد. 
و مما يشهد او يدل على صحة ارادة التعيين الجنسى من اللام 
الداخلة على الجمع دخولها على ما يرادف مدلول هيئة الجمع 
من الاسماء كما فى قولنا اكرم الكثير او العديد من العلماء فانه‏لا 
اشكال فى كون اللام هنا لتعيين جنس الكثرة لا 
الافراد.((127)) 
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و اما الثانى،فايضا بعيد اذ مضافا الى استبعاد الاشتراك اللفظ‏ى
فى معنى اللام بان تكون موضوعة للعموم و للتعيين فى عرض 
واحد،بالامكان ابراز منبه لهذا الاستبعاد و هو انه لا اشكال 
فى‏عدم العناية فى موارد تقييد الجمع المحلى باللام بمثل 
(اكرم العلماء العدول)فانه على حد تقييد المفرد المحلى بها 
كما فى اكرم العالم العادل من حيث عدم العناية او 
المجازية،مع انه لو كان‏اللام قد دلت على ارادة عموم افراد 
مادة العالم لزمت المخالفة مع القيد لان مدخول اللام قد تم 
قبل مجيئه اذ مدخوله هو (علماء)لا(علماء العدول)،كما كنا 
نقوله فى كل عالم عادل،فان‏العدول وصف للعلماء بعد دخول 
اللام عليه لا قبله و لهذا يلزم ان يكون معرفا. 
و الحاصل:ان هنا احتمالات ثلاثة كلها بعيدة غير محتملة اثباتا. 
1-ان يكون القيد جزء من مدخول اللام،و هو بعيد جدا بحسب 
المنهج العرفى للتراكيب اللفظية و بحسب نص علماء العربية. 
2-ان يكون القيد خارجا عن مدخول اللام و يكون القيد منافيا 
مع عموم المقيد و لكنه يقدم عليه فى مقام الكشف عن 
المراد،و هذا ايضا خلاف الوجدان العرفى الشاهد بعدم العناية 
فى‏مرحلة المدلول التصوري الوضعى قبل مرحلة كشف 
المدلول التصديقى. 
3-ان يكون المدخول هو العلماء بشرط ان لا ياتى بعد ذلك بما 
يقيده و يضيق منه، و هذا ايضا خلاف الوجدان القاضى بان 
الاتيان بالقيد تقييد لسعة المقيد كما فى المفرد لا انه تقيد 
بحيث‏وجد مقيدا كما هو مقتضى هذا الاحتمال((128)). 
نعم هذا المبعد لا يمكن جعله ابطالا للقائلين بالعموم من جهة 
دلالة اللام على التعيين،لوضوح ان التقييد بالعدول او بغير 
ذلك لا ينافى مع التعين الصدقى الذي لابد منه لاشباع حاجة 
اللام‏الوضعية،و لذلك جعلنا هذا المنبه ابطالا للمسلك الاخر. 
هذا تمام الكلام فى المقام الثانى الذي عقدناه للبحث عن دلالة 
الجمع المحلى باللام على العموم وضعا. 
و اما المقام الثالث:و هو تحقيق كون العموم على تقدير 
استفادته منه استغراقيا او مجموعيا فقد اتضح الحال فيه مما 
تقدم حيث تقدم ان مقتضى الطبع الاولى و ان كان دلالة 
الجمع على امرموحد ثابت فى مرتبة سابقة على دخول اللام الا 
انه مع ذلك لنكتة زائدة تلغى هذه الوحدة و يكون المستفاد هو 
العموم الاستغراقى على القول باستفادة اصل العموم منه. 
((النكرة فى سياق النفى او النهى)) 
و مما قد يدعى افادته للعموم وقوع النكرة فى سياق النفى او 
النهى،بدعوى:ان انتفاء الطبيعة لا يكون الا بانتفاء جميع 
افرادها بخلاف ايجادها فى موارد وقوعها فى سياق 
الاثبات،فبهذه‏القرينة العقلية يستفاد العموم من وقوع النكرة 
فى هذا السياق. 
و فيما يلى تعلق على هذه الدعوى فى نقاط: 
النقطة الاولى:ان هذه الاستغراقية المستفادة من وقوع النكرة 
فى سياق النهى او النفى ليست مرتبطة بالنكرة و انما ترتبط 
بسياق النهى و النفى،فحتى لو كان الواقع فيه معرفة استفيد 
ذلك كما اذا قال لا تكرم النحوي فانه كقولنا لا تكرم نحويا.و قد 
تقدم فى مبحث الاوامر تفصيل هذه القرينة العقلية و ما 
تقتضيه من الفرق بين وقوع الطبيعة فى سياق الامر و وقوعها 
فى سياق النهى. 
النقطة الثانية:ان هذه الاستغراقية المستفادة على اساس 
القرينة العقلية ليست استغراقية فى مرحلة الحكم بل فى 
مرحلة الامتثال،اذ القرينة المذكورة لا تقتضى اثبات تعدد 
الحكم و انما تقتضى ان النهى او النفى اذا تعلقا بالطبيعة على 
حد تعلق الامر بها،ففى مرحلة امتثال هذا الحكم الواحد لا 
يمكن امتثال النهى الذي هو عبارة عن الزجر من اجل الانزجار 
الا بترك جميع الافراد،و هذا بخلاف الامر بالطبيعة الذي هو 
بعث من اجل الانبعاث نحو الطبيعة،فانه يحصل بتحقيق فرد 
واحد منها.فلا يمكن اثبات استغراقية الحكم و انحلاله الى 
احكام عديدة بعدد الافراد بمثل هذه القرينة العقلية،بل لو 
فرض استفادة ذلك من النواهى فذلك بقرينة اخرى تقدم 
بيانها و تفصيل الكلام فيها فى بحوث النواهى. 
النقطة الثالثة:ان هذه الاستغراقية ليست عموما بل هو عبارة 
عن الشمولية المقابل للبدلية فان الطبيعة فى متعلق النهى او 
الامر قد تكون شمولية و قد تكون بدلية و هذا ليس عموما لان 
العموم عبارة عن الدلالة على استيعاب افراد الطبيعة وضعا لا 
مجرد كون الطبيعة ملحوظة بنحو الشمولية كما هو الحال فى 
موارد وقوع الطبيعة موضوعا اي متعلق المتعلق للامر فى مثل 
قولنا(اكرم العالم). 
النقطة الرابعة:ان افادة هذه الشمولية و الاستغراق موقوفة على 
تمامية الاطلاق و مقدمات الحكمة-كما قاله المحقق 
الخراسانى(قده)((129))-لوضوح ان القرينة العقلية المذكورة 
غاية ما تقتضيه ان ما هو متعلق النهى او النفى من الطبائع لا 
تنعدم الا بانعدام تمام افرادها خارجا و اما تحديد الطبيعة 
المتعلق بها النهى او النفى هل انها الطبيعة المطلقة او 
المقيدة فهذا خارج عن عهدتها و انما يتكفل باثباته الاطلاق و 
مقدمات الحكمة كما هو واضح. 
النقطة الخامسة:قد ناقش الاصفهانى((130)) و السيد الاستاذ 
فى صحة ما يدعى فى الكلام المشهور من ان وقوع الطبيعة فى 
سياق النفى او النهى يختلف عقلا عن وقوعها فى سياق الامر و 
الايجاد،بدعوى ان الطبيعة نسبتها الى الوجود و العدم على حد 
واحد بمعنى ان الطبيعى اذا كانت نسبته الى الافراد الخارجية 
نسبة الاباء الى ابناء-كما هو الصحيح-لانسبة الاب الواحد الى 
ابنائه-كما هو مدعى الرجل الهمدانى-فكما ان هناك وجودات 
عديدة للطبيعة بعدد الافراد كذلك هنا اعدام عديدة للطبيعة 
بعدد الافراد لا محالة،و كما ان الامر الواحد يتعلق بوجود واحد 
كذلك النهى الواحد لا يتعلق الا بعدم واحد من تلك الاعدام و 
بهذا حاولوا ابطال القاعدة العقلية المشهورة و جعلها مبنية 
على مسلك الرجل الهمدانى. 
الا انه قد تقدم منا فى بحوث النواهى الدفاع عن مقالة المشهور 
و ان هذه المناقشة خلط بين المسالة الفلسفية فى النزاع 
المعروف بين ابن سينا و الرجل الهمدانى و بين ما هو الملحوظ 
فى المسالة الاصولية فى تحديد المفاهيم الواقعة متعلقات 
للاوامر و النواهى فى عالم الذهن.و تفصيل الكلام موكول الى 
محله. 
و بهذا ينتهى البحث فى هذا الفصل الذي عقدناه للحديث عن 
العموم. 
((الفصل الثانى-فى التخصيص)) 
و البحث عنه يقع فى عدة جهات: 
(حجية العام فى غير مورد التخصيص) 
الجهة الاولى: حجية العام فى غير مورد التخصيص 
الجهة الاولى-فى حجية العام فى تمام الباقى بعد التخصيص 
فان هناك مشكلتين تطرحان فى موارد التخصيص: 
احداهما-التساؤل عن وجه تقديم ظهور الخاص على ظهور 
العام مع ان كلا منهما ظهور فى نفسه مشمول لدليل حجية 
الظهور.و كما يمكن التصرف فى العام بارادة الخصوص منه 
كذلك يمكن العكس و التصرف فى ظهور الخاص فى كثير من 
الاحيان كما اذا قال (لا يجب اكرام اي عالم و اكرم الفقيه)حيث 
يمكن حمل الامر فى الخاص على الاستحباب مع انه لا اشكال 
فى التخصيص و تقديم ظهور الخاص على العموم. 
الثانية-بعد الفراغ عن تقديم الخاص و الالتزام بتخصيص العام 
يتساءل عن وجه حجية العام فى تمام الباقى مع انه بحسب 
الفرض لم يرد العموم الذي هو الموضوع له فى العام،و نسبة 
تمام الباقى الى المعنى الحقيقى للفظ كنسبة اي مرتبة اخرى 
من مراتب الباقى اليه فلماذا يلتزم بحجية العام بعد التخصيص 
فى تمام الباقى؟ 
و كلتا المشكلتين موردهما ما اذا لم يكن التخصيص متصلا 
بنحو انصب فيه العموم و الاستيعاب على الخاص ابتداا بان 
وجد مخصصا و ذلك فيما اذا كان التخصيص واردا كتقييد 
لمدخول الاداة مثل(اكرم كل العلماء العدول،او اكرم كل عالم 
عادل) اذ فى مثل ذلك لا موضوع للمشكلة الاولى باعتبار انه لا 
يوجد من اول الامر ظهوران و دلالتان عام و خاص ليقع 
التنافى بينهما ثم يفتش عن وجه تقديم احدهما على الاخر. 
كما انه لا موضوع للمشكلة الثانية باعتبار كون الخاص هو تمام 
العام المستوعب باداة العموم لانها موضوعة كما تقدم 
لاستيعاب تمام ما ينطبق عليه مدخولها لا ما ينطبق عليه جزء 
المدخول،اذن ففى امثال هذه الحالات لا تخصيص من اول 
الامر بل تخصص لورود التقييد فى رتبة سابقة على العموم. 
فالمشكلتان انما تبرزان على صعيد البحث فيما اذا كان قد 
انعقدت الدلالة على العموم،بان استكمل العام مدخوله ورود 
الخاص مستقلا عنه سوا كان متصلا بخطابه ام منفصلا عنه. 
و البحث عن المشكلة الاولى موضوعه بحوث تعارض الادلة 
حيث يفتش هناك عن نكتة يخرج على اساسها تقديم الخاص 
على العام اما بالورود او بالحكومة او القرينية او غير ذلك من 
المحاولات التى ذكرناها مفصلا فى بحوث التعادل و التراجيح. 
و انما المناسب هنا البحث عن المشكلة الثانية التى تبحث عن 
وجه حجية العام فى تمام الباقى مع تساوي نسبته الى مراتبه 
الاخرى. 
و هذه المشكلة لها طرحتان لابد من التمييز بينهما لكى لا 
تختلط حيثيات البحث لكل طرحة عن حيثيات الاخرى. 
ذلك انه تارة:يطرح هذا البحث تحت عنوان التشكيك فى 
كبرى حجية العام فى الباقى بحيث لابد فى رفع هذا الشك 
حقيقة من ابراز منبهات تثبت ان مدرك الحجية المتمثل فى 
سيرة العقلاء و بنائهم العملى موجود فى المقام ايضا. 
و اخرى:يطرح البحث بعد التسليم بحجية العام المخصص فى 
تمام الباقى عقلائيا و عمليا عن تخريج هذه الحجية و بيان 
نكتتها الفنية بعد وضوح ان العقلاء ليست لهم قرارات تعبدية 
بحتة بل الحجية عندهم انما تكون بملاك الكاشفية و الطريقية 
المتمثلة بالدلالات و الظهورات. 
و فيما يلى نستعرض المحاولات التى ذكرت او يمكن ان تذكر 
بشان علاج هذه المشكلة بكلتا طرحتيها مع الاشارة فى كل 
منها الى صلاحيته لعلاج اي من الطرحتين للاشكال فنقول: 
المحاولة الاولى-و يقصد بها اثبات حجية العام المخصص فى 
تمام الباقى بملاك ان التخصيص يكون من باب التخصص دائما 
على حد موارد ورود التخصيص على مدخول الاداة التى قلنا 
فيما سبق انه خارج عن موضوع المشكلتين،و هذا ما يمكن 
تقريبه بوجوه ثلاثة: 
الوجه الاول-دعوى ان ادوات العموم موضوعة للدلالة على 
استيعاب المدلول و الظهور المتحصل ببركة اجرا مقدمات 
الحكمة فى المدخول لا كل ما ينطبق عليه المدخول 
وضعا،فاذا ضممنا الى ذلك المبنى القائل بان من جملة 
مقدمات الحكمة عدم بيان القيد مطلقا،اي سوا كان القيد 
متصلا او منفصلا-كما هو مبنى مدرسة المحقق 
النائينى(قده)فى باب الاطلاق-نتج من ذلك ان اداة العموم 
فى موارد التخصيص تدل ابتداا على استيعاب تمام الباقى لان 
ورود المخصص سوا كان متصلا او منفصلا يكون مقيدا لما هو 
بمثابة مدخول الاداة الذي هو فى رتبة سابقة على العموم 
فيكون على حد موارد تقييد المدخول بالمتصل و لا اشكال فى 
ورود العموم فيها على المقيد. 
الوجه الثانى-دعوى ان ادوات العموم موضوعة لاستيعاب ما هو 
المراد الجدي من المدخول واقعا و تكون مقدمات الحكمة 
مجرد كاشفة و محددة للمراد الجدي الواقعى لا قيدا فى 
مدلول الاداة كما كان على الوجه السابق،و يترتب على هذا 
الفرق عدم الحاجة فى هذا الوجه لتخريج حجية العام فى تمام 
الباقى الى المبنى القائل بان من مقدمات الحكمة عدم البيان 
المنفصل،اذ لا اشكال فى ان المخصص او المقيد و لو كان 
منفصلا يكشف-بعد فرض تقدمه على العام او المطلق عن ان 
المراد الجدي مقيد و ليس بمطلق،و الاداة موضوعة بحسب 
الفرض لاستيعاب ما هو المراد الجدي واقعا فكل ما يحدد 
المراد الجدي يكون تحديدا و تضييقا فى مرحلة مدخول العام 
لا نفسه. 
و كلا هذين الوجهين مبنيان على مسلك غير صحيح فى باب 
العمومات هو كون العموم فى طول جريان مقدمات الحكمة. 
و قد تقدم الحديث عن ابطال هذا المسلك مفصلا. 
الوجه الثالث-دعوى ان الاداة موضوعة لاستيعاب ما ينطبق 
عليه المدخول عدا ما يستثنيه المتكلم-و لو بدليل 
منفصل-فيكون هذا قيدا ثابتا فى مقام الوضع،بان يكون الواضع 
قد استثنى عن دلالة اداة العموم على الاستيعاب ما يخرج عنه 
بالمخصص. 
و هذا الوجه واضح الفساد اذ يرد عليه:مضافا الى بداهة عدم 
وضع ادوات العموم لمثل هذا المعنى الغريب 
المصطنع،(131))مناقشات عديدة اهمها: 
انه لو اريد بما عدا ما يستثنيه المتكلم واقع ما يستثنيه و لو لم 
يصل لزم الاجمال فى العمومات كلما احتمل وجود استثناء 
واقعى،لانه تمسك بالعام فى الشبهة المصداقية له،و لا يمكن 
التمسك باصالة عدم المخصص لانها بملاك حجية الظهور و 
قد انثلم بحسب الفرض،و ان اريد ما يستثنيه بشرط وصوله الى 
المكلفين فان اشترط وصوله الى الجميع لزم عدم حجية 
المخصص حين وصوله الى البعض فقط،و ان اشترط وصوله 
الى بعض لزم الاجمال فى موارد احتمال وجود مخصص و اصل 
الى البعض،و ان اشترط وصول المخصص الى كل مكلف شرطا 
فى ارتفاع العموم فى حقه،فمن الواضح انه لا يوجد هناك 
مرادات متعددة بعدد المكلفين العالمين و الجاهلين من 
الخطاب الواحد بل كل خطاب يتضمن مرادا واحدا اما العام او 
الخاص،فاختلاف المكلفين فى العلم و الجهل بالخصوص لا 
يمكن ان يكون مؤثرا فى تحديد مراد المتكلم و انما يعقل ان 
يكون دخيلا فى الحجية و الكلام بعد فى نكتة الحجية. 
ثم ان هذه المحاولة بتقريباتها المختلفة لو تمت فهى تفى 
بعلاج المشكلة بكلتا طرحتيها المتقدمتين.لانها تثبت ان تمام 
الظهور من اول الامر ينعقد بمقدار الباقى بحيث يكون هو 
المعنى الحقيقى للفظ و كبرى حجية الظهور مما لا اشكال 
فيها و لا نزاع فى هذا البحث،فلا يبقى وجه للتشكيك فى 
الحجية،كما لا يبقى تساؤل عن نكتة الحجية و ملاكها اذ يكون 
التخصيص على اساس من هذه المحاولة من التخصص دائما. 
المحاولة الثانية-ما يستخلص من كلمات صاحب 
الكفاية(قده)((132))و حاصله ببيان فنى:ان الكلام يحتوى 
على ثلاث دلالات: 
1-الدلالة التصورية للفظ على المعنى المحفوظة حتى فى 
موارد صدور اللفظ من غير ذي شعور و قصد. 
2-الدلالة التصديقية فى مرحلة المراد الاستعمالى،و هو 
الظهور الكاشف عن ان المتكلم يقصد اخطار المعنى و افهامه 
للسامع،و هذه دلالة تصديقية باعتبار انها تكشف عن ثبوت 
القصد و الارادة التى هى امر حقيقى تصديقى و ليس تصورا 
بحتا. 
3-الدلالة التصديقية فى مرحلة المراد الجدي،و هو الظهور 
الكاشف عن ان المتكلم جاد فى كلامه و ليس بهازل،بمعنى ان 
ما قصد افهامه للمخاطب مراد له حقيقة و لهذا قد تنثلم هذه 
الدلالة مع بقاء الاولى كما فى موارد الهزل،فان المدلول 
الاستعمالى و قصد اخطار المعنى الى الذهن محفوظ فيها لانه 
لو لا قصد الاخطار لما تحقق الهزل ايضا و لكن لا جدية من ورا 
قصد الاخطار. 
و هذه الدلالات الثلاث تختلف فى الملاك و النكتة،فان الدلالة 
الاولى التصورية البحتة ملاكها الوضع و العلقة الحاصلة بين 
اللفظ و معناه،و ملاك الدلالة الثانية التصديقية فى مرحلة 
المدلول الاستعمالى الظهور الكاشف عن ان المتكلم يقصد 
باللفظ اخطار معناه التصوري الى ذهن المخاطب،و مقوم هذه 
الدلالة و محددها هو ما يعبر عنه باصالة الحقيقة اي ظهور 
حال المستعمل فى انه يقصد اخطار المعنى الحقيقى من 
اللفظ، و ملاك الدلالة الثالثة على المراد الجدي اصالة التطابق 
بين مقام الاثبات و الثبوت و ان كلما يذكره المستعمل اثباتا 
مراد ثبوتا. 
و فى موارد التخصيص يكون المنثلم من هذه الدلالات 
ذاتا-فيما اذا كان المخصص متصلا-او حجية-فيما اذا كان 
منفصلا-الدلالة الثالثة لا الثانية فضلا عن الاولى، لما تقدم من 
ان المراد الاستعمالى يمكن انحفاظه حتى مع الهزل و عدم 
الجد فلا موجب لرفع اليد عن اصالة الحقيقة التى هى ملاك 
تلك الدلالة. 
فاذا اتضح هذا امكن علاج المشكلة بكلا طرحيها،اذ لو اريد وجه 
فنى لتخريج نكتة الحجية فى تمام الباقى مع كونه مجازا 
كبعضه قلنا:بان اصالة الحقيقة لم تنثلم اصلا لكى يكون هناك 
مجازية و انما المنثلم الظهور فى الجدية،و هذا منحل بمقدار 
ما دل عليه الكلام اثباتا لان هذا الظهور ليس ملاكه اصالة 
الحقيقة ليكون امرا حديا دائرا بين الوجود و العدم و غير قابل 
للتبعيض،حيث ان اللفظ اما يستعمل فى المعنى الحقيقى او لا 
فالاستعمال فى تمام الباقى كالاستعمال فى جزئه مجاز،بل 
الملاك على ما تقدم عبارة عن اصالة التطابق بين المقامين 
الذي يرجع الى ظهور حال المتكلم فى ان كل ما ذكره اثباتا 
يريده جدا و ثبوتا،و من الواضح ان ما ذكره اثباتا متعدد 
بمقتضى العموم و الاستيعاب،فينحل هذا الظهور موضوعا الى 
ظهور بلحاظ مورد التخصيص و ظهور بلحاظ غير مورد 
التخصيص و الساقط من هذين الظهورين ذاتا او حجية هو 
الاول فيبقى الثانى على حجيته. 
و لو اريد رفع التشكيك فى حجية العام فى تمام الباقى امكن 
ذلك بهذا البيان ايضا، باعتبار ان كبرى حجية الظهور مما لا 
اشكال فيه و لا نزاع عند احد.و بهذا البيان يتضح ان الظهور 
الكاشف عن المراد الاستعمالى و الجدي بلحاظ تمام الباقى 
محفوظ لا محالة فيكون حجة فيه. 
و التحقيق:ان هذا البيان لا يمكن ان يكون علاجا للمشكلة-باي 
من الطرحين. 
اما الطرحة الاولى-و هى ما اذا اريد رفع الشك والتشكيك من 
الخصم فى اصل حجية العام فى الباقى فيمكن توضيح عدم 
صلاحية هذه المحاولة لعلاجها فى نقطتين: 
النقطة الاولى-ان هذه المحاولة من دون ان يرجع فى 
تصحيحها الى السيرة العقلائية فى العمومات بعد التخصيص لا 
يتم و مع الرجوع اليها لا فائدة لها. 
اما انه بالرجوع الى السيرة لا جدوى لها فلوضوح انه مع الرجوع 
الى السيرة العقلائية يتبين حجية العام فى الباقى و معه يكون 
قد ثبت ما هو المطلوب فى هذه الطرحة. 
و اما عدم تمامية هذه المحاولة من دون الرجوع الى السيرة 
العقلائية و بدلا عنها، فلان الكبرى المسلمة انما هى حجية 
الظهور و هذه المحاولة غاية ما تصنع اثبات وجود ظهور فعلى 
فى الباقى على مستوى مرحلة المدلول الجدي و هو لا ينثلم 
بورود التخصيص باعتبار انحلالية الظهور فى هذه المرحلة،الا 
ان هذا وحده لا يكفى و ذلك: 
اولا-لانه يوجد فى المقام ظهوران حاليان قد علم بعد 
التخصيص بانثلام احدهما، الظهور الحالى فى جدية المدلول 
الاستعمالى العام،و الظهور الحالى فى استعمال اللفظ فى 
معناه الحقيقى المعبر عنه باصالة الحقيقة،و هذه المحاولة 
تحاول الحفاظ على الظهور الاخير و توجيه المخالفة الى 
الظهور الاول الذي يكون انحلاليا بحسب طبعه و ليس وحدانيا 
كالظهور الثانى ليمكنه التمسك بالباقى،و لكن كما يمكن 
ذلك يمكن العكس بافتراض ان المتكلم قد خالف الظهور فى 
استعمال العام فى العموم بل يكون قد استعمله فى الباقى و لو 
مجازا و بذلك يحفظ الظهور الاول حيث يثبت التطابق بين 
عالم الاثبات و الثبوت و لا يكون المتكلم قد استعمل الكلام فى 
معنى لا يريده جدا. 
فالحاصل:لا معين لافتراض ان المنثلم حجيته بعد ثبوت 
التخصيص اصالة الجد لا اصالة الحقيقة بعد توضيح ان مرجع 
اصالة الجد الى ظهور حال المتكلم فى قضية شرطية هى ان 
كلما يكون مراده استعمالا يكون مراده جدا لا القضية التنجيزية 
المتوقفة على اثبات ما مراده الاستعمالى فعلا لكى يكون 
متوقفا على اصالة الحقيقة. 
و هذا الاعتراض احسن ما يمكن ان يذكر فى دفعه انتصارا 
لصاحب المحاولة-و هو المحقق الخراسانى-ان ظهور التطابق 
بين الثبوت و الاثبات-المراد الجدي و الاستعمالى -يعلم 
بسقوطه فى المقام على كل حال فلا يمكن التمسك به و ايقاع 
المعارضة بينه و بين اصالة الحقيقة و ذلك:اما على القول بان 
هذا الظهور يثبت التطابق ابتدا بين المدلول الاول 
للكلام-المدلول الوضعى التصوري-و بين المراد الجدي بحيث 
يكون فى عرض اصالة الحقيقة المثبت للتطابق بين المدلول 
الوضعى و الاستعمالى،فالامر واضح،حيث ان الظهور يعلم 
تفصيلا بسقوطه عن الحجية على كل حال بعد ورود 
المخصص. 
و اما على القول بان موضوع هذا الظهور ما يكون مرادا 
استعماليا من الكلام بحيث يكون فى طول مدلول الظهور 
الاستعمالى كما هو الصحيح-على ما ياتى فى بحث حجية 
الظهور-فلانه و ان كان على تقدير خروج مورد التخصيص عن 
المراد الاستعمالى فلا عناية و لا مخالفة لظهور التطابق بين 
المرادين الاستعمالى و الجدي الا انه يعلم بعدم جدية مورد 
التخصيص اي خروجه عن موضوع هذا الظهور اما تخصيصا او 
تخصصا و لا يمكن التمسك باصالة الظهور و عدم التخصيص 
لاثبات التخصص. 
و لكن الصحيح مع ذلك عدم تمامية هذا التوجيه فى المقام 
لوجوه: 
1-ان ملاك عدم التمسك باصالة عدم التخصيص لاثبات 
التخصص و نكتته غير جار فى المقام الا بالرجوع الى السيرة 
العقلائية لتوسيع تلك النكتة بنحو يشمل المقام،توضيح ذلك: 
ان الوجه فى عدم اثبات التخصص باصالة عدم التخصيص مع 
انه لازم منطقى للظهور-بقانون عكس النقيض-اما ان يكون 
عدم نظر الخطاب الى عقد الموضوع و مصاديقه فى 
الخارج،لانه ليس من شؤون المولى بما هو مولى النظر اليه بل 
تمام النظر الى الحكم بعد الفراغ عن ثبوت موضوعه فلا يمكن 
التمسك به لاثبات حال المصداق المشتبه و اندراجه تحت 
الموضوع المعلوم عدم شمول الحكم له-و هذا هو مسلك 
المحقق العراقى(قده)على ما سوف ياتى الحديث عنه-و اما ان 
يكون باعتبار دعوى قصور دليل الحجية عن شمول مورد لا 
يترتب على التمسك بالظهور اثر عملى بلحاظ تحديد المراد 
من شخص ذلك الخطاب،للعلم بسقوط اثره على كل حال-و 
هذا هو مسلك المحقق الخراسانى(قده)-. 
و من الواضح ان الاقتصار على حرفية النكتة فى كلا هذين 
المسلكين لا يستلزم سريانها فى المقام،اما الاول فلوضوح ان 
التمسك بالظهور المذكور مؤثر فى تحديد المراد الاستعمالى 
للمتكلم من شخص الخطاب العام،و تحديد المراد من شؤون 
المولى بيانه و التصدي لتحديده و ليس حاله حال تشخيص 
المصاديق الخارجية،و اما الثانى فلانه لو اريد كفاية تحديد 
مطلق المراد و لو الاستعمالى فى حجية الظهور ففى المقام 
يحصل تحديد المراد الاستعمالى للمتكلم من الخطاب كما 
ذكرناه و هذا بخلاف موارد العلم بخروج فرد عن حكم العام 
يشك فى خروجه الموضوعى،فانه فى تلك الموارد يعلم بالمراد 
الجدي و الاستعمالى معا اذ يعلم بعدم شمول الحكم لهذا الفرد 
كما يعلم بارادة العموم من العام استعمالا لان التخصيص لا 
يستلزم المجازية فان هذه المسالة تؤخذ هناك اصلا موضوعا 
لذلك البحث حيث يفرغ فيها عن كبرى حجية العام فى الباقى 
و يبحث عن نكتة لعدم حجية العموم فى اثبات التخصص 
بعكس النقيض،و ذاك الاصل الموضوعى لا يمكن افتراضه هنا 
لان البحث فيها بحسب الفرض،فافتراضها كمصادرة يعنى 
الرجوع الى السيرة العقلائية فى اثبات حجية العام فى تمام 
الباقى ابتدا. 
و لو اريد لزوم تاثير التمسك بالظهور فى اثبات او تحديد المراد 
الجدي من الخطاب و لا يكفى مجرد تحديد المراد الاستعمالى 
من دون ترتب المراد الجدي عليه فى حجيته، فمثل هذه 
النكتة منطبقة فى المقام لان المفروض العلم بعدم جدية 
مقدار التخصيص، الا ان اثبات هذه النكتة الموسعة فرع الرجوع 
الى العقلاء فى مورد افتراقها عن النكتتين المتقدمتين،و ليس 
هناك مورد للافتراق الا مسالتنا هذه فلابد و ان نرجع بحسب 
النتيجة الى السيرة العقلائية فى تحديد حجية العام فى تمام 
الباقى بحيث من دونه لا يمكن اثبات الحجية.(133)) 
2-ان هذا كله مبنى على القول بعدم جواز التمسك باصالة عدم 
التخصيص لاثبات التخصيص فى العمومات و الصحيح عندنا 
هو التفصيل بين العمومات و المطلقات فيصح التمسك بالعام 
لاثبات التخصص و لا يصح التمسك بالمطلق لنفى التقييد و 
اثبات التقييد على تفصيل سوف ياتى فى محله ان شاء اللّه... 
3- لو سلم عدم جريان اصالة عدم التخصيص لاثبات التخصص 
فذاك انما يجدي فيما اذا كان الكلام فى حجية العام المخصص 
بالمنفصل،حيث يكون كل من الظهورين الكاشفين عن‏المراد 
الاستعمالى و الجدي محفوظا ذاتا و يراد ايقاع التعارض بينهما 
حجية فيقال مثلا ان احدهما ساقط اما تخصيصا او تخصصا فلا 
يمكن التمسك به، و اما فيما اذا فرض المخصص‏متصلا 
بخطاب العام و ان كان مستقلا عنه و ليس جزء من مدخوله،فلا 
محالة يحصل الاجمال فى الظهورين ذاتا لكون المخصص 
المتصل رافعا لاصل الظهور،فيقع التعارض بين ذاتى‏الظهورين 
الحاليين الكاشفين عن المرادين الاستعمالى و الجدي،لان 
لازم اصالة الجد الراجعة الى قضية شرطية مفادها ان كلما 
ليس بمراد جدا لا يكون مرادا استعمالا ينافى اصالة‏الحقيقة و 
العموم ما لم يدع اقوائية الظهور الاستعمالي.(134)) 
و ثانيا-ان التمسك باصالة الحقيقة فى المقام فرع مراجعة 
السيرة العقلائية ليرى هل تقتضى حجية الظهور و ارادة 
المعنى الحقيقى فى مورد لا يترتب عليها كون المعنى 
الحقيقى مرادا جداو انما يترتب عليها ارادة جزء من مدلوله ام 
لا؟فان هذه خصوصية فى المقام تجعل هذا الظهور مشابها الى 
حد كبير بموارد الدوران بين التخصيص و التخصص وان 
اختلف عنها فى ترتب‏المراد الجدي بلحاظ جزء من مدلول 
منطوق الخطاب نفسه،و هى خصوصية لا نواجهها الا فى مسالة 
حجية العام فى تمام الباقى بعد التخصيص و ليست تظهر فى 
مورد آخر لكى يمكن‏ان يعرف بناء العقلاء بمراجعة ذلك المورد 
و نستغنى بذلك عن مراجعة السيرة العقلائية فى المقام،و 
الحاصل:ان هذا الظهور ليس على حد الظهورات الاخرى 
المسلم حجيتها كبرويالنستغنى بالمحاولة المذكورة عن 
مراجعة السيرة العقلائية بل يحتوي على خصوصية لا يمكن 
اكتشاف موقف العقلاء منها الا بمراجعة بنائهم فى شخص هذه 
المسالة. 
النقطة الثانية-ان هذه المحاولة لا يمكن ان تكون دليلا على 
حجية العام فى تمام الباقى الا فى العمومات الاستغراقية و اما 
العمومات المجموعية فلا تجرى فيها الفذلكة 
المذكورة،لان‏الحكم فيها حكم واحد قد رتب على موضوع 
واحد هو المركب من المجموع،و هذا يعنى ان الظهور الثانى 
اعنى اصالة الجد ايضا يكون على حد الظهور الاول-اصالة 
الحقيقة-ظهوراواحدا يدور امره بين الوجود و العدم،فاذا علم 
بعدم ارادته فلا يوجد ما يثبت ارادة مجموع الباقى اذ لم يكن 
مجموع الباقى موضوعا لحكم مستقل من اول الامر لكى يبقى 
العام على‏الحجية فيه. 
و ان شئت قلت:ان انحلالية الظهور الثانى فرع انحلالية 
الخطاب نفسه بان يكون متكفلا لاثبات احكام عديدة بعدد 
افراد العام،و اما اذا كان متكفلا لاثبات حكم واحد على موضوع 
واحدفلا يكون بلحاظ المراد الجدي الا ظهور واحد ايضا و هو 
الذي قد علم بورود المخصص عدم حجيته،و حينئذ ان اريد 
اثبات حكم استقلالى على مجموع الباقى فهذا موضوع آخر 
مباين‏مع موضوع العام و لم يكن الكلام دالا عليه من اول 
الامر،و ان اريد اثبات الحكم الضمنى الذي كان ثابتا على الباقى 
فهو معلوم الانتفاء بعد ورود التخصيص فيكون خلفا.هذا كله لو 
اريدعلاج الطرحة الاولى بهذه المحاولة. 
و اما لو اريد علاج الطرحة الثانية بها،اي بعد الفراغ عن حجية 
العام فى الباقى عند العقلاء و صحة المؤاخذة لدى الموالى 
العقلائية بعدم امتثال الباقى،يراد اعطاء تفسير فنى لهذه 
الحجية‏العقلائية حيث انها لابد و ان تكون على حد سائر 
الامارات العقلائية على اساس الكشف و الظهور لا تعبدات 
بحتة،فيدعى:بان ملاك حجية العام فى الباقى هو بقاء المدلول 
الاستعمالى‏على حاله سوا كان التخصيص متصلا او منفصلا،فلا 
مجازية فى البين و انما الذي ينتفى ذاتا او حجية مقدار من 
الظهور التصديقى الجدي الذي هو ظهور انحلالى،و بهذه 
الطرحة لا نواجه‏شيئا من المفارقات السابقة، لان دعوى 
المعارضة بين الظهورين يقال فى جوابها ان العقلاء مثلا لا 
يرون حجية الظهور فى موارد الدوران بين التخصيص و 
التخصص،و اصالة الحقيقة يرون‏كاشفيتها و جريانها كلما ترتب 
عليها بلحاظ منطوق الكلام اثبات مراد جدي و لو جزئى،نعم 
بالنسبة للعام المجموعى لابد و ان نضيف دعوى ان العرف 
يتعامل معه معاملة الاستغراقى و لوباعتبار التسامح العرفى فى 
تبعيض دلالتها الجدية. 
و لكن يبقى على عهدة هذه الطرحة اثبات عدم وجود تفسير 
اخر لنكتة حجية العام فى الباقى صالح للاعتماد 
عليه-كالتفسير الذي ياتى فى جواب الشيخ(قده)و قد ذكره 
المحقق‏الخراسانى و حاول تفنيده على ما سوف ياتى الحديث 
عنه-و الا فلا معين لهذا التخريج فلابد من المقارنة بين هذه 
المحاولة و اية محاولة اخرى تذكر ليرى ايها اوفق بالمرتكزات 
العقلائية‏فى باب الظهورات. 
ثم ان لنا كلاما على هذه المحاولة سوا لوحظت علاجا للمشكلة 
بطرحتها الاولى او الثانية حاصلها: 
ان هذه المحاولة تفترض اصلا موضوعيا فى علاج المشكلة هو 
ان الظهور التصديقى الجدي على خلاف الظهور الاستعمالى 
منحل الى ظهورات عديدة-اما حقيقة او مسامحة-والتخصيص 
وارد عليها،و لذلك امكن ان يكون العام حجة فى تمام الباقى 
من دون ان يستلزم المجازية بحسب المدلول الاستعمالى. 
و هذا الاصل الموضوعى يمكن ان يناقش فيه نقضا و حلا. 
اما النقض فبموارد العدد و اشباهه اذا قال(اكرم هؤلا 
الاربعة)التى من جملتهم زيد،ثم ورد بعد ذلك ما يدل على 
عدم وجوب اكرام زيد منهم،فانه فى مثل ذلك لا اشكال فى 
التنافى وجدانابين الدليلين و استحكام التعارض بينهما،مع ان 
النكتة المذكورة فى المحاولة جارية فيه ايضا،فلو كان 
المخصص لا يتصرف الا فى الظهور الثانى الجدي للكلام فهو 
هنا متعدد ايضا حقيقة اذاكان الحكم انحلاليا و مسامحة اذا 
كان مجموعيا،فلماذا لا يلتزم فيه ببقاء المدلول الاستعمالى 
على حاله و سقوط احد الظهورات الجدية عن الحجية؟و 
الحاصل:معاملة العرف مع مثل هذين‏الدليلين معاملة 
المتعارضين دليل على عدم تمامية ما افيد من انحلالية 
الظهور الثانى اعنى اصالة الجد بل هو وحدانى كالظهور 
الاول،اى ان ما هو المدلول الاستعمالى للكلام هو المرادالجدي 
منه و بما انه لا يمكن فى المقام جعل الدليل الثانى قرينة على 
استعمال الاربعة فى ثلاثة و لذلك لا يمكن الجمع المذكور. 
و قديما عندما كنا نورد بهذا النقض على من كان يوافق صاحب 
الكفاية(قده)فى محاولته هذه كان يلتزم بالتخصيص فى العدد 
ايضا كالمثال المذكور،فكنا نصعد النقض الى مثل 
اكرمهماواحدهما زيد ثم يقول فى دليل ثان لا تكرم زيدا،فان 
ارادة وجوب اكرام احدهما من اكرمهما اوضح فسادا،و على كل 
حال فالنقض المذكور يتجه بعد الفراغ عن وجدانية التعارض 
عرفا فى‏هذه الامثلة. 
و اما الحل،فبان اصالة الجد انما تجرى بلحاظ ما هو كلام 
المتكلم كالصدق و الكذب،لان الجد و الهزل من شؤون ما هو 
فعل المكلف و ما هو فعله انما هو نفس الكلام لا المعنى و 
المحكى‏بالعرض و لذلك لا يتعدد الهزل،و لا الكذب و لا 
يزدادان بعدم جدية العام و عدم ارادته فى تمام مدلوله او 
بعضه.فالحاصل:لابد من التمييز بين ما يكون من شؤون معنى 
الكلام و محكيه‏كالغيبة مثلا التى هى بلحاظ المحكى فكلما 
كان الكلام يكشف عن غيبة افراد اكثر كانت الغيبة اكثر لان 
الكشف اكثر،و بين ما يكون من شؤون الكلام نفسه كالجد و 
الهزل و الصدق والكذب فانهما لا يتعددان و لا يزدادان الا 
حيثما يتعدد فعل المكلف و هو كلامه لا حيثما يزداد و يتعدد 
مدلول كلامه الواحد. 
هذا و لكن الانصاف مع ذلك صحة ما ذهب اليه المحقق 
الخراسانى(قده)من انحلالية الظهور فى الجد. 
و الدليل على ذلك:وضوح زيادة المؤونة و المخالفة فى موارد 
دوران الامر بين تخصيص الاقل او الاكثر كما اذا دار الامر بين 
اخراج زيد فقط من خطاب اكرم كل عالم او اخراجه ضمن‏نصف 
العلماء مثلا،فان الوجدان و العرف قاضيان بزيادة العناية و 
المؤونة فى الثانى بالنسبة الى الاول و لذلك يقتصر فيه على 
المتيقن و هو خروج زيد و يتمسك فى الباقى بظهور 
العام،وهذا الوجدان اعنى الشعور بالدوران بين العنايه الاخف و 
العناية الاشد لا يمكن ان يفسر الا على اساس انحلالية الظهور 
الجدي و الا فبلحاظ الظهور الاستعمالى لا فرق بينهما من 
حيث‏المجازية و استعمال العام فى غير ما وضع له و هو العموم. 
و اما حل الاشكال الحلى المتقدم فيمكن ان يقال بهذا 
الصدد:ان الجد و ان كان من شؤون ما هو فعل الانسان و هو 
نفس الكلام لا معناه الا ان فعل الانسان يراد به الاعم من الفعل 
الوجودى‏و العدمى اذ كما يمكن ان يصدر الفعل الوجودى عن 
جد تارة و هزل اخرى كذلك الحال فى الفعل العدمى 
كالسكوت،و فى المقام و ان كان العام دالا بنفسه على العموم 
الا ان ذلك‏بحسب الحقيقة ببركة سكوت المتكلم و عدم تقييد 
مدخول العام،و هذا يعنى ان الموجود بحسب الحقيقة افعال 
متعددة للمتكلم احدها اصل النطق بالعام-و هذا فعل وجودي 
و الباقى‏السكوت عن التخصيص المتصل،و هذا منحل بعدد 
الافراد المسكوت عنها القابلة للتخصيص،و ما ينكشف بعد 
مجى‏ء المخصص انما هو عدم جدية السكوت عنه و هو لا ينافى 
جدية‏سكوته عن الافراد الاخرى. 
لا يقال:بل المستكشف بالمخصص اكثر من ذلك،اذ لابد من 
افتراض عدم الجدية فى ذكر العام لانه يدل بالوضع على شمول 
الافراد و ليس كالمطلق-بناءا على غير مسلك 
الميرزا(قده)-وبعد سقوط الكلام عن الجدية لا يوجد عام آخر 
بمقدار تمام الباقى ليؤخذ بجديته كما هو مطلوب القائل 
بحجية العام فى الباقى. 
فانه يقال:يكفى فى اشباع جدية اصل الكلام-الفعل 
الوجودي-ثبوت شى‏ء من مدلوله جدا،فالمقدار الذي يستكشف 
بالمخصص عدم جديته السكوت عن المخصص و هو الفعل 
السلبى‏فقط و هو منحل بحسب الفرض الى افعال سلبية 
عديدة. 
هذا و لكن هذا البيان غير تام،اذ لا اشكال فى امكان اتصاف 
الكلام الواحد اعنى الفعل الوجودي بالجد و الهزل من 
ناحيتين،كما اذا فرضنا ان العام كان صريحا فى العموم بحيث 
لم يكن‏يقبل التخصيص فيكون مستفادا من نفس الكلام لا من 
السكوت مع فرض كون عمومه غير مراد جدا. 
و الصحيح ان يقال:بان الجد و الهزل ليسا من شؤون ذات 
المعنى بما هو و لا من شؤون ذات الكلام بقطع النظر عن 
معناه اى بما هو فعل ملحوظ كموضوع،بل من شؤون الكلام بما 
له من‏الكشف و الدلالة،و هذه حيثية تتعدد و تتكثر بتعدد 
المدلول و تكثره،فالكلام الواحد العام من قبيل(اكرم كل 
عالم)من حيث انه يكشف عن ثبوت الحكم فى العالم العادل 
يكون جديا،و من‏حيث انه يكشف عن ثبوته فى العالم الفاسق 
يكون هزلا.و ان شئت قلت:ان الفعل الذى يضاف اليه الجد و 
الهزل ليس هو الكلام بما هو تلفظ بل بما هو سبب للكشف عن 
ثبوت‏مدلوله،فاذا كان له مداليل متعددة بمقتضى انحلالية 
العموم فلا محالة هناك تسببات عديدة من قبل المتكلم، و 
ظاهر حاله ان كل واحد منها انما صدر منه على وجه الجد و 
ثبوت ذلك‏المدلول واقعا بحسب نظره سوا كان مدلولا انشائيا 
او اخباريا. 
و هذا الكلام و ان لم يكن برهانا على الانحلالية و لكنه يكفى 
لابطال الاشكال الحلى المتقدم و تخريج ما نحس به وجدانا 
من انحلالية الظهور فى الجدية،و منبه هذا الوجدان ما 
نستشعره‏من مزيد العناية و المخالفة للظهور فيما اذا لم يكن 
المتكلم جادا فى شى‏ء من مدلول كلامه،فانه لا اشكال فى انه 
اكثر مخالفة للجدية عما اذا كان جادا فى جزء من مدلول 
كلامه. 
و اما النقض بالاعداد و شبهها فيمكن ان يدعى فى وجه التفرقة 
بينها و بين العمومات ان الظهور فى الجدية يبتلى بالاجمال 
فى امثال هذه الموارد باعتبار شى‏ء يشبه الى حد ما مسالة 
وحدة‏السياق،فان كون تمام العدد او كلا الفردين فى المثنى 
ملحوظا بذاته و بنحو صريح فى سياق واحد يؤدي الى سريان 
الهزل الثابت فى بعضها الى الباقى بحيث لا يبقى اصالة الجد 
على‏حجيتها فى نظر العقلاء لازدياد درجة احتمال الهزل 
بذلك كما هو واضح. 
و هذا انما يصح فى موارد يكون الكلام فيها كالصريح فى العموم 
و شمول هذا الفرد لا مجرد ظهور فى العموم بحيث يحتمل 
فيه ان يكون عدم استثناء ذلك الفرد المخصص من جهة‏الغفلة 
عنه،و الا تبقى اصالة الجد على حجيتها و لا تضر معه وحدة 
السياق بالمعنى المتقدم،اذ لا تتضاعف درجة احتمال الهزل و 
عدم الجدية فى باقى المدلول بالنحو الثابت فى مورد 
نظرالكلام الى ذلك الفرد صراحة،لوجود احتمال ان يكون عدم 
استثنائه من جهة الغفلة و نحوها. 
و الحاصل:احتمال الهزل و عدم الجدية فى موارد نظر الكلام و 
صراحته فى شمول الفردين كما فى المثنى او الافراد كما فى 
الاربعة اقوى و آكد منه فى موارد العمومات، و معه يمكن 
ان‏يجعل ذلك هو الفارق بينها و بين مورد النقض،حيث يحصل 
هناك اجمال فى جدية اصل دليل العدد على تقدير عدم جديته 
فى احد الفردين او الافراد الاربعة بخلاف دليل العام. 
المحاولة الثالثة-ما نسب الى الشيخ الاعظم(قده)من ان 
الخاص يكون قرينة على عدم استعمال العام فى العموم حيث 
يوجب سقوط الظهور الكاشف عن ارادة العموم فى مرحلة 
المدلول‏الاستعمالى اما ذاتا او حجية،و اما حجية العام فى تمام 
الباقى فباعتبار انها كانت مدلولا و مرادا ضمنا و لا موجب لرفع 
اليد عن حجية هذه الدلالة فان المخصص انما يقتضى عدم 
شمول‏الحكم لمورد التخصيص لا اكثر. 
و هذه المحاولة اذا تمت امكن على ضوئها تفسير النقض الذى 
وجهناه الى المحاولة السابقة بسهولة،حيث يكون الجواب:ان 
الموارد المذكورة فى النقض انما يتعامل فيها مع الدليلين 
معاملة‏المتعارضين لعدم صحة افتراض ان يكون المراد 
الاستعمالى فيها خلاف ما هو مدلول اللفظ،فان استعمال 
الاربعة فى الثلاثة مثلا او ضمير المثنى فى الواحد غلط لا انه 
مجاز الا بعنايات‏شديدة و فى موارد خاصة،و هذا بخلاف 
استعمال العام فى الخاص. 
و قد نوقش فى هذه المحاولة من قبل صاحب الكفاية(قده)و 
من تاخر عنه:بان هذا الظهور ظهور وحدانى يقضى بان 
المتكلم قد استعمل اللفظ فى معناه الحقيقى و هو العموم فى 
المقام فاذاسقط هذا العموم بمقتضى ثبوت التخصيص و علم 
بانه لم يستعمل اللفظ فى معناه الحقيقى فاي مرتبة من مراتب 
الباقى يكون معنى مجازيا لم يكن يقتضى اللفظ الدلالة على 
شى‏ء منهاليكون باقيا على حجيته فيها،و اما الدلالة التضمنية 
فقد كانت دلالة ضمنية ثابتة على تقدير استعمال العام فى 
العموم و هو قد ثبت عدمه بحسب الفرض.(135)) 
و التحقيق فى المقام ان يقال اننا تارة:نبنى على مسلك التعهد 
فى حقيقة الوضع الذى يقتضى كون الدلالة على المراد 
الاستعمالى دلالة وضعية بملاك التزام العقلاء و تعهدهم بعدم 
استعمال‏اللفظ الا حيث يقصدون افهام معناه المعين. 
و اخرى:نبنى على المسلك المشهور و المختار من ان الدلالة 
الوضعية دلالة تصورية بحتة،و اما الدلالة التصديقية سوا كانت 
فى مرحلة المدلول الاستعمالى او الجدي فهى بملاك 
ظهورحالى سياقى. 
فعلى الاول يتم ما وجهه المحقق الخراسانى(قده)من وحدة 
الظهور الكاشف عن المراد الاستعمالى و عدم انحلاليته،لوضوح 
انه ليس هناك الا تعهد واحد بارادة المعنى الموضوع له 
حين‏الاستعمال و الا كان اللفظ مشتركا بين المعنين العموم و 
الخصوص و هو خلف. 
و اما على الثانى،فالصحيح انحلالية الظهور الحالى المذكور 
لان نكتته ان المتكلم عند ما يستعمل اللفظ فلا بد و ان يكون 
له قصد افهام معنى معين و اخطاره فى ذهن السامع، و هذا 
المعنى‏الذي يتقصده باللفظ ان كان غير المعنى الحقيقى الذى 
قد حصلت علقة تصورية بينه و بين اللفظ ببركة الوضع فهو امر 
لا يليق بحال المتكلم العاقل لانه لا يحقق غرضه،اذ ذلك 
المعنى غيرالحقيقى ليس مما يخطر فى الذهن من اللفظ 
المجرد قانونا و عادة و ان كان قد يخطر صدفة و اتفاقا،اذن 
فمقتضى القاعدة و اللياقة بحال المتكلم العاقل ان يقصد 
اخطار المعنى الموضوع له‏اللفظ بالاستعمال و هذا هو معنى 
اصالة الحقيقة، الا ان هذه الاصالة لها جنبتان،و ان شئت 
فقل:تحتوي على ظهورين. 
احدهما-الظهور فى انه يقصد باللفظ اخطار ما هو مدلوله 
التصوري الوضعى لا المعنى الاجنبى عن مدلوله،و هذا الظهور 
بهذا المقدار لا يكفى الا لنفى احتمال ارادة المعنى الاجنبى 
عن‏اللفظ تماما،و اما احتمال ارادة جزء مما هو مدلول اللفظ 
كالحصة من العام فلا يمكن نفيه به،اذ لو كان قصده اخطار جزء 
من المعنى لا بشرط من حيث الزيادة اى ذات الجزء لا الجزء 
بماهو منفصل عن الكل الذي هو مباين مع الكل و جاء باللفظ لم 
يكن مخالفا لغرضه و مرتكبا لما لا يليق به اذ قد حقق ما يريد 
بذلك. 
ثانيهما-الظهور فى ان ما اخطره باللفظ ليس بازيد مما يريده و 
يقصد اخطاره، و بهذا الظهور ينفى احتمال ارادة جزء 
المعنى،فان المتكلم كما لا يليق به ان يخطر غير ما يريده 
كذلك لايخطر اكثر مما هو مراده و متعلق غرضه و لو بنكتة 
الغلبة،و فى موارد المجازات اذا كان المجاز بعلاقة المشابهة و 
نحوه يكون المنثلم بحسب الحقيقة الظهور الاول من هذين و 
اذا كان‏المجاز بعلاقة الكل و الجزء اى استعمال اسم الكل فى 
الجزء يكون المنثلم الظهور الثانى منهما اذا استعمل فى ذات 
الجزء لا الجزء المستقل بحده. 
و هذا الظهور الثانى الذى يرجع الى ظهور التطابق بين 
المدلول التصوري و الاستعمالى يمكن ان يدعى انحلاليته على 
حد انحلالية ظهور التطابق بين المراد الاستعمالى و المراد 
الجدي‏فى المحاولة السابقة،بحيث يكون بمقدار كل جزء من 
المدلول التصوري يوجد ما يوازيه فى المدلول الاستعمالى 
بمقتضى اصالة عدم زيادة المدلول التصوري على التصديقى 
الاستعمالى‏فيكون كل زيادة مخالفة مستقلة على حد ما كان 
يقال بلحاظ الظهور الجدي فى المحاولة السابقة. 
اذن فالمسالة ليست كما افيد فى كلمات صاحب الكفاية(قده)و 
من تاخر عنه من ان اصالة الحقيقة ظهور واحد فلا معنى 
للتبعيض فيه.(136)) 
و الصحيح ان هذه المحاولة ان اريد بها علاج المشكلة بطرحتها 
الاولى و هى اثبات اصل حجية العام فى الباقى لمن يشكك 
فيها و بهذا يكون بحثا عمليا منتجا فقهيا،فيرد عليه:ان 
طريقة‏اثبات ذلك منحصر فى الرجوع الى السيرة العقلائية كما 
اشرنا الى ذلك لدى التعليق على المحاولة السابقة،اذ ليس 
البحث عن اثبات وجود ظهور عرفى بنكتة من النكات العامة 
كما هوالحال فى سائر البحوث اللفظية بقدر ما يكون البحث 
عن تحقيق ان ظهور العام انحلالى فى نظر العقلاء او غير 
انحلالى بنحو لا يمكن تشخيص نكتة ذلك الا بالرجوع اليهم 
فى شخص‏هذه المسالة. 
و ان اريد بها علاج المشكلة بالطرحة الثانية التى يكون البحث 
بناء عليها صناعيا بحتا، اي بعد الفراغ عن الحجية فى تمام 
الباقى عمليا يبحث عن تفسير هذه الظاهرة العقلائية علميا 
فحينئذ لابد من المقارنة بين هذه المحاولة و المحاولة السابقة 
فانه مبدئيا كما يمكن ان يكون تفسير الظاهرة العقلائية 
المذكورة على اساس انحلالية ظهور التطابق بين المدلول 
الوضعى و المرادالاستعمالى كذلك يمكن تفسيرها على اساس 
انحلالية ظهور التطابق بين المدلول الاستعمالى و الجدي،و 
مقتضى المنهجية الصحيحة فى مثل هذا البحث حينئذ 
ملاحظة التفسيرين والمقارنة بينهما ليرى ان ايهما اوفق 
بالمرتكزات العقلائية و اقدر على حل النقوض المثارة على 
صعيد هذا البحث بحيث يمكنه ان يخرج بنظرية متناسقة 
منسجمة مع المصادرات الثابتة فى‏باب الدلالات و الظواهر. 
و على هذا الاساس نقول: 
تارة:نقارن بين المحاولتين لميا،اي على ضوء النكات النوعية 
العقلائية للظهورات لنرى هل تقتضى انحلالية الظهور 
الجدي-كما يقوله صاحب الكفاية(قده) -او انحلالية 
الظهورالاستعمالى-كما جاء فى تقريرات الشيخ(قده)-و اخرى 
نقارن بينهما انيا،اي نلحظ المعلومات و النتائج المسلمة فى 
باب العام و الخاص و ما يلحق به لنرى انها تنسجم مع اي من 
النظريتين‏و المحاولتين بنحو اوفق. 
اما الاول فقد تقدم انه لا برهان يثبت الانحلالية فى مرحلة 
الظهور الجدي او الظهور الاستعمالى بشكل حاسم و انما كنا و 
دعوى الوجدان،فان حكم الوجدان بانحلالية الظهورات 
الجدية‏بالخصوص دون الظهور الاستعمالى تعين المصير الى 
فرضية المحقق الخراسانى(قده)و ان المخصص يسقط الظهور 
الجدي فى العام. 
و ان حكم الوجدان بانحلالية الظهور الاستعمالى ايضا تعين لا 
محالة المصير الى فرضية الشيخ(قده)و لا يمكن معه الالتزام 
باستعمال العام فى عمومه و كون التخصيص مسقطا 
للظهورالجدي،لانه على هذا التقدير يكون اثبات الاستعمال 
فى العموم باصالة الحقيقة فى غاية الاشكال اذ لا يترتب عليه 
اي اثر بعد فرض انحلالية الظهور الاستعمالى و حجيته فى 
الباقى سواكان الاستعمال فى العموم او لا،و ان شئت قلت:ان 
اصالة الحقيقة على هذا المبنى تنحل الى اصالات عديدة بعدد 
اجزا المدلول الاستعمالى و بعد ثبوت التخصيص بلحاظ شى‏ء 
منها لامعنى لاجرا اصالة الحقيقة فى العام بلحاظ المدلول 
المخصص لعدم ترتب المراد الجدي عليه بحسب الفرض. 
و اما البحث الثانى-فيمكن ان نذكر لتاييد فرضية 
الشيخ(قده)عدة مؤيدات:

الصفحة التالية
الصفحة السابقة
الصفحة التالية
الصفحة السابقة
المؤيد الاول-النقض المتقدم بموارد العدد و نحوه فانه لا
يمكن تفسير التعارض فيها بناء على محاولة صاحب 
الكفاية(قده)الا بتمحلات و ادعاءات تقدمت الاشارة اليها،و هذا 
بخلاف ما اذابنينا على محاولة الشيخ(قده)فانها-كما 
اشرنا-تستطيع ان تفسر ذلك بكل وضوح،لان استعمال الاربعة 
فى الثلاثة مثلا او ضمير المثنى فى المفرد لا يصح عرفا و لو 
على سبيل المجاز فلايمكن فرض المخصص دليلا على ارادة 
ذلك من دليل العدد و لهذا يقع التعارض بينهما فيه.((137)) 
المؤيد الثانى-انه بناء على محاولة الشيخ(قده)يكون من 
الواضح تفسير وجه عدم امكان تخصيص الاكثر من افراد العام 
اذ يمكن تفسيره بانه يلزم استعمال العام فى الاقل من افراده و 
هذا وان كان جزء من مدلول العام الا ان استعمال اسم الكل فى 
الجزء انما يصح مجازا فيما اذا كان الجزء مهما معتدا به،و هذا 
بخلاف محاولة صاحب الكفاية فانها لا تستطيع تفسير ذلك الا 
على‏اساس تمحل اشير اليه ايضا فيما سبق.((138)) 
المؤيد الثالث-ان تخصيص العام المجموعى و حجيته فى 
الباقى بعد التخصيص بالامكان تفسيره على ضوء نظرية 
الشيخ(قده)اذ يكون المخصص قرينة على استعمال العام فى 
مجموع‏الباقى((139))،بينما بناء على محاولة المحقق 
الخراسانى(قده)لم يكن يمكن تفسيره الا بتمحل تقدم بيانه 
فيما سبق. 
المؤيد الرابع-ان محاولة الشيخ(قده)بافتراض ان المخصص 
يتصرف فى مرحلة المدلول الاستعمالى من العام تنسجم مع 
نظرية القرينية العامة فى سائر الموارد،من قبيل موارد حمل 
الامرالظاهر فى الوجوب على الاستحباب بورود الترخيص فى 
الترك، و كذلك النهى الظاهر فى الحرمة يحمل على الكراهة 
بورود الترخيص فى الفعل،فانه لا اشكال فى حملهما بلحاظ 
مرحلة‏المدلول الاستعمالى على ارادة الاستحباب و الكراهة لا 
بلحاظ مرحلة المدلول الجدي بالحمل على التقية او عدم الجد 
كما هو واضح،بينما يبقى فى ذمة نظرية 
المحقق‏الخراسانى(قده)ان تفسر وجه الفرق بين الموارد 
الاخرى و موارد التخصيص التى افترض فيها ان المخصص 
يتصرف فى الظهور الجدي من العام دون الاستعمالى. 
و يمكن للمحقق الخراسانى(قده)ان يدعى فى المقام بان 
الحمل على الاستحباب انما كان باعتبار انه مقتضى الجمع 
بين الدليل المنفصل الترخيصى و دليل الامر فى سياق واحد،و 
القرينة‏المنفصلة تهدم حجية نفس الظهور الذي كان ينهدم 
باتصال القرينة فلا محالة يكون الظهور الاستعمالى لدليل الامر 
هو الساقط عن الحجية بورود الترخيص المنفصل،و اما فى 
التخصيص‏فلو كان دليله متصلا بدليل العام فى سياق واحد لم 
يكن هناك مجازية بناء على مبناه من ان التخصيص المتصل 
من التخصص من باب ضيق فم الركية دائما-و سياتى الحديث 
عن هذه‏النقطة-و معه فلا موجب لجعله فى فرض الانفصال 
رافعا لحجية اصالة الحقيقة نظير باب الاطلاق و التقييد فان 
دليل المقيد لا يكون كاشفا عن استعمال المطلق فى المقيد 
مجازا بل القدرالمتيقن هو عدم ارادته جدا. 
هذه هى اهم المؤيدات التى يمكن ان تذكر لترجيح المحاولة 
التى ذهب اليها الشيخ(قد)على المحاولة المتبناه من قبل 
صاحب الكفاية(قده)و قد عرفت انها لا تعدو مجرد اوضحية 
فى‏تفسير بعض الظواهر و المفارقات و لا تشكل برهانا حاسما 
لدحض نظرية صاحب الكفاية(قده). 
و هناك مؤيد واحد فى قبال تلك مؤيدات تعزز محاولة صاحب 
الكفاية(قده)هوان نظرية الشيخ(قده)تعجز عن تخريج حجية 
العام فى الباقى فى موارد العموم المستفاد بنحو المعنى 
الحرفى‏كالجمع المحلى باللام بناء على دلالتها على العموم و 
ذلك باحد تقريبين. 
1-بناء على ان تكون دلالة الجمع المحلى باللام على العموم 
من جهة دلالة اللام على التعيين و لا تعيين الا فى مرتبة 
العموم.فانه اذا فرض كون المخصص كاشفا عن عدم الاستعمال 
فى‏العموم كان معنى ذلك عدم ارادة المرتبة العليا من الجمع 
و هو يعنى عدم استعمال اللام فى التعيين بل فى التزيين 
مثلا،و معه فكيف نثبت ارادة تمام الباقى، و هذا بخلاف ما اذا 
قلنا بان‏الخاص يهدم حجية الظهور الجدي مع بقاء المدلول 
الاستعمالى للعام على حاله. 
2-بناء على ان تكون لام الجماعة دالة على النسبة الاستيعابية 
ابتداا بين الطبيعة و افرادها.فانه يقال انه بعد ثبوت التخصيص 
يستكشف عدم استعمالها فى ذلك و معه لا يمكن 
اثبات‏استعمالها فى النسبة الاستيعابية لافراد العالم العادل 
مثلا. 
لان كل نسبة و معنى حرفى مباين مع غيرها بحسب المفهوم و 
ان كان من حيث النتيجة النسبة بين محصول كل منهما 
خارجا و محصول الاخر الاقل و الاكثر،و هذا بخلاف ما اذا كان 
العموم‏و الاستيعاب بنحو المعنى الاسمى،او قلنا بان المنثلم 
حجيته هو الظهور الجدي لا الاستعمالى. 
و بعد هذا السير الطويل نقول:قد يصار فى التخصيص المتصل 
الى ما ذهب اليه صاحب الكفاية(قده)و تبعه عليه مشهور 
المحققين المتاخرين من عدم المجازية باعتبار مجموع امرين: 
الاول-عدم الشعور بالعناية فى موارد التخصيص المتصل 
باقسامه المتعددة. 
الثانى-تطبيق المحاولة الاولى المتقدمة بافتراض ان اداة 
العموم تدل على استيعاب تمام افراد المدخول،و يراد 
بالمدخول معنى اوسع يشمل جميع ما يمكن ان يضيفه 
المتكلم من القيود والمخصصات فى مجموع كلامه اي ما لم 
يخرجه بالتخصيص و بذلك يكون التخصيص بالمتصل باقسامه 
من التخصص من باب عدم انعقاد العموم من اول الامر بلحاظ 
المدلول التصوري‏الا فى الباقى. 
و الامر الاول من هذين الامرين صحيح لا غبار عليه وجدانا الا 
ان الامر الثانى غير صحيح لما ذكرناه مفصلا فى بحوث تعارض 
الادلة و توضيح ذلك: 
ان التخصيص الذي يكون من باب ضيق فم الركية و التخصص 
انما يكون فيما اذا كان تضييق العام ثابتا فى مرحلة مدلوله 
التصوري و ذلك انما يكون فى موردين، احدهما-ما اذا كان 
هناك‏تقييد فى مدخول اداة العموم مباشرة كقولنا(اكرم كل 
فقير عادل)و الاخر-ما اذا كان هناك ما يدل على التخصيص و 
الاخراج تصورا كادوات الاستثناء و الاستدراك نظير قولنا(اكرم 
كل الفقراالا فساقهم)فانه فى هذين القسمين من التخصيص 
المتصل يكون تضيق العام ثابتا فى مرحلة المدلول التصوري 
للكلام و لهذا لا تكون هناك عناية و لا مخالفة بلحاظ المدلول 
التصديقى‏الاستعمالى او الجدي.((140)) 
و اما اذا كان التخصيص المتصل متمثلا فى جملة مستقلة اتى 
بها عقيب العام كما اذا قال(اكرم كل فقير،و لا يجب اكرام 
فساقهم)ففى مثل ذلك لا يكون تضييق العام ثابتا فى مرحلة 
المدلول‏التصوري للكلام لوضوح عدم تقييد الفقير الذي هو 
مدخول الاداة بنسبة تقييدية و عدم ذكر ما يدل على الاستثناء 
او الاستدراك تصورا،فلا محالة يكون التخصيص بملاك 
التناقض بين‏مدلول الجملتين المتعاقبتين لكون احداهما 
موجبة كلية و الاخرى سالبة جزئية و هما لا يجتمعان ثبوتا فلا 
بد و ان يكون المقصود هو الخصوص لا العموم.الا انه من 
الواضح ان هذا الملاك‏للتخصيص يكون بلحاظ المدلول 
التصديقى للكلام لا التصوري لان مبدا عدم التناقض من 
شؤون هذه المرحلة بمعنى ان مركز هذا التنافى انما هو مرحلة 
المدلول التصديقى و اما مرحلة‏المدلول التصوري للجملة 
السالبة الكلية و الموجبة الجزئية فمن الواضح انه لا يكون احد 
التصورين مناقضا و منافيا مع الاخر بما هما تصوران ساذجان و 
لهذا لو سمعناهما من جدار انتقش‏فى ذهننا التصوران معا على 
حد واحد و هذا يعنى ان هذا الملاك للتخصيص انما يقتضى 
ثبوت التخصيص فى مرحلة المدلول التصديقى و حينئذ لا 
يمكن ان يربط مدلول الاداة الوضعى‏بعدم التخصيص بهذا 
النحو فانه ربط للمدلول التصوري الوضعى بمدلول تصديقى و 
قد تقدم فيما سبق ان هذه مغالطة نشات من الخلط بين 
مرحلتين و عالمين((141)). 
و عليه فالمحاولة الاولى من المحاولات الثلاث لا تثبت فى 
تمام اقسام التخصيص المتصل كما ذهب اليه صاحب 
الكفاية(قده)و من تبعه،بل فى خصوص القسمين الاولين. 
و اما القسم الثالث و هو المخصص المتصل فى جملة مستقلة 
فهو ليس من باب ضيق فم الركية بل من باب التخصيص 
حقيقة بلحاظ المدلول الاستعمالى او الجدي بعد ثبوت 
العموم‏بلحاظ المدلول التصوري الوضعى.و حينئذ قد يقال بانه 
لا بد من افتراض العناية فى هذا القسم من التخصيص المتصل 
اما بلحاظ الظهور الاستعمالى بان يكون مستعملا فى الباقى 
مجازا اوالظهور الجدي-اصالة التطابق بين عالم الثبوت و 
الاثبات-فكيف التزمتم بعدم العناية وفاقا مع صاحب 
الكفاية(قده). 
و الجواب:ان الصحيح مع ذلك عدم العناية فى هذا القسم من 
التخصيص المتصل ايضا،اما بلحاظ الظهور الاستعمالى فلان 
العام مستعمل فى العموم حقيقة،و اما بلحاظ الظهور 
الجدي‏فلان موضوع هذا الظهور ليس هو كل جملة من الكلام 
بل مجموع الكلام الواحد للمتكلم،لان الشى‏ء الذي لا يليق 
بالمتكلم ان يسكت على كلام غير جدى لا ان يذكر شيئا مع 
الدلالة فى‏نفس الكلام بقرينة حال او مقال على انه جاد فى 
مقدار منه،فان هذا لا يكون منافيا مع الظهور الحالى المذكور 
فالتخصص ثابت فى الواقع بلحاظ هذه المرحلة من الظهور 
للعام. 
و اما التخصيص المنفصل فلا تتم فيه هذه المحاولة كما تقدم 
بيانه عند التعليق عليها فيدور الامر بين المحاولتين الثانية و 
الثالثة.و قد اتضح مما تقدم ان جميع ما ذكر من المؤيدات و 
الشواهدالانية او اللمية لاحداهما فى مقابل الاخرى لا تكون 
برهانا حاسما بحيث يعجز صاحب الفرضية المتبناة فى 
المحاولة الاخرى عن تفسيرها بشكل او باخر، و عليه فتبقى 
المسالة فى ذمة‏وجدان كل احد من ان المخصص المنفصل هل 
يكون كاشفا عن انثلام الظهور الاستعمالى من العام او الظهور 
الجدي منه. 
بقى فى المقام التنبيه الى شى‏ء و هو ان ما تقدم من الحديث 
انما هو حول حجية العام فى الباقى فى الجمل الانشائية اعنى 
المستعملة فى مقام الانشاء. 
و اما الجملة الخبرية المخصصة،فقد يقال فيها بانه لا تنافى 
فيها بين دليل التخصيص و دليل العام و الوجه فى ذلك ان 
المدلول الجدي فى الجملة الخبرية هو قصد الحكاية و الاخبار 
لاالجعل و الانشاء،و من الواضح انه يمكن ان يكون للمتكلم 
قصد الحكاية عن العموم جدا و حقيقة لمصلحة فيه مع عدم 
ثبوت العموم واقعا كما يقتضيه المخصص، و الحاصل:ان 
المخصص‏انما يدل على عدم ثبوت مدلول العام فى مورد 
التخصيص و لا يكشف عن عدم قصد الحكاية عن العموم فى 
الجملة الخبرية المخصصة،غاية الامر يلزم الكذب بناءا على 
تقوم الكذب بان‏يقصد الحكاية عن شى‏ء خلاف الواقع كما هو 
المشهور،و اما بناءا على مبنانا من ان الكذب متقوم بكشف شى‏ء 
خلاف الواقع فهو حاصل حتى لو لم يكن قاصدا الحكاية كما فى 
مواردالتورية عندهم فانه قد كشف بذلك ما هو خلاف الواقع و 
لذلك نبنى فقهيا على حرمة التورية و كونها كذبا ايضا الا فى 
حالة واحدة لا مجال للتعرض لها هنا،و لكن هذا ليس من 
التعارض بين‏الكلامين لا بلحاظ المدلول الاستعمالى و هو 
قصد اخطار العموم و لا بلحاظ المدلول الجدي و هو قصد 
الحكاية عنه،نعم المخصص مخالف لامر ثالث و هو مطابقة تلك 
الحكاية مع الواقع-و قد يعبر عنها باصالة الجد-الا ان هذا 
الظهور ليس من ظهورات الكلام و لا من مدلولاته بوجه و انما 
هو مرتبط بوثاقة الحاكى و كونه صادقا لا يخطا و هذا هو معنى 
عدم التنافى بين‏الكلامين العام الخبري و المخصص. 
و لكن الصحيح وجود التنافى بين العام الخبري و مخصصه 
بلحاظ ظهور حالى،ذلك ان عدم مطابقة الحكاية مع الواقع 
تارة:تكون اختيارية من جهة كذب المتكلم، و اخرى:تكون 
اضطرارية‏من جهة التقية و نحوه،و ظاهر المتكلم بكلام انه 
يحكى عنه بالحرية و الاختيار لا بالاضطرار و الجبر فاذا فرضنا 
المتكلم صادقا كالمعصوم الذي يستحيل منه عدم المطابقة 
الاختياري فلامحالة كان المخصص منافيا مع ظهور العام 
الخبري فى الجدية،فان مقتضى ظهوره الحالى فى كون 
حكايته اختيارية و صادرة عنه بحرية صدور الكذب من 
المعصوم و هو مستحيل فلامحالة يقع التنافى بين المخصص و 
العام الخبري و لو بلحاظ ظهوره الثالث. 
الجهة الثانية:((حجية العام مع المخصص 
المجمل)) 
الجهة الثانية-فى انه اذا فرض اجمال المخصص فهل يكون 
العام حجة فى عام يعلم شموله للمخصص ام لا؟ 
و هذه المسالة بحسب الواقع امتداد للمسالة السابقة حيث انه 
بعد ان ثبت هناك حجية العام بعد التخصيص فى تمام الباقى 
يبحث عن حدود ما يكون العام حجة فيه:فهل هو ما لم يعلم 
دخوله‏فى المخصص ام خصوص ما علم عدم دخوله فيه؟ 
و البحث عن هذه الجهة يقع فى مقامين،لان،اجمال المخصص 
اما مفهومى او مصداقى و فى كل من المقامين توجد فروع 
اربعة،اذ المخصص المجمل اما متصل بالعام او منفصل 
عنه،وعلى كل من التقديرين اما ان يكون الدوران بين الاقل و 
الاكثر او بين متباينين. 
و قبل الشروع فى الحديث عن هذه المسائل لا بد من التعرض 
الى نكتة مرتبطة ببحوث تعارض الادلة و لها دخل كبير فى 
المقام،و هى الكلمة المشهورة القائلة بان المخصص 
المنفصل‏يرفع حجية العام و المخصص المتصل يهدم ظهور 
العام فنقول: 
اما دعوى كون المخصص المنفصل رافعا لحجية العام دون 
ظهوره فلان العام بعد ان انعقدت دلالته على العموم و تمت 
فيستحيل ان ينقلب عما وقعت عليه،لانها كانت دلالة تنجيزية 
غيرمعلقة على عدم التخصيص المنفصل ببرهان نفى احتمال 
التخصيص بنفس هذا الظهور و الا لابتلى الظهور بالاجمال 
كلما احتملنا وجود مخصص منفصل واقعا،فلا محالة عند 
ثبوت‏المخصص ايضا تكون اصل الدلالة و الظهور باقيا فى العام 
على حاله و انما ترتفع حجيته اما بملاك الاظهرية و الاقوائية 
كما سلكه صاحب الكفاية(قده)او بملاك القرينية كما افاده 
المحقق‏النائينى(قده)و قد حققنا ذلك مفصلا فى بحوث 
التعارض. 
و اما دعوى كون المخصص المتصل رافعا للظهور فهى بالنسبة 
الى التخصيص المتصل بنحو التقييد او الاستثناء و الاستدراك 
واضحة،لان التخصيص فى هذين القسمين ثابت فى 
مرحلة‏المدلول التصوري الوضعى للكلام فلا ينعقد ظهور فى 
العموم ذاتا لعدم انعقاد دلالة عليه فى مرحلة الدلالة التصورية. 
و اما المخصص المتصل المستقل فرافعيته لاصل الظهور 
تتضح على ضوء النكتة التى ذكرناها فيما سبق لتفسير عدم 
العناية فى التخصيص به،حيث قلنا بان العام و ان كان بحسب 
مدلوله‏التصوري بل الاستعمالى ظاهرا فى العموم الا انه بحسب 
المدلول الجدي لا ظهور فى ارادته بل الظهور يقضى بارادة 
الخصوص جدا،باعتبار ان الظهور الحالى فى الجدية يقتضى 
ان‏المتكلم جاد فى كلامه فى مقابل ان يكون هازلا فى مجموع 
كلامه بان يسكت على الهزل فما دام لم ينته من كلامه الواحد 
لا يمكن اقتناص مراده الجدي منه،فاصالة الجد انما تجري 
بلحاظ‏مجموع الكلام لاثبات الجد و نفى الهزل الفعلى بالكلام و 
لا تجري بلحاظ كل جزء جزء من الكلام الواحد لاثبات الجد 
التحليلى و الحيثى من ناحيته. 
فاذا اتضحت هذه المقدمة نعود الى الحديث عن مسائل اجمال 
المخصص فنقول:

( المقام الاول-فى المخصص المجمل مفهوما)
(و هو يحتوي على فروع اربعة كما اشرنا:)
الفرع الاول-ما اذا كان المخصص المجمل مفهوما متصلا بالعام
و مرددا بين الاقل و الاكثر،كما اذا ورد(اكرم كل فقير و لا يجب 
اكرام الفاسق من الفقرا)و افترضنا تردد مفهوم الفاسق 
بين‏فاعل الذنب الكبيرة بالخصوص-الاقل-او مرتكب مطلق 
الذنب-الاكثر-. 
و فى هذا الفرع لا اشكال و لا ريب فى سريان الاجمال من 
المخصص الى العام بحيث لا يمكن التمسك به فى اثبات 
حكمه لمورد الاجمال. 
و الصياغة المعروفة لهذه الدعوى:ان الحجية موضوعها الظهور 
و فى المقام يكون اصل ظهور العام بلحاظ مورد الاجمال من 
المخصص مجملا باعتباره متصلا و قد تقدم ان 
المخصص‏المتصل يهدم اصل الظهور،فلو كان مدلول 
المخصص هو الاكثر كان معناه عدم انعقاد ظهور العام بلحاظ 
فاعل الصغيرة لكى يمكن التمسك به،و بكلمة موجزة:يكون 
المقام من الشبهة‏المصداقية لدليل حجية الظهور و العموم 
فكيف يمكن التمسك به؟ 
و هذه الصياغة فى التخصيص بالمتصل الثابت فى مرحلة 
المدلول التصوري للعام -كالتخصيص بنحو تقييد مدخول اداة 
العموم او بالاستثناء-واضح لا غبار عليه،اذ لا يمكن ان يحرز 
فيه‏المدلول التصوري الوضعى للعام بلحاظ مورد اجمال 
المخصص لكى يكون حجة فى الكشف عن المراد الاستعمالى و 
الجدي لان الكاشف عن ذلك انما هو الفهم الشخصى 
للمتكلم‏على ما حققناه فى بحوث حجية الظواهر،و المفروض 
هنا الاجمال فى نظره هذا اذا كان الاجمال بحسب نظره،و اما 
اذا كان الاجمال بحسب نظر العرف العام ايضا كما فى موارد 
استعمال‏المشتركات او المجملات ذاتا فالامر اوضح. 
و اما فى التخصيص المتصل المستقل الذي قلنا فيما سبق ان 
التخصيص فيه يثبت بملاك تصديقى و لذلك لا يكون ثابتا الا 
بلحاظ المراد الجدي فقد يقال بانه لا تتم فيه الصيغة المذكورة 
لان‏المفروض انعقاد الدلالة التصورية و الاستعمالية على 
العموم الشامل لفاعل الكبيرة فضلا عن الصغيرة و انما يشك و 
يحتمل عدم جدية المتكلم فيه و لكن احتمال الهزل هذا منفى 
باصالة‏الجد،لان المقدار الثابت لدى السامع من الهزل انما هو 
بالنسبة لفاعل الذنب الكبيرة و اما مرتكب الصغيرة فلم يثبت 
هزل المتكلم فيه فيكون مقتضى الاصل و الظهور الحالى 
الجدية فيه كماهو كذلك بلحاظ سائر افراد العام. 
الا ان الصحيح مع ذلك سريان الاجمال الى العام فى هذا القسم 
ايضا،و ذلك لاننا ذكرنا فيما سبق فى معنى انثلام الظهور 
الجدي بالمخصص المستقل المتصل بان الهزل الذي يكون 
على‏خلاف ظاهر المتكلم انما هو الهزل الذي يسكت عليه 
المتكلم. 
و حينئذ فتارة:يراد بالسكوت ما يقابل اعلام السامع و جعله 
يفهم بالفعل الهزل، و اخرى:يراد بالسكوت ما يقابل البيان 
بحسب ما هو نظام اللغة و المحاورة العام،فان قصد الاول تم ما 
ذكر من‏عدم انثلام اصل الظهور فى هذا القسم لان السامع لم 
يثبت لديه الهزلية الا بمقدار فاعل الكبيرة فقط،و ان قصد 
الثانى فالصحيح ما ذكر فى الكلام المعروف من اجمال العموم 
لانه على‏تقدير كون المخصص بحسب النظام اللغوي العام 
شاملا لفاعل الصغيرة لم يكن المتكلم قد سكت عن هزلية العام 
بلحاظه فلا يحرز موضوع الظهور الجدي بالنسبة اليه.و لا 
اشكال فى ان‏الصحيح هو التقدير الثانى لوضوح ان المتكلم 
ليس مسؤولا عن اكثر من متابعة النظام اللغوي العام فى مقام 
المحاورة و التخاطب و ابراز جده و هزله. 
ان قلت:فماذا يقال فى الموارد التى يكون الاجمال فيها ذاتيا 
ثابتا بحسب النظام اللغوي العام ايضا كما اذا كان المخصص 
مشتركا لفظيا بين الاقل و الاكثر و لم ينصب المتكلم قرينة. 
قلنا:بعد افتراض صحة الاستعمال فى تلك الموارد و كونه 
منسجما مع النظام العام بحيث يكون استعماله و ارادته لاحد 
المعنيين من دون نصب القرينة صحيحا عرفا.لا يكون المتكلم 
ساكتاعن الهزل المذكور بحسب النظام العام على تقدير ارادته 
التخصيص بالاكثر فلا يمكن نفى احتمال هذا الهزل ايضا 
لاحتمال كونه مما لم يسكت عنه. 
و هكذا يتبين صحة‏الدعوى المذكورة فى هذا الفرع من سريان 
الاجمال من المخصص الى العام. 
نعم ان هنا اشكالا قد يوجه على دعوى الاجمال فى هذا الفرع و 
حاصله:انه سلمنا الاجمال و عدم احراز صغرى الظهور فى العام 
بالنسبة لمورد اجمال المخصص و لكن اليس هذا الشك‏مسببا 
عن الشك فى القرينة المتمثلة فى المخصص فيمكن نفيه 
باصالة عدم القرينة و به يرتفع الشك المسببى و يحرزالظهور 
فى العام ايضا؟ 
و الجواب على هذا الكلام واضح،فانه لو اريد من اصالة عدم 
القرينة هذا اصل تعبدي شرعى هو استصحاب عدم القرينة 
فالتمسك به فى المقام مثبت لوضوح ان الظهور لازم تكوينى 
عقلى‏و ليس اثرا شرعيا مترتبا على عدم القرينة و ان كان 
يترتب عليه الحجية التى هى حكم شرعى.و ان اريد الاصل 
العقلائى فهو انما يجري فى مورد تحفظ فيه نكتة كاشفية و 
امارية ينفى بهاوجود القرينة،على ما شرحنا ذلك فى بحث 
حجية الظواهر،و ذلك يكون فى احدى حالتين ليس المقام 
واحدا منهما: 
الحالة الاولى-ما اذا كان الشك فى القرينة مسببا عن احتمال 
الغفلة بان كان ذكره المتكلم و غفل عن سماعها المتكلم 
فيكون منفيا بملاك اصالة عدم الغفلة من العاقل الملتفت. 
و الحالة الثانية-ما اذا كان الشك فى وجود القرينة المنفصلة 
فيكون منفيا بملاك كاشفية الظهور المنعقد فى ذي القرينة 
ذاتا.و فى المقام ليس الشك من باب احتمال الغفلة بل الجهل 
والاجمال و ليس الاصل عدم الجهل،كما ان المحتمل هو 
القرينة المتصلة الهادمة على تقدير ثبوتها لاصل الظهور لا 
المنفصلة التى يحفظ معها الظهور.(142)) 

الفرع الثانى-ما اذا كان المخصص متصلا و مجملا دائرا بين 
متبائنين.كما اذا قال (اكرم كل فقير و لا تكرم الاولياء منهم)و 
دار امر الولى بين العبد و ابن العم مثلا،او قال(لا تكرم زيدا)و 
دارامره بين زيد بن عمر و زيد بن بكر. 
و البحث فى هذا الفرع يقع فى ثلاث نقاط: 
النقطة الاولى-فى عدم جواز التمسك بالعام فى الفردين 
المتبائنين معا،و ذلك لوجهين: 
الاول-ما تقدم فى الوجه السابق من ان المخصص المتصل 
يهدم اصل الظهور فى العام فانه على هذا الاساس لا يوجد 
ظهور بلحاظ الفردين معا كى يتمسك به. 
الثانى-لو تنزلنا و افترضنا وجود الظهور فيكون المخصص 
المتصل كالمنفصل رافعا للحجية فقط مع ذلك لا يمكن 
التمسك بالعام كما لا يمكن فى فرض انفصال المخصص، و 
ذلك لان‏الظهورين و ان فرض انعقادهما ذاتا الا ان احدهما 
ساقط عن الحجية بحسب الفرض لثبوت المخصص لاحدهما 
على كل حال و معه لا يمكن التمسك بالظهور فيهما معا فانه 
خلف‏التخصيص. 
النقطة الثانية-فى عدم جواز التمسك بالعام فى احد الفردين 
بالخصوص و ذلك لوجهين ايضا: 
الاول بناءا على ما تقدم من انهدام اصل الظهور فيما اذا كان 
المخصص متصلا لا يحرز اصل الظهور بالنسبة الى كل من 
الفردين بالخصوص فيكون شبهة مصداقية لكبرى حجية 
الظهور. 
الثانى لو فرض عدم انثلام اصل الظهور مع ذلك لا يجوز 
التمسك بالعام لاثبات الحكم فى احد الفردين بالخصوص لانه 
لو اريد التمسك به مع التمسك بالعام فى الفرد الاخر جميعا 
فهوخلف التخصيص كما تقدم،و لو اريد التمسك به بدلا عن 
الاخر فهو ترجيح بلا مرجح،و ان شئت قلت:ان الظهور اذا كان 
منعقدا و ان كان ينفى احتمال التخصيص و فى المقام بلحاظ 
احدالفردين بالخصوص لا يقطع بالتخصيص الا ان هذا الظهور 
فى كل منهما معارض معه فى الاخر فيسقطان عن الحجية 
كما هو الحال فى تمام موارد التعارض. 
النقطة الثالثة-فى امكان التمسك بالعام لاثبات الحكم فى 
الفرد غير الخارج بالتخصيص واقعا على اجماله،و اثره تشكيل 
علم اجمالى منجز اذا كان العام متكفلا لاثبات حكم الزامى 
فيكون‏من موارد العلم الاجمالى بالحجية الذي هو كالعلم 
الاجمالى بالواقع فى التنجيز،بل و قد يتصور الاثر ايضا فى مورد 
العام غير الالزامى احيانا. 
و الصحيح امكان ذلك بتقريب:ان غير ما هو المخصص واقعا 
يكون ظهور العام شاملا له على اجماله و لا موجب لرفع اليد 
عن حجيته لان المقتضى و هو اصل الظهور محفوظ بالنسبة 
اليه‏و ان كنا فى مقام الاشارة اليه نشير اليه بالعنوان الاجمالى 
المذكور و المانع مفقود حيث لم يثبت تخصيص آخر زائدا على 
المخصص المجمل((143)). 
و بهذا لا يرد شى‏ء من الوجهين المتقدمين فى النقطتين 
السابقتين هنا كما هو واضح، هذا اذا لم يكن يعلم بعدم 
التخصيص الزائد ثبوتا و الا كان ثبوته بالعلم الوجدانى بارادة 
غيرالمخصص. 
الا ان هنا اشكالا لابد من حله،و هو ان غير ما هو المخصص 
واقعا قد يكون لا تعين له واقعا و ذلك فيما اذا كان المخصص لا 
تعين واقعى له كما اذا كان المخصص عقليا بمثابة 
المتصل‏يقتضى عدم اجتماع الحكم على الفردين المتبائنين 
معا بحيث لا بد من خروج احدهما عقلا،فانه فى حالة من هذا 
القبيل لو فرض خروج كلا الفردين لم يكن يتعين 
المخصص-بالفتح-فى‏احدهما المعين بل كانت نسبته اليهما 
على حد واحد،فاذا لم يكن المخصص متعينا فلا محالة غير 
المخصص ايضا لا يكون متعينا لان نقيض اللامتعين لا متعين 
لا محالة،و معه لا يمكن‏التمسك بالعام حتى بعنوان غير الخارج 
بالتخصيص واقعا لان المقصود من التمسك به اثبات حكمه 
فى ذلك المورد و لا يعقل جعل الحكم على موضوع غير متعين 
واقعا. 
اذن فالصيغة المذكورة لتقريب الحجية لا بد من تطويرها و 
تصعيدها بعد افتراض ان العمل عقلائيا و فقهيا على بقاء العام 
على حجيته فى غير ما هو خارج بالتخصيص واقعا من دون 
فرق بين‏حالة تعين الخارج فى لوح الواقع و عدم تعينه. 
و قد يقال:ان غاية ما يثبت بالمخصص فى هذه الحالة عدم 
امكان شمول العام للفردين معا و اما شموله لاحدهما لا بعينه 
فلا مانع منه بحسب الفرض فيتمسك بالعام لاثبات حكمه 
فى‏احدهما لا بعينه. 
و فيه:اولا-ان عنوان احدهما ليس فردا من افراد العام ليكون 
مشمولا له بدلالة مستقلة بل هو جامع انتزاعى بين الفردين و 
الدلالتين،لان العام انما يدل على شمول كل فرد بعنوانه 
التعيينى‏فتتشكل دلالتان تعينيتان يعلم بسقوط احداهما لا 
بعينها و الجامع بين الدلالتين ليس دلالة،نظير ما قلناه فى 
باب التعارض بين الخبرين عندما اريد اثبات الحجية لاحدهما 
لا بعينه. 
و ثانيا-ان هذا ينتج الوجوب التخييري الثابت لعنوان احدهما 
مع ان العام بحسب الفرض يثبت الحكم التعيينى فى كل فرد و 
لهذا قلنا بتشكل علم اجمالى مقتض للاحتياط. 
و الصحيح فى علاج هذا الاشكال ان يقال:ان الحالة المذكورة 
انما تكون فى الموارد التى يكون التخصيص فيها بملاك 
استحالة اجتماع الفردين تحت العام من دون خصوصية فى 
احدهماو الا كان اخراجه متعينا ثبوتا فى نظر المولى فانه كما 
لا يعقل ان يكون موضوع حكم المولى غير متعين ثبوتا كذلك 
لا يعقل ان يقصد المولى تخصيصا و اخراجا لاحدهما اللامعين 
ثبوتا فان‏الاخراج و التخصيص حكم ايضا فلا بد من تعينه ثبوتا. 
و حينئذ يقال:بان المحذور العقلى المذكور سوف يؤدي الى 
وقوع التعارض بين الدليلين المتمثلين هنا فى عموم العام 
بلحاظ هذا الفرد و عمومه بلحاظ الفرد الاخر، و هذا التعارض 
انمايكون فيما لو اريد التحفظ على الظهورين فى الفردين 
مطلقا بحيث نثبت فى كل منهما حكم العام بالفعل،و بما ان 
هذه المشكلة مجرد مشكلة فنية نظرية و ليست عملية باعتبار 
ان السيرة‏العملية العقلائية لا تفرق على كل حال فى حجية 
العام لنفى التخصيص الزائد على اجماله سوا كان له تعين 
واقعى على تقدير ثبوته ام لا،فالمسالة فى مرحلة الاثبات 
محلولة بحسب الفرض‏و انما نريد ان نلتمس صياغة فنية لها 
ثبوتا. 
و يمكن علاج الاشكال فنيا بافتراض ان الساقط بالمخصص 
المذكور فى المقام هو عموم العام لكل من الفردين مطلقا و اما 
ثبوت حكمه لكل منهما مشروطا بخروج الاخر فلا محذور 
فيه،وبما انه يعلم بخروج احدهما على كل حال فيكون القدر 
المتيقن فعلية الشرط فى احدى الشرطيتين و بالتالى العلم 
الاجمالى بالحجة على الحكم و هو منجز كالعلم الاجمالى 
بالواقع. 
هذه هى الصياغة الاجمالية للحل،و اما تفصيل ذلك ان يقال:ان 
الجمع بين الظهورين المتعارضين فى المقام بنحو لا نقع فى 
المحذور العقلى للمخصص يتصور بدوا على احد انحاء اربعة. 
-1ان نجمع بينهما بتقييد الحكم المنكشف فى كل منهما 
بحالة خاصة هى ما اذا لم يكن الحكم ثابتا للاخر و بذلك 
نستحصل وجوبين مشروطين فى الفردين كل منهما مشروط 
بعدم ثبوت‏الحكم على الاخر. 
و هذا الوجه غير صحيح اثباتا و غير معقول ثبوتا،فان اثبات كون 
الحكم المجعول المنكشف بالدليل مقيد و مشروط بحاجة الى 
قرينة على ذلك و مجرد التعارض بين اطلاقى الدليلين 
لايقتضى ذلك،هذا مضافا الى استحالة ثبوت هذين الحكمين 
المشروطين فى المقام كالحكمين المطلقين،لانه لو كان 
الشرط فى كل منهما عدم الوجود المطلق لحكم الاخر فهو 
دور اذيستلزم توقف كل منهما على عدم الاخر،و لو اريد عدم 
الوجود اللولائى له اي لو لا الاول فالشرط غير محفوظ فى شى‏ء 
منهما اذ لو لا احدهما لم يكن محذور فى جعل الحكم على 
الاخركما هو واضح. 
2-ان يفترض التعارض بين الاطلاقين و يكون المقدار الثابت 
منهما بعد التعارض اطلاق العام لكل من الفردين على تقدير 
عدم الحكم للفرد الاخر،فيكون المقدار الثابت ظاهرا هوالمقدار 
المردد بين المطلق و المشروط،نظير ما اذا تعارض(اكرم 
الفقير) مع(لا تكرم الفاسق)و تساقطا فكان المقدار الثابت 
بالحجة نتيجة هو وجوب اكرام الفقير العادل المردد ثبوتا 
بين‏كونه مخصوصا به او مطلقا من ناحية قيد العدالة. 
فيقال فى المقام:ان مقتضى حجية اطلاق العام لكل من 
الفردين فى حال خروج الاخر و عدم ثبوت الحكم له،ثبوت 
حكمين على الفردين مرددين بين المشروط و المطلق و ان 
كان يعلم‏بان احدهما لا بد و ان يكون مطلقا لاستحالة كونهما 
معا مشروطين ثبوتا. 
و هذا الجمع ايضا غير صحيح لعدم معقوليته ثبوتا اذ الجعل 
المشروط لاحدهما مع كونه فى الاخر مطلقا يكون لغوا لان 
الشرط بحسب الحقيقة انما هو عدم جعل الحكم على الاخر 
لاعدم امتثاله كما فى باب التزاحم،و المفروض ان عدم الاخر 
منتف فالجعل المشروط لا يكون محركا و من اجل الامتثال 
فيكون لغوا،و هذا يعنى وقوع التعارض بين الاطلاقين 
المزبورين‏ايضا حيث يعلم بان احدهما ساقط يقينا على كل 
حال و بما انه غير متعين فلا يعقل التمسك بالاخر بعنوانه. 
3-ان يقال بالحجية المشروطة لكل من الظهورين 
المتعارضين،نظير ما ذكرناه فى بحث التعارض من امكان 
استفادة نفى الثالث على القاعدة من دليل الحجية العام تمسكا 
باطلاقه لكل من‏الخبرين المتعارضين مشروطا بكذب 
الاخر،ففى المقام ايضا يقال:ان العقلاء يجعلون الحجية لكل من 
الدلالتين العموميتين فى العام و لكن لا مطلقا بل مشروطا 
بكذب الاخر بمعنى عدم‏ثبوت مدلوله و بما انه يتيقن ان 
احدهما على كل حال غير ثابت فتكون احدى الحجيتين فعلية 
لا محالة،و لا محذور فى ان يكون واقعا كلاهما غير ثابت 
المستلزم لفعلية الشرطين والحجتين لان هذا التقدير غير 
واصل للمكلف على كل حال بل لو وصل اليه فسوف ينتفى 
موضوع الحجية فيهما معا باعتبار العلم التفصيلى بكذب 
العموم فيهما معا،و كون الحجة المعلومة‏بالاجمال نسبته الى 
الطرفين على حد واحد لو فرض فعلية شرطهما واقعا بحيث لا 
تتعين فى احدهما المعين لا ضير فيه،فان عدم تعين العلم 
الاجمالى واقعا لا محذور فيه بلحاظ المنجزية‏العقلية و انما 
المحذور فى عدم تعين موضوع الجعل و الحكم الشرعى او 
العقلائى كما هو واضح و هو متعين فى المقام فى احد الفردين 
او كليهما فلا اهمال فيما هو المجعول. 
و هذا الوجه صحيح و معقول طالما افترض تمامية المقتضى له 
فى مرحلة الاثبات و ان السيرة العقلائية قاضية بنفى 
التخصيص الزائد كما اشرنا اليه.الا انه لا يتم الا فى المخصص 
المنفصل‏الذي يحفظ فيه اصل الظهور و تنثلم حجيته،و اما اذا 
كان المخصص المذكور متصلا و هادما لاصل الظهور فلا بد 
من تعين ما يهدم و ما لا يهدم و لا معنى للهدم المشروط 
كالحجية‏المشروطة كما هو واضح. 
4-ان يقال بالتبعيض فى الكشف و الدلالة نفسها بدعوى ان كلا 
من الدليلين له كشف عن مدلوله و هو ثبوت الحكم على احد 
الفردين مطلقا من حيث كذب الكاشف الاخر اوصدقه،فتكون 
الحجة خصوص الكشف الثابت على تقدير كذب الاخر لا بان 
يكون كذب الاخر ماخوذا فى موضوع المنكشف بل فى موضوع 
الكشف نفسه،نظير ما اذا اخبر المعصوم‏بكذب احدى الامارتين 
حيث يكون لكل منهما كشفا عن مدلوله على تقدير كذب الاخر 
من دون ان يكون كذب مدلول الاخر ماخوذا فى موضوع 
مدلول الاول،فيقال فى المقام ان‏المخصص العقلى المذكور لا 
يقتضى اكثر من اثبات كذب احدى الدلالتين و الكشفين 
فيكون التقييد فى الكاشفين،اي يكون كل من الظهورين كاشفا 
عن مدلوله و هو ثبوت حكم موضوعه‏و لكن كشفه المقيد 
بكذب الظهور الاخر هو الحجة،و بما انه يعلم بحصول القيد فى 
احدهما على الاقل فتحرز فعلية احد الكشفين على الاقل و 
لعله واقعا كلاهما فعلى الا انه لا يضر كمااشرنا،باعتبار عدم 
العلم بذلك و مقتضى حجية الكشف المعلوم بالاجمال 
التنجيز((144)). 
و هكذا نستطيع ان نخرج بصياغة فنية لتخريج حجية العام فى 
غير الخارج بالتخصيص على اجماله،و قد عرفت ان المشكلة 
صياغية فنية و ليست عملية اذ لا اشكال عندنا فى ان 
السيرة‏العملية العقلائية قائمة على حجية العام فى نفى 
التخصيص الزائد على المقدار المعلوم بالاجمال سوا كان له 
تعين واقعى ام لا. 
ثم ان من تطبيقات هذه الفكرة ما اذا علمنا بنجاسة احد 
الثوبين او الترابين و احتملنا نجاسة الاخر،فان دليل كل شى‏ء 
نظيف حتى تعلم انه قذر مقيد بمقتضى مخصص لبى متصل او 
منفصل‏بعدم امكان الترخيص فى المخالفة العملية القطعية فلا 
يمكن ان يشمل كلا طرفى العلم الاجمالى و اما شموله لغير ما 
علم اجمالا بنجاسته مع احتمال كونه غير متعين فى 
الواقع-كما لوفرض نجاستهما معا من دون مائز ثبوتى-فمبنى 
على ما ذكرناه من امكان التمسك بالعام لنفى التخصيص 
الزائد،اذ المخصص العقلى او العقلائى المذكور لا يقتضى اكثر 
من عدم امكان‏اجتماع الموضوعين معا تحت دليل الاصل و اما 
شموله لاحدهما فلا محذور فيه. 
و اثر التمسك بدليل الاصل فى غير المعلوم بالاجمال مع كونه 
متكفلا لحكم ترخيصى جواز تكرار الصلاة بهما مرتين حيث 
يحرز بالتعبد الطهارة الظاهرية و هذا بخلاف ما اذا قيل 
بعدم‏جواز التمسك بالعام فى ذلك. 

الفرع الثالث-ما اذا كان المخصص المجمل منفصلا دائرا بين 
الاقل و الاكثر كما اذا ورد(اكرم كل فقير)و ورد فى دليل 
منفصل(لا يجب اكرام فساق الفقرا)مع تردد مفهوم الفاسق بين 
مطلق‏مرتكب الذنب و بين خصوص من ارتكب الكبيرة. 
و الصحيح فى هذا الفرع صحة التمسك بالعام فى مورد اجمال 
المخصص و عدم سريانه الى العام. 
و الصيغة المدرسية لتخريج ذلك:ان مقتضى الحجية و هو 
ظهور العام فى العموم بالنسبة لمورد الاجمال موجود و المانع 
مفقود. 
اما وجود المقتضى،فلما تقدم من ان المخصص المنفصل لا 
يهدم الظهور و انما يتقدم عليه فى الحجية بملاك الاظهرية او 
القرينية. 
و اما عدم المانع،فلان الثابت من المانع عن حجية العموم انما 
هو بمقدار فاعل الكبيرة من الذنب و اما فاعل الصغيرة فلم 
يثبت بحسب الفرض خروجه بالتخصيص فيبقى العام على 
حجيته‏لما تقدم من ان ظهور العام بنفسه حجة فى نفى 
التخصيص المحتمل. 
و هذه الصياغة صحيحة لا غبار عليها،الا هنالك شبهات يمكن 
ان تثار فى مقابلها لا بد من دفعها،و هى يمكن ان تذكر 
بتقريبات عديدة: 
التقريب الاول-ان يقال بان هذا تمسك بالعام فى الشبهة 
المصداقية لمخصصه الذي سوف ياتى فى المقام الثانى عدم 
صحته و ذلك لان المخصص قد اخرج عن العام بحسب الفرض 
ماهو مدلول عنوان الفاسق من الفقرا و بذلك اصبح ظهور العام 
منقسما الى ما يكون حجة فيه،و هو الفقير الذي لا يكون 
مشمولا لمدلول الفاسق، و ما لا يكون حجة فيه و هو الفقير 
المشمول‏لمدلول الفاسق،و المفروض ان فاعل الصغيرة ممن 
يشك فى كونه مشمولا لمدلول الفاسق ام لا فيكون بالنسبة 
الى الظهور الباقى على ممن يشك فى كونه مشمولا لمدلول 
الفاسق ام لافيكون بالنسبة الى الظهور الباقى على حجيته من 
العام شبهة مصداقية و لا يجوز التمسك فيها بالظهور. 
و الجواب:ان التخصيص اذا كان بعنوان من هو مدلول كلمة 
الفاسق بحيث اخذت كلمة الفاسق فى دليل التخصيص بنحو 
الموضوعية بحيث يكون التخصيص بعنوان مسمى الفاسق 
فلااشكال عندئذ فى عدم امكان التمسك بالعام فى مورد 
الاجمال و هو فاعل الصغيرة الا ان هذا بحسب الحقيقية من 
اجمال المخصص مصداقا لا مفهوما لان مفهوم مسمى الفاسق 
لا اجمال‏فيه و انما الاجمال فى مصداقه لا محالة،و اما اذا كان 
التخصيص بعنوان من يكون فاسقا واقعا بحيث يكون مفهوم 
الفاسق ملحوظا بما هومرآة عن واقعه كما هو الحال فى كل 
مفهوم فلا محالة‏يكون التخصيص بمقدار محكى هذا العنوان 
المردد بحسب الفرض بين الاقل و الاكثر و يكون المتيقن منه 
هو الاقل و اما الاكثر فينفى احتمال تخصيصه بعموم العام دون 
ان يكون شبهة‏مصداقية له،لان ظهوره انما انقسم بمقدار ما 
ثبت فيه التخصيص و هو فاعل الكبيرة فقط كما هو واضح. 
التقريب الثانى-ان البناء العقلائى قاض بمعاملة الادلة و القرائن 
المنفصلة معاملة المتصلات بتنزيلها منزلة المتصلة فى مقام 
استكشاف المراد النهائى من مجموع كلمات المتكلم الواحد 
وهذا البناء يقضى فى المقام ايضا ان نعط‏ى للمخصص المنفصل 
المجمل حكم المخصص المتصل المجمل و قد تقدم فى الفرع 
الاول انه يوجب سريان الاجمال الى العام فكذلك الحال‏فيما 
ينزل منزلته،غاية الامر ان الاجمال هناك تكوينى حقيقى و هنا 
تنزيلى حكمى. 
الجواب:ان المقصود من البناء العقلائى المذكور ان الدليل 
المنفصل بما هو منفصل و ما ينجم عن ذلك من استقرار 
ظهورات و دلالات يفرض كانه متصل فاذا كان هناك ظهور 
يتولد من‏نفس حيثية الانفصال و انتهاء الكلام الاول فلا بد و ان 
يحافظ عليه ايضا فى مقام التعامل،و ليس معنى التنزيل 
المذكور فى البناء العقلائى افتراض الغاء هذا الظهور حكما.و ان 
شئت قلت:ان‏فحوى هذا البناء ان الدليل الذي يكون على تقدير 
اتصاله قرينة مفسرة و محددة لمراد المتكلم يكون على تقدير 
انفصاله كذلك حكما و بلحاظ الحجية مع افتراض انحفاظ تمام 
ما هنالك‏من ظهورات و دلالات فى مجموع الكلامين،فلا يراد 
بهذا البناء الغاء الظهورات الكلامية المتولدة نتيجة انتهاء الكلام 
الاول كالظهور فى العموم فى المقام. 
نعم يتم هذا التقريب اذا تمت احدى فرضيتين: 
الاولى-ان يكون الدليل المنفصل متصلا بحسب عالم اقتناص 
المراد و فهمه من الكلام و ان كان منفصلا عنه بحسب السماع 
و تعاقب الالفاظ.و ذلك فيما اذا فرض ان الجلسة مفتوحة‏بعد،و 
ان الكلام لم ينته معنويا و ان انتهى سماعا،كالاستاذ المحاضر 
الذي يلقى مطالبه تدريجا،فانه لا يكون انتهاء كلامه فى 
محاضرته الاولى موجبا لاستقرار الظهور النهائى الكاشف 
عن‏مراده لان مجموع كلامه لا يعتبر منتهيا بعد. 
ففى هذه الفرضية يكون المخصص المنفصل بحسب السماع 
متصلا بحسب مرحلة اكتشاف المراد النهائى للمتكلم و لذلك 
يسري اجماله الى العام لا محالة. 
الثانية-ان يرد تعبد من المتكلم على اعطاء حكم الاتصال 
للمخصصات المنفصلة فيكون مقتضى اطلاق هذا التنزيل عدم 
حجية العام فى مورد اجمال المخصص المنفصل ايضا،الا ان 
كلتاهاتين الفرضيتين غير ثابت فى حق الشارع الاقدس،اما 
الاولى منهما فلوضوح ان الائمة المعصومين و ان كانوا 
يفصحون جميعا عن مصدر واحد الا ان ذلك لا يعنى ان 
كلماتهم المتباعدة‏منذ عهد النبى(ص)الى عهد الامام 
العسكري(ع)كلها جلسة واحدة مفتوحة كما هو واضح. 
و اما الثانية فلانه لم يرد دليل على التنزيل المذكور،و انما 
الثابت هو اتباع الشارع للطريقة العرفية العامة فى مقام اقتناص 
المراد من مجموع كلمات المتكلم الواحد و قد عرفت انها لا 
تساعدعلى الغاء ظهور منعقد فى العموم. 
التقريب الثالث-انه بناءا على مسالك مدرسة المحقق 
النائينى(قده)،من ان العموم فى طول الاطلاق و جريان 
مقدمات الحكمة و ان الاطلاق موقوف على عدم البيان 
المنفصل ايضا سوف‏يسري اجمال المخصص المنفصل الى العام 
لا محالة،لانه صالح للتقييد و رافع للاطلاق ذاتا كالمتصل 
تماما و معه لا يمكن التمسك بالعام فى مورد الاجمال لانه فى 
طول الاطلاق ومقدمات الحكمة و هى لا تجري لكون المورد 
شبهة مصداقية لها حينئذ. 
بل قد اشرنا فيما سبق ان الاجمال حاصل بمجرد احتمال 
التخصيص المنفصل و هذه من التوالى الفاسدة لمجموع ذينك 
المبنيين و لا مخلص عنها الا دعوى التمسك باستصحاب 
الظهورالموضوع للحجية،الا ان هذا مضافا الى كونه لا يتم فى 
موارد احتمال وجود مخصص متقدم او مقارن،لا ينتج ما هو 
المقصود من اثبات الحكم بدليل اجتهادي لا باصل عملى. 
فالصحيح فى ابطال هذا التقريب عدم تمامية المبنى فى 
المسلكين المذكورين و قد تقدم ابطال احدهما فى بحث 
العموم و ياتى ابطال ثانيهما فى موضعه من بحوث المطلق و 
المقيد. 
و هكذا يتضح صحة ما ذهب اليه المشهور فى هذا الفرع من 
عدم سريان اجمال المخصص الى العام و صحة التمسك به فى 
مورد اجمال المخصص لتمامية المقتضى و فقدان المانع. 

الفرع الرابع-ما اذا كان المخصص المجمل منفصلا و مرددا بين 
متبائنين كما اذا قال (اكرم كل فقير)و ورد فى دليل 
منفصل(لا تكرم زيدا الفقير)و قد تردد بين زيدين. 
و فى هذا الفرع ايضا نتبع نفس المنهجة المتقدمة فى الفرع 
الثانى لانهما يشتركان فى الدوران بين متبائنين،فنقول:يقع 
البحث عن حكم هذا الفرع فى ثلاث نقاط: 
النقطة الاولى-عدم صحة التمسك بالعام فى الفردين معا،و 
وجه ذلك واضح فانه بالرغم من فعلية دلالة العام و شموله 
للزيدين معا-خلافا لما تقدم فى الفرع الثانى- لكون 
المخصص‏المنفصل على ما تقدم فى الاصل الموضوعى لا يهدم 
اصل ظهور العام.الا ان حجية احد الظهورين ساقطة بحسب 
الفرض و معه لا يمكن التمسك بهما معا،فانه يعنى التمسك 
بالعام فيمايقطع بعدم حجيته فيه و هو غير معقول. 
النقطة الثانية-عدم جواز التمسك بالعام فى احد الفردين 
بالخصوص،و الوجه فيه واضح ايضا فان ظهور العام فى كل 
منهما و ان كان فعليا فالمقتضى تام كما انه لا يعلم بتخصيصه 
بالخصوص‏فالمانع مفقود ايضا لو لوحظ كل من الظهورين 
مستقلا الا انه باعتبار العلم بالتخصيص فى احدهما لا محالة 
يقع التعارض بينهما فى الحجية بالعرض و يكون شمول دليل 
الحجية لاحدهمادون الاخر ترجيحا بلا مرجح،هذا لو اريد 
التمسك باحدهما بالخصوص بدلا عن الاخر و اما التمسك به و 
بالاخر جمعا فهو رجوع الى النقطة السابقة و قد عرفت عدم 
معقوليته. 
النقطة الثالثة-فى جواز التمسك بالعام لنفى التخصيص الزائد 
المحتمل فى الفرد الاخر غير الخارج بالتخصيص على نحو 
الاجمال اذا ترتب على ذلك اثر شرعى. 
و الصحيح:فى هذه النقطة هو الجواز ايضا كما كان الامر كذلك 
فى الفرع الثانى رغم ان الشبهة التى اثرناها هناك تجري فى 
المقام ايضا فيما اذا كان الخارج لا تعين له ثبوتا. 
بل الاشكال هنا اعوص منه هناك اذ يرد ايضا فى مورد تعين 
الفرد المخصص واقعا كما فى مثال الزيدين و ذلك بتقريب انه 
ان اريد التمسك بالعام فى عنوان غير الخارج بالتخصيص بما 
انه‏فرد ثالث للعام فهو واضح البطلان اذ ليس هناك الا فردان 
هما زيد الاول و زيد الثانى و بالتالى لا يكون للعام الا ظهوران 
تعينيان فى كل واحد من الزيدين. 
و ان اريد جعل هذا العنوان مشيرا الى ما هو مصب الظهور الذي 
واقعه احد الظهورين التعينيين فالمفروض وقوع التعارض بين 
هذين الظهورين نتيجة العلم الاجمالى بخروج احدهماالموجب 
لوقوع التعارض بينهما بالعرض.((145)) 
و الجواب على هذه الشبهة صناعيا نفس ما تقدم فى الجواب 
عليها فى الفرع الثانى علاوة على جريان الوجه الثالث من وجوه 
التصرف هنا بخلافه هناك كما نبهنا عليه. 
و قبل ان نختم البحث فى هذا المقام لا باس بالتنبيه على امور. 
التنبيه الاول-انه قد اتضح فى ضؤ ما تقدم وجود فارق نظري و 
عملى فى موارد اجمال المخصص المردد بين الاقل و الاكثر 
بين ما اذا كان متصلا او منفصلا و هو اجمال العام على 
التقديرالاول دون الثانى. 
و على هذا الاساس لو فرض الشك فى كون المخصص المحرز 
اصل مخصصيته صدر متصلا بالعام او منفصلا عنه اصبح المقام 
صغرى من صغريات احتمال وجود القرينة المتصلة،فاذا 
قيل‏هناك بمقالة المشهور من التفصيل بين احتمال وجود 
القرينة و احتمال قرينية الموجود،امكن التمسك بحجية العام 
فى مورد الاجمال،و ذلك لامكان احراز عمومه باصالة عدم 
وجودالمخصص المتصل،فان اصل المخصص و ان كان محرزا 
الا ان اتصاله به غير محرز فالشك فى اصل وجود القرينة 
المتصلة لا محالة فتجري اصالة عدم القرينة و لا تعارض باصالة 
عدم‏القرينة المنفصلة لانها لا اثر لها بعد فرض احراز اصل 
المخصص.

الصفحة التالية
الصفحة السابقة
الصفحة التالية
الصفحة السابقة
و اما بناء على ما هو المختار عندنا فى بحث حجية الظهور من
عدم الفرق بين احتمال وجود القرينة و احتمال قرينية من 
حيث عدم جريان اصالة عدم القرينة لكونها اصلا عقلائيا قائما 
على‏اساس نكتة الكشف و الظهور و لا يكون ذلك الا فى موارد 
انعقاد اصل الظهور كما فى موارد احتمال القرينة المنفصلة 
التى يحرز فيها ظهور ذي القرينة ففى موارد احتمال القرينة 
المتصلة‏التى على تقدير ثبوتها تكون هادمة للظهور فى ذي 
القرينة لا كاشف فعلى لكى يتمسك به فلا يمكن نفى اجمال 
العام باصالة عدم القرينة، نعم يمكن نفيه بامارة اخرى لو فرض 
قيامها على‏ذلك كشهادة الراوي السلبية،فان سكوته عن نقل ما 
يكون مغيرا لمعنى الكلام المنقول بنفسه شهادة سلبية بعدم 
القرينة و الا كان ينبغى ان يذكرها بمقتضى تعهده بنقل الواقعة 
المنقولة بتمام‏ماله دخل فيها. 
الا ان هذه الامارة ايضا انما تتم فى خصوص دائرة القرائن 
الحادثة فى مجلس المخاطبة لا القرائن النوعية الارتكازية 
التى هى مناسبات عامة معاشة فى الاذهان العرفية،فان الراوي 
متعهدبنقل الواقعة فى مجلس المخاطبة و ليس متعهدا بنقل 
الاطار الذهنى و الاجتماعى العام فى ذلك العصر و التى على 
اساسها قد تتغير مداليل الكلمات،فمثل هذه القرائن لو احتملت 
انحصرطريق نفيها بمراجعة تاريخ صدور النص و ملاحظة 
الملابسات و الظروف التى كانت معاشة انذاك لتشخيص حال 
القرينة المحتملة سلبا او ايجابا و تفصيل الكلام فى هذه 
الجهات موكول‏الى محله من بحوث حجية الظهور. 
التنبيه الثانى-انه فى موارد دوران المخصص المجمل بين 
متبائنين قد يتصور عدم الفرق العملى بين ما اذا كان متصلا 
بالعام او منفصلا و ان كان بينهما فارق نظري من حيث كون 
المتصل‏موجبا لاجمال نفس الظهور و المنفصل موجبا لاجمال 
حجيته،لانه على كلا التقديرين لا يمكن التمسك بالعام فى 
الفردين معا او فى احدهما المعين كما انه على كلا التقديرين 
يمكن‏التمسك به فى العنوان الاجمالى غير المعلوم خروجه فلا 
ثمرة عملية بينهما. 
و لكن الصحيح وجود الثمرة العملية بينهما ايضا.ويمكن 
تصويرها باحد نحوين. 
الاول-ما اذا فرضنا ثبوت مخصص تعيينى لاحد الفردين 
بالخصوص زائدا على المخصص المجمل فانه لو فرض انفصال 
المخصص المجمل امكن التمسك بالعام فى الفرد الاخر 
لان‏المحذور فى التمسك به انما كان وجود العلم الاجمالى 
بالتخصيص المستلزم لعدم جواز التمسك بالعام فى احد 
طرفيه بالخصوص لكونه ترجيحا بلا مرجح الا ان هذا المحذور 
ينحل‏بمجى‏ء المخصص التعيينى و معه يصح التمسك بالعام 
فى الفرد الاخر لتمامية المقتضى و هو الظهور و فقدان المانع. 
و اما اذا فرض اتصال المخصص المجمل فبما ان الاجمال 
حينئذ فى اصل الظهور فلا يحرز المقتضى فى الفرد الاخر 
ليتمسك به و لو فرض انحلال العلم الاجمالى بالتخصيص 
لان‏المفروض اتصال المخصص و معه يكون احتمال التخصيص 
كافيا فى اجمال الظهور كما هو واضح. 
و المثال من الفقه الذي يمكن ان نسوقه لهذه الثمرة ما اذا 
فرضنا جريان استصحاب النجاسة فى احد طرفى العلم 
الاجمالى بنجاسة احد الانائين فان دليل الاستصحاب يكون 
بمثابة‏مخصص لعموم دليل قاعدة الطهارة فى ذلك الطرف 
المبتلى بمخصص اجمالى و هو حكم العقل او العقلا بعدم جواز 
الترخيص فى المخالفة القطعية،فان هذا المخصص اذا فرض 
حكماعقليا نظريا-كما هو المشهور-فيكون مخصصا منفصلا 
مجملا دائرا بين متبائنين،و ان فرض حكما عقلائيا او عقليا 
بديهيا كان بمثابة المخصص المتصل المجمل.فحينئذ قد يقال 
بانه على‏التقدير الثانى لا يمكن اجرا قاعدة الطهارة فى الطرف 
الاخر لعدم تمامية مقتضى دليل الاصل فيه لاجمال الظهور 
ذاتا. 
و لكن الصحيح عدم تمامية هذه الثمرة و جريان القاعدة فى 
الطرف الاخر من المثال الفقهى المذكور على كل حال و ذلك 
بناء على ما تقدم من صحة التمسك بالعام فى موارد 
اجمال‏المخصص و تردده بين المتبائنين بعنوان غير معلوم 
التخصيص بالاجمال((146)). 
و لازم حجية هذا العموم مع حجية دليل الاستصحاب فى 
الطرف الاخر ثبوت القاعدة و الحكم الظاهري فى الطرف الاول 
لا محالة و لوازم الظهورات و الدلالات حجة. 
هذا اذا كان المخصص المجمل له تعين فى الواقع و الا فالصيغة 
الفنية للتمسك بالعام هى ما تقدم من حجيته فى كل من 
الطرفين مشروطا بخروج الطرف الاخر و بما ان هذا الشرط 
قداحرز بالمخصص التعيينى فلا محالة يحرز الجزا فيه. 
الثانى-ان نفرض وجود معارض لظهور العام فى احد الفردين 
المتبائنين تعيينا لا مخصص سوا كانت المعارضة بملاك 
تنافيهما حكما،كما اذا دل دليل على وجوب اكرام كل فقير و 
افترضناخروج زيد المردد بين الاول و الثانى و دل دليل ثالث 
بعمومه على عدم وجوب اكرام زيد الاول،و مثال آخر ما اذا 
افترضنا وجود اصل يثبت النجاسة فى احد طرفى العلم 
الاجمالى غيرمقدم على قاعدة الطهارة بل فى رتبته او كانت 
المعارضة بملاك نفس المخصص الاجمالى كما اذا فرضنا 
جريان استصحاب الطهارة فى احد الطرفين المذكورين فانه و 
ان كان موافقا مع‏دليل القاعدة فى ذلك الطرف و لكنه معارض 
مع دليل القاعدة فى الطرف الاخر لا محالة. 
و على كل حال ففى هذه الحالة تظهر الثمرة بين فرضيتى 
اتصال المخصص المجمل و انفصاله،فانه على تقدير الانفصال 
يكون عندنا ظهورات ثلاثة فعلية متعارضة فيما بينها 
بمعارضتين‏مستقلتين فتسقط الجميع،و اما على تقدير 
الاتصال فلا ظهور فعلى للعام الاول فى احد الطرفين بعد ضم 
حجيته فى العنوان الاجمالى الى ذلك بنفس التقريب 
المتقدم.و لهذا حكمنا فى‏المثال المذكور بجريان استصحاب 
الطهارة فى احد الطرفين من دون ان يعارضه قاعدة الطهارة 
فى الطرف الاخر لكونه مجملا بالتعارض الداخلى الموجب 
لاجماله. 
التنبيه الثالث-بعد ان عرفت الفارق بين دوران المخصص 
المجمل بين الاقل و الاكثر و دورانه بين المتبائنين يقع 
البحث حول تشخيص ميزان كون المخصص المجمل دائرا بين 
متبائنين اواقل و اكثر،فهل الميزان فى ذلك ملاحظة النسبة 
بين طرفى الاجمال فى مرحلة المفهوم فقط او فى مرحلة 
المصداق؟و تفصيل ذلك ان هناك صورا عديدة. 
1-ان يكون المخصص مرددا بين المطلق و المقيد كما اذا تردد 
مدلول كلمة الفاسق بين مطلق فاعل الذنب او خصوص فاعل 
الذنب الكبيرة،و لا اشكال فى انه من الدوران بين الاقل 
والاكثر. 
2-ان يكون المخصص مرددا بين مفهومين متبائنين بحسب 
المفهوم و بحسب المصداق معا،كما اذا تردد كلمة المولى بين 
القريب و العبد و لم يكن احد من الاقرباء بعبد،و هذا لا 
اشكال‏فى انه من الدوران بين المتبائنين. 
3-ان يكون المخصص مرددا بين مفهومين متبائنين بحسب 
المفهوم و لكن بينهما العموم من وجه بحسب المصداق كما اذا 
فرضنا فى المثال السابق نفسه ان بعض الاقرباء عبد،و هذا 
ايضامن المردد بين متبائنين و ان كان بلحاظ مورد الاجتماع 
بالخصوص يقطع بالتخصيص على كل حال. 
4-ان يكون الدوران بين مفهومين متبائنين بحسب المفهوم و 
لكن النسبة بين مصاديقهما الخارجية عموم و خصوص مطلق 
اي اقل و اكثر كما اذا دار مدلول المخصص بين اخراج 
عنوان‏الكافر او غير المختون مثلا و فرض ان الاول اعم مصداقا 
من الثانى. 
فهل الميزان فى هذا القسم ملاحظة الخارج فيتعامل مع العام 
معاملة العام المخصص بالمجمل المردد بين الاقل و الاكثر او 
يتعامل معه معاملة العام المخصص بالمجمل المردد 
بين‏متبائنين؟. 
قد يقال:ان تشخيص ذلك مرتبط بالبحث القادم من الخلاف 
بين مدرسة المحقق النائينى(قده)،و مدرسة المحقق 
العراقى(قده)فى ان العام هل يتعنون ما هو الحجة منه بعد 
التخصيص‏بنقيض عنوان الخاص ام لا؟ 
فعلى الاول يكون المقام من الدوران بين المتبائنين و لا يصح 
التمسك فيه بالعام بالنسبة الى غير المتيقن خروجه من 
الافراد الخارجية،لان عنوان العام الحجة مردد بين الفقير غير 
المختون‏او غير الكافر مثلا فلا يحرز صدق ما هو الحجة من 
العام على الكافر المختون ليتمسك به. 
و هذا بخلاف ما اذا قلنا بمقالة مدرسة المحقق 
العراقى(قده)فان العام على هذا التقدير لا يتعنون بشى‏ء بل 
يبقى شاملا لكل فرد فرد من افراد الفقير غاية الامر ان ظهوره 
لشمول الفرد غيرالمختون ليس بحجة و اما ظهوره فى شمول 
الافراد الاخرى فلا وجه لرفع اليد عن حجيته بعد ان كان 
موضوع دلالة العام الحجة هو كل فرد فرد. 
هذا و لكن الصحيح مع ذلك ان المقام من الدوران بين الاقل و 
الاكثر على كلا المسلكين فى ذلك البحث و انه يصح التمسك 
بالعام فى الكافر المختون اذا كان المخصص منفصلا على 
كل‏حال،و الوجه فى ذلك ان العام و ان كان يتعنون بنقيض 
عنوان الخاص مثلا.الا ان هذا لا ينافى مع كون العام حجة فى 
نفسه فى نفى تقييده و تعنونه باي عنوان اي نفى تقيده بعدم 
الكفر وبالمختون غاية الامر انه علم اجمالا بثبوت احد 
التقييدين و لكن دلالته على نفى التقييد بالمختون-و هو 
نقيض الاخص-لا تكون بحجة لانه لا يترتب عليه اثر عملى بعد 
العلم بخروج غيرالمختون على كل حال و هذا بخلاف دلالته 
على نفى التقييد بغير الكافر-و هو نقيض الاعم-فانه يثبت سعة 
العام و ثبوت حكمه على الكافر المختون،و اما تصوير الاثر لنفى 
التقييدبالمختون بلحاظ نفس ايقاع المعارضة بينه و بين 
الدلالة على نفى القيد الاخر فهذا لا يكفى لتصحيح حجية 
الدلالة و الظهور عقلائيا و هذه نكتة عامة عقلائية كما لا 
يخفى. 
المقام الثانى-فى المخصص المجمل مصداقا 
و هذا البحث ينقسم ايضا الى اربعة فروع،لان المخصص 
المجمل اما ان يكون متصلا بالعام او منفصلا عنه و على كل 
تقدير اما ان يكون الاجمال و الدوران بين الاقل و الاكثر او 
بين‏المتبائنين،الا ان الفرع الرئيسى الذي من اجله عقد هذا 
المقام ما اذا كان المخصص منفصلا دائرا بين الاقل و 
الاكثر،لان هذا البحث انما عقد كتتميم للبحث فى المقام 
السابق عن المخصص‏المجمل مفهوما و قد عرفت ان الفرع 
الوحيد فى ذلك المقام الذي كان يظهر فيه صحة التمسك 
بالعام ما اذا كان المخصص المجمل منفصلا و دائرا بين الاقل و 
الاكثر فيعقد حينئذ بحث‏عما اذا كان اجمال المخصص 
مصداقيا و انه هل يمكن فيه ايضا التمسك بالعام ام لا؟فالفرع 
الرئيسى فى هذا المقام ما اذا كان المخصص منفصلا و دائرا 
بين الاقل و الاكثر و اما الفروع‏الاخرى فقد عرفت بان التمسك 
بالعام فيه فى المجمل المفهومى غير صحيح فما ظنك 
بالمصداقى. 
وايا ما كان فنتحدث اولا عن الفروع الثلاثة الاخرى ثم نبحث 
عن الفرع الرئيسى فنقول: 
اما اذا كان المخصص متصلا و دائرا بين الاقل و الاكثر فلا 
يمكن التمسك فيه بالعام،و ملخص الوجه فيه على ضؤ ما ياتى 
فى الفرع الرئيسى ان التمسك بالعام فى هذا الفرع تمسك به 
فى‏مورد الشبهة المصداقية لنفسه لان المخصص المتصل على 
ما تقدم يوجب تضييق ظهور العام ذاتا لا حجية فحسب فينعقد 
ظهور العام من اول الامر فى غير مقدار التخصيص،نعم 
يختلف‏حال هذا الفرع فى هذا المقام عنه فى المقام السابق بانه 
يمكن هنا اثبات الحكم المشروط على الفرد المشكوك فيثبت 
ان زيدا الفقير مثلا يجب اكرامه مشروطا بكونه عادلا اذا كان 
لهذاالوجوب المشروط اثر عملى لدى الفقيه. 
و اما اذا كان المخصص مرددا بين المتبائنين كما اذا علمنا بان 
احد الفقيرين فاسق و الاخر عالم و كان متصلا بالعام او منفصلا 
عنه فالحال فيه هو الحال فى المقام السابق من عدم 
امكان‏التمسك بالعام فى الفردين معا لانه خلف ثبوت 
التخصيص و لا فى احدهما بعينه لانه ترجيح بلا مرجح،و صحة 
التمسك به فى احدهما اجمالا بل هذا التمسك هنا اوضح منه 
فى المقام‏السابق لان غير الخارج بالتخصيص دائما يكون 
متعينا فى موارد الدوران بين المتبائنين و الا لم يكن من 
الدوران بين المتبائنين،كما ان ما ذكر فى المخصص المنفصل 
فى المقام السابق من‏اشكال التعارض بين الظهورين التعيينين 
فى الفردين و تساقطهما غير جار هنا لان العام فى المقام لا 
مقتضى له فى كل من الفردين تعيينا لكونه شبهة مصداقية له 
و سوف ياتى انه لا مقتضى‏للعام فيه،و انما مقتضيه من اول 
الامر فى الفرد غير الخارج بالتخصيص فيكون حجة بلا كلام. 
و اما البحث عن الفرع الرئيسى و هو ما اذا كان المخصص 
المجمل مصداقا مرددا بين الاقل و الاكثر فنتدرج فى عرضه 
ضمن خطوات عديدة. 
الخطوة الاولى-انه قد يقال بصيغة ساذجة انه يمكن التمسك 
بالعام فى الشبهة المصداقية لمخصصه و ذلك لان مقتضى 
التمسك بالعام تام و المانع مفقود. 
اما المقتضى فلان المفروض انفصال المخصص و عدم انثلام 
ظهور العام الشامل لكل فرد من افراد الفقير مثلا حتى الفرد 
المشكوك فسقه.و اما فقدان المانع فلان المانع المتوهم 
هوالمخصص و لكنه لا يمكن التمسك به فى الفقير المشكوك 
فسقه لانه لا يحرز انطباقه عليه فكيف يمكن التمسك به فاذا 
لم يكن الخاص حجة فى مورد الاجمال مع فعلية ظهور العام 
كان‏المتعين حجية العام لا محالة. 
الخطوة الثانية-و هى مناقشة فى الخطوة السابقة و حاصلها:ان 
ظهور العام بعد ورود المخصص يصنف الى صنفين صنف يكون 
حجة و هو ظهوره فى الفقرا غير الفساق و صنف لا يكون‏حجة و 
هو ظهوره فى الفقرا الفساق،و مورد الشك المصداقى لا يدرى 
هل انه ينتسب الى الفئة الاولى او الثانية،؟فيكون الشك فى 
اصل المقتضى و شمول الظهور الحجة من العام 
لموردالاجمال. 
الخطوة الثالثة-و هى مناقشة فيما ذكر فى الخطوة السابقة و 
تصحيح للمدعى فى الخطوة الاولى و حاصلها:ان التصنيف 
المذكور اعتباط‏ى لا موجب له لان ظهور العام انما يقتضى 
شمول كل‏فرد فرد من مصاديقه و هم الفقرا فى المثال-على ما 
تقدم شرحه فى بحوث ادوات العموم-حيث قلنا بانها تدل على 
ان كل فرد موضوع للحكم،فالمقتضى انما هو الظهور الجزئى 
فى كل‏فرد و هذا محرز فى الفرد المشكوك و انما يشك فى 
وجود المانع عنه و هو شمول المخصص و قد عرفت انه لا 
يمكن التمسك به فلا يعقل ان يكون مانعا،و اما تصنيف ظهور 
العام الى‏صنفين و فئتين فمجرد انتزاع عقلى عما هو واقع 
ظهور العام و دلالته فلا عبرة به. 
الخطوة الرابعة-و تتكفل عرض مقالة المحقق 
النائينى(قده)التى تحاول ابطال ما انتهينا اليه من مجموع 
الخطوات السابقة ببيان فنى يتوقف على مقدمة حاصلها:ان 
الحكم له مرحلتان مرحلة‏الجعل الذي يفرض فيه الموضوع 
مقدر الوجود فى افق الجعل و يحكم عليه بالحكم،و مرحلة 
المجعول و فعلية الحكم باعتبار انطباق موضوعه على الخارج. 
و انحصار الحكم الفعلى بقسم من الافراد تارة،يكون من جهة 
انحصار موضوع الحكم بذلك القسم،كما اذا مات الفقرا الفساق 
مثلا و لم يبق فى الخارج الا الفقير العادل.و اخرى:يكون 
من‏جهة تحديد فى مرحلة الجعل تخصيصا او تقييدا او نسخا، و 
بين الانحصارين فرق جلى ذلك ان الاول لا يوجب تعنون العام 
بخصوص ذلك القسم المتبقى من الافراد بل ثبوت 
وجوب‏الاكرام فى الفقير العادل انما هو باعتباره فقيرا من دون 
دخل لخصوصية عدالته فيه لان موت بعض مصاديق موضوع 
الجعل لا يؤثر على الجعل نفسه الذي يكون الموضوع مقدرا فيه 
كما لايخفى،بل حتى لو فرض عدم وجود شى‏ء من موضوع 
الجعل فالجعل ثابت على موضوعه المفروض فى افق الجعل،و 
لهذا لا يعقل ان يكون انعدام بعض مصاديق الموضوع خارجا 
موجبالتعنون موضوع الجعل بغيره بل الموضوع نفس الموضوع 
و انما لا يجد مصداقا ينطبق عليه غيره. 
و اما فى الثانى فلا محالة يتحدد العام و يتعنون بغير مورد 
التخصيص لان التحديد الوارد منصب على الجعل نفسه ليضيق 
منه تخصيصا او نسخا،و من الواضح انه بلحاظ هذه المرحلة اما 
ان‏يكون هناك تقييد او اطلاق لاستحالة الاهمال ثبوتا فاذا 
فرض ثبوت المخصص جدا و عن مصلحة و ملاك كما هو حال 
الاحكام الشرعية كان لا محالة دليلا على التقييد و تعنون 
الجعل ثبوتابالفقير الفاسق لان الاهمال مستحيل و الاطلاق 
خلف ثبوت التخصيص. 
و بهذا يتضح ان نقض المحقق العراقى(قده)على مقالة 
المحقق النائينى((147)) بموارد موت الفقرا الفساق من 
الغرائب المعدودة التى وقع فيها هذا المحقق فان الفارق بين 
النحوين‏مما لا يكاد يخفى. 
و على ضؤ هذه المقدمة يقال فى موارد الشبهة المصداقية 
للمخصص ان اريد التمسك بالعام لاثبات الحكم المطلق فهو 
مقطوع البطلان بعد ورود المخصص،و ان اريد التمسك به 
لاثبات‏الحكم المشروط بالعدالة فهذا صحيح لكنه غير مفيد 
لان المقصود التمسك بالحجة و الدليل لاثبات حكم فعلى 
نستغنى ببركته عن الرجوع الى الاصول العملية و اما الحكم 
المشروط‏المشكوك تحقق شرطه فلا يفيد ذلك. 
الخطوة الخامسة-و نناقش فى هذه الخطوة مقالة المحقق 
النائينى(قده)فنقول:ان الشبهة فى المقام التى يراد علاجها 
بالعام شبهة موضوعية و ليست حكمية بحسب الفرض،و على 
هذاالاساس اذا فرض تمامية مقتضى العام و ظهوره فى نفسه 
للفرد المشكوك امكن التمسك به لاثبات وجوب اكرامه بالفعل 
و لو كان يلزم منه كونه عادلا،فليس التمسك بالعام فى 
المواردمستلزما لاثبات حكم مطلق حتى يقال بانه مقطوع 
الكذب بعد ورود المخصص الدال على التقييد اذ ليست الشبهة 
حكمية ليراد اثبات الحكم المطلق و انما الشبهة موضوعية و 
مقتضى العام‏اثبات الحكم الفعلى على كل فرد من افراده 
فيكون معنى التمسك به فى الفقير المشكوك اثبات وجوب 
اكرامه لانه عادل تماما نظير ما اذا قام دليل خاص فى زيد 
الفقير المشكوك فى‏عدالته على وجوب اكرامه فكما كنا 
نتمسك به و بالملازمة نثبت انه غير فاسق كذلك الحال فى 
دلالة العام و شموله لزيد فانه يثبت وجوب اكرامه الفعلى لانه 
غير فاسق،و وجوب الاكرام‏لكونه غير فاسق لا يكون معارضا مع 
التخصيص كما هو واضح فالحاصل:المعارض مع التخصيص 
دلالة العام فى الشبهة الحكمية على نفى التقييد لا دلالته فى 
الشبهة الموضوعية و مجردتعنون الجعل المدلول عليه بالعام 
ثبوتا بنقيض عنوان الخاص لا يكفى لابطال شبهة التمسك 
بالعام فى الشبهة المصداقية لمخصصه بعد ان كان ظهوره فى 
اثبات الحكم الفعلى بوجوب‏الاكرام على كل فرد تاما فى نفسه. 
نعم لو ضمننا الى هذا المبنى مبنى آخر كان مدرسة المحقق 
النائينى(قده)قد اضمرته و لم تصرح به و هو ان العام يدل على 
ثبوت حكمه فى كل فرد بالعنوان الماخوذ فيه اي ثبوت 
وجوب‏الاكرام على كل فرد بما هو فقير فقط.تم ما ترمى اليه اذ 
يقال عندئذ بانه لو اريد من التمسك بالعام اثبات وجوب اكرام 
زيد بما هو فقير غير فاسق فلا مقتضى بعد ورود المخصص و 
ان اريداثبات وجوب اكرامه بما هو فقير غير فاسق فلا مقتضى 
للعام فى ذلك اذ لا ظهور فيه على ان زيد بما انه غير فاسق 
يجب اكرامه،و من هنا نعلم ان تمامية مقالة الميرزا(قده)و 
برهانه فى المقام‏مبنى على الاعتراف بامرين: 
احدهما-تعنون العام ثبوتا بغير عنوان الخاص. 
و الثانى-دلالة العام اثباتا على ثبوت حكمه فى كل فرد بما انه 
معنون بعنوان العام.و نحن نوافق مدرسة الميرزا(قده)فى الامر 
الاول و اما فى الثانى فلا نعترف بدلالة العام على ثبوت 
حكمه‏فى كل فرد بما هو معنون عنوان العام و انما العام يدل 
على ثبوت حكمه الفعلى فى كل فرد من افراد عنوان العام 
مهملا من حيث كونه بذلك العنوان فقط او من جهة دخل 
عنوان اخر فيه‏ايضا. 
نعم عمومه للفرد الفاقد للقيد ينفى دخل ذلك القيد فى 
موضوع الحكم الا ان هذا لا يعنى ان عمومه لكل فرد و شموله 
له لكونه مصداقا للعنوان الماخوذ فيه لا غير،فعمومه لكل فرد 
لايقتضى الا اثبات الحكم الفعلى فيه مهملا من ناحية ما هو 
مناط ثبوت الحكم،و استفادة عدم دخالة غير العنوان الماخوذ 
فى مدخول العموم فى الحكم انما يكون ببركة عمومه للفرد 
الفاقد-وهو الفقير الفاسق-الذي علم بكذبه بعد ورود 
المخصص لا انها شرط فى دلالته و شموله لكل فرد،فمقتضى 
العام بلحاظ الفرد المشكوك فعلى و الشك فى وجود المانع 
عنه،لما تقدم فى‏الخطوة الثالثة من ان العموم ينحل الى 
دلالات عديدة بعدد كل فرد فرد فاخراج اي فرد حتى الفرد 
المشكوك يكون تخصيصا زائدا على العام فلا يقاس بباب 
المطلقات كما هوواضح.((148)) 
و ممايدل على عدم تمامية الامر الثانى المتوقف عليه برهان 
الميرزا(قده)انا لو فرضنا ان دلالة العام على وجوب اكرام كل 
فقير انما هى باعتبار كونه فقيرا لا غير، لزم عدم حجية العام 
فى‏الباقى بعد ثبوت التخصيص فضلا عن الشبهة المصداقية 
لمخصصة للعلم بكذب دلالته هذه و لا مقتضى لظهور آخر فيه 
كما هو واضح. 
الخطوة السادسة-فى بيان البرهان الفنى المختار على عدم 
جواز التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية لمخصصه. 
و الصحيح فى وجه عدم صحة التمسك بالعام فى الشبهة 
المصداقية للمخصص هو ان يقال لا اشكال فى توقف التمسك 
بالعام فى ذلك على دلالة العام على الحكم فى الشبهة 
الموضوعية‏و لا يكفى ملاحظة دلالته فى الشبهة الحكمية اذ 
بلحاظها فقط لا يمكن اثبات حكم الفرد المشكوك لان الحكم 
المطلق يعلم بخلافه بعد ثبوت المخصص و الحكم المقيد لا 
يجدي مع‏الشك فى شرطه فلا محيص من التمسك بدلالة 
العام بلحاظ الفرد المشكوك بنحو الشبهة الموضوعية لاثبات 
وجوب اكرامه بالفعل الدال بالالتزام على انه عادل.و هذه 
الدلالة يمكن‏تخريجها باحد طريقين: 
الطريق الاول-ان نتمسك بدلالة العام فى الفرد المشكوك 
لاثبات وجوب اكرامه واقعا من باب انه عادل واقعا. 
و هذا الطريق غير تام لان الخطاب المولوي لا يتكفل اثبات 
حكم ليس من شؤون المولى بما هو مولى الكشف عنه بل هو 
من شؤونه بما هو عالم للغيب او عالم به صدفة، و من هذا 
القبيل‏وجوب اكرام زيد لكونه عادلا واقعا فان هذه الحصة من 
وجوب الاكرام كاصل عدالة زيد نسبتها الى المولى بما هو مولى 
و الى العبد على حد سوا فلا تكون الخطابات المولوية الصادرة 
من‏المشرع بما هو مشرع كاشفة عرفا عنها. فالحاصل:ان اريد 
اثبات وجوب اكرام زيد حتى لو كان فاسقا واقعا فهذا مقطوع 
الكذب بعد ورود المخصص و ان اريد اثبات وجوب اكرامه من 
باب‏كونه عادلا فهذا ليس من شان المولى بما هو مشرع الكشف 
عنه فلا طاقة فى خطاباته الصادرة عنه بما هو مشرع و مولى 
لاثباته نعم لو تصدى المولى بنفسه لبيان وجوب اكرام 
زيدبالخصوص كان ظاهر تصديه انه قد احرز تحقق القيد 
خارجا. 
الطريق الثانى-هو التمسك بدلالة العام فى الفرد المشكوك 
لاثبات وجوب اكرامه الظاهري و لو من باب ان الشارع جعل 
الفقر-العنوان الماخوذ فى العام-امارة على 
العدالة-القيدالمنكشف بالمخصص-و ذلك تحفظا على دلالة 
العام و شموله للفرد المشكوك فيكون وجوب اكرامه لكونه 
عادلا ظاهرا و هذا ليس كالعدالة الواقعية خارجا عن شؤون 
المولى بما هومولى بيانه بل جعل الامارية كسائر الاحكام من 
شغل المولى بما هو مشرع. 
و هذا الطريق ايضا غير تام و ذلك لان الحكم الظاهري بوجوب 
اكرام زيد المشكوك فرع ثبوت وجوب الاكرام له واقعا على 
تقدير عدالته الواقعية،لان الحكم الظاهري فى طول الشك 
واحتمال ثبوت الحكم الواقعى،و حينئذ ان اريد التمسك بالعام 
فى الفرد المشكوك مرتين مرة لاثبات وجوب اكرامه الواقعى 
مشروطا بعدالته الواقعية و مرة اخرى لاثبات وجوب 
اكرامه‏الظاهري فهو واضح الفساد،فان الدليل لا يتكفل الا 
اثبات وجوب اكرام واحد على كل فرد،و ان اريد التمسك به 
لاثبات الوجوب الواقعى فقط المشروط بالعدالة فهو لا يفيد،و 
ان اريدالتمسك به لاثبات الوجوب الظاهري فقط فهو غير 
معقول لانه كما اشرنا فى طول ثبوت الوجوب الواقعى فلا يعقل 
ثبوته من دون ثبوت الوجوب الواقعى المشروط. 
و دعوى ان المدلول المطابقى انما هو الوجوب الظاهري و 
ليكن ثبوت الوجوب الواقعى المشروط مستكشفا بالدلالة 
الالتزامية،مدفوعة:بان الوجوب الظاهري ليس فى طول 
ثبوت‏الوجوب الواقعى فى لوح الواقع بل فى طول وصول الحكم 
الواقعى و احتماله فلا يمكن ان يكون وصوله بنفس وصول 
الحكم الظاهري او فى طوله كما هو واضح((149)). 
و قد يتوهم ورود هذا الجواب على الطريقة الاولى بدعوى ان 
التمسك بالعام لاثبات الحكم الفعلى على زيد اي المجعول 
فرع ثبوت الجعل له على تقدير كونه عادلا فان المجعول ايضا 
فى‏طول الجعل فان اريد التمسك بالعام لاثبات الجعل لزيد و 
المجعول معا فهو غير ممكن لعدم وجود دلالة واحدة فى العام 
بالنسبة الى زيد،و ان اريد التمسك به لاثبات الجعل 
المشروط‏فهو لا يجدي،و ان اريد اثبات المجعول فقط من دون 
جعل فهو غير معقول. 
الا ان هذا التوهم غير صحيح لاننا نتمسك بالعام لاثبات الحكم 
الفعلى بالمطابقة و نثبت الجعل بالالتزام و ليس فعلية 
المجعول فى طول وصول الجعل بل فى طول ثبوته الواقعى. 
ثم ان هناك اشكالا رئيسيا مشتركا على الطريقتين معا و 
حاصله:ان ظهور العام لا يساعد على اثبات وجوب الاكرام فى 
الفرد المشكوك لا بالطريقة الاولى و لا بالطريقة الثانية. 
اما الاول فلان اثبات الحكم الفعلى بالعام على الفرد المشكوك 
معناه صيرورة مدلول العام اخبارا فى هذا الفرد لان فعلية 
مجعول جعل ثابت بدليل آخر قضية خبرية لا محالة،فان اريد 
جعل‏الخطاب العام فى تمام مدلوله اخبارا عن فعلية جعل ثابت 
فى مرتبة سابقة فهو واضح البطلان بل خلف لان الكلام فى 
التمسك بدليل الجعل فى الشبهة المصداقية،و ان اريد 
جعل‏خصوص هذه الدلالة منه اخبارا فهو اشنع لان الدال على 
الحكم فى العام واحد فهو اما ان يكون اخبارا او انشاءا فجعله 
اخبارا بلحاظ بعض الافراد و انشاء بلحاظ الباقى ان لم يكن 
مستحيلافلا اقل من انه غير صحيح اثباتا. 
و لا يقاس ذلك بما اذا ورد دليل خاص على وجوب اكرام زيد 
المشكوك فى عدالته فانه لو علم ان ملاك الاكرام هو العدالة لا 
اشكال فى كون القضية انشائية و ليست اخبارية و مع 
ذلك‏يستفاد انتفاء الفسق،و ذلك لانه فى مثل هذه الحالة يكون 
الخطاب كاشفا عن جعل شخصى و يكون المولى بنفسه قد 
تصدى الى احراز موضوعه فلا تكون عدالته المشكوكة ماخوذة 
فى‏موضوع الجعل الشخصى و ان كان الملاك مقيدا بها بل 
يكون حالها حال اصل الملاك من حيث عدم تقييد الخطاب به 
لكون المولى متصديا لاحرازه فى موضوع جعله،و مثل هذا لا 
يعقل‏افتراضه فى المقام فان استفادة جعل شخصى فى زيد 
بالخصوص يلزم منه ان يكون خطاب العام متكفلا جعلين 
احدهما جعل وجوب الاكرام على الفقرا العدول بتوسط عنوان 
كل فقيرعادل و الاخر جعل شخصى لوجوب اكرام زيد على كل 
حال و هو واضح البطلان فان خطاب العام لا يتكفل الا جعلا 
واحدا بتوسط عنوان العام على نهج القضية الحقيقية اللهم الا 
ان‏نرجع الجملة الى خبرية فيمكن ان تكون اخبارا عن جعول 
متعددة و قد عرفت فساد ذلك ايضا. 
و اما الثانى فلان الحكم الظاهري يختلف عن الحكم الواقعى 
فى مرحلة الجعل حيث يكون موضوعه الشك فى الحكم 
الواقعى،و حينئذ لا يعقل ان يكون عموم العام فى الفرد 
المشكوك‏كونه من افراد المخصص دالا على وجوب اكرامه 
الظاهري لانه لو دل على وجوب ظاهري فعلى فيه كان اخبارا 
و ان كشف عن جعله فيه على حد جعل الوجوب الواقعى فى 
الفقير العادل‏فهو غير معقول لان كل خطاب لا يتحمل الا 
الكشف عن جعل واحد و هو اما ان يكون واقعيا لم يؤخذ فى 
موضوعه الشك او يكون ظاهريا اخذ فى موضوعه ذلك. 
و يمكننا ان نستخلص من مجموع ما تقدم ان التمسك بالعام 
فى الشبهة المصداقية لمخصصه غير صحيح لان ذلك انما 
يتصور باحد انحاء اربعة كلها غير تامة. 
النحو الاول-ان يراد التمسك بالعام فى الفرد المشكوك بلحاظ 
الشبهة الحكمية اي لاثبات جعل يمكن تطبيقه على الفرد 
المشكوك و هذا هو النحو الذي عالجه المحقق 
النائينى(قده)مبنياعلى تعنون العام ثبوتا بغير عنوان الخاص 
بالبرهان المتقدم شرحه حيث انه لو اريد التمسك به لاثبات 
الجعل المطلق فهو خلف التخصيص و ان اريد التمسك به لا 
ثبات الجعل المقيد فلايحرز انطباقه على الفرد المشكوك. 
و قد ناقش المحقق العراقى(قده)فى التعنون المذكور بنقاش 
نقضى و حلى((150)). 
اما النقض فبموارد موت بعض افراد العام خارجا و قد عرفت ان 
هذا منه(قده) خلط غريب بين مرحلة الجعل و مرحلة 
المجعول. 
و اما الحل،فبدعوى:ان المخصص انما يدل على تضييق حكم 
العام فى مورد التخصيص و حكم العام متاخر رتبة عن موضوعه 
فان اريد جعل هذا التضيق سببا فى تضيق الموضوع 
فهومستحيل لان الحكم المتاخر عن موضوعه لا يمكن ان يؤثر 
فى تجديد موضوعه،و ان اريد تضييق الموضوع فى المرتبة 
السابقة بقطع النظر عن المخصص فهو بلا موجب كما هو 
واضح. 
و هذه المناقشة ايضا غريب منه(قده)فان المخصص و ان كان 
تضييقا لحكم العام الا ان مدعى التعنون لا يدعى ان تضييق 
حكم العام واسطة ثبوتية لتضييق موضوعه ليقال بانه مستحيل 
و انمايدعى انه واسطة فى الاثبات تكشف انا عن تضييق 
موضوع حكم العام ببرهان استحالة الاهمال ثبوتا،و كان 
المحقق العراقى(قده)قاس العمومات المجعول فيها الحكم 
على الافراد من‏خلال عنوان العام على نهج القضايا الحقيقية 
بالقضية الخارجية التى يجعل فيها الحكم على الاشخاص 
الخارجية مطلقا كما فيما اذا اشار الى اشخاص معينين و 
قال(اكرم هؤلا)فانه فى مثل‏ذلك لا اشكال فى انه لو اخرج 
بالتخصيص زيدا الفاسق منهم مثلا لا يتعنون موضوع الحكم 
فى الباقى بعنوان العادل لان المولى بنفسه قد احرز و شخص 
موضوع حكمه فى كل شخص‏من اولئك سوا كان لعنوان 
العدالة دخل فى الحكم ثبوتا ام لا. 
و قد تقدم ان هذا القياس فى غير محله و ان الحكم اذا كان 
مجعولا بتوسط عنوان -و لو كان مصبه الفرد لا الطبيعة-فلا 
محالة يتعنون موضوع الحكم بنقيض ما يطرا على ذلك 
الخطاب من‏قيود لكون القضية حقيقية لا خارجية و ان المولى 
لا يتكفل احراز ذلك العنوان فى المصاديق و انما يجعل حكمه 
على كل فرد ينطبق عليه ذلك العنوان و بتوسطه فاذا كان لا 
يريد القضية‏المطلقة فلا محالة يكون موضوع حكمه المجعول 
على نهج القضية الحقيقية المقيد بغير العنوان الخاص. 
بل هذا التعنون يثبت فى القضية الخارجية ايضا اذا كان 
المخصص للعام اخرج الافراد بتوسط عنوان كما اذا قال فى 
المثال المتقدم(لا يجب اكرام فساقهم)،حيث يستكشف منه ان 
المولى لم‏يتصد بنفسه الى احراز فسقهم و عدالتهم بل اوكل 
ذلك الى المكلف و جعل حكمه بوجوب الاكرام على العادل 
منهم فهذه القضية من ناحية فسقهم و عدالتهم كالقضية 
الحقيقية من حيث‏ان موضوع الجعل المستكشف بالخطاب 
مقيد بالعدالة. 
النحو الثانى-ان يتمسك بالعام فى الفرد المشكوك بلحاظ 
الشبهة الموضوعية لاثبات فعلية المجعول بالجعل الواقعى 
لوجوب الاكرام و هذا هو الذي قلنا ان البرهان المتقدم 
من‏الميرزا(قده)لا يجدي فى ابطاله و لكنه غير صحيح ايضا 
لوجوه: 
الاول-ما تقدم من ان بيان فعلية المجعول من باب فعلية 
موضوعه الواقعى ليس من شان المولى بما هو مولى عرفا فلا 
يكون خطابه كاشفا عن ذلك ليتمسك به((151)). 
الثانى-انه يلزم منه انقلاب خطاب العام الانشائى الى جملة 
خبرية فى الفرد المشكوك لان الكشف عن فعلية و تحقق 
مجعول جعل كلى فى فرد مفاد خبري و ليس انشائيا كما 
تقدم،فحينئذلو فرض ارجاع مفاد العام فى تمام الافراد الى 
جملة خبرية تحكى عن فعلية المجعول بفعلية موضوعه فهذا 
واضح الشناعة،اذ مضافا الى وضوح كون الخطاب جملة انشائية 
فى مقام الجعل‏بحسب الفرض،كيف يمكن ان يفرض اخبار 
المولى عن عدالة كل فقير مع وضوح انقسامه الى فاسق و غير 
فاسق؟ 
و ان بقى مفاد العام فى سائر الافراد على انشائيته فهذا فيه 
شناعتان،اذ من ناحية يلزم ان تكون القضية الواحدة ملفقة من 
انشائية و اخبارية و هو ان لم يفرض استحالته فلا اقل من انه لا 
يقع‏خارجا فى باب الاستعمالات،و من ناحية اخرى لا يوجد 
تمايز بين الفرد المشكوك فى الشبهة الموضوعية مع الفرد 
الواقعى بل كلاهما فرد من الفقير الماخوذ فى موضوع الخطاب 
العام‏اللهم الا ان يعمل المولى علمه الغيبى فيقصد بخطابه 
الاخبار بلحاظ الافراد التى يعلم بعلمه الغيبى انه سوف يقع 
شك مصداقى فيها و هذا ايضا واضح الفساد و الشناعة. 
الثالث-ما تقدم من ان التمسك بالعام لاثبات الحكم الفعلى فى 
الشبهة الموضوعية فرع ثبوت الجعل له فى الشبهة الحكمية 
فان اريد اثباتهما معا فهو غير معقول اذ الخطاب لا يتكفل 
الااثبات حكم واحد،و ان شئت قلت:ان العام لا يشمل كل فرد 
الا مرة واحدة لاثبات الحكم فيه اما بلحاظ مرحلة الجعل او 
المجعول. 
و ان اريد اثبات المجعول بلا جعل فغير معقول لتوقفه عليه و 
ان اريد اثبات الجعل بلا مجعول فغير مفيد لكونه مشروطا. 
و قد تقدم الجواب عن هذا الوجه و انه يمكن اختيار الشق 
الثانى و انه بالعام نثبت بالمطابقة فعلية المجعول و يكون دالا 
بالالتزام على الجعل فيكون استفادة الجعل بلحاظ الفرد 
المشكوك‏بدلالة التزامية للعام لا مطابقية. 
الرابع-ما يستفاد من بعض كلمات المحقق العراقى(قده)و 
حاصله:ان دليل حجية العام لا تشمل العام الا مرة واحدة لا 
مرتين مع انه فى المقام لابد من الغاء احتمال عدم وجوب اكرام 
الفردالمشكوك مرتين مرة بلحاظ الشبهة الحكمية لنفى 
احتمال تخصيص زائد فيه و اخرى بلحاظ الشبهة الموضوعية.و 
قد حاول الجواب عليه،بانه لا مانع من التمسك بدليل حجية 
العام اولالالغاء احتمال الخلاف فى الفرد المشكوك بلحاظ 
الشبهة الموضوعية لاثبات الموضوع فيتمسك بدليل الحجية 
فيه مرة اخرى بلحاظ الشبهة الحكمية لان الحجية و ان كانت 
واحدة جعلاالا انها منحلة فى مرحلة التطبيق و لا محذور فى 
ان يتحقق فرد فى طول شمول الحجية لفرد آخر كما هو الحال 
فى الاخبار مع الواسطة. 
و هذا الجواب مع اصل الاشكال غير الصحيح لان الحجية 
ليست مجعولة على عنوان الشك و احتمال الخلاف و انما 
مجعولة على موضوع هو دلالة الدليل العام فانها الحجة و 
حينئذ فلا بدمن ملاحظة انه هل يمكن افتراض دلالتين فى 
دليل العام بلحاظ الشبهتين ام لا فان امكن تحصيل ذلك كان 
التمسك بدليل الحجية فيهما عرضيا و الا فلا مجال للتمسك 
بدليل الحجية حتى‏بنحو طولى لعدم موضوع له،و قد عرفت انه 
يمكن افتراض دلالة العام مطابقة على فعلية المجعول فى 
الفرد المشكوك و التزاما على ثبوت جعل له على تقدير كونه 
عادلا واقعا. 
النحو الثالث-ان يتمسك بالعام لاثبات حكم ظاهري لوجوب 
الاكرام فى الفقير المشكوك عدالته و فسقه. 
و هذا النحو لا يرد عليه الاعتراض الاول المتقدم على النحو 
الثانى كما هو واضح و لكن يرد عليه ما اشير اليه سابقا: 
اولا-ان الحكم الظاهري فى طول وصول الحكم الواقعى 
عقلائيا فضلا عن ثبوته الواقعى فلو اريد اثبات الحكم الظاهري 
من دون اثبات الحكم الواقعى بوجوب الاكرام على تقدير 
العدالة‏فهو غير معقول،و ان اريد اثباتهما معا فى عرض واحد 
للفرد المشكوك فهو خارج عن قدرة العام الذي لا يثبت فى 
كل فرد الا حكما واحد،و ان اريد اثبات الحكم الظاهري 
بالمطابقة والواقعى بالالتزام كان دورا لما عرفت من انه فى 
طول وصول الحكم الواقعى فلا يعقل ان يكون وصول الحكم 
الواقعى بتوسطه. 
و ثانيا-ان الجعل الواقعى مع الجعل الظاهري متباينان لتباين 
موضوعيهما فان اريد التمسك بدليل العام لاثبات الجعل 
الظاهري فى الفرد المشكوك فهو غير معقول لان الدليل 
الواحد لايتكفل الا جعلا واحدا و هو الجعل الواقعى بحسب 
الفرض،و ان اريد التمسك به لاثبات فعلية المجعول الظاهري 
كانت الجملة خبرية فترجع المحاذير المتقدمة فى التقدير 
المتقدم. 
النحو الرابع-ان يراد التمسك بالعام لاثبات جعل مطلق فى 
الفرد المشكوك غير مقيد بالعدالة لكونها محرزة من قبل 
المولى نفسه نظير موارد الجعل الشخصى بنحو القضية 
الخارجية‏لوجوب اكرام زيد مع العلم بان الملاك مقيد لبا 
بعدالته. 
و هذا النحو من التمسك ايضا غير صحيح و توضيح ذلك 
يتوقف على تقديم امرين: 
1-اذا ثبت دخل قيد فى الملاك بنحو قيود الوجوب لا الواجب 
فالتحفظ المولوي عليه يمكن ان يكون باحد وجهين،اما 
التقييد بان يجعل المولى خطابه مقيدا بحال وجود ذلك القيد 
وبذلك يكون الموضوع مقيدا بذلك القيد لا محالة و يكون على 
عاتق المكلف احرازه و لا يمكن احرازه من كلام المولى،و اما ان 
يجعل الحكم مطلقا غير مقيد بذلك القيد لكونه بنفسه 
قدضمن تحقق ذلك القيد و وجوده فى تمام تلك الموارد و 
بذلك لا يضر عدم تقييد الجعل رغم كون الملاك مقيدا. 
2-ان الحكم المشروع تارة:يكون مجعولا على وجه كلى اي 
على نهج القضايا الحقيقية التى مرجعها الى افتراض وجود 
الموضوع و تقديره و جعل الحكم عليه،و اخرى:يجعل الحكم 
على‏وجه شخصى اي على نهج القضايا الخارجية فيشير الى 
افراد خارجية و يقول اكرم هؤلا،و حينئذ فى موارد ثبوت دخل 
قيد فى الملاك ان كان الجعل من القسم الاول فيتعين على 
المولى‏حفظ التقييد بالوجه الاول اي بتقييد الجعل به و لا 
يمكنه ان يتحفظ على القيد بالنحو الثانى فان القضية الحقيقية 
موضوعها اعم من الافراد الموجودة و المحققة فعلا فى الخارج 
او المعدومة‏فلا يمكن التحفظ على القيد عن طريق احراز 
تحققه فى الافراد الخارجية من قبل المولى نفسه نعم يستثنى 
من ذلك حالة واحدة سوف نشير اليها. 
و اما اذا كان الجعل على النهج الثانى فهنا يمكن للمولى ان 
يتحفظ على القيد بكلا الوجهين من تقييد الجعل به او تضمينه 
بنفسه لاحرازه و جعل الحكم على الاشخاص مطلقا و يكون 
حال‏هذا القيد حال اصل المصلحة من حيث عدم تقيد الحكم 
به. 
اذا اتضح هذان الامران فنقول: 
يوجد هنا جعل كلى على نهج القضية الحقيقية و هو وجوب 
الاكرام على كل فقير و قد ثبت بالمخصص المنفصل ان قيد 
العدالة دخيل فى الملاك و هذا الجعل لا يمكن ان يحفظ 
ملاكه‏المذكور الا بان يؤخذ العدالة قيدا فيه ايضا لكونه قضية 
حقيقية بحسب الفرض،فلا يمكن افتراض اطلاق الحكم من 
ناحيته على اساس تضمين المولى تحققه فى تمام الافراد 
المحققة والمقدرة و هذا هو التعنون الذي ذكره 
الميرزا(قده)فلا يمكن التمسك بهذا الجعل فى الفرد 
المشكوك،و لكن يفترض وجود جعل اخر شخصى على نحو 
القضية الشخصية فى خصوص‏زيد و حيث انه جعل شخصى 
فيمكن ان يفرض ان القيد يحفظ فيه بالوجه الثانى فلا يؤخذ 
قيد العدالة فى موضوع الوجوب بل يستكشف من جعل الوجوب 
عليه احراز المولى بنفسه‏لوجود القيد.و هذا النحو يتم لو ورد 
خطاب خاص فى زيد فقيل(اكرم زيدا الفقير)و لا يقال بان 
اثبات عدالة زيد اجنبى عن المولى فان هذا المولى الذي جعل 
الوجوب على زيد مباشرة من‏شانه ان يحرز قيود ملاك حكمه 
فيه و الا لكان عليه ان يجعل بنحو القضية الحقيقية فنفس 
تصديه الى جعل القضية الشخصية ظاهر فى تعهده بنفسه 
لضمان مصب حكمه و ملاكه بتمام‏قيوده و شرائطه. 
لكن المقام لا يوجد فيه خطاب شخصى فى الفرد المشكوك 
خاصة و انما الموجود خطاب عام متضمن لجعل كلى،و حينئذ 
مرجع هذا المدعى الى ان بازا الدليل العام يوجدجعلان،جعلى 
كلى بنحو القضية الحقيقية و جعل شخصى بنحو القضية 
الخارجية للفرد المشكوك و مثل هذا واضح البطلان فان دليل 
العام لا يبرز الا جعلا واحدا.نعم لو كانت القضية‏اخبارية امكن 
ان تكون اخبارا عن جعول عديدة لكنها ليست كذلك((152)). 
و هكذا ثبت عدم امكان التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية و 
من نفس هذا التحليل يتضح ان هناك حالتين يجوز فيهما 
التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية لمخصصه. 
الحالة الاولى-و تتوقف على توفر ثلاثة شروط: 
1-ان تكون القضية المجعولة خارجية اي موضوعها افراد 
محققة الوجود متعينة بالفعل فى الخارج لكى يعقل فيها 
افتراض ان المولى قد تصدى بنفسه ضمان وجود القيد فيها. 
2-ان لا يستفاد من دليل التخصيص عدم تعهد المولى باحراز 
القيد و ايكاله الى المكلف،كما اذا لم يكن الدليل بلسان 
التخصيص بل بلسان التعارض بنحو العموم من وجه و لكن قدم 
على‏العام لصراحته فى العموم بحيث لا يمكن رفع اليد عنه و 
الا ففى ادلة التخصيص ربما يدعى ظهور نفس الدليل 
المخصص المخرج لعنوان فى ان المولى لا يتعهد بوجود ذلك 
القيد فى‏افراد العام و ان كانت خارجية لا حقيقية فان نفس 
تصدي المولى لابراز التخصيص قرينة عرفية على ذلك. 
3-ان لا يثبت من الخارج فقدان بعض افراد العام للقيد.فاذا 
تمت هذه الشروط صح التمسك بالعام فى الفرد المشكوك و 
لعل من امثلة ذلك قولهم(ع)(لعن اللّه بنى امية قاطبة)حيث 
ان‏القضية ظاهرة فى الخارجية و انه لم يثبت بمخصص لفظ‏ى 
ان المراد غير المؤمنين منهم بنحو يستكشف منه تخلى 
المولى عن احراز القيد فى تمام الافراد و انما ثبت ذلك بحكم 
العقل اواستفيد من ذوق الشارع بنحو عام كما انه لا يعلم 
بوجود اموي مؤمن فى الخارج،ففى مثل ذلك يجوز التمسك 
بالعموم لتجويز لعن كل اموي و لو شك فى ايمانه. 
و الوجه فى صحة التمسك واضح فان مجرد العلم بدخل قيد 
الايمان فى الملاك لا يوجب انثلام ظهور الخطاب العام من 
عمومه بعد ان كان حفظ القيد المذكور بالنحو الثانى 
المتقدم‏شرحه،فيكون مقتضى التمسك بعموم العام ذلك. 
و هذا بحسب الروح و ان كانت شبهة مصداقية و لكن بحسب 
حرفية الشبهة المصداقية ليست شبهة مصداقية فان القيد لم 
يؤخذ فى عالم الجعل و ان كان ماخوذا فى الملاك فيكون 
الشك‏فى اصل التخصيص. 
نعم لو فرض انثلام شى‏ء من الشروط المذكورة بان كانت 
القضية مما لا يعقل فيها احراز المولى بنفسه للقيد او كان 
المخصص قرينة على عدم تعهد المولى باحرازه او ثبت وجود 
فرد فى‏الخارج فاقد للقيد فلا محالة يستكشف ان المولى لم 
يتصد لاحراز القيد فى الافراد الخارجية و الا كيف وجد فرد فى 
الخارج فاقد له فيكون ذلك قرينة على ان الجعل مقيد و ليس 
مطلقا. 
الحالة الثانية-ان تكون الشبهة المصداقية فى نفسها شبهة 
حكمية بحيث كان القيد امرا تشريعيا راجعا الى الشارع 
نفسه،كما اذا ورد دليل على ان كل ماء مطهر ثم بمخصص 
منفصل علمنابان الماء النجس لا يطهر ثم شك فى وجود ماء 
نجس و عدمه((153))، فهنا لو امكن التمسك بالعام فى 
الشبهة المصداقية امكن اثبات ان كل ماء طاهر لا محالة. 
و الصحيح جواز التمسك بالعام فى مثل ذلك حتى اذا كانت 
القضية حقيقية لا خارجية و هذه هى الحالة التى اشرنا اليها 
فيما سبق.و الوجه فى ذلك ان القيد حيث انه سنخ قيد يرجع 
الى‏الشارع لكونه امرا تشريعيا امكن للمولى ان يتعهد باحرازه 
حتى فى القضية الحقيقية و ذلك بجعله كذلك على تمام 
الافراد و معه لا موجب لرفع اليد عن ظاهر العام فى ثبوت 
حكمه على‏تمام الافراد من دون قيد فى مقام الجعل.الا ان 
التمسك بالعام فى هذه الحالة ايضا مشروط بالشرطين 
الاخيرين فى الحالة السابقة اي ان لا يعرف من دليل 
التخصيص تقييد الجعل و عدم‏تعهد المولى باحراز القيد،و ان لا 
نعلم بفقدان القيد فى بعض افراد العام((154)). 
ثم انه نسب الى الشيخ الاعظم(قده)التفصيل بين ما اذا كان 
المخصص المنفصل لبيا فيجوز التمسك بالعام فى شبهته 
المصداقية و بين ما اذا كان لفظيا فلا يجوز. 
و قد حاول المحققون المتاخرون ان يخرجوا ذلك على اساس 
ان المخصص اللفظ‏ى باعتباره يصنف ظهور العام الى صنفين 
فلا محالة يشك فى انطباق ما هو الحجة من ظهور العام 
على‏الفرد المشكوك لاحتمال اندراجه تحت ظهور المخصص و 
هذا بخلاف ما اذا كان المخصص لبيا لان ما هو المخصص 
حينئذ انما هو القطع و اليقين و من الواضح اختصاصه 
بخصوص‏الفرد المتيقن خروجه و اما المشكوك فيعلم بعدم 
اليقين فيه فيعلم بعدم شمول المخصص له. 
و هذا التوجيه واضح الضعف اذ لا فرق،بين المخصص اللبى و 
اللفظ‏ى من ناحية معقولية الشك و الشبهة المصداقية لهما 
فيما اذا كان التخصيص ثباتا بعنوان كلى كبروي سوا كان 
الدليل عليه‏لفظيا او لبيا،كما اذا حكم العقل بعدم جواز لعن 
المؤمن مثلا و كان الشك فى مصداق ذلك العنوان الخارج 
بالتخصيص فافتراض اضافة المخصص اللفظ‏ى الى العنوان 
الكلى دون‏المخصص اللبى جزاف. 
نعم يمكن ان يكون هذا التفصيل صحيحا فى اطار الحالتين 
اللتين استثنيناهما بمعنى ان كون المخصص لبيا يكون محققا 
للشرط الثانى فى الحالة الاولى و الاول فى الحالة الثانية،حيث 
ان‏المخصص اللبى من الواضح عدم كونه ناظرا الى العام و 
كاشفا عن تخلى المولى عن ضمان تحقق القيد بخلاف 
المخصص اللفظ‏ى حيث قلنا انه يكون عرفا قرينة على تقيد 
الجعل العام وتخلى المولى عن ضمان وجود ذلك القيد فى 
افراده خارجا. 
((التعويض عن العام باستصحاب العدم الازلى)) 
تذييل: 
بعد الفراغ عن عدم جواز التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية 
لمخصصه وقع الكلام بينهم فى امكان التعويض عنه باصل 
موضوعى ينقح موضوع العام و هو استصحاب عدم 
عنوان‏الخاص،حيث ان موضوع العام اصبح ببركة التخصيص 
مركبا من جزئين احدهما العنوان الماخوذ فى العام المحرز 
انطباقه على المشكوك وجدانا،و الاخر عدم العنوان الخاص 
الخارج من‏حكم العام فاذا امكن احرازه بالاصل تم الموضوع 
المركب لا محالة.
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و هذا الكلام لا اشكال فيه و لا جدال فيما اذا فرض ان العنوان
الخارج بالتخصيص سنخ عنوان له حالة سابقة فى الفرد 
المشكوك من قبيل عنوان الفاسق المسبوق بالعدم و لو فى 
حال صغرالانسان.و انما النزاع و البحث فى العناوين التى تكون 
ملازمة فى وجودها مع موضوع الوصف من قبيل ما اذا خرج 
بالتخصيص مثل(اكرم كل فقير الا الفقير الاموي)حيث ان 
الاموية وصف‏على تقدير ثبوته فهو موجود مع موصوفه منذ 
وجوده لا انه يعرض عليه فيما بعد كالفسق،و هذا يعنى انه لا 
توجد حالة سابقة لعدمه الا بعدم موضوعه،و هو المصطلح عليه 
بالعدم الازلى،فوقع‏النزاع بينهم فى انه هل يجري مثل هذا 
الاستصحاب العدمى ام لا؟ 
و الواقع ان هذا الاستصحاب تارة:يراد تطبيقه لاثبات حكم 
العام بتنقيح موضوعه،و اخرى:يراد تطبيقه لنفى حكم الخاص 
فى نفسه لو كان الزاميا و لو فرض عدم امكان احراز موضوع 
العام‏به،و ثالثة:يكون المراد منه نفى العنوان المسبوق بالعدم 
بنحو العدم الازلى لنفى حكمه و لو لم يكن ذلك الحكم 
تخصيصا لحكم اخر بل حكم رتب على ذلك الموضوع فى 
دليله. 
و كلمات المحققين فى هذه المسالة ليست منصبة على مركز 
واحد من البحث. 
فالبرهان المنقول عن المحقق النائينى(قده)و الذي انكر على 
اساسه جريان هذا الاستصحاب يختص بالموضع الاول من 
المواضع الثلاثة و لا يشمل الموضعين الاخيرين،بينما 
المحقق‏العراقى(قده)الذي اشكل فى جريان هذا الاستصحاب 
ايضا على تقدير دون تقدير لا يختص اشكاله بالموضع الاول بل 
يجري فى المواضع الثلاثة كلها،كما ان للمحقق 
النائينى(قده)بيانايذكره بنفسه فى رسالته المعروفة فى 
اللباس المشكوك لو تم يشكل اشكالا على جريان الاستصحاب 
المذكور فى الموضعين الاخيرين الذي يراد فيهما نفى الحكم 
باستصحاب العدم‏الازلى. 
هذه فروق فى كلمات الاعلام المذكورة فى هذا الصدد سوف 
نشير اليها من خلال البحث عن الموضع الاول الذي هو 
الموضع الرئيسى للبحث عن جريان هذا الاستصحاب و 
عدم‏جريانه،فنقول: 
ذهب المحقق الخراسانى(قده)الى جريان استصحاب العدم 
الازلى مطلقا و خالفه فى ذلك المحقق النائينى(قده)فانكر 
جريانه مطلقا و ذهب المحقق العراقى(قده)الى تفصيل فى 
جريانه وذهب السيد الاستاذ الى جريانه مطلقا تبعا لصاحب 
الكفاية(قده). 
و قبل البدء بذكر ادلة المثبتين و النافين لا باس باشارة الى 
بحث حاصله:انه لا اشكال فى جريان البحث المذكور بناءا على 
المسلك القائل بتعنون العام بعد ورود التخصيص،حيث 
يصبح‏موضوع الحكم مركبا من جزئين فيمكن ان يحرزا معا 
احدهما بالوجدان و الاخر بالاصل و التعبد و بذلك يرتب حكم 
العام. 
و اما اذا قيل بعدم تعنون العام فلا معنى حينئذ لاجرا 
الاستصحاب المذكور لتنقيح حكم العام،نعم يمكن اجراه لنفى 
حكم الخاص لو قيل به. 
الا ان المحقق الخراسانى(قده)على ما يبدو من قوله(ان الباقى 
تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل او كالاستثناء من المتصل 
لما كان غير معنون بعنوان خاص بل بكل عنوان لم يكن 
بعنوان‏الخاص كان احراز المشتبه منه بالاصل الموضوعى فى 
غالب الموارد الا ما شذ ممكنا فبذلك يحكم عليه بحكم 
العام)((155))يذهب الى جريان البحث المذكور حتى على 
القول‏بعدم تعنون العام. 
و كان نظره فى هذا الكلام الى دعوى:ان العام و ان لم يتعنون 
بنقيض عنوان الخاص الا انه لما كان الدليل العام يثبت حكمه 
على الافراد بكل عنوان عدا العنوان الخارج بالمخصص 
اصبح‏كل عنوان من تلك العناوين مشمولا له،ففى المثال 
المتقدم كان العام دالا على وجوب اكرام الفقير الاموي و غير 
الاموي و الفقير القرشى و الفقير الذي لا يكون امويا و هذا و ان 
كان ملازمامع الفقير غير الاموي الا انه عنوان آخر غيره و الذي 
خرج بالمخصص هو الاول و اما الاخير فباق تحت العام و 
باستصحاب عدم الاموية بنحو العدم الازلى يحرز هذا العنوان 
فيرتب عليه‏حكم العام لا محالة. 
و هذا الكلام غير تام لوضوح ان العموم لا يعنى جمع القيود و 
العناوين بحيث يكون كل عنوان من العناوين المنطبقة على 
الافراد موضوعا للحكم،كيف و لو كان كذلك لزم تعدد الجعل و 
قدتقدم ان الدليل العام لا يتكفل الا جعلا واحدا. 
بل العموم يعنى عدم الاختصاص بعنوان واحد او بافراد عنوان 
واحد فالعام كالمطلق من حيث انهما معا رفض للقيود و 
العناوين و ليس تجميعا لها،و بناءا عليه فان امكن اثبات حكم 
العام‏بالتمسك باصالة العموم فهو و الا فباستصحاب عدم عنوان 
الخاص لا يمكن اثبات حكم العام بناء على عدم التعنون. 
و اياما كان فلنرجع الى مسالتنا الرئيسية فنقول: 
ان الاقوال فى جريان استصحاب العدم الازلى ثلاثة كما 
عرفت،و نبدا فيما يلى باستعراض ادلة القول بعدم جريانه 
مطلقا الذي ذهب اليه المحقق النائينى(قده)مع مناقشات 
اصحاب القول‏بجريانه مطلقا كالسيد الاستاذ ثم نتعرض 
لتفصيل المحقق العراقى(قده). 
و المحقق النائينى(قده)له كلامان فى اثبات ما ذهب اليه. 
احدهما-الكلام المنقول عنه فى الاصول و الذي يقتضى 
البرهنة على عدم جريان الاستصحاب المذكور فى خصوص 
المورد الاول من الموارد الثلاثة المتقدمة،اي ما اذا اريد 
تنقيح‏موضوع العام المخصص به،و لاجل ذلك ذكر الاستاذ فى 
الرد على مناقشات المحقق العراقى(قده)مع الميرزا بانها كلها 
فى واد غير ما انكر فيه الشيخ النائينى(قده) جريان استصحاب 
العدم‏الازلى،حيث افترض ان نظر الشيخ النائينى فى هذه 
الكلام الى المورد الاول فقط من تلك الموارد. 
و الثانى-ما ذكره المحقق النائينى(قده)بنفسه فى رسالته 
الخاصة باللباس المشكوك و الذي هو برهان خاص بالموردين 
الثانى والثالث من الموارد الثلاثة. 
اما الكلام الاول المنقول عنه فى تقريرات بحثه فلمزيد 
توضيحه و تحديد نقاط الخلاف و النفى و الاثبات بينه و بين 
اصحاب القول الثانى كالسيد الاستاذ نستعرضه من 
خلال‏نقاط((156)). 
النقطة الاولى:ان الموضوع لحكم شرعى اذا كان مركبا من 
جزئين،فتارة:يلحظ كل جزء منهما بحياله و بما هو هو موضوعا 
للحكم،و اخرى:يلحظ احدهما بما هو مضاف الى الاخر و نعت 
له‏موضوعا للحكم. 
فعلى التقدير الاول يمكن احراز ذلك الجزء اثباتا او نفيا فيما اذا 
كانت حالة سابقة لذلك الجزء بما هو هو و بحيال نفسه.و اما فى 
التقدير الثانى فلا يمكن ذلك الا فيما اذا فرض ان 
حيثية‏النعتية و الاضافة الى ذلك الجزء ايضا كانت ثابتة فى 
الحالة السابقة و اما ملاحظة الحالة السابقة لنفس الجزء بما هو 
هو فلا تكفى لاثبات الموضوع لانه و ان كان يلزم من وجوده 
الان تحقق‏تلك الاضافة الا ان هذه ملازمة عقلية لا تثبت 
بالاصول الشرعية كما هو واضح. 
و هذه نقطة واضحة لا خلاف فيها. 
النقطة الثانية-و هى بمثابة تحقيق صغرى ما ذكر فى النقطة 
السابقة،ان الجزئين الماخوذين فى الموضوع المركب اذا فرض 
انهما جوهران او عرضان او جوهر و عرض لجوهر آخر فلايعقل 
افتراض النعتية بينهما الا بافتراض اخذ عناية زائدة كاخذ 
عنوان التقارن بينهما و هذا خارج عن هذا البحث،فلا يعقل فى 
هذه الانحاء الثلاثة الا التركيب على النحو الاول اي ان يكون‏كل 
من الجزئين ماخوذا بما هو هو و بحيال نفسه فى الموضوع 
المركب،اذ يستحيل ان يكون الجوهر نعتا لجوهر او العرض نعتا 
لعرض او عرض جوهر نعتا لغير جوهره و محله.و هذابخلاف ما 
اذا كان الجزءان جوهرا و عرضه اي محلا و عرضه. 
و هذه النقطة ايضا محل وفاق بين المحقق النائينى(قده)و 
السيد الاستاذ. 
النقطة الثالثة-ان الجزئين اذا كان جوهرا و عرضه فاذا كان 
العرض بوجوده جزءا كالفقير و العدالة مثلا فالبرهان قائم على 
انه لابد و ان يكون ماخوذا بما هو نعت لا بما هو هو و بحياله 
وسوف ياتى التعرض لذلك البرهان. 
و هذه النقطة ايضا من حيث الفتوى و النتيجة محل وفاق بين 
المحقق النائينى و السيد الاستاذ و لكن يختلفان فى الطريقة و 
المدرك عليه كما سوف ياتى الحديث عنه. 
النقطة الرابعة-ان الجزئين المشتملين على عرض و محله لو 
فرض اخذ عدم العرض جزء للموضوع المركب،فايضا لابد و ان 
يكون ماخوذا بنحو التوصيف و النعتية اي اتصاف المحل‏بعدم 
ذاك العرض فى موضوع الحكم لنفس البرهان المتقدم فى 
النقطة السابقة،و لهذا لم يجز عند الميرزا(قده)اجرا استصحاب 
عدم القرشية لان عدم قرشية المراة كقرشيتها بمقتضى‏ذلك 
البرهان يكون جزء من الموضوع لا بما هو هو و بحياله المسمى 
بالعدم المحمولى لكى يثبت باستصحاب العدم الازلى الثابت 
قبل تحقق الموضوع بل بما هو وصف و نعت للمراة،وهذا لا 
حالة سابقة له و انما الحالة السابقة لعدم الاتصاف و استصحابه 
لا يثبت الاتصاف بالعدم. 
و هذه النقطة هى التى قد خالف فيها السيد الاستاذ شيخه 
النائينى و انكر ضرورة اخذ عدم العرض بنحو التوصيف و 
الناعتية لمحله،لعدم تمامية البرهان الذي يعرضه المحقق 
النائينى(قده)ولذلك لم ير باسا فى اجرا استصحاب العدم 
الازلى لاثبات حكم العام فيما اذا استظهر ان عدم عنوان 
الخاص الماخوذ جزء لموضوعه كان محموليا لا نعتيا -كما هو 
كذلك على ما سوف‏ياتى الحديث عنه-. 
و بهذا يتضح:ان الخلاف بين العلمين صغروي و ليس 
كبرويا،بمعنى انهما يتفقان فى كبرى امكان اثبات جزء 
الموضوع المركب لحكم سوا كان وجوديا او عدميا باستصحاب 
ذلك الجزءبحياله اذا كان جزء بهذا الاعتبار و عدم امكان اثباته 
اذا كان ماخوذا بنحو ناعت كما يدعيه المحقق النائينى(قده)او 
لا كما يدعيه السيد الاستاذ. 
ثم انه قبل ان ندخل فى النقطة القادمة المتضمنة لاستعراض 
ادلة الطرفين فيما اختلفا فيه من هذه النقطة و النقطة 
السابقة ينبغى ان نفهم معنى اخذ العرض اثباتا او نفيا بنحو 
نعتى تارة ومحمولى اخرى،و هل هذا معقول فى نفسه فى 
طرف وجود العرض و عدمه او لا؟فانه اذا ثبت عدم معقولية ان 
يكون عدم العرض نعتا لمحله فلا تصل النوبة الى ما ادعى فى 
النقطة الاخيرة‏من امكان او ضرورة كون عدم العرض ملحوظا 
بنحو نعتى لمحله،و بهذا الصدد نقول: 
يمكن ان يراد بالنعتية احد معان: 
الاول-ما ذكره السيد الاستاذ فى رسالته المعقودة فى حكم 
اللباس المشكوك من ان المراد بنعتية العرض لمحله اخذ 
الوجود الرابط و هو الوجود فى غيره الذي هو اخس انواع 
الوجودالاربعة فى الموضوع. 
و فرع على ذلك عدم معقولية النعتية فى طرف عدم العرض و 
محله اذ لا يعقل الوجود الرابط بين العدم و المحل لان الوجود 
الرابط لا بد و ان يكون بين وجودين لا بين عدم و وجود 
فانه‏يعنى تقوم الامر الوجودي بالعدمى و هو محال،فلا تعقل 
النعتية فى طرف العدم الا بارجاعه الى ملازمات العدم من 
الامور الوجودية الاخرى التى يعقل افتراض الوجود الرابط بينها 
و بين‏المحل،فاخذ عدم عرض بنحو ناعت لمحله يعنى اخذ 
الصفة الوجودية المضادة و التى يمكن ان يكون بينهما و بين 
ذلك المحل وجود رابط فى الموضوع. 
و هذا الوجه مما لا يمكن المساعدة عليه سوا قبلنا فكرة الوجود 
الرابط-كما هو ظاهر كلامه هنا-او انكرناها-كما هو صريح 
كلامه المتقدم فى بحث المعانى الحرفية فى مناقشة 
شيخه‏المحقق الاصفهانى(قده)-و ذلك لانه: 
اولا-الوجود الرابط انما يعقل حقيقة فى باب الاعراض المقولية 
الحقيقية كالبياض مثلا مع محله مع ان الاعراض الناعتة 
لمحلها لا تنحصر بذلك بل هناك اعراض انتزاعية و اعراض 
اعتبارية‏كالزوجية و الطهارة و نحوهما التى لا وجود خارجى 
للعرض فيها اصلا و هى فى ناعتيتها على حد ناعتية الاعراض 
المقولية من حيث اضافتها الى محلها مما يعنى ان النعتية لا 
يمكن ان يرادبها اعتبار الوجود الرابط الخارجى. 
و ثانيا-ماذا يقال فى العرض الذي لا يوجد ضد وجودي له فانه 
لابد و ان يلتزم بعدم تعقل العدم النعتى فيه اصلا حتى بالعناية 
المذكورة مع انه بحسب الوجدان لا اشكال فى اتصاف 
المحل‏بعدمه النعتى حين انعدامه و لا فرق بينه و بين عدم 
عرض له ضد من ناحية امكان اضافة العدمين الى محلهما على 
حد سوا. 
الثانى-ما ذكره المحقق النائينى(قده)فى رسالته المعقودة 
ايضا فى حكم اللباس المشكوك من ان المراد بالنعتية ملاحظة 
العرض بما هو وجود رابط‏ى لموضوعه،توضيح ذلك ان العرض 
وان كان فى مرحلة التعقل كالجوهر موجود فى نفسه بمعنى 
انه يتعقل مستقلا و لكنه بلحاظ مرحلة التحقق و التعين فى 
الخارج وجوده فى نفسه عين وجوده لموضوعه خلافا للجوهر و 
لهذاكان نعتا له،فالنعتية تعنى ملاحظة مرحلة تحقق العرض 
فى الخارج ليرى بهذه النظرة انه موجود لغيره و مظهر من 
مظاهره. 
و هذا الوجه ايضا مما لا يمكن المساعدة عليه،فانه مضافا:الى 
كونه على خلاف فرض المحقق النائينى(قده)حيث ينتج عدم 
معقولية النعتية فى طرف عدم العرض حيث لا يكون 
وجوده‏العينى عين وجوده لغيره اذ لا وجود له لكى يكون 
كذلك، يختص كالوجه السابق بالاعراض المقولية الحقيقية فى 
الخارج و لا يستطيع ان يفسر النعتية فى الاعراض الانتزاعية او 
الاعتبارية‏التى ليس فيها وجود رابط و لا رابط‏ى فى الخارج. 
الثالث-ان النعتية يراد بها النسبة التحصيصية القائمة فى عالم 
المفاهيم بين العرض و محله،كما فى قولنا عدالة العالم 
المنتزعة بلحاظ الاتصاف و الربط الواقعى الثابت بينهما فى لوح 
الواقع‏قبل لوح الوجود و انما يعرض الوجود على المتصف و 
مفهوم النعتية و الصفتية مفاهيم اسمية منتزعة عن تلك 
المعانى النسبية بحسب الحقيقة شانه فى ذلك شان سائر 
المفاهيم الاسمية‏المنتزعة عن النسب الخارجية كمفهوم 
الظرفية و الابتدائية و المعية و التقارن و غيرها،فاخذ احد 
جزئى الموضوع نعتا للاخر يعنى اخذ هذه النسبة بينهما فى 
موضوع الحكم لا اخذ كل‏منهما بحياله. 
و هذا معنى لا يعقل بين غير العرض و محله،نعم يتعقل بينهما 
انواع اخرى من النسب و الاضافات التى هى امور واقعية كنسبة 
الظرفية مثلا بين الماء و الكوز و ان كانت نفس الظرفية 
اوالمظروفية من الاعراض النسبية للكوز او الماء كما هو واضح. 
و لا يرد على هذا الوجه النقض بالاعراض الانتزاعية او 
الاعتبارية،اما الاول فلانها امور واقعية ثابتة فى لوح الواقع الذي 
هو اوسع من لوح الوجود فيكون الربط الواقعى بينهما ثابتا 
ايضا،و اماالثانى فلان الامر الاعتباري و ان كان نفس المنشا فيه 
كالطهارة و الطلاق اعتباريا فرضيا الا انه فى طول لحاظ هذا 
الاعتبار و لحاظ واقعيته و هما يكون الربط بينه و بين الموضوع 
ثابتا ايضا من‏خلال منظار ذلك الاعتبار فيرى الجسم متصفا 
بالطهارة و المراة متصفة بانها مطلقة. 
و هذا المعنى للنعتية صحيح،بل يمكن ارجاع المعنيين 
الاوليين اليه ايضا بعد تعديل ما ورد فيهما من التعبير بالوجود 
الرابط او الرابط‏ى الى الواقع الرابط او الرابط‏ى لكى لا يرد 
النقض‏بالاعراض غير الوجودية.و هو كما ذكر لا يتصور الا بين 
العرض و محله لا الجوهرين و لا العرضين و لا الجوهر و عرض 
جوهر آخر،حيث لا يمكن ان توجد الاضافة و الربط و 
التحصيص‏بينهما. 
و لكن لا موجب لتخصيص البحث عن استصحاب العدم الازلى 
بذلك فانه جار فى كل جزئين لموضوع مركب اخذ بينهما ربط 
مخصوص سوا كان ربطا نعتيا او غيره فيبحث عن ان‏استصحاب 
مفاد كان التامة فى احد ذينك الجزئين او مفاد ليس التامة هل 
يجري،او لا يجري لانه لا يثبت الربط الخاص بينهما؟و ليست 
القيود الثابتة لموضوعات الاحكام بادلة التخصيص اوغيرها 
تكون دائما من قبيل العرض و المحل بل قد يكون من قبيل 
الجوهرين او العرضين او الجوهر و عرض محل اخر الماخوذ 
بينهما احدى النسب التحصيصية الممكنة بينهما،نعم‏يشترط 
فى الربط المذكور ان لا يكون مجرد ربط انشائى اعتباط‏ى فى 
مقام التعبير فحسب بحيث ليس له ما بازا خارجى فانه حينئذ 
تحكم المناسبات العرفية بالغائه و عدم دخله فى ما هوموضوع 
الحكم المراد اثباته بالاستصحاب و يترتب على هذا التفسير 
مطلبان: 
المطلب الاول-ان النعتية بهذا المعنى بين عدم العرض و 
محله غير معقول بل مطلق الربط بينهما غير معقول. 
و الوجه فى ذلك:ان الربط النعتى كما قلنا يعنى تحصيص احد 
الامرين بالاخر و عدم العرض لا يمكن ان يحصص بالموضوع و 
انما التحصيص دائما فى طرف المعدوم الذي هو 
صفة‏للموضوع و منتسب اليه فى لوح الواقع لا العدم نفسه 
فيكون العدم دائما عدما للمحصص لا عدما محصصا،فقيد 
العالم فى عدالة العالم تحصيص للعدالة لا لعدمها و كذلك عدم 
قرشية‏المراة فيكون العدم محموليا دائما و الربط و التقييد فى 
جانب المعدوم،و هذا المطلب و ان ارسله الحكماء ارسال 
المسلمات و لم يبرهنوا عليه و لكن بالامكان لنا ان نبرهن عليه 
بما يلى: 
ان عدم العدالة اذا فرض تحصيصها الى حصتين حصة مربوطة 
بالعالم و حصة مربوطة بالجاهل فنتساءل هل ان للمعدوم و هو 
العدالة المضاف اليها العدم حصتان او حصة واحدة اي‏عدالتان 
او عدالة واحدة؟فان قيل بالاول استحال التحصيص مرة ثانية 
فى جانب العدم لان عدم تلك الحصة من العدالة و هى عدالة 
العالم مثلا لا تصدق على غير مورده كعدم عدالة الجاهل‏لكى 
يقبل التحصيص بل هو منحصر فيه فان تحصيص المعدوم 
تحصيص لعدمه تبعا و معه لا يتعقل تحصيصه مرة اخرى،و ان 
فرض ان المعدوم حصة واحدة و هى جامع العدالة و 
طبيعيه‏فيلزم: 
اولا-عدم وحدة النقيض بمعنى عدم انحفاظ التقابل الموجود 
بين النقيضين،اذ سوف يكون مقابل حصتين من العدم اي 
عدمين وجود واحد و نقيض واحد و هو محال. 
و ثانيا-ان عدم جامع العدالة يعنى عدم كل افراده و هذا يعنى 
اخذ عدم عدالة الجاهل ايضا نعتا للعالم و هو محال لان عدالة 
الجاهل عرض جوهر اخر و عدمها على تقدير كونه نعتا فهو 
نعت‏له لا للعالم. 
و لا يقاس ذلك بالوجود فان وجود العدالة باعتباره خارجا عين 
الموجود فلا محالة كان متحصصا الى حصتين تبعا له و اما عدم 
العدالة فهى نقيضها و مقابل لها مصداقا((157)). 
و هكذا يثبت ان عدم العرض لا يكون الا محموليا و لا يعقل ان 
يكون نعتا للموضوع و مرتبطا به الا بنسبة ذهنية انشائية لا 
تكون موضوعا للاثر شرعا. 
نعم الاوصاف الوجودية المساوقة و الملازمة مع عدم العرض 
يمكن ان تكون نعتا للموضوع و الى ذلك يرجع كل ما ثبت من 
النسب التقييدية بين موضوع و عدم عرضه كقوله تعالى(بقرة 
لافارض و لا بكر)و قوله(وفدت عليه بغير زاد)و هكذا. 
المطلب الثانى-لو تنزلنا و تصورنا النعتية بين عدم العرض و 
الموضوع قلنا مع ذلك انه لا يمنع عن جريان استصحاب العدم 
الازلى بنحو يثبت العدم النعتى فيما اذا كان عدم العرض 
مضافاالى ذات الموضوع لا الى الموضوع الموجود فى الخارج 
بما هو موجود، و ذلك لان هذا العدم النعتى يكون ثابتا فى 
الازل ايضا بثبوت العدم المحمولى فان ذات هذه المراة لا 
المراة‏الموجودة بما هى موجودة-كما انها فى الازل لم تكن 
بقرشية و هذه سالبة محصلة-كانت لا محالة متصفة بعدم 
القرشية اتصافا ثابتا فى لوح الواقع الاوسع من لوح الوجود.و 
دعوى:ان العدم‏النعتى قضية موجبة معدولة فيستدعى وجود 
موضوعها كما يقول المناطقة لان ثبوت شى‏ء فرع ثبوت 
المثبت له،صحيحة الا ان ثبوت شى‏ء لشى‏ء انما يكون بالنحو 
الذي يفرض فى جانب‏ما يثبت من اللوح المناسب لذلك 
الثبوت و قد قلنا ان لوح الواقع اوسع من لوح الوجود 
الخارجى،فلو كانت النعتية و النسبة بين عدم العرض و 
المحمل كالنسبة بين العرض و المحل ثابتا فلامحالة ثابت فى 
لوح اسبق من مرحلة الوجود لصدق عدم عدالة زيد قبل وجوده 
و هذا يعنى ان عدم العدالة مضاف الى ذات زيد لا زيد الموجود 
فلا يشترط الا ثبوت موضوعه فى هذاالصقع و اللوح الذي هو 
اسبق من مرحلة الوجود. 
فالعالم قبل وجوده يكون متصفا بعدم العدالة لكونه معدوما 
فعدالته ايضا معدومة فى لوح الواقع و لو اخبر عنه بعدم نفسه او 
عدم عدالته كان الخبر صادقا((158)). 
و هذا نظير صدق الاخبار عن الانسان بانه ممكن او شريك 
الباري بانه ممتنع من حيث عدم ثبوت الموضوع الا فى صقع 
ثبوت المحمول لا فى صقع الوجود الخارجى. 
النقطة الرابعة-فيما استدل به العلمان لاثبات ما تقدم فى 
النقطة الثالثة و الثانية المتقدمتين اي اثبات كون عدم العرض 
الماخوذ فى الموضوع يكون نعتيا او محموليا. 
و البحث هنا فى مقام الثبوت تارة و فيه نستعرض الادلة 
الثبوتية التى قد يستدل بها لاثبات النعتية،و فى مقام الاثبات 
اخرى و فيه نستعرض ما يمكن ان يكون هو المستظهر من 
الادلة الدالة‏على تركيب موضوع الحكم و كون العدم محموليا 
لا نعتيا. 
اما المقام الاول فقد ذكرنا ان السيد الاستاذ قد وافق الشيخ 
النائينى(قده)فى ضرورة نعتية العرض الماخوذ وجوده جزء 
للموضوع و انما خالفه فى ضرورية ذلك فى طرف عدم العرض. 
و قد برهن على مدعاه بان العرض لو كان وجوده جزء فى 
الموضوع فلا محالة لابد من افتراض اخذه بنحو نعتى مرتبط 
بالموضوع الذي هو الجزء الاخر فتكون قرشية المراة موضوعا 
لاذات القرشية مع ذات المراة لانه يستلزم منه فعلية الحكم 
حتى اذا كانت المراة غير قرشية فيما اذا وجدت قرشية ما فى 
الخارج و لو فى موضوع اخر و هو خلف التقييد المقصود 
للمولى. 
و هذا انما يصح فى جانب الوجود لا العدم اذ فيه كما يمكن 
تقييد العدم بالموضوع يمكن تقييد المعدوم به و اخذ نفس 
العدم محموليا غير مرتبط بالموضوع. 
و اما الشيخ النائينى(قده)فقد استدل على مدعاه-على ما جاء 
فى تقريرات بحثه- بان انقسام الموضوع بلحاظ صفاته و نعوته 
يكون متقدما رتبة على انقسامه بلحاظ مقارناته الخارجية فلابد 
وان تلحظ اوصاف الموضوع فى مقام الجعل فى مرتبة اسبق، و 
من الواضح ان العدم النعتى و كذا الوجود النعتى يكون من 
الانقسامات الاولية المتقدمة فى الرتبة على الانقسام بلحاظ 
العدم‏المحمولى الملازم و المقارن خارجا مع العدم النعتى فلا 
محالة يكون موضوع الحكم فى الرتبة السابقة مقيدا بالعدم 
النعتى،حيث ان الاهمال ثبوتا مستحيل و الاطلاق خلف 
الغرض ومستلزم للتهافت مع التقييد بالعدم المحمولى.و مع 
ثبوت التقييد فى تلك المرتبة كان تقييد الحكم بعد ذلك 
بالعدم المحمولى لغوا و غير مجد فى اجرا الاستصحاب ايضا. 
و هذا البيان بهذا المقدار قد اورد عليه من قبل السيد الاستاذ 
بانكار اصله الموضوعى الذي افترض و كانه امر بديهى و هو ان 
الانقسامات الاولية للموضوع متقدمة فى مقام جعل الحكم 
من‏الانقسام بلحاظ المقارنات.فانه لا برهان على ذلك و لا 
بداهة تقتضيه،فكما يمكن للمولى ان ياخذ العدم النعتى الذي 
هو من الانقسامات الاولية كذلك يمكنه ان ياخذ العدم 
المحمولى‏المساوق من حيث الصدق مع العدم النعتى فالتقيد 
باي واحد منهما يغنى عن الاخر نظير التقييد باستقبال القبلة 
او استدبار الجدي لاهل العراق. 
و لكن فى كلام الشيخ النائينى(قده)فى رسالته التى وضعها 
فى حكم اللباس المشكوك قد جاء التعبير بان هذا-اي تقدم 
انقسام الموضوع بلحاظ صفاته على انقسامه بلحاظ 
مقارناته-من نتائج‏عدم معقولية الاهمال فى لب الواقع. 
و هذا التعبير يمكن ان يكون اشارة الى برهان حاصله:ان هناك 
فرقا بين التقييد بالعدم النعتى و التقييد بالعدم المحمولى من 
حيث ان الاول تقييد للموضوع باعتباره و صفا له بينما الثانى 
تقييدللحكم ابتدا و ليس قيدا محصصا للموضوع و هو ذات 
المراة و الا كان خلفا فهما امران متقارنان قيد بهما الحكم.و 
كل قيد لموضوع الحكم يسري لا محالة الى الحكم نفسه حيث 
يكون‏قيدا فيه ايضا لان الحكم مقيد بموضوعه فاذا كان 
موضوعه مقيدا بقيد كان الحكم مقيدا به ايضا. 
و هذا بخلاف ما يكون قيدا للحكم ابتدا-كالعدم 
المحمولى-فانه لا موجب لسريانه الى الموضوع و تقيده به. 
و فى ضوء هذه المقدمة يتضح:ان تقييد الموضوع بالعدم 
النعتى يغنى عن تقييد الحكم بالعدم المحمولى لانه يرجع 
بالواسطة الى تقييد الحكم به ايضا لسريان قيود الموضوع الى 
الحكم،واما تقييد الحكم بالعدم المحمولى فلا يغنى عن تقييد 
الموضوع بالعدم النعتى لان قيود الحكم لا تسري الى 
الموضوع،و المفروض ان الاهمال فى لب الواقع محال فلابد 
من ان يكون‏الموضوع الملحوظ فى عالم اللب اما مطلقا او 
مقيدا فان كان مطلقا وقع التهافت و ان كان مقيدا كان التقييد 
بالعدم المحمولى لغوا،فظهر انه لا بد من ملاحظة موضوع 
الحكم مقيدا بالعدم‏النعتى لكى لا يلزم التهافت او الاهمال فى 
عالم اللب و كلاهما محال. 
و البرهان بهذه الصياغة ينحصر جوابه:بانا نختار ان الموضوع 
فى عالم اللب مطلق بمعنى انه ذات الطبيعة بلا قيد-حيث 
يستحيل الاهمال و ان لا يكون الملحوظ ثبوتا لا المطلق و 
لاالمقيد-الا ان هذا لا يلزم منه التهافت فان الاطلاق ليس 
جمعا للقيود و لحاظ ثبوت الحكم مع كل قيد من قيود 
الموضوع و انما هو رفض القيود و ملاحظة ذات الطبيعة و 
سريان الحكم‏على كل فرد انما يكون بحكم العقل المستنتج 
من انطباق الطبيعة على الافراد،و من الواضح ان اطلاق 
الطبيعة فى الرتبة السابقة انما يوجب السراية الى تمام الافراد 
اذا لم يقيد الحكم فى‏الرتبة المتاخرة بما ينافى ذلك كما فى 
التقييد بالعدم المحمولى. 
و هكذا يثبت انه بحسب مقام الثبوت لا برهان يقتضى اخذ عدم 
العرض بنحو النعتية لو تصورنا النعتية فى عدم العرض. 
و اما المقام الثانى-اي بحسب مقام الاثبات فقد ذكر المحقق 
النائينى(قده)انه لابد من اثبات كون العدم ماخوذا بنحو 
محمولى و الا فحتى لو امكن ذلك ثبوتا فاحتمال العدم النعتى 
كاف فى‏عدم امكان اجرا استصحاب العدم الازلى اذ لا يمكن ان 
يحرز به موضوع الحكم المحتمل كونه نعتيا. 
و ما يمكن ان يذكر فى تقريب ان العدم ماخوذ فى موضوع العام 
بعد ثبوت المخصص بنحو محمولى لا نعتى احد وجوه: 
الوجه الاول-التمسك باصالة العموم باعتبار ان المقام من 
موارد الدوران بين الاقل و الاكثر بحسب المفهوم،حيث ان 
العدم المحمولى و النعتى و ان كانا متلازمين من حيث 
الصدق‏الخارجى و لكنهما اقل و اكثر من حيث المفهوم لان 
العدم النعتى عبارة عن العدم المحمولى زائدا النعتية التى 
تعنى اضافته الى الموضوع فاذا دار الامر بينهما كان اعتبار 
اصل العدم معلوما وانما الشك فى اعتبار النعتية زائدا على 
ذلك فينفى باصالة العموم. 
و هذا الوجه موقوف على امكان تصوير العدم النعتى بنحو لا 
يرجع الى نعتية صفة وجودية اخرى مضادة مع ما اخذ عدمه 
النعتى و الا كان بينهما التباين المفهومى كما 
هوواضح((159)). 
و دعوى:ان العنوانين متباينان على كل حال لكون كل من 
المحمولية و النعتية حدين وجوديين للعدم،مدفوعة:بان 
الصورتين و اللحاظين الذهنيين للعدم و ان كان بينهما التباين 
الا ان المقياس‏ملاحظة الملحوظين لهما،و من الواضح ان 
النسبة بين ما هو الملحوظ فى العدم المحمولى مع ما هو 
الملحوظ فى العدم النعتى الاقل و الاكثر فالتباين بين 
اللحاظين لا الملحوظين كما هوالحال بين المطلق و المقيد. 
و قد يقال:ان هذا الوجه موقوف على ان يكون المخصص 
منفصلا لا متصلا و الا فقد عرفت من البحوث السابقة سريان 
الاجمال و التردد فى موارد التخصيص المتصل الى العام نفسه 
فلايمكن التمسك به. 
و لكن الصحيح تماميته حتى اذا كان المخصص متصلا اذ مفاد 
المخصص واضح لا اجمال فيه و لا تردد و هو خروج مورد 
التخصيص من دون ان يكون فيه نظر الى نوعية العدم 
الماخوذفى موضوع العام لبا و انما يستكشف ثبوتا من خروج 
مورد الخاص ان الجعل المدلول عليه بالعام لابد و ان يكون 
مقيدا لبا،و من الواضح ان تقيد حكم العام بعدم العنوان الخاص 
معلوم على‏كل حال و انما الشك فى تقيد موضوعه الذي هو 
معنى العدم النعتى فيكون منفيا باصالة العموم. 
و قد يقال:بعدم امكان التمسك بالعام لنفى العدم النعتى حتى 
اذا كان المخصص منفصلا و ذلك باعتبار التلازم بينهما صدقا 
فى الخارج فلا يلزم من كون العدم نعتيا خروج فرد زائد 
لكى‏يكون تخصيصا زائدا. 
والجواب:ان العدم النعتى و ان لم يستلزم التخصيص الزائد و 
اخراج فرد لم يكن يخرج بالعدم المحمولى،الا انه يستلزم 
تقييدا زائدا فيكون منفيا بالاطلاق،و اثره الشرعى 
جريان‏الاستصحاب فى مورد الشك و الحاصل:ان كان الاشكال 
من ناحية اللغوية و عدم الاثر فيكفى ترتب الاثر فى مورد الشك 
بلحاظ الاستصحاب و ان كان الاشكال من ناحية انه 
ليس‏تخصيصا زائدا فالجواب انه تقييد زائد فيكون منفيا 
بالاطلاق و مقدمات الحكمة((160)). 
الوجه الثانى-ان المخصص سوا كان متصلا او منفصلا لا اجمال 
فيه لكونه ظاهرا عرفا فى العدم المحمولى اذا لم يكن بنفسه 
دالا على اخذ العدم النعتى فى موضوع العام كما 
هوالمفروض،فان قوله(اكرم كل فقير الا الفساق)او(لا تكرم 
الفاسق منهم) لا يستفاد منه عرفا اكثر من اخراج الخاص عن 
العام و هذا لا يستفاد منه عرفا اكثر من تقييد الحكم بما اذا لم 
يكن‏عنوان الخاص منطبقا و اما خصوصية النعتية فامر زائد 
بحاجة الى مؤونة بيان فيكون منفيا بالاطلاق و مقدمات 
الحكمة اي انه خلاف اصالة التطابق بين مقام الاثبات و مقام 
الثبوت. 
و هذا الوجه كما ترى لا يفرق فيه بين المخصص المتصل او 
المنفصل لعدم اجمال المخصص كما انه لا يفرق فيه ارجاع 
العدم النعتى الى امر مباين مفهوما مع العدم المحمولى او الى 
امربينهما الاقل و الاكثر فانه على كل تقدير بعد ان كان 
المستظهر عرفا التقييد بالعدم الذي يكون محموليا فمقتضى 
التطابق بين المقامين انه هو الماخوذ فى موضوع حكم العام لا 
ارادة عنوان‏وجودي من العنوان العدمى. 
الوجه الثالث-لو فرضنا ان النسبة بين التقييدين نسبة 
المتبائنين و فرضنا ان الخطاب مجمل غير ظاهر فى ان 
التقييد بنحو العدم المحمولى لا النعتى مع ذلك يمكن اثبات 
العدم‏المحمولى،و ذلك باعتبار ان اصالة الاطلاق النافى 
للتقييد بنحو العدم النعتى جار من دون معارض اذ لا يترتب 
على معارضه و هو اصالة الاطلاق لنفى التقييد بالعدم 
المحمولى اثر عملى اذلو اريد به اثبات الحكم للمراة القرشية 
فهذا معلوم العدم على كل حال و لا يترتب على نفى العدم 
المحمولى اثر و هذا بخلاف نفى العدم النعتى فانه يترتب عليه 
اثر عملى و هو جريان‏الاستصحاب و تنجيز حكم العام. 
و هذا الوجه موقوف اولا:على ان يكون المخصص منفصلا لا 
متصلا و الا كان الاجمال ساريا الى ذات الاطلاقين. 
و ثانيا:على ان يكون الاثر العملى المذكور اثرا عرفيا واضحا 
صالحا لان يكون اطلاق الخطاب مسوقا من اجله. 
لا يقال:يترتب على الاطلاق النافى للتقييد بالعدم المحمولى 
اثر بلحاظ لازمه حيث يترتب عليه بالملازمة التقييد بالعدم 
النعتى و بالتالى ينفى جريان الاستصحاب و لوازم الاصول 
اللفظية‏حجة فلا يقاس ذلك بما اذا كان الاصلان عمليين. 
فانه يقال:كون الاطلاق المقابل للتقييد بالعدم النعتى مسوقا 
لبيان هذا الاعتبار مقطوع العدم لعدم امكان بيان التقييد 
بالعدم النعتى عرفا باطلاق من هذا القبيل معارض مع اطلاق 
آخر فى نفس‏ذلك الكلام يقتضى خلافه((161)). 
الوجه الرابع-و هو يتالف من مقدمتين: 
اولاهما-ان يستظهر من مجموع دليل العام و المخصص ان 
العلاقة بين عنوان العام و المخصص علاقة المقتضى و المانع 
بان يكون العنوان المخصص كالاموية مثلا مانعا عن اقتضاء 
عنوان‏العام-كالفقير مثلا-لوجوب الاكرام،لا ان عدمه او ضده 
شرط فى ترتب ذلك الحكم،و هذا اما ان يدعى استظهاره عرفا 
من نفس دليلى العام و المخصص اذا كان العنوان فيهما معا 
امراوجوديا،او يفترض كمصادرة فى ذمة الفقيه استظهاره فى 
كل مورد. 
الثانية-انه لا يشترط فى ترتب المعلول و 
المقتضى-بالفتح-عند وجود مقتضيه الا انتفاء المانع الذي هو 
العدم المحمولى من دون حاجة الى اعتبار اي امر ثبوتى اخر. 
و بما ان الاحكام و الجعول من اجل غرض و ملاك فى نفس 
المولى فيكون الماخوذ فى موضوع جعله و حكمه على غرار 
ذلك اي لا يؤخذ فيه اكثر من العدم المحمولى فظهور 
التطابق‏بين الجعل و الغرض من وارائه بنفسه يصبح قرينة على 
ان القيد هو العدم النعتى لا المحمولى. 
و هذا الوجه ايضا لا يفرق فيه بين ان يكون المخصص متصلا 
بالعام او منفصلا عنه.و لا بين ان يكون العدم المحمولى مباينا 
مع النعتى او بينهما الاقل و الاكثر. 
هذا كله ما يتعلق بالكلام الاول من المحقق النائينى(قده)و 
الذي لو تم فهو يقتضى عدم امكان التمسك بالاستصحاب 
الازلى فى الموضع الاول من المواضع الثلاثة حيث يراد احراز 
موضوع‏حكم العام بالاستصحاب،و اما فى الموضعين الثانى و 
الثالث الذي يراد فيهما نفى الحكم المرتب فى الدليل الخاص 
او فى دليل مستقل على العنوان المقيد فلا يتم،اذ لم يؤخذ 
العدم قيدافيهما لموضوع حكم يراد اثباته بل يراد نفى الحكم 
المرتب على الموضوع الوجودي بنفى جزء ذلك الموضوع و لو 
باستصحاب العدم الازلى. 
و اما الكلام الثانى له(قدس سره)الذي ذكره فى رسالته 
المعقودة لبيان حكم اللباس المشكوك،و الذي لو تم كان دليلا 
على المنع عن جريان استصحاب العدم الازلى فى الموضع 
الثانى والثالث من المواضع الثلاثة المتقدمة اي ما اذا اريد 
بالاستصحاب نفى الحكم الخاص فيتالف من مقدمتين: 
الاولى-ان الربطية و الناعتية طور فى وجود ماهية العرض و 
ليس شانا من شؤون نفس الماهية،لان ماهية العرض كالبياض 
مثلا من حيث هى لا ربط و لا ناعتية لها بل ماهية مستقلة فى 
نفسهاالا ان طرز وجودها فى الخارج وجود ربط‏ى خلافا 
للجواهر التى يكون وجودها فى الخارج مستقلا و فى نفسه. 
الثانية-ان الوجود و العدم متقابلان و المتقابلان لا يقبل 
احدهما الاخر و لا يعرض عليه بل يعرضان على موضوع و محل 
هو الماهية فانها تتصف بالوجود تارة و العدم اخرى و اما 
نفس‏الوجود فلا يعرض عليه العدم كما ان العدم لا يعرض عليه 
الوجود. 
و المستنتج من مجموع المقدمتين اننا فى استصحاب العدم 
الازلى لوصف القرشية مثلا ان اردنا استصحاب عدم الوجود 
الرابط و الناعتية التى هى طرز من الوجود الخارجى للعرض 
فهوغير معقول بحكم ما تقدم فى المقدمة الثانية،حيث قلنا ان 
العدم لا يعرض على الوجود بل يضاف الى الماهية،و ان اريد 
استصحاب عدم ماهية القرشية فان اريد عدمها الناعت 
المقابل‏لوجودها كذلك فى الخارج فهذا لا حالة سابقة له،و ان 
اريد عدمها المحمولى فهو ليس نقيضا و مقابلا للوجود الناعت 
الماخوذ فى موضوع الحكم بحسب الفرض ليكون استصحابه 
مجديافى نفى حكمه بل هو مقابل لاخذ الوجود المحمولى 
للقرشية. 
و هذا الكلام مما لا محصل له،اذ يرد عليه: 
اولا-انه قد اتضح فى ضؤ ما تقدم ان النعتية و الربطية ليست الا 
عبارة عن ملاحظة مفهوم محصصا بمفهوم اخر،فانه تارة:يلحظ 
مفهوم البياض مطلقا و بلا قيد فيكون مفهوما 
مستقلا،واخرى:يلحظ بياض الكتاب و قرشية المراة فيكون 
مرتبطا بموضوع،و هذا التحصيص و الربط ثابت فى مرحلة 
المفاهيم و بقطع النظر عن الوجود،و هذا هو الماخوذ ايضا فى 
موضوع الجعل‏الشرعى بما هو مرآة عن معنونه الخارجى،فليس 
الماخوذ فى موضوع الجعل وجود خارجى معين بل اخذ النعتية 
فى الجعل يعنى اخذ الحصة الخاصة موضوعا و الاستصحاب 
ايضا لابدمن اجرائه بلحاظ هذا المركز نفيا او اثباتا،اي بلحاظ ما 
اخذ فى الجعل الشرعى بما هو حاك و مرآة عن الخارج. 
و من الواضح ان العدم يضاف الى النعتية بهذا المعنى حيث ان 
قرشية المراة كانت معدومة فى الازل فيكون مجرى 
للاستصحاب. 
و ان شئت قلت:ان اخذ القرشية بنحو الناعتية لا يعنى اخذ 
طرز الوجود الخارجى المعين قيدا فى الموضوع،لوضوح ان ما 
يؤخذ فى موضوع الجعل ليس الا المفاهيم الاسمية او الربطية 
بماهى حاكية عن الخارج،فان اريد من الكلام المذكور هذا 
المعنى فهو واضح البطلان،و ان اريد اخذ مفهوم منتزع من 
ذلك الطرز من الوجود الخارجى المعبر عنه بالوجود الرابط 
فمن‏الواضح ان الوجود و العدم يضافان الى هذا المفهوم مهما 
كانت حقيقته حتى لو كان مفهوم الوجود ماخوذا فيه،فان 
التقابل بين الوجود و العدم و المستوجب لعدم اضافة احدهما 
الى الاخرانما هو بلحاظ واقعهما لا بلحاظ مفهوميهما فمفهوم 
الوجود يمكن ان يضاف اليه الوجود او العدم فيقال الوجود 
موجود او معدوم. 
ثانيا-انه لو سلمنا ان العدم المحمولى للقرشية لا يصطلح عليه 
بنقيض الموجود الناعت للقرشية الا انه لا اشكال فى ان عدم 
القرشية المحمولى رافع لموضوع الحكم بحيث لو فرض 
محالاوجود المراة مع العدم المحمولى لقرشيتها لم يكن 
الحكم ثابتا اذ يكفى فيه انتفاء احد اجزا موضوعه سوا كان هذا 
الانتفاء مع ذلك الوجود بحسب مصطلح الفلاسفة يسميان 
بالنقيضين ام‏لا،فان العقل لا يشترط فى انتفاء الحكم صدق هذا 
المصطلح،فاركان الاستصحاب النافى تام اذ لم ترد آية او رواية 
على اشتراط ان يكون مصب الاستصحاب ما يكون نقيضا 
بمصطلح‏المناطقة. 
هذا كله فى مدرك القول الاول و هو قول المحقق 
النائينى(قده).و اما القول الثانى المنسوب الى المحقق 
العراقى(قده)و هو التفصيل فى جريان استصحاب العدم 
الازلى،فقد جاء تقريره فى‏الكلمات المنسوبة الى المحقق 
العراقى و فى رسالته المؤلفة فى اللباس المشكوك بنحو 
يختلف عنه فى رسالته التى الفها فى استصحاب العدم الازلى 
خاصة حيث اضاف فيها جملة من‏النكات و التعميقات فجاء 
تفصيله بنحو آخر،و فيما يلى نذكر كلا التقريرين للتفصيل. 
اما ما جاء فى رسالة اللباس المشكوك و الذي هو التفصيل 
المشهور نسبته اليه فبيانه بالنحو التالى: 
ان الاوصاف المعارضة على موضوع تكون متاخرة بالطبع عن 
ذلك الموضوع بحسب الرتبة،فالقرشية فى المراة متاخرة عن 
ذات المراة تاخر المعلول عن علته او جزء علته،و اذا كان 
الامركذلك فى طرف وجود الوصف كان عدمه ايضا متاخرا عن 
ذلك الموضوع لان النقيضين بحكم تقابلهما و تواردهما على 
محل واحد يكونان فى رتبة واحدة و يستحيل ان يكونا 
فى‏رتبتين،و على هذا الاساس اذا كان موضوع الحكم مركبا من 
المراة و قرشيتها فما هو نقيض الجزء الثانى لهذا الموضوع الذي 
لا بد من احرازه بالاستصحاب ايضا يكون متاخرا عن ذات‏المراة 
رتبة،و من الواضح ان المتاخر عنها كذلك انما هو العدم النعتى 
لقرشية المراة لا العدم المحمولى الازلى و الذي كان ثابتا قبل 
وجود المراة فكيف يكون متاخرا عنها. 
و هذا البيان قد يتبادر منه ادائه الى انكار جريان الاستصحاب 
الازلية مطلقا فكيف يصير منشا للقول بالتفصيل فى 
المسالة؟الا ان الصحيح انه منشا للتفصيل بين ما اذا كان كيفية 
اخذ الوصف‏كالقرشية فى موضوع الجعل بنحو عرضى لثبوت 
الموضوع او بنحو طولى،فان الوصف بوجوده الخارجى و ان 
كان طوليا دائما الا ان الميزان ليس هو ملاحظة الخارج بل 
ملاحظة ما هوالموضوع نفيا و اثباتا بحسب عالم الجعل لان 
مصب الاستصحاب و مركزه ذلك بحسب الحقيقة لا الخارج، 
فالميزان ان يلاحظ كيفية اخذ القرشية فى موضوع الجعل 
الشرعى فان كانت‏ماخوذة فى طول افتراض وجود المراة كما 
اذا قيل(اذا وجدت امراة و كانت قرشية حين وجودها فهى 
تحيض الى الستين)بحيث يكون ما هو موضوع الحكم القرشية 
الثابتة فى رتبة وجودالمراة خارجا لم يجر فيها استصحاب 
العدم الازلى لان نقيض هذا الموضوع عدم القرشية فى هذه 
المرتبة اي العدم الخاص فى رتبة وجود المراة و هذا لا يثبت 
باستصحاب مطلق العدم،وان كانت ماخوذة بنحو عرضى اي 
قيل (اذا وجدت امراة قرشية)بحيث فرض اخذ المراة المتصفة 
بالقرشية فى مرتبة ذاتها موضوعا جرى الاستصحاب المذكور و 
ان كان بحسب الواقع‏تحقق الوصف فى طول الموصوف الا ان 
ذلك غير دخيل فى الحكم بحسب موضوع الجعل فلا يكون 
الترتب المذكور ماخوذا فى طرف عدم الوصف بل ما هو جزء 
الموضوع اثباتا و نفيانفس القرشية فاذا كان عدمها ثابتا فى 
الازل جرى الاستصحاب فيه لا محالة. 
و هذا محصل التفصيل المشهور نسبته الى المحقق 
العراقى(قده). 
و فيه اولا-عدم تمامية الاصل الموضوعى الذي 
افترضه(قده)من ان النقيضين فى رتبة واحدة فاذا كان الوصف 
متاخرا عن الموصوف كان عدمه متاخرا عنه ايضا،ذلك ان 
المقصود من كون‏النقيضين فى رتبة واحدة ان كان بمعنى 
عدم تقدم احدهما على الاخر لعدم كونه علته او جزء علته فهذا 
صحيح و لكنه لا يقتضى ان يكون تاخر احدهما عن شى‏ء ثالث 
لكونه معلولا له‏مستوجبا لتاخر الاخر عنه ايضا اذ الرتبة بهذا 
المعنى يراد بها العلية و لا علية الا مع احد النقيضين لا كليهما. 
و ان اريد من ذلك انهما متلازمان فى الرتبة كالمعولين لعلة 
ثالثة فمن الواضح بطلانه لان النقيضين لا يكونان معلولين 
لعلة واحدة بل علة احدهما منافرة مع الاخر و لا تجتمع معه 
كما هوواضح. 
و قد اوضحنا ذلك مفصلا فى بحوث الضد.و عليه فالعدم 
المحمولى الازلى ايضا نقيض للوصف. 
و ثانيا-ما اشرنا اليه فى التعليق الاخر على كلام المحقق 
النائينى(قده)فانه لم يردد دليل على اشتراط ان يكون مركز 
الاستصحاب النافى هو عنوان نقيض الموضوع بل كلما يراه 
العقل موجبالانتفاء الحكم المجعول شرعا لابد ان يكون هو 
مجرى الاستصحاب النافى سوا سماه المنطقى بالنقيض ام لا،و 
من الواضح ان العقل يرى انه اذا رتب الشارع حكمه على جزئين 
المراة وان تكون القرشية فبانتفاء احد هذين الجزئين ينتفى 
الحكم لا محالة سوا كانت حالة الانتفاء تلك تسمى بالنقيض ام 
لا و العدم المحمولى الازلى لقرشية المراة ايضا من حالات 
انتفاء احدجزئى هذا الموضوع بحيث لو فرض محالا وجود 
المراة فيها لم يكن الحكم المجعول فعليا،فيجري الاستصحاب 
بهذا الاعتبار. 
ثم ان المحقق المذكور حاول فى رسالته فى استصحاب العدم 
الازلى ابطال هذا البيان للتفصيل مع تسليم نفس الاصول 
الموضوعية و طرز التفكير الموجود فيه،و ذلك بدعوى:ان 
العدم‏المحمولى الازلى للقرشية ايضا فى طول وجود المراة 
فيكون نقيضا لقرشيتها لان العدم الازلى للقرشية معلول لعدم 
نفس المراة و عدم المراة فى رتبة وجودها بحكم وحدة رتبة 
النقيضين‏فيكون عدم القرشية فى طول وجود المراة ايضا فلو 
كان هذا هو الاشكال لما صح التفصيل بل جرى الاستصحاب 
فى التقديرين. 
الا ان هذا الكلام غير صحيح فاننا اذا قبلنا الطرز المذكور من 
التفكير امكننا ان نقول بان العدم الازلى للقرشية انما هو معلول 
لعدم المراة فى الازل لا فى الان الذي يراد اجرا الاستصحاب 
وتطبيقه،ببرهان ثبوت ذلك العدم حتى مع وجود المراة فعلا.و 
عدم المراة فى الازل نقيض لوجودها فى الازل ايضا لا مطلقا 
لاشتراط وحدة الزمان فى النقيضين فيكون عدم القرشية 
الازلى‏فى طول وجود المراة فى الازل لا فى طول وجودها فى 
زمن تطبيق الاستصحاب على المصداق الخارجى،مع ان جزئى 
الموضوع الطوليين فى كل مصداق لا بد و ان تحفظ 
الطولية‏بينهما بلحاظ ذلك المصداق لا مصداق اخر،فان ترتب 
الحكم اثباتا او نفيا فى كل زمان منوط بانحفاظ ما اخذ فى 
موضوع الحكم فى ذلك الزمان فلا بد و ان يكون المستصحب 
عدم‏القرشية الذي هو فى طول وجود المراة الان و هذا لا حالة 
سابقة له. 
و اما ما ذكره المحقق العراقى(قده)فى رسالته المعقودة 
لاستصحاب العدم الازلى فحاصله:ان القرشية بما هى موضوع 
للحكم متاخرة عن المراة برتبتين لانها فى طول تقيد 
الموضوع بها اذلو لا ذلك لما كانت القرشية جزء لموضوع 
الحكم و تقيد الموضوع-و هو المراة-فى طول المراة لكونها من 
عوارضه و اطواره فتكون القرشية متاخرة عن المراة برتبتين 
فلا بد و ان يكون‏عدم القرشية ايضا متاخرا عن المراة برتبتين.و 
حينئذ اذا فرض ان الماخوذ فى موضوع الحكم تقيد ذات المراة 
بالوصف بقطع النظر عن وجودها بحيث تكون النسبة و 
الاتصاف ثابتين بين‏الذاتين صح اجرا الاستصحاب فى الاعدام 
الازلية،لان فى ظرف عدم الذات كان التقيد القائم بالطرفين 
ثابتا و لا يوجب عدم الذات فى الخارج سلب التقيد و النسبة لما 
عرفت من ان‏معروض التقيد ليس الا نفس الذات المحفوظ 
بين طرفى الوجود و العدم فيصدق على عدم الوصف حتى فى 
ظرف عدم الذات عدم ذات القيد الذي هو نقيض موضوع الاثر 
فاذا جر هذاالعدم بالاستصحاب الى حين الوجود يصدق نقيض 
القيد فى هذا الظرف فيترتب عليه رفع الحكم،و اما لو كان 
التقيد و الاتصاف ثابتا لوجود المراة و منوطا به ففى ظرف عدم 
هذا الوجود لايكون تقيد اصلا،ففى هذا الظرف و ان صدق عدم 
الوصف الناشئ من عدم الموضوع لكن مثل هذا العدم ليس 
موضوعا للاثر لا بنفسه كما هو واضح و لا بمناط المناقضة لان 
ذات العدم‏فى ظرف عدم الموضوع ليس نقيض الوجود 
الماخوذ فى الرتبة المتاخرة عن التقيد المتاخر عن وجود 
الموضوع الذي هو ظرف ثبوت التقيد و هذا هو العدم النعتى لا 
الازلى. 
و فيه:اولا-ان المستصحب انما هو ذات الموضوع لا الموضوع 
بما هو موضوع فان استصحاب الموضوع بما هو موضوع على ما 
حقق فى محله يرجع الى استصحاب الحكم و ذات‏الموضوع 
هى القرشية و هى ليست متاخرة عن الذات الا برتبة واحدة.
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و ثانيا-ان التقيد اما ان يراد به تقيد الموضوع فى عالم الجعل او
يراد به وجود التقيد و النسبة بين المراة و القرشية خارجا،فعلى 
الاول و ان كانت القرشية بما هى ذات اثر متاخرة عن التقيدالا 
ان التقيد المذكور ليس متاخرا عن الموضوع و هو الانسان 
خارجا لوضوح ان الجعل و التقيد الملحوظ فى موضوعه ثابتان 
قبل ان يوجد فى الخارج موضوعه، و على الثانى فالتقيد و 
ان‏كان متاخرا عن وجود موضوعه خارجا الا ان القرشية ذات 
الاثر ليست فى طول هذا التقيد بل فى طول التقيد بالمعنى 
الاول،و اما التقيد بهذا المعنى فهى نسبة تكون فى طول 
طرفيها لان‏ان طرفيها فى طولها،هذا كله مضافا الى عدم 
تمامية الاصول الموضوعية لاصل هذا الطرز من الاستدلال 
كما عرفت فى ابطال البيان الاول لتفصيله. 
و هكذا يتضح ان الصحيح جريان الاستصحاب فى الاعدام 
الازلية مطلقا،نعم لو فرض ان الوصف المشكوك كان من لوازم 
ذات الموصوف الثابتة له فى مرتبة ذاته بقطع النظر عن 
وجوده وعدمه فى الخارج كزوجية الاربعة فلا يجري فى مثله 
استصحاب عدمه الازلى الا ان هذا فى الحقيقة ليس اشكالا 
على جريان الاستصحاب فى الاعدام الازلية بل عدم جريانه هنا 
من باب‏ارتفاع الموضوع لعدم ثبوت عدم ازلى للوصف على ما 
حققناه مفصلا فى شرح العروة الوثقى حيث حاول السيد 
الاستاذ هناك اعتباره تفصيلا فى الاستصحابات الازلية و جعله 
التفصيل‏المنسوب الى المحقق العراقى(قده)ثم حاول تفنيده 
و لتفصيل ذلك تراجع بحوثنا فى شرح العروة الوثقى. 
((فصل:الدوران بين العام و استصحاب حكم 
المخصص)). 
اذا خرج عن العام عنوان بالتخصيص ثم شك بقاء فى الحكم هل 
هو على طبق حكم الخاص او العام فهل المرجع العموم او 
استصحاب حكم المخصص؟ 
تارة:يفرض الشبهة حكمية غير مفهومية،و اخرى يفرض 
الشبهة مفهومية،فاذا فرضت الشبهة حكمية غير مفهومية كما 
اذا دل دليل على وجوب الخمس فى كل فائدة خرج منه 
بالتخصيص مايكون مؤنة للشخص و لعياله فكان ربح ما مؤنة 
الى مدة ثم خرج عن كونه مؤنة لانتفاء حاجة الشخص اليه فهل 
يرجع فيه الى عموم العام فيجب تخميسه ام استصحاب حكم 
المخصص،والصحيح ان الرجوع الى عموم العام انما يصح فيما 
اذا كان للعام اطلاق ازمانى بلحاظ كل فرد من افراده فيكون 
حجة و مقدما على استصحاب حكم المخصص و اما اذا لم يكن 
له اطلاق‏ازمانى كذلك فالمرجع هو الاستصحاب اذا ما تمت 
اركانه اي لم يكن العنوان الخارج بالتخصيص حيثية تقييدية و 
الا كان من تبدل الموضوع فيرجع الى الاصول الاخرى. 
و اما اذا كانت الشبهة مفهومية كما فى تخصيص عمومات 
الاحكام الالزامية بالبالغين و اخراج غير البالغين و هو من لم 
تظهر فيه احدى علامات البلوغ-كنبات الشعر الخشن 
مثلا-فشك فى‏مرتبة من الشعر هل يعتبر خشنا ام لا بنحو 
الشبهة المفهومية،فهل يرجع فيه الى عمومات التكليف او 
يستصحب حكم الخاص بعدم التكليف؟. 
و تفصيل الكلام فى ذلك انه قد يتوهم فى المقام. 
اولا-ان الاستصحاب المذكور يجري و يكون مقدما على اصالة 
العموم و نافيا لموضوعه المختص بمن له شعر خشن و 
الاستصحاب ينفى ذلك فى الفرد المشكوك. 
و قد يتخيل ثانيا-العكس فان الاستصحاب لا ينفى موضوع 
العام حقيقة و المفروض ان موضوعه واقع من ينبت عنده 
الشعر الخشن و قد فرضنا جواز التمسك به فى مورد الشبهة 
المفهومية‏لتحقق ظهوره فيه و بذلك يحكم على الاستصحاب 
الموضوعى لكونه بالملازمة يثبت كون الفرد المشكوك ذو شعر 
خشن فيرتفع موضوع الاستصحاب الموضوعى. 
و قد يتخيل ثالثا-بجريان كلا الاصلين-اصالة العموم و 
الاستصحاب الموضوعى- من دون تقدم احدهما على الاخر 
فيكون من التعارض بينهما بمعنى وقوع التعارض بين اطلاقى 
دليلى‏الحجية الشامل لكل منهما فى نفسه.و ذلك بتقريب ان 
اصالة العموم و ان صح التمسك به فى الشبهة المفهومية 
للمخصص الا انه لا يمكن ان نثبت به الا الحكم و هو وجوب 
الصلاة و اماالموضوع و هو كون الفرد المشكوك ذا شعر خشن 
فاثباته موقوف على ثبوت الملازمة بين وجوب الصلاة على فرد 
و كون شعره خشنا و هذا انما يثبت ببركة التمسك باطلاق 
دليل‏التخصيص الدال على ان كل من لم ينبت عنده شعر 
خشن لا تجب الصلاة عليه للفرد المشكوك لاثبات انه اذا لم 
يكن شعره خشنا فلا تجب الصلاة عليه و بما انه تجب عليه 
بمقتضى‏العموم فشعره خشن.و مثل هذا الاطلاق غير جار لانه 
من موارد الدوران بين التخصيص و التخصص و اثبات عكس 
النقيض لما هو مفاد الدليل به و هو غير صحيح عند المشهور 
كماتقدم،و معه فلا يمكن باصالة العموم اثبات حال الفرد 
المشكوك من حيث كون شعره خشنا ام لا ليرتفع موضوع 
الاستصحاب الموضوعى فيكون الاستصحاب جاريا لا محالة و 
منافيابحسب اثره العملى مع اصالة العموم فيتعارضان. 
و لكن الصحيح ان الجمع بين فرض جريان الاستصحاب فى 
الشبهة المفهومية و فرض التمسك بالعام فيها فى نفسه 
متهافت لان كلا منهما مبتن على نقيض ما يبتنى عليه 
الاخر،لان العام ان‏كان قد تعنون بعنوان غير مدلول اللفظ 
الوارد فى دليل التخصيص فالشبهة مصداقية حينئذ بالنسبة 
للعام لا مفهومية على ما تقدم شرحه مفصلا فى ابحاث العام و 
الخاص،و لا يجوز حينئذالتمسك بالعام بل يجري الاستصحاب 
الموضوعى فقط.و ان كان التعنون بواقع المدلول الخاص و قلنا 
ان هذا التعنون فى موارد الاجمال المفهومى يثبت بمقدار عدم 
القدر المتيقن من‏الخاص فاصالة العموم جارية و لا اثر 
للاستصحاب الموضوعى لانه لو اريد استصحاب عدم مدلول 
اللفظ بما هو مدلول اللفظ فليس هو موضوع الاثر الشرعى و ان 
اريد استصحاب عدم‏واقع المدلول فلا شك فيما هو الواقع كما 
هو واضح. 
فصل:(فى جواز التمسك بالعام لاثبات التخصص) 
بعد الفراغ عن حجية العام فى نفسه و جواز التمسك باصالة 
العموم لاثبات حكمه فى ما يحرز دخوله تحته موضوعا،يقع 
البحث فيما اذا علم عدم ثبوت حكمه فى مورد و لكن شك 
فى‏كونه خارجا عنه موضوعا فلا يكون تخصيص فى البين اولا 
فيكون تخصيصا،فهل يصح التمسك بالعام لنفى التخصيص و 
اثبات التخصص-الخروج الموضوعى-ام لا؟ 
و هذا البحث لا يختص بباب العمومات بل يجري فى المطلقات 
ايضا فى موارد الدوران بين التقييد و التقيد لعدم الفرق فى 
ملاك البحث،فان ملاكه امكان التمسك بالاصل اللفظ‏ى و 
هوالظهور فى الدليل المتكفل لقضية كلية لاثبات عكس 
نقيضه و هذا لا يفرق فيه بين ان يكون الظهور وضعيا او حكميا. 
و قد مال جملة من العلماء فى بعض التطبيقات و الاستدلالات 
الى التمسك بالظهورات فى مثل هذه الموارد فمثلا قد وقع 
من قبل بعض الاصوليين الاستدلال على عدم كون 
الاستحباب‏امرا بعموم قوله تعالى(فليحذر الذين يخالفون عن 
امره)حيث يعلم بعدم لزوم الحذر فى الطلب الاستحبابى 
فيكون مقتضى عموم الاية عدم صدق مادة الامر عليه. 
و من قبيل ما ورد من الاستدلال فى الفقه على عدم نجاسة ماء 
الاستنجاء الذي ثبت عدم نجاسة ملاقيه تمسكا بعموم او اطلاق 
ادلة تنجيس المائع المتنجس و كلا هذين الموردين من‏موارد 
التمسك بالعام او المطلق لاثبات التخصص كما هو واضح. 
و التقريب الذي يخطر فى الاذهان لاثبات حجية العام او 
المطلق لاثبات التخصص او التقيد واضح،حيث ان مقتضى 
اصالة العموم او الاطلاق فى القضية الكلية ثبوت عكس نقيضها 
و هوانتفاء موضوعها عند انتفاء محمولها فاذا ثبت بدليل انتفاء 
المحمول فى مورد ثبت بالملازمة انتفاء الموضوع و هو معنى 
التخصص. 
و ان شئت قلت:ان كل قضية حقيقية و ان كانت حملية الا انها 
فى قوة قضية شرطية مفادها انه كلما صدق الموضوع ثبت 
المحمول و انتفاء الشرط عند انتفاء الجزا لازم عقلى لا 
محالة.فاذاثبت بدليل انتفائه ثبت انتفاء الموضوع. 
و هذا المدلول و ان كان التزاميا بالنسبة لظهور العام او المطلق 
الا ان المفروض حجية مثبتات الظهور لكونه من الامارات و 
عدم اختصاص حجيته بالمداليل المطابقية خاصة. 
الا ان جمهور المحققين من علماء الاصول عند تحريرهم لهذه 
المسالة بنوا على عدم حجية الاصول اللفظية فى امثال 
المقام،و قد حاول صاحب الكفاية(قده)ان يخرج هذا الموقف 
على‏اساس ان مدرك حجية الاصول اللفظية هو السيرة 
العقلائية و هو دليل لبى يقتصر فيه على المقدار المتيقن من 
مورده الذي هو صورة الجزم بدخول الفرد تحت موضوع العام او 
المطلق والشك فى خروجه عن حكمه لا صورة عكسه. 
الا انه من الواضح ان الحجية عند العقلاء لا تكون على اساس 
التعبد البحث ليقال بان مورد هذا التعبد اما جزما احتمالا 
مضيق بل تكون على اساس الكاشفية و الطريقة الى الواقع و 
من‏الواضح ان نفس الدرجة من الكشف و الطريقية الثابتة للعام 
او المطلق بلحاظ اثبات حكمه و مدلوله المطابقى او الالتزامى 
من سائر النواحى ثابت بلحاظ دلالته على نفى 
التخصص‏ايضا،فلا بد من التفتيش عن نكتة هذا الضيق المدعى 
فى كبرى حجية الظهور لتكون هى ملاك التفصيل((162)). 
و من هنا حاول احد تلامذة هذا العلم و هو المحقق 
العراقى(قده)ان يبرز هذه النكتة بما حاصله: 
ان العقلاء يفككون فى حجية الظهور بين الشبهة الحكمية التى 
يراد فيها تعيين حكم الفرد و بين الشبهة المصداقية التى يراد 
فيها تعيين عنوان الفرد مع العلم بحكمه و ذلك لعدم 
نظرالخطاب الى تعيين صغرى الحكم نفيا او اثباتا و انما نظره 
تماما الى اثبات الكبرى و هو الحكم على تقدير تحقق 
موضوعه،و قد جعل هذه النكتة منشا لامرين عدم حجية العام 
فى الشبهة‏المصداقية و عدم حجيته فى نفى التخصيص و 
اثبات التخصص،و من هنا يتحد فى نظره ملاك هذا البحث و 
البحث السابق فانه لا فرق بينهما الا من ناحية ان المقصود من 
اصالة العموم فى‏السابق ادخال المشكوك فى العام و فى المقام 
اخراجه عنه مصداقا و هذا ليس بفارق((163)). 
و هذا الكلام غير تام فان عدم نظر الدليل الى اثبات الصغرى 
نفيا و اثباتا انما يجدي فى عدم حجية اصالة العموم فى المسالة 
السابقة لاثبات حكم العام فى الفرد المشكوك بتقريب تقدم 
لافى المقام و حاصل ذلك التقريب:ان التمسك بالعام فى الفرد 
المشكوك ان اريد به اثبات الحكم فيه مطلقا اي عدم خروج 
ذلك الفرد عن عموم الجعل بالتخصيص فهذا خلف 
ثبوت‏التخصيص،و ان اريد به اثبات الحكم فيه لكونه من غير 
الافراد المخصصة اي لثبوت موضوع العام فيه فالحكم بهذا 
المعنى هو المجعول و الدليل مفاده الجعل لا المجعول. 
و واضح ان هذا البيان لا يجري فى المقام اذ ما يراد نفيه باصالة 
العموم فيه انما هو التخصيص الزائد و هو من شؤون الجعل 
الذي هو مفاد الخطاب لا المجعول،فلا يبقى الا دعوى:ان 
هذاالمدلول الالتزامى فى المقام امر خارجى تكوينى و ليس 
حكما شرعيا.و من الواضح ان مجرد هذا الامر لا يمكن ان يشكل 
محذورا عن التمسك بالاصول اللفظية و لذلك لا يتوقف 
احدفى حجية اصالة العموم فيما اذا ترتب عليه لوازم خارجية و 
لا يشترط فى حجيتها ان تكون احكاما شرعية. 
و الصحيح فى المقام ان يقال:انه اتضح مما سبق وجود بيانين 
فى تقريب دلالة العام او المطلق على الخروج الموضوعى 
للفرد. 
احدهما،انه مقتضى عكس نقيض الموجبة الكلية،و 
الاخر:انحلال مفاد الدليل الى قضايا شرطية بعدد 
الافراد،شرطها تحقق الموضوع و جزائها ثبوت الحكم فاذا 
انتفى الجزا انتفى الشرط‏لا محالة. 
و هذان البيانان بينهما اختلاف،فان البيان الثانى لا يتم فيما اذا 
كان العام او المطلق على نهج القضية الخارجية لا الحقيقية اذ 
لا يرجع مفاد العام او المطلق حينئذ الى قضية شرطية لان 
القضية‏شرطية فرع كون الموضوع ملحوظا مقدر الوجود و هو 
انما يكون فى القضايا الحقيقية لا الخارجية التى يتكفل فيها 
المولى بنفسه احراز موضوع حكمه فى افراد معينة مشخصة 
فى الخارج‏سوا كانت الافراد الملحوظة هى الموجودة بالفعل او 
الاعم منها و مما سيوجد فى المستقبل فان طرز القضية 
الخارجية فيهما واحد بحيث يبقى الفرق النظري و المدلول 
بين القضية‏الخارجية و القضية الحقيقية محفوظا،فانه لو 
فرض-و لو فرضا لا يقع خارجا-ان شيئا ما انطبق عليه 
الموضوع الماخوذ فى الجعل على النهج الاول اي القضية 
الحقيقية انطبق عليه الحكم وشمله لاندراج ذلك الشى‏ء تحت 
القضية الشرطية المفادة فى القضايا الحقيقية بخلاف ما اذا 
كان الجعل على نهج القضية الخارجية و لو الاعم من الفعلية و 
الاستقبالية فانها باعتبار عدم‏رجوعها الى قضية شرطية بل 
فعلية لا يمكن ان يستفاد من مفادها اكثر من القضايا الفعلية 
بعدد الافراد الملحوظة فى الخارج،و هذا احد الفوارق بين نهج 
القضيتين التى تترتب على اساسهااثار منطقية و اصولية 
تقدمت الاشارة الى بعضها فى بحوث سابقة. 
و على هذا الاساس لا يصح البيان الثانى لتقريب دلالة العام او 
المطلق على الخروج الموضوعى فى ما اذا كان العام او المطلق 
مجعولين على نهج القضايا الخارجية. 
كما ان البيان الاول موقوف على ان يكون المفاد بالخطاب 
قضية موجبة كلية،اي لابد من دلالة الخطاب على الكلية و 
الاستيعاب فى طرف الموضوع و لا يكفى فيه ثبوت واقع 
القضاياالمنحلة بعدد الافراد لتوقف عكس النقيض على ذلك و 
هذا بخلاف البيان الثانى فانه يكفى فيه ثبوت مفاد القضية 
الشرطية فى الفرد المشكوك خروجه موضوعا،و لهذا يكون 
البيان الثانى‏اقرب فى باب المطلقات من البيان الاول. 
و كلا البيانين غير تامين فى موارد الخطابات المجعولة على 
نهج القضايا الحقيقية. 
توضيح ذلك،انه تارة:يفرض ان كلا من الخطاب العام و 
الخطاب الخاص الدال على عدم ثبوت حكم العام فى الفرد 
المشكوك مجعول على نهج القضايا الحقيقية، و اخرى:يفرض 
ان كليهمامن القضايا الخارجية،و ثالثة:يفترض الاختلاف،و 
نحن قد عرفنا فيما سبق ان من جملة الفوارق بين النهجين ان 
العنوان الماخوذ فى القضية الحقيقية يكون ملقى الى 
المكلفين انفسهم و لايتكفل المولى احرازه نفيا او اثباتا و انما 
يقدر وجوده فى مقان الحكم و لهذا كانت القضايا الحقيقية 
قضايا شرطية فى روحها.و هذا بخلاف القضية الخارجية التى 
يتكفل المولى فيها بنفسه‏احراز ما هو موضوع حكمه لبا فى 
الخارج ليجعل الحكم الفعلى النهائى عليه. 
و على هذا الاساس نقول:اذا كانت الخطابات مجعولة على نهج 
القضايا الحقيقية كما هو كذلك-اي كان كل من الدليل العام و 
الدليل الخاص على نهج القضايا الحقيقية-فلا يصح 
التمسك‏باصالة العموم لاثبات الخروج الموضوعى للفرد 
المشكوك، اذ فى هذه الحالة يكون مفاد كل من الدليلين 
منحلا الى قضايا شرطية فمفاد(اكرم كل قرشى)ان زيدا اذا 
كان قرشيا وجب اكرامه‏و مفاد(لا يجب اكرام زيد)انه لا يجب 
اكرامه سوا كان قرشيا اولا،اي اذا كان قرشيا فايضا لا يجب 
اكرامه،و من الواضح التنافى بين مثل هذين الجعلين بمعنى 
انه يستلزم تخصيص الدليل‏العام بالقرشى الذي لا يكون زيدا لا 
محالة اذ لا يمكن ان تجتمع القضية الشرطية المستفادة من 
عموم العام بالنسبة لهذا الفرد مع القضية الشرطية المستفادة 
من اطلاق الدليل الخاص لما اذاكان هذا الفرد قرشيا،و بما ان 
الدليل الخاص مقدم على العام فلا محالة يكون التخصيص 
متعينا و معه لا يمكن التمسك باصالة العموم لنفيه. 
و هكذا يتضح انه لا دلالة للعام او المطلق بحسب الحقيقة على 
نفى التخصيص فى الخطابات المتعارفة،نعم اذا كان الخطابان 
او احدهما مجعولين على نهج القضايا الخارجية فلا يبعد 
صحة‏التمسك بالدلالة المنعقدة حينئذ لكون الخطاب ناظرا 
الى الوضع الخارجى للافراد فلو قال(اكرم كل جيرانى)و ثبت 
بعد ذلك عدم وجوب اكرام زيد فلا يبعد صحة استكشاف عدم 
كونه‏من جيرانه عرفا و ترتيب آثار ذلك عليه من نفس الخطاب 
العام((164)). 
(فصل:فى اشتراط الفحص قبل التمسك باصالة 
العموم). 
و البحث تارة فى اصل وجوب الفحص و اخرى فى مقداره. 
اما المقام الاول-فقد استدل على وجوب الفحص بمعنى عدم 
حجية العام قبل الفحص بوجوه. 
الوجه الاول-ما استدل به المحقق العراقى(قده)((165))و 
السيد الاستاذ من التمسك باخبار وجوب التعلم و التفقه فى 
الدين و هذا نظير الاستدلال الواقع بهذه الاخبار على‏وجوب 
الفحص قبل الرجوع الى الاصول العملية و المؤمنة. 
و لكن الصحيح عدم صحة الاستدلال المذكور،فان هذه 
الروايات على طوائف ثلاث: 
منها-ما دل على لزوم التفقه فى الدين و تعلم احكام الشرع 
المبين((166)) و من الواضح ان هذا اللسان لا يدل على وجوب 
الفحص بمعنى عدم حجية العام قبله بل انما يدل على‏وجوب 
الفحص بعد الفراغ عن عدم حجية العام قبل الفحص و الا كان 
الاخذ بالعام بنفسه تعلما للدين و تفقها اذ لا يراد من التعلم و 
التفقه تحصيل العلم الوجدانى بواقع الحكم الشرعى‏الالهى 
بحيث يشترط فيه ان يكون الدليل قطعيا سندا و دلالة و 
جهة،و انما المقصود انه لا يمكن للمكلف ان يجلس فى بيته و 
يترك تعلم الاحكام الشرعية بطرقها المتعارفة العقلائية و 
التى‏من اهمها التعويل على الظهورات و العمومات فاثبات 
وجوب الفحص بالمعنى المطلوب فى المقام بهذه الاخبار 
دوري. 
و منها-ما ورد بلسان الذم و اللوم على ترك السؤال كما ورد 
فيمن غسل مجدورا اصابته جنابة فكز فمات قتلوه قتلهم اللّه 
الا سالوا الا ييمموه((167)). 
و هذا اللسان ايضا حال اللسان السابق لوضوح عدم صدق عدم 
السؤال فيما لو فرض حجية العام فى نفسه فلا يمكن ان يكون 
دليلا على عدم حجيته. 
و منها-ما ورد بلسان هلا تعلمت و هو ما ورد فى الرواية 
المعروفة من انه يقال يوم القيامة للعبد هل علمت؟فان قال 
نعم قيل فهلا عملت؟و ان قال لا قيل فهلا تعلمت حتى تعمل؟ 
و هذا اللسان ايضا لا يمكن الاستدلال به فى المقام لان التعلم 
لا يراد منه اكثر من تحصيل دليل يبين ما هو الحكم الشرعى 
الواقعى و العام بناءا على حجيته يكون كذلك،نعم فى 
الاصول‏العملية قبل الفحص يصح مثل هذا الاستدلال لكون 
هذه الاخبار مسوقة مساق الغاء معذرية الشك من دون 
التفحص عن ادلة الاحكام من الكتاب و السنة. 
فقياس المقام بباب الاصول العملية فى الاستدلال بهذه 
الروايات فى غير محله. 
الوجه الثانى-التمسك بالعلم الاجمالى بوجود المخصصات و 
المقيدات للعمومات و معه لا يمكن التمسك بشى‏ء منها لوقوع 
الاجمال و التعارض فيما بينها. 
و قد اعترض على هذا الوجه بايرادين: 
الاول-ان الفحص حينئذ لا يكون رافعا لاثر هذا العلم الاجمالى 
اعنى عدم جواز العمل بالعام اذ بعد الفحص و الظفر بمقدار من 
المخصصات لا يحصل ايضا القطع بعدم وجود مخصص‏آخر لم 
يصل الينا فباقى العمومات لا تسقط عن الطرفية للعلم 
الاجمالى المذكور،فهذا الوجه ينتج عدم حجية العمومات راسا. 
و قد اجيب عنه:بان العلم الاجمالى بوجود مخصصات لمجموع 
العمومات منحل بالعلم الاجمالى بوجود مخصصات ضمن ما 
وصلت الينا فى الكتب الاربعة من الروايات اذ لا 
موجب‏لافتراض العلم بوجود مخصصات اكثر مما يعلم اجمالا 
بوجوده ضمن ما فى الكتب الاربعة فينحل العلم الاجمالى 
الكبير بالعلم الاجمالى الصغير من اول الامر لتساوي 
المعلومين بالاجمال‏فيهما فيكون مرجعه الى العلم الاجمالى 
بوجود مخصصات فى الكتب الاربعة و الشك البدوي بوجود 
مخصص آخر ورائها فاذا لم نجد فى حق عموم مخصصا فى 
الكتب الاربعة خرج‏بذلك عن الطرفية للعلم الاجمالى. 
الثانى-ما ذكره المحقق الخراسانى(قده)من ان هذا الوجه غاية 
ما يقتضيه وجوب الفحص عن المخصصات حتى يظفر بها 
بمقدار المعلوم بالاجمال،و اما بعد ذلك فلا يجب 
الفحص‏لانحلال العلم الاجمالى حينئذ مع ان المطلوب اثباته 
وجوب الفحص مطلقا((168)). 
و قد استشكل فى هذا الكلام المحقق العراقى(قده)فى المقام و 
فى بحث البراة حيث كان يستدل الاخباري على الاحتياط 
بالعلم الاجمالى بالتكاليف و يجيب عنه الاصولى بانحلاله 
بعدالظفر بما فى موارد الادلة و الروايات ففى المقامين 
للمحقق المذكور(قده)مناقشة حاصلها:ان العلم الاجمالى انما 
ينحل بالعلم التفصيلى-او الاجمالى الصغير-حقيقة فيما اذا 
كان العلم‏التفصيلى ناظرا الى العلم الاجمالى و متعلقا بنفس ما 
تعلق به بحيث يعلم تفصيلا ان نفس ما علم اجمالا اولا ثابت 
فى هذا الطرف و اما اذا لم يكن كذلك فليس الانحلال حقيقيا 
حتى اذا كان‏متعلق العلمين عنوانا واحدا قابلا للتطابق،كما اذا 
علم اجمالا بنجاسة من دم فى احد الانائين و علم تفصيلا 
بنجاسة من دم فى الاناء الغربى مثلا مع احتمال تطابق 
المعلومين،فضلا عما اذاكان المعلوم بالعلم الاجمالى مقيدا 
بقيد زائد،فانه حكم فى كل ذلك بان الانحلال حكمى لا 
حقيقى و قد اشترط فى الانحلال الحكمى ان يكون العلم 
التفصيلى او غيره مما يستوجب‏الانحلال الحكمى حاصلا 
معاصرا مع حصول العلم الاجمالى الكبير و اما اذا حصل العلم 
الاجمالى الكبير اولا و نجز تمام اطرافه و بعد ذلك حصل ما 
يوجب الانحلال الحكمى فى بعض‏الاطراف فذلك لا يجدي فى 
حل العلم الاجمالى الاول و احياء الاصول فى الاطراف الاخرى 
فان الاصل بعد ان مات لا يعود حيا((169)). 
و نحن لا نوافق معه(قده)فى كلا هذين المطلبين فى المقام 
فانه: 
اولا-لا نسلم عدم انحلال العلم الاجمالى بالعلم التفصيلى فيما 
اذا كان متعلقهما عنوانا واحدا يحتمل تطابقهما بل الصحيح ان 
هذه الصورة من صور الانحلال الحقيقى للعلم الاجمالى 
على‏تفصيل و تحقيق موكول الى محله. 
و مقامنا ايضا من هذا القبيل لان ما يعلم اجمالا من 
المخصصات لا يمتاز بقيد زائد على صرف وجود المخصص و 
الذي علم تفصيلا بمقدار منه. 
و ثانيا-ان اشتراط ان يكون الموجب للانحلال الحكمى معاصرا 
زمانا مع العلم الاجمالى لو سلمناه كبرويا-و تحقيقه موكول 
الى محله-لا يمكن تطبيقه فى المقام و توضيح ذلك: 
ان ملاك هذا التفصيل سوا كان عبارة عن ان العلم الاجمالى 
حدوثا بعد ان اوجب تساقط الاصول فى الاطراف لا يمكن 
التمسك بدليل الاصل فى بعضها لان الاصل بعد موته لا يعود 
حيالبرهان ياتى فى محله.-و هذا هو المناسب مع مبانى 
الاقتضاء فى تنجيز العلم الاجمالى-او كان عبارة عن ان العلم 
الاجمالى انما يكون علة للتنجيز فيهما اذا امكن ان يكون طريقا 
الى الواقع‏المعلوم بالاجمال بحيث ينجزه فى اي كان و هذا فرع 
ان يكون تمام اطرافه قابلا للتنجيز به فاذا كان منذ البداية فى 
بعض الاطراف ما يمنع عن التنجيز و لو لوجود منجز تفصيلى 
آخر فلايعود العلم الاجمالى صالحا لتنجيز الطرف الاخر و هذا 
انما يكون فى حال معاصرة الموجب للانحلال الحكمى مع 
العلم الاجمالى و اما اذا كان متاخرا زمانا فالعلم الاجمالى صالح 
لتنجيزالطرفين غاية الامر ينجز احدهما لفترة قصيرة مثلا و 
هى فترة عدم وجود المنجز التفصيلى. 
اقول:كلا هذين البيانين لو تم فهو مخصوص بغير المقام اعنى 
بموارد الاصول العملية دون اللفظية،اذ الاصول اللفظية 
يمكننا ان ندعى فيها ان مقتضى الحجية فيها من اول الامر 
مشروط بعدم‏العلم بالمخصص لها تفصيلا او اجمالا فالعام الذي 
يكون مخصصه واصلا واقعا و لو بعلم اجمالى ليس موضوعا 
للحجية اساسا،و هذا يعنى انه بحصول العلم الاجمالى 
بالمخصص يكون‏حال المعمومات من باب اشتباه الحجة 
باللاحجة لا من باب التنافى فى الحجيات بعد ثبوت مقتضياتها 
فى كل طرف فى نفسه-كما فى الاصول العلمية حيث ان 
ادلتها مطلقة تشمل اطراف‏العلم الاجمالى فى نفسها فليس 
هناك سقوط عن الحجية لكى يقال بعدم الرجوع الى الحياة 
بعد ذلك او غير ذلك من التقريبات بل اشتباه بين ما هو حجة 
و ما ليس بحجة فاذا علم تفصيلابالمخصصات بمقدار المعلوم 
بالاجمال فسوف يعلم بعدم حجية هذه العمومات المخصصة 
بها تفصيلا من اول الامر و حجية غيرها فلا مانع عقلائيا من 
الرجوع الى اصالة العموم فى‏العمومات الباقية و ان كان العلم 
الاجمالى غير منحل حقيقة،فان هذا نظير الرجوع اليها فيما اذا 
كان العلم الاجمالى مقارنا زمانا مع العلم التفصيلى الموجب 
للانحلال الحكمى الذي لااشكال فيه حتى عند المحقق 
المذكور فى ثبوت الانحلال حكما و جواز الرجوع الى 
العمومات. 
و الحاصل ليس ما نحن فيه من قبيل تعارض اصلين بل من 
قبيل ما لو قال المولى:(اكرم كل عالم)و علمنا اجمالا بان احد 
الرجلين مثلا جاهل فلم نتمكن من التمسك بكلام المولى 
للعلم‏بانتفاء موضوعه فى احدهما ثم علمنا تفصيلا ان هذا 
جاهل و الاخر عالم. 
ثم ان هنا جوابا اخر للتفرقة بين المقامين حاصله:ان التساقط 
فى المقام ليس بملاك تنجيز العلم الاجمالى بل بملاك وقوع 
التعارض بين العمومات بالملازمة حيث ان مثبتات الاصول 
اللفظية‏حجة و ليست كمثبتات الاصول العلمية،و من الواضح 
ان ملاك التعارض انما يوجب التساقط ما دام هناك تعارض بين 
الدليلين فمتى ارتفع التعارض بسقوط احد المتعارضين عن 
الحجية‏فعلا عاد الاخر الى حجيته كما هو واضح.و فى المقام 
بعد حصول العلم بمخصصات تفصيلية بقدر المعلوم بالاجمال 
يرتفع ملاك التعارض بين العمومات لارتفاع مقتضى الحجية 
فى‏العمومات التى علم تفصيلا بمخصص لها. 
الا ان هذا الوجه لا يعالج الاشكال فى العمومات الترخيصية 
التى ايضا يعلم اجمالا بوجود مخصصات الزامية لها فان ملاك 
التساقط فيها غير منحصر فيما ذكر بل تتساقط العمومات 
بملاك‏تنجيز العلم الاجمالى ايضا. 
الثالث-ان يقال بقصور المقتضى للحجية عن شمول العمومات 
قبل الفحص لمعرضيتها للتخصيص بحكم ما عرف من ديدن 
الشارع و طريقته فى القاء احكامه الشرعية و بيانها 
للناس،كمااشار اليه المحقق الخراسانى(قده). 
و هذا الوجه يمكن تقريبه باحد نحوين: 
1-ان المدرك لحجية الظهورات السيرة العقلائية المنعقدة 
على حجية الظهور بين الموالى و العبيد بحيث يشكل ظهور 
كلام المولى عنصرا صالحا للادانة و الاحتجاج بينهما و 
كذلك‏السيرة المتشرعية على العمل بالظهورات تبعا لطريقة 
العقلاء و امضاء الشارع لذلك و حينئذ يقال:ان السيرة العقلائية 
مخصوصة بما اذا لم يكن العام فى معرض التخصيص فان 
التخصيص‏بالمنفصل و الاعتماد على القرائن المنفصلة و ان 
كان امرا عرفيا الا انه على خلاف الاصل بحيث يكون احتماله 
عادة ضعيفا لا ما اذا كانت طريقة المتكلم فى مقام البيان 
اعتماد القرائن‏المنفصلة غالبا او كثيرا.و الا فلم ينعقد منهم 
سيرة على العمل بالعام لكى يكون دليلا على ذلك،و السيرة 
المتشرعية و ان كانت على العمل بالعمومات الصادرة من 
الشارع الا انه لم يعلم‏قيامها على العمل بها قبل الفحص عن 
المخصصات ان لم يدع الجزم بعدم العمل بها كذلك فالقدر 
المتيقن منها هو العمل بعد الفحص و عدم الظفر 
بالمخصص،نعم الشخص المخاطب‏بالعام فى مجلس 
الامام(ع)كان العام حجه له على كل حال لكونه وظيفته 
الفعلية و لو للمصلحة ثانوية،و بما ان السيرة دليل لبى فيقتصر 
فيه على القدر المتيقن و هو ما ذكرناه. 
و هذا التقريب مبنى على اثبات الاصل الموضوعى المفترض 
فيه و هو قصور السيرة العقلائية عن شمول العمومات قبل 
الفحص اذا كانت فى معرض التخصيص و هذا ما يمكن ان يذكر 
فى‏سبيل اثباته تارة:بان المستفاد من طريقة الشارع و ديدنه 
الغاء الفواصل الزمنية بين العام و المخصصات بحيث يعد 
المخصص المنفصل متصلا بالعام و قد تقدم انه مع احتمال 
المخصص‏المتصل لا يكون العام حجة ما لم ينف ذلك بشهادة 
الراوي و هى لا يمكن ان تكون عادة الا بلحاظ ما يصدر من 
الكلام فى مجلس واحد و معه سوف يبتلى العام بالاجمال كلما 
احتمل فى‏حقه وجود مخصص منفصل من هذا القبيل. 
الا ان هذا الكلام غير تام،لان مجرد كثرة ورود المخصصات و 
كون ديدن الشارع على ذلك لا يعنى تنزيل المخصص 
المنفصل منزلة المخصص المتصل فى الاثار كما لا يوجب 
الغاءالفواصل الزمنية حقيقة،فلا محالة ينعقد الظهور العرفى 
فى العموم.على ان تلك المرتبة المفترضة من المعرضية 
للتخصيص قابل للمناقشة فى حصولها بالنسبة لكلمات و 
بيانات الشارع‏نفسه اذ لعل كثيرا مما نجده من المخصصات 
المنفصلة نشات نتيجة عدم دقة النقل او كونه بالمعنى لا 
باللفظ فهذا البيان مخدوش كبرى و صغرى. 
و اخرى يقرب ذلك:بانه يكفى فى قصور المقتضى للحجية 
عقلائيا و ان كان الظهور موجودا و منعقدا عدم معهودية هذا 
النحو من الظهورات لدى العقلاء بحيث يعتمد صاحبه على 
قرائن‏منفصلة و معه لا يبقى دليل غير السيرة المتشرعية و قد 
عرفت اختصاصها بما بعد الفحص. 
و هذا الكلام ايضا كانه يتناسب مع مسلك المحقق 
الاصفهانى(قده)و تفسيره لمعنى السيرة العقلائية:حيث 
يفترض ان الدليل اللبى ما وقع خارجا و سلكه العقلاء فى مقام 
العمل بنحو القضية‏الخارجية الفعلية و لم يردعهم الشارع،و اما 
بناءا على ما هو الصحيح من ان الامضاء و عدم الردع ينصب على 
المضمون و المحتوى العقلائى لسلوك العقلاء و الذي قد 
يفترض انه اوسع ممااتيح لهم سلوكه خارجا فالدليل يكون هو 
النكتة و المنظور العقلائى المستكشف من خلال تلك السيرة 
فمجردان العقلاء خارجا لم يعتمدوا التخصيص المنفصل كثيرا 
او لم يجزم بذلك‏فى حقهم لا يكفى لاثبات قصور المقتضى 
بعد ان كان الظهور الذي هو ملاك الحجية العقلائية محفوظا 
فى المقام. 
و ثالثة يقرب ذلك:بان ملاك الحجية العقلائية ينثلم بمعرضية 
العام لورود المخصص عليه لحصول و هن و ضعف فى درجة 
الكاشفية و الادانة و المسؤولية فى امثال ذلك. 
و هذا البيان لو اريد منه دعوى ينتج عدم الحجية قبل الفحص 
فقط بحيث يعود ملاك الحجية العقلائية بعد ان فحص و لم 
يجد مخصصا كان رجوعا الى الوجه القادم، و ان اريد منه 
ان‏المعرضية توجب ارتفاع الملاك راسا بحيث لا يبقى حجة 
عند العقلاء حتى بعد ان يفحص و لا يجد مخصصا،و لهذا يحتاج 
فى ذلك الى الرجوع للسيرة المتشرعية فهذا غير 
صحيح‏بحسب الظاهر فان ملاك الحجية العقلائية كما اشرنا 
اليه عبارة عن انعقاد ظهور فى كلام المولى بنحو يجعله 
مسؤولا فى عالم المولوية و العبودية عما قاله و هذا محفوظ 
حتى اذا احتمل‏المخاطب ورود مخصص لم يجده فمجرد هذا 
الاحتمال لا يزيل ملاك الحجية العقلائية. 
2-النحو الثانى لتقريب هذا الوجه ان يقال ابتدا بان السيرة 
العقلائية لا تقتضى اكثر من حجية العمومات بعد الفحص عن 
مخصصاتها اذا كانت فى معرض التخصيص لتمامية ملاك 
الحجية‏بعده-كما اشرنا اليه الان-بخلاف ما قبل الفحص لان 
معرضيتها لذلك تمنع عقلائيا عن الحجية من دون فحص و 
بحث عن مظان وجود المخصص.نعم بعد ان فحص و لم يجد 
يبنى‏العقلاء على الحجية و لا ينتظرون شيئا آخر و هذا هو الذي 
يقتضية وجداننا العقلائى فى المقام. 
ثم انه ربما يقال بان مراجعة وضع اصحاب الائمة و رواة 
الاحاديث تدلنا على انهم لم يكونوا فى مقام الفحص عن الادلة 
و المخصصات المنفصلة و التى يحتمل صدورها فى عرض 
ماينقلونه فى اصولهم الى الاخرين،اي ان زرارة مثلا لم يكن 
يفحص عن وجود مخصصات فيما نقله محمد بن مسلم 
مثلا،نعم طوليا و بلحاظ من تاخر عنهم كالفضل بن شاذان 
ربما كان‏يفحص عما ينقله محمد بن مسلم من المخصصات و 
القرائن و لم يكن يقتصر على نقل ما فى اصل زرارة فقط. 
الا ان الفحص و البحث فيما بين الرواة المباشرين و الذين هم 
فى عرض واحد لم يكن موجودا و الا لا نعكس ذلك و الفت 
الانظار و لاستوجب نشوء حركة الاستنساخ و التبادل و 
التباحث‏فيما بينهم،و هذا مما يقطع بعدمه عادة مما يكشف 
عن عدم وجوب الفحص عليهم على الاقل فربما يجعل ذلك 
دليلا على عدم وجوب الفحص حتى مع المعرضية للتخصيص 
على الاقل‏بالنسبة لهم الذين كانوا مشافهين بالعمومات او 
كانت الخطابات قطعية الصدور فى حقهم. 
الا ان هذه الظاهرة لا يمكن الاستفادة منها فى المقام شيئا 
لانها تحتمل وجوها مختلفة بحيث لا يمكن ان يستفاد منها 
مطلب محدد،فانه يمكن ان تفسر تارة:على اساس عدم 
وضوح‏المعرضية للتخصيص فى حقهم،اما لثبوت جملة من 
المخصصات و معلوميتها لديهم و لو بملاحظة مجموع ما هو 
مسجل او معلوم و لو ارتكازا عند كل واحد منهم و انما هذه 
المعرضية‏ثابتة فى حقنا نحن اليوم نتيجة التقطيع و الضياع 
فى كثير من تلك الاصول،و اما لعدم وضوح ثبوت هذه المرتبة 
من كثرة المخصصات عندهم بعد و انما اتضحت ذلك بعد 
تجميع تلك‏الروايات.و اخرى:تفسر على اساس احتمال وجود 
ظروف حرجة و صعبة و لو من ناحية التقية كانت تمنعهم من 
التعرض و البحث و الفحص عن المخصصات فيما بينهم اذ قد 
يستكشف‏من ذلك حركة علمية تلفت الانظار و تجلب الخطر 
عليهم. 
و ثالثة:تفسر على اساس احتمال ان عدم الفحص باعتبار ان كل 
راو خوطب بالعام يكون هو القدر المتيقن منه على كل حال اي 
سوا كان العام مخصصا واقعا ام لا،الا ان هذا الاحتمال يدفعه‏ان 
هؤلا الرواة لم يكونوا يقتصرون فى سماع الاحاديث لعملهم 
فحسب بل كانوا يفتون بمضمون الحديث للاخرين بل كثيرا ما 
كانوا ينقلون احاديث و احكاما قد لا تتعلق بهم و لا تدخل 
فى‏دائرة ابتلائهم الشرعى. 
و رابعة:تفسر على اساس احتمال ثبوت حكم العام فى حقهم و 
لو كحكم ظاهري و لظروف التقية و ان كان الحكم الواقعى 
مخصصا،فان مصلحة الظاهر ربما تكون ثابتة حتى فى الاظهار 
والافتاء لا العمل فحسب((170)) كما يؤيد ذلك روايات الاخذ 
بالاحاديث على ما شرحناه فى تعارض الادلة. 
و اما المقام الثانى-اعنى البحث عن مقدار الفحص 
اللازم،فاللازم هو الفحص بمقدار تنتفى به المعرضية 
للتخصيص كما ذكره صاحب الكفاية،هذا اذا كان مدرك لزوم 
الفحص الوجه الثالث‏و اما اذا كان المدرك العلم الاجمالى 
بالتخصيص فيما وصل بايدينا من الاحاديث فلا بد من الفحص 
عن المخصص فيها و الذي به ايضا تنتفى المعرضية عادة. 
فصل:فى شمول الخطابات لغير المشافهين من 
الغائبين بل المعدومين زمن صدورها. 
و قد افاد المحقق النائينى(قده)بان هذا البحث ينحل الى 
نزاعين نزاع عقلى و اخر لفظ‏ى. 
اما النزاع العقلى فهو فى امكان مخاطبة الغائب و المعدوم ثبوتا 
و عدمه و هذا بحث عقلى و ليس لغويا،و اما النزاع اللغوي ففى 
شمول ادوات الخطاب لغة و عرفا لهما. 
و علق عليه السيد الاستاذ بانه لو اريد بالمخاطبة معناها 
الحقيقى الخارجى فمن الواضح عند كل احد انه لا يعقل 
مخاطبة الغايب عن مجلس المخاطبة فضلا عن المعدوم 
فكيف يعقل ان‏يتنازع فى امتناع هذا الامر؟و ان اريد المخاطبة 
الانشائية التصورية فمن الواضح امكانه حتى فى حق الجمادات 
فضلا عن غيرها كما يظهر بمراجعة الشعر و الادب فكيف يعقل 
ان يتنازع‏فى امكانه؟ 
و من هنا قد جعل هذا النزاع لغويا بحتا اي جعل البحث عن 
تحديد مفاد ادوات الخطاب و انها وضعت بازا الخطاب 
الحقيقى او الانشائى،و اختار الاخير. 
اقول-اما الجانب السلبى من كلامه فصحيح((171)) فانه لا 
معنى لوقوع البحث عن امكان التخاطب و امتناعه. 
و اما الجانب الاثباتى فى كلامه من ان البحث و النزاع انما هو 
فى تحديد مفاد ادوات الخطاب و انها وضعت للخطاب 
الحقيقى او الانشائى فبحاجة الى تمحيص. 
ذلك ان هذا يعنى ان القائلين باختصاص الخطاب بالمشافهين 
انما ذهبوا الى ذلك على اساس دعوى وضع ادوات الخطاب 
للخطاب الحقيقى و ان القائلين بالتعميم ذهبوا الى وضعها 
بازاالخطاب الانشائى،و هو الصحيح عنده.و هذا التفريع غير 
صحيح. 
اذ فيما يرجع الى القسم الاول من هذا التفريع يرد عليه بان 
المدلول الوضعى عند المشهور مدلول تصوري لا تصديقى و 
المخاطبة الحقيقية او قصد التفهيم مدلول تصديقى و ليس 
تصوريافلا يعقل ان من يدعى الاختصاص انما يقول به على 
اساس دعوى وضع ادوات الخطاب للمخاطبة الحقيقية. 
و فيما يرجع الى القسم الثانى منه يرد عليه: 
بان المراد بالخطاب الانشائى ان كان هو قصد التفهيم و توجيه 
الكلام الى المخاطب فهذا عين المخاطبة الحقيقية التى قد 
انكر السيد الاستاذ وضع اداة الخطاب بازائها. 
و ان اريد به ايجاد الخطاب و المخاطبة بالكلام نظير ايجاد 
التمنى و ايجاد الاستفهام به و هكذا سائر الامور الانشائية فهذا 
ينسجم مع مسالك صاحب الكفاية(قده)فى باب الانشاء من انه 
ايجاد للمعنى باللفظ و لا ينسجم مع مسلكه من عدم معقولية 
ايجاد المعنى باللفظ((172)). 
و الصحيح:ان ادوات الخطاب كسائر ادوات الانشاء موضوعة بازا 
نسبة تصورية خاصة بين المخاطب و المخاطب كالنسبة 
الطلبية و الاستفهامية و غيرها و التى نعبر عنها بمفهوم اسمى 
هو المخاطبة و النسبة الخطابية،و اما قصد المخاطبة فمدلول 
تصديقى و ليس مدلولا وضعيا لادوات الخطاب لان المدلول 
الوضعى كما عرفت فى بحوث الوضع تصوري بحت و اما 
المدلول التصديقى فيثبت بدلالة السياق و الظهور 
الحالى،فكما ان ظاهر حال المتكلم اذا استعمل الامر او النهى 
انه فى مقام الجد و بداعى الطلب الحقيقى كذلك فى المقام 
يكون مقتضى الظهور السياقى انه يستعمل ادوات الخطاب 
بداعى المخاطبة الحقيقية و قصد التفهيم،فالعناية الحاصلة 
فى موارد الخطابات غير الحقيقية كخطاب الليل او الطير 
ليست من ناحية تخلف المدلول الوضعى و عدم استعمال 
ادوات الخطاب فيما وضعت له بل من باب تخلف المدلول 
السياقى و نظير استعمال الامر فى موارد السخرية او التعجيز او 
التهديد و نحوها((173)). 
و بهذا اتضح:ان مجرد تصوير معنى وضعى لادوات الخطاب 
بحيث تصلح بناء عليه ان تكون شاملة للغائبين و 
المعدومين-كما صنعه السيد الاستاذ-لا يكفى لاثبات شمول 
الخطابات لهم فان ما هو المهم و المفيد انما هو شمول 
المدلول التصديقى للكلام و هو قصد التفهيم و المخاطبة 
للغائبين و المعدومين فاذا فرض اختصاصه بالمشافهين 
بمقتضى الظهور السياقى و الحالى كان الخطاب خاصا بهم لا 
محالة. 
و هذا هو الصحيح فان الخطابات تكون ظاهرة فى الاختصاص 
بالحاضرين ما لم تقم قرينة عامة او خاصة على التوسعة. 
ثم ان المحقق النائينى(قده)قد فصل فى المقام بين ما اذا كان 
الخطاب مجعولا على نهج القضية الخارجية فيختص 
بالمشافهين و ما اذا كان مجعولا على نهج القضية الحقيقية 
فيعم الغائبين و المعدومين لان القضية الحقيقية تستبطن 
بنفسها تقدير وجود الغائبين و المعدومين و تنزيلهم منزلة 
الموجودين فيشملهم الخطاب. 
و فيه: 
اولا-ان تقدير الموضوع فى القضية الحقيقية لا يعنى تقدير 
وجود الافراد بالفعل و فى مقام المخاطبة،بل يعنى تقديرهم 
موضوعا للحكم كل فى ظرف وجوده فهذا خلط بين تقدير 
الغائب و المعدوم موضوعا للحكم فى القضية الحقيقية المفادة 
بالخطاب و بين تقديرهما موجودين و مخاطبين بالخطاب بما 
هو كلام. 
و ثانيا-لو سلمنا استبطان القضية الحقيقية تنزيل الافراد 
المعدومين و الغائبين منزلة الموجودين فى مقام المخاطبة 
مع ذلك لم يجد فى شمول الخطاب لهم،لان التنزيل انما 
يجدي فى ترتيب الاثار الشرعية المترتبة على المنزل عليه و 
المخاطبة امر تكوينى لا يقبل الترتب بالتنزيل((174)). 
بقى فى المقام البحث عن الثمرة المترتبة على القول 
باختصاص الخطاب فنقول قد ذكر لهذا البحث ثمرتان. 
الاولى-و تترتب على مبنى المحقق القمى(قده)فى حجية 
الظهورات من دعوى اختصاصها بمن قصد افهامه،حيث يقال 
بانه على القول بعموم الخطاب لنا نكون ممن قصد افهامه 
فيصح لنا التمسك بالظهورات لاثبات مفادها و اما على القول 
بالاختصاص بالمشافهين فلا يعلم دخولنا فيمن يقصد افهامه 
لكى يكون الخطاب حجة فى حقنا. 
الا ان المبنى المذكور غير تام عندنا على ما سياتى فى محله 
من بحث حجية الظهور. 
الثانية-اذا فرض ان الخطاب لم يكن على نهج بحيث يفهم منه 
ان الحكم فيه عام يشمل المعدومين و الغائبين ايضا كما اذا 
كان الحكم واردا بلسان المخاطبة مثل(يا ايها الناس تجب 
عليكم الصدقة)بحيث كان موضوع الحكم من يشمله الخطاب 
فيتحدد الموضوع بحدود من قصد بالخطاب. 
ففى مثل ذلك بناء على القول بالاختصاص لا يثبت الحكم 
للمعدومين و الغائبين لاختصاص موضوعه بالمخاطبين فلا 
يثبت الحكم فى حقهم بخلاف ما اذا كان الخطاب شاملا 
للمعدوم و الغائب فانهم سوف يدرجون فى موضوع الحكم لا 
محالة فيمكنهم التمسك به لاثبات حكمهم. 
و دعوى:ان خصوصية الخطاب و المخاطبة ملغية عرفا و 
محمولة على المثالية بحسب مناسبات الحكم و الموضوع 
العرفية و الارتكازية. 
مدفوعة:بان احتمال الاختصاص ان كان من جهة احتمال كون 
الحكم خاصا بالمخاطبين كاشخاص فهذا منفى بارتكازية عدم 
اشتمال الشريعة على احكام شخصية لافراد معينين بما هو 
افراد معينون و ان كان من جهة احتمال كون الحكم خاصا بهم 
لاشتمالهم على صفة و عنوان تخصهم كعنوان فقرهم مثلا 
حيث كان اصحاب رسول اللّه(ص)فقرا فى اول الامر حتى نقل 
عن عائشة انهم لم يشبعوا من تمر حتى فتح اللّه لهم 
خيبر،فيحتمل الاختصاص حينئذ باعتبار احتمال دخالة ذلك 
العنوان فى الحكم فان كان ذلك العنوان عنوانا زائدا متغيرا 
ايضا امكن نفى ذلك بالاطلاق الاحوالى بالنسبة الى اولئك 
المخاطبين لما اذا زال عنهم الفقر مثلا. 
و اما اذا كان احتمال الاختصاص من ناحية احتمال دخالة 
عنوان مخصوص بهم ثابت فى حقهم كعنوان مصاحبة الرسول 
او كونهم فى عصر الغيبة فمثل هذا الاحتمال لا يمكن الغائه و 
لا نفيه بالاطلاق،اما الاول فواضح و اما الثانى فلان اطلاق 
الدليل انما يجدي بلحاظ الحالات الزائلة المتغيرة عليهم لا 
الحالة الثابتة فانه لا يكون حينئذ اطلاق فى الخطاب لفرض 
فقد ان تلك الحالة لكى نستطيع ان ندفع به هذا الاحتمال، 
فاحتمال الاختصاص ليس من جهة احتمال دخل خصوصية 
المخاطبة فى الحكم ليقال بالغائه عرفا بل من جهة احتمال 
دخل خصوصية ثابتة فى المخاطبين الذين اختص بهم 
الموضوع فى القضية المجعولة نتيجة المخاطبة و توجيه 
الكلام اليهم فلا عموم لفظ‏ى فى القضية و لا مناسبات تقتضى 
التعدي و التعميم كما هو واضح. 
((تعقب العام بضمير يرجع الى بعض مدلوله)) 
فصل:اذا تعقب العام ضمير يرجع الى بعض مدلوله كما فى قوله 
تعالى(و المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء و لا يحل لهن 
ان يكتمن ما خلق اللّه فى ارحامهن ان كن يؤمن باللّه و اليوم 
الاخر و بعولتهن احق بردهن ان ارادوا بذلك 
اصلاحا)((175))حيث يعلم ان الضمير فى بعولتهن راجع الى 
خصوص الرجعيات من المطلقات،فهل يؤدي ذلك الى انثلام 
العموم فى المطلقات بالنسبة الى الحكم الاول المذكور فى 
الكلام اي وجوب التربص ثلاثة قروء ام لا؟ 
و حاصل العنوان انه كلما كان هناك عام و قد علق عليه 
حكمان و كان الموضوع فى احد الحكمين ضميرا يرجع الى 
بعض ذلك العام فهل يستوجب ذلك تخصيص العام بخصوص 
ذلك البعض فى كلا الحكمين ام لا؟ 
و هذا المطلب بحسب الحقيقة له فرضان: 
الفرض الاول-ما اذا فرض العلم بكون المراد الاستعمالى من 
الضمير خصوص البعض،كما اذا قيل بان التخصيص تصرف فى 
المراد الاستعمالى من العام. 
الفرض الثانى-ان يفرض العلم بكون المراد الجدي من الضمير 
الخصوص مع احتمال كون المراد الاستعمالى منه العموم. 
و انما وقع البحث عن تمامية العموم فى المقام و عدمه باعتبار 
توهم معارضته باصل آخر هو اصالة عدم الاستخدام فان العام لو 
كان المراد منه عمومه لزم ان يكون الضمير راجعا الى بعض 
مدلوله و هو احد انحاء الاستخدام الذي يكون خلاف الاصل فانه 
يقتضى التطابق بين الضمير و مرجعه. 
و ايا ما كان فالبحث يقع فى مقامين: 
المقام الاول-فى ما اذا علمنا بان المراد الاستعمالى من الضمير 
الخصوص لا العموم. 
فيقال بان مقتضى التطابق حينئذ بين المراد الاستعمالى 
للضمير و مرجعه استعمال العام فى الخاص و الا يلزم 
الاستخدام نظير ما ذا قال(رايت اسدا و ضربته)و اريد بالضمير 
الرجل الشجاع و بالاسد الحيوان المفترس فانه خلاف الاصل 
جدا،فيكون اصالة العموم فى المقمام مبتلى بالمعارض فى 
مرحلة المدلول الاستعمالى للكلام. 
و قد منع من اجرا كل من اصالة عدم الاستخدام فى الضمير و 
اصالة العموم فى العام فى نفسه. 
اما المنع عن اجرا اصالة عدم الاستخدام فبتطبيق دعوى عامة 
هى:ان الاصول اللفظية لا تكون حجة الا فى مقام الكشف عن 
المراد عند الشك فيه مع العلم بالاستناد دون ما اذا كان الشك 
فى الاستناد مع العلم بالمراد،و هذه كبرى كلية طبقت من 
قبل المحققين فى موارد عديدة: 
منها-موارد استدلالات السيد المرتضى(قده)على الوضع 
بالاستعمالات الواردة فى كتب الادب و اللغة حيث اجيب عنها 
بانها من التمسك باصالة الحقيقة فى مورد يعلم فيه بالمراد 
الاستعمالى للمتكلم و لكن يشك فى انه كيف اراده هل على 
وجه الحقيقة او المجاز اي هل استند فى ارادته الى الوضع 
لكونه معنى حقيقيا او الى القرينة و المناسبة لكونه مجازا. 
و منها-المقام حيث ان المراد الاستعمالى من الضمير معلوم 
بحسب الفرض لكنه يشك فى انه هل يكون على وجه 
الاستخدام الذي هو كالمجاز من حيث كونه خلاف اصالة 
الظهور التى منها تتشعب الاصول اللفظية الاخرى ام لا؟فيقال 
بعدم حجية اصالة الظهور فى مثل ذلك. 
و منها-موارد الدوران بين التخصيص و التخصص بناء على ان 
التخصيص يثبت بلحاظ مرحلة المدلول الاستعمالى للعام لا 
المدلول الجدي منه.
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الصفحة التالية
الصفحة السابقة
و قد حاول المحقق الخراسانى(قده)ان يبرر هذه الكبرى
بتقريب:ان مدرك حجية الظهور هو السيرة و البناء العقلائى و 
هو دليل لبى يقتصر فيه على القدر المتيقن منه و هو ما اذا 
اريد بالظهور اثبات المراد لا الاستناد. 
هذا و قد اشرنا نحن فى بعض البحوث السابقة ان مثل هذا 
البيان لا يمكن ان يقبل فى كل دليل لبى،نعم فى مثل الاجماع 
لا باس بدعوى عدم الاطلاق فى معقده، و اما اذا كان الدليل 
اللبى متمثلا فى السيرة العقلائية فلابد من ابراز نكتة للتفصيل 
عقلائيا فان المراد بالعقلاء ليس جماعة خاصة كانوا فى غير 
اعرافنا و اوضاعنا بل نحن و اعرافنا امتداد لهم فلابد لاي 
تفصيل يذكر لحجة عقلائية ان نحس نحن ايضا و لو ارتكازا 
بوجداننا العقلائى ثبوته و ثبوت نكتة له اجمالا فان العقلاء ليس 
لهم احكام تعبدية بحتة كما هو واضح. 
و النكتة المفترضة للتفصيل اما ان تكون راجعة الى ضعف فى 
درجة الكاشفية و الامارية التى هى ملاك الحجية عند العقلاء 
فتكون نكتة طريقية،و اما ان تكون نفسية فانه ربما يفترض اخذ 
نكتة نفسية فى موضوع الحجية العقلائية كما هو الحال فى 
حجية الظهور،فانه قد يفترض وجود كاشفية لامر غير الظهور 
لا تقل عن كاشفية الظهور الا انه مع ذلك لا يكون ذلك 
الكاشف حجة عند العقلاء بخلاف الظهور باعتبار ان فيه نحوا 
من امكانية التحميل و التسجيل و الادانة للمتكلم مثلا مفقودة 
فى دلالة و كاشفية اخرى.و الحاصل:ان الحجج العقلائية فى 
غير الاطمئنان تبتنى على مجموع امرين الكاشفية و الامارية 
الثابتة على اساس حسابات الاحتمال و المنطق الاستقرائى،و 
نكتة نفسية موضوعية و لو من اجل ضبط الكاشف و نوعيته او 
خصوصية اخرى فيه كالادانة و لهذا لم يكن كل ظن حاصل 
من حسابات الاحتمال حجة. 
و من هنا فلا بد لنا اذا اردنا تبرير هذه الكبرى و اثبات صحتها 
من ان نبرز نكتة للفرق اما من النوع الاول او الثانى تقتضى 
عدم امكان التمسك باصالة الحقيقة او غيرها من شعب اصالة 
الظهور لاثبات الاستناد،و نحن يمكننا ان نتصور نكتتين 
لذلك،احداهما طريقية،و الاخرى نفسية تقتضيان اختصاص 
الاصل بغير موارد الشك فى الاستناد،الا ان كلتيهما على ما 
سوف يظهر انما تتمان فى المورد الاول اي موارد الاستدلال 
بالاستعمال فى معنى على كونه حقيقة كما صنع السيد 
المرتضى(قده) و لا تجريان فى المقام. 
النكتة الاولى-و هى النكتة الطريقية و حاصلها: 
ان امارية الظهور فى مقام الكشف عن المراد اقوى و اكثر قيمة 
احتمالية من اماريته فى مقام الكشف عن الاستناد و اثبات 
قضية لغوية من قبيل اثبات وضع كلمة الاسد للرجل الشجاع 
مثلا فيما اذا راينا المتكلم قد استعملها فيه،و ذلك لان هذه 
الامارية قائمة على اساس الغلبة النوعية فى ان المتكلم لا 
يستعمل اللفظ خصوصا مع عدم القرينة الا فى معناه الحقيقى 
و لنفرض ان هذه الغلبة بنسبة 2/3بحيث فى كل ثلاثة 
استعمالات كذلك يكون اثنان منها فى المعنى الحقيقى،و هذه 
الامارية الناشئة من الغلبة لا معارض نوعى لها فى مجال الاول 
اي الكشف عن المراد،الا انها معارضة بامارة نوعية مخالفة فى 
المجال الثانى اي اثبات القضية اللغوية لان القضية اللغوية 
قيمة الاحتمال فيها فى نفسها-المسمى بقيمة الاحتمال 
القبلى-ضعيفة بمعنى ان احتمال ان يكون اللفظ المخصوص 
حقيقة فى المعنى المخصوص اضعف من احتمال العكس 
لكثرة المعانى و قلة الالفاظ بالنسبة اليها فانه ليس بازا جميع 
المعانى توجد الفاظ موضوعة بازائها و لو فرض،ذلك ايضا فليس 
احتمال وضع شخص هذا اللفظ الا ضعيفا جدا. 
بل نسبة الوضع فى مجموع المعانى اقل من النصف و لنفرضها 
1/3فيكون مقتضى حسابات الاحتمال فى مقام استنتاج 
النتيجة النهائية لقيمة احتمال ثبوت القضية اللغوية اقل من 
2/3لا محالة حسب ما هو واضح وجدانا و مبرهن عليه فى كتاب 
الاسس المنطقية للاستقرا،حيث برهن هناك على انه فى 
موارد من هذا القبيل تحسب القيمة النهائية على اساس ضرب 
اطراف العلم الاجمالى المتشكل فى الدائرة الاولى فى اطراف 
العلم الاجمالى المتشكل فى الدائرة الثانية و استثناء الصور 
الممتنعة و ملاحظة الصور الباقية و نسبة ما يكون منها بصالح 
المطلوب. 
و يكون فى المثال المتقدم احتمال ثبوت القضية اللغوية 
النصف على ما هو مشروح فى محله. 
لا يقال-هذه المعارضة ربما تفترض فى اثبات المراد ايضا فيما 
اذا كان المراد فى مورد ما فى نفسه قضية من المستبعد ارادة 
المتكلم لها. 
فانه يقال-الميزان وجود امارة نوعية معارضة لا امارة شخصية 
و لو فرض فى مورد وجود كاشف نوعى على عدم ارادة المتكلم 
لمعنى معين لا يبعد صيرورته قرينة على عدم ارادة ذلك 
المعنى الحقيقى او يوجب الاجمال على اقل تقدير. 
و هذه النكتة من الواضح عدم تماميتها فى المقام،حيث انه 
باصالة عدم الاستخدام لا يراد اثبات قضية لغوية بل يراد اثبات 
ان المراد الاستعمالى من العام ايضا هو الخصوص لا العموم،كما 
انها لا تجري فى موارد الدوران بين التخصيص و التخصص. 
النكتة الثانية-افتراض اخذ نكتة نفسية فى موضوع الظهور 
الحجة عند العقلاء بان يكون موضوع الحجية مقيدا بقيد 
موضوعى مفقود فى موارد الشك فى الاستناد فيكون عدم 
الحجية من باب عدم ثبوت ذات الحجة لا ان الظهور محفوظ و 
لكنه ليس بحجة كما افاد المحقق الخراسانى(قده)و هذا 
التفسير لموضوع الحجية العقلائية يمكن تقريبه ببيانين 
لعلهما يرجعان الى روح واحدة: 
1-ان يقال:بان العقلاء انما يبنون على حجية الظهورات 
التصديقية الكاشفة عن المرادات لاحراز صغرى ما اخبر به 
المتكلم و تشخيصها فيكون محققا لعنوان الاخبار الذي يكون 
حجة اما باعتباره من انسان معصوم لا يكذب او يقطع بصدقه او 
من انسان قوله حجة لكونه ثقة او لكونه اقرارا فينفذ فيما عليه 
او غير ذلك،و المقام ليس من هذا القبيل لان ما اخبر به 
المتكلم معلوم بحسب الفرض و انما يراد التمسك بالظهور 
المذكور لاثبات امر ورا ذلك و هو القضية اللغوية،و لهذا لو قال 
لنا بعد ذلك كنت قد استعملت كلمة الاسد فى الرجل الشجاع 
بنحو المجاز لا الحقيقة لا يكون كاذبا. 
و هذا يعنى انه لا يوجد فى موارد استدلالات السيد 
المرتضى(قده)موضوع الحجة العقلائية و هذا بخلاف موارد 
الدوران بين التخصيص و التخصص او موارد الشك فى 
الاستخدام فان الغاية فيها تشخيص المراد من العام و احراز 
قصده منه و حدود اخباره. 
2-ان يقال بان الحجة عند العقلاء انما هو ظهور التطابق بين ما 
هو المدلول التصوري للكلام و ما هو المدلول الاستعمالى او 
الجدي و لوازمه،فلا بد من الانتقال من المدلول التصوري 
للكلام دائما فى مقام الاستكشاف و هذا لا يكون الا فى موارد 
الشك فى المراد مع وجود مدلول تصوري للكلام لا الشك فى 
الاستناد. 
و هكذا ثبت ان هذه الكبرى على اطلاقها ليست بصحيحة و 
انما تصح فى مورد استدلالات السيد المرتضى(قده)لا 
لتخصيص دليل حجية الظهور فيها بل للتخصص و عدم ثبوت 
موضوع ما هو الحجة العقلائية فى باب الظهورات،و اما فى 
محل الكلام فالظهور المذكور اعنى اصالة عدم الاستخدام تام 
فيكون حجة و معارضا مع اصالة عموم العام ان كان العلم 
بالتخصيص فى الضمير منفصلا عن الكلام او موجبا لاجمال 
الظهور فى العموم ان كان العلم بالتخصيص بقرينة متصلة. 
ثم انه لو تنزلنا و افترضنا عدم جريان اصالة عدم الاستخدام فى 
المقام مع ذلك ندعى وجود معارض آخر للعموم و هو ظهور 
تطابق مرجع الضمير مع الضمير فان هذا ظهور اخر متفرع 
على الظهور الاول اعنى تطابق الضمير مع المرجع،و ان شئت 
قلت: ان ظهور التطابق بين الضمير و مرجعه الذي هو ظهور 
سياقى تارة:ينظر اليه بالعين اليسرى من طرف الضمير،و 
اخرى:ينظر اليه بالعين اليمنى من طرف المرجع فان 
المطابقة ذات طرفين لا محالة فلو فرض عدم حجيته باللحاظ 
الاول لكون المراد من الضمير معلوما فلا مانع من حجيته 
باللحاظ الثانى،و هو بهذا اللحاظ ليس من الشك فى الاستناد 
بل فى المراد من المرجع كما هو واضح((176)). 
ثم ان المحقق الخراسانى(قده)بعد ابطاله لحجية اصالة عدم 
الاستخدام لكونه من الشك فى الاستناد حاول ابطال التمسك 
باصالة العموم ايضا بانها و ان لم يكن معارضها حجة الا ان ثبوت 
ذات الظهور فى عدم الاستخدام و لو لم يكن حجة كاف فى 
ابتلاء العام بالاجمال و عدم انعقاد العموم فيه لاحتفافه بما 
يصلح للقرينة على ارادة الخصوص. 
و الصحيح-ان يقال:بان صلاحية ظهور التطابق بين الضمير و 
المرجع للمنع عن انعقاد العموم انما يكون فيما اذا كان 
المخصص لحكم الضمير بمثابة المتصل المغير للمدلول 
الاستعمالى منه لا ما اذا كان منفصلا اذ الظهور فى العموم 
يكون منعقدا حينئذ لان المخصص المنفصل لا يرفع اصل 
ظهور الضمير فى ارادة العموم منه. 
هذا تمام الكلام فى المقام الاول. 
المقام الثانى-فيما اذا علم ان المراد الجدي من الضمير هو 
الخصوص و لم يعلم المراد الاستعمالى منه. 
و قد ذكر المشهور هنا بقاء العام على عمومه و عدم معارضته 
بشى‏ء لان المعارض المتوهم انما هو اصالة عدم الاستخدام و 
المطابقة بين الضمير و المرجع و هى فى المقام لا تعارض 
اصالة العموم اذ غاية ما تقتضيه هو استعمال الضمير فى العموم 
مع العلم بعدم ارادته جدا و هو لا يوجب تخصيص حكم العام. 
و الصحيح اجمال العام فى المقام ايضا و ذلك باحد بيانين 
احدهما فنى و الاخر ذوقى: 
اما البيان الفنى-فهو ان المفروض على ضوء ما تقدم فى المقام 
السابق صلاحية خصوصية الضمير للقرينية على المراد من 
العام ببركة ظهور التطابق بين مرجع الضمير مع الضمير او 
اصالة عدم الاستخدام،و فى المقام و ان كان ارادة الخصوص 
من الضمير فى مقام الاستعمال غير معلوم الا ان خلافه ايضا 
غير معلوم فمن المحتمل كون المراد الاستعمالى منه 
الخصوص فيدخل ما نحن فيه فى باب احتمال قرينية المتصل 
و هو يوجب الاجمال((177)). 
و دعوى:التمسك باصالة الحقيقة فى العام و اصالة عدم 
الاستخدام فى الضمير لنفى هذا الاحتمال و اثبات كون المراد 
من الضمير استعمالا هو العموم،حيث يترتب عليه اثر بلحاظ 
عموم‏العام و ان لم يكن له اثر بلحاظ الضمير. 
مدفوعة:بمعارضة هذا الظهور بظهور آخر هو التطابق بين 
المراد الاستعمالى و المراد الجدي و هو ظهور سياقى قائم على 
اساس الغلبة و التى نسبته الى اثبات المراد الاستعمالى 
بالمرادالجدي و بالعكس واحدة و معه لا يمكن احراز عدم 
استعمال الضمير فى الخصوص بل يكون المقام من موارد 
احتمال قرينية المتصل الموجب للاجمال كما اشرنا((178)). 
و اما البيان الذوقى-فهو دعوى ان اصالة التطابق التى ذكرناها 
فى المقام السابق بين المراد الاستعمالى من الضمير و المراد 
الاستعمالى لمرجعه ثابتة بلحاظ المراد الجدي منهما ايضا اي 
ان‏التطابق المذكور ثابت فى مرحلة الاستعمال و الجد معا فاذا 
ثبت عدم جدية ارادة العموم من الضمير ثبت بمقتضى هذا 
الظهور عدم جديته فى المرجع ايضا. 
بقى هنا تنبيهان: 
الاول-انه اذا فرضنا رجوع الضمير الى المطلق بدلا عن العام و 
اريد منه المقيد فقد يقال على ضوء ما تقدم الى هنا انه لا يلزم 
من ذلك انثلام الاطلاق فى المطلق لعدم استلزام 
الاستخدام‏من ارادة المقيد من الضمير لان الاطلاق ليس 
مدلولا وضعيا للمطلق لكى يلزم ارجاع الضمير الى غير معنى 
مرجعه بل مرجعه مستعمل فى الطبيعة المهملة و الضمير ايضا 
راجع اليها غاية‏الامر كان المراد الجدي من الضمير الطبيعة مع 
القيد فظهور التطابق بين الضمير و مرجعه او بين المرجع و 
الضمير لا يختل فى هذا الفرع، و هذا يؤدي بنا الى نتيجة غريبة 
مرفوضة و هى‏ان يكون الظهور الاطلاقى اقوى من العموم 
حيث ان رجوع الضمير الذي يراد منه الخصوص الى العام 
يوجب اجماله و عدم انعقاد عمومه بخلاف رجوعه الى المطلق 
فلا ينثلم اطلاقه،كماان لازمه عدم عناية و لا استخدام فى ان 
يراد بالمطلق حصة من افراده و بالضمير حصة اخرى كما اذا 
قال قلد العالم و اكرمه فيراد بالاول المجتهد و بالثانى غيره 
مثلا مع وضوح العناية فى‏ذلك. 
و هذا يكشف لا محالة عن اختلال فى الحسابات بحيث يؤدي 
الى نشؤ هذه المشكلة الغريبة.و يمكن فى مقام حل هذه 
المشكلة ذكر امور: 
الاول-ان يقال بان الضمير موضوع بازا ما هو المراد الجدي من 
مرجعه فاذا اختلف المراد الجدي من المرجع عما يراد بالضمير 
حصل الاستخدام و استعمال الضمير فى غير ما وضع له. 
و فيه:انه خلاف ما هو التحقيق و المختار فى باب حقيقة 
الوضع لان لازمه اناطة المدلول الوضعى للضمير بمدلول 
تصديقى فيكون مدلوله تصديقا و هو خلاف نظام اللغة، فان 
العلقة اللغوية‏تصورية دائما و الا لزم عدم وجود مدلول للجملة 
المشتملة على الضمير فى موارد لا يوجد فيها مدلول جدي 
للمتكلم كموارد الهزل. 
الثانى-ان يقال بان الضمير يرجع الى الطبيعة المهملة و هى 
المعنى المستعمل فيه المرجع المطلق و لكن هناك ظهور 
تصديقى فى التطابق بين المراد الجدي من الضمير و المراد 
الجدي‏من المرجع و هذا الظهور-الذي ذكرناه فيما سبق-هو 
المستلزم لتقييد المطلق اذا ما رجع اليه ضمير يراد به 
الخصوص. 
و هذا الوجه ايضا لا يعالج الاشكال لان لازمه عدم ثبوت عناية و 
مؤونة فيما اذا لم يكن هناك مراد جدي للمتكلم كما فى موارد 
الهزل و ان شئت قلت هذا الحل غاية ما صنعه دفع 
المشكلة‏الاولى و هى عدم اقوائية الاطلاق من العموم و اما 
المشكلة الثانية و هى العناية فيما اذا اريد بالمطلق حصة و 
بالضمير حصة اخرى فلا يمكن تفسيرها على هذا الاساس اذ 
المفروض فى‏ذلك استعمال كل من الضمير و مرجعه فيما 
وضع له حيث ان المراد الاستعمالى منهما معا واحد و هو 
الطبيعة المهملة و انما افيد التخصيص بدال اخر مما يكشف 
عن ثبوت المحذور فى‏مستوى المدلول الوضعى المستعمل 
فيه كل من الضمير و مرجعه. 
الثالث-ان يقال بان الضمير موضوع لما يطابق المدلول 
التصوري من مرجعه و لكن بما ان المرجع اسم الجنس و 
مدلوله الوضعى هو الطبيعة المهملة و هى عند ما تاتى الى 
الذهن فى مقام‏الاستعمال لا محالة تكون مطلقة بالحمل 
الشايع. 
فالضمير يرجع الى الطبيعة المهملة بما لها من الحد الواقعى 
المتمثل فى المطلق تارة و المقيد اخرى،فاذا كان المدلول 
المستعمل فيه المرجع الطبيعة المطلقة بالحمل الشايع و ان 
كان حده‏الاطلاقى خارجا عن مدلول اللفظ كان هو مدلول 
الضمير ايضا. 
و هذا الاقتراح ايضا غير تام اذ الحد الاطلاقى بالمعنى المذكور 
ايضا مدلول تصديقى و لكنه مدلول تصديقى استعمالى لا جدي 
فاناطة المدلول الوضعى للضمير به خلاف النظام اللغوي‏العام 
فى حقيقة العلقة الوضعية الذي يقتضى انحفاظ مداليل 
مفردات الكلام فى مرحلة التصور على نحو واحد بحيث ينحفظ 
لمجموع الكلام مدلوله التصوري و لو سمع اللفظ من‏الجدار.فلا 
بد من افتراض وضع الضمير للرجوع الى نفس المدلول 
التصوري الوضعى لمرجعه بلا اخذ اي قيد تصديقى زائد لا على 
مستوى المدلول التصديقى الاستعمالى و لا على‏مستوى 
المدلول التصديقى الجدي. 
و حينئذ يعود المحذور و الاشكال فى موارد المرجع المطلق 
حيث لا يلزم من ارجاع الضمير اليه و ارادة حصة خاصة منه 
بنحو تعدد الدال و المدلول استخدام و لا عناية لوحدة 
المعنى‏الموضوع له و المستعمل فيه كل من المرجع و الضمير 
و هو الطبيعة المهملة،من دون ان يكون ذلك منافيا مع اجرا 
الاطلاق و مقدمات الحكمة فى المرجع لكون مدلوله تصديقيا 
او تقييده‏بحجة بدال اخر اذ كل ذلك ينبغى ان لا يكون فيه 
محذور و عناية مع وضوح المحذور فيه و وضوح ان الاطلاق 
الحكمى ليس باقوى من العموم الوضعى. 
بل يمكن ان يضاف فيقال:بان الضمير لو كان موضوعا للرجوع 
الى ما هو المدلول التصوري الذي هو المدلول الوضعى اللغوي 
للمرجع فلا عناية و لا استخدام حتى اذا استعمل الضمير 
فى‏معنى غير ما استعمل فيه المرجع كما اذا كان للمرجع 
معنيان حقيقيان او معنى حقيقى و معنى مجازي فاريد به 
احدهما و بالضمير الاخر،اذ المفروض ان كلا منهما مدلول 
تصوري للمرجع‏فى اللغة-بنحو عرضى او طولى-و المفروض 
ان الضمير وضع لكى يرجع الى ما هو المدلول التصوري اللغوي 
و هذا محفوظ فى تمام موارد الاستخدام.فالحاصل:لو قيل 
بوضع الضميرللرجوع الى ما يراد من مدلوله جدا او استعمالا 
لزم محذور اناطة المدلول الوضعى التصوري بامر تصديقى،و 
ان قيل بوضعه للرجوع الى ما هو مدلول تصوري لمرجعه فلا 
يتعقل حينئذالتطابق و عدمه بينهما طالما ان معنى الضمير 
ايضا مدلول تصوري للمرجع فما معنى الاستخدام و استعمال 
الضمير فى غير ما وضع له؟. 
و حل الاشكال بنحو يتضح به الجواب على كل هذه المفارقات 
المثارة يكون بالالتفات الى ان رجوع الضمير الى مرجعه ليس 
بمعنى تكرار معنى المرجع بالضمير مرة ثانية كما اذاقيل(قلد 
العالم و اكرم العالم)فان الامر لو كان كذلك صح ان يقال بعدم 
العناية-اللهم الا بلحاظ الظهور السياقى فى تطابق المدلولين 
الجديين لهما لو قيل به المخصوص بموارد ثبوت مدلول‏جدي 
للكلام-. 
الا ان الصحيح ان الضمير وضع لمفهوم مبهم هو الاشارة الى 
نفس المعنى التصوري للمرجع بنحو لا دور له الا ايصال ما 
بعده من النسبة الى نفس ما تقدم من المعنى المنسبق الى 
الذهن‏بالمرجع فقولنا(قلد العالم و اكرمه)مدلوله الذهنى نفس 
مدلول قولنا(قلد و اكرم العالم)غاية الامر ان ايصال الفعل 
الثانى-و هو الاكرام فى التعبير الاول-كان ببركة الضمير و فى 
هذا التعبيرببركة هيئة تقدم الفعل على المفعول،و بناء على 
ذلك سوف لا يكون فى الذهن الا صورة واحدة لمعنى المرجع 
لا صورتان متكررتان، و من الواضح ان الصورة الواحدة لا تقبل 
الا اطلاقاواحدا او تقييدا واحدا لا اطلاقين او تقييدين و لذلك 
فلو فرض وجود دال بعد الضمير يدل على تقييد تلك الصورة 
الواحدة فى الذهن من الطبيعة فلا محالة تكون صورة الطبيعة 
المفادة‏بالمرجع مقيدة فيكون الحكم الاول مقيدا لا محالة. 
و مما يشهد على هذا اننا نجد نفس الشى‏ء فيما اذا كان هناك 
ضمير ان بان قال العالم اكرمه و قلده فانه ايضا لا يمكن ان يراد 
باحد الضمير الحصة او المطلق و بالضمير الاخر الحصة 
الاخرى‏فلو كان الضمير فى قوة تكرار المعنى الراجع اليه و 
ايجاده فى الذهن ثانية فاي محذور فى تكراره تارة مع القيد و 
اخرى بلا قيد بعد ان لم يكن يرجع احد الضميرين الى الاخر. 
و بهذا يتضح ان الاستخدام حقيقته عبارة عن سلخ الضمير عن 
كونه لمجرد الاشارة و الايصال الى معنى متقدم و تضمينه 
افادة معنى و صورة اخرى و ان كانت هى كالصورة الاولى و 
لكنهامكررة بان تكون صورة للطبيعة المهملة ايضا و من هنا 
ينشا الاستخدام اذا اريد من الضمير الحصة الخاصة من 
الطبيعة و لو بدال اخر لان هذا يستلزم وجود صورة الطبيعة 
لكى ينضم اليهاالقيد فاذا كانت صورة الطبيعة المتقدمة 
بالمرجع مطلقة كان لا بد من تكرارها بالضمير لا محالة لكى 
يفاد به الطبيعة المقيدة و هو خلف وضع الضمير اللغوي لانه 
قد ضمن تاسيس المعنى‏فى الذهن لا الاشارة الى معنى موجود 
سلفا و لو كان المعنى المؤسس به مشابها للمعنى المتقدم 
فضلا عما اذا لم يكن مشابها و انما يشترك معه فى كونه مدلول 
اللفظ. 
التنبيه الثانى-قد علق المحقق النائينى(قده)على ما ذكره 
صاحب الكفاية فى وجه منع الرجوع الى العام بعد العلم برجوع 
الضمير الى بعضه لابتلائه بالاجمال و الاحتاف بما 
يصلح‏للقرينة،بان هذا غير تام لان سقوط عموم العام انما يكون 
باحد سببين اما وجود معارض له او وجود ما يكون قرينة على 
التخصيص بحسب مقام الاثبات و كلا الامرين غير موجود 
فى‏المقام. 
اما الاول فلان المفروض عدم حجية اصالة عدم الاستخدام و 
اما الثانى فلان الضمير بحسب الفرض يتكفل حكما اخر غير 
الحكم المرتب على العام اولا فتخصيصه لا ربط له 
بتخصيص‏العام. 
و هذا الكلام غير تام،لان المنع عن ظهور العام فى ارادة العموم 
او اي ظهور اخر -الذي هو ظهور تصديقى-يكون باحد ملاكين: 
1-ملاك القرينية-بمعنى ان ينصب المتكلم فى مقام التخاطب 
و قبل ان يفرغ من كلامه ما يكون موضحا و محددا لمرامه من 
اللفظ المتقدم،و هذا الملاك لا يبقى ظهورا فى ارادة 
المعنى‏المخالف للقرينة ذاتا لان الظهور التصديقى انما هو 
بملاك اصالة التطابق بين ما هو ظاهر كلام المتكلم اثباتا و ما 
هو مراده ثبوتا و هذا لا يكون اكثر من ان المتكلم بحسب ظاهر 
حاله لا بد وان لا يختلف مرامه ثبوتا مع ما يستفاد من مجموع 
كلامه اثباتا لا المطابقة مع كل كلمة كلمة منه،فاذا نصب قرينة 
متصلا فقد انحفظ هذا الظهور و لهذا يكون ظهور القرينة 
المتصلة واردا على‏ظهور ذيها و رافعا لموضوعه. 
و فى حال الاجمال و عدم علم المخاطب بمعنى القرينة ايضا لا 
ينعقد الظهور باعتبار ان الميزان هو الظهور بحسب نظام 
العرف و اللغة و فى مورد اجمال ما هو الظهور النوعى للقرينة 
فى‏نظر المتكلم لا محالة يجمل و يتردد ما هو الظهور النوعى 
لذيها فى نظره ايضا. 
و كان المحقق النائينى(قده)يرى انحصار ملاك ارتفاع الظهور 
بالقرينة المتصلة يقينا او احتمالا بهذا الملاك و على اساسه 
اعترض على صاحب الكفاية بعدم مقتض لافتراض اجمال العام 
بعدان كان الضمير يتكفل حكما مستقلا و ليس بنفسه قرينة 
على تخصيص العام بحسب مرحلة الاثبات. 
2-الملاك الثانى-وجود مزاحم للظهور متمثل فى ظهور 
سياقى تصديقى اخر و لو لم يكن ذلك الظهور بحجة،بمعنى ان 
ذلك الظهور لو لوحظ بمفرده فليس بحجة فى اثبات المرام و 
لاقرينة بحسب النظام العام للمحاورة للتحديد المراد من لفظ 
متقدم و لكنه على اي حال كاشف ظنى عن المراد اثباتا او 
نفيا،و فى مثل ذلك يقال بان هذه المزاحمة تمنع من بناء 
العقلاء على‏حجية ذلك الظهور المزاحم لكونه مزاحما بظهور 
آخر و ان كان ذات الظهور الكاشف بحسب النوع محفوظا فيه،و 
هذا يرجع بحسب الحقيقة الى دعوى زائدة فى دليل حجية 
الظهور وهى اختصاصها بغير موارد المزاحمة بظهور آخر. 
و محل الكلام من هذا القبيل كما لا يخفى((179)). 
فصل:تخصيص العام بالمفهوم 
و يظهر من بعض عبائر الاصوليين ان هذا البحث انما نشا لدفع 
شبهة عدم امكان تخصيص العام بالمفهوم و وجوب تقديم العام 
عليه لكونه منطوقا و المنطوق اقوى من المفهوم.و قد 
يظهرمن عبائر اخرى ان البحث معقود لعلاج شبهة معاكسة 
هى ان العام لا بد و ان يخصص بالمفهوم-مفهوم الموافقة 
بالخصوص-اذ لو لم يخصص به لزم الغاء منطوقه ايضا بحكم 
التلازم بينهماو عدم امكان التفكيك بين المتلازمين و هذا 
الغاء للدليل بلا موجب. 
و على كل حال تندفع الشبهة الاولى بان الميزان فى التقديم 
ليس بكون الدلالة منطوقية او مفهومية بل هناك موازين 
اخرى لعلاج التعارض غير المستقر بين الادلة من الورود و 
الحكومة والقرينية و الاظهرية و التخصيص و نحوها على ما هو 
مبحوث فى بحوث التعارض. 
و تندفع الشبهة الثانية بان المعارضة تسري لا محالة من العام 
و المفهوم الى العام و المنطوق لان النافى للازم ينفى الملزوم 
ايضا فلو فرض وجود ملاك لتقديم العام عن المنطوق 
فاسقاط‏المنطوق لايكون بلاموجب كما ذكر و هذا واضح. 
ثم ان البحث يقع فى مقامين لان المفهوم اما ان يكون مفهوم 
موافقة او مفهوم مخالفة: 

المقام الاول-فى معارضة مفهوم الموافقة مع العام،و نريد 
بمفهوم الموافقة ما يستفاد من الدليل مشاركته مع حكم 
الموضوع المذكور فى الدليل اما لكون ثبوته فيه اولى من ثبوته 
فى ملزومه‏او لكونه مساويا لاشتراكهما فى علة الحكم و مناطه 
و يشترط فيه ان تكون الملازمة عرفية فلا يكفى ثبوت 
الملازمة بعنايات عقلية. 
و مفهوم الموافقة بحسب الحقيقة من دلالة المدلول على 
المدلول لا من دلالة اللفظ ابتدا كما فى مفهوم المخالفة و لهذا 
تكون هذه الدلالة قطعية دائما لانها قائمة على اساس 
القطع‏بالملازمة بين حكم المنطوق و حكم المفهوم و لا يعقل 
فيها الظنية حتى لو فرض كونها قضية مطلقة عامة اذ لو لم 
يقطع بالملازمة بين تلك القضية و مفاد المنطوق فلا دلالة و 
الا فالدلالة‏قطعية لا محالة،نعم منشا الدلالة المفهومية اعنى 
دلالة المنطوق على الملزوم قد تكون صريحة قطعية و قد 
تكون ظنية كما لو كان مستفادا من الاطلاق او العموم، و اما 
الدلالة المفهومية فهى‏قطعية دائما لكونها بملاك الملازمة 
القطعية نعم يشترط فى صيرورة الدلالة على اساس الملازمة 
او الاولوية مفهوما ان تكون الملازمة التى هى ملاك انعقاد هذه 
الدلالة عرفية ايضا مستفادة‏بحسب مقام الاثبات من نفس 
الخطاب و لا يكفى مجرد ثبوت ملازمة عقلية و ببراهين او 
عنايات فائقة لصيرورة الدلالة المذكورة مفهوم موافقة،و سوف 
يظهر ترتب فرق عملى بين‏القسمين: 
و على ضؤ هذا التفسير لمفهوم الموافقة تتضح امور: 
1-ان المعارضة تسري دائما من العام و المفهوم الى العام و 
المنطوق لان المفروض كون المفهوم من لوازم ثبوت مفاد 
المنطوق و مدلوله فيستحيل اجتماع مدلول العام مع مدلول 
المنطوق‏لاستلزامه ثبوت المفهوم لا محالة. 
و هذا بخلاف مفهوم المخالفة فان المعارضة بينه و بين العام لا 
تسري الى الحكم المنطوقى لعدم كونه من دلالة المدلول على 
المدلول بل نفس الكلام او خصوصية فيه يدل على 
الحكم‏المفهومى فى عرض دلالته على الحكم المنطوقى. 
2-ان اخصية المفهوم من العام لا قيمة لها فى مقام تقديمه 
عليه،لان الخاص الذي يتقدم على العام انما يتقدم على العام 
فيما اذا كان مفادا للكلام اي المفاد الخاص بما هو مفاد للكلام 
يكون‏قرينة و مقدما على العام لا مطلق المدلول الخاص و قد 
عرفت ان المفهوم ليس مدلولا و مفادا للكلام مباشرة بل هو 
مدلول للمدلول و هذا بخلاف مفهوم المخالفة فانه اذا كان 
اخص من‏العام يتقدم عليه بلا كلام لكونه مدلولا مباشرا للكلام. 
و على هذا الاساس فلو كان مفهوم الموافقة الاخص لازما 
لاطلاق الحكم المنطوقى لا لاصله لم يجز تخصيص العام 
به،لان هذا المدلول لم يثبت بدلالة كلامية اخص و انما ثبت 
بدلالة‏كلامية اطلاقية و النتيجة تتبع اخس المقدمتين لا 
محالة فتكون الدلالة المفهومية ثابتة بالاطلاق ايضا. 
3-ان النسبة لا بد و ان تلحظ دائما فى موارد مفهوم الموافقة 
بين العام و المنطوق لا المفهوم لان الدلالة المفهومية كما 
عرفت ليست من دلالة الكلام بل من دلالة مدلول الكلام و 
مفاده وهى دلالة قطعية ثابتة على اساس الملازمة فلا معنى 
للتصرف فيها بما هى بل لا بد من ملاحظة دلالة الكلام على 
ذلك المدلول المنطوقى المستلزم للمدلول المفهومى،فان 
كان هناك ملاك‏يقتضى تقديم هذه الدلالة على دلالة العام 
قدمت عليه و ان كان العكس فبالعكس و ان لم يكن ملاك 
لتقديم اي منهما على الاخر وقع التعارض بينهما لا محالة. 
ثم انه فى موارد مفهوم الموافقة تارة:لا يكون هناك معارضة 
مستقلة بين العام و بين المنطوق،و اخرى يكون ذلك فهنا 
موردان: 
المورد الاول-ما ذا كانت معارضة المنطوق مع العام بلحاظ 
استلزامه للمفهوم فقط،و هنا تارة:يفرض كون المفهوم لازما 
لاصل المنطوق،و اخرى:يكون لازما لاطلاقه. 
ففى الفرض الاول يتقدم المنطوق على العام لان المعارضة 
بحسب الحقيقية بين عموم العام و بين اصل المنطوق بحيث 
لو علمنا بالعام سقط المنطوق فى تمام الموارد لان ثبوت 
مفاده و لوفى مورد يستلزم المفهوم،فيكون بحكم الاخص لا 
محالة سوا كانت النسبة بين العام و المفهوم لو لوحظ مستقلا 
العموم و الخصوص المطلق بان كان المفهوم اخص،او من وجه 
ما لم يلزم‏من تقديم المفهوم الغاء العام او ما بحكمه. 
و فى الفرض الثانى-لا وجه لتقديم المفهوم على العام و لو كان 
اخص لكونه متوقفا على اطلاق المنطوق بحسب الفرض و 
النتيجة تتبع اخس المقدمات فتكون الدلالة المفهومية فى 
قوة‏الاطلاق لا محالة فيكون معارضا مع عموم العام فلو لم 
يفرض ميزة لاحد الاطلاقين على الاخر كانا متساقطين. 
المورد الثانى-ما اذا كان المنطوق فى نفسه معارضا ايضا مع 
العام و هذا ينقسم الى ثلاثة اقسام: 
1-ان يكون المنطوق اخص من العام. 
2-ان يكون اعم منه. 
3-ان يكون بينهما عموم من وجه. 
اما القسم الاول:فالصحيح فيه تخصيص العام بالمنطوق سوا 
كان المفهوم اخص من العام او بينهما عموم من وجه و سوا 
كان المفهوم لازما لاصل المنطوق او لاطلاقه فان اطلاق 
الاخص‏مقدم ايضا على الاعم. 
و نستثنى من هذا القسم ثلاث حالات: 
1-ان يكون المفهوم اعم من العام او مساويا بحيث يلزم من 
العمل به الغاء العام و كان لازما لاطلاق المنطوق فانه فى هذه 
الحالة يسقط اطلاق المنطوق المستلزم لمثل هذا المفهوم 
باعتباركون العام بالنسبة الى هذه المعارضة كالاخص و يثبت 
التخصيص بمقدار ما عدا المقدار الساقط من اطلاق المنطوق 
ففى هذه الحالة كل من المنطوق و العام يخصص الاخر 
بسبب‏المفهوم. 
2-ان يكون المفهوم اعم او بحكمه و كان لازما لاصل المنطوق. 
3-ان يكون المفهوم اخص و لكنه مستوعب لجزء من مورد 
افتراق العام عن المنطوق بحيث لا يمكن تخصيص العام 
بالمنطوق و المفهوم معا. 
ففى هاتين الحالتين لا يمكن تخصيص العام بالمنطوق 
لاستلزامه الغائه بل يكون التعارض بين العام و المنطوق بنحو 
التباين. 
و قد يفرق بين هاتين الحالتين بان العام فى الحالة الاولى يبقى 
حجة فى مورد اجتماعه مع المنطوق بينما يسقط فى تمام 
مدلوله فى الحالة الثانية. 
و الوجه فى ذلك ان المنطوق يكون حاكما على العام فى 
معارضته المباشرة معه لكونه قرينة عليه فتكون حجية العام 
مقيدة بعدمها و انما المنطوق يعارض حجية العام فى مورد 
افتراقه عنه وبعد تساقط حجية المنطوق و حجية العام فى 
مورد الافتراق يرجع الى حجية العام فى مورد اجتماعه لارتفاع 
الحاكم عليه نظير ما يقال فى موارد الرجوع الى العمومات 
الفوقانية. 
و هذا بخلاف الحالة الثانية فان المنطوق فيها صالح للقرينة 
على العام بلحاظ كل من مورد اجتماعه عنه و مورد افتراقه 
لكون المفهوم لا يلزم منه بحسب الفرض الغاء العام فتكون 
الدلالة‏المنطوقية المستلزمة له مقدمة على العام بالقرينية فى 
نفسه و لكنها قرينية متعارضة مع قرينية المنطوق على العام 
بلحاظ مورد الاجتماع. 
و فيه:-ان طرف المعارضة الثانية الناشئة بتبع المفهوم ليس 
هو مورد الافتراض للعام فحسب بل تمام مفاده بحسب الفرض 
و الا لكان المنطوق ايضا مقدما عليه فى نفسه لان اطلاق 
الخاص‏مقدم على العام فدلالة العام فى مورد اجتماعه مع 
الخاص يتعارض معه بمعارضتين و هى فى احداهما تكون 
محكومة و فى اخرى تكون متكافئة فتسقط لا محالة. 
و اما القسم الثانى-و هو ما اذا كان العام اخص من المنطوق 
فهنا ثلاث صور: 
1-ان يكون المفهوم لازما لاطلاق المنطوق المعارض مع 
العام.و فى مثله لا اشكال فى تخصيص المنطوق بالعام فيرتفع 
اطلاقه المعارض معه. 
و بذلك يسقط المفهوم ايضا سوا كان اخص من العام ام لا فحال 
هذه الصورة حال ما اذا لم يكن فى البين مفهوم اصلا. 
2-ان يكون المفهوم لازما لاطلاق المنطوق المفترق عن العام 
و فى هذه الحالة سوف يكون العام الاخص من المنطوق معارضا 
معه فى تمام دلالته المجتمعة معه و المفترقة 
احداهمابالمباشرة و الاخرى بالملازمة و معه لا يصلح 
للتخصيص بل يكون التعارض بنحو التباين و التساقط لا محالة. 
3-ان يكون المفهوم لازما لاصل المنطوق اي لثبوت مفاده و لو 
فى مورد واحد. 
و فى هذه الصورة يحكم بتخصيص العام بالمفهوم اولا-و لو لم 
يكن اخص مطلقا منه-ثم تخصيص المنطوق بما تبقى من مفاد 
العام،و ذلك باعتبار ان المفهوم بحسب الفرض ملازم 
لاصل‏مفاد المنطوق فيكون بمثابة تصريح الدليل به فانه قد 
تقدم فى تعريفنا لمفهوم الموافقة انه قائم على اساس اولوية او 
ملازمة عرفية للخطاب.فيكون فى قوة التصريح به فيتقدم 
على اطلاق‏العام ما لم يلزم منه محذور كالتخصيص 
المستهجن. 
و اما القسم الثالث-و هو ان يكون بين المنطوق و العام عموم 
من وجه فهنا صور: 
1-ان يكون المفهوم لازما لاصل المنطوق اي لثبوته و لو فى 
مورد واحد و هذه الصورة تحتها حالتان: 
الاولى-ان يكون المفهوم مستوعبا لمورد افتراق العام عن مورد 
التعارض مع المنطوق بحيث لا يمكن تخصيص العام بمجموع 
المفهوم و المنطوق معا. 
و الحكم فى هذه الحالة تخصيص العام بالمفهوم اولا ثم 
تخصيص المنطوق بالعام. 
و يمكن ان يذكر فى تقريب ذلك وجهان: 
الوجه الاول-ان اطلاق المنطوق فى مورد اجتماعه مع العام و 
اطلاق العام فى مورد افتراقه عن المنطوق يعلم بسقوطهما 
على كل حال لاستلزامهما الغاء الدليل الاخر راسا فيكون 
الدليل‏الاخر بحكم الاخص منه من هذه الناحية. 
الوجه الثانى-و يتوقف على مقدمة هى دعوى قرينية الاخص 
من وجه للتخصيص فى نفسه و انما لا يخصص به لكونها قرينية 
متكافئة فى العامين من وجه، و لعله لذلك يتقدم احد 
العامين‏من وجه على الاخر و يخصص فيما اذا كان قدرا متيقنا 
مثلا او غير قابل للتخصيص بمورد الافتراق،و بناء عليه 
يقال:بان اطلاق المنطوق فى مورد اجتماعه مع العام غير 
صالح للقرينية فى‏المقام لكونه مستلزما لالغاء العام بالملازمة 
بخلاف العكس فيتخصص بالعام،و اما تخصيص العام بالمفهوم 
فلان دليل المنطوق من هذه الناحية يكون بحكم الاخص و الا 
يلزم الغائه فى تمام‏المفاد. 
الثانية-ان لا يكون المفهوم مستوعبا لتمام مورد الافتراق من 
العام بحيث كان تخصيصه بغير موارد شمول المنطوق و 
المفهوم معا. 
و حكم هذه الحالة تخصيص العام بالمنطوق و المفهوم معا،لان 
معناه ان عموم العام مناف مع تمام مدلول المنطوق فى 
المعارضة بسبب استلزام المفهوم و ان لم يكن كذلك فى 
المعارضة‏بلحاظ المفهوم مباشرة. 
2-ان يكون المفهوم لازما لاطلاق المنطوق فى مورد تعارضه 
مع العام. 
و حكم هذه الصورة حكم ما اذا لم يكن مفهوم اصلا حيث 
يتعارض الدليلان فى مورد الاجتماع و يتساقطان و يرتفع 
المفهوم موضوعا بالتبع. 
3-ان يكون لازما لاطلاق المنطوق فى مورد افتراقه عن العام و 
هنا ايضا حالات: 
الاولى-ان يكون المفهوم مستوعبا لتمام مورد افتراقه للعام من 
المنطوق فيكون التعارض بينهما بنحو التباين الا اذا كان 
المفهوم لازما لاطلاق المنطوق فى مورد معين بحيث يمكن 
تخصيص‏المنطوق بغيره فيخصص المنطوق بتمام مدلول العام 
لان دليل المنطوق يكون ملغيا للعام بخلاف العكس. 
الثانية-ان يكون المفهوم غير مستوعب لتمام مورد افتراق 
العام،بحيث كان يمكن تخصيصه به و حكم هذه الحالة 
تخصيص العام بالمنطوق و المفهوم معا الا اذا كان يمكن 
تخصيص‏المنطوق بمورد لا يستلزم منه المفهوم فيكون 
التعارض بينهما بنحو العموم من وجه باقيا على حاله. 
و هكذا اتضح عدم صحة ما ذكرته مدرسة المحقق 
النائينى(قده)من انه فى موارد مفهوم الموافقة لا بد من 
ملاحظة النسبة بين المنطوق و العام و لا اثر للمفهوم،فان هذا 
انما يصح فى‏خصوص ما اذا كان المفهوم لازما لاطلاق 
المنطوق فى مورد معارضته مع العام لا مطلقا كما عرفت. 

المقام الثانى-فى تخصيص العام بمفهوم المخالفة،و البحث عن 
ذلك تارة:فيما اذا كان العام معارضا مع اطلاق 
المفهوم،واخرى:فيما اذا كان معارضا مع اصله. 
اما اذا كان معارضا مع اطلاق المفهوم،فتارة:يفرض كون دلالة 
العام بالاطلاق و مقدمات الحكمة ايضا،و اخرى:يفرض كونهما 
بالوضع و الاداة. 
ففى الاول لا اشكال فى تساقط الاطلاقين ذاتا كما اذا كانا 
متصلين،او حجية كما اذا كانا منفصلين ما لم تفرض نكتة 
اضافية تقتضى تقديم احدهما على الاخر لكونه اظهر او اقوى 
مثلا. 
و دعوى:تقديم المنطوق على المفهوم،كلام ظاهري فان 
خصوصية المفهومية و المنطوقية ليست ميزانا فى التقديم 
فان المفهوم ايضا ناشى‏ء من خصوصية ماخوذة فى الكلام،كما 
ان‏دعوى:عدم معقولية اظهرية احد الاطلاقين المتعارضين 
لكون الاطلاق دلالة سكوتية و ليست لفظية لكى يفترض لها 
مراتب مختلفة فى الشدة و الضغف،مدفوعة:بان الاقوائية تنشا 
من‏ظهور حال المتكلم فى كونه فى مقام بيان مرامه بشخص 
كلامه و هذا الظهور له درجات لا محالة سوا فى العام او 
المطلق. 
و فى الثانى لو فرض اتصال العام بالمفهوم فلا اشكال فى تقدمه 
عليه لكون ظهوره تنجيزيا و ظهور اطلاق المفهوم تعليقيا اي 
متوقف على عدم بيان القيد و العام بيان بحسب الفرض 
فيكون‏واردا لا محالة على الاطلاق و رافعا لموضوعه. 
و اما لو فرض انفصاله فتخريج تقديم عموم العام على اطلاق 
المفهوم يكون باحد وجوه ثلاثة: 
1-ان يقال بمقالة مدرسة المحقق النائينى(قده)من توقف 
الاطلاق على عدم بيان القيد و لو منفصلا و العام بحسب 
الفرض بيان فيكون واردا عليه. 
الا ان هذا المسلك مرفوض عندنا على ما سوف ياتى فى محله. 
2-ان نطبق القاعدة الميرزائية فى باب القرينية و كيفية 
تشخيص ما هو القرينة عن ذي القرينة القائلة بان كل ما يفرض 
على تقدير اتصاله رافعا للظهور فهو على تقدير انفصاله رافع 
للحجية. 
و هذه القاعدة رغم كونها من ابدع ما انتجه الفكر الاصولى فى 
مباحث الالفاظ الا انها انما تصح فى موارد لا يكون لنفس 
خصوصية الاتصال و الانفصال دخل فى تكون احد الظهورين 
كماهو الحال فى الظهورات الوضعية التنجيزية ليكون تقدم 
احدهما على الاخر فى فرض الاتصال قائما على اساس القرينة. 
و اما اذا كان ارتفاع تقديم احد الظهورين على الاخر فى فرض 
الاتصال بملاك ارتفاع احدهما موضوعا فى تلك الحال كما هو 
فى محل الكلام فلا معنى لتسرية حكم ذلك الى 
فرض‏انفصالهما و هذا واضح. 
3-ان يقدم عموم العام على اطلاق المفهوم لكونه اظهر منه و 
اقوى تطبيقا لكبرى تقديم اظهر الظهورين و اقواهما فى مقام 
الجمع العرفى. 
اما كبرى هذا الجمع العرفى فتحقيقها موكول الى محله.و اما 
الصغرى فلان عموم العام بعد ان كان بالوضع يكون اقوى لا 
محالة من اطلاق المفهوم الذي هو بمقدمات الحكمة،و ذلك 
لمااشرنا اليه مرارا من ان منشا هذه الظهورات التصديقية ظاهر 
حال المتكلم فى مقام المحاورة و واضح ان ظهور حال 
المتكلم فى ارادة ما قاله الذي هو منشا الظهورات التصديقية 
فى مواردالدلالات الوضعية اقوى من ظهور حاله فى عدم ارادة 
ما لم يقله الذي هو منشا الظهورات التصديقية 
الحكمية-الاطلاقية-لان غرابة تخلف المراد فى الاول اكثر 
منها فى الثانى كما هوواضح. 
فالصحيح تقديم عموم العام على اطلاق المفهوم ما لم تفرض 
نكتة زائدة تقتضى العكس او التعارض و التساقط و ذاك امر من 
شغل الفقيه تشخيصه لا الاصولى لانه يتبع الموارد الخاصة. 
و اما اذا كان العام معارضا مع اصل مفهوم المخالفة بحيث يلزم 
من العمل به الغاء المفهوم راسا،فلا اشكال فى تقديم المفهوم 
على العام و تخصيصه به سوا كان عمومه بالوضع او 
بالاطلاق‏كما اذا قال(اكرم العلماء)و قال(اكرم العالم اذا كان 
عادلا).و تخريج هذا التقديم فنيا مع كون استفادة المفهوم 
بنحو السالبة الكلية ايضا بالاطلاق و مقدمات الحكمة يمكن ان 
يكون باحدوجوه: 
1-ان تقديم العام على المفهوم يلزم منه الغاء ظهور القيد او 
الشرط فى اصل القيدية او التوقف و هذه دلالة وضعية فى 
الجملة المشتملة على اداة المفهوم فتكون مقدمة على العام و 
صالحة‏لتخصيصه لا محالة. 
و هذا الوجه لا يبرر تقديم المفهوم على العام و تخصيصه به،بل 
غاية ما يقتضيه عدم ثبوت الجعل بنحو العموم بل هناك 
مخصص له اجمالا لكى لا يلزم لغوية القيد لا اختصاص 
الحكم‏بمورد القيد او الشرط و لهذا لو فرض وجود قدر متيقن 
للانتفاء لم يلزم من حجية العام فى الباقى مخالفة الظهور 
الوضعى المذكور،بل الظهور الوضعى المذكور لا يقتضى 
التقييد حتى بهذاالمقدار و انما يقتضى الالتزام بتعدد الحكم 
ان لم يفرض برهان او اجماع او استظهار يقتضى وحدة الحكم و 
الا ثبت التقييد و لو لم يكن للجملة مفهوم. 
2-ان المفهوم و ان كان ثابتا بالاطلاق و مقدمات الحكمة الا انه 
اطلاق فى طرف الحكم لا الموضوع لانه اطلاق فى العلية او 
التوقف المقتضى لكون الترتب مطلقا اي منحصرا مثلا او 
كون‏التوقف فى تمام الحالات و اما موضوع القضية بالمعنى 
الاصولى للموضوع اي ما اخذ مفروض الوجود فهو خاص لان 
الشرط قيد للموضوع بحسب اللب،و هذا بخلاف العموم فى 
العام فانه‏ثابت فى طرف موضوع الحكم،و يدعى:انه كلما وقع 
تعارض بين اطلاق فى طرف الحكم مع اطلاق فى طرف 
الموضوع قدم الاول على الثانى و خصص الاعم موضوعا 
بالاخص‏موضوعا. 
و هذا الوجه غير تام ايضا،لان مجرد كون مركز الاطلاق الحكم 
او الموضوع لا يكون ملاكا للتقديم عرفا. 
3-ان الاطلاق فى طرف المفهوم يقتضى التضييق و التعيين 
بخلاف الاطلاق فى العام فانه يقتضى التوسعة و كلما كان احد 
الاطلاقين المتعارضين كذلك قدم الاول على الثانى نظير ما 
اذاكان مقتضى الاطلاق فى(اكرم العالم)الانصراف الى زيد 
لكونه اشهر الافراد مثلا فانه مقدم على اطلاق(لا تكرم بنى 
فلان)الذي احدهم زيد لكون الاول يقتضى التعيين و التضييق 
و الثانى‏يقتضى التوسعة. 
و نكتته بحسب الحقيقة هو الاخصية فان الميزان فى الاخصية 
ان تكون النتيجة النهائية المتحصلة من مجموع الكلام اخص 
من النتيجة النهائية المتحصلة من الاخر لا الاخصية بلحاظ 
كل‏ظهور تحليلى فى الكلام الواحد و لهذا يقدم الخاص الدال 
على الوجوب باطلاق الامر-بناء على ان دلالة الامر على 
الوجوب بالاطلاق لا الوضع-على العام النافى للوجوب بالوضع. 
و هذا الوجه انما يتم فيما اذا كان الاطلاق المثبت للمفهوم 
بالتقريب الذي ذكره فى الكفاية من ان اطلاق الترتب و العلية 
ينصرف الى العلية الانحصارية لا بالتقريبات الاخرى،كتقريب 
ان‏مقتضى الاطلاق بلحاظ تقدم علة اخرى و عدمه او اطلاق 
التعليق و التوقف فى تمام الحالات ثبوت المفهوم فان مثل 
هذه التقريبات للاطلاق لا تنتج التعيين و الضيق بل التوسعة 
كالعام. 
4-ان يقال بان المفهوم و ان كان بالاطلاق و مقدمات الحكمة 
الا ان هذا الاطلاق يكون حاكما على العام لكونه ناظرا اليه لان 
الحكمين فى(اكرم كل عالم، و اكرم العالم اذا كان عادلا)اما 
ان‏يفترض العلم بوحدة الجعل فيهما او يفرض احتمال 
التعدد،فعلى الاول يكون الشرط بحسب الفرض تقييدا للحكم 
المجعول فى الخطاب الثانى باعتباره ناظرا اليه و مقيدا له و 
المفروض‏ان هذا الجعل هو نفس الجعل المنكشف بالعام فيكون 
تقييده تقييدا لهما لا محالة. 
و على الثانى يتمسك باطلاق الحكم المعلق على الشرط 
لاثبات ان الشرط شرط لطبيعى وجوب اكرام العالم.و هذا و ان 
كان اطلاقا الا انه اطلاق فى الحاكم و الناظر الى الحكم 
فيكون‏مقدما على اطلاق العام المقتضى لثبوت وجوب اكرام 
غير مقيد بذلك الشرط فكانه قال وجوب اكرام العالم معلق 
على العدالة فكما يتقدم اطلاق هذه الجملة على عموم العام 
كذلك‏المفهوم((180)). 
فصل:تعقب الاستثناء لجمل متعددة 
اذا تعقب الاستثناء جملا متعددة فهل يرجع الى الاخيرة 
بالخصوص او الى الجميع مع فرض عدم قرينة خاصة على 
تعيين احد الاحتمالين؟ 
المعروف بين المحققين هو التفصيل بين ما اذا تعددت الجمل 
موضوعا و محمولا كما اذا قال(اكرم العلماء و اكرم الشيوخ و 
اكرم الهاشميين الا الفساق)،و بين ما اذا لم يكن كذلك بان 
تعددالمحمول فقط كما اذا قال(اكرم العلماء و قلدهم الا 
الفساق) او تعدد الموضوع فقط كما اذا قال(اكرم العلماء و 
الشيوخ و الهاشميين الا الفساق)ففى المثال الاول يرجع الى 
الاخيرة فقط ان لم‏تفرض عناية تقتضى العكس.و حكموا فى 
الاخيرين بالرجوع الى الجميع و لو باعتبار الاجمال و احتمال 
قرينية المتصل. 
و هذه النتائج بالامكان تخريجها فنيا بالنحو التالى:

الصفحة التالية
الصفحة السابقة
الصفحة التالية
الصفحة السابقة
اما فى الموضع الاول:فلان رجوع الاستثناء الى الجميع اما ان
يكون على اساس رجوعه الى كل واحدة من تلك الجمل 
مستقلا و هذا يستلزم محذور استعمال اداة الاستثناء 
الموضوعية‏للنسبة الاستثنائية الاخراجية فى اكثر من معنى 
فان كل نسبة استثنائية بلحاظ كل واحد من تلك الجمل يشكل 
معنى مستقلا لا محالة((181))،و اما ان يكون على اساس 
استعماله‏فى جامع الاستثناء و هذا ايضا غير معقول على ضؤ ما 
تقدم من جزئية معانى الحروف و ادواتها و التى منها اداة 
الاستثناء،لا بمعنى الجزئية الخارجية او الذهنية بل بمعنى 
الجزئية الطرفية وهى النسبة المتقومة و المتشخصة باطرافها 
و لا جامع ذاتى لها،و اما ان يكون على اساس استعماله فى نسبة 
اخراجية واحدة عن مجموع ما تقدم من الموضوعات فى 
الجمل المتعددة بعدتوحيدها اعتبارا،و هذا و ان كان معقولا و 
لا محذور فيه ثبوتا الا انه خلاف الظاهر اثباتا حيث يكون بحاجة 
الى عناية التوحيد الاعتباري بين موضوعات تلك الجمل و 
مقتضى الاطلاق‏عدمها. 
و هكذا لا يبقى وجه معقول ثبوتا و غير منفى اثباتا لرجوع 
الاستثناء الى الجميع الا ان هذا انما يتم فى الاستثناء بالاداة اي 
الاستثناء الحرفى لا الاسمى او الاستثناء بالفعل كما لو 
قال(واستثنى الفساق منهم)فان ذلك يعقل فيه الوجه الثانى 
من الوجوه الثلاثة بان يكون مستعملا فى جامع الاستثناء 
الاسمى و يكون مقتضى الاطلاق مثلا ثبوته فى الجميع،فلا 
محذور ثبوتى‏فيه غير انه يبقى دعوى اثباتية و هى استظهار 
رجوعه للاخيرة بالخصوص و لو بقرينية التاخير او بنكتة 
اخرى.و هذه القرينية لو تمت كانت مدركا اثباتيا فى الاستثناء 
الحرفى ايضا على حدسوا. 
و اما الموضع الثانى:-فلان رجوع الاستثناء فيه الى الاخيرة 
بالخصوص يستلزم ان يكون الضمير قد استعمل فى تكرار 
الموضوع و اعطاء صورة مستقلة جديدة له و قد تقدم ان هذا 
خلاف‏وضع الضمير فانه لمجرد الاشارة الى الصورة الذهنية 
الاولى المعطاة بالمرجع فلا محالة يرجع الاستثناء اليه و بذلك 
يتخصص الجميع. 
و اما الموضع الثالث:-فتخريج رجوع الاستثناء فيه الى الجميع 
يظهر بملاحظة ما قلناه فى الموضع الاول فان تعدد 
الموضوعات مع كون المحمول واحدا لا يكون فى نفسه الا فى 
طول‏توحيد اعتباري فيما بينها ليكون ذلك الامر الواحد هو 
طرف النسبة فى الجملة و معه يكون رجوع الاستثناء اليه ايضا 
و الا لزم الغاء تلك الوحدة الملحوظة و هو بحاجة الى قرينة و 
عناية.. 
لا يقا((182))ل:ان(واو)العطف فى قوة التكرار و معه لا مانع
من رجوع الاستثناء الى الجميع حتى فى الصورة الاولى. 
فانه يقال:كونه دالا على التكرار انما يعقل بعد فرض ثبوت 
الحكم على المعطوف عليه قبل مجى‏ء حرف العطف ليدل 
العطف على الغاء الحاجة الى تكرار الدال على الحكم و هذا لا 
يعقل‏فى الصورة الاولى التى قد اكتملت الجمل المتعددة 
موضوعا و محمولا. 
نعم يعقل ذلك فى الصورة الثالثة و حينئذ قد يعكس 
الاستدلال فيقال بانه لا يبقى فرق بين الصورتين الاولى و 
الثالثة لان العطف فى قوة تكرار حكم المعطوف عليه فكانه 
قال اكرم العلماءو اكرم الشيوخ و اكرم الهاشميين الا الفساق و 
كما لا يرجع الاستثناء الى الجميع فى الصورة الاولى كذلك لا 
نكتة للرجوع اليها فى الثالثة. 
و لكن الصحيح مع ذلك الرجوع الى الجميع بنكتة ان العطف و 
ان كان فى قوة التكرار الا انه لا يعط‏ى المعنى المكرر صريحا 
بل تقديرا فيكون رجوع الاستثناء الى الاخير ايضا تقديريافلو 
اريد ارجاعه اليه بالخصوص كان خلاف التقديرية المذكورة.هذا 
كله لو سلم ان قولهم العطف فى قوة التكرار اريد به ظاهرة 
حقيقة لا انه مجرد تخريج نحوي فى مقام الاعراب. 
ثم ان للمحقق العراقى(قده)فى المقام كلمات ثلاث نذكرها 
فيما يلى مع التعليق عليها. 
الكلام الاول-انه حكم بصحة رجوع الاستثناء فى نفسه الى 
جميع الجمل من دون فرق بين الاستثناء الحرفى او الاسمى،و 
اما الاشكال بان المعنى الحرفى جزئى فلا يمكن ارجاع‏حرف 
الاستثناء الى الجميع فهو فاسد مبنى لان الصحيح كلية 
المعانى الحرفية عنده،و بناء لان الاستثناء من الجميع غير 
مناف لجزئية المعنى الحرفى لان الاستثناء من الجميع فرد 
من افرادالاستثناء كالاستثناء من الاخيرة فقط. 
و فيه:ان الاستثناء من الجميع ان اريد به الاستثناء منها بعد 
اسباغ طابع الوحدة عليها اعتبارا فهذا و ان كان فردا جزئيا من 
الاستثناء كالاستثناء من الاخيرة و لكنه قد عرفت انه خلاف 
مقام‏الاثبات،و ان اريد منه الاستثناء منها بلا توحيد اعتباري فلا 
يكون جزئيا لما عرفت من ان المراد بالجزئية الجزئية الطرفية 
فمع تعدد الطرف يتعدد المعنى لا محالة. 
و اما انكار المبنى فمع عدم صحته على ما حققناه فى محله 
غير مجد فى المقام،لانه (قده)يعترف بان المعانى الحرفية و ان 
كان لها جامع حقيقى كالمعانى الاسمية الا انها لا ترد فى 
الذهن الاجزئية و ضمن اطرافها فالمعنى الموضوع له و ان كان 
كليا فى نفسه الا انه لا ياتى الى الذهن الا بعد تشخيص اطرافها 
بدوال اخرى و بهذا يكون افادة المعنى الخاص من باب تعدد 
الدال والمدلول لابدال واحد كما هو على مسلك جزئية المعنى 
الحرفى ذاتا،و هذا المقدار من الاعتراف بالجزئية كاف فى عدم 
صلاحية ارجاع اداة الاستثناء الحرفى الى الجميع بما هى 
امورمتعددة،لانه فى مقام الاستعمال لا بد للمستعمل ان 
يتصور المعنى الحرفى ضمن خصوصية الطرفين و مع تعدد 
الطرف لا يمكن ذلك الا بان يتصور حصصا متعددة من ذلك 
المعنى‏فيكون من استعمال اللفظ فى اكثر من معنى واحد.نعم 
من يقول بكلية المعانى الحرفية ذهنا و خارجا يمكن له فى 
المقام دعوى رجوع الاستثناء الى الجميع بما هى امور متعددة. 
الكلام الثانى-للمحقق العراقى(قده)ان مقتضى الاطلاق فى 
عقد المستثنى و هو الفساق مثلا الرجوع الى الجميع و هذا 
الاطلاق معارض مع اطلاق ما عدا الجملة الاخيرة بنحو العموم 
من‏وجه بعد فرض الرجوع الى الاخيرة على كل حال،فان فرض 
الاطلاق فى ما عدا الجملة الاخيرة بالعموم و الوضع قدم على 
اطلاق الاستثناء و الا وقع بينهما التعارض و التساقط. 
و هذا الكلام منه(قده)غريب فانه يرد عليه: 
اولا-ان اطلاق المستثنى لشمول ما عدا الجملة الاخيرة فرع 
ان يكون راجعا اليه ايضا،فان اريد اجرا الاطلاق فيه مع قطع 
النظر عن اضافته الى المستثنى منه فهذا غير معقول لانه من 
دون‏اضافته اليه لا يتحصل منه مفهوم محدد،و ان اريد اجرا 
الاطلاق بعد تحصيل مفهوم معين له بوقوعه صفة للمستثنى 
منه و مضافا اليه فالشك انما هو فى نفس ذلك المفهوم و انه 
الجملة‏الاخيرة فقط او المجموع و الاطلاق لا يثبت ذلك.و 
الحاصل:ان اطلاق المستثنى لما يشمله الجملة الاولى فرع 
رجوع الاستثناء اليها ايضا فمع الشك فى ذلك لا موضوع 
لاطلاق‏المستثنى. 
و ثانيا-انه لو قطعنا النظر عن ذلك و افترضنا معقولية اجرا 
الاطلاق فى عقد المستثنى فى نفسه فهو حاكم على العموم او 
الاطلاق فى عقد المستثنى منه لان اطلاق المخصص ناظر 
الى‏المخصص فلو فرض شمول المستثنى لشى‏ء من افراد 
موضوع الجملة الاولى كان حاكما على دلالة عقد المستثنى 
منه. 
الكلام الثالث-للمحقق العراقى(قده)ما افاده فيما اذا فرض 
كون الاطلاقين معا حكميا لا وضعيا من اجمال الاطلاق فى 
الجمل المتعددة لعدم قرينية كل منهما على الاخر فان قرينية 
كل‏منهما فرع تمامية ظهوره بتمامية مقدمات الحكمة بالنسبة 
اليه و لا تتم فى خصوص المقام و الا لزم الدور. 
و هذا الكلام ايضا غير صحيح و قد وقع نظيره فى جملة من 
الموارد فان محذور الدور لا يندفع بالمنع عن وجود الشى‏ء 
الدائر خارجا اعنى بالمنع عن تحقق الموقوف و الموقوف 
عليه‏خارجا و انما لابد من ابطال احد التوقفين فى نفسهما،فان 
المستحيل هو علية الشى‏ء لنفسه فى عالم العلية و الملازمات 
اعنى فى لوح الواقع الذي هو اوسع من لوح الوجود 
الخارجى‏فليست استحالة الدور من شؤون عالم الوجود 
الخارجى لكى يكفى فى دفع غائلة الدور فى المقام ان يمنع 
عن انعقاد الاطلاقين خارجا فى مورد تصادمهما بل لابد من 
ابطال احدالتوقفين. 
و الصحيح-فى المقام ان يقال بان فعلية الدلالة الاطلاقية فى 
كل من المتعارضين ليس موقوفا على عدم فعلية الاخر بل 
على عدم الاطلاق الشانى فى الاخر و هو غير موقوف على 
فعلية‏الاطلاق،و مرادنا من الاطلاق الشانى الاطلاق اللولائى 
اي لو لا المعارض معه،و من الواضح انه مع عدم كل منهما 
بالخصوص كان الاخر فعليا فى المقام لتمامية مقتضيه و انما 
المحذور ان‏فعلية كلا المقتضيين-بالفتح-يستوجب التناقض 
مثلا، و هذا نظير ما يقال فى كل ضدين من انه موقوف على 
عدم مقتضى الاخر. 
هذا كله من ناحية قابلية نفس الاستثناء للرجوع الى الجميع و 
اما من ناحية قابلية المستثنى للرجوع الى الجميع و عدمه 
فنقول ان ذلك على انحاء: 
1-ان يكون قابلا للرجوع الى الجميع كما لو قال(اكرم العلماء و 
التجار الا الفساق)فانه من ناحية المستثنى يجوز الرجوع الى 
الجميع و انما لا بد من ملاحظة حال الاستثناء نفسه على 
ضوءالابحاث المتقدمة. 
2-ان لا يكون قابلا للرجوع الى الجميع كما لو استثنى فى 
المثال الجهال بمعنى من ليس بعالم،و هنا لا اشكال فى 
الاختصاص بالاخيرة حتى فى الموارد التى استظهرنا فيها 
الرجوع الى‏الجميع لان ذلك فرع امكان الارجاع اليه. 
3-ان يكون مشتركا لفظا بين معنيين على تقدير احدهما 
يختص بالاخيرة و على تقدير الاخر يمكن ارجاعه الى 
الجميع،كما اذا فرضنا ان عنوان الجهال مشترك لفظ‏ى بين 
المعنى المقابل‏للعالم و المعنى المقابل للرشيد العاقل و 
المفروض عدم القرينة على تعيين ارادة احد المعنيين.و فى 
مثله ان فرض المورد من الموارد التى استظهرنا فيها رجوعه 
الى الاخيرة فقط كما فى‏الموضع الاول من المواضع الثلاثة فلا 
يظهر اثر عملى بلحاظ غير الجملة الاخيرة حيث يبقى على 
اطلاقها سوا اريد المعنى الاول او الثانى،و ان فرض انه من 
الموارد التى استظهر فيهاالرجوع الى الجميع كالموضوع 
الثالث فسوف يبتلى ما عدا الاخيرة بالاجمال و يكون بالنتيجة 
كما لو رجع اليه الاستثناء. 
لا يقال:-ظهور السياق فى الرجوع الى الجميع بنفسه يعين 
ارادة المعنى الصالح للرجوع الى الجميع و الا كان مخالفا 
لمقتضى الظهور المذكور. 
فانه يقال:-الظهور المذكور فرع عدم كون المستثنى فى نفسه 
مما لا يمكن ارجاعه الى الجميع و الا كان بنفسه قرينة رافعة 
للظهور المذكور فمع احتمال ذلك يكون المورد من 
موارداحتفاف الكلام بما يصلح للقرينية. 
4-نفس الصورة السابقة مع فرض احد المعنيين مجازا و الاخر 
حقيقة فان فرض المعنى الحقيقى يصلح للرجوع الى الجميع و 
المعنى المجازي يختص بالاخيرة فلا فرق فى النتائج 
التى‏فرغنا عنها فى الصورة الاولى من التفصيل بين الموضع 
الاول و الموضعين الثانى و الثالث. 
و ان فرض العكس و ان المعنى الحقيقى لا يصلح للرجوع الى 
الجميع فباجرا اصالة الحقيقة يحرز الرجوع الى الاخيرة فقط 
حتى فى المورد الذي حكمنا فيه بالرجوع الى الجميع،لان‏عدم 
صلاحية رجوع المستثنى بما له من المعنى الحقيقى بنفسه 
قرينة على الاختصاص. 
فصل:تخصيص العام الكتابى بخبر الواحد 
هذا الفصل انما يعقد بعد الفراغ عن كبرى قرينية الخاص و 
تقدمه على العام بلحاظ كبرى حجية الظهور،كما اذا كانا معا 
قطعيين سندا،و انما جهة البحث و الاشكال ما اذا كان الخاص 
ظنيا من‏حيث السند و العام قطعيا.و منشا الاشكال يكون من 
ناحيتين: 
الاولى-دعوى قصور المقتضى لحجية السند فى مورد معارضة 
الخاص الظنى مع الكتاب الكريم بل مع اي دليل قطعى 
السند،اما بتقريب:ان دليل حجية السند دليل لبى متمثل 
فى‏الاجماع او سيرة المتشرعة و القدر المتيقن منه غير مورد 
التعارض مع الدليل القطعى.و اما بتقريب ان اخبار الطرح 
الامرة بطرح ما خالف الكتاب تقيد كبرى حجية الخبر بما اذا لم 
يكن‏مخالفا مع الدليل القطعى و لو كانت المعارضة بينهما من 
التعارض غير المستقر.و تفصيل البحث عن هذه الناحية من 
الاشكال موكول الى محله فى باب تعارض الادلة و باب حجية 
خبرالثقة، حيث تعرضنا فى هذين الموردين الى البحث من 
هذه الناحية لمناسبته معها حيث ان هذا ينتج التفصيل فى 
حجية خبر الثقة و تخصيصه بما اذا لم يكن معارضا مع الدليل 
القطعى‏فناسب التعرض له فى بحث حجية الخبر و عند 
التعرض لاخبار العلاج فى بحوث تعارض الادلة. 
الثانية-بعد الفراغ عن تمامية مقتضى الحجية فى المقام يدعى 
بان مركز التعارض لا ينحصر بلحاظ كبرى حجية الظهور ليقال 
بتقدم الخاص لكونه قرينة بل يسري التعارض الى كبرى 
حجية‏السند ايضا بمعنى ان كبرى حجية الظهور الشامل 
للعموم يكون معارضا مع كبرى حجية السند الشامل لسند 
الخاص و لا قرينية لدليل احدى الكبريين على الاخر،فان 
القرينية بين مفادالخاص و مفاد العام لا بين مفاد دليل حجية 
الظهور و دليل حجية السند. 
و هذا البحث ايضا مذكور مفصلا فى بحوث تعارض الادلة لدى 
التعرض الى حالات ظنية سند القرينة و هو انسب بذلك الباب 
منه بالمقام. 
مباحث الدليل اللفظ‏ى. 
المطلق والمقيد. 
1-الاطلاق اعتبارات الماهية. 
-معانى اسماء الاجناس مقدمات الحكمة. 
-تنبيهات. 
حالات اسم الجنس. 
2-التقييد المجمل والمبين.المجمل بالذات-المجمل بالعرض. 
1-الاطلاق 
و فيه فصول: 
الفصل الاول-فى اسماء الاجناس: 
وقع الكلام بين المحققين فى ان اسم الجنس هل هو موضوع 
بازا الماهية المطلقة بنحو يكون الاطلاق مستفادا من نفس 
المعنى الموضوع له او للجامع بين الماهية المطلقة و الماهية 
المقيدة‏بحيث نحتاج فى استفادة الاطلاق الى تاسيس قرينة 
عامة تسمى بمقدمات الحكمة؟و قبل الخوض فى ذلك ينبغى 
عقد بحث تمهيدي فى اعتبارات الماهية و انحاء لحاظها ليرى 
ان وضع‏اسماء الاجناس يكون مبنيا على اي منها فنقول: 
الماهية بوجودها الخارجى تنقسم الى قسمين لانها اما متصفة 
بوصف و اما غير متصفة به،فالانسان الخارجى مثلا اما عالم و اما 
ليس بعالم و لا يمكن ان يكون هناك انسان فى الخارج لايكون 
عالما و لا غير عالم لان ارتفاع النقيضين محال،كما ان الجامع 
بين الانسان العالم و الانسان اللاعالم و ان كان موجودا فى 
الخارج و لكنه موجود ضمن احد فرديه لا انه موجود 
بوجودمستقل و الا لما كان جامعا،فالماهية بوجودها الخارجى 
تنقسم الى قسمين فقط و ليس لهما ثالث. 
و اما الماهية بوجودها الذهنى المنتزعة من الخارج مباشرة فلها 
ثلاثة اقسام،لان مفهوم الانسان تارة يلحظ فى الذهن بما هو 
متصف بالعلم،و اخرى يلحظ بما هو متصف بعدم العلم،و 
ثالثة‏يلحظ من دون ان يتصف بشى‏ء اي تارة يلحظ مفهوم 
الانسان العام و اخرى مفهوم الانسان غير العالم و ثالثة مفهوم 
الانسان بما هو هو،و الاول هو المسمى بالماهية بشرط شى‏ء و 
الثانى‏بالماهية بشرط لا و الثالث باللابشرط القسمى.و القسم 
الثالث ليس جامعا بين القسمين الاولين فى عالم الذهن و ان 
كان جامعا بلحاظ الوجودات الخارجية بل هو موجود بوجود 
ذهنى‏مستقل فى عرض وجود الماهيتين المشروطة بشى‏ء او 
بعدمه.و هذه الاقسام الثلاثة تسمى بالمعقولات الاولية لانها 
منتزعة من الخارج ابتدا. 
و الذهن حيثما يتصور مفهوما من هذه المفاهيم الثلاثة يمكنه 
ان يمشى خطوة اخرى فيلتفت الى نفس ما انتزعه فينتزع منه 
مفهوما آخر و هذا ما يسمى بالمعقول الثانى،فمثلا ينتزع 
من‏مفهوم الانسان العالم مفهوم الانسان المقيد بمفهوم 
العالمية و ينتزع من مفهوم الانسان اللاعالم مفهوم الانسان 
المقيد بعدم العالمية و ينتزع من مفهوم الانسان مفهوم 
الانسان الخالى عن قيدالعالمية و قيد اللاعالمية،و هناك فى 
المعقول الثانى قسم رابع و هو مفهوم الانسان الجامع بين 
الانسان العالم و الانسان اللاعالم و الانسان،فالانسان الجامع 
بين هذه المفاهيم يعتبر قسما رابعافى المعقول الثانى و لا باس 
بان يكون له وجود مستقل فى قبال الانسان العالم و الانسان 
اللاعالم و الانسان ما دام ان له وعاء آخر غير وعاء افراده،فان 
الجامع انما لا يمكن ان يوجد بوجودمستقل فى صقع وجود 
افراده لا فى صقع آخر من الوجود و فى المقام افراد هذا الجامع 
توجد فى صقع المعقول الاولى للذهن و هذا الجامع المتصور 
بحده موجود فى المعقول الثانى وهذا هو المسمى بالماهية 
اللابشرط المقسمى. 
ثم انه قد يتخيل ان القسم الثالث فى التعقل الاول،ليس عبارة 
عن نفس لحاظ الماهية من دون ان يلحظ معها وجود القيد و 
لا عدم القيد و انما القسم الثالث الذي هو اللابشرط 
القسمى‏عبارة عن ان يلحظ الماهية و يلحظ معها عدم دخل 
القيد وجودا و عدما فيؤخذ لحاظ عدم التقيد بالوجود و العدم 
شرطا فى اللابشرط القسمى كما ذهب اليه السيد الاستاذ و قد 
يتصور ان‏هذا قسم رابع فى التعقل الاول و ليس هو عين القسم 
الثالث. 
الا ان الصحيح ان هذا لا يمكن جعله من اقسام لحاظ الماهية 
فى التعقل الاول اذ ما هو المقصود من اخذ لحاظ عدم التقييد 
و عدم دخل القيد؟فلو كان المقصود لحاظ ان القيد غير 
دخيل‏فى ترتب الحكم على الماهية فحينما يقال(الانسان يحرم 
قتله)يقال بانه لوحظ عدم دخل العلم فى ترتب الحكم بحرمة 
القتل فيرد عليه: 
اولا-ان هذا اجنبى عن محل الكلام بالمرة،فاننا نتكلم عن 
اعتبارات الماهية فى نفسها و بقطع النظر عن كيفية ترتب 
الحكم عليها. 
و ثانيا-ان لحاظ عدم دخل القيد مستدرك حتى فى مقام ترتب 
الحكم،اذ من الواضح ان ترتب الحكم على تمام افراد موضوعه 
من نتائج عدم لحاظ القيد لا من نتائج لحاظ عدم 
القيد،فان‏الطبيعة فى نفسها صادقة على كل افرادها اذا لم 
يلحظ معها قيد. 
و لو كان القصد لحاظ عدم تقييد الماهية بما هى هى و بقطع 
النظر عن ثبوت حكم لها فحينئذ نسال ما هو المقصود من 
لحاظ عدم التقييد؟لو كان المقصود التصديق بان هذه الماهية 
التى‏تصورناها قد وجدت فى ذهننا غير مقيدة،فمن الواضح ان 
هذا خارج عن محل البحث فاننا نتكلم عن اطوار اللحاظ 
التصوري للماهية كيف و اللحاظ التصديقى فى طول اللحاظ 
التصوري‏فكيف يمكن ان يكون من اطواره و بلحاظ واحد.و لو 
كان المقصود اللحاظ التصوري لعدم التقييد بان يتصور مفهوم 
الانسان الذي لم يقيد بالقيد وجودا و عدما فمن الواضح ان هذا 
يكون‏من التعقل الثانى لا من التعقل الاول فان دخل القيد و 
عدم دخله من شؤون نفس اللحاظ لا من شؤون الملحوظ فهو 
فى طول اصل اللحاظ فيكون من التعقل الثانى و يرجع هذا فى 
الحقيقة‏الى القسم الثالث فى التعقل الثانى. 
هذا تمام الكلام حول اعتبارات الماهية. 
بعد ذلك يقع البحث حول نقاط ثلاث: 
1-ان الكلى الطبيعى ينطبق على اي من هذه اللحاظات،فهل 
ينطبق على اللابشرط القسمى او اللابشرط المقسمى او 
ينطبق على شى‏ء ثالث مثل الماهية المهملة؟ 
-2ان الماهية المهملة هل هى عبارة عن اللابشرط المقسمى او 
غير ذلك؟ 
-3ان اسماء الاجناس موضوعة لاي من هذه اللحاظات؟ 
اما النقطة الاولى-فالصحيح ان الكلى الطبيعى عبارة عن نفس 
الملحوظ فى اللابشرط القسمى،فان الكلى الطبيعى كما 
يفسرونه عبارة عن المفهوم المنتزع من الخارج ابتدا او الذي 
هوموجود فى الخارج ضمن الافراد. 
و هذا هو عين ما فسرنا به اللابشرط القسمى،حيث قلنا بان 
اللابشرط القسمى يكون موازيا للجامع بين الافراد 
الخارجية.نعم لو بنينا على ما ذهب اليه السيد الاستاذ من ان 
اللابشرط القسمى‏عبارة عن المفهوم المقيد بعدم القيد بنحو 
يكون التقييد ماخوذا فى الملحوظ باللابشرط القسمى فالكلى 
الطبيعى مغاير مع الملحوظ فى اللابشرط القسمى.و اما بناء 
على ما هو الصحيح من‏ان عدم التقييد بقيد يكون ماخوذا فى 
اللحاظ لا فى الملحوظ فلا يبقى اي فرق بين الكلى الطبيعى و 
بين الملحوظ فى اللابشرط القسمى. 
و قد اشكل السيد الاستاذ على القول بان الكلى الطبيعى عين 
اللابشرط القسمى بان الكلى الطبيعى يكون صالحا للانطباق 
على كل افراده بينما اللابشرط القسمى يكون منطبقا و 
فانيابالفعل فى تمام الافراد اذن كيف يكون احدهما عين 
الاخر؟ 
و فيه:انه ان اراد بفعلية الفناء فى تمام الافراد ان الافراد ترى 
بالنظر التصوري و لو اجمالا كما فى العموم فهذا خلط بين 
المطلق و العام،فان اللابشرط القسمى ينتج الاطلاق لا العموم 
و فى‏المطلق لا يرى الا الطبيعة و الحيثية المشتركة دون 
الافراد و ان اراد بفعلية الفناء انه لو علق عليه حكم لسرى الى 
تمام الافراد فمن الواضح ان مثل هذا موجود ايضا فى الكلى 
الطبيعى‏فاي‏فعلية تكون موجودة فى اللابشرط القسمى و لا 
تكون موجودة فى الكلى الطبيعى؟ 
و قد ذهب المحقق السبزواري الى ان الكلى الطبيعى عبارة 
عن الماهية اللابشرط المقسمى،و هذا ايضا مما لا يمكن 
المساعدة عليه بعد ما عرفنا من ان اللابشرط المقسمى يكون 
من‏التعقل الثانى بينما يكون الكلى الطبيعى من التعقل الاول 
كما يتضح من تفسيره المتقدم فكان هذا التوهم نشا من الخلط 
بين التعقلين. 
و اما النقطة الثانية-فالماهية المهملة هى التى تتميز 
بخاصيتين: 
الاولى-انها منتزعة من الخارج ابتدا فهى من التعقل الاول. 
الثانية-انها ملحوظة بلا اضافة قيد و حد اليها حتى قيد عدم 
القيد و عدم الحد و هذا هو معنى ان النظر فى الماهية المهملة 
مقصور على ذاتها و ذاتياتها. 
و حينئذ يقع الكلام فى ان هذه الماهية هل هى اللابشرط 
القسمى او المقسمى او شى‏ء ثالث؟ 
و كانهم اتفقوا على انها ليست اللابشرط القسمى و اختلفوا بعد 
ذلك فى انها اللابشرط المقسمى-كما ذهب اليه صاحب 
الكفاية(قده)-او غير ذلك كما ذهب اليه المحقق 
الاصفهانى(قده)وتابعه السيد الاستاذ. 
اقول-اما انها غير اللابشرط المقسمى فهذا صحيح لما تقدم من 
ان الماهية المهملة من التعقل الاول بينما اللابشرط المقسمى 
من التعقل الثانى فكيف يكون احدهما عين الاخر. 
و اما ان الماهية المهملة غير اللابشرط القسمى فالذي يتحصل 
من مجموع كلماتهم فى تقرير ذلك احد تقريبين: 
1-ان الماهية اللابشرط القسمى فيها حد و قيد و هو حد 
الاطلاق و عدم التقييد و بهذا صار فى قبال المقيد بينما 
الماهية المهملة عارية عن القيود حتى قيد التعرية عن القيد و 
لهذا كان جامعابين المطلق و المقيد. 
و هذا التقريب غير تام بناء على ما سلكناه فى معنى الماهية 
اللابشرط القسمى من ان حد الاطلاق و عدم القيد فيها حد 
للحاظ و ليس من شؤون ذات الماهية الملحوظة بهذا اللحاظ و 
لايكون داخلا فى مرحلة المنظور و المرئى به،فلا مانع من 
القول بان الماهية المهملة هى نفس المفهوم المنظور و 
المرئى باللابشرط القسمى فان المرئى بهذه النظارة يكون 
عاريا عن كل‏قيد و يكون مقصورا على ذات الماهية.نعم بناء 
على مسلك السيد الاستاذ القائل بان اللابشرط القسمى عبارة 
عن لحاظ الماهية و لحاظ عدم القيد فيها لا اشكال فى التغاير 
بينه و بين الماهية‏المهملة،لان عدم دخل القيد اصبح قيدا فى 
المرئى بنظارة اللابشرط القسمى و هو امر زائد على الماهية. 
2-ان الماهية المهملة هى التى قصر النظر فيها على ذاتها و 
ذاتياتها كما بينا فى الخاصية الثانية لها و حينئذ لا يمكن ان 
يحكم عليها بشى‏ء خارج عن ذاتها و ذاتياتها مع اننا نرى وجدانا 
ان فى‏اللابشرط القسمى نحكم على الماهية باشياء كثيرة 
خارجة عن ذاتها و ذاتياتها. 
و هذا التقريب غير صحيح ايضا،فان قصر النظر على الذات و 
الذاتيات لا يستلزم عدم جواز الحكم بشى‏ء خارج عن نطاق 
الذات لوضوح ان اي موضوع فى قضية عند ما يلحظ يقصر 
النظرفى عقد الوضع من تلك القضية على ذات الموضوع نعم 
فى طرف الحكم اذا لوحظ ان الحكم محمول على الموضوع 
فى مرتبة ذاته او ذاتياته فلا يكون اجنبيا عن الموضوع و اذا لم 
يلحظ‏ذلك كان اجنبيا عن الموضوع،و هذا ايضا لا فرق فيه بين 
فرض الموضوع الماهية المهملة او اللابشرط القسمى 
فالصحيح ان الماهية المهملة عبارة عن نفس الملحوظ 
باللابشرط القسمى. 
و اما النقطة الثالثة-ففى تحقيق معنى اسماء الاجناس،و لا 
اشكال فى انها غير موضوعة للماهية المقيدة انما الخلاف فى 
وضعها لخصوص المطلقة او للجامع بين المطلقة و المقيدة و 
على‏الاول يكون الاطلاق مدلولا وضعيا بخلافه على الثانى. 
و الكلام فى ذلك يقع فى مقامين. 
المقام الاول-فى عالم الثبوت و امكان ان تكون اسماء الاجناس 
مطلقة و يمكن ان يذكر اشكالان ثبوتيان بهذا الصدد: 
اولهما-و هو يناقش فرضية الوضع للماهية المطلقة كما هو 
ظاهر عبارة المحقق الخراسانى(قده)من ان الاطلاق قيد 
ثانوي و من شؤون اللحاظ و الصورة لا الملحوظ و ذي 
الصورة،فلو كان‏قيدا فى معنى اسم الجنس لامتنع انطباقه 
على الخارج لان المقيد بالامر الذهنى لا محالة. 
و فيه:ان كون اللفظ موضوعا بازا الصور و المفاهيم لا الوجود 
الذهنى او الخارجى صحيح فان العلقة الوضعية علقة تصورية 
كما تقدم الا ان ذلك المفهوم المستلزم للفظ لا بد و ان 
يكون‏ملحوظا ذهنا لا محالة بمعنى ان سماع اللفظ يكون مثيرا 
له فى اذهاننا و هو لحاظ لا يكون معه قيد و لا يقصد بالاطلاق 
اكثر من هذا،فان المقصود ان اسماء الاجناس تثير فى الذهن 
صورة‏مفهوم ليس معها قيد لا انها تثير مفهوم الماهية التى لم 
يلحظ معها قيد بنحو يكون الاطلاق بمفهومه الاسمى ملحوظا 
فى المعنى الموضوع له حتى يقال بانه امر ذهنى فلا ينطبق 
على‏الخارجيات. 
ثانيهما-و هو يناقش فرضية الوضع للجامع بين المطلق و 
المقيد على عكس الاشكال الاول ان الماهية المقيدة هى التى 
لوحظ معها القيد و الماهية المطلقة هى التى لم يلحظ معها 
قيد والجامع بين المطلق و المقيد ذات الماهية بما هى هى 
سوا لوحظ معها قيد ام لا و واضح ان هذا الجامع لا يمكن ان 
يلحظ بحده انه اذا لوحظت الماهية فاما ان يلحظ معها القيد 
فتكون مقيدة‏او لا يلحظ فتكون مطلقة و معه كيف يمكن 
الوضع بازا جامع لا يمكن تصوره و لحاظه بحده؟ 
و فيه:اولا-ان الماهية حينما نلحظها و ان كانت اما مطلقة او 
مقيدة و لكن حينما لا يلحظ معها قيد فعدم لحاظنا هذا لا 
يكون بنفسه ملحوظا مع لحاظ الماهية و انما هو من كيفيات 
لحاظناللماهية فالملحوظ ليس الا ذات الماهية الجامعة بين 
المطلقة و المقيدة، فلو فرض ان الواضع حينما لاحظ الماهية و 
لم يلحظ معها اي قيد وضع اسم الجنس لذات ملحوظه فقد 
وضع اللفظ‏للطبيعة المهملة الجامعة بين المطلقة و المقيدة و 
لو فرض انه وضعه للملحوظ بمثل هذا اللحاظ الخالى من 
لحاظ القيد فقد وضع بازا الطبيعة بقيد الاطلاق. 
و ثانيا-لو فرض عدم امكان لحاظ ذات الماهية الجامع بين 
المطلق و المقيد بحده الجامعى مع ذلك لا يستعصى الوضع 
بازائه عن طريق توسيط عنوان مشير اليه من قبيل عنوان 
الجامع بين‏المطلق و المقيد كما فى موارد الوضع العام و 
الموضوع له الخاص. 
المقام الثانى-فى مرحلة الاثبات بعد الفراغ عن امكان الوضع 
ثبوتا للماهية المطلقة او الجامعة بينها و بين المقيدة فهل 
اسماء الاجناس موضوعة بازا الاول او الثانى؟و هذا بحث 
استظهاري‏بحت.و الصحيح فيه انها موضوعة للماهية المهملة 
الجامعة بين المطلقة و المقيدة بشهادة الوجدان القاضى بعدم 
عناية فى موارد استعمال اسم الجنس مع القيد الا اذا كان على 
خلاف‏مقدمات الحكمة،فلو فرض فى مورد اختلال مقدمات 
الحكمة كما فى موارد كون المتكلم فى مقام الاهمال و 
الاجمال لا البيان فلا نحس باي عناية من استعمال اسم 
الجنس مع لحاظ القيدمع انه لو كان موضوعا للمطلق لكان 
فيه عناية المجاز. 
بقى ان نشير فى خاتمة البحث الى التقابل بين الاطلاق و 
التقييد الثبوتيين،اي بحسب عالم اللحاظ و انه من اي اقسام 
التقابل و اما التقابل الاثباتى بينهما اي بحسب عالم الدلالة فهو 
من توابع‏بحث مقدمات الحكمة. 
ذكر السيد الاستاذ ان التقابل بينهما تقابل التضاد و هذا مبنى 
منه على ان الاطلاق و اللابشرط القسمى عبارة عن لحاظ عدم 
دخل القيد كما ان التقييد عبارة عن لحاظ دخله فهما 
امران‏وجوديان لا يجتمعان و هو معنى التضاد،و لكنك عرفت 
فساد المبنى. 
و افاد المحقق النائينى(قده)ان التقابل بينهما تقابل العدم و 
الملكة فهو يسلم ان الاطلاق عدم القيد و لكنه يقول بانه عبارة 
عن عدم التقييد فى مورد قابل للتقييد. 
و فيه:ان الاطلاق الثبوتى للماهية لا يشترط فيه ان تكون 
الماهية قابلة للتقييد، فان سعة الماهية و انطباقها على تمام 
الافراد امر ذاتى لها ما لم يثبت اضافة القيد فى مقام 
اللحاظ،نعم الاطلاق‏الاثباتى فى مقام الدلالة الثابت بمقدمات 
الحكمة منوط بقابلية المورد للتقييد فانه مع عدم امكانه لا تتم 
مقدمات الحكمة.الا ان هذا خارج عن محل الكلام فكانه وقع 
خلط بين عالمى‏الثبوت و الاثبات. 
و هكذا يتعين القول الثالث فى التقابل بين الاطلاق و التقييد و 
هو تقابل السلب و الايجاب فانه يكفى فى الاطلاق عدم التقييد. 
نعم بالدقة التقييد يصنع مفهوما وحدانيا جديدا بناء على ما 
تقدم فى بحث النسب الناقصة من المعانى الحرفية و ليس 
نسبته الى المطلق نسبة الاكثر الى الاقل ليكون التقابل بينهما 
بنحوالسلب و الايجاب فى المقدار الزائد،فهناك مفهومان 
احدهما المطلق و هو الاوسع و الاخر المقيد و هو الاضيق 
صدقا و المفهوم المطلق دائما يكون مطلقا و المقيد دائما 
كذلك ايضا لا ان‏احدهما يعرض على الاخر،الا انه حيث كان 
مجرد عدم التقييد يساوق ثبوت الاطلاق و لو كان التقييد 
يوجب تبدل المفهوم الاول الى مفهوم آخر امكن ان يقال بنحو 
التسامح ان التقابل‏بينهما تقابل السلب و الايجاب. 
و هناك بعض الثمرات العملية المترتبة بين الاقوال. 
منها-انه بناء على القول الثالث لا يتصور شق ثالث فى قبال 
المطلق و المقيد بينما لا موجب لافتراض استحالة الشق 
الثالث بناء على القولين الاخرين فيسمى بالماهية المهملة مثلا 
و من هناانجر الكلام عندهم الى التكلم فى امكان الشق الثالث 
و استحالته فذهب بعضهم الى استحالته ثبوتا و ذهب اخر الى 
امكانه ثم انجر الكلام الى انه ما هى نتيجة هذا الشق فهل هو 
يعنى‏ثبوت الحكم للمقيد او لمطلق الافراد؟فقال بعضهم بان 
نتيجته الاطلاق و سماه بالاطلاق الذاتى و سمى المطلق 
بالمطلق اللحاظ‏ى. 
و منها-انه بناء على القول باستحالة التقييد بما يكون فى طول 
الحكم-اي القيود الثانية-يتعين الاطلاق لو اخترنا القول الثالث 
و يستحيل الاطلاق بناء على القول الثانى فان الاطلاق بناء 
عليه‏معقول فى مورد قابل للتقييد و المفروض استحالته. 
الفصل الثانى:-فى مقدمات الحكمة:- 
عرفنا فى الفصل السابق ان اسم الجنس لا دلالة له بالوضع 
على الاطلاق اذ انه لم يوضع لخصوص المطلق بل انما وضع 
للجامع بين المطلق و المقيد.لكن لا اشكال فى دلالته على 
ذلك ولو فى الجملة و ضمن شروط معينة،فلا بد من ان تكون 
هذه الدلالة مبنية على اساس قرينة عامة تقتضى الاطلاق و 
هذه القرينة العامة هى التى تسمى بمقدمات الحكمة. 
و فى مقدمات الحكمة مسلكان: 
المسلك الاول-هو ان الاطلاق و ان لم يكن مدلولا وضعا لاسم 
الجنس لكنه مدلول التزامى لظهور حالى سياقى ينعقد عادة 
فى كلام المتكلم.و هذا الظهور الحالى السياقى عبارة 
عن‏ظهور حال المتكلم فى انه بصدد بيان تمام مرامه 
بكلامه.فان هذا الظهور الحالى يدل بالالتزام على ان هذا 
المتكلم قد قصد المطلق لا المقيد،فانه ان كان قد قصد المقيد 
كان معنى ذلك انه‏لم يبين تمام مرامه بكلامه اذ انه جاء بلفظ 
يدل على الماهية و لم يات بلفظ يدل على القيد-او على 
التقييد بالتعبير الاصح-فيكون قد بين بكلامه بعض مرامه لا 
تمام مرامه،و هذا خلف‏الظهور الحالى السياقى المذكور 
فمقتضى الدلالة الالتزامية لهذا الظهور الحالى انه اراد 
المطلق. 
و هنا قد يبدو اعتراض حاصله:ان هذا الخلف لازم على كلا 
التقديرين اعنى سوا كان مراده المطلق او كان مراده 
المقيد،لان خصوصية الاطلاق-كما ظهر فى الفصل 
السابق-غير داخلة فى‏المعنى الموضوع له اسم الجنس،فكما انه 
اذا اراد المقيد فهو لم يبين تمام مرامه بكلامه كذلك لو اراد 
المطلق لم يبين تمام مرامه بكلامه ايضا لان اسم الجنس لا 
يدل الا على ذات‏الاطلاق دون خصوصية الاطلاق و التقييد. 
و يمكن التخلص عن هذا الاعتراض باحد اجوبة ثلاثة: 
الجواب الاول-ان خصوصية الاطلاق-كما شرحناه سابقا-غير 
داخلة تحت اللحاظ بل انما هى من شؤون اللحاظ ذاته و 
الظهور الحالى السياقى المذكور انما يقتضى كون المتكلم 
بصددبيان كل ما يدخل تحت لحاظه لا كل ما هو فى ذهنه 
حتى ما يرتبط بذات اللحاظ.و حينئذ ان كان مرامه المطلق فما 
يدخل تحت لحاظه لا يزيد على ذات الماهية فليس عليه 
بمقتضى‏الظهور المذكور الا ان ياتى بما يدل على ذات الماهية 
و يكفى ذلك للاجتناب عن مخالفة هذا الظهور،و اما ان كان 
مراده المقيد فمن الواضح ان ما يدخل تحت لحاظه يزيد على 
ذات‏الماهية لانه حينئذ انما يرى الماهية المقيدة لا خصوص 
ذات الماهية فيجب عليه ان ياتى بما يدل على القيد و الا خالف 
الظهور المذكور.و هكذا يظهر انه لا يلزم الخلف على كلا 
التقديرين‏بل انما يلزم الخلف فى فرض ارادة المقيد فحسب و 
بهذا يتم الدلالة الالتزامية على ارادة الاطلاق. 
و لا يخفى ان هذا الجواب انما يتم بناء على ما ذهبنا اليه من ان 
خصوصية الاطلاق فى المطلقات غير داخلة تحت اللحاظ بل 
انما هى من شؤون اللحاظ ذاته.و اما بناء على ما ذهب اليه‏السيد 
الاستاذ من ان المطلق ما لوحظ فيه عدم القيد بحيث تكون 
خصوصية الاطلاق داخلة تحت اللحاظ.فلا يتم الجواب 
المذكور،اذ يقال حينئذ بانه فى فرض ارادة الاطلاق ايضا 
يوجدتحت لحاظ المتكلم امر زائد على ذات الماهية لم يبينه 
فى كلامه و هذا خلف الظهور الحالى المذكور. 
الجواب الثانى-اننا لو سلمنا بان خصوصية الاطلاق داخلة تحت 
اللحاظ وفاقا للسيد الاستاذ فنقول بان خصوصية الاطلاق انما 
تدخل تحت اللحاظ فى مرحلة المدلول التصوري للفظ و امافى 
مرحلة المدلول الجدي اعنى مرحلة الاسناد و الحكم فلا يمكن 
ان تكون خصوصية الاطلاق ملحوظة و داخلة ضمن المراد 
الجدي للمتكلم اذ انه يستلزم حينئذ حمل المحمول لاعلى 
ذات الموضوع بما هو فان فى الخارج بل على ذات الموضوع بما 
هو مطلق و مجرد عن القيد و هذا لازم فاسد اذ من الواضح انه 
ليس من افراد هذا الموضوع فى الخارج ما يكون‏مطلقا و مجردا 
عن القيد كى يكون هو المقصود بالمحمل.اذا فخصوصية 
الاطلاق على فرض ارادة المطلق ان كان داخلا تحت اللحاظ 
فانما هو من شؤون الاستعمال للفظ و اما بلحاظ‏المدلول 
الجدي فلا شك فى ان ما هو المقصود انما هو ذات الماهية 
دون لحاظ خصوصية الاطلاق فيها.و ما ذكر من ظهور حال 
المتكلم فى انه فى مقام بيانه تمام مرامه بكلامه انما هوبلحاظ 
المدلول الجدي للكلام اي ان مقتضى حال المتكلم ان كل ما 
يدخل فى مراده الجدي يبينه بكلامه.فهو حينئذ ان كان يريد 
المطلق فليس فى مراده الجدي امر زائد على ذات‏الماهية كما 
وضحناه،و ان كان يريد المقيد فيوجد فى مراده الجدي امر 
زائد على ذات الماهية لا بد من بيانه.و بذلك يكون قد خالف 
الظهور الحالى المذكور على الفرض الثانى دون‏الفرض الاول. 
الجواب الثالث-اننا لو تنازلنا عن الجوابين السابقين و افترضنا 
ان خصوصية الاطلاق داخلة تحت اللحاظ حتى فى مرحلة 
المراد الجدي مع ذلك نقول:ان ارادة المطلق و ان كان خلفا 
ايضاللظهور الحالى المذكور كارادة المقيد لكن يمكن تعيين 
المطلق فى مقابل المقيد باصالة عدم العناية الزائدة بناء على 
دعوى ان خصوصية الاطلاق اقل مؤونة من خصوصية 
التقييد،فان زيادة‏المطلق على ذات الماهية و ان لم تكن تقل 
بالنظر الدقيق عن زيادة المقيد لان هذا يزيد على ذات الماهية 
بلحاظ عدم دخل القيد و ذاك قيد و ذاك يزيد عليها بلحاظ 
دخل القيد. 
لكن النظر العرفى يقضى باقلية زيادة المطلق عن زيادة 
المقيد،لان زيادة المطلق عبارة عن لحاظ العدم و زيادة 
المقيد عبارة عن لحاظ الوجود فارادة المطلق تصبح اقل عناية 
و اقل مخالفة‏للظهور الحالى المذكور من ارادة المقيد بحسب 
هذا النظر فيتعين الاول بالاظهرية. 
هذه ثلاثة اجوبة يمكن ان يجاب بها عن الاعتراض المذكور 
على المسلك الاول فى مقدمات الحكمة. 
و هذا المسلك تام و صحيح و به تظهر النكتة فيما نقوله دائما 
من ان الاطلاق الحكمى انما يرتبط بالمدلول التصديقى للكلام 
لا بالمدلول التصوري،لانه كما اوضحنا فرع الظهور 
الحالى‏السياقى المذكور و هو انما يعين المدلول التصديقى 
للكلام لانه-كما سبق-عبارة عن ظهور حال المتكلم فى انه 
بصدد بيان تمام ماله دخل فى حكمه الجدي بكلامه و المدلول 
الالتزامى‏لهذا الظهور ان هذا المتكلم الذي اقتصر فى كلامه 
بما يدل على ذات الماهية ليس فى مراده الجدي قيد زائد على 
ما دل عليه كلامه و هذا كما تراه اطلاق فى مرحلة المراد 
الجدي للمتكلم‏مهما اخترنا من الاجوبة الثلاثة على الاعتراض 
الذي سبق ذكره. 
و هنا قد يقال بان الوجدان قاض بان الاطلاق ثابت فى مرحلة 
المدلول التصوري فاننا متى ما سمعنا(احل اللّه البيع)مثلا نجد 
ان ما ينطبع فى اذهاننا من كلمة(البيع) انما هى صورة ذهنية 
عن‏ماهية البيع من دون ان يكون الى جنبها صورة عن 
القيد،اذا فقد تصورنا الماهية من دون قيد و هو معنى 
الاطلاق-بناء على ما اخترناه من ان الاطلاق عبارة عن عدم 
لحاظ القيد لا لحاظ عدم‏القيد-و هذا معناه ان كلمة(البيع) 
دلت دلالة تصورية و بقطع النظر عن مرحلة المراد الجدي 
على الماهية المطلقة للبيع. 
و الجواب:انه لا اشكال فى حصول الصورة المطلقة عن الماهية 
فى ذهن السامع بناء على ما نحن عليه من ان الاطلاق هو عدم 
لحاظ القيد.لكن هذا لا يعنى ان هذه الصورة المطلقة 
قدحصلت بتاثير اللفظ بكلا عنصريها فان العنصر الوجودي فى 
هذه الصورة الذي يساوق ذات الماهية لا شك فى حصوله بتاثير 
اللفظ فهو اذا مدلول للفظ لكن العنصر العدمى منها الذي 
هوعبارة عن عدم القيد غير حاصل بتاثير اللفظ بل انما هو اثر 
تكوينى لعدم وجود ما يدل على القيد ضرورة ان(عدم الشى‏ء 
معلول لعدم علته)فعدم حصول صورة القيد فى ذهن السامع 
معلول‏لعدم اشتمال كلام المتكلم على ما يوجب حصول ذلك 
فى ذهنه.و بهذا يظهر ان الاطلاق الذي نشعر به وجدانا عقيب 
اللفظ غير ناشى‏ء من دلالة اللفظ عليه بل انما هو ناشى‏ء من 
عدم‏دلالة اللفظ على القيد،اذا فهو امر تكوينى لا يمكن تحميله 
على المتكلم اذ ليس المتكلم هو الذي كون هذا الاطلاق فى 
ذهن المخاطب بكلامه فليس فى هذا الاطلاق التكوينى اي 
كشف‏عن مراد المتكلم ليمكن التمسك به لاثبات ارادة 
الاطلاق.و هذا بخلاف ما اذا كان الاطلاق التصوري مدلولا 
عليه باللفظ فانه حينئذ يكشف عن مراد المتكلم و يمكن 
التمسك به لاثبات‏ارادة الاطلاق. 
اذا فقد ظهر ان الاطلاق بناء على هذا المسلك الاول انما هو 
فى مرحلة مراد المتكلم و ليس داخلا فى المدلول التصوري 
لكلامه و ان كان الحاصل تكوينا فى ذهن السامع عند 
اطلاق‏اللفظ هى الصورة المطلقة عن الماهية بناء على ان 
الاطلاق عدم لحاظ القيد لا لحاظ عدم القيد. 
المسلك الثانى-ان يقال بان اسم الجنس و ان كان موضوعا 
للطبيعة المهملة بحيث لو استعمل فى المقيد لم يكن 
مجازا،لكن عدم ذكر القيد بنفسه يدل على الاطلاق من دون 
حاجة الى‏التمسك بذاك الظهور الحالى السياقى المذكور فى 
المسلك الاول،و هذا الكلام له تقريبان: 
التقريب الاول-ان يقال بان اسم الجنس فى حد ذاته موضوع 
للطبيعة المهملة لكن عدم ذكر القيد موضوع بوضع آخر 
لخصوصية الاطلاق بحيث يكون هذا الوضع الثانى منصبا اما 
على‏مجرد(عدم ذكر القيد)او على اسم الجنس ذاته مع 
خصوصية عدم القيد ليكون اسم الجنس موضوعا بوضعين 
احدهما لا بشرط تجاه ذكر القيد و عدمه و الثانى مشروط بعدم 
ذكر القيد،والموضوع فى الوضع الاول هو ذات الطبيعة 
المهملة و فى الوضع الثانى هو خصوص الطبيعة المطلقة،و 
حينئذ سوا كان الوضع الثانى منصبا على مجرد(عدم ذكر 
القيد)او على اسم الجنس‏ذاته مع هذه الخصوصية،فان اسم 
الجنس لو استعمل وحده من دون قيد استفيد من ذلك 
الاطلاق ببركة الوضع الثانى و اما اذا استعمل مع القيد استفيد 
منه المقيد من دون ان يلزم‏المجازية،لان اسم الجنس لو 
استعمل مع القيد فليس له حينئذ الا وضع واحد للطبيعة 
المهملة فيدل هو مع القيد-بنحو تعدد الدال و المدلول-على 
الطبيعة المقيدة.و بهذا نستطيع ان‏نجتنب المجازية فى موارد 
التقييد فى حين نستفيد المطلق فى موارد الاطلاق. 
قد يقال:انه بناء على كون الوضع الثانى منصبا على اسم الجنس 
مع خصوصية التجرد عن ذكر القيد سوف يكون اسم الجنس 
مشتركا لفظيا عند استعماله مجردا عن القيد و حينئذ ما 
المعين‏للوضع الثانى فى مقابل الوضع الاول حتى نستفيد 
الاطلاق بالوضع الثانى. 
و قد يجاب على هذا:بان الاصل فى المشترك اللفظ‏ى ان يكون 
مستعملا فى جميع معانيه و انما نرفع اليد عن ذلك لاستلزامه 
تعدد اللحاظ و هو هنا لا يستلزم ذلك لان الموضوع له 
بالوضع‏الاول هى الطبيعة المهملة و الموضوع له بالوضع الثانى 
هى الطبيعة المطلقة و الطبيعة المهملة موجودة ضمن 
الطبيعة المطلقة اذا فبامكان المتكلم ان يلحظ الطبيعة 
المهملة ضمن الحصة‏المطلقة منها و بذلك يكون قد لاحظ 
كلا المعنيين بلحاظ واحد فيستعمل اللفظ فيهما و طالما لا 
توجد غائلة تعدد اللحاظ فى المقام فالمتعين حمل اللفظ على 
كلا المعنيين-بالنحو الذي‏ذكرنا-و النتيجة هى الاطلاق لانه 
قد قصد الطبيعة المهملة ضمن الحصة المطلقة. 
هذا ما قد يجاب به على الاعتراض المذكور فان تم فهو و الا 
فالمتعين فى هذا التقريب هو القول بان اسم الجنس فى حد 
ذاته موضوع بوضع واحد فقط و هو للطبيعة المهملة لكن 
خصوصية‏تجرده عن ذكر القيد موضوعة بوضع مستقل 
لخصوصية الاطلاق. 
هذا هو التقريب الاول لاستفادة الاطلاق من عدم ذكر القيد بلا 
حاجة الى التمسك بالظهور الحالى المذكور فى المسلك 
الاول. 
و يرد على هذا التقريب-بعد الاعتراف بمعقوليته ثبوتا-انه 
خلاف الاستظهار العرفى،فان الملحوظ خارجا-فى موارد عدم 
تمامية ذاك الظهور الحالى السياقى المذكور فى 
المسلك‏الاول-اننا لا نستفيد الاطلاق بمجرد عدم ذكر القيد.و 
هذا منبه وجدانى لعدم امكان الاستغناء عن ذاك الظهور 
الحالى و عدم كفاية تجرد الكلام عن القيد للدلالة على 
الاطلاق. 
التقريب الثانى-ان يقال بان العقلاء تعهدوا و تبانوا على انه متى 
ما لم يذكروا القيد فهم يريدون الاطلاق و هذا التعهد يوجب 
انصراف الذهن الى ذلك بالرغم من ان اسم الجنس فى حدذاته 
ليس موضوعا للماهية المطلقة بل للماهية المهملة و لهذا لو 
استعمل مع القيد و اريد به المقيد لم يكن مجازا. 
و هذا التقريب انما يكون تقريبا مستقلا فى قبال التقريب الاول 
اذا بنينا على ان التعهد ليس هو معنى الوضع-كما هو 
الصحيح-اما اذا بنينا على ان التعهد هو معنى الوضع فحينئذ 
من الواضح‏ان مرجع هذين التقريبين سوف يكون الى شى‏ء 
واحد. 
و يرد على هذا التقريب ايضا ما اوردناه على التقريب السابق من 
انه يستلزم استفادة الاطلاق حتى فى موارد عدم تمامية ذاك 
الظهور الحالى فى حين انه لا يستفاد ذلك فى تلك 
الموارد.هذابالاضافة الى ما يرد على مثل هذه التعهدات مما 
سبق ذكره فى باب الوضع. 
اذا فالصحيح فى هذا الباب هو المسلك الاول القائل بان 
الاطلاق مدلول التزامى لظهور حالى سياقى يقتضى كون 
المتكلم بصدد بيان تمام مرامه بكلامه. 
و ما ذكرناه فى هذا المسلك عبارة عن صياغة فنية لمقدمات 
الحكمة التى يعددها الاصحاب فلنبدا بتطبيق ذلك على تلك 
المقدمات. 
وقد ذكرالمحقق الخراسانى(قده)فى مقام بيان مقدمات 
الحكمة ثلاث مقدمات هى: 
اولا-ان يكون المتكلم فى مقام البيان لا فى مقام الاهمال و 
الاجمال. 
ثانيا-ان لا ينصب قرينة متصلة على التقييد. 
ثالثا-ان لا يكون بين الافراد قدر متيقن فى مقام التخاطب. 
اما المقدمة الاولى فقيل بانها تثبت بالاصل فان الاصل فى حق 
كل متكلم ان يكون فى مقام البيان لا فى مقام الاهمال و 
الاجمال،و هذا الاصل ان ارادوا به الظهور فهو ما قلناه من ان 
ظاهرحال كل متكلم انه فى مقام بيان تمام مرامه بكلامه،و ان 
ارادوا به الحجية العقلائية بمعنى ان العقلاء تبانوا على حمل 
كلام المتكلم على انه صادر فى مقام البيان بحيث يكون كل 
كلام حجة‏تعبدا على ان صاحبه فى مقام البيان،فجوابه:انه لا 
يوجد فى المقام اصل عقلائى تعبدي ما عدى اصالة الظهور 
فليس تبانى العقلاء على الحمل المذكور الا صغرى من 
صغريات اصالة‏الظهور.و الخلاصة انه لا يوجد فى المقام الا 
الظهور الحالى المذكور مع كبرى حجية الظهور و هذا هو 
جوهر القضية فى المقدمة الاولى و ان كانت كلمات الاصحاب 
غائمة فى المقام.
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الصفحة التالية
الصفحة السابقة
ثم ان هذا الظهور الذي ترمز اليه المقدمة الاولى لا يعين ان
المتكلم فى مقام بيان اي شى‏ء و انما يعين ان الشى‏ء الذي هو 
فى مقام بيانه يكون هو بصدد بيان تمامه،فان كل كلام يصدر 
من‏المتكلم لا بد و ان يكون بصدد معنى و بعد ان يتعين ذلك 
المعنى بالظهورات اللفظية ياتى دور ظهور حال المتكلم فى 
انه فى مقام بيان تمام ذلك المعنى فمثلا عندما يقول 
المولى.((كلوامما افترسه الكلب))يجب ان نعين اولا انه هل 
بصدد الارشاد الى تذكية فريسته او الى طهارة فريسته و بعد 
استظهار المعنى الاول مثلا ياتى دور ظهور حال المولى فى انه 
بصدد بيان كل‏ماله دخل فى المعنى الذي عيناه بالاستظهار،و 
المدلول الالتزامى لهذا الظهور حينئذ انه لا يقصد نوعا معينا 
من ماهية الكلب و الا لكان تركه لذكر القيد الذي يعين ذلك 
النوع خلفا للظهورالمذكور.و الخلاصة ان دور المقدمة الاولى 
انما يبدا بعد تعيين اصل المرام.و هذا هو المعنى بكلمات 
الفقهاء فى الاستدلالات الفقهية من المنع احيانا عن التمسك 
بدلالة اطلاقية بدعوى‏عدم كون المطلق مسوقا لبيان هذه 
الجهة مع اعترافهم بان مقتضى الاصل كون المتكلم فى مقام 
البيان. 
و اما المقدمة الثانية فقد جاءت بصياغتين: 
الصياغة الاولى:ما نقلناها عن المحقق الخراسانى(قده)و 
هى(عدم نصب قرينة متصلة على التقييد). 
الصياغة الثانية:ما جرى عليها راي مدرسة المحقق 
النائينى(قده)و هى(عدم نصب قرينة متصلة او منفصلة على 
التقييد). 
و هاتان الصياغتان مشتركتان فى اشتراط عدم نصب قرينة 
متصلة على التقييد و تمتاز الصياغة الثانية باشتراط عدم نصب 
قرينة منفصلة على التقييد ايضا.فنتكلم اولا فيما به الاشتراك 
بين‏الصياغتين و ثانيا فيما امتازت به الصياغة الثانية. 
اما ما به الاشتراك بين الصياغتين اعنى اشتراط عدم نصب 
قرينة متصلة على التقييد.ففيه ثلاثة احتمالات: 
الاحتمال الاول-ان يكون المقصود بالقرينة خصوص ما يصلح 
للقرينية حتى فى فرض كون الاستيعاب وضعيا،كان يصرح 
بالقيد على نحو التوصيف فيقول مثلا (اكرم العالم العادل)او 
يكون‏المقيد فى جملة اخرى متصلة و صالحة للقرينية اما 
بالاخصية كان يقول(اكرم العالم و لا تكرم فساق العلماء)او 
بالنظر كان يقول(اكرم العالم و ليكن العالم عادلا).فان القرينة 
فى مثل هذه‏الموارد صالحة للقرينية-على ما هو 
الصحيح-حتى لو ابدلنا الاطلاق بالعموم الوضعى فقلنا 
مثلا(اكرم كل عالم عادل) و(اكرم كل عالم و لا تكرم فساق 
العلماء)و(اكرم كل عالم و ليكن عادلا)ومقتضى هذا الاحتمال 
ان ما ينافى الدلالة الاطلاقية انما هو مثل هذه القرينة،و اما اذا 
اكتفى فى مقام نصب القرينة بابراز نفى الحكم عن الحصة غير 
الواجدة للقيد ضمن مطلق آخر او ضمن‏عام فلا ينافى ذلك 
الدلالة الاطلاقية لان هذا العام او المطلق الاخر لا يصلح 
للقرينية حتى فى فرض تبديل ذلك المطلق بالعموم 
الوضعى،ضرورة ان النسبة حينئذ بين العامين او بين العام 
والمطلق تكون هى العموم من وجه،و حينئذ تتم الدلالة 
الاطلاقية فى هذا المطلق غاية الامر انه يكون مزاحما بالدلالة 
الاطلاقية فى المطلق الاخر او بالدلالة الوضعية فى العام.فمثلا 
اذاقال(اكرم العالم و لا تكرم الفاسق)او(اكرم العالم و لا تكرم 
كل فاسق)فبناء على الاحتمال المذكور ليست الجملة الثانية 
منافية لمقتضى الاطلاق فى(اكرم العالم)و ان كانت مزاحمة 
له. 
الاحتمال الثانى-ان يكون المقصود بالقرينة ما يشمل نفى 
الحكم عن الحصة غير الواجدة للقيد ضمن عام وضعى نسبته 
الى هذا المطلق نسبة العموم من وجه كما فى (اكرم العالم و لا 
تكرم‏كل فاسق)لا ضمن مطلق آخر نسبته كذلك.و مقتضى 
هذا الاحتمال ان ما ينافى الدلالة الاطلاقية لا يختص بما كان 
ينافيها بناء على الاحتمال الاول بل يشمل ما كان ضمن العموم 
بالنحوالذي بينا دون ما كان ضمن الاطلاق و عليه فقوله:(لا 
تكرم كل فاسق)عقيب(اكرم العالم)ينافى اصل انعقاد الاطلاق 
فى اكرم العالم لا انه ينعقد الاطلاق و يزاحمه.بخلاف ما اذا 
قال(لا تكرم‏الفاسق) عقيب قوله(اكرم العالم)فان مقتضى 
الاطلاق حينئذ فى كل من الجملتين بناء على هذا الاحتمال 
تام و لكنهما متزاحمان. 
الاحتمال الثالث-ان يكون المقصود بالقرينة ما يكون بيانا فى 
نفسه لو لا المطلق فيشمل نفى الحكم عن الحصة غير الواجدة 
للقيد ضمن مطلق آخر ايضا بحيث لا يتم مقتضى الاطلاق 
فى‏قوله(اكرم العالم و لا تكرم الفاسق)لا بلحاظ(العالم)فى 
الجملة الاولى و لا بلحاظ(الفاسق)فى الجملة الثانية. 
هذه ثلاثة احتمالات فيما به الاشتراك بين الصياغتين 
المذكورتين للمقدمة الثانية من مقدمات الحكمة.و ما به 
الاشتراك بين هذه الاحتمالات الثلاث عبارة عن اشتراط عدم 
ذكر ما يصلح‏للقرينية بالنحو المذكور فى الاحتمال الاول،و لا 
شك فى مساهمة ذلك فى تكوين الدلالة الاطلاقية اذ بدونه لا 
تتم الملازمة بين ارادة الاطلاق و بين مقتضى ظهور حال 
المتكلم فى انه‏بصدد بيان تمام مرامه،فانه ان كان يريد المقيد 
و قد نصب القرينة على التقييد بالنحو المذكور فى الاحتمال 
الاول فبيانه حينئذ يفى بتمام مرامه حتما فيكون قد عمل 
بمقتضى ظهور حاله.ولكى تتم الملازمة بين ارادة الاطلاق و 
بين مقتضى الظهور الحالى المذكور نكون بحاجة الى اشتراط 
عدم وجود قرينة يكون الكلام معها وافيا بتمام المرام فى فرض 
ارادة التقييد و لا شك‏فى ان وجود القرينة بالنحو المذكور فى 
الاحتمال الاول يوجب وفاء الكلام بتمام المرام فى فرض ارادة 
التقييد اذا فلا تتم معها الملازمة بين مقتضى ظهور حال 
المتكلم فى ان كلامه يفى‏بتمام مرامه و بين كون مرامه هو 
المطلق لا المقيد.و بهذا يظهر ان القدر المتيقن الذي لا شك 
فى مساهمته فى تكوين الدلالة الاطلاقية هو عدم نصب ما 
يصلح للقرينية حتى فى فرض‏تبديل المطلق بالعموم الوضعى 
بالنحو المذكور فى الاحتمال الاول. 
و اما ما يمتاز به الاحتمال الثانى على الاحتمال الاول و ما يمتاز 
به الاحتمال الثالث على الاحتمال الثانى فيجب ان نرجع فيهما 
ايضا الى ذلك الظهور الحالى السياقى لنرى ان دلالته‏الالتزامية 
على الاطلاق هل تتوقف ايضا على شى‏ء منهما ام لا؟ 
و اما ما يمتاز به الاحتمال الثالث على الاحتمال الثانى و هو 
عبارة عن عدم بيان التقييد ضمن مطلق اخر نسبته الى هذا 
المطلق نسبة العموم من وجه.فلا ينبغى الشك فى انه لا 
يساهم فى‏تمامية الدلالة الالتزامية المذكورة لان الملازمة 
موجودة حتى مع نصب اطلاق من هذا القبيل فى مقابل هذا 
المطلق،ضرورة ان كلا من هذين المطلقين و ان كان لو خلى 
و طبعه لشمل‏باطلاقه مورد الاجتماع لكنهما يتزاحمان عند 
الاقتران و يصبحان مجملين بلحاظ مورد الاجتماع و حينئذ لا 
يكون المطلق الثانى بيانا لنفى الحكم عن الحصة غير الواجدة 
للقيد-التى هى‏مورد الاجتماع-حتى يجتمع ارادة المقيد مع 
وفاء كلامه بتمام مرامه فلا يكون كلامه وافيا بتمام مرامه الا اذا 
كان مرامه المطلق و هذا معنى الملازمة بين مقتضى الظهور 
الحالى المذكور وبين ارادة المطلق و لم تنثلم هذه الملازمة 
بوجود المطلق الثانى فيتم مقتضى الاطلاق فى كل منهما 
غاية الامر انهما يتزاحمان. 
و اما ما يمتاز به الاحتمال الثانى على الاحتمال الاول و هو عدم 
بيان التقييد ضمن عام نسبته الى هذا المطلق نسبة العموم 
من وجه فقد يقال بانه يساهم فى تكوين الملازمة المذكورة 
لان هذاالعام بيان للقيد عند العرف فعلى تقدير وجود هذا العام 
لا ملازمة بين وفاء كلامه بتمام مرامه و بين ارادته المطلق بل 
انه حينئذ يريد المقيد و مع ذلك يكون كلامه وافيا بتمام 
مرامه،فلكى‏يكون وفاء الكلام بتمام المرام ملازما لارادة 
المطلق يجب اشتراط عدم نصب المتكلم القرينة على التقييد 
و لو ضمن العام. 
و قد يقال:ان هذا العام ليس بيانا للتقييد بالنحو الذي يقتضيه 
ظهور حال المتكلم،لان ظاهر حال المتكلم لا يقتضى وفاء 
كلامه بتمام مرامه باي نحو كان بل انما يقتضى وفائه به مع 
مراعاة‏التطابق بين مرامه و كلامه بلحاظ الكيفية فان ما يدعى 
كونه مذكورا فى كلام المتكلم ضمن العموم لو كان مقصودا له 
لبا فهو مقصود له على نحو القيدية بحيث تضيق دائرة مفاد 
المطلق و هذه‏الكيفية غير محفوظة فى العام و ان كان الكلام 
وافيا بذات المقيد و ذات القيد و ان شئت قلت:ان ظاهر حال 
المتكلم بيان الحكم اثباتا كما هو عليه ثبوتا فكما ان الحكم لبا 
مجعول على نحوالتقييد لا على نحو قضيتين كليتين 
متعارضتين فكذلك فى مقام الاثبات لا بد و ان يكون بيان 
القيد بلسان التقييد فمثل هذا البيان لا يكفى لسد حاجة 
الظهور الحالى المذكور بل يبقى هذاالظهور مقتضيا لارادة 
المطلق حتى مع وجود العام،غاية الامر انه يزاحم حينئذ مدلول 
العام.فما يمتاز به الاحتمال الثانى على الاحتمال الاول ليس 
شرطا فى تمامية الدلالة الاطلاقية. 
هذا كله بالنسبة الى ما به الاشتراك بين الصياغتين 
المذكورتين للمقدمة الثانية من مقدمات الحكمة. 
و اما ما تمتاز به الصياغة الثانية التى اختارتها مدرسة المحقق 
النائينى(قده)و هو اشتراط عدم نصب قرينة و لو منفصلة على 
التقييد.ففيه فرضيتان: 
الفرضية الاولى:ان يقال باشتراط ذلك على نحو الشرط 
المتاخر.بمعنى ان تمامية الدلالة الاطلاقية لكلام المتكلم من 
اول الامر مشروطة بعدم مجى‏ء القرينة المنفصلة بعد ذلك 
بحيث لوجاءت القرينة المنفصلة بعد ذلك كشفت عن ان كلام 
المتكلم لم تكن فيه الدلالة الاطلاقية من اول الامر. 
و هذه الفرضية باطلة و يمكن الايراد عليها حلا و نقصا: 
اما حلا فهو خلاف الوجدان اذا ان الوجدان قاض بان الظهور 
الحالى السياقى المذكور يدل بالالتزام على الاطلاق منذ 
البداية و العقلاء ياخذون بهذا الظهور و لا ينتظرون احتمال 
حدوث‏القرينة المنفصلة فى المستقبل. 
و اما نقصا،فلانها تستلزم عدم امكان التمسك بالاطلاق ما دمنا 
نحتمل حدوث القرينة المنفصلة فى المستقبل فضلا عن 
صورة احتمال كونها حادثة فعلا،و لا يتوهم جريان اصالة عدم 
القرينة‏لانه ان اريد بها الاصل العقلائى فلا شك فى ان العقلاء 
انما ينفون احتمال وجود القرينة فى طول وجود ظهور فعلى 
منجز،و ان اريد بها الاستصحاب الشرعى فمن الواضح ان 
اثبات‏الظهور به حينئذ اخذ بلوازم الاصول. 
الفرضية الثانية-ان يقال باشتراط ذلك على نحو الشرط 
المقارن لا على نحو الشرط المتاخر بمعنى ان الدلالة 
الاطلاقية لكلام المتكلم فى كل آن متوقفة على عدم حدوث 
القرينة المنفصلة‏منه الى حين ذلك الان بحيث لو جاءت 
القرينية المنفصلة لم تكشف عن عدم الدلالة الاطلاقية من 
اول الامر بل اسقطت تلك الدلالة من حينها اي حين حدوث 
تلك القرينة. 
و قد تبنت هذه الفرضية مدرسة الميرزا(قده)ظنا منها بانها 
تعالج النقص المذكور فى الفرضية الاولى لكنها ايضا لا تسلم 
من الاعتراض حلا و نقصا. 
اما نقضاء،فلانه و ان امكن حينئذ التمسك بالاطلاق قبل مجى‏ء 
القيد المنفصل حتى مع احتمال مجيئه فى المستقبل لكنه 
يصحح التمسك به عند احتمال كون المقيد المنفصل قد جاء 
فعلاو لم يصل الينا لاننا حينئذ لا نتاكد من الظهور الاطلاقى. 
و اما حلا،فلان هذه الفرضية و ان لم يرد عليها الوجدان الذي 
ادعيناه فى الفرضية الاولى لانها لا تنافى عمل العقلاء بذاك 
الظهور الحالى السياقى من اول الامر دون انتظار لاحتمال 
مجى‏ءالمقيد المنفصل لكنها غير معقولة فى نفسها ثبوتا لان 
ظاهر حال المتكلم يمكن افتراضه على شكلين: 
الشكل الاول-ان يقال بان ظاهر حال المتكلم يقتضى كونه 
بصدد بيان تمام مرامه بشخص هذا الكلام الذي يتكلمه فعلا. 
الشكل الثانى-ان يقال بان ظاهر حال المتكلم يقتضى كونه 
بصدد بيان تمام مرامه لا بشخص كلامه بل بمجموع ما يصدر 
منه فى شخص كلامه و فى المستقبل. 
فاذا بنينا على الشكل الاول انتج ان مقتضى الظهور الحالى 
المذكور انما يستلزم ارادة الاطلاق عند انتفاء القرينة المتصلة 
سوا كانت القرينة المنفصلة موجودة او منتفية لان القرينة 
المنفصلة‏حينئذ لا تلبى مقتضى الظهور الحالى المذكور على 
فرض ارادة التقييد فيتعين ارادة الاطلاق فلا يشترط فى 
الدلالة الاطلاقية عدم نصب قرينة منفصلة على التقييد. 
و اما اذا بنينا على الشكل الثانى و قلنا بان ظاهر حال المتكلم 
انه بصدد بيان تمام مرامه لا بشخص كلامه بل بمجموع ما 
يصدر منه الان و فى المستقبل،فهذا ينتج ان هذا الظهور 
الحالى انمايستلزم ارادة الاطلاق عند انتفاء القرينة المتصلة و 
المنفصلة معا بحيث ما لم نتاكد بذلك لا نستطيع التمسك 
بالاطلاق و هذا يعنى ان الدلالة الاطلاقية مشروطة على نحو 
الشرط المتاخربعدم نصب قرينة منفصلة.و قد اشرنا الى ان هذا 
الشكل الثانى مناف للوجدان لان ظهور الحال المذكور يمكن 
الاخذ به وجدانا من اول الامر دون انتظار لاحتمال مجى‏ء 
القرينة‏المنفصلة. 
و اما فرضية كون الدلالة الاطلاقية مشروطة بعدم نصب 
القرينة المنفصلة على نحو الشرط المقارن.فهى تستدعى 
افتراض شكل ثالث للظهور الحالى المذكور و هو ان يقال بان 
ظاهر حال‏المتكلم انه فى مقام بيان تمام مرامه فى كل آن 
بمجموع ما يصدر منه الى ذلك الان لكن الظهور الحالى 
المذكور بهذا الشكل غير معقول ثبوتا،لانه يستلزم انقلاب نفس 
الظهور الحالى وعدم وجود اساس له بل الظهور الحالى 
السياقى فى كلامه يقتضى كونه مريدا للاطلاق الى حين 
صدور القرينة المنفصلة،و مريدا للتقييد فى ذلك الحين و هذا 
واضح البطلان. 
و هكذا يتضح ان الدلالة الاطلاقية غير مشروطة بعدم نصب 
قرينة منفصلة على التقييد لا على نحو الشرط المتاخر و لا 
على نحو الشرط المقارن فاذا صدرت القرينة المنفصلة فانما 
هى‏ترفع حجية الدلالة الاطلاقية فى المطلق و لا ترفع اصل 
دلالته على الاطلاق فالصحيح فى المقدمة الثانية من مقدمات 
الحكمة الصياغة الاولى التى اختارها المحقق 
الخراسانى(قده)من‏عدم نصب قرينة متصلة على التقييد. 
و قد ظهر من خلال مجموع ما ذكرناه ان المقدمة الثانية من 
مقدمات الحكمة انما تساهم فى اصل تكوين الدلالة الاطلاقية 
و ليس دورها مجرد رفع المانع،و بتعبير آخر:مع وجود 
القرينة‏المتصلة لا مقتضى للاطلاق لا ان المقتضى موجود لكن 
القرينة المتصلة تمنع عن تاثير ذلك فعدم نصب القرينة 
المتصلة شرط فى تكوين اصل مقتضى الاطلاق،و النكتة فى 
ذلك فعدم‏نصب القرينة المتصلة شرط فى تكوين اصل مقتضى 
الاطلاق،و النكتتة فى ذلك ما قلناه من ان الاطلاق مدلول 
التزامى للظهور الحالى السياقى المذكور فمقتضى الاطلاق 
يتكون من ثبوت‏المقدمة الاولى-و يحصل الثانى بعدم نصب 
القرينة على القيد-المقدمة الثانية-الملزوم و الملازمة و 
يحصل الاول بالظهور الحالى-. 
و اما المقدمة الثالثة التى اضافها صاحب الكفاية(قده)الى 
مقدمات الحكمة و هى (عدم وجود قدر متيقن فى مقام 
التخاطب)فقد ذكر ان من شرائط انعقاد الاطلاق عدم وجود 
قدر متيقن بان‏يكون بعض حصص المطلق اولى بثبوت حكم 
المطلق فيه بحيث لا يحتمل ثبوته فى غيره دون ثبوته فيه. 
و ذكر فى تقريب شرطية هذه المقدمة انه لو كان بعض حصص 
المطلق قدرا متيقنا كان ثبوت الحكم فيه معلوما و مبينا 
للمخاطب لا محالة.و معه لو كان تمام مراد المتكلم هو المقيد 
اي تلك‏الحصة لا المطلق لم يلزم منه الخلف و نقض الغرض 
الذي هو مقتضى ذلك الظهور الحالى للمتكلم من كونه فى 
مقام البيان على ما تقدم فى شرح الاطلاق،و معه لا يبقى 
كاشف عن ارادة‏الاطلاق لان الكاشف عنه كان هذا الظهور و ما 
يقتضيه من نقض الغرض لو كان تمام مراده المقيد. 
ثم استدرك على ذلك بما اذا اريد بكون المتكلم فى مقام بيان 
تمام مراده انه فى مقام افادة تمام مراده للمتكلم مع افادة انه 
تمام المراد.فانه على هذا مجرد كون بعض حصص المطلق 
متيقنالا ينافى الاطلاق اذ لو كان مقصوده المقيد المتيقن 
فتمام المراد و ان كان بينا و معلوما لدى المكلف واقعا لكنه لا 
يعلم انه التمام و قد افترضنا ان اللازم ذلك. 
و الصحيح ان وجود القدر المتيقن فى مقام التخاطب لا يضر 
بانعقاد الاطلاق. 
و ذلك-اولا-لان المقصود من بيان تمام المراد بيان تمام ما هو 
ماخوذ فى موضوع الحكم من القيود فى مرحلة الجعل لان هذا 
هو مدلول الخطاب و ليس المراد بيان تمام ما هو 
مصداق‏لموضوع الحكم فى الخارج،و كم فرق بين المطلبين 
فانه بلحاظ مرحلة الجعل يكون التقييد هو الاكثر و الزائد على 
الاطلاق و الطبيعة المهملة بينما بلحاظ مرحلة التطبيق 
الخارجى تكون‏الحصة هى الاقل و الاطلاق هو الاكثر و الازيد،و 
من الواضح انه فى موارد وجود القدر المتيقن و ان كان المقيد 
مبينا الا ان المبين هو ثبوت الحكم عليه و اندراجه تحته على 
كل حال.و اماموضوع الجعل و تقيده بالقيد فغير مبين.فلو كان 
ثابتا واقعا و جدا كان خلاف الظهور الحالى المذكور. 
و ثانيا-لو سلمنا ان الميزان بيان تمام ما هو المراد بلحاظ 
المصاديق الخارجية لا بالقياس الى مرحلة الجعل،فلا فرق 
حينئذ بين ان يكون القدر المتيقن ثابتا من نفس الخطاب او 
من‏الخارج،فانه على كلا التقديرين لا يلزم الخلف لو كان 
مقصود المتكلم هو المقيد المتيقن لانه تمام المراد و مبين 
ايضا و لو فى ضمن المطلق،نعم لو لم يكن فى البين قدر 
متيقن اصلا كان‏الاطلاق منعقدا لان ارادة كل حصة خاصة و 
ان كانت فى نفسها لو لوحظت فهى مبينة و لو فى ضمن 
المطلق الا انه باعتبار تعارض ذلك مع احتمال ارادة حصة 
اخرى مقابلة فلا يكون شى‏ءمن الحصص المتقابلة مبنية لا 
محالة و هذا بخلاف ما اذا كان هناك قدر متيقن و لو من 
الخارج،اللهم الا ان يدعى عنايات اضافية. 
و ثالثا-انه لا فرق ايضا بناء على هذا الطرز من التفكير و التفسير 
للاطلاق بين ان يكون المتكلم فى مقام بيان تمام المراد واقعا 
او انه زائدا على ذلك فى مقام بيان انه التمام.فان غاية ما 
يلزم‏من ذلك ان يكون هناك ظهوران حاليان للمتكلم،احدهما 
انه فى مقام بيان تمام المراد،و الاخر انه فى مقام بيان كونه 
تمام المراد ايضا اي انه ليس غيره مراد،الا ان اضافة هذا الظهور 
لايجدي نفعا فى اثبات الاطلاق بل بمقتضى الظهور الاول 
نفسه نثبت ان المقيد المتيقن هو التمام لان ثبوت الحكم على 
جميع الافراد غير معلوم فلا يكون مبينا بتمامه لو كان هو 
المراد وبمقتضى كونه فى مقام بيان تمام المراد نستكشف انه 
ليس مرادا و ان تمام المراد هو المقيد المتيقن. 
و رابعا-ان هذا الطرز من التفكير لا ينسجم مع طبيعة الدلالة 
الاطلاقية و ملاك دلالة مقدمات الحكمة،فان جوهر هذه 
الدلالة قائمة كما تقدم على ان اسم الجنس وحده لا يفى 
بالدلالة على‏ارادة المقيد و انما يفى بالدلالة قائمة كما تقدم 
على ان اسم الجنس وحده لا يفى بالدلالة على ارادة المقيد و 
انما يفى بالدلالة على ارادة المطلق لكون المقيد مركبا من 
الطبيعة الجامعة مع‏زيادة التقييد فافادته بحاجة الى مزيد 
بيان،و هذا انما يكون على تقدير التصور الاول المتقدم فى فهم 
و تفسير الاطلاق اي ان يكون النظر الى مرحلة الجعل الذي 
يكون فيه التقييد ازيد من‏الاطلاق لا بلحاظ مرحلة المجعول و 
المصاديق الخارجية التى يكون فيها الاطلاق ازيد من 
الحصة،فانه بهذا اللحاظ لا يكون هناك ما يفى باثبات الاطلاق 
لان اسم الجنس لا يفى بارادة‏جميع الافراد كما هو واضح و 
اثبات ذلك بالاطلاق و مقدمات الحكمة دوري اذ الكلام فى 
نفس هذه المقدمات الموقوفة على وفاء اللفظ فى نفسه 
بارادته. 
و هكذا اتضح ان وجود قدر متيقن بحسب مقام التخاطب فضلا 
عن ثبوته من الخارج لا يضر بانعقاد الاطلاق و تمامية مقدمات 
الحكمة. 
((تنبيهات)) 
التنبيه الاول-انه على ضؤ ما تقدم فى تفسير الاطلاق و 
مقدمات الحكمة تتضح امور و كلمات كثيرا ما تتردد على 
الالسن. 
منها-ان الاطلاق مدلول تصديقى لا تصوري،و وجه ذلك واضح 
على ضوء ما تقدم فان ملاك الاطلاق هو الظهور الحالى 
للمتكلم فى انه بصدد بيان تمام ما هو دخيل فى مراده 
التصديقى وهو الجعل و الحكم و هذا لا ينتج اكثر من اثبات ما 
هو المدلول التصديقى اي الحكم و حدوده. 
و منها-ان المطلق لا يثبت الحكم على الافراد بل على ذات 
الطبيعة خلافا للعام و وجهه ظاهر ايضا،فان الاطلاق عبارة عن 
احراز عدم دخل القيد فى موضوع الحكم زائدا على الطبيعة 
وهذا غاية ما يقتضيه اثبات ان موضوع الحكم ذات الطبيعة و اما 
سراية الحكم الى كل فرد من افراد الطبيعة فبحكم العقل 
بانحلال الطبيعة و احكامها بعدد الافراد فى مرحلة التطبيق و 
هذابخلاف العام حيث تكون الافراد و لو اجمالا متصورة و 
مدلولة للكلام((183)). 
و منها-ان الاطلاق رفض للقيود لا جمع لها و وجهه ظاهر ايضا 
فان الاطلاق انما يعنى استكشاف عدم دخل القيد فى المرام 
ثبوتا لعدم ذكره فى موضوع الحكم اثباتا فهو انتقال من 
عدم‏القيد اثباتا الى عدم دخله ثبوتا لا الى دخل القيود جميعا 
فى الحكم فان هذا امر زائد لا تقتضيه مقدمات الحكمة بوجه 
كما لا يخفى. 
و منها-ان التقابل بين الاطلاق و التقييد اثباتا من التقابل بين 
العدم و الملكة اي ان عدم نصب القرينة على القيد انما ينتج 
الاطلاق و يكشف عنه فى مورد يكون المتكلم قادرا على ذكر 
القيداي لا يكون ممنوعا عنه لتقية او عجز او ضيق وقت او غير 
ذلك و الا فلا تنشا الدلالة الالتزامية من مجرد عدم ذكر القيد 
على ارادة الاطلاق كما هو واضح،و هذا غير ما يذكر فى 
بحث‏التعبدي و التوصلى من امكان الاطلاق و عدمه بلحاظ 
القيود الثانوية و التقسيمات الثانوية للحكم فان الملحوظ 
هناك التقابل بين الاطلاق و التقييد ثبوتا لا اثباتا. 
التنبيه الثانى-انه اتضح على ضؤ ما تقدم ان الاطلاق و مقدمات 
الحكمة انما تجري بلحاظ المدلول التصديقى للكلام و هو 
النسبة التامة الحكمية و اطرافها و لا تجري بلحاظ النسبة 
الناقصة‏التقييدية لانها ليست الا مدلول تصوريا بحتا.و قد تقدم 
ان مقدمات الحكم لا تشخص ما هو تصور المتكلم فى مقام 
الاستعمال فان ذلك يؤخذ من نظام اللغة و العلاقة اللغوية بين 
الالفاظ‏التى يستعملها المتكلم و معانيها.نعم بالنسبة الى امكان 
اجرا الاطلاق فى مدلول نفسى النسبة التامة التى بازائها 
مدلول تصديقى هناك بحث تقدم التعرض له فى مبحث 
الواجب المطلق والواجب المشروط،حيث كان يدعى ان حرفية 
معنى النسبة تمنع عن امكان اجرا الاطلاق فيه و قد اجيب 
عليه مفصلا هناك. 
التنبيه الثالث-فى شمولية الاطلاق و بدليته.و لا اشكال ان 
الاطلاق قد يكون شموليا كما فى(احل اللّه البيع)و قد يكون 
بدليا كما فى(اعتق رقبة)بل قد يكون الاطلاق فى حكم واحد 
بلحاظ‏موضوعه شموليا و بلحاظ متعلقه بدليا كما فى(اكرم 
العالم)فانه بلحاظ افراد العالم يكون الحكم شموليا و لكن 
بلحاظ اقسام الاكرام لا يجب الا تحقيق مسماه و لا يلزم تحقيق 
كل انواع‏الاكرام،كما انه قد يكون فى مورد بلحاظ المتعلق ايضا 
شموليا كما فى(لا تكذب)مثلا.و من هنا ياتى السؤال عن منشا 
الشمولية و البدلية مع كون الدال على الاطلاق فى تمام 
الموارد شيئاواحدا و هو مقدمات الحكمة،فكيف اختلفت 
النتيجة مع وحدة المقدمة؟ 
و قد عولجت هذه النقطة فى كلمات المحققين بوجوه عديدة: 
الوجه الاول-ما افاده السيد الاستاذ من ان مقدمات الحكمة فى 
جميع الموارد لا تثبت الا مطلبا واحدا و هو ان موضوع الحكم 
او متعلقه ذات الطبيعة و اما الشمولية و البدلية فتثبت 
بلحاظ‏قرينة عقلية او عرفية تعين البدلية تارة و الشمولية 
اخرى،فمثلا قولك(لا تكذب)انما اصبح النهى بلحاظ متعلقه-و 
هو الكذب-شموليا لان البدلية غير معقولة،لان النهى عن 
كذب ما لغومحض فان الكذاب مهما يكون كذابا فهو لا يكذب 
بجميع الاكاذيب لكى يطلب منه ترك كذب ما،و هذا بخلاف 
المتعلق فى الاوامر (كصل)مثلا فانه لا يحتمل فيه الشمولية اذ 
لا يعقل ان‏يجب على المكلف الاتيان بجميع افراد الصلاة فانه 
غير مقدور له فيتعين ان يكون الاطلاق بدليا فيه. 
و هذا الجواب لا يضع يده على فذلكه الموقف لوضوح ان ملاك 
استفادة البدلية ليست فى قيام قرينة على امتناع الشمولية و 
كذلك فى طرف العكس بشهادة استفادة البدلية او الشمولية 
فى‏موارد يعقل فيها كلا الامرين كما فى(اكرم العالم)فانه كما 
يمكن جعل وجوب الاكرام على طبيعى العالم بنحو الشمول 
كذلك يمكن جعله على فرد منهم كما 
فى(اكرم‏عالما)مثلا((184)). 
الوجه الثانى-ما افاده المحقق العراقى(قده)من ان مقتضى 
الاصل فى المطلق ان يكون بدليا و اما الشمولية فبحاجة الى 
مؤونة زائدة تثبتها،و ذلك لان مقتضى مقدمات الحكمة ان 
موضوع‏الحكم هو الطبيعة الجامعة بين القليل و الكثير و الفرد 
و الافراد و الجامع يتحقق بتحقق فرد فيكون بدليا لا محالة و 
اما الشمولية فلا بد فى استفادتها من عناية اضافية و هى 
ملاحظة جميع‏الافراد و سريان الحكم اليها. 
و فيه-اولا-ثبوتا ليست الشمولية فيه عناية زائدة على البدلية و 
ما افيد نشا من الخلط بين العموم و الاطلاق،فان ملاحظة 
الافراد انما هو فى باب العموم لا الاطلاق و ان كان شموليا كما 
تقدم‏بيان ذلك غير مرة. 
و ثانيا-اثباتا نحن لا نجد اي عناية اضافية فى استفادة الاطلاق 
الشمولى كما فى (اكرم العالم)فانه ليس فيه عدا اسم الجنس 
الدال على الطبيعة و اللام الدال على الجنس و شى‏ء منهما 
لايتضمن عناية اضافية تقتضى الشمولية و لو توهم دلالة اللام 
مثلا على الشمولية غيرنا المثال الى موارد الاضافة 
كقولك(احترم عالم البلد)مثلا. 
الوجه الثالث-ما افاده المحقق الاصفهانى(قده)و هو عكس ما 
تقدم من المحقق العراقى(قده)،حيث ادعى ان مقتضى الاصل 
فى الاطلاق الشمولية لان الاطلاق يثبت ان الطبيعة 
هى‏الماخوذة لبا و بما انها ماخوذة بما هى فانية فى الخارج لا 
بما هى هى اي الموضوع و المناط هو الوجود الخارجى للطبيعة 
و بما ان كل فرد هو وجود للطبيعة لا محالة اي ان الطبيعة 
نسبتهاالى الافراد نسبة الاباء الى الابناء فلا محالة يكون مقتضى 
الاصل ثبوت حكمها على كل مورد تثبت فيها الطبيعة و هو 
معنى المشمولية.و اما البدلية فبحاجة الى اخذ قيد الوحدة او 
الوجودالاول من الطبيعة مثلا معها لكى لا يصدق على الوجود 
الثانى و الثالث مثلا. 
و هذا الوجه ايضا كسابقه غير صحيح ثبوتا و لا اثباتا على ما 
تقدم فى بحوث انحلالية النواهى بلحاظ متعلقاتها. 
و الصحيح ان يقال:ان الشمولية و البدلية لهما معنيان: 
1-الشمولية و البدلية بلحاظ الحكم بمعنى كون الحكم منحلا 
الى احكام عديدة بعدد افراد الموضوع خارجا بنحو يكون هناك 
احكام عديدة لكل منها امتثاله و عصيانه الخاص فيكون‏شموليا 
او وجود حكم واحد له امتثال واحد و عصيان واحد فيكون 
بدليا. 
2-الشمولية و البدلية فى مرحلة الامتثال بمعنى انه بعد فرض 
وحدة الحكم فهل انه يمتثل ضمن فرد واحد او افراد 
عديدة.فيقال انه فى الاوامر يكون الاطلاق فى المتعلق بدليا و 
فى‏النواهى يكون شموليا،الا ان هذا المعنى الثانى للشمولية و 
البدلية ليس بحسب الحقيقة من شؤون الاطلاق و مقدمات 
الحكمة الجارية فى مدلول الكلام بل هو كما قال صاحب 
الكفاية‏بنكتة عقلية هى ان الطبيعة توجد بوجود فرد منها و لا 
تنعدم الا بانعدام افرادها و بما ان الامر طلب الايجاد و النهى 
طلب الترك من هنا كان الاول يمتثل باتيان فرد و الثانى لا 
يمتثل الا بترك‏تمام الافراد. 
و اما المعنى الاول من الشمولية و البدلية فالصحيح فيه 
التفصيل بين موضوع الحكم فى القضية المجعولة و بين 
المتعلق فالحكم بلحاظ موضوعه الاصل فيه ان يكون شموليا ما 
لم تفرض فيه‏عناية على الخلاف و هو بلحاظ متعلقه يكون 
بدليا اي لا ينحل الى احكام ما لم يفرض عناية على الخلاف 
ايضا. 
و قد شرحنا هذا المدعى فى بحوث الاوامر.و ملخصه:ان 
موضوع الحكم يؤخذ فى القضية المجعولة مفروغا عنه و مقدر 
الوجود و لهذا ترجع القضايا الحقيقية الى شرطية و هذا 
بخلاف‏المتعلق فانه يطلب تحقيقه بالحكم فلو كان مفروغا عنه 
كان الامر به لغوا،و حينئذ يقال:ان الطبيعة المفروغ عنها فى 
المرتبة السابقة على الحكم يستتبع لا محالة انطباقها على 
جميع ما يصلح ان‏يكون مصداقا لها لان كل فرد من تلك 
الافراد نسبته اليها على حد واحد فيكون له حظ منها لا محالة 
و مما يترتب عليها من الاثار و الاحكام و هو معنى انحلال 
الحكم بلحاظ الموضوع وشموليته.و اما بلحاظ المتعلق 
فالقاعدة تقتضى العكس لان المتعلق لم يفرض وجوده مفروغا 
عنه كى يتعدد الحكم فى مرحلة التطبيق و يوجد لهذه القاعدة 
استثناءان: 
احدهما-بلحاظ الموضوع حيث ان الاصل فى طرف 
الموضوعات ان يكون الحكم شموليا بلحاظها الا اذا كان 
الموضوع منونا فيصير الاطلاق بدليا حينئذ من جهة دلالة 
التنوين على قيدالوحدة. 
الثانى-بلحاظ المتعلق حيث ان الاصل فيه ان يكون الحكم 
بدليا الا فى متعلقات النواهى حيث يستفاد منها ان كل فرد من 
المتعلق موضوع مستقل للحرمة بحيث توجد احكام عديدة 
بلحاظ‏كل واحد منها فلو عصى و شرب خمرا معينا بقيت 
الحرمة على الافراد الاخرى.و هذه الدلالة بحسب الحقيقة 
دلالة تصديقية قائمة على اساس مناسبة عرفية و هى غلبة 
انحلالية المفسدة‏بحيث يكون كل فرد من الحرام واجدا 
للمفسدة مستقلا عن فعل الاخر و تركه. 
التنبيه الرابع-فى الانصراف و هو عبارة عن انس الذهن بمعنى 
معين مما ينطبق عليه اللفظ،و هو على اقسام ثلاثة: 
1-الانصراف الناشى‏ء من غلبة الوجود كما اذا كان بعض افراد 
المطلق و حصصه اغلب وجودا من حصصه الاخرى،فقد توجب 
هذه الغلبة فى الوجود انس الذهن مع تلك الحصة الغالبة.وهذا 
النحو من الانصراف انصراف بدوي لا اثر له و لا يهدم الاطلاق 
لان فهم ذلك المعنى الخاص ليس مسببا عن اللفظ و مستندا 
اليه لكى يكون مشمولا لدليل حجية الظهور و انما هوبسبب 
غلبة خارجية و لا دليل على حجيته.اللهم الا اذا كانت الندرة 
بدرجة بحيث يرى ما وضع له اللفظ ليس مقسما شاملا لما 
ينصرف عنه و يكون هذا بحسب الحقيقة من نشؤ ضيق وتحديد 
فى المدلول. 
2-الانصراف الناشى‏ء من كثرة استعمال اللفظ فى حصة معينة 
مجازا او على نحو تعدد الدال و المدلول فان ذلك قد يوجب 
شدة علاقة و انس بين اللفظ و بين تلك الحصة و هذا 
انس‏لفظ‏ى لا خارجى لانه ناشى‏ء من استعمال اللفظ فى 
المعنى و افادة المعنى به و هو الذي يؤدي الى الوضع التعينى 
اذا بلغ مرتبة عالية كما فى المنقول او المشترك و اما اذا لم 
يبلغ تلك‏المرتبة فلا يتحقق وضع بل مجرد انس و علاقة 
شديدة،و هذا قد يكون صالحا للاعتماد عليه فى مقام البيان 
فالانصراف بهذا المعنى قد يوجب الاجمال و عدم تمامية 
الاطلاق. 
3-الانصراف الناشى‏ء من مناسبات عرفية او عقلائية كما فى 
التشريعات التى لها جذور عرفية مركوزة عرفا او عقلائيا فانها 
قد توجب التقييد ايضا كما اذا قال((الماء مطهر))فانه ينصرف 
الى‏الماء الطاهر لمركوزية عدم مطهرية النجس. 
التنبيه الخامس-فى التمييز بين الاطلاق الحكمى و الاطلاق 
المقامى فانهما مختلفان جوهرا،و ذلك لان التقييد المحتمل و 
المراد نفيه بالاطلاق الحكمى على فرض ثبوته يكون قيدا 
فى‏المراد من اللفظ و موجبا لضيق دائرة مدلوله فاذا قال(اكرم 
الفقير)و اراد الفقير العادل كان ذلك تضييقا فى مدلول اكرم 
الفقير اللفظ‏ى،و اما الاطلاق المقامى فالتقييد المحتمل فى 
مورده لايكون قيدا فيما ذكر فى الكلام بل هو مراد آخر علاوة 
على المرام المدلول عليه باللفظ كما اذا قال(الا اعلمكم وضؤ 
رسول اللّه)فذكر انه غسل الوجه و اليدين و مسح الراس و 
القدمين فانه‏يستفاد بمقتضى الاطلاق المقامى عدم جزئية 
المضمضة او الاستنشاق مثلا،و لهذا يكون الاطلاق الحكمى 
ظهورا عاما ليس بحاجة الى عناية خاصة لان مقتضى ظهور 
حال كل متكلم ذكركلاما انه فى مقام بيان تمام موضوع الحكم 
المدلول بكلامه،و اما الاطلاق المقامى فباعتبار كونه مرتبطا 
بمرام آخر علاوة على مدلول اللفظ فالاستفادة منه مبتنية 
على عناية زائدة و مقام بيان‏خاص اكثر مما قد ابرزه الكلام 
الذي تكلم به المتكلم و لذلك لم يكن الاطلاق المقامى ظهورا 
قانونيا عاما بل بحاجة الى قرينة خاصة و هذه القرينة على 
قسمين: 
1-لفظية صريحة او ظاهرة كما فى المثال المتقدم. 
2-دلالة الاقتضاء المناسبة مع شان الشارع الاقدس و ذلك فيما 
يفرض ان جزء من اجزا الوظيفة كان مما يغفل عنه عادة بحيث 
لو لا تعرض الشارع بنفسه له لم يلتفت اليه عامة الناس 
لكون‏احتماله لا يخطر على الاذهان العادية فانه فى مثل ذلك 
ينفى بسكوت المولى و لو فى مجموع خطاباته احتمال دخله و 
قيديته.كما يقال ذلك فى مثل نفى احتمال دخل القيود 
الثانوية فى‏التكليف كقصد الوجه و التمييز. 
((حالات اسم الجنس)) 
تارة يكون اسم الجنس نكرة،و اخرى معرفا باللام او مضافا الى 
المعرف به، و ثالثا لا يطرا عليها شى‏ء من التنوين او اللام.و لا 
اشكال فى القسم الثالث من حيث صلاحيته للاطلاق و 
التقييدو صلاحيته للتعين صدقا و انطباقا فى تمام الافراد بنحو 
الشمول ببركة الاطلاق و مقدمات الحكمة او بدلا و فى فرد 
معين ببركة الدال على التقييد.و انما البحث عن ما يتغير من 
مدلوله‏بدخول التنوين او اللام عليه و من هنا يقع الكلام فى 
مقامين: 
المقام الاول:دخول التنوين على اسم الجنس-و لا اشكال فى 
انه بذلك ينسلخ اسم الجنس عن الصلاحية للتعين الاستغراقى 
و للتعين فى فرد خاص لان التنوين يدل على الابهام و 
النكارة‏فيتعذر فى حقه التعيين و من هنا ينقلب الاطلاق فيه 
من الشمولية الى البدلية. 
اما انسلاخه عن التعيين الاستغراقى فقد ذكر فى تقريبه و 
تفسيره ان التنوين الدال على التنكير يلحق قيد الوحدة 
بمدلول اسم الجنس فيصبح قولنا(اكرم عالما)فى قوة 
قولنا(اكرم واحدا من‏العلماء)و معه يستحيل فى حقه الشمولية 
لانه يستوجب استيعاب تمام الاحاد و هو خلف الوحدة. 
و هذا البيان يتعرض عادة الى اشكالين حلى و نقضى: 
اما الاشكال الحلى فحاصله:ان الوحدة و الواحد ايضا من اسماء 
الاجناس و صالح للاستغراقية و لهذا يمكن ان يدخل عليه اداة 
العموم كقولنا(اكرم كل واحد من العلماء)الدال 
على‏الاستغراقية الاداتية فضلا عن الحكمية.فكيف يكون تقييد 
اسم جنس اخرجه موجبا لانسلاخه عن القابلية للاستغراقية. 
و اما النقض فبالنكرة الواقعة فى سياق النهى و النفى 
كقولك(لا تشتم مؤمنا)فانها تدل على الاستغراقية مع وجود 
التنوين. 
و الجواب:اما عن الحل فبان قيد الوحدة له ثلاث معان: 
1- الواحد فى مقابل الكثير و الذي هو موجود ضمن الكثير،و 
واضح ان هذا المعنى على حد سائر اسماء الاجناس مفهوم كلى 
صالح للشمولية و ليس مرادنا من قيد الوحدة هذاالمعنى. 
-2الواحد فقط اي الواحد بشرط لا عن الزائد،و فى مثل ذلك 
يستحيل الاطلاق الشمولى لانه خلف حد الوحدة الا ان هذا 
المعنى ليس مقصودا ايضا على ما سوف يظهر. 
3-الواحد بحده لكن لا فى نفس الامر بل من ناحية هذا الكلام 
اي الواحد فقط اثباتا لا ثبوتا،و هذا هو المقصود فى المقام 
بمعنى ان اسم الجنس بعد دخول التنوين عليه من ناحية نفسه 
لايصدق الا على الواحد فقط من دون ان ينفى ثبوت الاكثر فى 
الواقع و نفس الامر و بهذا يختلف هذا المعنى عن المعنى 
السابق و لهذا لو اكرم عالمين دفعة واحدة كان‏ممتثلا((185)). 
و اما الجواب عن النقض فبما تقدم فيما سبق من ان استفادة 
الاستغراقية فى موارد النهى و النفى ان اريد بها الاستغراقية 
بلحاظ مرحلة الامتثال فهى بقانون عقلى يقضى بان الطبيعة لا 
تنتفى‏الا بانتفاء تمام افرادها و ان اريد بها الاستغراقية فى نفس 
الحكم فهو بدلالة سياقية خارجية و هى دلالة تصديقة على ان 
المفسدة انحلالية((186)). 
و بهذا يتضح الوجه فى انسلاخ اسم الجنس بعد تنكيره عن 
التعين فى فرد معين فانه مقتضى الابهام و التنكير المستفاد 
من التنوين فهو من ناحية نفسه لا يكون معينا و ان فرض تعينه 
ثبوتا كمافى قوله تعالى(و جاء رجل من اقصى المدينة).و بهذا 
نستنتج ان كل تنوين نراه فى اسم جنس متعين من ناحية 
نفس الكلام استغراقيا او شخصيا فليس بتنوين تنكير بل 
تمكين من قبيل اكرم‏كل رجل((187)).و من قبيل اكرم رجلا 
زارك بالامس اذا اريد به الاشارة الى رجل معين معهود. 
المقام الثانى:دخول اللام على اسم الجنس-و لا اشكال فى انه 
بذلك يخرج اسم الجنس عن الابهام و الاهمال الى التعيين،و 
قد فسر المشهور ذلك على اساس ان اللام موضوعة للتعيين 
ومن هنا يفيد التعريف،و التعيين محفوظ حتى فى موارد 
الجنس،فان الجنس ايضا له تعين ذهنى،و ان شئت عبرت عنه 
بالتعين الجنسى. 
و قد استشكل فى ذلك صاحب الكفاية(قده)بانه ان اريد دلالة 
اللام على التعيين الخارجى فمن الواضح عدم وجود تعين 
خارجى فى موارد لام الجنس،و ان اريد التعين الذهنى اي 
تعين‏الطبيعة فى الذهن فمن الواضح انه ان اخذ هذا التعين فى 
مدلول اللفظ صار ذهنيا و بذلك يخرج عن الصلاحية للانطباق 
على الخارجيات الا بالمجاز و التجريد و بطلانه واضح. 
و من هنا التزم(قده)بان اللام موضوعة للتزيين كما هو كذلك 
فى موارد دخولها على الاعلام.و ان معاملة اللغة مع المزين به 
معاملة التعريف لكونه معرفة باللفظ نظير التانيث اللفظ‏ى الذي 
قداعط‏ى حكم التانيث الحقيقى فلا غرابة. 
و قد حاول بعض المحققين التخلص عن اشكال صاحب 
الكفاية(قده)مع الالتزام بمقالة المشهور من دلالة اللام على 
التعيين فذكروا محاولات نقتصر فيما يلى على ما افاده 
المحقق‏الاصفهانى(قده)بهذا الصدد.فقد افاد بان الاشكال 
المذكور مبنى على تخيل ارادة التعيين الذهنى للجنس بينما 
المقصود التعيين الجنسى فان كل ماهية بحسب شؤونها و 
حدودها و تشخصهاالماهوي متميزة عن غيرها و متعينة واقعا و 
المراد افادة هذا اللون من التعين و لا يلزم منه ذهنية المعنى. 
و فيه-انه ان اريد مفهوم التعين الماهوي فمن الواضح انه 
كسائر المفاهيم فى اسماء الاجناس مفهوم غير معين واقعا 
فضمه الى مفهوم غير معين لا يفيد تعريفا بل تحصيص، و ان 
اريد منشاانتزاع التعين اي ما به تتعين الماهية فهى فى 
الماهيات حدودها و هى داخلة فى مدلول اسم الجنس 
المدخول للام فلم تزد اللام شيئا على مدخولها. 
و الصحيح فى الجواب ما حققناه سابقا حينما كان لصاحب 
الكفاية(قده)اشكال مشابه على اخذ الاطلاق قيدا فى المعنى 
الموضوع له اسم الجنس من استلزام ذهنية المعنى و عدم 
انطباقه‏على الخارج.و حاصل الجواب:انه لو كان المقصود اخذ 
مفهوم التعين الذهنى او المتعين فى الذهن قيدا فهو غير 
صالح للحكاية الا عن الذهن لا الخارج لكونه معقولا ثانويا انتزع 
عما فى‏الذهن،و لكن هذا ليس هو المدعى كيف و مفهوم 
التعين نكرة بنفسه سوا اريد به التعين فى الذهن او الخارج،و 
انما الماخوذ واقع التعين الذهنى بمعنى ان الواضع حينما وضع 
اللفظ كان لابد له ان يتصور المعنى ليقرن بينه و بين اللفظ و 
اما المعنى بلا تصور فلا يمكن قرنه باللفظ و فى المقام قد قرن 
بين اللفظ و بين الصورة الذهنية بما هى متعينة و لا يلزم منه 
عدم انطباقه على‏الخارج فان هذه الصورة المتعينة بطبيعتها 
حاكية عن الخارج لانها منتزعة عنه،و كانه وقع خلط بين اخذ 
مفهوم من المعقولات الثانوية فى مدلول اللفظ و بين اخذ 
مفهوم من المعقولات‏الاولية بما له من الشؤون و الخصوصيات 
فى العقل الاول فى مدلول اللفظ((188))، فانه بذلك لا يخرج 
عن كون مدلول اللفظ معقولا اوليا لا ثانويا.فالصحيح ما عليه 
المشهور والمتطابق مع الوجدان العرفى القاضى بدلالة اللام 
على التعين حتى فى موارد لام الجنس.و لكن ليس المراد من 
هذا التعيين الذهنى محض الوجود فى الذهن لوضوح انه بذلك 
لا يصبح‏المعنى معرفة و لهذا لم يتوهم انقلاب الكلمات الى 
معارف من ادعى وضعها للمعنى المقيد باللحاظ الاستقلالى او 
الالى ذهنا.و انما المراد من التعين هنا تطبيق الصورة الذهنية 
على‏الانطباقات المالوفة سابقا للذهن فالاسد له انطباعات 
معينة فى ذهن الانسان مثلا و اللام تدل على ماهية الاسد و 
معناه بذلك النحو المعروف المالوف فى الانطباعات السابقة و 
هذا كانه‏يشبه العهد الذهنى و لكنه فى المقام نوعى و ليس 
شخصيا. 
و هناك حالة اخرى لاسم الجنس و هى حالة العلمية و تسمى 
بعلم الجنس كاسامة.و الوجدان العرفى على ابهامه و اجماله 
يحس بالفرق بينه و بين اسم الجنس فهناك فرق بين اسد و 
بين‏اسامة،فما هو حقيقة هذا الفرق؟يمكن ان نذكر بشانه 
احتمالات ثلاثة: 
1-و لعله اقربها،ان التعين الذهنى الجنسى الذي تدل عليه لام 
الجنس حينما تدخل على اسم الجنس مستبطن فى نفس 
مدلول علم الجنس و من اجل اخذ هذا التعين فى مدلوله 
اصبحت‏الكلمة معرفة لانها فى قوة المعرف باللام و لكن بوضع 
واحد لا بوضعين. 
2-و لعله اضعفها،ان علم الجنس قد اخذ فيه الاطلاق و تجرد 
الطبيعة عن القيد و هذا نحو تعين فى الماهية و تقليل فى 
اهمالها. 
و هذا الاحتمال بعيد لان مجرد اخذ الاطلاق لا يجعله معرفة 
فان الطبيعة التى تلحظ بلا قيد لا تكون معرفة و لهذا لم يقل 
احد من القائلين باخذ الاطلاق فى مدلول اسم الجنس بانه 
يصبح‏معرفة و لم ينقض احد عليهم بذلك فكان المسلم بينهم 
ان هذا المقدار لا يصير الكلمة معرفة و لا يخرجها عن اهمالها. 
3-ان اعلام الاجناس فى بداية نشوؤها فى اللغة كانت اعلاما 
لحيوانات شخصية طوطمية معينة كانت مقدسة لدى قبيلة او 
قوم و بعد ان انتهت ظروف التقديس بقى الاسم مشيرا الى 
ماهية‏ذلك الحيوان محتفظا بعلميته لغة باعتبار ان الخصائص 
اللغوية لا تزول بسرعة. 
و هذا الاحتمال ايضا يبعده امران: 
1-ان اعلام الاجناس لا تختص فى اللغة بخصوص الحيوانات 
التى كانت مقدسة فى التاريخ بل قد تكون لحيوانات تافهة كام 
عريط للعقرب. 
-2ان العرب لم يعهد منهم تاريخيا الاعتقاد بمثل هذه القضايا و 
اعلام الاجناس كلمات عربية و ليست دخيلة. 
و بهذا ينتهى البحث عن الاطلاق. 
2-التقييد 
و القصد منه البحث عن موارد حمل المطلق على المقيد و هو 
بحيث يناسب باب التعارض نجمله هنا فنقول:ان المقيد تارة 
يكون متصلا بالمطلق،و اخرى منفصلا عنه.فهنا مقامان. 
المقام الاول-فى المقيد المتصل بالمطلق،و له 
اقسام ثلاثة: 
1-ان يكون جزء لنفس جملة المطلق(كاعتق رقبة مؤمنة).و لا 
اشكال فى هذا القسم من حيث عدم انعقاد الاطلاق ذاتا و من 
اول الامر لوروده مقيدا. 
2-ان يكون المقيد جملة مستقلة عن جملة المطلق و لكنه 
بلسان التقييد بحيث انصب الحكم فيه على التقييد لا المقيد 
كما اذا قال(اعتق رقبة و لتكن تلك الرقبة مؤمنة)،او(اياك ان 
تعتقهاكافرة)و لا اشكال فى هذا القسم ايضا من حيث عدم 
ثبوت الاطلاق لان ظاهر دليل التقييد حينئذ الشرطية او 
المانعية و هو حاكم على دليل المشروط. 
3-ان يكون المقيد جملة مستقلة ناهية و قد انصب النهى فيها 
على المقيد لا التقييد كما اذا قال(اعتق رقبة)و(لا تعتق رقبة 
كافرة)و هنا اذا استظهرنا من لسان الدليل ان النهى ارشاد ايضا 
الى‏المانعية فلا اشكال فى التقييد و عدم انعقاد الاطلاق و 
مقدمات للحكمة بنفس النكتة المقدمة و الا فان احتمل ذلك 
فايضا لاينعقد الاطلاق للاجمال و احتمال قرينية الموجود،و ان 
لم‏يحتمل ذلك بان استظهر انه حكم نفسى مستقل على حد 
حكم المطلق،فان قيل بامكان اجتماع الامر و النهى حتى فى 
امثال المقام فلا اشكال لعدم التنافى حينئذ،و ان بنى على 
الامتناع ولو فى مثل المقام الذي يكون العنوانان من المطلق و 
المقيد،فان فرض ان هذا الامتناع امر بديهى واضح عرفا كان 
التنافى بين الدليلين داخليا متصلا و حينئذ يتشكل للمقيد 
دلالة التزامية‏عرفية على عدم ارادة الاطلاق من المطلق 
فيتقيد به لا محالة لو لم يفرض ان دلالة المقيد و لو من جهة 
اخرى بالاطلاق و مقدمات الحكمة ايضا،و اذا فرض ان برهان 
الامتناع عقلى و ليس‏بديهيا واضحا عرفا فلا معارض متصل بل 
بعد ضم ذلك البرهان فحكمه حكم التعارض المنفصل،هذا كله 
اذا فرض ان الامر كان بدليا كاعتق رقبة و لا تعتق رقبة كافرة،و 
اما اذا كان انحلالياكاكرم العالم و لا تكرم العالم الفاسق فلا 
اشكال فى التنافى حينئذ على كل حال و يتعين تقييد المطلق 
لكونه قرينة على التقييد على كل حال،و مثل هذا ايضا ما اذا 
كان التنافى بين المطلق وجملة المقيد بنحو السلب و الايجاب 
من قبيل لا يجب اكرام العالم و اكرم الفقيه. 
4-ان يكون جملة المقيد مستقلة آمرة من قبيل(اعتق 
رقبة)و(اعتق رقبة مؤمنة)و هنا تارة:يفترض استظهار وحدة 
الحكم فى الجملتين و لو باعتبار مناسبات الحكم و الموضوع، 
واخرى:يفترض استظهار التعدد،و ثالثة:يفترض عدم وجود ما 
يدل على ذلك بحيث يحتمل فيه كلا الامرين،فاذا استظهرنا 
وحدة الحكمين فلا اشكال فى لزوم التقييد حينئذ من جهة 
ان‏الحكم الواحد اما مطلق او المقيد،و اذا استظهر التعدد فلا 
تعارض حينئذ،و اذا لم يستظهر شى‏ء منهما فقد يقال ان 
مقتضى القاعدة العمل بهما معا ما دام لم يحرز الوحدة الموجبة 
للتعارض‏و نثبت فى طول ذلك تعدد الحكم. 
و فيه:اذا فرض اجمال الجملة الثانية من ناحية كونها معبرة 
عن حكم آخر او نفس الحكم فيكون مما يحتمل قرينيته و معه 
لا يحرز اصل الظهور الاطلاقى لكونه متصلا به.

الصفحة التالية
الصفحة السابقة
الصفحة السابقة
و هكذا يثبت لزوم التقييد فى الاقسام الاربعة و رفع اليد عن
الظهور الاطلاقى او سقوطه،اي ان الظهور الاطلاقى ساقط 
فيها تخصصا لعدم الموضوع له لا تخصيصا و اقتضاء لا لمانع 
لمااشرنا اليه فى مقدمات الحكمة من ان الاطلاق نتيجة عدم 
وجود ما يكون بيانا للقيد.الا ان هذا التخصيص تارة لا يحتاج 
الى مصادرة،و اخرى يحتاج الى مصادرة و علاوة،و من هنا 
تختلف‏الاقسام المتقدمة.ففى القسم الاول و هو ما اذا كان 
القيد واردا فى نفس جملة المطلق انهدام الاطلاق و مقدمات 
الحكمة لا يحتاج الى مصادرة على ما تقدم فى بيان مقدمات 
الحكمة و كيفية‏اقتضاءها للاطلاق،لان اسم الجنس لم يات 
مجردا عن القيد لكى ينعقد فيه اطلاق،و اما فى الاقسام 
الاخرى فان بنى فى المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة ان 
عدم بيان القيد يراد به عدم‏مطلق ما يكون بيانا للقيد فهنا ايضا 
لا نحتاج الى المصادرة الاضافية فى تمام الاقسام التى حكمنا 
فيها بحمل المطلق على المقيد لثبوت ما يدل على القيد،و اما 
اذا كان المراد بيان ما يكون‏قرينة على التقييد و بلسان التقييد 
و القرينة فانهدام الاطلاق موقوف فى هذه الاقسام على 
مصادرة زائدة هى ان طرز بيان القيد فى جملة المقيد هو طرز 
القرينية اما بنحو الحكومة كما فى‏القسم الثانى او بنحو القرينية 
النوعية كما فى الثالث و الرابع لكى يحرز بذلك انثلام مقدمات 
الحكمة. 
ثم ان هذا المقيد قد يفرض انه يتدخل فى اثبات مفاده اطلاق 
من الاطلاقات بحيث لولاه لم يكن موجب للتقيد،كما اذا 
قال(لا يجب عتق الرقبة)و(اعتق رقبة مؤمنة)فان التقييد فى 
المقام فرع‏استفادة الوجوب من ظهور صيغة الامر و اما لو حمل 
على الاستحباب فلا تنافى،فلو قيل مثلا ان دلالة الامر على 
الوجوب بالاطلاق و مقدمات الحكمة لا بالوضع وقع التنافى 
بين الاطلاقين‏لا محالة.و فى مثل ذلك نحتاج الى المصادرة 
المتقدمة على كل حال حتى لو بنينا على ان المقدمة الثانية 
هى عدم مطلق ما يكون بيانا للقيد فانه من دون فرض مصادرة 
القرينية و ان الاطلاق‏اذا كان فى موضوع اخص عد قرينة عرفا 
لم يكن وجه لترجيح احد الاطلاقين على الاخر. 
المقام الثانى 
فى المقيد المنفصل و قد ذكروا فى هذا المقام انه ان لم يكن 
بين المطلق و المقيد تناف اخذ بهما و الا حمل المطلق على 
المقيد،و تحقيق حال هذه الفتوى بالكلام فى موضوعين: 
1-انه متى يكون تناف و تعارض بين المطلق و المقيد؟ 
2-لماذا يقيد المطلق بالمقيد و لا يتصرف فى ظهور المقيد؟. 
اما الموضع الاول فهنا صور عديدة: 
1-ان يفرض ان المقيد المنفصل ناظر الى المطلق و شارح 
للمرام منه،و واضح انه فى مثل ذلك يكون حال التقييد حال 
ادلة الشرطية و المانعية و يكون دليله معارضا مع دليل 
المطلق اذ لايعقل اطلاق المشروح مع العمل بالدليل الشارح. 
2-ان لا يكون ناظرا اليه و لكنه بنحو السلب و الايجاب كما 
فى(اكرم العالم) و(لا تكرم الفاسق)و لا اشكال فيه ايضا فى 
التنافى و التعارض اما مع ضم مسالة الامتناع اذا كان الامر بدليا 
او من‏دونه اذا كان شموليا او كان التنافى بنحو السلب و 
الايجاب. 
3-ان يكون كلاهما موجبا او كلاهما سالبا و هنا فروض: 
احدهما-ان يكون كلاهما شموليا و سالبا اي نافيا للحكم من 
قبيل(لا يجب اكرام العالم)و(لا يجب اكرام الفقيه)و لا تعارض 
هنا يقينا. 
الثانى-ان يكون كلاهما شموليا مثبتا كما اذا ورد(اكرم 
العالم)و(اكرم العالم العادل)و هنا ايضا لا تعارض لو لم نقل 
بمفهوم الوصف و اما لو قلنا به و لو بنحو القضية الموجبة 
الجزئية لا القضية‏الكلية يقع التنافى بينهما لا محالة.و مثله ما 
اذا كانا نهيين احدهما عن المطلق و الاخر عن المقيد. 
الثالث-ان يكون المطلق مع المقيد مبتين و لم يكونا شموليين 
بل احدهما او كلاهما بدليين من قبيل(اعتق رقبة)و(اعتق 
رقبة مؤمنة)،و هنا ان احرز وحدة الحكم فلا اشكال فى التنافى 
والتعارض بينهما لان الحكم الواحد كما تقدم اما مطلق او 
مقيد،و ان لم يحرز وحدة الحكم فلا تعارض و لا اجمال لكون 
المقيد منفصلا.و لكن وقع النزاع فى انه كيف يمكن احراز 
وحدة‏الحكم؟فالمشهور و يمثلهم صاحب الكفاية(قده) ينكرون 
امكان احرازها من ناحية نفس الخطابين و انما قد يفرض العلم 
بذلك من الخارج،و لكن المحقق النائينى(قده)يدعى امكان 
احرازذلك من نفس الخطابين ببرهان:انه لو كانا حكمين 
احدهما وجوب المطلق و الاخر المقيد اذن كانت النتيجة 
التخيير بين الاقل و الاكثر فان امر المكلف يدور بين ان يعتق 
رقبة مؤمنة اويعتق رقبة كافرة اولا ثم يعتق رقبة مؤمنة،و هذا 
تخيير بين الاقل و الاكثر و هو بلا عناية باطل لكونه غير معقول 
ثبوتا على ما قرر فى محله،و مع العناية و اخذ الاقل بحده و ان 
كان معقولا ثبوتافيما اذا لم يكن حد الاقل و الاكثر كالضدين 
اللذين لا ثالث لهما و لكنه خلاف الظاهر اثباتا. 
و فيه:انه ان اريد لزوم التخيير بينهما فى عالم الجعل فهو 
واضح الجواب لان الجعل بحسب الفرض و ظاهر الدليل متعدد 
تعلق احدهما بالجامع و الاخر بالحصة،و ان اريد لزوم 
ذلك‏بحسب عالم الامتثال لمن حيث ان النتيجة العملية 
للجعلين فى مرحلة الامتثال كجعل واحد بالجامع بين الاقل و 
الاكثر،فهذا غير صحيح لان الجعل الواحد بالجامع كذلك لا 
يحفظ الاتيان‏بالاكثر و هذا بخلاف المقام حيث يكون الامر 
بالاكثر تعيينا، و ان اريد ان الامر الاخر بالجامع لغو بلحاظ 
مرحلة الامتثال حينئذ ففيه انه قد يفرض تحرك مكلف نحو 
الجامع دون الحصة‏فلماذا يفوت عليه ذلك لو فرض وجود 
مصلحة لزومية فيه ايضا فتحفظ بمثل هذا الجعل.فالحاصل 
معقولية الجعلين فى المقام مما لا يكاد يخفى فالتشكيك فى 
امكانهما مما لاينبغى.فالصحيح ما عليه المشهور من انه حيث 
لم يحرز من الخارج وحدة الحكمين فلا تعارض بين المطلق و 
المقيد فى هذه الصورة. 
و اما الموضوع الثانى،ففى بيان حكم التعارض للاقسام السابقة 
و هذا بحث من بحوث تعارض الادلة الشرعية و قوانين الجمع 
العرفى المقررة لموارد التعارض غير المستقر، و محصله 
بنحويناسب المقام:اننا ان بنينا فى مقدمات الحكمة على ان 
من جملتها عدم بيان القيد و لو منفصلا فلا نحتاج فى تخريج 
تقدم المقيد على المطلق الى مؤونة و مصادرة زائدا على ما 
تقدم فى‏المقيد المتصل بالمطلق و يكون الاطلاق ساقطا 
حينئذ تخصصا و اقتضاء لا تخصيصا و للمزاحم،و ان بنينا على 
ما هو المختار و المشهور من ان ما يتوقف عليه الظهور 
الاطلاقى هو البيان‏المتصل لا المنفصل فالظهور الاطلاقى 
يبقى محفوظا حتى بعد ورود المقيد المنفصل فالتعارض 
بحسب الحقيقة انما يكون بين ظهورين حاليين فعليين 
للمتكلم احدهما ظهور حاله فى ان‏تمام ما يرومه و يريده 
يقوله،و الاخر ظهور حاله فى ان تمام ما يقوله يريده جدا،فلا بد 
اما من رفع اليد عن الاول و هو لازم تقييد المطلق او عن 
الثانى و هو لازم حمل القيد فى المقيد على‏انه غير جدي و انه 
من باب المثال او نحو ذلك،فنحتاج الى مصادرة اضافية ورا 
مقدمات الحكمة لترجيح الظهور الثانى على الاول و تلك 
المصادرة الاضافية يختلف الحال بالنسبة اليها بين‏حالتين: 
1-ان يكون المقيد ناظرا الى المطلق و لسانه لسان ادلة 
الشرطية و المانعية كما اذا قال(و لتكن الرقبة التى تعتقها 
مؤمنة)و فى هذه الحالة نحتاج الى مصادرة نظرية الحكومة 
التى مفادها ان‏لكل متكلم ان يجعل قرينة شخصية على تعيين 
مراده و تحديده و لو بكلامه الاخر. 
-2ان لا يكون المقيد ناظرا الى المطلق بل كل منهما بيان 
مستقل،و هنا نحتاج الى مصادرة اخرى يمكن صياغتها باحد 
وجوه ثلاثة: 
1-ان يدعى تقييد حجية الظهور كبرويا بعدم معارضة ظهور 
اقوى و يدعى كون الظهور الثانى اقوى من الاول،لان ظهور 
حال المتكلم فى ارادة ما يقول اشد و اكد من عدم ارادة مالا 
يقول‏فلا يكون الاطلاق حجة فى معارضته مع المقيد. 
-2ان يدعى تقيد حجية الظهور كبرويا بعدم القرينة على 
الخلاف و المقصود بالقرينة ما يجعله العرف و العقلاء بحسب 
الموازين النوعية تفسيرا للمرام من الخطاب الاخر و لو كان 
منفصلاعنه،و يدعى بان احد موازين القرينية هو الاظهرية 
المحفوظة فى جانب ظهور المقيد بالنسبة للمطلق فينتهى 
بذلك الى نفس النتيجة السابقة و لكن مع فرق فى الصياغة و 
التخريج. 
3-ان يستغنى عن الاظهرية نهائيا مع التحفظ على المصادرة 
الكبروية فى حجية الظهور من اناطتها بعدم القرينة على 
الخلاف و تتميم الصغرى بدعوى ان المقيد باعتباره اخص 
موضوعايعد قرينة عرفا،و فرق هذه الصياغة عن السابقتين فى 
عدم الحاجة فيها الى مسالة اظهرية ظهور المقيد فى التقييد 
من ظهور المطلق فى الاطلاق،و يترتب على ذلك عمليا انه 
يلتزم بناء عليه‏بالتقييد حتى اذا لم يكن المقيد اظهر فى مورد 
من موارد او كان ثبوت مفاده النهائى بحاجة الى اجرا الاطلاق 
و مقدمات الحكمة فى الحكم المقيد من جهة اخرى كما اذا 
كان المقيد امرا وقيل بكون دلالة الامر على الوجوب بالاطلاق 
و مقدمات الحكمة. 
و هذه الصياغة هى المختارة لدى المحقق النائينى(قده)بينما 
المترائى من عبائر المحقق الخراسانى(قده)احدى الاوليين،و 
الصحيح ما عليه المحقق النائينى(قده)و تفصيل ذلك و 
تحقيق‏الحال فى نكاته و خصوصياته موكول الى بحوث 
التعارض غير المستقر. 
المجمل و المبين
ليس مهم الاصولى هو البحث عن ان اللفظ الفلانى مجمل او
مبين،فان هذا وظيفة اللغوي لا الاصولى،و انما المهم هو 
البحث عن موازين رفع الاجمال فى الدليل المجمل بالدليل 
المبين،ومقصودنا من المجمل ما ليس له معنى ظاهر يمكن 
العمل به و هو على قسمين،لانه تارة:يكون مجملا بالذات اي 
ليس له معنى ظاهر فى نفسه بالنسبة الينا من قبيل اجمال 
كلمة(الرطل)وتردده بين العراقى و المكى و المدنى،و 
اخرى:يكون مجملا بالعرض و هو ما كان له معنى ظاهر فى 
نفسه لغة و عرفا و لكنه ثبت عدم ارادته فتعذر العمل بظاهره 
فاصبح المراد منه مجملا.وفيما يلى نبحث عن كل من 
القسمين. 
1-المجمل بالذات 
و هو على نوعين ايضا،لان المجمل اما ان يكون فى قباله دليل 
مبين بالذات و يراد رفع اجمال المجمل به كما اذا ورد(الكر 
ستمائة رطل)و هو مردد مجمل بين العراقى و المكى الذي 
هوضعفه،و ورد(الكر الف و مائتا رطل بالعراقى)فيبحث عن 
امكان رفع اجمال الدليل الاول بالثانى،و اخرى يفرض ان كلا 
الدليلين مجمل كما اذا ورد فى الدليل الثانى ان الكر الف و 
مائتارطل من دون تعيينه فى العراقى،فيقع الكلام فى امكان 
رفع اجمال كل منهما بالاخر. 
اما النوع الاول-فتحته صورتان: 
1-ان يفرض ان اجمال المجمل بمعنى ان مفاده الجامع بين 
امرين من دون تعيين للخصوصية و الدليل المبين يتعرض 
للخصوصية،كما اذا فرض دلالة على ان صلاة الليل مطلوبة و 
دل‏دليل آخر على كونها مستحبا او ليست واجبة و فى هذا 
الفرض لا اشكال فى ارتفاع اجمال المجمل بالمبين لانه 
بحسب الحقيقة لا اجمال فى ما هو مدلول المجمل و لا تردد 
فيه و انمامدلوله الجامع فبضمه الى الدليل الاخر تتعين 
الخصوصية لا محالة. 
2-ان يفرض ان مفاد المجمل احدى الحصتين و الخصوصيتين 
بالذات مع التردد عندنا كما فى مثال الكر فهل يمكن رفع 
اجمال المجمل بالمبين؟ 
الصحيح:انه تارة يفرض قطعية اصالة الجد فى المجمل بحيث 
لا يحتمل فى حقه صدوره تقية و نحو ذلك كما اذا كان 
الحديث نبويا مثلا،و اخرى يفرض ظنيتها بحيث نحتاج فى 
نفى هذاالاحتمال الى التمسك بالاصل العقلائى المعبر عنه 
باصالة الجد. 
فعلى الاول يقال بحمل المجمل على المبين ففى المثال 
يمكن تعيين ان المراد من ستمائة رطل هو المكى منه،لان 
احتمال ارادة العراقى منه جدا ينفيه الدليل المبين و احتمال 
ارادته تقية‏منفى بقطعية الجهة،كما ان احتمال عدم صدوره 
منفى بدليل السند. 
و اما على الثانى فقد كنا نستشكل فى رفع الاجمال فيه بان 
اصالة الجد تعنى جدية ما هو المراد الاستعمالى للكلام و هو فى 
المقام مردد بين جعل الكريمة ستمائة بالرطل المكى او 
جعله‏بالرطل العراقى فاذا كان المراد الرطل العراقى فليس 
جعل الكرية للرطل المكى مدلولا لاصالة الجد لا بالمطابقة و لا 
بالالتزام كما هو واضح،و الجامع بين المدلولين ليس مدلولا 
للكلام‏لكى نجري بلحاظه اصالة الجد،و ان شئت قلت:ان اصالة 
الجد مفادها ان ما هو المدلول الاستعمالى للكلام مراد جدا 
حقيقة و فى المقام المدلول الاستعمالى للكلام-اي مفاد 
الكلام-مرددبين معنيين يقطع بعدم جدية احدهما على تقدير 
كونه مفاد الكلام و يحتمل جدية الاخر على تقدير كونه المفاد 
فان اريد اجرا اصالة الجد بلحاظ ما يحتمل جديته فلا محرز 
لكونه هو مفادالكلام،و ان اريد اجرائه فى الجامع لاثبات جديته 
فالجامع ليس مدلولا و ان اريد اجرائه فى واقع ما هو المدلول 
على اجماله بان نشير بهذا العنوان الاجمالى الى واقع ما هو 
مفاد الدليل فى‏علم اللّه و نقول انه جدي و يكون العنوان 
الاجمالى مجرد مشير الى ما هو المفاد لا انه المفاد فهذا ايضا 
غير صحيح لان المشار اليه بهذه الاشارة مردد بين ما هو 
مقطوع البطلان و عدم‏الجدية على تقدير و غير محرز الوجود 
على تقدير آخر فيكون من الاصل فى الفرد المردد اي ان 
الظهور فى الجدية المشار اليه بهذا العنوان مردد بين ما يقطع 
ببطلانه و ما لا يحرز وجوده‏و احراز مثل هذا الظهور لا يكون 
احرازا لظهور حجة لكى تثبت على اساسه لوازمه. 
الا ان هذا الاشكال غير تام رغم انا كنا نبنى عليه فيما سبق،و 
ذلك لان الظهور فى الجدية و عدم التقية صفة مضافة الى 
نفس الكلام لا الى المدلول الاستعمالى له بمعنى ان الدال 
على‏الجدية و عدم التقية انما هو ظهور حال المتكلم فى ان 
كلامه الذي يتكلم به ليس فارغا و تقية لا ان الدال عليه هو 
نفس المدلول الاستعمالى ليقال انه مردد بين مقطوع البطلان 
و غير محرزالثبوت،بل المدلول الاستعمال طرف الدال و هو 
ظهور حال المتكلم فى ان كلامه ليس فارغا و هزلا بل له مراد 
جدي على طبق ظاهره و هذا الظهور محرز وجدانا و بما انه 
يحرز ببركة‏الدليل المبين عدم جدية جعل الكرية لستمائة 
رطل عراقى فيحرز بالملازمة ان مفاد المجمل هو جعل الكرية 
لستمائة بالمكى لا محالة. 
لا يقال:قد تقدم فى بحوث العام و الخاص انه لا يمكن احراز 
المدلول استعمالى للدليل باصالة الجد بعد معلومية المراد 
الجدي لان الاصل المذكور انما يرجع اليه عقلائيا لتشخيص 
المرادالجدي عند الشك فيه من المراد الاستعمالى المعلوم لا 
العكس و لهذا لا يتمسك به لاثبات استعمال العام فى 
الخصوص بعد ثبوت التخصيص بلحاظ المراد الجدي. 
فانه يقال:لو فرض وجود تخصيص فى حجية الظهورات ففى 
المقام لا يراد اثبات ما هو المدلول الاستعمالى من المجمل بل 
اثبات جدية المعنى الاخر ابتدا باعتباره لازما لحجية 
الظهورالمذكور من دون ان نتعبد بما هو المراد الاستعمالى له 
و ان كان ذلك ايضا لازما. 
النوع الثانى-ما اذا كان الدليلان معا مجملين بالذات فاذا لم 
يكن شى‏ء من المحتملات فى احدهما منسجما مع بعض 
محتملات الاخر بنحو يصلح لرفع اجماله و تعيينه فلا طريق 
لرفع‏الاجمال حينئذ،و اما اذا كان بعض محتملات كل منهما 
متطابقا مع بعض محتملات الاخر كما فى مثال الكر حيث ورد 
تحديده تارة بستمائة رطل و اخرى بالف و ماتى رطل و على 
تقديرارادة المكى من الاول و العراقى من الثانى يكونان 
متطابقين فحينئذ يمكن رفع الاجمال فى ذلك باحدى 
طريقتين 
1-الطريقة المتقدمة فى النوع المتقدم حيث يقال بان مقتضى 
اصالة الجهة فى كل منهما تعيين مفاد كل منهما فى معنى 
واحد و هو جعل الكرية لستمائة رطل بالمكى الذي هو الالف و 
مئتان‏بالعراقى لان اي حمل اخر ينافى جريان اصالة الجد 
فيهما،و هذا التقريب كما عرفت موقوف على جريان اصالة 
الجهة فى امثال المقام و قد تقدم ان الصحيح جريانها. 
2-ان مقتضى القاعدة حجية كل من الدليلين حيث لا يحرز 
التعارض بينهما لاحتمال ان المراد بكل منهما ما يوافق الاخر 
فنثبت بذلك قضيتين مجملتين احداهما (ان الكر ستمائة 
رطل)والاخرى(انه الف و مائتا رطل)و لا باس بثبوت هاتين 
القضيتين المجملتين على اجمالهما لو كان يترتب عليهما اثر 
عملى كما فى المقام حيث ان لازم صدقهما عقلا ان الكر هو 
ستمائة رطل‏عراقى الذي هو الف و مئتا رطل مكى، و ان شئت 
قلت:ان الدليلين فى المقام ليس اجمالهما اجمالا مطلقا بل 
اجمال كل منهما تقارنه دلالة لا اجمال فيها فى الاخرى فرواية 
الستمائة تدل‏على ان الكر ليس باكثر من ستمائة رطل مكى 
على جميع محتملاتها و رواية الالف و ماتين تدل على انه ليس 
باقل من الف و ماتين بالعراقى و هاتان الدلالتان لا يعلم 
بكذبهما لتوافقهمافيؤخذ بهما لا محالة و به يثبت 
المطلوب((189)). 
2-المجمل بالعرض 
و هو ما اذا كان الدليل ظاهرا فى معناه فى نفسه و لكن تعذر 
العمل بظاهره لمجى‏ء ما يكون دالا على خلافه فكيف يعمل 
بالدليل الاول؟و هنا توجد طرق عديدة تختلف بحسب 
اختلاف‏الموارد الكيفية العمل بالدليل الاول الذي تعذر العمل 
بظاهره. 
1-ان يعين مفاد الدليل بنفس الظهور الاولى،و هذا انما يكون 
فى موارد التخصيص و التقييد حيث يتعين العام او المطلق فى 
تمام الباقى بمقتضى نفس الظهور الاول فيهما باعتباره 
انحلالياعلى تفصيل تقدم فى بحوث العام و الخاص. 
2-ان يتعين مفاده بظهوره ثانوي طولى و ذلك كما يقال فى 
الامر انه له ظهور ثانوي فى الاستحباب فى طول عدم ارادة 
الوجوب و لذلك يتعين فيه بعد ورود ما يدل على نفى الوجوب. 
3-تعيين مفاده بالظهور المطابقى للدليل الهادم و ذلك فيما 
اذا فرضنا انه كان حاكما على الدليل الاول و مفسرا للمراد منه 
فى الوقت الذي يهدم ظهوره. 
4-تعيين مفاده بنفس الدليل الهادم و لكن لا باعتبار ظهور 
مدلوله المطابقى فى ذلك بل بقرار نوعى،و ذلك فيما اذا فرض 
انه كان بنفسه قرينة عرفا و عقلائيا على هدم ظهور الدليل 
من‏ناحية و تعيين مفاده فى امر آخر،نظير ما قد يدعى فى 
المخصصات و المقيدات من حيث انها قرائن على السلب و 
الايجاب اي تعيين ارادة تمام الباقى. 
5-ان يعين مفاد المجمل بالدلالة الالتزامية للدليل الهادم و 
ذلك فيما اذا كانت الجهة فى الدليل المجمل قطعية بحيث لا 
يحتمل فيه عدم الجدية،فانه حينئذ يكون لازم الدليل الهادم 
الدال‏على عدم وجوب صلاة الليل مثلا ان يكون المراد من 
دليل الامر بصلاة الليل الاستحباب اذا كان غير الوجوب 
منحصرا فيه،كما هو كذلك فى مثال الامر بصلاة الليل و الا 
ثبت جامع غيرالوجوب فيترتب عليه الاثر المشترك. 
6-ان يعين مفاد المجمل بالدلالة الالتزامية لمجموع امرين 
الدليل الهادم و اصالة الجد و ذلك فى نفس الصورة المتقدمة 
فيما اذا افترضنا عدم قطعية الجهة فى الدليل المجمل. 
و فى هذه الصورة قد يستشكل بان اصالة الجد هنا فى الدليل 
المجمل معارضة باصالة الحقيقة،اذ كما ان ظاهر حال المتكلم 
ان كلامه ليس فارغا و هزلا كذلك ظاهره انه يستعمل اللفظ 
فى‏معناه الحقيقى الموضوع له و فى المقام يعلم بعد مجى‏ء 
الدليل الهادم انثلام احد هذين الظهورين فيقع التعارض 
بينهما. 
و لكن هذا الاشكال غير تام فيما اذا كان الدليل الهادم 
منفصلا،لان كلا من الظهورين الحاليين المذكورين يكون 
منعقدا فى الدليل المجمل الا انه يعلم بكذب احدهما،و لكن 
حيث انه لا اثرلحجية الظهور الثانى منهما الا المعارضة و 
اسقاط الظهور الاول عن الحجية لانه يعلم بعدم جدية المعنى 
الحقيقى على كل حال فلا يكون حجة لان العقلاء انما يبنون 
على اصالة الحقيقة‏لاثبات المراد لا فى نفسه كما لا يخفى. 
و اما اذا كان الدليل الهادم متصلا بالدليل المجمل و كان 
المورد بحسب مناسبات الحكم و خصوصياته مما يحتمل فى 
شانه التقية و عدم الجد فسوف يجمل الكلام و يتردد بين كونه 
صادراتقية او ان يراد به معنى ينسجم مع الدليل الهادم،و لا 
يجدي فى مثله ما تقدم من عدم جريان اصالة الحقيقة لعدم 
ترتب اثر عليه فان هذا انما ينفع فى مورد انفصال الدليل الهادم 
و اما فى‏مورد الاتصال الذي هو المفروض فى المقام فلا ينعقد 
الظهور الحالى فى الجدية و عدم التقية حتى يكون حجة. 
و بهذا ينتهى ما اردنا ايراده من مباحث الالفاظ و به ينتهى 
الجزء الثالث من مباحث الدليل اللفظ‏ى،و الحمد للّه اولا و آخرا 
و صلى اللّه على محمد و على آله الطيبين الطاهرين.

الصفحة السابقة
الصفحة التالية
- پاورقى
1- فرائد الاصول ص‏320. 
2- الرسائل ج‏1، ص‏74. 
3- و ان كان المقصود تعريف ما هو المجعول فى مورد 
الاستصحاب من حقيقة الحكم الظاهري ثبوتا فلا بد من 
الرجوع الى ما بيناه فى النقطة الاولى من هذاالمبحث و التى 
عقدناها لشرح حقيقة الاستصحاب جعلا.و ان كان المقصود 
تعريف ما هو المجعول فى الاستصحاب بحسب مقام الاثبات و 
لسان الاخبار فالانسب‏التعبير بحرمة النقض العملى لليقين او 
التعبد ببقائه على ما سوف ياتى فى شرح مفاد الاخبار. 
4- سوف ياتى فى استصحاب اليوم الاول من الشهر كفاية هذا 
المقدار ايضا فى جريان الاستصحاب و صدق نقض اليقين 
بالشك فلا يحتاج الى البقا على احدالتقديرين. 
5- يمكن ان يناقش فى ثبوت الامضا فى صدر التشريع خصوصا 
لمثل السيرة على الاستصحاب الذي لا يحرز ثبوته فى الاحكام 
المولوية و الشرعية،نعم الثابت‏فى صدر التشريع عدم الردع و 
هو غير الامضا ،فاصل هذا الوجه محل اشكال. 
6- وسائل الشيعة ج‏1، ابواب نواقض الوضوء14، وقد يناقش فى 
السند بالاضمار، ولكن سوف ياتى فى التعليق على سند 
الصحيحة الثانية لزرارة علاج هذه‏النقطة. 
7- يمكن ان يقال:ان المفروض فى مورد السؤال اليقين 
بالوضوء و الشك فى النوم اي اليقين بالوضوء فى مورد الشك 
بطرو النوم بالخصوص فهذا يرجع الى نحوتقييد لليقين 
بالوضوء فى مورد احتمال هذا الناقض فيمكن حينئذ جعل الحد 
الاوسط مطلق اليقين بالوضوء فى قبال الحصة الخاصة منه و 
تستفاد قاعدة خاصة بباب‏الوضوء ايضا و لكنه اوسع من مورد 
الشك فى ناقضية النوم. 
8- بل يجري بلحاظ الحكم المجعول ايضا لان فعلية المجعول 
الشرعى عند عدم تحقق غايته و حده ترتب شرعى كفعليته 
بتحقق موضوعه فانه لم يرد دليل خاص‏يدل على ان الترتب 
الشرعى لا بد و ان يكون بملاك ترتب الحكم على الموضوع و 
المسبب على سببه و ان شئت قلت:كما ان احراز الموضوع 
شرط فى تنجزالحكم المجعول كذلك يكون احراز عدم الغاية 
بهذا المعنى شرطا فى تنجزه و الاستصحاب يجري فى كل ما 
يكون احرازه شرطا فى التنجيز اثباتا او نفيا. 
9- مضافا الى ان سياق التعليل فى الحديث الظاهر فى التعميم 
و تاكيد العموم بقوله(ابدا)يصح ان يكون قرينة على ارادة عموم 
السلب لا سلب العموم. 
10- التهذيب،الباب 22من ابواب تطهير البدن و الثياب من 
النجاسات،حديث‏8. 
11- لو فرض عدم ظهور السياق فى ارادة رؤية نفس النجاسة 
السابقة فقد يقال:ان مقتضى الاطلاق حينئذ شمول كلا 
الفرضين اي حالة حصول العلم بسبق‏النجاسة و حالة الشك 
كما ان مقتضى الاطلاق فى جملة(فنظرت و لم ار 
شيئا)شمول حالتى حصول العلم و عدمه اثنا الصلاة و نتيجة 
الاطلاق الاخير نظرالحديث الى قاعدة الاستصحاب دون 
اليقين و نتيجة الاطلاق الاول ان يكون الاستصحاب بلحاظ 
الحالتين معا اي حال الصلاة و لو كان عالما بسبق النجاسة و 
حال‏ما بعد الصلاة لو كان شاكا فيه. 
الا ان التحقيق ان المقام ليس من موارد التمسك بالاطلاق 
لتعيين المراد لا من جهة ورود الجملتين فى كلام السائل دون 
الامام(ع)ليقال بان ظاهر الجواب امضا ماافترضه السائل و جعل 
الحكم عليه فكانه قد تكرر موضوع السؤال فى كلام 
الامام(ع)فيجري فيه الاطلاق،بل لان الامام(ع)فى هذه 
الصحيحة قد طبق قاعدة عدم‏النقض على ما افترضه السائل 
من اليقين و الشك فلا بد من تعيين يقين و شك مشخصين 
للسائل لكى يفهم جواب الامام(ع)فلا معنى للاطلاق من 
ناحيتهما وتعين اليقين و الشك المشخصين فى المقام انما 
يكون بلحاظ ما يستظهر من افتراض السائل نفسه من حالتى 
اليقين و الشك فاذا لم يفترض اليقين بالطهارة اثناالصلاة زائدا 
على اليقين بالطهارة قبل ظن الاصابة المفروض على كل حال 
كان المراد من اليقين الذي طبقه الامام(ع)اليقين الذي هو 
ركن الاستصحاب و اذا لم‏يستظهر رؤيته لنفس النجاسة 
السابقة بل استظهر شكه بعد الصلاة كان المراد من الشك 
الذي لا حظه الامام(ع)الشك بلحاظ ما بعد الصلاة. 
12- لو حصل الاطمئنان بالخلل تم ما ذكر،و اما مجرد الظن فلا 
يكفى لاسقاط الشهادة بصدور ما ظاهره كبرى الاستصحاب 
عن الحجية لان هذا الظن ناشى‏ء من‏مجرد التهافت الداخلى 
فى فهم دلالات الحديث و ظهور(فرايت فيه)فى العلم بسبق 
النجاسة و ليس ناشئا من امارة نوعية كاعراض المشهور مثلا 
على خلاف‏الشهادة فتكون الشهادة حجة و تثبت كبرى 
الاستصحاب و ان لم يعلم كيفية انطباقها على المورد. 
13- مصباح الاصول‏ج‏3، ص‏57. 
14- هذا على فرض كونها امرا وجوديا او كان الشرط الصلاة فى 
الثوب الطاهر و اما بنا على كونها امرا عدميا فشرطيتها تعنى 
شرطية عدم النجاسة و الامر الضمنى‏به فيكون انحلاليا لان 
نكتة الانحلالية ذلك على ما نقح فى مباحث الالفاظ. 
ثم انه قد يقال:على المبنى المتقدم فى بحث ملاقى الشبهة 
المحصورة من فعلية المانعية قبل وجود المانع و النجاسة 
خارجا ينبغى التفصيل بين ما اذا كان الثوب‏النجس مانعا و بين 
ما اذا كانت النجاسة او كون الثوب نجسا مانعا عن الصلاة فانه 
فى الصورة الاولى يكون الشك فى نجاسة الثوب شكا فى 
تكليف زائد لانه شك‏فى اتصاف الثوب بكونه نجسا و مانعا بنحو 
مفاد كان الناقصة و هو شرط فى فعلية المانعية فيكون مجرى 
للبراءة و اما فى الصورتين الثانية و الثالثة و الثالثة فلا 
يكون‏الشك فى نجاسة الثوب الا شكا فى وجود المانع بنحو 
مفاد كان التامة و قد تقدم ان ذلك لا يمنع عن فعلية الحرمة و 
المانعية و تنجزها لان حرمة الصلاة فى‏نجاسة الثوب معلومة و 
انما الشك فى تحقق المانع والحرام خارجا لا فى الحرمة ؤاي 
يكون لاشك فى الامتقال بحسب الحقيقة نظير ما اذا علم 
بحرمة قتل زيدلكونه مؤمنا و شك فى ان اطلاق الرصاص هل 
يحقق قتله ام لا فانه لا يجوز اطلاقه. 
و لكن الصحيح خلاف ذلك لان فعلية الحرمة و المانعية و ان 
لم تكن موقوفة على وجود المانع و لكنه موقوف على اتصاف 
الفعل بكونه متعلق الحرمة بنحو مفادكان الناقصة و لو لم يكن 
للمتعلق متعلق فحرمة الكذب مشروطة بكون الكلام كذبا 
بنحو مفاد كان الناقصة و الا لم يحرم، على ما تقدم فى بحث 
الشبهة الموضوعية‏من الجزء السابق. وفى المقام ايضا تكون 
حرمة الصلاة مشروطة باتصافها بكونها على تقدير وجودها 
صلاة فى النجاسة و المفروض الشك فى ذلك و باعتبار 
ان‏المانعية انحلالية فتجري البراءة لا محالة فلا فرق بين الصور 
الثلاث بل لا يعقل الفرق بينهما اذ اي فرق بين فرض النجاسة 
مانعة او الثوب النجس مانعا الا من‏ناحية تغير عنوان المانع و 
الميزان فى فعلية المانعية و الحرمة اتصاف الفعل الخارجى 
على تقدير وقوعه بكونه حصة من حصص الحرام و الممنوع، 
بنحو مفاد كان‏الناقصة، فمع الشك فيه تجري البراءة سواء كان 
ذلك بلحاظ نفس المتعلق او متعلق،المتعلق،و اما المثال 
المذكور فهو اجنبى عن المقام اذ ليس الشك فى 
انطباق‏متعلق الحرمة على نفس الفعل بل الشك فى تحققه 
بهذا الفعل بنحو التسبيب. 
15- قد يمكن تصحيح النحو الاول من النحوين ايضا بافتراض 
ان المانع هو النجاسة التى لم يصل عدمها الى المكلف لا 
بالوصول الوجدانى و لا التعبدي فمع‏الشك فى النجاسة لا 
وصول لعدمها فيكون هذا الجزء محرزا وجدانا فاذا اريد نفى 
المانعية كان لا بد من انتفا جزئها الاخر الواقعى فيجري 
استصحاب عدم النجاسة لنفى المانعية كما انه يجري 
استصحاب النجاسة لترتيبها ظاهرا اذا كانت الحالة السابقة هى 
النجاسة فهذا الوجه يعالج الموقف بنحو ينسجم مع 
الفتاوى‏الفقهية كما انه ينسجم مع الفتوى بصحة الصلاة فى 
النجاسة الواقعة فى حال الغفلة و تاتى القربة من المكلف اذا 
اردنا بعدم الوصول الاحتمال و الشك اي اخذناالالتفات قيدا الا 
ان اخذ عدم وصول النجاسة الى المكلف بالمعنى الاعم من 
الوصول الوجدانى و التعبدي يرجع بحسب الروح الى اخذ 
التنجيز او عدم التامين فى‏موضوع المانعية و هو النحو الثانى 
القادم و ان اختلف عنه فى الصياغة و اللفظ،نعم هنا اشكال آخر 
يتوجه على جميع الصور المذكورة للشرطية او المانعية 
التى‏يؤخذ الوصول بالمعنى الاعم او التنجز قيدا فيهما و هو 
يختص باستصحاب الطهارة و حاصله:انه يلزم فى طول جريان 
استصحاب الطهارة او عدم النجاسة ارتفاع‏الجزء الثانى للمانعية 
او تحقق فرد من الشرط واقعا و حقيقة فيرتفع الشك الوجدانى 
بلحاظ الاثر التكليفى المراد ترتيبه بالاصل العملى و ارتفاع 
ذلك و ان كان فى‏طول جريان الاصل و لكنه يلزم منه ارتفاع 
موضوع الاصل لان موضوعه و ان كان الشك فى النجاسة و هو 
محفوظ الا ان جريانه يكون بلحاظ الشك فى الاثرالتكليفى 
العملى و هو المانعية او الشرطية فلا يعقل جريانه مع ارتفاعه 
يقينا. 
و ان شئت قلت:يلزم منه خروج الاصل فى طول جريانه عن 
كونه حكما ظاهريا طريقيا بالنسبة الى الاثر الشرعى الذي 
يجري بلحاظه و صيرورته حكما واقعيا وهذا مضافا الى كونه 
محالا بقانون ان ما يلزم من وجوده عدمه محال لا يمكن 
استفادته من دليل جعل الحكم الظاهري الطريقى، مع قطع 
النظر عن ورود الصحيحة‏فى هذا المورد. 
لا يقال:التنجز الماخوذ فى موضوع المانعية لا يراد به التنجز 
الفعلى الذي يرتفع بالاستصحاب بل التنجز التعليقى اي لو لا 
الاستصحاب و لو من باب الاحتياط‏العقلى و قاعدة حق الطاعة 
او كون الشبهة قبل الفحص او تمامية موضوع اصل منجز و هذه 
القضية التعليقية ثابتة بقطع النظر عن جريان استصحاب 
الطهارة و لاتنتفى بجريانه لانه ينفى التنجز الفعلى لا التعليقى 
فان صدق القضية التعليقية لا يرتبط بصدق طرفها. 
فانه يقال:يلزم من ذلك اولا: حكومة اي اصل مؤمن عن 
المانعية و لو البراءة العقلية، على القول بها، على الاستصحاب 
لانه بجريانه يرتفع موضوع المانعية وهوالتنجز لو لا 
الاستصحاب. 
و ثانيا: يلزم عدم الاجزاء اذا صلى معتمدا على استصحاب 
الطهارة ثم انكشف الخلاف بعد الصلاة لتمامية موضوع 
المانعية المركب من النجاسة الواقعية و القضية التعليقية 
المذكورة لانها لا ترتفع بالاستصحاب بحسب الفرض. 
و الصحيح فى جواب هذه الشبهة ما سوف ياتى فى التعليق 
على النحو الثانى من المانعية من ان الماخوذ فى مانعية 
النجاسة تنجز النجاسة لا تنجز المانعية و لكن‏بنحو القضية 
التعليقية اي اذا كانت النجاسة حكما تكليفيا كان منجزا على 
المكلف و لا مانع من اخذ تنجز حكم فى موضوع حكم آخر و 
صدق هذه القضية التعليقية‏منوط بتمامية امرين: 
احدهما: تمامية اركان الاستصحاب فى النجاسة او الطهارة 
اثباتا و نفيا. 
و الاخر: تمامية كبرى الاستصحاب و حجيته فى نفسه و الا لم 
تكن النجاسة متنجزة حتى اذا كانت حكما تكليفيا. 
و بجريان استصحاب الطهارة بمعنى تمامية اركانه فيها يرتفع 
موضوع المانعية واقعا لارتفاع القضية التعليقية المذكورة و 
الذي يكون فى طول حجية كبرى الاستصحاب و هذا هو معنى 
جريان الاستصحاب فى الطهارة و النجاسة بلحاظ المانعية اثباتا 
و نفيا و تكييفه الثبوتى هنا و ان كان تعبيره الاثباتى واحدا فى 
جميع‏المقامات فتامل جيدا. 
16- هذا الوجه الاخير لا يكفى لدفع اشكال القطع بعدم 
المانعية فى موارد عدم التنجز و انما قد يفيد فى دفع اشكال 
اللغوية و هو مطلب آخر. 
17- ببالى ان السيد الاستاذ(قدس سره الشريف)تراجع عن هذا 
الاشكال فى بحوثه الفقهية و هو الصحيح و ذلك: 
اولا: الصحة جريان الاصل المؤمن فى كل من الطرفين 
مشروطا بكون الاخر نجسا و لا يقاس ذلك بجريان الاصل فيه 
مشروطا بترك الاخر الذي لم نقبله فيماسبق فان هذا الاخير 
ترخيص تخييري بحسب الحقيقة بين الطرفين و من هنا قلنا 
انه لا يمكن استفادته من ادلة الترخيص باعتبار ان الملاكات 
الالزامية و الترخيصية‏الواقعية تعينية و ليست تخييرية و اما فى 
المقام فالاصل الترخيصى الجاري فى كل من الطرفين تعيينى 
اي يؤمن عن نجاسة ذلك الطرف تعيينا و انما المقدارالمحرز 
جريان احد الاصلين الترخيصيين التعينيين فى الطرفين لا 
اكثر فالتخييرية فى احرازنا و علمنا لا فى مؤدى الاصل العملى 
و هذا واضح. 
و ثانيا: لو سلم وجود قصور اثباتى فى شمول قاعدة الطهارة 
الظاهرة فى جعل حكم وضعى هو الطهارة و هى صفة 
للموضوع الخارجى لا العلمى فلا وجه دعوى‏القصور فى ادلة 
البراءة الشرعية بل و الاستصحاب فى شمول غير المعلوم 
بالاجمال بعنوانه الاجمالى لان الظاهر منها انها تجعل التامين 
الشرعى على وزان التامين‏العقلى فى هذه الموارد و الذي 
يكون الميزان فيها الوصول و الوجود العلمى اثباتا و نفيا فتامل 
جيدا. 
18- و اذا افترضنا فقهيا صحة الصلاة فى النجس مع الغفلة 
عنها بمعنى عدم الالتفات و عدم العلم بها سابقا و سعنا المؤمن 
بما يشمل الغفلة و عدم الالتفات ايضا وكذلك الحال فيما اذا 
كان الجاري المؤمن العقلى لا الشرعى كما فى بعض الصور و 
التقديرات المتقدمة فى المقام السابق. 
19- راجع نهاية الافكار،القسم الاول من الجزء الرابع،ص‏51. 
20- يمكن ان يناقش فى اصل اجراء الاستصحاب فى الحصة 
بنفس ما تقدم فى اجرائه فى الفرد فان الحصة غير المسبوقة 
بغيرها فى موارد صرف الوجود و ان‏كان يترتب عليها الاثر الا ان 
ترتبه ليس باعتباره حصة بل باعتبار تحقق الجامع الذي هو 
متعلق الامر فالاستصحاب لا بد و ان يجري بلحاظ الجامع لانه 
الماخوذتحت الامر، وان شئت قلت:ان الاثر المنظور اليه فى 
المقام هو احراز الامتثال و تحقق الواجب ببركة الاستصحاب 
فيكون مركب الاستصحاب ما هو متعلق‏الوجوب و هو الجامع لا 
محالة و ان كان فى طول الاحراز يتحقق الواجب و ينطبق على 
تلك الحصة من الجامع قهرا فلا يوجد لدينا مركبان 
للاستصحاب بحسب‏الحقيقة. 
21- الاولى تغيير هذا الجواب بشبه الجواب المتقدم فى 
الاشكال الاول اذ ليس المقصود تقريب الدور بلحاظ موضوع 
الشرطية بل بلحاظ فعلية الشرط خارجافان التعبد 
الاستصحابى اذا كان فى طول الجامع فكيف يمكن ان يكون 
محققا له و مصداقا للشرط. 
و الجواب:ان التعبد الاستصحابى ليس فى طول وجود ذلك 
الجامع و الشرط خارجا ليستحيل ان ينطبق عليه و يتحقق به 
بل فى طول عنوانه و لحاظه و ان شئت‏قلت فى طول اتصاف 
المستصحب بكونه ذلك الجامع بنحو مفاد كان الناقصة فلا 
تهافت فى عالم الصدق و الفعلية ايضا. 
22- وسائل الشيعة،الباب‏10 من الخلل، ج‏5، ص‏321. 
23- و قد تصور بعض الاعلام انه يمكن الجمع بين هذا المعنى 
و كبرى حجية الاستصحاب و عدم نقض اليقين بالشك،لان 
عدم نقض اليقين بصحة الثلاثة‏بالشك فى صحتها يتوقف على 
الاتيان بالركعة مفصولة و الا كان نقضا لليقين بالشك عملا. 
و يرد عليه:ان هذا المعنى لعدم نقض اليقين بالشك غير 
الاستصحاب المبحوث عنه و الذي عبر عنه بعدم نقض اليقين 
بالشك،توضيح ذلك:ان نقض اليقين بصحة‏الثلاثة بالمعنى 
المذكور نقض حقيقى بمعنى زوال لليقين بصحتها فعلا اذا لم 
يات بالركعة المفصولة بل جا بالركعة الموصولة او لم يات بركعة 
اصلا،و هذا بخلاف‏نقض اليقين فى مورد الاستصحاب فانه لا 
يراد به النقض الحقيقى لليقين بالشك لان اليقين حقيقة 
منتقض بالشك، اذا لا حظنا ذات المتيقن، و غير منتقض به و 
لاينتقض به على كل حال اذا لا حظنا تعلق اليقين بالحدوث، 
ولهذا كان لا بد من حمل النهى عن نقضه اما على الكناية و 
التعبد ببقا اليقين او النهى عن النقض فى مقام‏العمل و الجري، 
وكلا المعنيين مباينان مع المعنى المذكور كما هو واضح. 
24- نهاية الافكار،القسم الاول من الجزء الرابع،ص‏57 و 58. 
25- قد يقال:يمكن افتراض ان الحكم الواقعى هو لزوم الاتصال 
و المانعية و انما لم تجب الاعادة باعتبار اجزاء الحكم الظاهري 
لو فرض ان صلاته لم تكن اربع‏ركعات موصولة. 
فانه يقال:مضافا الى انه خلاف ظاهر الروايات من ان الركعة 
التى ياتى بها مفصولة تكون رابعته على تقدير النقص ان الاكتفا 
بما اتى به و البنا على الاكثر ليس الا من‏اجل الاتيان بالركعة 
الرابعة بعد ذلك فالحكم الظاهري انما هو الاتيان بها لا الاكتفا 
بما اتى به ليقال بانه حكم ظاهري مجز و اما الاتيان بالركعة 
المفصولة فيقطع بعدم مطابقته للواقع فلو كان واجبا كان 
حكما واقعيا لا ظاهريا ليتوهم اجزاؤه. 
ثم ان هذا التفسير المذكور فى المتن لكلام صاحب الكفاية 
يجعله نفس المعالجة القادمة من مدرسة المحقق 
النائينى(قده)فراجع و تامل. 
26- يمكن المناقشة فى ذلك بملاحظة ان المهم فى نظر 
السائل و الامام(ع)هو اصل الركعة الرابعة و اما الخصوصيات 
الاخرى فقد استفادة السائل من جواب‏الامام(ع) اولا على 
الشك بين الثلاثة و الاربع و لزوم كونها مفصولة فالمهم احراز 
الاتيان بالركعة الرابعة و هو مستنبط من قاعدة الاستصحاب و 
لعل ظاهر السياق‏ايضا ان المنظور اليه فى قوله(و لا تنقض 
اليقين بالشك)الذي هو بمثابة التعليل اصل الامر بلزوم اضافة 
ركعة. 
27- راجع مصباح الاصول،ج‏3، ص‏64. 
28- هذا الجواب تام بنا على الحكومة بمعنى التنزيل بحيث 
يكون للدليل الحاكم اطلاقان مستقلان احدهما بلحاظ اثر 
المؤدى اي الواقع و الاخر بلحاظ اثر العلم‏و الشك فيكون 
الاطلاق الثانى بحسب الحقيقة هو الساقط بالدليل المحكوم 
مع بقا الاطلاق الاول على حجيته.و اما بنا على مسالك هذه 
المدرسة فى الحكومة اي‏جعل ما ليس بعلم علما و اعتباره 
طريقا فليس هناك بحسب الحقيقة الا اطلاق واحد لدليل 
حجية الاستصحاب بلحاظ الاثرين معا فاذا سقط ذلك 
بالتخصيص لم‏يبق ما يثبت المؤدى و المستصحب ايضا. 
29- و يمكن ان يناقش العلاج المقدم من قبل مدرسة المحقق 
النائينى(قده)ايضا بان المقصود ان كان وجوب الركعة 
المفصولة على الشاك كتكليف جديد لا ربط‏له بالفريضة فهذا 
واضح البطلان فقهيا،و ان كان المقصود استكشاف ان التكليف 
الواقعى من اول الامر متعلق بالجامع بين اتيان الركعة 
الموصولة او الركعة المفصولة‏المقيدة بالشك فهذا و ان كان 
معقولا بل هو المستفاد من الروايات الا ان هذا يؤدي الى عدم 
جريان استصحاب عدم الاتيان بالركعة كاستصحاب موضوعى 
لعدم‏كونه موضوعا لحكم بل متعلقا فبنا على عدم جريان 
استصحاب عدم الامتثال لا يتم هذا العلاج،و لو فرض جريانه 
فايضا لا يكون المتعلق الركعة الموصولة بعنوانها وانما هو 
الجامع المذكور فلا بد من اجراء الاستصحاب بلحاظه، وعلى 
كل تقدير لا يكون الحكم المذكور فى الرواية مترتبا على 
الاستصحاب بل لا بد من افتراضه‏ثابتا بقطع النظر عن 
الاستصحاب ليجري استصحاب عدم امتثاله و هذا خلاف 
ظهور الرواية فى ترتب هذا الحكم ببركة الاستصحاب. 
30- نهاية الافكار، القسم الاول من الجزء الرابع،ص‏60. 
31- مصباح الاصول، ج‏3، ص‏62. 
32- نهاية الافكار،القسم الاول من الجزء الرابع، ص‏61 و 62. 
33- المصدر السابق، ص‏62. 
34- بنا على عدم مبطلية التشهد و التسليم الزائدين من غير 
علم و عمد، كما قد يستفاد ذلك من نفس اخبار ركعة 
الاحتياط المفصولة، لا يتم هذا الوجه للمنجزية‏ايضا كما لا 
يخفى و عهدة اثبات ذلك على علم الفقه. 
35- باعتبار ان المانعية انحلالية لا بد من نفى احتمال مانعية 
الموجود اعنى نفى احتمال مانعية الركعة الزائدة و هذا لا يثبت 
باستصحاب عدم الزيادة الا على القول‏بالاصل المثبت كما ان 
استصحاب عدم زيادية هذه الركعة بنحو العدم الازلى او 
استصحاب عدم الزيادة بنا على اثباته عدم زيادتها معارض من 
اول الامر بالبراءة اواستصحاب عدم مانعية التشهد و التسليم 
قبل الاتيان بالركعة فتامل جيدا. 
36- وسائل الشيعة،الباب‏8، من ابواب الخلل، ج‏5، ص‏318. 
37- ما ذكر لا يقتضى اكثر من ظهور كل قضية فى ان 
موضوعها ملحوظ بنحو مفروغ عنه اما كونه اليقين الماخوذ فى 
القاعدة او فى الاستصحاب اي كونه اليقين‏الذي كان ثم زال و 
يكون الاطلاق بلحاظ ما قبل الانقضا او اليقين الذي لا يزال 
باقيا فهذا ما لا يعينه الظهور المذكور،و لعل الاولى استبعاد 
احتمال ارادة قاعدة اليقين‏بان مجرد ذكر اليقين و الشك لا 
يكفى لافادة ركنيها بل لا بد من اخذ عناية تعلق الشك فيها 
بنفس ما تعلق به اليقين اي لا بد من ملاحظة خصوصية 
الزمان والحدوث و البقا و ان الشك قد تعلق بالمتيقن فى زمان 
حدوثه لا بذات المتيقن كما فى الاستصحاب فان اليقين و 
الشك فيه يضافان الى ذات الشى‏ء مع تجريده‏عن الزمان و من 
هنا كان التعبير بانى كنت على يقين بشى‏ء فشككت فيه فى 
موارد الاستصحاب صحيحا واضحا لا مجملا مرددا بينه و بين 
القاعدة فتامل جيدا. 
38- وسائل الشيعة، الباب‏1 من ابواب نواقض الوضوء، حديث‏5. 
39- البحار، الباب‏33 من ابواب ما يستنبط من الايات و الاخبار. 
40- نهاية الافكار، القسم الاول من الجزء الرابع، ص‏63. 
41- هذا المقدار لا يكفى لدفع شبهة الاطلاق فى السنة 
الروايات الظاهرة فى سبق اليقين على الشك كما فى 
الصحيحة الثانية لزرارة ايضا بل كل الروايات التى‏ليست 
صريحة فى فعلية اليقين، كما لعله كذلك فى الصحيحة 
الاولى، و هذه نقطة كان المناسب طرحها مستقلا للبحث عن 
انه هل يمكن ان يستفاد من مثل هذه‏الالسنة عدم نقض اليقين 
بالشك سواء كان متعلق الشك ذات المتيقن مع تجريده عن 
خصوصيتى الحدوث و البقا او متعلقة المتيقن بخصوصيته 
الحدوثية فتكون‏النتيجة حجية الاستصحاب و القاعدة معا و 
تقريب استفادة ذلك:ان المنهى عنه فى هذه الروايات هو نقض 
اليقين بالشك و هو اما ان يحمل على النقض الحقيقى‏فيكون 
كناية عن التعبد بعدم انتقاض اليقين و بقائه و اما ان يحمل 
على النقض العملى باعتبار انه من مقتضيات اليقين و كلام 
المعنيين يصدقان فى مورد القاعدة‏حقيقة و فى مورد 
الاستصحاب بعد فرض ان العرف يلغى خصوصية الحدوث و 
البقا و يضيف الشك الى ذات المتيقن،الا ان هذا الالغا ليس 
بمعنى اخذ بقا اليقين‏بلحاظ الحدوث شرطا فى صدق هذا 
العنوان ليكون هنا لك معنيان استعماليان بل بمعنى التوسعة 
فى مجال صدق عنوان النقض و الاكتفا بوحدة المتعلقين 
من‏حيث الذات سواء كانا متحدين من حيث خصوصية الزمان ام 
لا فتكون النتيجة حجية الاستصحاب و القاعدة معا بمقتضى 
هذا الاطلاق العرفى. 
و لا يحضرنى جواب على هذه الشبهة سوى دعوى ظهور 
الروايات المذكورة جميعا فى انها بصدد علاج الموقف العملى 
لزمان الشك و تحديد الوظيفة العملية‏فيه على ضوء ما كان فى 
زمان اليقين و كما اذا كان متيقنا فى زمان الشك و هذا يناسب 
مع الاستصحاب لا القاعدة فان الاثر العملى الذي يسري اليه 
الشك فى‏موردها انما هو الوظيفة الصادرة فى زمن اليقين 
السابق و لعل التعبير بالنقض او المضى على اليقين ايضا يناسب 
هذا المعنى لا الشك الساري الى عمل صادرسابقا. 
هذا مضافا:الى امكان دعوى ان كبرى حجية الاستصحاب ملاكا 
و جعلا مباين مع كبرى حجية القاعدة ثبوتا فيكون الجمع 
بينهما جدا فى خطاب واحد، و ان كان‏مدلوله الاستعمالى 
واحدا، غير عرفى فانه يشبه استعمال اللفظ فى اكثر من معنى 
بلحاظ مرحلة المدلول الجدي و هو على حد تعدد المعنى 
المستعمل فيه من‏حيث كونه على الاقل خلاف الظاهر و 
اساليب المحاورة العرفية.و حيث ان ارادة الاستصحاب من هذه 
الروايات معلومة اجمالا لمجموع القرائن الداخلية والخارجية 
المتقدمة فلا محالة يكون مفادها حجية الاستصحاب دون 
القاعدة. 
42- وسائل الشيعة الباب‏3 من ابواب احكام شهر رمضان ج‏7، 
ص‏184. 
43- مصباح الاصول، ج‏3، ص‏67. 
44- نهاية الافكار القسم الاول من الجزء الرابع، ص‏65. 
45- وسائل الشيعة، ج‏2، ص‏1095، النجاسات، باب‏74، ح.1. 
46- من قبيل موثق بكير(اذا استيقنت انك توضات فاياك ان 
تحدث وضوء حتى تستقين انك احدثت). 
47- بل حتى اذا افترضنا الاطلاق كالعموم يلحظ فيه كل حال 
حال مع ذلك لم يستفد من ذلك الحكم الظاهري لان استفادة 
ذلك انما تكون من جهة اخذ الشك‏فى موضوع الجعل لا 
المجعول فما لم يرد عنوان الشك فى لسان الدليل المتكفل 
لبيان الجعل لا يمكن استكشاف كونه ظاهريا و هذا الجواب 
يدفع هذا التقريب‏حتى بعد تطويره بما فى المتن. 
48- مصباح الاصول، ج‏3، ص‏71. 
49- الانصاف انه يمكن ارجاع هذا البيان الى مناقشة جديدة 
غير ما تقدم و حاصلها: 
انه لا يمكن الجمع بين الحكمين الظاهري و الواقعى فى 
خطاب واحد حتى اذا افترضنا الاطلاق جمعا بين القيود لان 
الخطاب الواحد سواء كان مطلقا او عاما لايتكفل الا جعلا 
واحدا.و حينئذ ان اريد استفادة الحكمين الواقعى و الظاهري 
على اساس ان هناك جعلين مستقلين ثبوتا قد ابرزا بخطاب 
واحد فهذا خلف ما افترضناه من ان الخطاب الواحد لا يتكفل 
الا جعلا واحدا و ان اريد استفادة ذلك على اساس تصوير جعل 
واحد جامع بين المطلبين و لو بعنوان طهارة ما لايكون معلوم 
النجاسة، كما فى الصيغة المطورة لكلام صاحب الكفاية، و 
يكون هذا الجعل الواحد فى مورد غير الخمر الواقعى طهارة 
واقعية و فى مورد الخمرالواقعى المشكوك طهارة ظاهرية 
فمثل هذا الجعل الواحد تكون وحدته فى عالم الصياغة و 
التلفيق فقط و الا فروح الحكم فى مورده متعدد لتباين روح 
الحكم‏الواقعى عن الحكم الظاهري فلا يمكن استفادتهما معا 
من خطاب واحد عرفا فانه اشبه باستعمال اللفظ الواحد فى 
معنيين بلحاظ مرحلة المدلول الجدي. 
50- ظهور الغاية فى الرجوع الى تمام المغيى لا جزؤه انما يصح 
اذا كانت النسبة التامة فى الجملة واحدة و اما بنا على افتراض 
تعددها و استفادة جعلين فلاموضوع لاصل هذا الاشكال بل 
يكون الجعل الثانى حينئذ ان الطهارة، سواء كانت واقعية ام 
ظاهرية، كلما تحقق الشك فى بقائها فهى مستمرة و هى قضية 
مستقلة‏مجعولة على نهج القضية الحقيقية الشرطية. 
51- الحدائق الناظرة، ج‏1، ص‏136. 
52- هذا فى مثل كل شى‏ء نظيف او حلال واضح لا غبار عليه و 
اما قوله(الما كله طاهر)فحيث اسند فيه الحكم الى الما الذي 
هو عنوان واقعى خاص فقد يقال‏بظهور صدره فى بيان الحكم 
الواقعى لطهارة الما لا الظاهري لان الطهارة الظاهرية 
موضوعها الشى‏ء المشكوك لا الما بالخصوص فظهور الصدر فى 
موضوعية الما بعنوانه فى الحكم بالطهارة المستلزم لكون 
الطهارة المجعولة فيه واقعية لا ظاهرية لا وجه لرفع اليد عنها 
و لعله لهذا اختار الشيخ دلالته على الاستصحاب بحمل الصدر 
على الاشارة الى الطهارة الواقعية للما و الفراغ عنها وبذيلها 
على التعبد باستمرار الطهارة حتى العلم بالقذارة. 
هذا و لكن الصحيح عدم تمامية هذا الاستظهار ايضا لان من 
المحتمل ان المراد جعل طهارة ظاهرية فى خصوص باب 
المياه لاهمية المصالح الترخيصية فيهابالخصوص و اولويتها 
على المصالح الالزامية و هذا الحكم الظاهري بالطهارة يكون 
الما بخصوصية موضوعا له و بهذا يحافظ على ظهور اخذ 
العنوان فى‏الموضوعية و ظهور الذيل المغيى بالعلم فى ان 
المجعول هو الطهارة الظاهرية لا الواقعية. 
على انه لو سلم ما ذكر فالنتيجة نفس النتيجة ايضا لان الصدر 
لا بد و ان يكون مجرد اشارة الى الطهارة الواقعية المفروغ عنها 
و لا يمكن ان يكون بصدد جعلهاللزوم محذور الجمع بين 
الجعلين الطوليين كما تقدم فما يكون بصدد جعله هو الطهارة 
المغياة بالعلم بالقذارة و هى الطهارة الظاهرية و اما 
الاستصحاب والاستمرار فلا دال عليه فى هذه الالسنة فلا وجه 
لاستفادته منها. 
53- الانصاف ان هذا الطريق للجواب غير كاف لانه لو اريد 
استصحاب الحكم الثابت سابقا كحكم شخصى ثابت لذات 
الموضوع فهو غير صحيح اذ لا يحرز ان‏موضوعه ذات الشى‏ء لا 
الشى‏ء المتصف بالخصوصية فليست القضية المتيقنة و 
المشكوكة واحدة و ان اريد استصحاب جامع الحكم فهذا مضافا 
الى كونه من‏استصحاب كلى الحكم الردد بين الفرد القصير و 
الطويل و هو غير منجز فى الاحكام التكليفية اكثر اشكالا من 
استصحاب الكلى من القسم الثانى لان الترددبحسب الحقيقة 
فيما هو معروض الحكم كالنجاسة مثلا فلا يمكن ان يشار الى 
هذا الما و يقال ان كلى النجاسة كان ثابتا له لان موضوعها لو 
كان هو المتغير بما هومتغير و كانت الحيثية تقييدية لم تكن 
النجاسة ثابتة لنفس الما الذي زال عنه تغيره. 
54- يلزم من ذلك جريان الاستصحاب حتى اذا علم بدخالة 
الحيثية الزائلة فى الحكم و لكن احتمل ثبوت حكم آخر من 
سنخه من حين زوال الحكم الاول مع‏انه لا اشكال فى عدم 
جريانه و كونه من القسم الثالث للكلى حيث يقال بان النجاسة 
التى كانت ثابتة باعتبار التغير قد زالت قطعا و احتمال نجاسة 
اخرى مجعولة من‏حين زوال التغير منفى بالاصل. 
مع انه يرد هنا نفس البيان المصحح لجريان الاستصحاب 
الشخصى فان النجاسة المجعولة كعرض خارجى لذات الما 
واحدة حدوثا و بقا و تعدد الجعل تعدد فى‏العلة و هو لا يوجب 
تعدد المستصحب و كون الجعلين المتردد بينهما طوليين فى 
عمود الزمان او عرضيين لا يمكن ان يكون سببا لصيرورة تعدد 
الجعل حيثية‏تقييدية فى الاول و تعليلية فى الثانى. 
و لعل هذا الاشكال نشا من ملاحظة المجعول على طريقة 
مدرسة الميرزا(قده)اي بما هو امر جزئى فى الخارج و اما اذا 
اخذناه بما هو جعل ملحوظ بالحمل‏الاولى حينئذ قلنا ان تعدد 
الجعل يوجب تعدد المستصحب عرفا و عقلا الا ان المستصحب 
فى الشبهة الحكمية نفس الجعل الشخصى المشكوك فى 
سعته‏بمنظار الحمل الاولى فتامل جيدا. 
55- هذا الوجه يختص بما اذا كانت المسامحة ملازمة مع اصل 
المفاد كما اذا كان الخطاب واردا فى موردها و لا يتم فيما اذا 
كانت تلك المسامحة فى مورد اطلاق‏لما هو مفاد الدليل كما 
هو كذلك فى المقام فتامل جيدا. 
56- مصباح الاصول، ج‏3، ص‏232. 
57- مصباح الاصول، ج‏3، ص‏37 و 38. 
58- راجع مصباح الاصول، ج‏3، ص‏40 ، 44. 
59- لا وجه لذلك لان الحكم المشكوك ليس جزئيا و خاصا 
بالموضوع الذي يتحقق فى الخارج و انما هو حكم الطبيعى 
الموضوع فالما المتغير الزائل عنه تغيره‏مشكوك النجاسة من 
اول الامر حتى اذا قلنا بالتفكيك بين الجعل و المجعول و 
المفروض ان هذه الحصة من الحكم على تقدير ثبوته يكون فى 
طول الحصة‏الاولى فالمجتهد متيقن بان كل ما متغير يكون 
نجسا اولا و شاك فى بقا نجاسته الى ما بعد زوال التغير و هذا 
هو يقين بالحدوث و شك فى البقا سواء وجد مصداق‏للمتيقن و 
المشكوك بالفعل خارجا ام لا فيجري الاستصحاب بلحاظه.و 
ان شئت قلت:ان الشرط فى جريان الاستصحاب اتصاف التعبد 
الاستصحابى على تقديرثبوته بانه بقا للمتيقن بنحو مفاد كان 
الناقصة لا التامة و هذا حاصل فى المقام فالمجتهد يجري 
بنفسه الاستصحاب لانه يرى حكم الشارع تعبدا و ظاهرا ببقا 
كل حكم‏فرغ عن حدوثه،و نجاسة الما المشكوك بعد زوال 
تغيره منه،نعم توجد هنا شبهة اخرى تقدم علاجها فى بحوث 
القطع و هى ان اليقين و الشك فى المقام‏للمجتهد لا 
للمقلدين فكيف يثبت التعبد الاستصحابى لهم و هذه حيثية 
اخرى عولجت فيما تقدم. 
و الحاصل:افتا المجتهد بالحكم الاستصحابى مربوط بكلية 
الحكم المراد استصحابه او جزئيته فانه اذا كان حكما للطبيعى 
و كان يشك فى بقائه او زواله بعد حدوثه كلما تحقق لم يتوقف 
جريان الاستصحاب فيه على انتظار تحقق مصداق من 
الموضوع خارجا لتحقق الشك فى البقا فى القضية الكلية بنحو 
مفاد كان‏الناقصة من اول الامر،و ان كان المشكوك حكما جزئيا 
كما فى الشبهة الموضوعية توقف استصحابه على تمامية اركانه 
فى ذلك الحكم الجزئى و لا تتم الا بعدتحقق الموضوع 
المشكوك خارجا. 
60- الحكم بالحمل الاولى حدوثه يكون بحدوث موضوعه ايضا 
لا قبله،فان اريد بالحدوث و البقا العنوانى مفهوم الحدوث و 
البقا فمن الواضح انه ليس ملاكا فى‏جريان الاستصحاب و ان 
اريد به الحدوث و البقا بنحو مفاد كان الناقصة فقد عرفت ان 
هذا ثابت على القول بالتفكيك بين الجعل و المجعول حقيقة 
ايضا. 
61- هذه المعارضة فرع القول بقيام الاستصحاب مقام القطع 
الموضوعى و عدم توقف قيامه مقام القطع الموضوعى على 
قيامه فى المرتبة السابقة مقام القطع‏الطريقى فى التنجيز و 
التعذير و الا فليس للمستصحب اي اثر تنجيزي كما لا يخفى. 
62- بل الصحيح لزوم المعارضة بملاك التنافى و التكاذب ايضا 
لان ترتيب الاثر الموضوعى للقطع بالاستصحاب انما يكون 
بدليل حجية الاستصحاب لابالاستصحاب لان حكومة دليل 
حجية الاستصحاب على دليل الاثر الموضوعى للقطع واقعى لا 
ظاهري و بنا عليه يكون العلم الاجمالى بحرمة احد الاسنادين 
فى‏المقام موجبا للتكاذب بين اطلاقى دليل الاستصحاب لكل 
من الاستصحابين بلحاظ حرمة الاسناد فلا نحتاج الى ابراز 
المخالفة العملية القطعية،نعم هذا مبنى على‏القول بثبوت 
حرمة احد الاسنادين و لو من جهة العلم اجمالا بان احدهما 
خلاف الواقع،و اما اذا قلنا بان الحرام اسناد ما لا يعلم لا الكذب 
الواقعى فلا تكاذب بين‏الاستصحابين لتحقق موضوع جواز 
الاسناد حقيقة.هذا و لكن بنا على الالتفات الى هذه النكتة قد 
يدفع اشكال المعارضة بين هذين الاستصحابين حتى على 
مبانى‏جعل الطريقية للاستصحاب،بدعوى:ان استصحاب عدم 
الاباحة اذا فرض عدم جريانه لعدم قيامه،مقام القطع 
الموضوعى فى المقام فلا معارضة،و ان فرض جريانه‏بلحاظ هذا 
الاثر فحيث انه يثبت بالامارة و هى دليل حجية الاستصحاب 
فلا محالة يكون حاكما على استصحاب عدم الالزام بلحاظ اثره 
الطريقى اعنى التعذير لان لوازم الامارة حجة فيثبت فى المقام 
بضم العلم الاجمالى بحرمة اسناد عدم الاباحة او ثبوت الالزام 
الى دليل‏حجية الاستصحاب الالزام لا محالة فلا يجري 
استصحاب عدم الالزام بلحاظ اثره الطريقى لكونه محكوما 
لدليل حجية استصحاب عدم الاباحة بلحاظ الاثرالموضوعى، و 
هذا يعنى امكان الرجوع اليه بعد سقوط الاستصحابين فى 
الطرفين بلحاظ الاثر الموضوعى بالتكاذب بلا محذور،الا ان 
هذا الكلام غير صحيح لانه‏بنا على كون الحرمة موضوعها عدم 
العلم لا الكذب الواقعى لا علم اجمالى بحرمة اسناد عدم 
الاباحة او ثبوت الالزام بل يمكن ثبوتهما معا واقعا لان 
حكومة‏الاستصحاب بلحاظ الاثر الموضوعى للقطع واقعى كما 
اشرنا،نعم اذا لاحظنا الاسنادين معا فقد يقال بحرمة اضافية 
فيتنافى الاستصحابان كما سياتى فى المتن. 
63- ليس الميزان فى عدم منجزية العلم الاجمالى فى الشبهة 
غير المحصورة مجرد كثرة الاطراف بل ينبغى ان لا يكون ابتلاء 
المكلف بها و اقتحامه لها جميعاميسورا له كما فى المقام حيث 
ان المجتهد يفتى بالشبهات جميعا دفعة واحدة رغم كثرتها، و 
الحاصل:هذا العلم الاجمالى بالنسبة الى حرمة الافتا فى 
مجموع‏الشبهات منجز لكونه شبهة محصورة بحسب الحقيقة و 
ان كان غير منجز بلحاظ الاثار الطريقية لنفس الشبهات لكونها 
غير محصورة. 
64- يمكن ان يقال:بان المقصود ان الدليل الذي سلم ثبوته 
على الحلية قبل الشرع لكل شى‏ء بنفسه يتضمن تقييد ذلك 
بما لم يشرع الالزام و النهى و لو ارتكازا ولبا فكان هذا هو 
المستفاد من امضا الاباحة قبل الشرع مع التدرج فى بيان 
الالزامات فكلما لم يشرع فيه الزام باق على اباحته قبل الشرع 
فتتم الحكومة المذكورة‏بلحاظ هذا الدليل لا محالة الا ان 
عهدة اثبات مدرك واضح على مثل هذه الدعوى على مدعيها. 
و قد يقال: بانا لو فرضنا ان الاباحة الواقعية الثابتة قبل الشرع 
كانت مغياة فى دليلها بتشريع الحرمة، بنا على امكان ذلك، او 
بورود النهى فكما يحكم استصحاب عدم تشريع الحرمة او عدم 
بيانها على استصحاب الاباحة الزائدة كذلك يحكم على 
استصحاب بقا المجعول، اعنى بقا الحرمة او النجاسة بعد 
زوال‏التغير، لان دليل الاباحة الواقعية المغياة بذلك دليل 
اجتهادي يحكم على استصحاب المجعول بعد ضم استصحاب 
عدم جعل الحرمة الزائدة اليه. 
و لا يتوهم، جريان استصحاب بقا الحرمة المجعولة و اثبات 
الغاية به، لان المفروض ان الغاية عبارة عن بيان الحرمة او 
تشريعها بمعنى جعلها لا الحرمة المجعولة‏لان المناسب لان 
يكون غاية للاباحة قبل الشرع انما هو ذلك لا المجعول الذي هو 
امر وهمى تصوري. 
الا ان هذا البيان غير سديد،لان استصحاب عدم تشريع الحرمة 
او عدم ورود النهى لا يثبت موضوع الاباحة الواقعية المغياة 
بذلك وقعا و حقيقة ليكون التمسك‏بالدليل الاجتهادي الدال 
عليها و انما يثبت ذلك ظاهرا و تعبدا اي يترتب اثره فى مقام 
العمل و المفروض ان استصحاب بقا المجعول ايضا يرتب 
الحرمة فى مقام‏العمل فيتعارضان لا محالة. 
65- لا يقال: هذا مبنى على ان لا يكون المستفاد من ادلة 
تقييد الاباحة بعدم جعل الحرمة او ورود النهى اخذه غاية 
للاباحة بالمعنى الاعم اي مطلق الترخيص و الاايضا كان 
استصحاب عدم جعل الالزام الزائد حاكما عليه. 
لانه يقال: استصحاب عدم جعل الالزام الزائد يثبت الترخيص 
بالمعنى الاعم لا الاستصحاب او الكراهة بالخصوص 
فاستصحاب عدم جعلهما لا حاكم عليه. 
66- و لكن لو فرض ان النقض كان مسندا الى المتيقن كما اذا 
قيل لا تنقض المتيقن فلا ينبغى الاشكال فى عدم الاطلاق 
لموارد الشك فى اصل استعداد المتيقن‏للبقا لان مفهوم 
النقض او الرفع بنفسه يستبطن ثبات المنقوض و المفروغية 
عنه لو لا النقض و هذا لا يصدق مع محدودية المتيقن فى 
نفسه،فالاولى جعل المقدمة‏الاولى كافية فى اثبات الاختصاص 
لتمامية الثانية على هذا التقدير،و ما يرى من صدق النقض فى 
قولنا نقضت الشبهة رغم وهنها لا ينافى ما ذكرناه فان النقض 
هنا انمااستعمل باعتبار بقا الشبهة و ثباتها و استفحالها لو لا 
النقض. 
67- هذا التعبير محل تامل لان المدعى للميرزا(قده)ان عنوان 
النقض المطعم بالعملية لا يصدق فى موارد عدم المقتضى 
للمتيقن بقا فانه يكون من باب السالبة‏بانتفا الموضوع لكون 
النقض يراد به العملى لا الحقيقى،و النقض العملى انما يتعلق 
باليقين بلحاظ كشفه عن متيقنه لا بلحاظ نفسه.و بهذا يظهر 
المناقشة فى الايرادالاول ايضا فان اقتضا اليقين لمتعلقه 
بلحاظ الانكشاف يختلف عن اقتضائه له بلحاظ الجري 
العملى،لان الاخير يرتبط بالمنكشف و مقدار اقتضائه و 
استمراريته فلا يصدق النقض العملى مع محدودية المنكشف 
فى نفسه و انتفائه فيكون عدم الجري العملى من باب السالبة 
بانتفا الموضوع لا النقض. 
و قد يجاب على هذا التقريب للاختصاص بان المفروض الغا 
خصوصية الحدوث و البقا فى متعلق اليقين و الشك و 
اضافتهما الى ذات الشى‏ء مع قطع النظر عن‏الزمان،و معه يكون 
النقض العملى صادقا حتى فى موارد الشك فى المقتضى لان 
اليقين بذات المتيقن يقتضى الجري العملى كلما تحقق 
فيكون رفع اليد عنه‏بالشك نقضا عمليا لا محالة. 
الا ان هذا الجواب غير تام ايضا لان خصوصية الحدوث و البقا و 
ان كانت ملغية الا ان عدم صدق النقض فى موارد الشك فى 
المقتضى ليس من ناحية هذه‏الخصوصية بل من ناحية ما 
يلازمها من انتفا موضوع المتيقن و مقتضى الجري العملى، 
والغا خصوصية الزمان لا يعنى الغا ما يلازمها من الخصوصيات 
المانعة عن‏صدق النقض العملى،فالحاصل عدم صدق النقض 
العملى اذا كان من ناحية الحدوث و البقا فهو ملغى فى دليل 
الاستصحاب و ان كان من ناحية انتفا مقتضى العمل‏و موضوعه 
فهذا ما لا يلغيه دليل الاستصحاب. 
و التحقيق ان يقال:فى مقام الجواب عن هذا التقريب الذي 
يظن بانه هو حاق مقصود الميرزا(قده)بان النهى عن نقض 
اليقين بالشك تارة يفترض فيه انه نهى عن‏النقض الحقيقى 
لليقين بالشك ارشادا الى التعبد ببقا اليقين،كما فى النهى عن 
الصلاة ايام القرء ارشادا الى بطلانها،و اخرى يفترض فيه بانه 
نهى عن النقض العملى‏بان يؤخذ نفس تعلق النهى به قرينة 
على ارادة ذلك. 
اما على الاول: فمن الواضح انه لا وجه لدعوى الاختصاص كما 
لا موضوع لهذا التقريب اذ ليس المراد من النقض النقض 
العملى ليلحظ المتيقن،و لعله كان الانسب‏مع مبانى الميرزا 
(قده) فى استفادة جعل العملية و الطريقية فى الاستصحاب 
اختيار هذا الوجه فى تفسير الحديث. 
و اما على الثانى: فايضا لا يتم التقريب المذكور اذ لو اريد عدم 
صدق النقض العملى فى موارد الشك فى المقتضى من جهة 
عدم الاستحكام و الابرام لليقين فى‏هذه الموارد لكى يصح 
اسناد النقض اليه. 
فيرد عليه: اولا: ما تقدم من ان الصحيح هو استحكام اليقين و 
ابرامه بلحاظ تعلقه و التفافه حول متعلقه سواء كان مقتضى 
المتعلق محرزا ام لا. 
و ثانيا: ما عرفت من ان ثبوت المقتضى للمتيقن بمعنى الثبات 
و الاستعداد لبقائه ليس كافيا لصحة اسناد النقض لان مصححه 
الحالة الابرامية لا البقا و الاستمرار ولهذا لا يصح استعمال 
النقض لمجرد قطع حالة الاستمرارية فلا يقال نقضت قيامى او 
قعودي كما يقال نقضت اليقين او العهد و اليمين. 
و ان اريد عدم صدق النقض العملى من جهة ان النقض يعنى 
رفع ما هو ثابت لو لا النقض و الناقض فلا بد من فرض ثبات 
الجري العملى لو لا النقض،و هذا ما لايحرز فى موارد الشك فى 
المقتضى للمتيقن لان الجري العملى انما يثبت بلحاظ 
المتيقن و ثباته فالجواب:ان النقض قد اسند الى اليقين بحسب 
الفرض فلا بد من‏فرض اليقين و جريه العملى ثابتا لو لا الشك و 
هذا صادق حتى فى موارد الشك فى المقتضى و لا اختصاص له 
بموارد الشك فى الرافع،نعم لو كان التعبير(لاتنقض الجري 
العملى لليقين بالشك) فقد يدعى عدم صدقه فى موارد الشك 
فى المقتضى و احتمال محدودية المتيقن الا ان هذا معناه 
بحسب الحقيقة اسنادالنقض الى المتيقن و الجري العملى و 
هو خلف المدعى و خلاف الظاهر،و مجرد كون المراد بالنقض 
النقض العملى لا يستبطن ذلك.و الظاهر ان روح مقصودسيدنا 
الاستاذ(قدس سره الشريف)من الايرادين ما شرحناه فتدبر. 
68- يمكن الاجابة على هذا التهافت بان ظاهر الخطاب فى 
امثال هذه الموارد الفراغ عن وجود الشك مع قطع النظر عن 
الجعل و هذه خصوصية مفهومه عرفا فلايبقى تهافت فيمكن 
ان يكون الاستصحاب من هذا الباب كما اذا صرح بان من كان 
على يقين و شك فشكه ليس بشك.و يكون الجواب على اصل 
التقريب عندئذبمنع ظهور ادلة الاستصحاب فى الارشاد الى 
بقا اليقين لا بالصيغة الاولى لظهور النقض فى النقض العملى 
لا الحقيقى، ولا بالصيغة الثانية لان النهى عن الجري‏العملى 
يكون كناية عن بقا الحجية بمعنى المنجزية و المعذرية و 
ثبوت نفس الاثر العملى الذي كان ثابتا قبل الشك فان هذا 
المعنى ان لم يكن هو المتعين فى مفادهذه الاحاديث عرفا فلا 
اشكال فى انه المتيقن من مفادها بحيث يحتاج افادة التعبد 
ببقا اليقين الى مزيد بيان و مؤنة، و لا اقل من الاجمال و لا 
يمكن التمسك‏بالاطلاق لنكتة سوف ياتى شرحها فى 
المتن،نعم هذا الكلام لا يتم على مبانى الميرزا فى جعل 
الطريقية على ما سوف يظهر. 
69- هذا الارتكاز فى باب جعل الطريقية و العلمية و تتميم 
الكشف كما فى الامارات معقول الا ان المفروض ان المجعول 
فى باب الاستصحاب حتى عندالميرزا المحركية و الجري 
العملى و من هنا لم تكن مثبتاته حجة و مثل هذا الجعل ليس 
ارتكازيا عند العقلاء لانه من التعبد الصرف. 
70- لا ينبغى الاشكال فى ان الامارات و الطرق قد اخذ فى 
حجيتها نكات ذاتية ايضا من قبيل كونها ظهورا او اخبارا من 
ثقة و لهذا لا يمكن ان يتعدى الى كاشف‏آخر ربما يفترض فيه 
نفس المرتبة من درجة الكشف الشخصى او النوعى و ليس 
ذلك الا من جهة اخذ خصوصية ذاتية فى الحجية من قبيل 
غلبة حصول هذاالكاشف او معهوديته لدى العقلاء او امكان 
الاكتفا به او اية حيثية ذاتية اخرى.و بنا على ذلك يقال:اننا 
نحتمل ان تكون لنفس خصوصية كون المدلول مطابقيا 
لاالتزاميا دخل فى الحجية و لو كحيثية ذاتية لا ترتبط 
بالكاشفية و لا طريق لنفى هذا الاحتمال الا بمراجعة المنهج 
الاثباتى و استظهار الغا هذا الاحتمال من ادلة‏الحجية. 
71- الحجة و ان كانت الدلالة التصديقية للاخبار لا التصورية 
الا انها ليست بمعنى قصد الاخبار بل النسبة التصديقية التى 
يعتقد بها المخبر سواء قصد الاخبار عنهاام عرفناها بدون ذلك 
فيقال بان التصديق بشى‏ء تصديق بلوازمه و لو تقديرا اي على 
تقدير العلم بالملازمة و موضوع الحجية هو هذا التصديق 
التقديري عند احرازالمعلق عليه. 
72- هذا انما يتم اذا كان الدليل يتضمن بيان ان الحكم 
الظاهري المجعول مماثل للحكم الواقعى او مشابه له ليتمسك 
باطلاق المماثلة مثلا لترتيب آثاره ايضا،الاان هذا ليس 
مستبطنا فى مسلك جعل الحكم المماثل او التنزيل فانه لا 
يعنى ذلك و انما يعنى النظر الى حكم المنزل عليه و اسراؤه 
واقعا او ظاهرا الى المنزل‏فينتزع عن ذلك المماثلة او التنزيل، 
وهذا يعنى ان التنزيل و المماثلة فى طول مقدار نظر الدليل 
الى الاثار و اسرائها الى المنزل فاذا فرض ان الدليل ينصرف 
عن‏النظر الى غير الاثر المباشر فلا معنى لان يستفاد اطلاق 
النظر و الاسراء عن اطلاق التنزيل و المماثلة، وبعبارة اخرى:ان 
هذا الانحلال فى المقام ليس من قبيل‏الانحلال فى عقد 
الموضوع لدليل حجية الخبر الشامل للاخبار مع الواسطة الذي 
هو انحلال على القاعدة و انما هو انحلال و توسعة فى عقد 
المحمول و الحكم‏المجعول به و هذا انما يكون فى طول اطلاق 
التنزيل و النظر فمع فرض عدم الاطلاق فيه لا وجه لاستفادة 
الانحلال المذكور. 
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بسم اللّه الرحمن الرحيم
الحمد للّه رب العالمين،و الصلاه و السلام على الرسول الاعظم
محمد و آله الطيبين الطاهرين،حمله الشريعه و قاده البشريه. 
و بعد،فقد عرفت مدارس الفقه الامامى-و فى مقدمتها مدرسه 
النجف الاشرف التى تعتبر منذ قرابه الف عام امتدادا لمدرسه 
الكوفه-بنوع من الدراسات امتازت‏بالاصاله و الدقه و 
الشمول،نظرا لفتحها على نفسها باب الاجتهاد و مواصلتها 
لحركه البحث و التحقيق الراميه الى استنتاج المعارف 
الاسلاميه من اصح المصادر،وبلوغ واقع الاسلام من اسلم 
طرقه. 
و قد كان للدراسات الفقهيه عند هذه المدرسه النصيب الاوفر 
من الدقه و العمق و الشمول،حيث امكن لهذه المدرسه،بما 
اوتيت من عناصر الحركه و الانفتاح فى‏مجال البحث و 
التحقيق،و على يد رجالاتها النوابغ و علمائها الافذاذ،ان ترسم 
طرائق البحث الفقهى الصحيحه،و تحدد مناهجه السليمه و 
تميز قواعده المشتركه فى‏عمليات الاستنباط عن غيرها من 
المسائل المختصه، ثم فصلها عنها فى مجال البحث و التصنيف 
و التدريس.فاتسعت على اساس ذلك ابحاث اصول الفقه،بعد 
ان‏كانت بصوره بدائيه و اصبحت ذات شان خطير و اعتبرت 
علما مستقلا عن الفقه له اسسه و مناهجه الخاصه به،بعد ان 
كانت تعيش على مائده الفقه و تعتبر من‏توابعه. 
و الحق :ان الدراسات الاصوليه الموسعه،و ما جد و تطور منها 
لتمثل -فى رايى-ابرز معالم الفكر الشيعى اصاله و عمقا و تعبر 
عن اروع ما تجلت به عبقريه علماءالاماميه و قدراتهم الفكريه 
الخلاقه،فى استنتاج القواعد العامه بتفاصيلها و دقائقها فى 
مجالات مختلفه،من قضايا العرف و اللغه،او احكام العقل و 
العقلاء،او احكام‏الشرع المقدس.حتى اصبح البون شاسعا جدا 
بين ما انتهت اليه الدراسات الاصوليه الموسعه اليوم لدى علماء 
هذه الطائفه،و بين ما كانت عليه من ذى قبل،بحيث لايمكن 
لايه حركه اجتهاديه ترمى الى بلوغ الحكم الشرعى،ان تستغنى 
عن هذه الدراسات،و ان ايه ممارسه فقهيه للاستنباط،بعيده 
عن مناهج هذه الدراسات لتبدوهزيله جدا حينما تقارن 
بممارسات الاستنباط القائمه على اساسها. 
و هذا الكتاب،هو الجزء الرابع من القسم الثانى من كتابنا(بحوث 
فى علم الاصول)الذى يمثل بدوره حلقه من حلقات تلك 
الحركه الفكريه، حيث يعرض آخر ماانتهى اليه الفكر الاصولى 
فى مرحلته الحاضره من مراحل تطورها لدى علمائنا. 
و يشتمل هذا الجزء على قسم تعارض الادله-التعادل و 
الترجيح-من ابحاث علم الاصول،التى استفدتها خلال تشرفى 
بحضور مجلس درس سيدى المفدى واستاذى 
الاعظم،سماحه آيه اللّه العظمى السيد محمد باقر الصدر -دام 
ظله الشريف-عندما كان يواصل دورته الاولى من محاضراته 
فى علم الاصول فى جامعه‏العلم الكبرى(النجف الاشرف). 
و كان-دام ظله-قد افاض فى مباحث التعادل و التراجيح 
بتاريخ(8 شعبان لسنه 1390 هجريه)حين انتهى به المطاف 
اليها فى دورته الاصوليه الاولى.و قد انهى تلك‏البحوث 
بتاريخ(13 ربيع الثانى 1391 هجريه). 
و يمتاز بحث تعارض الادله من بين ابحاث علم الاصول،بتكفله 
اهم القواعد الاصوليه دورا،و اكثرها حاجه اليها فى الفقه،لانها 
ذات اتصال مباشر بممارسات الفقيه‏لعمليه استنباط الاحكام 
الشرعيه. 
و قد كان سيدى الاستاذ-دام ظله الشريف-يلقى هذه البحوث 
على غرار المنهاج المعهود و المتعارف لبحث التعادل و 
التراجيح فى الدراسات الاصوليه، انسجامامع الظروف 
التدريسيه العامه،و لكنه ادخل عليها بعد ذلك شيئا من التغيير 
فى المنهجه،مع اضافه بعض الفصول الذى كان انسب بهذه 
الابحاث منه بالابحاث‏الاصوليه الاخرى،فجاء الكتاب-نتيجه 
لذلك-مشتملا على قسمين اساسيين.قسم التعارض غير 
المستقر و قسم التعارض المستقر.يسبقهما الحديث عن 
معنى‏التعارض لغه و اصطلاحا و البحث عن مبررات وجوده 
بين الروايات. 
اما قسم التعارض غير المستقر فيشتمل على استعراض اقسام 
التعارض غير المستقر،من الورود و الحكومه و التخصيص و 
القرينيه و الاظهريه،مع توضيح خصائص‏كل قسم منها و بيان 
ما يحتاج اليه كل قسم من مصادرات اضافيه وراء دليل الحجيه 
ليتم بها حل التعارض و الجمع العرفى بين المتعارضين. 
و سوف نجد من خلال بحوث التعارض غير المستقر و اقسام 
الجمع العرفى ان قسم الورود منها لا يوجد فيه تعارض حقيقى 
بين الدليلين و لذلك لا يكون تقديم‏الدليل الوارد فيه بحاجه 
الى ايه مصادره من مصادرات قواعد الجمع العرفى،كما نجد 
ايضا الموضع الطبيعى لحالات التزاحم بين حكمين-باب 
التزاحم-و علاقتهابباب التعارض،حيث يتبرهن رجوع باب 
التزاحم الى قسم الورود من التعارض غير المستقر. 
و اما قسم التعارض المستقر،فمنهج البحث فيه هو التحدث 
عن مسالتين رئيسيتين.تتكفل اولاهما:بعلاج التعارض 
المستقر من زاويه دليل الحجيه‏العام،و تتكفل‏الثانيه:بعلاج 
التعارض على ضوء الاخبار الخاصه التى تتمثل فى اخبار 
الطرح،و اخبار العلاج. 
و من الملاحظ:ان هذه الاخبار بدورها قد ابتليت بمشكله 
التعارض و الاختلاف فيما بينها،فتكون بحاجه الى علاج 
تعارضها فى المرتبه السابقه، و سوف يتضح من‏بحوث هذا 
الكتاب ان ما يثبت فى النتيجه بمفادها من قاعده الطرح او 
الترجيح مما يمكن تخريجه على مقتضى القاعده الاوليه فى 
الجمله. 
و اخيرا،فانى اذا ابتهل الى اللّه سبحانه ان يوفقنى لتكميل هذه 
البحوث القيمه تاليفا و نشرا،اساله تعالى ان يمتع المسلمين 
بدوام ظل سيدنا الاستاذ -دامت‏بركاته-و ان يديم ايام افاداته 
العامره،انه سميع مجيب. 
النجف الاشرف-محمود الهاشمى 
تمهيد 
1-تعريف التعارض 
2-التعارض و التزاحم 
3-كيف نشا التعارض فى الادله الشرعيه 
4-تقسيم البحث 
تعريف التعارض 
التعارض لغه: 
التعارض،لغه من(العرض)و هو ذو معان عديده.و الظاهر ان 
المعنى الملحوظ من بينها فى هذه الصياغه هو العرض بمعنى 
جعل الشى‏ء حذاء الشى‏ء الاخر و فى‏قباله،و العرضيه بهذا 
المعنى كما قد تكون بملاك التماثل و المباراه بين 
الشيئين،فيقال عارض فلان شعر المتنبى،بمعنى انشد 
مثله،كذلك قد تكون بملاك التناقض‏و التكاذب بين 
شيئين،فانه ايضا نحو تقابل و مباراه بينهما يجعل احدهما فى 
عرض الاخر.فبهذه المناسبه و على اساس هذا الاعتبار سمى 
الكلامان المتكاذبان‏بالمتعارضين. 
التعارض اصطلاحا: 
تعريف التعارض عند المشهور 
تعريف التعارض عند المحقق‏الخراسانى-قده 
لقد نسب الشيخ الانصارى-قده-للمشهور تعريف التعارض بانه 
(تنافى مدلولى الدليلين على وجه التناقض او التضاد)(1))و 
لكن المحقق الخراسانى عدل عن‏ذلك الى تعريف آخر،فذكر 
انه(تنافى الدليلين او الادله بحسب الدلاله و مقام الاثبات،على 
وجه التناقض او التضاد)(2)) مبررا هذا العدول:بمحاوله اخراج 
مواردالجمع العرفى عن نطاق التعريف،اذ التنافى بين 
المدلولين ثابت فى موارد الجمع العرفى ايضا فيشمله تعريف 
المشهور بينما لا يشمله التعريف الاخر،لعدم التنافى‏بحسب 
الدلاله مع وجود الجمع العرفى. 


التعارض فى كلمات مدرسه‏المحقق النائينى-قده 
و قد انتصرت مدرسه المحقق النائيى-قده-لتعريف 
المشهور،موكده عدم شموله لموارد الجمع العرفى،لعدم 
التنافى بين المدلولين فى هذه الموارد. 
و قد اوضح ذلك السيد الاستاذ-دام ظله-بان الدليلين اذا 
كانت نسبه احدهما الى الاخر قابله للجمع العرفى،بان كانت 
نسبه التخصص او الورود او الحكومه اوالتخصيص فلا يوجد اى 
تناف بين مدلوليلهما،و يخرجان عن التعارض. 
(اما التخصص،فخروجه-عن التعارض-واضح.فان التخصص هو 
خروج موضوع احد الدليلين عن موضوع الاخر بالوجدان،فلا 
مجال لتوهم التنافى بين الدليلين‏اصلا.فاذا دل دليل على 
حرمه الخمر مثلا لا مجال لتوهم التنافى بينه و بين ما دل على 
حليه الماء،اذ الماء خارج عن موضوع الخمر بالوجدان. 
و اما الورود،فانه ايضا رفع احد الدليلين لموضوع الدليل الاخر 
تكوينا، غايه الامر:ان هذا الرفع يتم بواسطه التعبد الشرعى،فانه 
بالتعبد الشرعى يتحقق‏امران،احدهما:تعبدى،و هو ثبوت 
المتعبد به،و الاخر:وجدانى و هو ثبوت نفس التعبد،فانه عند 
قيام الاماره فى موارد الاصول العقليه يرتفع موضوع الاصل 
العقلى‏وجدانا،و لكن بواسطه التعبد،لان موضوع الاصل العقلى 
هو عدم البيان و لو بالحجه التعبديه فثبوت التعبد بنفسه يكون 
بيانا،فيرفع موضوع الاصل العقلى،فلا منافاه‏بينهما. 
و اما الحكومه،فالوجه فى خروجها عن التعارض:هو ان الحكومه 
على قسمين.الاول:ما يكون احد الدليلين بمدلوله اللفظ‏ى 
شارحا للمراد من!15 الدليل الاخر،امالورود اداه التفسير فيه 
مثل(اى)و(اعنى)،او لصيروره الدليل الحاكم لغوا عند فرض 
عدم وجود الدليل المحكوم،كما فى قوله(ع)(لا ربا بين الوالد و 
ولده)الشارح‏لعقد الوضع فى دليل حرمه الربا،فيكون نافيا 
للحكم بلسان نفى الموضوع او قوله(ع): 
(لا ضرر و لا ضرار)و قوله تعالى:(ما جعل عليكم فى الدين من 
حرج)الشارح لعقد الحمل فى الادله المثبته للتكاليف بعمومها 
فى موارد الضرر و الحرج،و بيان ان‏المراد ثبوتها فى غير موارد 
الضرر و الحرج. 
الثانى:ما يكون احد الدليلين رافعا بمدلوله لموضوع الحكم فى 
الدليل الاخر و ان لم يكن بمدلوله اللفظ‏ى شارحا له،و 
ذلك:كحكومه الامارات على الاصول‏الشرعيه،فان الامارات لا 
تكون شارحه للاصول فان جعل الاماره لا يكون لغوا لو لم يكن 
الاصل مجعولا،و لكن الاماره تكون موجبه لارتفاع موضوع 
الاصل بالتعبدالشرعى،و لا تنافى بينهما ليدخل فى التعارض. 
و الوجه فى ذلك:ان الدليل المحكوم متكفل لبيان حكمه و لا 
يكون متكفلا لتحقق موضوعه بل مفاده قضيه شرطيه-لما بينا 
من ان مرجع القضيه الحقيقيه الى‏قضيه شرطيه-و اما الدليل 
الحاكم،فهو يتصدى لبيان انتفاء الشرط و لا تنافى بين القضيه 
الشرطيه التى تدل على ثبوت التالى عند ثبوت الشرط و بين 
القضيه الداله‏على انتفاء الشرط،لان القضيه الشرطيه لا تتكفل 
بيان تحقق الشرط.ففى الاصل و الاماره يكون الموضوع 
الماخوذ فى ادله الاصول هو الشك،و اما ان المكلف شاك‏او غير 
شاك فهو خارج عن مفادها، و الاماره ترفع الشك بالتعبد 
الشرعى فلا يبقى موضوع للاصل. 
و ظهر بما ذكرناه:ان الدليل الحاكم يتقدم على المحكوم و لو 
كان بينهما عموم من وجه،لارتفاع موضوع المحكوم فى ماده 
الاجتماع بلا فرق بين كون الحاكم اقوى‏دلاله من المحكوم او 
اضعف. 
واما التخصيص:فالوجه فى خروجه عن التعارض هو ان حجيه 
العام -بل حجيه كل دليل-تتوقف على امور ثلاثه:صدوره عن 
المعصوم، و كون ظاهره مراداللمتكلم،و ان ارادته له جديه.و 
من المعلوم ان بناء العقلاء على العمل بالظواهر انما هو فى مقام 
الشك فى المراد الاستعمالى او المراد الجدى دون فرض 
العلم‏بارادته خلاف الظاهر او انه فى مقام التقيه او الامتحان، 
فلا يمكن الاخذ بالظهور مع قيام القرينه على الخلاف،بلا فرق 
بين كونها متصله او منفصله،غايته ان القرينه‏المتصله تمنع عن 
انعقاد الظهور من اول الامر،دون القرينه المنفصله فانها تكشف 
عن كونه غير مراد للمتكلم. 
و ايضا،لا فرق بين القرينه القطعيه و القرينه الظنيه،كالخبر 
فانه قرينه قطعيه غير وجدانيه بل قرينه تعبديه،غايته:ان 
القرينه القطعيه مقدمه على الظهور بالورود،لارتفاع‏موضوع 
حجيته وجدانا،اذا لا يبقى معها شك فى المراد،بخلاف القرينه 
الظنيه فانها مقدمه بالحكومه لارتفاع موضوع حجيته بالتعبد 
الشرعى. 
فالدليل الخاص و ان كان مخصصا بالنسبه الى الدليل العام 
لكنه حاكم بالنسبه الى دليل حجيه العام،لانه يرفع الشك فى 
المراد من العام تعبدا،فمرجع التخصيص‏الى الحكومه بالنسبه 
الى دليل الحجيه فلا منافاه بينهما على ما تقدم. 
كما ان مرجع الحكومه الى التخصيص فان مفاد قوله(ع)(لا ربا 
بين الوالد و ولده)هو نفى حرمه الربا بينهما،و ان كان بلسان 
نفى الموضوع، فهو تخصيص بالنسبه الى‏الادله الداله على 
حرمه الربا عموما،لكنه تخصيص بلسان الحكومه. 


هل تكون مواد الجمع العرفى‏من التنافى بين الدلالتين؟ 
فتحصل،مما ذكرنا:ان الخاص يقدم على العام من باب الحكومه 
بالنسبه الى دليل حجيه العام،و ان كان تخصيصا بالنسبه الى 
نفس العام.و هذا هو الفارق بين‏التخصيص و الحكومه 
المصطلحه فان الدليل الحاكم حاكم على نفس الدليل 
المحكوم فى الحكومه الاصطلاحيه،بخلاف التخصيص اذ 
الخاص ليس حاكما على‏نفس العام بل حاكم على دليل 
حجيه)(3)). 
و نلاحظ فى ضوء هذه الكلمات. 
اولا-ان المحقق الخراسانى-قده-لا يرى تلازما بين التنافى 
بين المدلولين و التنافى بين الدلالتين،فهو يعتقد ان الاول 
ثابت فى موارد الجمع العرفى دون الثانى. 
و ثانيا-ان مدرسه المحقق النائينى-قده-التى يمثلها السيد 
الاستاذ -دام ظله-تنفى التنافى بين المدلولين فى موارد 
الجمع العرفى،فضلا عن التنافى بين الدلالتين. 
و ثالثا-ان المحقق الخراسانى و المحقق 
النائينى-قدهما-يتفقان على لزوم اخراج موارد الجمع العرفى 
عن تعريف التعارض. 
و لا بد من تمحيص هذه الامور الثلاثه. 
اما فيما يتعلق بالامر الاول،فالصحيح هو ان التنافى فى موارد 
الجمع العرفى كما يوجد بين المدلولين يوجد كذلك بين 
الدلالتين،سواء كان المراد من الدلاله الظهوراو الحجيه.اما 
التنافى بحسب الظهور،فلان الدليل المنفصل لا يرفع الظهور 
فيبقى التنافى بين الدليلين المنفصلين فى موارد الجمع 
العرفى محفوظا. 
و اما التنافى بحسب الحجيه فلان حجيه العام مع حجيه ظهور 
الخاص لا محاله متنافيتان.نعم،لو اريد من التنافى بحسب 
الدلاله ما سوف نشير اليه من التنافى‏بحسب اقتضائى دليل 
الحجيه لشمولهما،فلا يكون تناف فى موارد الجمع العرفى،لان 
اقتضاء دليل الحجيه لشمول العام معلق على عدم مجى‏ء 
الخاص.غير ان هذاليس مقصودا للمحقق 
الخراسانى-قده-بقرينه انه يرى التعارض هو التنافى بين 
الدلالتين على وجه التناقض او التضاد و من الواضح ان التنافى 
بين اقتضائى دليل‏الحجيه يكون بنحو التضاد دائما،لان حجيه 
كل من المتعارضين امر وجودى مضاد لحجيه الاخر. 
هل تكون مواد الجمع العرفى‏من التنافى بين المدلولين؟ 
و اما الامر الثانى الذى يرتبط بمدرسه المحقق 
النائينى-قده-ففيما افيد فيها بالنسبه الى الحكومه يرد عليه. 
اولا-ثبوت التنافى بين مدلولى الدليلين فى موارد الحكومه 
بجميع اقسامه،و ما ذكره السيد الاستاذ-دام ظله-من ان 
المحكوم لا نظر له الى موضوعه فلا يتنافى مع‏مدلول الحاكم 
النافى لموضوع المحكوم،سوف ياتى انه غير تام.و منه يعرف ان 
محاوله ارجاع التخصيص الى الحكومه لو صحت فهى لا تجدى 
فى رفع التنافى‏بين المدلولين ايضا. 
ثانيا-ان عدم التنافى بين المدلولين فى موارد الحكومه ان تم 
فانما يتم فى موارد الحكومه التى تتحقق بملاك رفع الدليل 
الحاكم لموضوع المحكوم، و اما فى مواردالحكومه المتحققه 
بملاك النظر فى الدليل الحاكم الى عقد الحمل من الدليل 
المحكوم محضا دون تصرف فى موضوعه،كما فى حكومه(لا 
ضرر) على ادله‏الاحكام الواقعيه،فلا يتم ما ذكر لنفى التعارض 
بين المدلولين، لوضوح ان مفاد الحاكم و المحكوم فى تلك 
الموارد ثابتان فى عرض واحد، فيتنافيان لانحفاظ‏الموضوع 
فيهما معا مع تنافى محموليهما. 
و فيما افاده بالنسبه الى التخصيص يرد عليه: 
ان الكلام فى وجود تناف بين المدلولين و عدمه انما هو فى 
مدلولى الدليلين الذين يتحقق الجمع العرفى بينهما،فما هو 
محط الجمع العرفى هو محط البحث ايضافى تنافى المدلولين 
و عدمه،و فى موارد التخصيص يوجد عندنا انحاء ثلاثه من 
التقابل.احدها:التقابل بين دليل الخاص و دليل حجيه العام. 
الثانى:التقابل بين دليل حجيه الخاص و دليل حجيه 
العام.الثالث:التقابل بين نفس الدليل الخاص و الدليل العام. 
اما التقابل الاول،فلا تنافى فيه اصلا، اذ لا تعارض و لو بنحو غير 
مستقر بين دليل الخاص و دليل حجيه العام، لان مفاد الاول 
حكم واقعى و مفاد الثانى حكم‏ظاهرى،و لا مانع من اجتماع 
هذين الحكمين معا ثبوتا،بان يكون الحكم الواقعى على طبق 
الخاص،و يكون ظهور العام حجه ايضا. 
و اما التقابل الثانى،فيقدم فيه دليل حجيه ظهور الخاص على 
دليل حجيه ظهور العام بالورود،باعتبار ان دليل حجيه العام 
يقيد بعدم قيام الخاص على خلافه،وبشمول دليل الحجيه 
لظهور الخاص يرتفع هذا الموضوع وجدانا. 
و اما التقابل الثالث،فيقدم الخاص على العام بالتخصيص الذى 
هو علاج عرفى لتعارض غير مستقر بين الخاص و العام،حيث 
يفترض العرف ان للمتكلم فى مقام‏تحديد مراده ان يعتمد على 
القرائن المنفصله ايضا،و هذا بنفسه السبب و المبرر للحل 
المتقدم فى التقابل بين دليل حجيه الخاص و دليل حجيه 
العام. 
و فى ضوء هذا التحليل يتضح امران. 
الاول-ان محط الجمع العرفى انما هو التقابل الثالث الذى 
يكون بين الدليل الخاص و الدليل العام نفسيهما،فان اراد 
السيد الاستاذ-دام ظله- من انكار التنافى بين‏المدلولين فى 
موارد التخصيص دعوى:ان الجمع العرفى فى هذه الموارد 
يتمثل فى التقابل بين دليل حجيه العام و الخاص.ففيه:ان حل 
هذا التقابل بالورود اوالحكومه انما يكون فى طول جمع عرفى 
اسبق رتبه يحل به التقابل بين نفس العام و الخاص،فانه لو لم 
نفرض ملاكا يقتضى تقديم الخاص على العام فى 
تلك‏المرتبه،لم تكن نكته للتقديم المذكور.و مجرد ما ذكر من 
ان حجيه العام مقيده بعدم العلم بالخلاف و الخاص بعد 
حجيته علم تعبدى بالخلاف،لا يكفى مبررالذلك التقديم،اذ 
ليس ذلك باولى من العكس فكما يمكن ان يقال:ان حجيه 
ظهور العام فى العموم موضوعها الشك و الخاص الحجه يرفع 
هذا الشك،كذلك‏يمكن ان يقال:ان حجيه ظهور الخاص 
موضوعها الشك و العام يرفعه،فلا بد و ان نفترض فى المرتبه 
السابقه سببا لتقديم الخاص على العام،و هو نفس الجمع‏العرفى 
بينهما. 


اختلاف صيغه التعريف باختلاف‏القصد من التعارض 
و ان اراد بذلك:انكار التنافى بين مدلولى الدليلين فى ذلك 
الجمع العرفى الاسبق رتبه.فهذا واضح البطلان،لان هذا 
الجمع العرفى انما هو بين نفس العام و الخاص‏و التنافى بين 
مدلوليهما ظاهر. 
الثانى-ان ما جاء فى التقرير من جعل التعارض بين دليل 
الخاص و دليل حجيه العام و كونه من الحكومه لا يخلو من 
تشويش و التباس،فان دليل الخاص لو لوحظ‏بنفسه مع دليل 
حجيه العام فلا تعارض بينهما حتى بنحو غير مستقر، لما تقدم 
من امكان صدق مضمونهما معا.و انما التعارض بين مدلولى 
الخاص و العام من جهه،وبين دليل حجيه الخاص و دليل 
حجيه العام من جهه اخرى.و الاول يحل بالجمع العرفى الذى 
يعين المراد من العام على طبق الخاص، و الثانى يحل بورود 
حجيه‏الخاص على حجيه العام. 
و اما الامر الثالث،الذى يرتبط بتعريف التعارض فالواقع اننا 
يجب ان نعرف ماذا نقصد من وراء تعريف التعارض لنصوغه 
بالطريقه التى تفى بمقصودنا،لاننا فى‏حالات التعارض بين 
الدليلين نواجه عده اسئله. 
الاول-ان هذا التعارض هل هو مستحكم بنحو يسرى الى دليل 
الحجيه، فيكون اقتضاء دليل الحجيه الشمول لاحدهما منافيا 
فعلا لاقتضائه شمول الاخر،او ان هذاالتعارض بين الدليلين فى 
مرحله دلالتهما او مدلوليهما لا يسرى الى دليل الحجيه،بل 
يحل فى هذه المرحله.و هو ما يسمى بالجمع العرفى؟ 
الثانى-ان هذا التعارض اذا كان مستحكما و ساريا الى دليل 
الحجيه فما هو مقتضى دليل الحجيه؟التساقط او التخيير او 
الترجيح؟ 
الثالث-ان التعارض سواء كان مستحكما او لم يكن مستحكما 
هل عولج حكمه فى دليل خاص وراء دليل الحجيه العام؟و هذا 
هو بحث الاخبار العلاجيه. 
و كل هذه الاسئله يقع الجواب عليها فى عهده علم 
الاصول،لدخول ذلك فى نطاق وظيفته. 
و على هذا الاساس يمكن القول:بان المقصود من تعريف 
التعارض اذا كان التعارض المستحكم السارى الى دليل 
الحجيه،باعتباره موضوع البحث فى السوال الثانى‏الذى ينقح 
فى مقام الجواب عنه الاصل الاولى من حيث التخيير او 
التساقط،فلا بد من صياغه التعريف بنحو يقتضى خروج موارد 
الجمع العرفى.و لكن عرفت ان‏تعريف المشهور-و كذا تعريف 
المحقق الخراسانى قده-لا يفى بذلك،لان موارد الجمع العرفى 
لا تخرج لا بفرض المنافاه بين المدلولين و لا بفرض المنافاه 
بين‏الدلالتين،لانحفاظهما معا فى غير الورود من اقسام الجمع 
العرفى.و انما الصحيح ان يقال فى تعريفه حينئذ:ان التعارض 
هو التنافى بين الدليلين فى مرحله شمول‏دليل الحجيه لهما،و 
بهذا العنوان قد ينطبق التعارض على دليلين غير متكاذبين 
فى الدلاله و المدلول ايضا،كدليلين ترخيصيين غير مثبتين 
للوازم مع العلم الاجمالى‏بانتفاء احد الترخيصين، فان هذين 
الدليلين متنافيان فى مرحله شمول دليل الحجيه لهما لكنهما 
غير متكاذبين. 
و لكن،يبقى السوال عن الهدف الفنى الذى يستهدفه الباحث 
وراء اخراج موارد الجمع العرفى عن موضوع بحث التعارض،مع 
ان علم الاصول هو العلم الذى يتعهدببيان قواعد هذا الجمع.و 
يجيب عن السوال الاول من الاسئله الثلاثه المتقدمه،كما ان 
السوال الثالث ايضا لا يختص بغير موارد الجمع العرفى،فلا 
موجب لحصرالتعارض المبحوث عنه هنا فى خصوص ما يقع 
موردا للسوال الثانى خاصه.نعم لا باس بالاستفاده من هذا 
التعريف لتعريف احد قسمى التعارض الرئيسيين،و هوالتعارض 
المستقر الذى سوف يقع موضوعا للبحث فى الاصل الاولى و 
الاصل الثانوى على ما سوف ياتى بيانه. 
و اما اذا كان المقصود من تعريف التعارض،التعارض الذى يقع 
موردا للاسئله الثلاثه جميعا،فلا بد فى تعريفه بنحو يشمل 
موارد الجمع العرفى باقسامه المتعدده،وحينئذ فلا يصح 
التعريف المشهور-و لا تعريف المحقق 
الخراسانى-قده-لذلك،لان المنافاه،سواء جعلت بين الدلالتين 
او المدلولين لا تشمل الورود من اقسام‏الجمع العرفى،اذ لا 
منافاه بين الدليل الوارد و الدليل المورود،لا فى المدلول و لا 
فى الدلاله. 
فالصحيح،ان يقال فى تعريفه:ان التعارض هو التنافى بين 
المدلولين ذاتا بلحاظ مرحله فعليه المجعول التى هى مرحله 
متاخره عن المرحله التى يتعرض لهاالدليل،حيث ان الدليل 
متكفل للجعل لا لفعليه المجعول،فكلما كان هناك تناف بين 
المدلولين بلحاظ مرحله المجعول-اى لم يمكن اجتماع 
المدلولين فى عالم‏الفعليه معا و لو باعتبار التنافى بين 
موضوعهما-صدق التعارض بهذا المعنى،سواء كان هذا التنافى 
ناشئا من التنافى بين الجعلين او لا.و بذلك يشمل التعريف 
مواردالورود ايضا،لان هذه الموارد لا يمكن فيها اجتماع 
المجعولين الفعليين و ان كان اجتماع الجعليين ممكنا.و انما 
قيدنا التنافى بين المجعولين بكونه ذاتيا،لاخراج‏التنافى 
المصطنع بينهما الناشى‏ء من تقييد موضوع خطاب بعدم 
خطاب آخر،دون ان يكون ذلك على اساس التنافى الذاتى بين 
حكميهما مسبقا. 
و اما اذا كان المقصود من تعريف التعارض،تحديد التنافى 
الحقيقى بين‏دليلين،فسوف نجد ان تعريف المشهور و تعريف 
المحقق الخراسانى-قده-يفى‏بذلك،دون الصيغه التى تفى 
بالمقصود الاول و الصيغه التى تفى بالمقصود الثانى، و ذلك 
لان الصيغه التى تفى بالمقصود الاول تكون اضيق دائره من 
حالات التنافى‏الحقيقى،لما تقدم من ان التنافى بين الدليلين 
بحسب المدلول و الدلاله ثابت فى غير الورود من اقسام الجمع 
العرفى،و الصيغه الثانيه اوسع دائره من حالات 
التنافى‏الحقيقى،لان عدم امكان اجتماع المجعولين فى 
الفعليه فى موارد الورود لا يحقق تنافيا بين الدليلين،لان 
المرحله التى يتعرض لها الدليل انما هى الجعل لاالمجعول.و 
يكون التعارض بموجب هذه الصيغه المستفاده من تعريف 
المشهور غير مختص بموارد التعارض المستحكم،كما لا يكون 
شاملا لقسم الورود من‏اقسام التعارض غير المستقر،و لا حاجه 
فى هذه الصيغه الى الاهتمام باخراج موارد الجمع العرفى 
جميعا،بل العكس هو الصحيح،لان المقصود بها ضبط 
حالات‏التنافى الحقيقى بين الدليلين و هى تشمل غير الورود 
من اقسام التعارض غير المستقر. 


التعارض بين الاصلين و بين‏الاصل و الاماره 
و يتلخص من ذلك كله:ان تعريف التعارض ان كان تعريفا 
لمعنى مصطلح فالمساله مساله اختيار تبعا للحاجه الفنيه التى 
من اجلها وضع الاصطلاح و لهذا فالانسب‏بهذه الحاجه هو 
الصيغه الثانيه التى تستوعب الاسئله الثلاثه التى يجب على 
علم الاصول معالجتها.و ان كانت الصيغه الاولى يمكن 
الاستفاده منها فى تعريف قسم من‏التعارض يقع موضوعا 
للبحث الاصولى.و ان كان تعريف التعارض تعريفا لواقع 
موضوعى،و هو حالات التنافى الحقيقى بين دليلين،فكل من 
تعريف الشيخ الاعظم وتعريف المحقق الخراسانى-قدهما- يفى 
به،للتلازم بين تنافى المدلولين و تنافى الدلالتين. 
و سوف نعبر فيما يلى عن الصيغه الثانيه بالتعارض 
الاصطلاحى و عن الصيغه الثالثه بالتعارض الحقيقى. 
التعارض بين الاصلين و بين الاصل و الاماره: 
و التعارض،تاره:يفرض بين دليلين اجتهاديين،كالتعارض بين 
روايتين.و اخرى:يفرض بين اصلين عمليين،كالتعارض بين 
اصل البراءه و الاستصحاب.و ثالثه:بين اصل‏عملى و دليل 
اجتهادى،كالتعارض بين البراءه و الروايه الداله على الحرمه 
مثلا،فهل هنا اقسام ثلاثه للتعارض حقيقه؟ 
الصحيح،ان الفرضين الاخيرين ليسا قسيمين للفرض الاول،بل 
هما حالتان من حالاته،و مصداقان آخران للتعارض بين 
الدليلين الاجتهاديين. 
و ذلك:لان حالات التعارض بين الاصلين العمليين ترجع فى 
الحقيقه الى التعارض بين دليلى حجيتهما بلحاظ ما يدل عليه 
كل منهما من جريان اصل لا يلائم جريان‏الاصل الاخر،و ليس 
التعارض بين الاصلين حقيقه،اذ ليس للاصل مدلول و محكى 
ليحصل التنافى بينهما بلحاظ مدلوليهما او دلالتيهما، و انما 
للاصل معلول و اثرعلى فرض الوصول،و هو المنجزيه و 
المعذريه،فلا دلاله له على نفى الاصل الاخر. 
و اما حالات التعارض بين الدليل الاجتهادى و الاصل،كتعارض 
الخبر الدال على الحرمه مع البراءه عنها،فمرجعها-فى 
الحقيقه-الى التعارض بين الدليل الاجتهادى‏الدال على البراءه 
و دليل حجيه الخبر،و لا تعارض بين نفس الخبر و البراءه،اذ 
ليس للبراءه مدلول و محكى ينافى مدلول الخبر بل لها اثر 
معلول لوصولها،و هوالتامين،و هو ينافى ما لحجيه الخبر 
المذكور من معلول لوصوله و هو التنجيز.فالتنافى بحسب 
الحقيقه بين ثبوت التعذير الذى هو اثر الاصل و ثبوت التنجيز 
الذى هواثر الدليل الاجتهادى،حيث يستحيل صدقهما معا 
فيكون التعارض بين ما يدل على ذلك التعذير و هذا التنجيز. 
و هكذا نعرف:ان التعارض يكون دائما بين الدليلين،و نقصد 
بالدليل كل ما كان متكفلا للكشف عن حكم شرعى. 
التعارض بين الدليل اللفظ‏ى و الدليل العقلى: 
و التعارض كما يمكن ان يفرض بين دليلين لفظيين كذلك 
يمكن ان يفرض بين دليلين عقليين،او دليل عقلى و دليل 
لفظ‏ى. 
اما التعارض بين دليلين عقليين،فلا بد و ان يفرض فيهما عدم 
كونهما معا قطعيين بان يكون احدهما او كلاهما ظنيا قام 
الدليل على حجيته تعبدا. 
و حينئذ،فان كان احدهما قطعيا و الاخر ظنيا كان الدليل 
القطعى واردا على الدليل الظنى،لان التعارض يقع-فى 
الحقيقه-بين الدليل العقلى القطعى و دليل حجيه‏ذلك 
الظن،و قد اخذ فى موضوع دليل الحجيه الشك،و الدليل 
القطعى رافع له حقيقه.و اما لو كانا ظنيين معا،فيرجع 
التعارض بينهما الى التعارض بين الدليلين‏الاجتهاديين 
الدالين على حجيتهما،فلا بد من تطبيق قواعد التعارض 
عليهما. 
و اما التعارض بين دليل عقلى و دليل لفظ‏ى،فان كان الدليل 
العقلى قطعيا كان واردا على الدليل اللفظ‏ى ايضا لعين الملاك 
المتقدم،و ان كان اللفظ‏ى قطعيا و العقلى‏ظنيا انقلبت النسبه 
و كان اللفظ‏ى واردا على العقلى الظنى،لنفس السبب،و ان كانا 
ظنيين معا كان التعارض فى الحقيقه بين دليل حجيتهما، 
فتطبق عليهما قوانين باب‏التعارض. 
و الفرق الاساسى بين حالات التعارض فى الادله اللفظيه،و 
حالات التعارض فى غيرها،ان ملاكات الجمع العرفى-باستثناء 
الورود-لا تتصور فى غير الادله اللفظيه‏الكاشفه عن مراد 
الشارع-على ما سوف تاتى الاشاره اليه فى محله ان شاء اللّه 
تعالى-فان امكانيه الجمع العرفى فى حاله تعارض عقليين 
ظنيين او عقلى ظنى ولفظ‏ى ظنى انما تتوقع فى رتبه دليلى 
الحجيه للمتعارضين اذا كانا لفظيين لا فى رتبه نفس 
المتعارضين،و هذا بخلاف حاله تعارض الدليلين 
اللفظيين،فانه قد تكون‏امكانيه الجمع العرفى بينهما بنحو لا 
يستقر التعارض و لا يسرى الى دليل الحجيه. 
التعارض و التزاحم 
التزاحم،هو التنافى بين الحكمين بسبب عدم قدره المكلف 
على الجمع بينهما فى عالم الامتثال.و لا بد لنا بصدد تعريف 
التعارض من ان نعرف النسبه بين التزاحم‏الذى هو نحو من 
انحاء التنافى،و بين التعارض الذى عرفنا فيه نحوا من انحاء 
التنافى ايضا. 


كيف يمكن اخراج باب‏التزاحم عن التعارض 
و هنا لا بد و ان نلحظ كلا المعنيين السابقين للتعارض و 
هما،التعارض الحقيقى و التعارض الاصطلاحى. 
اما بالنسبه الى التعارض الحقيقى،فحالات التزاحم تخرج عنه 
اذا تم شرطان: 
الاول-ان نلتزم فى كل خطاب شرعى-بموجب مقيد لبى 
له-بقيد هو(عدم الاشتغال بضد واجب لا يقل عنه فى 
الاهميه)فيكون موضوع الصلاه مثلا من لم يشتغل‏بضد لها 
واجب لا يقل عنها فى الاهميه،و كذا فى وجوب الازاله. 
الثانى-ان نلتزم بامكان الترتب فى الوجوبين المتزاحمين،بان 
يكون الوجوب الاخر مجعولا على تقدير عصيان الوجوب 
الاول.فان تم هذان الامران كانت مواردالتزاحم خارجه عن 
نطاق التعارض الحقيقى،و اما اذا انكرنا الامر الاول،و قلنا:بان 
خطاب(صل)مثلا غير مقيد بعدم الاشتغال بضد واجب لا يقل 
عنه فى الاهميه،و ان‏اطلاقه بنفسه يدل على عدم وجود 
مكافى‏ء للصلاه فى الاهميه،فمن الواضح وقوع التعارض 
الحقيقى حينئذ بين اطلاق خطاب(صل)و اطلاق 
خطاب(ازل)لان كلامنهما يدل حينئذ على وجوب متعلقه 
مطلقا حتى مع الاشتغال بالاخر،و نتيجه هذا الاطلاق الزام كل 
من الخطابين بصرف القدره فى متعلقه بدلا عن متعلق الاخر. 
كما انا اذا قبلنا الامر الاول و انكرنا الامر الثانى،و قلنا باستحاله 
الترتب، فسوف يحصل التنافى بين الخطابين،و لو كانا 
مشروطين بالمخصص اللبى، من ناحيه ادائه الى‏فعليه كلا 
الخطابين المجعولين فى فرض العصيان،و هذا يعنى سرايه 
التنافى الى عالم الجعل و استحاله ثبوت الخطابين 
المشروطين بما هما مشروطان ايضا،و هومعنى التعارض. 
نسبه‏البحث‏الاصولى‏فى‏التزاحم‏الى‏البحث‏الاصولى 
فى‏التعارض 
و اما دخول التزاحم اثباتا و نفيا فى التعارض الاصطلاحى،فهو 
مساله اختيار،لان مقوم التعارض الاصطلاحى التنافى بين 
المجعولين فى عالم الفعليه، فان عمم هذاالتنافى بين 
المجعولين للتنافى غير المباشر بينهما-و لو باعتبار ما يستتبعه 
المجعول من تنجز و امتثال-دخل التزاحم فى التنافى 
المصطلح،لان كلا من المجعولين‏فى موارد التزاحم ينافى 
المجعول الاخر،لا بنفسه بل بامتثاله. 
و اما نسبه البحث الاصولى فى التزاحم الى البحث الاصولى فى 
التعارض الاصطلاحى،فهى نسبه البحث الصغروى الى البحث 
الكبروى،لان بحث التعارض‏الاصطلاحى يفى ببيان احكام و 
قوانين التعارض المستحكم و احكام و قوانين التعارض غير 
المستحكم(موارد الجمع العرفى)و على بحث التزاحم تقع 
عهده‏تحقيق الصغرى،اذ يبحث عما اذا كان هناك تعارض 
مستحكم فى مورد التزاحم اولا،و ذلك عن طريق دراسه 
الامرين السابقين اللذين يتوقف على تماميتهماخروج التزاحم 
عن التعارض الحقيقى،فان ثبت الامران و انتفى التعارض 
المستحكم انفتح مجال للحديث عن قوانين الترجيح و التخيير 
فى باب التزاحم،و هى كلهافى الحقيقه تطبيقات لقانون الورود 
الذى يتعهد بحث التعارض الاصطلاحى بتنقيحه كبرويا-على 
ماياتى تفصيله و توضيحه ان شاء اللّه لدى دراسه نظريه‏الورود-. 
كيف نشا التعارض فى الادله الشرعيه 
اهم العوامل‏التى‏يمكن‏ان‏تذكرلتفسير 
ظاهره‏التعارض‏فى‏الروايات 
و قد يتساءل عن منشا وقوع التعارض بين الاحاديث الصادره 
عن المعصومين(ع)رغم انهم جميعا يفصحون عن احكام الشرع 
المبين المنزه عن التناقض والاختلاف. 
و قد ينطلق من ذلك للتشكيك فى الاسس و الاصول 
الموضوعيه التى يبتنى عليها الفقه الجعفرى بل التراث الشيعى 
بكامله،من الاعتقاد بعصمه الائمه و اعتباراقوالهم و النصوص 
الصادره عنهم كالقرآن الكريم و السنه النبويه مصدرا تشريعيا 
يرجع اليها فى مجال التعرف على احكام الشريعه 
المقدسه.فتجعل من ظاهره‏التعارض و الاختلاف الملحوظه 
بين النصوص الصادره عنهم دليلا على الزعم القائل:بان الائمه 
ليسوا الا مجتهدين كسائر الفقهاء و المجتهدين،و ليست 
الاحاديث‏الصادره عنهم الا تعبيرا عن آرائهم الاجتهاديه 
الخاصه،فيكون من الطبيعى حينئذ وجود الاختلاف و التعارض 
فيما بينها،و بهذا تفقد هذه الاحاديث الشريفه قيمتهاالتشريعيه 
و المصدريه.و لسنا هنا بصدد الدفاع عن عقيده العصمه،فان 
لذلك مجالا غير هذا البحث،و انما نود ان نشير فيما يلى الى 
اهم العوامل التى يمكن ان‏تفسر ظاهره التعارض الموجوده بين 
الاحاديث و النصوص الصادره عن ائمتنا(ع)،دون ان يكون فيها 
ما يفقد قيمتها التشريعيه. 
1-الجانب الذاتى للتعارض: 
كثيرا ما لا يكون بين النصين المدعى تعارضهما اى تناف فى 
الواقع، و لكن الفقيه الممارس لعمليه الاستنباط قد يتراءى له 
التناقض بينهما على اساس الاطار الذهنى‏الذى يعيشه و يتاثر 
به فى مجال فهم النص فيخط‏ى‏ء فى تشخيص معنى النص اما 
لجهله باللغه و عدم اطلاعه على دقائقها،او لغفلته عن وجود 
بعض القرائن،اوقرينيه الموجود منها،او لعدم معرفته بطرو 
تغيير فى بعض الاوضاع اللغويه.فهو يفهم النص فى ضوء ما يراه 
معنى له بالفعل،ثم يفترض انه كان معنى اللفظ فى زمان‏صدور 
النص ايضا،و لو من جهه اصاله عدم النقل و الثبات العقلائيه. 
فكل واحد من هذه العوامل قد يسبب وقوع التعارض فيما بين 
النصوص لدى الفقيه الممارس لعمليه الاستنباط،و لكنه 
تعارض ذاتى و ليس تعارضا موضوعيا ثابتافى واقع الامر. 
2-تغير احكام الشريعه عن طريق النسخ: 
و من العوامل الموثره فى نشوء ظاهره التعارض بين الاحاديث 
وقوع النسخ فى جمله من الاحكام الشرعيه. 
و النسخ،ان اخذناه بمعناه الحقيقى،و هو رفع الحكم بعد وضعه 
و تشريعه الذى هو امر معقول،بل واقع فى الاحكام العرفيه بلا 
كلام و ادعى وقوعه فى الاحكام‏الشرعيه من قبل بعض 
الاصوليين،فسوف لن يكون النسخ من باب التعارض و التنافى 
بين الدليلين بحسب الدلاله و مقام الاثبات، لان الدليل الناسخ 
حينئذ لا يكون‏مكذبا للدليل المنسوخ،لا بلحاظ دلالته على 
اصل الحكم المنسوخ و لا بلحاظ دلالته على دوامه و 
استمراره،و انما يكون دالا على تبدل الحكم و تغيره ثبوتا بعد 
ان‏كان نظر المشرع على طبق المنسوخ حدوثا و بقاء 
حقيقه.فالنسخ فى الشريعه على هذا الاساس و ان كان من 
الاختلاف و التنافى فى الحكم،و قد يكون له مبرراته‏من التدرج 
فى مقام التقنين و التشريع او غيره من المبررات،الا انه يكون 
تنافيا فى عالم الثبوت و ليس من التعارض الذى هو التنافى فى 
عالم الاثبات. 
و ان فسرنا النسخ فى الشريعه بما يرجع الى التخصيص بلحاظ 
عمود الزمان،و ان الناسخ يكشف عن انتهاء امد الحكم المنسوخ 
و محدوديته بذلك الزمان،و ان‏الناسخ يكشف عن انتهاء امد 
الحكم المنسوخ و محدوديته بذلك الزمان من اول الامر و ان 
كان بحسب ظاهر دليله مطلقا من ناحيه الزمان، فسوف يندرج 
النسخ‏فى باب التخصيص الذى هو احد اقسام التعارض غير 
المستقر،حيث تحصل المعارضه بين اصل دلاله الدليل 
المنسوخ على استمرار الحكم و دوامه و بين الدليل‏الناسخ.و قد 
يدور الامر بين ان يكون الدليل المتاخر ناسخا للحكم المتقدم 
و رافعا لاستمراره،او يكون مخصصا لبعض افراده فيكون بيانا 
لاراده الخصوص من اول‏الامر.و قد بينت فى محله مرجحات 
كل من التخصيص او النسخ بما لا مجال هنا لشرحه. 
و هكذا يتضح:ان تغير احكام الشريعه عن طريق النسخ يكون 
ايضا احد العوامل المستوجبه للتعارض بين الاحاديث و 
النصوص.و لكن التعارض على اساس هذاالعامل تنحصر دائرته 
فى النصوص الصادره عن النبى(ص) و لا تعم النصوص 
الصادره عن الائمه(ع)لما ثبت فى محله من انتهاء عصر 
التشريع بانتهاء عصرالنبى(ص)و ان الاحاديث الصادره عن 
الائمه المعصومين ليست الا بيانا لما شرعه النبى(ص)من 
الاحكام و تفاصيلها. 
3-ضياع القرائن: 
و من جمله ما يكون سببا فى نشوء التعارض بين النصوص 
ايضا،ضياع كثير من القرائن المكتنف بها النص او السياق الذى 
ورد فيه،نتيجه للتقطيع اوالغفله فى مقام‏النقل و الروايه،حتى 
كان يرد احيانا التنبيه على ذلك من قبل الامام نفسه.كما فى 
الحديث الوارد فى المساله الفقهيه المعروفه(ولايه الاب على 
التصرف فى مال‏الصغير)حيث كان يستدل اصحابه على ولايته 
بما كان يروى عن النبى(ص)(انت و مالك لابيك)فجاء فى 
روايه الحسين ابن ابى العلاء انه قال:(قلت لابى عبداللّه(ع):ما 
يحل للرجل من مال والده؟قال:قوته بغير سرف اذا اضطر 
اليه.فقلت له قول رسول اللّه(ص)للرجل الذى اتاه فقدم اباه 
فقال له:انت و مالك لابيك‏فقال:انما جاء بابيه الى النبى(ص) 
فقال:يا رسول اللّه هذا ابى ظلمنى ميراثى من امى،فاخبره الاب 
انه قد انفقه عليه و على نفسه.فقال النبى(ص):انت و مالك 
لابيك،ولم يكن عند الرجل،او كان رسول اللّه(ص)يحبس الاب 
للابن؟(4)). 
فقد حاول الامام(ع)ان ينبه فى هذه الروايه على ان الحديث 
المنقول عن النبى(ص)قد جرد من سياقه،و ما كان يحتف به 
من القرائن التى يتغير على اساسهاالمدلول،فان قوله(ص)(انت 
و مالك لابيك)لو كان صادرا مجردا عن ذلك السياق امكن ان 
يكون دليلا على حكم شرعى،هو ولايه الاب على اموال ابنه بل 
نفسه‏ايضا و لكنه حينما ينظر اليه فى ذلك السياق لا يعدو ان 
يكون مجرد تعبير ادبى اخلاقى. 
و تكثر الغفله عن القرائن فيما اذا كانت ارتكازيه عامه تنشا من 
البيئه و ظروف النص،فان الراوى و ان كان مسوولا فى مقام 
النقل و الروايه عن نقل النص بكامله وكامل ما يكتنف به من 
القرائن و الملابسات التى تلقى ضوءا على المعنى المقصود 
منه-و لذلك اعتبرنا سكوت الراوى عن نقل القرينه شهاده 
سلبيه منه على عدم‏وجودها حين صدور النص،و بذلك 
استطعنا ان نتخلص من مشكله الاجمال اذا ما احتمل وجود 
قرينه مع النص لم تصل الينا،على ما حققناه فى محله،-الا 
ان‏القرائن اذا كانت ارتكازيه عامه فلا تكون محسوسه لدى 
الراوى حين النقل كى يذكرها صريحا،لانها حينئذ قضايا عامه 
معاشه فى ذهن كل انسان فلا يشعر الراوى‏بحاجه الى ذكرها 
باللفظ-و لذلك استثنينا فى محله عن قاعده رفع اجمال النص 
حين احتمال وجود القرينه بشهاده الراوى السلبيه المستكشفه 
من سكوته،ما اذاكانت القرينه المحتمله قرينه ارتكازيه 
عامه،لان الراوى حينئذ يفترض وجودها ارتكازا عند السامع 
ايضا فلا يتصدى لنقلها،و لا يكون فى سكوته شهاده 
سلبيه‏بعدمها-فقد يبقى النص على هذا الاساس منقولا بالفاظه 
مجردا عن القرينه الارتكازيه العامه،فاذا ما تغير عبر عصور 
متعاقبه ذلك الارتكاز العام و تبدل الى غيره،تغير معنى النص 
لا محاله،و اذا اعتبرنا مثل هذا الظهور حجه،و لو تمسكا باصاله 
عدم القرينه كما هو مسلك المشهور،فقد ينشا على هذا 
الاساس التنافى بين هذاالنص و غيره من النصوص المتكفله 
لبيان نفس الحكم الشرعى. 
4-تصرف الرواه و النقل بالمعنى: 
و تصرف الرواه فى الفاظ النص و نقلهم له غير مكترثين 
بالفاظه و غير محافظين على حرفيته فى اغلب الاحيان هو 
العامل الاخر فى نشوء التعارض بين النصوص،اذمن الطبيعى ان 
يقع حينئذ فى دلاله النص او مدلوله شى‏ء من التغيير و 
التبديل،بان تتغير مرتبه دلاله النص و درجه صراحتها،او يتغير 
مدلوله نتيجه غفله الراوى اوجهله فى مقام التصرف،فينشا 
على اساس ذلك التعارض او تستحكم المعارضه بسبب التغيير 
الحاصل بحيث لو لاه لكان من الممكن الجمع بين النصوص و 
حل‏المعارضه باحد انحاء الجمع العرفى التى سوف ياتى 
شرحها.و قد كان من الطبيعى على هذا الاساس ان يتاثر درجه 
التغير و التصرف فى النص بمدى قدره الراوى‏على ضبط تمام 
المعنى و نقله من دون تصرف فيه الا بما لا يخل،فكلما كان 
الراوى اعلم بدقائق اللغه و اعرف بظروف صدور النص و 
بيئته،كان احتمال التغيير فيماينقله الينا اضعف درجه و اقل 
خطوره.و مما يشهد على وجود هذا العامل فى الروايات ما 
نجده فى احاديث بعض الرواه بالخصوص من اصحاب 
الائمه(ع). 
من غلبه وقوع التشويش فيها،حتى اشتهرت روايات عمار 
الساباط‏ى مثلا،بين الفقهاء بهذا المعنى،لكثره ما لوحظ فيها 
من الارتباك و الاجمال فى الدلاله اوالاضطراب و التهافت فى 
المتن فى اكثر الاحيان،و قد صار العلماء يعتذرون فى مقام 
الدفاع عن صحه ما يصح عن طريقه و عدم قدح اضطراب متنه 
فى اعتباره،بانه‏من عمار الساباط‏ى الذى لم يكن يجيد النقل و 
التصرف فى النصوص لقصور ثقافته اللغويه. 
5-التدرج فى البيان: 
و من اهم عوامل نشوء التعارض بين الروايات ايضا،اسلوب 
التدرج الذى كان يسلكه ائمتنا(ع)فى مجال بيان الاحكام 
الشرعيه و تبليغها الى الناس، حيث لم يكونوايفصحون عن 
الحكم و تفاصيله و كل ابعاده دفعه واحده و فى مجلس واحد 
فى اكثر الاحيان،بل كانوا يوجلون بيان التحديدات و التفاصيل 
الى ان تحين فرصه‏اخرى،او يتصدى الراوى بنفسه للسوال 
عنها ثانيه. 
و هذه ظاهره واضحه فى حياه الائمه(ع)التثقيفيه مع 
اصحابهم و رواه احاديثهم،يلحظها كل من تتبع و درس 
الاحاديث الصادره عنهم.و ربما تلحظ هذه الحاله فى‏الحديث 
الواحد.حيث يبين الامام(ع)الحكم الشرعى اولا على سبيل 
الايجاز و يسكت عن التفاصيل لولا الحاح السائل بعد ذلك و 
تصديه بنفسه لفهم حدودالحكم و دقائقه،كما نشاهد ذلك فى 
مثل روايه العيص بن القاسم،قال:(قال ابو عبد اللّه(ع)فى 
حديث: 
و كره النقاب-يعنى للمراه المحرمه-و قال تسدل الثوب على 
وجهها،قلت:حد ذلك الى اين؟قال:الى طرف الانف قدر ما 
تبصر)(5)). 
فان جواب الامام(ع)بجواز اسدال المراه الثوب على وجهها من 
دون تقييد ذلك بطرف الانف ظاهر فى جواز اسدالها على 
كامل وجهها،و لكن تصدى السائل ثانياللسوال عن حد ذلك 
الحكم اوجب ان يبين الامام(ع)، ما يكون منافيا مع الجواب 
الاول و مقيدا له. 
و لعل السبب الذى كان يدعو لهذا التدرج فى البيان،هو مراعاه 
حاله المتشرعه التى لم تكن تسمح لهم باستيعاب التفاصيل 
كلها دفعه واحده فى ظل تلك الظروف‏السياسيه،و مع تلك 
الامكانات المحدوده المستعصى معها التعليم و التعلم من 
جهه،و تطبيقا لفكره التدرج الطبيعى فى مجال التربيه و 
التثقيف على الاحكام‏الشرعيه تلك الفكره التى طبقها 
النبى(ص)ايضا فى بدء الدعوه الى الاسلام،من جهه اخرى.فكان 
من نتائج هذا الاسلوب ان اعتمد الائمه فى مقام تبليغ 
تفاصيل‏الاحكام الشرعيه و تثبيتها فى اذهان اصحابهم على 
القرائن المنفصله و البيانات المتاخره بعضها عن بعض،فشاع 
على هذا الاساس التعارض و التنافى بين النصوص والاحاديث 
الصادره عنهم بنحو التخصيص او التقييد او القرينه،كما نجده 
فى كتب الحديث التى بايدينا اليوم. 
6-التقيه: 
و التقيه ايضا كان لها دور مهم فى نشوء التعارض بين 
الروايات،فلقد عاش اكثر الائمه المعصومين(ع)ظروفا عصيبه 
فرضت عليهم التقيه فى القول او السلوك. 
و لا نريد هنا شرح الاسباب التاريخيه التى دعت الائمه(ع)الى 
الاتقاء فى احاديثهم او التحفظ فى حياتهم العمليه،فان 
للحديث عن ذلك مجالا آخر، و لكنه ينبغى‏ان نشير الى ان 
التقيه التى كان يعملها الائمه لم تكن تقيه من حكام بنى اميه 
و بنى العباس فحسب،بل كانوا يواجهون ظروفا اضطرتهم!35 
الى ان يتقوا ايضا من‏المسلمين و الراى العام عندهم،فلا يصدر 
منهم ما يتحدى معتقدات العامه و يخالف مرتكزاتهم و 
موروثاتهم الدينيه التى تدخلت فى نشاتها عوامل غير 
موضوعيه‏كثيره فى ظل الاوضاع التى حكمت المسلمين فى 
تلك الفتره من التاريخ. 

الصفحة التالية
الصفحة التالية
الصفحة السابقة
فان المتتبع لحياه الائمه(ع)يلاحظ انهم كانوا حريصين كل
الحرص على كسب الثقه و الاعتراف لهم بالمكانه العلميه و 
الدينيه المرموقه من مختلف الفئات والمذاهب التى نشات 
داخل الامه الاسلاميه،و ان كلفهم ذلك بعض التنازلات و 
التحفظات،لكى يستطيعوا بذلك اداء دورهم الصحيح،و تمثيل 
ثقلهم التشريعى والمرجعى الذى تركه لهم النبى(ص)فى الامه 
فى الوقت الذى يحفظون به ايضا على حياتهم و حياه اصحابهم 
المخلصين،و هذا هو السبب فيما يلاحظ فى احاديثهم‏من 
الاعتراف فى كثير من الاحيان بالمذاهب الاخرى و فتاوى 
علمائها،فيعددون ان فتوى اهل العراق كذا،و فتوى اهل 
المدينه كذا،و هكذا،رغم انهم لا يرون‏صحتها،و لكنهم يقصدون 
من وراء ذلك عدم تحدى تلك المذاهب التى راجت و شاعت 
بين فئات من الامه يعتد بها،فى الوقت الذى يسجلون فيه 
خطاها ومخالفتها مع ما هم ادرى و اعرف من غيرهم به. 
و كذلك ما يلاحظ فى بعض الاحيان من انهم يحرصون على 
نسبه ما يفتون به و رفعه الى النبى(ص)مسندا عن 
آبائهم(ع)،فلولا انهم كانوا يراعون المذاهب الاخرى‏لقطع 
الحجه عليهم كان يكفى مجرد ذكر الحكم الشرعى و بيانه 
لشيعتهم فى الاخذ به.و هكذا نستطيع ان نفسر ظاهره التقيه 
فى احاديث ائمتنا(ع)بما يتضح معه‏السبب لشيوعها بين 
الروايات الصادره عنهم،مع ان اكثرها تتكفل مسائل فقهيه 
بعيده عن شوون الخلافه الاسلاميه و ما يرتبط بالخلفاء 
آنذاك،و قد بلغ الامربالائمه(ع)فى التقيه لا من الحكام فحسب 
بل من الامه بصوره آكد ان جعلوا مخالفه العامه مقياسا لترجيح 
احدى الروايتين المتعارضتين على الاخرى،على ما ياتى‏شرحه 
مفصلا فى مباحث الترجيح و المرجحات(ان شاء اللّه تعالى). 
هذا علاوه على ما حاولوه من توضيح ظروف التقيه امام الامه و 
الراى العام التى كانوا يواجهونها لاصحابهم و رواه احاديثهم 
الموثوقين،لكى لا يرتابوا فى امرهم‏حينما تصلهم عن احد 
الائمه احاديث مختلفه مغايره مع ما هو معروف لديهم من 
مذهب اهل البيت(ع)و فقههم.فقد ورد عن ابى بصير انه 
قال:(سالت ابا عبداللّه(ع)عن القنوت،فقال: 
فيما يجهر فيه بالقراءه.فقال:فقلت له:انى سالت اباك عن ذلك 
فقال فى الخمس كلها؟فقال:رحم اللّه ابى ان اصحاب ابى اتوه 
فسالوه فاخبرهم بالحق ثم اتونى شكاكافافتيتهم بالتقيه)(6)). 
و روايه ابى عمرو الكنانى قال:(قال ابو عبد اللّه(ع)يا ابا عمرو 
ارايت لو حدثتك بحديث او افتيتك بفتيا ثم جئتنى بعد ذلك 
فسالتنى عنه فاخبرتك بخلاف ذلك‏بايهما كنت تاخذ؟قلت 
باحدثهما و ادع الاخر.فقال:قد اصبت يا ابا عمرو ابى اللّه الا ان 
يعبد سرا.اما و اللّه لان فعلتم ذلك انه لخير لى و لكم و ابى اللّه 
عزوجل لنا ولكم فى دينه الا التقيه)(7)) 
و روايه ابى عبيده عن ابى جعفر(ع)قال:(قال لى:يا زياد ما 
تقول لو افتينا رجلا ممن يتولانا بشى‏ء من التقيه؟قال: 
قلت له:انت اعلم جعلت فداك.قال:ان اخذ به فهو خير له و 
اعظم اجرا.قال،و فى روايه اخرى:ان اخذ به اجروان تركه واللّه 
اثم)(8)). 
بل نجد فى بعض الروايات اكثر من ذلك،حيث يلاحظ انهم لا 
يقتصرون فى تطبيق مبدا التقيه على انفسهم بل يامرون 
الاصحاب بالتمسك به ايضا فى اقوالهم وسلوكهم. 
فقد روى عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن ابى الحسن 
الرضا(ع) قال:(قال ابو جعفر(ع)فى القنوت ان شئت فاقنت و 
ان شئت فلا تقنت.قال ابو الحسن:و اذاكانت التقيه فلا تقنت و 
انا اتقلد هذا)(9)) 
و عن عبد اللّه بن زراره قال:(قال لى ابو عبد اللّه(ع):اقرا منى 
على والدك السلام و قل انما اعيبك دفاعا منى عنك،فان 
الناس و العدو يسارعون الى كل من قربناه وحمدناه مكانه 
بادخال الاذى فيمن نحبه و نقربه(الى ان قال)و عليك بالصلاه 
الستت و الاربعين،و عليك بالحج ان تهل بالافراد و تنوى 
الفسخ اذا قدمت مكه فطفت وسعيت فسخت ما اهللت به و 
قلبت الحج عمره...(الى ان قال)هذا الذى امرناك به حج التمتع 
فالزم ذلك و لا يضيق صدرك،و الذى اتاك به ابو بصير من 
صلاه‏احدى و خمسين و الاهلال بالتمتع بالعمره لى الحج و ما 
امرنا به من ان يهل بالتمتع،فلذلك عندنا معان و تصاريف 
لذلك ما تسعنا و تسعكم،و لا يخالف شى‏ء من‏ذلك الحق و لا 
يضاده و الحمد للّه رب العالمين)(10)). 
و عن معاذ بن مسلم النحوى،عن ابى عبد اللّه(ع)(قال:بلغنى 
انك تقعد فى الجامع فتفسى الناس؟قلت:نعم،و اردت ان 
اسالك عن ذلك قبل ان اخرج،انى اقعد فى‏المسجد فيجى‏ء 
الرجل فيسالنى عن الشى‏ء فاذا عرفته بالخلاف لكم اخبرته بما 
يفعلون،و يجى‏ء الرجل اعرفه بمودتكم و حبكم فاخبرته بما جاء 
منكم،و يجى‏ءالرجل لا اعرفه و لا ادرى من هو فاقول:جاء عن 
فلان كذا و جاء عن فلان كذا فادخل قولكم فيما بين 
ذلك.فقال(ع):اصنع كذا فانى كذا اصنع)(11)). 
و واضح على السنه هذه الروايات ما ذكرناه من ان تقيه الائمه 
لم تكن تحفظا من الحكام فحسب،بل كانت مراعاه للناس و 
المذاهب المختلفه التى راجت عندهم‏ايضا. 
7-ملاحظه ظروف الراوى: 
و قد ينشا التعارض بين الحديثين نتيجه ان الامام حينما قال 
احدهما كان يلاحظ حاله فى السائل يتغير على اساسها الحكم 
الشرعى و يتاثر بها،فان الاحكام الشرعيه‏قد تتغير باختلاف 
حالات العلم و الجهل و النسيان و العذر و نحو ذلك،فيكون 
الامام فى احد الموردين قد افتى سائله بما يكون وظيفته 
الشرعيه المقرره له و هوبتلك الحاله لا مطلقا،و لكن السائل قد 
نقل ذلك الحكم كقضيه مطلقه دون ان يلتفت الى احتمال 
دخاله الحاله التى كان عليها فى الحكم،فيحصل من اجل 
ذلك‏التعارض بينه و بين ما صدر عن المعصوم فى مورد آخر 
كانت تختلف فيه ظروف الراوى للحديث عن ظروف الراوى 
الاول.و قد ورد التنبيه على ذلك من قبل‏الائمه انفسهم ايضا 
فى بعض الروايات، حين عرض عليهم بعض موارد التعارض من 
كلماتهم،فقد روى صفوان‏عن ابى ايوب قال:(حدثنى سلمه بن 
محرز انه كان‏يتمتع حتى اذا كان يوم النحر طاف بالبيت و 
الصفا و المروه،ثم رجع الى منى و لم يطف طواف النساء فوقع 
على اهله،فذكره لاصحابه فقالوا:فلان قد فعل مثل ذلك‏فسال 
ابا عبد اللّه (ع)فامره ان ينحر بدنه.قال سلمه:فذهبت الى ابى 
عبداللّه(ع)فسالته،فقال:ليس عليك شى‏ء.فرجعت الى اصحابى 
فاخبرتهم بما قال‏لى.قال:فقالوا:اتقاك و اعطاك من عين 
كدره.فرجعت الى ابى عبد اللّه،فقلت: 
انى لقيت اصحابى فقالوا:اتقاك،و قد فعل فلان مثل ما فعلت 
فامره ان يذبح بدنه،فقال(ع)صدقوا،مااتقيتك،و لكن فلان فعله 
متعمدا و هو يعلم،و انت فعلته و انت‏لاتعلم،فهل كان‏بلغك 
ذلك،قال:قلت لا و اللّه ما كان بلغنى.فقال:ليس عليك 
شى‏ء)(12)). 
8-الدس و التزوير: 
و من جمله ما كان سببا لحصول الاختلاف و التعارض بين 
الاحاديث ايضا،عمليه الدس بينها و التزوير فيها التى قام بها 
بعض المغرضين و المعادين لمذهب اهل‏البيت(ع)،على ما 
ينقله لنا التاريخ و كتب التراجم و السير. 
و قد وقع كثير من ذلك فى عصر الائمه انفسهم على ما يظهر 
من جمله من الاحاديث التى وردت تنبه اصحابهم الى وجود 
حركه الدس و التزوير فيما يروون عنهم‏من الاحاديث.فهذا 
محمد بن عيسى بن عبيد يروى لنا عن يونس ابن عبد 
الرحمن(ان بعض اصحابنا ساله و انا حاضر،فقال له:يا ابا محمد 
ما اشدك فى الحديث واكثر انكارك لما يرويه اصحابنا،فما الذى 
يحملك على رد الاحاديث؟فقال: 
حدثنى هشام بن الحكم انه سمع ابا عبد اللّه(ع)يقول: 
لا تقبلوا علينا حديثا الا ما وافق القرآن و السنه،او تجدون معه 
شاهدا من احاديثنا المتقدمه،فان المغيره بن سعيد لعنه اللّه 
دس فى كتب اصحاب ابى احاديث لم‏يحدث بها ابى، فاتقوا اللّه 
و لا تقولوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى و سنه نبينا 
محمد(ص)،فانا اذا حدثنا قلنا قال اللّه عز و جل و قال رسول 
اللّه(ص).قال‏يونس:وافيت العراق فوجدت بها قطعه من 
اصحاب ابى جعفر(ع)و وجدت اصحاب ابى عبد 
اللّه(ع)متوافرين،فسمعت منهم و اخذت كتبهم فعرضتها من 
بعد على‏ابى الحسن الرضا(ع)،فانكر منها احاديث كثيره ان 
يكون من احاديث ابى عبد اللّه(ع)،و قال لى:ان ابا الخطاب 
كذب على ابى عبد اللّه(ع).لعن اللّه ابا الخطاب،وكذلك 
اصحاب ابى الخطاب،يدسون فى هذه الاحاديث الى يومنا 
هذا،فى كتب ابى عبد اللّه(ع)،فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن،فانا 
ان تحدثنا حدثنا بموافقه القرآن وموافقه السنه...الخ)(13)). 
و عمليه التنبيه الاكيده من الائمه(ع)على وجود حركه 
الدس،و التى اعقبها التحفظ الشديد من قبل اصحاب الائمه و 
السلف المتقدم من علماء الطائفه فى مقام نقل‏الحديث و 
روايته و تطهير الروايات عما دس فيها، و ان كان لها الفضل 
الكبير البالغ فى تحصين كتب الحديث عن اكثر ذلك الدس و 
التزوير،الا ان هذا لا يعنى‏حصول الجزم و اليقين بعدم تواجد 
شى‏ء مما زور على الائمه(ع)فى مجموع ما بايدينا من 
احاديثهم،سيما اذا لاحظناان العمليه كانت تمارس فى كثير 
من الاحيان‏عن طريق دس الحديث الموضوع فى كتب 
الموثوقين من اصحاب الائمه(ع)كما تشير اليه روايه يونس بن 
عبد الرحمن،فربما كان بعض ما نجده فى كتب الاحاديث‏اليوم 
من الروايات المتعارضه المختلفه هو من بقايا ذلك التشويه و 
الدس الذى وقع فيها فى تلك العصور.هذه هى اهم العوامل 
التى يمكن ان تذكر لتبرير حالات‏التعارض التى قد يواجهها 
الفقيه فيما بين الاحاديث الصادره عن الائمه(ع). 
و ينبغى ان لا ننسى بعد كل ذلك،ان جمله كثيره من 
الاحاديث،بل الاصول و الكتب التى صنفها اصحاب 
الائمه(ع)،قد ضاعت و ذهبت ادراج الرياح فى تلك 
الفتره‏المظلمه من ايام هذه الطائفه،و لم تصل الينا منها الا 
بعض اسمائها او اسماء اصحابها،كما هو واضح عند من 
راجع،كتب الرجال و تراجم المصنفين و اصحاب‏الاصول من 
اصحاب الائمه(ع). 
و لعل ما تحدثنا عنه قبل قليل من نشوء حركه الدس و التزوير 
بين احاديث اصحاب ائمتنا(ع)،و ما حصل من التحفظ و التثبت 
بعد ذلك من قبل العلماء فى مجال‏نقل تلك الاحاديث و 
روايتها،و انفتاح باب التشكيك و الجرح و التعديل فى رواه 
الاحاديث و اصحاب المصنفات،كان له الدور البالغ، علاوه على 
العوامل التاريخيه‏و الظروف الخارجيه الاخرى،فى ضياع ذلك 
الجزء الكبير من تراثنا و احاديث ائمتنا(ع). 
و من الطبيعى هنالك،ان يكون قد خفى علينا ايضا فى ضمن ما 
خفى وضاع،الكثير من الروايات التى لو كانت بايدينا اليوم 
لاستطعنا ان نعالج فى ضوئها اكثر حالات‏التعارض الموجوده 
فى الاحاديث،باعتبار احتوائها على ما يصلح لان يكون قرينه 
على المراد و شاهدا للجمع العرفى و رفع التعارض بين 
الروايات المتعارضه. 
تقسيم البحث 
تقسيم التعارض الى التعارض 
المستقر و غير المستقر 
يمكننافى ضوء المفهوم العام للتعارض الاصطلاحى ان نقسم 
التعارض الى قسمين: 
1-تعارض غير مستقر. 
2-تعارض مستقر. 
و نريد بالتعارض غير المستقر:التعارض الذى لا يستحكم و لا 
يسرى الى دليل الحجيه،لوجود احد ملاكات الجمع العرفى.و 
نريد بالتعارض المستقر:التنافى بين‏الدليلين فى مرحله شمول 
دليل الحجيه لهما،اى ذلك التعارض السارى الى دليل 
الحجيه. 
و سوف نبدا ببحث التعارض غير المستقر و ندرسه من 
ناحيتين: 
الاولى-تعيين حكمه بلحاظ دليل الحجيه.و فى ذلك نستعرض 
ملاكات الجمع و التقديم العرفيه. 
الثانيه-تعيين حكمه بلحاظ الاخبار العلاجيه،و فى ذلك نرى 
ما اذا كان للاخبار العلاجيه اطلاق يشمل موارد التعارض غير 
المستقر. 
ثم نتناول التعارض المستقر لندرسه ايضا من ناحيتين: 
الاولى-بلحاظ دليل الحجيه. 
الثانيه-بلحاظ الاخبار العلاجيه. 
القسم الاول 
التعارض غير المستقر 
درس التعارض غير المستقر من زاويه دليل الحجيه 
1-الورود بالمعنى الاعم 
2-القرينيه بانواعها 
3-احكام عامه للتعارض غير المستقر 
-شروطه و نتائجه- 
درس التعارض غير المستقر من زاويه دليل الحجيه 
تمهيد 
التعارض غير المستقر-كما تقدم-هو التعارض الذى لا يسرى 
الى دليل الحجيه،و ضابطه ان لا يوجد تناف فى اقتضاءات دليل 
الحجيه،اما لعدم المحذور فى فعليه‏كلا اقتضائيه للشمول لكلا 
الدليلين،و اما لعدم وجود اقتضاء فيه للشمول لكلا الدليلين و 
اختصاص اقتضائه باحدهما. 
و عدم السرايه الى دليل الحجيه يكون فى حالتين. 
الاولى-ان لا يكون التعارض الاصطلاحى مستبطنا للتنافى فى 
مرحله الدلاله،كما اذا كان التنافى و التعارض بين المجعولين 
الفعليين غير ناشى‏ء من تنافى‏الجعلين،كما هو الحال فى موارد 
الورود.فان الجعلين لا تنافى بينهما فيها و انما لا يمكن اجتماع 
المجعولين الفعليين،و حيث ان عدم امكان الجمع يختص 
بعالم‏المجعول و لا يشمل عالم الجعل،فلا يحصل تناف بين 
الدليلين فى مرحله الدلاله،لان كلا منهما ناظر فى دلالته الى 
عالم الجعل. 
الثانيه-ان يكون التعارض الاصطلاحى مستبطنا للتنافى فى 
مرحله الدلاله، بان كان التنافى بين المجعولين بسبب التنافى 
بين الجعلين الموجب للتنافى بين الدليلين‏فى مرحله 
الدلاله،و لكن كانت دلاله احد الدليلين مستحقه للتقديم على 
دلاله الدليل الاخر بلحاظ دليل الحجيه،بحيث لا يكون فى 
دليل الحجيه اقتضاء للشمول‏للدليل الاخر فى عرض الشمول 
للدليل المستحق التقديم. 
و متى لم يكن التعارض الاصطلاحى مستبطنا للتنافى فى 
مرحله الدلاله لم نحتج فى نفى سرايه التعارض الى دليل 
الحجيه الى اى موونه اثباتيه و مصادره‏اضافيه،زائدا على 
المسلمات الاوليه.اذ يتعين فى هذه الحاله شمول دليل 
الحجيه بمقتضى اطلاقه لكلا الدليلين ما داما غير متنافيين 
فى مرحله الدلاله. 
و اما فى الحاله الثانيه،التى يكون التعارض الاصطلاحى فيها 
مستبطنا للتنافى فى مرحله الدلاله و عالم الجعل 
فنحتاج-لكى نثبت عدم سرايه التعارض الى دليل‏الحجيه-الى 
عنايه زائده و مصادره اضافيه تثبت:ان دليل الحجيه لا اقتضاء 
فيه للشمول لاحد الدليلين بعينه،فيكون اقتضاوه لشمول 
الاخر بلا مزاحم،او نثبت بتعبيرآخر:ان اقتضاءه للشمول لاحد 
الدليلين متفرع عن عدم اقتضائه للشمول للدليل الاخر. 
و نستعرض فيما يلى اقسام التعارض غير المستقر. 
الورود بالمعنى الاعم 
1-نظريه الورود العامه 
2-الورود من احد الجانبين 
3-الورود من كلا الجانبين 
4-احكام الورود 
نظريه الورود العامه 
الورود،هو ان يكون مفاد احد الدليلين رافعا لموضوع مفاد 
الدليل الاخر و نافيا له حقيقه،و على هذا الاساس لا توجد اى 
معارضه فى حالات الورود بين‏الجعلين،لامكان اجتماعهما 
فعلا و لو كانا ذا مجعولين متنافيين، لانهما لا يقتضيان 
مجعوليهما فى عرض واحد و انما لا يمكن اجتماع المجعولين، 
فطرفا المعارضه‏فى موارد الورود هما المجعولان لا الجعلان. 
و برهان تقدم الدليل الوارد على المورود لا يحتاج الى اى 
مصادره اضافيه، لان الوارد و المورود ان لوحظا بالنسبه الى 
دليل الحجيه فلا محذور فى شموله لهمامعا،لعدم التنافى 
بينهما فى مرحله الدلاله ما دام الجعلان غير متنافيين، فيوخذ 
باطلاق دليل الحجيه لهما معا على القاعده.و ان لوحظا 
بالنسبه الى عالم فعليه‏المجعول فيتعين تقديم الوارد،بمعنى 
ان المجعول فى الدليل الوارد هو الذى يكون فعليا دون 
المجعول المورود.و هذا مستنبط من نفس فرض الورود و تقيد 
مفاداحد الدليلين بعدم الاخر،كما هو واضح. 
و بهذا يعلم الوجه فى عدم استقرار المعارضه و عدم سريانها 
الى دليل الحجيه. 
و الورود لا فرق فيه بين الوارد المتصل بالمورود و المنفصل 
عنه،لان الانفصال لا يغير من واقع الورود شيئا و لا يخلق تنافيا 
بين الدليلين فى مرحله الدلاله ما دام‏الجعلان غير 
متنافيين،فالوارد المتصل و الوارد المنفصل حكمهما واحد،و 
هو ثابت لهما بملاك واحد. 
و الورود بالمعنى العام يمكن تقسيمه الى الورود بالمعنى 
الخاص و التخصص. 
فالورود بالمعنى الخاص هو:ان يكون الرفع الحقيقى للدليل 
الوارد لموضوع الدليل المورود بالتعبد،بحيث يكون 
التعبد.منشا فى الرفع الحقيقى.و التخصص هو ان‏يكون الرفع 
الحقيقى لا بتوسط التعبد و التخصص تاره:يكون بنظر 
اخبارى،كما لو قال:اكرم كل عالم،ثم اخبر عن عدم كون زيد 
عالما. 
و اخرى:بنظر ايجادى،كما اذا قال:رفع ما لا يعلمون،ثم اوجد 
العلم بالحرمه بواسطه دليل قطعى. 
و الفرق فى الحقيقه بين التخصص و الورود بالمعنى الخاص 
انما هو فى المتخصص و المورود،حيث ان المتخصص سنخ 
دليل اخذ فى موضوعه عنوان لا معنى‏لارتفاعه حقيقه 
بالتعبد،و المورود سنخ دليل اخذ فى موضوعه عنوان يمكن 
ارتفاعه حقيقه بالتعبد،كعنوان قيام الحجه الماخوذ فى موضوع 
البراءه الشرعيه المساويه‏رتبه لقاعده قبح العقاب بلا بيان،فانه 
يرتفع حقيقه بالتعبد، و ليس الفرق بينهما فى حقيقه الورود و 
نحوه،فلا يترتب على هذا التقسيم اثر،و لهذا سوف نتكلم 
عن‏الورود بالمعنى العام بدون تمييز بين هذين القسمين. 
و الورود كما يمكن تصويره من احد الجانبين،كذلك يمكن 
تصويره من كلا الجانبين،بحيث يكون كل من الدليلين رافعا 
بمرتبه من مراتبه موضوع الحكم فى‏الدليل الاخر.و سوف نتكلم 
فيما يلى عن الورود من احد الجانبين و الورود من كلا 
الجانبين تباعا. 
الورود من احد الجانبين 
و الورود من احد الجانبين ينقسم الى اقسام خمسه.فان الحكم 
الذى يتكفل الدليل الوارد اثباته تاره،يكون رافعا لموضوع 
الدليل الاخر بمجرد جعله،واخرى،يكون رافعا لموضوعه 
بفعليته،و ثالثه،يكون رافعا له بوصوله،و رابعه،يكون رافعا له 
بتنجزه،و خامسه،يكون رافعا له بامتثاله.فهذه اقسام خمسه ترد 
لها امثله وشواهد كثيره فى الفقه،و لذلك يجدر توضيحها فى 
هذا المقام. 
الاول-ان يكون احد الحكمين رافعا لموضوع الحكم فى الدليل 
الاخر بمجرد جعله.و مثاله:ما يذكر فى باب الزكاه من عدم 
تعلق الزكاه بشى‏ء واحد مرتين،و يفسرذلك بانه لا يشرع دخول 
عين واحده زكويه فى نصابين فى السنه الواحده.فمثلا:لو كان 
يملك عشرين ناقه لمده سته اشهر،و هذا هو النصاب الرابع فى 
الابل،فهناحكم مجعول غير فعلى و انما مقدر على فرض بقاء 
هذا النصاب الى آخر السنه،و هو وجوب دفع اربع شياه عليه.ثم 
لو فرضنا ان ابله زادت و اصبحت على راس‏سته اشهر اخرى 
خمسا و عشرين ناقه،و هذا هو النصاب الخامس،الذى يثبت فيه 
خمس شياه،فيقع التعارض -حينئذ-بين دليلى جعل الزكاه 
فى هذين‏النصابين،فاذا ضم الى ذلك ما ذهبوا اليه فى هذا 
المورد من ان وجوب الزكاه الثانيه مشروط بعدم تقدم 
مايقتضى وجوب الزكاه الاولى،كان وجوب الزكاه 
الاولى‏بنفسه-قبل ان يصبح فعليا-رافعا لموضوع وجوب الزكاه 
الثانيه.و هذا المثال و ان كان موضعا للبحث فقهيا الا انه ذكرناه 
تقريبا لهذا القسم من اقسام الورود الى‏الذهن. 
الثانى-ان يكون الدليل الوارد متكفلا لحكم يكون بفعليته رافعا 
لموضوع الحكم الثابت بالدليل المورود،كالدليل الدال من 
الكتاب او السنه على حرمه شى‏ء اخذشرطا فى عقد الوارد 
بفعليته على الدليل الدال على وجوب الوفاء بالشرط الا شرطا 
خالف الكتاب او السنه،فان هذا الحكم بمجرد ان يصبح فعليا 
يكون رافعالموضوع وجوب الوفاء بالشرط،حيث يصبح هذا 
الشرط مخالفا للكتاب او السنه.و بعباره اخرى:يستحيل ان 
يكون الحكم المشروط بعدم الحكم الاخر فعليا،اذ لواريد اثباته 
من دون اناطته بعدم وجود الحكم الاخر المنافى كان خلف ما 
هو مفروض فى لسان دليله اثباتا،و ان اريد اثباته بما هو منوط 
بعدم الاخر فهو يستحيل‏الانطباق فى المورد،لان عدم الاخر 
انما يكون بارتفاع موضوعه الذى يكون بالاشتغال بواجب لا يقل 
عنه فى الاهميه،و هو الواجب الاول لو فرض انه ليس 
اقل‏اهميه،فيرجع الى اشتراط الامر به بالاشتغال به و هو من 
طلب الحاصل المستحيل. 
الثالث-ان يكون الوارد متكفلا لحكم يكون بوصوله رافعا 
لموضوع الحكم فى الدليل المورود،كالدليل القطعى المتكفل 
لحكم شرعى الوارد على دليل رفع ما لايعلمون،اذا اقتصرنا فى 
الغايه على حاق اللفظ،و هو العلم و لم نفسره بالتنجز،و الا كان 
مثالا للقسم الرابع،فان مجرد وصول الحكم بالدليل القطعى 
يكون رافعالموضوع البراءه،و كذلك حال الدليل القطعى 
بالنسبه الى دليل حرمه الافتاء بغير علم. 
الرابع-ان يكون الدليل الوارد متكفلا لحكم يكون بتنجزه رافعا 
لموضوع الحكم فى الدليل المورود و ذلك من قبيل الدليلين 
الدالين على الحكمين‏المتزاحمين-بناء على استحاله 
الترتب-فان موضوع المهم لا يقيد بعدم امتثال الاهم كى 
يقتصر فى التقييد عليه،لان هذا المقدار من التقييد لا يرفع 
مشكله طلب‏الضدين عند القائل باستحاله الترتب،اذ يبقى 
المحذور المذكور فى صوره تركه للامتثالين معا.و انما يرتفع 
موضوع المهم بتنجز الاهم سواء امتثله ام لا. 
كما انا انما لم نحكم بارتفاع موضوع المهم بمجرد فعليه 
الاهم-ليدخل المثال فى القسم الثانى-لان الفعليه اعم من 
التنجز،و لا وجه للتقييد بالاعم مع ارتفاع‏المحذور بالتقييد 
الاقل،فان وجه تخصيص المهم بعدم الاهم انما هو قبح الزام 
المكلف بتحقيق المهم مع الاهم و هو لا يقدر عليهما،و من 
الواضح ان قبح ايجاب‏المهم مع الاهم انما يكون عند تنجز 
الاهم المقتضى بحسب قانون العبوديه اشغال العبد بالاهم و 
منعه عن المهم،و اما مع عدم تنجزه عليه فمن الواضح ان 
العقل لايرى اى قبح او استحاله فى توجيه الخطاب بالمهم اليه 
فيتمسك باطلاقه لاثباته. 
و من هذا القسم ايضا الواجبات التى يشترط فيها القدره عقلا و 
شرعا بمعنى يرتفع بمجرد تنجز المنافى عليه،من قبيل ما 
يذكر من ان وجوب الحج مشروط بعدم‏تنجز واجب آخر يتنافى 
معه-و ان كان هذا الشرط موضعا للبحث فقهيا-و ما يقال من 
ان الوضوء يتوقف على عدم تنجز وجوب صرف الماء فى وجه 
آخر. 
و من هذا القسم ايضا ما يقال:فى باب الزكاه من اشتراط عدم 
تنجز حرمه التصرف عليه فى النصاب اثناء الحول،فلو تنجز 
عليه ذلك ارتفع موضوع الزكاه،لانه مقيدبالتمكن من التصرف 
و مع تنجز الحرمه لا تمكن عليه. 
الخامس-ان يكون الدليل متكفلا لحكم يكون بامتثاله رافعا 
لموضوع الحكم الثابت بالدليل المورود،و ذلك من قبيل 
الدليلين الدالين على حكمين متزاحمين بناءعلى امكان 
الترتب،فانه بامتثال الحكم الاهم او المساوى يرتفع موضوع 
الاخر،و منه ايضا الدليل الدال على وجوب صوم شهر رمضان 
الوارد على دليل وجوب‏الكفاره على المفطر،فانه بامتثاله يرفع 
موضوع الدليل الاخر،و ان كان هذا و بعض الامثله المتقدمه 
خارجا عن باب التعارض اذ لا تنافى فيها بين الجعلين ذاتا و 
انما هومن التعارض المصطنع الناشى‏ء من مجرد تقييد موضوع 
احد الدليلين بعدم حكم الدليل الاخر. 
الورود من كلا الجانبين 
و اما الورود من كلا الجانبين،فهو انما يتعقل فيما اذا كان فى 
كل من الدليلين تقييد بعدم الاخر.و هذا على اقسام ايضا. 
الاول-ان يكون الدليلان متكفلين لحكمين مشروطين بعدم 
وجود حكم آخر يعارضه او يزاحمه مطلقا،كالدليل الدال على 
وجوب الحج مع الدليل الدال على‏وجوب النذر بعد فرض ان 
كلا منهما مشروط بعدم الاخر،بحيث يكون ثبوت كل منهما 
رافعا لموضوع الاخر و واردا عليه.و هذا القسم من التوارد غير 
معقول فى‏نفسه،لانه مستلزم لتقيد كل من الخطابين بعدم 
الاخر المستلزم لتوقف كل منهما على عدم الاخر،و هو 
دور،نظير ما يقال، فيما اذا ادعى توقف الضد على عدم 
ضده‏الاخر،و بهذا الاعتبار سوف يقع التنافى بين الدليلين لا 
باعتبار اجتماع الحكمين،فان المفروض ان كلا منهما مشروط 
بعدم الاخر فلا يعقل اقتضاوهما للجمع بين‏الحكمين،بل لاجل 
القطع بكذب احد الظهورين لاستحاله صدقهما معا. 
الثانى-ان يكون الدليلان متكفلين لحكمين مشروطين بعدم 
وجود الاخر لا مطلقا،بل عدمه على تقدير عدم الاول،اى ان كلا 
منهما موقوف على العدم اللولائى‏للاخر لا العدم الفعلى،فلا 
دور،و هذا يعنى انه موقوف على عدم تماميه مقتضى الحكم 
الاخر فى نفسه حتى اذا لم يكن الاول موجودا. 
و مثاله ما لو فرضنا ان كلا من دليلى وجوب الحج و وجوب 
الوفاء بالنذر مقيد بعدم الاخر كذلك.و فى ذلك لا يمكن ان 
يصبح شى‏ء من الحكمين فعليا اذا بقينا وهذين الدليلين،لعدم 
توفر الشرط المذكور فى شى‏ء منهما.نعم لو علمنا من الخارج 
بوجوب احدهما تعيينا او تخييرا كان ذلك الحكم المعين او 
احدهما المخيرفعليا،و كذا لو علمنا بوجوب احدهما اجمالا،فانه 
يكون موردا لقوانين العلم الاجمالى. 
الثالث-ان يكون الدليلان متكفلين لحكمين مقيدين بالعدم 
الفعلى للاخر -لا العدم اللولائى للاخر-الا انه لا يكون مقيدا 
بعدم المخالف مطلقا،بل يكون كل منهمامقيدا بعدم حكم 
يمتاز ذلك الحكم على الحكم الاول فى انه ليس مقيدا بقيد 
من قبيل قيد الاول الذى يقتضى محكوميته للاول بل يكون هو 
الحاكم على الاول.وحينئذ يكون مقتضى دليل كل منهما 
وجوبه و لا يتقدم احدهما على الاخر،لان المفروض ان ما قيد 
بعدمه كل واحد منهما هو حكم يفرض امتيازه عليه و ليس 
فى‏شى‏ء من الحكمين امتياز كذلك فلا يوجد حاكم فى 
المقام،فيقع التعارض بينهما او التزاحم. 
الرابع-ان يكون الدليلان متكفلين لحكمين اخذ فى احدهما 
العدم اللولائى للاخر،كما فى الصوره الثانيه،و فى الثانى عدم 
الاخر بالنحو الذى مضى فى الصوره‏الثالثه،كما لو فرض ان 
وجوب النذر مشروط بالعدم اللولائى لما يزاحمه.و وجوب الحج 
مشروط بعدم حكم آخر مخالف له يمتاز بانه ليس مقيدا بقيد 
من قبيل قيدالاول حتى يمنعه عن التقدم.و حينئذ يتقدم هذا 
الحكم-الاقل قيدا-على ذاك الحكم المقيد بالعدم اللولائى 
بالورود. 
و هذا هو احد الوجوه الفنيه لتقديم وجوب الحج على وجوب 
الوفاء بالنذر، حيث يقال:ان وجوب الوفاء بالنذر مقيد بان لا 
يجب ما يزاحمه و لو كان وجوبا ثابتا لولاالنذر.و لا اشكال فى ان 
الحج واجب لولا النذر، اذن فموضوع وجوب الوفاء بالنذر 
منتف،و هذا بخلاف وجوب الحج فهو مقيد بعدم حكم مخالف 
له يمتاز بانه‏ليس مقيدا بالقيد الذى يجعل وجوب الحج صالحا 
لرفعه.و هنا لا يوجد حكم كذلك،فان الحكم المخالف الموجود 
مقيد بالقيد المذكور،فيكون موضوع وجوب‏الحج تاما. 
هذا كله،لو فرض تقييد كل من الحكمين بعدم الحكم الاخر.و 
قد يفرض ان احدهما يكون مقيدا بعدم الحكم المخالف،لكن 
الاخر يكون مقيدا بعدم امتثال الحكم‏المخالف و فى مثل ذلك 
يتقدم الثانى على الاول بالورود، باعتباره الاقل قيدا.و هذا وجه 
آخر من الوجوه الفنيه لتقديم وجوب الوفاء بالنذر،حيث 
يقال:ان دليل‏وجوب الوفاء بالنذر اخذ فيه عدم الحكم المخالف 
و ان لا يكون محللا للحرام،و دليل وجوب الحج اخذ فيه القدره 
التى تشمل بعد توسيعها عدم اشتغال‏المكلف بامتثال حكم 
آخر.فانه حينئذ يتقدم وجوب الحج على وجوب الوفاء 
بالنذر،لاستحاله فعليه الثانى فان فعليته قبل الاشتغال بامتثاله 
خلف فعليه الوجوب‏الاخر المستلزمه لارتفاعه،و فعليته على 
تقدير امتثاله مستحيل ايضا،لعدم معقوليه تعليق وجوب شى‏ء 
على امتثاله. 
هذا و يمكنك بالتامل استخراج اقسام اخرى للتوارد من كلا 
الطرفين. 
احكام الورود 
و بعد ان اتضحت لدينا نظريه الورود،و اقسامه يحسن بنا 
الحديث عن احكام الورود.و يمكننا تلخيص اهم احكام الورود 
فيما يلى: 
الاول:ان ملاك التقديم بالورود لا يفرق فيه بين فرضى كون 
الدليل الوارد متصلا بالدليل المورود او منفصلا عنه و قد تقدم 
توضيح ذلك فى ذيل عرض نظريه‏الورود. 
الثانى:ان الدليل الوارد يتقدم على الدليل المورود حتى لو كان 
ظهوره من اضعف الظهورات،و كان ظهور الدليل المورود من 
اقوى الظهورات. 
و ذلك لان الوارد يرفع موضوع المورود حقيقه و المورود لا 
يتعرض لبيان حال موضوعه فلا يكون هناك اى تناف بينهما 
فى الدلاله،و الترجيح باقوائيه الظهور انمايتصور فى فرض 
التنافى فى الدلاله و لا تنافى فيها بينهما فيوخذ بكليهما، و لا 
محاله يرتفع موضوع المورود فى مورد الوارد. 
الثالث:انه لا فرق فى تقدم الوارد بين كونه قطعيا او كونه حجه 
شرعا، اى لا فرق بين كون الخطاب الوارد ثابتا وجدانا او تعبدا،و 
ذلك:لان دليل التعبد بصدورالخطاب الوارد يكون بنفسه تعبدا 
بالورود و بارتفاع موضوع دليل المورود ايضا و هو تعبد لا ينافى 
دلاله الدليل المورود،و لا شيئا من اقتضاءاته بوجه،فلا 
يمكن‏تصوير تعارض حقيقى لا بين نفس الوارد و المورود و لا 
بين دليل حجيه الوارد و الدليل المورود و لا بين حجيه الوارد 
و دليل حجيه المورود. 
الرابع:ان الورود لا يحتاج الى الناظريه بخلاف ما سياتى فى 
الحكومه ان شاء اللّه تعالى،و يتفرع على ذلك امران. 
ا-انه عند تعدد الاثار لموضوع الحكم فى الدليل المورود لا 
نحتاج لاثبات جميع الاثار الى اطلاق دليل الوارد،فان الحاجه 
الى الاطلاق فرع الحاجه الى النظر،فاذاكان الوارد انما يثبت 
الموضوع تكوينا و حقيقه بلا حاجه الى النظر فلا محاله يترتب 
عليه جميع آثاره و لا حاجه للاطلاق. 
ب-انه لا يمكن تخيل اشتراط تاخر زمان الوارد عن زمان 
المورود -كما توهم ذلك فى الدليل الحاكم-فان الوارد ليس 
كالحاكم محتاجا الى النظر الى المورودحتى يتوهم ان النظر 
اليه فرع ثبوته سابقا عليه مثلا. 
الخامس-ان الورود لا يحتاج الى لسان لفظ‏ى،لانه ليس تصرفا 
فى الالفاظ من قبيل الحكومه التنزيليه و انما هو تصرف معنوى 
حقيقى فى ركن من اركان الدليل‏المورود،و هو الموضوع،و 
ذلك يكون حتى فى فرض عدم وجود لسان لفظ‏ى للدليل 
الوارد.و هذا بخلاف الحكومه التنزيليه كما سوف يتبين ذلك 
بوضوح عنددراسه نظريه الحكومه ان شاء اللّه تعالى. 
السادس-انه اذا شك فى الوارد لا يمكن التمسك بالمورود،من 
دون فرق بين الشك فى اصل الورود او فى حجمه وسعته بنحو 
الشبهه المفهوميه او بنحو الشبهه‏المصداقيه،و من دون فرق 
بين الشك فى الوارد المتصل او الوارد المنفصل.فالتفصيلات 
التى تذكر فى التمسك بالعام عند الشك فى المخصص بلحاظ 
كون‏المخصص متصلا او منفصلا او كون الشك بنحو الشبهه 
المفهوميه او المصداقيه الى غير ذلك،لا تاتى هنا،لان احتمال 
الوارد مساوق لاحتمال انتفاء موضوع‏المورود،فيكون التمسك 
بالمورود تمسكا بالعام فى الشبهه المصداقيه لموضوع 
العام.نعم،قد يحرز موضوع العام بالاستصحاب اذا لم تكن 
الشبهه مفهوميه. 
الورود بالمعنى الاعم 
5-التزاحم و نظريه الورود 
1-تفسير التزاحم على اساس نظريه الورود 
2-مرجحات التزاحم و تخريجها على اساس الورود 
3-حكم التزاحم فى حاله عدم الترجيح 
4-تنبيهات باب التزاحم 
و فى ضوء نظريه الورود يمكن ان نعرف ان باب التزاحم و 
مرجحاته كلها تطبيقات لنظريه الورود.و لتوضيح ذلك سوف 
نتحدث فى مقامين: 
احدهما،فى تحقيق خروج التزاحم عن باب التعارض الحقيقى 
و دخول الخطابين المتزاحمين فى الورود.و ذلك بتحقيق 
حال الشرطين اللذين اشترطناهما منذالبدايه لخروج التزاحم 
عن باب التعارض الحقيقى.و الاخر،فى استنباط مرجحات باب 
التزاحم من نظريه الورود المتقدمه. 
تفسير التزاحم على اساس نظريه الورود 
قد عرفنا فيما سبق،ان التزاحم هو التنافى بين الحكمين بسبب 
عدم قدره المكلف على الجمع بينهما فى الامتثال.و خروج 
التزاحم بهذا المعنى عن التعارض‏الحقيقى يتوقف على ثبوت 
شرطين: 
الاول-ان نلتزم بامكان الترتب فى الوجوبين المتزاحمين،بان 
يكون الوجوب الاخر مجعولا على تقدير عصيان الوجوب الاول. 
الثانى-ان نلتزم فى كل خطاب شرعى بمقيد لبى له يمنع عن 
التمسك باطلاق الخطاب لحال الاشتغال بالضد 
الواجب،فيكون موضوع وجوب الصلاه مثلا،من لم‏يشتغل بضد 
لها واجب،و كذا فى وجوب الازاله. 
فان تم هذان الشرطان،كانت موارد التزاحم خارجه عن نطاق 
التعارض الحقيقى،اذ لا يقع حينئذ اى تناف بين الجعلين،بل 
كلاهما يكون ثابتا على موضوعه-و هوالقادر على 
متعلقهما-بنحو ينتج حكمين مشروطين على نحو الترتب،و 
انما التنافى فى مرحله فعليه المجعولين،حيث يستحيل فعليه 
كلا الموضوعين فى حال‏تصدى المكلف للامتثال،لان المكلف 
بحكم وحده القدره التى يملكها اذا صرف قدرته فى اى واحد 
من الواجبين كان عاجزا عن امتثال الواجب الاخر و هذا 
ليس‏تعارضا بين الدليلين. 
الوجوه التى يمكن ان تذكر لتفسير 
التزاحم على اساس الورود 
اما اذا انكرنا الشرط الاول،و قلنا باستحاله الترتب،فسوف يحصل 
التنافى بين الخطابين و لو كانا مشروطين بالمخصص 
اللبى،لادائه الى فعليه كلا المجعولين فى‏فرض العصيان.و هذا 
يعنى سرايه التنافى الى عالم الجعل، و استحاله ثبوت 
الخاطبين المشروطين بما هما مشروطان ايضا،فيحصل 
التعارض لا محاله بين الدليلين‏المتكفلين لذينك الخطابين. 
كما انه اذا قبلنا امكان الترتب،و انكرنا الشرط الثانى و قلنا بان 
خطاب (صل)مثلا غير مقيد بالمقيد اللبى،و ان اطلاقه بنفسه 
يدل على عدم وجود مكافى‏ء للصلاه فى‏الاهميه،فمن الواضح 
وقوع التعارض الحقيقى حينئذ بين اطلاق خطاب(صل)و 
اطلاق خطاب(ازل)لان كلا منهما يدل على وجوب متعلقه 
مطلقا حتى مع الاشتغال‏بالاخر،و هو مستحيل.فلا بد اذن من 
اجل بيان خروج التزاحم عن التعارض الحقيقى من تحقيق 
حال كلا هذين الشرطين. 
اما الشرط الاول،و هو امكان الترتب-فيتكفل تحقيق حاله 
البحث المعروف ببحث الترتب الملحق ببحث اقتضاء الامر 
بالشى‏ء للنهى عن ضده. 
و اما الشرط الثانى،فلا بد من تحقيق حاله فى هذا البحث.و 
حينئذ نقول: 
ان هناك عده وجوه يمكن ان تذكر فى تقريب ذلك. 
الوجه الاول-ان الخطابات الشرعيه مقيده طرا بالقدره 
التكوينيه،امامن جهه حكم العقل بقبح تكليف العاجز،و اما من 
جهه اقتضاء نفس التكليف ذلك.و اذا كانت‏القدره ماخوذه فى 
موضوع كلا الحكمين،فبناء على امكان الترتب لا يلزم اى تناف 
بين الجعلين،اذ لا محذور فى ثبوت القضيتين المشروطتين 
بالقدره‏حينئذ.نعم،المجعولان لا يكونان فعليين معا،لان 
المكلف لا يقدر على امتثال كلا التكليفين على الفرض،فيكون 
اختيار احدهما -تعيينا او تخييرا-موجبا لعجزه عن‏امتثال الاخر 
تكوينا،فيكون الحكم الاخر منتفيا بانتفاء موضوعه.و هذا ليس 
تعارضا. 
و هذا الوجه بهذا المقدار من البيان غير تام.لانه لو اريد من 
القدره التكوينيه على المتعلق الماخوذ فى موضوع كل تكليف 
القدره عليه حدوثا و بقاء، بان يكون‏التكليف بالصلاه مثلا 
مشروطا بعدم العجز عنها و عدم صرف القدره فى الضد 
الاخر،فثبوت امر من هذا القبيل بالضدين المتزاحمين و ان 
كان خاليا عن محذور الاان لازمه ارتفاع التكليف و عدم تحقق 
العصيان لو اشتغل المكلف بضد الواجب و لو لم يكن واجبا.و هذا 
مما لا يلتزم به، فانه تعجيز بعد القدره على التكليف‏فيكون 
عصيانا بلا اشكال.و ان اريد اشتراط التكليف بالقدره على 
متعلقه حدوثا فقط،و اعترف بان التكليف يصبح فعليا بمجرد 
توفر القدره عليه فى الان الاول،ولذلك لو صرف قدرته فى 
غيره و عجز نفسه كان عاصيا،لزم منه ثبوت جعلين متنافيين 
لان المكلف حدوثا قادر تكوينا على كل من الواجبين فى نفسه 
و انما يصرف‏قدرته بقاء فى احدهما،فلو كانت القدره الحدوثيه 
كافيه فى ثبوت التكليف لزم منه فعليه الخطابين معا فى حق 
المكلف و عدم ارتفاع شى‏ء منهما بامتثال الاخر. 
و بعباره اخرى:يلزم من ذلك ان يكون الجعلان المشروطان 
بالقدره بهذا المعنى اوسع من الجعلين الترتبيين،حيث يكون 
موضوعهما محفوظا حتى مع امتثال‏احدهما و هو 
مستحيل،فيحصل التعارض بين الدليلين لا محاله. 
الوجه الثانى-ان يقال بان الشرط و ان كان هو القدره التكوينيه 
حدوثا، الا انه فى موارد التزاحم لا توجد الا قدره واحده على 
الجامع بين الواجبين‏تتعين فى احدالطرفين بتطبيق من 
المكلف،فلا يكون اكثر من تكليف واحد فعليافى حق المكلف 
فى موارد التزاحم،و اما التكليف الاخر فيرتفع بامتثال 
الاول‏موضوعا،فلا يقع‏تعارض بين دليلى الجعلين. 
و هذا الوجه ايضا غير تام،لان شرطيه القدره سواء كانت بحكم 
العقل‏او باقتضاء الخطاب،تكفى فيها القدره على الجامع بين 
الواجب و غيره،و لذلك صح التكليف‏باحد الضدين تعيينا و لا 
يشترط فيه القدره عليه تعيينا. 
التخريج الفنى لتفسير التزاحم 
على اساس الورود 
و عليه لو كان الشرط هو القدره حدوثا فهى محفوظه بلحاظ 
كلا المتزاحمين‏بنفس القدره على الجامع بينهما. 
الوجه الثالث-ان الخطاب كما هو مقيد لبا بالقدره التكوينيه-و 
لوبمعنى القدره البدليه على الجامع-كذلك مقيد لبا بالقدره 
الشرعيه بمعنى‏عدم كون العبد مشغولابضد واجب لا يقل 
اهميه عن الواجب المفروض،لاستحاله اطلاق الامر فى احد 
المتزاحمين لفرض الاشتغال بالمزاحم الاخرالذى لا يقل عنه 
اهميه،لان المرادبهذا الاطلاق ان كان هو التوصل الى‏الجمع 
بين الضدين فهو مستحيل،و ان كان هو صرف المكلف عن 
ذلك‏المزاحم فهو خلف فرض انه لا يقل عنه فى الاهميه‏بنظر 
المولى.فهذا برهان‏يثبت قيدا لبيا عاما فى كل خطاب،و هو 
عدم الاشتغال بضد واجب لا يقل‏عنه اهميه.و بذلك يرتفع 
التنافى بين الجعلين فلا يحصل‏التعارض بين دليليهما،اذ يكون 
الجعل المفاد بكل منهما مشروطا بعدم الاشتغال بما لا يقل 
عنه فى‏الاهميه،اى يكون مساويا او اهم.فان فرض تساويهما معا 
كان‏الجعلان‏معا مشروطين بعدم الاشتغال بالاخر،فيكون 
الترتب من الطرفين،و ان كان‏احدهما اهم من الاخر كان جعله 
مطلقا و جعل الاخر مشروطا بعدم‏الاشتغال‏بالاول،فيكون 
الترتب من طرف واحد.و لا محذور فى كلا الموردين بعدالبناء 
على امكان الترتب. 
و بهذا التخريج،اتضح ايضا وجه تحقق العصيان فيما اذا صرف 
المكلف‏قدرته فى ضد ليس بواجب او واجب مرجوح،فان 
موضوع الخطاب،و هو القادر تكوينا وشرعا بالمعنى المتقدم قد 
اصبح فعليا فى حقه،و اشتغاله‏بذلك الضد لا يرفع هذا 
الموضوع. 
و ربما يعترض على هذا التخريج الفنى لفصل باب التزاحم عن 
التعارض‏باعتراضين: 
المناقشه فى التخريج المذكور و دفعها 
الاعتراض الاول-انه لا موجب لافتراض تقيد الخطابات 
الشرعيه‏بالمقيد اللبى المذكور،لانها ثبوتا و ان كانت منوطه 
بعدم الاشتغال بالاهم اوالمساوى،الا ان هذا القيدباعتبار انه من 
شان المولى،و عليه احرازه و تشخيصه‏فيكون مقتضى اطلاق 
الخطابات بحسب مقام الاثبات عدم تقيدها به،و ان‏ملاكها اهم 
فى مقام المزاحمه،فيقع‏التعارض لا محاله بين اطلاق 
الخطابين‏المتزاحمين. 
و الجواب عن هذا لاعتراض:ان الاحكام لو كانت مجعوله على 
نهج‏القضايا الخارجيه،بان كان نظر المولى فيها الى خصوص 
الواجبات التى سوف‏يقع التزاحم بينها وبين هذا الواجب 
خارجا،امكن دعوى الاطلاق و عدم‏تقيد الخطاب الشرعى 
بالمقيد المذكور،اذ لعل المولى بنفسه قد شخص اهميه‏ملاك 
هذا الواجب و رجحانه‏على ما يزاحمه من الواجبات فى تمام 
الموارد،و لكن لااشكال فى ان الخطابات الشرعيه ظاهره فى 
جعل الحكم على نهج القضيه الحقيقيه،فيكون الحكم 
مرتباعلى موضوعه المقدر الوجود،و هو القادر،و المفروض‏انه 
ينقسم الى من يكون مشتغلا بالاهم او المساوى و من لا 
يكون،فلا محيص‏عن تقيد الخطاب بحسب مقام‏الاثبات ايضا 
بعدم الاشتغال بما لا يقل اهميه. 
هذا،مضافا الى ان ارتكازيه القيد المذكور و بداهته فى نظر 
العرف،و وضوح ان الاحكام تختلف ملاكاتها من حيث 
الاهميه،تمنع عن التمسك باطلاق الخطاب و لوكان مفاده 
القضيه الخارجيه،لاتصاله بما يحتمل قرينيته‏على التقييد 
المذكور. 
ان قلت:هب ان الخطاب ظاهر فى جعل الحكم على نهج 
القضيه الحقيقيه،و لكن المولى مع ذلك لم يقيده بعدم 
الاشتغال بالاهم او المساوى من جهه‏احرازه ان‏المكلف لا 
يبتلى بالاشتغال بواجب مساو او اهم-و لو من جهه‏ان الاحكام 
الاخرى كلها اقل ملاكا فى نظره-فبقاء القضيه الحقيقيه 
على‏اطلاقها لا يستلزم منه نقض‏غرض المولى.فيكون الاطلاق 
فى قوه التقييد من‏حيث النتيجه الخارجيه. 
قلت:هذا خلاف ظهور الخطاب فى الجديه اطلاقا او تقييدا،لان 
اطلاق‏الحكم-بحسب مقام الاثبات-لفرض الاشتغال بالاهم او 
المساوى و ان كان‏لا يضر بغرض‏المولى خارجا،الا انه مقيد لبا و 
غرضا بعدم الاشتغال بالاهم‏او المساوى على كل حال،لان 
المولى لا يامر بالفعل واقعا على تقدير الاشتغال‏بما يكون اهم او 
مساويابنحو القضيه الحقيقيه التقديريه،فيلزم عدم 
جديه‏الاطلاق و هو خلاف ظاهر الدليل ايضا. 
الاعتراض الثانى-ان اطلاق الخطاب فى دليل(صل)و ان كان 
مقيدابعدم الاشتغال بالمساوى او الاهم،الا انه لم يقيد بعدم 
الاشتغال بالازاله‏بعنوانها،فعند الشك فى‏دخول فرض الاشتغال 
بها فى المقيد او المطلق نتمسك‏باطلاق الخطاب لنفى كون 
الاشتغال بها مصداقا للاشتغال بواجب لا يقل‏اهميه.و كذلك 
الامر فى اطلاق‏خطاب(ازل)و هذا و ان كان من التمسك‏بالعام 
فى الشبهه المصداقيه لمخصصه،الا انه يصح التمسك به فى 
امثال المقام‏على اساس احد المبنيين التاليين: 
المبنى الاول-ما اختاره المحقق النائينى-قده-من جواز 
التمسك‏بالعام فى الشبهه المصداقيه لمخصصه اذا كان 
لبيا،كما اذا قال:(يجوز تقليدالعالم)و عرفنا بمخصص‏لبى انه لا 
يريد(الفاسق)منهم،و شك فى عالم انه‏مومن او فاسق.حيث قد 
يطبق هذا المبنى على المقام فيقال على 
اساسه،بجوازالتمسك باطلاق الخطاب لنفى‏كون الاشتغال 
بالاخر مصداقا للاشتغال بالواجب‏المساوى او الاهم لان 
المخصص فى المقام لبى ايضا. 
المبنى الثانى-ما خترناه نحن فى مباحث العام و الخاص،من 
جوازالتمسك بالعام فى الشبهه المصداقيه اذا كانت شبهه 
حكميه فى نفسها،بحيث‏يكون من شان‏المولى بما هو مولى 
الاطلاع عليها بخلاف الشبهه فى موضوع‏خارجى نسبته الى 
المولى و العبد على حد سواء.فيقال:ان المقام من قبيل الاول‏لا 
الثانى،لان فرض‏اشتمال ما يشتغل به المكلف من الواجبين 
المتزاحمين على ملاك اهم‏او مساو او مرجوح شبهه حكميه 
يرجع فيها الى المولى و ليس موضوعا خارجيا بحتا،كما 
فى‏الشك فى عداله زيد او فسقه.فيمكن ان يتمسك فيها 
باطلاق الخطاب. 
و الجواب عن هذا الاعتراض:انه لا يمكن تطبيق شى‏ء من 
هذين المبنيين‏على المقام،لانه لو فرض تماميتهما فى 
انفسهما-و هذا بحث موكول الى‏محله-و لم يفرق‏فيهما بين 
العموم و الاطلاق-كما نفرق نحن فى المبنى الثانى-فلا شك 
فى عدم تماميتهما فى المخصصات اللبيه الارتكازيه التى تعتبر 
بمثابه‏القرينه المتصله‏بالخطاب،اذ فى مثل ذلك يكون العام 
مجملا على اقل تقدير،لان اقترانه بذلك الارتكاز البديهى يكون 
من الاقتران بما يصلح للقرينيه،فلا يبقى له ظهور فى‏الاطلاق 
ليرجع اليه على احد المبنيين السابقين.و المقيداللبى المدعى 
فى المقام من هذا القبيل،فان ملاك هذا التقييد المتقدم 
شرحه‏مطلب بديهى عرفا و لواجمالا. 
و هكذا يتضح:ان كلا من الخطابين المتزاحمين ليس فى دليله 
اطلاق‏ينافى اطلاق دليل الخطاب الاخر،و هو معنى خروج باب 
التزاحم عن باب‏التعارض‏الحقيقى.كما يتضح ان كلا منهما فى 
فرض المساواه،او احدهمافى فرض التفاضل وارد بامتثاله على 
الاخر و رافع لموضوعه،و هو معنى دخول‏التزاحم فى الورود. 
مرجحات باب التزاحم 
و الان نستعرض مرجحات باب التزاحم،و سوف نرى ان ما يتم 
من‏هذه المرجحات هو خصوص ما يمكن ارجاعه الى الورود. 
الاول-ترجيح المشروط بالقدره العقليه على المشروط بالقدره 
الشرعيه: 
و قد عرف المحقق النائينى-قده-على ما يظهر من تقريرات 
بحثه،القدره الشرعيه بانها القدره التى تكون دخيله فى ملاك 
الوجوب،بحيث لامصلحه ملزمه فى‏متعلقه عند العجز عن 
الاتيان به.و ان القدره العقليه هى‏القدره الماخوذه فى موضوع 
التكليف لاجل استحاله تكليف العاجز لا لاجل‏عدم مقتضى 
التكليف و ملاكه‏فى حقه،بل هو فعلى على وجه الاطلاق 
حتى‏فى حال العجز. 
و التحقيق:ان القدره الشرعيه المفروض دخلها فى ملاك 
الوجوب لهااحد معان ثلاثه: 
الاول-ترجيح المشروط بالقدره 
العقليه على المشروط‏بالقدره‏الشرعيه 
المعنى الاول-القدره التكوينيه فى مقابل العجز التكوينى 
الاضطرارى. 
المعنى الثانى-القدره المقابله للعجز الشامل للعجز الواقع 
باختيار المكلف‏للاشتغال بضد واجب. 
المعنى الثالث-القدره المساوقه لعدم المانع التكوينى و عدم 
المانع المولوى الشرعى،و لو لم يكن مشتغلا فعلا بضد واجب 
بل مامورا من قبل المولى‏بالاشتغال‏به. 
المعانى المختلفه للقدره الشرعيه و 
ملاحظه الترجيح على‏اساس‏كل منها 
و على المعنى الاول للقدره الشرعيه،لا موجب لترجيح 
المشروط بالقدره العقليه على المشروط بالقدره الشرعيه.لان 
الملاك من كل من الواجبين يكون‏فعليا،امافعليه الملاك فى 
المشروط بالقدره العقليه فواضح.و اما فعليته فى‏المشروط 
بالقدره الشرعيه،فلوجود الشرط الماخوذ فى الملاك،و هو 
القدره‏التكوينيه فى مقابل‏العجز التكوينى الاضطرارى،و مع 
فعليه الملاكين معايكون اختيار اى منهما تفوتيا للملاك 
الاخر،فهما من هذه الناحيه سواء. 
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و على المعنى الثانى للقدره الشرعيه،يتم المرجح المذكور لان
الاشتغال‏بالمشروط بالقدره العقليه لا يكون مفوتا لملاك 
الاخر،بل رافعا لموضوعه‏بخلاف العكس‏فانه مفوت لملاك 
المشروط بالقدره العقليه لفعليه ملاكه،و فى‏مثل هذه الحاله 
يكون اطلاق الخطاب المشروط بالقدره العقليه لحال 
الاشتغال‏بالمشروط بالقدره‏الشرعيه بهذا المعنى غير 
ساقط،لان التقييد اللبى العام الذى‏يقتضى تقييد موضوع كل 
خطاب بعدم الاشتغال بسنخ ضد واجب لا يقل عن‏المتعلق 
اهميه انما يقتضى‏التقييد بعدم الاشتغال بسنخ ضد واجب لا 
يكون‏ملاكه معلقا على عدم الاشتغال بذلك المتعلق.و اما مثل 
هذا الواجب المقيدبالقدره الشرعيه،فلا ضروره لتقييدالخطاب 
الاخر المقيد بالقدره العقليه‏بعدم الاشتغال به،فالقيد العقلى 
العام فى الحقيقه هو عدم الاشتغال بضد واجب‏لا يقل عن 
المتعلق اهميه و يكون ذلك الضدواجدا لملاك غير معلق على 
عدم‏الاشتغال بذلك المتعلق،او يكون معلقا و لكن بنحو يماثله 
تعليق آخر فى مقابله‏و اما الضد الواجب المنوط ملاكه بعدم 
الاشتغال‏بالمتعلق دون اناطه مماثله‏فى الطرف الاخر فلا ملزم 
عقلى للمولى باخذ عدمه فى موضوع خطابه،بل‏يبقى الخطاب 
على اطلاقه و يكون الغرض منه صرف‏المكلف الى ما لا 
يستوجب‏تفويت ملاك على المولى.و بعد تحديد التقييد اللبى 
بهذا النحو يتبرهن ان الاشتغال بالمشروط بالقدره العقليه 
يكون بامتثاله رافعالموضوع الخطاب‏الاخر،بخلاف الاخر.و 
بذلك يتعين تقديمه كما اشير اليه فى القسم الخامس‏من 
الورود. 
و على المعنى الثالث للقدره الشرعيه،يتم الترجيح المذكور 
ايضا،لوضوح‏ان المشروط بالقدره العقليه يكون بنفس فعليته و 
تنجزه رافعا لموضوع‏الخطاب‏الاخر،لتحقق المانع المولوى 
الشرعى بذلك دون العكس،فيندرج فى القسم‏الثانى من اقسام 
الورود.و الترجيح فى هذه الفرضيه ليس بحاجه 
الى‏امكان‏الترتب،كما كان كذلك بناء على المعنى السابق،لان 
القائل بامتناعه انما يقول‏بذلك لاستلزامه فعليه الامر بالضدين 
فى فرض عدم الاشتغال بالاهم،و فى‏المقام‏يكون المشروط 
بالقدره الشرعيه بالمعنى الثالث معلقا على عدم فعليه‏الخطاب 
الاخر،فما دامه فعليا يستحيل فعليه المشروط بالقدره 
الشرعيه-على‏ما اشرنا اليه فى‏القسم الثانى من الورود-فلا 
يجتمع الحكمان فى الفعليه. 
و لو فرض ان احد الخطابين كان مشروطا بالقدره الشرعيه 
بالمعنى الثانى‏و كان الاخر مشروطا بالقدره الشرعيه بالمعنى 
الثالث،تقدم الاول على الثانى،كما برهن عليه‏فى ذيل القسم 
الرابع من اقسام الورود من الجانبين.كما انه لوفرض انهما معا 
كانا مشروطين بالقدره الشرعيه بالمعنى الثالث اى عدم 
المانع‏المولوى الا ان احدهماكان مشروطا بعدم الوجود الفعلى 
للمانع،و الاخركان مشروطا بعدم الوجود اللولائى فمانع،اى 
عدم وجود امر بالخلاف حتى‏لولا هذا الامر و بقطع النظر 
عنه،تقدم‏الاول على الثانى،لان العدم اللولائى‏غير صادق مع 
وجود الاخر فيكون موضوع الخطاب المشروط به مرتفعاو 
موضوع الخطاب الاخر فعليا على ما تقدم ايضا فى‏القسم الرابع 
للورود من‏الجانبين. 
و اما كيفيه استظهار كون القدره الماخوذه فى موضوع 
التكليف عقليه‏او شرعيه بحسب لسان الدليل،فيما اذا لم تكن 
قرينه خاصه فى البين.فهذابحث اثباتى نتعرض‏له من خلال 
البحث عن مقتضى القاعده فى حالات‏الشك و تردد القدره 
بين ان تكون عقليه او شرعيه. 
مقتضى القاعده اذا شك فى كون القدره شرعيه او 
عقليه: 
اذا افترضنا عدم احراز كون القدره فى احد الخطابين 
المتزاحمين عقليه‏و فى الاخر شرعيه،لعدم دليل من الخارج،و 
عدم قرينه من لسان دليل‏الحكمين يقتضى‏ذلك،فلا محاله 
يشك فى كون القدره دخيله فى الملاك-اى‏شرعيه-ام لا.و قد 
يفترض الشك فى احدهما دون الاخر،بان كان الاخرمحرزا 
دخل القدره فى ملاكه‏او محرزا عدمه،فما هو مقتضى الاصل و 
القاعده‏فى امثال ذلك بالقياس الى هذا المرجح؟فنقول تاره 
يبحث فى تشخيص‏ما هو مقتضى الاصل العملى فى 
مواردالشك.و اخرى فى تشخيص ما هومقتضى اطلاق دليلى 
الحكمين. 
صور الشك و مقتضى الاصل العملى 
فى كل منها 
اما البحث الاول-فصور الشك و التردد فى المقام عديده: 
الصوره الاولى-ان يشك فى الخطابين معا و لا يعلم ان القدره 
فيهماشرعيه ام عقليه.و حكم هذه الصوره على مستوى 
الاصول العمليه هو التخييرو عدم ترجيح‏شى‏ء منهما على 
الاخر،اذ يحصل الشك فى وجوب كل منهماعلى تقدير 
الاشتغال بالاخر،مع العلم بوجوبه على تقدير عدم الاشتغال 
به،فيكون من الشك فى سعه‏التكليف،و هو مجرى البراءه لا 
محاله. 
الصوره الثانيه-ان يحرز كون القدره بالنسبه لاحد 
الخطابين-كالصلاه‏مثلا-شرعيه و يشك فى الاخر-كالازاله 
مثلا-هل ان القدره فيه شرعيه‏ايضا ام عقليه؟ 
و هذه الصوره،قد يدعى فيها لزوم الاحتياط،لان المكلف لو 
اشتغل بالخطاب الذى يحتمل ان تكون القدره عقليه بالنسبه 
اليه لعلم بانه‏لم يفوت على المولى ملاكااصلا،لان الخطاب 
الاخر قد افترض كون القدره‏شرعيه فيه.و اما اذا جاء بالاخر فهو 
يحتمل انه قد فوت على المولى ملاكاكان فعليا عليه. 
الا ان الصحيح،هو التخيير فى هذه الصوره ايضا،لان مرد هذا 
الشك‏بحسب الحقيقه الى الشك فى سعه الخطاب المشكوك 
نوعيه القدره الماخوذه فيه‏لحال‏الاشتغال بالاخر،و هو من 
الشك فى اصل التكليف خطابا و ملاكا من‏دون ما يوجب 
التنجيز،فيكون مجرى للبراءه لا محاله. 
الصوره الثالثه-عكس الصوره السابقه-بان يحرز كون القدره 
فى‏احدهما عقليه و يشك فى الاخر هل تكون القدره بالنسبه 
اليه شرعيه او عقليه. 
و الصحيح فى هذه الصوره،هو ترجيح ما احرز كون القدره فيه 
عقليه‏احتياطا،لانه يعلم بوجود ملاك فعلى للمولى حتى فى 
حال الاشتغال بالخطاب‏الاخر و انمايحتمل ان يكون المكلف 
معذورا بتركه له حين الاشتغال بالاخر،لانه قد اشتغل بتحصيل 
ملاك آخر فعلى للمولى لا يقل عن الملاك الاول اهميه،و لم 
يكن يقدرعلى الجمع بينهما.فيكون من موارد الجزم بتفويت 
ملاك فعلى‏مع الشك فى العذر المبرر للتفويت،و هو مجرى 
قاعده الاحتياط،كما فى‏موارد الشك فى القدره‏على 
الامتثال.فلا يقاس بموارد الشك فى التكليف من‏جهه الشك 
فى سعه مباديه و ضيقها الذى يكون مجرى للبراءه.هذا كله 
فيمااذا اريد من القدره الشرعيه‏المعنى الثانى. 
و اما لو اريد منها المعنى الثالث،فالنتيجه فى الصور الثلاث هى 
النتيجه‏السابقه من حيث جريان البراءه فى الصورتين الاوليتين 
و جريان الاحتياط فى‏الاخيره،الا انه‏اذا فرض دوران الامر بين 
القدره العقليه و المعنى الثالث‏للقدره الشرعيه جرت البراءه 
عن كلا الحكمين المتزاحمين فى الصوره الاولى و الثانيه-اذا 
لم يفرض علم‏اجمالى بثبوت احدهما من الخارج.-لانه يحتمل 
اشتراط كل منهما بعدم الاخر-العدم اللولائى لا الفعلى 
المستلزم للدور كما تقدم-و بما انه يحتمل ثبوت كل‏منهما لولا 
الاخر كان ثبوت كل منها مشكوكا،فيمكنه تركهما معا.و اما اذا 
فرض الدوران بين القدره الشرعيه بالمعنى الثانى و المعنى 
الثالث فلا يمكنه تركهما معا،اذعلى تقدير ذلك يكون المشروط 
بالقدره الشرعيه بالمعنى الثانى فعليا لا محاله فالنتيجه 
العمليه هى التخيير بينهما ايضا. 
مقتضى اطلاق الدليل الاجتهادى 
فى صور الشك 
و اما البحث الثانى-اى البحث عن مقتضى اطلاق دليلى 
الحكمين فى صور الشك المذكوره،فهناك ثلاث حالات 
متصوره بالنسبه الى دليلى الحكمين‏المتزاحمين: 
الحاله الاولى-ان يوخذ فى موضوع احدهما القدره الشرعيه 
بالمعنى الثالث،بان يقيد بعدم الامر بالضد الاخر. 
و مقتضى القاعده فى هذه الحاله هو التمسك باطلاق دليل 
الحكم غير المقيد لاثبات فعليته و بالتالى وروده على الحكم 
الاخر،فان التقييد بالمعنى الثالث للقدره‏الشرعيه تقييد زائد 
على ما يقتضيه المقيد اللبى المتصل بالخطاب، فيمكن 
التمسك لنفيه باطلاق الدليل.و هذا احد الوجوه الفنيه لتقديم 
وجوب الحج على وجوب‏الوفاء بمثل العهد و الشرط و 
النذر،حيث يدعى استفاده هذا النحو من التقييد من لسان ادله 
وجوب الوفاء المقيده بان لا يكون مخالفا مع كتاب اللّه و 
شرطه،فانه‏تعبير عرفى عن عدم الامر بالخلاف،و هذا بخلاف 
دليل وجوب الحج فانه مطلق من هذه الجهه.و يلحق بهذه 
الحاله ايضا ما اذا كان الحكمان معا مقيدين بعدم الامربالخلاف 
غير ان احدهما مقيد بعدم الامر بالخلاف فى نفسه-العدم 
اللولائى-و الاخر مقيد بعدم الامر بالخلاف بالفعل،فان اطلاق 
دليل الحكم الثانى يكون وارداحينئذ على دليل الحكم 
الاول،كما تقدم شرحه فى احكام الورود.و هذا وجه فنى آخر 
لتقديم دليل وجوب الحج على دليل وجوب الوفاء بالعهد و 
النذر،حيث‏يدعى ان المستظهر من مثل لسان(ان شرط اللّه 
قبل شرطكم)الوارد فى ادله وجوب الوفاء تقيده بعدم الامر 
بالخلاف فى نفسه و بقطع النظر عن وجوب الوفاء،وسوف ياتى 
مزيد تفصيل و تحقيق لهذا المثال فى الابحاث المقبله ان شاء 
اللّه تعالى. 
الحاله الثانيه-ان لا يوخذ فى لسان شى‏ء منهما قيد القدره،او 
يوخذ فيهما معا بنحو واحد،و هذه الحاله لا يمكن اثبات 
الترجيح فيها لاحد الخطابين فلا بد من‏الرجوع الى ما تقتضيه 
الاصول العمليه. 
الحاله الثالثه-ان توخذ القدره قيدا فى لسان احد الدليلين دون 
الاخر، و قد حكموا فى هذه الحاله بترجيح ما لم يوخذ فى لسان 
دليله قيد القدره على ما اخذ فيه‏ذلك،بدعوى:استظهار كون 
القدره عقليه فيما لم يوخذ فيه قيد القدره لسانا و شرعيه فيما 
اخذت القدره فى لسان دليله. 
و مستند الاستظهار الاول،احد امرين: 
الاول-التمسك باطلاق المدلول الالتزامى للخطاب،فان 
مدلوله المطابقى-و هو التكليف-و ان كان مقيدا لبا بالقدره فلا 
يشمل حال العجز الا ان مدلوله‏الالتزامى-و هو الكشف عن 
الملاك-لا باس باطلاقه لحال العجز،اذ لا برهان يقتضى 
تقييده بحال القدره. 
و هذا الامر غير تام،اذ يرد عليه: 
اولا-ان المحقق فى محله تبعيه الدلالتين المطابقه و 
الالتزاميه ذاتا و حجيه،فاذا سقطت الدلاله المطابقيه عن 
الحجيه لم يبق ملاك لحجيه الالتزاميه. 
و ثانيا-ان المقيد اللبى المخرج لحال العجز يعتبر بمثابه 
المخصص المتصل -على ما تقدم شرحه-و المقيد المتصل 
يمنع عن انعقاد الدلاله المطابقيه ذاتا لا حجيه‏فقط،و التبعيه 
بين الدلالتين ذاتا و وجودا مما لا اشكال فيه.نعم لو قلنا بمقاله 
السيد الاستاذ-دام ظله-فى شرطيه القدره من انها شرط 
عقلى فى مرحله الامتثال وليس شرطا فى الخطاب اصلا-على 
ما افاده فى ابحاث الترتب،و ان لم نعهد انه قد التزم بما يتفرع 
عليه فى مورد من الموارد-تم هذا الامر،حيث يكون 
اطلاق‏الخطاب بلحاظ كلا مدلوليه المطابقى و الالتزامى تاما 
ذاتا و حجيه،غايه الامر عدم تنجز الامتثال عقلا فى حالات 
العجز، و هو لا يمنع عن فعليه ملاك الخطاب كماهو واضح. 
الثانى-التمسك باطلاق الماده بلحاظ محمولها الثانى-و هو 
الملاك-بناء على ما سلكه المحقق النائينى-قده-من ان للماده 
محمولين فى عرض واحد. 
احدهما الحكم و الخطاب،و الاخر الملاك،و كما يقتضى اطلاق 
الماده اطلاق الحكم فى تمام حالاتها،كذلك يقتضى اطلاق 
الملاك و وجوده فى تمام مواردها، والمقيد اللبى المذكور انما 
يقيد اطلاق الماده بلحاظ المحمول الاول الذى لا يعقل ثبوته 
فى حال العجز،و اما الملاك فيتمسك باطلاق الماده لاثباته 
فى حاله‏العجز. 
و هذا الطريق غير تام ايضا،لان ما هو مدلول الخطاب و مفاده 
عرفا انما هو الحكم فقط،فليس للماده اكثر من محمول واحد و 
هو غير ثابت فى موارد العجز،و اماالملاك فيستكشف بالدلاله 
الالتزاميه العقليه فى موارد ثبوت الحكم. 
و اما مستند الاستظهار الثانى،فيمكن ان يكون احد وجوه: 
الاول-ان تقييد الحكم فى لسان دليله بالقدره يمنع عن انعقاد 
الاطلاق فى الملاك لحال العجز،فلا يثبت الملاك فى حال 
العجز،لا بالدلاله الالتزاميه و لا باطلاق‏الماده،بل يكون ثابتا فى 
حال القدره فقط،و هو معنى كون القدره شرعيه. 
و يرد على هذا الوجه:ان غايته عدم امكان احراز فعليه الملاك 
فى حال العجز،لا احراز عدمها و دخل القدره فيها الذى هو 
معنى كون القدره شرعيه. 
الثانى-ان مقتضى مولويه التقييد ان يكون اخذ القدره فى 
لسان الدليل على اساس دخلها فى الملاك و انها قدره 
شرعيه،اذ لو كانت دخيله فى الخطاب فقط كان‏اخذها فى 
لسان الدليل ارشادا الى ما هو ثابت بحكم العقل من المقيد 
اللبى. 
و يرد عليه:ان المراد بالتقييد المولوى ان كان هو حصول 
التقييد بجعل من قبل المولى،فهذا امر محفوظ حتى فى موارد 
عدم دخل القدره فى الملاك، فان تقييدالخطاب انما هو من 
شوون المولى،و تسميه القدره عقليه-حينئذ- ليس بمعنى ان 
العقل هو المقيد،بل بمعنى كونه هو الكاشف عن التقييد.و ان 
كان المراد بالتقييدالمولوى التقييد الذى يكون تحت سلطان 
المولى رفضه و تبديله الى الاطلاق،و هذا انما يكون فى تقييد 
الملاك بالقدره لا تقييد الحكم.ففيه:ان المولويه بهذاالمعنى لا 
يقتضيها ظهور الخطاب الصادر من المولى،لانها موونه زائده 
على كون التقييد عملا صادرا من المولى. 
الثالث-ان التقييد ان كان باعتبار دخل القدره فى الملاك كان 
تاسيسا و الا كان تاكيدا لحكم ثابت فى نفسه بمقتضى حكم 
العقل،و الاصل فى الخطابات الشرعيه ان‏تكون تاسيسا.و بعباره 
اخرى:ان اشتراط القدره فى الخطاب-سواء كان من جهه حكم 
العقل بقبح خطاب العاجز،او من جهه اقتضاء الخطاب تقييد 
متعلقه‏بالمقدور-بعد ان كان امرا واضحا مركوزا عند العرف و 
بمثابه المقيد اللبى المتصل بالخطاب،كان تصدى المولى مع 
ذلك للتصريح به و ابرازه ظاهرا فى انه بصددافاده معنى زائد 
على ما هو منكشف فى نفسه،و ليس ذلك المعنى الا دخل قيد 
القدره فى الملاك،و انه من دونها لا مقتضى للحكم. 
و هذه الاستفاده لا باس بها فيما اذا لم تكن فى البين نكته 
اخرى لابراز هذا القيد اللبى المستتر.غير انه ينبغى ان يلتفت 
الى ان هذا الوجه يتهافت مبنى مع الطريق‏الاول لاثبات القدره 
العقليه فيما اذا لم يكن دليل الخطاب مقيدا بالقدره بحسب 
لسانه،و هو التمسك بالدلاله الالتزاميه لاثبات الملاك فى حال 
العجز، فانه يفترض‏ان المقيد اللبى بمثابه القرينه 
المتصله،بينما يتوقف ذلك الطريق على افتراضه مقيدا منفصلا 
كى ينعقد الاطلاق فى الدلاله ذاتا. 
ثم ان غايه ما يثبت بهذا الوجه او بغيره من هذه الوجوه لو تم 
شى‏ء منها، دخل القدره الماخوذه فى لسان الدليل فى 
الملاك،فاذا كان الماخوذ فيه عنوان القدره والاستطاعه 
الظاهر فى القدره المقابله للعجز التكوينى فلا يثبت الا دخل 
هذه القدره فى الملاك،و هذا ينتج القدره الشرعيه بالمعنى 
الاول الذى قلنا انها لا تجدى‏فى الترجيح،و ان الذى يجدى فيه 
دخل القدره المقابل للعجز التكوينى او المولوى الناجم عن 
الاشتغال بالضد الواجب،و مثل هذا لا يمكن استظهاره من 
مجردورود عنوان الاستطاعه فى لسان دليل الحكم.نعم لو ابرز 
المقيد اللبى بحذافيره فى ظاهر الدليل،فقيل اذا استطعت و 
لم تكن مشتغلا بضد واجب لا يقل عنه فى‏الاهميه،امكن اثبات 
القدره الشرعيه بالمعنى الثالث باحد الوجوه المتقدمه اذا 
افترضنا تماميتهه. 
و هكذا يتلخص الى هنا،انه اذا كان قيد القدره واردا فى لسان 
احد الدليلين دون الاخر،فان كان الوارد عنوان القدره و 
الاستطاعه فقط-كما هو التعبير المفهوم‏عرفا-فلا يمكن اثبات 
كون القدره شرعيه بالمعنى المفيد فى مقام الترجيح،بل يبقى 
الشك فى ذلك المقتضى للرجوع الى الاصول العمليه على 
حاله. 
و ان كان الوارد فى لسان الدليل هو نفس المقيد اللبى المستتر 
اى عدم الاشتغال بضد واجب لا يقل فى الاهميه،فان قبلنا كلا 
الاستظهارين السابقين تم الترجيح لامحاله،و الا فان انكرنا 
الاستظهار الاول فلم نقبل امكان اثبات القدره العقليه باطلاق 
الخطاب،و قبلنا الاستظهار الثانى،و ان مجى‏ء قيد القدره فى 
لسان الدليل‏يقتضى دخله فى الملاك بمقتضى تاسيسيه 
الخطابات الشرعيه، اندرجت هذه الحاله حينئذ فى الصوره 
الثانيه من الصور الثلاث،و هى ما اذا احرز كون القدره فى‏احد 
الخطابين المتزاحمين شرعيه و شك فى كونها شرعيه او 
عقليه فى الاخر.و ان قبلنا الاستظهار الاول و انكرنا الثانى 
اندرج المقام فى الصوره الثالثه من تلك‏الصور و هى ما اذا احرز 
كون القدره فى احدهما عقليه و شك فى شرعيه القدره للاخر 
او عقليتها. 
الا ان كل هذا مجرد افتراض محض،لما اشرنا اليه من ان التعبير 
العرفى لابراز قيد القدره لا يكون مطابقا مع المقيد اللبى عاده 
فلا يقيد بعدم الاشتغال بضد واجب‏لا يقل اهميه،و كيف يمكن 
للانسان العرفى تشخيص ما لا يقل اهميه او يقل؟ 
و انما التعبير المعقول عرفا ان يرد التقييد بعنوان عدم 
الاشتغال بواجب آخر،فيقول مثلا(صل ان لم يكن لك شغل 
واجب).و حينئذ نقول انه اذا ورد خطاب مقيدبحسب لسان 
دليله بعدم الاشتغال بواجب، تقدم عليه فى مقام التزاحم كل 
خطاب لم يكن مقيدا بمثل هذا القيد،و ذلك باحد البيانات 
التاليه: 
البيان الاول-ان يستظهر بمقتضى اطلاق القيد ان كل واجب 
آخر يتقدم على هذا الواجب فى مقام المزاحمه لا انه لا يزاحمه 
فحسب.و هذا الظهور العرفى واضح‏جدا فيما اذا افترض اتصال 
الخطابين احدهما بالاخر و قيد احدهما بعدم الاشتغال بالاخر. 
البيان الثانى-و يتالف من مقدمتين: 
اولاهما:ان المستظهر من اطلاق التقييد بعدم الاشتغال 
بواجب آخر ان اى واجب آخر يفترض بنحو القضيه 
الحقيقيه،فلا يزاحمه هذا التكليف، و هذا لا يمكن الابان تكون 
القدره فى حق هذا التكليف شرعيه،اى دخيله فى ملاكه،و الا 
فلو كانت عقليه فلعل ملاكه اهم من بعض الواجبات المستلزم 
لعدم صحه التقيد الا اذافرضت القضيه خارجه و ان المولى 
بنفسه لاحظ ملاك هذا الواجب مع كل واحد واحد من احكامه 
فوجده مساويا او مرجوحا منهاجميعا،و هذا خلاف 
ظهورالتقييد فى كونه على نهج القضيه الحقيقيه على ما 
تقدمت الاشاره اليه.و بهذا نبرهن على ان القدره فيه شرعيه. 
الثانيه:ان مقتضى اطلاق دليل الخطاب المطلق ان تكون 
القدره فيه عقليه و لكن لا مطلقا بل بالقياس الى خصوص 
الخطاب المشروط بالقدره الشرعيه.لان مقتضى‏التمسك 
باطلاقه لحال الاشتغال بالخطاب المشروط هو فعليته خطابا و 
ملاكا و لا يكون هذا تمسكا بالعام فى الشبهه المصداقيه 
لمخصصه اللبى،بدعوى.ان‏الخطاب مقيد فى نفسه بعدم 
الاشتغال بضد واجب لا يقل عنه اهميه،و فى المقام يحتمل 
ذلك.لان المخصص اللبى انما يكون بمقدار ما اذا كان 
الاشتغال بواجب‏غير مشروط بالقدره الشرعيه،اى فعلى الملاك 
حين الاشتغال بهذا الخطاب،و اما الضد الواجب الذى لا يكون 
ملاكه فعليا لو اشتغل بهذا الواجب فلا برهان عقلايقتضى تقييد 
اطلاق الخطاب بعدم الاشتغال به-على ما تقدم فى تحقيق 
صياغه المقيد اللبى-بل يكون مقتضى اطلاق الخطاب بنفسه 
ثبوت الحكم خطابا و ملاكاحتى لو اشتغل بالاخر.و بضم هاتين 
المقدمتين احداهما الى الاخرى يثبت الترجيح اذ يحرز بهما 
كون القدره فى الخطاب المشروط بحسب دليله شرعيه و 
فى‏الخطاب المطلق بحسب دليله عقليه بالقياس الى الخطاب 
المشروط،فيكون دليله واردا على دليله. 
لا يقال:من المحتمل ان يكون الخطاب المقيد بحسب لسان 
دليله بعدم الاشتغال بواجب آخر مختلفا حاله بالقياس الى 
واجب و واجب،بان يكون بالقياس الى‏الواجبات المشروطه 
بالقدره الشرعيه القدره فيه شرعيه ايضا، و لهذا لم يكن مزاحما 
معها.و بالقياس الى الواجبات المشروطه بالقدره العقليه القدره 
فيه عقليه،و انمالم يزاحمها لعدم رجحان ملاكه على ملاكها. 
فانه يقال:هذا خلاف ما تقدم من استظهار كون التقييد بنحو 
القضيه الحقيقيه بالنسبه الى كل واجب يمكن ان يفترض الذى 
يقتضى ان تكون القدره فيه شرعيه‏مطلقا. 
البيان الثالث-و يتوقف على مقدمتين ايضا: 
اولاهما:المقدمه الثانيه المتقدمه فى البيان السابق،و هى 
دعوى:امكان احراز كون القدره فى الخطاب المطلق عقليه 
بالقياس الى الخطاب المشروط. 
الثانيه-ما سوف ياتى من الترجيح باحتمال الاهميه فى 
الخطابين المتزاحمين اذا كانا مشروطين بالقدره العقليه. 
و على ضوء هاتين المقدمتين يثبت الترجيح فى المقام،اذ 
يقال:ان الواجب المشروط بحسب لسان دليله بعدم الاشتغال 
بواجب آخر ان كانت القدره فيه عقليه،اى‏ان ملاكه فعلى حين 
الاشتغال بالواجب الاخر،فلا بد و ان يكون الواجب الاخر ملاكه 
فعليا ايضا،و الا لم يصح التقييد بل كان هو مقدما عليه،و حينئذ 
يكون احتمال‏الاهميه فى ملاك الواجب الاخر المطلق موجودا 
دون الواجب المشروط اذ لو كان اهم لما صح التقييد ايضا بل 
كان هو مقدما عليه،فيترجح الواجب المطلق بملاك‏احتمال 
الاهميه.و ان كانت القدره فيه شرعيه فاطلاق الخطاب 
المطلق يقتضى كون القدره فيه عقليه بالقياس اليه فيترجح 
عليه بملاك ترجيح غير المشروط بالقدره‏الشرعيه على 
المشروط بها. 
و بعباره اخرى:ان مقتضى التمسك باطلاق الخطاب المطلق 
ثبوته حتى حين الاشتغال بالخطاب المشروط،فيكون واردا 
عليه لا محاله،و لا يكون تمسكا بالعام فى‏الشبهه المصداقيه 
لمخصصه اللبى،لان المقيد اللبى انما يخرج عن الاطلاق حاله 
الاشتغال بالواجب الاخر اذا ما توفر شرطان.احدهما، ان يكون 
ملاكه فعليا-اى ان‏القدره فيه عقليه بالقياس الى الواجب 
الاول- و الثانى،ان يحرز عدم اهميه الواجب الاول-على ما 
سوف ياتى فى الترجيح بالاهميه-و فى المقام يعلم بانثلام 
احدالشرطين،اجمالا،و الا لما صح تقييده بعدم الاشتغال بضد 
واجب،فيكون المقيد اللبى للخطاب المطلق غير شامل لحال 
الاشتغال بالخطاب المشروط جزما. 
ثم ان هناك بحثا آخر حول هذا المرجح و هو ان ترجيح غير 
المشروط بالقدره الشرعيه على المشروط بها هل يشمل صوره 
ما اذا كان المشروط بالقدره الشرعيه‏اهم ملاكا من غير 
المشروط بها ام لا. 
الصحيح هو ان يقال:ان كان المراد بالقدره الشرعيه المعنى 
الثالث و هو عدم الامر بالخلاف،تم هذا الترجيح مطلقا،اذ يكون 
الخطاب المرجوح ملاكا واردا بنفس‏فعليته على الاخر و رافعا 
لموضوعه فلا يكون له ملاك اهم من الاخر و مقدما عليه. 
و ان كان المراد القدره الشرعيه بالمعنى الثانى.فلا بد من 
التفصيل بين صورتين. 
الصوره الاولى-ان يكون الخطاب المشروط بالقدره الشرعيه 
قد ابرز فيه هذا القيد بالتعبير العرفى المتقدم،و هو عدم 
الاشتغال بواجب آخر، و فى هذه الصوره‏يكون مقتضى اطلاق 
التقييد تقدم كل خطاب عليه و لو كان ملاكه 
مرجوحا،بالبيانات المتقدمه فيصح التعميم. 
الصوره الثانيه-ان يكون الشرط المبرز على وزان المقيد اللبى 
المستتر، اى عدم الاشتغال بواجب لا يقل عنه اهميه.و فى هذه 
الصوره غايه ما يستفاد من هذاالاشتراط ان هذا الواجب لا 
يزاحم واجبا لا يقل عنه فى الاهميه لا مطلق الواجب فالقدره 
فيه شرعيه بالقياس الى ما لا يقل عنه فى الاهميه لا مطلقا،و 
المفروض ان‏الواجب المطلق بحسب لسان دليله قد احرز كون 
ملاكه مرجوحا بالنسبه الى الواجب المشروط،فيكون مقتضى 
التمسك باطلاق دليل الواجب المشروط فعليته‏خطابا و ملاكا 
حال الاشتغال بالخطاب المطلق، فيتقدم عليه لا محاله 
بالاهميه. 
الثانى-ترجيح ما ليس له بدل على ما له بدل: 
و قد ذكرت مدرسه المحقق النائينى-قده-فى تقريب هذا 
المرجح (انه اذا كان لاحد الواجبين بدل فى طوله دون 
الاخر،كما اذا وقع التزاحم بين الامر بالوضوء والامر بتطهير 
البدن للصلاه،فبما ان الوضوء له بدل، و هو التيمم فلا يمكن 
مزاحمه امره مع امر التطهير فيقدم رفع الخبث و يكتفى فى 
الصلاه بالطهاره‏الترابيه((14)). 
و هذه البرهنه على الترجيح غريب فى بابه،اذ الكلام فيما له 
بدل طولى الذى يكون متفرعا على العجز من الاتيان بالمبدل 
و واضح ان الامر يقتضى متعلقه‏بالخصوص و لو كان له بدل 
طولى و انما لا يقتضى متعلقه بالقياس الى بدله العرضى كما 
فى الواجب التخييرى،فلو فرض ان لاحد الواجبين بدلا عرضيا 
لا يزاحم‏مع الواجب الاخر كان ذلك خروجا عن باب التزاحم 
موضوعا،لان ما هو الواجب بحسب الحقيقه انما هو الجامع بين 
المبدل و بدله العرضى و الجامع لا يزاحم‏الواجب الاخر. 
و الصحيح فى تخريج هذا المرجح ان نقول:تاره:يقصد البرهنه 
على هذا المرجح بعنوانه فيكون مرجحا مستقلا فى عرض سائر 
المرجحات و اخرى: 
يراد البرهنه عليه بارجاعه الى مرجح آخر ينطبق 
عليه.فالمدعى فى هذا الترجيح له صيغتان: 
اما الصيغه الاولى،فغايه ما يمكن ان يذكر فى توجيهها:ان 
الاشتغال بالضد الواجب الذى لا يقل اهميه و ان اخذ عدمه قيدا 
لبيا عاما فى كل خطاب -كما تقدم-و لكن‏الماخوذ عدمه 
كذلك انما هو الاشتغال بضد واجب ليس له بدل و لا يمكن 
استيفاء ملاكه فى فرض ترك الاشتغال به،و اما الضد الواجب 
الذى يمكن استيفاءملاكه حتى مع ترك الاشتغال به عن طريق 
الاتيان ببدله فلا ملزم عقلا باخذ عدمه قيدا فى الخطاب و لو 
كان اهم ملاكا،بل يعقل اطلاق الخطاب بالنسبه اليه 
بحيث‏يقتضى بنفسه صرف المكلف عن ذلك الضد الواجب و 
توجيهه الى ما ليس له بدل.و هذا معناه ان خطاب الواجب 
الذى ليس له بدل يكون رافعا بامتثاله لموضوع‏الخطاب الذى 
له بدل دون‏العكس و هو معنى الورود،و به يتم الترجيح. 
لا يقال:فيما اذا كان الواجب الذى له بدل مضيقا فترجيح ما 
ليس له بدل موقوف على ثبوت بدليه البدل عن الواجب الذى 
له بدل مطلقا،اى و لو كان تعذر المبدل‏بسبب الاشتغال 
بالواجب الذى ليس له بدل،و من الواضح ان دليل البدليه انما 
يثبت البدليه فى حال العجز التكوينى عن المبدل او العجز 
الشرعى-على فرض‏التوسعه فى البدليه-و الاول غير حاصل فى 
الواجب المضيق،لانحفاظ القدره بعد على المبدل،و الثانى 
موقوف على ان يكون مشتغلا بما هو اهم،مما يعنى ان‏الترجيح 
بعدم البدليه متوقف صغرى على ان يكون الاشتغال بما ليس 
له بدل فى المرتبه السابقه اشتغالا بالاهم ملاكا الذى هو مرجح 
مستقل فى نفسه،فتكون‏المرجحيه به موقوفه على ثبوت 
الترجيح فى المرتبه السابقه،و هذا مستحيل. 
فانه يقال:ان العجز الشرعى غير موقوف على اهميه ما يشتغل 
به، بل تكفى المساواه فى الملاك لتحققه،فلا يتوقف الترجيح 
بهذا المرجح على ثبوت الترجيح فى‏المرتبه السابقه.نعم لو اريد 
بالعجز الشرعى الالجاء المولوى فهو موقوف على اهميه ما ليس 
له بدل ملاكا،لكنه غير لازم كما هو واضح. 
و التحقيق فى حال هذه الصيغه:انها تامه فى نفسها،و لكنها 
تتوقف على اثبات ان البدل فى فرض العجز عن المبدل يكون 
وافيا بتمام ملاك المبدل او بجله،و اما اذالم يثبت ذلك و فرض 
ان مقدارا مهما من ملاك المبدل لا يستوفى بالبدل،فقد يكون 
هذا المقدار مساويا فى الاهميه لملاك ما ليس له بدل او اهم 
منه،و فى مثل‏ذلك لابد و ان يكون وجوب ما ليس له بدل 
مقيدا بعدم الاشتغال باستيفاء ذلك المقدار،و ينحصر وجه 
الترجيح حينئذ بالرجوع الى الاهميه و لا يبقى لعنوان ماليس 
له بدل اثر.و اثبات وفاء البدل بتمام ملاك المبدل يحتاج الى 
قرينه خاصه،و لا يفى به نفس دليل البدليه بلسانه العام. 
و اما الصيغه الثانيه لهذا المرجح،و هو ارجاعه الى مرجح آخر 
يتطابق معه،فيمكن تقريرها فى احدى محاولتين. 
المحاوله الاولى-ان عدم البدل و ان لم يكن بنفسه موجبا 
للترجيح الا انه ملازم مع مرجح آخر،بمعنى ان هناك ضابطا 
عاما يحرز به وجود ذلك الترجيح فى مواردعدم البدل دائما،و 
هو الترجيح بقوه احتمال الاهميه،فان ما ليس له بدل يكون 
احتمال اهميته ملاكا اقوى دائما مما له بدل،فيما اذا لم يفرض 
دليل من الخارج‏يقتضى فى مورد خاص خلاف ذلك.و الوجه 
فى ذلك،هو قوانين حساب الاحتمال و كيفيه تحديد القيم 
الاحتماليه التى تقول: 
ان كل كميتين كانت الاحتمالات المستلزمه لامتياز احداهما 
على الاخرى متقابله-اى موجوده فى كل منهما-باستثناء 
احتمال واحد يكون مختصا باحداهما كانت‏القيمه الاحتماليه 
لامتياز تلك الكميه على اختها اكبر من القيمه الاحتماليه 
للعكس بحسب النتيجه.و تفصيل هذا القانون و البرهنه عليه 
خارج عن عهده هذاالبحث،و موكول الى محله من 
كتاب(الاسس المنطقيه للاستقراء)و انما نفترضه فى هذا 
المجال اصلا موضوعيا مسلما لنطبقه فى محل الكلام.فان 
قيمه احتمال‏الاهميه فى ملاك ما ليس له بدل-كالازاله- اكبر 
من قيمه احتمال الاهميه فى ملاك ما له بدل-كالصلاه-اذ 
يوجد بالنسبه الى كل منهما احتمال الاهميه فى نفسه-وهذان 
احتمالان متقابلان- و يوجد احتمال التساوى بينهما فى 
الملاك و هذا الاحتمال بصالح ترجيح ما ليس له بدل،اذ على 
تقدير التساوى تكون بدليه البدل عما له‏بدل ثابته باعتبار 
حصول العجز الشرعى فى صوره الاشتغال بما ليس له بدل 
الذى لا يقل عنه اهميه-على ما تقدمت الاشاره اليه فى الصيغه 
السابقه-و هذا يعنى ان‏التزاحم بحسب الحقيقه انما يقع بين 
تمام الملاك فيما ليس له بدل و مقدار منه فيما له بدل-و هو 
المقدار الفائت بتركه الى البدل،اذا كان يفوت منه 
شى‏ء-فيكون‏ما ليس له بدل اهم ملاكا فى هذا التقدير،و هذا 
يعنى انه يوجد احتمال لامتياز كميه الملاك فى الواجب الذى 
ليس له بدل لا يوجد بالنسبه الى ملاك ما له بدل،و هواحتمال 
التساوى.فبمقتضى قانون الاحتمالات غير المتقابله تزداد 
القيمه الاحتماليه لملاك ما ليس له بدل،فيترجح على ما له 
بدل فى مقام التزاحم. 
لا يقال:التزاحم بحسب الحقيقه بين الكميتين من الملاك 
المتمثلتين فى الازاله مع بدل الصلاه من طرف،و الصلاه من 
طرف آخر،فلابد و ان تلحظ هاتان الكميتان‏و ما فى كل منهما 
من احتمالات الاهميه،و من الواضح ان احتمالات الاهميه 
فيهما متقابله،اذ يحتمل اهميه كل منهما و يحتمل 
تساويهما،فلا موجب لترجيح‏احداهما على الاخرى. 
فانه يقال:اذا كان احتمال تساوى ملاك كل مما له بدل و ما 
ليس له بدل موجودا فى نفسه و كان احتمال اهميه كل منهما 
بنحو واحد-كما هو المفروض فيما اذا لم‏يكن دليل خاص على 
الخلاف-كان احتمال اهميه ملاك المجموع المركب من 
الازاله و بدل الصلاه اكبر قيمه من احتمال اهميه ملاك الصلاه 
وحدها.لان هذاالمجموع فيه منشئان لاحتمال 
الاهميه،احدهما احتمال اهميه ملاك الازاله على الصلاه فى 
نفسه،و الاخر احتمال اهميته على اساس التساوى المحتمل 
بين ملاك‏الازاله و الصلاه باعتبار استلزامه اضافه جزء من 
ملاك الصلاه الذى يستوفيه البدل على ملاك الازاله،و لا يوجد 
احتمال من هذا القبيل يقتضى العكس.فالحاصل.ان‏احتمال 
اهميه الملاك لفعل الازاله مع بدل الصلاه يستمد قيمته من 
كل من احتمال اهميه الازاله و احتمال مساواتها مع الصلاه فى 
الملاك.و هذا بخلاف احتمال‏اهميه الملاك فى فعل الصلاه و 
ترك الازاله التى ليس لها بدل،على ما هو مشروح فى محله 
لكيفيه تحصيل القيم الاحتماليه فى حساب الاحتمالات. 
المحاوله الثانيه-و تشتمل على كبرى و صغرى. 
اما الكبرى-فما تقدم فى المرجح السابق من تقديم المشروط 
بالقدره العقليه على المشروط بالقدره الشرعيه. 
و اما الصغرى-فباستظهار ان ما له بدل يكون مشروطا بالقدره 
الشرعيه دون ما ليس له بدل. 
و الحديث عن الكبرى و مدى صحتها تقدم فى المرجح السابق. 
و اما البحث حول الصغرى،فيمكن ان يقال فى توجيهها:ان 
القدره لم توخذ فى لسان الدليل فيما ليس له بدل لا تصريحا و 
لا تلويحا،فتكون القدره بالنسبه اليه‏عقليه،و اما بالنسبه الى ما 
له بدل فقد اخذت القدره قيدا فى لسان دليله،لان فرض وجود 
البدل هو فرض تقييد وجوب البدل بعدم القدره على المبدل،و 
هو مساوق‏لتقييد دليل وجوب المبدل بالقدره عليه،و الا 
اجتمع المبدل و البدل على المكلف.فتكون القدره شرعيه فيه. 
و هذه المحاوله غير تامه.لان كبرى ترجيح المشروط بالقدره 
العقليه على المشروط بالقدره الشرعيه و ان كانت تامه على 
بعض معانى القدره الشرعيه، كما ان اطلاق‏دليل الخطاب الذى 
ليس له بدل لحال الاشتغال بواجب مشروط بالقدره الشرعيه و 
ان كان يثبت ان ملاكه فعلى فى هذا الحال،الا ان كون القدره 
شرعيه فيما له‏بدل بمقتضى دليل البدليه غير تام.و قد تقدم 
فى البحث الاثباتى من المرجح السابق وجهه. 
و نضيف هنا اعتراضين آخرين يختصان بهذه المحاوله. 
الاعتراض الاول-انا لو سلمنا امكان استظهار كون القدره 
شرعيه اذا اخذت قيدا فى لسان الدليل،فانما نسلمه فيما اذا 
كان التقييد بها متصلا بدليل المبدل،على‏اساس استظهار 
المولويه او التاسيسيه من التقييد،بالنحو المتقدم شرحه.و اما 
اذا كان التقييد فى دليل منفصل فلا يبقى ملاك للاستظهار 
المذكور.و الامر فى المقام‏كذلك،فان دليل المبدل لم يرد فيه 
قيد القدره و انما ورد ذلك فى دليل البدل المنفصل،فلا 
يقتضى الا تضييق الحكم المبدل و تخصيصه بحال 
القدره،الامر الذى‏كان ثابتا فى نفسه بحكم العقل و المفروض 
انه غير كاف لاثبات دخل القدره فى الملاك. 
الاعتراض الثانى-انا لو افترضنا اتصال دليل البدليه بدليل 
المبدل مع ذلك لا يمكن اثبات ان القدره فى الحكم المبدل 
شرعيه و دخيله فى ملاكه، لان التقريب‏الذى على اساسه 
سلمنا استظهار دخل القدره فى الملاك لم يكن يتم فيما اذا 
كانت هنا لك نكته اخرى تستدعى ورود قيد القدره فى لسان 
الدليل، و فى المقام‏يمكن ان يكون اخذ قيد العجز فى دليل 
البدل بنكته تحديد موضوع الامر بالبدل،فلا يتشكل ذلك 
الظهور السياقى فى التاسيسيه لاثبات ان القدره انما جاء 
فى‏لسان الدليل من جهه دخلها فى الملاك. 
الثالث-الترجيح بالاهميه: 
و يحتوى هذا الترجيح على ثلاثه شقوق. 
1-ترجيح معلوم الاهميه. 
2-ترجيح محتمل الاهميه. 
3-الترجيح بقوه احتمال الاهميه. 
و لابد من اقامه البرهان عل كل واحد من هذه الشقوق. 
1-ترجيح معلوم الاهميه: 
و خلاصه هذا المرجح:ان احد الواجبين المتزاحمين اذا ثبت 
كونه اهم من الواجب الاخر قدم عليه.و يمكن ان يبرهن عليه 
باحد تقريبين. 
التقريب الاول-ان القيد اللبى العام-كما عرفنا سابقا-عدم 
الاشتغال بضد واجب لا يقل اهميه عن المتعلق،و هذا القيد 
ينطبق على الاشتغال بالاهم بالنسبه الى‏المهم،فيكون رافعا 
لموضوع وجوب المهم.و لكنه لا ينطبق على الاشتغال 
بالمهم،لانه اشتغال بواجب اقل اهميه بحسب الفرض،فاطلاق 
دليل وجوب الاهم لفرض‏الاشتغال بالواجب الاقل اهميه لا 
برهان على سقوطه و لا ملزم عقلا بتقييده.و هذا يعنى ان دليل 
وجوب الاهم رافع بامتثاله لموضوع وجوب المهم دون 
العكس،وبذلك يطبق قانون الورود من جانب دليل الاهم على 
دليل المهم. 
التقريب الثانى-ان العقل يحكم بلزوم تقديم الخطاب معلوم 
الاهميه على الاخر-و لو لم يتم اطلاق الخطاب الاهم لحال 
الاشتغال بالمهم-و ذلك باعتبار ان تركه‏تفويت لملاك مولوى 
منجز من دون عذر،لان تحصيل ملاك المهم لا يشكل عذرا 
لتفويت الزياده الملاكيه الموجوده فى الاهم بخلاف العكس.و 
بعباره اخرى:ان‏الامر دائر بلحاظ عالم الملاك و روح الحكم 
بين تحصيل الملاك الاقل او الاكثر فى مقام الامتثال و العقل 
يحكم بلزوم تحصيل الملاك الاكثر و عدم تفويته بعدتنجزه 
بالعلم بحسب الفرض.و لا نقصد بذلك كون سنخ المصلحه 
الموجوده فى الخطابين واحد مع كونها بنحو اقل فى المهم و 
بنحو اكثر فى الاهم كى يقال:ربمالا يكون المتزاحمان ذا 
ملاكين متسانخين بل متباينين.و انما نقصد بالملاك المصلحه 
التى تكون مورد اهتمام المولى لانها التى تدخل فى العهده و 
تتنجز بحكم‏العقل لا مجرد المصلحه الواقعيه،فبلحاظ عالم 
اهتمامات المولى يتردد الامر بين الاقل و الاكثر كما هو واضح. 
و هذا التقريب موقوف على ان يكون الملاك فعليا على كل 
حال،اى حتى فى حال الاشتغال بالمهم،و اما اذا كان الملاك 
الاهم تعليقيا،اى مشروط بالقدره الشرعيه‏بالنسبه الى المهم،او 
احتمل ذلك فلا يكون الاتيان بالمهم تفويتا لملاك منجز. 
و ربما يحاول تعميم هذا الشرط على التقريب الاول،بدعوى:ان 
اطلاق خطاب الاهم لفرض الاشتغال بالمهم انما يمكن 
التمسك به فيما اذا كان ملاك الاهم فعلياحتى حين الاشتغال 
بالمهم،اى مشروطا بالقدره العقليه.و اما اذا كان مشروطا 
بالقدره الشرعيه فلا يكون فعليا حين الاشتغال بالمهم كى 
يكون الورود من جانب‏الاهم فقط،و العلم بالاهميه لا دخل له 
فى تعيين كون القدره عقليه فى الاهم ام شرعيه،و اطلاق 
الخطاب ايضا تقدم انه لا يمكن ان يثبت كون القدره فى 
الواجب‏عقليه الا بالقياس الى واجب آخر يثبت كون القدره فيه 
شرعيه،فلا برهان على كون الاتيان بمعلوم الاهميه رافعا 
لموضوع الاخر دون العكس. 
و ان شئت قلت:ان خطاب المهم مقيد بعدم الاشتغال بما لا 
يقل عنه اهميه مع كون ملاكه فعليا فى فرض الاشتغال بالمهم 
و فى المقام لا يحرز كون ملاك الاهم‏فعليا فى فرض الاشتغال 
بالمهم لكى يكون الاشتغال به رافعا لموضوع المهم. 
و التحقيق:ان كون ملاك الاهم فعليا فى فرض الاشتغال 
بالمهم-اى كون القدره فيه عقليه بالقياس الى المهم-يمكن 
احرازه بنفس اطلاق الخطاب، لان القيد اللبى‏الماخوذ فى كل 
خطاب بحسب الدقه عباره عن عدم الاشتغال بضد واجب 
يشتمل على شرطين.ان لا يقل عنه فى الاهميه،و ان يكون 
ملاكه محفوظا حين‏الاشتغال بالواجب الاخر،فاذا انتفى احد 
الشرطين كفى فى التمسك باطلاق الخطاب لفرض الاشتغال 
به اذ لا موجب لتقيد زائد،و فى المقام يعلم بحسب 
الفرض‏بانتفاء الشرط الاول فى المهم فالمقيد اللبى غير 
منطبق عليه فيصح التمسك باطلاق خطاب الاهم لفرض 
الاشتغال بالمهم،و به يثبت فعليته خطابا و ملاكا و 
يتم‏الورود.فاحتمال كون الملاك فى الاهم مشروطا بالقدره 
الشرعيه و عدم الاشتغال بالمهم منفى بنفس اطلاق خطاب 
الاهم، فان دائره الملاك سعه و ضيقا كدائره‏الخطاب يكون 
المرجع فيها اطلاق دليل الخطاب نفسه. 
و اما ما ذكرته مدرسه المحقق النائينى-قده-فى تخريج هذا 
الترجيح:(من ان التكليف بالاهم بما هو كذلك يصلح ان يكون 
معجزا مولويا للمكلف عن الطرف‏الاخر دون العكس فيكون 
نسبه الاهم الى غيره كنسبه الواجب الى المستحب او 
المباح،فكما لا يمكن ان يكون المباح او المستحب مزاحما 
للواجب كذلك لايمكن ان يكون المهم مزاحما للاهم)(15)). 
فان اريد به:ان نفس خطاب الاهم يكون معجزا عن المهم بنحو 
يرجع الى تقييده بعدم الامر بالاهم،فهذا يمنع عن امكان 
الترتب بينهما،و بالتالى يرتفع الامر بالمهم‏سواء اشتغل بالاهم 
ام لا و هو خلف التزاحم.و ان اريد ان الاشتغال بالاهم يكون 
معجزا.فان قصد معنى يرجع الى تضييق دائره الخطاب المهم 
فى عالم الجعل‏رجع الى التقريب الاول،و ان قصد بعد الفراغ 
عن عدم الضيق فى دائره الخطاب كونه معجزا فى عالم 
الامتثال و بلحاظ حكم العقل بلزوم الخروج عن العهده فهوبلا 
موجب،الا اذا رجع الى التقريب الثانى،و قد عرفت حاله. 
2-ترجيح محتمل الاهميه على غيره: 
و يراد به ان احتمال الاهميه لو كان موجودا فى حق احد 
الواجبين المتزاحمين دون الاخر قدم عليه.و يمكن تخريج هذا 
المرجح على اساس احد وجوه. 
الوجه الاول-ما هو المنساق من كلمات مدرسه المحقق 
النائينى-قده- (انه بناء على التخيير العقلى عند تزاحم 
الواجبين المتساويين و الالتزام بالترتب من الجانبين‏اذا علم 
اهميه احدهما دون الاخر فقد علمنا بسقوط الاطلاق عن الاخر 
و باشتراطه بعدم الاتيان بمتعلق الاول.و اما ما يحتمل اهميته 
فلم يحرز سقوط اطلاقه فلابدمن الاخذ به.و هذا هو اساس 
تقديم محتمل الاهميه على غيره فى مقام المزاحمه)(16)). 
و هذا الوجه بهذا المقدار من البيان يرد عليه اشكال التمسك 
بالعام فى الشبهه المصداقيه لمخصصه اللبى المتصل،اذ 
المفروض التسليم بتقييد كل خطاب لبا بعدم‏الاشتغال بضد 
واجب مساو او اهم،و فى المقام يحتمل مساواه الواجب الاخر 
معه فى الاهميه.كيف و لو جاز هذا التمسك لدخل باب التزاحم 
فى التعارض فى‏الموارد التى يحتمل الاهميه فى كل من 
الخطابين تمسكا باطلاقه لحال الاشتغال بالاخر. 
الوجه الثانى-التمسك باصاله الاشتغال العقليه،بتقريب:انه مع 
الاتيان بمحتمل الاهميه يعلم بسقوط الخطاب الاخر،لان 
الخطاب الاخر مقيد بعدم الاشتغال‏بالمساوى او الاهم و 
محتمل الاهميه لا بد و ان يكون احدهما و هذا بخلاف الاتيان 
بغير محتمل الاهميه فانه لا يعلم بسقوط خطاب محتمل 
الاهميه به لعدم احرازكون ما اتى به مساويا فيكون المورد من 
موارد الشك فى السقوط فتجرى اصاله الاشتغال. 
و يرد على هذا الوجه:ان الشك فى السقوط الذى هو مورد 
لاصاله الاشتغال هو الشك فى السقوط الناشى‏ء من الشك فى 
امتثال التكليف بعد الفراغ عن ثبوته،وفى المقام انما الشك فى 
سعه دائره القيد الماخوذ فى موضوع الخطاب المحتمل اهميته 
من اول الامر،فيرجع لا محاله الى الشك فى التكليف 
الزائد.نظير ما اذاشك فى وجوب اكرام زيد و انه مقيد بعدم 
مجى‏ء ابنه معه او مقيد بعدم مجى‏ءاحد معه،فانه يرجع الى 
الشك فى سعه الوجوب و ضيقه و هو مجرى البراءه. 
الوجه الثالث-التمسك باصاله الاشتغال ايضا بتقريب آخر تقدم 
فى ترجيح المشروط بالقدره العقليه على المشروط بالقدره 
الشرعيه،و حاصله: 
ان الاشتغال بكل منهما مفوت لغرض لزومى للمولى،و لكن هذا 
التفويت اذا انطبق على تفويت غير محتمل الاهميه بالاشتغال 
بمحتمل الاهميه فهو تفويت معذورفيه من قبل المولى جزما،و 
اما اذا انطبق على تفويت محتمل الاهميه بالاشتغال بغيره فلا 
يعلم فيه بالمعذوريه من قبل المولى لعدم احراز المساواه.و كل 
تفويت‏يقينى لملاك المولى مورد للمنع العقلى ما لم يحرز 
المعذوريه فيه من قبل المولى نفسه. 
و هذا الوجه و ان كان تاما كبرويا،لكنه موقوف على احراز كون 
القدره فى محتمل الاهميه عقليه كى يكون تفويت الملاك 
يقينيا،و لا محرز لذلك سوى اطلاق‏الخطاب نفسه،و قد تقدم 
فى مناقشه الوجه الاول ان التمسك به يكون من التمسك 
بالعام فى الشبهه المصداقيه. 
و التحقيق،امكان تتميم الوجه الاول و تعديله بحيث يتم الورود 
فى المقام تمسكا باطلاق خطاب ما يحتمل اهميته من دون ان 
يكون تمسكا بالعام فى الشبهه‏المصداقيه،و توضيح ذلك:ان 
القيد العام انما ثبت بالبرهان العقلى القائل بان اطلاق الخطاب 
لصوره الاشتغال بالمساوى او الاهم غير معقول، لانه اما يستلزم 
طلب‏الضدين او صرف المكلف من الاهم او المساوى الى غيره، 
و الاول مستحيل،و الثانى خلاف غرض المولى.و من الواضح ان 
هذا البرهان لا يقتضى التقييد باكثر من‏صوره العلم بالاهميه او 
المساواه،و اما صوره الاشتغال بواجب مردد امره بين المساواه و 
المفضوليه فلا موجب لرفع اليد عن اطلاق الخطاب لحال 
الاشتغال به بعدان كانت الخطابات مجعوله على نهج القضايا 
الحقيقيه بلحاظ حالات حصول العلم بالاهميه او احتمالها لدى 
المكلفين، اذ يكفى ان يكون الغرض من ورائه صرف‏المكلف 
عما يحتمل مفضوليته الى ما يحتمل اهميته احتياطا.و لا يجوز 
رفع اليد عن الاطلاق الا بمقدار ما تم البرهان عليه.و هذا ينتج 
ان القيد العام هو عدم‏الاشتغال بضد واجب معلوم المساواه او 
معلوم الاهميه او محتملها،و بذلك يكون الاشتغال بمحتمل 
الاهميه رافعا ايضا لموضوع الخطاب الاخر و واردا عليه 
دون‏العكس. 
3-الترجيح بقوه احتمال الاهميه: 
و يراد به ان احتمال الاهميه لو كان فى احد الواجبين 
المتزاحمين اقوى منه فى الاخر قدم عليه،و البرهان 
عليه،نفس النكته المتقدمه فى ترجيح محتمل الاهميه 
بعدتوسعتها.بان يقال:ان القيد اللبى المقدار المتيقن منه هو 
الاشتغال بما يعلم انه ليس باقل-اى مساو او اهم-او يحتمل فيه 
الاهميه احتمالا مساويا مع احتمال الاهميه‏فى الاخر او اقوى 
منه. 
و اما صوره الاشتغال بما يكون احتمال الاهميه فيه اضعف من 
احتمالها فى الخطاب الاخر فلا ضروره لسقوط اطلاق ذلك 
الخطاب فيها،اذ لا يلزم منه الا صرف‏المكلف عما يكون احتمال 
الاهميه فيه اضعف الى ما يكون احتمال اهميته اقوى،و ليس 
فى هذا الاقتضاء ما يكون نقضا للغرض المولوى بوجه من 
الوجوه.و هكذايتضح من مجموع ما تقدم ان الواجب الاهم-علما 
او احتمالا-فى موارد التزاحم يكون واردا على الواجب الاخر 
دون العكس لان خطاب الواجب الاخر مقيد بعدم‏الاشتغال 
بالاهم بينما اطلاق خطاب الاهم ثابت فى حال الاشتغال 
بالواجب الاخر.الا ان هذا انما يتم فيما اذا لم يكن خطاب 
الواجب الاهم قد ورد فيه ما يدل على‏تقييده بالقدره الشرعيه 
او فرض تقييده بذلك و لكن لا بمعنى عدم الاشتغال باى 
واجب آخر بل بالمقدار الماخوذ فى المقيد اللبى المستتر-و هو 
عدم الاشتغال‏بضد واجب اهم او مساو-فانه فى هاتين الحالتين 
يمكن التمسك باطلاقه لحال الاشتغال بالواجب الاخر و اما اذا 
فرض ورود التقييد بالقدره الشرعيه بمعنى عدم‏الاشتغال باى 
واجب آخر.فان ورد ذلك فى الخطاب الاهم خاصه تقدم 
الخطاب الاخر و كان واردا عليه،و لو كان هذا اهم،لان اطلاق 
خطاب الاهم فى فرض‏الاشتغال بالمهم ساقط بحكم التقييد 
بالقدره الشرعيه و اطلاق خطاب المهم لفرض الاشتغال 
بالاهم ثابت لما تقدم من امكان التمسك باطلاق الخطاب 
لحال‏الاشتغال بضد واجب تكون القدره فيه شرعيه،و به نثبت 
ان القدره عقليه بالقياس اليه.و منه يظهر ان الترجيح بالقدره 
العقليه يتقدم على الترجيح بالاهميه اذا كانا فى‏طرفين 
متقابلين.و ان كان ورود التقييد بالقدره الشرعيه بلحاظ 
الخطابين الاهم و المهم معا فكان الملاك فى كليهما مشروطا 
بعدم الاشتغال بواجب آخر،فهل يتم فيه‏الترجيح بالاهميه ام لا 
يتم؟فيما يلى تحقيق ذلك. 
سريان الترجيح بالاهميه الى المشروطين بالقدره 
الشرعيه: 

الصفحة التالية
الصفحة السابقة
الصفحة التالية
الصفحة السابقة
بعد الفراغ عن الترجيح بالاهميه يقع الكلام فى ان هذا الترجيح
هل يشمل المشروطين بالقدره الشرعيه ايضا او يختص 
بالمشروطين بالقدره العقليه.و قد ذهب‏المحقق 
النائينى-قده-الى عدم الترجيح بالاهميه فى المشروطين 
بالقدره الشرعيه،لان الاهميه انما توجب التقديم فيما اذا كان 
كل من الملاكين تاما و فعليا،و اما فى‏المشروطين بالقدره 
الشرعيه حيث فرض كون كل من الملاكين موقوفا على القدره 
على تحصيله فلا محاله يكون احد الملاكين غير ثابت فى 
نفسه، لاستحاله‏ثبوت كلا الملاكين مع عدم ثبوت القدرتين و 
لا يعلم ان ما لم يثبت من الملاك هل هو الاهم على تقدير 
وجوده او غيره فالدوران ليس بين تفويت الملاك الاضعف‏و 
تفويت الملاك الاقوى ليتعين بحكم العقل تفويت الاضعف، بل 
الدوران فى اصل ثبوت الملاك و انه واقعا هل هو الاضعف او 
الاقوى، و لا موجب لترجيح‏احتمال كونه الاقوى على احتمال 
كونه الاضعف،كما هو الحال فى باب التعارض فيما اذا دل دليل 
على ثبوت ملاك وجوبى شديد و دل دليل آخر على ثبوت 
ملاك‏وجوبى آخر ضعيف بل استحبابى ايضا، و علمنا اجمالا 
بكذب احد الدليلين،فانه لا يقدم دليل الوجوب على دليل 
الاستحباب،فكذلك فى المقام لا يقدم احتمال‏الملاك الاقوى 
على احتمال الملاك الاضعف. 
و قد اعترض عليه:بان باب التعارض و ان كان كما افيد،حيث 
ان ملاك الوجوب الشديد لم يثبت لابتلاء دليله بالمعارض و لا 
علم لنا به من غير ناحيه دليله الساقط‏بالمعارضه،فلا يتعين 
العمل على طبقه،الا ان باب التزاحم ليس كذلك حتى فى مثل 
المشروطين بالقدره الشرعيه،و ذلك للعلم فى المقام بفعليه 
الملاك الاهم.لان‏الملاك الاهم على تقدير القدره عقلا و شرعا 
ثابت بدليل وجوب الاهم بلا معارض،و اما نفس تقدير القدره 
عقلا و شرعا فهو محرز وجدانا اذ لا مانع عقلى و لاشرعى من 
الاتيان بالاهم.اما انتفاء المانع العقلى فواضح،و اما المانع 
الشرعى فلان ما يتصور كونه مانعا شرعيا هو الامر التعيينى 
بالاخر المانع عن صرف القدره‏الواحده فى طرف الاهم،و هذا 
الامر التعيينى بالاخر غير محتمل لوضوح ان تعيين الطرف 
الاخر بلا معين. 
بمعنى ان الامر دائر بين التخيير و بين تعيين الاهم و اما تعيين 
غيره فغير محتمل، فالقدره على الاهم عقلا و شرعا تامه،فيتم 
ملاكه و خطابه و يكون بذلك معجزامولويا عن الوجوب الاخر و 
رافعا لملاكه((17)). 
اقول:ان فرض ان القدره الشرعيه الماخوذه قيدا للملاك فى 
الواجبين معا كان على غرار المقيد اللبى العام الماخوذ فى كل 
خطاب،و هو عدم الاشتغال بالاهم اوالمساوى بالخصوص تم 
الترجيح بالاهميه،كما اشرنا اليه سابقا.الا انه خلاف المقصود 
فى المقام،اذ المفروض دخل القدره فى الملاك بلحاظ 
الاشتغال باى واجب‏آخر سواءا كان ارجح منه ملاكا او مرجوحا. 
و حينئذ نقول:تاره:يراد بالقدره الشرعيه عدم الاشتغال بواجب 
آخر و اخرى:يراد عدم المعجز المولوى.فعلى الاول يكون 
الصحيح ما افاده الميرزا (قده)من عدم‏الترجيح بالاهميه،لا لما 
افاده من قياسه على موارد التعارض و احتمال وجود الملاك 
الاهم،بل لان كل واحد من الخطابين مشروط بحسب الفرض 
ملاكا و خطابابعدم الاشتغال بواجب آخر فيكون الاشتغال بكل 
منهما رافعا للوجوب الاخر ملاكا و خطابا فيكون من التوارد من 
الطرفين الذى هو معنى التخيير فى باب‏التزاحم. 
و على الثانى،بان يراد من القدره الشرعيه دخل المعجز 
المولوى فى الملاك،اى عدم الامر بالخلاف المقتضى لصرف 
القدره اليه تعيينا-و هذا هو المعنى الثالث‏للقدره الشرعيه فيما 
تقدم-فان اريد بالمعجز المولوى الامر التعيينى بالخلاف 
المنجز على المكلف،تم الترجيح بالاهميه فى المقام ايضا.اذ 
الاهم سوف يكون ملاكه‏فعليا على كل حال لثبوت القدره عليه 
عقلا و عدم المنجز للخلاف شرعا فان وجوب المهم و ان كان 
يحتمل تعينه ثبوتا و اطلاقه لحال الاشتغال بالاهم-على 
ماسوف ياتى توضيح النكته فيه- و لكنه لا منجز له اثباتا بعد 
تقييد خطابه بالقدره عقلا و شرعا بالمعنى المذكور، فاذا احرز 
فعليه ملاك الاهم على كل حال كان‏كالمشروط بالقدره 
العقليه من حيث الترجيح،بمعنى انه يكون واردا على وجوب 
المهم لان اطلاقه لحال الاشتغال بالمهم يكون ثابتا و رافعا 
لموضوع وجوب المهم‏ملاكا و خطابا باعتباره معجزا مولويا. 
و ان اريد بالمعجز المولوى واقع الامر التعيينى بالخلاف،فاذا 
اريد الامر بالخلاف الناشى‏ء عن مقتض ملاكى للتعيين تم 
الترجيح بالاهميه ايضا،لان الخطاب المهم لايحتمل فى حقه 
تعيين ناشى‏ء من ملاك يقتضيه.فيكون اطلاق وجوب الاهم 
رافعا لموضوع وجوب المهم خطابا و ملاكا باعتباره معجزا 
مولويا و امرا تعيينابالخلاف.و اما اذا اريد الامر بالخلاف و لو 
دون مقتض ملاكى لتعيينه فلا يتم هذا الترجيح لان كلا من 
الواجبين سوف يكون مشروطا ملاكا و خطابا بعدم 
الامربالخلاف تعيينا،و كما يحتمل ثبوتا جعل الوجوب التعيينى 
للاهم اى جعل الاطلاق للامر بالاهم كذلك يحتمل جعل 
خطابين مشروطين بعدم الاشتغال بالاخر اوجعل الاطلاق 
للامر بالمهم و لو من باب اختيار احد الجعلين المتساويين و 
ترجيحه على الاخر بلا مرجح فان صرف الامر عن الاهم الى 
المهم انما يكون غير معقول‏فيما اذا ترتب عليه تفويت الاهم لا 
فيما اذا ارتفع به اصل ملاك الاهم كما فى المقام بحسب 
الفرض.و مع هذا الاحتمال لا يصح التمسك باطلاق خطاب 
الاهم لحال‏الاشتغال بالمهم،كما لا يصح التمسك باطلاق 
خطاب المهم لحال الاشتغال بالاهم لانه من التمسك بالعام 
فى الشبهه المصداقيه فهنا يتم ما افاده 
المحقق‏النائينى(قده)من احتمال وجود الملاك الاهم نظير 
موارد التعارض،لان كلا من الخطابين يكون ثبوته محتملا مع 
العلم بجعل احدهما او جعلهما مشروطين بعدم‏الاشتغال 
بالاخر،فيكون من موارد احتمال الخطاب الاهم و هو ليس 
احتمالا منجزا لانه من الشك فى اصل التكليف.فالحاصل،لا 
طريق فى هذه الحاله الى ترجيح‏الاهم لا بالاطلاق اللفظ‏ى و لا 
باصاله الاشتغال. 
طرق اثبات الاهميه: 
لاثبات اهميه ملاك احد الخطابين المتزاحمين على الاخر 
يتصور عده وسائل و طرق يرتبط جلها بالاستظهار العرفى فى 
السنه الخطابات الشرعيه حسب ما فيهامن نكات و مناسبات 
تختلف من مقام الى مقام واهمها ما يلى: 
1-التمسك باطلاق الخطاب لصوره الاشتغال بالواجب الاخر 
الكاشف انا عن اهميه ملاكه و رجحانه على ملاك الاخر.و هذا 
الطريق يمكن الاستعانه به فيما اذاكان دليل ذلك الخطاب 
لفظيا مطلقا و دليل الخطاب الاخر لبيا لا اطلاق فيه. 
و فيه:انه من التمسك بالعام فى الشبهه المصداقيه لمخصصه 
اللبى بناء على ما تقدم فى تقرير اصل هذه المساله من ان كل 
خطاب مقيد لبا بعدم الاشتغال بضدواجب مساو او اهم،و لو لا 
ذلك لوقع التعارض بين اطلاق ادله الواجبات المتزاحمه و 
بالتالى دخل التزاحم فى باب التعارض. 
2-ان يتكفل بعض الادله بيان مرتبه اهتمام المولى بتكليف 
معين على نحو يستفاد منه تقدمه فى نظره على غيره،كان 
يكون احد الاشياء التى صرح بان الاسلام انمابنى عليها،كما فى 
حديث بنى الاسلام على خمس. 
3-ان يرد التشديد و التهويل على ترك ذلك الواجب و مخالفته 
نظيرما ورد من التعبير بالكفر عن ترك فريضه الحج فى الايه 
الكريمه او انه يموت يهوديا او نصرانياكما فى الروايات،فان مثل 
هذه الالسنه ايضا صالحه لان يستظهر منها مزيد اهتمام المولى 
به على نحو ان لم يوجب القطع باهميته على غيره مما لم يرد 
فيه مثل ذلك‏اللسان فلا اقل من احتمال الاهميه. 
4-استفاده الاهميه من الادله الثانويه المتكفله لاحكام ذلك 
الواجب و خصائصه،نظير ما ورد فى حق الصلاه مما يستفاد 
منها انها لا تترك بحال من الاحوال،فانه‏يستفاد منه ان الصلاه 
الاعم من الاختياريه و الاضطراريه اهم من غيرها الذى لم يدر 
فيه ذلك و انها لم تكن تترك بحال لان المولى يهتم 
بملاكاتها،فيستظهر منه‏الاهميه قطعا او احتمالا. 
5-مناسبات الحكم و الموضوع المركوزه فى الذهن العرفى 
التى تخلع على دليل الخطاب الشرعى ظهورا عرفيا لتحديد 
الملاك و تشخيص الاهم منها و المهم،وهذا انما يكون فى 
الادله المتكلفه لاحكام مركوزه بنفسها و بملاكاتها عند 
العقلاء،نظير خطاب حرمه الغصب و وجوب حفظ النفس 
المحترمه فيما اذا وقع التزاحم‏بينهما،فانه لا اشكال فى لزوم 
حفظ النفس المحترمه و لو ادى ذلك الى اتلاف شى‏ء من ماله 
او التصرف فيه من دون اذنه باعتباره اهم ملاكا،اذ لا اشكال 
عرفا وعقلائيا فى ان ملاك حفظ المال و عدم التصرف فيه من 
دون اذن صاحبه يعتبر من شوون احترام الغير و من تبعاته فلا 
يعقل ان يكون مزاحما مع حفظ اصل وجودالغير و فى قباله،و 
هذا الارتكاز العرفى المحمول عليه دليلى الحكمين 
المتزاحمين يعط‏ى لدليل وجوب حفظ النفس المحترمه 
ظهورا فى اهميه ملاكه و بالتالى‏انحفاظ اطلاقه لحال 
الاشتغال بالغصب ايضا،المقتضى للورود و ترجيح خطاب 
وجوب الحفظ على خطاب حرمه الغصب. 
6-كثره التنصيص على الحكم من قبل الشرع فانه يدل ايضا 
على مزيد اهتمام الشارع بملاك ذلك الحكم و لكن لا مطلقا 
بل فيما اذا لم تكن نكته اخرى تصلح لان‏تكون هى المنشا لها،و 
توضيح ذلك: 
ان اكثريه النصوص فى احد الحكمين قد تنشا من اهميه ذلك 
الحكم و قد تنشا من مناشى‏ء اخرى،ككونه محلا للابتلاء بدرجه 
اكبر او كونه بيانا خاليا من المحذورباعتبار اتفاقه مع راى 
العامه او كونه مما يغفل عنه عاده او كونه موردا لسوال الرواه 
كثيرا،الى غير ذلك من المناشى‏ء المحتمله، و حينئذ:فان 
جزمنا بشكل و آخربعدم وجود اى منشا للاكثريه بقطع النظر 
عن الاهميه كانت بنفسها برهانا انيا على الاهميه و ثبت 
الترجيح بذلك، و الا فكما يوجد احتمال كون الاهميه سببا 
للاكثريه‏كذلك يوجد احتمال نشوئها من نكات اخرى كالتى 
اشرنا اليها.و هذا الاحتمال الثانى يتقوى تبعا لتعدد الاسباب 
المحتمله بدلا عن الاهميه و تكثرها،فكلما كانت‏البدائل 
المحتمله للاهميه اكثر كان احتمال نشوء الاكثريه من احدها 
اكبر،و كذلك يتقوى هذا الاحتمال تبعا لمدى احراز صغريات 
تلك الاسباب مع الشك فى‏سببيتها فاذا احرزنا مثلا ان الحكم 
الذى حصل على عدد اوفر من النصوص اكثر دخولا فى محل 
الابتلاء كان احتمال نشوء الاكثريه من دخوله كذلك اكبر 
من‏احتمال ذلك على تقدير الشك فى كون دخوله فى محل 
الابتلاء اكثر، و من الواضح انه كلما قوى احتمال نشوء الاكثريه 
من النكات المحتمل سببيتها بدلا عن‏الاهميه ضعف احتمال 
الاهميه،و العكس صحيح ايضا، و لكن ما لم يحرز نشوء الاكثريه 
من احد تلك البدائل يبقى احتمال النشوء من الاهميه ثابتا،و 
كلما كان هذاالاحتمال ثابتا على هذا النحو ادى الى ان يكون 
قيمه احتمال اهميه الحكم ذى النصوص الاكثر عددا اكبر من 
قيمه احتمال اهميه الحكم الثانى،و ذلك لاننا نواجه‏مجموعه 
من الاحتمالات فى سبب الاكثريه و هى اطراف لعلم 
اجمالى،لان الواقع لا يخلو من احدها و كل واحد منها ياخذ 
قيمه احتماليه بموجب تقسيم رقم اليقن‏على اطراف العلم 
الاجمالى،و واحده من هذه القيم الاحتماليه فى صالح افتراض 
اهميه الاول على الحكم الثانى،و هى قيمه احتمال كون 
الاكثريه ناشئه من شده‏الاهتمام، و سائر القيم الاحتماليه 
الاخرى حياديه نسبتها الى اهميه هذا او ذاك على حد سواء،و 
بذلك تكون قيمه احتمال اهميه الحكم الاول اكبر من قيمه 
احتمال‏اهميه الحكم الثانى،لان كل ما يلائم احتمال اهميه 
الحكم الثانى من الاحتمالات التى يضمها العلم الاجمالى 
المذكور يلائم احتمال اهميه الاول ايضا فهما من هذه‏الناحيه 
مشركان و يمتاز احتمال اهميه الاول بان بعض احتمالات ذلك 
العلم الاجمالى فى صالح اثباته بالخصوص،فلا محاله يكون 
اقوى. 
و ان شئت قلت:ان كانت اكثريه نصوص الحكم الاول ناشئه من 
غير الاهميه من الاسباب الاخرى فهذا الافتراض لا يثبت اهميه 
الحكم الاول -كما هو واضح-و لاينفيه،لان مجرد كون الداعى 
الى تكثير النصوص هو الدخول فى محل الابتلاء كثيرا لا يعنى 
عدم اهميتها او كون الثانى اهم منه.و ان كانت اكثريه نصوص 
الحكم‏الاول ناشئه من اهميته فهذا يحتم اهميه الاول على 
الثانى،و بالتالى سوف يكون ما هو فى صالح احتمال اهميه 
الاول اكبر مما هو فى صالح احتمال اهميه الثانى.نعم‏اذا فرض 
وجود مانع عن تكثير النصوص على الحكم الثانى و لو كان 
اهم،فاذا احرز وجود مانع من هذا القبيل فسوف لا تجدى 
اكثريه نصوص الحكم الاول فى‏تقويه احتمال الاهميه،و اما اذا 
لم يحرز ذلك-سواء شك فى اصل وجود ما يمنع او كان يوجد 
شى‏ء و احتمل مانعيته-فحساب الاحتمالات جار ايضا 
بالبيان‏المتقدم، و لكن مع ملاحظه احتمال وجود المانع عن 
تكثير نصوص الحكم الثانى، اى سوف يكون احتمال نشوء 
اكثريه نصوص الحكم الاول من الاهميه بصالح‏اهميه الحكم 
الاول على تقدير عدم المانع للحكم الثانى لا مطلقا،و هذا يعنى 
ان الاحتمالات الحياديه تجاه اهميه الحكم الاول سوف 
تزداد،حيث يضاف عليهااحتمال وجود المانع عن ابراز اهميه 
الحكم الثانى.و ايا ما كان فالمقياس هو ازدياد قيمه احتمال 
الاهميه زياده عرفيه بحيث لا يكون خلافه بالغا درجه 
الاطمئنان. 
هذا كله فيما اذا كنا نحسب الاحتمالات و نحن نواجه النصوص 
الصادره عن المعصوم(ع)واقعا،فنجد انها فى احد الحكمين 
اكثر من الاخر، و اما اذا كنا نواجه‏الروايات التى تنقل الينا تلك 
النصوص فنجد ان ما تنقل احد الحكمين اكثر مما تنقل الحكم 
الاخر،اى الكثره فى النصوص فى مرحله الوصول،فلابد من 
اجراءحساب الاحتمالات اخرى فى النقل و الروايه لنفى احتمال 
ان تكون قله الروايه للحكم الثانى ناشئه عن خصوصيه فيها من 
قبيل توافر الدواعى لنقل الحكم الاول‏دون الثانى،او وجود 
موانع تقتضى عدم نقل الحكم الثانى،بنفس البيان المتقدم 
ايضا. 
4-ترجيح الاسبق زمانا: 
اذا كان احد الواجبين المتزاحمين اسبق زمانا من الاخر،فقد 
ذكروا لزوم تقديم الاسبق زمانا و ترجيحه على المتاخر زمانا.و 
ذلك باعتبار:ان الاسبق يصير خطابه فعلياقبل فعليه مزاحمه 
فيكون تركه غير معذور فيه بخلاف ما اذا امتثل الاسبق فانه لا 
يبقى معه مجال لفعليه الخطاب المتاخر،حيث ترتفع القدره 
عليه. 
و الصحيح،عدم مرجحيه الاسبقيه،و توضيح ذلك: 
ان الواجبين المتزاحمين تاره:يفترض ان القدره ماخوذه فيهما 
عقلا، و اخرى:يفرض انها ماخوذه شرعا،اى انهما مشروطان 
بالقدره الشرعيه، فعلى الاول يكون من‏الواضح عدم الترجيح 
بالاسبقيه،لان كلا من الخطابين مقيد لبا بقيد واحد،و هو عدم 
الاشتغال بضد واجب فعلى ملاكه،مساو او اهم،و برهان هذا 
التقييد الذى تقدم‏شرحه مفصلا لا يفرق فيه بين حاله كون 
الضد الواجب مقارنا او متقدما زمانا،فكما يكون الاتيان بالاسبق 
زمانا رافعا لفعليه الخطاب المتاخر كذلك يكون 
الاتيان‏بالمتاخر فى زمانه رافعا لفعليه الخطاب المتقدم،و هو 
معنى عدم الترجيح.و اما على الفرض الثانى، فقد يتوهم 
الترجيح بتقريب:ان القدره الشرعيه بمعنى دخلها فى‏الملاك 
فعليه فى حق الاسبق بخلاف المتاخر لان الاتيان بالاسبق 
يرفع القدره على الواجب المتاخر فى ظرفه،دون الاتيان 
بالواجب المتاخر فانه لا يرفع القدره على‏الاسبق فى الزمان 
المتقدم وجدانا. 
الا ان هذا التقريب غير تام،لان الواجب المتاخر ان فرض ان 
ملاكه مشروط بالقدره على الواجب فى ظرف امتثاله 
بالخصوص،فما ذكر من ارتفاع فعليه الخطاب‏المتاخر بامتثال 
المتقدم و ان كان ثابتا الا انه ليس من جهه ترجيح احد 
المتزاحمين بما هما واجبان على الاخر و انما باعتبار اخذ قيد 
خاص فى احد الخطابين بنحويرتفع باتيان الفعل المتقدم و لو 
لم يكن واجبا اصلا،و هذا خارج عن محل الكلام.و ان فرض انه 
مشروط بمطلق القدره المحفوظ مع الاشتغال بالضد-كما 
هوالمفروض فى موارد التزاحم-فهذه القدره كما هى فعليه فى 
حق الواجب الاسبق زمانا كذلك هى فعليه فى حق المتاخر 
زمانا،اذ يمكن للمكلف ان يحفظ قدرته‏للواجب المتاخر بترك 
المتقدم. 
و يمكن تصوير الترجيح بالاسبقيه الزمانيه فى احدى حالتين 
اخريين. 
الاولى-ان تكون القدره الشرعيه بمعنى دخل عدم الاشتغال 
بواجب مقارن او متقدم فى الملاك دون الواجب المتاخر. 
فانه فى هذه الحاله سوف يكون الاتيان بالواجب الاسبق زمانا 
رافعا بمقتضى هذا التقييد لاطلاق الخطاب المتاخر دون 
العكس.الا ان هذا مجرد افتراض و تقييدزائد فى دليل 
الخطاب،و هو كما يمكن ان يفترض بهذا النحو يمكن ثبوتا ان 
يفترض بنحو ينتج العكس بان يقيد الخطاب بعدم الاشتغال 
بواجب متاخر.و ان كان‏ظاهر اطلاق القيد لعله يناسب مع 
الافتراض المذكور فى جمله من الموارد. 
الثانيه:ان تكون القدره الشرعيه بمعنى عدم المنافى المولوى 
الحاصل بنفس الامر بالخلاف،فانه حينئذ سوف يكون الواجب 
المتقدم فعلى الملاك لعدم المنافى‏المولوى فى زمانه اذا كان 
الاخر متاخرا وجوبا و امتثالا كالواجب المعلق،فيكون امتثاله 
رافعا لموضوع الخطاب المتاخر. 
و هذا ايضا تقييد زائد فى الخطاب يتبع فيه لسان الدليل،فاذا 
كان مقيدا بعدم الامر الفعلى المقارن او المتقدم بالخلاف دون 
المتاخر تم الترجيح و اما اذا كان مقيدابعدم تكليف مولوى آخر 
منجز على المكلف من هذه الناحيه و لو لم يكن خطابه فعليا،و 
قيل بوجوب حفظ المقدمات المفوته فالمنافى المولوى موجود 
لا محاله ويكون التوارد من الطرفين. 
و هكذا يتبرهن:ان هذا الترجيح لا يمكن تخرجه على اساس 
قوانين التزاحم العامه و انما لا بد فيه من دليل خاص يثبت به 
تقييد احد المتزاحمين بعدم وجودمزاحم اسبق زمانا عليه 
فيتقدم الاسبق بالورود. 
نعم،لا يبعد دعوى ترجيح الواجب الاسبق زمانا فيما اذا كان 
يحتمل فوات الواجب المتاخر زمانا فى ظرفه بموت او عجز او 
غير ذلك فانه مع وجود هذا الاحتمال‏يمكن ان يقال بلزوم 
تقديم الاسبق و المبادره اليه،و ذلك تمسكا باطلاق خطابه 
لاثبات فعليته و تنجزه،لان المقيد اللبى الذى ابرزناه سابقا لا 
يقتضى التقييد باكثر من‏الاشتغال بواجب مساو او اهم،عرضى 
او طولى، يقطع بانحفاظ القدره عليه فى ظرفه،نظير ما يقال 
فى الترجيح بالاهميه الاحتماليه.اذ لا يكون الاطلاق فى 
الخطاب‏الاسبق لغوا حينئذ بل من اجل الاحتياط و التحفظ 
على احد الملاكين على كل حال. 
هذه هى مرجحات باب التزاحم،و قد عرفت رجوعها جميعا الى 
باب الورود،فان تم شى‏ء منها تعين تقديم ذى المزيه بقانون 
الورود و الا فالمتعين بناء على امكان‏الترتب الالتزام بالتخيير و 
تساوى الواجبين فى مقام الامتثال. 
حكم التزاحم فى حاله عدم الترجيح 
اذا فرض تساوى المتزاحمين و عدم ترجيح فى احدهما وقع 
البحث حينئذ عن ثبوت التخيير بينهما و كونه عقليا او 
شرعيا.و نقصد بالتخيير العقلى، وجود خطابين‏شرعيين 
تعيينيين كل منهما مشروط بعدم امتثال الاخر و انما يتخير 
بينهما فى مقام الامتثال بحكم العقل،و نقصد بالتخيير الشرعى 
وجود خطاب واحد تخييرى بدلامن خطابين مشروطين. 
و مهم الثمره الملحوظه من وراء هذا البحث مساله وحده 
العقاب و تعدده، حيث يدعى انه بناء على كون التخيير عقليا 
يتعدد العقاب على العاصى اذا تركهما معا،لانه‏يكون قد عصى 
خطابين شرعيين.و اما اذا كان التخيير شرعيا فلا يكون عاصيا 
الا لخطاب واحد. 
و قد افاد المحقق النائينى-قده-تفصيلا فى المقام بين ما اذا 
كان التكليفان مشروطين بالقدره الشرعيه او بالقدره 
العقليه،فحكم بالتخيير العقلى فى الاول و الشرعى‏فى 
الثانى،بتقريب.(انه لا وجه لسقوط اصل الخطاب فى المشروط 
بالقدره العقليه و انما الساقط اطلاقه لحال الاشتغال بالاخر 
فيثبت خطابان مشروطان يتخيربينهما عقلا،و اما المشروط 
بالقدره الشرعيه فالتخيير الثابت فيه شرعى كشف عنه العقل 
فان كلا من الواجبين اذا كان واجدا لملاك الزامى فى ظرف 
القدره‏عليه-كما هو المفروض-ففى فرض التزاحم يكون 
احدهما لا بعينه ذا ملاك الزامى لا محاله فلا بد للمولى من 
ايجابه،ضروره انه لا يجوز للحكيم ان يرفع يده عن‏تكليفه 
بالواحد لا بعينه مع فرض وجدانه للملاك الالزامى بمجرد عجز 
المكلف عن الاتيان بكلا الفعلين.و عليه فلا مناص للمولى 
الحكيم فى المقام من ايجاب‏احد الفعلين لا بعينه)(18)). 
و التحقيق،ان يقال:تاره:يكون البحث على مستوى عالم 
الاثبات و ما يستفاد من دليل الخطابين المتزاحمين،و 
اخرى:يكون البحث على مستوى عالم الثبوت و مايترتب على 
كون التخيير عقليا او شرعيا. 
اما البحث الاثباتى،فالصحيح هو ان التخيير عقلى على كل حال 
سواء كان الخطاب مشروطا بالقدره الشرعيه،اى كان الاشتغال 
بالضد الواجب رافعا للملاك والخطاب معا ام كانت القدره 
عقليه.و ذلك لان ظاهر دليل كل من المتزاحمين هو الخطاب 
التعيينى به غايه الامر قد فرض تقييده بالمقيد اللبى عقلا او 
باخذ القدره‏فيه شرعا،و من الواضح ان كل واحد منهما فى 
فرض عدم الاشتغال بالاخر يكون مقدورا فيكون اطلاقه لفرض 
عدم الاشتغال بالاخر ثابتا و مقتضيا لكونه تعيينيا ملاكاو خطابا 
فلا موجب لرفع اليد عنه و افتراض وجود ملاك واحد بالجامع 
بينهما كما ذكره المحقق النائينى-قده-.و عليه فلو ترك 
المكلف امتثال الخطابين معا يكون‏بذلك مخالفا لتكليفين 
فعليين فى حقه و مفوتا لملاكين ثابتين للمولى و اما اذا امتثل 
احدهما فيكون ممتثلا لتكليف و رافعا لموضوع تكليف آخر كما 
هو واضح. 
نعم،بناء على انكار الترتب و القول باستحالته يقع التعارض بين 
الخطابين الظاهرين فى التعيينيه بلحاظ مورد التزاحم،فاذا 
فرض العلم بثبوت التكليف فى الجمله فى‏مورد التزاحم و عدم 
سقوطه راسا اندرج المقام فى الشبهه الحكميه التى يحتمل 
فيها وجود تكليف بالجامع او بهذا تعيينا او بذاك تعيينا فيحكم 
فيها بما تقتضيه‏الاصول العمليه المنقحه فى محلها. 
و اما البحث الثبوتى،فاذا فرضنا القدره عقليه بمعنى انها غير 
دخيله فى الملاك،او ان الدخيل فى الملاك هو القدره 
التكوينيه المصححه لاصل التكليف‏بشى‏ء-القدره الشرعيه 
بالمعنى الاول على المصطلح المتقدم-فسوف يكون ملاك 
التكليفين معا فعليا الا ان المكلف عاجز عن استيفائهما.و فى 
مثل ذلك كمايمكن للمولى ان يجعل خطابين تعيينيين لكل 
منهما مشروطا بترك الاخر-التخيير العقلى-كذلك يمكنه ان 
يجعل خطابا واحدا بالجامع بينهما-التخيير الشرعى-اذ يكون 
الفرق بينهما حينئذ فى مجرد كيفيه صياغه التشريع لا اكثر،و 
ما قيل من تعدد العقاب على التارك لهما معا فيما اذا كان 
التخيير عقليا و وحدته اذا كان‏شرعيا،غير تام على هذا التقدير 
لان كون التخيير عقليا و ان كان يستلزم فعليه الخطابين معا 
على التارك لهما الا انه لا يستلزم تعدد العقاب عليه و الوجه 
فى ذلك:ان‏هناك عده مسالك فى تشخيص ما هو الميزان فى 
تحقق العصيان و صحه العقوبه،ذكرناها فى ابحاث الترتب. 
المسلك الاول-ان يكون الميزان فى العقوبه القدره على 
الامتثال.فكلما لم يكن الامتثال مقدورا لم يصح العقاب.و هذا 
هو المسلك الذى جعله القائلون باستحاله‏الترتب منطلقا 
للنقض على نظريه الترتب و انها تستلزم العقوبه على امر غير 
اختيارى،و بناء عليه لا يكون فى موارد التزاحم الا خطاب واحد 
و عقوبه واحده. 
المسلك الثانى-ان يكون الميزان فى صحه العقوبه القدره على 
التخلص من المخالفه سواء كان ذلك بالامتثال او برفع 
الموضوع.و بهذا تصح العقوبه فى مواردالتزاحم اذا كان التخيير 
عقليا،لان الفرار و التخلص من مخالفه كلا الوجوبين الترتيبين 
مقدور للمكلف. 
المسلك الثالث-ان يكون الميزان فى صحه العقوبه ان لا يفوت 
على المولى ملاكا لزوميا يهتم به،اذ لا موضوعيه للخطاب بما 
هو جعل و تشريع فى نظر العقل‏الذى هو الحاكم المطلق فى 
باب الاطاعه و العصيان،و انما هو مجرد طريق لابراز اهتمام 
المولى بالملاك.و لهذا يتحقق العصيان ايضا بتفويت ملاك 
لزومى للمولى‏اذا استكشفه العبد عن غير طريق الخطاب. 
و الصحيح من هذه المسالك هو الاخير،و بناء عليه لا يتعدد 
العقاب على العاصى فى موارد القدره العقليه سواء كان هناك 
خطاب واحد بالجامع او خطابين‏مشروطين،فان احد الملاكين 
فى المقام فواته قهرى على كل حال و ليس بتفويت من 
المكلف. 
و اما اذا كانت القدره شرعيه و دخيله فى الملاك.فان كانت 
بمعنى وجود الملاك بمقدار وجود القدره لا اكثر فكما لا يوجد 
الا قدره واحده على احدهما كذلك لايوجد ملاك الا فى 
احدهما،فايضا لا يكون الا عقوبه واحده سواء جعل الخطاب 
بنحو التخيير العقلى او الشرعى.و ان كانت القدره الشرعيه 
بمعنى دخل عدم‏الاشتغال بواجب آخر فى الملاك فهناك 
ملاكان فعليان على تقدير تركهما معا،و هذا يعنى ان المكلف 
كان يمكنه ان لا يفوت على المولى شيئا من ملاكاته 
بالاتيان‏باحدهما،فيتعدد العقاب لا محاله و يكون التخيير 
عقليا. 
و هكذا يتضح:ان المقياس فى تعدد العقوبه و وحدتها لا يرتبط 
بكون التخيير عقليا او شرعيا،و انما يرتبط بدخل عدم الاشتغال 
بالمزاحم فى الملاك. 
هذا كله فيما اذا لم يكن المتزاحمان مشروطين بالقدره 
الشرعيه بالمعنى الثالث،و اما اذا كانت القدره شرعيه بهذا 
المعنى-عدم الامر بالخلاف-فان اريد به عدم‏المنافى 
اللولائى-لو لا الحكم الاول-ففى فرض تساوى الخطابين لا 
يمكن التمسك باطلاق شى‏ء من الدليلين لعدم تحقق الشرط 
المذكور،فلا يثبت شى‏ء من‏الحكمين ما لم يضم العلم من 
الخارج بانحفاظ حكم فى الجمله، فتكون شبهه حكميه دائره 
بين التخيير و التعيين.و ان اريد عدم المنافى الفعلى ففى هذه 
الحاله‏يحصل التعارض بين الدليلين،لان جعل وجوبين من هذا 
القبيل غير معقول فى نفسه باعتبار استلزامه للدور 
المستحيل،اذ يكون كل من الخطابين بجعله رافعالموضوع 
الاخر-على ما تقدم شرحه سابقا-فيعلم بكذب احد الاطلاقين 
لا محاله،و هو معنى التعارض.و لو فرض التساقط و عدم 
الترجيح،و ضم اليه علم من‏الخارج بثبوت حكم فى الجمله 
كانت شبهه حكميه دائره بين التعيين و التخيير. 
تنبيهات باب التزاحم 
بقى التنبيه على امور. 
التنبيه الاول:جريان التزاحم فى 
المتضادين دائما 
التنبيه الاول-هل يشترط فى التزاحم بين الخطابين ان يكون 
التضاد بين متعلقيهما اتفاقيا لا دائميا او لا يشترط ذلك؟ 
الصحيح هو ذلك،فان موارد التضاد الدائمى تكون من موارد 
التعارض بين الخطابين.و توضيح ذلك:انه فى موارد التضاد 
الدائمى بين المتعلقين تاره:يفترض عدم‏وجود ضد ثالث لهما و 
اخرى:يفترض وجوده،فاذا كان المتعلقان ضدين لا ثالث لهما 
كان وقوع التعارض بين دليلى الحكمين واضحا،لانه لا يعقل 
التكليف بهما معالا جمعا،لاستلزامه الجمع بين الضدين،و لا 
بدلا بان يشرط احدهما او كلاهما بعدم الاخر،لانه من تحصيل 
الحاصل اذ ان وجود احدهما على تقدير ترك الاخرضرورى 
فيكون احد التكليفين او كلاهما لغوا. 
و اما اذا كانا من الضدين الذين لهما ثالث،كما اذا ورد:تجب 
الصلاه عند طلوع الفجر.و ورد فى دليل آخر:يجب التمشى عند 
طلوع الفجر مثلا. 
و هما ضدان لهما ثالث،فهل يعامل معهما معامله الخطابات 
المتزاحمه اتفاقا فيقال بعدم التعارض بينهما لان كل واحد 
منهما مقيد لبا بعدم الاشتغال بالمساوى او الاهم‏و لا يعقل 
اهميه كل منهما من الاخر فاما متساويان فى الملاك فيكون 
الترتب من الجانبين،و اما احدهما اهم فيكون الترتب من جانب 
واحد، او يقع بينهماتعارض؟ذهبت مدرسه المحقق 
النائينى-قده-الى الثانى. 
و الصحيح،وقوع التعارض بين اطلاق الخطابين لا بين 
اصلهما.اما عدم التعارض بين اصل الخطابين فلان ثبوت كل 
منهما مشروطا بعدم الاشتغال بالاخر لا محذورفيه بعد البناء 
على امكان الترتب،و اما وقوع التعارض بين اطلاقيهما فلان 
المتفاهم عرفا ثبوت الاطلاق فى كل منهما لحال الاشتغال 
بالاخر فيكون معارضا مع اطلاق‏الخطاب الاخر كما يشهد 
بذلك الوجدان العرفى. 
و التخريج الفنى لهذا الوجدان العرفى:ان ما ذكر فى ما سبق 
للمنع عن التمسك بمثل هذا الاطلاق فى ادله الاحكام 
باعتباره تمسكا بالعام فى الشبهه المصداقيه‏لمخصصه اللبى 
المتصل،غير جار فى المقام لان خصوصيه كون التضاد بينهما 
دائميا بنفسها قرينه عرفيه على ان المولى ينفى ما نعيه 
الاشتغال بالاخر عن الامر بهذا،وعليه فلا بد من تطبيق قواعد 
باب التعارض بين اطلاقى كل من الخطابين لحال الاشتغال 
بالاخر فان ثبت ترجيح لاحدهما كان مطلقا و الاخر مشروطا 
بعدم الاتيان‏به.و الا فيتساقطان و يثبت بهما حكمان 
مشروطان بنحو الترتب من الطرفين لما قلناه من عدم 
التعارض بين اصل الخطابين فان اطلاق كل منهما لحال ترك 
الاشتغال‏بالاخر لا معارض له،كما هو واضح. 
التنبيه الثانى:موارد ادعى خروجها 
عن التزاحم 
التنبيه الثانى-قد اتضح مما تقدم فى تعريف التزاحم انه 
يستبطن وجود جعلين مترتبين من جانب واحد او من 
جانبين،و لذلك قلنا ان خروج التزاحم من باب‏التعارض 
الحقيقى موقوف على القول بامكان الترتب.و المقصود فى هذا 
التنبيه الاشاره الى الموارد التى لا يمكن فيها الترتب فلا يكون 
من باب التزاحم،حيث‏استعرض المحقق النائينى-قده-عده 
موارد ادعى فيها عدم معقوليه الترتب،فيكون خارجا عن باب 
التزاحم.و لا بد قبل التعرض لهذه الموارد من ان نشير 
الى‏الضابط العام لامكان الترتب فنقول: 
هناك شرطان اساسيان لامكان الترتب. 
الشرط الاول-ان لا يكون احد الخطابين مشروطا بالقدره 
الشرعيه بالمعنى الثالث و هو عدم الامر بالخلاف،اذ لو كان 
كذلك فسوف يستحيل ثبوته و لو بنحوالترتب و مشروطا بعدم 
الاشتغال بالمنافى،لان الشرط عدم نفس الامر الاخر و هو غير 
محفوظ حتى لو لم يشتغل بالمنافى. 
الشرط الثانى-ان لا يكون ترك احدهما مساوقا مع تحقق 
الاخر،كما فى الضدين الذين لا ثالث لهما و الا كان الامر به و لو 
مشروطا بعدم الاخر مستحيلا لانه من‏طلب الحاصل. 
فاذا اتضح ما هو الضابط العام لامكان الترتب نرجع الى 
استعراض الموارد التى ادعى فيها استحاله الترتب و بالتالى 
خروجها عن باب التزاحم. 
المورد الاول-اذا كان احد التكليفين 
مشروطا بالقدره‏الشرعيه 
المورد الاول-ما اذا كان احد التكليفين مشروطا بالقدره 
الشرعيه اذ لا يكون حينئذ ملاك فيه لكى يعقل الامر به و لو 
مترتبا. 
و لا ادرى ماذا فهم السيد الاستاذ-دام ظله-من هذا البيان 
فاورد عليه باشكال الدور،و ان الملاك انما يستكشف بالخطاب 
دائما فهو موقوف عليه فى مقام الاثبات‏فلو كان الخطاب 
الترتبى يستكشف بالملاك و موقوفا على احرازه لزم الدور و 
لزم بطلان الترتب فى جميع الموارد اذ لا علم لنا فيها جميعا 
بالملاك الا من ناحيه‏الخطاب. 
و الصحيح ما اوضحناه آنفا من ان القدره الشرعيه الدخيله فى 
الملاك ان اريد بها دخل عدم وجود المانع الشرعى و الامر 
بالخلاف فى الملاك فلا يعقل الترتب،لالعدم احراز الملاك فى 
المرتبه السابقه كى يلزم الدور، بل لانتفاء التكليف ملاكا و 
خطابا بانتفاء شرطه و هو القدره بالمعنى المذكور. 
و ان اريد بها دخل عدم الاشتغال بالواجب الاخر فى الملاك 
كان الترتب معقولا لتحقق الشرط بترك الاشتغال بالواجب 
الاخر. 
تطبيقات للمورد الاول 
و قد ذكر فى المقام بعض الامثله الفقهيه كتطبيات لهذا 
المورد من موارد عدم امكان الترتب و بالتالى خروجها عن باب 
التزاحم. 
(منها)ما اذا كان الوضوء مزاحما بواجب آخر اهم يقتضى صرف 
الماء فيه كما اذا توقف انجاء نفس محترمه عليه،و قد حكم 
المحقق النائينى -قده-بسقوط وجوب‏الوضوء و الانتقال الى 
التيمم بحيث لو توضا به كان باطلا لكونه مشروطا بالقدره 
الشرعيه و هى منتفيه. 
و التحقيق،هو الحكم بالصحه لان ما يمكن ان يذكر لاثبات 
كون القدره شرعيه فى الوضوء احد تقريبين. 
التقريب الاول-كونه مما له بدل و هو التيمم،و تقدم فى البحث 
عن المرجحات ان ما يكون له بدل يكون مشروطا بالقدره 
الشرعيه دائما و لذلك يرجح عليه ماليس له بدل. 
و فيه:ما تقدم هناك مفصلا من عدم امكان استفاده ذلك من 
مجرد وجود البدل للواجب. 
التقريب الثانى-و يتركب من مقدمتين: 
اولاهما،ان قوله تعالى(فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا...)(19)) 
قد دل على التفصيل بين الوضوء و التيمم و ان الثانى انما يجب 
فى فرض عدم وجدان الماء فيفهم‏منه بمقتضى كون التفصيل 
قاطعا للشركه ان موضوع وجوب الوضوء هو الواجد للماء. 
الثانيه،ان المراد من وجدان الماء ليس هو وجوده الخارجى بل 
القدره على استعماله و تيسر الوضوء به و لو بقرينه ذكر المرض 
مع السفر فى الايه المباركه الدال‏على ان الميزان هو القدره و 
عدم المشقه و هو معنى كون القدره الشرعيه فى دليل وجوب 
الوضوء. 
و التحقيق:انه تاره:يراد جعل احراز اخذ القدره الشرعيه 
بالقرينه الداخليه او الخارجيه مانعا عن امكان الترتب فى الامر 
بالوضوء،و اخرى يراد ان احتمال كون‏القدره الماخوذه فيه 
شرعيه ايضا مانع عن الترتب بحيث لا بد من احراز عدم اخذها 
فى اثبات الامر الترتبى. 
و الاول باطل مبنى و بناء،اما بطلان المبنى فلان القدره 
الشرعيه لو كانت بمعنى يمنع عن الترتب-كما لو اريد منه عدم 
المنافى المولوى-فاحتمالها ايضا يكون مانعاعن امكان الترتب 
فلو كان الخطاب مشروطا بما يحتمل ان يكون المراد منه 
القدره الشرعيه بالمعنى المذكور-كقيد الوجدان فى الايه 
الكريمه- لم يجز التمسك‏به لاثبات الامر و لو مشروطا لانه 
مقيد بقيد يحتمل ارتفاعه بنفس ثبوت الخطاب الاخر،بل لا بد 
من احراز عدم اخذ القدره الشرعيه بالمعنى المذكور و لو 
باطلاق ونحوه.نعم،لو اريد بالقدره الشرعيه دخل عدم 
الاشتغال بالاهم فى الملاك امكن اثبات الامر الترتبى حتى لو 
علم باخذها فيه،و هذا يعنى ان الصحيح هو التفصيل 
بين‏المعنيين للقدره الشرعيه لا بين احراز اخذ القدره الشرعيه 
و عدم احرازه.و اما بطلان البناء فلانه: 
اولا-يكفى الامر الاستحبابى بالوضوء لتصحيح الوضوء فانه غير 
مقيد بحسب لسان دليله بالقدره الشرعيه. 
و ثانيا-ان الخطاب الوجوبى ايضا لم تقم قرينه فيه على اخذ 
القدره الشرعيه فى موضوعه فانه و ان كان مقيدا بفرض القدره 
باعتبار اخذ عنوان عدم وجدان الماءالذى هو كنايه عن العجز و 
عدم القدره على الوضوء و لو بقرينه عطف المرض على السفر 
فى موضوع آيه التيمم فتكون القدره عليه ماخوذه فى موضوع 
وجوب‏الوضوء و لكن عنوان القدره و الاستطاعه لم يوخذ 
بصوره مباشره فى لسان دليل وجوب الوضوء.و ما تقدم من 
امكان استظهار دخل القدره فى الملاك بنكته ان‏الاصل فى 
قيود الخطاب ان تكون للتاسيس انما يتم فيما اذا انيط الحكم 
صريحا بالقدره فى لسان دليله لا فى مثل المقام الذى ورد فيه 
العجز فى دليل البدل‏لتاسيس حكم آخر عليه ثم علم منه 
بقرينه ان التفصيل قاطع للشركه ان نقيضه ماخوذ فى الحكم 
المبدل اذ لا يلزم من عدم دخل القدره فى ملاك المبدل ان 
يكون‏دليل البدل تاكيدا كما هو واضح. 
و اما الاتجاه الاخر الذى ينطلق من افتراض ان الامر الترتبى 
بالوضوء مبنى على احراز عدم دخل القدره فى الملاك و لو 
باطلاق الخطاب،فان اريد من القدره فيه مايقابل العجز 
التكوينى فيقال:ان القدره بهذا المعنى اذا ثبت عدم دخلها فى 
الملاك صح الامر الترتبى و فى المقام لا يمكن اثبات ذلك لان 
المثبت له اما هو اطلاق‏الماده او المدلول الالتزامى 
للخطاب-على ما تقدم شرحهما مفصلا-و كلاهما غير جار فيما 
نحن فيه لان المقيد لدليل الوضوء متصل به فلا ينعقد اطلاق 
فى الماده‏و لا دلاله التزاميه فى الامر لاثبات الملاك فى فرض 
العجز التكوينى.فيرد عليه: 
اولا-كفايه اطلاق الخطاب الاستحبابى فى اثبات الامر الترتبى 
بالوضوء كما تقدم آنفا. 
و ثانيا-ان دخل القدره التكوينيه المقابله للعجز التكوينى فى 
الملاك لا يضر بامكان الترتب لانحفاضها فى المقام و عدم 
ارتفاعها بمجرد ثبوت الامر الاهم. 
و ثالثا-تماميه اطلاق الماده و الدلاله الالتزاميه فى المقام لو 
سلم بهما كبرويا. 
اما الاول-فلان ما يصلح لرفعه هو ان يرد القيد فى الماده ابتداء 
و قبل جعلها موضوعا للحكم و الملاك و لا يكفى مجرد كون 
التفصيل قاطعا للشركه بعد ورود قيدعدم وجدان الماء فى آيه 
التيمم لثلم هذا الاطلاق. 
و اما الثانى-فلان الايه ليست ظاهره فى التفصيل من حيث 
الحكم و الخطاب بل من حيث الوظيفه فلا يستفاد منها الا 
التفصيل فى الامتثال و اما اختصاص التكليف‏بالقادر عقلا فهو 
مقيد عام منفصل بحسب الفرض و الا لم يتم شى‏ء من 
الطريقين كبرويا. 
و ان اريد القدره الشرعيه المقابله لعدم الاشتغال بواجب 
آخر،فيرد عليه:مضافا الى الاعتراضات المتوجهه على المعنى 
المتقدم للقدره.انه لا يمكن استفاده هذاالمعنى من عنوان 
عدم وجدان الماء الوارد فى الايه الكريمه فان غايه ما يمكن ان 
يذكر لتبرير هذه الاستفاده ذكر المرض مع السفر فى آيه 
التيمم و المريض يجدالماء عاده فلابد و ان يراد من عدم 
الوجدان معنى اوسع.و لكن هذه القرينه لا تقتضى اكثر من 
كفايه القدره العرفيه على الوضوء و هى محفوظه كما هو واضح. 
و ان اريد القدره الشرعيه بمعنى عدم المنافى المولوى اتجهت 
الاعتراضات الاربعه باستثناء الاعتراض الثانى منها،فان القدره 
الشرعيه بمعنى عدم المنافى المولوى‏يمنع عن امكان الترتب 
حيث يرتفع موضوع الامر بنفس ثبوت الخطاب الاخر سواء 
امتثله ام لا فلا يعقل الامر الترتبى كما اشرنا الى ذلك فيما 
سبق. 
و هكذا يتضح ان الامر الترتبى بالوضوء محفوظ فى موارد 
المزاحمه مع تكليف آخر اهم. 
(و منها)ما اذا كان الوضوء حراما لكونه تصرفا فى مال الغير 
بدون اذنه مثلا فانه بناء على الامتناع يدخل فى باب التعارض و 
اما بناء على الجواز فمع عدم المندوحه‏يكون من التزاحم بين 
التكليفين الا اذا قيل بكون القدره شرعيه فى الامر بالوضوء 
فيكون باطلا لعدم امكان الامر به و لو بنحو الترتب.و اما اذا 
كانت هناك مندوحه‏فالامر بالوضوء فعلى على كل حال لان 
ملاكه المشروط بالقدره الشرعيه فعلى،فان قيل بمقاله 
المحقق-قده-من عدم التزاحم بين الواجب الموسع و المضيق 
بحيث‏يمكن الامر بالجامع المنطبق على الفرد المزاحم 
لتكليف اهم -كما هو الصحيح-صح الوضوء بالامر العرضى و 
الا-كما عليه المحقق النائينى-صح الوضوء بالامرالترتبى بذلك 
الفرد لكون الملاك فعليا على كل حال. 
و الصحيح ما تقدم من عدم اشتراط الوضوء بالقدره الشرعيه 
بالمعنى الذى يستحيل معه الامر بنحو الترتب. 
(و منها)ما اذا توقف الوضوء على مقدمه محرمه كما اذا توضا 
بماء مباح و لكنه موضوع فى اناء مغصوب.و التحقيق فى هذه 
الصوره ان يقال: 
تاره:يفرض الوضوء من الاناء المغصوب بنحو الارتماس الذى 
يعد بنفسه تصرفا فى المغصوب و فى مثل ذلك يدخل هذا 
المثال فى الصوره السابقه.و اخرى: 
يفرض الوضوء منه بنحو الاغتراف،فان اغترف الماء لوضوئه كله 
دفعه واحده و وضعه فى اناء آخر ثم توضا منه لم يكن اشكال فى 
صحه الوضوء لوجود امر مطلق‏به بعد سقوط الحرمه بالعصيان 
فى الزمن الاول اذ لا يبقى مزاحم للوضوء حين القيام به.و ان 
اغترف الماء شيئا فشيئا فى مقام التوضو فان عد هذا بنفسه 
تصرفا فى‏المغصوب عرفا ايضا اندرج فى الصوره السابقه حيث 
يجتمع فيه عنوان الوضوء مع الغصب،و ان لم يعد بنفسه تصرفا 
فى المغصوب و انما التصرف بالاغتراف‏الذى يكون مقدمه 
للوضوء بالماء فقد ذهب المحقق النائينى-قده-الى التفصيل 
بين صورتى الانحصار و عدمه فحكم بالبطلان فى الاولى لعدم 
الامر بالوضوء بعد ان‏كان مشروطا بالقدره الشرعيه و بالصحه 
فى الثانيه لفعليه الملاك بفعليه القدره الشرعيه على الوضوء 
فيمكن الامر به و لو بنحو الترتب،غايه‏الامر يكون تطبيقه 
على‏هذا الفرد مستلزما لارتكابه محرما بسوء اختياره. 
و قد خالف فى ذلك السيد الاستاذ-دام ظله-فحكم بصحه 
الوضوء حتى فى صوره الانحصار بدعوى:(ان القدره تتجدد 
عند كل جزء من اجزائه بالعصيان وبارتكاب المحرم حيث ان 
المكلف بعد ارتكابه و اغترافه الماء من الاوانى المغصوبه او 
الذهب و الفضه يقدر على الوضوء-مثلا-بمقدار غسل الوجه،و 
بما انه يعلم‏بارتكابه المحرم ثانيا و ثالثا الى ان يتم الوضوء او 
الغسل يعلم بطرو التمكن عليه من غسل سائر الاعضاء فعندئذ 
لا مانع من الالتزام بثبوت الامر به مترتبا على عصيانه‏بناءا على 
ما ذكرنا من صحه الترتب و جوازه و ان وجود القدره فى ظرف 
الاتيان بالاجزاء اللاحقه شرط لوجوب الاجزاء السابقه على نحو 
الشرط المتاخر.و من‏المعلوم انه لا فرق فى ذلك بين ان القدره 
تبقى من الابتداء او تحدث فى ظرف الاتيان بها و قد عرفت انه 
لا دليل على اعتبار القدره بازيد من ذلك). 
و الصحيح ان القدره الشرعيه الماخوذه فى خطاب الوضوء ان 
اريد منها دخل القدره التكوينيه او عدم الاشتغال بالضد الاهم 
فى الملاك فالوضوء صحيح فى المقام‏بالخطاب الترتبى و ان 
اريد منها دخل عدم المنافى المولوى بان كان مشروطا بعدم 
وجود حكم شرعى على خلافه فلا يمكن تصحيح الوضوء لان 
القدره الشرعيه‏بهذا المعنى قد عرفت انها قيد شرعى محض 
لابد فى اثباته من تقييد الخطاب به بحسب لسان دليله و لا 
يخفى ان ظاهر الامر بشى‏ء مشروطا بعدم المنافى‏المولوى ان 
لا يوجد مناف مولوى حين الاتيان به حدوثا و بقاء ولا يكفى 
عدمه بقاء فقط،اى ان لا يكون مناف مولوى منذ حدوث الامر لا 
عدم المنافى حين الامتثال‏فقط لانه مقتضى اشراط الحكم 
بعدم المنافى الظاهر فى ترتبه عليه.و ان شئت قلت:ان 
المستفاد من دليل شرطيه القدره بهذا المعنى ان الامر 
بالوضوء لا يجتمع مع‏فعليه الحكم المنافى لانه يكون معلقا 
على عدمه و فى المقام و ان كان كل جزء من اجزاء الواجب فى 
ظرف الاتيان به لا يوجد مناف مولوى عنه بالخصوص الا 
انه‏باعتبار ارتباطيه هذه الاجزاء و عدم امكان فعليه الوجوب 
الضمنى لكل منها مستقلا عن وجوب الاخر لا يمكن فعليه 
الامر بها لاستلزامها فعليه الامر بالوضوء والمنافى المولوى معا. 
هذا و لكنك قد عرفت عدم الدليل على اشتراط القدره 
الشرعيه بالمعنى المذكور فى خطاب الوضوء.كما انه لو فرض 
استفاده ذلك من دليل الامر الوجوبى‏المتمثل فى الايه الكريمه 
كفانا الامر الندبى المطلق فى تصحيح الوضوء كما هو واضح. 
الموردالثانى-المتزاحمان‏الطوليان‏زمانا 
المورد الثانى-اذا كان المتزاحمان طوليين فى عمود الزمان 
مع كون المتاخر هو الاهم و القدره فيهما عقليه فقد ذهب 
المحقق النائينى-قده-الى استحاله الامربالمتقدم منهما و لو 
بنحو الترتب-و انما قيدنا هما بكون القدره فيهما معا عقليه 
لانها لو كانت فيهما معا شرعيه فقد تقدم منه-قده-انه لا 
يجرى حينئذ الترجيح‏بالاهميه و لا الترجيحات الاخرى 
الراجعه اليه او الى الترجيح بالقدره العقليه غير الموجود فى 
شى‏ء منهما و يكون التخيير حينئذ شرعيا عنده لوجود قدره 
واحده‏على الجامع و ملاك واحد،و لو كانت فى احدهما عقليه و 
فى الاخر شرعيه فقدم تقدم ايضا عدم امكان الترتب عنده فى 
المشروط بالقدره الشرعيه فلا يوجد الاتكليف مطلق 
بالمشروط بالقدره العقليه فقط-و قد افاد فى وجه ذلك ان 
الامر بالمتقدم على نحو الترتب انما يتصور على احد وجوه 
اربعه،كلها مستحيله. 
الاول-ان يكون مشروطا بعدم الاتيان بالخطاب المتاخر و هو 
مستحيل لانه يستلزم الشرط المتاخر و هو غير معقول 
عنده،مضافا الى انه لا يكفى هذا التقييد لدفع‏المنافاه بينه و 
بين خطاب وجوب حفظ القدره المتولد بلحاظ الواجب 
المتاخر الاهم. 
الثانى-ان يكون مشروطا بعدم تعقب امتثال الاهم و التعقب 
شرط مقارن عنده-قده-و به حاول تصحيح ما ثبت فى الفقه 
مما ظاهره الاناطه بالشرط المتاخر،و هذامستحيل ايضا لانه لا 
يدفع المحذور الثانى فى الوجه الاول،مضافا الى ان التقييد 
بمثل هذا القيد بحاجه الى دليل و لا دليل عليه اثباتا. 
الثالث-ان يكون مشروطا بعصيان خطاب وجوب حفظ القدره 
و هو شرط مقارن،و هذا مستحيل ايضا لان عصيان وجوب 
حفظ القدره اما يكون بنفس الواجب‏المتقدم او بفعل آخر مضاد 
لهما-لو فرض وجوده- و التقييد بكليهما غير معقول اذ يلزم 
على الاول طلب الحاصل و على الثانى طلب الضدين. 
الرابع-ان يكون مشروطا بالعزم على عصيان الواجب المتاخر 
الذى يكون شرطا مقارنا و هو ايضا مستحيل باعتبار ما تقدم فى 
محله من عدم امكان الامر الترتبى‏مشروطا بالعزم على 
العصيان. 
و هذا الذى افاده مما لا يمكن المساعده عليه.اذ يرد على ما 
افاده فى ابطال الوجه الاول من استحاله الشرط المتاخر:انه لا 
استحاله فيه على ما حققناه فى‏محله،خصوصا فى امثال المقام 
الذى يكون فيه الشرط المتاخر شرطا فى الخطاب فقط مع 
فعليه الملاك اذ المفروض كون القدره فى الواجبين عقليه و 
ليس شرطافى الاتصاف كى يتوهم استلزامه تاثير المتاخر فى 
امر تكوينى متقدم. 
و يرد على ما ابطل به هذا الوجه ايضا من بقاء المضاده بين الامر 
الترتبى و بين خطاب وجوب حفظ القدره للواجب المتاخر. 
اولا-انه مبنى على ان يكون وجوب حفظ القدره خطابا شرعيا 
لا مجرد حكم العقل باستحقاق العقاب على تفويت الواجب 
الاهم بتفويت القدره عليه اذ على هذالا يكون هناك الا حكم 
العقل بلزوم اطاعه التكليف الاهم و هو ليس حكما آخر وراء 
التكليف الاهم كى تكون له محركيه زائده على محركيه ذلك 
التكليف و قدفرض الفراغ عن عدم المنافاه بين محركيه 
الخطاب الاهم المطلق مع محركيه الامر الترتبى فى مبحث 
الضد. 
و ثانيا-لو فرض ان وجوب حفظ القدره خطاب شرعى ايضا و 
ليس حكما عقليا بلزوم الطاعه فلا ريب انه حكم طريقى محض 
للحفاظ على الواجب الاهم فليس‏لها محركيه كى تكون منافيه 
مع محركيه الامر الترتبى بالضد. 
و يرد على ما ابطل به الوجه الثانى من بقاء محذور الثانى و هو 
المطارده بين الامر الترتبى و وجوب حفظ القدره ما عرفته 
الان.و على ما ابطل به هذا الوجه من عدم‏الدليل عليه اثباتا،ان 
الدليل موجود و هو اطلاق الامر بالواجب المتقدم لحاله تعقبه 
بعصيان الواجب المتاخر اذ لا وجه لرفع اليد عن هذا الاطلاق و 
به يثبت الامرالترتبى المشروط بتعقب عصيان الاهم. 
و يرد على ما ابطل به الوجه الثالث امران: 

الصفحة التالية
الصفحة السابقة
الصفحة التالية
الصفحة السابقة
الاول-ان حفظ القدره امر وجودى فيكون عصيانه بعدم حفظ
القدره و هو ملازم مع الواجب المتقدم ملازمه عدم الضد لضده 
فيكون التقييد به كالتقييد فى سائرموارد الترتب من حيث 
كون الشرط فى الامر الترتبى ترك الضد الاخر. 
الثانى-ان عدم حفظ القدره و لو فرض كونه بنفس الواجب 
المتقدم و منطبقا عليه او على الضد الاخر مع ذلك لا محذور 
من تقييد الامر به لان القيد هو جامع عدم‏الحفظ الاعم من 
الاتيان بالواجب المتقدم او بضد آخر بنحو صرف الوجود،و 
واضح ان التقييد بالجامع بنحو صرف الوجود لا يسرى الى 
الافراد كى يلزم مجموع‏المحذورين بل يبقى على الجامع بحده 
و معه لا يكون الامر باحد فردى ذلك الجامع مشروطا بتحقيق 
ذلك الجامع من طلب الحاصل او طلب الضدين.نعم 
ربمايحصل هناك مانع آخر من الامر الترتبى فى المقام و ذلك 
فيما اذا كان الجامع محرما و قيل انه عين الواجب المتقدم او 
معلول له فتسرى الحرمه الغيريه اليه مثلافيلزم غائله الاجتماع 
الا ان هذا محذور آخر. 
و اما ابطاله للوجه الرابع فهو غير تام ايضا لما اثبتناه فى ابحاث 
الترتب من امكان جعل الامر الترتبى مشروطا بالعزم على 
عصيان الاهم و تفصيله موكول الى محله.وهكذا يتضح ان 
الترتب فى المقام معقول فيكون مندرجا فى باب التزاحم. 
المورد الثالث-اذا توقف الواجب 
على فعل الحرام 
المورد الثالث-ما اذا وقع التزاحم بين الواجب و الحرام كما لو 
توقف الواجب على فعل ذلك الحرام و كان الواجب هو الاهم 
ملاكا،فانه فى مثل ذلك لا يعقل جعل‏الخطاب التحريمى على 
المقدمه المحرمه و لو بنحو الترتب. 
و تحقيق الكلام فى ذلك،انه تاره:يبنى على عدم وجوب مقدمه 
الواجب و اخرى:يبنى على وجوب الحصه الموصله منها او 
امكان اختصاص الوجوب بها،وثالثه:يبنى على وجوب مطلق 
المقدمه و استحاله تخصيص الوجوب بالموصله فقط-كما عليه 
صاحب الكفايه-قده-فعلى المسلك الاول و الثانى قد يتصور 
امكان‏جعل الخطاب التحريمى على المقدمه بنحو الترتب بان 
تحرم على تقدير عدم الاتيان بالواجب الاهم. 
الا ان الصحيح هو حرمه الحصه غير الموصله من المقدمه 
حرمه مطلقه لا مشروطه،اذ لا مانع من حرمتها كذلك و لا 
تزاحم بينها و بين فعل الواجب بل يمكن‏امتثالهما معا و معه 
يكون اطلاق الهيئه فى دليل الحرمه على حاله.نعم المقدمه 
الموصله لا يعقل حرمتها لانها تستلزم التكليف بغير المقدور 
بعد فرض ايجاب ذيهابل و محذور اجتماع الحرمه و الوجوب 
فى واحد مع وحده العنوان لو قيل بوجوبها لان الواجب واقع 
المقدمه لا عنوانها. 
لا يقال-الامر دائر بين تقييد مدلول هيئه النهى عن المقدمه 
بما اذا لم يشتغل بذى المقدمه الاهم او تقييد الماده بالحصه 
غير الموصله منها و لا تعين لاحدهما فى قبال‏الاخر. 
فانه يقال-اطلاق الماده ساقط على كل حال،لما قرر فى محله 
من رجوع شرائط الهيئه طرا اليها فى امثال المقام.اذ لا يعقل 
اطلاق الماده و صدقها فى مورد لا يثبت‏فيه مفاد 
الهيئه،فتقيدها بالحصه غير الموصله معلوم على كل حال،و 
معه لا موجب لرفع اليد عن اطلاق الهيئه لاثبات حرمه مطلقه 
للمقدمه غير الموصله. 
و اما على المسلك الثالث،فيستحيل جعل الحرمه للمقدمه 
على كل حال، لان جعلها و لو مشروطا مناف مع عدم امكان 
تخصيص وجوبها بالموصله فلا محاله يقع‏التعارض بين دليل 
حرمه المقدمه و دليل وجوب ذيها،فيكون من باب التعارض لا 
التزاحم. 
و ما قد يدعى من ان الامر الغيرى بالمقدمه باعتباره مترشحا 
من الامر النفسى بذى المقدمه فيكونان فى رتبه واحده-او 
على الاقل فى رتبتين متصلتين-و التحريم‏الترتبى متاخر عن 
الامر النفسى برتبتين لانه متاخر عن ترك الواجب النفسى 
المتاخر عن الامر به،و معه لا مانع من تعلقه بالمقدمه لعدم 
اجتماعه مع الوجوب الغيرى‏فى رتبه واحده فاسد،صغرى و 
كبرى. 
اما صغرى:فلان المتاخر عن احد المتلازمين ليس متاخرا عن 
الاخر. 
مضافا الى المناقشه فى اصل تاخر الخطاب الترتبى بالمهم عن 
خطاب الاهم، على ما تقدم فى محله من ابحاث الترتب.و اما 
كبرى:فلما تقدم فى تلك الابحاث ايضامن ان غائله اجتماع 
الضدين فى واحد لا ترتفع بتعدد الرتبه.و هكذا يتضح انه لا 
مجال للخطاب الترتبى التحريمى بالمقدمه المحرمه على تمام 
المسالك فى بحث‏وجوب المقدمه،بل اما خطاب تحريمى 
مطلق فلا تزاحم و لا تعارض، او خطاب تحريمى معارض مع 
الامر بذى المقدمه. 
و منه يتضح الحال فى تمام موارد التزاحم بين الواجب و الحرام 
مع كون‏الواجب اهم و لو لم يكن الحرام مقدمه للواجب،او بين 
الحرامين فانه لا حاجه فيها الى‏الترتب،اذ لو كان عصيان 
الواجب مساوقا مع امتثال الحرمه دائما فجعل الخطاب 
التحريمى له و لو بنحو الترتب يكون لغوا.و ان كان عصيانه غير 
مساوق مع امتثال‏الحرمه بان امكنه فعل الحرام ايضا،فلا مانع 
لجعل التحريم المطلق للحصه المقيده بترك الواجب من ذلك 
الحرام من دون حاجه الى الترتب و دفع اشكالات‏المطارده بين 
التكليفين فيه،اذ لا مانع من فعليه مثل هذا الخطاب التحريمى 
مع الامر بالواجب الاهم،لان المكلف قادر على امتثالها معا من 
دون ان يلزم طلب الجمع‏بين الضدين اصلا.نعم اذا كان ترك 
الاشتغال بالواجب من شرائط الاتصاف بالنسبه للحرام-اى من 
شرائط حصول الملاك التحريمى فيه-كانت الحرمه 
مقيده‏بعدم الاشتغال به بنحو الترتب،الا ان هذا خلاف اطلاق 
الهيئه فيكون منفيا به.و دعوى،دوران الامر بين تقييد الماده 
او الهيئه قد عرفت جوابها،و هذا بخلاف‏التزاحم فى باب 
الواجبات فان الامر المطلق بالمهم غير ممكن و لو قيدنا 
الواجب بالحصه الخاصه المقارنه لترك الاهم فانه يستلزم الامر 
بالقيد و هو ترك الاهم‏فيكون منافيا مع الامر بالاهم،و لذلك 
حاول المحقق العراقى-قده-ارجاع الامر بالمهم فى موارد 
الترتب الى حرمه تركه المقرون بترك الاهم،و قد سماه 
بوجوب‏سد باب عدمه المقرون بعدم الاهم،دفعا لمناقشات 
صاحب الكفايه -قده-على الترتب.و هذا و ان كان معقولا ثبوتا 
الا انه خلاف ظاهر الاوامر اثباتا. 
المورد الرابع-موارد اجتماع الامر و النهى 
المورد الخامس-موارد اجتماع الامر و النهى،بناء على الجواز و 
عدم المندوحه،فانه يقع حينئذ التزاحم بينهما.فاذا كان النهى 
اهم ملاكا.لم يعقل اطلاق الامر فى‏مورد النهى لاستلزامه 
التكليف بغير المقدور.فهل يمكن بقاوه بنحو الترتب،بان يقول 
مثلا اذا غصبت فصل،ام لا يمكن ذلك؟-ذهب المحقق 
النائينى-قده-الى‏الثانى،و الصحيح هو الاول و تفصيل ذلك،انه 
اذا قيل بالجواز على اساس ان تعدد العنوان يستوجب تعدد 
المعنون خارجا دخل المقام فى مورد تزاحم واجب‏ملازم مع 
الحرام خارجا،و لا اشكال فى امكان الامر الترتبى فيه اذا لم يكن 
ارتكاب الحرام مساوقا مع تحقق الواجب.و اذا قيل بالجواز على 
اساس المسلك القائل‏بان تعدد العنوان يكفى لدفع غائله 
الاستحاله و لو كان المعنون واحدا او نحو ذلك من المسالك 
التى لا تلتزم بتعدد المعنون خارجا فما يمكن ان يذكر للمنع 
عن‏امكان الامر الترتبى فى المقام احد وجهين،كلاهما غير تام. 
الوجه الاول-ان عصيان الحرام سوف يكون بنفس الصلاه فيها 
او المشى مثلا لان المعنون واحد بحسب الفرض فيستحيل ان 
يومر بالصلاه مشروطا بالغصب على‏نحو الترتب،اذ لو رتب على 
الغصب الصلاتى كان طلبا للحاصل،و لو رتب على الغضب 
المشيى كان طلبا للضدين،و كلاهما غير معقول. 
و فيه:ان ما يتقيد به الامر الترتبى انما هو عصيان الخطاب 
الاخر الذى هو الجامع بين الحركه الصلاتيه فى الغصب او 
الحركه غير الصلاتيه فيه و واضح ان التقيدبالجامع بنحو صرف 
الوجود لا يستلزم التقييد بكل فرد من افراده و لا يسرى الى 
مصاديقه،كما تقدمت الاشاره اليه سابقا. 
نعم اذا فرض ان الامر كان عباديا فقد ينشا محذور عدم امكان 
التقرب بالفعل الحرام و لو كان مصداقا لعنوان واجب الا ان هذا 
محذور آخر لا ربط له بما هو المهم‏فى المقام كما هو واضح. 
الوجه الثانى-ان الصلاه مركب من جامع الحركه و كونها صلاه، 
و عصيان الخطاب التحريمى انما يكون بالحركه فى المغصوب 
التى هى التصرف فيه،فيرجع الامرالترتبى بالصلاه مشروطا 
بالغصب الى الامر بالحركه الصلاتيه فى المغصوب على تقدير 
الحركه فيه،و هذا معناه الامر بضم الجزء الثانى على تقرير 
تحقق الجزءالاول،اى الامر بالحركه الصلاتيه على تقديراصل 
الحركه لا الامر بالصلاه التى هى عباره عن مجموع الجزئين.و 
هذا و ان كان معقولا ثبوتا الا انه خلاف ظاهر الدليل‏اثباتا فلا 
يمكن التمسك به لاثبات الامر الترتبى. 
و فيه:اولا-ان الامر باصل الحركه فى ضمن الصلاه امر ضمنى، 
و الامر الضمنى محركيته و تحصيله ضمنى ايضا،اى فى ضمن 
تحصيل الكل، و ما هو الشرط‏المفروض حصوله انما هو الحركه 
الاستقلاليه اعنى ذات الحركه، فلا يلزم من طلب الحركه 
الضمنيه على تقدير اصل الحركه،تحصيل الحاصل. 
و ثانيا-ان البرهان على اعتبار القدره فى التكليف المقيد 
لاطلاقه فى موارد العجز عندنا انما هو استظهار كون التكليف 
بداعى الباعثيه و التحريك، و داعى الباعثيه‏نحو غير المقدور او 
نحو الامر الحاصل غير معقول،فلا يبقى فى دليل الحكم اطلاق 
عرفا لموارد عدم معقوليه التحريك و البعث.و هذا البرهان لا 
يقتضى اكثر من‏تقييد اطلاق التكليف فى مورد يكون فيه 
الواجب ممتنع الوجود او ممتنع العدم،اذ يكفى لاشباع ظهور 
الامر بالمركب فى كونه بداعى المحركيه و الباعثيه ان 
يكون‏المركب بما هو مركب غير حاصل خارجا. 
و من مجموع ما تقدم اتضح ان اللازم فى صحه الترتب و دخول 
المورد فى باب التزاحم توفر الشرطين المذكورين فى مستهل 
البحث،و هما ان لا تكون القدره‏المقيد بها التكليف بمعنى عدم 
الامر بالخلاف.و ان لا يكون عصيان الخطاب الاخر مساوقا مع 
تحقق متعلق هذا التكليف. 
كما انه اتضح ان موارد التزاحم بين الواجب و الحرام او بين 
محرمين لا يحتاج فيها للتحفظ على الخطاب التحريمى الى 
مبنى امكان الترتب،بل مقتضى القاعده‏فيها ثبوت الحرمه 
مطلقا مع تقييد الحرام بالحصه الخاصه المقرونه بترك 
مزاحمه. 
التنبيه الثالث:التزاحم بين 
الواجبات الضمنيه 
التنبيه الثالث-فى التزاحم بين الواجبات الضمنيه.فقد 
ذهب‏المحقق النائينى-قده-الى عدم الفرق فى تطبيق قواعد 
باب التزاحم بين الواجبات الاستقلاليه‏المتزاحمه و الواجبات 
الضمنيه كما اذا وقع التضاد بين جزئين من مركب ارتباط‏ى. 
و استشكل فيه السيد الاستاذ-دام ظله-مدعيا ان التزاحم فيما 
بين الواجبات الضمنيه الارتباطيه توجب وقوع التعارض بين 
ادلتها. 
و الحق ما افاده السيد الاستاذ.و فيما يلى نبرهن عليه بصيغ و 
تقريبات مختلفه. 
الصيغ‏المتعدده فى البرهنه على عدم 
جريان التزاحم فى‏الواجبات‏الضمنيه 
الصيغه الاولى-ان الواجبات الارتباطيه وجوباتها ارتباطيه ايضا 
فتكون مجعوله بجعل واحد متعلق بالمركب لا بجعول 
متعدده.و هذا الجعل الواحد يشترط فيه مايشترط فى كل 
تكليف من القدره على مجموع متعلقه،فاذا وقع التضاد بين 
جزئين من هذا المجموع لم يعد مقدورا للمكلف فيسقط الامر 
به، فاذا لم يقم دليل يدل‏على وجوب سائر الاجزاء فى فرض 
العجز عن بعضها، فلا يمكن اثبات وجوبها بدليل الامر الاول.و 
ان قام دليل على عدم سقوط الواجب كليا-كما جاء فى 
باب‏الصلاه من انها لا تترك بحال-دار الامر بين التكليف بسائر 
الاجزاء مع الجامع بين الجزئين المتزاحمين او بها مع احدهما 
تعيينا،و هذه شبهه حكميه فى اصل‏التكليف و ليس من باب 
التزاحم،فلا بد فيها من الرجوع الى الاصول و القواعد العامه. 
الصيغه الثانيه-ان الجزئين المتزاحمين اما ان يكونا معا موثرين 
فى الملاك المطلوب للمولى من الواجب الارتباط‏ى مطلقا،او 
تكون دخالتها فيه مخصوصا بحال‏القدره فقط،او يكون احدهما 
المعين موثرا مطلقا دون الاخر،او يكون الجامع بينهما موثرا.و 
ليس شى‏ء من هذه التقادير بالتزاحم.اذ على الاول يلزم سقوط 
التكليف‏راسا للعجز عن امكان تحصيل الملاك منه.و على 
الثانى يلزم ثبوت التكليف بسائر الاجزاء فقط.و على الثالث يلزم 
التكليف بسائر الاجزاء مع ذلك الجزء الموثرفى الملاك،و على 
الرابع يلزم التكليف بسائر الاجزاء مع الجامع بين الجزئين. 
الصيغه الثالثه-ان الوجوب الضمنى باعتباره غير مستقل فى 
الجعل فاى شرط يفرض فيه لا بد و ان يكون شرطا للجعل 
الاستقلالى فاذا اريد المعامله مع الواجبين‏الضمنيين معامله 
الواجبين الاستقلاليين المتزاحمين من حيث كون كل منهما 
مجعولا على موضوعه،و هو القادر عقلا و شرعا،كان لازم ذلك 
اخذ هذا الموضوع فى‏الخطاب الاستقلالى ايضا.و من الواضح ان 
القدره على كل منهما لا تكون الا بترك الاخر فاشتراط 
ايجابهما بالقدره معناه اشتراط ذاك الوجوب الاستقلالى 
بترك‏الاشتغال بالجزئين معا فيوول الامر الاستقلالى الى الامر 
بالمركب مشروطا بعدم الاشتغال بشى‏ء من اجزائه و هذا واضح 
الفساد. 
الصيغه الرابعه-ان لازم اجراء التزاحم بين الواجبين 
الاستقلاليين فعليه ايجابهما عند تركهما معا لفعليه شرط كلا 
الوجوبين.و فى المقام يستحيل هذا اللازم‏فيستحيل ملزومه.و 
هو الامر المشروط بنحو الترتب.و الوجه فى استحاله اللازم ان 
الوجوبين فى المقام جزءان تحليليان من وجوب واحد فاذا 
فرض ان المكلف‏ترك كليهما كان شرط كلا الامرين الضمنيين 
فعليا، و بالتالى يصبح الامر بالمركب كله فعليا.و هذا معناه 
ثبوت امر استقلالى واحد يطلب فيه الجمع بين المتضادين 
وهو محال،لانه من طلب الجمع بين الضدين لا الجمع فى 
الطلب كما كان فى الطلبين الاستقلاليين المتزاحمين. 
و هذه الصياغات الاربع ربما تذكر فى قبالها شبهه حاصلها:انه 
يمكن افتراض تعلق الامر من اول الامر بعنوان ما هو المقدور 
من اجزاء المركب،و هذا عنوان جامع‏ينطبق على مجموع 
الاجزاء اذا كانت كلها مقدوره،و على المقدور منها اذا كان 
بعضها تعيينا غير مقدور،و حينما يقع تزاحم بين اثنين منها 
يكون ترك كل منهما محققاللقدره على الاخر فيكون مقدورا و 
يكون هو الواجب،و هو معنى الامر بكل منهما منوطا بترك 
الاخر كما فى الواجبين الاستقلاليين المتزاحمين. 
و هذه الشبهه ان تمت بطلت كل الصياغات المتقدمه على 
اساسها.اما بطلان الصيغه الاولى فلان الواجب ليس الاجزاء 
العشره بعنوانها كى يسقط الوجوب بالعجزعن البعض،و انما 
الواجب هو المقدور منها و كل من الجزئين المتزاحمين مقدور 
على تقدير ترك الاخر.و اما بطلان الصيغه الثانيه،فلان الدخيل 
فى الملاك على‏هذا انما هو المقدور من الاجزاء،و كل من 
الجزئين على تقدير ترك الاشتغال بالاخر مقدور فيكون مامورا 
به على هذا التقدير و هو معنى الترتب.و اما بطلان 
الصيغه‏الثالثه،فلانها كانت مبنيه على ان يكون الامر بالاجزاء 
بعنوانها مع اخذ عدم كل من الجزئين بعنوانه فى موضوع الامر 
بالاخر،و اما اذا كان الامر متعلقا بعنوان المقدور من‏الاجزاء 
فكانه قال،اذا كنت قادرا على شى‏ء من الاجزاء فجى‏ء به،و لا 
محذور منه اصلا،اذ يكون كل من الجزئين على تقدير ترك 
الجزء الاخر مقدورا فيكون كل‏منهما على تقدير ترك الاخر 
واجبا.و ان شئت قلت:ان المقدور فى حقه هو احد الجزئين فلا 
يجب اكثر من احدهما عليه مع سائر الاجزاء.و اما بطلان 
الصيغه‏الرابعه،فلان الامر اذا كان متعلقا بالمقدور من الاجزاء 
فلا ينطبق الا على سائر الاجزاء و الجامع بين الجزئين 
المتزاحمين لا اكثر لانه المقدور للمكلف،فلا يلزم طلب‏الجمع. 
الا ان هذه الشبهه على فرض تماميتها لا تجدى فى تطبيق 
احكام التزاحم بالنهج المتقدم فى المقام،اذ لو كانت القدره 
شرعيه فى احدهما عقليه فى الاخر تعين الامربما تكون القدره 
فيه عقليه دائما و استحال الترتب،و ان كانت القدره شرعيه 
فيهما معا ثبت التخيير دائما و لم يتم شى‏ء من المرجحات 
المتقدمه،اما الترجيح‏بالقدره العقليه فواضح،و اما الترجيح 
بالاهميه فلما تقدم من عدم جريانه فى المشروطين بالقدره 
الشرعيه،و اما الترجيح بما ليس له بدل فلماعرفت من رجوعه 
الى‏الترجيح بالاهميه الذى لا مجال له فى المشروطين 
بالقدره الشرعيه،و اما الترجيح بالاسبقيه زمانا فقد عرفت عدم 
تمامته،مع انه لو اريد به سبق الوجوب فلا موضوع‏له هنا حتى 
لو قيل به فى الواجبين الاستقلاليين لتعاصر الوجوبين 
الضمنيين زمانا،و لو اريد به سبق الواجب فالامر بالمتقدم يكون 
متعينا دائما و لا يمكن الامر بالتاخرو لو ترك المتقدم لفوات 
الملاك بذلك لانه واحد بحسب الفرض. 
و التحقيق ان هذه الشبهه غير تامه،و ذلك((20)). 
اولا:لان القدره ان افترضت قيدا للوجوب تمت الصياغات 
الاربع للاستحاله لان معناه الامر بالاجزاء العشره بعنوانها و لكن 
مشروطا بالقدره عليها.و ان فرضت قيداللواجب كما هو 
المقصود من الشبهه.كان من الامر بالجامع بين المتزاحمين و 
هو يختلف عن باب التزاحم الذى يوجد فيه امران تعيينيان و لا 
يتاتى فيه البيان الذى‏استطعنا ان نخرج به باب التزاحم على 
القاعده عن باب التعارض الحقيقى ببركه المقيد اللبى 
المستلزم لدخوله فى باب الورود. فان جعل القدره قيدا 
للواجب‏تصرف فى ظهور الدليلين الدالين على وجوب كل من 
الجزئين بعنوانه فلا يكون جائزا على القاعده.بل مقتضى 
القاعده انه لو علم بعدم سقوط الواجب‏الاستقلالى فى مورد 
التزاحم وقع التعارض بين دليلى الجزئين،و الا كان مقتضى 
القاعده هو السقوط المطلق للواجب باعتبار العجز عنه. 
و ثانيا-ان ادله الاجزاء و الشرائط ظاهره فى الارشاد الى الجزئيه 
و الشرطيه و لو كانت بلسان الامر او النهى.و هذا المفاد لا 
يجرى فيه التزاحم اصلا، اذ ليس مفادهاحكما تكليفيا يستحيل 
ثبوته للمتزاحمين معا كى نفتش عن المقيد اللبى له،بل 
مقتضى اطلاقاتها لحال العجز ثبوت الجزئيه او الشرطيه فيه 
ايضا،فيلزم سقوط‏التكليف الاستقلالى بالمجموع راسا.و لو 
فرض العلم من الخارج بعدم سقوطه وقع التعارض بين اطلاق 
دليلى الجزئين المتزاحمين على اساس العلم بانتفاءاحدى 
الجزئيتين. 
التنبيه الرابع:التزاحم بين الواجب 
الموسع و المضيق 
التنبيه الرابع:فى جريان احكام التزاحم فيما اذا وقع التزاحم 
بين الواجب الموسع و المضيق.و قد نسب الى المحقق 
الثانى-قده-القول بعدم جريانه فيهما لامكان‏الامر بالواجب 
الموسع المزاحم مع الواجب المضيق فى عرض واحد و بلا 
حاجه الى تقييد احدهما بعدم الاتيان بالاخر باعتبار ان الواجب 
الموسع يرجع الى‏ايجاب الجامع بين الافراد الطوليه و الاتيان 
بهذا الجامع مع الواجب المضيق جمعا مقدور فلا يلزم من الامر 
بهما فى عرض واحد المحال. 
و نوقش فى ذلك من قبل المحققين بوجوه لا يتم شى‏ء منها. 
الوجه الاول-ما افاده المحقق النائينى-قده-من ابتنائه على 
كون القدره شرطا فى التكليف من باب حكم العقل بقبح 
تكليف العاجز،و اما لو كان الخطاب بنفسه‏يتطلب اختصاص 
متعلقه بالحصه المقدوره لان مفاده البعث و التحريك و هو لا 
يعقل نحو غير المقدور حتى لو انكرنا التحسين و التقبيح 
العقليين و كان الممتنع‏الشرعى كالممتنع العقلى،فلا بد من 
ان يكون متعلق الامر حينئذ مقيدا بالحصه المقدوره عقلا و 
شرعا من افراده.و هذا يعنى انه لا اطلاق فى الواجب الموسع 
للفردالمزاحم لعدم القدره عليه شرعا، و هو معنى عدم امكان 
الامر به فى عرض الامر بالواجب المضيق نعم يمكن الامر به 
بنحو الترتب. 
و قد اعترض عليه السيد الاستاذ-دام ظله-بما حاصله:(ان ما 
هو المشهور من ان الانشاء ايجاد للمعنى باللفظ مما لا اساس له 
اصلا و انما حقيقه التكليف عباره عن‏اعتبار المولى كون الفعل 
على ذمه المكلف و ابرازه بمبرز ما،فلا نتصور للتكليف معنى 
غير ذلك كما انا لا نتصور للانشاء معنى ما عدا ابراز ذلك الامر 
الاعتبارى،واعتبار المولى الفعل على عهده المكلف لا 
يقتضى‏الاختصاص بالحصه المقدوره،فلا مقتضى من قبل 
نفس التكليف لاعتبار القدره فى متعلقه ابدا و انما 
العقل‏يعتبرها شرطا فى لزوم الامتثال و الاطاعه((21)). 
و هذا البيان مما لا يمكن المساعده عليه،و ذلك: 
لان المدعى فى هذا الوجه ليس هو اخذ عنوان الباعثيه و 
التحريك فى المدلول التصورى لصيغه الامر كى يربط بينه و 
بين ما هو الصحيح فى تشخيص معنى صيغه‏الامر او الصياغه 
العقلانيه للاحكام،و انما المدعى ان الخطاب المشتمل على 
التكليف مهما كان مدلوله اللفظ‏ى التصورى يكشف كشفا 
تصديقيا عن ان داعى المولى‏من ورائه هو بعث المكلف و 
تحريكه نحو الفعل و ليس المراد من الخطاب مجرد اخطار 
معناه او لقلقه اعتبار،و مثل هذا الظهور التصديقى لادله 
الاحكام مما لاينبغى الاشكال فيه.و مبنيا عليه لا يعقل ان 
يتعلق الخطاب بغير المقدور. 
و الصحيح فى الجواب:ان داعى الباعثيه و التحريك لا يتطلب 
اكثر من مقدوريه ما تعلق به الحكم،و المتعلق فى الواجب 
الموسع هو الجامع بين الافراد لا كل فردفرد و الجامع بين 
الفرد المقدور و غير المقدور يكون مقدورا لا محاله،فلا موجب 
لتقييده بالفرد غير المقدور،بل يبقى المتعلق هو الطبيعه 
الكليه،فاذا ما حققه‏المكلف فى ضمن اى فرد كان امتثالا 
للتكليف لا محاله. 
نعم،لو ارجعنا التخيير العقلى فى باب الواجبات الموسعه الى 
التخيير الشرعى الذى يعنى تعلق امر بكل فرد مشروطا بترك 
الافراد الاخرى،لم يكن الخطاب شاملاللحصه غير 
المقدوره-كالفرد المزاحم-الا بنحو الترتب. 
غير ان المحقق فى محله عدم رجوع التخيير العقلى الى 
الشرعى،بل العكس هو الصحيح. 
الوجه الثانى-ما افاده السيد الاستاذ-دام ظله-من ان اطلاق 
الواجب الموسع للفرد المزاحم غير معقول،بناء على المسلك 
القائل بان التقابل بين الاطلاق و التقييدتقابل العدم و 
الملكه.لان تقييده بالفرد المزاحم غير معقول و كلما استحال 
التقييد استحال الاطلاق((22)). 
و فيه:ان الاطلاق المقابل للتقييد بتقابل العدم و الملكه انما هو 
الاطلاق بمعنى عدم التقييد الذى هو معنى سلبى يستلزم 
سريان الحكم الى فاقد القيد، و ليس المرادمنه الاطلاق بمعنى 
شمول الحكم للمقيد،فان هذا معنى ايجابى لا يكون مقابلا مع 
التقييد تقابل العدم و الملكه عند صاحب هذا المبنى،و هذا 
يعنى ان التقييد الذى‏تستوجب استحالته استحاله الاطلاق فى 
المقام هو التقييد بالفرد غير المزاحم،و هو غير مستحيل.و اما 
التقييد بالفرد المزاحم المستحيل فيقابله الاطلاق للفرد 
غيرالمزاحم فلا بد و ان يقال باستحالته كنتيجه طبيعيه لهذا 
المبنى. 
الوجه الثالث-انه مبنى على القول بالواجب المعلق و امكان 
تقدم زمان الوجوب على زمان الواجب اذ سوف يكون الامر 
بالواجب الموسع فعليا حتى فى زمان‏المزاحمه-الذى هو زمان 
الواجب المضيق-مع كون متعلقه استقباليا لانه غير مقدور 
شرعا بالفعل و انما يصبح مقدورا فى الزمن الثانى. 
و الجواب:ان القول باستحاله الواجب المعلق له احد تخريجين. 
الاول:ان الحكم يستبطن المحركيه و الباعثيه،و هى بحكم 
تضايفها مع الانبعاث و التحرك تكون ملازمه فى الامكان و 
الامتناع لامكان الانبعاث و امتناعه،و ليس‏المقصود استلزام 
التكليف للانبعاث خارجا،بداهه ان الخطاب يشمل العاصين 
ايضا و لا انبعاث لهم خارجا.و انما المقصود كشفه عن داعى 
البعث بمعنى ايجاد مايمكن ان يكون باعثا،و امكانيه البعث 
تلازم امكانيه الانبعاث و فى مورد الواجب المعلق لا امكانيه 
للانبعاث خارجا فلا يكون البعث ممكنا. 
و هذا التخريج لو تم ثبتت استحاله تعلق الوجوب بالجامع بين 
الافراد الطوليه من اول الامر فى عرض الامر بالواجب 
المضيق،بل لا بد من تاخره و تخصيصه بالزمان‏الثانى،و معه لا 
امر يعم الفرد المزاحم الا الامر الترتبى.الا ان هذا الوجه فى 
نفسه غير تام،فان الخطاب و ان كان بداعى البعث و التحريك و 
لكنه لا يتطلب ازيد من‏امكانيه الانبعاث فى مجموع عمود 
الزمان من الواجب الموسع و لا يلزم امكانيه الانبعاث فى تمام 
آنات ذلك الزمان،لان الخطاب بطبعه الاولى و بلحاظ عالم 
اللغه‏لا يدل على اكثر من الجعل الذى لا يتوقف ثبوته على 
امكانيه الانبعاث،و انما قيدناه بذلك بمقتضى الظهور السياقى 
الكاشف عن ان المدلول التصديقى من ورائه‏هو داعى البعث و 
التحريك، و هذا يتحدد وفقا لما يفهمه العرف من سياق 
الخطاب و هو لا يفهم من التكليف بواجب يطلب صرف وجوده 
فى عمود الزمان ازيدمن داعى البعث و التحريك فى مجموع 
ذلك الزمان،لا فى كل آن آن منه. 
الثانى-ان الواجب المعلق يستلزم ان يكون الحكم مشروطا 
بشرط متاخر، فانه باعتبار تاخر زمان الواجب عن زمان الوجوب 
فى الواجب المعلق لا محاله يكون‏مجى‏ء ذلك الزمان شرطا فى 
صحه جعل الوجوب المتقدم فيكون مستحيلا، بناء على 
استحاله الشرط المتاخر،نعم لو كان الشرط هو التعقب بالامر 
المتاخر الذى‏هو شرط مقارن لا متاخر امكن جعله ثبوتا،لكنه 
خلاف ظاهر الدليل على شرطيه نفس الزمان المتاخر فى 
الواجب اثباتا. 
و هذا التخريج ايضا غير تام.فانه مضافا الى ما حققناه فى محله 
من معقوليه الشرط المتاخر،يرد عليه:ان شرطيه القدره و 
تقييد الخطاب به فى المقام لم تكن بدليل‏خاص و انما المقيد 
حكم العقل بقبح تكليف العاجز اوالظهور السياقى المتقدم،و 
من الواضح ان الضرورات تقدر بقدرها دائما،و لا قبح فى 
التكليف بالجامع من‏اول الامر بعد ثبوت القدره عليه و لو فى 
الزمن المتاخر كما انه لا ينافى الظهور السياقى المتقدم،و هذا 
يعنى انا نتمسك باطلاق الخطاب لاثبات الوجوب فى 
المقام‏من اول الامر و نستكشف منه بالملازمه ان الشرط هو 
تعقب القدره الذى يكون شرطا مقارنا.فان كل اطلاق كان 
مفاده ممكن الثبوت بوجه يكون مقتضى القاعده‏التمسك به. 
و هكذا يتبين ان الصحيح هو ما ذهب اليه المحقق-قده-من 
عدم التزاحم بين الواجب الموسع و المضيق. 
التنبيه الخامس:عدم جريان التزاحم فى 
مواردالجهل‏باحدالتكليفين المتضادين 
التنبيه الخامس-ربما يتصور وقوع التعارض بين الخطابين فى 
موارد التزاحم فيما اذا فرض الجهل باحدهما.سواء قيل 
باستحاله الترتب فى نفسه او بامكانه. 
اما على الاول،فلان المفروض وقوع التعارض بين الخطابين 
لاستحاله ثبوتهما معا واقعا،فلابد من انتفاء احدهما،من دون 
فرق بين علم المكلف او جهله،فيكون نظيرموارد اجتماع الامر 
و النهى بناء على الامتناع و تغليب جانب الامر من عدم الفرق 
فى ارتفاع الامر و بطلان العباده فيها بين العلم بالحرمه او 
الجهل بها. 
و اما على الثانى،فلما جاء فى تقريرات المحقق 
النائينى-قده-من ان الترتب انما يعقل فيما اذا كان الخطاب 
المترتب عليه و اصلا للمكلف و منجزا عليه فلو لم يكن‏منجزا 
لم يكن موقع للخطاب الترتبى لاحد وجهين. 
الاول-انه لا يتحقق العصيان للخطاب المترتب عليه الذى هو 
شرط للخطاب المترتب لان المفروض عدم تنجزه. 
الثانى-انه لا يمكن تحقق العلم بالخطاب المترتب لمكان عدم 
العلم بما هو موضوعه من كونه عاصيا للخطاب المترتب 
عليه،لان العلم بالعصيان فرع‏العلم‏بالتكليف،و المفروض انه 
جاهل به((23)). 
و الصحيح،عدم التعارض بين الخطابين فى موارد التزاحم مع 
الجهل باحدهما،و عدم صحه قياسه بموارد اجتماع الامر و 
النهى بناء على الامتناع بل يمكن التمسك‏فيها بالخطاب 
الواصل منهما حتى لو قيل باستحاله الترتب فضلا عما اذا قيل 
بامكانه.و الوجه فى ذلك:ان محذور الامتناع المستوجب 
للتنافى بين الحكمين يختلف‏سنخا فى كل من البابين عنه فى 
الباب الاخر، فالامتناع فى باب الاجتماع انما يكون فى مركز 
سابق على الحكم،اى فى مرحله مبادى‏ء الحكم من الحب و 
البغض والاراده و الكراهه،حيث يدعى -بناء على 
الامتناع-استحاله اجتماع الكراهه و الاراده على موضوع واحد، 
و هذا لا ربط له بمرحله الامتثال و تحرك المكلف خارجافى 
مقام الطاعه كى يتاثر بتنجز التكليف عليه و عدم تنجزه،بل 
تكون الاستحاله على تقدير صحتها ثابته سواء وصل الحكم الى 
المكلف ام لا.و اما الامتناع فى‏المقام فيكون بلحاظ عالم الحكم 
و ما يستتبعه من اقتضاء التحريك نحو الامتثال، و التحريك 
نحو امتثال الضدين معا غير معقول،و اما مع قطع النظر عن 
ذلك فلايلزم من ارادتهما محذور اجتماع الضدين او 
المثلين.كما ان مبادى‏ء الحكم من الحب و البغض امور تكوينيه 
فلا ضير فى تعلقهما بالضدين فتمام النكته فى‏المحذور ينحصر 
فى هذا الباب بمرحله الجعل و ما يستتبعه من التحريك نحو 
الامتثال الذى هو فعل اختيارى مباشر للمولى،فلابد و ان 
يلحظ هذا المحذور وحدوده ليرى انه يجرى فى موارد الجهل 
باحد الحكمين ام لا؟ و الصحيح ان هذا المحذور غير جار فى 
موارد الجهل باحد الحكمين المتزاحمين و عدم‏تنجزه.اما على 
المسلك القائل بان الحكم مجرد اعتبار و هو شامل حتى لموارد 
العجز،غايه الامر لا يحكم العقل بلزوم الطاعه فيها،فلوضوح انه 
على هذا المسلك‏يعقل الامر بالضدين مطلقا اذ لا محذور فيه 
غير ان العقل لا يحكم بلزوم الطاعه لاكثر من واحد منهما،فاذا 
كان التكليف الاهم غير منجز حكم العقل بتنجز التكليف‏المهم 
و لزوم امتثاله. 
و اما على المسلك القائل باختصاص التكليف بموارد القدره و 
عدم ثبوته فى موارد العجز،فان كان هذا التقييد بملاك قبح 
تكليف العاجز لكونه احراجا له على‏العصيان،فواضح ايضا انه لا 
يقتضى اكثر من تقييد التكليف و اخراج موارد تنجز التكليفين 
معا،و اما اذا كان احدهما غير منجز فلا يلزم من اطلاق الاخر اى 
احراج‏على العصيان.و ان كان التقييد باعتبار ما تقدم من 
استظهار كون التكليف بداعى التحريك و البعث فلا يشمل الا 
موارد امكان الانبعاث خارجا،و الضدان لا يمكن‏الانبعاث 
اليهما.فلان المقصود من داعى البعث و التحريك ليس هو 
البعث الفعلى للمكلف،او اذا انقاد و كان مطيعا.و الا يلزم عدم 
ثبوت التكليف فى موارد الجهل‏به و عدم وصوله الى المكلف 
خصوصا اذا كان قاطعا بالعدم،اذ لو اراد ان يكون منقادا لم يعقل 
منه الانبعاث ايضا، بل يلزم على الاول عدم التفات المولى الى 
وجودالعاصين،و انما المقصود استظهار كون الداعى من 
التكليف هو الانبعاث على تقدير الانقياد و وصول 
التكليف-بنحو قيد المراد لا الاراده-. 
و ان شئت قلت:ان الداعى من التكليف هو الانبعاث الاقتضائى 
و حيث لا مانع عقلا و شرعا،و من الواضح ان هذا المعنى يعقل 
ثبوته بلحاظ كلا الضدين فى مواردعدم تنجز احدهما،اذ لا يلزم 
من اطلاق الامر فى كل منهما مشروطا بعدم تنجز الاخر 
محذور التنافى بين الداعويتين لا ذاتا،و لا عرضا بلحاظ اقتضاء 
كل منهمالاستحقاق الامتثال،اما الاول فواضح، و اما الثانى 
فلانه لو فرض تنجز التكليف المجهول ارتفع التكليف المعلوم 
فلا يكون مقتضيا للامتثال،و هذا يعنى عدم‏اجتماعهما فى 
اقتضاء الامتثال معا فلا موجب لرفع اليد عن اطلاق الخطاب 
الواصل فى فرض عدم تنجز الخطاب الاخر. 
و بهذا اتضح الوجه الفنى لتصحيح الضد العبادى عند القائلين 
باستحاله الترتب فيما اذا كان التكليف الاهم مجهولا بينما 
يحكم بالبطلان فى موارد الاجتماع بناء على‏الامتناع و لو كانت 
الحرمه مجهوله،رغم ان الموردين على اساس ذينك المبنيين 
يكون كلاهما من باب التعارض بين دليلى الحكمين، حيث 
اتضح ان الخطاب لابد ان يتقيد بناء على الامتناع بعدم النهى 
واقعا و اما فى باب التزاحم فيكفى تقييده بعدم تنجز الاهم و لو 
قيل باستحاله الترتب. 
و منه يعرف ما فى كلام المحقق النائينى-قده-فانه على القول 
بامكان الترتب ايضا يكون الخطاب الترتبى مشروطا بعدم تنجز 
الاخر لا بعصيانه الذى هو تقييد زائدفى دليله،فان الضرورات 
تقدر بقدرها دائما،و عدم تنجز الاخر شرط محرز لدى المكلف. 
هذا،مضافا الى انه على القول بلزوم تقييد الامر الترتبى بعصيان 
الاخر فلا موجب لفرض تقييده بعنوان العصيان بل يكفى لدفع 
غائله المطارده بين الحكمين ان يقيدبترك الضد الاخر الذى 
هو امر محرز ايضا.كما انه عرف من هذا البيان:ان المقيد اللبى 
للخطابات الذى به اخرجنا باب التزاحم عن التعارض ليس هو 
عدم الاشتغال‏بضد واجب واقعا،بل عدم الاشتغال بضد واجب 
منجز فاذا فرض عدم تنجز وجوب الضد الاهم كان الامر بالمهم 
فعليا حتى لو اشتغل بالضد،و هذا يعنى ان ما تقدم‏من احكام 
التزاحم من التخيير عند التساوى و الترجيح بالاهميه و نحوها 
من المرجحات المستلزمه لورود احد الخطابين على الاخر 
مخصوصه بما اذا كان الحكمان‏المتزاحمان و اصلين منجزين. 
التنبيه السادس:تطبيق فكره التزاحم 
على مساله فقهيه‏معروفه 
التنبيه السادس-فى تطبيق فكره التزاحم على مساله فقهيه 
معروفه،و هى ما اذا وقع التزاحم بين وجوب الحج على 
المستطيع و وجوب الوفاء بالنذر و نحوه،كما اذانذر زياره ابى 
عبد اللّه الحسين(ع)فى يوم عرفه.و الصحيح تقديم خطاب 
وجوب الحج على خطاب وجوب الوفاء فى مقام التزاحم،و ذلك 
باحد التقريبات‏التاليه: 
التقريب الاول-ترجيحه بالاهميه،فانا حتى اذا فرضنا ان القدره 
فى وجوب الوفاء عقليه و ان ملاكه مطلق ثابت على تقدير 
الاشتغال بالحج، مع ذلك رجحنا وجوب‏الحج،لان القدره فيه 
عقليه ايضا،فيكون ملاكه مطلقا.و هو اهم اما جزما او احتمالا.و 
قد تقدم صحه الترجيح بالاهميه. 
اما كونه مشروطا بالقدره العقليه،فبمقتضى اطلاق دليله فانه 
و ان قيد بالاستطاعه بحسب لسانه الا ان المراد من 
الاستطاعه-بلحاظ نفس الايه- ما يقابل العجزالتكوينى و ما 
يلحق به عرفا من المشقه و الحرج-و بلحاظ الروايات-ما فسرت 
به من الزاد و الراحله.و على اى حال لا تكون بمعنى عدم 
الاشتغال بواجب‏آخر،فلو كان اخذ عنوان الاستطاعه فى لسان 
دليل ظاهرا فى دخلها فى الملاك فغايه ما يثبت فى المقام 
دخل القدره التكوينيه فى وجوب الحج و هى 
محفوظه،ودعوى:ان الخطاب مقيد لبا بعدم الاشتغال بالضد 
الواجب المساوى او الاهم و معه لا يمكن التمسك باطلاق 
الدليل لحال الاشتغال بالضد لاثبات فعليه ملاكه،الاعلى 
مسالك غير تامه. 
مدفوعه:بما تقدم من تماميه الاطلاق فى الخطاب لحال 
الاشتغال بالضد الواجب الذى علم انه ليس باهم بل اما مساو او 
مرجوح،فضلا عما اذا كان يعلم‏بمرجوحيته. 
و قياس المقام على دليل وجوب الوضوء الذى كان مشروطا 
بالقدره بحسب لسان دليله فاستظهر منه كون القدره شرعيه 
فيه غير تام،اذ مضافا الى عدم تماميه‏الاستظهار المذكور فى 
المقيس عليه-كما تقدم-ان نكته تلك الاستفاده عطف 
المريض فى الايه الكريمه على المسافر مع تمكنه من الماء 
خارجا،مما قد يجعل‏قرينه على اراده معنى اوسع للقدره.و مثل 
هذه النكته غير موجوده فى المقام. 
و اما اهميه ملاك الحج،فان لم نقطع بها على ضوء ما ورد فى 
الاحاديث الكثيره من التاكيد على الحج و اهتمام الشريعه به و 
جعله احد اركان الدين حتى عبر عن‏تركه بالكفر فى الايه 
الكريمه و جاء فى وصف تاركه بانه يموت نصرانيا او يهوديا على 
ما فى بعض الروايات،فلا اقل من ان هذه المجموعه الضخمه 
من التاكيدات‏تستوجب انتفاء احتمال اهميه وجوب الوفاء فى 
قبال احتمال اهميه وجوب الحج او ضعفه على اسوا التقادير،و 
هو كاف فى الترجيح بالاهميه كما تقدم. 
التقريب الثانى:ترجيح وجوب الحج باعتبار كون القدره فيه 
عقليه و فى وجوب الوفاء شرعيه.اما الاول فلما تقدم فى 
التقريب السابق.و اما الثانى فباعتبار ما ورد فى‏لسان ادله 
وجوب الوفاء بالشرط و نحوه من(ان شرط اللّه قبل 
شرطكم)(24))الظاهر فى ان هذا الوجوب لا يزاحم وجوبا 
شرطه اللّه تعالى. 
التقريب الثالث:انه لو سلمنا و افترضنا ان القدره فى وجوب 
الحج شرعيه ايضا،بمعنى اشتراطه ملاكا و خطابا بعدم 
الاشتغال بواجب آخر مع ذلك نرجحه على‏وجوب الوفاء باعتبار 
كون القدره الشرعيه فى وجوب الوفاء اخس من ذلك،لانها 
بمعنى عدم الامر بالخلاف،اذ الظاهر من اشتراط عدم مخالفه 
النذر لشرط اللّهتعالى ان لا يكون على خلافه الزام من الشارع 
سواء اشتغل به ام لا،و لذلك لا يكون النذر و اشباهه منعقدا و لو 
لم يشتغل المكلف بالحج،و هذا بخلاف‏الاستطاعه الماخوذه فى 
وجوب الحج فانها لا ترتفع بمجرد الامر بالخلاف: 
التقريب الرابع:لو افترضنا ان القدره فى وجوب الحج شرعيه 
بالمعنى المذكور عن عدم الامر بالخلاف مع ذلك لا بد من 
تقديم وجوب الحج على وجوب الوفاءبالنذر و شبهه باعتبار ان 
المستظهر عرفا من ادله وجوب الوفاء اشتراط القدره الشرعيه 
اللولائيه فيه لا مجرد القدره الشرعيه بالفعل،اى ان المستفاد 
منها اشتراط‏عدم امر شرعى بالخلاف فى نفسه و بقطع النظر 
عن وجوب الوفاء لان الظاهر من القبليه فى قوله شرط اللّه قبل 
شرطكم ان التكاليف و الالتزامات الشرعيه‏المفروضه من قبل 
اللّه تعالى لا بد و ان تلحظ فى المرتبه السابقه على شروطكم و 
بقطع النظر عنها،فاذا كانت ثابته كذلك فلا يصل الدور الى 
شروطكم،و هومعنى القدره الشرعيه اللولائيه.بينما دليل 
وجوب الحج حتى لو دل على اعتبار القدره الشرعيه فيه لا 
يستفاد منه اكثر من اعتبار القدره الشرعيه بالفعل،و قد 
تقدم‏ايضا ان المشروط بالقدره الشرعيه الفعليه يتقدم على 
المشروط بالقدره الشرعيه اللولائيه. 
هذه هى التقريبات الصحيحه فى تخريج الحكم بتقديم وجوب 
الحج على وجوب الوفاء بالنذر و شبهه فى موارد التزاحم.و لا 
يخفى ان طرف المزاحمه مع‏وجوب الوفاء تاره يكون اصل 
وجوب:الحج و اخرى:يكون فوريته بناء على وجوبها،فعلى الاول 
تتم الوجوه الاربعه جميعا لترجيح وجوب الحج. 
و على الثانى قد لا تتم الا الثلاثه الاخيره منها.ثم انه ربما 
يحاول تقديم وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذر بوجهين 
آخرين. 
اولهما:ان القدره فى وجوب الوفاء شرعيه،باعتبار ان موضوعه 
هو الوفاء بالالتزام و التعهد الصادر من المكلف و هو لا يتعهد الا 
فى حدود العمل المقدور له،فماالتزم به المكلف هو الفعل 
المقدور و خطاب وجوب الوفاء موضوعه ما التزم به المكلف 
فيكون الفعل المقدور ايضا.فاذا ضممنا الى هذا ان القدره فى 
وجوب‏الحج عقليه كما تقدم،تم ترجيحه على وجوب الوفاء. و 
فيه:ان الالتزام و التعهد و ان كان مقيدا بالمقدور لبا الا انه 
ينبغى ان يراد بالمقدور فيه ما يقابل العجزالتكوينى الذى لا 
يتاتى الالتزام الجدى به من قبل الانسان العاقل الملتفت،لا ما 
يقابل الامر بالخلاف او الاشتغال بضد واجب،اذ لعله يلتزم 
الاتيان بالفعل على كل‏حال و لو بقصد التخلص عن الاضداد 
الواجبه فى مقام المزاحمه،فهذا البيان لا يبرهن على اكثر من 
دخل القدره التكوينيه فى وجوب الوفاء و قد تقدم انه لا 
يكفى‏لترجيح الواجب الاخر عليه. 
الثانى:ترجيح وجوب الحج على وجوب الوفاء بالاسبقيه 
زمانا،بناء على ان وجوب الوفاء بالنذر و شبهه لا يصبح فعليا من 
حين انعقاد النذر، و لا من حين تحقق ماعلق عليه النذر خارجا 
لئلا يلزم منهما التعليق فى الايجاب المستحيل مثلا،و انما 
يصبح فعليا حين اداء الفعل المنذور-و هو يوم عرفه فى 
المثال-و اما الحج فلااشكال فى فعليه وجوب الخروج اليه و 
تهيئه الزاد و الراحله له من زمان خروج الرفقه فيكون اسبق 
زمانا. 
و فيه:ان فرض ان القدره فى الواجبين عقليه فقد تقدم عدم 
تماميه الترجيح فيه بالاسبقيه الزمانيه،و ان فرض انها شرعيه 
فان اريد من تقدم الحج زمانا-لوجوب‏الخروج اليه من زمان 
خروج الرفقه-تقدم الوجوب الغيرى المقدمى فهو يستلزم تقدم 
الوجوب النفسى للحج ايضا،و هذا خلف الالتزام باستحاله 
الواجب المعلق‏المفترض فى هذا الوجه،و ان اريد به تقدم 
وجوب الخروج الثابت بحكم العقل من باب وجوب المقدمات 
المفوته قبل وقت الواجب،فهذا لا يصح الا فى واجب‏يكون 
ملاكه فعليا فى الوقت و هو متوقف على ان تكون القدره فيه 
عقليه و اما اذا كانت شرعيه كما هو المفروض فلا تجب 
مقدماته المفوته قبل الوقت على ما حقق‏فى محله. 
لا يقال-قد يفرض ان شرط فعليه الملاك ثبوت القدره على 
الواجب و لو قبل الوقت بالقدره على مقدماته المفوته. 
فانه يقال-لو استظهر ذلك من دليل شرطيه القدره ايضا بطل 
الترجيح بالاسقيه لان المتاخر زمانا سوف يكون ملاكه فعليا و 
يكون الاشتغال بالمتقدم تفويتا له لارافعا لموضوعه كما هو 
واضح. 
هذا مضافا الى ما تقدم فى بحث الترجيح بالاسبقيه بحسب 
الزمان من احتياجه الى استظهار تقييد زائد فى دليل الخطاب 
فلا يمكن تخريجه على القاعده. 
التنبيه السابع:التزاحم بين مقتضيات 
الاحكام‏التزاحم الملاكى 
التنبيه السابع-كان البحث حتى الان فى التزاحم الحقيقى 
الذى يكون خارجا عن باب التعارض الحقيقى،الا ان هناك 
قسما آخر من التزاحم يكون من باب التعارض‏قد اصطلح عليه 
المحقق الخراسانى-قده-بالتزاحم بين مقتضيات الاحكام و 
ملاكاتها فى مقام التاثير،و فيما يلى نتحدث عن هذا النحو من 
التزاحم و احكامه. 
التزاحم الملاكى: 
التزاحم الملاكى-كما عرفه صاحب الكفايه-هو ان يقع تناف 
بين مقتضيات الاحكام و ملاكاتها فى مقام التاثير،و ذلك فى 
الموارد التى لا يمكن فيها فعليه الحكمين‏معا و لو بنحو 
الترتب،كموارد اجتماع الامر و النهى بناء على الامتناع،و موارد 
التضاد بين الواجبين بنحو يكون ترك احدهما مساوقا مع فعل 
الاخر التى تقدم عدم‏امكان الامر الترتبى فيها،و موارد التضاد 
الدائمى بين الخطابين بناء على مسلك المشهور من وقوع 
التعارض فيها بين اصل الدليلين،ففى هذه الموارد اذا 
فرض‏احراز ملاكى الحكمين سوف يقع التزاحم الملاكى 
بينهما. 
و الفرق بين التزاحم الملاكى و التزاحم الحقيقى يتلخص فى 
النقاط التاليه: 
1-ان موارد التزاحم الحقيقى لم تكن فيها منافاه بين الحكمين 
المتزاحمين بحسب عالم الجعل بل كل منهما كان ثابتا على 
موضوعه المقدر الوجود-و هوالقادر-من دون محذور.و انما 
التنافى فى مرحله فعليتهما،بمعنى ان امتثال‏احدهما كان 
يرفع موضوع الاخر فلا يكون فعليا.و اما فى التزاحم الملاكى 
فالتنافى يكون‏بين الجعلين على كل حال اما من جهه وحده 
موضوعهما المستلزم لاجتماع الضدين و اما من جهه كون 
عصيان احدهما مساوقا مع حصول متعلق الاخر 
المستلزم‏لطلب الحاصل،و كلاهما مستحيل. 
و ان شئت قلت:ان تقييد موضوع كل جعل بالقادر عقلا و شرعا 
مع افتراض امكان الترتب كان يكفى لارتفاع التنافى بين 
الجعلين فى موارد التزاحم الحقيقى-على‏ما تقدم مفصلا-و 
لكنه لا يكفى لرفع التنافى بينهما فى موارد التزاحم الملاكى 
لبقاء محذور استحاله اجتماع الحكمين المتضادين على شيى 
واحد او محذوراستحاله طلب الحاصل على حاله حتى لو فرض 
اشراط احدهما بعصيان الاخر،كما هو واضح. 
2-و يتفرع على ما سبق انه ما دام لا يوجد تناف بين الجعلين 
فى موارد التزاحم الحقيقى فلا تعارض بين الدليلين 
المتكفلين لهما لان الدليل مفاده الجعل لا فعليه‏المجعول،و 
اما فى موارد التزاحم الملاكى فيوجد تعارض بين الدليلين ما 
دام لا يعقل ثبوت الجعلين معا. 
3-و يتفرع على ما سبق ايضا،ان لا حاجه فى موارد التزاحم 
الحقيقى الى بذل عنايه من قبل المولى فى ترجيح احد 
الحكمين على الاخر او التخيير بينهما،لان‏المولى ليس من 
وظيفته تحديد موضوع الجعل و ما هو مرتفع منه او ثابت،و انما 
العقل هو الذى يشخص ذلك.و اما فى التزاحم الملاكى فلا 
مناص عن تصرف من‏قبل المولى نفسه اذا اريد ترجيح احد 
الحكمين على الاخر،لان هذا التزاحم يواجهه المولى فى 
مرحله الجعل فيكون من وظيفته تحديده اطلاقا او 
تقييدا،فمن‏دون ترجيح لاحدهما على الاخر فى مقام الجعل لا 
يكون للعقل شان فيهما كما هو واضح.و على ضوء هذه الفروق 
سوف ندرس التزاحم الملاكى من ناحيتين. 
اولا-فى تنقيح الموضوع و كيفيه احراز الملاكين فى المورد. 
و ثانيا-فى احكام التزاحم الملاكى من الترجيح بمرجحات باب 
التزاحم او مرجحات باب التعارض. 
1-طرق اثبات الملاكين فى باب التزاحم: 
قد اتضح فيما سبق ان موارد التزاحم الملاكى مندرجه فى باب 
التعارض بين الادله،فاذا كان مقتضى الاصل عند التعارض هو 
التساقط فكيف يمكن احراز انحفاظ‏الملاك فى مورد 
التعارض،اذا لم يفرض دليل خارجى يدلنا عليه كما هو الغالب؟ 
و فيما يلى عده محاولات لاثبات الملاك فى موارد التزاحم 
الملاكى نستعرضهامع مناقشه كل منها. 
المحاوله الاولى-ما افاده المحقق الاصفهانى-قده-فى حاشيته 
على الكفايه فى بحث اجتماع الامر و النهى و حاصله:التمسك 
بالدلاله الالتزاميه للخطاب بعد سقوط‏الدلاله المطابقه على 
الحكم فان خطاب(صل) كما يدل على وجوب الصلاه كذلك 
يدل على وجود مقتضى الوجوب و ملاكه فيها،و كذلك الحال 
فى خطاب(لاتغصب)و غايه ما يقتضيه محذور الامتناع عدم 
امكان ثبوت الحكمين المتضادين فى المجمع،و اما المقتضى 
لكل منهما فلا برهان على استحاله اجتماعهما فى موردواحد و 
الدلاله الالتزاميه تابعه للمطابقه وجودا و ذاتا لا حجيه و 
اعتبارا((25)). 
و هذه المحاوله غير تامه،و ذلك: 
اولا-لما سوف ياتى فى موضعه من ان الصحيح هو التبعيه بين 
الدلالتين المطابقيه و الالتزاميه ذاتا و حجيه. 
و ثانيا-النقض بسائر موارد التعارض بين الادله-كما فى 
التعارض بنحو التباين بين وجوب شى‏ء و حرمته-فانه لا يقال 
فيها بالتزاحم الملاكى، مع ان البيان المذكورجار فيها ايضا. 
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و كان المحقق العراقى-قده-الذى حاول ايضا احراز الملاك فى
المجمع بنفس البيان المتقدم،قد تفطن الى ورود هذا النقض 
فصاغ مرامه بنحو آخر و حاصله:ان‏الخطاب كما يتكفل طلب 
الفعل او الترك كذلك يدل بالالتزام على الردع من نقيضه،و 
كما ان المدلول الاول يكشف انا عن وجود الملاك و مبادى‏ء 
الطلب فيماتعلق به كذلك المدلول الثانى يكشف عن سلب 
جميع مباديه عنه،فتتشكل لكل خطاب مداليل اربعه بحسب 
النتيجه فاذا ورد الخطابان المتعارضان على ماده‏واحده كما 
فى اكثر موارد التعارض البحث مثل(صل و لا تصل)وقع 
التعارض بين المداليل الاربعه جميعا،لان كلا منهما كما ينفى 
المدلول المطابقى للاخر كذلك‏ينفى المدلول الالتزامى له من 
اشتماله على الملاك و مبادى‏ء الحكم،و لذلك لا يبقى ما نحرز 
به الملاك.و اما اذا ورد الخطابان على عنوانين مختلفين،كما 
فى‏موارد الاجتماع من قبيل (صل و لا تغصب)فان فرض ان 
الغصب و الصلاه عنوانان متباينان لا يوجد بينهما جزء مشترك 
لم يكن تعارض بين المدلول الالتزامى‏للخطابين، اذ غايه ما 
يقتضيه كل منهما سلب مبادى‏ء الحكم عن نقيض عنوانه و هو 
غير العنوان الاخر.(26))و ان فرض وجود جزء مشترك بينهما 
فيكون طلب‏احدهما مقتضيا سلب المبادى‏ء عن نقيض ذلك 
المجموع لا نقيض كل جزء،فلا ينافى ثبوتها فى المجموع 
الاخر.و بهذا فصل بين صوره تعلق الخطابين‏بموضوعين 
مستقلين يكون احدهما بحسب العنوان غير الاخر فيجرى فى 
مثله التزاحم الملاكى،و بين صوره تعلق الخطابين بعنوان 
واحد فلا محيص من اجراءحكم التعارض البحث عليه. 
و هذا البيان ايضا غير تام،اذ يرد عليه بالاضافه الى ما ذكرناه من 
ان الصحيح هو التبعيه بين الدلالتين فى الحجيه،ان الخطاب 
لا يدل على انسلاخ نقيضه عن الملاك‏لا بمدلوله المطابقى و 
لا بدلالته على الردع من النقيض،و انما غايه ما يقتضيه الدلاله 
على ان مبادى‏ء الطلب فيما تعلق به اقوى مما فى نقيضه و انه 
لا يوجد فى ذلك‏النقيض مصلحه غالبه و لا مساويه و اما اصل 
وجود الملاك فيه فلا نافى له.مع انه لو سلم ذلك بقى النقض 
فى بعض موارد التعارض البحت على حاله،كما اذا فرض‏تعلق 
لامر بالمطلق و تعلق النهى بالمقيد و لو كان من نفس عنوان 
المطلق-من قبيل(صل و لا تصل فى المغصوب)فان الامر 
سوف لا دليل الا على انسلاخ نقيض‏الصلاه عن مبادى‏ء 
الحكم،و هو لا ينافى ثبوتها فى ترك المقيد بما هو ترك 
للمقيد،كما هو واضح. 
المحاوله الثانيه-التمسك باطلاق الماده بالتقريب المتقدم عن 
المحقق النائينى-قده-لاثبات الملاك فى موارد العجز لاثبات 
كون القدره عقليه فى الخطاب،حيث‏يدعى ان للماده 
محمولين عرضيين،احدهما الحكم،و الاخر الملاك،و ما لا 
يعقل ثبوته فى موارد الاجتماع انما هو اطلاق الماده بلحاظ 
المحمول الاول دون‏الثانى،فلا موجب لرفع اليد عنه. 
و هذه المحاوله قد تقدم فيما سبق عدم تماميتها،فراجع. 
المحاوله الثالثه-التمسك باطلاق الماده بتقريب آخر افاده 
المحقق الاصفهانى-قده-حيث قال:(و هنا طريق آخر لاحراز 
المصلحه المقتضيه، و هو اطلاق‏الماده،فانه لا ريب فى ان 
المولى الذى هو فى مقام الحكم الحقيقى الفعلى يكون فى 
مقام بيان تمام موضوع حكمه و المفروض عدم تقيد موضوع 
حكمه بعدم‏الاتحاد مع الغصب مثلا لفظا،و اما تقيده من حيث 
انه موضوع الحكم الفعلى بعدم الاتحاد مع الموضوع المحكوم 
بحكم مضاد لحكمه عقلا فهو لا يكاد يكون قرينه‏حافه باللفظ 
ليصح الاتكال عليه عرفا فى مقام التقييد المولوى،فتقييد مفاد 
الهيئه عقلا لا يوجب تقييد الماده مولويا.فتمام موضوع الحكم 
نفس طبيعه الصلاه المطلقه‏و ان لم يكن لها حكم عقلا لمكان 
حكم مضاد او لمانع آخر من جهل او نسيان،فتكون المصلحه 
قائمه بذات الصلاه المطلقه فالمولى و ان كان فى مقام 
بيان‏موضوع حكمه حال فعليه الحكم لكنه اذا ثبت ان طبيعه 
الصلاه المطلقه لفظا هى تمام الموضوع فى هذه الحاله فهى 
ذات المصلحه فى جميع الاحوال،لما عرفت‏من عدم امكان 
الاتكال فى تقييد الموضوع على القرينه العقليه 
البرهانيه)(27)). 
و بهذا الطريق حاول-قده-احراز الملاك فى موارد التزاحم 
الملاكى بين اطلاق الخطابين لا اصلهما كما فى موارد اجتماع 
الامر و النهى.و كانه اتجاه عام لديه يثبت‏به الملاك فى تمام 
موارد المانع العقلى عن فعليه مدلول الهيئه. 
الا ان هذه المحاوله ايضا لا يمكن المساعده عليها،و ذلك لانه 
ان اراد ان التقييد العقلى البرهانى لا يوجب انثلام اطلاق 
الماده بل يحتاج فى رفع اليد عن اطلاق‏الماده الى ان يكون 
القيد مبرزا فى عالم اللفظ،فمن الواضح ان اطلاقها كما ينثلم 
بالمقيدات اللفظيه فلا يمكن التمسك به،كذلك ينثلم بالمقيد 
العقلى لانه يكشف‏عن ان متعلق الحكم ثبوتا ليس هو الطبيعه 
المطلقه بل المقيده. 
و ان اراد ان المقيد العقلى انما يقيد مدلول الهيئه و هو الحكم 
لا الماده،لان البرهان العقلى قام على عدم امكان اجتماع 
الحكمين المتضادين لا اكثر، فالحكم و ان‏لم يكن ثابتا فى 
مورد المانع العقلى الا انه فى مورد ثبوته يكون متعلقا بذات 
الماده من غير قيد،ففيه: 
اولا-ان المقيد العقلى فى موارد الاجتماع منصب على الماده 
ابتداء اذا فرض وجود المندوحه،لان مفاد الهيئه و هو الوجوب 
فعلى على كل حال، و انما الممتنع‏اطلاق الماده للفرد المحرم 
فلابد و ان يكون مقيدا بغيره. 
و ثانيا-لو فرض ان المقيد يقيد الهيئه ابتداء،كما فى موارد 
العجز او موارد اجتماع الامر و النهى مع عدم المندوحه،مع 
ذلك لا يجدى التمسك باطلاق الماده فى‏حال فعليه الحكم 
لنفى دخل القيد فى الملاك.و الوجه فى ذلك ما ذكرناه فى 
بحث الواجب المشروط من ان قيود الواجب على قسمين 
شرائط الاتصاف بالملاك‏و شرائط وجود الملاك و تحققه 
خارجا،و التمسك باطلاق الماده غايه ما يقتضيه نفى دخل 
القيد فى الواجب بالنحو الثانى و اما دخله فيه بالنحو الاول 
فالنافى له هواطلاق الهيئه دائما لان شرائط الاتصاف تكون من 
شرائط الحكم،فالذى يجدى فى نفى شرطيه قيد كذلك انما 
هو التمسك باطلاق الهيئه و المفروض تقيدها وعدم امكان 
التمسك باطلاقها لحال وجود المانع العقلى،فلا يمكن اثبات 
فعليه الملاك فى موارد سقوط الحكم. 
و ان اراد ان البرهان العقلى انما قام على عدم امكان شمول 
الامر و اطلاقه للفرد المتحد مع الحرام-و كان هذا مقصوده 
من تقييد مفاد الهيئه لا كون الوجوب‏مشروطا-و هذا غايه ما 
يقتضيه ضيق دائره الامر و عدم امكان شموله الفرد المتحد مع 
الحرام لا تقييد متعلقه بقيد عدم الاتحاد معه-بحيث يكون هذا 
التقيد مطلوباايضا كما هو لازم التقييد اللفظ‏ى-بل يبقى 
المطلوب فى غير الفرد المحرم ذات الطبيعه لا غير،فيثبت ان 
ما فيه الملاك ذات الطبيعه ايضا. 
ففيه:ان البرهان العقلى بعد ان كشف عن ان متعلق الامر ثبوتا 
ليس هو ذات الطبيعه بلا قيد و انما الطبيعه المقيده بغير 
الحرام-اذ لا واسطه بينهما- فلا يبقى اطلاق‏ليمكن ان 
يستكشف به عدم مطلوبيه التقيد بعدم الحرام،فان النافى 
لذلك انما هو اطلاق المتعلق و المفروض استحالته ثبوتا.و ان 
شئت قلت: 
ان غايه ما يقتضيه هذا البيان ان لا يستكشف من تقيد متعلق 
الامر ثبوتا بالحصه غير المحرمه مطلوبيه التقيد لانه ضرورى 
عقلا حيث يستحيل الاطلاق،نظير ما يقال‏فى باب التعبدى و 
التوصلى من عدم امكان استكشاف الاطلاق من عدم التقييد 
بقصد الامر لاستحاله التقييد،لا ان يستكشف منه عدم 
المطلوبيه و عدم دخله فى‏الملاك. 
ثم انه لو تم شى‏ء من هذه المحاولات الثلاث لاثبات الملاك 
ففى خصوص موارد التزاحم الملاكى بين اطلاقى 
الخطابين-كموارد اجتماع الامر و النهى- يكون له‏معارض نافى 
للملاك،و هو ما حقق فى بحث التعبدى و التوصلى من ان 
مقتضى اطلاق الهيئه لما بعد الاتيان بالحصه غير 
الاختياريه-بناء على القول باختصاص‏الخطابات بالحصه 
الاختياريه-و كذلك بعد الاتيان بالحصه المحرمه- بناء على 
الامتناع-هو عدم الاجزاء و لزوم الاتيان بحصه اختياريه و غير 
محرمه. 
فان هذا الاطلاق كما يثبت عدم الاجزاء هناك كذلك يثبت 
عدم وفاء الحصه المحرمه بالملاك هنا،اذ لو كان وافيا به لكان 
مسقطا للامر فيكون عدمه قيدا فيه لامحاله. 
لا يقال-ان اطلاق الهيئه هذا ساقط على كل حال لان البرهان 
العقلى على التقييد-بناء على القول بالامتناع-يدور امره بين 
ان يقيد الماده بغير الحصه المحرمه،اويقيد الهيئه بما اذا لم 
يات بالمجمع،و قد ذكر فى محله: 
انه لا معين لاحدهما فى قبال الاخر،فلا يمكن جعله معارضا 
مع الدلاله الالتزاميه المثبته للملاك. 
فانه يقال-اولا:ان غايته حصول معارض آخر لاطلاق الهيئه 
اضافه الى الدلاله الالتزاميه المثبته للملاك. 
و ثانيا:قد حققنا فى محله ان الصحيح عند الدوران بين رفع 
اليد عن اطلاق الماده او اطلاق الهيئه رفع اليد عن اطلاق 
الماده و التمسك باطلاق الهيئه، لسقوط‏اطلاق الماده على 
كل حال. 
لا يقال-ان هيئه الامر التى يراد التمسك باطلاقها فى المقام 
لها مقيد لبى متصل،و هو حكم العقل البديهى باستحاله بقاء 
الامر بعد امتثاله،فيكون‏المتعلق مقيدا بفرض‏عدم الاتيان به 
فلا يشمل حالات وجود المتعلق خارجا، و طرو مخصص 
منفصل على المتعلق لا يوجب توسعه دائره الاطلاق فى 
الهيئه، لان ظهورها الاطلاقى‏سقط ذاتا بالمقيد المتصل و انما 
يعود الاطلاق الى الحجيه بسقوط مقيده عن الحجيه اذا كان 
منفصلا و مزاحما مع الحجيه لا الظهور. 
فانه يقال-اولا:النقض بموارد تقييد اطلاق المتعلق بالمقيدات 
المنفصله، فان لازم هذا البيان عدم امكان التمسك باطلاق 
الهيئه فيما اذا جى‏ء بفرد فاقد للقيد من‏افراد الطبيعه،لجريان 
نفس النكته المتقدمه فيه،مع انه لا اشكال عند احد فى عدم 
الاجتزاء به و لزوم الاتيان بالمقيد. 
و ثانيا-ان الصحيح عدم سقوط الخطاب بالامتثال عن 
الفعليه،و انما الساقط فاعليته فقط،فان المحبوب لا يخرج عن 
كونه محبوبا بوجوده فى الخارج،كما ان العله لاتخرج عن كونها 
عله بتحقق المعلول،على شرح و تفصيل موكول الى محله،و 
بناء عليه يرتفع الاشكال موضوعا حيث يكون مفاد الهيئه فعليا 
على كل حال فاذا فرض‏تقيد الماده بقيد زائد-و لو بدليل 
منفصل-كان اللازم الاتيان بالمقيد لا محاله. 
و ثالثا-لو سلمنا التقييد المذكور،فانما نسلم تقييد مدلول 
الهيئه بعدم الامتثال،اى عدم الاتيان بما يكون متعلقا له ثبوتا لا 
عدم الماده الماخوذه فى ظاهر اللفظ اثباتا،فان‏البرهان لا 
يقتضى اكثر من ذلك.و اطلاق الماده انما يحرز صغرى هذا 
القيد و ان هذا الفرد امتثال،فاذا ورد التقييد و لو فى دليل 
منفصل كان نافيا لصغرى القيدالمذكور فيصح التمسك 
باطلاق الهيئه. 
فاتصال مدلول الماده بالهيئه لا يوثر شيئا بعد ان لم يكن هو 
المقيد على كل حال. 
نعم فيما اذا لم يثبت تقييد الماده و انما وجد معارض له-كما 
فى المقام بناء على تساقط الاطلاقين المتزاحمين ملاكا فى 
المجمع-لا يمكن التمسك باطلاق الهيئه‏سواء قيل بتقييده 
بعدم الامتثال ام لا اذ على الاول يكون من التمسك بالعام فى 
الشبهه المصداقيه بعد عدم امكان احراز صغراه،و على الثانى لا 
يثبت كون الامرمتعلقا بالمقيد. 
الا ان هذا لا يضر فى المقام لان المقصود ابراز معارض فى قبال 
الدال على وجود الملاك فى المجمع من اطلاق الماده او 
الدلاله الالتزاميه،و واضح ان نتيجه‏الجمع بين اطلاق الهيئه 
لما بعد الاتيان بالمجمع و اطلاق خطاب النهى للمجمع ان 
الامر متعلق بغير المتحد مع الحرام و انه غير واجد للملاك،و 
معارضه اطلاق‏النهى مع اطلاق الامر غايه ما يلزم منه ان تكون 
المعارضه بينهما من جهه محذورين.احدهما،التضاد بين 
الحكمين.و الاخر،التكاذب فى اثبات الملاك و نفيه. 
و هكذا يتضح،ان الصحيح عدم وجود ما يثبت الملاك فى موارد 
التزاحم الملاكى بعد سقوط الخطاب الا ما قد يفرض من الادله 
الخاصه فى بعض الحالات. 
2-احكام التزاحم الملاكى: 
ذهبت مدرسه المحقق النائينى-قده-الى ان موارد التزاحم 
الملاكى ملحقه بباب التعارض البحث بين الدليلين فلا بد من 
تطبيق قواعد التعارض عليها و لم تلاحظ‏مدى تاثير مرجحات 
باب التزاحم الحقيقى عليه. 
و فيما يلى نتحدث اولا عن مدى تاثير مرجحات التزاحم 
الحقيقى على هذا القسم من التزاحم ثم نتحدث عن تطبيق 
قواعد التزاحم عليه. 
ا-تطبيق مرجحات باب التزاحم: 
اذا فرض وجود شى‏ء من مرجحات باب التزاحم الحقيقى فى 
موارد التزاحم الملاكى من قبيل ما اذا كان احدهما اهم من 
الاخر او مشروطا بالقدره العقليه فى حين‏ان الاخر مشروط 
بالقدره الشرعيه او غير ذلك من المرجحات،فهل يمكن ان 
يثبت به الترجيح بنحو يرتفع التعارض من البين كما هو الحال 
فى موارد التزاحم‏الحقيقى ام لا؟ 
الصحيح هو التفصيل.و لاجل توضيحه لا بد من استعراض صور 
وجود كل واحد من تلك المرجحات. 
1-الترجيح بالاهميه.و هذا المرجح كان يحتوى على ثلاثه 
شقوق: 
الترجيح بالاهميه المعلومه،و الترجيح باحتمال الاهميه،و 
الترجيح بقوه احتمال الاهميه. 
اما الشقان الاولان فيمكن تطبيقهما فى المقام على التفصيل 
التالى: 
ا-اذا كان احراز وجود الملاك الاهم فى مورد التزاحم بدليل 
خارجى فسوف يتقدم الحكم الاهم لا محاله،اذ يعلم حينئذ 
بكذب الخطاب الاخر تفصيلا.لان جعله‏فى ذلك المورد خلف 
فعليه الملاك الاهم فلا يكون اطلاق دليله حجه،فيتمسك 
باطلاق دليل الخطاب الاهم لا محاله. 
ب-اذا كان احراز وجود الملاك الاهم فى مورد التزاحم من 
نفس الخطاب-بناء على امكان ذلك-فسوف يقع التعارض بين 
دليل الحكمين لا بحسب المدلول‏المطابقى لهما فحسب،بل 
تسرى المعارضه الى الدال على فعليه الملاك الاهم ايضا لان 
المدلول المطابقى للخطاب غير الاهم يكذب فعليه الاخر 
ملاكا ايضا فلايمكن اثبات ملاكه حتى على مقاله المشهور 
القائل بامكان اثبات الملاك مع سقوط الخطاب.و يترتب على 
هذا القول فى هذه الصوره نتيجه غريبه هى لزوم 
الاتيان‏بالخطاب غير الاهم بحكم العقل رغم تعارض دليليهما و 
ذلك لان ملاكه محرز الوجود على كل حال بخلاف الاهم 
فيشك فى انه هل يتدارك ملاكه فيما اذا تركه‏الى الاهم فيكون 
تفويته مرخصا فيه من قبل المولى،ام لا؟و قد تقدم فى بحث 
الترجيح بالقدره العقليه منجزيه الملاك المحرز كلما شك فى 
رضاء المولى‏بتفويته.الا ان هذه النتيجه انما تترتب فى موارد 
التزاحم الملاكى بين خطابى الضدين الذين لا ثالث لهما او 
الضدين الدائمين او موارد الاجتماع بناء على الجواز وتعدد 
المعنون و عدم المندوحه اذا قلنا بمسلك المحقق النائينى 
قده-من عدم امكان الترتب فيها-على ما تقدمت الاشاره اليه 
فى بعض التنبيهات المتقدمه-لا ما اذاكان التزاحم الملاكى 
بين دليلى الالزام بالنقيضين من قبيل(صل و لا تصل)او موارد 
الاجتماع بناء على الامتناع،لان الملاك غير الاهم المحرز 
فيهما انما يكون بمعنى‏المصلحه و المفسده لا الحب و البغض 
و الاراده و الكراهه،لاستحاله اجتماعهما فى موضوع واحد،و ما 
يكون منجزا و لا يجوز تفويته عقلا انما هو الملاك 
الفعلى‏بمعنى الاراده و الكراهه لا ذات المصلحه و المفسده. 
و اما الشق الثالث اعنى قوه احتمال الاهميه،فغير مجد فى 
المقام و لو احرز وجود الملاك الذى يكون احتمال اهميته 
اقوى بالعلم الخارجى،اذ لا يتولد منه العلم‏بكذب احد 
الخطابين ما دامت الاهميه محتمله فى الطرفين فيكون من 
التعارض بين المدلولين المطابقيين فحسب. 
2-الترجيح بالقدره العقليه:و هذا المرجح تاره:يراد منه ما يقابل 
القدره الشرعيه بمعنى عدم المنافى المولوى،و اخرى:يراد منه 
ما يقابل القدره الشرعيه بمعنى عدم‏الاشتغال بالاخر. 
اما المعنى الاول-فهو يوجب الترجيح فى مورد التزاحم 
الملاكى بين اطلاقى الخطابين لا اصلهما اذ يكون اطلاق 
الخطاب المشروط بالقدره العقليه رافعا لموضوع‏اطلاق 
الاخر.و اما اذا كان التزاحم الملاكى بين اصل الخطابين كما 
فى مورد التضاد الدائمى او التعارض بنحو التباين،فسوف يقع 
التعارض بين الدليلين و لا يمكن‏فيه الترجيح اذ يلزم منه الغاء 
الخطاب المشروط راسا، فيكون دليله مكذبا لاصل الخطاب 
الاخر و يسرى التعارض منه الى ما يثبت الملاك ايضا لاستحاله 
اجتماع‏الامر المشروط مع ملاك الاخر،لان فرض ثبوت الملاك 
يستلزم تاثيره فى جعل الحكم الاخر المساوق لارتفاع موضوع 
الامر المشروط. 
نعم،اذا فرض ثبوت الملاك غير المشروط بالعلم الخارجى تم 
الترجيح، باعتبار ما ذكرناه فى فرض اهميه احد الملاكين 
المحرز بدليل خارجى من حصول العلم‏بكذب الخطاب الاخر 
المستلزم لسقوطه عن الحجيه. 
و اما المعنى الثانى للقدره الشرعيه،فهو انما يتعقل فى باب 
التضاد بين الخطابين لا التناقض، اذ لا يعقل ان يكون الملاك 
فى الامر بشى‏ء مشروطا بعدم الاتيان بنقيضه‏الذى يساوق 
الاتيان به،فانه لا معنى لان يكون الاتيان بفعل سببا فى اتصافه 
بالملاك،الا بان يرجع الى التضاد بين متعلق الحكمين. 
و الصحيح فى هذا المرجح حينئذ هو التفصيل بالنحو المتقدم 
فى الترجيح بالاهميه بين ما اذا احرز الملاك غير المشروط من 
الخارج فيعلم بكذب الخطاب‏المشروط و سقوطه عن 
الحجيه،لان جعله مطلقا خلف كونه مشروطا ملاكا،و جعله 
مشروطا بترك الاخر تحصيل للحاصل،و بين ما اذا احرز 
الملاك غير المشروط‏من دليل الخطاب نفسه فيقع التعارض 
بينهما و يسرى الى الدال على الملاك غير المشروط. 
3-ترجيح ما لا بدل له:و هذا المرجح ان اريد منه عدم البدل 
العرضى كما فى الصلاه فى المغصوب مع وجود المندوحه 
حيث يكون للصلاه بدل عرضى فحاله‏حال المرجحين 
السابقين فيصح التفصيل بين ما اذا كان الملاك فيما لا بدل له 
محرزا من الخارج فيعلم بسقوط الاخر و تعين ما لا بدل له 
ملاكا و خطابا،لان ماله‏مندوحه لا يمكن ان يزاحم فى مقام 
الجعل ما لا مندوحه له من الملاكات و بين ما اذا كان الملاك 
محرزا من نفس دليل الحكم فتقع المعارضه بين اطلاق ما 
له‏بدل عرضى لمورد التزاحم المقتضى لفعليه ملاكه،و بين 
دليل الحكم الاخر،لانه يكون نافيا له ملاكا و خطابا.و ان اريد 
من البدليه الطوليه فقد تقدم فى ابحاث‏التزاحم الحقيقى انه 
راجع الى احد المرجحين السابقين و ليس مرجحا مستقلا،و 
عرفت مدى انطباقهما فى موارد التزاحم الملاكى.و اما 
الترجيح باسبقيه الواجب‏زمانا فقد تقدم عدم تماميته هناك.و 
لو فرض صحه الترجيح بها هنالك فى المشروطين بالقدره 
الشرعيه لفعليه القدره على الاسبق عقلا و شرعا قبل مجى‏ء 
الواجب‏المتاخر، فلا مجال لتوهم صحته فى هذا المقام،لوضوح 
ان التعارض لا يرتفع لمجرد ان يكون مفاد احد الدليلين 
المتعارضين متقدما على الاخر زمانا.و هكذا يتضح‏ان مرجحات 
باب التزاحم الحقيقى يمكن تطبيقها على التزاحم الملاكى فى 
الجمله لا بوصفها ترجيحا لاحد الحكمين فى مقام الفعليه،بل 
باعتبار ارتفاع التعارض‏بين الجعلين على اساسها اذا حصل 
العلم بسقوط احدهما تعيينا فيكون الاخر حجه بلا معارض،فان 
موارد التزاحم الملاكى تكون من باب التعارض بين 
الخطابين‏المتزاحمين فلا يمكن فيها ترجيح احد المتزاحمين 
الا بعد سقوط الاخر عن الحجيه.و منه يعرف انه لا يختلف 
الحال فى موارد التزاحم الملاكى بين ان يكون‏الحكمان 
منجزين معا او لا يكون احدهما منجزا،خلافا للتزاحم الحقيقى 
الذى كان مشروطا بوصول الحكمين المتزاحمين،فان التزاحم 
الملاكى بعد ان عرفت انه‏من باب التعارض فلا يفرق فيه بين 
فرض تنجزهما و عدمه شان تمام موارد التعارض بين الادله. 
و النكته فى ذلك ما اشرنا اليه سابقا من ان التنافى بين 
الجعلين فى موارد التعارض ليس ناشئا من ضيق القدره فى 
عالم الامتثال لكى يرتفع بعدم تنجز احدهما. 
2-تطبيق قواعد باب التعارض: 
بعد ان عرفت ان باب التزاحم الملاكى مندرج فى باب التعارض 
و لو فرض احراز ملاكيهما،يقع البحث عن مدى تاثير احراز 
الملاكين على جريان قواعد باب‏التعارض فيه من الترجيح 
بحسب الدلاله او السند او التساقط عند فقد المرجحات. 
و الكلام عن المرجحات الدلاليه تاره،و السنديه اخرى،و 
التساقط ثالثه. 
1-المرجحات الدلاليه: 
اما الترجيح بحسب الدلاله فلا اشكال فى انطباقه كما فى 
موارد التعارض البحث،فيما اذا فرض وجود احد موجبات 
الترجيح الدلالى.و انما الكلام فى ان مجرداحراز اقوائيه احد 
الخطابين ملاكا من الاخر هل يكون موجبا لترجيح دلالى 
جديد يجمع على اساسه بين الخطابين ام لا. 
ذهب صاحب الكفايه-قده-الى الاول حيث قال:(فلا بد من 
ملاحظه مرجحات باب المعارضه لو لم يوفق بينهما بحمل 
احدهما على الحكم الاقتضائى بملاحظه‏مرجحات باب 
المزاحمه فتفطن)(28)). 
و كان مقصوده:ان اقوائيه احد الخطابين ملاكا تقتضى عرفا ان 
يحمل الخطاب الاضعف ملاكا على الحكم الفعلى اذ لا يحتمل 
العكس،فيكون من حمل الظاهر على‏النص.و الصحيح ان هذا 
الجمع مما لا يمكن المساعده عليه اذ لو اريد اعماله فيما اذا 
احرز وجود الملاك الاقوى فى مورد التعارض بالعلم الخارجى 
فقد عرفت‏مما سبق انه فى هذه الحاله يعلم بسقوط الخطاب 
الاضعف ملاكا عن الحجيه فترتفع المعارضه من البين.و ان 
اريد اعماله فيما اذا كان احراز وجود الملاك الاقوى‏بنفس 
الخطاب ففى هذه الحاله و ان لم يكن يعلم بسقوط احدهما الا 
ان اعمال هذا الجمع مما لا يساعد عليه العرف سواء اريد من 
الحكم الاقتضائى مجرد ثبوت‏مقتضى الحكم،بمعنى ثبوته 
الاقتضائى فى مرتبه ثبوت مقتضيه،او اريد ما هو اقرب الى مفاد 
الهيئه و هو الحكم الحيثى الطبعى بمعنى انه لو خلى و طبعه 
لكان‏فعليا. 
اذ لو اريد تطبيقه فى موارد التزاحم الملاكى بين اصل 
الخطابين-كما فى الضدين الذين لا ثالث لهما او التعارض بنحو 
التباين-فمن الواضح ان حمل احد الدليلين‏على الحكم 
الاقتضائى يكون طرحا لذلك الدليل و الغاء لمفاده عرفا، اذ 
ظاهر الدليل انه يتكفل حكما ينتهى الى مقام العمل و لو فى 
الجمله. 
و ان اريد تطبيقه على مورد يكون التزاحم الملاكى فيه بين 
اطلاق الخطابين -كما فى صل و لا تغصب-فيرد عليه:ان 
الدليل الاقوى ملاكا و ان كان نصا فى الحكم‏الفعلى الا ان 
شموله لمورد التزاحم يكون بالاطلاق،و علاج التعارض بين 
الاطلاقين كما يمكن ان يكون بحمل الحكم على بالاقتضائى 
كذلك يمكن ان يكون‏بتقيد احد الاطلاقيين.هذا كله،مضافا 
الى ما سوف ياتى الحديث عنه من ان قواعد الجمع بين 
الدليلين المتعارضين ترجع كلها الى ملاك القرينيه او 
الاظهريه وكلاهما مخصوص بما اذا كانت هناك نكته فى 
الدلاله تقتضى القرينيه او الاقوائيه فلا يكفى فيها مجرد انتفاء 
احتمال فى احد الدليلين موجود فى الاخر صدفه. 
2-المرجحات السنديه: 
و اما المرجحات السنديه المستفاده من الاخبار العلاجيه فلا 
اشكال فى عدم انطباقها فى موارد التزام الملاكى بين اطلاقى 
الخطابين،بناء على ما سوف ياتى ان شاءاللّه تعالى من 
اختصاصها بموارد سريان التعارض الى السند،و فى مورد 
التعارض بين اطلاقى الدليلين لا تسرى المعارضه الى السند. 
و اما مورد التزاحم الملاكى بين اصل الخطابين الذى يكون 
التعارض فيه مستوعبا لتمام مدلول الدليلين،فقد يتوهم 
التفصيل فى تطبيق المرجحات السنديه بين مااذا كان احراز 
وجود الملاكين بدليل خارجى و بين ما اذا احرز من نفس 
الخطاب،فعلى الاول يتم تطبيق المرجحات السنديه لكون 
التعارض فيه يسرى‏الى،السندين و على التقدير الثانى لا يمكن 
تطبيقها لبقاء السند على الحجيه فى اثبات الملاك لكل من 
الخطابين. 
غير ان الصحيح عدم الفرق بين التقديرين،لان الموضوع فى 
الاخبار العلاجيه التى هى مهم الدليل على الترجيح السندى 
هو الخبران المختلفان و هو منطبق فى‏المقام على كلا 
التقديرين.بل لا يبعد دعوى ان هذا داخل فى القدر المتيفن 
من مورد تلك الاخبار،حيث لا يمكن تخصيصها بموارد 
التعارض البحت النادره بناءعلى امكان اثبات الملاك بنفس 
الخطاب. 
هذا،مضافا الى ان استكشاف الملاك اذا كان على اساس بقاء 
الدلاله‏الالتزاميه على الحجيه بعد سقوط المطابقيه،و كان 
الملاك لازما لصدور الخطاب لا لظهوره واطلاقه،و قيل فى 
بحث حجيه لوازم الامارات بان حجيتها من جهه انها فى عرض 
المدلول المطابقى مما قامت عليه الاماره لوجود حكايه 
تقديريه و مستتره‏عنها،فسوف يكون لدينا فى المقام شهادتان 
من الراوى، شهاده بصدور اصل الخطاب،و شهاده اخرى بلازمه 
و هو ثبوت الملاك، و التعارض السندى لا بد و ان‏يلحظ فى كل 
منهما مستقلا عن الاخر و من الواضح ان التعارض يكون ساريا 
الى الشهاده الاولى فى كل من الدليلين فتنطبق عليهما 
المرجحات السنديه. 
3-التساقط: 
و اما تساقط الدليلين فى موارد التزاحم الملاكى عند فقد 
المرجحات الدلاليه و السنديه بنحو يمكن الرجوع فيها الى 
الاصول العمليه،كما هو الحال فى سائر مواردالتعارض 
البحث،فالصيحيح هو التفصيل بين القول بالتساقط الجزئى فى 
موارد التعارض او التساقط المطلق،و نقصد بالتساقط الجزئى 
سقوط كل من الدليلين فى‏اثبات مفاده تعيينا مع بقائهما على 
الحجيه فى نفى الثالث.فانه اذا قلنا بذلك فسوف لن يختلف 
الحال فى موارد التزاحم الملاكى عنه فى موارد التعارض 
الاخرى،واما اذا قلنا بالتساقط الكلى و امكان الرجوع الى 
الاصول العمليه و لو كانت منافيه مع مدلول الدليلين ففى 
مورد احراز الملاكين -التزاحم الملاكى-لا يمكن المصيرالى 
الاصول العمليه احيانا،اذ قد يحصل من الرجوع اليها الترخيص 
فى المخالفه العمليه.و نذكر له مثالين. 
1-ان يقع التزاحم الملاكى بين امرين متعلقين بضدين 
دائميين و لهما ثالث،بناء على مسلك المشهور من وقوع 
التعارض بين اصل الخطابين فى هذه الموارد،فانه وان فرض 
سقوط كل منهما لاثبات وجوب متعلقه الا انه مع ذلك لا 
يمكن اجراء اصاله البراءه عن الوجوبين لانه يودى الى جواز 
تركهما الى ثالث و هو تفويت‏لملاك فعلى كل حال،لما اشرنا 
اليه سابقا من ان الملاك التام-و هو المحبوبيه-لا مانع من 
وجوده فى الضدين معا.و ان شئت قلت:انه ترخيص فى 
المخالفه القطعيه‏لتكليف معلوم اذ يعلم فى المقام اجمالا اما 
بوجوب احدهما تعينيا لو كان ملاكه اقوى،او وجوب الجامع 
بينهما،فيكون من موارد الدوران بين التعيين و 
التخيير.نعم‏يمكن اجراء البراءه عن التعيين فى كل منهما. 
2-ما اذا فرض احراز الملاكين فى المتعارضين بنحو التباين مع 
كون احدهما اعم موردا و لكنه بنحو لا يمكن تخصيصه 
بالاخص،كما اذا ورد (تصدق على كل فقيرو لا يجوز التصدق 
على الفقير القادر على العمل)،و فرض ندره الفقير غير القادر 
على العمل.فانه بناء على التعارض البحث بينهما يمكن الرجوع 
الى اصاله البراءه‏عن كل من الوجوب و الحرمه،اذ لا يلزم منه 
مخالفه عمليه،و اما بناء على احراز الملاكين و وقوع التزاحم 
بينهما فلا يمكن اجراء الاصل المومن عن الحكمين معااذ يلزم 
منه تفويت ملاك فعلى لايجاب التصدق على الفقير غير القادر 
من العمل الثابت بمقتضى اطلاق الخطاب بحسب الفرض. 
التنبيه السابع-فى التزاحم بين المستحبات. 
ربما يتصور اختصاص التزاحم و احكامه بالواجبات و عدم 
جريانه فى الخطابات الاستحبابيه،كما التزم السيد الاستاذ-دام 
ظله-بذلك خارج بحثه. 
بدعوى:ان الاوامر الاستحبابيه لا يلزم من اطلاق ادلتها لحال 
التزاحم بين متعلقاتها محذور التكليف بغير المقدور،لجواز 
ترك المستحب على كل حال فلا تعارض‏بين اطلاقاتها ليفتش 
عن مقيد لبى يرفع به التنافى فيما بينها، كما هو الحال فى 
ادله الواجبات. 
و التحقيق ان يقال:ان هذا يختلف باختلاف الوجه الذى يستند 
اليه فى المنع عن شمول الامر للضدين فى عرض واحد. 
فان كان الوجه فى ذلك استلزمه احراج المكلف على الوقوع فى 
العصيان. 
فهذا المحذور مخصوص بالاوامر الوجوبيه و لا يجرى فى 
الاوامر الاستحبابيه لعدم تحقق العصيان بمخالفتها. 
و ان كان الوجه فى ذلك استلزمه طلب الجمع بين 
الضدين-كما زعمه القائلون باستحاله الترتب-او كان الوجه فيه 
ما هو الصحيح من ان الخطابات ظاهره فى‏داعى الباعثيه و 
المحركيه فلا تشمل موارد عدم امكان التحرك و الانبعاث فلا 
بد من افتراض تقيدها لبا بحال عدم الاشتغال بضد واجب مساو 
او اهم كما برهنا عليه‏فيما سبق،فهذان الوجهان لا يفرق فيهما 
بين الاوامر الوجوبيه و الاوامر الاستحبابيه اذ كما لا يعقل طلب 
الجمع بين الضدين وجوبا كذلك استحبابا،و كما ان 
الامرالوجوبى ظاهر فى داعى الباعثيه و المحركيه كذلك الامر 
الاستحبابى فانه لا فرق بينهما الا من حيث شده الطلب و 
ضعفه.فلو كان للامر الاستحبابى باحد الضدين‏اطلاق حتى 
لحال الاشتغال بضده المستحب الاهم او المساوى،فان كان 
الغرض منه الاتيان به مع الاتيان بالاخر جمعا فهو مما لا يمكن 
التحريك نحوه،و ان كان‏الغرض منه صرف المكلف عن الضد 
المساوى او الاهم اليه فهو جزاف،كما تقدم فى شرح البرهان 
على المقيد اللبى. 
نعم،لو فرض ان دليل الاستحباب كان بلسان المحبوبيه و 
الرجحان لا الطلب امكن اطلاقه حتى لحال الاشتغال بغيره 
لان المستحيل اطلاق الطلب للضدين فى‏عرض واحد لا 
اطلاق مباديه كما اشرنا اليه فيما سبق. 
ثم انه اذا ضممنا الى هذا الكلام من السيد الاستاذ-دام 
ظله-مبناه فى دلاله الامر على الوجوب القائل بان مفاد الامر 
ليس الا الطلب و اما الوجوب فيثبت بحكم‏العقل اذا لم يقترن 
الامر بترخيص من المولى فى الترك فسوف تترتب على ذلك 
نتائج فى باب التزاحم لا يلتزم بها السيد الاستاذ نفسه.اذ ينتج 
من ذلك. 
اولا:ان اخراج باب التزاحم عن باب التعارض لن يحتاج فيه الى 
القول بامكان الترتب فى مطلق الاوامر اذ لا مانع من اطلاق ما 
هو مفادها حينئذ -و هوالطلب-للضدين معا،و انما المحذور فى 
وجوب الضدين بناء على استحاله الترتب،و المفروض انه حكم 
عقلى ينتزع من الطلب حيث لا ترخيص فى الترك،و فى‏موارد 
التزاحم يكون اطلاق الامر لكل منهما دالا بالتزام على جواز 
ترك الاخر اليه،لان فعله ملازم مع ترك الاخر فلا يعقل عدم 
الترخيص فيه مع طلب ملزومه،فلاينتزع العقل وجوبه فى قبال 
الاخر. 
و ثانيا-عدم اندراج التزاحم فى باب الورود،سواء قيل بامكان 
الترتب او باستحالته،لعدم التنافى بين ما هو مفاد الخطابين-و 
هو الطلب-لا فى مرحله الجعل و لاالمجعول. 
و ثالثا-عدم جريان شى‏ء من احكام التزاحم المتقدمه من 
الترجيح و التخيير فيه،لان ذلك فرع لزوم تقييد الخطاب بعدم 
الاشتغال بالمساوى و الاهم فيكون كل‏منهما ورادا على الاخر 
بامتثاله،فاذا فرض عدم لزوم التقييد فيما هو مفاد الامر لم يكن 
شى‏ء من الخطابين رافعا لموضوع الاخر و لو كان ارجح. 
و رابعا:امكان اثبات الملاك باطلاق الخطاب فى موارد العجز و 
عدم القدره و بالتالى اثبات كون القدره عقليه فى الواجب. 
و بعض هذه النتائج يترتب ايضا على القول بدلاله الامر على 
الوجوب لفظا بالاطلاق و مقدمات الحكمه. 
القرينيه بانواعها 
القرينيه الشخصيه(الحكومه) 
القرينيه النوعيه 
(التقييد التخصيص،الاظهريه) 
القرينيه الشخصيه 
1-نظريه الحكومه: 
الحكومه عباره عن نظر احد الدليلين الى الاخر بمعنى اشتماله 
على خصوصيه تجعله ناظرا الى مدلول الدليل الاخر و محدودا 
للمراد النهائى منه.و من هنا نستطيع‏ان نعتبر الحكومه عباره 
عن القرينيه الشخصيه لاحد الدليلين على الاخر حيث يكون 
الدليل الحاكم مشتملا بحكم نظره الى الدليل المحكوم على 
ظهور ثان زائداعلى ظهوره الاول المخالف مع مفاد الدليل 
المحكوم و هو الظهور فى ان المتكلم يجعل الظهور الاول هو 
المحدد النهائى لمرامه من الدليل المحكوم. 
و بذلك يكون الاختلاف بين الحكومه و التخصيص او غيره من 
المجموع العرفيه الاخرى اختلافا جوهريا لا بحسب اللفظ و 
لسان الدليل فحسب، اذ القرينيه فى‏التخصيص قرينيه نوعيه 
عرفيه و ليس باعداد شخصى من المتكلم نفسه على ما سوف 
ياتى توضيحه قريبا ان شاء اللّه. 
و بهذا يعرف ايضا الفارق بين الحكومه و الورود،فان موارد 
الورود تكون خارجه عن التعارض الحقيقى بين الدليلين على 
ما تقدم توضيحه فى نظريه الورود،فى‏حين ان الحكومه-فيما 
اذا كان الدليل الحاكم يثبت خلاف ما يثبته المحكوم-يكون من 
حالات التعارض بين الدليلين مدلولا و دلاله، لان نسبه الدليل 
الحاكم الى‏الدليل المحكوم نسبه القرينه الى ذى القرينه و 
القرينه تنافى ذا القرينه و مجرد كون القرينه شخصيه لا نوعيه 
و باعداد المتكلم نفسه لا بقانون عرفى عام لايستوجب رفع 
التنافى بين الدليلين كما هو واضح.و على هذا الاساس كان لا 
بد فى اثبات عدم سريان التعارض فى حالات الحكومه الى 
دليل الحجيه و كونها من‏التعارض غير المستقر من التسليم 
بكبرى عرفيه تقول:بان ظهور ما يعده المتكلم لتفسير كلامه 
يكون هو المحدد النهائى لمدلول مجموع كلامه،اذ من دون 
التسليم‏بهذه الكبرى كمصادره عقلائيه فى باب المحاورات لا 
يكفى مجرد فرض الحكومه و نظر احد الدليلين للاخر مبررا 
لتقديمه عليه فى الحجيه.و هذه المصادره التى‏افترضناها 
لنظريه الحكومه تكفى بنفسها لتخريج الحكومه و تقديم الدليل 
الحاكم على المحكوم سواء كان متصلا به او منفصلا عنه فلا 
نحتاج فى تقديم الحاكم‏المنفصل الى مصادره اضافيه-كما 
نحتاج اليها فى التخصيص على ما سوف ياتى-فان نكته ان 
للمتكلم ان ينصب القرينه بنفسه لتحديد مرامه من خطابه 
نسبتها الى‏القرينه المتصله و المنفصله على حد سواء و ان 
كانت القرينه المتصله تختلف عن المنفصله من حيث تاثيرها 
على ظهور ذى القرينه و هدمها له فى حين ان 
القرينه‏المنفصله تهدم الحجيه فحسب. 
هذا و لكن هناك بيانين آخرين يترددان فى كلمات مشهور 
المحققين لوجه تقديم الحاكم على المحكوم غير ما ذكرناه،و 
هما. 
البيان الاول:دعوى خروج موارد الحكومه عن التعارض 
الحقيقى بين الدليلين لان الدليل المحكوم يدل على قضيه 
شرطيه مفادها ثبوت الجزاء على تقدير ثبوت‏الشرط،فقوله 
تعالى(و حرم الربا)(29))يدل على قضيه شرطيه مفادها ان ما 
كان ربا فهو حرام و القضايا الشرطيه لا تتكفل اثبات الشرط او 
نفيه اذ لا نظر لها الاالى الملازمه بين ثبوت الجزاء و ثبوت 
الشرط و الدليل الحاكم الدال على انه لا ربا بين الوالد و ولده 
ناظر الى الشرط فى الدليل المحكوم اثباتا او نفيا،فليس ما 
هومحط النفى فى احد الدليلين محط الاثبات فى الدليل الاخر 
كى يتحقق التعارض بينهما. 
و هذا البيان واضح البطلان،ذلك ان القضيه الشرطيه و ان لم 
تكن متكلفه لاثبات الشرط او نفيه و لكنها داله على فعليه 
الجزاء عند تحقق الشرط،بمعنى انهابضميمه الدليل المثبت 
لفعليه الشرط-و لو كان هو العلم بتحققه-تدل على فعليه 
الجزاء و الدليل الحاكم ينفى فعليته بنفى فعليه شرطه،فان 
كان الشرط الماخوذ فى‏الشرطيه-و هو الربا فى المثال-ما كان 
ربا بنظر الشارع و اعتباره،اذن كان الدليل الدال على عدم 
اعتبار الزياده بين الوالد و الولد ربا واردا عليه لا حاكما لانه 
يرفع‏موضوعه حقيقه لا تعبدا،و ان كان الشرط ما هو ربا حقيقه 
فالتعارض بين مدلولى الدليلين ثابت لا محاله. 
على ان هذا البيان قاصر عن اثبات وجه التقديم فى جميع 
حالات الحكومه و اقسامها،لان منها ما لا يكون بلسان نفى 
الموضوع على ما ياتى تفصيله. 
البيان‏الثانى-ان الدليل الحاكم يتعرض الى شى‏ء زائد لا يتعرض 
اليه الدليل المحكوم،فالحاكم مثلا يتعرض الى ان الربابين 
الوالد و ولده ليس ربا اضافه على‏تعرضه لعدم الحرمه.لكن 
المحكوم يتعرض لحرمه الربا فقط و لا يتعرض لكون ذلك ربا او 
لا،فيتقدم الاول على الثانى. 
و هذا البيان ايضا لا يرجع الى محصل،فان مجرد فرض تعرض 
الحاكم الى شى‏ء زائد لا يتعرض اليه المحكوم لا يكون سببا 
للتقدم.نعم،هذا يستلزم النظر الى‏المحكوم فيتقدم عليه 
بملاك القرينيه الشخصيه و لذا يتقدم عليه حينما يوجد النظر 
وحده و لا يوجد تعرض لشى‏ء زائد كما فى بعض اقسام الحكومه 
من قبيل‏حكومه اطلاق دليل نفى الضرر و الحرج على 
اطلاقات ادله الاحكام الاوليه. 
ان قلت:قد يكون المقصود من هذا البيان تطبيق نكته اخرى 
لتخريج الحكومه و هى نكته تقديم اقوى الظهورين على 
اضعفهما، و ذلك بتقريب:ان الحاكم يتعرض‏بمدلوله اللفظ‏ى 
لتحديد المراد الجدى من الدليل المحكوم،بينما دلاله الدليل 
المحكوم انما يكون بمقتضى الاصل و الظهور الحالى و الدلاله 
اللفظيه اقوى و اظهرمن مقتضى الاصل العقلائى. 
قلنا:ان دلاله الدليل على جديه مدلوله ايضا يكون بمقتضى 
الاصل و الظهور الحالى فيما اذا لم يكن صريحا،فلولا افتراض 
نكته النظر و ان حجيه الظهور فى الدليل‏المحكوم مقيده بعدم 
نصب المتكلم نفسه قرينه شخصيه على خلافه مما يجعل 
الاصل و الظهور الحالى فى جديد مدلول الحاكم حاكما على 
حجيه الظهور الحالى‏للدليل المحكوم و محرزا لموضوع 
ارتفاعه.اقول:لولا هذه النكته التى هى المصادره التى ادعيناها 
لنظريه الحكومه لم يبق موجب للتقديم لان الظهور التصديقى 
فى‏كل من الحاكم و المحكوم كثيرا ما يكون بدرجه واحده من 
الظهور و الكاشفيه و بملاك واحد. 
2-اقسام الحكومه: 
قد عرفت ان الدليل الحاكم يشتمل على خصوصيه تجعله 
ناظرا الى مفاد الدليل المحكوم و قرينه شخصيه على تحديد 
المراد النهائى منه.و هذه الخصوصيه تكون‏باساليب ثلاثه 
رئيسيه. 
1-لسان التفسير،بان يكون احد الدليلين مفسرا للاخر،سواء كان 
ذلك باحد ادوات التفسير البارزه.مثل او و اعنى،او بما يكون 
مستبطنا لذلك.و هذه حكومه‏تفسيريه. 
2-لسان التنزيل،بان يكون احد الدليلين منزلا لشى‏ء منزله 
موضوع الدليل الاخر كما اذا قال(الطواف بالبيت صلاه)فانه 
يكون حينئذ ناظرا الى مفاد الدليل المحكوم‏من خلال 
التنزيل،اذ لو لا نظره اليه و فرض ثبوت ما رتب من الحكم على 
ذلك الموضوع فيه لم يكن التنزيل معقولا و هذه حكومه 
تنزيليه. 
3-مناسبات الحكم و الموضوع المكتنفه بالدليل الحاكم و و 
التى تجعله ناظرا الى مفاد الدليل المحكوم،من قبيل ما يقال 
فى ادله نفى الضرر و الحرج من ظهورهافى نفى اطلاقات 
الاحكام الاوليه لا نفى الحكم الضررى و الحرجى ابتداء باعتبار 
انه لم يكن من المترقب فى الشريعه جعل احكام ضرريه 
بطبيعتها و انما المترقب‏جعل احكام قد تصبح ضرريه او 
حرجيه فى بعض الاحيان، فتكون ادله نفى الضرر و الحرج بهذه 
المناسبه ناظره الى تلك الاطلاقات و بحكم الاستثناء 
منها،ولنصطلح على هذا اللون من الحكومه بالحكومه 
المضمونيه.و الجامع بين اقسام الحكومه كلها،ان الدليل 
الحاكم يكون ناظرا الى مفاد الدليل المحكوم بمعنى انه‏يشتمل 
على ظهور زائد يدل على ان المتكلم يريد تحديد مفاد الدليل 
المحكوم على ضوء الدليل الحاكم فيكون قرينه شخصيه عليه. 
و ليعلم ان القرينه الشخصيه كما تتحقق فى حالات الحكومه 
عن طريق نظر احد الدليلين الى الاخر،كذلك قد تتحقق على 
اساس تعيين احد الدليلين للقرينيه‏بموجب قرار شخصى عام 
من المتكلم،كما اذا عين الشارع المحكمات التى هى ام الكتاب 
للقرينينه على المتشابهات و تحديد المراد النهائى منها.فانه 
فى مثل‏ذلك يتقدم ظهور الدليل الذى عين قرينه على ظهور 
الدليل الاخر بنفس ملاك تقدم الدليل الحاكم على الدليل 
المحكوم و ان لم يكن مشتملا على خصوصيه‏النظر الى الدليل 
الاخر. 
هذا،و السيد الاستاذ-دام ظله-لم يفسر الحكومه بتفسير جامع 
و انما قسمها راسا الى قسمين و كانه مشترك لفظ‏ى بينهما. 
1-الحكومه بملاك النظر و الشرح،بحيث لو لا الدليل المحكوم 
لكان الدليل الحاكم لغوا.و مثل لها بحكومه ادله الاحكام 
الواقعيه بعضها على بعض، كحكومه دليل‏نفى الربا بين الوالد و 
ولده على دليل حرمه الربا،و حكومه دليل لا ضرر و لا ضرار 
على ادله الاحكام الاوليه. 
2-الحكومه بملاك رفع الموضوع،و مثل لها بحكومه الاحكام 
الظاهريه بعضها على بعض،كحكومه الامارات على الاصول 
العمليه((30)). 
و كان مقصوده-دام ظله-ان الحكومه فى الاحكام الواقعيه 
يكون بملاك النظر دائما اذ لو لا المحكوم للغى الحاكم،فى 
حين انه ليس الامر كذلك فى حكومه‏الاحكام الظاهريه بعضها 
على بعض،فان دليل حجيه الاماره لا يلغو و ان فرض عدم 
ورود(رفع ما لا يعلمون)مثلا. 
الا انك ترى انه فى باب الاحكام الواقعيه ايضا قد لا يلغو الحاكم 
لو لم يرد المحكوم،كما فى حكومه دليل حجيه الاماره و جعلها 
علما-حسب مبناهم-على دليل‏حرمه الافتاء بغير العلم الذى هو 
من ادله الاحكام الواقعيه. 
و على اى حال،فالحكومه لا تكون الا بملاك النظر و القرينيه 
الشخصيه و فرضها تاره بملاك النظر و اخرى بملاك رفع 
الموضوع غير صحيح.و انما الاختلاف فى‏وسائل اثبات الناظريه 
و اساليبها التى تقدمت الاشاره اليها. 
و ما افيد فى حكومه دليل الاماره على دليل الاصل بملاك رفع 
الموضوع لو اريد منه ملاك مستقل للحكومه غير 
الناظريه،فيرد عليه:انه ان فرضت الغايه فى الاصل‏مطلق ما 
يعتبره الشارع علما فالدليل الذى جعل الاماره علما يكون واردا 
على دليل الاصل لا حاكما عليه.و ان فرضت الغايه العلم 
الوجدانى الذى هو المعنى‏الحقيقى له،فان كان دليل جعل 
الاماره علما تعبدا انما يجعل ذلك استطراقا الى ترتيب ما رتب 
فى دليل الاصل على العلم من الاثر العملى، اصبح ناظرا الى 
مفاده،وان لم يكن كذلك و انما دل على مجرد فرض غير العلم 
و اعتباره علما فهذا لا اثر له،و لا يثبت به آثار العلم لا بالدليل 
المحكوم، لان الغايه فيه العلم الحقيقى لاالاعتبارى،و لا 
بالدليل الحاكم،لانه لم يدل على ترتيب اثر شرعى و انما غايته 
انه اعتبر ما ليس بعلم علما و لا قيمه لمجرد هذا الاعتبار. 
3-احكام الحكومه: 
و بعد ان اتضحت نظريه الحكومه و حقيقتها لا بد و ان نشير الى 
اهم احكامها و هى كما يلى: 
1-ان الدليل الحاكم كالتخصيص من حيث انه اذا كان متصلا 
بالكلام يرفع الظهور و اذا كان منفصلا عنه فيرفع الحجيه دون 
الظهور. 
و هذا واضح بعد ان عرفنا ان ملاك الحكومه انما هو القرينيه 
الشخصيه،فان القرينه كلما اتصلت بذى القرينه كانت صالحه 
لرفع الظهور و جعل مدلوله على وفق‏القرينه و اذا انفصلت عنه 
فتهدم حجيته،بناء على المصادره العقلائيه المتقدمه القائله 
بان للمتكلم ان يحدد المراد النهائى لمدلول كلامه،و اما 
ظهوره المنعقد فيبقى‏على حاله على توضيح و تفصيل تاتى 
الاشاره اليه فى الجمع العرفى و القرينيه النوعيه. 
2-ان موازين التمسك بالمحكوم عند الشك فى الحاكم 
المنفصل باقسامه هى نفس موازين التمسك بالعام عند الشك 
فى مخصصه المنفصل باقسامه، فيجوزالتمسك بالمحكوم فى 
باب الحكومه عندما يجوز التمسك بالعام فى باب التخصيص و 
لا يجوز الاول حينما لا يجوز الثانى.كما ان ابتلاء الدليل الحاكم 
بالاجمال‏اذا كان متصلا بالدليل المحكوم كابتلاء المخصص 
المتصل بذلك من حيث تاثيره على ما اتصل به و سريان 
الاجمال منه اليه،و السبب فى كل ذلك هو ما تقدم من‏ان 
تقديم الدليل الحاكم يكون بملاك القرينيه. 
3-ان الدليل الحاكم يتقدم و لو كانت دلالته من اضعف 
الظهورات على الدليل المحكوم و لو كانت دلالته من اقوى 
الظهورات و لا يطبق عليهما قانون تقديم اقوى‏الظهورين،لان 
حجيه الظهور فى الدليل المحكوم مقيده -بحكم المصادره 
المفترضه للحكومه-بان لا يرد تفسير من المتكلم على الخلاف 
فاى ظهور يدل على‏ورود ذلك التفسير مهما كان ضعيفا 
يستحيل ان يكون مزاحما فى الحجيه مع ظهور الدليل 
المحكوم فلا تنتهى النوبه الى تقديم اقوى الظهورين،و هذا هو 
السبب‏فى عدم ملاحظ النسبه او درجه الظهور بين مفاد 
الدليل الحاكم و مفاد الدليل المحكوم فى موارد الحكومه. 
4-بعد ان عرفت ان الحكومه انما تكون بالنظر فلابد فى اثبات 
اى حكم بالدليل الحاكم رفعا او وضعا من احراز نظر ذلك 
الدليل الحاكم اليه. 
فلو دل الدليل على ان الطواف بالبيت صلاه،فالمقدار الذى 
يثبت من آثار الصلاه و احكامها للطواف بهذا الدليل للطواف 
انما يكون بمقدار نظر هذا الدليل الى‏احكام الصلاه،لان نكته 
الحكومه اذا كانت عباره عن النظر و التفسير فلا محاله تتحدد 
بحدوده. 
و كذلك الحال فى حكومه ادله نفى الحرج و الضرر على ادله 
الاحكام الاوليه فانها تحكم على ادله الاحكام بمقدار اطلاق 
نظرها اليها لا اكثر و هذا واضح. 
5-ان الحكومه تختص بالادله اللفظيه و لا معنى لها فى الادله 
العقليه و اللبيه،لان الحكومه على ما عرفت لا تكون تصرفا 
حقيقيا فى الدليل المحكوم ثبوتا و انما هى‏خصوصيه النظر فى 
الدليل الحاكم الى مفاد الدليل المحكوم و النظر من شوون 
الدلاله اللفظيه و خصائصها،سواء كان نظرا تفسيريا او تنزيليا او 
بمناسبات الحكم والموضوع.فان التفسير اسلوب من اساليب 
التعبير و التنزيل لا واقع له الا فى عالم التعبير و الاستعمال،و 
مناسبات الحكم و الموضوع تنشى‏ء ظهورا فى الدليل‏اللفظ‏ى 
فيصبح ذاك الظهور حجه و ليست هى حجه مستقله،و لذلك 
لا يصح اعمالها و تحكيمها فى الفقه على الادله اللبيه 
كالاجماع و نحوه. 
القرينيه النوعيه 
القرينيه معناها: 
ان تكون هناك افادتان و دلالتان تكون احداهما معده اعدادا 
عرفيا عاما لتفسير الدلاله الاخرى و تحويل مفادها الى مفاد 
آخر.و الفرق بين الدليل القرينه و الدليل‏الحاكم ان الدليل 
الحاكم معد اعدادا شخصيا من قبل المتكلم لتفسير الدليل 
المحكوم بقرينه نظر المتكلم فيه الى الدليل المحكوم، و اما فى 
المقام فالاعداد قد لايكون بجعل شخصى من قبل المتكلم و 
انما يكون بجعل عرفى فهو اعداد نوعى لا شخصى،و مقتضى 
عرفيه المتكلم متابعته للعرف فى ذلك فيثبت باصاله‏المتابعه 
كون المتكلم قد اعد القرينه لتفسير ذى القرينه غير ان اعداده 
لذلك منكشف بكاشف نوعى لا بكاشف شخصى كما هو الحال 
فى موارد الحكومه. 
و اذا اتضح ذلك يتبين:ان ملاك تقدم القرينه على ذى القرينه 
هو نفس ملاك تقدم الحاكم على المحكوم،لان مجرد كون 
الكاشف عن نكته التقدم شخصيا او نوعيالا يضر بانحفاظها و 
تاثيرها فى عدم سريان المعارضه الى دليل الحجيه.و القرينيه 
لها ثلاث مراتب تبعا للرتب المتصوره للظهور فى نفسه،فان 
الظهور على ثلاث‏مراحل. 
معنى القرينيه 

الصفحة التالية
الصفحة السابقة
الصفحة التالية
الصفحة السابقة
الاولى-درجه الظهور التصورى،و هو الظهور الذى ينشا بسبب
الوضع و الذى لا يتوقف على اكثر من سماع اللفظ و لو كان من 
غير ذى شعور على ما حققناه مفصلافى ابحاث الوضع. 
الثانيه-درجه الظهور التصديقى بلحاظ الاراده الاستعماليه،و 
هو عباره عن ظهور حالى فى المتكلم يدل على انه قاصد 
استعمال اللفظ فى معناه و اخطاره الى ذهن‏السامع،و لذلك 
كان هذا الظهور دلاله تصديقيه لا تصوريه و بحاجه الى ان 
يكون اللفظ صادرا من ذى شعور يتاتى منه الاراده و القصد. 
الثالثه-درجه الظهور التصديقى بلحاظ الاراده الجديه،الذى هو 
عباره عن ظهور حالى فى التكلم ايضا يدل على انه قاصد 
لمعنى كلامه جدا و ليس بهازل او ممتحن‏او غير ذلك،حيث 
ان ظاهر حال كل متكلم ملتفت ان داعيه منه هو الجد و بذلك 
تكون هذه المرحله من الظهور دلاله تصديقيه ايضا و بحاجه 
الى ان يكون اللفظ‏صادرا عن ذى شعور كما هو الحال فى 
الظهور التصديقى بلحاظ الاراده الاستعماليه. 
و منشا هذين الظهورين التصديقيين الحالييين هو الغلبه 
الخارجيه،فان الغالب فيمن يتكلم بكلام ان يكون قاصدا تفهيم 
معناه للمخاطب لا ناطقا باللفظ فقط.و جديافى ارادته ذلك 
المعنى لا هازلا او ممتحنا او متقيا. 
و لا يبعد ان يكون ملاك هذه الغلبه هو التعهد النوعى العقلائى 
من قبل المتكلم فى حالات المحاوره على قصد المعنى و 
ارادته جدا كلما يتكلم بكلام،فان التعهديمكن ان يكون منشا 
للدلاله التصديقيه و تفسيرا لها،و ان لم يكن يصلح لتفسير 
الدلاله الوضعيه التصديقيه عندنا،على ما حققناه و شرحناه 
مفصلا فى ابحاث‏الوضع. 
فاذا اتضحت هذه المراحل الثلاث للظهور،رجعنا الى القرينيه 
لنرى كيف تتصور فى كل من هذه المراحل،فنقول: 
اما تصور القرينيه بلحاظ المرحله الاولى،فلكى نفهم ذلك يجب 
ان نعرف ان الظهور التصورى للكلام تاره:يكون بسبب مفردات 
الكلام كما فى اسد و شجره وعالم،و اخرى:يكون متحصلا من 
هيئه المفرد او الجمله،و ثالثه: 
يكون بسبب ما نسميه بالسياق او الهيئه التركيبيه 
لمجموع‏الكلام،فان السياق بهذا المعنى قد يكون له مدلول 
تصورى وظهور زائد على الظهورات التصوريه للمفردات و 
الهيئات‏فحينما يقال:(صل صل)بنحو التكرار يكون التكرار دالا 
على‏التاكيد،و دلالته على ذلك تصوريه و لهذا تكون محفوظه 
حتى‏عند سماع ذلك من لافظ بدون شعور،فكما ان الدلاله 
لصل‏محفوظه لو صدرت من لافظ غير ذى شعور كذلك 
دلاله‏التكرار -الذى هو لون من السياق-على التاكيد محفوظه 
حتى‏فى هذه الحاله.و هذا يعنى ان التاكيد بنحو المدلول 
التصورى‏مفهوم من الكلام قبل الوصول الى مرتبه انتزاع 
المدلول‏التصديقى منه.و كذلك الامر فى قولنا(اسد يرمى)فان 
هذه‏الجمله تدل على الرجل الشجاع لا بحسب مرحله 
المدلول‏التصديقى فحسب بل بحسب مرحله المدلول 
التصورى ايضاو لهذا لا ينتقش منها فى الذهن الا ذلك عند 
سماعها و لو من‏لافظ غير ذى شعور،و هذا يعنى ان ضم 
كلمه(يرمى)الى(اسد)اوجد سياقا غير من الظهور التصورى 
لكلمه(اسد)وانشا ظهورا تصوريا آخر فى الرجل الشجاع و هو 
الذى يشكل‏الظهور التصورى الفعلى للكلام،لان الصوره التى 
يبرزها هى‏التى تستقر فى النفس،و فى مثل هذه الحاله 
تكون‏كلمه(يرمى)قرينه بحسب مرحله الظهور التصورى لانها 
ادت‏الى ايجاد سياق اوجب تغيير الظهور التصورى و قلبه 
الى‏ظهور آخر. 
مناشى‏ء تكون الظهور السياقى 
و اما كيف يتكون للسياق ظهور تصورى بحيث قد يغلب‏الظهور 
التصورى الاولى للمفردات،فهذا يتم باحد سببين. 
الاول-ان يكون السياق بنفسه موضوعا لافاده صوره 
معينه،فكماان وضع المفرد لمعناه يوجب دلالته التصوريه عليه 
كذلك‏وضع السياق لمعنى -من قبيل وضع التكرار 
للتاكيد-يوجب‏الدلاله التصوريه للسياق على ذلك المعنى. 
الثانى-ان يكون نتيجه للانس الذهنى،ففى مثل 
جمله(رايت‏اسدا يرمى)لو لاحظنا الظهورات التصوريه 
لمفردات السياق‏نجد ان لدينا صورتين على مستوى 
التصور،احداهما صوره‏مطابقه لما تقتضيه المفردات بطبعها 
الاول الذى وضعت له فى‏اللغه و هى صوره حيوان مفترس بين 
يديه قوس و سهم يرمى‏بهما،و صوره اخرى ثانويه تدل عليها 
المفردات بملاحظه‏مناسبتها للصوره الاولى و هى صوره رجل 
شجاع يرمى‏بالسهم.و رغم ان الاولى هى الصوره التى تتطابق 
مع المدلول‏الاولى للمفردات مع ذلك يستقر فى الذهن بلا 
تامل او ترددالصوره الثانيه لبعد الصوره الاولى عن الذهن و 
عدم اعتيادالذهن على رويتها فتكون هذه الغربه و عدم الانس 
الذهنى سببالخطور الصوره الثانيه التى هى المدلول الثانوى 
المناسب مع‏الكلام و استقرارها فى الذهن.هذا اذا كانت القرينه 
نصا فى‏معناها بحيث لم يكن يحتمل التاويل فيها و اما اذا كانت 
تتحمل‏التاويل بان يراد من الرمى فى المثال الرمى بالنظر 
مثلا،فمساله‏عدم الانس مع المعنى الحقيقى لمفردات الجمله 
لا تقتضى الاصرف الذهن عن ذلك المعنى و اما تعيينه فى 
معنى مجازى‏يكون تصرفا فى معنى اللفظ المتقدم ذكرا او 
معنى مجازى‏يكون تصرفا فى مدلول اللفظ متاخر،فبحاجه الى 
اضافه نكته‏زائده. 
و هذه النكته بالامكان تصويرها باحد نحوين: 
الاول-ان تكون الدلاله التصوريه فى احدهما اقوى من 
دلالتهافى الاخر،فتتغلب عليها فى مرحله اخطار المعنى الى 
ذهن‏المخاطب،فان الاقوائيه و الاظهريه كما تتصور بلحاظ 
مرحله‏الدلالات التصديقيه كذلك تتصور بلحاظ مرحله 
الدلاله‏التصوريه،لان منشا الدلاله التصوريه انما هو القرن و 
الانس‏الحاصل بين اللفظ و المعنى فى عالم الذهن،و هذا له 
مراتب‏متفاوته شده و ضعفا،فكلما كان الاقتران بين اللفظ و 
معناه آكدكانت الدلاله التصوريه اقوى و اظهر. 
و هذا التصوير صحيح فى نفسه،لكنه لا يصلح لتفسير 
كافه‏موارد القرينيه،فان بعضها لا يشترط فيها ان تكون اظهر 
من ذى‏القرينه. 
الثانى-ان الظهور التصورى لكل ما يكون ذيلا فى الكلام وفضله 
يتقدم على الظهور التصورى لكل ما يكون متقدما عليه وركنا 
من الكلام،لان هذا هو المنسجم مع طبيعه دور القرينه-وهو 
النظر الى مدلول ذى القرينه فى مقام تحديد المراد 
النهائى‏منه-فان جعل المتقدم ناظرا الى تحديد المتاخر الذى 
لم‏يذكر بعد-و قد لا يكون متعينا فى نظر المتكلم نفسه فضلا 
عن‏السامع-خلاف الطبع جدا.و هذا هو الذى يفسر لنا 
وقوع‏القرائن غالبا فضله فى الكلام. 
و هذا التصوير صحيح ايضا،و على اساسه يمكن تخريج‏القرينيه 
حتى فى مورد لا يكون فيه ظهور القرينه اقوى من‏ظهور ذيها. 
و هكذا نقصد بالقرينيه فى مرحله الظهور التصورى كل 
مااوجب سياقا اعط‏ى للكلام مدلولا تصوريا يختلف عن‏المدلول 
التصورى الذى يقتضيه الطبع الاولى لمفرداته،سواءكان اعطاء 
السياق لذلك على اساس الوضع او على اساس‏الانس الذهنى. 
و اما تصور القرينيه بلحاظ المرحله الثانيه من 
الظهور،اى‏الظهور التصديقى بلحاظ المراد الاستعمالى،فهو 
بان ينضم‏الى الكلام ما يكون معدا لتفسير المراد الاستعمالى 
منه و تغييرمدلوله التصديقى الاستعمالى،فان كان هذا الاعداد 
ثابتا بقرينه‏شخصيه من قبل المتكلم كان المفسر واجدا 
لملاك‏الحكومه-كما اذا قال رايت اسدا و اعنى بذلك 
الرجل‏الشجاع-و ان كان الاعداد ثابتا بكاشف نوعى و جعل 
عرفى‏كان المفسر مجرد قرينه و ليس حاكما. 
و ان كان يتقدم بنفس ملاك تقدم الحاكم كما عرفت سابقا. 
و اما تصور القرينيه بلحاظ المرحله الثالثه من الظهور،فهو 
بان‏يوجد ما يكون معدا من قبل المتكلم لتفسير المراد 
التصديقى‏الجدى من الكلام السابق،فان كان معدا من قبل 
المتكلم‏لتفسير المراد التصديقى الجدى من الكلام السابق كان 
الاعدادمبرزا بقرينه شخصيه فهو حاكم،و ان كان مبرزا بقرينه 
نوعيه وهى القرار العرفى فهو مجرد قرينه و ليس حاكما. 
و يجب ان يلاحظ هنا:ان القرينيه بلحاظ المرحله الاولى 
لاتحتاج فى اثبات تقديم ظهور القرينه على ظهور ذى القرينه 
وعدم سريان التعارض الى دليل الحجيه الى اى مصادره 
اضافيه‏وراء كبرى حجيه الظهور،لان المفروض افناء ظهور 
القرينه‏لظهور ذى القرينه.و انما نحتاج الى مصادره اضافيه فى 
تقديم‏ظهور القرينه على ظهور ذى القرينه فى مرحله 
المدلول‏التصديقى بقسميه. 
و المصادره هى نكته تقدم الحاكم على المحكوم،اى ان ما 
يعدمن قبل المتكلم لتفسير كلامه يكون ظهوره هو المعول 
عليه‏فى فهم مراده النهائى،مضافا الى دعوى كون القرينه 
معدااعدادا عرفيا لذلك الامر الذى يحقق بضم اصاله 
المتابعه‏صغرى تلك الكبرى.و هذه المصادره و ان كانت 
تشترك مع‏المصادره التى نحتاج اليها فى القرائن المنفصله و 
التى‏سنوضحها الان،باعتبارهما معا بملاكات عقلائيه عامه،الا 
انهاتختلف عنها فى ان هذه المصادره ترجع الى كيفيه 
تطبيق‏كبرى حجيه الظهور على الدليل لانها تجرى فى 
مرحله‏تشخيص اصل الظهور التصديقى فى الدليل فلا 
تتضمن‏تصرفا او تقييدا فى كبرى حجيه الظهور،و اما 
مصادرات‏القرائن المنفصله فهى بحسب الحقيقه تضييقات 
على كبرى‏حجيه الظهور باعتبار انحفاظ صغراها و عدم 
انثلامها بالقرينه‏المنفصله. 
و اما الفرق بين ما تحتاجه القرينه المنفصله من مصادرات و 
ماتحتاجه القرينه المتصله فى مرحله المدلول التصديقى فهو 
ان‏الاولى بحاجه الى توسيع نطاق المصادره التى 
تحتاجهاالثانيه،و هى ان يقال:ان اعداد البيان الاخص لكى 
يكون مفسرالا يختص بفرض الاتصال بل يجرى فى فرض 
الانفصال ايضا،و هذه التوسعه هى التى عبر عنها المحقق 
النائينى-قدس‏سره-بالقاعده القائله:(ان كل ما كان قرينه و 
هادما للظهورالتصديقى على فرض اتصاله فهو قرينه هادم 
للحجيه على‏فرض انفصاله)و هذه التوسعه لا تتنافى مع بقاء 
اصل الظهورالتصديقى اذا كانت القرينه منفصله،اذ يوجد فى 
الحقيقه بناءنوعى من العقلاء على عدم الاعتماد فى توضيح 
مرامهم‏بالكلام على ما ينفصل عنه،و هذا البناء هو ميزان 
الظهورالتصديقى المحفوظ مع احتمال القرينه المتصله بل مع 
الجزم‏بها ايضا.و التوسعه التى ذكرناها مرجعها الى بناء طولى 
من قبل‏العقلاء حاصله:انه فى حاله الخروج عن مقتضى البناء 
الاول‏المشار اليه و الاعتماد على المنفصلات فلا بد و ان 
يكون‏ذلك بنحو تحكيم القرينه على ذى القرينه. 
و فى ضوء هذا التحليل للقرينيه ينبغى ان ندرس فيما يلى 
انواع‏الجمع العرفى المعروفه من التقييد و التخصيص و 
الاظهريه. 
التقييد 
التقييد هو رفع اليد عن الاطلاق الثابت بمقدمات 
الحكمه‏باعتبار وجود دال على التقييد.و هذا الدال 
تاره:نفرضه‏متصلا،كما اذا قال(اكرم الشعراء و لا تكرم 
فساقهم)واخرى:نفرضه منفصلا،ففى الصوره الاولى لا يوجد 
اى تعارض‏حقيقى بين الدالين لان معارضه الاطلاق للدال 
على التقييد فرع‏تماميه مقدمات الحكمه و وجود دال متصل 
على التقييد رافع‏لمقدمات الحكمه فهو وارد على دليليه الدال 
الاخر على‏الاطلاق لا على مفاده،و هو نحو من الورود يغاير 
الورودالمتقدم،فان ما تقدم من الورود كان يعنى ارتفاع 
الموضوع‏لمفاد احد الدليلين بسبب مفاد الاخر و اما هذا فيعنى 
ارتفاع‏دليليه احد الدليلين بسبب دليليه الدليل الاخر.و هذا هو 
ملاك‏عدم استحكام التعارض و سرايته الى دليل الحجيه،اذ لم 
يبق‏بعد الورود المذكور دليلان،بل دليل واحد. 
و اما فى الصوره الثانيه،فالملاك المتقدم للتقييد فى 
الصوره‏الاولى لا يجرى فيها الا اذا قلنا ان مقدمات الحكمه التى 
هى‏منشا الدلاله الاطلاقيه تتوقف على عدم الدليل على 
التقييد و لومنفصلا فيكون الدال المنفصل على التقييد واردا 
على مقدمات‏الحكمه و بالتالى على دليليه معارضه.فلا بد من 
الكلام او لافى تحقيق ذلك،ثم الكلام ثانيا على فرض عدم 
تماميته فى‏نوع المصادره الاضافيه التى يحتاجها التقييد 
بالمنفصل لاثبات‏عدم سرايه المعارضه الى دليل 
الحجيه.فالكلام اذن فى‏امرين. 
هل يتوقف الاطلاق على عدم 
البيان المنفصل؟ 
الامر الاول-فى ان مقدمات الحكمه التى هى منشا 
الدلاله‏الاطلاقيه هل تتوقف على عدم الدال على التقييد و لو 
منفصلافيكون المقيد المنفصل واردا ايضا على دليليتها ام لا؟ 
الصحيح:ان الدلاله الاطلاقيه تتوقف على عدم المقيد 
المتصل‏فحسب،و مجى‏ء المقيد المنفصل لا يرفع الدلاله 
الاطلاقيه وانما يوجب سقوطها عن الحجيه.و البرهان على 
ذلك:ما نجده‏من تماميه الدلاله الاطلاقيه و انعقادها و صحه 
التمسك بهابمجرد انتهاء المتكلم من المطلق و عدم نصب 
قرينه على‏تقييده،فى حين ان الدلاله الاطلاقيه لو كانت 
متوقفه على عدم‏القرينه المنفصله على التقييد ايضا لما امكن 
اثبات الاطلاق فى‏مورد و لا نسد باب مقدمات الحكمه،اذ لا 
يمكن احرازشرطه و هو عدم التقييد المنفصل.و لا 
يتوهم:امكان احرازه‏باصاله عدم القرينه،لان اصاله عدم القرينه 
انما تجرى فيما اذاكان هناك ظهور فى مقام الاثبات يقتضى 
افاده معنى و احتمل‏ورود القرينه على خلافه ففى مثل ذلك 
تجرى اصاله عدم‏القرينه،و مرجعها لبا الى اصاله الظهور و عدم 
جواز رفع اليدعن كشفه النوعى لمجرد الاحتمال. 
و اما فى المقام،فلا يوجد-بقطع النظر عن مقدمات‏الحكمه-اى 
ظهور يقتضى افاده الاطلاق. 
و ان شئت قلت:ان اصاله عدم القرينه انما تجرى فيما اذا 
كانت‏القرينه المنفيه بالاصل موجبه لتكذيب ظهور متحقق فى 
مقام‏الاثبات،لان هذا الظهور بنفسه يكون كاشفا نوعيا عن 
عدمها،واما اذا لم تكن موجبه لذلك فلا كاشف نوعى عن 
عدمها و لايجرى العقلاء اصاله عدم القرينه فيه لانهم يجرون 
هذا الاصل‏بلحاظ الطريقيه و الكاشفيه لا من باب التعبد 
الصرف. 
و هناك محاوله من السيد الاستاذ-دام ظله-ذكرها لاثبات 
تقديم‏العموم الوضعى على الاطلاق الحكمى مفادها توقف 
الدلاله‏الاطلاقيه على عدم التقييد بالمنفصل فى موارد الشك 
فى‏التقييد،من دون ان يبتلى المطلق بالاجمال.و هى:ان عدم 
بيان‏المقيد الذى هو جزء من مقدمات الحكمه انما هو عدم 
مطلق‏التقييد سواء كان متصلا او منفصلا،و لكن لا بان يكون 
عدم‏القرينه المنفصله المتاخره شرطا فى انعقاد الاطلاق 
المتقدم‏حتى يبتلى المطلق بمحذور الاجمال و عدم امكان 
احرازالاطلاق فيه،بل بان يكون الظهور الاطلاقى فى كل 
زمان‏موقوفا على عدم بيان القيد الى ذلك الزمان فعندما 
يردالخطاب المطلق و لا قرينه على التقييد انعقد بذلك 
ظهوريكشف بالفعل عن الاطلاقى و يبقى هذا الظهور مستمرا 
ما دام‏لم يجى‏ء القرينه على التقييد،فاذا جاءت القرينه ارتفع 
هذاالظهور لمجى‏ء البيان الكاشف عن ان المراد الجدى كان 
هوالمقيد من اول الامر((31)) 
و بهذا التقريب يتفادى محذور الاجمال عند احتمال 
القرينه‏المنفصله فيمكن احراز الاطلاق،لان الظهور الاطلاقى 
فعلى‏مع قطع النظر عن القرينه المحتمله فيكون مكذبا 
لاحتمال‏وجود القرينه و كاشفا عن عدمها. 
و قد فرع-دام ظله-على تصويره للدلاله الاطلاقيه 
بالنحوالمذكور نتائج عديده،اهمها تقديم العموم على الاطلاق 
فى‏مقام التعارض باعتبار كون العام بيانا صالحا لرفع 
الدلاله‏الاطلاقيه المتوقفه على عدم البيان. 
هذا،و الصحيح:عدم تماميه التوجيه المذكور ايضا،فانه اذا 
كان‏المقصود من ارتفاع الظهور،و كشف القرينه المنفصله 
عن‏اراده المقيد من اول الامر، ارتفاع حجيته لا اصل ظهوره 
وكاشفيته،فهذا يعنى تماميه الدلاله الاطلاقيه و عدم توقفها 
الاعلى عدم التقييد المتصل فتكون الدلاله الاطلاقيه 
الحكميه‏كالدلاله الاداتيه الوضعيه من حيث انعقادهما بمجرد 
انتهاءالكلام و عدم اتصال القرينه على الخلاف،و لكن هذا 
عكس‏المقصود تماما و لا يكون وجها لتقديم العموم على 
الاطلاق. 
و ان كان المقصود من ارتفاع الظهور الفعلى ان 
القرينه‏المنفصله تهدم الظهور التصديقى للمطلق فى اراده 
الاطلاق‏فعندئذ لا يبقى معنى محصل للتقريب المذكور،اذ 
المتكلم اماان يكون ظاهر حاله انه فى مقام بيان تمام مراده 
الجدى‏بشخص خطابه المطلق،فهذا يعنى ان مجرد عدم 
نصب‏القرينه متصلا بالمطلق كاف فى انعقاد الظهور 
التصديقى‏المذكور،و لا يكون هذا الظهور مرفوعا بعد ذلك 
بمجى‏ءالقرينه المنفصله و انما ترتفع حجيته كما هو واضح. 
و اما ان يكون المتكلم فى مقام بيان تمام مراده الجدى 
من‏مجموع خطاباته لا خطابه المطلق خاصه.فهذا يعنى 
عدم‏انعقاد ظهور تصديقى لاراده الاطلاق من الخطاب 
المطلق الابعد ملاحظه مجموع ما صدر او سوف يصدر من 
خطابات اذاكان المتكلم ممن يتدرج فى مقام بيان 
مرامه،فيعود محذورالاجمال عند احتمال وجود المقيد و لو 
منفصلا.و ليست هناك‏حاله وسط‏ى بين الحالتين كى يقال 
مثلا اننا نفرض ان ظاهرحال المتكلم فى كل زمان ان يفصح 
عن مراده بلحاظ مجموع‏ما صدر من كلماته الى ذلك 
الزمان،لان ذلك يعنى ان للمتكلم‏فى كل زمان مرادا يختلف 
عن مراده فى الزمان الاخرباختلاف ما صدر منه،و هذا خلف،اذ 
المفروض ان هناك‏حكما واقعيا واحدا يكشف المخصص متى 
جاء عن حدوده وقيوده من اول الامر. 
هذا،مضافا الى ان هذا التقريب يرد فى حقه تساول 
آخرحاصله:ان الرافع للظهور الاطلاقى بالنسبه لكل زمان هل 
هووصول البيان او يكفى وجوده الواقعى و لو لم يصل.اما 
الاول‏فلا معنى لادعائه لوضوح ان خصوصيه الوصول غير 
دخيله فى‏تكوين الظهورات بل فى الحجيه و التنجيز و 
التعذيرفحسب. 
و اما الثانى فيلزم منه الاجمال فى كل زمان احتملنا فيه 
وجودبيان على التقييد،اذ على تقدير وجوده واقعا يكون 
الاطلاق‏مرتفعا فى ذلك الزمان، و لا يمكن التمسك فيه باصاله 
عدم‏القرينه لنفى هذا الاحتمال لانها فرع وجود كاشف فعلى 
عن‏الاطلاق كما تقدمت الاشاره اليه. 
ما يمكن ان يكون اساسا لتقديم 
المقيدات المنفصله 
الامر الثانى-فيما يمكن ان يكون اساسا لتقديم 
المقيدات‏المنفصله. 
و الصحيح ان ما يمكن ان يكون اساسا لذلك هو القرينيه‏بوصفها 
ملاكا للجمع العرفى على ما تقدم توضيحه.و على هذاالاساس 
نقول:ان تقديم المقيد على المطلق بملاك القرينيه‏بعد فرض 
انعقاد الظهور الاطلاقى فى المطلق بالفعل يتوقف‏على دعوى 
قرينيته بلحاظ المرحله الثالثه من الظهور بان‏يقال،ان البيان 
المخالف الاخص موضوعا معد عرفا لتفسيرالاعم و لو كان 
منفصلا عنه. 
و هكذا نرى:ان اثبات تقدم المقيد المنفصل على المطلق 
وعدم سريان التعارض بينهما الى دليل الحجيه موقوف 
على‏التسليم كبرويا بنكته تقدم الحاكم على المحكوم و ان 
ظهور مايعده المتكلم لتفسير كلامه يكون هو المحدد النهائى 
لمدلول‏مجموع كلماته،و ضم مصادره اخرى تثبت صغرى 
هذه‏النكته،و هى وجود كاشف نوعى عن اعداد المتكلم 
للبيان‏المخالف الاخص موضوعا لتفسير الاعم،و الكاشف 
النوعى هوبناء العرف على ذلك،و اصاله تبعيه المتكلم للبناءات 
العرفيه‏فى مجال المحاوره. 
التخصيص 
التخصيص عباره عن رفع اليد عن الاطلاق الثابت بالوضع 
وادوات العموم باعتبار وجود دال على التخصيص،و الدال 
على‏التخصيص تاره يكون متصلا بالعام و اخرى يكون 
منفصلاعنه،فالبحث يقع فى مقامين. 
المقام الاول-فى التخصيص بالمتصل:و هو ما اذا كان 
الدال‏على التخصيص متصلا بالعام.و لا اشكال فى تقديم 
المخصص‏المتصل على العام و انما يقع البحث عنه فى الجواب 
على‏السوالين التاليين. 
التخصيص بالمتصل 
اقسام التخصيص المتصل 
الاول-ما هو التخريج الفنى لملاك تقديم الخاص المتصل‏على 
العام. 
الثانى-ما يبحث عنه عاده فى مباحث العام و الخاص،من 
ان‏العام كيف صح ان يكون حجه فى تمام الباقى مع ان نسبته 
اليه‏او غيره من مقادير الافراد غير المخصصه على حد سواء. 
و لتوضيح الجواب على هذين السوالين لابد من 
استعراض‏اقسام التخصيص بالمتصل،فانه يقع باحد انحاء ثلاثه.و 
هى‏تختلف فى النكات و الخصوصيات التى على اساسها 
يمكن‏ان يصاغ الملاك الفنى للتقديم. 
القسم الاول-التخصيص بالمتصل الذى يكون مدخولا 
لاداه‏العموم، كما هو الحال فى التخصيص بالوصف و شبهه 
من‏قبيل(اكرم كل عالم عادل). 
و فى هذا القسم من التخصيص لا نواجه بحسب الحقيقه 
اى‏تعارض او تناف بين الدال على العموم و الدال 
على‏التخصيص،لا بلحاظ مرحله المدلول التصورى و لا 
بلحاظ‏مرحله المدلول التصديقى.لان ادوات العموم موضوعه 
للدلاله‏على عموم افراد مجموع ما يقع مدخولا لها لا خصوص 
مايتعقبها و يتصل بها من العناوين.و هذا يعنى ان التقييد 
بالوصف‏يتم فى مرحله سابقه على العموم و يكون العموم طارئا 
على‏العنوان المقيد من اول الامر. 
و على هذا الاساس يتضح:انه لا موضوع فى هذا القسم 
من‏التخصيص بالمتصل للسوالين المطروحين آنفا اذ لم 
تنعقددلالتان فعليتان احداهما فى العموم،و الاخرى فى 
الخصوص ويراد تقديم احداهما على الاخرى كى يفتش عن 
ملاك‏للتقديم. 
كما ان العام انما كان حجه فى تمام الباقى فى هذا القسم 
باعتباران عمومه لم يخصص و لم يقتطع منه شى‏ء اصلا و انما 
انصب‏العموم من اول الامر على العنوان المقيد،فيكون الباقى 
هو تمام‏العام. 
القسم الثانى-التخصيص بالاستثناء،من قبيل(اكرم كل 
الشعراءالا الفساق)و فى هذا القسم من التخصيص المتصل 
تكون‏الدلاله على العموم منعقده فى نفسها لاكتمال مدخول 
الاداه‏قبل الاستثناء لعدم كون الاستثناء جزء من مدخولها و انما 
هونظير قولنا(اكرم هولاء العشره الا زيدا)من حيث انعقاد 
الدلاله‏على العشره فى نفسها و لكنه قد اقتطع منها المستثنى. 
و التحقيق فى هذا القسم:انه يوجد فيه 
ثلاث‏دلالات.احداها:دلاله الاداه على العموم.و الثانيه:دلاله 
اداه‏الاستثناء على الاقتطاع و عدم شمول حكم المستثنى 
منه‏للمستثنى.و الثالثه:دلاله الحاله السياقيه المتحصله من 
العام‏المتعقب بالاستثناء على العموم المقتطع منه بمقدار 
الخاص‏المستثنى.و هذه الدلاله هى التى تستقر فى الذهن 
اخيرا،فان‏للحاله السياقيه تاثيرا فى تكوين الظهور التصورى 
للكلام على‏ما تقدم شرحه سابقا. 
و الدليل على ما ندعيه:ما يشهد به الوجدان من انسياق‏المدلول 
المذكور الى الذهن من مجرد سماع اللفظ و لو لم‏يكن من 
متكلم ذى شعور، و لا يكون ذلك الا على اساس‏تاثير الحاله 
السياقيه فى المدلول التصورى للكلام بقطع النظرعن مدلوله 
التصديقى و الاراده التصديقيه من ورائه. 
و بهذا يتضح:انه فى هذا القسم و لو كان يوجد بحسب ما 
هوالمدلول الاولى للكلام دلالتان متنافيتان تدل احداهما 
على‏العموم،و الاخرى على الخصوص،الا انه مع ذلك لا 
يوجدتعارض حقيقى بين الدليلين،لان دليليه الدليل انما 
تكون‏بدلالته النهائيه المستقره،و الدلالتان المذكورتان ليستا 
كذلك‏لانهما تندمجان فى الدلاله الثالثه السياقيه التى هى 
الدلاله‏المستقره من مجموع الكلام.و منه يظهر الجواب 
على‏السوالين المطروحين فى مستهل البحث،فاننا ايضا لا 
نواجه‏فى هذا القسم من التخصيص دلالتين مستقرتين 
متنافيتين كى‏يتساءل عن وجه تقديم احداهما على الاخرى،و 
وجه حجيه‏العام بعد تقديم الخاص عليه فى تمام الباقى،و انما 
هى دلاله‏واحده على العام المقتطع منه بمقدار الخاص فتكون 
هى‏موضوع حجيه الظهور.و قد تقدم فى بحث القرينيه ان ما 
هوقرينه بلحاظ مرحله الظهور التصورى و ما يوجب سياقا 
يعط‏ى‏للكلام مدلولا تصوريا يختلف عن مدلوله التصورى 
الاولى لانحتاج فى اثبات تقديم ظهورها-و هو الخاص فى 
المقام-على‏ظهور ذى القرينه-و هو العام-و عدم سريان 
التعارض منهماالى دليل الحجيه الى اى مصادره اضافيه زائدا 
على حجيه‏الظهور. 
القسم الثالث-التخصيص بما لا يكون قيدا لمدخول اداه‏العموم 
و لا تكمله للجمله الداله عليه كالاستثناء،و انما يكون‏جمله 
مستقله تعقبت العام و دلت على خلاف حكمه فى‏موضوع تكون 
نسبته المنطقيه الى موضوع العام العموم والخصوص المطلق 
من قبيل(لا يجب اكرام اى عالم،و اكرم‏الفقيه). 
و للاجابه على السوالين السابقين فى هذا القسم من 
التخصيص‏يمكن ان تذكر عده محاولات: 
المحاوله الاولى-دعوى تعميم النكته التى ذكرناها فى 
القسم‏السابق من التخصيص بالمتصل الى هذا القسم 
بتقريب:ان‏الجملتين المتعاقبتين و ان كان لكل منهما بحسب 
طبعهماالاولى مدلولا تصوريا ينافى الاخر الا ان سياق التعاقب 
بين‏جملتين متنافيتين تكون نسبه موضوع احداهما الى 
موضوع‏الاخرى العموم و الخصوص المطلق يعط‏ى للكلام 
ظهوراتصوريا ثالثا هو العام المقتطع منه بمقدار الخاص فيكون 
هوالمدلول التصورى النهائى للكلام. 
و على اساس هذه المحاوله سوف لن نحتاج ايضا فى 
اثبات‏تقديم الخاص على العام و عدم سريان التعارض الى 
دليل‏الحجيه الى مصادره اضافيه زائدا على حجيه الظهور،بل 
يكون‏حكم هذا القسم هو حكم القسم السابق،و صيغه الاجابه 
على‏السوالين فيه نفس تلك الصيغه المتقدمه. 
الا ان هذه المحاوله مما لا يمكن المساعده عليها،لان 
هذاالظهور التصورى الثالث انما يكون باحد منشاين.الوضع 
اوالغرابه و عدم انس الذهن للمعنى الاولى-على ما تقدم 
شرحه‏فى بحث القرينيه-و الاول من هذين المنشاين عهده 
ادعائه فى‏المقام على مدعيها،اذ لم يثبت ان سياق التقارن بين 
جملتين‏احداهما اعم من الاخرى موضوع لغه لمدلول تصورى 
ثالث.والثانى منهما ايضا لا ينطبق فى المقام،لان الحديث فى 
هذاالقسم عن جملتين مستقلتين يوجد بينهما التناقض 
المنطقى،وواضح ان عدم التناقض من شوون مرحله المدلول 
التصديقى‏لا التصورى فلا يكون منشا للتاثير فى المداليل 
التصوريه. 
و مما ينبه الوجدان العرفى على عدم وجود مثل هذه 
الدلاله‏التصوريه الثالثه هو انا لو سمعنا الجملتين من لافظ غير 
ذى‏شعور لم نكن نتصور اكثر من معنيين متناقضين منطقيا 
فى‏حين ان الدلالات السياقيه التصوريه لا يفرق فيها بين 
سماع‏اللفظ من ذى شعور او غير ذى شعور. 
المحاوله الثانيه-و تبتنى على ما ذهب اليه 
المحقق‏النائينى-قده- فى بحث العام و الخاص من ان ادوات 
العموم‏تدل على عموم ما يراد من مدخوله لا ما وضع له 
مدخوله،فانه‏بناء على اساس هذا المبنى سوف تكون دلاله 
الاداه على‏العموم فى طول الاطلاق و جريان مقدمات الحكمه 
التى‏تحدد ما يراد من مدخوله.و يكون كل ما يمنع عن 
جريان‏مقدمات الحكمه لاثبات اطلاق مدخول الاداه رافعا 
لموضوع‏دلالتها على العموم،و من الواضح ان الخاص المتعقب 
للعام‏صالح لان يكون بيانا مانعا عن جريان مقدمات الحكمه 
بمقداره‏و ان لم يكن جزء من مدخول الاداه فيرتفع موضوع 
العموم ولا ينعقد من اول الامر الا بمقدار الباقى الذى قد تمت 
فيه‏مقدمات الحكمه. 
و على اساس هذه المحاوله سوف يكون الموقف من‏السوالين 
المطروحين فى اول البحث نفس الموقف الذى كنانقفه فى 
القسم الاول من التخصيص بالمتصل و هو الخاص‏الذى يكون 
جزء من مدخول الاداه،اذ هما يشتركان فى ورودالتقييد فى 
المرتبه السابقه على العموم و عدم انعقاد العموم الابمقدار 
المقيد فلا تعارض بين عام و خاص كى يتساءل عن‏وجه تقديم 
الخاص او وجه حجيه العام المخصص فى تمام‏الباقى كما هو 
واضح. 
و قد يناقش فى هذا الاصل الموضوعى الذى تبتنى عليه 
هذه‏المحاوله بلزوم لغويه وضع ادوات العموم اذا فرض ان 
دلالتهاعلى ذلك فى طول اجراء الاطلاق و مقدمات الحكمه. 
غير ان هذا النقاش يكفى فى مقام رده ان يقال:بان 
الثمره‏المطلوبه لتصحيح الوضع و اللغه لا يشترط فيها ان 
تكون ثمره‏فقهيه او اصوليه و انما يشترط فيها ان تكون ثمره 
بحسب اللغه‏و عالم معانى الالفاظ،بان تكون هنالك صوره 
جديده من‏المعنى يحققها الوضع الجديد للفظ و هذا محفوظ 
فى المقام‏باعتبار ان المعنى المتحصل ببركه ادوات العموم،و 
هو سريان‏الحكم الى كل فرد فرد من ذلك العنوان العام،لم يكن 
يمكن‏تحصيله بالاطلاق و مقدمات الحكمه فانها لا تفى الا 
باثبات‏الحكم على الطبيعه دون الافراد. 
و الصحيح فى ابطال هذا المسلك ان يقال:بانه خلط بين‏الدلاله 
التصوريه و الدلاله التصديقيه.اذ ماذا يقصد بالمراد فى‏القول 
بان اداه العموم وضعت لتدل على العموم بلحاظ ما يرادمن 
مدخولها؟فهل يقصد مفهوم المراد او يقصد واقع المراد؟ 
لا مجال لتوهم الاول اذ من الواضح عدم تبادر مفهوم المرادالى 
الذهن من العام.و الثانى مدلول تصديقى و ليس مدلولاتصوريا 
فلا يمكن ان يكون هو مدلول الاداه لان المداليل‏اللفظيه 
الوضعيه تصوريه و ليست تصديقيه،على ما حققناه‏مفصلا فى 
مباحث الوضع.فلو كانت ادوات العموم غيرموضوعه لعموم ما 
يصدق عليه العنوان المدخول عليه الاداه لزم‏ان لا يكون لها 
مدلول تصورى و لا ينتقش فى الذهن شى‏ءعند سماعها من 
لافظ غير ذى شعور كالجدار مثلا و هذاواضح الفساد، اذ لا شك 
فى اننا حينما نسمع العام من لافظ‏غير ذى شعور ننتقل الى 
معنى العموم ايضا. 
هذا،مضافا الى ان الالتزام بهذا المسالك لا يكفى فى 
تصحيح‏هذه المحاوله للاجابه على كلا المسوالين السابقين فى 
جميع‏الحالات،بل يبقى السوال عن وجه تقديم الخاص على 
العام‏قائما فيما اذا فرض ان دلاله الخاص كانت ايضا بالاطلاق 
ومقدمات الحكمه،كما اذا افترضنا ان دلاله صيغه الامر 
على‏الوجوب بالاطلاق و ورد(لا يجب اكرام اى عالم،و 
اكرم‏الفقيه)فانه فى مثل ذلك كما يمكن جعل الخاص 
رافعاللاطلاق و مقدمات الحكمه من العام كذلك يمكن اعتبار 
العام‏رافعا للاطلاق و مقدمات الحكمه الجاريه فى صيغه 
الامرفيحمل على الاستحباب. 
المحاوله الثالثه-دعوى ان الخاص المتعقب للعام انما 
يتقدم‏عليه باعتبار الاظهريه و اقوائيه دلالته من دلاله 
العام،فينطبق عليه‏قانون تقديم الاظهر على الظاهر و تقديم 
اقوى الدلالتين على‏اضعفهما. 
و هذه المحاوله فيها نقطتان من الضعف. 
الاولى-انها لا تتمكن من تفسير تقدم الخاص على العام 
فى‏مورد اظهريه دلاله العام من دلاله الخاص،كما لو قال(لا 
يجب‏اكرام اى عالم،و اكرم النحوى)و بنينا على ان دلاله الامر 
على‏الوجوب بالاطلاق و مقدمات الحكمه التى تكون اضعف 
من‏دلاله الاداه على العموم،فلا بد و ان يحمل الامر فى 
الخاص‏على الاستحباب حينئذ،لاقوائيه دلاله العام اللفظيه 
على اطلاق‏صيغه الامر الحكمى.فلما ذا يحمل العام على من 
عدا النحويين‏و يخصص الاقوى بالاضعف و الاظهر بالظاهر؟ 
الثانيه-ان هذا التفسير لو تم فانما يعالج المشكله الاولى 
فى‏السوالين المتقدمين.و اما المشكله الثانيه المرتبطه بالسوال 
عن‏وجه بقاء العام حجه فى تمام الباقى فلا تعالج بهذا 
التفسير.ولذلك التجا اصحاب هذه المحاوله فى علاج هذه 
المشكله‏الى بيان آخر،و هو دعوى:التبعيض فى الدلالات من 
حيث‏الحجيه.حيث ان العام كان يدل على اراده تمام افراده 
فكل‏فرد منها كان مرادا ضمنا و عندما تسقط اراده بعض 
الافرادبالتخصيص لا موجب لسقوط الباقى بل يبقى العام حجه 
فى‏دلالاتها التضمنيه الاخرى. 
و قد نسب هذا البيان الى الشيخ الاعظم-قده-مع حمل 
كلامه‏على اراده مرحله الدلاله الاستعماليه التى تكون على 
وزان‏المدلول التصورى للكلام. 
و من ثم اشكلوا عليه:بان الدلاله الاستعماليه هى الدلاله 
على‏اراده اخطار المعنى الموضوع له اللفظ فى ذهن 
السامع،فاذا لم‏يرد العموم فقد استعمل اللفظ فى غير ما وضع 
له راسا.و من‏هنا طبق المحقق الخراسانى-قده- و السيد 
الاستاذ-دام‏ظله-هذا البيان على مرحله الدلاله التصديقيه 
الثانيه‏للكلام،بتقريب:ان هناك دلالات جديه بعدد الافراد،فكل 
فرديشمله العموم يكون ظاهر حال المتكلم دخوله فى 
مراده‏الجدى،فاذا سقط بعض تلك الدلات فلا وجه 
لسقوط‏الباقى. 
الا ان هذا البيان ايضا لا يتم فى العام المجموعى و لو 
فرض‏تماميته فى العام الاستغراقى-كما اشرنا الى ذلك فى 
احدتنبيهات الاستصحاب-اذ لا توجد فى العام 
المجموعى‏دلالات تصديقيه عديده بعدد افراد العام،بل هناك 
دلاله‏تصديقيه واحده على اراده المجموع كموضوع واحد 
ذى‏حكم واحد،فى حين ان مبنى حجيه العام فى تمام الباقى 
لايفرق فيه بين العام المجموعى و العام الاستغراقى. 
المحاوله الرابعه-ما ذكره المحقق النائينى-قده-من 
تقدم‏الخاص على العام بملاك القرينيه،و قد تقدم فى 
بحث‏القرينيه،ان القرينه هى الدلاله المعده اعدادا نوعيا لتفسير 
دلاله‏اخرى و تحويل مفادها الى مفاد آخر،و قد ذكرنا ان ذلك 
تاره‏يكون بلحاظ المرحله التصوريه من الدلاله و اخرى 
بلحاظ‏المرحله التصديقيه الاستعماليه او الجديه. 
فان اريدت القرينيه بلحاظ مرحله الدلاله التصوريه،و ان‏الخاص 
الذى يتعقب العام يشكل سياقا يعط‏ى الكلام مدلولاتصوريا ثالثا 
يتحصل من المزج بين الدلالتين الاوليين،فهذارجوع الى 
المحاوله الاولى التى تقدم بيانها و بيان ما يتفرع‏عليها،و الظاهر 
ان اصحاب هذه المحاوله لا يقصدون القرينيه‏بلحاظ هذه 
المرحله.و ان اريدت القرينيه بلحاظ الدلاله‏التصديقيه،و ان 
الخاص المتعقب يكون مفسرا للمدلول‏التصديقى الاستعمالى 
من العام،فملاك تقديم الخاص‏المتصل على العام سوف يكون 
نفس ملاك تقدم الحاكم،مع‏فارق ان الحاكم يثبت باعداد 
شخصى،و القرينه تكون اعدادانوعيا عاما،و لذلك كان لا بد من 
افتراض وجود قرار نوعى‏على اعداد الخاص عرفا لتفسير 
المدلول التصديقى من‏العام،الامر الذى يحقق بضم اصاله 
المتابعه صغرى نكته‏الحكومه و ان ما يعد من قبل المتكلم 
لتفسير كلامه يكون‏ظهوره هو المعول عليه فى فهم مراده،كما 
شرحنا ذلك مفصلافى بحث القرينيه. 
و هذا التخريج لتقدم الخاص على العام تام. 
و اما حجيه العام فى تمام الباقى فقد لجا اصحاب هذه‏المحاوله 
الى تخريجها على اساس التكمله التى مضت فى‏المحاوله 
السابقه.و التى تقدم انها لا تفى بحل الاشكال فى‏العام 
المجموعى. 
و الصحيح انه يمكن تخريج حجيه العام فى تمام الباقى 
على‏اساس المحاوله نفسها فان نكته التقديم التى ذكرت فيها و 
هى‏كون الخاص قرينه نوعيه على خلاف العموم لا 
تختص‏بالجانب السلبى من القرينيه،و هو اخراج مقدار مدلول 
الخاص‏عن العام فحسب،بل الخاص معد عرفا للقرينيه باصله 
على‏الجانب السلبى و هو اخراج مقدار الخاص و بحده 
على‏الجانب الايجابى و هو كون الباقى بتمامه داخلا 
تحت‏العموم،اى كونه محددا للعام و مفسرا للمراد منه كما هو 
الحال‏فى الحاكم تماما الا من ناحيه كون الاعداد نوعيا فى 
القرينيه وشخصيا فى الحكومه،على ما تقدم توضيحه فى 
بحث‏القرينيه. 
و ان شئت قلت:ان مخالفه العام المجموعى بعدم اراده شى‏ءمن 
افراده اشد عنايه و اكثر مخالفه فى مقام المحاوره من 
اراده‏البعض فيكون مقتضى الاصل عدم المخالفه الزائده.و 
بهذانثبت حجيه الدلالات الارتباطيه اذا كانت تضمنيه على 
ماسوف ياتى الحديث عنه عند البحث عن مساله التبعيه 
بين‏الدلاله المطابقيه و الالتزاميه فى الحجيه. 
التخصيص بالمنفصل 
المقام الثانى-فى التخصيص بالمنفصل،و هو ما اذا كان 
الدال‏على التخصيص فى خطاب منفصل عن خطاب العام. 
و هنا لا تفيد المحاولات المتقدمه فى التخصيص 
المتصل‏لاثبات تقديم الخاص على العام ما لم تضف اليها 
مصادره‏جديده زائدا على المصادرات المتقدمه. 
نعم،تستثنى من تلك المحاولات المحاوله الثانيه التى 
كانت‏تبتنى على الراى القائل بان ادوات العموم وضعت لعموم 
مايراد من مدخوله،بحيث كان لا بد من تحديد المراد 
فى‏المرتبه السابقه بالاطلاق و مقدمات الحكمه،فان هذه 
المحاوله‏لو ضممنا اليها الراى القائل بان الاطلاق يتوقف على 
عدم البيان‏المتصل و المنفصل معا كانت وافيه لتخريج نظريه 
التخصيص‏المنفصل،و لكنه قد تقدم فى نظريه التقييد ان عدم 
البيان الذى‏هو احدى مقدمات الحكمه لاثبات الاطلاق يراد به 
عدم البيان‏المتصل بالخصوص. 
كما ان المحاوله الثالثه القائله بتقديم الخاص المتصل 
لكونه‏اظهر و اقوى دلاله لو اريد منها التقدم فى الحجيه مع 
انعقادكلا الظهورين ذاتا لجرت فى المقام ايضا.و اما لو اريد 
منهاتقدم مقتضى الظهور الاقوى على مقتضى الظهور 
الاضعف فى‏مقام التاثير لايجاد الظهور النهائى الكاشف عن 
المراد-كما هوالمنسجم مع القاعده المشهوره القائله بان 
المخصص المتصل‏يهدم اصل الظهور فى العام و المخصص 
المنفصل يهدم‏حجيه-فهذه نكته مختصه بالمخصص المتصل 
و لا يمكن‏تعميمها الى المخصص المنفصل من دون افتراض 
مصادره‏اضافيه. 
و المصادره الاضافيه التى تحتاجها نظريه التخصيص 
بالمنفصل‏يمكن توضيحها بافتراض احدى الحالات التاليه. 
الحاله الاولى-ان يكون المخصص رغم انفصاله عن العام‏بحسب 
السماع و تعاقب الالفاظ متصلا به بحسب عالم اقتناص‏المراد و 
فهمه من الكلام، من قبيل ما اذا اخذه السعال الى فتره‏فى اثناء 
كلامه او غشى عليه ثم بعد ارتفاع السعال او الغشوه‏اتم كلامه و 
ذكر الخاص،فانه بحسب النظام العرفى فى‏المحاوره لا اشكال 
فى اعتبار هذا الخاص متصلا بالعام والفاصل الزمنى الواقع بينه 
و بين العام ملغى فى مقام اقتناص‏المراد.و لذلك لا يقتنص 
السامع مراد المتكلم بمجرد سماعه‏لذلك العام بدعوى انه لم 
يوصل به مخصصا و انما ينتظر الى‏ان يفيق ليرى ماذا يعقب 
عليه. 
و يلحق بهذا ما لو لم ياخذه مانع قهرى و لكنه كان هناك 
شاهدحال او مقال يشهد بان له كلاما واحدا يذكره 
بشكل‏متقطع،كالاستاذ المحاضر فى موضوع واحد خلال 
ايام‏عديده،فاذا ثبت من حال المتكلم او مقاله انه سنخ 
شخص‏على خلاف النظام العام للمحاوره يتدرج فى مقام بيان 
تمام‏مراده يقطع الكلام الواحد و يذكر العام فى وقت و الخاص 
فى‏وقت آخر،فانه حينئذ يكون الخاص المنفصل متصلا فى 
كلام‏هذا الشخص من حيث كشفه عن المدلول التصديقى و ان 
لم‏يكن متصلا بلحاظ المدلول التصورى. 
و فى هذه الحاله لا نحتاج الى مصادره اضافيه زائدا على 
ماتقدم فى التخصيص المتصل الا انه باعتبار مخالفه هذا 
التقطيع‏مع الوضع العرفى و الاعتيادى فى مقام المحاوره 
يحتاج الى‏وجود ما ينص على ان المتكلم يخالف العرف فى 
الوضع‏الاعتيادى المذكور و انه يلغى الفواصل الزمنيه عن 
التاثير فى‏افتراض الكلام مكتملا و صالحا لاقتناص المراد منه. 
الحاله الثانيه-ان يرد تعبد من المتكلم على اعطاء حكم‏الاتصال 
للظهورات المنفصله و ترتيب آثاره الشرعيه عليهارغم كونه 
غير متصل حقيقه،و هذا انما يعقل فى حق المتكلم‏المشرع،و 
هو ايضا لا يحتاج الى مزيد مصادره و عنايه غيرثبوت اصل هذا 
التعبد و التزيل. 
الحاله الثالثه-ما اذا لم يفترض شى‏ء مما سبق فى 
الحالات‏السابقه،و يحتاج تقديم الخاص على العام فى ذلك 
الى‏افتراض مصادره جديده هى توسيع لنطاق المصادره التى 
كنانحتاج اليها فى بعض اقسام التخصيص المتصل،وذلك 
بان‏يقال:ان اعداد البيان الاخص لكى يكون مفسرا لما هو 
المرادمن العام لا يختص بفرض الاتصال بل يجرى فى 
فرض‏الانفصال ايضا.و بعباره اخرى:ان الامر دائر بين ان 
يكون‏المتكلم قد جعل كلامه الخاص قرينه على مراده من العام 
اوبالعكس بعد ان صدر منه مخالفه الفصل بين القرينه و 
ذى‏القرينه على اى حال،و هذا و ان لم يكن بالدقه من 
الدوران‏بين الاقل و الاكثر فى الموونه و المخالفه لان ما هو 
القرينه انماهو الخاص المتصل و المفروض عدم الانفصال فسواء 
اريدجعل الخاص المنفصل قرينه على العام او العكس 
فليس‏هنالك اكثر من مخالفه واحده.الا انه مع ذلك كان فى 
الثانى‏مزيد موونه و مخالفه بحيث تكون بمثابه مخالفتين فى 
التكلف‏و العنايه،فتكون منفيه باصاله عدم المخالفه الزائده. 
و هذه التوسعه هى المعبر عنها فى كلمات 
المحقق‏النائينى-قده-و التى ارسلها كاصل مسلم به،من ان 
كلما كان‏على فرض اتصاله قرينه هادمه للظهور كان فى فرض 
الانفصال‏قرينه هادمه للحجيه. 
و هكذا يتضح:ان التخصيص بالمنفصل لابد من تخريجه 
على‏اساس احدى هذه الحالات و لا اثر فى المقام للبحث عن 
ان‏النصوص الشرعيه من اى قسم منها و ان كان يترتب على 
تعيين‏ذلك بعض الفوارق و الاثار المرتبطه ببحث حجيه 
الظهور من‏مباحث علم الاصول. 
الاظهر و الظاهر 
و يعنى بهما فى المقام الدلالتان المتنافيتان اللتان تمتاز 
احداهماعلى الاخرى بالاقوائيه او الصراحه.و هما ايضا 
تاره:يكونان‏متصلين فى كلام واحد، و اخرى:يكونان فى 
كلامين‏منفصلين.و قد ذهبوا الى تقديم الاظهر على الظاهر 
فى كلاالقسمين. 
الاظهر المتصل بالظاهر 
اما القسم الاول،اى المتصلان،فقد ذهبوا فيه الى ان 
الاظهريهدم ظهور الظاهر.و يمكن تخريج ذلك فنيا باحد 
وجوه. 
الاول-افتراض وقوع التزاحم بين المقتضيين للظهور 
التصورى‏من كل منهما فى مقام التاثير لتعيين الصوره النهائيه 
المستقره‏فى الذهن من اللفظ فيتغلب المقتضى الاقوى فى 
مقام التاثيرالذى يتمثل فى الاظهر بحسب الفرض، فيكون 
المدلول‏التصورى المستقر من اللفظ على وفق الاظهر.فمثلا 
قولنا(رايت اسدا يرمى)يتزاحم فيه مقتضيان تصوريان احدهما 
مايقتضيه(اسد) من اعطاء صوره الحيوان لا الرجل الشجاع،و 
مايقتضيه(يرمى)من اعطاء صوره الرمى بالنبل لا بالنظر.و 
بعدغرابه اراده المعنيين معا على الذهن و عدم تقبله لصوره 
حيوان‏مفترس يرمى بالنبل،فلا محاله يقع التزاحم بين 
المقتضيين‏المذكورين و يتغلب اقواهما لا محاله فى تثبيت 
الصوره النهائيه‏من بين الصورتين الحيوان المفترس الذى 
يرمى بنظره،والرجل الشجاع الذى يرمى بقوسه-على ما تقدم 
شرحه فى‏بحث القرينيه بلحاظ المدلول التصورى-و هذا 
التطبيق و ان‏كان فى مدلولى الكلمتين المستعملتين فى 
الجمله الواحده‏فهو تحليل للاستعمالات المجازيه الا ان نفس 
الفكره ربمايدعى تطبيقها على موارد الظاهر و الاظهر الذان 
يكونان‏جملتين مستقلتين،و بناء عليه،لا يحتاج فى تقديم 
الاظهر الى‏اى موونه او مصادره زائدا على كبرى حجيه الظهور 
كما هوواضح. 
الا ان هذا الوجه مما لا يمكن المساعده عليه،لما تقدم فى‏بحث 
التخصيص من ان القرينيه بلحاظ مرحله المدلول‏التصورى اما 
يكون بالوضع او بالمناسبه، و كلاهما لا يتم فى‏الجملتين 
المستقلتين كما هو فى الظاهر و الاظهر. 
الثانى-ان لا يقع تزاحم بين مقتضى الظهورين 
التصورين،كمااذا فرض انه لا يصعب على الذهن ان يتصور 
مدلوليهمامعا،كما لو قال(اكرم العلماء،و لا باس بترك 
اكرامهم)فان معنى‏الجملتين معا ينطبع فى الذهن على حد 
سواء،غير انه لا يمكن‏التصديق بارادتهما معا فيكون التزاحم 
بلحاظ مرحله الظهورالتصديقى.هنالك يقال:بان الظهور 
التصديقى ينعقد على طبق‏ما يكون ظهوره التصورى اقوى و 
آكد-سواء كان منشاالظهورات التصديقيه هو الغلبه 
النوعيه،على اساس ان الغالب‏للمتكلم ان يقصد مدلول كلامه 
جدا،او التعهد النوعى من قبل‏المتكلم بانه متى ما ياتى بكلام له 
معنى تصورى فهو قاصد له‏جدا و تكون الغلبه فى طول هذا 
التعهد بنكته ان الغالب فيمن‏يتعهد بشى‏ء ان يفى بتعهده-اذ 
يمكن ان يقال بناء على الاتجاه‏الاول:بان هناك تعهدا آخر على 
ان المتكلم كلما جاء بكلامين‏احدهما اقوى و آكد فى مدلوله 
التصورى يكون مقصوده على‏طبق الاظهر دون الظاهر.و بهذا 
يرجع هذا التقريب بحسب‏روحه الى التقريب الاتى القائم على 
اساس القرينيه.اويقال:بوجود غلبه نوعيه ابتداء فى ان المتكلم 
المتعهد باراده‏المعنى من كلامه جدا يكون قاصدا للمعنى 
الاظهر فى مواردصدور كلامين مختلفين منه، و بذلك ينعقد 
الظهور التصديقى‏النهائى على طبق الاظهر.فان غلبه مطابقه 
المراد مع المدلون‏التصورى تشتد و تتاكد باشتداد الظهور فى 
المدلول التصورى‏اذ كلما كان الظهور التصورى اقوى كانت 
غلبه ارادته و عدم‏اراده خلافه اكثر و كذلك يقال بناء على 
الاتجاه الثانى. 
و بناء على هذا التخريج سوف لن نحتاج فى تقديم الاظهر 
الى‏اى مصادره اضافيه زائدا على كبرى حجيه الظهور لان 
الظاهرو ان كان محفوظا فى مرحله الظهور التصورى الا انه 
فى‏مرحله الظهور التصديقى الذى هو موضوع الحجيه لا 
يوجدالا ظهور واحد على وفق الاظهر كما هو واضح. 
الثالث-تطبيق ما مضى فى التخصيص من مصادره 
القرينيه‏بلحاظ المدلول التصديقى بالنحو المتقدم شرحه،غايه 
الامرلابد و ان يفترض ان هذه القرينيه فى طول القرائن 
الاخرى‏كالتخصيص و التقيد و الحكومه فلا تصل النوبه اليها الا 
حيث‏لا يمكن علاج التعارض على اساس تلك القرائن.هذا كله 
فى‏القسم الاول. 
الاظهر و الظاهر المنفصلان 
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و اما القسم الثانى،و هو ما اذا كان الظاهر و الاظهر منفصلين
فقدذهبوا فيه الى تقديم الاظهر على الظاهر فى الحجيه الا ان 
شيئامن الوجوه الثلاثه المتقدمه لا يتم فيه،لانها جميعا موقوفه 
على‏انعقاد الدلاله التصوريه او التصديقيه على خلاف الظاهر و 
هى‏لا تنعقد بالمنفصلات،فنحتاج على هذا الاساس فى 
اثبات‏تقديم الاظهر على الظاهر المنفصلين الى مصادره 
اضافيه زائداعلى ما تقدم فى المتصلين و ذلك بتعميم احدى 
الحالات‏الثلاث التى ذكرناها لتخريج التخصيص بالمنفصل الى 
الظاهرو الاظهر ايضا. 
الا ان قاعده تقديم الاظهر على الظاهر-سواء فى المتصلين 
اوالمنفصلين- انما يمكن اعمالها فيما اذا كانت الاظهريه 
اوالنصوصيه فى مرحله الدلاله‏بحسب ما يكتنف بالكلام 
من‏ملابسات و قرائن،و لا تكفى النصوصيه المتولده من 
مجردعلم خارجى يحصل صدفه،كما ذا انتفى من الخارج 
احتمال‏فى احدهما موجود فى الاخر.و الوجه فى ذلك واضح 
على‏ضوء ما تقدم،فان ملاك هذا التقديم اما القرينيه او التزاحم 
بين‏المقتضين فى مقام التاثير و كلاهما يختصان بما اذا 
كان‏الخطاب بما له من درجه الكشف و الظهور قرينه او 
اقوى‏اقتضاء من الاخر. 
ثم انه يمكن ان يخرج على اساس هذه القاعده الجمع 
بين‏الخبرين المتعارضين بحمل ما يوافق منهما للعامه على 
التقيه‏كجمع عرفى فى حالات التعارض.و ذلك بتطبيق 
الاظهريه اوالنصوصيه على مرحله الظهور التصديقى من 
الدليلين‏المتعارضين فيما اذا اوجبت الموافقه او المخالفه مع 
مجموع‏الملابسات و القرائن اختلافا فى درجه الظهور فى 
الجديه. 
الا ان هذا الجمع لا يبعد ان يكون طوليا بالنسبه الى 
انحاءالجمع العرفى الاخرى فلا تصل النوبه اليه الا بعد عدم 
امكان‏التوصل الى جمع عرفى باحد تلك الانحاء.و تطبيقا 
لهذه‏الكبرى نستشهد بما ورد فى الفقه فى مساله طهاره 
اهل‏الكتاب و نجاستهم،فان فيهاطائفتين من الروايات 
دلت‏احداهما بالصراحه على طهاره الكتابى،و دلت 
الاخرى‏بالظهور على نجاسته((32))فلولا انه كان يمكن علاج 
هذاالتعارض فى مرحله المدلول الاستعمال بحمل 
الاخبارالظاهره فى النجاسه على التنزه كنا نجمع بينهما 
بحمل اخبارالطهاره على التقيه باعتبار موافقتها للعامه و 
مخالفه اخبارالنجاسه لها. 
و لعل النكته فى تاخر مرتبه هذا الجمع ان الجمع باحد 
الانحاءالاخرى اكثر شيوعا و عموميه من الجمع بلحاظ مرحله 
الدلاله‏الجديه،فان اراده المقيد من المطلق او الخاص من العام 
بناءعقلائى نوعى بخلاف اراده التقيه مما ظاهره الجد فهى 
عنايه‏شخصيه لظروف خاصه بالامام فتكون اشد مخالفه. 
هذه هى اقسام التعارض غير المستقر التى لا يسرى 
التعارض‏فيها الى دليل الحجيه و انما يعالج بتقديم الوارد و 
الحاكم والمقيد و الخاص و الاظهر على ما يقابله من مورود و 
محكوم ومطلق و عام و ظاهر. 
و ينبغى التنبيه على نقطتين لهما ارتباط وثيق ببحث 
التعارض‏غير المستقر. 
النسبه بين الدليل القرنيه و 
دليل حجيه ذى القرينه 
النقطه الاولى-فى ملاحظه النسبه بين الدليل الذى 
حكمنابتقديمه من اقسام التعارض غير المستقر-كالخاص 
مثلا-و بين‏دليل حجيه ما يقابله -كالعام-و انها هل تكون نسبه 
الدليل‏الوارد الى المورود او الحاكم الى المحكوم؟و هذا 
بحث‏نظرى مجرد بعد الفراغ عن اصل التقديم. 
و قد ذهبت مدرسه المحقق النائينى-قده-الى ان النسبه 
بينهماهى الحكومه،بمعنى ان الخاص رافع لموضوع حجيه 
العام‏تعبدا لا وجدانا. 
و قد ذكروا فى تقريب ذلك ان دليل الحجيه قد اخذ 
فى‏موضوعه مجموع امرين.الظهور،و عدم العلم 
باراده‏الخلاف،فالعام اذا ورد خاص حجه فى قباله كان علما 
باراده‏خلاف العموم منه،و لكنه علم تعبدى لا وجدانى 
فيكون‏حكومه لا ورودا.-بناء على ان الحكومه هى ارتفاع 
الموضوع‏تعبدا-. 
و الصحيح:ان النسبه هى الورود لا الحكومه،ذلك ان مثل‏العام 
مقيد حجيه بعدم نصب الخاص قرينه على خلافه و 
لومنفصلا،فمع ورود الخاص يرتفع ما هو موضوع الحجيه 
عن‏العام حقيقه و وجدانا فيكون ورودا لا حكومه. 
و هذا واضح بناء على الحالتين الاولى و الثالثه من الحالات‏التى 
خرجنا عليها التخصيص المنفصل،لان الحجه انما هوالظهور 
الكاشف عن مراد المتكلم و الذى لم يعد المتكلم مايكون قرينه 
على خلافه و ارادته لغيره و ينتفى هذا الموضوع‏بورود الخاص 
و لو منفصلا بعد ان افترضنا قرينيته. 
و اما بناء على الحاله الثانيه،و هى ما اذا فرض تنزيل 
الخطابات‏المنفصله منزله المتصلات فى الاثار الشرعيه،فهذا 
التنزيل و ان‏كان يعقل فيه ان يكون على اساس الحكومه و نظر 
دليل‏حجيه الخاص المنفصل الى دليل حجيه العام لتنزيله اياه 
منزله‏العام المتصل به الخاص فى الاثار الشرعيه المترتبه عليه، 
الا انه‏بعد ثبوت هذا التنزيل تكون حجيه العام مقيده لبا بعدم 
ورودالقرينه على خلافه،فيكون الخاص بوروده رافعا 
لموضوع‏حجيه العموم،فالحاكم انما هو دليل حجيه الخاص لا 
نفسه. 
وجه تقديم سند القرينه الظنى 
على دلاله ذى القرينه 
و بهذا يتضح:ان ما افيد من قبل مدرسه 
المحقق‏النائينى-قده-فى توجيه الحكومه غير تام.فان كل 
دليل و ان‏كانت حجيته مقيده لبا بعدم العلم على خلافه،الا ان 
هذا لايكفى ملاكا لتقديم الخاص على العام فضلا عن كونه 
حاكماعليه،اذ لا موجب لافتراض الخاص هو الحجه فى مقابل 
العام‏دون العكس كى يتحقق علم تعبدى على خلاف العموم ما 
لم‏توجد فى المرتبه السابقه نكته تستوجب تقديم احد 
الظهورين‏المتعارضين على الاخر،فلا بد من ملاحظه تلك 
النكته ليرى‏هل تقتضى ان تكون النسبه بين الخاص و دليل 
حجيه العام‏الورود او الحكومه كما صنعنا آنفا.و قد تقدم شطر 
من الكلام‏حول هذا الموضوع فى اول الكتاب حينما كان يراد 
جعل هذاالتقريب بنفسه نكته لتقديم الخاص على العام. 
بل التحقيق انه لا يمكن ان يكون الدليل الخاص حاكما 
على‏دليل حجيه العام و لو تجاوزنا هذه النقطه،لان ادله 
الحجيه ادله‏لبيه و هى لا تتحمل الحكومه،لانها-على ما 
تقدم-عباره عن‏كون احد الدليلين مفسرا و شارحا للمقصود 
من الدليل الاخر وهو غير معقول فى الادله اللبيه التى ليس لها 
السنه و ظهورات‏كى تفسر و تشرح. 
النقطه الثانيه-فى وجه تقديم سند القرينه 
الظنى-كالخالص‏الثابت بخبر الثقه-على دلاله ذى 
القرينه-كالعام-و النفترض‏لمزيد التوضيح ان سندالعام 
قطعى،فنقول:ان ظهور العام‏يكون اماره ظنيه على عدم صدور 
الخاص،كما ان سند الخاص‏يكون اماره ظنيه على عدم اراده 
عموم العام، فقد يقال بوقوع‏التعارض بينهما فان الظهور و ان 
كانت حجيته مقيده بعدم‏القرينه على الخلاف،الا ان ذلك 
حيث تثبت القرينه و اماحيث لم تثبت فيكون الظهور بنفسه 
مكذبا و نافيا لوجود القرنيه‏على الخلاف،و هذا هو معنى اصاله 
عدم القرينه.و هذا يعنى ان‏مقتضى الحجيه فى كل من ظهور 
العام و سند الخاص فعلى‏فى نفسه فيقع التعارض بينهما لا 
محاله. 
و الصحيح،تقديم سند الخاص و لو كان ظنيا على ظهورالعام.و 
ذلك باحد تقريبات. 
1-ان سند الخاص الظنى اذا كان حجه عند العقلاء على 
حدالظهور -كما فى خبر الثقه الذى هو المهم فى 
المقام-كان‏اللازم ملاحظه سيرتهم العمليه فى موارد معارضته 
للعام،و لاينبغى الاشكال فى ان سيرتهم منعقده على العمل 
بالخاص وتخصيص العام على اساسه،فيكون مقتضى عدم ردع 
الشارع‏عنها امضائه لحجيه سند الخاص الظنى.هذا اذا كان 
الدليل‏على الحجيه هو السيره العقلائيه،و اوضح من ذلك ما اذا 
كان‏دليل الحجيه هو السيره المتشرعيه.فانه لا اشكال و لا ريب 
فى‏انعقادها عند الرواه و اصحاب الائمه(ع)على العمل 
بالروايه‏المخصصه لعموم او اطلاق،و لو كان فى دليل قطعى 
السند. 
2-لو فرضنا اجمال السيره العمليه مع ذلك قد يقدم 
سندالخاص الظنى على دلاله العام تمسكا باطلاق الادله 
اللفظيه‏المثبته لحجيه السند-اذا تم شى‏ء منها،كما هو 
الصحيح فى‏بحث حجيه خبر الثقه-لعدم انحصار ادله حجيته 
بالسيره‏العقلائيه او المتشرعيه التى تعتبر دليلا لبيا لا اطلاق 
فيه كما هوالحال فى دليل حجيه الظهور. 
الا ان هذا التقريب موقوف على ان يكون الدليل اللفظ‏ى‏متعرضا 
للتعريف بكبرى الحجيه مطلقا،اما اذا لم يتضمن ذلك‏صريحا و 
انما عول فى مقام بيان الحجه على ما هو المركوزلدى العرف 
بدرجه يستغنى معها عن التصريح به-كما فى‏روايه:العمرى و 
ابنه ثقتان فما اديا فعنى يوديان-او صرح‏بكبرى الحجيه و لكن 
فى سياق امضاء ما هو المرتكز فى‏اذهان العقلاء.فلا ينعقد فيه 
اطلاق حينئذ حتى يتمسك به كماهو واضح. 
3-لو فرضنا ان سند الخاص لم يكن حجه عند العقلاء و 
انماثبتت حجيته بدليل شرعى،فكان عمل العقلاء فى مورد 
ذلك‏الخاص بعموم العام لا بسند الخاص الظنى،مع ذلك قلنا 
بلزوم‏تقديم سند الخاص تمسكا باطلاق دليل اعتباره شرعا لا 
من‏جهه كونه ردعا عن اطلاق السيره العقلائيه على العمل 
بعموم‏العام كى يقال:بان مثل هذه الاطلاقات لا تصلح لردع 
سيره‏بالغه الارتكاز فى اذهان العقلاء،بل باعتبار ان مدلول 
السيره‏العقلائيه على حجيه الظهور ليس بنحو القضيه 
الخارجيه كماافاده بعض المحققين،بل بنحو القضيه الحقيقيه 
القاضيه بحجيه‏كل ظهور ما لم تثبت قرينه على الخلاف،فاذا 
ثبتت حجيه‏دليل عند الشارع و كونه تاما فى مقام اثبات مراده 
كان صالحالاثبات القرينه و رفع حجيه ذلك الظهور.و كذلك 
العكس،اى‏اذا نفى الشارع حجيه طريق ثابت عند 
العقلاء-كالقياس‏مثلا-فردع عنه كان الظهور حجه فى مقابل 
تلك الحجه‏المرفوضه شرعا و ان كانت اخص و كان العقلاء 
يعملون بها،وليس ذلك الا من جهه ما اشرنا اليه و حققناه 
مفصلا فى بحث‏السيره من استفاده امضاء النكته العامه و 
الكبرى المرتكزه‏عليها سيره العقلاء بنحو القضيه الحقيقيه لا 
خصوص العمل‏الخارجى الذى كان عليه جريهم فى عصر 
الامضاء.و على هذاالاساس يتضح وجه تقديم سند الخاص 
الظنى ما دام معتبراشرعا-و لو لم يكن معتبرا عند العقلاء-على 
ظهور العام‏القطعى سندا. 
احكام عامه للتعارض غير المستقر 
1-شروطه العامه 
2-نتائجه بالنسبه لكل من المتعارضين 
الشروط العامه للتعارض غير المستقر 
بعد ان استعرضنا اقسام الجمع العرفى فى التعارض 
غيرالمستقر الذى لا يسرى الى دليل الحجيه،يحسن بنا 
ان‏نتحدث عن الشروط العامه التى يخضع لها جميع 
اقسام‏الجمع العرفى،او ما قد يدعى كونه شرطا لها و هى اربعه. 
الاول-ان يكون المتكلم بكلا الكلامين اللذين يجمع 
بينهماباحد انحاء الجمع العرفى المتقدمه واحدا او بحكم 
الواحد،واما مع فرض التعدد فلا يتاتى الجمع المذكور. 
و هذا الشرط ثابت فى كل اقسام الجمع العرفى القائم 
على‏القرينيه،كالجمع بالتخصيص او بالتقييد او بتقديم الاظهر 
على‏الظاهر،لوضوح ان الجمع فى هذه الموارد يستند الى 
كون‏القرينه معده لتفسير ذى القرينه و من المعلوم ان هذا 
الاعدادالعرفى انما هو فى القرينه الصادره من نفس الشخص 
الذى‏صدر منه ذو القرينه.و كذلك يثبت هذا الشرط فى 
مواردالجمع بالحكومه لانه مبنى على الاعداد الشخصى 
للمتكلم وهو فرع وحده مصدر الخطابين ايضا كما هو واضح. 
و اما الورود فان كان الورود فيها بلحاظ الجنبه الانشائيه 
للدليل‏الوارد بان كان متكفلا لجعل مولوى يقتضى رفع 
موضوع‏الجعل فى الدليل الاخر، فهذا ايضا يتوقف على 
الشرط‏المذكور.لان رافعيه جعل لموضوع جعل آخر انما تكون 
فى‏داخل تشريعات جهه واحده.نعم لو فرض ان شخصا 
اناط‏حكمه بعدم صدور الحكم من الاخر يكون صدور الحكم 
من‏الاخر واردا عليه.و لكن من الواضح انه لا تعارض 
حتى‏الاصطلاحى فضلا عن الحقيقى بين المجعولين فى 
هذاالفرض لتعدد الحاكم و انما هو من التعارض المصطنع. 
و اما اذا كان الورود بلحاظ الجنبه الاخباريه،بان كان 
الواردمتكفلا للاخبار عن عدم انطباق موضوع المورود على 
فردفهذا لا يتوقف على وحده المصدر للوارد و المورود كما 
هوواضح. 
ثم ان المراد بكون المتكلم بحكم 
الواحد،المتكلمون‏المتعددون الذين يمثلون جهه واحده بحيث 
تكون كلماتهم‏كلها كلمات تلك الجهه من قبيل الائمه من اهل 
بيت‏العصمه(ع)الممثلين لجهه الشريعه،و لا دخل فى ذلك 
كون‏الممثلين معصومين من الخطا او غير معصومين،فلو فرض 
ان‏اشخاصا غير معصومين كانوا يمثلون جهه واحده غير 
الشريعه‏لسرى الجمع العرفى الى كلماتهم،لتعقل الاعداد 
الخاص والاعداد العام للقرينيه فيها ما داموا يمثلون جهه 
واحده بنحويعتبر كل واحد منهم كلام الاخر بمثابه كلامه، فان 
هذا يتيح له‏ان يعد كلام الاخر لتفسير كلامه. 
الثانى-ان لا يكون هناك علم اجمالى بعدم صدور 
احدالخطابين اللذين بينهما جمع عرفى من الشارع،و الا لم 
تجدامكانيه الجمع العرفى فى عدم اسراء التعارض الى 
دليل‏الحجيه،لان الجمع العرفى انما يوجب علاج التعارض 
الدلالى‏بين الخطابين و مع العلم الاجمالى بكذب احدهما لا 
يكون‏التعارض بين مدلولى الخطابين بل بين نفس الخطابين و 
لامعنى حينئذ للجمع العرفى، فيكون التعارض مستقرا و 
سارياالى دليل الحجيه. 
الثالث-ان يبقى مجال للتعبد بمقدار من دلاله ذى القرينه،و 
امااذا اقتضى الجمع العرفى الغاء التعبد بدلالته راسا فلا 
مجال‏حينئذ لاعمال الجمع العرفى.و مثاله ما اذا فرض ان 
الجمع‏العرفى اقتضى حمل احد المتعارضين على كونه اخبارا 
عن‏واقعه خارجيه لا انشاء مولويا،فانه فى مثل ذلك لا يبقى 
مجال‏للتعبد بدلاله ذى القرينه لعدم انتهاء دلالته التى تتعين 
على‏اساس الجمع العرفى للاثر العملى.و الوجه فى هذا الشرط 
هوانه مع عدم امكان التعبد بدلاله ذى القرينه كذلك 
يكون‏التعارض بحسب الحقيقه بين القرينه و دليل التعبد بسند 
ذى‏القرينه،اى ان التعارض يسرى الى دليل التعبد بالسند،و 
ذلك‏لان ذا القرينه اذا كان التعبد بسنده بعد الجمع العرفى 
ممكنافالتعارض ليس فى دليل السند بل فى دليل حجيه 
الظهور،والمفروض تقدم احد الظهورين على الاخر بلحاظ 
هذاالدليل.و اما اذا كان التعبد بالسندين مع الجمع العرفى 
غيرممكن فهذا يعنى التعارض بين التعبد بسند القرينه و 
التعبدبسند ذى القرينه و هو معنى سريان التعارض الى دليل 
حجيه‏السند،و لا موجب بلحاظ هذا الدليل لتقديم احد 
السندين‏على الاخر فيتساقطان. 
و قد يبنى على هذا الشرط عدم صحه كون الحمل على 
التقيه‏جمعا عرفيا بين الدليلين بلحاظ مرحله ظهورهما 
التصديقى فى‏الاراده الجديه لكون المخالف للعامه نصا فى 
الاراده الجديه‏دون الاخر،فياول غير النص على اساس النص 
من باب حمل‏الظاهر على الاظهر،فانه قد يقال:بان هذا الجمع 
ليس صحيحالان حمل الخبر الموافق على التقيه يوجب الغاء 
التعبد بدلالته‏راسا و معه لا يمكن شمول دليل التعبد بالسند 
له،فيحصل‏التعارض بين التعبدين بالسندين،و معه لا ينفع 
امكان الجمع‏العرفى((33)). 
و لكن التحقيق عدم صحه هذا الشرط،و ذلك لان دليل 
التعبدبالسند مقيد لبا بوجود اثر عملى لمفاد السند المتحصل 
بعدملاحظه سائر القرائن، فاذا فرض ان ما هو المفاد 
العرفى‏للسند المتحصل بعد ملاحظه القرائن لم يكن له اثر 
عملى‏فهو خارج عن موضوع دليل التعبد بالسند،و هذا يعنى ان 
دليل‏التعبد بالسند بشموله لسند القرينه يقتضى كون المفاد 
العرفى‏لذى القرينه سنخ مفاد لا اثر عملى له،و معه يخرج سند 
ذى‏القرينه موضوعا عن دليل التعبد لانه اخذ فى موضوعه ان 
يكون‏للمفاد العرفى اثر عملى،و هذا بخلاف العكس. 
الرابع-ان يكون التعارض غير المستقر بين الدليلين ذاتيا 
قائماعلى اساس التناقض او التضاد،و اما اذا كان التعارض 
بالعرض وعلى اساس العلم الاجمالى بمخالفه مدلول احدهما 
للواقع‏فسوف يطبق عليه قواعد الجمع العرفى و تقديم 
اقوى‏الدليلين،فاذا افترضنا مثلا ورود امر بصلاه الظهر فى 
يوم‏الجمعه الظاهر فى وجوبها،و ورد دليل آخر صريح 
فى‏وجوب الجمعه فيها و علم من الخارج بعدم جعل 
فريضتين‏على المكلف فى وقت واحد،فلا يمكن جعل الدليل 
الصريح‏فى وجوب الجمعه قرينه لحمل الامر بالظهر 
على‏الاستحباب. 
و قد استفيد هذا الشرط من كلمات المحقق النائينى-قده-و 
مايمكن ان يذكر وجها فنيا لتخريجه احد امور. 
الوجه الاول-ان يكون ذلك قياسا على ما تقدم فى الشرط‏الثانى 
المتقدم، فكما لا يقدم الخاص على العام اذا علم اجمالابكذب 
احدهما كذلك لا يقدم اقوى الدليلين على اضعفهما اذاكان 
يعلم اجمالا بكذب مفاد احدهما. 
و هذا الوجه واضح الاندفاع،اذ القياس المذكور فى 
غيرمحله.لان قوانين الجمع العرفى موضوعها الظهوران 
المتنافيان‏فى كلام متكلم واحد فلا بد من احراز صدور 
الكلامين عن‏متكلم واحد كى يمكن تطبيقها عليهما،و فى 
موارد العلم‏الاجمالى بكذب احد الراويين-السندين-لم يحرز 
بعد صدورالكلامين من متكلم واحد لكى نطبق قواعد الجمع 
العرفى.وهذا بخلاف المقام الذى لا يعلم فيه بكذب احد 
السندين وانما علم بمخالفه مفاد احدى الروايتين 
للواقع،فبمقتضى حجيه‏السند يحرز صدور الكلامين معا من 
متكلم واحد فتجرى‏عليهما قواعد الجمع العرفى. 
و ان شئت قلت:ان العلم الاجمالى بكذب احد السندين 
لايستوجب تعارضا فى الخطابات الشرعيه كى يطبق عليها 
قواعدالتعارض و انما يوجب تعارضا بين شهادتى الراويين و 
من‏الواضح ان تقديم احدى الشهادتين على الاخرى فى 
مقام‏النقل لا موجب له حتى اذا افترضنا صراحه الفاظها فى 
مقام‏الشهاده و نقل المشهود به،لان كلام شخص لا يكون 
قرينه‏على مراد شخص آخر،كما هو واضح،و هذا بخلاف 
المقام‏فان الشهادتين لا تنافى بينهما من حيث اثبات المشهود 
به وانما التنافى بين الخطابين الشرعين. 
الوجه الثانى-قياس المقام بموارد اشتباه 
الحجه‏باللاحجه،بدعوى: 
ان العلم الاجمالى بكذب احد الدليلين يوجب سقوط 
معلوم‏الكذب عن الحجيه واقعا فيكون احدهما غير حجيه 
فى‏نفسه،فيدخل فى موارد معارضه دليلين علم بعدم 
حجيه‏احدهما تفصيلا ثم اشتبه الامر و تردد غير الحجه مع 
الحجه‏منهما،فانه لا يحكم فى ذلك بتقديم اقوى 
الظهورين،كما هوواضح. 
و هذا الوجه ايضا لا يمكن المساعده عليه.لان موضوع الحجه‏هو 
الظهور الذى لم تصل قرينه على خلافه و لم يعلم 
مخالفته‏للواقع،و العلم الاجمالى بالمخالفه نسبته الى كل 
منهما على‏حد واحد،اى نسبه احتماليه و ليست يقينيه 
فالقياس على موردالعلم التفصيلى بعدم حجيه احدهما 
المعين ثم اشتباهه بالحجه‏فى غير محله. 
الوجه الثالث-ان تقديم اقوى الظهورين على اضعفهما 
انمايكون بملاك القرينيه و اعتبار العرف الظهور الاقوى 
مفسراللمراد من الظهور الاضعف، و هذا انما يصح فيما اذا 
كان‏الدليل الاقوى متعرضا بمفاده لمفاد الاخر و مجرد 
العلم‏الاجمالى بكذب احدهما لا يجدى فى ذلك. 
و هذا الوجه ايضا لا يمكن المساعده عليه.لانه لو اريد به 
ان‏القرينيه موقوفه على ان يكون الدليل القرينه بحسب 
مدلوله‏المطابقى مفسرا لمدلول الاخر و قرينه عليه 
عرفا،فالكبرى‏ممنوعه،فان القرينيه كما تتعقل فى 
المدلول‏المطابقى لدليل‏بالقياس الى دليل آخر كذلك تتعقل 
فى المدلول الالتزامى‏له. 
و ان اريد به ان العلم الاجمالى فى موارد التعارض بالعرض 
لايحقق دلاله عرفيه صالحه للقرينيه فالصغرى ممنوعه،فان 
كلامن الدليلين يحتوى على دلاله التزاميه على قضيه 
شرطيه‏فحواها انه لو كان احد المفادين كذبا فهو مفاد الاخر و 
العلم‏الاجمالى بالكذب بحسب الحقيقه يحرز الشرط من 
هذه‏القضيه فليس هو القرينه على التصرف فى الاخر و انما 
القرينه‏تلك الدلاله الالتزاميه فى الدليل الاقوى،و بذلك يتضح 
ان كل‏تعارض بالعرض يرجع بعد التحليل الى تعارض بالذات 
بين‏المدلول الالتزامى لكل من الخطابين مع المدلول 
المطابق‏للاخر،و يحل هذا التعارض بتطبيق قوانين الجمع 
العرفى‏بينهما من اول الامر،بحمل مدلول الدليل الاضعف على 
مايوافق الدليل الاقوى على تقدير وجود كذب فى البين،و 
العلم‏الاجمالى دوره الحقيقى انما هو احراز هذا التقدير لا اكثر. 
الوجه الرابع-قد تقدم ان احد الدليلين المنفصلين انما يصلح‏ان 
يكون قرينه على الاخر و رافعا لحجيته فيما اذا فرض 
كونه‏قرينه رافعه لاصل الظهور على تقدير اتصاله به،و فى 
مواردالتعارض بالعرض لو فرض الجمع بين الدليلين 
المتعارضين‏فى مجلس واحد مع ذلك لا يصلح الدليل الاقوى 
منهماللقرينيه على الدليل الاضعف و هدم ظهوره،بل تكون 
نسبه‏العلم الاجمالى بالخلاف اليهما على حد واحد.و هذا 
يعنى‏عدم صلاحيه اقوى الدليلين للقرينيه على اضعف 
الدليلين فى‏موارد التعارض بالعرض. 
و هذا الوجه غير تام ايضا،لانه لو اريد من فرض الاتصال والجمع 
بين الدليلين الجمع بينهما فقط مع كون العلم 
الاجمالى‏بالكذب منفصلا عنهما لكونه ثابتا بدليل آخر خارج 
عنهما،فماذكر من عدم انثلام ظهور الدليل الاضعف و ان كان 
صحيحا الاانه ليس من الاتصال بين اقوى الظهورين و 
اضعفهما ما دام‏الدليل على العلم الاجمالى المستوجب 
للتعارض منفصلا و ان‏اريد الجمع بينهما مع دليل العلم 
الاجمالى بحيث يكون العلم‏الاجمالى بينا و واضحا فى مقام 
التخاطب-كما اذا كان مركوزافى الذهن العرفى- فلا نسلم 
عدم القرينيه او الاظهريه‏المستلزمه لانثلام الظهور الاضعف 
بسبب الظهور الاقوى فان‏ملاك تقدم اقوى الظهورين على 
اضعفهما سواء كان هوالقرينيه او الاقوائيه فى مقام التاثير-على 
ما تقدم‏شرحه-محفوظ فى المقام ايضا. 
و هكذا يتضح انه لا فرق فى تطبيق قواعد الجمع العرفى 
والتعارض غير المستقر بين ان يكون التعارض بين 
الدليلين‏بالذات او بالعرض. 
نتائج الجمع العرفى 
بعد فرض تطبيق قواعد الجمع العرفى على 
الدليلين‏المتعارضين يقع البحث عن مقتضاها و نتائجها بلحاظ 
كل من‏الدليل الغالب و الدليل المغلوب.و لا اشكال فى ان 
مفادالدليل الغالب لا بد من الاخذ به،و اما حال الدليل المغلوب 
وتشخيص ما يتبقى له من مدلول بعد تقديم الدليل 
الغالب‏عليه،فيتصور على خمسه انحاء. 
1-ان لا يبقى له مدلول عملى راسا فيلغو شمول دليل 
الحجيه‏له و يخرج عن موضوعه تخصصا،على ما تقدم شرحه 
فى‏الشروط العامه للتعارض غير المستقر.و مثال ذلك 
مواردالحمل على التقيه او على جمله خبريه غير مولويه 
بقرينه‏منفصله. 
2-ان يبقى الدليل المغلوب محتفظا بتمام مدلوله،كما 
هوالحال قبل الجمع العرفى.و مثال ذلك موارد الجمع 
العرفى‏بالورود التى لا تنافى فيها بين الجعلين و انما بين 
المجعولين‏فى مقام الفعليه. 
3-ان يبقى الدليل المغلوب محتفظا بجزء من مدلوله و 
يقتطع‏منه جزئه الاخر،كما هو الحال فى موارد التخصيص و 
التقييدالتى يبقى فيها العام او المطلق حجه فى الباقى. 
4-ان يثبت للدليل المغلوب مفاد يغاير مفاده الاول يعينه 
الدليل‏الغالب،كما فى الحكومه بلسان اعنى فيما اذا حدد له 
الحاكم‏مفادا مغايرا مع ما كان يفهم منه لولاه. 
5-ان يثبت للدليل المغلوب مفاد مغاير مع مفاده الاول 
يعينه‏الدليل المغلوب نفسه،و هذا انما يكون فيما اذا كان 
الدليل‏المغلوب يتحمل اكثر من معنى واحد و ان كان ظاهرا 
فى‏واحد منها و هو الذى عارضه فيه الدليل الغالب.و حينئذ 
اذاافترضنا ان المعنى الاخر كان هو البديل الوحيد للمعنى 
الاولى‏الذى رفع اليد عنه بالدليل الغالب لم نكن بحاجه فى 
اثبات‏ذلك المعنى الى افتراض عنايه اضافيه،و اما اذا لم يكن 
ذلك‏المعنى هو البديل المنحصر بان كانت هنا لك مجازات 
عديده‏للفظ مثلا،فلا بد فى تعيين احدها بالخصوص من 
افتراض‏ظهور ثانوى للدليل المغلوب فى اراده ذلك المعنى 
على‏تقدير عدم اراده معناه الحقيقى الاولى. 
و يمكننا ان نطبق اكثر هذه الانحاء من النتائج على 
المثال‏الفقهى المعروف، و هو حمل دليل الامر على 
الاستحباب بعدمجى‏ء دليل الترخيص،و ذلك بحسب اختلاف 
المبانى فى‏وجه دلاله الامر على الوجوب.فانه على مسلك 
مدرسه‏المحقق النائينى-قده-القائل بان الوجوب مستفاد 
بحكم‏العقل و ليس مدلولا لفظيا للامر يندرج هذا المثال فى 
النحوالثانى،حيث لا يكون اى تناف بين مدلول دليل الترخيص 
مع‏الامر بل يبقى دليل الامر محتفظا بتمام مدلوله-و هو 
الطلب-وانما الذى ارتفع موضوعه هو حكم العقل بالوجوب. 
و بناء على المسلك القائل بان الوجوب يستفاد من الامر 
ببركه‏الاطلاق و جريان مقدمات الحكمه،حيث ان اطلاق 
الطلب‏يقتضى الطلب المطلق الذى هو الوجوب.يكون هذا 
المثال من‏النحو الثالث الذى يتبقى فيه للدليل المغلوب جزء 
من‏مدلوله،و هو اصل الطلب. 
و بناء على المسلك المختار فى باب الامر من ان دلالته 
على‏الوجوب بالوضع لا بد فى حمله على الاستحباب من 
تطبيق‏النحو الخامس و دعوى:ان الامر له ظهور وضعى اولى 
فى‏الوجوب،و ظهور ثانوى فى الاستحباب عند عدم 
اراده‏الوجوب منه.فان الميزان فى الحجيه انما هو الظهور 
دائما،فمالم يكن للكلام ظهور فى المعنى المراد اثباته لا يمكن 
تعيينه‏من بين المعانى المحتمله،كما هو واضح. 
القسم الثانى 
التعارض المستقر 
تقسيم البحث فى التعارض المستقر 
التعارض المستقر-على ما تقدم-عباره عن التنافى بين 
الدليلين‏بنحو يسرى الى دليل الحجيه،فيقع التنافى فى 
اقتضاءات دليل‏الحجيه العام لشمول الدليلين معا.و هذا النحو 
من التعارض انمايكون فى الموارد التى لا ينطبق عليها احد 
اقسام الجمع‏العرفى المتقدمه فى التعارض غير المستقر. 
و البحث عن التعارض المستقر يقع فى مسالتين رئيسيتين. 
المساله الاولى-ان التعارض اذا كان مستقرا و ساريا الى 
دليل‏الحجيه، فما هو مقتضى دليل الحجيه العام فيها؟التساقط 
اوالتخيير او الترجيح. 
المساله الثانيه-ان التعارض المستقر هل عولج حكمه فى‏دليل 
خاص وراء دليل الحجيه العام؟و ما هو ذاك العلاج،و هل‏يشمل 
التعارض غير المستقر ايضا ام لا؟ 
المساله الاولى 
حكم التعارض المستقر من زاويه دليل الحجيه العام 
1-حكم التعارض المستقر اذا كان غير مستوعب لتمام 
مدلول‏الدليل. 
2-حكم التعارض المستقر اذا كان مستوعبا لتمام 
مدلول‏الدليل. 
1-متى يكون التعارض مستقرا. 
2-فرضيات التعارض المستقر و احكامها. 
(ا-تحديد مركز التعارض بين الدليلين. 
ب-تاسيس الاصل فى فرضيات التعارض. 
1-بلحاظ دليل الحجيه الواحد. 
2-بلحاظ دليلين للحجيه). 
3-تطبيقات مشكوك فيها للتعارض المستقر. 
(ا-العموم الوضعى و الاطلاق الحكم. 
ب-الشمولى و البدلى. 
ج-موارد انقلاب النسبه). 
و لتحديد ما يقتضيه دليل الحجيه العام فى موارد 
التعارض‏المستقر ينبغى ان يلاحظ ان التعارض المستقر ينقسم 
الى‏قسمين: 
القسم الاول-التعارض المستقر غير المستوعب 
لتمام‏المدلول،اى التعارض بنحو العموم من وجه. 
القسم الثانى-التعارض المستقر المستوعب لتمام 
المدلول،كمافى التعارض بنحو التباين.و لا بد من الحديث عن 
احكام كل‏من القسمين. 
1-حكم التعارض المستقر غير المستوعب لتمام‏المدلول 
اذا كان التعارض المستقر بين الدليلين غير مستوعب 
لتمام‏مدلولهما،بان كان بنحو العموم من وجه،فاذا كان مورد 
الافتراق‏لدلاله كل منهما او احدهما بنحو لا يعقل حجيه الدليل 
فيه‏بالخصوص خرج ذلك عن هذا القسم و اندرج فى 
التعارض‏المستقر المستوعب على الاول،حيث تسرى المعارضه 
حينئذالى مورد الافتراق منهما.و فى التعارض غير المستقر 
على‏الثانى. 
و اما اذا كان مورد الافتراق لهما قابلا لان يكون الدليل 
حجه‏بلحاظه بالخصوص،فلا اشكال و لا ريب ان مقتضى 
القاعده‏حينئذ بقاء الدليلين المتعارضين على الحجيه سندا-لو 
كاناظنيين-لاثبات مدلول كل منهما فى مورد افتراقه عن 
الاخر،اذلا موجب لتوهم سريان الاجمال الى السند الظنى الا 
دعوى: 
ان المعارضه و ان كانت بين الدلالتين اولا و بالذات الا انه 
يعلم‏اجمالا اما بكذب احدى الدلالتين او كذب 
السندالظنى،فيكون السند الظنى داخلا فى اطراف العلم 
الاجمالى‏بالكذب.و كما يكون رفع اليد عن احدى الدلالتين 
كافيا لانتفاءالتعارض كذلك يكون رفع اليد عن سند ظنى 
رافعاللتعارض،فلا موجب لترجيح حجيه السند على 
حجيه‏الدلاله. 
و هذا التوهم غير صحيح:لان حجيه الدلاله متعينه 
للسقوط‏على اى حال.و توضيح ذلك:ان الدوران بحسب 
الحقيقه ليس‏بين التمسك بدليل حجيه السند الظنى او او 
دليل حجيه‏الدلاله الظنيه،بل الدليل المتمسك به فى المقام 
هو دليل‏حجيه السند لا غير،و اما حجيه الدلاله و آثارها فتثبت 
ثبوتاظاهريا تعبديا بدليل حجيه السند،لاننا لا نواجه النص 
الصادرالمعصوم(ع)حقيقه و واقعا لكى نواجه دليل حجيه 
الظهور وانما نحرز النص بشهاده الراوى و ببركه دليل حجيه 
هذه‏الشهاده،و من الواضح ان هذا احراز ظاهرى،فتكون 
حكومه‏ظاهريه لا واقعيه و يكون التمسك بدليل حجيه 
الشهاده واطلاقها لاثبات تمام الاثار الشرعيه المترتبه على 
الواقع ظاهرا والتى منها حجيه الظهور فى ماده التعارض.و 
على اساس هذاالتوضيح يتبين ان الامر دائر بين الاقل و الاكثر 
فى اطلاق دليل‏واحد و هو دليل حجيه الشهاده،حيث يدور 
الامر بين الاخذ به‏بلحاظ الاثر المترتب فى مورد الافتراق او 
ترك الاخذ به راساالذى يعنى عدم ترتيب شى‏ء من آثار 
الشهاده،فيكون اطلاقه‏لترتيب الاثر فى مورد التعارض ساقطا 
على كل حال و اما الاثارالمترتبه على حجيه الدلاله فى مورد 
الافتراق فلا موجب لرفع‏اليد عن اطلاق دليل حجيه الشهاده 
بلحاظها،و لا يقصدبحجيه السند اكثر من هذا المعنى،كما هو 
واضح. 
هذا كله بلحاظ مورد الافتراق للدليلين المتعارضين.و اما 
موردالاجتماع منهما فيستقر التعارض فيه لا محاله،و لا بد 
حينئذ من‏تطبيق ما سوف نذكره فى التعارض المستوعب من 
مقتضى‏الاصل الاولى او الثانوى،فانه على ما سوف يظهر لا 
يفرق فيه‏بين ان يكون التعارض مستوعبا او غير مستوعب. 
2-حكم التعارض المستقر 
المستوعب لتمام المدلول 
اذا كان التعارض المستقر مستوعبا لتمام مدلول الدليلين 
بحيث‏لا يبقى بعد تقديم احدهما مجال للاخر،كما فى 
مواردالتعارض بنحو التباين،فيقع الكلام عنه تاره:فى تنقيح 
الموضوع‏و انه متى يكون التعارض مستقرا، و اخرى:فى احكامه. 
اما البحث فى تنقيح الموضوع،فقد يحاول اخراج 
المتعارضين‏عن التعارض المستقر،و الجمع بينهما انطلاقا من 
قاعده ان‏الجمع مهما امكن اولى من الطرح،فيوخذ بكل من 
الدليلين‏فى جزء من مفاده. 
و الواقع ان هذه القاعده يمكن تقريبها باحد وجهين: 
الاول-التفسير المدرسى و البدائى لها،و هو اننا ناخذ بكل 
من‏الدليلين فى جزء من مدلوله و نطرح جزئه الاخر ليكون 
قدعملنا بهما معا،فلو ورد مثلا(ثمن العذره سحت و لا باس 
ببيع‏العذره)حملنا الاول على عذره غير الماكول و الثانى على 
عذره‏الماكول،فان العمل بهما فى تمام مدلولهما و ان كان 
متعذرا الاان هذا لا يسوغ طرحهما فى تمام مفادهما،لان 
الضرورات‏تقدر بقدرها دائما،فليعمل بشى‏ء من مدلول كل 
منهما فيكون‏جمعا بين الدليلين. 
و هذا التفسير واضح البطلان،فان ترك جزء من مفاد كل 
دليل‏اخذا بما يقابله من الدليل الاخر اعتباط و جزاف،اذ كما 
يمكن‏الاخذ بجزء من المفاد فى كل منهما كذلك يمكن طرح 
كلاالجزئين من مفاد احدهما و الاخذ بكلا جزئى 
مفادالاخر،فالجزء المطروح من مفاد كل منهما كالجزء الذى 
اخذ به‏من الاخر من حيث كونه موضوعا للحجيه فترجيحه 
على الاخربلا مرجح. 
الثانى-تفسير هذه القاعده على اساس 
الجمع‏العرفى،بدعوى:ان موارد التعارض يمكن فيها الجمع 
العرفى‏بوجه من الوجوه فى اغلب الحالات و لاجل توضيح 
هذه‏الفكره نطبقها على الموردين التاليين. 
المورد الاول-ان يجمع بينهما بحسب الموضوع،و ذلك فيمااذا 
ورد مثلا(لا باس ببيع العذره)و(ثمن العذره 
سحت)،فانه‏يخصص الموضوع فى كل منهما بغير 
موضوع‏الاخر،بدعوى:ان فى كل منهما دلالتين. 
دلاله وضعيه على ثبوت الحكم بنحو القضيه 
المهمله‏المستفاده من اسم الجنس، و دلاله اطلاقيه على 
شمول‏الحكم لتمام الافراد المستفاده من مقدمات الحكمه. 
و المعارضه بحسب الحقيقيه ليست بين الدالين على 
القضيتين‏المهملتين بل بين الدلاله الاطلاقيه من كل منهما 
مع مدلول‏الاخر،و باعتبار كون الدلاله على القضيه المهمله 
وضعيه والدلاله الوضعيه اقوى و اظهر من الدلاله الاطلاقيه، 
فيرفع اليدلا محاله عن اطلاق كل منهما بالظهور الوضعى فى 
الاخر،وبذلك لا تصل النوبه الى تعارض الدلالتين الاطلاقيتين 
وتساقطهما،فيستخلص قضيتان مهملتان تتعينان فى 
القدرالمتيقن من كل طرف،فيحكم فى المثال بحرمه بيع 
عذره غيرالماكول،و جواز بيع عذره الماكول. 
المورد الثانى-الجمع العرفى بينهما بحسب المحمول،كما 
اذاورد امر بشى‏ء ظاهر فى وجوبه مع ورود ترخيص فى 
تركه‏بلسان ظاهر فى اباحته بالمعنى الاخص،فانه يمكن ان 
يجمع‏بينهما بحمل الامر على مطلق الرجحان، لان كلا من 
الدليلين‏يكون له دلاله ظهوريه و دلاله صريحه،فالامر يدل 
بمظاهره‏على الوجوب و يكون صريحا فى الرجحان،و دليل 
الترخيص‏ظاهر فى الاباحه بالمعنى الاخص و نص فى نفى 
الالزام،فيرفع‏اليد عن ظهور كل منهما بصراحه الاخر و ينتج 
الاستحباب. 
و هذا الوجه فى تفسير قاعده الجمع غير تام ايضا.و ذلك‏باعتبار 
ان احد الدليلين انما يتقدم على الدليل الاخر المعارض‏له 
بالجمع العرفى،فيما اذا كان مدلوله متعينا للقرينيه-و 
لوبملاك النصوصيه او الاظهريه-بحيث لا يحتمل فيها ان 
يكون‏هادما لمدلول الدليل المعارض،و فى المقام ليست 
استفاده‏الرجحان من دليل الامر،او القضيه المهمله من 
المطلق،بدلاله‏مستقله صريحه او اظهر من مدلول الدليل 
المعارض لكى‏يكون قرينه عليه و موردا لقاعده الجمع العرفى،و 
انما هومدلول مستخلص من مفادين يتردد بينهما الدليل و 
يكون على‏احدهما معارضا مع الدليل الاخر،لانه يهدم اصل 
ظهوره،و على‏الاخر قرينه عليه.و مثل هذه الدلاله لا تكون 
موردا للجمع‏العرفى. 
و تفصيل ذلك و تحقيقه بان يقال: 
ان الدليل اذا تردد مفاده بين معنيين محتملين فى 
انفسهمايكون على احدهما معارضا و على الاخر 
صالحاللقرينه،فتاره:يفترض ظهوره فى المعنى الصالح 
للقرينيه،واخرى:يفترض ظهوره فى المعنى المعارض،و 
ثالثه:يكون‏مجملا مرددا بينهما. 
اما الصوره الاولى،فلا اشكال فيها فيها فى تقديم احد 
الدليلين‏على الاخر بعد افتراض ان مفاده الظاهر منه صالح 
للقرينيه على‏الاخر.و لعل من امثله ذلك ما اذا كان دليل 
الترخيص ظاهرافى الاباحه العامه-نفى الالزام- كما اذا ورد(لا 
تصل فى‏الحمام)و(لا باس بالصلاه فى الحمام)فان دليل 
الترخيص و ان‏كان يحتمل فى حقه الاباحه الخاصه و بناء عليها 
يكون هادمالاصل النهى،الا انه باعتبار استظهار الاباحه العامه 
منه يتعين فى‏القرينيه على دليل النهى و حمله على التنزه. 
و اما الصوره الثانيه،فانه و ان كان يحتمل فيها ان يكون 
المرادمن الدليل معناه القرينه خلافا لظاهره المعارض،و لكن 
هدم‏ظهور الدليل الاخر ليس باشد حالا من اهمال الظهور فى 
مفادالدليل الذى يكون بظاهره معارضا. 
و بعباره اخرى:الاخذ بالمفاد الذى يصلح للقرينيه على 
الدليل‏الاخر لا دليل عليه و لا حجه تعينه،و انما الحجه-و 
هوالظهور-تعين المفاد الذى لا يصلح للقرينيه.و من امثله 
هذه‏الصور الموردان المتقدمان للجمع التبرعى بين الدليلين 
حيث‏ان دليل الترخيص مفاده الظاهر-و هو الاباحه 
بالمعنى‏الاخص- معارض مع دليل الامر،و كذلك دليل تجويز 
بيع‏العذره،فان ما هو ظاهره و لو بمقتضى الاطلاق و 
مقدمات‏الحكمه معارض مع دليل النهى عن بيع العذره و غير 
صالح‏للقرينيه عليه.و ما قيل فيهما من الجمع العرفى بحمل 
الظاهرعلى النص و رفع اليد عن الاطلاق الحكمى بالظهور 
الوضعى‏لاسم الجنس مغالطه واضحه،و ذلك:لان الجمع 
العرفى بين‏الدليلين المنفصلين يكون بملاك القرينيه لا 
غير،على ما تقدم‏شرحه فيما سبق.و القرينيه فرع تعين مفاد ما 
يراد جعله قرينه‏فى المرتبه السابقه لكى يفسر به المراد من ذى 
القرينه فلا تتم‏فيما اذا كان مفاد الدليل مرددا بين ما يصلح 
للقرينيه و ما يكون‏معارضا-كما هو الحال فى المقام-و لهذا لا 
نقول بالقرينيه فى‏امثال هذه الموارد حتى اذا كانت احدى 
القضيتين مجمله‏مردده بين المطلق و المقيد،كما اذا لم تتم 
فيها مقدمات‏الحكمه فى نفسها،و اتصلت احداهما 
بالاخرى،فانه لا تجعل‏المهمله قرينه على اراده المقيد من 
المطلقه نعم لو كانتامنفصلتين كانت المطلقه حجه فى مورد 
الاجمال من الاخرى‏من باب عدم العلم بالمعارض. 
ان قلت:من جمله وجوه الجمع العرفى حمل الظاهر 
على‏الاظهر لا بملاك القرينيه بل باعتبار تزاحم مقتضى 
الظهور والدلاله فى كل من الظاهر و الاظهر و حصول ظهور 
نهائى على‏وفق الاظهر،على ما تقدم شرحه فيما سبق.و هذا 
وجه يمكن‏تطبيقه على المورد الثانى فى المقام،بدعوى:ان 
دلاله اسم‏الجنس على القضيه المهمله باعتبارها بالوضع تكون 
اقوى واظهر من دلاله مقدمات الحكمه على الاطلاق فيتقدم 
عليها ويرفع اليد عن القضيتين الثابتتين بمقدمات الحكمه فى 
كل‏واحد منهما بالدلاله الوضعيه فى الاخرى. 
قلنا-ان تقديم الاظهر على الظاهر على اساس التزاحم 
بين‏مقتضيات الظهور و ان كنا نقبله على ما تقدم فى 
الابحاث‏السابقه،الا ان ذلك يصح فى الاظهر المتصل بالظاهر 
لاالمنفصل عنه-كما هو المفروض فى موارد التعارض 
المستقر-لان الدلاله المنفصله لا تكون موثره سلبا او ايجابا فى 
مرحله‏الظهور،فهذا الجمع انما يتم فيما اذا فرض اتصال 
القضيتين‏احداهما بالاخرى. 
و اما الصوره الثالثه،فهى و ان كانت كالصوره السابقه من 
حيث‏عدم امكان اعمال قاعده الجمع العرفى فيه،لاجمال 
الدليل وعدم الحجه على تعيين المفاد الصالح للقرينيه،الا انه 
يمكن ان‏يتوصل-بقاعده عقليه لا بجمع عرفى-الى نفس 
النتيجه‏المطلوبه من الجمع العرفى،بمعنى رفع الاجمال و 
تعيين مفادالدليلين بنحو يرتفع التعارض من البين فى بعض 
امثله هذه‏الصوره و ابرز مثال لذلك ما ورد فى تحديد الكر من 
تحديده‏تاره:فى مرسله ابن ابى عمير بالف و مائتا رطل.و 
اخرى:فى‏روايه محمد بن مسلم بستمائه رطل((34))، مع 
اجمال‏كلمه الرطل و تردده بين الرطل الملكى الذى هو 
ضعف‏الرطل العراقى و بين الرطل العراقى حيث يمكن 
رفع‏الاجمال و التنافى بين الدليلين و تحديد مقدار الكر 
بستمائه‏بالرطل المكى و الف و مائتا رطل بالعراقى، لا على 
اساس‏حمل روايه محمد بن مسلم على المكى و المرسله 
على‏العراقى فانه لا معين لذلك مع الاجمال و التردد،بل 
باعتبار اننالا نعلم بكذب شى‏ء من الروايتين بحسب 
منطوقهمااللفظ‏ى،فيكون كل منهما محتمل الصدق و 
المطابقه للواقع،واذا لم نعلم بكذب واحد منهما كان مقتضى 
القاعده شمول‏الحجيه لهما معا فتثبت بذلك قضيتان 
مجملتان تدلان على ان‏الكر ستمائه رطل و الف و مائتا رطل.و 
صدق مثل هاتين‏القضيتين معا يلزم منه عقلا قضيه ثالثه هو ان 
الكر ستمائه رطل‏بالمكى و الف و مائتا رطل بالعراقى،اذ لو كان 
اقل من هذاالمقدار او اكثر لما صدقت القضيتان معا على 
اجمالهما بل‏كانت احداهما كاذبه لا محاله. 
و بعباره اخرى:ان روايه الستمائه تدل على ان الكر ليس 
باكثرمن ستمائه رطل مكى-لانه سواء اريد بالرطل فيهما 
الرطل‏المكى او العراقى فهو لا يزيد على هذا المقدار لان 
الرطل‏العراقى اقل من المكى بحسب الفرض- و روايه الالف 
والمائتين تدل على ان الكر ليس باقل من الف و مائتى 
رطل‏بالعراقى-سواء اريد بالرطل فيهما المكى او 
العراقى-لان‏المكى اكثر من العراقى بحسب الفرض فلا يمكن 
ان يقل‏الكر عن الف و مائتين بالعراقى و لا تدل على انه اكثر 
من‏ستمائه رطل مكى لاحتمال اراده العراقى منه بحسب 
الفرض‏و هو نصف المكى،فيكون مقتضى الجمع بين هاتين 
النتيجتين‏ان الكر لا يزيد على ستمائه رطل بالمكى و لا ينقص 
عن‏الالف و مائتين بالعراقى. 
و هكذا اتضح:ان الجموع التبرعيه المدعاه بقاعده ان 
الجمع‏مهما امكن اولى من الطرح لا يمكن تخريجها على 
اساس‏قواعد الجمع العرفى. 
نعم،نستثنى من ذلك حاله واحده يكون الموقف فيها 
من‏الدليلين المتعارضين موافقا مع الجمع التبرعى و لكن 
لابملاك الجمع العرفى و القرينيه بل بملاك العلم 
الوجدانى‏بسقوط الاطلاق فى كلا الدليلين الامر الذى ينتج 
الاقتصار على‏القدر المتيقن لكل منهما.و تلك الحاله هى ما اذا 
كان الدليلان‏معا قطعيى السند و الجهه.و كان لكل منهما قدر 
متيقن مستفادو لو من الخارج، كما اذا فرضنا ان قوله(ثمن 
العذره‏سحت)القدر المتيقن منه عذره غير ماكول اللحم و 
قوله(لاباس ببيع العذره)القدر المتيقن منه الماكول،فانه يعلم 
تفصيلاحينئذ بسقوط الاطلاق فى كل واحد من الدليلين 
بالقياس الى‏ما هو المتيقن من الاخر،فتكون النتيجه نفس 
النتيجه‏المستحصله فى الجمع التبرعى. 
و يلحق بهذه الحاله ايضا ما اذا كان احد هذين الدليلين 
قطعى‏السند و الجهه دون الاخر و كان له قدر متيقن و قلنا 
بكبرى‏انقلاب النسبه-التى سوف ياتى الحديث عنها-فانه فى 
هذه‏الحاله يعلم تفصيلا بسقوط الاطلاق فى الدليل ظنى 
السندبالمقدار المقابل مع المتيقن من الدليل القطعى،فتنقلب 
النسبه‏بينهما و يصبح الدليل الظنى اخص من القطعى فيتقدم 
عليه‏بملاك الاخصيه الا ان هذا كما عرفت مبتن على 
القول‏بانقلاب النسبه،و سوف ياتى انه غير تام بل تبقى 
نسبه‏التعارض المستقر بين الدليلين على حالها و لو علم 
بسقوط‏شى‏ء من مفاد احدهما،فيدخل المقام بناء على ذلك 
فى‏فرضيه التعارض بين الدليل القطعى السند و الدليل 
الظنى‏السند،و سوف ياتى التعرض له. 
و لو افترضنا فى المثال السابق قطعيه سند الدليل الثانى 
ايضادون جهته و دلالته انقلبت النسبه بين الدلالتين 
فيجمع‏بينهما-بناء على نظريه انقلاب النسبه-و اما بناء على 
انكارهافيقع التعارض بين اطلاق الدلاله الظنيه فى الدليل 
قطعى‏السند و الجهه و بين المجموع المركب من اصاله الجد 
واطلاق الدلاله فى الدليل الاخر. 
فرضيات التعارض المستقر و احكامها 
و اما البحث عن احكام التعارض المستقر من زاويه 
دليل‏الحجيه العام، فتاره:يكون على مستوى ما يقتضيه دليل 
الحجيه‏العام من دون افتراض علم من الخارج بثبوت الحجيه 
فى‏الجمله فى مورد التعارض و نصطلح عليه بالاصل 
الاولى.واخرى:يكون عما يقتضيه دليل الحجيه بعد افتراض 
العلم من‏الخارج بانحفاظ الحجيه فى الجمله حتى فى 
مواردالتعارض،و عدم التساقط المطلق.و نصطلح عليه 
بالاصل‏الثانوى.ثم ان الدليلين المتعارضين تاره: 
يفترض قطعيه سندهما معا بحيث يعلم بصدورهما 
عن‏الشارع.و اخرى: 
يفترض ظنيه سندهما معا بان يكون صدورهما ثابتا 
بدليل‏الحجيه.و ثالثه: 
يفترض قطعيه سند احدهما و ظنيه سند الاخر.و البحث 
عن‏هذه الفرضيات الثلاث يقع من ناحيتين. 
الناحيه الاولى-فى تحديد مركز التعارض بين الدليلين فى 
كل‏منها. 
و الناحيه الثانيه-فى مقتضى الاصل الاولى و الثانوى 
بلحاظ‏دليل الحجيه الذى وقع مركزا للتعارض. 
ا-تحديد مركز التعارض بين الدليلين: 
اما فى الفرضيه الاولى،التى يكون الدليلان قطعيين سندا و 
لم‏يقطع ببطلان مفاد اى واحد منهما فى نفسه مع تعذر 
الجمع‏العرفى فمركز التعارض فيها انما هو دليل حجيه الظهور 
لاالسند،لانه قطعى بحسب 
الفرض و اما فى الفرضيه الثانيه،التى يكون الدليلان 
ظنيين‏سندا فلا اشكال ان مركز التعارض فيها دليل حجيه 
السند اذاكانت الدلاله قطعيه. 
و انما الكلام فى تحديد مركز التعارض فيما اذا لم تكن‏الدلالتان 
قطعيتين حيث قد يقال بانه لا موجب لسريان‏التعارض الى 
دليل حجيه السند،لان كلا منهما يحتمل مطابقته‏للواقع،بان 
يكون كلا الظهورين المتعارضين صادرا من المولى‏حقيقه،فلا 
يقاس بموارد قيام امارتين متعارضتين فى‏الموضوعات 
مثلا،كما اذا شهدت بينه بعداله زيد و اخرى‏بفسقه،الذى يسرى 
فيه التعارض الى دليل حجيتهما للعلم‏بكذب احدهما. 
و الصحيح ان يقال:ان هناك تقادير ثلاثه لحجيه السند. 
التقدير الاول-و هو التقدير الصحيح-ان تكون حجيه كل 
من‏سند الروايه و دلالتها ثابته بجعل واحد يثبت حجيه 
المجموع‏بنحو الارتباط كما اذا كان دليل الحجيه قد دل على 
لزوم اتباع‏مفاد الروايه و ما اخبر به الثقه، اى النتيجه المتحصله 
من‏مجموع سنده و دلالته. 
و بناء على هذا التقدير،لا اشكال فى سريان التعارض الى 
دليل‏حجيه السند،لانه لو اريد اثبات مجموع الحجيتين فى كل 
من‏الطرفين بدليل الحجيه فهو مستحيل،و ان اريد اثبات 
احدى‏الحجيتين فى احد الطرفين او كليهما فهو خلف 
الارتباطيه فى‏جعل الحجيتين. 

الصفحة التالية
الصفحة السابقة
الصفحة التالية
الصفحة السابقة
التقدير الثانى-ان تكون حجيه السند مستقله و غير
مشروطه‏بحجيه الظهور،اى يكون مفاد دليل الحجيه التعبد 
باصل‏الصدور دون ان يكون ناظرا بمدلوله المطابقى الى 
مفادالروايه و يكون دوره الحكومه الظاهريه على دليل 
حجيه‏الظهور،بمعنى احراز صغرى ذلك الدليل تعبدا.و بناء 
على‏هذا التقدير تثبت الحجيه للسندين معا و تترتب آثار 
الصدورالثابته للاعم من المعنى الظاهر المعارض و غير 
الظاهر.فلو كان‏هناك اثر يترتب على الاعم من المعنيين نرتبه 
لا محاله،فاذاافترضنا ان الدليل كان مفاده ظاهرا فى وجوب 
شى‏ء و يحتمل‏فيه الاستحباب اثبتنا بدليل حجيه السند-على 
هذا التقدير-الجامع بين الوجوب و الاستحباب،فان كان 
ظهوره مما يمكن‏الاخذ به-كما فى غير مورد التعارض-اثبتنا 
الوجوب ايضا،و اذاكان ظهوره معارضا ثبت الجامع بمجرده لان 
الصدور يستلزم‏الجامع،و حينئذ اذا فرض ان المعارض كان 
ظاهرا فى الاباحه‏مع احتمال الاستحباب فيه ايضا امكن اثبات 
الجامع فى كل‏منهما بنحو القضيه المجمله المردده بين 
الوجوب والاستحباب فى الاول، و الاستحباب و الاباحه فى 
الثانى،فاذااستبعدنا احتمال التقيه كان مقتضى صدق كل من 
الروايين ومطابقه كلامهما للواقع ثبوت الاستحباب لا محاله. 
و قد تقدم فى مستهل البحث عن التعارض المستقر ان هذانحو 
من الجمع بين الدليلين،و على اساسه حددنا مقدار الكربالوزن 
فى اخبار الرطل المتعارضه فى الف و مائتى رطل‏عراقى. 
غير انا قيدنا هذا الجمع بما اذا كان مفاد الدليلين مجملا 
مرددابين ما يمكن معه صدق الدليلين و مالا يمكن.و لم نعمله 
فيمااذا كانا ظاهرين فى معنيين متعارضين و ذلك باعتبار ما 
بيناه فى‏التقدير الاول المختار فى حجيه السند من ان حجيته 
ارتباطيه‏و ليست مستقله فلا محاله يسرى التعارض من 
الظهورين الى‏السندين.و بعباره اخرى:ان هناك حجيه واحده 
جعلت لما هوالمتحصل من اخبار الراوى الثقه،و ما هو 
المتحصل منه فيمااذا كان معارضا بخبر آخر لا يمكن حجيته 
بخلاف ما اذا كان‏مفاده مجملا مرددا من اول الامر بين 
المعنيين،فان ما هوالمتحصل منه-و هو الجامع بين 
المعنيين-يمكن التعبد به،ثم‏تعيينه فى احدهما بالنحو الذى 
شرحناه آنفا. 
التقدير الثالث-ان تكون حجيه السند مستقله جعلا عن 
حجيه‏الظهور و لكنها مقيده بحجيته،بان تكون الحجه من 
الاسانيد مايكون على تقدير ثبوته حجه بحسب الظهور ايضا. 
و بناء على هذا التقدير،تاره:يفترض ان الشرط فى حجيه 
السندحجيه ظهوره فى نفسه و بقطع النظر عن 
المعارضات،اى ان‏الشرط ثبوت مقتضى الحجيه فى ظهوره،و 
اخرى:يكون‏الشرط حجيته بالفعل.فعلى التقدير الاول لا يسرى 
التعارض‏الى السندين بل يكون دليل الحجيه شاملا لهما 
فيتعبد بصدورالحديثين معا و حينئذ،على القول بتعارض 
الاحكام الظاهريه‏بوجودها الواقعى يكون السندان كاشفين عن 
ظهورين معتبرين‏متعارضين واقعا،و على القول بتعارض 
الاحكام الظاهريه‏بوجودها الواصل،اى فى مرحله وصولهما، 
يكون السندان‏كاشفين عن ظهورين معتبرين و موجدين بذلك 
التعارض‏بينهما، و على كلا التقديرين لا باس بالتعبد بالسند و 
يثبت به‏الجامع بين المعنى الظاهر و غيره،كما هو الحال على 
التقديرالسابق. 
و على التقدير الثانى لا تثبت حجيه شى‏ء منهما،لان ثبوتها 
لهمامعا محال اذ يستلزم عدم ثبوتها.و بعباره 
اخرى:يستحيل‏اجتماع الشرطين معا فى هذه الحاله فيكون 
من قبيل مواردالتوارد من الجانبين المستحيل.و هذا يعنى ان 
مركز التعارض‏فى هذه الحاله دليل حجيه السندين كما كان 
كذلك على‏التقدير الاول. 
و اما فى الفرضيه الثالثه،التى يكون احد الدليلين ظنيا سندا 
والاخر قطعيا مع تعذر الجمع العرفى،كما اذا تعارض خبر 
الثقه‏مع ظهور قرآنى،فان فرض ان الدليل الظنى السند 
قطعى‏الدلاله كان مركز التعارض دليل حجيه السند الظنى و 
دليل‏حجيه الظهور فى الدليل القطعى.و ان فرض ان الدليل 
الظنى‏السند ظنى الدلاله ايضا كان التعارض بين دليل حجيه 
الظهورفى كل منهما و يسرى الى دليل حجيه السند 
الظنى‏ايضا،بحسب ما تقدم فى الفرضيه السابقه. 
ب-تاسيس الاصل فى فرضيات التعارض الثلاث: 
و الكلام تاره:يقع فيما اذا كان مركز التعارض دليلا 
واحدا،واخرى: 
فيما اذا كان مركز التعارض دليلين.و الاول يكون فى 
الفرضيتين‏الاولى و الثانيه،و الثانى يكون فى الفرضيه الثالثه. 
1-حكم التعارض بلحاظ دليل الحجيه الواحد: 
اذا كان مركز التعارض بين المتعارضين دليلا 
واحداللحجيه،كما فى التعارض بين القطعيين سندا الذى 
يكون مركزالتعارض فيه دليل حجيه الظهور لكل منهما،او 
التعارض بين‏الظنيين سندا الذى يكون مركز التعارض فيه 
دليل حجه السندلكل منهما،فاما ان يفترض انحصار دليل 
الحجيه فى السيره‏العقلائيه او دليل لفظ‏ى يتقدر بمقدارها،و 
لو باعتبار ظهوره فى‏الامضاء. 
و اما ان يفترض وجود دليل لفظ‏ى على الحجيه له اطلاق 
لكل‏حاله لم يقم برهان عقلى على امتناع شمولها لها. 
فعلى الاول لا محيص عن التساقط و عدم حجيه شى‏ء 
من‏المتعارضين، لقصور مقام الاثبات و عدم مساعدته 
لاثبات‏الحجيه فى حالات التعارض، حيث لم يحرز وجود 
ارتكازعقلائى يساعد على ثبوت الحجيه فى مورد التعارض، لا 
بدلاو لا تعيينا. 
و على الثانى،لا بد من البحث اولا عن مقتضى الاصل 
الاولى‏المستفاد من ذلك الدليل اللفظ‏ى المطلق،و انه هل 
يقتضى‏التخيير او الترجيح او التساقط. 
و ثانيا عن مقتضى الاصل الثانوى،لو فرض قيام دليل على 
عدم‏التساقط المطلق. 
ا-مقتضى الاصل الاولى فى التعارض بين دليلين: 
اما الحديث عن مقتضى الاصل الاولى فى التعارض 
بين‏دليلين،فالاقوال فيه ثلاثه:احدها التساقط المطلق،و الثانى 
بقاءالحجيه فى الجمله،و الثالث التفصيل بنحو ياتى عن 
المحقق‏العراقى-قده-. 
المحاولات التى يمكن ان تذكر 
لعدم التساقط 
اما القول بالتساقط،فقد ذهب اليه المشهور.و توضيح 
برهانهم‏على ما افاده السيد الاستاذ-دام ظله-ان اعمال دليل 
الحجيه‏فى المتعارضين يتصور باحد انحاء اربعه كلها باطله،فلا 
يبقى‏الا التساقط. 
النحو الاولى-افتراض شمول دليل الحجيه لهما معا.و هذا 
غيرمعقول لادائه الى التعبد بالمتعارضين و هو مستحيل. 
النحو الثانى-افتراض شمول دليل الحجيه لواحد منهمابعينه.و 
هذا غير معقول ايضا لاستلزامه الترجيح بلا مرجح. 
النحو الثالث-افتراض شمول دليل الحجيه لكل منهما 
على‏تقدير عدم الاخذ بالاخر،لان ثبوت الحجيه المقيده فى كل 
من‏الطرفين لا محذور فيه و انما المحذور فى 
الحجيتين‏المطلقتين فلا موجب لرفع اليد عن اصل دليل 
الحجيه بالنسبه‏الى كل منهما فى الجمله،و انما يرفع اليد عن 
اطلاق الحجيه‏فيهما.و هذه الحاله ايضا باطله،لاستلزامها 
اتصاف كل منهمابالحجيه عند عدم الاخذ بهما معا،فيعود 
محذور التعبدبالمتعارضين. 
النحو الرابع-افتراض حجيه كل منهما مقيده بالاخذ به لا 
بترك‏الاخر دفعا للمحذور المتجه على النحو السابق.و هذا 
باطل‏ايضا،اذ لازمه ان لا يكون شى‏ء منهما حجه فى فرض 
عدم‏الاخذ بهما فيكون المكلف مطلق العنان بالنسبه الى الواقع 
ويرجع فيه الى الاصول اللفظيه او العمليه و هذا ما لا يلتزم 
به‏القائل بالتخيير و لا يقاس المقام على التخيير الثابت بالدليل 
والذى ترجع روحه الى الحجيه المقيده فى كل منهما،فانه 
لوتمت اخبار التخيير فهى بنفسها تدل -و لو 
بالالتزام‏العرفى-على لزوم الاخذ باحدهما و انه على تقدير 
تركهمايواخذ على مخالفه الواقع،و هذا بخلاف المقام اذ لم 
يستفدبمقتضى القاعده الا التقييد فى حجيه كل منهما و 
اشراطهابالاخذ به و اما وجوب الاخذ به فلم يدل عليه 
دليل((35)). 
و التحقيق:ان هذا المقدار من البيان لا يمكن ان يكون 
برهاناعلى التساقط و لا يصح السكوت عليه بهذا الصدد.اذ اقل 
مايمكن ان يناقش فيه-بغض النظر عن المناقشات التى 
سوف‏تتبين من خلال الابحاث المقبله-انه من الممكن 
الالتزام‏باعمال دليل الحجيه على النحو الرابع من دون 
محذور،اذنتساءل: 
انه هل من المحتمل بحسب الارتكاز العرفى و 
المتشرعى‏الانفكاك بين حجيتين مشروطه كل واحده منهما 
بالاخذ و بين‏وجوب الاخذ باحدى هاتين الحجتين؟فان كان 
الانفكاك‏محتملا التزمنا بالحجيتين المشروطتين تمسكا بما 
يمكن من‏دليل الحجيه و لا يلزم محذور.و الا كان دليل 
الحجيه الصالح‏لاثبات هاتين الحجيتين بالمطابقه دالا بالالتزام 
على وجوب‏الاخذ باحدهما. 
و الصحيح:هو ان الموقف ليس بشكل واحد فى جميع‏فروض 
التعارض بل يختلف باختلاف حالاتها.فقد يقتضى‏الموقف 
التخيير،و قد يقتضى الترجيح،و قد يقتضى‏التساقط،بل قد 
يقتضى احيانا الجمع بينهما. 
و توضيحا لذلك نقول:ان هناك فروضا اربعه. 
الفرض الاول-ان يعلم من الخارج-و لو بحسب 
الارتكازالعقلائى- ان ملاك الحجيه و مقتضيها لو كان موجودا 
فى‏مورد التعارض فهو فى احدهما المعين اقوى من 
الاخر،بحيث‏يراه المولى ارجح فى مقام جعل الحجيه له. 
و فى هذه الفرضيه مقتضى الاصل ترجيح ذلك 
الدليل،لان‏اطلاق دليل الحجيه له يثبت حجيته المطلقه و لا 
يعارضه‏اطلاقه للاخر لانه معلوم السقوط حيث يعلم بعدم 
حجيته اما مع‏الاخر،كما لو لم يكن ملاك الحجيه ثابتا فى مورد 
التعارض‏اصلا،او لوحده باعتباره مرجوحا فى ملاك 
الحجيه،فلامحذور فى الاخذ باطلاق دليل الحجيه فى الاخر. 
الفرض الثانى-ان يفترض العلم الخارجى بان ملاك الحجيه‏ان 
كان محفوظا فى موارد التعارض فنسبته اليهما على 
حدواحد.و فى هذه الحاله يثبت التخيير لان اطلاق دليل 
الحجيه‏لكل منهما على تقدير الاخذ بالاخر ساقط جزما اما لعدم 
وجودالملاك راسا او لان الملاك فى احدهما ليس باقوى منه 
فى‏الاخر، فلا يقتضى حجيته بالتعيين،فيبقى اطلاق دليل 
الحجيه‏لكل منهما على تقدير الاخذ به بلا معارض،و بذلك 
يتجه‏التخيير فى هذا الفرض. 
الفرض الثالث-ان نحتمل الترجيح لاحدهما المعين و 
لانحتمله فى الاخر. 
و حينئذ نقطع بسقوط اطلاق دليل الحجيه لشمول الاخر 
عندالاخذ بالاول، اما لعدم ملاك للحجيه فيه راسا او لوجوده 
فيهمابنحو التساوى او لوجوده فى الاول بنحو ارجح منه فى 
الثانى،وعلى جميع هذه الاحتمالات يكون الاطلاق المذكور 
ساقطاعند الاخذ بالخبر المحتمل رجحانه فيكون اطلاق 
دليل‏الحجيه للخبر المحتمل رجحانه بلا معارض فيتمسك 
به.وبهذا يثبت عدم التساقط المطلق و يدور الامر حينئذ 
بين‏الترجيح و التخيير فيدخل فى البحث القادم عن مقتضى 
الاصل‏الثانوى فى المتعارضين بعد قيام دليل على عدم 
التساقط‏المطلق و يكون الدليل المثبت لعدم التساقط المطلق 
نفس‏اطلاق دليل الحجيه العام مع ضم العنايه المفترضه. 
الفرض الرابع-ما اذا احتملنا الترجيح فى كل من الطرفين‏سواء 
احتمل التساوى اولا.و هذه الفرضيه هى التى يتبادر فيهاالحكم 
بالتساقط لان احتمال الترجيح و الحجيه المطلقه فى‏كل 
منهما معارض به فى الاخر،و التخيير-اى الحجيه المقيده‏فى 
كل منهما-ايضا لا يمكن اثباته بدليل الحجيه العام،لا لماافاد 
السيد الاستاذ-دام ظله-بل لان اطلاق دليل الحجيه العام‏لكل 
منهما على تقدير الاخذ به او عدم الاخذ بالاخر معارض‏باطلاقه 
لشمول الاخر فى نفس هذا التقدير. 
و التحقيق فى المقام ان يقال:ان التعارض بين 
الدليلين‏تاره:يكون التنافى بينهما بالعرض.و اخرى:يكون 
التنافى بينهمابالذات.و نقصد بالتنافى بالعرض ما اذا كان كل 
منهما دالا على‏حكم متعلق بموضوع غير ما تعلق به الاخر 
بحيث كان ثبوتهمامعا فى انفسهما معقولا و لكنه يعلم من 
الخارج بعدم ثبوت‏احدهما اجمالا،كما اذا دل احدهما على 
وجوب الجمعه والاخر على وجوب الظهر فى يوم الجمعه و علم 
اجمالا بعدم‏مطابقه احدهما للواقع، اذ لا تجب صلاتان فى وقت 
واحد.ونقصد بالتعارض الذاتى ما اذ كان الدليلان مما لا يمكن 
ثبوت‏مفادهما معا فى نفسه،اما لتضاد المفادين،كما كما اذا 
دل‏احدهما على وجوب شى‏ء و الاخر على حرمته،او 
لتناقضهماكما اذا دل احدهما على وجوب شى‏ء و الاخر على 
نفى‏الوجوب عنه.فالاقسام ثلاثه. 
اما القسم الاول-و هو التعارض بالعرض على اساس 
العلم‏الاجمالى من الخارج بكذب احد الدليلين،فيمكن ان 
تذكربشانه عده محاولات للمنع عن الحكم بتساقطهما. 
المحاوله الاولى-دعوى الالتزام بكلا الدليلين فيما اذا 
كانايدلان على حكمين الزاميين لا ترخيصيين،اذ لا يلزم 
منهمامحذور الترخيص فى المخالفه و بذلك نكون قد عملنا 
بكلاالدليلين اذ كل دليل لا بد و ان يعمل به ما لم يلزم 
منه‏محذور. 
و لكن الاشكال على هذه المحاوله بهذا المقدار من 
البيان‏واضح،اذ هنا لك ملاكان للتعارض.احدهما:الترخيص 
فى‏المخالفه القطعيه.و الاخر:ان يكون احد الدليلين 
منجزالتكليف و الاخر معذرا عنه،فان هذا ايضا مستحيل. 
و فى محل الكلام و ان كان التعارض بالملاك الاول منتفيا 
اذاكان الدليلان الزاميين،الا ان التعارض بالملاك 
الثانى‏موجود،لان كلا من الدليلين يكون حجه فى مدلوله 
الالتزامى‏ايضا الذى ينفى ما اثبته الاخر فيقع التعارض بين 
المدلول‏المطابقى لكل منهما مع المدلول التزامى للاخر 
بالملاك‏الثانى. 
و بهذا يختلف المقام عن الاصلين الالزاميين فى موارد 
العلم‏الاجمالى بالخلاف، فان حجيه الاصل انما تكون 
بمقدارالمودى المطابقى لا الالتزامى. 
المحاوله الثانيه-ان التساقط-حسب ما عرفنا فى ابطال 
الحاله‏الاولى-انما جاء من قبل الدلالتين الالتزاميتين مع ان 
الدلالتين‏الالتزاميتين متعينتان للسقوط على كل حال اما 
تخصيصا اوتخصصا،لان الجمع بين الدلالات الاربع غير ممكن 
فاما ان‏يسقط الجميع فتكون الدلالتان الالتزاميتان ساقطتين 
ايضابالتخصص حيث لا موضوع لحجيتهما بعد 
سقوط‏المطابقتين-بناء على ما هو الصحيح من التبعيه بين 
المطابقيه والالتزاميه فى الحجيه-و اما ان تسقط الالتزاميتان 
فقط دون‏المطابقيتان و هو معنى التخصيص،و على كلا 
التقديرين تكون‏الالتزاميتان ساقطتين،فتبقى المطابقيتان 
على الحجيه من دون‏معارض. 
و هذه المحاوله باطله ايضا.اذ توجد فى المقام 
معارضتان‏بحسب الحقيقه، لان المدلول الالتزامى لكل من 
الدليلين‏يعارض معارضه مستقله مع المدلول المطابقى 
للاخر،و الدلاله‏الالتزاميه الداخله فى ميدان التعارض مع 
المطابقيه فى كل من‏هاتين المعارضتين ليست تابعه 
لمعارضها المطابقى فى الحجيه‏بل تابعه للدلاله المطابقيه 
الاخرى فلا تكون متعينه للسقوط فى‏مقابل ما يعارضها على 
كل حال،بل يمكن افتراض سقوط‏احدى الدلالتين 
المطابقيتين مع دلالتها الالتزاميه و بقاء دلاله‏التزاميه مع 
المطابقيه فى الطرف الاخر.هذا مضافا الى ان هذاالتقريب 
مبنى على افتراض الطوليه بين حجيه الدلاله‏الالتزاميه و 
حجيه الدلاله المطابقيه بحيث تكون الاولى‏مشروطه بالثانيه 
فيدور الامر بين التخصيص و التخصص،مع ان‏الشى‏ء الذى 
حققناه فى محله انما هو مجرد التلازم بين‏الحجيتين فلا 
تخصص على كل حال. 
المحاوله الثالثه-ان الحكم بسقوط المتعارضين انما يكون 
فيمااذا كان مقتضى الحجيه فى كل منهما تاما فى نفسه و اما 
اذا كان‏مقتضى الحجيه غير تام فى احدهما المعين كان الاخر 
حجه‏بالفعل،و هذا واضح. 
و بناء عليه يقال:ان الدلالتين الالزاميتين لا تصلحان 
لمعارضه‏المطابقيتين اذ لو كانتا صالحتين لذلك كان معناه 
توقف عدم‏الحجيه الفعليه للدلاله المطابقيه لدليل وجوب 
الظهر مثلاعلى اقتضاء الحجيه للدلاله الالتزاميه لدليل 
وجوب‏الجمعه-بناء على التبعيه-و نفس الشى‏ء يقال فى حق 
عدم‏حجيه الدلاله المطابقيه لدليل وجوب الجمعه.و هذا يعنى 
ان‏عدم الحجيه لكل من الدلالتين المطابقيتين يكون موقوفا 
على‏حجيه الاخر و هو مستحيل لاستلزامه مانعيه كل منهما 
عن‏الاخر،و اذا لم يمكن ثبوت اقتضاء الحجيه 
للدلالتين‏الالتزاميتين معا و كان ثبوته لاحداهما دون الاخرى 
ترجيحا بلامرجح،فلا يثبت فى شى‏ء منهما،و هو معنى عدم 
صلاحيتهمالمعارضه الدلالتين المطابقتين. 
و الجواب-ما ذكرناه فى رد المحاوله السابقه من ان التبعيه 
بين‏الدلالتين فى الحجيه لا يعنى الطوليه و التوقف و انما يراد 
بهامجرد التلازم و عدم الانفكاك،على ما سوف ياتى 
الحديث‏عنه مفصلا. 
المحاوله الرابعه-ان الدلالتين الالتزاميتين،و ان كان لا 
يعلم‏بسقوطهما على كل حال،الا انهما يتساقطان بالاجمال 
والتعارض الداخلى فيما بينهما، فتبقى الدلالتان المطابقيتان 
بلامعارض.و منشا التعارض الداخلى بين الدلالتين 
الالتزاميتين هوالعلم الاجمالى بثبوت تكليف الزامى منجز،و 
ذلك فيما اذاعلم بصدق احد المدلولين المطابقيين،فانه لا 
يمكن حينئذحجيه المدلولين‏الالتزاميين معا حتى لو قيل 
بعدم التبعيه لكونه‏ترخيصا فى المخالفه القطعيه. 
و هذه المحاوله بهذا المقدار من البيان ايضا لا تتم،و 
ذلك‏لوضوح ان مجرد وجود معارضه ثالثه بين 
الدلالتين‏الالتزاميتين انفسهما لا ينجى المعارضه بين الدلاله 
المطابقه‏من طرف و الالتزاميه من الطرف الاخر عن التساقط، 
بل‏تكون الدلاله الالتزاميه فى كل طرف مبتلاه بمعارضتين 
فى‏مرتبه واحده. 
و تكون المعارضه مع الدلاله المطابقيه بملاك التناقض و 
مع‏الدلاله الالتزاميه الاخرى بملاك العلم الاجمالى،فلا 
وجه‏لملاحظه المعارضه الثانيه فى مرتبه اسبق من المعارضه 
الاولى‏فتسقط الجميع فى عرض واحد.بل مقتضى مسلك 
المشهورمن ان المحذور فى شمول دليل الحجيه لموارد 
العلم‏الاجمالى محذور ثبوتى و ليس اثباتيا و هو مخصص 
منفصل ان‏تكون المعارضه على اساس التناقض متقدمه رتبه 
على‏المعارضه بملاك العلم الاجمالى،فلا تصل النوبه 
الى‏المعارضه بين الدلالتين الالتزاميتين بملاك العلم 
الاجمالى.لان‏المعارضه بملاك التناقض مستوجب للاجمال 
الداخلى وسقوط اصل الاطلاق فى دليل الحجيه بالنسبه 
للمتعارضين لان‏محذور استحاله التناقض مخصص متصل 
عرفا لدليل الحجيه‏فلا اطلاق فى دليل الحجيه لشمول 
الالتزاميتين فى نفسه‏حتى يقع التعارض بينهما بملاك العلم 
الاجمالى. 
المحاوله الخامسه-ان البرهان الذى يستند اليه للتساقط 
فى‏موارد التعارض بصوره رئيسيه انما هو برهان الترجيح 
بلامرجح،حيث اننا لو اردنا ان ناخذ باحد الدليلين دون الاخر 
كان‏ترجيحا بلا مرجح،بمعنى ان نسبه دليل الحجيه الى كل 
منهماعلى حد سواء فلا معين للاستناد الى احدهما دون 
الاخر.الاان هذا البرهان انما يمكن تطبيقه فيما اذا افترض 
تماميه دليليه‏المتعارضين من سائر الجهات بحيث لم يبق الا 
محذورالتعارض و الترجيح بلا مرجح،و اما اذا افترض ان 
احدهماالمعين كان مبتلى بمحذور آخر و لو قطع النظر عن 
محذورهذا التعارض،كان فى تقديمه على معارضه 
ارتكاب‏محذورين،و فى مثل ذلك يتعين هذا الدليل للسقوط و 
يكون‏معارضه حجه،لان تقديمه عليه ليس فيه ترجيح بلا 
مرجح اذالاخر فى نفسه لم يتم و لم ينج من محذور الترجيح 
بلا مرجح‏كى يقابل هذا الدليل.و ينتج من هذا البيان قاعده 
كليه يكون‏المقام تطبيقا من تطبيقاتها،و هى:انه متى ما كانت 
لدينا طائفتان‏من الادله و كان كل واحد من افراد احدى 
الطائفتين يعارض‏فردا بعينه من افراد الطائفه الاخرى و كانت 
احدى الطائفتين‏اضافه الى هذه المعارضه توجد بين افرادها 
معارضه داخليه‏بحيث لا يمكن الالتزام بتمام افرادها فى نفسها 
تقدمت الطائفه‏الاولى التى افرادها سليمه عن المعارضه 
الداخليه على الطائفه‏الثانيه،لان ترجيح افرادها ليس ترجيحا 
بلا مرجح بعد عدم‏تماميه افراد الطائفه الاخرى فى نفسها 
لمحذور مستقل بها. 
و فيه:ان مجرد التعارض الداخلى بين احدى الطائفتين 
لايوجب سلامه الطائفه الاخرى،لان كل فرد فى الطائفه 
الاولى‏له معارضان،فرد من الطائفه الثانيه و فرد من نفس 
طائفتها،واطلاق دليل الحجيه لا يمكن ان يشمل الثلاثه معا و 
شموله‏لبعضها دون بعض ترجيح بلا مرجح فى عرض واحد،الا 
اذاافترضنا ان المعلوم بالاجمال كذبه فى الطائفه الاولى 
بمقدارالمعلوم بالاجمال فى مجموع الطائفتين و اما اذا كان 
اقل-كماهو كذلك فى المقام حيث ان المعلوم بالاجمال كذبه 
احدى‏الدلالتين الالتزاميتين و اثنتين من مجموع 
الدلالات‏الاربع-كان اطلاق دليل الحجيه-او دليل الاصل-لغير 
المعلوم‏كذبه فى دائره العلم الاجمالى الصغير معارضا مع 
اطلاقه لسائرالافراد.و لذلك اشترطنا فى انحلال العلم 
الاجمالى الكبيربالعلم الاجمالى الصغير تساوى المعلومان 
الاجماليان كما. 
المحاوله السادسه-ان العلم الاجمالى بسقوط احدى 
دلالتين‏من مجموع الدلالات الاربع منحل بالعلم الاجمالى 
بكذب‏احدى الدلالتين الالتزاميتين الترخيصيتين لان اطلاق 
دليل‏الحجيه للالتزاميتين ساقط تعيينا،لان حجيه احدى 
الالتزاميتين‏بعينها ساقطه بمنجزيه العلم الاجمالى و حجيه 
احداهما لابعينه لا اثر له،اذ لا يثبت بها الا نفى احد الوجوبين لا 
بعينه وهو ثابت وجدانا بحسب الفرض للعلم بعدم ثبوت 
وجوبين ولولاه لما كان تعارض بين الدليلين.و تمام النكته:ان 
المدعى‏ليس هو دعوى انحلال العلم الاجمالى بكذب اثنين 
بالعلم‏الاجمالى بكذب احدى الالتزاميتين ليقال ان المعلوم 
الثانى‏اقل عددا،بل انحلال العلم الاجمالى بسقوط الحجيه عن 
اثنين‏بالعلم التفصيلى بسقوط الحجيه عن الالتزاميتين بسبب 
تنجزالعلم الاجمالى بالالزام،و لهذا تجرى النكته نفسها لو 
كان‏الالتزامى مطابقيا او المطابقى التزاميا و تقتضى حينئذ 
سقوط‏المطابقيتين دون الالتزاميتين.و هذه المحاوله صحيحه 
بمرالصناعه. 
هذه هى المحاولات التى يمكن ان يخرج على اساسها 
حجيه‏الدليلين فى الجمله اذا كان التعارض بينهما عرضيا.و قد 
عرفت‏ان بعضها صحيح بقطع النظر عن ملاحظه 
الارتكازات‏العقلائيه،و اما اذا اريد ملاحظتها و تحكيمها على 
دليل‏الحجيه العام-كما هو الصحيح-فالتفكيك بين 
الدلالتين‏المطابقيه و الالتزاميه فى الادله الاجتهاديه ليس 
مقبولا عرفا،بل‏يرى العرف اجمال دليل الحجيه العام و عدم 
شموله‏للمدلولين المطابقى و الالتزامى معا.نعم يمكن اثبات 
حجيه‏احد الدليلين المتعارضين فى مدلوليه المطابقى و 
الالتزامى‏ببيان ياتى فى القسم الثالث على ما سوف نشير اليه 
ان شاء اللّهتعالى. 
القسم الثانى-ان يكون التعارض ذاتيا على نحو التناقض ونقصد 
به ما اذا كان فرض كذب احدهما مساوقا مع صدق الاخرو لو لم 
يكونا من النقيضين اصطلاحا.و الصحيح فى هذا القسم‏هو 
التساقط المطلق لان المحتملات المتصوره 
للحجيه‏ثلاثه.حجيتهما بصوره مطلقه،و حجيه احدهما 
المعين، وحجيه احدهما تخييرا،و كلها غير معقوله فى هذا 
القسم،فيتعين‏التساقط. 
اما بطلان الاول،فلان افتراض الحجيه بالنسبه اليهما معا 
معناه‏اجتماع التنجيز و التعذير معا،فحجيه الدليل الدال 
على‏الوجوب مثلا تنجيز للوجوب، و حجيه الدليل الدال على 
نفى‏الوجوب تعذير عنه و لا يمكن ثبوتهما معا.و بهذا يفترق 
هذاالقسم عن القسم السابق حيث لم يكن ينشا من الاخذ 
بالدليلين‏فى مدلولهما الاولى المطابقى هناك هذا المحذور. 
و اما بطلان الثانى،فلان تعيين احدهما للحجيه ترجيح 
بلامرجح. 
و اما بطلان الثالث،فلان التخيير يتصور على انحاء عديده. 
1-حجيه كل منهما بشرط عدم حجيه الاخر. 
2-حجيه كل منهما بشرط عدم صدق الاخر و عدم 
مطابقته‏للواقع. 
3-حجيه كل منهما بشرط عدم الالتزام بالاخر. 
4-حجيه كل منهما بشرط الالتزام به. 
5-حجيه الفرد المردد منها. 
6-حجيه الجامع بينهما. 
7-حجيه غير ما علم اجمالا كذبه. 
و كل هذه الانحاء المتصوره بدوا لتخريج الحجيه التخييريه‏غير 
معقوله فى المقام،لانها جميعا تفقد شرطا او اكثر من‏شروط 
التخيير فى الحجيه التى سوف نذكرها و بتوضيح ذلك‏يتضح 
ايضا بطلان ما يمكن ان يفترض للتخيير من انحاءاخرى 
للحجيه فى الجمله،فنقول: 
ان الشروط الضروريه فى الحجيه التخييريه تتضح بعدملاحظه 
غرض الاصولى من التخيير فى الحجيه،و هو رفع‏التنافى بين 
اقتضاءات دليل الحجيه لشمول المتعارضين بتقييدحجيه كل 
منهما بحاله دون الحاله التى يكون الاخر حجه‏فيها.و تقييد 
الحجيه بنحو يعالج التعارض انما يتم اذا توفرت‏الشروط التاليه: 
الشرط الاول-ان لا تكون الحجيتان المشروطتان باقيتين 
على‏التعارض كالحجيتين المطلقتين،و هذا واضح. 
الشرط الثانى-ان تكون تلك الحجيه المشروطه 
معقوله،فى‏نفسها،بان لا يستلزم من تقييد الحجيتين المحال. 
الشرط الثالث-ان لا تكون الحجيه المشروطه فى احدالطرفين 
منافيه للحجيه المطلقه فى الطرف الاخر،و الا لوقع‏التعارض 
بين دلاله دليل الحجيه على الحجيه و لو بالمقدارالمشروط 
فى كل طرف،مع اطلاق دليل الحجيه فى الطرف‏الاخر. 
الشرط الرابع-ان لا تكون الحجيه المشروطه حجيه مباينه 
مع‏ما يستفاد من دليل الحجيه العام،بل تكون حصه من 
حصصهاالتى بقيت من باب ان الضرورات تقدر بقدرها دائما. 
هذه هى الشروط التى لو توفرت فى الحجيه المشروطه 
امكن‏اثباتها بدليل الحجيه العام.و كل الانحاء السته التى 
ذكرناها آنفاللتخيير و الحجيه المشروطه تفقد شرطا او اكثر 
من هذه‏الشروط.فالنحو الاول و هو الحجيه المشروطه بعدم 
حجيه‏الاخر فاقد للشرط الثانى من الشروط،لان لازمه مانعيه 
حجيه‏كل منهما عن حجيه الاخر،و التمانع من الطرفين 
دورمحال.نعم هى واجده للشرائط الثلاثه الاخرى،اذ لا 
تعارض‏بين الحجيتين المشروطتين،لان فعليه كل منهما ترفع 
فعليه‏الاخر فلا يقع التنافى بينهما فالشرط الاول و 
الثالث‏محرزان،كما ان الشرط الرابع محرز من جهه ان 
الحجيه‏المشروطه كذلك حصه من الحجيه المطلقه و ليست 
مباينه‏معها. 
و النحو الثانى،و هو الحجيه بشرط كذب الاخر،فاقد 
للشرط‏الثانى، لان كذب الاخر فى النقيضين مساوق مع صدق 
الاول‏فجعل الحجيه على هذا التقدير لغو،اذ لو فرض احراز 
كذب‏الاخر كان يعلم بصدق الاول فلا حاجه معه الى 
جعل‏الحجيه،و لو فرض عدم احراز ذلك لم تكن 
الحجيه‏المذكوره الا كالعلم بصدق احدهما واقعا غير مجد 
شيئا،بمعنى‏انه غير منجز و لا يوفر غرض الحجيه التخييريه 
للفقيه و هى‏تعيين الحجه فى احدهما و الاستناد اليها،و اما 
سائر الشرائط‏فهى متوفره فى هذا النحو ايضا. 
و النحو الثالث،و هو الحجيه المشروطه بعدم 
الالتزام‏بالاخر،يفقد الشرط الثالث من الشرائط المتقدمه اذ 
حجيه كل‏منهما كذلك معارض باطلاق حجيه الاخر لفرض 
الالتزام‏بالاول،كما انه اذا اريد من الالتزام الموافقه الالتزاميه 
فقدناالشرط الاول ايضا،لانه فى حال عدم الالتزام بشى‏ء 
منهماسوف تثبت الحجيتان معا فيقع التنافى بينهما. 
و النحو الرابع،و هو الحجيه بشرط الالتزام به ايضا فاقد 
لبعض‏الشروط، اذ لو اريد منه الالتزام العملى انتفى الشرط 
الاول والثانى و الثالث جميعا لانه بالامكان ان يعمل عملا 
منسجما مع‏كلا الدليلين فلو كان احدهما يدل على عدم 
الوجوب و الاخرينفيه،امكنه العمل بكلا الدليلين لان عدم 
الوجوب لا ينافى‏الاتيان بالفعل فتثبت الحجيتان معا و يقع 
التنافى بينهما و هوخلف الشرط الاول،كما ان اصل حجيه 
دليل بشرط العمل به‏غير معقول ثبوتا لانها لغو،اذ الحجيه تكون 
من اجل الالزام‏بالعمل فاذا انيطت بالعمل كان تحصيلا 
للحاصل و هذا خلاف‏الشرط الثانى،كما ان الحجيه المشروطه 
بهذا النحو فى‏احدهما تعارض الحجيه المطلقه فى الاخر،و هذا 
خلاف‏الشرط الثالث. 
و اما لو اريد من الالتزام الموافقه الالتزاميه،فالشرط 
الثالث‏منثلم ايضا، لان الحجيه كذلك فى احدهما يعارضها 
اطلاق‏حجيه الاخر.و اما الشرطان الاول و الثانى،فان اريد من 
الموافقه‏الالتزاميه معنى لا يمكن حصوله فى حق النقيضين 
معا من‏دون ان يكون ذلك المعنى مساوقا او ملازما مع 
العمل‏فالشرطان محفوظان،و الا بان اريد مجرد البناء الذى 
قديحصل فى حق النقيضين انتفى الشرط الاول ايضا. 
و اما النحو الخامس،و هو حجيه الفرد المردد،و النحوالسادس،و 
هو حجيه الجامع بينهما،فيشتركان فى فقدان‏الشرط الثانى 
حيث ان الحجيه كذلك لو اريد منها ايصال مفاداحد الدليلين 
بعينه و اثبات الضيق او التوسعه به على المكلف‏فهو غير حاصل 
بهذه الحجيه،لان نسبتها الى كليهما على حدسواء و ان اريد بها 
ايصال احد المفادين اجمالا،فهذا بنفسه‏حاصل فى هذا القسم 
من التعارض،للعلم وجدانا بصدق احدالنقيضين فجعل مثل 
هذه الحجيه لغو و لا يستفيد منها الفقيه‏عمليا اذ لا يمكن 
تعيين الحجه فى احدهما الذى هو الغرض‏الاصولى من التخيير 
فى الحجيه. 
كما انه يختص كل واحد منهما بمفارقه تتجه عليه.و 
توضيح‏ذلك:ان حجيه الفرد المردد تاره:تقرب ببيان ان الفرد 
المرددمشمول لاطلاق دليل الحجيه العام على حد مشموليه 
الفردين‏المعينين،فاطلاقه للفرد المردد لا يعارض بشى‏ء فلا 
موجب‏لسقوطه.و اخرى تقرب ببيان آخر:و هو ان مقتضى 
الحجيه فى‏كل من الفردين تام فى نفسه و انما لم تثبت 
الحجيه فيهمالوجود المانع،و هو انما يمنع عن حجيتهما معا و 
اما حجيه‏احدهما المردد فلا محذور فيه و لذلك لم يكن 
محذور فى‏ثبوت الحجيه اذا قام دليل على حجيه احدهما 
المعين،فلاموجب لرفع اليد عن اطلاق دليل الحجيه فى 
كليهما، بل يرفع‏اليد عنه بلحاظ احدهما و تبقى الحجيه فى 
احدهما. 
و يرد على البيانين:ان الفرد المردد بالمعنى المقابل للجامع 
اى‏الفرد المردد المصداقى غير معقول،لان التردد يساوق 
الكليه ولا يجامع التشخص-على ما حققناه فى محله-فلا يوجد 
فردثالث بين الفردين المعينين كى يكون لدليل الحجيه 
اطلاق‏آخر له. 
و يرد على البيان الاول:انه لو سلمنا فلسفيا وجود الفرد 
المرددفلا نسلم اطلاق الدليل له عرفا و انما الدليل له 
اطلاقان‏للفردين المعينين و قد سقطا بالتعارض فاثبات 
الحجيه لهذاالعنوان بدليل الحجيه العام غير ممكن،و هذا يعنى 
انثلام‏الشرط الرابع من الشروط المتقدمه. 
و يرد على البيان الثانى:ان الكاشف عن الملاك و ثبوت‏مقتضى 
الحجيه انما هو اطلاق الدليل نفسه،فاذا فرض 
سقوط‏الاطلاقين فى دليل الحجيه للفردين فمن اين 
نستكشف‏انحفاظ مقتضى الحجيه فى احدهما. 
و اما حجيه الجامع بينهما-الفرد المردد 
المفهومى-فلتقريبهابيانان ايضا. 
البيان الاول-ان الجامع بين الدليلين دليل ايضا،فاذا 
سقط‏اطلاق دليل الحجيه لشمول الدليلين بعنوانهما يبقى 
اطلاقه‏للجامع بينهما. 
البيان الثانى-ان كلا من الدليلين المتعارضين يشتركان 
فى‏الدلاله على الجامع بين الحكمين و انما يتنافيان فى 
تشخيص‏خصوصيه هذا الجامع و انه الزام او ترخيص مثلا،فاذا 
سقطت‏حجيتهما بلحاظ الخصوصيتين فلتبق حجيتهما 
بلحاظ‏الجامع،فتم الحجيه على الجامع بين المفادين. 
و كلا هذين البيانين غير تام،اذ يرد على البيان الاول: 
اولا-ان الجامع بين الدليلين ليس دليلا يحكى عن 
مدلول‏معين كى يشكل فردا ثالثا لموضوع دليل 
الحجيه،فالشرط‏الثانى مفقود. 
و ثانيا-انه لو فرض ان الجامع بينهما دليل فالعرف لا 
يستفيدمن دليل الحجيه العام اكثر من اطلاقين 
للفردين‏المتعارضين،فالشرط الرابع مفقود. 
و يرد على البيان الثانى:انه تفكيك فى الحجيه بين 
الدلالات‏التضمنيه التحليليه للدليل الواحد نظير ما اذا اخبرنا 
الثقه‏بوجود زيد فى الغرفه،و نحن نعلم بعدم وجوده فيه،فيقال 
ببقاءالخبر على الحجيه فى اثبات وجود كلى الانسان فى 
الغرفه،وهو غير صحيح،فان الدليل انما يحكى عن ثبوت الجامع 
فى‏ضمن الفرد و الحصه الخاصه،اى يحكى عن وجود 
الجامع‏بمقدار ما هو مرتبط بذلك الفرد الذى علم بانتفائه فلا 
كاشفيه‏و لا حكايه له عن ثبوت الجامع مع قطع النظر عن 
ذلك الفردلكى يكون حجه فيه،بل المقام اوضح بطلانا من 
المثال لعدم‏وجود جامع حقيقى بين المفادين.و ليس هذا من 
قبيل‏الدلالات التضمنيه غير التحليليه فى باب العمومات 
اوالمطلقات و التى تبقى على حجيتها و لو علم بكذب 
بعضهاالاخر. 
و ان شئت قلت:ان حجيه هذه الدلاله التضمنيه و ان 
كانت‏داخله فى اطلاق دليل الحجيه الا انها كانت داخله فيه 
ضمن‏حجيه اصل ذلك الدليل لاثبات الخصوصيه لا ان 
حجيته‏لاثبات الخصوصيه و حجيته لاثبات الجامع فردان 
مستقلان‏لاطلاق دليل الحجيه حتى يبقى احدهما على حاله و 
لو سقط‏الاخر.فالشرط الرابع مفقود فى المقام ايضا. 
و اما النحو السابع،و هو حجيه غير معلوم الكذب 
منهما،فيردعليه: 
ما اوردناه على النحو الثانى،و هو حجيه كل منهما بشرط 
كذب‏الاخر، من لغويه جعل مثل هذه الحجيه،فيكون الشرط 
الثانى‏مفقودا،لان غير ما علم اجمالا كذبه يعلم بصدقه 
فى‏النقيضين،فلو اريد من هذه الحجيه تنجيز غير ما علم كذبه 
من‏الدليلين على المكلف فيما لو احرز شرط هذه 
الحجيه،فهذاغير معقول لانه حينما يحرز ذلك يحرز صدق 
الاخر،فيحرزالحكم الواقعى و لا يبقى مجال لجعل الحجيه.و لو 
اريد منهاايصال مفاد احد الدليلين اجمالا فهو ثابت بالعلم 
الوجدانى،وباعتباره دائرا بين الالزام و الترخيص لا يكون 
منجزا،فجعل‏مثل هذه الحجيه لغو و لا يستفاد منها فائده 
الحجيه التخييريه‏من تعيين الحجه فى احد الدليلين 
المتعارضين و الاستناد اليهاو لو تنزلنا عن هذا الايراد،بافتراض 
عدم العلم بصدق‏احدهما-كما فى غير المتناقضين-ورد 
عليه:انه مع احتمال‏كذبهما معا يكون المعلوم اجمالا كذبه غير 
متعين فى كثير من‏الاحيان حتى فى الواقع و نفس الامر، 
لتساوى نسبه العلم اليهمالو كانا كاذبين معا فيكون غير 
المعلوم بالاجمال ايضا غير متعين‏و مع عدم التعين الواقعى 
يستحيل جعل الحجيه له ثبوتا،فيكون الشرط الثانى مفقودا. 
كما انه لا يشمله اطلاق الدليل اثباتا،فيكون الشرط 
الرابع‏مفقودا. 
و هكذا يتلخص:ان مقتضى القاعده و الاصل الاولى 
فى‏المتعارضين من هذا القسم-المتعارضان بنحو 
التناقض-هوالتساقط المطلق. 
القسم الثالث-ان يكون التعارض ذاتيا على نحو التضاد.و 
نقصدبالتضاد ما يقابل القسم الثانى،اى التقابل بنحو يمكن فيه 
كذب‏الدليلين معا و لكنه لا يمكن صدقهما معا. 
و المتجه فى هذا النوع من التعارض هو الحكم بالتخيير 
على‏مقتضى الاصل الاولى بنحو من الانحاء السبعه المتقدمه 
لتصويرالحجيه التخييريه،و هو النحو الثانى و النحو 
السابع-على معنى‏يرجع لبا الى النحو الثانى ايضا-و تفصيل 
ذلك:ان الحجيه‏التخييريه بالنحو الثانى-و هو حجيه كل منهما 
شروطا بعدم‏صدق الاخر-معقول فى هذا القسم و ان لم يكن 
معقولا فى‏القسم السابق، لتواجد كل شروطها فيه.اذ الشرط 
الاول،و هوعدم التنافى بين الحجيتين المشروطتين محفوظ 
من جهه ان‏هذه الحجيه مقيده فى كل طرف بكذب الاخر،و 
هذا يمنع عن‏فعليه كلتا الحجيتين بنحو يلزم التنافى فى 
اطلاقات دليل‏الحجيه.اما بناء على مسلك المشهور من تقوم 
الحجيه‏بالوصول-و لو اجمالا- و ان الاحكام الظاهريه تتعارض 
فى‏مرحله الوصول فلان الواصل من هاتين الحجيتين احداهما 
لااكثر،اذ لا يعلم الا بكذب احد الضدين اجمالا فتكون 
حجيه‏احدهما هى الواصله بوصول موضوعها اجمالا فلا يقع 
تناف‏بين الحجتين. 
و اما بناء على المسلك المختار من ثبوت الاحكام الظاهريه‏واقعا 
كالاحكام الواقعيه،فايضا لا محذور فى البين لعدم مانع 
عن‏اطلاق دليل الحجيه لكل منهما مشروطا بكذب 
الاخرلاحتمال ان الثابت واقعا فعليه احدى الحجيتين، و 
مجرداحتمال كذبهما معا لا يمنع عن صحه التمسك باطلاقه 
لاثبات‏الحجيتين المشروطتين اللتين يعلم بتحقق شرط 
احداهمااجمالا. 
كما انه لا تنافى بين هذه الحجيه المشروطه فى احد الطرفين 
والحجيه المطلقه فى الطرف الاخر،لان الحجيه المشروطه 
لاتصبح فعليه فى احد الطرفين تعيينا الا اذا علم بكذب 
الاخرتعيينا،و معه لا موضوع للحجيه المطلقه فيه حتى تتنافى 
مع‏الحجيه المشروطه،فالشرط الثالث محفوظ.و كذلك 
الشرط‏الرابع،فان هذه الحجيه حصه من حصص الحجيه 
المطلقه‏المستفاده من دليل الحجيه العام و ليست حجيه 
جديده.و اماالشرط الثانى،و هو معقوليه جعلها، فقد يتوهم عدم 
توفره،لانه‏لو احرز شرط هذه الحجيه و هو كذب احدهما 
المعين خرج‏المورد عن التعارض بين الحجتين،و ان لم يحرز 
ذلك لم تبق‏فائده لجعلها اذ لا يحصل منها علم بالمنجز شرعا. 
و لكن الصحيح:توفر هذا الشرط،لان فائده هذه الحجيه 
احرازحجيه احد الدليلين اجمالا حيث يعلم بكذب احدهما 
فيعلم‏اجمالا بفعليه احدى الحجيتين،و هذا امر زائد لم يكن 
محرزالولا الحجيه المشروطه،اذ مفاد الدليلين يحتمل كذبهما 
معا.وليس فرض كذب احدهما مساوقا مع صدق الاخر.و 
النتيجه‏العمليه الفقهيه لاحراز هذه الحجيه الاجماليه نفى 
الثالث،فالفقيه يمكنه ان يفتى بعدم الثالث استنادا اليها.و هذا 
هوالتخريج الفنى الصحيح لنظريه نفى الثالث فى 
مواردالتعارض،و التى حارت الصناعه الاصوليه فى كيفيه 
تخريجهابعد البناء على المسلك الصحيح القائل بتبعيه الدلاله 
الالتزاميه‏للمطابقه فى الحجيه. 
و اما الانحاء الاخرى للحجيه التخييريه.فبين ما لا يتم فى 
هذاالقسم،و ما لابد من ارجاعه لبا الى النحو المتقدم 
للحجيه‏المشروطه.فالنحو الاول و هو حجيه كل منهما 
مشروطا بعدم‏حجيه الاخر،يرد عليه.محذور الدور و التمانع من 
الطرفين‏المتقدم فى القسم السابق.و النحو الثالث و هو حجيه 
كل منهمامشروطا بعدم الالتزام بالاخر و كذلك النحو الرابع و 
هو حجيه‏كل منهما مشروطا بالالتزام به ترد عليهما نفس 
المحاذير والمناقشات المتجهه عليهما فى القسم السابق. 
و اما النحوان الخامس و السادس-و هما حجيه احدهماالمردد 
مصداقا و حجيه الجامع بينهما-فمحذور اللغويه الذى‏كان 
يشكل به عليهما فى القسم السابق غير متجه فى هذاالقسم،لما 
تقدم من عدم اللغويه فيما اذا لم يكن فرض كذب‏احد الدليلين 
مساوقا مع صدق الاخر،غير ان المناقشات‏الخاصه المتجهه 
هناك من عدم معقوليه الفرد المردد مصداقا وعدم مساعده 
العرف على ان يكون فردا ثالثا من دليل‏الحجيه،و ان الجامع 
بين الدليلين ليس دليلا ثالثا،و الجامع بين‏المدلولين مدلول 
تضمنى و هو لا يبقى على الحجيه بعدسقوط المدلول 
المطابقى،فكلها متجهه هنا ايضا. 
و اما النحو السابع و الاخير من تلك الانحاء-و هو حجيه 
غيرمعلوم الكذب منهما-فانما يعقل هنا لو كان المعلوم كذبه 
له‏تعين و امتياز واقعى فيما اذا كانا معا على خلاف الواقع،بان 
كان‏يعلم بكذب ما رواه الثقه الواقفى مثلا و اشتبه الامر و لم 
يعرف‏ايهما للواقفى و ايهما لغيره،فانه فى مثل ذلك يوجد 
تعين‏واقعى لغير معلوم الكذب اجمالا. 
لا يقال:هذا يخرجه عن باب التعارض و يجعله من اشتباه‏الحجه 
باللاحجه،لان ما هو معلوم الكذب خارج من دليل‏الحجيه فى 
نفسه بمقتضى تخصيصه و لو لبا بعدم العلم‏بالخلاف، 
فانه يقال:المقيد انما يخرج معلوم الكذب المنجز لا اكثر 
من‏ذلك فدليل الحجيه شامل فى نفسه لكل من الدليلين و 
لايكون التمسك به من التمسك بالعام فى الشبهه 
المصداقيه‏لمخصصه اللبى. 
الا ان هذا يرجع بحسب الروح الى النحو الثانى،اذ معناه‏حجيه 
كل منهما مشروطا بعدم كونه المعلوم كذبه المساوق‏لكون 
الاخر كذبا. 
تلخيص و استنتاج: 
و هكذا يتبين ان مقتضى صناعه الاصل الاولى لو كان 
دليل‏الحجيه العام لفظيا تعبديا فيما اذا كان بين الدليلين تناف 
ذاتى‏بنحو التناقض بالمعنى المتقدم هو التساقط.و فيما اذا كان 
بينهماتناف ذاتى بنحو التضاد هو الحجيه فى الجمله و التى 
من‏نتائجها نفى الثالث.و فيما اذا كان التعارض بينهما عرضيا 
هواعمال كلا الدليلين فى مدلوليهما المطابقيين فى خصوص 
مااذا علم بصدق احدهما و كانا الزاميين.هذا كله مع قطع 
النظرعن الارتكازات العقلائيه و تحكيمها على الدليل 
العام‏للحجيه.و اما اذا حكمنا الارتكازات العقلائيه التى 
تابى‏التفكيك بين المداليل المطابقيه و الالتزاميه،فاذا فرض 
العلم‏بصدق احد المفادين كان كفرضيه التناقض التى حكمنا 
فيهابالتساقط،لجريان ما ذكرناه فى ذلك القسم فيه حرفا 
بحرف.واذا فرض عدم العلم بصدق احد المفادين بحيث 
احتملناكذبهما معا كان كفرضيه التضاد التى اثبتنا فيها 
الحجيه فى‏الجمله بنفس البيان المتقدم ايضا. 
و بما ان الصحيح فى دليل الحجيه العام انه ليس دليلا 
لفظياتعبديا فالمتعين هو التساقط المطلق فى باب التعارض و 
عدم‏ثبوت الحجيه التخييريه على مقتضى القاعده الاوليه،و ان 
شئت‏قلت:ان هذا النحو من الحجيه لو لم يدع كونه على 
خلاف‏الارتكاز العقلائى فى باب الحجيه القائمه على 
اساس‏الطريقيه و الكاشفيه فلا اقل من انه لا ارتكاز على 
وفاقه،فلايمكن اثباته لا بادله الحجيه اللبيه و لا بالادله 
اللفظيه،لان الادله‏اللبيه المتمثله فى السيره العقلائيه قد 
عرفت عدم اقتضائها هذاالنحو من الحجيه،و الادله اللفظيه 
المتمثله فى بعض الايات اوالروايات القطعيه،بين ما لم يصرح 
فيه بكبرى الحجيه و انماقدرت الكبرى باعتبار مركوزيتها-كما 
فى مثل قوله(ع)العمرى‏و ابنه ثقتان فما اديا اليك فمعنى 
يوديان-و المفروض عدم وفاءتلك الكبرى المركوزه لاثبات هذا 
النحو من الحجيه،و بين ماصرح فيه بالكبرى و لكن فى سياق 
امضاء ما عليه البناءالعقلائى،فلا يكون فيه اطلاق اوسع مما 
عليه السيره العقلائيه‏نفسها. 
تفصيل المحقق العراقى-قده-فى 
تحديد مقتضى الاصل‏الاولى 
و من خلال مجموع ما ذكرناه اتضح الحال فى القول الثانى،وهو 
القول ببقاء الحجيه فى الجمله فى تمام موارد التعارض. 
و اما القول الثالث الذى ذهب اليه 
المحقق‏العراقى-قده-فهو-على ما جاء فى تقريرات 
بحثه-التفصيل‏بين ما اذا كان الخبران متنافيين بحسب 
مدلولهما فيحكم فيه‏بالتساقط المطلق،و بين ما اذا لم يكن 
تناف بين مدلول‏الخبرين،بل يمكن صدقهما معا لكنه علم 
بكذب احد الروايين‏المستلزم لدلاله كل منهما بالملازمه على 
كذب الاخر فيحكم‏فيه بالحجيه و تنجيز مدلولهما على 
المكلف،و قد افاد فى وجه‏ذلك ما حاصله:ان كلا من الخبرين 
فى الفرض الثانى و ان كان‏يكذب الاخر بالالتزام الا انه لا يدل 
على عدم مطابقه مدلوله‏للواقع فلعل ما تضمنه من الحكم ثابت 
فى الشرع،و هذا يعنى‏ان هذه الدلاله التزاميه لا يترتب عليها اثر 
عملى لكى يكون‏حجه و معارضا مع مدلول الاخر،اذ لو اريد بها 
نفى الحكم‏الشرعى الواقعى الذى دل عليه الاخر فقد عرفت 
عدم دلالته‏على ذلك،و ان اريد ايقاع المعارضه بينهما باعتبار 
الدلاله على‏عدم صدور الكلام المنقول للاخر و لو لم ينته الى 
نفى ذات‏المدلول ففيه:ان عدم الصدور بمجرده لا يترتب عليه 
تنجيز اوتعذير لكى تقع المعارضه بينهما. 
و هذا التفصيل غير تام و ذلك. 
اولا-للنقض بموارد التكاذب بين الامارتين 
صريحابحسب‏مدلولهماالمطابقيتين،كما اذا اخبر احدهما عن 
صدور كلام‏معين من المعصوم و نفى الاخر صدور شخص ذلك 
الكلام‏عنه،فان لازم هذا البيان بقاء الدليل المثبت على 
الحجيه،مع ان‏التعارض و عدم الحجيه فى مثله من الواضحات 
ارتكازا وعقلائيا. 
و ثانيا-الحل،و حاصله:انه تاره:نبنى على ان دليل حجيه 
السنديحقق تعبدا صغرى الحكم الظاهرى بحجيه شخص 
ذلك‏الظهور المنقول عن المعصوم(ع)و اخرى:نبنى على انه 
ينجزالحكم الواقعى المفاد بالخبر ابتداء. 
فعلى الاول،يكون التعارض فى المقام واضحا،اذ كما يكون 
كل‏من الخبرين محققا لصغرى حجيه شخص الظهور المنقول 
به‏فيكون منجزا بهذا الاعتبار،كذلك ينفى بدلالته الالتزاميه 
تلك‏الصغرى فيكون معذرا عنه بهذا الاعتبار،و مجرد 
احتمال‏وجود الحكم واقعا لا يضر بذلك لان المنجز انما هو 
حجيه‏الظهور التى تكون انحلاليه بعدد اشخاص الظهورات،كما 
هوواضح. 
و على الثانى،قد يشكل الامر،حيث يقال:ان المدلول 
التزامى‏لكل منهما لا ينفى وجود الحكم واقعا حتى يكون معذرا 
عماينجزه المدلول المطابقى للاخر،و مجرد الدلاله على كذبه 
لايكفى لاسقاطه عن الحجيه،لان حجيه الامارات ليست 
مقيده‏بعدم الكذب واقعا او بعدم قيام الحجه على كذبه و انما 
الاماره‏حجه مطلقا،غايه الامر لا يعقل ثبوت الحجيه له فى 
مواردالعلم الوجدانى بالخلاف الذى يكون حجه ذاتا،كما حقق 
فى‏محله. 
الا ان الصحيح مع ذلك وقوع التعارض و التساقط بين‏الخبرين 
على هذا المسلك ايضا،و ذلك:لاننا يمكننا بالتلفيق‏بين 
مدلولين التزاميين للخبرين معا التوصل الى التعذير عن‏ذلك 
الحكم الواقعى المجهول فيكون معارضا مع الخبرالمنجز 
له،فان الحاكى لصدور الخطاب المثبت للحكم يدل‏بالالتزام 
على ان ذلك الحكم الواقعى مقرون بصدور ذلك‏الخطاب و 
ليس حكما مجردا عنه،و الخبر الاخر يدل بالالتزام‏على انه اذا 
فرض عدم وجود حكم واقعى مجرد عن ذلك‏الخطاب فلا حكم 
اصلا،فينتج بالتلفيق بين المدلولين التعذيرعن ذلك الحكم.و 
ان شئت قلت:ان الحكم المقرون بشخص‏ذلك الخطاب ينفيه 
الخبر النافى و الحكم غير المقرون به‏ينفيه الخبر المثبت و 
بالجمع بينهما ينفى اصل الحكم الواقعى‏و يومن عنه. 
و على ايه حال،لا اشكال ان البناء العقلائى القاضى بالحجيه‏من 
باب الطريقيه و الكاشفيه لا يرى انحفاظ نكته الحجيه 
فى‏الخبرين المتكاذبين.فهذا التفصيل مما لا يكن 
المساعده‏عليه. 
ب-نظريه نفى الثالث: 
ثم انه بناء على التساقط المطلق-كما ذهب اليه 
المشهور-هل‏يمكن نفى الحكم الثالث المخالف مع مفاد كلا 
الدليلين‏المتعارضين فيما اذا لم يكن يعلم بصدق احدهما ام لا 
يمكن‏ذلك،فيجوز الالتزام بحكم ثالث مخالف لمفادهما اذا 
اقتضاه‏الاصل؟ 
ذهب مشهور المحققين الى امكان ذلك.و قد افيد فى‏تخريجه 
و جهان. 
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الصفحة التالية
الصفحة السابقة
الوجه الاول-ما ذكره صاحب الكفايه-قده-من ان التعارض‏بين
الدليلين غايه ما يستلزمه العلم بكذب احدهما،فالذى‏يسقط 
عن الحجيه هو احدهما المعلوم كذبه اجمالا و اما الاخرفلا وجه 
لرفع اليد عن حجيته، و حجيته و ان كانت غير مفيده‏بالقياس 
الى المدلول المطابقى منهما لعدم امكان تعيين‏الحجيه فى 
احد الطرفين،الا انها مفيده بلحاظ المدلول‏الالتزامى، و هو نفى 
الثالث((36)). 
و هذا الوجه غير صحيح على ضوء ما تقدم.اذ لو اريد من 
بقاءحجيه احدهما حجيه احدهما المفهومى اى الجامع 
بينهما،اواحدهما المصداقى -الفرد المردد-فهى غير معقوله 
ثبوتا،لماتقدم من ان الجامع بين الدليلين ليس دليلا و الفرد 
المرددليس فردا ثالثا بين الفردين،و ان دليل الحجيه العام لا 
اطلاق له‏لمثل هذه العناوين بحسب مقام الاثبات عرفا.و ان و 
اريدحجيه غير معلوم الكذب من الدليلين بوجوده الواقعى 
فهذاانما يعقل فيما اذا كان هناك تعين واقعى لمعلوم 
الكذب-على‏ما تقدم تفصيله ايضا-فلا يتم فيما اذا كان العلم 
الاجمالى‏بالكذب ناتجا من مجرد التعارض بين الدليلين و 
تنافى‏مدلوليهما. 
عدم تبعيه الدلاله الالتزاميه 
للمطابقه فى الحجيه 
الوجه الثانى-ما نسب الى المحقق النائينى-قده-من ان‏الدلاله 
الالتزاميه و ان كانت تابعه للدلاله المطابقيه ذاتا،الا انهاغير 
تابعه لها حجيه،لان كلا منهما فرد مستقل لدليل الحجيه‏العام 
فاذا انعقدت الدلاله المطابقيه ذاتا انعقدت الدلاله‏الالتزاميه 
ايضا و سقوط الدلاله المطابقيه بعد ذلك عن‏الحجيه لوجود 
المعارض لا يستوجب سقوط الدلاله الاخرى‏و خروجها عن 
اطلاق دليل الحجيه ما دام لا محذور فى بقائهاعلى الحجيه.و 
عليه،يكون الثالث منفيا بالدلاله الالتزاميه لكل‏من الدليلين 
المتعارضين،لان التعارض بينهما بلحاظ 
مدلوليهماالمطابقيين،و اما الثالث فكلاهما متفقان على نفيه 
بحسب‏الفرض. 
و هذا الوجه ايضا غير تام،لان الصحيح تبعيه الدلاله 
الالتزاميه‏للدلاله المطابقيه فى الحجيه.و هذه كبرى كليه 
تظهر ثمرتهافى موارد كثيره،فلا بد من تنقيحها و تمحيصها 
فى هذاالمقام.فنقول: 
يمكن ان يبرهن على عدم التبعيه بين الدلالتين المطابقيه 
والالتزاميه فى الحجيه بعده تقريبات. 
التقريب الاول-ما افاده السيد الاستاذ-دام ظله-فى 
ابطال‏الوجه المتقدم،و يتالف من نقض و حل.اما النقض 
فبموارد: 
منها-ما لو قامت بينه على وقوع قطره من البول على ثوب 
مثلا،و علمنا بكذب البينه و عدم وقوع البول على الثوب و 
لكن‏احتملنا نجاسه الثوب بشى‏ء آخر كوقوع الدم عليه 
مثلا،فهل‏يمكن الحكم بنجاسه الثوب لاجل البينه المذكوره 
باعتبار ان‏الاخبار عن وقوع البول على الثوب اخبار عن نجاسته 
لكونهالازمه لوقوع البول عليه،و بعد سقوط البينه عن الحجيه 
فى‏الملزوم-للعلم بالخلاف-لا مانع من الرجوع اليها بالنسبه 
الى‏اللازم.و لا نظن ان يلتزم به فقيه. 
و منها-ما لو كانت دار تحت يد زيد و ادعاها عمرو و بكرفقامت 
بينه على كونها لعمرو،و بينه اخرى على كونهالبكر،فبعد 
تساقطهما فى مدلولهما المطابقى للمعارضه هل‏يمكن الاخذ 
بهما فى مدلولهما الالتزامى،و الحكم بعدم كون‏الدار لزيد و انها 
مجهول المالك؟ 
و منها-ما لو اخبر شاهد واحد بكون الدار فى المثال 
المذكورلعمرو و اخبر شاهد آخر بكونها لبكر فلا حجيه لواحد 
منهمافى مدلوله المطابقى -مع قطع النظر عن 
المعارضه-لتوقف‏حجيه الشاهد الواحد على انضمام 
اليمين،فهل يمكن الاخذبمدلولهما الالتزامى و الحكم بعدم 
كون الدار لزيد لكونهماموافقين فيه،فلا حاجه الى انضمام 
اليمين؟ 
و منها-ما لو اخبرت بينه عن كون الدار لعمرو و اعترف 
عمروبعدم كونها له فتسقط البينه عن الحجيه لكون الاقرار 
مقدماعليها،كما انها مقدمه على اليد فبعد سقوط البينه عن 
الحجيه‏فى المدلول المطابقى للاعتراف هل يمكن الاخذ 
بمدلولهاالالتزامى و هو عدم كون الدار لزيد مع كونها تحت 
يده؟ 
الى غير ذلك من الموارد التى لا يلتزم باخذ اللازم فيها فقيه 
اومتفقه. 
و اما الحل:فهو ان الاخبار عن الملزوم و ان كان اخبارا 
عن‏اللازم الا انه ليس اخبارا عن اللازم بوجوده السعى بل 
اخبارعن حصه خاصه هى لازم له،فان الاخبار عن وقوع البول 
على‏الثوب ليس اخبارا عن نجاسه الثوب باى سبب كان بل 
اخبارعن نجاسته المسببه من وقوع البول عليه فبعد العلم 
بكذب‏البينه فى اخبارها عن وقوع البول على الثوب يعلم كذبها 
فى‏الاخبار عن نجاسه الثوب لا محاله.و اما النجاسه بسبب 
آخرفهى و ان كانت محتمله الا انها خارجه عن مفاد البينه 
راسا.وكذا الكلام فى المقام،فالخبر الدال على الوجوب يدل 
على‏حصه من عدم الاباحه التى هى لازمه للوجوب لا على 
عدم‏الاباحه بقول مطلق،و الخبر الدال على الحرمه يدل على 
عدم‏الاباحه اللازمه للحرمه لا مطلق عدم الاباحه فمع 
سقوطهماعن الحجيه فى مدلولهما المطابقى للمعارضه 
يسقطان عن‏الحجيه فى المدلول الالتزامى ايضا.و كذا الحال 
فى سائرالامثله التى ذكرناها((37)). 
اقول:بالامكان المناقشه فى كل من النقض و الحل،ففيما 
يتعلق‏بالنقض يناقش. 
اولا-ان هذه النقوض تشترك كلها من ان المشهود به فيها 
من‏قبل البينه او غيرها هو الموضوع الخارجى المحسوس به،و 
اماالحكم بالنجاسه او الملكيه فليس ثبوته شرعا باعتباره 
مدلولاالتزاميا للشهاده،كيف و قد لا يعتقد الشاهد بترتب ذلك 
الحكم‏و انما يثبت الحكم ثبوتا واقعيا بدليله الوارد فى 
الشبهه‏الحكميه،و ثبوتا ظاهريا فى مورد الشهاده بدليل حجيه 
الشهاده‏و هذا يعنى ان ترتبه يكون اثرا شرعيا مصححا للحجيه 
لامدلولا التزاميا للمشهود به.و على هذا الاساس،اذا اريد 
تطبيق‏دليل حجيه الشهاده فى موارد النقض على المدلول 
الالتزامى‏لمفاد البينه ابتداء فهو ليس موضوعا آخر لدليل 
حجيه‏الشهاده،و ان اريد تطبيقه على الشهاده 
بالملاقاه-الموضوع‏الخارجى-لترتيب آثارها فالمفروض سقوطه 
بالعلم‏الوجدانى،و ان اريد تطبيقه بلحاظ الجامع بين ذلك 
الموضوع‏الخارجى و غيره،بدعوى:انحلال الشهاده بالملاقاه مع 
البول‏الى الشهاده بجامع الملاقاه و الشهاده بالخصوصيه، و 
الساقط‏من هاتين الشهادتين الثانيه لا الاولى،فالجواب:ان 
الشهاده‏بالجامع شهاده تضمنيه تحليليه،و قد تقدم ان حجيتها 
ضمنيه‏ايضا،كيف و لو كان مثل هذه الدلالات باقيه على 
الحجيه‏لامكن اثبات كل شى‏ء بالشهاده الكاذبه على 
اى‏شى‏ء،لانحلالها الى الشهاده على الجامع بينه و بين 
الشى‏ءالمراد اثباته -و لو كان جامعا انتراعيا-فتكون حجه فى 
اثبات‏الجامع،و بنفى ذلك الفرد المعلوم كذبه يتعين الاخر لا 
محاله،وهذا واضح البطلان. 
و ثانيا-ان بعض هذه النقوض ليس من باب سقوط 
الدلاله‏المطابقيه بل من باب عدم ترتب الاثر عليها،لعدم توفر 
شرائط‏الحجيه كلها-كما فى النقض الثالث-و المدعى عند 
القائل‏بالتبعيه سقوط الدلاله الالتزاميه بسقوط المطابقيه،لا 
توقف‏حجيتها على حجيه المدلول المطابقى و ترتب اثر 
شرعى‏عليه بالفعل. 
و فيما يتعلق بالحل يناقش:بانه اذا اريد قياس المقام على 
البينه‏فى الامثله المتقدمه،فقد عرفت ان المدلول الالتزامى 
فيها لم‏يكن بنفسه موضوعا جديدا لدليل حجيه الشهاده و 
انمامصحح جعل الحجيه للشهاده بالموضوع الخارجى و 
لكن‏الدلاله الالتزاميه للظهور فى الكلام الصادر 
من‏المعصوم(ع)كشف لفظ‏ى عن لازم المدلول المطابقى و 
ليس‏مصحح جعل الحجيه للمدلول المطابقى كما هو واضح،و 
ان‏اريد ان المدلول الالتزامى انما هو الحصه الخاصه المقارنه 
مع‏الملزوم فتكون المعارضه ساريه اليه ايضا،فالجواب:ان هذا 
انمايتم فى المداليل الالتزاميه التى لها تخصص و تعين فى 
نفسهامع قطع النظر عن المقارنه المنتزعه بلحاظ 
المدلول‏المطابقى،فتكون بنفسها مما لا تجتمع مع المدلول 
فى الدليل‏الاخر،و اما اذا لم يكن لها تعين كذلك فلا يتم هذا 
الوجه،لان‏المدلول الالتزامى حينئذ ذات اللازم،و الدلاله 
الالتزاميه دلاله‏عليه بما هو هو لا بما هو لازم مقارن،فالتلازم 
نسبه بين‏المتلازمين و ليس ماخوذا فى احد الطرفين فمع 
سقوط‏الدلاله المطابقيه عن الحجيه و عدم مشموليتها لدليل 
الحجيه‏العام لا مانع من بقاء الدلاله الالتزاميه للكلام على 
حجيتها مادام مدلولهما محتمل الثبوت فى نفسه و الدلاله 
عليه محفوظه‏ذاتا و وجودا. 
و بعباره اخرى:ان عدم الترخيص المستفاد من دليل 
الوجوب‏مثلا و ان كان على تقدير ثبوت الوجوب مقارنا مع 
الوجوب‏الا ان دليل الوجوب يدل على ذات عدم الترخيص 
اولا-على‏اساس برهان استحاله اجتماع الضدين-و ينتزع فى 
طول‏ذلك ثانيا و بعد ثبوت المدلول المطابقى عنوان 
التقارن‏بينهما،و الذى يدخل ميدان التعارض الدلاله على 
التقارن لاالدلاله على عدم الترخيص. 
التقريب الثانى-ان الدلاله الالتزاميه العقليه ليست من 
دلاله‏اللفظ على المعنى بل من دلاله المعنى على 
المعنى،فهناك‏بحسب الحقيقه دالان و مدلولان، احدهما 
الكلام و مدلوله‏المعنى المطابقى،و الاخر نفس المعنى 
المطابقى و مدلوله‏المعنى الالتزامى،لان الملازمه العقليه 
ملازمه تصديقيه بين‏واقع المعنيين بوجوديهما الحقيقيين فاذا 
سقطت الدلاله‏اللفظيه فى اثبات مدلوله فلا يبقى ما يدلنا على 
المعنى‏الالتزامى،و هو معنى التبعيه بينهما فى الحجيه. 
و هذا الوجه لو تم لاثبت التبعيه بمعنى توقف حجيه 
الدلاله‏الالتزاميه على حجيه المطابقيه لا مجرد الملازمه 
بينهما و عدم‏الانفكاك،كما هو الحال على الوجه السابق. 
الا ان هذا الوجه غير تام ايضا،لان الملازمه العقليه انما 
تكون‏بين ثبوت المعنى المطابقى واقعا و ثبوت المعنى 
الالتزامى‏كذلك لا ثبوتهما التعبدى،فان اريد من عدم الدال 
على المعنى‏الالتزامى عند سقوط الدلاله المطابقيه عدم ذات 
الدال على‏المعنى الالتزامى فهو غير صحيح،فان الدال عليه 
ذات المعنى‏المطابقى و هى غير ساقطه و انما الساقط 
حجيتها،و ان اريدعدم التعبد بثبوت الدال على المعنى 
الالتزامى فهو صحيح الاانه لم يكن هو الدال على المعنى 
الالتزامى،و الا لثبتت حجيه‏لوازم الاصول العمليه ايضا لثبوت 
التعبد بمداليهما المطابقيه. 
و ان اريد ان حجيه الدلاله المطابقيه ينقح تعبدا 
موضوع‏حجيه‏الدلاله الالتزاميه،حيث يثبت بها وجود المعنى 
المطابقى‏الدال على المعنى الالتزامى، فيترتب عليه حجيته 
تعبدا نظيراثبات الحكم الشرعى بالبينه المحرزه لموضوعه 
تعبدا،فاذاسقطت الدلاله المطابقيه عن الحجيه فلا يمكن 
اثبات حجيه‏الدلاله الالتزاميه لعدم احراز موضوعها و لو 
تعبدا.ففيه:ان‏المعنى المطابقى ليس موضوعا لحجيه المعنى 
الالتزامى بل‏ملازما عقلا مع المعنى الالتزامى فالنسبه بينهما 
هى النسبه بين‏الامرين التكوينيين المتلازمين لا نسبه 
الموضوع الى حكمه‏الشرعى الذى يكون مصحح جعل الحجيه 
للاماره الحاكيه عن‏موضوعه. 
و ان شئت قلت:ان موضوع الحجيه فى الامارات تلك 
الدرجه‏من الكشف التصديقى الثابت فى موارد قيامها،و هى كما 
توجدبالنسبه الى المدلول المطابقى كذلك توجد بالنسبه 
الى‏المدلول الالتزامى،و مجرد سقوط الكشف الاول عن 
الحجيه‏لا يستوجب ارتفاع الكشف الثانى. 
التقريب الثالث-و هو الوجه المختار-ان ملاك الحجيه 
فى‏الدلالتين واحد فلا تبقى نكته لحجيته الدلاله الالتزاميه 
اذاسقطت الدلاله المطابقيه.و توضيح ذلك: 
ان نكته الحجيه و ملاكها فى الاخبار و الحكايه انما هو 
اصاله‏عدم الكذب -بالمعنى الشامل للاشتباه-و فى الانشاء و 
القضاياالمجعوله اصاله الظهور و اراده المعنى من اللفظ،و اذا 
سقطت‏الدلاله المطابقيه بظهور كذبها فى باب الاخبار او عدم 
ارادتهافى باب الانشاء فافتراض عدم ثبوت المدلول الالتزامى 
لها لايستدعى افتراض كذب زائد فى الاخبار او مخالفه زائده 
فى‏الانشاء لان هذه الدلاله لم تكن بدال اخبارى او انشاء مستقل 
وانما كانت من جهه الملازمه بين المدلولين فتكون من 
دلاله‏المدلول على المدلول و ليست دلاله واجده لملاك 
مستقل‏للكاشفيه و الحجيه. 
و على هذا الاساس صح التفصيل فى التبعيه بين 
الدلاله‏الالتزاميه البينه عرفا-اى الدلاله التصوريه-و الدلاله 
الالتزاميه‏غير البينه-الدلاله التصديقيه العقليه-حيث لا نلتزم 
بالتبعيه فى‏الاولى،اذ لو كانت الدلاله الالتزاميه بدرجه من 
الوضوح بحيث‏تشكل ظهورا فى الكلام زائدا على مدلوله 
المطابقى فسوف‏يكون عدم اراده المتكلم لها مخالفه اضافيه 
زائدا على مايستلزمه عدم ارادته للمدلول المطابقى فيكون 
مثل هذه‏الدلاله الالتزاميه مستقله عن الدلاله المطابقيه فى 
ملاك‏الحجيه فلا تتبعها فى السقوط. 
و على هذا الاساس ايضا صح التفصيل بين الدلاله 
التضمنيه‏التحليليه و الدلاله التضمنيه غير التحليليه و لو 
كانت‏ارتباطيه-كما فى دلاله العام المجموعى- فان الاولى لا 
تبقى‏على الحجيه بعد سقوط الدلاله المطابقيه عن الحجيه 
لعدم‏لزوم خطا آخر او مخالفه زائده من سقوطها بينما الثانيه 
تبقى‏على الحجيه و لو سقط المدلول المطابقى،فلو علم من 
الخارج‏عدم اراده العموم من العام المجموعى للعلم بخروج فرد 
معين‏منه مع ذلك يصح التمسك به لاثبات الحكم على 
مجموع‏الباقى،كما هو الحال فى العموم الاستغراقى،و لا تخريج 
فنى‏لذلك الا ما اشرنا اليه فى المقام من ان الدلاله التضمنيه 
فى‏العام المجموعى و ان كانت ارتباطبه و لكن مخالفه 
العام‏المجموعى بعدم اراده شى‏ء من افراده اشد عنايه و 
اكثرمخالفه من اراده البعض منه فيكون مقتضى الاصل 
عدم‏المخالفه الزائده،و هو معنى عدم التبعيه. 
ج-التعارض بين الادله المتعدده: 
لا فرق فى ما هو مقتضى الاصل الاولى فى موارد 
التعارض‏المستقر بين ما اذا كان التعارض بين دليلين او 
اكثر،فكما يحكم‏بتساقطهما فى الاول يحكم بتساقط الجميع 
فى الثانى-اذا لم‏تفرص خصوصيه تقتضى تعين بعضهما 
للسقوط،على ما سوف‏ياتى الحديث عنه فى نظريه انقلاب 
النسبه-و الوجه فى ذلك‏واضح،فانه سوف يقع التنافى فى 
اقتضاء دليل الحجيه لشمول‏كل واحد منها مع اقتضائه لشمول 
الاخر فشموله لها جميعا غيرممكن و شموله لبعض دون بعض 
ترجيح بلا مرجح،من دون‏فرق بين ان تكون هناك معارضه 
واحده بين مجموع تلك‏الادله او اكثر،كما اذا تعارض دليل مع 
دليلين بملاكين‏مختلفين.و من دون فرق بين ان تكون 
المعارضه من جهه‏التنافى بين مدلول كل منها مع مدلول 
الاخر او من جهه التنافى‏بين الروايه، كما اذا علم بكذب احد 
الرواه و عدم صدور ماينقله عن المعصوم(ع). 
و بهذا يعرف ان موارد اختلاف النسخ فى نقل الروايه تكون‏من 
باب التعارض ايضا. 
الا انه ربما يتصور فى خصوص ما اذا وقع الاختلاف و 
التهافت‏فى طريق نسخه واحده دون طريق النسخه الاخرى او 
الروايه‏المعارضه،امكان انجاء النسخه الاخرى او المعارض الذى 
لم‏يقع اختلاف فى طريق نقلهما عن المعارضه.و من 
تطبيقات‏هذه الكبرى فى الفقه روايه ذريح المعروفه فى 
العصير العنبى‏المغلى قال:(سمعت ابا عبد اللّه(ع)يقول:اذا نش 
العصير او غلاحرم)(38)).حيث انها نقلت فى التهذيب ب(او)و 
نقلهاصاحب الوسائل عن الكافى ب(و)و نقلها صاحب البحار 
عن‏الكافى ب(او) فيدعى حينئذ اختصاص التعارض 
بطريقى‏النسختين الواردتين فى مقام تعيين عباره الكافى و 
يبقى نقل‏التهذيب سليما عن التعارض. 
و التحقيق-على ما اوضحناه فى محله فى الفقه((39))ان‏الامر 
يختلف باختلاف المبنى فى كيفيه تصور حجيه الخبر 
مع‏الواسطه.فالتصور المتعارف لحجيته هو ان يقال:بان 
المخبرالمباشر لنا يخبرنا عن خبر من قبله فيثبت لنا خبر من 
قبله على‏اساس حجيه اخبار المخبر المباشر و من قبله يخبر 
عن خبرمن قبله فيثبت لنا ذلك الخبر و هكذا،فبناء على هذا 
التصور لامعارض لنقل التهذيب لان كتاب البحار يثبت خبر 
من قبله وهكذا الى ان يصل الى الكافى و كذلك كتاب 
الوسائل‏فيتعارضان فى تعيين خبر الكافى قبل ان يصلا الى 
اثبات خبرذريح فنقل التهذيب عن ذريح يبقى بلا معارض اذ لا 
يوجد مايصلح لمعارضته، اما نقل الكلينى فلانه لم يثبت 
اشتماله على‏الواو مع تهافت نسخ الكافى و اما نقل البحار فلان 
التهذيب‏ينقل عن ذريح انه نطق ب(او)و البحار ينقل عن 
الكافى انه قال‏ان ذريحا نطق بالواو و لعل كلا هذين الكلامين 
صادقان.لكن‏المختار فى تصوير حجيه الخبر مع الواسطه ان 
الناقل المباشرعن الامام ينقل. 
حكما واقعيا و نقله له موضوع لحكم ظاهرى منجز للواقع و 
هوالحجيه فالناقل عنه ناقل لموضوع ذلك الحكم الظاهرى و 
هذاالنقل الجديد يشمله دليل الحجيه بهذا اللحاظ و يكون 
بنفسه‏موضوعا لحكم ظاهرى منجز لذلك الحكم الظاهرى 
المنجزللواقع و هكذا الى ان نصل الى الناقل المباشر لنا الذى 
يكون‏نقله موضوعا لحكم ظاهرى عاشرى مثلا و يكون حجه 
لانه‏نقل موضوع حكم الشارع فيثبت ذلك الحكم،و بناء على 
هذاالتصور يقع التعارض لا محاله بين خبر التهذيب و خبر 
البحارو خبر الوسائل فى عرض واحد و يسقط الكل فان 
نقل‏التهذيب موضوع لحكم ظاهرى ينجز الحرمه عند النشيش 
ونقل البحار موضوع لحكم ظاهرى يعذر عن الحرمه 
عندالنشيش من دون غليان فلا محاله يتعارضان و 
يتساقطان،غايه‏الامر ان نقل البحار له معارض آخر و هو نقل 
الوسائل فيسقط‏الكل فى عرض واحد. 
د-مقتضى الاصل الثانوى: 
و اما ما تقتضيه القاعده اذا افترضنا العلم من الخارج 
بحجيه‏احد الدليلين المتعارضين و عدم تساقطهما 
المطلق،فيقال عاده‏فى هذا المجال:انه تاره نفرض القطع بان 
ملاك الحجيه فى‏احدهما المعين اقوى منه فى الاخر،و اخرى: 
نفرض القطع بتساويه فيهما،و ثالثه:نفرض احتمال 
تعين‏الملاك و اقوائيته فى احد الطرفين تعيينا،و رابعه:نحتمل 
تعينه‏فى كل من الطرفين.ففى الاول يثبت الترجيح،و فى 
الثانى‏يثبت التخيير،و فى الثالث و الرابع يكون من موارد 
الدوران‏بين التعيين و التخيير فى الحجيه من طرف واحد او 
كلاالطرفين، و سوف ياتى البحث عن حكمه. 
اقول:قد عرفت مما تقدم انه فى الفروض الثلاثه الاولى 
لسنابحاجه الى افتراض علم خارجى يدلنا على عدم 
التساقط،بل‏كان يكفى دليل الحجيه وحده لاثبات نفس النتائج 
المفترضه‏فى التقادير الثلاثه،فالحاجه الى ضم دليل خارجى 
على عدم‏التساقط انما تظهر فى التقدير الاخير الذى يبحث فيه 
عن‏مقتضى الاصل الثانوى،و انه التخيير او التعيين. 
و ايا ما كان،فالذى علينا البحث عنه هنا هو التفتيش عن 
مقتضى‏الاصل الثانوى فى موارد علم فيها بعدم التساقط 
المطلق و ترددالامر بين تعيين الحجيه فى احد الطرفين 
المتعارضين اوالتخيير بينهما.و قد ذكروا:ان مقتضى الاصل 
التعيين. 
و التحقيق:انه تاره:يبحث مع افتراض عدم انحلال 
العلم‏الاجمالى الكبير بوجود تكاليف الزاميه فى مجموع 
الشبهات،واخرى:يبحث مع افتراض انحلال هذا العلم بموارد 
حددت‏فيها تفصيلا التكاليف بالوجدان او التعبد بحيث لم يبق 
مانع من‏الانتهاء الى الاصول العمليه المومنه فى غير دائره ما 
علم‏تفصيلا من الشبهات. 
فعلى الفرضيه الاولى.-اذا كان احتمال التعيين فى احد 
الدليلين‏المتعارضين فقط،و فرض التزام الفقيه به كان حجه 
عليه لامحاله،سواء كان دليلا الزاميا ام ترخيصيا.و اذا فرض 
عدم‏الالتزام به و انما التزم بالاخر،او لم يلتزم بشى‏ء منهما،او 
كان‏احتمال التعيين فى كل من الطرفين واردا، فالنتيجه فى 
جميع‏هذه التقادير الثلاثه عدم ثبوت الحجيه لاحدهما المعين 
و لزوم‏لاحتياط فى مقام العمل،و ذلك للشك فى حجيه كل 
منهما وعدم امكان رفع اليد عن مقتضى العلم الاجمالى 
الكبيرالمقتضى للاحتياط فى تمام الاطراف. 
لا يقال-لا بد من الالتزام بشى‏ء منهما،اذ المفروض 
ثبوت‏الحجيه فى الجمله و لو بدليل خارجى المستلزم 
لوجوب‏الالتزام باحدهما فى الجمله. 
فانه يقال-وجوب الالتزام باحدهما فى الجمله الثابت فى‏موارد 
التخيير و عدم التساقط المطلق انما يراد به حكم‏طريقى فحواه 
تنجز الواقع على المكلف اذا لم يلتزم بشى‏ءمنهما و ليس حكما 
تكليفيا مستقلا عن الواقع المشتبه،والمفروض ان الواقع منجز 
بالعلم الاجمالى الكبير و ان المكلف‏لا بد و ان يحتاط 
بلحاظه،فلا مخالفه فى ترك الالتزام بهما مع‏الاحتياط. 
و اما على الفرضيه الثانيه،فتاره:يفترض وجود علم 
اجمالى‏بالتكليف فى خصوص مورد التعارض،كما اذا دل احد 
الدليلين‏على نفى وجوب الجمعه و الاخر على نفى وجوب 
الظهر وكان يعلم اجمالا بوجوب احدهما،و حكم هذه الصوره 
حكم‏الفرضيه السابقه ايضا،بمعنى ان ما يلتزم به يكون هو 
الحجه اذاكان محتمل التعيين،و الا فالاحتياط. و اخرى:لا 
يفترض وجودعلم اجمالى فى مورد التعارض.و حينئذ 
تاره:يتكلم فيما اذاتعارض دليل الالزام مع دليل الترخيص،و 
اخرى:فيما اذاتعارض دليلان كلاهما يدل على الحكم الالزامى. 
و قبل الدخول فى تفاصيل القسمين لا بد و ان 
نوضح:ان‏الحجيه التخييريه ترجع بحسب روحها و صياغتها 
الثبوتيه الى‏مجموع احكام ثلاثه.حجيه كل من الطرفين 
مشروطه بالاخذبه مع وجوب الالتزام باحدهما وجوبا طريقيا 
لان كل‏الفرضيات الاخرى لتصوير حقيقه الحجيه التخييريه 
كانت غيرمعقوله باستثناء فرضيه حجيه كل منهما مشروطا 
بكذب الاخرالذى كان معقولا فى بعض اقسام التعارض و لكنها 
لم تكن‏مفيده لتعيين الحجه فى احد الطرفين حين الاخذ به و 
انما كان‏يظهر اثره فى نفى الحكم الثالث فقط- على ما تقدم 
شرحه‏مفصلا-و هذا هو الفارق بين الحجيه التخييريه و 
الوجوب‏التخييرى،فان الاخير يعقل جعله كحكم واحد متعلق 
بالجامع‏بخلاف الحجيه فانها لا يعقل تعلقها بالجامع فلا محاله 
ترجع‏لبا الى حجيتين مشروطتين فى الطرفين مع ايجاب 
الالتزام‏باحدهما كحكم طريقى-و نقصد بالحكم الطريقى ما 
شرحناه‏قبل قليل من تنجز الواقع على المكلف فيما اذا لم 
يلتزم بشى‏ءمنهما و عدم امكان رجوعه الى الاصول المومنه-و 
نكته ذلك‏لغويه جعل الحجيه المشروطه من دونه.فالدليل 
على الحجيه‏التخييريه بدلالته على هذا الوجوب الطريقى 
يكون مخصصالادله الاصول المومنه.و بهذا يعرف ايضا انه لو 
كان الواقع منجزابنفسه اما لعدم انحلال العلم الاجمالى الكبير 
او لوجوب‏الاحتياط فى كل شبهه و لو كانت بدويه،فلا موجب 
لجعل‏الوجوب الطريقى. 
و على ضوء هذا المعنى نقول:اذا فرضنا التعارض بين 
دليلين‏يدل احدهما على حكم الزامى،و الاخر على حكم 
ترخيصى‏و كان يعلم بثبوت الحجيه لاحدهما فى الجمله و 
لكنها ترددت‏بين ان تكون تخييريه او تعيينه،فهناك ثلاث صور 
تختلف‏النتيجه العمليه باختلافها. 
الصوره الاولى-ما اذا كان احتمال التعيين فى دليل 
الالزام‏بالخصوص. 
و حكم هذه الصوره انه اذا التزم الفقيه بدليل الالزام تمت 
لديه‏الحجه على الالزام للقطع بحجيته فى هذا الحال على 
كل‏تقدير،و اما اذا لم يلتزم به فيدور الامر بين ثبوت 
الحجيه‏المطلقه لدليل الالزام او ثبوت الحجيه التخييريه التى 
كانت‏عباره عن الاحكام الثلاثه المتقدمه،و حينئذ قد يتوهم:ان 
العلم‏الاجمالى هذا دائر بين متبائينين لان الحجيه المطلقه 
لدليل‏الالزام مبائنه مع الاحكام الثلاثه،فيجب الاحتياط. 
الا ان الصحيح-كما اشرنا اليه فيما سبق-عدم منجزيه مثل‏هذا 
العلم الاجمالى،لجريان الاصل المومن عن 
الحجيه‏المطلقه-التعيين-من دون معارض لان الحجيه 
التخييريه لامعنى لاجراء الاصل المومن عنها،لان موونتها 
مشتركه بينها وبين الحجيه المطلقه فتكون ثابته بالعلم 
الوجدانى على كل‏حال،اذ كلتا الحجيتين تشتركان فى تنجيز 
الالزام فيما اذا التزم‏بدليل الوجوب او لم يلتزم بشى‏ء منهما و 
تزداد موونه الحجيه‏المطلقه لدليل الالزام و تظهر فيما اذا 
التزم بدليل‏الترخيص،فما يجرى عنه الاصل المومن انما هو 
الحجيه‏التعيينيه لدليل الالزام. 
و بتعبير آخر:تجرى اصاله البراءه عن الالزام المحتمل فى‏صوره 
الالتزام بدليل الترخيص و لا يعارض باصل مومن‏آخر،لانه لو لم 
يلتزم بشى‏ء منهما او التزم بدليل الالزام لم يكن‏الاصل المومن 
جاريا فى حقه لعلمه بالمنجز حينئذ المتمثل‏فى الوجوب 
الطريقى او الحجه على الالزام.و هذه نتيجه‏التخيير و جواز 
الاخذ بدليل الترخيص الذى لا يحتمل تعينه.وبهذا يتضح ان 
اطلاق فتوى المشهور بالتعيين فى كافه صورالدوران بينه و 
بين التخيير غير تام. 
الصوره الثانيه-ما اذا كان محتمل التعيين دليل 
الترخيص.والحكم فى هذه الصوره هو اجراء الاصل المومن عن 
الحجيه‏التخييريه لدليل الالزام، لانها تتضمن كلفه زائده 
بخلاف‏الحجيه التعيينيه لدليل الترخيص.و بالتعبير 
الاخر:تجرى البراءه‏عن الالزام الواقعى المشكوك سواء التزمنا 
بدليل الالزام اوبدليل الترخيص او لم نلتزم بشى‏ء منهما،اذ على 
جميع التقاديرلا علم لنا بالمنجز لان الحجه لو كانت متعينه 
فى دليل‏الترخيص فلا تنجيز اصلا و مع احتمال ذلك لا يبقى 
علم‏منجز فيمكن اجراء البراءه.نعم لو التزمنا بدليل 
الترخيص‏لقطعنا بالحجه على الترخيص فيمكن الاستناد اليه 
فى الافتاءبمضمونه.فالنتيجه فى هذه الصوره نتيجه التعيين. 
الصوره الثالثه-ان نحتمل التعيين فى الدليلين الالزامى 
والترخيصى معا، و حكم هذه الصوره.كما فى الصوره 
السابقه‏من حيث جريان الاصل المومن عن الحجيه التعيينيه 
والتخييريه المحتملتين لدليل الالزام،لان فيهما معا كلفه 
زائده،دون الحجيه التعيينيه لدليل الترخيص.فالنتيجه فى 
هذه‏الصوره تعيين دليل الترخيص ايضا،نعم تختلف الصورتان 
فى‏انه لا يمكن الافتاء بمضمون دليل الترخيص حتى لو التزم 
به‏الفقيه فى هذه الصوره لاحتمال تعيين دليل الالزام 
عليه.بينماكان يمكن ذلك فى الصوره السابقه. 
هذا كله اذا كان الدوران بين التعيين و التخيير فى 
الحجيه‏لدليلين متعارضين احدهما يدل على الالزام و الاخر 
على‏الترخيص. 
و اما اذا كان المتعارضان معا يدلان على الالزام،فتاره:يفترض 
ان‏الحكمين الالزاميين المفادين بهما سنخ حكمين 
يمكن‏الاحتياط فيهما،كما اذا دل احدهما على وجوب الصدقه 
على‏الفقير و دل الاخر على وجوب زياره الحسين(ع)و علم 
بكذب‏احدهما اجمالا.و اخرى:يفترض ان الحكمين الالزاميين 
لايمكن فيهما الاحتياط،كما اذا دل احدهما على وجوب شى‏ء 
والاخر على حرمته.و فى كلا الفرضين،تاره:يكون 
احتمال‏التعيين فى احد الطرفين،و اخرى:يكون احتمال 
التعيين فى‏كلا الطرفين،فمجموع الصور اربع. 
اما الصوره الاولى-و هى ما اذا امكن الاحتياط و احتمل 
التعيين‏فى احدهما-فيلزم فيها الاخذ بالدليل المحتمل 
تعينه،لانه‏بالاخذ به يقطع بالحجه على الالزام فى احد 
الطرفين،و التعذيرعن الطرف الاخر المحتمل بالدلاله 
الالتزاميه،و بذلك يكون‏قد افرغ ذمته بالتعبد،بينما اذا التزم 
بالاخر حصل العلم‏الاجمالى بوجود احدى حجتين الزاميتين و 
هو منجز، كما انه‏اذا لم يلتزم بشى‏ء منهما حصل العلم الاجمالى 
بحجيه الدال‏على الالزام الذى كان يحتمل تعينه،او ثبوت 
الوجوب الطريقى‏المنجز للواقع و هو علم اجمالى منجز ايضا. 
و اما الصوره الثانيه-و هى ما اذا امكن الاحتياط و 
احتمل‏التعيين فى الطرفين معا فيجب فيها الاحتياط و امتثال 
كلاالدليلين،لانه سواء التزم باحدهما او لم يلتزم يحصل 
علم‏اجمالى منجز،و لا يكون الالتزام باحدهما موجبا للعلم 
بالفراغ‏عن التكليف و لو تعبدا. 
و اما الصوره الثالثه-و هى ما اذا لم يكن الاحتياط مع 
احتمال‏التعيين فى احد الطرفين-فيجب فيها الاخذ بالدليل 
المحتمل‏تعينه حيث يقطع معه بالحجه على الحكم الواقعى،و 
لا يجوزتركه الى الاخذ بالاخر او تركهما معا اذ يتشكل على 
الثانى علم‏اجمالى بالمنجز الذى هو اما الحجيه التعيينيه او 
الوجوب‏الطريقى.و على الاول،علم اجمالى بحجيه احدهما و 
هو علم‏بالحجه المنجزه فيكون كالعلم بالواقع،فلا يمكن اجراء 
البراءه‏عن مفاد محتمل التعيين لا من جهه الدوران بين 
الوجوب والحرمه و ما قد يقال فيه من عدم جريان البراءه عن 
شى‏ءمنهما.فانه لا دوران بينهما هنا لاحتمال كذب كلا 
الدليلين، بل‏من جهه تشكل هذين العلمين الاجماليين 
المنجزين.كما انه لاينبغى ان يتوهم عدم منجزيتهما 
بدعوى:ان المقام من موارددوران الامر بين المحذورين فلا 
يعقل التنجيز فيه،لامكان‏الموافقه القطعيه عن طريق الالتزام 
بالطرف الذى يقطع‏بحجيته و تفريغ الذمه بالعمل على طبقه 
حين الالتزام به، فمانحن فيه حاله حال دوران الامر بين 
المحذورين قبل الفحص‏الذى يكون العلم الاجمالى فيه 
منجزا،و اثره دفع المكلف الى‏الفحص عن الحجه على الحكم 
الشرعى و تحصيل الموافقه‏القطعيه له،فالنتيجه فى هذه 
الصوره نتيجه التعيين. 
لا يقال:جعل الحجيه التخييريه للمتعارضين الدائر مفادهما 
بين‏المحذورين لغو فى نفسه،لان المكلف يطابق عمله 
مع‏احدهما على كل حال. 
فانه يقال:ان التنجيز المذكور تخيير فى المساله الاصوليه و 
ليس‏تخييرا فى المساله الفقهيه كى يلغو جعله فى موارد 
الدوران‏بين المحذورين، اذ يترتب عليه الاثر فى مثل الافتاء و 
ثبوت‏اللوازم. 
الصوره الرابعه-نفس الصوره المتقدمه مع افتراض 
احتمال‏التعيين فى كلا الدليلين-و حكمها جريان البراءه عن 
احتمال‏التعيين فى كل من الطرفين. و بتعبير آخر:اجراء البراءه 
عن كل‏من الوجوب و الحرمه الواقعيين المحتملين لانه على 
جميع‏التقادير يتشكل علم اجمالى دائر بين محذورين،و لا 
يمكن‏موافقته القطعيه فيكون حاله حال الدوران بين 
المحذورين بعدالفحص،مع فرق من ناحيه انه لا دوران هنا بين 
احتمال‏الوجوب و الحرمه فقط،بل يحتمل عدمهما ايضا-اذا 
لم‏يفترض العلم بصدق احد الدليلين-و ان كان منفيا 
بالحجه‏المعلومه اجمالا،فالنتيجه فى هذه الصوره نتيجه 
التخيير. 
و هكذا اتضح ان مقتضى الاصل الثانوى عند الدوران 
بين‏التعيين و التخيير ليس هو التعيين دائما كما ذهب 
اليه‏المشهور،بل قد تثبت نتيجه التخيير. 
2-حكم التعارض بلحاظ دليلين للحجيه: 
اذا كان مركز التعارض بين الدليلين المتنافيين دليل 
حجيه‏السند فى احد المتعارضين و دليل حجيه الظهور 
فى‏المعارض الاخرى.كما هو الحال فى الفرضيه الثالثه 
من‏فرضيات التعارض الرئيسيه،اى ما اذا تعارض دليل ظنى 
السندكخبر الثقه مع دليل قطعى كالكتاب الكريم مع تعذر 
الجمع‏العرفى- فتاره:يفرض ان دلاله الخبر قطعيه،بحيث لا 
يحتاج‏فى التمسك به الى دليل حجيه الظهور،و 
اخرى:تفرض‏الحاجه اليه. 
فعلى التقدير الاول،يكون التعارض ابتداء بين دليل حجيه‏السند 
الظنى و دليل حجيه ظهور الدليل القطعى.و بما ان‏الاخير 
منحصر فى السيره العقلائيه و المتشرعيه التى هى من‏الادله 
اللبيه،فقد يتوهم:تعين السند الظنى للحجيه لان دليل‏حجيه 
الظهور لا بد و ان يقتصر فيه على قدره المتيقن و هوغير مورد 
التعارض،بينما دليل حجيه السند الظنى غير منحصرفى الادله 
اللبيه بل فيه ما يتضمن اطلاقا لفظيا-كما اذا تم‏الاستدلال 
على حجيه خبر الثقه بالايات او الروايات 
القطعيه‏السند-فيمكن التمسك باطلاقه لحالات التعارض 
ايضا. 
و اما الادله اللفظيه الامره بالرجوع الى الكتاب و العتره 
فهى‏مسوقه لبيان عصمتهما و مرجعيتهما التشريعيه،و ليست 
بصددبيان حجيه دلالات القرآن او الاحاديث و لو كانت ظنيه. 
و فيه:ان ادله حجيه خبر الثقه اللفظيه امضائيه فتتحدد 
بحدودما قامت على اعتباره سيره العقلاء و المفروض انها غير 
شامله‏لموارد التعارض. 
و قد يدعى العكس و تعين الدليل الظنى للسقوط 
باحدتقريبين. 
1-دعوى:انصراف ادله حجيه الخبر عن مورد علم فيه 
خلافه‏من نفس المتكلم،كما اذا سمعه بنفسه يبين خلاف ما 
ينقله‏المخبر.فكان دليل حجيه السند تنزيل للراوى منزله 
المتكلم‏فى مورد لا يصل اليه،فلا يعم صوره اطلاع السامع 
مباشره‏على رايه،و الدليل القطعى فى حكم السماع 
مباشره.فاذاخالفه خبر الثقه خرج عن موضوع الحجيه. 
2-ما تقدم فى ابحاث حجيه خبر الثقه،من ان حجيته 
الثابته‏بالسيره العقلائيه الممضاه شرعا ليست تعبديه،و انما 
بملاك‏الطريقيه و درجه الكشف النوعى المحفوظه فيه،فاذا 
انسلخت‏عنه تلك الدرجه بقيام اماره نوعيه معتبره و معتد بها 
عندالعقلاء على خلاف ما اخبر به الثقه سقط عن 
الاعتبارعندهم. 
و هذا بخلاف حجيه الظهور الثابته بالسيره العقلائيه 
ايضا،فان‏ديدنهم على العمل به حتى يعلم بالخلاف فلا يكفى 
مجردقيام سند ظنى على خلافه و لو كان معتبرا لاسقاطه 
عن‏الحجيه. 
فاذا تم شى‏ء من هذين التقريبيين كان ظهور الدليل 
القطعى‏حجه و يسقط الدليل الظنى على القاعده،و الا رجعنا 
الى ماكان يقتضيه الاصل الاولى و الثانوى المتقدم شرحهما 
مفصلافيما اذا كان مركز التعارض دليل الحجيه الواحد. 
و اما اذا كان الدليل الظنى سندا ظنيا دلاله 
ايضا،فمركزالتعارض اولا و بالذات و ان كان حجيه الظهور الا 
انه يسرى‏الى دليل حجيه السند،بناء على ما هو الصحيح من 
ارتباطيه‏حجيه السند و حجيه الظهور جعلا-و قد تقدم 
شرحه-فلوقلنا فى التقدير السابق بتقديم ظهور الدليل 
القطعى لاحدالتقريبين المتقدمين حكم بذلك هنا ايضا. 
و ان قلنا فى التقدير السابق بتقديم الدليل الظنى فى 
الحجيه‏تمسكا باطلاق الدليل اللفظ‏ى على حجيه الخبر،فلا 
يمكن‏اجراء هذا البيان هنا اذ المفروض ظنيه دلاله الخبر 
فيكون‏بحاجه الى التمسك بدليل حجيه الظهور و المفروض 
سقوطه‏فى موارد التعارض،فيكون دليل حجيه السند ساقطا 
ايضا. 
تطبيقات مشكوك فيها للتعارض المستقرو بيان احكامها 
بعد ان اتضحت احكام التعارض المستقر و غير المستقر 
على‏مقتضى القاعده و الاصل الاولى و الثانوى،ينبغى البحث 
عن‏حالات من التعارض وقعت موردا للنزاع فى كونها صغرى 
من‏صغريات التعارض غير المستقر او المستقر.و اهم 
هذه‏الحالات ما يلى: 
اولا-اذا تعارضت دلاله وضعيه-كالعموم-مع دلاله 
حكميه-كالاطلاق-. 
ثانيا-اذا تعارض المطلق الشمولى مع المطلق البدلى. 
ثالثا-موارد انقلاب النسبه. 
و لا بد من تحقيق حال كل واحد من هذه الموارد. 
ا-تعارض الدلاله الوضعيه مع الدلاله الحكميه: 
و المثال المعروف لهذه الحاله من حالات التعارض،ما 
اذاتعارض عام مع المطلق بنحو العموم من وجه من قبيل ما 
اذاورد(اكرم كل شاعر)، و ورد ايضا(لا تكرم فاسقا)فهل 
يقدم‏العام على المطلق فيحمل المطلق على غير موارد شمول 
العام‏كجمع عرفى بينهما فلا تسرى المعارضه الى دليل 
الحجيه اويحكم باستقرار التعارض بينهما فى ماده الاجتماع؟ 
و توضيحا لذلك نبحث فى مقامين: 
المقام الاول-فى المتصلين. 
المقام الثانى-فى المنفصلين. 
اما المقام الاول:و هو ما اذا ورد العام الوضعى متصلا 
بالمطلق‏الحكمى كما اذا قال:(اكرم كل الشعراء و لا 
تكرم‏الفاسق).فتاره:يبنى على ان دلاله العام موقوفه على 
جريان‏مقدمات الحكمه فى متعلق اداه العموم،كما بنى عليه 
المحقق‏النائينى-قده-و اخرى:يبنى على المسلك المشهور 
المنصورمن ان ادواه العموم بنفسها تثبت اطلاق مدخولهما 
من دون‏حاجه الى اجراء مقدمات الحكمه فيه. 
فعلى المسلك الاول،سوف لن نتعقل وجها فنيا لتقديم 
العموم‏على الاطلاق بعد ان كانت دلالتهما معا 
بمقدمات‏الحكمه،فيكون حالهما حال المطلقين 
المتعارضين،فلايصح-على هذا المسلك-تقديم العام على 
المطلق فى فرض‏انفصالهما ايضا،كما هو واضح. 
و اما على المسلك الثانى،فقد قيل بتقديم العموم الوضعى‏على 
الاطلاق الحكمى بتقريب معروف حاصله:ان دلاله‏الاطلاق انما 
تكون بمقدمات الحكمه فتكون مشروطه بعدم‏البيان.و اما 
دلاله العام فهى فعليه لكونها بالوضع فتكون صالحه‏للبيانيه و 
بالتالى رافعه لموضوع مقدمات الحكمه. 
و التحقيق:انه ينبغى ان يلاحظ ما المراد بالبيان فى عدم 
البيان‏الذى هو من مقدمات الحكمه،فانه يحتمل فيه احد 
معان‏ثلاثه: 
الاول-بيان القرينه على التقييد. 
الثانى-ما يكون بيانا بالفعل سواء كان قرينه ام لا. 
الثالث-ما يكون بيانا فى نفسه لولا الاطلاق. 
فعلى الاحتمال الاول القائل بان الاطلاق موقوف على عدم 
بيان‏ما يصلح للتقييد،تكون الدلاله الاطلاقيه منعقده فى 
نفسهاكالدلاله الوضعيه فى العام لان عموم العام و ان كان بيانا 
فى‏نفسه فى ماده التعارض بينهما الا انه ليس بيانا بنحو 
التقييد والقرينيه. 
و على الاحتمال الثانى لا تتم الدلاله الحكميه لما ذكر من 
ان‏العام رافع لموضوعها. 
و كذلك على الاحتمال الثالث فان العام ايضا يكون بيانا 
فى‏نفسه صالحا لرفع موضوع الاطلاق.بل بناء على هذا 
الاحتمال‏لو كانا مطلقين ايضا لا موضوع للدلاله الاطلاقيه لان 
البيان‏اللولائى صادق على كل منهما،و هذا بخلافه على المبنى 
الاول‏و الثانى،فان المطلقين المتصلين يكونان متزاحمين فى 
اقتضاءالظهور لتماميه مقدمات الحكمه فى كل منهما. 
و اما المقام الثانى:و هو ما اذا كانا فى خطابين 
منفصلين،فقدذهب الشيخ الانصارى-قده-الى تقديم العام 
تطبيقا لنفس‏التقريب المتقدم فى المتصلين من ان الدلاله 
الاطلاقيه تعليقيه‏متفرعه على جريان مقدمات الحكمه و 
تماميتها.و من جمله‏هذه المقدمات عدم بيان الخلاف و العام 
صالح لان يكون بياناعلى خلاف المطلق،و اما دلاله العموم 
فانها بالوضع و الاداه‏فتكون دلاله فعليه منجزه و الدلاله 
المنجزه ترفع موضوع‏الدلاله التعليقيه،و يستحيل 
العكس((40)). 
و خالف فى ذلك المحقق الخراسانى-قده-مدعيا ان عدم‏البيان 
الذى هو جزء المقتضى فى مقدمات الحكمه انما هوعدم البيان 
فى مقام التخاطب لا الى الابد. 
فالمطلق و ان كانت دلالته تعليقيه بخلاف العام الا ان 
المعلق‏عليه انما هو عدم البيان المتصل بالمطلق لا مطلق 
عدم البيان ولو منفصلا.فمع عدم اتصال البيان بالمطلق تنعقد 
دلاله فعليه له‏على حد دلاله العام فيكون من تعارض دلالتين 
فعليتين‏ناجزتين،و لا مرجح لاحدهما على الاخر ما لم يفترض 
ملاك‏آخر للترجيح،و هو كما يحتمل تحققه فى العام يحتمل 
تحققه‏فى المطلق. 
و جاءت بعد ذلك مدرسه المحقق النائينى-قده-لتوكد 
صحه‏الاتجاه الذى سلكه الشيخ-قده-من توقف المطلق على 
عدم‏البيان الاعم من المتصل و المنفصل،بعد اجراء تعديل عليه. 
و توضيح ذلك:ان المسلك القائل بتوقف الاطلاق على 
عدم‏البيان الاعم من البيان المتصل و المنفصل يواجه اشكالا 
عويصاحاصله:انه يستلزم عدم جواز التمسك بالاطلاق كلما 
شك فى‏ثبوت الحكم لفرد او حال مما يشمله 
الاطلاق،لاحتمال وجودمقيد منفصل لم يصل الينا،اذ الشك 
فى ذلك يساوق،الشك‏فى ثبوت الاطلاق و عدمه،و التمسك 
بالاطلاق-كالتمسك‏بكل ظهور-فرع احراز اصل الظهور 
الاطلاقى فى الدليل.واصاله عدم القرينه على الخلاف انما 
تجرى فيما اذا كان ظهورفى مقام الاثبات يقتضى افاده معنى 
و احتمل ورود قرينه على‏خلافه و مرجعها لبا الى اصاله الظهور 
و عدم جواز رفع اليدعن كشفه النوعى لمجرد الاحتمال. 
و هذه المشكله حاولت مدرسه المحقق 
النائينى-قده-التغلب‏عليها ببيان يحفظ لها فى نفس الوقت 
موقفها من نزاع الشيخ‏الانصارى و المحقق 
الخراسانى-قدهما-و ذلك بافتراض ان‏الاطلاق فى كل زمان 
فرع عدم البيان الى ذلك الزمان،لا عدم‏البيان و لو 
متاخرا.فعندما يتكلم المولى بالخطاب المطلق و لم‏ينصب 
قرينه على التقييد ينعقد بذلك ظهور فعلى على 
اراده‏الاطلاق، و هذا الظهور يبقى مستمرا ما دام لا قرينه 
على‏خلافه.فاذا جاءت القرينه ارتفع هذا الظهور من حينه 
لمجى‏ءالبيان الكاشف عن ان المراد الجدى للمولى هو المقيد 
لاالمطلق.و بذلك يتفادى محذور الاجمال عند احتمال 
القرينه‏المنفصله،اذ يمكن احراز الاطلاق لان الظهور فى 
الخطاب‏المطلق فعلى مع قطع النظر عن القرينه المنفصله 
فيكون مكذبالاحتمال وجودها((41)). 
و هذه المحاوله فى دفع اشكال الاجمال عن الاتجاه الذى‏سلكه 
الشيخ -قده-مما لا يمكن المساعده عليه.بل لو فرض‏توقف 
الاطلاق على عدم البيان الاعم من المتصل و 
المنفصل‏لاجملت المطلقات و ما امكن التمسك بشى‏ء منها فى 
موارداحتمال صدور بيان منفصل على التقييد،فنفس وضوح 
عدم‏سقوطها و تمسك العرف بها دليل آخر على ان الماخوذ 
فى‏مقدمات الاطلاق انما هو عدم البيان المتصل خاصه-كما 
عليه‏صاحب الكفايه-قده-. 
و الوجه فى ذلك:انه اذا كان المقصود من ارتفاع 
الظهورالاطلاقى فى كل زمان بورود البيان المنفصل فى 
ذلك‏الزمان،هو ارتفاع حجيته باعتبار القرينه و الجمع العرفى 
لاارتفاع ظهوره و دلالته التصديقيه على اراده الاطلاق، 
فهذاصحيح فيما اذا كان البيان المنفصل صالحا للقرينيه و 
الجمع‏العرفى لا فى محل الكلام الذى يكون المعارض جزء 
من‏مدلول العام.فاذا افترضت صلاحيه هذا المقدار للقرينيه 
والجمع العرفى ايضا كان لا بد من ابراز نكته اخرى لها 
غيرمساله تنجيزيه الظهور فى العام و تعلقيته فى المطلق. 
و ان كان المقصود ارتفاع اصل الظهور التصديقى فى 
المطلق‏بورود البيان و لو منفصلا،بحيث يكون مجى‏ء القرينه 
فى كل‏زمان موجبا لارتفاع الظهور التصديقى بلحاظ 
ذلك‏الزمان-كما هو ظاهر كلمات هذه المدرسه-فهذا مما 
لانتعقله.و قد ذكرنا فى بحث التقييد ان المتكلم اما ان 
يكون‏ظاهر حاله انه فى مقام بيان تمام مراده الجدى بشخص 
خطابه‏المطلق، فهذا يعنى ان مجرد عدم نصب البيان و القرينه 
على‏التقييد متصلا بالمطلق كاف فى انعقاد الظهور الاطلاقى 
وفعليته و لا يكون مرفوعا بعد ذلك بمجى‏ء المنفصل.و اما 
ان‏يكون المتكلم فى مقام بيان تمام مراده الجدى 
بمجموع‏خطاباته،و هذا يعنى انه لا ينعقد للمطلق ظهور فى 
الاطلاق‏اصلا الا بعد ملاحظه مجموع ما يصدر عنه،لانه لا 
يفصح عن‏تمام مراده دفعه واحده بل تدريجا،فيعود محذور 
الاجمال عنداحتمال وجود بيان منفصل و لو متاخرا.و ليس 
هناك حاله‏وسط‏ى للمتكلم بين الحالتين كى يقال مثلا اننا 
نفترض ان‏ظاهر حال المتكلم فى كل زمان انه يبين تمام مراده 
بلحاظ‏مجموع ما صدر منه الى ذلك الزمان،فان ذلك يعنى 
ان‏للمتكلم فى كل زمان مرادا يختلف عن مراده فى الزمان 
الاخرباختلاف ما يصدر عنه، و هذا خلف ما هو المفروض من 
ان‏هناك حكما واحدا ثابتا فى الواقع يكشف المقيد 
اوالمخصص-متى ما جاء-عن حدوده من اول الامر. 
هذا بالاضافه الى ان هذه المحاوله-كما قلنا فيما سبق-لا 
يفى‏بالمقصود تماما لان الرافع للظهور الاطلاقى بالنسبه لكل 
زمان‏هل هو وصول البيان و القيد الى المكلف او صدوره واقعا؟ 
اما الاول،فلا معنى لادعائه.اذ من الواضح ان خصوصيه 
الوصول‏غير دخيله فى تكون الظهور التصديقى لكلام المولى 
الذى هوكاشف تكوينى عن مراده.و انما يتعقل دخالته فى 
الحكم‏بالحجيه و المنجزيه. 
و اما الثانى،فيلزم منه اننا لو احتملنا ورود بيان منفصل 
فى‏الزمان الثانى يبتلى المطلق بالاجمال بلحاظ ذلك الزمان 
لانه‏على تقدير صدور البيان واقعا يكون الاطلاق مرفوعا فى 
هذاالزمان،و لا يمكن التمسك باصاله عدم القرينه لانه فرع 
وجودكاشف فعلى فى ذلك الزمان.نعم يمكن التمسك 
باستصحاب‏بقاء الظهور الاطلاقى المنعقد فى الزمان الاول لو 
فرض عدم‏احتمال وجود البيان من اول الامر.و هذا اثبات 
لنتيجه الاطلاق‏بالاصل العملى لا اللفظ‏ى الذى هو الغرض من 
الاطلاق. 
فالصحيح:ما عليه المحقق الخراسانى-قده-من ان 
الاطلاق‏الثابت بمقدمات الحكمه يكفى فيه عدم البيان 
المتصل فينعقدالظهور الاطلاقى و يتم بنفس فراغ المتكلم 
من كلامه المطلق‏اذا لم ينصب قرينه على التقييد. 
غير انه مع ذلك يمكن دعوى وجود نكته اخرى نوعيه 
تقتضى‏تقديم العام على المطلق فى مورد التعارض بملاك 
الاظهريه‏التى تقدم كونها احد اقسام التعارض غير المستقر. 
و توضيح ذلك: 
ان المتكلم له ظهوران حاليان كاشفان عن 
الاراده‏الجديه،احدهما الظهور السلبى فى ان ما سكت عنه و 
لم‏يذكره فى مرحله الاثبات غير ثابت فى مرحله الثبوت 
والجد،فليس هناك شى‏ء قد قصده و لم يقله،و هذا هو 
اساس‏الظهورات الاطلاقيه فى المطلقات.و الاخر الظهور 
الايجابى‏فى ان ما ذكره فى مرحله الاثبات ثابت فى مرحله 
الثبوت‏ايضا،فليس هناك شى‏ء قد قاله و لم يقصده،و هذا هو 
اساس‏الظهورات التقييديه فى المقيدات. 
و الظهور الاول من هذين الظهورين الحاليين 
التصديقيين‏اضعف من الثانى بشهاده تقديم المقيد على 
المطلق.فاذا كان‏الامر كذلك،صح ان يقال بتقدم العام على 
المطلق فى موردالتعارض،باعتبار ان دلاله الاول من الظهور 
الايجابى و دلاله‏الاخير من الظهور السلبى،و قد افترضنا ان 
الظهور الايجابى‏اقوى عند العرف من الظهور السلبى و 
اظهر،فيتقدم العام على‏المطلق بالاظهريه النوعيه ما لم يكن 
المطلق محفوفا اطلاقه‏بخصوصيات اضافيه صدفه تجعله فى 
ذلك المورد اقوى من‏العموم. 
ب-تعارض الاطلاق البدلى و الشمولى: 

الصفحة التالية
الصفحة السابقة
الصفحة التالية
الصفحة السابقة
اذا تعارض دليل مطلق يدل على شمول الحكم
لتمام‏افراده،كما اذا ورد(لا تكرم الفاسق)و هو ما نصطلح 
عليه‏بالمطلق الشمولى مع مطلق آخر دل على ثبوت الحكم 
على‏فرد واحد مما ينطبق عليه من قبيل(اكرم فقيرا) و هو ما 
نصطلح‏عليه بالمطلق البدلى فهل يحكم بتقديم الاول على 
الاخير فى‏مورد التعارض-و هو الفقير الفاسق-فيحرم اكرامه ام 
لا؟نسب‏الى الشيخ الانصارى-قده-القول بالتقديم،و خالف فيه 
المحقق‏الخراسانى -قده-مدعيا ان كلاهما بالاطلاق و 
مقدمات‏الحكمه التى قد تقتضى الشموليه و قد تقتضى البدليه 
و قدتقتضى غيرهما،فلا موجب للتقديم((42)). 
و قد حاول المحقق النائينى-قده-توجيه ما 
اختاره‏الشيخ-قده-و تقريبه بوجوه اوجهها:ان تقييد 
الاطلاق‏الشمولى معناه رفع اليد عن جزء مدلول الخطاب،لان 
المطلق‏الشمولى منحل بحسب الحقيقه الى دلالات عديده 
بعددافراد الطبيعه المطلقه،فتقديم المطلق البدلى عليه 
يستلزم رفع‏اليد عن بعض هذه الدلالات،و هذا بخلاف العكس 
فان‏مدلول المطلق البدلى انما هو حكم واحد متعلق 
بصرف‏وجود الطبيعه المحفوظ حتى لو خرج بعض الافراد عنه 
لان‏صرف الوجود لا يقتضى ملاحظه كل فرد و اثبات 
الحكم‏عليه. 
و قد ناقش السيد الاستاذ-دام ظله-فى هذه المحاوله 
من‏جهتين: 
اولاهما-ان الميزان فى تقديم دليل على آخر هو القرينيه 
اوالاظهريه لا الاستحسانات و المناسبات و مجرد كون 
الاطلاق‏فى احد الدليلين شموليا انحلاليا و فى الاخر بدليا لا 
يتضمن‏قرينيه الشمولى و لا اظهريته بعد ان كان كل منهما 
بالاطلاق ومقدمات الحكمه. 
ثانيتهما-ان المطلق البدلى ايضا مستلزم لحكم شمولى 
ينحل‏على افراد المطلق،فان الوجوب المستفاد من اكرم فقيرا 
و ان‏كان بدليا و متعلقا بصرف وجود الطبيعه الا ان لازمه 
الترخيص‏فى تطبيق هذا الواجب على كل فرد من افراد طبيعه 
الفقير،وتقييد المطلق البدلى يلزم منه رفع اليد عن بعض هذه 
الاحكام‏الترخيصيه لا محاله،فتقييد كل من الاطلاقين مستلزم 
للتصرف‏فى جزء مدلول الاخر،و معه لا مرجح لاحدهما 
على‏الاخر((43)). 
اقول:اما المناقشه الاولى:فيمكن دفعها بانه ان اريد ان 
تقديم‏احد الظهورين على الاخر لا بد و ان يكون بملاك 
القرينيه والجمع العرفى،فهذه الكبرى لم يظهر من كلام 
المحقق‏النائينى-قده-فى المقام انكارها،و انما الظاهر انه 
يحاول دعوى‏تقديم المطلق الشمولى على البدلى باعتباره 
واجدا لاحدملاكات القرينيه على ما سوف نشير اليه. 
و ان اريد انكار الصغرى و ان مجرد الشموليه لا يحقق 
القرينيه‏فهذا ما يحتاج الى بحث و نظر فى وجه القرينيه الذى 
يحاوله‏المحقق النائينى-قده-. 
و اما المناقشه الثانيه،فيمكن دفعها ايضا بانا لو سلمنا 
دلاله‏المطلق على احكام ترخيصيه شموليه فهى دلاله عقليه 
وليست ظهورا لفظيا فى الخطاب، و هذا بخلاف 
شموليه‏الدليل الشمولى فانها دلاله عرفيه و مدعى التقديم انما 
يقول‏بتقديم ما يكون مدلوله العرفى شموليا على ما يكون 
مدلوله‏العرفى بدليا. 
و التحقيق ان يقال:ان الشموليه و البدليه ليستا من 
شوون‏الاطلاق و مقدمات الحكمه فان مقدمات الحكمه لا 
تقتضى الامطلبا واحدا دائما فى جميع المقامات،و هو ان ما 
اخذ موضوعاللحكم فى مقام الاثبات-و هو الطبيعه-تمام 
الموضوع له ثبوتاو اما الشموليه و البدليه اى كون الحكم بنحو 
صرف الوجود اومطلق الوجود فيستفاد من دال آخر و بنكته 
اخرى عقليه اولفظيه،على ما حققنا ذلك مفصلا فى ابحاث 
الاوامر. 
و المعارضه بين المطلق الشمولى و البدلى ليس 
بلحاظ‏الشموليه و البدليه فيهما و انما بين الاطلاق من طرف 
ومجموع الاطلاق و الشموليه فى الطرف الاخر،الا انه 
باعتبارصراحه الدال على الشموليه بحيث لا يحتمل عرفا 
التصرف‏فيها سوف يتمركز التعارض بين الدال على الاطلاق 
فى كل‏منهما، فلا موجب لترجيح احدهما على الاخر. 
هذا،و يمكن تقريب تقديم المطلق الشمولى على البدلى 
باحدوجوه: 
الاول-ان يقال باقوائيه الظهور الاطلاقى فى المطلق 
الشمولى‏من الظهور الاطلاقى فى المطلق البدلى،لانه يتكفل 
احكاماعديده بنحو الانحلال بخلاف المطلق البدلى الذى لا 
يتكفل‏الا حكما واحدا،و اما الترخيصات المستفاده منه بالالتزام 
فهى‏احكام وضعيه انتزاعيه،بمعنى انها ترخيصات فى تطبيق 
ذلك‏الحكم الواحد على اى فرد من افراد الطبيعه يختاره 
المكلف،فيدعى ان التعهد العقلائى او الغلبه الخارجيه على 
اراده‏المتكلم لتمام مدلول الخطاب اثباتا و عدم اراده 
خلافه-الذى‏هو ملاك الظهور الاطلاقى فى المطلق 
الشمولى-اقوى و آكدمنهما فى المطلق البدلى،لان الاهتمام 
النوعى ببيان اصل حكم‏براسه اشد من الاهتمام ببيان حدوده و 
تطبيقاته سعه و ضيقا،فيندرج المقام فى باب تقديم اقوى 
الظهورين على اضعفهماالذى تقدم انه احد اقسام التعارض غير 
المستقر و الجمع‏العرفى.و لعل هذا التقريب هو مقصود 
الميرزا-قده-من كلامه‏الذى نقلناه آنفا. 
الثانى-تطبيق كبرى حققناها فى بحث اجتماع الامر و 
النهى‏لتقديم دليل الحكم الالزامى على دليل الحكم 
الترخيصى‏بدعوى:ان المطلق البدلى يستبطن الترخيص فى 
تطبيق‏الحكم على اى فرد شاء من افراد الطبيعه،فيعامل معه 
معامله‏الدليل الترخيصى. 
و التحقيق:ان تلك الكبرى لا تنطبق فى المقام،لانها تحاول 
نفى‏المعارضه بين الدليل الالزامى و الدليل الترخيصى 
بدعوى:انه‏لا يستفاد من الدليل الترخيصى عرفا اكثر من اثبات 
الترخيص‏لعدم المقتضى فى ذلك العنوان الترخيصى 
للالزام،فلا ينافى‏ثبوت حكم الزامى بلحاظ عنوان آخر منطبق 
عليه اذا لم يكن‏ملازما معه،و هذا الامر لا يمكن تطبيقه فيما 
نحن فيه،لان‏المفروض دلاله الدليل البدلى على الحكم 
الالزامى،كما ان‏المفروض عدم اجتماعه مع الحكم الشمولى 
فى ماده‏الاجتماع،اذ لولا ذلك لم يكن بينهما تعارض اصلا،و 
لمااحتيج الى تقديم احدهما على الاخر.و مجرد استلزام 
الحكم‏البدلى للترخيصات الشموليه لا ينفع فى دفع هذه 
المعارضه. 
نعم لو ادعى-كمصادره اضافيه على تلك الكبرى-ان 
العرف‏يفهم من الاطلاق البدلى الذى مرجعه الى الترخيص 
فى‏تطبيق الواجب على اى فرد شاء من الطبيعه عدم 
المقتضى‏لتقييده قدم الاطلاق الشمولى عليه باعتباره مقتضيا 
للتقييد،ولعل هذا مقصود الميرزا-قده-مما ينقل عنه من ان 
اطلاق‏المطلق البدلى متوقف على عدم المانع من تطبيق 
الطبيعه على‏اى فرد و الاطلاق الشمولى مانع. 
الثالث-تطبيق مبنى المحقق النائينى-قده-فى باب 
الواجب‏الموسع من اقتضاء الامر اختصاص متعلقه بالحصه 
المقدوره‏عقلا و شرعا بمقتضى ظهور الامر فى الباعثيه و 
المحركيه التى‏لا تكون الا فى حق الحصه المقدوره عقلا و 
المحرم الشرعى‏كالممتنع العقلى،فانه بناء على هذا المبنى 
يقال فى المقام:انه اذاورد(اكرم فقيرا،و يحرم اكرام 
الفاسق)قدمنا مقتضى دليل‏الحكم الشمولى-و هو الحرمه-على 
مقتضى دليل الحكم‏البدلى-و هو الوجوب-فيحكم بحرمه اكرام 
الفقيرالفاسق-لان الاطلاق الشمولى يثبت حكما تعيينيا على 
كل فردمن افراد الطبيعه،فيكون بشموله للفقير الفاسق 
مستوجبا لان‏يكون اكرامه غير مقدور شرعا.فيكون رافعا 
لموضوع الامرالبدلى. 
و فيه،اولا:عدم تماميه المبنى فى نفسه،على ما اشرنا اليه 
فى‏محله. 
ثانيا:اختصاصه بما اذا كان المطلق الشمولى متضمنا 
لحكم‏الزامى، فلا يتم فى جميع موارد التعارض بين 
المطلق‏الشمولى و المطلق البدلى. 
ج-نظريه انقلاب النسبه: 
و يقصد بانقلاب النسبه ما اذا ورد مخصص لاحد 
المتعارضين‏بنحو لو لوحظ المتعارضان بعد اعماله انقلبت 
النسبه بينهما من‏التعارض المستقر الى التعارض غير 
المستقر.و فحوى هذه‏النظريه انه لا بد فى هذه الحاله من 
تطبيق قواعد التعارض غيرالمستقر على المتعارضين،و مرد 
هذا البحث بحسب الحقيقه‏الى تشخيص النسبه بين الدليلين 
المتعارضين و انه هل ينبغى‏ان تلحظ بالقياس الى مدلولهما 
مع قطع النظر عما يرد على‏كل منهما من القرائن المنفصله او 
تلحظ بعد اعمال تلك‏القرائن،و فيما يلى نتحدث عن نظريه 
انقلاب النسبه فى‏ثلاث جهات: 
الجهه الاولى-فى تحقيق اصل 
نظريه انقلاب النسبه 
الجهه الاولى-فى تحقيق حال اصل النظريه و ان النسبه 
بين‏الدليلين المتعارضين هل تنقلب حقا بعد ورود 
مخصص‏لاحدهما ام لا؟ المشهور بينهم عدم الانقلاب.الا ان 
مدرسه‏المحقق النائينى-قده- قد جعلت هذه النظريه نتيجه 
طبيعه لماتقدم فى نظريه التخصيص من المصادرات 
المفترضه و جعلتهامن تطبيقاتها الواضحه التى يكفى.-بحسب 
زعمها-مجردتصورها للتصديق بصحتها. 
و المتحصل من مجموع كلمات هذه المدرسه فى البرهنه‏على 
هذه النظريه يمكن ارجاعه الى احد بيانين: 
البيان الاول:و يتركب من مقدمتين.اولاهما-ان المعارض 
لايكون معارضا الا بمقدار ما يكون حجه فيه اذ لا 
معنى‏لمعارضه الحجه مع اللاحجه. 
ثانيتهما-ان كبرى القرينيه و الجمع العرفى بين العام و 
الخاص‏التى تقدم الحديث عنها فى بحث التعارض غير 
المستقربصوره مفصله تقتضى قرينيه كل حجه اخص على 
الحجه‏الاعم. 
و بناء على التسليم بهاتين المقدمتين،اذا ورد على احد 
الدليلين‏المتعارضين ما يخصص مدلوله بنحو يكون ما عدا 
المقدارالمخصص اخص من معارضه، فسوف يكون المقدار 
الحجه‏من العام المخصص اخص من المعارض الاخر، فيتقدم 
عليه‏بقانون التخصيص.و نحن لا نشك فى صحه المقدمه 
الاولى‏من هاتين المقدمتين و انما نختلف مع هذه المدرسه 
فى‏المقدمه الثانيه التى رتبتها و ادعت بداهتها بعد الفراغ 
عن‏نظريه التخصيص.و الواقع ان مجرد الفراغ عن 
نظريه‏التخصيص و الجمع العرفى بين العام و الخاص بحمل 
العام‏على الخاص لا تثبت ما حاولته هذه المدرسه من تقديم 
كل‏حجه اخص على حجه اعم. 
ذلك ان كل دليل لفظ‏ى يتضمن اعتبارين،اعتبار انه كلام 
له‏ظهور كاشف عن مرام المتكلم،و اعتبار انه حجه فى 
اثبات‏ذلك المرام.و المعارضه بين الدليلين و ان كان بلحاظ 
الاعتبارالثانى دائما،لان التعارض انما هو التنافى فى 
الحجيه،الا ان‏المصادره العقلائيه الاضافيه زائدا على الحجيه 
التى كانت هى‏مدرك نظريه التخصيص كما يعقل ان تقتضى 
تقديم الخاص‏بما هو حجه على العام،كذلك يعقل ان تقدم 
الخاص بما هوكلام ظاهر على العام،و تشخيص ان ملاك 
التقديم اى‏الاخصيتين لم يتقدم البحث عنه و لم يقم برهان 
عليه. 
فلا يصح تفريع هذه المساله على تلك.بل لا بد من تحقيق‏ذلك 
فى هذا المقام، على ما سوف ياتى ان شاء اللّه تعالى. 
البيان الثانى:و يترتب من مقدمتين ايضا،اولاهما-ان كل 
كلام‏يصدر من المولى يحتوى على ثلاثه 
ظهورات،الظهورالتصورى،و الظهور التصديقى الاستعمالى،و 
الظهورالتصديقى الجدى،-و قد تقدم شرح هذه 
الظهورات-والمخصص سواء كان متصلا او منفصلا يرفع 
الظهور الثالث لامحاله،حيث يكشف عن عدم اراده العموم 
جدا،و انما يختلف‏المخصص المتصل عن المنفصل فى ارتفاع 
الظهور الثانى بل‏الاول احيانا. 
ثانيتهما-ان كل دليل يكشف عن المراد الجدى و يكون‏بحسب 
ظهوره الكاشف اخص مطلقا من الدليل الاخر يتقدم‏عليه 
بالتخصيص.و على اساس هاتين المقدمتين تكون 
النظريه‏واضحه الصحه،فانه اذا ورد التخصيص على احد 
المتعارضين‏ارتفع ظهوره الكاشف عن اراده العموم جدا و 
اصبح المرادمنه ما عدا مقدار التخصيص-بحكم المقدمه 
الاولى-فينقلب‏اخص مطلقا-بحسب هذا الظهور المتبقى-من 
معارضه،فيتقدم‏عليه بالتخصيص- بحكم المقدمه الثانيه-. 
و تعليقنا على هذا البيان:انه ماذا يراد بارتفاع الظهور 
الكاشف‏عن المراد الجدى فى موارد التخصيص 
بالمنفصل؟فهل يرادارتفاع نفس الدلاله التصديقيه على الاراده 
الجديه التى هى من‏الدلالات الحاليه،او المراد ارتفاع حجيه 
هذه الدلاله.فاذا اريدالاول كانت المقدمه الاولى من 
المقدمتين اللتين تالف منهماالبيان مرفوضه،لوضوح ان الدليل 
المنفصل لا يرفع الظهورالحالى فى جديه ما اظهره المتكلم 
بكلامه اذ بعد انعقاد هذاالظهور على اساس القرائن الحاليه‏و 
المقاليه المكتنفه بالكلام‏لا معنى لانثلامه و انقلابه عما وقع 
عليه. 
اضف الى ذلك:ان الالتزام بارتفاع الظهور التصديقى‏بالمخصص 
المنفصل يستلزم محذور الاجمال دائما فى موارداحتمال 
المخصص المنفصل بنحو لا يمكن التمسك لنفيه‏باصاله 
العموم،نظير ما كان يلزم من القول بتوقف الظهورالاطلاقى 
فى المطلق على عدم البيان المنفصل،لان الحجه فى‏الكشف 
عن المراد فى الادله اللفظيه انما هو هذا الظهورالتصديقى،فلو 
كان ثبوته موقوفا على عدم ورود المخصص‏الكاشف عن 
الخلاف و لو منفصلا كان احتمال وروده مستلزمالاجمال 
الظهور التصديقى و عدم امكان التمسك به. 
و ان اريد الثانى،و ان المخصص المنفصل يرفع حجيه 
الظهورالتصديقى فالمقدمه الاولى تامه و لكن المقدمه الثانيه 
سوف‏تكون راجعه الى البيان الاول و هو دعوى:ان الميزان 
فى‏التخصيص ان يكون احد الظهورين بما هو حجه اخص 
من‏الاخر و ان لم يكن كذلك بما هو ظهور. 
و الصحيح:عدم انقلاب النسبه بين الدليلين 
المتعارضين،لان‏كل النكات و المصادرات المتقدمه لتخريج 
نظريه التخصيص‏لا تقتضى اكثر من تقديم الخاص بحسب 
ظهوره على العام.وتوضيح ذلك:ان الوجوه التى ذكرناها 
لتخريج نظريه‏التخصيص المنفصل ثلاثه.و كلها لا تصلح لاثبات 
انقلاب‏النسبه.اما الاول،و هو ان يقال بالغاء الفواصل الزمنيه 
بين‏الخطابات الشرعيه فى مقام اقتناص المراد منها.فلو اريد 
به‏الالغاء الحقيقى فهذا واضح البطلان و لم يدعه احد 
ايضا،اذلازمه عدم انعقاد الظهور من العموم لا فى موارد 
التخصيص‏بالمنفصل و لا فى موارد مجى‏ء المعارض.و ان اريد 
به اعتبارتلك الفواصل ملغيه بين ذى القرينه و القرينه 
فحسب-كالعام‏مع مخصصه مثلا-فمن الواضح ان هذا لا 
يقتضى الانقلاب الابافتراض مصادره زائده،اى بافتراض 
الغائين‏طوليين.احدهما،الغاء الفاصل الزمنى بين العام و الخاص 
واعتبار هما بحكم الكلام المتصل.و الاخر،الغاء الفاصل 
الزمنى‏بين العام الاخر و هذا الكلام المتصل الذى تكون ببركه 
الالغاءالاول.فما لم يدع الالغاء الثانى لا يمكن تفسير انقلاب 
النسبه‏على هذا الاساس.و هذا معنى احتياج تطبيق ذلك 
التخريج‏الى افتراض مصادره زائده تتمثل فى الالغاء 
الثانى،بينماالتخصيص الساذج الاعتيادى لم يكن يتوقف الا 
على التسليم‏بالالغاء الاول،و لا ملازمه بين الالغائيين كما هو 
واضح. 
و اما الثانى-و هو ان يكون المخصص المنفصل منزلا فى 
الاثارالشرعيه منزله المخصص المتصل تعبدا فلان غايه ما 
يفترض‏فيه من عنايه التنزيل الغاء خصوصيه الانفصال تعبدا و 
تنزيلا مع‏التحفظ على الشرائط الاخرى التى لا بد من توفرها 
فى‏المخصص المتصل من قبيل كونه بحسب الظهور اخص، 
وهذا لا ينطبق فى المقام،فان العام المخصص بالمنفصل 
ليس‏مصداقا لموضوع دليل التنزيل لان الموضوع الذى يعطيه 
دليل‏التنزيل حكم الاخص المتصل هو الاخص المنفصل و 
العام‏المخصص بالمنفصل ليس اخص.نعم اذا افترضنا 
تنزيلين‏طوليين احدهما تنزيل العام المخصص بالمنفصل 
منزله العام‏المخصص بالمتصل-و هذا ينتج ان العام 
المخصص‏بالمنفصل يصبح بمثابه اخص منفصل بالنسبه الى 
العام‏الاخر-و الثانى تنزيل هذا الاخص المنفصل بسبب 
التنزيل‏الاول منزله اخص متصل بالعام المذكور،تم انقلاب 
النسبه،الاان هذه عنايه زائده على التنزيل المفترض فى هذا 
الوجه‏ايضا. 
و اما الثالث-و هو تطبيق القاعده التى تقول:كلما كان على 
تقديراتصاله قرينه هادمه للظهور كان على تقدير انفصاله 
هادماللحجيه،و المخصص كذلك.فربما يتوهم امكان تخريج 
نظريه‏انقلاب النسبه على اساسه.لانا اذا جمعنا بين 
الادله‏الثلاثه-الدليلان المتعارضان و المخصص 
المنفصل‏لاحدهما- و افترضنا صدورهما فى مجلس واحد 
ارتفع‏التعارض من البين و اصبح العام المخصص اخص من 
معارضه‏و هادما لعمومه فلا بد و ان يكون فى فرض الانفصال 
هادمالحجيته. 
الا ان هذا التطبيق يحتوى على مغالطه،لان الذى يكون 
على‏تقدير اتصاله هادما للعموم انما هو العام المتصل به 
مخصصه ومقتضى تطبيق القاعده المذكوره -بدون اضافه 
مصادره‏جديده-ان العام المتصل به مخصصه كما يكون قرينه 
تهدم‏ظهور العام الاخر فى فرض الاتصال يكون ايضا قرينه 
تهدم‏حجيته فى فرض الانفصال.و من الواضح ان هذا لا يصدق 
فى‏محل الكلام،اذ لا يوجد عندنا عام متصل به مخصص 
الى‏جانب العام الاخر لا متصلا به و لا منفصلا عنه،فلا بد 
من‏اضافه مصادره جديده من قبيل ان يقال مثلا:ان كل 
كلامين كاناعلى فرض اتصالهما يشكلان قرينه على كلام ثالث 
بموجب‏القاعده السابقه فهما يشكلان نفس القرينه على الكلام 
الثالث‏ايضا مع عدم اتصال احدهما بالاخر،و من الواضح ان هذا 
معنى‏زائد ايضا لم يكن مفترضا فى القاعده المصححه 
لقرينيه‏الخاص سابقا و لم يكن يحتاجه مدعى القرينيه فى 
مواردالتخصيص الاعتيادى.و هذا يعنى ان قانون انقلاب النسبه 
وكونه جمعا عرفيا لا يكفى فى استنباطه المقدار الذى 
يحتاجه‏من مصادرات عقلائيه اثبات القرينيه فى موارد 
التخصيص‏الاعتيادى. 
و هناك وجه آخر لتصحيح انقلاب النسبه على اساس 
القاعده‏المرزائيه بدلا عن اضافه مصادره جديده و هو ان 
يقال:ان‏المراد بالاخصيه التى هى ميزان القرينيه الهادمه 
للظهور على‏فرض الاتصال و للحجيه على فرض الانفصال 
اخصيه ما هوالمقدار الحجه لا اخصيه ذات المدلول.و هذا ايضا 
افتراض‏لمعنى واسع للقاعده المرزائيه لم يكن يتوقف عليه 
تفسيرقرينيه المخصص المنفصل فى الموارد الاعتياديه،اذ فى 
تلك‏الموارد كما يكون المخصص المنفصل اخص بما هو 
حجه‏كذلك هو اخص بلحاظ ذات مدلوله،فالتسليم بان 
الاخصيه‏ملاك للقرينيه بموجب تلك القاعده لا يكفى تخريجا 
لعرفيه‏انقلاب النسبه و كونه جمعا عرفيا الا مع اثبات كون 
الاخصيه‏ملحوظه بالنسبه الى مقدار ما هو حجه من مفاد 
الدليل لا الى‏ذاته. 
و الصحيح:ان الاخصيه التى هى ميزان القرينيه بحسب‏المرتكز 
العقلائى انما هى الاخصيه بلحاظ ذات المدلول لابلحاظ 
المقدار المعتبر منه،لان النكته النوعيه الملحوظ عقلائيافى 
هذه القرينيه بعد وضوح ان البناءات العقلائيه فى امثال‏المقام 
ليست تعبديه و انما هى بنكات الطريقيه و الكاشفيه،هى‏ان 
الاخصيه توجب مرتبه من تركيز نظر الدليل على الحكم‏الخاص 
اقوى من مرتبه تركيز نظر الدليل العام على ذلك‏الحكم 
الخاص المشمول له بالعموم، و هو معنى الاظهريه‏النوعيه.و 
من الواضح ان هذه الدرجه من التركيز التى تشكل‏نكته 
للاظهريه النوعيه و بالتالى لقرينيه الخاص على العام انماهى 
من شوون الاخصيه بلحاظ ذات المدلول لا الاخصيه‏بلحاظ ما 
هو المقدار الحجه منه،لان مجرد سقوط جزء من‏المدلول عن 
الحجيه لسبب خارجى لا يغير شيئا من درجه‏ظهور اللفظ 
بالنسبه الى باقى الافراد،و لا يعط‏ى للدليل ظهورااشد بالنسبه 
الى تلك الافراد الباقيه لكى يصلح للقرينيه على‏عام ما.نعم غايه 
الامر انه يعلم من الخارج بان هذا الدليل الذى‏سقط جزء من 
مدلوله عن الحجيه لسبب خارجى لو كان له‏محصل و مفاد 
جدى فهو فى الافراد الباقيه، و اما درجه دلاله‏لفظ الدليل على 
تلك الافراد و قوه ظهوره فى ارادتها فلاتختلف بعد التخصيص 
عنها قبله.فهو نظير القدر المتيقن من‏الخارج،فان القدر 
المتيقن من الخارج لا يجعل الدليل صريحابنحو يصلح 
للقرينيه على تخصيص دليل آخر،و لهذا لا يكون‏قوله(ثمن 
العذره سحت)مخصصا لقوله(لا باس بثمن‏العذره)بغير ما هو 
القدر المتيقن منه لان هذا التيقن لا يجعل‏دلاله الدليل بما هو 
دليل على حكم عذره ما لا يوكل لحمه‏نصا او اقوى من دلالته 
على حكم عذره ما يوكل لحمه. 
و هكذا يتضح:عدم كفايه شى‏ء من الوجوه التى تقدمت 
فى‏نظريه التخصيص لاثبات انقلاب النسبه.و انه لابد من 
افتراض‏مصادره اضافيه اذا اريد اثباته. 
الجهه الثانيه-فى استعراض صور 
التعارض بين ادله متعدد 
الجهه الثانيه-فى استعراض صور التعارض بين 
الدليلين‏المتعارضين اذا ورد على احدهما او كلاهما مخصص 
منفصل‏ليتبين موارد تطبيق نظريه انقلاب النسبه،و توضيح 
حال بعض‏النتائج المتفقه معها غير المبتنيه عليها مما قد 
يتوهم ابتنائهاعليها.و قبل البدء بذكر صور التعارض لا بد من 
توضيح مايلى:ان هناك نكتتين ينبغى التمييز بينهما. 
الاولى-اذا كان احد الدليلين بحسب ما هو حجه من 
مدلوله‏اخص من الدليل الاخر تقدم عليه بالتخصيص و لو لم 
يكن‏بحسب تمام مدلوله اخص. 
و هذه هى نكته نظريه انقلاب النسبه التى لم نوافق عليها 
فى‏الجهه السابقه. 
الثانيه-ان احد الدليلين المتعارضين اذا سقط عن الحجيه 
فى‏شى‏ء من مدلوله كان معارضه حجه فى ذلك المورد 
لامحاله،و ان كان التعارض باقيا بينهما بلحاظ الموارد 
الباقيه‏تحت ما هو الحجه من مدلول كل منهما.و هذه النكته 
تامه وغير مرتبطه بانقلاب النسبه اذ لا شك فى ان التعارض 
والتساقط بين الدليلين فى اى جزء من مدلولهما فرع 
ثبوت‏مقتضى الحجيه لهما فى ذلك الجزء،فاذا لم يكن 
مقتض‏للحجيه فى احدهما لم يكن مانع من حجيه الاخر، كما 
هوواضح. 
و على هذا الضوء نقول:هنالك صور ثلاث رئيسيه 
لانقلاب‏النسبه ينبغى استعراضها بما تحتوى عليها كل واحده 
من‏شقوق و اقسام. 
الصوره الاولى-المتعارضان بنحو التباين كما اذا 
ورد(تستحب‏الصدقه على كل فقير)و ورد(تكره الصدقه على 
فقير)مع‏افتراض ورود مخصص باحد الانحاء التاليه: 
النحو الاول-ان يرد دليل واحد يخصص احدهما فقط.كما 
اذاورد (لا تستحب الصدقه على الفقير الهاشمى)الذى 
هومخصص دليل الاستحباب. 
و هذا هو القدر المتيقن من موارد تطبيق نظريه انقلاب 
النسبه‏حيث يجمع بين الادله الثلاثه بتخصيص دليل 
الاستحباب ثم‏تخصيص دليل الكراهه بدليل الاستحباب 
المخصص،بناءعلى انقلاب النسبه بينهما.و على القول بعدم 
انقلاب النسبه‏يحكم بتساقط الدليلين المتعارضين فى غير 
مورد المخصص‏مع الاخذ بمفاد العام غير المخصص فى مورد 
تخصيص العام‏المخصص على اساس النكته الثانيه المتقدمه. 
النحو الثانيه-ان يرد دليل واحد يخصص كلا 
العامين‏المتعارضين بالتباين،كما اذا ورد(تحرم الصدقه على 
الفقيرالهاشمى)المخصص لدليل الاستحباب و الكراهه معا.و 
فى‏هذه الحاله يبقى التعارض بين العامين مستحكما سواء 
قيل‏بانقلاب النسبه ام لا.لبقاء نفس النسبه بينهما بعد 
اعمال‏التخصيص ايضا. 
النحو الثالث-ان يرد مخصصان كل واحد منهما 
يخصص‏العامين المتعارضين معا-سواء كان بينهما تعارض 
بالعموم من‏وجه المستلزم للتساقط فى مورد الاجتماع،او 
بالعموم المطلق‏المستلزم لتقييد احدهما بالاخر،او لم يكن 
تعارض بينهما-فانه‏على جميع هذه التقادير تكون النتيجه كما 
فى النحوالسابق،حيث تبقى النسبه بين العامين على التباين 
بعد اعمال‏التخصيص ايضا. 
النحو الرابع-ان يرد مخصصان احدهما يخصص كلا 
العامين‏المتعارضين و الاخر يخصص احدهما،و هذا 
تلفيق-بحسب‏الحقيقه-بين النحوين الاول و الثانى.و فى هذه 
الحاله لا ينتج‏المخصص المشترك نسبه جديده بين 
المتعارضين و انما لا بدمن ملاحظه المخصص المختص،فان 
كانت نسبته الى المقدارالباقى من العام بعد تخصيصه 
بالمخصص المشترك العموم والخصوص كان من النحو الاول،و 
الا كان من احد شقوق النحوالاتى. 
النحو الخامس-ان يرد مخصصان كل منهما يتفرد 
بتخصيص‏احد العامين.و هنا شفوق عديده. 
الاول-ان لا يكون تعارض بين المخصصين،بان يكون 
موضوع‏احدهما غير موضوع الاخر،كما اذا ورد(لا يكره التصدق 
على‏الفقير التميمى)المخصص لدليل الكراهه و ورد(لا 
يستحب‏التصدق على الفقير الهاشمى)المخصص لدليل 
الاستحباب.وهذا الشق تاره:يفترض فيه استيعاب المخصصين 
معا حقيقه اوعرفا لتمام مدلول العامين و اخرى:يفترض عدم 
استيعابهمالذلك بحيث يبقى مقدار من افراد العامين غير 
مشمول‏للمخصصين ففى الفرض الاول تثبت حجيه كل من 
العامين‏المتعارضين فى مورد تخصيص الاخر على اساس 
النكته الثانيه‏المتقدمه،لسقوط مقتضى الحجيه عن كل من 
العامين فى موردالتخصيص.فينتج فى المثال استحباب 
التصدق على غيرالهاشمى -الذى يساوق التميمى بحسب 
الفرض-و كراهته‏على غير التميمى. 
-الذى يساوق الهاشمى بحسب هذا الفرض-و فى الفرض‏الثانى 
سوف تكون النسبه بين المقدار الحجه لكل من العامين‏بعد 
اعمال التخصيص العموم من وجه،فيتعارضان فى الافرادغير 
المشموله للمخصصين،و النتيجه على كل حال هوالتساقط فى 
مورد الاجتماع و بقاء الحجيه لهما فى موردى‏الافتراق -و هما 
موردى المخصصين-من دون فرق بين القول‏بانقلاب النسبه، 
و عدم انقلابهما. 
الثانى-ان تكون النسبه بين المخصصين العموم من وجه 
من‏حيث الموضوع،سواء كانا متعارضين من حيث الحكم 
اولا.فانه‏فى الحالتين معا،تكون النتيجه حجيه العامين 
المتعارضين فيماورد فيه التخصيص على الاخر و التساقط فى 
غيره،اما لانقلاب‏النسبه بينهما الى العموم من وجه، او لانهما 
متباينان كما هو على‏القول بعدم الانقلاب. 
الثالث-ان تكون النسبه بين الخاصين العموم و 
الخصوص‏المطلق، فيكون احدهما اكثر تخصيصا لعامه من 
تخصيص‏الاخر.و هنا ايضا تاره: 
يفترض عدم التنافى بين المخصصين و 
اخرى:يفترض‏تنافيهما.ففى الحاله الاولى سوف تنقلب النسبه 
بين العامين‏المتعارضين الى العموم و الخصوص المطلق حيث 
يصبح‏العام المخصص باعم الخاصين اخص من العام 
المخصص‏باخص الخاصين فيخصص احدهما بالاخر على القول 
بانقلاب‏النسبه،و اما على القول بعدم انقلابها فيقع التعارض 
بينهما و لاتثبت الحجيه الا لاحدهما فى مورد افتراقه عن 
الاخر.اى تثبت‏حجيه العام المخصص باخص الخاصين فى 
المقدار الزائد من‏التخصيص الوارد على العام الاخر على اساس 
النكته الثانيه‏المتقدمه.و فى الحاله الثانيه يتخصص اعم 
الخاصين باخصهمافيكون كالشق الاول من حيث ورود 
مخصصين غير متعارضين‏على العامين. 
الرابع-ان يكون الخاصان متساويين موضوعا-و لا بد ان‏يفرض 
عدم التنافى بينهما حكما و الا سقطا بالمعارضه-و فى‏هذه 
الحاله تكون النتيجه هى التعارض بين العامين على كل‏حال 
ايضا. 
الصوره الثانيه-المتعارضان بالعموم من وجه،كما 
اذاورد(يستحب اكرام الشعراء)و ورد(يكره اكرام 
الفاسق)مع‏افتراض ورود مخصص باحد الانحاء التاليه. 
النحو الاول-ان يرد مخصص واحد يخرج مورد افتراق 
احدالعامين عن مدلوله.و فى هذه الحاله تنقلب النسبه بين 
العامين‏من وجه الى العموم و الخصوص المطلق فيخصص 
احدهمابالاخر بناء على القول بانقلاب النسبه. 
و بناء على عدم الانقلاب يبقى التعارض بينهما فى 
موردالاجتماع على حاله. 
النحو الثانى-ان يرد خاص واحد بلحاظ مورد اجتماع 
العامين‏من وجه المتعارضين،و فى هذه الحاله سواء كان 
الخاص‏مخصصا لاحد العامين بلحاظ مورد اجتماعه مع الاخر 
اولكليهما،فالنتيجه هى حجيه كل من العامين فى غير 
موردالتخصيص،من دون فرق بين القول بانقلاب النسبه و 
عدمه. 
النحو الثالث-ان يرد مخصصان كل منهما يخرج مورد 
افتراق‏احد العامين من وجه و يخصصه فيه كما اذا 
ورد(يستحب اكرام‏الشعراء)و ورد (يكره اكرام الفاسق)ثم ورد 
على الاول‏مخصص يخرج الشاعر العادل، و على الثانى مخصص 
يخرج‏الفاسق الجاهل.و بعد اعمال التخصيص فى هذا الحال 
على‏العامين المتعارضين سوف يختص المقدار الحجه فى 
كل‏منهما بمورد الاجتماع فيتعارضان فيه و يتساقطان،من 
دون فرق‏بين القول بانقلاب النسبه و عدمه.الا ان البحث فى 
هذا القسم‏انما يقع فى سريان التعارض الى الخاصين و عدمه،اذ 
على‏القول بسريان التعارض الى الخاصين تسقط الادله 
الاربعه‏جميعا،و على القول بعدم سريانه اليهما لا يسقط غير 
العامين‏المتعارضين. و قد اختار المحقق النائينى-قده-عدم 
السريان،وخالفه فى ذلك السيد الاستاذ-دام ظله-فحكم 
بسقوط الادله‏الاربعه جميعا.و قد افاد فى وجهه: 
(و التحقيق هو الثانى،لما ذكاناه سابقا من ان منشا التعارض 
فى‏امثال هذه المقامات انما هو العلم الاجمالى بعدم صدور 
احدالمتعارضين،و فى المقام ليس لنا علم اجمالى بعدم 
صدورخصوص احد العامين من وجه بل لنا علم بعدم صدور 
احدهذه الادله الاربعه،اذ لو لم يصدر احد العامين او احد 
الخاصين‏لم يكن تناف بين الثلاثه الباقيه،اما لو لم يصدر احد 
العامين‏فواضح، و اما لو لم يصدر احد الخاصين فلانه بعد 
تخصيص‏احد العامين يصير اخص من العام الاخر فيخصص 
به،فاذا لا بدمن ملاحظه الترجيح بين الادله الاربعه و طرح 
احدها و الاخذبالثلاثه الباقيه،و مع فقد الترجيح و الحكم 
بالتخيير يتخير بين‏الادله الاربعه بطرح احدها و الاخذ 
بالباقى)(44)). 
و هذا البيان غير تام.و ذلك. 
اولا-لورود النقض بما اذا ورد مخصصان كل واحد 
منهمايخصص احد الدليلين المتعارضين بنحو يبقى التعارض 
بينهماعلى حاله بعد التخصيص ايضا،كما اذا كان موضوع 
الخاصين‏واحدا-و قد تقدمت الاشاره الى حكمه فى 
الحالات‏السابقه-فانه لا اشكال فى اعمال المخصصين و ايقاع 
التعارض‏بين العامين و الحكم فيهما بالتخيير او الترجيح،سواء 
قيل‏بانقلاب النسبه ام لا.مع انه بناء على ما افيد فى هذا البيان 
لا بدمن ايقاع المعارضه بين الادله الاربعه جميعا للعلم اجمالا 
بعدم‏صدور احدها بحيث لو تعين فى واحد منها لارتفع 
التعارض‏المستحكم. 
و ثانيا-ان فرضيه التعارض بالنحو المذكور غير 
مخصوص‏بالادله ظنيه السند كى يكون العلم الاجمالى بعدم 
صدوراحدها موجبا لسريان التعارض الى سندها جميعا،بل 
يمكن‏افتراض هذا اللون من التعارض بين الادله قطعيه 
الصدور التى‏لا يوجد فيها غير الظهورات المتعارضه،و العلم 
الاجمالى بعدم‏جديه احدها منحل بالعلم التفصيلى بعدم جديه 
ظهور احدالعامين من وجه للتعارض بينهما على كل تقدير،فلا 
يبقى مانع‏من الاخذ بظهور الخاصين. 
و ثالثا-ان التعارض السندى يكون باحد ملاكين. 
الملاك الاول-ان يعلم اجمالا بكذب احد السندين،بمعنى‏عدم 
صدور الكلام عن المعصوم(ع)راسا و كذب النقل. 
الملاك الثانى-و يتحقق حيث ينقل من قبل راويين كلامان 
عن‏المعصوم يحتمل صدورهما معا غير ان ظاهر كل منهما 
لايلائم ظاهر الاخر،فيقع التعارض فى دليل حجيه الظهور 
بين‏ظهوريهما و يسرى الى دليل حجيه السند، باعتبار لغويه 
بقاءحجيه السند مع سقوط الدلاله. 
فان قصد السيد الاستاذ-دام ظله-من تعارض الادله 
الاربعه‏جميعا حصول التعارض على اساس الملاك الاول-كما 
يساعدعليه تعبير التقرير حيث عبر بالعلم الاجمالى 
بكذب‏احدها-فهذا الملاك للتعارض لو فرض وجوده فلا اشكال 
فى‏استلزامه سقوط الادله الاربعه جميعا،لوقوع التكاذب 
بين‏شهاده الراوى فى كل واحد منها مع شهاده الراوى فى 
الثلاثه‏الباقيه. الا ان وجود مثل هذا العلم الاجمالى عنايه زائده 
لم‏تفترض فى المساله،و مجرد فرض التعارض بين الظهورات 
لايستلزم العلم بعدم صدور احدها و كذب الراوى فى 
مقام‏النقل،لوضوح امكان صدور البيانات المتعارضه 
عن‏المعصومين (ع).فلو فرض وجود علم اجمالى من هذا 
القبيل‏فى مورد ما فهو لعنايه اضافيه،لو تمت اقتضت اجمال 
السند ولو لم يكن تعارض يحسب الدلاله، كما اذا ورد عام و 
خاص وعلم اجمالا بكذب احد السندين. 
و ان كان مقصوده-دام ظله-التعارض على اساس 
الملاك‏الثانى، فالتعارض على هذا الاساس انما يسرى الى 
السند فيمااذا اجملت الدلاله و سقط الظهور عن الحجيه،بان 
كان‏التعارض الدلالى مستحكما و لا تعارض كذلك بالنسبه 
الى‏دلاله المخصصين فى المقام،اذ لو ادعى ذلك على 
اساس‏تعارض كل خاص مع مجموع العامين و 
الخاص‏الاخر،فالجواب:ان هذه المعارضه غير مستقره فيما 
نحن‏فيه،لان الخاص مقدم على العام المعارض له بالقرينيه و 
المقدم‏على احد اجزاء المجموع مقدم على المجموع فلا يعقل 
ان‏يكون معارضا معه،و السر فيه:انه لا يوجد هنا 
تعارض‏مستحكم بين اطراف اربعه،و انما توجد ثلاث معارضات 
كل‏منها بين طرفين،المعارضه بين الخاص مع عامه فى كل 
طرف‏و المعارضه بين العامين بنحو العموم من وجه.و الاوليان 
غيرمستقرتين و انما المستقر المعارضه الثالثه فحسب سواء 
قيل‏بانقلاب النسبه ام لا،اما على الثانى فواضح،و اما على 
الاول‏فلانه لا وجه لملاحظه تخصيص احد العامين بمخصصه 
قبل‏الاخر حتى يصبح ذلك العام اخص مطلقا من العام 
الاخر،فانه‏ترجيح بلا مرجح. 
و ان ادعى ذلك على اساس ان كلا من العامين يعارض‏مجموع 
دليلين المخصص و العام الاخر،لانهما بمجموعهمامستوعبان 
لتمام مدلول العام، فيكون نظير استيعاب‏المخصصات لتمام 
مدلول العام.فالجواب:ان المجموع‏المركب من العام الاخر و 
المخصص و ان كان معارضا مستوعبالتمام مدلول العام الاول 
الا ان هذه المعارضه منحله الى‏تعارض غير مستقر و تعارض 
مستقر، لان هنالك معارضتين‏احداهما بين العام و مخصصه،و 
الاخرى بين العامين من وجه.والمعارضه الاولى فيها جمع 
عرفى فلا تكون من التعارض‏المستقر حتى يسرى الى السند.و 
لا يقاس بموارد استيعاب‏المخصصات لتمام مدلول العام،لان 
كل واحد من‏المخصصات لو لوحظ وحده كانت معارضته للعام 
غيرمستقره،الا انه لا يمكن تقديمها على العام،لا جمعا و 
لابدلا،فتسقط الجميع عن الحجيه. 
ان قلت-ان قواعد الجمع العرفى انما تكون من اجل 
علاج‏التعارض غير المستقر و الجمع بين الادله بنحو لا تسقط 
عن‏الحجيه،فلا تنطبق فيما اذا لزم من تطبيقها الغاء دليل 
راسا،كمافى المقام. 
و ان شئت قلت:ان نظريه التخصيص بالمنفصل لما 
كانت‏بملاك التوسعه فى القرينيه و تنزيل المخصص 
المنفصل‏منزله المتصل،فلا تقتضى التخصيص الا فى مورد لو 
فرض‏اتصال الادله المتعارضه،كانت القرينيه محفوظه، و هذا 
غيرمحفوظ فى المقام،اذ لو فرض اتصال الادله الثلاثه جميعا 
وصدورها فى مجلس واحد لم يكن التعارض بين العامين 
فقط‏بل كان الاجمال ساريا الى الادله الثلاثه كلها. 
قلت:ان قواعد الجمع العرفى ليس من اجل علاج التعارض‏بين 
الادله بنحو لا تسقط عن الحجيه بحيث يكون تطبيقهامشروطا 
بعدم استلزامه الغاء حجيه اى واحد من‏المتعارضين.و انما هى 
من اجل التقريب نحو مراد المتكلم فلاموجب لعدم تطبيقها اذا 
تمت مقتضياتها و لو لزم منه الغاء دليل‏براسه، و انما لم يطبق 
التخصيص على المخصصات‏المستوعبه لتمام مدلول العام 
الواحد باعتبار عدم تماميه‏المقتضى فيها،لعدم صلاحيه 
مجموعها للقرينيه و الكشف عن‏المراد من العام،و بعضها و ان 
كان صالحا لذلك الا ان ترجيحه‏على غيره بلا مرجح. 
و على هذا الاساس،لو فرض صدور الادله الاربعه فى 
مجلس‏واحد متصلا.كان كل من الخاصين تام الاقتضاء فى 
الكشف‏عن المراد من العام المتصل به.و ينحصر التعارض و 
الاجمال‏فى العامين فقط.و يكون هذا من قبيل ما اذا لم تنعقد 
دلاله‏تصوريه من اول الامر فى العامين الا بلحاظ مورد 
اجتماعهمافحسب،كما لو قيد مدخول اداه العموم فى كل 
منهما بمورداجتماعه مع الاخر. 
و هكذا يتضح ان مجرد كون رفع اليد عن احد الادله 
موجبالارتفاع التعارض المستقر فيما بينها لا يشكل مقياسا 
فنيالسريان التعارض اليها جميعا. 
بل لا بد من تحديد مركز التعارض فى كل منها و تشخيص 
مايكون منها غير مستقر فيطبق عليه قواعد الجمع العرفى،و 
مايكون منها مستقرا فيطبق عليه الترجيح او التخيير او 
التساقط. 
الصوره الثالثه-العام الواحد مع ورود تخصيصات عديده‏عليه،و 
من اجل سهوله استيعاب حكم هذه الصوره‏بشقوقها،نفترض 
ورود مخصصين باحد الانحاء التاليه: 
النحو الاول-ان يكون المخصصان بحسب 
الموضوع‏متباينين،فيكون ما يشمله احدهما غير ما شمله 
الاخر،و يفرض‏عدم استيعابهما لتمام مدلول العام تاره،و 
استيعابهما له اخرى ولو عرفا.ففى الفرض الاول لا ريب فى 
تقديم المخصصين معاعلى العام تطبيقا لقاعده 
التخصيص،سواء قيل بانقلاب النسبه‏اولا.و فى الفرض الثانى 
يقع التعارض بين العام و مجموع‏الخاصين و هو تعارض مستقر 
يسرى الى السند فى الادله‏الثلاثه،كما تقدمت الاشاره اليه. 
النحو الثانى-ان يكون المخصصان بحسب الموضوع عامين‏من 
وجه، فان كانا بمجموعهما مستوعبين تمام مدلول 
العام‏فحكمه حكم القسم الثانى من النحو المتقدم،و ان كانا 
غيرمستوعبين فحكمه حكم القسم الاول من النحو المتقدم الا 
انه‏يختلف عنه فى وجود مجال لتوهم انقلاب النسبه فى 
هذاالنحو -على القول به-لو لوحظت النسبه بين العام مع 
احدالمخصصين بعد تخصصيه بالاخر.و لكنه توهم لا يذهب 
اليه‏حتى القائلين بانقلاب النسبه،لان نسبه الخاصين الى العام 
على‏مستوى واحد فملاحظه احدهما فى التخصيص قبل 
الاخرترجيح بلا مرجح.و منه يعرف ايضا حال 
دعوى:تخصيص‏العام بمورد اجتماع المخصصين،اذا كانا غير 
متنافيين اولااعمالا لكلا المخصصين، ثم ملاحظه النسبه بين 
العام و بين‏موردى الافتراق من المخصصين و قد انقلبت الى 
العموم من‏وجه،فان هذا ايضا مستلزم لمحذور الترجيح بلا 
مرجح،لان‏الخاص قرينه على العام بتمام مفاده فملاحظه جزء 
من مفاده‏فى مقام التخصيص قبل جزئه الاخر ترجيح بلا 
مرجح. 
و ايا ما كان،فالمخصصان فى هذا النحو من 
التعارض‏تاره:يكونان متنافيين و اخرى:لا يكونان كذلك.و 
يحكم فى‏الحاله الاولى بالتعارض بين الخاصين فى مورد 
الاجتماع والرجوع فيه الى العام بوصفه مرجعا فوقيا،و يخصص 
العام بهمافى موردى الافتراق من دون فرق بين القول بانقلاب 
النسبه وعدمه. 
و اما فى الحاله الثانيه فان كان الخاصان صادرين فى زمان 
واحدخصص العام بكل منهما لا محاله،من دون فرق بين 
القول‏بانقلاب النسبه و عدمه،لما اشرنا اليه من ان نسبه 
المخصصين‏الى العام على حد واحد فلا وجه لملاحظه احدهما 
مع العام‏قبل الاخر،او تخصيص العام اولا بهما فى مورد 
الاجتماع ثم‏ملاحظه العام مع الخاصين فى موردى الافتراق 
كى تكون‏النسبه عموما من وجه. 
و ان كان الخاصان مترتبين زمانا،فقد اثار فيه السيد 
الاستاذ-دام‏ظله- شبهه ثم حاول الاجابه عليها. 
(اما الشبهه-فهى ان العام بعد ورود المخصص المتقدم لايكون 
حجه الا فى المقدار الباقى،اذ به يكشف عدم تعلق‏الاراده 
الجديه من لفظ العام بالمقدار المشمول له،فحين 
ورودالمخصص الثانى تكون النسبه بينه و بين العام 
المخصص‏العموم من وجه لا محاله. 
و اما الجواب:فهو ان الائمه(ع)كلهم بمنزله متكلم 
واحد،فانهم‏يخبرون عن الاحكام المجعوله فى الشريعه 
المقدسه فى عصرالنبى(ص)و لهذا يخصص العام الصادر من 
احدهم بالخاص‏الصادر من الاخر منهم،فانه لولا ان كلهم 
بمنزله متكلم واحد لاوجه لتخصيص العام فى كلام احد 
بالخاص من شخص‏آخر.فاذا يكون الخاص الصادر من 
الصادق(ع)مثلا مقارنا مع‏العام الصادر من امير 
المومنين(ع)مثلا بحسب مقام الثبوت وان كان متاخرا عنه 
بحسب مقام الاثبات،و كذا الخاص الصادرمن الباقر(ع)مثلا، 
فكما ان الخاص المقدم زمانا يكشف عن‏عدم تعلق الاراده 
الجديه من لفظ العام بالمقدار المشمول‏له،كذلك الخاص 
المتاخر يكشف عن عدم تعلق الاراده‏الجديه من لفظ العام 
بالمقدار الذى يكون مشمولا له،و كلاهمافى مرتبه واحده. 
و التحقيق:ان هذا الكلام ليس جوابا على هذه الشبهه و انما 
هوجواب على شبهه اخرى وقع الخلط بينهما.و توضيح 
ذلك:ان‏حديث نظر الخطابات الشرعيه الى زمان واحد-و هو 
زمان‏التشريع-يثبت ان زمان مدلول الخطابات كلها واحد و 
ليس‏كل خطاب يشرع به حكم جديد من حين صدور الخطاب 
وبهذا يتم الجواب على شبهه اخرى تورد فى عكس 
مسالتنا،وهو ما اذا ورد خاص متقدم على عامه،حيث يشكل 
على‏تخصيص العام به:بان النسبه بينهما عموم من وجه،لان 
الخاص‏يشمل الافراد فى الزمن قبل مجى‏ء العام بخلاف العام 
فلاتكون النسبه العموم و الخصوص المطلق بل من 
وجه.فيكون‏الجواب بالالتفات الى النكته التى ابرزها السيد 
الاستاذ فى‏المقام،فانه اذا كانت الخطابات كلها تكشف عن 
احكام ثابته ومشرعه فى زمن واحد فالنسبه بينهما لا 
تختلف،سواء تقدم‏العام او الخاص((45)). 
الا ان هذه النكته اجنبيه عن الشبهه المثاره فى هذا 
البحث،لان‏جهه الاشكال ان العام لا يبقى حجه بعد المخصص 
الاول الافى الباقى،و كون الخطاب يكشف عن احكام مشرعه 
فى زمان‏واحد لا يجعل الخاص الثانى حجه قبل وروده،بل 
الحجه قبله‏هى العموم،فاذا كان الميزان فى التخصيص 
ملاحظه النسبه‏بين المقدار الحجه من كل دليل-كما هو مبنى 
انقلاب النسبه-فلا محاله تكون النسبه بين المقدار الحجه من 
العام حين‏مجى‏ء المخصص الثانى العموم من وجه،فالاجابه 
على هذه‏الشبهه لا بد و ان تكون بتوحيد زمان الدال و الحجه 
لا الدال والمدلول،كما هو واضح. 
و الصحيح فى الجواب:ان تحكيم المخصص على العام 
وتخصيصه به فى كل زمان موقوف على حجيه الخاص فى‏ذلك 
الزمان،فليس ورود الخاص فى زمان معناه ارتفاع حجيه‏العام 
الى الابد،و لذلك يرجع العام حجه فيما اذا ورد عليه‏مخصص او 
معارض بعد ذلك،و على هذا الاساس يعرف:ان‏تخصيص العام 
فى زمن ورود الخاص الثانى بالنسبه الى كل‏من المخصصين 
موقوف على حجيه ذلك المخصص فى‏ذلك الزمان،و لا تجدى 
حجيته فى زمن اسبق،و من‏الواضح،ان حجيه كل واحد من 
المخصصين فى زمان صدورالخاص الثانى فى رتبه واحده،و ان 
كانت احدى الحجيتين‏بقائيه و الاخرى حدوثيه.فتخصيص 
العام باحداهما قبل الاخرى‏ترجيح بلا مرجح. 
و لولا هذه النكته للزم تاسيس فقه جديد بملاحظه 
الادله‏الشرعيه المتعارضه و تحديد النسب و العلاقات فيما 
بينها. 
النحو الثالث-ما اذا كانت النسبه بين الخاصين العموم 
والخصوص المطلق،و فى هذا النحو من 
التعارض،تاره:يفرض‏ورود اخص المخصصين منفصلا عن 
العام،و اخرى:يفرض‏اتصاله به. 
اما الفرض الاول،فالحكم فيه هو تخصيص العام 
بكلاالمخصصين، سواء كان بينهما تناف ام لا و سواء قيل 
بانقلاب‏النسبه ام لا،اذ لا وجه لملاحظه احد المخصصين فى 
مقام‏التخصيص قبل الاخر على ما تقدم شرحه. 
و اما الفرض الثانى،فتاره:لا يكون العام المخصص قد ورد 
فى‏دليل آخر مجردا من مخصصه المتصل،و 
اخرى:يكون‏كذلك.ففى الحاله الاولى،كما اذا ورد-اكرم كل 
شاعر،و لاتكرم الكذاب منهم-و ورد فى دليل منفصل-لا يجب 
اكرام‏الشاعر الفاسق-لا بد من معامله العام المخصص بالمتصل 
مع‏المخصص المنفصل معامله العامين من وجه،سواء 
قيل‏بانقلاب النسبه ام لا،لان العام لم ينعقد ظهوره فى العموم 
من‏اول الامر.لاتصال القرينه على التخصيص. 
نعم،لو فرض ان الخاص المتصل كان مخالفا مع 
الخاص‏المنفصل كما اذا ورد-اكرم الشعراء و يحرم اكرام 
الكذاب‏منهم-و ورد-يكره اكرام الشاعر الفاسق-فبناء على 
انقلاب‏النسبه يخصص المخصص المنفصل بالمخصص 
المتصل‏اولا،و بعد ذلك تنقلب النسبه بينه و بين العام الى 
العموم والخصوص المطلق بسبب ما طرا عليه من تخصيص.و 
بناء على‏انكار انقلاب النسبه تبقى المعارضه بينهما فى ماده 
الاجتماع‏على حالها. 
و قد ترد هنا الشبهه المتقدمه فى الجهه السابقه،من ان 
مقتضى‏القاعده القائله بان ما كان على تقدير اتصاله قرينه رافعا 
للظهوركان على تقدير انفصاله رافعا للحجيه،ان يخصص العام 
باعم‏المخصصين ايضا،لانه اذا ورد متصلا كان مخصصا للعام 
فى‏عرض المخصص الاخر. 
و الجواب:ان طرف الاضافه و المعارضه ينبغى ان 
يكون‏محفوظا فى فرضى الاتصال و الانفصال،فلا بد و ان يبقى 
ذلك‏الظهور-الذى لو كان المخصص متصلا به كان رافعا 
له-على‏حاله حين الانفصال حتى يتقدم عليه فى الحجيه،و فى 
المقام‏لو كان اعم الخاصين متصلا كان معارضا مع ذات العام 
بعرضه‏العريض،لا العام المخصص،لان المخصصين نسبتهما 
اليه على‏حد سواء،و لكنه على تقدير الانفصال يكون المعارض 
هوالعام المخصص بالمتصل الذى لا ينعقد فيه الظهور 
التصديقى‏الا بمقدار الباقى الذى تكون نسبته الى المخصص 
المنفصل‏عموما من وجه،فما هو طرف المعارضه على فرض 
الاتصال‏غير ما هو طرف المعارضه على فرض الانفصال،فلا 
تنطبق‏القاعده التى تقضى بان كل ما يكون قرينه فى حال 
الاتصال‏يكون كذلك حال الانفصال،لانها انما تصدق فى حاله 
كون‏طرف المعارضه لما هو المرشح للقرينيه واحدا فى 
فرضى‏الاتصال و الانفصال. 
و اما فى الحاله الثانيه،ففيما يتعلق بالخاص المنفصل مع 
العام‏المخصص يكون الحكم كما فى الحاله الاولى من 
التعارض‏بنحو العموم من وجه،و انما يمتاز هذا الفرض على 
سابقه فى‏مورد الاجتماع و انه هل يصح الرجوع فيه الى العام 
الوارد فى‏دليل ثان مجردا عن المخصص كمرجع فوقى بعد 
التعارض ام‏لا؟ 
ذهب المحقق النائينى-قده-الى الثانى مدعيا فى 
وجه‏ذلك:(ان اعم الخاصين يدخل ميدان المعارضه فى 
موردالاجتماع مع اعم العامين،و لا يكون مخصصا،لانه انما 
يصلح‏للمخصصيه ان لم يكن مبتلى بالمعارض، و المفروض 
ابتلائه‏بمعارضه العام المخصص بالمتصل فلا يمكن ان يخصص 
اعم‏العامين)(46)). 

الصفحة التالية
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و الصحيح هو الاول:لان اعم الخاصين-الخاص المنفصل-و
ان‏لم يكن صالحا لتخصيص اعم العامين فى مورد 
الاجتماع-وهو الشاعر الفاسق غير الكذاب-لان التخصيص فرع 
حجيه‏الخاص فى نفسه و عدم ابتلائه بالمعارض و هو فى 
المقام‏مبتلى بالمعارض،الا ان عدم صلاحيته لتخصيصه لا 
يجعل‏العام الاعم صالحا للمعارضه معه،بل يستحيل معارضته 
معه لان‏المعارضه بين الدليلين فرع حجيه كل منهما فى نفسه 
و اعم‏الخاصين لو كان حجه فى مورد الاجتماع لكان مخصصا 
لاعم‏العامين و مقدما عليه،و هذا يعنى ان حجيه العام فى 
ماده‏التعارض-بين اعم الخاصين و العام 
المخصص‏بالمتصل-موقوفه على سقوط اعم الخاصين عن 
الحجيه فى‏تلك الماده و الا لكان صالحا للقرينيه و رفع حجيه 
العام،و ماكانت حجيته موقوفه على عدم حجيه الاخر يستحيل 
ان يقع‏طرفا للمعارضه معه و ان يكون صالحا للمانعيه عن 
حجيته كماهو واضح،و اذا استحال وقوع العام طرفا للمعارضه 
مع اعم‏الخاصين تعين كونه مرجعا بعد التعارض بين اعم 
الخاصين والعام المخصص بالمتصل،لان المقتضى لحجيته فى 
هذه الحاله‏موجود و المانع مفقود،اما وجود المقتضى فلان 
ظهور العام فى‏العموم منعقد لان المفروض عدم اتصال‏اى 
مخصص متصل‏به،و اما عدم المانع فلان ما يحتمل كونه مانعا 
انما هو معارضه‏اعم الخاصين له،و قد تبرهن امتناع وقوعه 
طرفا للمعارضه مع‏اعم الخاصين. 
هذه مهم صور التعارض بين الادله المتعدده 
استعرضناهالتوضيح موارد انقلاب النسبه و تمييز النتائج 
المترتبه عليه عمالا يتوقف ترتبه عليه.و ربما بقيت صور اخرى 
جانبيه يظهرحكمها بمراجعه الخصوصيات و النكات المتقدمه. 
الجهه الثالثه-فى النتائج المشتركه 
على كلا القولين‏المساله الثانيه 
الجهه الثالثه:فى موقف القائلين بعدم انقلاب النسبه و 
تحقيق‏الحال فى ذلك.ان هنالك اربع حالات للدليلين 
المتعارضين‏فى موارد انقلاب النسبه -و لنفرضها فيما اذا ورد 
دليلان‏متعارضان بنحو التباين و ورد مخصص على احدهما و 
منه‏يعرف الحال فى سائر الموارد-. 
الحاله الاولى-ان يكون العام المخصص ظنيا سندا و 
جهه،وحكم هذه الحاله التعارض و التساقط فى غير مورد 
التخصيص‏اذا كان العام غير المخصص ظنيا سندا ايضا.و الا 
تعين العام‏المخصص للسقوط باعتباره مخالفا للدليل القطعى. 
الحاله الثانيه-ان يكون العام المخصص قطعيا سندا و 
جهه،بان‏لا يكون اصل صدوره غير جدى و ان كان يحتمل ذلك 
فى‏عمومه.و فى هذه الحاله سوف يقطع بثبوت مفاد 
العام‏المخصص فى الجمله و بنحو القضيه المهمله، و بضم 
هذه‏القضيه المهمله المتيقنه الى المخصص تتشكل له 
دلاله‏التزاميه على ثبوت حكم العام المخصص فى غير 
موردالتخصيص فى الجمله،و هذه الدلاله الالتزاميه تكون 
مخصصه‏لعموم العام الاخر بمقدار تلك القضيه المجمله 
المهمله،فان‏كان لها قدر متيقن تعين فيه و وقع التعارض بين 
العامين بلحاظ‏باقى الافراد اذا كانا متكافئين،و الا بان كانت 
القضيه المهمله‏مردده بين مجموع الباقى كان من موارد 
اجمال المخصص ودورانه بين المتبائنين المستوجب لتشكل 
علم اجمالى‏بالتخصيص،فان قيل بسقوط العام فى موارد دوران 
المخصص‏بين متبائنين عن الحجيه رجعنا الى حكم العام 
المخصص فى‏تمام الباقى،و ان قيل ببقاء حجيته لاثبات الحكم 
فى احدالمتبائنين اجمالا ليتشكل علم اجمالى بالحجيه،فهذا 
غير منتج‏فى المقام،لسقوط هذه الحجه على كل حال 
بالمعارضه،فلايتشكل علم اجمالى بالحجه ليكون منجزا فيما 
اذا كان مفادهاحكم الزامى. 
لا يقال:قد تقدم فى مستهل البحث عن التعارض المستقر 
ان‏القضيه المهمله المردده بين الجزئيه و الكليه لا تصلح 
للقرينيه‏و الجمع العرفى،و بهذا دفعنا محاولات الجمع التبرعى 
بين‏المطلقين المتعارضين الراميه الى تحكيم المهمله فى 
كل‏منهما على الايجاب الكلى للمطلق الاخر.فهذه 
الدلاله‏الالتزاميه للمخصص منتزعه من العام المخصص 
بالنحوالمذكور. 
فانه يقال:لا نريد بالقضيه المهمله ما ينتزع من مدلول 
العام‏المخصص، و انما نريد بها القضيه المعلومه اجمالا من 
شهاده‏الراوى القطعيه و انتفاء احتمال التقيه،فان هذا العلم 
بانضمامه‏الى دليل التخصيص يشكل دلاله التزاميه تصلح 
لتخصيص‏العام الاخر. 
و ان شئت قلت:ان المخصص يدل على قضيه شرطيه هى انه‏لو 
كان حكم العام المخصص ثابتا فى الجمله،فهو فى 
دائره‏الباقى،و هذه الدلاله صالحه للقرينيه و تخصيص العام 
الاخربحكم اخصيتها،و شهاده الراوى القطعيه تثبت الشرط 
فيها فيتم‏التخصيص،و لا يمكن للعام ان يعارض شيئا منهما، اما 
الشرط‏فلكونه قطعيا،و اما الجزاء على تقدير الشرط فلكونه 
اخص. 
الحاله الثالثه-ان يكون العام المخصص ظنى السند 
قطعى‏الجهه،و حكم هذه الحاله كما فى الحاله السابقه.و 
لتوضيح‏ذلك نقول:ان العام المخصص يحتوى على دالين و 
مدلولين. 
الدال الاول-كلام الراوى و مدلوله صدور الحديث 
من‏المعصوم(ع) 
الدال الثانى-كلام المعصوم(ع)و مدلوله الحكم العام 
المستفادمنه ببركه اصاله العموم.و مدلول الدال الاول يلازم 
عقلا ثبوت‏الحكم المفاد بالحديث فى الجمله،اذ المفروض 
قطعيه‏الجهه،فلو كان الراوى صادقا فى شهادته كان الحكم 
ثابتا فى‏الجمله.و قد بينا فى الحاله السابقه ان للمخصص دلاله 
التزاميه‏على قضيه شرطيه مفادها انه لو ثبت حكم العام فى 
الجمله فهوفى غير دائره التخصيص،و قد كان شرطها مقطوعا 
به فى‏الحاله السابقه و لكنه فى المقام يثبت بالدال الاول-و هو 
شهاده‏الراوى-تعبدا و به يتم التخصيص. 
لا يقال:عموم العام غير المخصص ينفى حجيه سند 
العام‏المخصص، لان المعارضه تسرى الى سند العام 
المخصص‏بعد ان كان غير قطعى. 
فانه يقال:عموم العام انما ينفى حجيه الدال الاول فيما اذا 
لم‏يكن المخصص فى البين،لعدم صلاحيه الدلاله الالتزاميه 
على‏ثبوت الحكم فى الجمله المستفاده من شهاده الراوى 
للحديث‏العام بمجردها للقرينيه و تخصيص العام الاخر،لانها و 
ان كانت‏اخص الا انها دلاله لشهاده الراوى فلا تصلح لتقييد 
كلام‏الامام(ع)و اما بعد فرض ورود الخاص من المعصوم(ع) 
فسوف‏تتشكل تلك الدلاله الالتزاميه فى حديث الامام نفسه 
فتصلح‏للقرينيه و التخصيص. 
الحاله الرابعه-ان يكون العام المخصص قطعى السند 
ظنى‏الجهه،بحيث يحتمل فيه عدم الاراده الجديه و ان كان 
على‏خلاف الاصل.و الحكم فى هذه الحاله استحكام التعارض 
بين‏العامين كما كان فى الحاله الاولى،لان الخاص و ان كان 
يدل‏على قضيه شرطيه بالالتزام و هى اخص من العام 
غيرالمخصص و لكنه لا يوجد فى هاتين الحالتين ما يثبت 
الشرط‏لهذه الشرطيه الاخص لا بالوجدان-لفرض ظنيه 
الجهه-و لابالحجه،لان اصاله الجد لا تدل على جديه القضيه 
المهمله‏المنتزعه من العام،و انما تدل على جديه ما هو المدلول 
لكلام‏المعصوم(ع)و ما هو المدلول انما هو القضيه المطلقه 
لاالمهمله المنتزعه عقلا،و اصاله الجد فى القضيه 
المطلقه‏ساقطه بالمعارضه بحسب الفرض. 
المساله الثانيه 
حكم التعارض المستقر من زاويه الاخبار الخاصه 
1-اخبار الطرح 
2-اخبار العلاج 
ا-اخبار التخيير 
ب-اخبار الترجيح 
ح-اخبار التوقف و الارجاء 
3-تنبيهات المساله 
4-ملتقى المسالتين 
بعد ان اتضح فيما سبق مقتضيات دليل الحجيه العام فى 
مواردالتعارض بين الادله.تنتهى النوبه الى دراسه حالات 
التعارض‏من زاويه الاخبار الخاصه ليرى-بحسب النتيجه-هل 
يثبت بهاما يخالف تلك المقتضيات ام لا، فان مشكله التعارض 
والاختلاف فى الروايات الصادره عن المعصومين(ع) قدواجهها 
اصحاب الائمه(عليهم السلام)ايضا فتصدوا لمعرفه‏الموقف 
الشرعى منها و كيفيه علاجها عن طريق 
السوال‏عنهم(ع)،فوردت احاديث كثيره ترتبط بهذا الشان،و 
دراسه‏هذه الاحاديث و تحديد معطياتها تقع فى فصلين: 
الفصل الاول-فيما تقتضيه اخبار الطرح. 
الفصل الثانى-فيما تقتضيه اخبار العلاج. 
اخبار الطرح 
و نقصد باخبار الطرح الروايات المستفيضه التى تامر 
بعرض‏الحديث على الكتاب و الاخذ بما وافقه و طرح ما خالفه.و 
قدوردت هذه الاخبار بالسنه مختلفه بالامكان تصنيفها الى 
ثلاث‏طوائف نبحث عنها تباعا. 
ما دل على الاستنكار و التحاشى 
عن صدور ما يخالف الكتاب 
الطائفه الاولى-ما ورد بلسان الاستنكار و التحاشى عن 
صدورما يخالف الكتاب من المعصومين(ع). 
و من نماذج هذه الطائفه روايه ايوب بن حمر قال:(سمعت 
اباعبد اللّه(ع)يقول:كل حديث مردود الى الكتاب و السنه و 
كل‏شى‏ء لا يوافق كتاب اللّه فهو زخرف). 
و مثل((47))ها روايه ايوب بن راشد عن ابى عبداللّه(ع)قال:(ما 
لم يوافق من الحديث القرآن فهوزخرف)(48))و هما 
صحيحتان سندا. 
و التعبير بالزخرف فيهما يجعلهما من امثله هذه الطائفه 
الداله‏على التحاشى عن صدور ما يخالف الكتاب منهم. 
و من نماذج هذه الطائفه ايضا روايه هشام بن الحكم و غيره‏عن 
ابى عبداللّه(ع)قال:(خطب رسول اللّه(ص)فقال:يا ايهاالناس ما 
جائكم عنى يوافق كتاب اللّه فانا قلته و ما جائكم‏يخالف كتاب 
اللّه فلم اقله)(49)). 
و لكنها غير نقيه السند لورود محمد بن اسماعيل فيه،و 
هومردد بين من ثبت توثيقه و من لم يثبت.و انما جعلناها من 
امثله‏هذه الطائفه باعتبار ان التعبير ب(لم اقله)يفهم منه عرفا 
استنكارالصدور و التحاشى عنه لا مجرد الاخبار بعدمه. 
و هكذا يتضح ان مفاد هذه الطائفه استنكار صدور ما لا 
يوافق‏الكتاب الكريم و السنه الشريفه عنهم.و يقع الحديث بعد 
هذاحول هذا المفاد من جهات عديده. 
الاولى-فى تحديد المراد مما لا يوافق الكتاب،فهل يراد 
منه‏المخالفه مع الكتاب بان يكون هنالك تعرض من الكتاب و 
لايوافقه الحديث،او يعم ما اذا لم يكن الكتاب متعرضا 
لذلك‏الموضوع اصلا،فيكون عدم موافقه الحديث معه من 
باب‏السالبه بانتفاء الموضوع؟ 
لا ينبغى الاشكال فى ان المستظهر عرفا هو الاول،لان جمله 
مالا يوافق الكتاب و ان كانت قضيه سالبه و هى منطقيا اعم 
من‏السالبه بانتفاء الموضوع و السالبه بانتفاء المحمول،الا 
ان‏المتفاهم العرفى منها هو السالبه بانتفاء المحمول بان 
يكون‏عدم الموافقه للكتاب مع وجود دلاله كتابيه،و 
يويده:ان‏الحديث الثالث عبر عما يقابل موافقه الكتاب 
بالمخالفه،فيكون‏شاهدا على اراده هذا المعنى من عدم 
الموافقه. 
الثانيه-فى ان المستفاد من هذه الطائفه هل هو نفى 
الصدوركجمله خبريه او نفى الحجيه؟و يترتب عليه،انه على 
التقديرالثانى تكون هذه الطائفه كالطائفه الثالثه الاتيه مقيده 
لاطلاق‏دليل الحجيه العام بما اذا لم يكن الخبر مخالفا مع 
القرآن‏الكريم-على ابحاث و تفاصيل سوف ياتى التعرض 
لها-وعلى التقدير الاول يقع التعارض بين شهاده الراوى 
بصدورالخبر المخالف مع هذه الطائفه النافيه لصدور ذلك 
عنهم و قديطبق عليهما حينئذ قواعد التعارض من الترجيح او 
التخيير،بل‏قد يقال بتقديم الخبر المخالف على اساس الجمع 
العرفى اذيحتمل صدوره عنهم واقعا فيكون تخصيصا فى عموم 
هذه‏الطائفه،فان الجمل الخبريه كالجمل الانشائيه تقبل 
التخصيص‏فيحكم بعدم صدور ما يخالف الكتاب عنهم الا فى 
ذلك‏المورد. 
الا ان هذا الكلام غير تام.و ذلك اولا:لان الاخبار بصدور 
مايخالف الكتاب عنهم فى مورد كلام للراوى لا المعصوم 
فلايصلح لتخصيص الجمله الخبريه من كلام 
المعصوم(ع)فان‏قواعد القرينيه و الجمع العرفى انما تجرى فى 
الكلمات‏الصادره عن متكلم واحد. 
و ثانيا-اباء السنه هذه الطائفه عن التخصيص باعتبار ما ورد 
فيهامن لسان الاستنكار و ان ما خالف الكتاب زخرف باطل. 
و ثالثا-ان مدلول هذه الروايات نفى صدور صرف 
وجودالمخالف للكتاب عنهم،و انه لا يصدر منهم ذلك و لو 
مره‏واحده،و ليس المقصود انهم لا يخالفون الكتاب فى كل 
فردفرد من احاديثهم،فان هذا لم يكن هو المحتمل او 
المتوقع‏حصوله،فصدور حديث واحد كاف لان يكون طرحا 
لمفادهذه الطائفه و تكذيبا لها.و حينئذ،اذا احتملنا صدور 
الحديث‏المخالف عنهم واقعا وقع التنافى بين هذه الروايات و 
الخبرالمخالف بلحاظ المروى و ان استبعدنا صدوره عنهم 
على‏تقدير صدور هذه الطائفه وقع التنافى بينهما بلحاظ 
الروايه،اذيعلم اجمالا بكذب الشهاده فى احدهما، و يكون 
تطبيق‏احكام التعارض المستقر من الترجيح او التخيير مبنيا 
فى هذه‏الحاله على القول بتعميمها لموارد التعارض بملاك 
التكاذب‏فى الروايه ايضا، على ما سوف ياتى الحديث عنه. 
ما دل على الغاء ما ليس عليه 
شاهد من الكتاب 
الثالثه-فيما تشمله هذه الطائفه من اقسام التعارض بين الخبر 
والكتاب الكريم.فهل تشمل جميع اقسام التعارض المستقر 
وغير المستقر او المراد، منها قسم خاص فقط.و البحث عن 
هذه‏الجهه سوف نتعرض له بصوره مفصله فيما ياتى عند 
التعرض‏لمعنى المخالفه مع الكتاب،الا انه ينبغى الاشاره فى 
المقام الى‏انه لا يبعد ان يكون المتفاهم من هذه الطائفه بقرينه 
لسان‏التحاشى و الاستنكار عدم صدور ما يكون مخالفا مع 
الكتاب‏منهم بمعنى عدم صدور ما يكون مستوجبا لطرح القرآن 
وتكذيبه لا مجرد المخالفه معه بالتخصيص او التقييد،بل و 
لاالمخالفه بنحو العموم من وجه مما لا يستلزم طرح الكتاب 
وقد شاع لدى المتشرعه صدوره منهم كثيرا،فان هذا هو 
الذى‏يناسب ان يستنكر و يتحاشى منه. 
الطائفه الثانيه-ما دل على اناطه العمل بالروايه بان يكون 
موافقامع الكتاب و عليه شاهد منه،من قبيل روايه ابى 
يعفورقال:(سالت ابا عبد اللّه عن اختلاف الحديث يرويه من نثق 
به‏و منهم من لا نثق به؟قال:اذا ورد عليكم حديث فوجدتم 
له‏شاهدا من كتاب اللّه او من قول رسول اللّه(ص)و الا 
فالذى‏جاءكم به اولى به)(50)). 
و التعبير باختلاف الحديث الوارد فى كلام السائل-سواء اريدبه 
تنوع الحديث بمعنى مختلف الحديث،او اريد به تعارض‏الحديث 
و تهافته او اريد الحديث المختلف المتناقض مع‏المسلمات و 
المركوزات الدينيه الثابته بالكتاب و السنه-لايضر 
بالاستدلال،لان الاستدلال انما يكون بجواب الامام(ع)الذى 
يحتوى على كبرى كليه مستقله تدل على ان كل حديث‏ليس 
عليه شاهد من الكتاب الكريم او السنه النبويه فلا يوخذبه. 
و التفسير المشهور لمفاد هذه الطائفه:ان كل حديث لا 
يكون‏فى القرآن دلاله،و لو بالعموم او الاطلاق،توافق مدلوله و 
تشهدعليه لا يكون مقبولا. 
و نحن نجعل البحث حول الاستدلال بهذه الطائفه مبنيا 
على‏هذا التفسير، تاركين التعرض لتفسير آخر محتمل فى 
معنى‏هذه الروايات جميعا الى نهايه المطاف،فنقول: 
يمكن ان يسجل على الاستدلال بهذه الطائفه عده مفارقات. 
الاولى-ان مفادها عرفا فى حكم الغاء حجيه خبر الواحد 
مع‏كونها اخبار آحاد،و لا يمكن الاستناد فى الغاء حجيه 
خبرالواحد الى خبر واحد. 
اما كون مفادها بحكم الالغاء فباعتبار انها و ان دلت على 
عدم‏حجيه خصوص ما ليس عليه شاهد من الكتاب الكريم،الا 
ان‏ذلك مساوق عرفا لالغاء الخبر مطلقا،فان الغرض العرفى 
من‏جعل الحجيه للخبر اثبات ما لا يوجد عليه دليل مسلم 
من‏كتاب او سنه قطعيه به. 
و اما ان خبر الواحد لا يستند اليه فى الغاء حجيه 
خبرالواحد.فلانه يستلزم الخلف كما هو واضح. 
و هذا الاعتراض،صحيح لا دافع له. 
الثانيه-لو افترضنا ان المستفاد من هذه الطائفه الغاء 
حجيه‏صنف خاص من الاخبار تخصيصا لدليل الحجيه 
العام،مع‏ذلك يقال:بان تخصيص ادله حجيه خبر الواحد 
العامه‏بخصوص الخبر الذى عليه شاهد من الكتاب 
الكريم‏تخصيص غير عرفى،فتكون معارضه معها لا مخصصه،و 
معه لايبقى ما نثبت به حجيه هذه الطائفه التى هى من اخبار 
الاحادايضا. 
و هذا الاعتراض مبنى على انحصار ادله حجيه الخبر فى 
الادله‏اللفظيه، و اما اذا كان هناك دليل لبى متمثل فى 
السيره‏العقلائيه او المتشرعيه يدل على حجيته ايضا فلا مانع 
من ان‏يقال:ان هذه الطائفه تصلح ان تكون رادعه عن السيره 
فى جزءمن مدلولها مع بقائها ممضاه فى جزئها الاخر الذى 
يندرج فيه‏نفس هذه الطائفه-بقطع النظر عن مناقشات 
قادمه-. 
الثالثه-ان دليليه هذه الطائفه مستحيله،لانه يلزم من دليليتها 
عدم‏دليليتها اذ هى ايضا مما لا شاهد عليها من الكتاب 
الكريم-بناءعلى عدم صحه الاستدلال بالايات الناهيه عن 
العمل بالظن‏لنفى حجيه خبر الواحد-و كل ما يلزم من ثبوته 
عدمه محال. 
و الجواب:ان مفاد هذه الاخبار-شان كل قضيه 
عامه-يحتوى‏على اطلاقات عديده بعدد مصاديق الاخبار 
الاحاد التى لاشاهد عليها من الكتاب، و من جملتها اطلاقها 
لنفسها بوصفهاخبرا واحدا لا شاهد عليه من القرآن الكريم،و 
الذى يلزم من‏دليليته عدم دليليته انما هو هذا الاطلاق خاصه، 
فتكون حجيته‏مستحيله دون حجيه اطلاقاتها الاخرى. 
لا يقال-لا يحتمل التفكيك بين خبر و خبر مما لا شاهد 
عليه‏من الكتاب، فسقوط الحجيه فى بعضها يستلزم سقوطها 
فى‏الكل،و بهذا ابطلنا فى بحث حجيه خبر الثقه 
الاستدلال‏بالاجماع المنقول من قبل السيد المرتضى-قده- 
لنفى حجيه‏خبر الواحد. 
فانه يقال-احتمال التفكيك بين خصوص هذه الاخبار التى 
لاشاهد عليها من الكتاب و غيرها مما لا شاهد عليه منه 
موجودهنا و ان لم يكن مثل هذا الاحتمال عرفيا فى الفرق بين 
اخبارالسيد و غيره.و ذلك باعتبار ان هذه الطائفه،رغم كونها 
مما لاشاهد عليها من الكتاب الكريم،تكون مقربه بحسب 
النتيجه‏الى الكتاب الكريم،فمن المعقول ان تكون حجه لاجل 
اسقاط‏الخبر المخالف للكتاب الكريم عن الحجيه. 
الرابعه-ان هذه الطائفه اما ان تحمل بحسب المفاد على‏الطائفه 
السابقه فتكون اخبارا عن عدم صدور ما لا شاهد عليه‏من 
الكتاب الكريم عنهم(ع) -كما اذا حملنا ما ورد فى ذيلهامن 
قوله(ع)فالذى جائكم به اولى به،على الاستنكار بمعنى انه‏اولى 
به من الامام(ع)كنايه عن كونه من جعل نفسه- و اما ان‏يكون 
مفادها نفى حجيه الخبر الذى لا يكون عليه شاهد من‏الكتاب- 
كما اذا كان طرف الاضافه فى الاولويه الوارده فى‏الذيل هو 
السائل لا الامام، بمعنى ان الذى جاء به اولى به من‏المنقول 
اليهم لانه ادرى بصدقه او كذبه- و على كلا التقديرين‏لا يمكن 
ان يتم الاستدلال. 
اما على الاول،فللعلم بمخالفه هذا المفاد للواقع الذى 
كان‏يمارسه الائمه(ع)على كل حال،بعد وضوح ان دورهم لم 
يكن‏يقتصر على مجرد شرح الادله الشرعيه الاخرى و الاجتهاد 
فى‏اطارها على حد ما كان يمارسه فقهاء المذاهب الاخرى،بل 
كان‏لهم علاوه على ذلك دور ابراز ما لم يتعرض اليه 
الكتاب‏الكريم و لم يستوعبه المقدار الواصل للمسلمين من 
السنه‏النبويه الشريفه فى تفاصيل الاحكام و جزئياتها،حتى 
كان‏صدور ذلك عنهم متواترا اجمالا من خلال الاحاديث 
الكثيرالوارده عنهم فى مختلف ابواب الفقه. 
فلا بد من حمل هذه الطائفه-بناء على هذا التفسير-على 
التقيه‏و المجاراه مع مذاق العامه،اذا لم يشكل وضوح هذا 
المعنى‏بنفسه فى ذهن المتشرعه آنذاك قرينه على تعيين 
معنى آخرلها. 
و اما على التفسير الثانى،فايضا لا يمكن الاخذ باطلاق 
مفادهالان حجيه خبر الثقه فى الجمله كان امرا مرتكزا 
لدى‏المتشرعه و نقله الاحاديث،حتى بالنسبه لما لا شاهد عليه 
من‏الكتاب الكريم،و لذلك وجد ذلك الاهتمام البالغ على 
نقل‏الروايات و ضبطها و دراستها و الاستجازه فى مقام نقلها 
عن‏الرواه و اصحاب المصنفات و الاصول.و هذا يشكل قرينه 
لبيه‏متصله بالخطاب تصرفه الى معنى آخر و لو ان يكون هو 
الغاءالخبر عن الحجيه فى خصوص اصول الدين و العقيده. 
و هذا يعنى العلم بعدم مطابقه مضمون هذه الروايات للواقع‏فى 
الفروع فلا بد اما من حملها على التقيه او تقييدها بالاصول 
والعقائد. 
الخامسه-ان هذه الطائفه تكون مخالفه للكتاب او ما 
يكون‏كالكتاب سنه قطعيه،سواء استظهرنا منها نفى الحجيه 
مطلقا،اوكان مفادها تخصيص الحجيه بما عليه شاهد من 
الكتاب،لانهاتخالف ادله حجيه خبر الثقه القطعيه. 
فانها و ان كان فيها ما يمكن تخصيصه بهذه الطائفه-من 
قبيل‏آيه النبا،بناء على عموم دلالتها للخبر فى الشبهات 
الحكميه والموضوعيه-فتحمل على الموضوعيه،غير ان فيها ما 
لا يمكن‏تخصيصه بها،اما لوروده فى الشبهات الحكميه 
خاصه-كايه‏النفر-او لكون الشبهه الحكميه القدر المتيقن من 
مدلوله اومورده-من قبيل الروايات القطعيه التى استدللنا بها 
على حجيه‏ما يوديه الثقه المامون عن المعصوم(ع)-و حينئذ لا 
بد من‏القول بسقوط هذه الطائفه عن الحجيه،باحد البيانات 
التاليه: 
1-انها مشموله لنفسها فيلزم من حجيتها عدم 
حجيتها.بالتقريب‏الذى ابطلنا به الاستدلال على حجيه خبر 
الواحد باجماع‏السيد المرتضى-قده- و لا يرد عليه ما اوردناه 
فى دفع الامرالثانى من وجاهه احتمال التفكيك فى الحجيه 
بين هذا الخبربالخصوص و بين غيره مما ليس عليه شاهد من 
الكتاب. 
فان هذا الاحتمال انما يتجه فيما اذا لم تكن هذه 
الطائفه‏معارضه مع الكتاب الكريم،بل مجرد انه لا شاهد عليها 
منه،واما مع فرض المعارضه معه- سيما اذا كانت بنحو 
التباين-فهى‏اولى بالسقوط من غيره. 
2-انها مشموله للطوائف الداله على الغاء ما خالف الكتاب 
عن‏الحجيه، او نفى صدوره عنهم(ع)فتسقط عن الحجيه 
بهذاالاعتبار،اما اذا كانت تلك الطوائف بمجموعها تبلغ حد 
التواترالاجمالى فواضح،و اما اذا كانت اخبار آحاد و ادعى ان 
هذه‏الطائفه تشملها ايضا باعتبارها مما لا شاهد عليه من 
الكتاب‏فغايته ان يقع التنافى بينهما و التعارض،حيث يكون 
اطلاق‏دليل الحجيه العام لكل منهما موجبا لخروج 
الاخرعنه،فيتعارض الاطلاقان لدليل الحجيه، فلا تثبت حجيه 
شى‏ءمنهما.و معه لا يثبت تقييد زائد فى دليل الحجيه العام. 
3-لو قطعنا النظر عن روايات طرح ما خالف الكتاب مع 
ذلك‏قلنا ان هذه الطائفه تتعارض مع جمله من ادله الحجيه 
التى‏وردت فى الشبهات الحكميه،او التى لا يمكن 
تخصيصهابغيرها،و بعد التعارض يرجع الى مثل آيه البناء من 
ادله‏الحجيه العامه،باعتبارها مرجعا فوقانيا.من دون فرق بين 
ان‏يكون المستظهر من مثل روايه ابن ابى يعفور الغاء 
الحجيه‏راسا،او تخصيصها بما اذا كان عليه شاهد من 
الكتاب،لان فى‏ادله الحجيه ما لا يمكن تخصيصه بذلك 
ايضا،فان مثل آيه‏النفر او ما دل من الروايات القطعيه على لزوم 
اتباع ما جاء به‏الثقه المامون،مما لا يمكن ان يكون المراد منه 
خصوص ماتوجد معه دلاله قرآنيه،اذ لو كان النظر الى ذلك 
لكفى ان‏يعول على القرآن الكريم و يامر بالرجوع اليه من دون 
حاجه‏الى التاكيد على ضروره النفر و التبليغ و الاتباع و 
الاطاعه لمايقوله الثقه المامون. 
4-لو قطع النظر عن العموم الفوقانى-كما اذا لم يتم‏الاستدلال 
بايه البناء-مع ذلك امكن ان يقال:ان النسبه بين‏روايه ابن ابى 
يعفور و آيه النفر-المستفاد من اطلاقها لصوره‏عدم حصول 
العلم من الانذار حجيه الخبر -هى العموم من‏وجه لشمول 
الروايه الاخبار الوارده فى غير الفروع التى لاتشملها آيه 
النفر-ان صح استظهار اختصاصها بذلك بقرينه‏كلمه التفقه فى 
الدين- و شمول الايه لصوره حصول العلم من‏الخبر و لا تشملها 
الروايه،فاذا فرضنا وجود روايه واحده-و لوغير قطعيه 
سندا-دلت على حجيه خبر الثقه فى الفروع‏بالخصوص-كما قد 
يستظهر ذلك من بعض روايات حجيه‏خبر الثقه بقرينه ما ورد 
فيها من الامر بالسماع للراوى والاطاعه-فسوف تكون النتيجه 
حجيه خبر الثقه فى الفروع،لان‏هذه الروايه الخاصه بعد اثبات 
حجيتها باطلاق الايه تصلح ان‏تكون قرينه على تخصيص 
اطلاق روايه ابن ابى يعفور فيكون‏رفع اليد عن اطلاقها 
بالقرينه،بخلاف العكس.فيختص نفى‏حجيه خبر الثقه بالخبر 
الوارد فى اصول الدين و نحوها. 
و ان شئت قلت-ان تماميه مقتضى الحجيه لاطلاق روايه 
ابن‏ابى يعفور فرع عدم تخصيصها بما دل على حجيه خبر 
الثقه‏فى الفروع.و هو فرع عدم ثبوت حجيته باطلاق آيه النفر،و 
مايكون فرع عدم شى‏ء يستحيل ان يمنع عن ذلك الشى‏ء،و 
الالزم الدور. 
هذا كله لو افترضنا ان روايه ابن ابى يعفور تنفى حجيه 
خبرالثقه مطلقا، و اما على التفسير الاخر لها،و كونها تنفى 
حجيه ماليس عليه شاهد من الكتاب خاصه،فالامر اوضح،لان 
الروايه‏المخصصه سوف تكون حجه على كل حال،لانها مما 
عليه‏شاهد من الكتاب المتمثل فى اطلاق آيه النفر. 
ما دل على طرح ما يخالف و 
الاخذ بما يوافق 
الطائفه الثالثه-ما يكون مفاده نفى حجيه ما يخالف 
الكتاب‏الكريم. 
من قبيل روايه السكونى عن ابى عبد اللّه(ع)قال:(قال 
رسول‏اللّه (ص)ان على كل حق حقيقه و على كل صواب 
نورا،فماوافق كتاب اللّه فخذوه و ما خالف كتاب اللّه 
فدعوه).(51)) 
و روايه جميل ابن دراج عن ابى عبد اللّه(ع)انه 
قال:(الوقوف‏عند الشبهه خير من الاقتحام فى الهلكه،ان على 
كل حق حقيقه‏و على كل صواب نورا فما وافق كتاب اللّه 
فخذوه و ما خالف‏كتاب اللّه فدعوه). 
و الاولى و ان كانت غير نقيه سندا الا ان الثانيه صحيحه. 
و قد اشتملت هذه الطائفه من اخبار الطرح على 
عقدين.عقدسلبى يردع عن حجيه ما خالف الكتاب الكريم،و 
عقد ايجابى‏يامر باخذ ما وافق الكتاب الكريم.و لا بد من الحديث 
حول‏كل من العقدين فى نقاط. 
نقاط حول مفاد اخبار الطرح 
الاولى-ان مفادها هل يكون جمله خبريه-و هى استنكارصدور 
ما يخالف الكتاب عنهم-فتكون كالطائفه الاولى،اومجرد نفى 
الحجيه التعبديه المستفاد من الامر الارشادى بترك‏ما خالف 
الكتاب؟قد يدعى الاول بقرينه ما ورد فيها من ان على‏كل 
صواب نورا فما لا نور عليه-و هو الخبر المخالف‏للكتاب-ليس 
بصواب فلا يكون صادرا عنهم. 
الا ان الصحيح هو الثانى،لان هذه الجمله لا تعدو ان 
تكون‏تعبيرا متعارفا عن ان الحق يتضح و الصواب تبدو دلائله 
وتبشر اماراته فى اغلب الاحيان،و ليس اخبارا عن ملازمه 
دائميه‏بين الصدق و بين ظهور النور و الحقيقه.و مما يشهد 
على عدم‏اراده الاستنكار و نفى الصدور قوله(ع) فى صدر 
روايه‏جميل(الوقوف عند الشبهه خير من الاقتحام فى 
الهلكه)الظاهر فى وجود الشبهه و احتمال المطابقه للواقع.فلا 
يستفادمن هذه الطائفه اكثر من نفى حجيه ما خالف الكتاب 
الكريم. 
الثانيه-قد يقال ان هذه الطائفه لا تختص باخبار الاحاد 
بل‏تشمل كل اماره تودى الى مخالفه الكتاب فتختلف 
عن‏الطائفتين السابقتين الظاهرتين بمقتضى سياقهما فى 
النظر الى‏حجيه الروايه و السند خاصه.و من هنا قد يستشكل 
فى‏تخصيص دليل الحجيه العام بها. 
الا ان الصحيح،تقديم اطلاق هذه الطائفه-لو تمت-على 
دليل‏حجيه الخبر باعتبار حكومتها عليه،اذ هى كادله المانعيه 
والشرطيه فرض فيها الفراغ عن اصل حجيه خبر الثقه 
ليستثنى‏منها حاله خاصه.فتكون ناظره الى دليل الحجيه العام 
و حاكمه‏عليه،مضافا الى ان القدر المتيقن منها هو خبر الثقه 
باعتباره‏الفرد البارز و المتعارف و الداخل فى محل الابتلاء 
وقتئذالذى كان يترقب مخالفته للكتاب تاره و موافقته له 
اخرى،فلايمكن تخصيصها بغير خبر الثقه. 
الثالثه-ان هذه الطائفه يحتمل فى مفادها عده احتمالات. 
الاول-ان تكون ناظره الى ما كان يعتمد عليه العامه فى 
الفقه‏من الاحاديث او الاقيسه و الاستحسانات فتردع عنها و 
ترشدالى ان ما ينبغى الاعتماد عليه انما هو الكتاب الكريم و 
السنه‏الشريفه القطعيه،فتكون كسائر الادله الرادعه عن العمل 
بغيرالكتاب و ما يكون بحكمه. 
و هذا الاحتمال ينفيه تطبيق نفس العنوان فى الطوائف 
الاخرى‏على ما ينقل عنهم من الروايات المخالفه للكتاب و انه 
زخرف‏باطل لم نقله،فلا موجب لافتراض اختصاصها باحاديث 
العامه‏و اقيستهم. 
الثانى-ان تكون متعرضه لخصوص ما يخالف الكتاب و مايوافقه، 
فتلغى المخالف عن الحجيه و تامر باخذ الموافق مع‏السكوت 
عن الخبر الذى لا يوافق الكتاب و لا يخالفه.و هذاالاحتمال 
يبعده ظهور هذه الروايات فى انها بصدد اعطاءضابط عملى 
للمكلفين،فكيف يتغافل عن هذا الصنف من‏الروايات التى 
تشكل اكثر ما صدر عنهم من احاديث. 
الثالث-ان يراد من الموافقه عدم المخالفه،فلا تدل على 
نفى‏حجيه ما لا يوافق الكتاب و لا يخالفه. 
الرابع-ان يراد من المخالفه عدم الموافقه،فتدل على 
نفى‏حجيه ما لا يوافق الكتاب و لا يخالفه. 
و لا يبعد تعين الاحتمال الاخير منهما.بقرينه قوله(ع)(ان 
لكل‏حق حقيقه و على كل صواب نورا)و جعل التفصيل فى 
الحكم‏بلزوم اخذ ما يوافق الكتاب و طرح ما يخالفه من 
تفريعات‏تلك الكبرى،فكانه يقول،خذ بما يوافق الكتاب لانه نور 
على‏الصواب،و حينئذ سوف تصبح هذه الطائفه من حيث 
المفادكالطائفه السابقه الداله على الغاء مالا شاهد عليه من 
الكتاب‏عن الحجيه،و الذى قد يكون عرفا بحكم الغاء الخبر 
عن‏الحجيه مطلقا، فلا بد من تخصيصها بالخبر فى اصول 
الدين‏مثلا او حملها على التقيه،على اساس المناقشات 
المتقدمه فى‏التعليق على تلك الطائفه. 
الرابعه-ان العقد الايجابى من مدلول هذه الطائفه دلى 
على‏لزوم الاخذ بما وافق الكتاب.فهل يستظهر منه تاسيس 
حجيه‏جديده غير حجيه خبر الثقه،فتكفى الموافقه للكتاب 
فى‏حجيه الخبر و لو كان من غير ثقه،او انه ارشاد الى رفع 
المانع‏عن الحجيه الناتج من مخالفه الخبر للكتاب،فلا يكون 
حجه‏الا اذا اجتمعت شرائط الحجيه الاخرى فيه،شانه فى 
ذلك‏شان ادله الشرطيه و المانعيه الاخرى؟ 
الظاهر هو الثانى،سواء فسرنا الموافقه بعدم المخالفه او 
بوجودمضمونه فى الكتاب.اما على الاول فلان مجرد عدم 
المخالفه لايصلح لان يكون سببا للحجيه بحسب مناسبات 
الحكم والموضوع العرفيه فى باب الحجيه القائمه على اساس 
الطريقيه‏و الكاشفيه.و اما على الثانى،فلان تاسيس حجيه ما 
يوجدمضمونه فى الكتاب و ان لم يكن لغوا عقلا،حيث يمكن 
ان‏يظهر اثره فيما اذا فرضنا ان تلك الدلاله القرآنيه ساقطه 
عن‏الحجيه بالتخصيص و نحوه ثم ورد خبر يوافقها و يكون 
اخص‏من ذلك المخصص،فانه على تقدير جعل الحجيه لهذا 
الخبرترجع الدلاله القرآنيه الى الحجيه ببركه حجيه ذلك 
الخبربمقدار مفاده.الا ان هذا مجرد اثر عقلى و ليس 
عرفيا،بل‏المتفاهم من الامر باخذ ما يوافق الكتاب التعويل على 
الكتاب‏لا جعل الحجيه للخبر الموافق معه.نعم لا مانع من 
حجيته‏بدليل آخر اذا اجتمعت سائر شروط الحجيه فيه،لان 
المانع‏هو المخالفه مع الكتاب و المفروض انتفائها. 
الخامسه-ان العقد السلبى فى هذه الطائفه دل على الغاء 
مايخالف الكتاب عن الحجيه،و المخالفه كما تشمل التنافى 
بنحوالتباين او العموم من وجه كذلك تشمل التنافى 
بنحوالتخصيص او التقييد او الحكومه،لان ذلك كله يصدق 
عليه‏المخالفه فيكون مقتضى اطلاقها طرح ما يعارض 
الكتاب‏الكريم مطلقا سواء كان تعارضا مستقرا او غير مستقر. 
و قد اجاب المحققون عن هذا الاشكال باحد جوابين. 
الاول-ان المعارضه بنحو التخصيص او التقييد او 
الحكومه‏ليست بمخالفه عرفا لان الخاص و المقيد و الحاكم 
تكون قرينه‏على المراد من العام و المطلق و المحكوم فلا 
تعارض‏بينهما. 
الثانى-وجود علم اجمالى بصدور كثير من المخصصات 
والمقيدات للكتاب عن الائمه(ع)،و هذا ان لم يشكل 
قرينه‏متصله تصرف عنوان المخالفه فى هذه الروايات الى 
الانحاءالاخرى من المخالفه،اى التعارض المستحكم فلا اقل 
من‏سقوط الاطلاقات القرآنيه عن الحجيه بالتعارض الداخلى 
فيمابينها على اساس هذا العلم الاجمالى،فتبقى الاخبار 
المخصصه‏على حجيتها. 
اقول:تاره،يراد من المخالفه المخالفه مع دلاله قرآنيه 
يكون‏مقتضى الحجيه فيها ثابتا حتى بعد مجى‏ء الخبر 
المخالف،كمافى موارد عدم قرينيه الروايه المخالفه و عدم 
وجود ما يسقط‏الظهور القرآنى عن الحجيه فى نفسه.و اخرى: 
يراد المخالفه مع دلاله قرآنيه يكون مقتضى الحجيه 
فيهامحفوظا بقطع النظر عن الروايه المخالفه فيشمل صوره 
قرينيه‏الخبر المخالف و تكون هذه الطائفه بنفسها دليلا على 
سلب‏الحجيه عن القرينه المخالفه.و ثالثه:يراد المخالفه مع 
دلاله‏قرآنيه و لو لم يكن مقتضى الحجيه محفوظا فيها حتى لو 
قطع‏النظر عن الخبر المخالف باعتبار علم اجمالى بالتخصيص 
والتقييد و نحو ذلك. 
فعلى الاحتمال الاول يتم كلا الجوابين،لعدم انحفاظ 
مقتضى‏الحجيه اذا كان الخبر المخالف قرينه،اما للقرينيه،او 
للعلم‏الاجمالى بالتخصيص المستوجب سقوط الظهورات 
القرآنيه‏عن الحجيه. 
و على الثانى يتم احد الجوابين فقط و هو فرض وجود 
علم‏اجمالى مسقط لمقتضى الحجيه فى الايات،و اما بدونه 
فاطلاق‏الطائفه الامره بالطرح يقتضى سقوط الخبر المخالف و 
لو كان‏قرينه. 
و على الاحتمال الثالث،لا يتم شى‏ء من الجوابين،لان 
مقتضى‏الحجيه غير دخيل فى ملاك الطرح على هذا 
الاحتمال. 
و الجواب بافتراض العلم الاجمالى حيث يتم يتوقف على 
عدم‏التسليم بانحلاله بالموارد التى ثبت فيها ورود التخصيص 
والتقييد على الايات القرآنيه بمقدار يحتمل انطباق 
المعلوم‏بالاجمال عليه. 
و الاوجه من هذه الاحتمالات اوسطها،باعتبار ان الظاهر 
من‏الامر بطرح ما يخالف الكتاب توجيه المكلف نحو 
العمل‏بالكتاب و هذا لا يناسب الا مع انحفاظ مقتضى الحجيه 
فيه‏بقطع النظر عن ورود الخبر المخالف فينتفى 
الاحتمال‏الثالث،كما ان الاحتمال الاول منفى بالاطلاق،لان 
عنوان‏المخالفه صادق على اى حال.و هذا يعنى ان الجواب 
الاول‏غير تام و الجواب الثانى موقوف على عدم الانحلال. 
و يمكن ان يجاب ايضا،بعد الاعتراف بتماميه الاطلاق 
لشمول‏موارد المعارضه غير المستقره ان هناك مخصصا 
لهذاالاطلاق،و هو ما ورد فى بعض الاخبار العلاجيه مما يستفاد 
منه‏الفراغ عن حجيه الخبر المخالف مع الكتاب فى نفسه. 
ففى روايه عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه.قال:(قال الصادق: 
اذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب اللّه 
فماوافق كتاب اللّه فخذوه و ما خالف كتاب اللّه فردوه، فان 
لم‏تجدوهما فى كتاب اللّه فاعرضوهما على اخبار 
العامه..الخ)(52)). 
فان الظاهر من قوله(ع)اذا ورد عليكم حديثان 
مختلفان،ان‏الامام(ع) بصدد علاج مشكله التعارض بين 
حديثين معتبرين‏فى انفسهما لولا التعارض، فيكون دليلا على 
عدم قدح‏المخالفه مع الكتاب فى حجيه كل منهما الاقتضائيه. 
نعم لا يوجد فيه اطلاق يشمل جميع اقسام الخبر المخالف‏مع 
الكتاب،لانه ليس فى مقام بيان هذه الحيثيه ليتم 
فيه‏الاطلاق،فلا بد من الاقتصار على المتيقن من مفاده،و لا 
يبعدان يكون القدر المتيقن منه هو المخالفه على نحو القرينيه 
والجمع العرفى كما فى موارد التخصيص و التقييد والحكومه. 
السادسه-هل تصدق المخالفه فيما اذا كان الخبر مخالفا 
مع‏اطلاق من القرآن الكريم،كما تصدق فيما اذا كان مخالفا 
مع‏عمومه،ام لا؟ذهب السيد الاستاذ-دام ظله-الى 
الثانى،مدعيافى وجه ذلك:(ان الاطلاق غير داخل فى مدلول 
اللفظ بل‏الحاكم عليه هو العقل ببركه مقدمات الحكمه التى لا 
يمكن‏جريانها فى هذه الصوره،فالمستفاد من الكتاب ذات 
المطلق لااطلاقه كى يقال ان مخالفه زخرف و باطل)(53)). 
و هذا الذى افاده-دام ظله-مما لا يمكن المساعده عليه.لانه 
لواريد منه تطبيق المبنى المتقدم اختياره له فى باب 
المطلقات‏من توقف تماميه الاطلاق على عدم البيان الاعم من 
المتصل والمنفصل،و الكتاب اذا كان بالعموم كان بيانا رافعا 
لموضوع‏الاطلاق فى الخبر و اذا كان بالاطلاق و مقدمات 
الحكمه لم‏يحكم العقل بالاطلاق فى شى‏ء منهما.ففيه: 
اولا-عدم تماميه المبنى،على ما تقدم توضيحه مفصلا. 
و ثانيا-لو سلمت تماميته فهو يتوقف على ان تكون دلاله‏الدليل 
المنفصل بالوضع كى تكون صالحه لرفع الاطلاق ومقدمات 
الحكمه،فلا يصح تطبيقه على المطلقين،اذ لا يكون‏شى‏ء منهما 
صالحا لذلك الا على معنى غير تام للبيان الماخوذعدمه قيدا 
فى مقدمات الحكمه،على ما تقدمت الاشاره اليه فى‏ابحاث 
التعارض غير المستقر.فالظهور فى المطلقين معا منعقدو 
عنوان المخالفه صادق على الخبر المعارض مع اطلاق‏الكتاب 
ايضا. 
و ان اريد:ان الاطلاق دلاله سكوتيه فلا يكون لفظا و 
كلاماليكون قرآنا،ففيه: 
اولا-ان الاطلاق و ان كان يستفاد من السكوت و عدم ذكرالقيد 
الا ان عدم ذكر القيد متصلا بالخطاب يجعل الكلام‏ظاهرا فى 
الاطلاق بحيث يكون السكوت حيثيه تعليليه‏لاطلاق الخطاب 
القرآنى نفسه. 
و ثانيا-ان الاطلاق لو فرضناه سكوتا مع ذلك كان 
كالدلاله‏اللفظيه القرآنيه من حيث كونه دلاله قطعيه 
سندا.والمفروض-على ما سوف ياتى الحديث عنه-ان 
الميزان‏المستفاد من هذه الروايات فى طرح ما يخالف الكتاب 
كونه‏مخالفا مع دليل قطعى السندو على اساسه عمم هذا 
الحكم‏الى المخالفه مع السنه القطعيه. 
و ان اريد:ان الاطلاق ليس ظهورا مستفادا من الكتاب‏الكريم،و 
انما هو بحكم العقل فالمخالفه بين الخبر و بين حكم‏العقل لا 
الكتاب. 
ففيه:ان الاطلاق و مقدمات الحكمه عباره عن تحليل 
حال‏المتكلم فى مقام كشف تمام مراده من كلامه باعتباره 
انساناعاقلا ملتفتا و لا يقصد بها براهين عقليه.و لذلك لم 
يكن‏يستشكل اهل العرف فى استفاده الاطلاق كظهور 
عرفى‏لكلام المتكلم. 
فالصحيح،عدم الفرق فى انحاء المخالفه بين المخالفه مع‏عموم 
الكتاب الكريم،او اطلاقه. 
السابعه-اذا كانت المخالفه بنحو العموم من وجه،فهل 
يسقط‏الخبر عن الحجيه راسا او فى خصوص 
موردالتعارض؟الصحيح هو الثانى،لان العنوان الوارد فى لسان 
هذه‏الاخبار-و هو اسم الموصول فى قوله(ما 
خالف‏الكتاب)-مطلق يشمل كل اماره تخالف الكتاب الكريم 
وليس مخصوصا بالحديث او الروايه،و من الواضح انه فى 
مواردالتعارض بنحو العموم من وجه يكون المخالف مع 
الكتاب‏اطلاق الحديث لا اصله فلا موجب لسقوط سنده. 
و ان شئت قلت:ان هذه الحاله ليست باشد مما اذا علم 
بعدم‏مطابقه الاطلاق للواقع،فكما ان ذلك لا يودى الى سقوط 
سندالحديث كذلك الحال فى مورد المعارضه مع اطلاق 
الكتاب‏او غيره من الادله القطعيه.فان نكته هذا السقوط انما هو 
قطعيه‏المعارض. 
و الطائفه الاولى و ان كانت ظاهره فى اسقاط السند 
عن‏الحجيه على ما تقدمت الاشاره اليه،الا انها مع ذلك لا 
تقتضى‏طرح السند فى محل الكلام، لان المستفاد منها عرفا 
اسقاط‏السند الذى لو اخذ به لزم منه طرح مفاد الكتاب 
القطعى،و فى‏موارد التعارض بنحو العموم من وجه لا يلزم منه 
ذلك،اذ لم‏يكن التعارض من جهه المنافاه بين اصل الدلالتين 
و انما من‏جهه خصوصيه الاطلاق فى الخبر بحيث لو لم يكن 
يشمل‏مورد الافتراق لكان مقدما على اطلاق الكتاب الكريم. 
الثامنه-هل يتعدى من مخالفه الكتاب الى مخالفه 
السنه‏القطعيه النبويه او مطلق السنه القطعيه ام لا؟ 
الصحيح ان يقال:ان الدلاله القرآنيه تشتمل على ثلاث‏خصائص. 
الخصيه الاولى-انها كلام اللّه سبحانه و تعالى المعجز. 
الخصيصه الثانيه-انها قطعيه الجهه حيث لا يحتمل فيها 
التقيه‏و نحوها. 
الخصيصه الثالثه-انها قطعيه الصدور. 
و تشترك السنه النبويه القطعيه مع الكتاب الكريم فى 
اثنتين‏من هذه الخصائص و هما الثانيه و الثالثه،كما تشترك 
السنه‏القطعيه غير النبويه مع الكتاب فى الاخيره منها فيما اذا 
لم تكن‏قطعيه الجهه كما هو الغالب.و لا بد و ان ينظر 
بحسب‏مناسبات الحكم و الموضوع العرفيه لهذا الحكم ان 
المستفادمن هذه الاخبار دخاله اى واحده من هذه 
الخصوصيات فى‏الحكم بطرح المخالف. 
اما الخصيصه الاولى فلا يحتمل-بحسب المناسبات-دخلهافى 
الحكم بالطرح،فانها تناسب مثل الحكم باحترام القرآن‏الكريم او 
وجوب الانصات لاياته او تلاوته مثلا لا الحكم‏بالحجيه القائمه 
على اساس الكاشفيه و الطريقيه. 
و اما الخصيصه الثانيه و الثالثه فاحتمال دخالتها معا فى المقام 
وان كان معقولا فى نفسه،و لكن لا يبعد دعوى ان المنسبق 
الى‏الذهن العرفى من هذه الروايات الحكم بالغاء ما 
يخالف‏الكتاب الكريم على اساس كونه قطعيا سندا لان قطعيه 
السندهى الصفه البارزه و الطابع العام الواضح لدى المتشرعه 
عن‏القرآن الكريم كدليل شرعى،و اما مساله التقيه فلم 
تكن‏معروفه لدى الجميع، خصوصا فى مثل عصر 
النبى(ص)الذى‏اسندت اليه فى جمله من هذه الروايات قاعده 
طرح ما خالف‏الكتاب.فالصحيح تعميم الحكم بالطرح الى 
المخالفه مع كل‏دليل قطعى السند. 
التاسعه-قد اشرنا فيما سبق الى انه يمكن تفسير مفاد 
هذه‏الاخبار بنحو آخر لا يحتاج معه الى جل الابحاث 
المتقدمه،وذلك التفسير هو:انه لا يبعد ان يكون المراد من 
طرح ما خالف‏الكتاب الكريم،او ما ليس عليه شاهد منه، طرح ما 
يخالف‏الروح العامه للقرآن الكريم،و ما لا تكون نظائره و 
اشباهه‏موجوده فيه.و يكون المعنى حينئذ ان الدليل الظنى اذا 
لم‏يكن منسجما مع طبيعه تشريعات القرآن و مزاج احكامه 
العام‏لم يكن حجه.و ليس المراد المخالفه و الموافقه 
المضمونيه‏الحديه مع آياته.فمثلا لو وردت روايه فى ذم طائفه 
من الناس‏و بيان خستهم فى الخلق او انهم قسم من الجن،قلنا 
ان هذامخالف مع الكتاب الصريح فى وحده البشريه جنسا و 
حسبا ومساواتهم فى الانسانيه و مسوولياتها مهما اختلفت 
اصنافهم والوانهم.و اما مجى‏ء روايه تدل على وجوب الدعاء عند 
رويه‏الهلال مثلا فهى ليست مخالفه مع القرآن الكريم و ما فيه 
من‏الحث على التوجه الى اللّه و التقرب منه عند كل مناسبه و 
فى‏كل زمان و مكان.و هذا يعنى ان الدلاله الظنيه 
المتضمنه‏للاحكام الفرعيه فيما اذا لم تكن مخالفه لاصل 
الدلاله القرآنيه‏الواضحه تكون بشكل عام موافقه مع الكتاب و 
روح تشريعاته‏العامه،خصوصا اذا ثبتت حجيتها بالكتاب نفسه. 
و مما يعزز هذا الفهم،مضافا الى ان هذا المعنى هو 
مقتضى‏طبيعه الوضع العام للائمه المعصومين(ع)و دورهم فى 
مقام بيان‏الاحكام الامر الذى كان واضحا لدى المتشرعه و رواه 
هذه‏الاحاديث انفسهم و الذى على اساسه امروا بالتفقه فى 
الدين والاطلاع على تفاصيله و جزئياته التى لا يمكن معرفتها 
من‏القرآن الكريم،مما يشكل قرينه متصله بهذه الاحاديث 
تصرفهاالى اراده هذا المعنى.ما نجده فى بعضها من قوله(ان 
وجدتم‏عليه شاهدا او شاهدين من الكتاب)فان التعبير بالشاهد 
الذى‏يكون بحسب ظاهره اعم من الموافق بالمعنى 
الحرفى،مع‏عدم الاقتصار على شاهد واحد خير قرينه على ان 
المرادوجود الامثال و النظائر لا الموافقه الحديه. 
و قد جاء هذا المعنى فى روايه الحسن بن الجهم عن 
العبدالصالح:(قال:اذا جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على 
كتاب‏اللّه و احاديثنا فان اشبهها فهو حق و ان لم يشبهها 
فهوباطل)(54)). 
و هذه الروايه و ان كانت وارده فى فرض التعارض،الا 
انهابحسب سياقها تشير الى نفس القاعده الموكد عليها 
فى‏مجموع اخبار الباب. 
و على هذا الاساس يتضح انه لا يستفاد من اخبار الطرح 
الغاءالادله الظنيه المعارضه مع الكتاب الكريم معارضه لا 
توجب‏الغاء اصل مفاد قرآنى واضح، كما فى موارد التعارض 
غيرالمستقر،بل التعارض بنحو العموم من وجه ايضا،و انما 
نحكم‏بسقوطها فى مورد المعارضه بمقتضى القاعده المتقدم 
شرحهافى المساله السابقه. 
اخبار العلاج 
و هى الاحاديث الوارده عن المعصومين(ع)لعلاج 
حالات‏التعارض و الاختلاف الواقع بين الروايات. 
و الطريف ان هذه الاخبار قد ابتلت بنفسها بالتعارض 
فيمابينها،لانها وردت بمضامين مختلفه قد يستفاد من 
بعضهاالتخيير.و قد يستفاد من بعضها التوقف او الارجاء،و قد 
يستفادمن بعضها الترجيح بالاحدث زمانا، او بموافقه الكتاب 
اومخالفه العامه او غيرها من المرجحات.فلابد من 
تحديدمدلولها،ليرى هل يتمخض منها مطلب زائد على 
مقتضى‏القاعده الاوليه المنقحه فى المساله السابقه ام لا. 
و فى هذا الضوء يمكننا ان نصنف اخبار العلاج الى ثلاث‏طوائف. 
1-اخبار التخيير. 
2-اخبار الترجيح. 
3-اخبار التوقف و الارجاء. 
و فيما يلى نتحدث عن كل قسم من هذه الاقسام تباعا. 
اخبار التخيير 
ذهب المشهور الى التخيير فى حالات التعارض اذا لم 
يكن‏يوجد احد المرجحات القادمه،و قد استندوا فى ذلك 
الى‏عديد من الروايات. 
روايه سماعه 
منها:روايه سماعه عن ابى عبد اللّه(ع)(سالته عن الرجل‏اختلف 
عليه رجلان من اهل دينه فى امر كلاهما يرويه‏احدهما يامر 
باخذه و الاخر ينهاه عنه كيف يصنع؟فقال:يرجئه‏حتى يلقى 
من يخبره فهو فى سعه حتى يلقاه)(55)). 
و هى تامه سندا. 
و اما دلالتها،فتقريب الاستدلال بها على 
مدعى‏المشهور-التخيير- ان قوله(ع)(فهو فى سعه حتى 
يلقاه)ظاهرفى جواز الاخذ بايهما شاء و هو معنى التخيير،و اما 
قوله(يرجئه‏حتى يلقى من يخبره)فهو راجع الى الحكم الواقعى 
و كيفيه‏اكتشافه فلا ينافى التخيير فى الحجيه الذى هو حكم 
ظاهرى. 
و قد اورد عليه السيد الاستاذ-دام ظله-:بان موردها ما اذا 
دارالامر بين محذورين بقرينه ما افترض فيها من ان 
احدالمخبرين يامر بشى‏ء و الاخر ينهى عنه،و التخيير فى 
مثل‏ذلك على مقتضى القاعده فليس فى الروايه 
حكم‏جديد((56)). 
و هذا الايراد قابل للدفع. 
فانه اولا-التخيير العملى فى موارد الدوران بين 
المحذورين‏انما ينتهى اليه فيما اذا لم يكن اصل حاكم،كعموم 
فوقانى يثبت‏احد الحكمين الالزاميين او اصل عملى منجز له،و 
الا كانت‏النتيجه التعيين لا التخيير فيمكن ان يقال:مقتضى 
اطلاق‏الروايه لفرض وجود مرجع من هذا القبيل كون 
التخييرالمذكور تخييرا فى الحجيه فيكون امرا زائدا على 
مقتضى‏القاعده. 
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الصفحة السابقة
و ثانيا-ان اريد ان غايه ما يستفاد منها التخيير فى الحجيه
فى‏موارد الدوران بين المحذورين و هو ثابت فى نفسه 
بحكم‏العقل،فمن الواضح ان العقل لا يحكم الا بالتخيير فى 
مقام‏العمل لا التخيير فى الحجيه المساوق مع حجيه ما يلزم به 
وتعيينه.و ان اريد ان غايه ما يستفاد من السعه عدم المنجزيه 
والعذر فى مقام العمل،فهذا لا يتوقف على ان يكون النظر 
الى‏فرض الدوران بين المحذورين،بل هو اشكال آخر 
على‏الروايه حتى لو فرض اطلاق مفادها من حيث 
المورد،لانه‏يساوق البراءه الجاريه فى غير موارد الدوران بين 
محذورين‏ايضا.و هو مرتبط بما يستظهر من قوله(ع)،(فهو فى 
سعه حتى‏يلقاه)من حيث كون المراد السعه فى الاخذ باحدهما 
فى مقام‏العمل بالحجه او مجرد الترخيص الظاهرى فى 
مقام‏الامتثال. 
و ثالثا-ان التخيير فى موارد الدوران بين المحذورين-عند 
من‏يقول به-انما هو فيما اذا كان جنس الالزام 
معلوما،فحمل‏التخيير فى الروايه على التخيير العملى الثابت 
بمقتضى القاعده‏فى موارد الدوران بين المحذورين موقوف 
على افتراض‏ورودها فى مورد العلم بجنس الالزام،مع ان 
السائل لم يظهرمن سواله فرض العلم بالالزام و انما الذى فرضه 
ورود خبرين‏متعارضين و هذا لا يلزم العلم منه بجنس الالزام 
اذ يحتمل‏كذبهما معا.فان اراد السيد الاستاذ من التخيير 
المستفاد من‏الروايه ما يقابل البراءه فاذا كان يستفيد العلم 
بجنس الالزام من‏مجرد فرض السائل روايتين احداهما تامر و 
الاخرى تنهى،فهوغير تام كما عرفت.و اذا كان يدعى ان جامع 
الالزام يثبت بنفس‏هذين الخبرين المتعارضين،لدلاله الروايه 
على حجيه احدهمافى الجمله فهذا امر زائد على مقتضى 
القاعده،و يكون من‏حيث النتيجه العمليه كالحجيه التخييريه 
لاحدهما فى مواردالدوران. 
و اذا اراد من التخيير المستفاد من الروايه ما يعم البراءه و 
عدم‏التخيير غايه الامر انها بملاك العجز و عدم القدره 
على‏الاحتياط لا بملاك الجهل،و هو لا يفرق فيه بين فرض 
العلم‏بجنس الالزام و عدمه،فهذا مرجعه الى مناقشه اخرى 
فى‏الروايه و هى دعوى:ان مفادها ليس باكثر من السعه 
بمعنى‏البراءه و عدم المنجزيه لا التخيير،سواء كان موردها 
فرض‏الدوران بين المحذورين ام لا. 
و التحقيق،ان الاستدلال بهذه الروايه على التخيير المزعوم‏غير 
تام، و ذلك لوجهين: 
الاول-قوه احتمال ان يكون الملحوظ فيها حالات 
التعارض‏الواقعه فى اصول الدين و نحوها من مسائل الجبر و 
التفويض‏و القضاء و القدر و البداء و المشيئه بقرينه التعبير 
الوارد فى‏كلام السائل(احدهما يامر باخذه)فان النظر لو كان 
الى الفروع‏كان الانسب ان يعبر بالامر بفعله.اذ التعبير بالاخذ 
يناسب الامورالاعتقاديه.و كذلك التعبير الوارد فى جواب 
الامام(ع)من‏قوله(يرجئه حتى يلقى من يخبره)فان الارجاء-و 
كذلك التعبيربمن يخبره- يناسب الاعتقادات التى تطلب فيها 
المعرفه لاالفروع التى يطلب فيها الامتثال و يكون الارجاء فيها 
موجباعاده للتفويت،مضافا الى قله فروض الدوران بين 
المحذورين‏فى الفروع.و لا اقل من الاحتمال المستوجب 
للاجمال و عدم‏انعقاد الاطلاق فى الروايه.و بناء عليه،لا يستفاد 
من السعه فى‏الحديث التخيير اصلا،اذ لا معنى له فى 
الاعتقادات والمعارف الدينيه.و انما يكون المراد السعه من 
حيث الاعتقاد والالتزام بموداه فلا يلتزم بشى‏ء منهما حتى 
يلقى من يخبره‏بالواقع. 
روايه على بن مهزيار 
الثانى-ان قوله(ع)(فهو فى سعه حتى يلقاه)كما يحتمل فيه 
ان‏يكون بيانا لمطلب على خلاف مقتضى القاعده و هو 
التخييرفى الحجيه،و السعه من حيث الاخذ بكل 
منهما،كذلك‏يحتمل فيه امران آخر ان لا يتم معهما الاستدلال. 
1-ان يكون تاكيدا للجمله الاولى،و هى قوله(يرجئه حتى 
يلقى‏من يخبره)و يكون المقصود انه فى سعه من حيث 
الوصول‏الى الواقع المجهول الى ان يلقى الامام.فلا يجب عليه 
الفحص‏او شد الرحال الى الامام(ع)كى يتوصل الى الحكم 
الشرعى‏الواقعى.و اما الوظيفه العمليه التى لا محيص عنها فى 
الواقعه‏المجهوله،فلا يتعرض لها الحديث بمدلوله اللفظ‏ى،و 
لكن‏يفهم -و لو بمقتضى الاطلاق المقامى-ان وظيفته بعد 
ورودالخبرين كوظيفته قبل ورودهما،فلا ينشا من وصولهما 
كلفه‏زائده،و الا لكان يتعرض لها. 
2-ان يكون المراد من السعه السعه العمليه فى مقام 
تفريغ‏الذمه عن الواقع المجهول بعد تعارض الدليلين،فيكون 
بيانالعدم نشوء تنجيز زائد من ناحيه الخبرين. 
و نحن ان لم ندع تعين احد هذين الاحتمالين فى 
قبال‏الاحتمال الاول لتفسير جمله(فهو فى سعه حتى يلقاه)فلا 
اقل‏من مساواتهما لذلك الاحتمال الذى هو مناط 
الاستدلال‏فيكون الدليل مبتلى بالاجمال. 
و منها-روايه على بن مهزيار قال:(قرات فى كتاب لعبد اللّه 
بن‏محمد الى ابى الحسن(ع):اختلف اصحابنا فى رواياتهم 
عن‏ابى عبد اللّه(ع)فى ركعتى الفجر فى السفر،فروى بعضهم 
ان‏صلهما فى المحمل،و روى بعضهم لا تصلهما الا على 
الارض،فاعلمنى كيف تصنع انت لاقتدى بك فى 
ذلك؟فوقع(ع): 
موسع عليك بايه عملت)(57)). 
و فقره الاستدلال منها قوله(ع)(موسع عليك 
بايه‏عملت)الواضح فى الدلاله على التخيير و امكان العمل 
بكل‏من الحديثين المتعارضين. 
و لكن يرد عليه. 
اولا-ان الظاهر منها اراده التوسعه و التخيير الواقعى لا 
التخييرالظاهرى بين الحجيتين لظهور كل من سوال الراوى و 
جواب‏الامام(ع)فى ذلك. 
اما ظهور السوال فلانه مقتضى التنصيص من قبله على 
الحكم‏الذى تعارض فيه الخبران الظاهر فى استعلامه عن 
الحكم‏الواقعى.على ان قوله(فاعلمنى كيف تصنع انت 
لاقتدى‏بك)كالصريح فى ان السوال عن الحكم 
الواقعى‏للمساله.فيكون مقتضى التطابق بينه و بين الجواب 
كون النظرفى كلام الامام(ع)الى ذلك ايضا،اذ لا وجه لصرف 
النظر مع‏تعيين الواقعه عن حكمها الواقعى الى الحكم الظاهرى 
العام. 
و اما ظهور الجواب فى التخيير الواقعى،فباعتبار انه 
المناسب‏مع حال الامام(ع)العارف بالاحكام الواقعيه و 
المتصدى لبيانهافيما اذا كان السوال عن واقعه معينه بالذات. 
و ثانيا-لو تنزلنا و افترضنا ان النظر الى مرحله الحكم 
الظاهرى‏و الحجيه، مع ذلك لا يمكن ان يستفاد التخيير فى 
حالات‏التعارض المستقر الذى هو المقصود فى المقام،لان 
موردهاالتعارض بين ما يامر بالصلاه على الارض و ما يدل 
على‏الترخيص فى ايقاعها فى المحمل،و هو مما فيه جمع 
عرفى‏بحمل دليل الامر على الاستحباب.فيكون مدلول 
الحديث‏حجيه كل من الخبرين فى نفسه لعدم التعارض 
بينهما،والتوسعه فى مقام العمل بالاخذ بمفاد دليل الترخيص 
او دليل‏الامر،لكون الامر استحبابيا لا لزوميا،فهذا المعنى ايضا 
صالح‏عرفا لان يكون هو المراد من قوله(ع)(موسع عليك 
بايه‏عملت). 
مكاتبه الحميرى 
و منها-ما رواه الشيخ فى الغيبه بسنده عن محمد بن عبد 
اللّهبن جعفر الحميرى فى مكاتبه بتوسط الحسين بن روح 
عن‏الحجه(ع)(يسالنى بعض الفقهاء عن المصلى اذا قام من 
التشهدالاول الى الركعه الثالثه هل يجب عليه ان يكبر،فان 
بعض‏اصحابنا قال: 
لا يجب عليه التكبير و يجزيه ان يقول بحول اللّه و قوته اقوم 
واقعد؟فكتب فى الجواب:ان فيه حديثين،اما احدهما فانه 
اذاانتقل من حاله الى خرى فعليه التكبير،و اما الاخر فانه روى 
اذارفع راسه من السجده الثانيه ذكر ثم جلس ثم قام فليس 
عليه‏فى القيام بعد القعود تكبير،و كذلك التشهد الاول يجرى 
هذاالمجرى،و بايهما اخذت من باب التسليم كان صوابا)(58)) 
وفقره الاستدلال منها قوله(ع)(بايهما اخذت من التسليم 
كان‏صوابا)بل الاستدلال بها لعله اوضح منه بالروايه السابقه 
باعتباركلمه(اخذ من جهه التسليم)التى قد يستشعر منها 
النظر الى‏الحجيه و التعبد باحد الخبرين. 
و الصحيح عدم تماميه الاستدلال بها،لان السائل فى 
هذه‏الروايه لم يفرض خبرين متعارضين و انما سال من 
مساله‏اختلف الفقهاء فى حكمها الواقعى، و انما يراد الاستدلال 
بهاعلى التخيير باعتبار ما فى جواب الامام(ع)من نقل 
حديثين‏متخالفين و ترخيصه فى التسليم بايهما شاء.الا ان هذا 
الجواب‏غير دال على التخيير المطلوب،و ذلك لعده امور. 
الاول:ظهور كلام الامام(ع)فى الرخصه الواقعيه لا 
التخييرالظاهرى بين الحجيتين،اما من جهه كونه ظاهر 
حال‏الامام(ع)دائما اذا كان متعرضا لبيان حكم مساله معينه،و 
اما من‏جهه ظهور سوال الراوى فى الاستفهام عن الحكم 
الواقعى‏للمساله فيكون مقتضى اصاله التطابق بين السوال و 
الجواب ان‏النظر الى الترخيص الواقعى ايضا. 
الثانى:ان جمله(و كذلك التشهد الاول يجرى 
هذاالمجرى)تاره: 
تفترض جزءا من الحديث الثانى و اخرى:تفترض كلامامستقلا 
يضيفه الامام (ع)الى الحديثين. 
فاذا كانت جزءامن الحديث-و لو بقرينه انه مورد لسوال‏الراوى 
الذى قال عنه الامام(ع)ان فيه حديثين-كان 
الحديثان‏متعارضين الا انهما من التعارض غير المستقر الذى 
فيه جمع‏عرفى واضح،لا باعتبار اخصيه الحديث الثانى من 
الحديث‏الاول فحسب بل باعتبار كونه ناظرا الى مدلوله و هو 
ثبوت‏التكبير فى الانتقال من حال الى آخر،فيكون حاكما عليه 
و عدم‏استحكام التعارض بين الحاكم و المحكوم امر واضح عرفا 
ومقطوع به فقهيا بحيث لا يحتمل ان يكون للشارع حكم 
على‏خلاف الجمع العرفى فيه فيكون هذا بنفسه قرينه على 
ان‏المقصود من التخيير الترخيص الواقعى. 
و اذا كانت جمله مستقله،و ان الحديث الثانى يتكفل حكم‏القيام 
من الجلوس بعد السجده الثانيه و انه ليس على المصلى‏تكبير 
فيه،فلا تعارض بين الحديثين فى مورد سوال الراوى وهو 
الانتقال من التشهد الى القيام لان الحديث الثانى لا ينفى‏ذلك 
و انما ينفى لزوم التكبير فى القيام بعد التشهد،فيكون 
هذابنفسه قرينه على ان المراد هو الترخيص الواقعى. 
الثالث:انه بناء على مسلك مدرسه المحقق النائينى(قده)من 
ان‏الوجوب ينتزعه العقل من الامر بشى‏ء و عدم الترخيص 
فى‏تركه و ليس مدلولا للامر، لا يكون تعارض بين الحديثين 
الذين‏ينقلهما الامام(ع)اصلا اذ يكون مفاد احدهما طلب الفعل 
و مفادالاخر الترخيص فى الترك و هو لا ينافى طلب الفعل و 
انمايكون موجبا لعدم حكم العقل بالوجوب،فيتعين ان 
يكون‏المراد من كلام الامام(ع)على هذا المبنى الترخيص 
الواقعى. 
و هذا الوجه لابطال الاستدلال غير تام،لان الظاهر من 
الحديث‏الثانى نفى ما دل عليه الحديث الاول لا مجرد 
الترخيص فى‏ترك التكبير،باعتباره ناظرا الى الحكم الثابت فى 
الحديث‏الاول فكانه ينفى الطلب المبرز بذلك الحديث فيكون 
بينهماتعارض لا محاله. 
الرابع:لو تمت دلالتها على التخيير الظاهرى فى 
الحجيه‏فمورها الحديثان القطعيان اللذان نقلهما 
الامام(ع)بنفسه كمايناسبه تعبيره(ع)عنهما 
بالحديثين،المشعر بكونه سنه ثابته عن‏آبائه المعصومين(ع)فلا 
يمكن التعدى منه الى التعارض بين‏خبرين ظنيين من حيث 
السند لاحتمال ان يكون مزيد اهتمام‏الشارع بالقطعيين موجبا 
لجعل الحجيه التخييريه فى موردهماخاصه و لا اطلاق فى 
الروايه ليتمسك به. 
هذا كله مضافا،الى ان الروايه غير نقيه السند لانها مكاتبه 
بخط‏احمد ابن ابراهيم النوبختى و املاء الحسين بن روح.و 
احمدبن ابراهيم النوبختى مجهول لا ذكر له فى كتب 
الرجال،فان‏كان واسطه فى النقل عن الحسين ابن روح فالروايه 
ساقطه‏سندا و ان استظهرنا انه كان مجرد مستنسخ للمكاتبه و 
ان‏الراوى-و هو محمد بن عبد اللّه بن جعفر 
الحميرى-يشهدباملاء الحسين ابن روح كانت معتبره،و 
الاجمال و التردد كاف‏فى اسقاط السند ايضا. 
و منها-ما رواه الطبرسى فى الاحتجاج مرسلا عن الحارث 
بن‏المغيره عن ابى عبد اللّه(ع)قال(اذا سمعت من 
اصحابك‏الحديث و كلهم ثقه فموسع عليك حتى ترى القائم 
فتردعليه)(59)). 
و الاستدلال بها على التخيير باعتبار ما ورد فيها من التوسعه 
فى‏الاخذ بهذا الحديث او ذاك.و قد علق السيد 
الاستاذ-دام‏ظله-على هذه الروايه((بانها لا دلاله لها على حكم 
المتعارضين‏كما ترى،و مفادها حجيه اخبار الثقه الى 
ظهورالحجه(ع)))(60)). 
مرسله الحارث بن المغيره 
و فيه:انه لو سلمنا عدم ورودها فى فرض التعارض و لم نقبل 
ماسوف نشير اليه من القرينه على ان النظر فيها الى 
صوره‏التعارض فلا باس بان يستفاد من اطلاقها التخيير فى 
مواردالتعارض،لان دليل الحجيه اذا كان بلسان جعل المنجزيه 
اوالطريقيه او ايجاب العمل لا يمكن ان يشمل 
مواردالتعارض،لان شموله للمتعارضين معا غير معقول و 
لاحدهمادون الاخر ترجيح بلا مرجح، و اما اذا كان بلسان 
التوسعه و ان‏له ان يعمل به فيعقل اطلاقه للمتعارضين معا، 
لان جواز العمل‏باحد المتعارضين لا ينافى جواز العمل بالاخر 
ايضا.و من هنانقول ان مثل حديث(فللعوام ان يقلدوه)فى 
مساله التقليد لولاما فيه من ضعف السند يمكن ان يكون دليلا 
على التخيير عندتساوى المجتهدين مع اختلافهما. 
و قد يستشكل فى الاستدلال بها بابراز احتمال ان يكون‏المراد 
من التوسعه التوسعه فى الوظيفه العمليه و بملاك‏الاصول 
المومنه مع افتراض سقوط المتعارضين عن‏الحجيه،فلا يكون 
دليلا على التخيير فى الحجيه. 
و فيه:ان موارد التعارض ليست دائما مجرى 
للاصول‏المومنه،بل قد تكون موردا للتنجيز اما لوجود عموم 
فوقانى‏منجز لابد من الرجوع اليه بعد التعارض او لوجود اصل 
عملى‏منجز،كما فى باب المعاملات مثلا. 
ثم ان قوله(ع)(و كلهم ثقه)لا اشكال فى دلالته على دخاله 
وثاقه كل الرواه فى الحكم بالتوسعه،فان فرض ان وثاقه 
الكل‏ماخوذه بنحو الانحلال فتصبح وثاقه كل راو دخيله فى 
الحكم‏بالسعه فى مقام الاخذ بالروايه -كما فهمه السيد 
الاستاذ-مدظله-كان ذلك قرينه على خلاف الاشكال 
الثانى،لان الرجوع‏الى التامين ليس مشروطا بان يكون المخبر 
ثقه.و ان فرضنا اووثاقه الكل ماخوذه بنحو المجموعيه و ان 
الدخيل فى الحكم‏بالتوسعه وثاقه جميع الرواه بحيث لو فرض و 
ثاقه البعض دون‏البعض لم تثبت التوسعه، كان ذلك قرينه على 
خلاف‏الاشكال الاول،و ان مفروض الروايه الاخبار المتعارضه 
فيكون‏دالا على الحجيه التخييريه،و لا يبعد ظهور الروايه فى 
دخاله وثاقه الكل فى الحكم بالتوسعه،فدلاله الروايه على 
التخيير تامه‏و لكنهما ساقطه سندا بالارسال. 
مرسله الحسن بن الجهم 
و منها-روايه الطبرسى فى الاحتجاج مرسله عن الحسن 
بن‏الجهم عن الرضا(ع)قال:(قلت للرضا تجيئنا الاحاديث 
عنكم‏مختلفه؟قال:ما جاءك عنا فقسه على كتاب اللّه عز و جل 
واحاديثنا فان كان يشبهها فهو منا و ان لم يشبهها 
فليس‏منا.قلت:يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقه بحديثين 
مختلفين فلانعلم ايهما الحق؟فقال:اذا لم تعلم فموسع عليك 
بايهمااخذت)(61)). 
و هى اوضح الروايات فى الدلاله على التخيير الا انها 
ساقطه‏سندا بالارسال. 
مرفوعه زراره 
و منها-مرفوعه زراره التى سوف ياتى الحديث عنها فى 
اخبارالترجيح، حيث ورد فى ذيلها ما يستدل به على التخيير 
عندفقد المرجحات،و هو قوله (ع):(اذن فتخير احدهما فتاخذ 
به وتدع الاخر)(62)). 
و قد ناقش فيه السيد الاستاذ-مد ظله-بان موردها 
الروايتان‏المشهورتان معا بحسب فرض الراوى،و المراد 
من‏الشهره-على ما سوف يقع الحديث عنه-الشهره الروائيه 
لاالفتوائيه و هى مساوقه مع قطعيه سندهما و هذا خارج 
عن‏محل الكلام فاننا نتحدث عن التخيير فى المتعارضين 
غيرالقطعيين((63)). 
و فيه:ان المراد بالشهره فى المرفوعه الشهره فى الفتوى 
لاالروايه-على ما سوف ياتى الحديث عنه-و لو سلم اراده‏الشهره 
الروائيه منها فلابد و ان تفترض بدرجه لا تبلغ مرتبه‏التواتر،لان 
الروايه فرضت بنفسها الترجيح بالاصدقيه و الاعدليه‏عند 
تكافئهما من ناحيه الشهره فيراد مرتبه من الشهره يبقى‏معها 
مجال للترجيح السندى بمثل الاصدقيه و الاعدليه. 
الا ان الروايه ساقطه سندا لانها مرفوعه العلامه بزعم 
صاحب‏غوالى اللئالى.هذه هى مهم ما يمكن ان يستدل به من 
الروايات‏على التخيير مطلقا او فى الجمله.و قد عرفت عدم 
تماميه شى‏ءمنها. 
اخبار الترجيح 
و اما الاخبار الداله على المرجحات و تقديم احد 
الخبرين‏المتعارضين على اساسها فهى عديده و مختلفه،و 
تنسيقاللبحث عنها نصفها الى اربعه اصناف. 
1-ما يدل على الترجيح بموافقه الكتاب و مخالفه العامه. 
2-ما يدل على الترجيح بالشهره. 
3-ما يدل على الترجيح بالاحدثيه. 
4-ما يدل على الترجيح بصفات الراوى. 
1-الترجيح بموافقه الكتاب و مخالفه العامه: 
روايه قطب الدين سعيد بن 
هبه اللّه الراوندى 
و الاخبار الداله على الترجيح بموافقه الكتاب و مخالفه 
العامه‏كثيره،الا ان اهمها و اصحها ما رواه قطب الدين سعيد بن 
هبه‏اللّه الراوندى فى رسالته التى الفها فى احوال احاديث 
اصحابناعن محمد و على ابنى على بن عبد الصمد عن ابيهما 
عن ابى‏البركات على بن الحسين عن ابى جعفر بن بابويه عن 
ابيه عن‏سعد بن عبد اللّه عن ايوب بن نوح عن محمد بن ابى 
عميرعن عبد الرحمن ابن ابى عبد اللّه قال:(قال الصادق(ع):اذا 
وردعليكم حديثان مختلفان فاعرضو هما على كتاب اللّه فما 
وافق‏كتاب اللّه فخذوه و ما خالف كتاب اللّه فردوه فان لم 
تجدوهمافى كتاب اللّه فاعرضوهما على اخبار العامه فما وافق 
اخبارهم‏فذروه و ما خالف اخبارهم فخذوه)(64)). 
و الكلام حول هذه الروايه يقع تاره:فى سندها،و 
اخرى:فى‏مفادها،و ثالثه:فى علاقتها بسائر الروايات. 
اما البحث عن سندها،فربما يناقش فيه من وجوه. 
مناقشات عديده فى سند الروايه 
الاول-استبعاد وجود كتاب لقطب الدين الراوندى فى 
احوال‏الرجال لان اثنين من تلامذه الشيخ الراوندى-و هما ابن 
شهرآشوب و منتجب الدين- قد ترجما استاذهما فى كتابى 
معالم‏العلماء و فهرست منتجب الدين و لم يذكرا هذه الرساله 
فى‏عداد مولفاته،مما ينفى صحه انتسابها اليه. 
و مما يعزز هذا النفى ما ابداه جمله من العلماء كالشيخ اسداللّه 
التسترى-قده-من احتمال ان تكون هذه الرساله 
للسيدالراوندى الذى كان معاصرا مع الشيخ 
الراوندى‏المعروف،فنسب اليه اشتباه. 
و هذه المناقشه يدفعها اننا لو فرضنا تماميه طريق 
لصاحب‏الوسائل الى احد تلامذه الراوندى قد نقل هذه الرساله 
عن‏استاذه فمجرد سكوت ابن شهر آشوب او منتجب الدين 
عن‏ذكرها فى ترجمه الراوندى لا يكفى لاسقاط طريق 
صاحب‏الوسائل عن الاعتبار،اذ لعل هذا الكتاب وصل الى تلميذ 
ثالث‏لم يكن زميلا لهما و لا معاصرا فى تلمذته 
على‏الشيخ،خصوصا و هذه الرساله-و هى رساله 
مختصره-لم‏تكن ذات شان بالغ و لذلك لم يكن لها اسم خاص 
و عنوان‏واضح حتى ان صاحب الوسائل يذكرها بالوصف و انها 
فى‏احوال احاديث اصحابنا،و ذكر صاحب البحار ان هناك 
رساله‏للراوندى سماها برساله الفقهاء و قال انها وصلت اليه 
عن‏طريق الثقاه،و المظنون انها عين الرساله،فاى استبعاد فى 
ان‏يجهل التلميذان وجود مثل هذه الرساله او عن ايرادها 
ضمن‏مصنفات الشيخ الراوندى-قده-. 
اضف الى ذلك:ان ابن شهر آشوب و منتجب‏الدين-قدهما-لم 
يعلم من حالهما انهما كانا بصدد حصر كافه‏مولفات الشيخ 
الراوندى،و لهذا لم يذكرا جميع كتبه بل كل‏منهما ذكر كتبا لم 
يذكرها الاخر-رغم ان منتجب الدين اطنب‏فى عرض مصنفات 
استاذه-فقد ذكر ابن شهر آشوب مثلاكتابا للراوندى فى اولاد 
العسكريين و لم يذكره الشيخ منتجب‏الدين، و ذكر منتجب 
الدين كتاب شرح النهج و لم يذكره ابن‏شهر آشوب. 
و مما يعزز ذلك ايضا،وجود كتب اخرى نسبت الى الراوندى‏مع 
عدم ذكر التلميذين لها،من قبيل كتاب قصص الانبياء 
الذى‏ينقله صاحب الوسائل مع كتاب الخرائج و الجرائح 
عن‏الراوندى-قده-و قد صرح ابن طاووس فى مهج الدعوات 
بانه‏لسعيد بن هبه اللّه الراوندى. 
الثانى-التشكيك فى وجود طريق لصاحب الوسائل الى 
هذه‏الرساله،لانه لم يذكر طريقه اليها فى كتاب الوسائل فان 
غايه مانجده فيه ما يذكره فى فوائده الخاتمه من الطريق 
المعتمد لديه‏الى كتاب قصص الانبياء و كتاب الخرائج و 
الجرائح‏للراوندى،و لم يذكر طريقا يعتمده فى نقل هذه 
الرساله. 
و هذه المناقشه غير تامه ايضا.لانه يمكن اثبات طريق 
لصاحب‏الوسائل الى هذا الكتاب بضم كلامين له احدهما 
الى‏الاخر،فقد ذكر فى فوائده الخاتمه(نروى كتاب الخرائج 
والجرائح و كتاب قصص الانبياء لسعيد بن هبه اللّه 
الراوندى‏بالاسناد السابق عن العلامه عن والده عن الشيخ 
مهذب الدين‏الحسين بن رده عن القاضى احمد بن على بن 
عبد الجبارالطوسى عن سعيد ابن هبه اللّه الراوندى)ثم يقول(و 
نروى‏باقى الكتب بالطرق السابقه)فانا نستظهر من مجموع 
هذين‏الكلامين انه ينقل سائر الكتب التى ذكرها فى متن 
الوسائل والتى لم يصرح بها فى المشيخه عن مولفها بالاسناد 
المذكورايضا. 
و مما يشهد على ان هذا الطريق هو سند صاحب الوسائل 
الى‏الرساله،طريق العلامه الى سعيد بن هبه اللّه الراوندى 
فى‏اجازته المعروفه التى احصت عدداكبيرا من علماء الطائفه 
فانه‏ذكر فى تلك الاجازه المعروفه لال زهره طرقه‏الى كتب 
الشيعه‏و الى كتب العامه،و قال بانه يروى جميع كتب سعيد بن 
هبه‏اللّه الراوندى عن فلان...الخ.و ذكر عين هذا الطريق 
الذى‏ينقل عنه صاحب الوسائل بواسطه العلامه كتابى قصص 
الانبياءو الخرائج و الجرائح و المفروض ان صاحب الوسائل 
يخبربان هذا هو احد كتب الراوندى ايضا فهذا يعزز ان 
صاحب‏الوسائل قد تلقى الرساله بنفس هذا الطريق العام. 
الثالث-ان هذه الرساله لو كان ينقلها صاحب الوسائل 
عن‏العلامه بالطريق المتقدم فكيف لا نجد له عينا و لا اثر 
فى‏كلمات العلامه و مشايخه فان من يراجع كتاب التهذيب 
الذى‏الفه العلامه فى علم الاصول او كتاب المعتبر للمحقق 
اوالمراجع الاخرى لمشايخنا المتقدمين لا يرى انهم 
استدلوابهذه الروايه على الترجيح اصلا،مما يوجب الوثوق بان 
هذه‏الرساله لم يكن يطلع عليها العلامه او المحقق وقتئذ. 
و فيه:ان عدم استدلال العلامه او المحقق فى كتبهم 
الاصوليه‏بهذه الروايه لا يدل على عدم وجود الرساله 
بايديهم،لانهما لم‏يذكرا اكثر روايات الباب.و قد اقتصر شيخنا 
المحقق-قده-فى‏كتاب المعارج على قوله(اذا كان احد 
الخبرين المتعارضين‏مخالفا للكتاب دون الاخر قدم ما كان غير 
مخالف على ما كان‏مخالفا لان المخالف لو لم يكن له معارض لا 
يكون حجه‏فكيف مع وجود المعارض،و اما اذا كان احدهما 
مخالفا للعامه‏دون الاخر فقد قال شيخنا ابو جعفر-يعنى 
الشيخ‏الطوسى-قده-انه يقدم ما خالف العامه على ما وافق 
العامه‏عملا منه باخبار الاحاد فى المقام و اثباتا منه للمساله 
العلميه‏باخبار الاحاد). 
الرابع-ان محمدا و عليا ابنى على بن عبد الصمد-الواقعان 
فى‏السند- قد يقال انهما ليسا محمدا و عليا ابنى على بن 
عبدالصمد و انما هما محمد و على ابنى عبد الصمد 
لانهماشخصان معروفان و من مشايخ ابن شهر آشوب و 
اساتذته‏الذين يروى عنهم و قد وقعا فى طرق صاحب الوسائل 
كثيرا،واما محمد و على ابنا على بن عبد الصمد فلم يقعا فى 
طرق‏صاحب الوسائل و اجازته المعروفه و من البعيد ان 
يكون‏الشيخ الراوندى المتقدم طبقه عن ابن شهر آشوب ينقل 
عن‏اولاد على بن عبد الصمد الذى هو من اساتذه ابن 
شهرآشوب و من ينقل عنه،مما يوجب قوه احتمال وجود خطا 
فى‏البين و ان يكون المقصود محمد و على ابنى عبد الصمد 
وهما و ان كان لا اشكال فى وثاقتهما و جلاله شانهما الا 
ان‏الاشكال فى ابيهما الذى ينقلان الروايه عنه-و هو 
عبدالصمد-فانه ممن لم يثبت توثيقه. 
و فيه:ان محمدا و عليا ابنى على بن عبد الصمد واقعان 
فى‏اسانيد الراوندى جزما و قد تكرر ذلك فى كتاب 
قصص‏الانبياء على ما شهد به مولف كتاب رياض العلماء،و قد 
جاء فى‏ترجمه الراوندى من قبل جمله من العلماء ذكر محمد و 
على‏ابنى على بن عبد الصمد فى عداد مشايخه و لم يجى‏ء 
ذكرمحمد و على ابن عبد الصمد اصلا. 
و قد وقع الالتباس فى تشخيص على بن عبد الصمد من 
جراءتشابه الاسماء حتى ترجم الشيخ الحر-ره-فى كتاب 
امل‏الامل عده اشخاص بهذا الاسم فقال:(محمد بن على بن 
عبدالصمد النيسابورى فاضل جليل من مشايخ ابن 
شهرآشوب)(65)).و قال:(محمد بن عبد الصمد النيسابورى 
عالم‏فاضل جليل القدر من مشايخ ابن شهر 
آشوب)(66))وقال:(على بن على بن عبد الصمد التميمى 
النيسابورى فقيه ثقه‏قرا على والده و على الشيخ ابى على ابن 
الشيخ ابى‏جعفر)(67)).و قال:(الشيخ على بن عبد الصمد 
التميمى‏السبزوارى فقيه دين ثقه قرا على الشيخ ابى 
جعفر(يعنى‏الصدوق)قاله منتجب الدين)(68))و قال:(الشيخ 
ابو الحسن‏على بن عبد الصمد النيسابورى التميمى فاضل عالم 
يروى عنه‏ابن شهر آشوب و لا يبعد اتحاده مع التميمى 
السبزوارى‏السابق بل الظاهر (69))ذلك). 
و الظاهر:ان هناك محمدا و عليا ابنى عبد الصمد-و 
هماالمشايخ‏المعروفين لابن شهر آشوب-و هما حفيدين 
لمحمداو على او حسين ابناء على بن عبد الصمدالاول،فهناك 
على بن‏عبد الصمد الاول الجلد الاعلى للاسره و هو ذلك 
العالم‏الجليل الفقيه الذى كان فى طبقه الشيخ الطوسى 
والمرتضى-رهما-و يروى عن الصدوق-قده-بواسطه 
واحده‏غالبا فيما طلعنا عليه،و ان ادعى انه قد روى عنه بلا 
واسطه،وهذا الشخص لا يمكن ان يكون هو شيخ ابن شهر 
آشوب‏بوجه اصلا.و قد كان له ثلاثه ابناء محمد و على و حسين 
و هم‏الطبقه الاولى من اولاده،و الاولان منهما هما اللذان 
يروى عنهماالراوندى هذه الروايه و كانا من مشايخه و هناك 
حفيد لعلى بن‏عبد الصمد-الجلد الاول- اسمه عبد الصمد و لا 
ندرى هل‏هو ابن على او حسين ابنى على بن عبد الصمد، و 
لكنه لم‏يكن ابن محمد بن على بن عبد الصمد بقرينه تعبير 
ابنه عنه‏بانه عم ابيه.و ايا ما كان فهذا عبد الصمد الثانى له 
ولدان‏اسمهما على و محمد و هما اللذان من مشايخ ابن 
شهرآشوب.و هذا التسلسل النسبى يتضح من عده روايات 
وكلمات العلماء فى ترجمه بعض افراد هذه الاسره.نقتصر 
منهاعلى ذكر ما جاء فى مهج الدعوات لابن طاووس 
حيث‏قال:(قال على بن عبد الصمد-و هو الذى يروى عنه ابن 
شهرآشوب و من مشايخه لان ابن طاووس شيخ العلامه و 
ابن‏شهر آشوب فى طبقه مشايخ العلامه او اعلى 
بقليل-اخبرنى‏جدى-و هو احد الاولاد الصلبيين لعلى بن عبد 
الصمد الاول‏جد الاسره- قال حدثنا والدى الفقيه ابو 
الحسن-يعنى على بن‏عبد الصمد جد الاسره الذى كان من 
طبقه السيد المرتضى والشيخ الطوسى فانه المكنى بابى 
الحسن- قال حدثنا جماعه‏من اصحابنا منهم السيد ابو 
البركات-و هو الذى وقع فى طريق‏روايه الراوندى ايضا-عن 
الصدوق-و هذا يدل ايضا على ماذكرناه من انه يروى عن 
الصدوق بواسطه واحده-) 
فان هذا التسلسل الواقع فى هذا الطريق يدل على ان على 
بن‏عبد الصمد الذى هو فى طبقه مشايخ ابن شهر آشوب 
غيرعلى بن عبد الصمد المكنى بابى الحسن الذى يروى عن 
ابى‏البركات،و انما هو جده الاعلى.فما تقدم من الشيخ 
الحرفى‏امل الامل من اتحاد الشيخ ابى الحسن على بن عبد 
الصمدالنيسابورى التميمى الذى يروى عنه ابن شهر آشوب مع 
على‏بن عبد الصمد التميمى السبزوارى الذى نقل الشيخ الحر 
عن‏منتجب الدين انه فقيه دين ثقه قرا على‏الشيخ ابى 
جعفرالصدوق غير صحيح.و عليه فالروايه صحيحه السند من 
هذه‏الناحيه،لان محمدا و عليا ابنى على بن عبد الصمد 
ينقلان‏الروايه عن ابيهماو هو ذلك الشيخ الفقيه الجليل الذى 
قرا على‏ابى جعفر-قده-. 
الخامس-ابو البركات على بن الحسين العلوى الخوزى 
الذى‏يروى عنه الراوندى لا يوجد دليل على توثيقه عدا 
شهاده‏صاحب الوسائل-قده- بوثاقته و هى لا تفيد فى 
التوثيق،لانها لايحتمل فيها ان تكون عن حس مع هذا البعد 
الزمنى الممتدبينهما و هو قرابه سبعمائه عام فلو فرض وجود 
احتمال الحسيه‏لشهادات الشيخ الطوسى-قده-فى حق الرواه 
غيرالمعاصرين له -و لذلك يوخذ بها-فذلك من جهه عدم 
وجودهذا المقدار من البعد الزمنى بينه و بين ابعد راو يفرض 
من‏اولئك الرواه. 
و فيه:ان المقياس فى نشوء احتمال الاستناد الى الحس 
فى‏مقابل الحدس و الاجتهاد ليس هو طول الزمان و 
قصره‏فحسب،و انما تتحكم فيه ايضا ملابسات ذلك الفاصل 
الزمنى‏و ظروفه،فقد يكون الفاصل قصيرا و لكنه قد مضى بنحو 
لايوفر للباحث ما يحتاجه من المدارك الواضحه التى 
تستوجب‏حسيه شهادته بالتوثيق او الجرح،و قد تطول الفاصل 
الزمنى‏دون ان يضر بما تتطلبه حسيه الشهاده من مدارك 
ومستندات،فمثلا ترى ان التسلسل النسبى لاسره علويه 
قديكون محفوظا عبر مئات السنين فيستطيع اى فرد منها 
ان‏ينسب نفسه الى ابيه ثم الى جده و جد جده و هكذا الى 
ازمنه‏سحيقه من تاريخ آبائه و اجداده نتيجه الاهتمام الموجود 
تجاه‏هذا النسب المبارك،بينما لا يتاتى ذلك فى حق 
الانساب‏الاخرى و لو لازمنه قصيره من تاريخ الاباء و الاجداد. 
و على هذا الاساس،لو لاحظنا السنين التى تفصل بين 
الشيخ‏الطوسى -قده-و بين الرواه الذين شهد بوثاقتهم و التى 
هى‏اقصر بكثير من الفاصل الزمنى بين صاحب 
الوسائل-قده-والعلماء الذين يشهد بوثاقتهم-كابى البركات 
مثلا-نرى فارقاكيفيا كبيرا بين الزمانين يميز الفاصل الزمنى 
بين صاحب‏الوسائل و ابى البركات من ناحيه امكانيه الحصول 
فيه على‏مدارك حسيه للشهاده بوثاقته.و ذلك الفارق الكيفى 
يتمثل فى‏توفر الضبط فى النقل و شده الاهتمام بمدارك 
التوثيق والجرح و التعديل و شيوع كتب الرجال و الاجازات و 
الاسنادالتى هى منفذ اطلاع الباحث على معرفه احوال الرجال 
عاده وعدم توفر مثل هذه المدارك و امكانات البحث و الاطلاع 
فى‏الفتره الزمنيه بين الشيخ الطوسى و اصحاب الائمه حتى انه 
لم‏ينقل فهرست لاحد من الاصحاب فى هذه الفتره 
غيرالبرقى-قده-. 
و مما يعزز وثاقه ابى البركات ايضا ما جاء فى كتاب رياض‏العلماء 
فى ترجمه شخص من العلماء اسمه على بن ابى‏طالب بن 
محمد بن ابى طالب التميمى‏و هو على ما يظهر من‏ترجمته 
متاخر عن ابن شهر آشوب و يعبر عنه بانه فاضل‏عالم‏محدث 
فقيه قال-اى فى كتاب رياض العلماء-(انه فى عدد 
من‏نسخ‏عيون اخبار الرضا للصدوق-قده-يوجد فيه اسناد 
لهذاالكتاب يرجع الى‏على بن ابى طالب بن محمد بن ابى 
طالب وهو يرويه عن الامام الفقيه فلان... 
ثم يتسلسل فى ذكر علمائنا-رضوان اللّه عليهم-واحدا بعدآخر 
الى ان‏يصل الى الواسطه قبل الصدوق،فيقول:قال حدثناالامام 
الزاهد ابو البركات‏الخوزى عن الصدوق). 
مفاد روايه الراوندى 
فان هذا الكلام و امثاله كما يويد وثاقه ابو البركات حيث 
يعبرعنه بالامام‏الزاهد و هى رتبه عاليه من التوثيق لا يلقب بها 
الااجلاء علماء الطائفه كذلك‏يثبت ما قلناه آنفا من انتشار 
الاسنادو المدارك التى يتيح امكانيه التعويل عليهافى مجال 
التعرف‏على احوال الرجال فى الفتره الزمنيه التى عاش 
فيهاصاحب‏الوسائل-قده-فاحتمال حسيه شهادته بتوثيق 
ابوالبركات موجود فتكون‏شهادته معتبره لا محاله. 
و هكذا يتضح ان روايه الراوندى صحيحه سندا. 
و اما الحديث عن مفادها فقد اشتمل مفادها على 
مرجحين‏طوليين. 
الاول-الموافقه و المخالفه مع الكتاب،فيرجح ما وافق 
الكتاب‏على‏ما خالفه و مقتضاه الاقتصار فى الترجيح على 
خصوص مااذا كان احد الخبرين‏موافقا مع الكتاب و الاخر 
مخالفا له فلايكفى مجرد مخالفه احدهما للكتاب‏فى ترجيح 
الاخرعليه.اللهم الا ان يستظهر كفايه ذلك بالتعدى و 
الفهم‏العرفى‏بدعوى:ان مناسبات الحكم و الموضوع العرفيه فى 
باب‏جعل الحجيه و الطريقيه‏تقتضى ان يكون الميزان فى 
الترجيح‏عدم المخالفه مع الكتاب الكريم لوضوح‏عدم مجى‏ء 
جميع‏التفاصيل و جزئيات الاحكام الشرعيه فيه،فيكون المراد 
من‏الموافقه عدم المخالفه. 
روايه الحسين بن السرى 
الثانى-المخالفه و الموافقه مع العامه فيرجح ما خالف 
اخبارهم‏على ماوافقها.و قد يقال باختصاص هذا الترجيح بما اذا 
كانت‏المخالفه و الموافقه مع‏اخبارهم لانه الذى نص 
عليه‏الحديث،الا ان الصحيح التعدى الى الموافقه‏و المخالفه 
مع‏فتاواهم و آرائهم ايضا و ان كانت على اساس غير 
الاخبارمن‏ادله الاستنباط عندهم فانه لا فرق بينه و بين 
الموافقه مع‏اخبارهم فى‏الترجيح القائم على اساس نكته 
طريقيه لاتعبديه. 
و المستفاد من الروايه طوليه الترجيحين و ان الاول منهما 
مقدم‏فى مقام‏علاج التعارض على الثانى كما هو واضح. 
و اما الحديث عن نسبتها الى سائر الاخبار فبلحاظ 
اخبارالتخيير لو تم‏شى‏ء منها تكون روايه الراوندى اخص 
مطلقاباعتبارها تثبت الترجيح فى‏قسم خاص من حالات 
التعارض وهو ما اذا كان احد المتعارضين موافقا مع‏الكتاب او 
مخالفا مع‏العامه،و اما بلحاظ اخبار الترجيح الاخرى او 
اخبارالتوقف والارجاء،فسوف نتعرض الى نسبتها مع روايه 
الراوندى لدى‏التعليق‏على كل واحد منها. 
و من جمله اخبار الترجيح بمخالفه العامه،روايه الحسين 
بن‏السرى قال: 
(قال ابو عبد اللّه(ع):اذا ورد عليكم حديثان مختلفان‏فخذوا 
بماخالف القوم)(70)). 
و هى ساقطه سندا،و لكنها موافقه دلاله مع روايه الراوندى 
فى‏ترجيح‏ما خالف العامه على ما وافقهم بعد ان تعدينا فى 
فهم‏روايه الراوندى الى مطلق المخالفه مع فتاواهم.نعم هذه 
الروايه‏مطلقه تشمل صوره مخالفه‏الخبرالمخالف‏مع العامه 
للكتاب‏الكريم ايضا فلابد من تقييدها بروايه الراوندى باعتبارها 
تدل‏على الترتيب و تخصيص هذا المرجح بما اذا لم يتم 
فى‏المرتبه السابقه الترجيح‏بموافقه الكتاب. 
روايه الحسن بن الجهم 
و منها-روايه الحسن بن الجهم قال:(قلت للعبد 
الصالح(ع)هل‏يسعنا فيما ورد علينا منكم الا التسليم 
لكم؟فقال: 
لا و اللّه لا يسعكم الا التسليم لنا،فقلت:فيروى عن 
ابى‏عبداللّه(ع)شى‏ء يروى عنه خلافه فبايهما ناخذ؟فقال: خذ 
بماخالف القوم،و ما وافق القوم فاجتنبه)(71)). 
و هى كسابقتها فى الدلاله. 
روايه سماعه بن مهران 
و منها-روايه محمد بن عبد اللّه قال:(قلت 
للرضا(ع):كيف‏نصنع‏بالخبرين المختلفين؟فقال:اذا ورد عليكم 
خبران‏مختلفان‏فانظروا الى ما يخالف منهما العامه فخذوه و 
انظرواالى مايوافق اخبارهم فدعوه)(72)). 
و هى كالسابقتين ايضا. 
و منها-مرسله الطبرسى عن سماعه بن مهران عن ابى 
عبداللّه(ع): 
(قلت:يرد علينا حديثان واحد يامرنا بالاخذ به و 
الاخرينهاناعنه؟قال لا تعمل بواحد منها حتى تلقى 
صاحبك‏فتساله.قلت:لابد ان نعمل بواحد منها؟قال:خذبما فيه 
خلاف‏العامه)(73)). 
و لولا ارسالها كنا نقيد بها اطلاق روايه الراوندى فى 
الترجيح‏بمخالفه‏العامه بما اذا كان يتحتم العمل باحد 
المتعارضين فى‏زمان حضور الامام(ع)،و لكنها ساقطه سندا 
بالارسال،كما انهامن ناحيه سكوتها عن الترجيح بموافقه 
الكتاب تقيد بروايه‏الراوندى. 
روايه عبيد بن زراره 
و منها-روايه عبيد بن زراره عن ابى عبد 
اللّه(ع):(قال:ماسمعته‏منى يشبه قول الناس فيه التقيه،وما 
سمعت منى‏لا يشبه قول‏الناس فلا تقيه فيه)(74)). 
الا ان هذه الروايه وارده فى طبيعى الخبر لا 
خصوص‏المتعارضين فقديقال بانها تدل على سقوط ما يشبه 
العامه عن‏الحجيه مطلقا،غير ان الظاهركون المراد من مشابهه 
قول الناس‏ان يكون الحديث متضمنا لنفس الاساليب‏و 
الاصول‏الموضوعيه التى يتبناها الناس و يستدلون بها فى مقام 
استنباط‏الحكم‏الشرعى،و مثل ذلك لا يبعد ان يكون قرينه 
نوعيه‏عقلائيه على صدور الحديث‏تقيه،فتكون ساقطه عن 
الحجيه‏على القاعده. 
روايه الحسن بن الجهم 
و من جمله ما قد يستدل به على الترجيح 
بالكتاب،روايه‏الحسن بن الجهم‏عن الرضا(ع)قال:(قلت له 
يجيئنا الاحاديث‏عنكم مختلفه‏فقال:ما جائك عنا فقس على 
كتاب اللّه عز وجل‏و احاديثنافان كان يشبههما فهو منا و ان لم 
يكن يشبههمافليس‏منا.قلت:يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقه 
بحديثين مختلفين‏ولا نعلم ايهما الحق؟قال:فاذا لم تعلم 
فموسع عليك‏بايهمااخذت)(75)). 
الا ان هذه الروايه لا تدل على الترجيح بموافقه الكتاب والسنه 
و انمامساقها مساق بعض اخبار الطرح الداله على اناطه‏حجيه 
الخبر بوجود شاهديشبهه من الكتاب الكريم فلا تكون‏من اخبار 
الترجيح بل من اخبار الطرح،نعم ما جاء فى ذيلهايدل على 
التخيير فى موارد التعارض فتكون من اخبار التخييرالتى لا بد 
من تقييدها باخبار الترجيح ان تمت فى نفسها الا ان‏سندهاغير 
تام للارسال فيه. 
و من جمله ما يدل على الترجيح بهذا المرجح،مقبوله عمر 
بن‏حنظله‏و مرفوعه زراره اللتان يقع الحديث عن مفادهما 
مفصلافى الترجيح بالصفات. 
و هكذا يتضح ان الترجيح بموافقه الكتاب و مخالفه العامه 
تام‏على اساس‏روايه الراوندى المتضمنه للترجيح بهما 
بنحوالترتب و الطوليه بينهما. 
2-الترجيح بالشهره: 
و اهم ما يدل على هذا المرجح المقبوله و المرفوعه اللتان‏سوف 
ياتى الحديث‏عنهما مفصلا فى الترجيح بالصفات. 
و هناك روايه للطبرسى ورد فيها:(و روى 
عنهم(ع)انهم‏قالوا:اذااختلفت احاديثنا عليكم فخذوا بما 
اجتمعت‏عليه شيعتنا فانه لاريب فيه)(76)). 
روايه الطبرسى 
و المراد باجتماع الشيعه ان كان الاجتماع فى الروايه 
فهومساوق مع‏التواتر و لا اشكال حينئذ فى لزوم العمل به و 
طرح‏الخبر المخالف له،و ان‏كان المراد اجتماع الشيعه عليه 
فى‏العمل و الفتوى كان معناه مرجحيه الشهره‏الفتوائيه،و لا 
يبعدظهورها فى الاخير باعتبار اضافه الاجتماع فيها الى 
الشيعه‏لاالى الرواه بالخصوص مما يناسب ان يكون المراد 
منه‏الاجتماع فى الراى‏و العمل. 
و الروايه و ان كانت ضعيفه سندا بالارسال،الا ان مفادها 
يثبت‏فى‏الفقه كثيرا على مقتضى القاعده،لان اجتماع الشيعه 
ان لم‏يورث الاطمئنان‏الشخصى للفقيه بالحكم فكثيرا ما 
يكشف‏عن خلل فى الخبر المخالف له بنحو يسقطه عن 
الحجيه.وهذه الطائفه من اخبار الترجيح لو تمت سندا و 
دلاله‏تقدمت‏على اخبار التخيير بالتخصيص،و اما نسبتها الى 
خبر الراوندى‏و غيره‏مما دل على الترجيح بموافقه الكتاب و 
مخالفه العامه‏فعموم من وجه،و سوف‏ياتى مزيد توضيح لهذه 
النقطه لدى‏التعليق على الاستدلال بالمقبوله و المرفوعه. 
3-الترجيح بالاحدثيه: 
و المراد بالاحدثيه،صدور الخبر فى زمن متاخر عن زمن‏صدور 
الاخرو اهم ما ورد فى لسان هذا الترجيح كمرجح 
لاحدالمتعارضين على الاخر روايتان. 
احداهما-روايه هشام بن سالم عن ابى عمرو الكنانى 
قال:(قال‏ابوعبد اللّه(ع):يا ابا عمر ارايت لو حدثتك بحديث 
اوافتيتك‏بفتيا ثم جئتنى بعد ذلك فسالتنى عنه 
فاخبرتك‏بخلاف ذلك‏بايهما كنت تاخذ؟قلت:باحدثهما و 
ادع‏الاخر.فقال،قد اصبت ياابا عمرو،ابى اللّه الا ان يعبدسرا.اما و 
اللّه لان فعلتم ذلك انه‏لخير لى و لكم،و ابى‏اللّه عز و جل لنا و 
لكم فى دينه الاالتقيه)(77)). 
روايه ابى عمرو الكنانى 
و الثانيه-روايه الحسين بن مختار عن بعض اصحابنا عن 
ابى‏عبد اللّه(ع)قال:(ارايتك لو حدثتك بحديث العام ثم 
جئتنى‏من قابل‏فحدثتك بخلافه بايهما كنت 
تاخذ؟قال:قلت.كنت‏آخذبالاخير.فقال:رحمك اللّه)(78)). 
و البحث عن هذه الطائفه من اخبار الترجيح يقع فى نقاط. 
النقطه الاولى-حول سند الروايتين.اما الروايه الثانيه 
فهى‏ساقطه سنداباعتبار الارسال الواقع فيه.و اما الروايه الاولى 
فهى‏ضعيفه بابى عمرو الكنانى الذى لم يثبت ثوثيقه.نعم قد 
نقل‏السيد البروجردى-قده-فى جامع‏احاديث الشيعه سندا 
آخرلها عن صاحب الوسائل عن البرقى فى المحاسن عن‏ابيه 
عن‏محمد بن ابى عمير عن هشام بن سالم عن ابى 
عبداللّه(ع)مثله. 
و هذا سند صحيح يمكن ان يتم على اساسه الحديث الا 
ان‏الظاهر سقوطابى عمرو فى هذا السند سهوا فهشام بن 
سالم‏ينقل الروايه عن ابى عمرو الكنانى‏ايضا،و القرينه على 
ذلك‏توجه الخطاب الى ابى عمرو فى كلام الامام(ع)مرتين.و 
لوتنزلنا عن ذلك وقع التهافت فى النقل بين السندين 
بعداستبعادكونهما روايتين. 
النقطه الثانيه-فى علاقتها باخبار التخيير و اخبار الترجيح 
باحدالمرجحات‏الاخرى،فهل تكون معارضه لها او 
مخصصه؟والصحيح هو التفصيل بين تقديرين. 
التقدير الاول-ان نبنى فى بحث حقيقه الاحكام الظاهريه 
على‏ما هوالمختار عندنا من انها كالاحكام الواقعيه تتعارض 
بمجردثبوتها واقعا اذا كانت‏متنافيه فى انفسها،فلا محاله يقع 
التعارض‏بين روايات الاخذ بالاحدث مع‏اخبار التخيير او 
الترجيح بسائرالمرجحات،لان فرض التقارن بين 
الخبرين‏صدورا و عدم كون‏احدهما احدث من الاخر،نادر جدا. 
التقدير الثانى-ان نبنى على ما هو المشهورمن‏ان 
الحكمين‏الظاهريين المتنافيين يتعارضان فى مرحله 
الوصول،و حينئذ لايظهر التعارض بين روايات‏الاخذ بالاحدث 
مع سائر اخبارالباب الا فيما اذا علمنا بما هو الاحدث. 
فيمكن تخصيص تلك الاخبار بغير موارد العلم 
بالاحدثيه-كماهو الغالب‏فى الخبرين الصادرين من امام 
واحد-و العلم‏الاجمالى باحدثيه احدهما لااثر له لانه علم 
اجمالى مردد بين‏الترخيص و الالزام فلا يكون منجزا.فاذافرض 
ان روايات الاخذبالاحدث كانت اخص مطلقا من تلك الاخبار- 
كما هو كذلك‏بالنسبه الى اخبار التخيير-خصصت الاخيره بها و 
ان‏كانت‏النسبه عموما من وجه-كما هو الحال بالنسبه 
لادله‏الترجيح-كان حالهاحال التعارض فيما بينهما بلحاظ 
بعض‏المرجحات،على ما سوف ياتى الحديث‏عنه انشاء اللّهتعالى. 
النقطه الثالثه-ربما يقال بتقديم اخبار التخيير او الترجيح 
بسائرالمرجحات‏على هذه الطائفه و لو فرض استحكام 
التعارض‏بينهما و ذلك على اساس احدتخريجين. 
التخريج الاول-ان فى اخبار التخيير او الترجيح ما هو احدث‏من 
روايات‏الاخذ بالاحدث لورود بعضها عن الائمه المتاخرين‏زمانا 
عن الامام الصادق-عليهم السلام-فيكون احدث من 
هذه‏الطائفه فتتقدم بحكم هذه الاخبار نفسها. 
و فيه:اولا:ان هذا البيان انما يمكن توجيهه فيما اذا علم 
بصدوراحدى‏الطائفتين المتعارضتين حيث يمكن ان يقال 
حينئذ بلزوم‏الاخذ باخبار التخييراو الترجيح بسائر المرجحات 
اما لكونهاهى الصادره واقعا او لان ما هوالصادر-و هو اخبار 
الاخذبالاحدث-تامرنا بذلك.و لكنا لا نعلم بصدوراحدى 
الطائفتين‏فلا بد من الرجوع الى دليل الحجيه العام و نسبته 
اليهماعلى‏حد واحد.و المفروض عدم امكان شموله لهما معا 
وشموله لاحداهما دون‏الاخرى ترجيح بلا مرجح. 
و ثانيا-لو فرضنا العلم بصدور احداهما فايضا لا يتم هذاالتخريج. 
اذ يلزم منه ان تسقط اخبار الاخذ بالاحدث عن الحجيه فى‏تمام 
الموارد عدامورد واحد و هو تقديم معارضها الاحدث‏المتمثل 
فى اخبار التخيير او الترجيح‏باحد المرجحات‏الاخرى،و هذا 
كتخصيص الاكثر الغاء للدليل راسا. 
التخريج الثانى-ان اخبار الاخذ بالاحدث بشمولها 
لنفسهابلحاظ معارضتهامع ما هو احدث منها تسقط عن 
الحجيه،اذيلزم من حجيتها عدم حجيتها، فناخذ باخبار 
التخيير اوالترجيح بسائر المرجحات بدون معارض. 
و فيه:ان الساقط عن الحجيه لاستلزام حجيته عدم حجيته 
هواطلاق‏اخبار الاخذ بالاحدث لنفسها لا اصلها،و 
احتمال‏التفكيك بينهما و بين سائرالموارد موجود فلا موجب 
لرفع‏اليد عن حجيتها بلحاظ موارد التعارض‏الاخرى،فيكون 
معارضامع ادله التخيير او الترجيح بسائر المرجحات. 
النقطه الرابعه-حول دلاله هذه الطائفه على 
الترجيح‏بالاحدثيه.و الصحيح‏انها لو فرض تماميه دلالتها على 
الترجيح‏فانما تدل عليه فى غير محل الكلام،لان الترجيح 
بالاحدثيه‏حكم تعبدى بحت لا يطابق القواعد العقلائيه 
المرتكزه‏فى‏باب الطريقيه فلا محاله يقتصر فيه على مورد 
النص بعد ان لم‏يكن فيه اطلاق‏لفظ‏ى.فان كلمات 
الائمه(ع)تنظر جميعا الى‏وقت واحد و تكشف عن‏حكم شرع 
فى صدر الاسلام فلا اثرلمجرد كون احد الخبرين احدث 
من‏الاخر صدورا فى‏الكاشقيه و الطريقيه التى هى ملاك 
الحجيه و الاعتبار.وموردهذه الطائفه تتضمن خصوصيتين. 
اولاهما-كون الحديثين قطعيين سندا و مسموعين 
من‏الامام(ع)مباشره فلا يمكن التعدى منهما الى 
الظنيين،لاحتمال‏دخل القطع بالصدورفى هذا الحكم،اذ ليس 
حكما واقعياحتى يكون ظاهرا اخذ قيد القطع فى لسان‏دليله 
كونه طريقاالى الواقع المقطوع به،بل هو حكم ظاهرى تعبدى 
يعقل‏ان‏يكون للشك و اليقين دخل فيه. 
ثانيتهما-معاصره السامع للحديث الاحدث و حضوره 
فى‏مجلس الصدور،لان المفروض فيها ذلك بمقتضى 
قوله(ع)ثم‏جئتنى من قابل فحدثتك‏بخلافه،فلعل لهذه 
الخصوصيه دخلافى الحكم المذكور ايضا. 
و هذه الخصوصيه بنفسها يمكن ابرازها ايضا فى روايه اخرى‏من 
هذه‏الطائفه و هى روايه معلى بن خنيس قال:(قلت لابى 
عبداللّه(ع)اذا جاء حديث عن اولكم و حديث عن آخركم 
بايهماناخذ؟فقال:خذوا به حتى يبلغكم عن الحى فان بلغكم 
عن‏الحى‏فخذوا بقوله)(79)). 
فان هذه الروايه قد لا يتجه فى حقها احتمال 
اختصاصهابمعلومى الصدور،لانه قد عبر فيها بمجى‏ء الحديث 
الذى قديدعى اطلاقه للاخبار الاحاد،الا ان الخصوصيه الثانيه 
واضحه‏فى موردها.مضافا الى ضعف سندها. 
و التحقيق ان هذه الطائفه ليست من ادله الترجيح اصلا 
بل‏مفادها امرآخر.و توضيح ذلك: 

الصفحة التالية
الصفحة السابقة
الصفحة التالية
الصفحة السابقة
ان الحديث الاحدث المسموع من
الامام(ع)فيه‏ظهوران.احدهماالظهور فى كونه بصدد بيان 
الحكم الواقعى‏العام.و الثانى ظهوره فى بيان وظيفه‏السامع 
الفعليه التى قدتكون واقعيه و قد تكون لظروف التقيه-كما فى 
قصه‏على بن‏يقطين مع الامام موسى بن جعفر(ع)-و الظاهر ان 
المقصودمن‏الاخذ بالاحدث فى هذه الروايات ملاحظه الظهور 
الثانى‏فى حق السامع و التاكيدعلى لزوم اتباعه على كل 
حال،لاترجيح الاحدث بلحاظ ظهوره الاول‏الكاشف عن 
الحكم‏الواقعى العام.و مما يشهد لهذا الفهم،مضافا الى 
كون‏الاحدثيه لاتتضمن ايه مناسبه عقلائيه للترجيح فى باب 
الحجيه فمن‏المستبعدجدا افتراض دخلها شرعا فى هذا 
الباب،التفات‏السائل لهذا الترجيح بنفسه‏حيث اجاب على سوال 
الامام بانه‏ياخذ بالاحدث،مما يعنى ان هذا المعنى‏كان واضحا 
مركوزالدى العرف،و ذلك لا يكون الا بالاعتبار الذى اوضحناه. 
و ايضا مما يعزز هذا الفهم،ما ورد فى ذيل روايه 
الكنانى،من‏قوله(ع)(ابى اللّه الا ان يعبد سرا،اما و اللّه لئن فعلتم 
ذلك انه‏لخير لى و لكم و ابى اللّهعز و جل لنا و لكم فى دينه 
الاالتقيه).و هذا صريح فى ان نظر الامام(ع) على تقدير 
صدورالحديث-الى ما هو وظيفه السامع بالفعل و لو من 
اجل‏التقيه. 
و اخيرا يمكننا ان نستظهر هذا المعنى من هذه الروايات و 
ماافترض فيها من سماع المكلف بنفسه الحديث المخالف 
لماكان يعرفه من راى الامام(ع)سابقا الذى يعنى قطعيه 
الحديثين‏سندا و دلاله المستدعى حصول القطع عرفا بان ما 
وافق منهماالعامه انما صدر مراعاه لظروف التقيه المعاشه 
وقتئذ،فيكون‏مساقها مساق روايات اخرى وردت بهذا الشان 
من قبيل روايه‏ابى عبيده عن ابى جعفر(ع)قال:(قال لى:يا زياد 
ما تقول لو افتينارجلا ممن يتولانا بشى‏ء من التقيه؟قال:قلت 
له:انت اعلم‏جعلت فداك.قال:ان اخذ به فهو خير له و اعظم 
اجرا. 
قال:و فى روايه اخرى:ان اخذ به اجر و ان تركه و اللّه اثم). 
و ما عن الخثعمى:قال(سمعت ابا عبد اللّه(ع)يقول:من عرف 
انالا نقول الا حقا فليكتف بما يعلم منا سمع منا خلاف ما 
يعلم‏فليعلم ان ذلك دفاعا منا عنه)(80)). 
فالصحيح عدم صحه الترجيح بالاحدثيه. 
4-الترجيح بالصفات: 
و مهم ما يستدل به على الترجيح بصفات الراوى،مقبوله 
عمربن حنظله و مرفوعه زراره. 
اما المقبوله فقد جاء فيها:(قال سالت ابا عبد اللّه(ع):عن 
رجلين‏من اصحابنا يكون بينهما منازعه.فى دين او ميراث 
فتحاكما الى‏السلطان او الى القضاه ايحل ذلك؟قال(ع): 
مقبوله عمر بن حنظله 
من تحاكم اليهم فى حق او باطل فانما تحاكم الى الطاغوت وما 
يحكم له فانما ياخذه سحتا و ان كان حقه ثابتا،لانه اخذبحكم 
الطاغوت و انما امر اللّه ان يكفر به.قال اللّه تعالى:(ويتحاكمون 
الى الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به) 
قلت:فكيف‏يصنعان؟قال:ينظران من كان منكم ممن قد روى 
حديثنا و نظرفى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به 
حكما فانى‏جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه 
فانمابحكم اللّه استخف و علينا قد رد و الراد علينا الراد على اللّه 
وهو على حد الشرك باللّه. 
قلت:فان كان كل واحد اختار رجلا من اصحابنا فرضيا ان 
يكوناالناظرين فى حقهما فاختلفا فيما حكما و كلا هما اختلفا 
فى‏حديثكم؟فقال،الحكم ما حكم به اعدلهما و افقههما 
واصدقهما فى الحديث و اورعهما،و لا يلتفت الى ما يحكم 
به‏الاخر.قال:فقلت:فانهما عدلان مرضيان عند اصحابنا لا 
يفضل‏واحد منهما على صاحبه؟قال: 
فقال:ينظر الى ما كان من روايتيهما عنا فى ذلك الذى حكما 
به‏المجمع عليه عند اصحابك فيوخذ به من حكمنا و يترك 
الشاذالذى ليس بمشهور عند اصحابك فان المجمع عليه لا 
ريب‏فيه،و انما الامور ثلاثه امر بين رشده فيتبع و امر بين 
غيه‏فيجتنب و امر مشكل يرد حكمه الى اللّه. 
قال رسول اللّه(ص):حلال بين و حرام بين و شبهات بين‏ذلك 
فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات و من اخذبالشبهات 
وقع فى المحرمات و هلك من حيث لا يعلم.قال:قلت:فان كان 
الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات‏عنكم؟قال:ينظر 
فما وافق حكمه حكم الكتاب و السنه وخالف العامه فيوخذ به و 
يترك ما خالف حكمه حكم الكتاب‏و السنه و وافق 
العامه.قلت:جعلت فداك ان رايت ان كان‏الفقيهان عرفا حكمه 
من الكتاب و السنه و وجدنا احد الخبرين‏موافقا للعامه و الاخر 
مخالفا لهم باى الخبرين يوخذ؟فقال:ماخالف العامه ففيه 
الرشاد.فقلت:جعلت فداك فان وافقهماالخبران 
جميعا؟فقال:ينظر الى ما هم اليه اميل حكامهم وقضاتهم 
فيترك و يوخذ بالاخر.قلت:فان وافق حكامهم 
الخبرين‏جميعا؟قال:اذا كان ذلك فارجئه حتى تلقى 
امامك،فان الوقوف‏عند الشبهات خير من الاقتحام فى 
الهلكات)(81)). 
مرفوعه زراره 
و اما المرفوعه.فقد رواها ابن ابى الجمهور الاحسائى فى‏غوالى 
اللئالى عن العلامه مرفوعا الى زراره قال:(سالت 
اباجعفر(ع)فقلت له:جعلت فداك ياتى عنكم الخبران و 
الحديثان‏المعارضان فبايهما آخذ؟فقال:يا زراره خذ بما اشتهر 
بين‏اصحابك ودع الشاذ النادر.فقلت:يا سيدى انهما معا 
مشهوران‏ماثوران عنكم؟فقال:خذ بما يقول اعدلهما عندك و 
اوثقهما فى‏نفسك.فقلت:انهما معا عدلان مرضيان 
موثقان؟فقال:انظر ماوافق منهما العامه فاتركه و خذ بما خالف 
فان الحق فيماخالفهم.قلت:ربما كانا موافقين لهم او مخالفين 
فكيف‏اصنع؟قال:اذن فخذ بما فيه‏الحائطه لدينك و 
اترك‏الاخر.قلت:انهما معا موافقان للاحتياط او مخالفان له 
فكيف‏اصنع؟فقال:اذن فتخير احدهما فتاخذ به ودع الاخر). 
و البحث عن هاتين الروايتين يقع اولا حول سندهما،و ثانيا 
فى‏تحديد مفادهما،و ثالثا فى العلاقه بينهما،و رابعا فى 
علاقتهمابروايه الراوندى المتقدمه و غيرها من روايات 
الترجيح،فهنااربع جهات. 
حول سند الروايتين 
اما الجهه الاولى-فلا اشكال فى سقوط المرفوعه سندا،لمافيها 
من الرفع،بل قالوا ان هذه الروايه لم توجد فى كتب‏العلامه التى 
بايدينا اصلا. 
حول مفادهما 
و اما المقبوله،فقد يقال بسقوط سندها عن الحجيه ايضا 
باعتبارعدم ورود توثيق بشان عمر بن حنظله و ان كان 
الاصحاب قدعملوا بمفادها فسميت بالمقبوله.غير ان 
الصحيح-بناء على‏القاعده المختاره لنا فى الرجال من توثيق 
من ينقل عنه احدالثلاثه-صحه سندها،و ذلك باعتبار ما ورد 
فى روايه ليزيد بن‏الخليفه انه قال للامام(ع)(جاءنا عمر بن 
من‏الكافى((ينا)(82))و هو 
عمربن حنظله ايضا،فالمقبوله صحيحه سندا. 
الجهه الثانيه-فى تحديد مفادهما،و لا اشكال فى انهما دلتاعلى 
مرجحين زائدا على ما دلت عليه روايه الراوندى 
من‏المرجحات،و هما الترجيح بالشهره و الترجيح 
بالصفات،مع‏فرق بينهما فى تحديد مرتبه كل من المرجحين و 
كونه مقدماعلى الاخر او موخرا عنه،فالترجيح بالشهره مقدم 
على الترجيح‏بالصفات فى المرفوعه و موخر عنه فى المقبوله،و 
لا بد من‏البحث عن كيفيه استفاده الترجيح بهذين 
المرجحين،فنقول: 
هل يستفاد الترجيح بالشهره منهما 
اما استفاده الترجيح بالشهره من هاتين الروايتين،فقد ناقش 
فيهاجمله من المحققين بان المراد من الشهره التواتر و 
الاستفاضه‏فى النقل،و فى مثل هذه الحاله تسقط الروايه الشاذه 
عن‏الحجيه فى نفسها لمعارضتها مع دليل قطعى، فلا يكون 
الاخذبالمشهور من باب الترجيح بل من باب تمييز الحجه 
عن‏اللاحجه. و التحقيق:ان الشهره اذا لوحظت بالنسبه الى 
الروايه‏بما هى حكايه عن حديث المعصوم،تكون ظاهره فى 
الشهره‏الروائيه المساوقه مع الاستفاضه و اذا لو حظت بالاضافه 
الى‏الروايه بما هو راى نقل عن المعصوم كانت ظاهره فى 
الشهره‏الفتوائيه و العمليه عند الفقهاء.و لا يبعد ان يكون 
ظاهرالمرفوعه اراده الاشتهار فى الفتوى لا فى الروايه 
بقرينتين. 
اولاهما-ما جاء فى افتراض السائل تعليقا على الترجيح‏بالشهره 
من امكان اشتهار الروايتين المتعارضتين معا،و هذا لايناسب 
الشهره فى الروايه المساوقه مع قطعيه الصدور،اذ لواريد ذلك 
لم يبق مجال بعد ذلك للترجيح بالاعدليه و الاوثقيه‏عقلائيا.و 
دعوى:ان الشهره الروائيه حينما توجد فى‏المتعارضين معا لا 
يحصل القطع بالصدور منها،مدفوعه:بان هذاانما يصح فيما اذا 
كان يستبعد صدور احاديث متعارضه من‏الائمه(ع)،و لا 
استبعاد فى صدورها عنهم بعد ما عرف من‏حالهم الابتلاء 
بظروف التقيه و غيرها من الملابسات التى‏كانت تضطرهم الى 
التحفظ و الاحتياط،كما تشهد بذلك‏جمله من الاحاديث 
الوارده عنهم و قد شرحنا جانبا منها فى‏البحث المتقدم عن 
مناشى وجود الاختلاف و التعارض فيمابين الروايات. 
فلا يوثر مجرد تعارض الخبرين المشهورين بحسب الظهورفى 
حصول القطع او الاطمئنان بصدور هما معا اثرا معتدا به. 
ثانيتهما-اباء سياق الترجيح بالصفات فى المرفوعه عن 
اراده‏الشهره الروائيه،اذ لو كان المراد ذلك لكان المناسب 
ان‏يرجح ما كان مجموع رواته اعدل و اصدق،مع انه قد جاء 
فى‏تعبير الامام(ع)(خذ بما يقول اعدلهما عندك و اوثقهما 
فى‏نفسك)و جاء فى تعبير السائل(انهما معا عدلان مرضيان) و 
هوظاهر فى ملاحظه الراويين المباشرين.و هكذا يظهر 
امكان‏استفاده الترجيح بالشهره الفتوائيه من المرفوعه. 
و اما المقبوله،فاحتمال اراده الشهره فى الروايه منها تتجه 
بل‏لعلها ظاهر ما جاء فيها من التعبير(فان كان الخبران 
عنكم‏مشهورين قد رواهما الثقاه عنكم)و ما قد يلاحظ من 
ان‏الشهره بهذا المعنى كان ينبغى تقديمها على الترجيح 
بالصفات‏مع انها ذكرت فى المقبوله بعده،جوابه ما سوف ياتى 
الحديث‏عنه ان شاء اللّه تعالى من ان الترجيح بالصفات فى 
المقبول‏بلحاظ احد الحكمين على الاخر لا الروايتين. 
هل يستفاد الترجيح بالصفات منهما 
و اما استفاده الترجيح بالصفات من هاتين 
الروايتين.فبالنسبه‏الى المقبوله يمكن ان يعترض عليه 
بوجهين. 
الاول-اختصاص موردها بعصر الحضور و التمكن من 
لقاءالامام(ع) بقرينيه قوله(ع)،فيها(ارجئه حتى تلقى امامك)و 
هذاالاعتراض يتجه على استفاده الترجيح بالشهره و غير هما 
مماذكر فى المقبوله ايضا. 
و فيه:اولا-ان جعل لقاء الامام(ع)غايه فى ذيل الحديث و ان‏كان 
قرينه على الاختصاص بعصر التمكن من لقائه،لكن لا يلزم‏من 
ورود قيد على الجزء الاخير من الحديث او جعله بنحوالقضيه 
الخارجيه تعميم ذلك على الفقرات السابقه المطلقه‏فى نفسها 
و الظاهره فى جعل الحكم على نهج القضاياالحقيقيه لا 
الخارجيه. 
و ثانيا-لو فرض عدم انعقاد اطلاق لفظ‏ى لفقرات 
الترجيح‏بالصفات من المقبوله.مع ذلك امكننا اثبات تعميم 
مفادهابالفهم العرفى و استظهار عدم الفرق و ان كانت فقره 
الذيل‏منها مخصوصه بزمان الحضور،لان هناك فرقا عرفيا 
واضحا بين‏ما جاء فى الذيل من الاحتياط و الارجاء الى حين 
لقاءالامام(ع)الذى لا يناسب ان يكون حكما عاما لزمان الحضور 
والغيبه فيمكن ان يكون التمكن من لقاء الامام(ع)الذى 
كان‏ميسورا للسائل دخيلا فيه، و بين الترجيح بالشهره او 
بالصفات‏التى هى مميزات موضوعيه فى احد المتعارضين لا 
دخل‏لخصوصيه التمكن من رويه الامام(ع)و عدم التمكن منها 
فى‏مرجحيتها،فبمناسبات الحكم الموضوع العرفيه و 
العقلائيه‏يفهم عدم دخل هذه الخصوصيه فى الترجيح 
بالمرجحات‏الوارده فى المقبوله. 
الثانى-ان الترجيح بالصفات فى المقبوله ترجيح 
لاحدالحكمين على الاخر و ليس ترجيحا لاحدى الروايتين 
على‏الاخرى فى مقام التعارض. 
و هذا الاعتراض وجيه فيما يتعلق بالصفات دون 
المرجحات‏الاخرى الوارده فى المقبوله.فلنا فى المقام دعويان. 
و مبرر الدعوى الاولى:اضافه الصفات فى المقبوله 
الى‏الحاكمين حيث قال(ع)(الحكم ما حكم به اعدلهما و 
افقههمافى الحديث و اورعهما). 
هذا مضافا:الى ان الامام(ع)قد طبق الترجيح بالصفات على 
اول‏سلسله السندين المتعارضين و هما الحاكمان من دون 
ان‏يفرض انهما راويان مباشريان للحديث بينما لو كان الترجيح 
بهاترجيحا لاحدى الروايتين على الاخرى كان ينبغى تطبيقه 
على‏الراوى المباشر كما هو عمل المشهور و مقتضى الصناعه 
ايضالان التعارض ليس بين الراويين غير المباشرين،اذ كل 
منهمايروى موضوعا غير ما يرويه الاخر و يكون من ينقل منهما 
عن‏الاعدل مثلا حاكما فى نقله على نقل الاخر-بعد فرض 
ثبوت‏الترجيح بالصفات-فلا يستحكم التعارض بين نقليهما 
بوجه‏اصلا.و انما التعارض مستحكم بين نقل الروايين 
المباشرين‏فاما ان يطبق الترجيح بالصفات عليهما او على 
مجموع السلسله‏على اقل تقدير.مع ان الامام(ع)قد طبقه على 
الحاكمين الذين‏يمثلان اول سلسله السند لو كان مع 
الواسطه-كما هوالغالب-و هذا لا ينسجم الا مع افتراض كون 
الترجيح لاحدالحكمين بلحاظ صفات الحاكم به لا الروايتين. 
و مبرر الدعوى الثانيه:هو انتقال سياق الحديث من 
ملاحظه‏الحاكمين الى ملاحظه الروايه التى يستند اليها كل 
منهما،حيث‏جاء فيه(ينظر ما كان من روايتهما عنا فى ذلك 
الذى حكما به‏المجمع عليه عند اصحابك...الخ) فاضيفت 
المميزات الى‏الروايه لا الحكم.الا انه مع ذلك يوجد امامنا ثلاثه 
احتمالات‏فى تفسير الترجيح بهذه المرجحات. 
الاول-ان تكون اضافتها الى الروايه بالعرض و المجاز،بان‏يكون 
القصد ترجيح الحكم الذى يكون مدركه واجدا 
للمزيه‏الترجيحيه. 
الثانى-ان تكون اضافتها الى الروايه حقيقيه و لكن لا 
باعتباركاشفيه الروايه ذات المزيه الترجيحيه عن الحكم 
الشرعى‏الواقعى،بل فى مقام فصل الخصومه بالخصوص،فكانما 
ارادالامام(ع)انه بعد تعارض الحاكمين تجعل الروايه ذات 
المزيه‏الترجيحيه هى الحكم الفصل للمنازعه و ان كان لا 
رجحان لهافى مقام الافتاء و استنباط الحكم الشرعى الواقعى. 
الثالث-ان تكون اضافتها الى الروايه حقيقيه و بما هى 
كاشفه‏عن الحكم الشرعى و حجه عليه. 
و الظاهر تعين الاحتمال الاخير لان الاول خلاف 
حقيقيه‏الاضافه،و الثانى خلاف قوله(ع)(فيوخذ به و 
يترك‏الشاذ)الظاهر عرفا فى حجيه المشهور فى مقام الاخذ و 
العمل‏مطلقا لا فى مقام فصل الخصومه خاصه. 
و اما المرفوعه،و استفاده الترجيح بالصفات منها فلا كلام 
فى‏ذلك غير انها ساقطه سندا. 
و يتلخص من مجموع ما تقدم:انه لا يتحصل من 
هاتين‏الروايتين شى‏ء زائد على ما فى روايه الراوندى من 
الترجيح‏بموافقه الكتاب و مخالفه العامه، لان المرفوعه ساقطه 
سندا والمقبوله و ان ورد فيها الترجيح بالصفات و الشهره 
مضافا الى‏موافقه الكتاب و مخلفه العامه الا انه قد عرفت رجوع 
الاول‏الى الحكمين لا الروايتين،و كون الثانى من باب تمييز 
الحجه‏عن اللاحجه. 
فى النسبه بين المرفوعه و المقبوله 
و نقاط الاختلاف بينهما 
الجهه الثالثه-فى علاقه المقبوله بالمرفوعه على تقدير 
تماميتهاسندا و دلاله فى اثبات جميع تلك 
المرجحات،فانهمامختلفتان فى عده مواد. 
الماده الاولى-ان المقبوله بدات الترجيح بالصفات و 
ثنت‏بالشهره بينما الامر فى المرفوعه على العكس تماما.فيقع 
بين‏اطلاقيهما تعارض من هذه الناحيه. 
و قد ذكر الشيخ الاعظم-قده-انه يمكن العمل بالمقبوله‏بحكم 
المرفوعه نفسها التى تقضى بتقديم المشهور على‏الشاذ،و 
المقبوله مشهوره بخلاف المرفوعه التى لم تنقل الاعن غوالى 
اللئالى مرفوعه الى زراره((84)). 
و اعترض عليه المحقق الاصفهانى-قده-بان هذا 
مستحيل،اذيلزم منه سقوط المرفوعه عن الحجيه و كل ما يلزم 
من وجوده‏عدمه يكون محالا((85)). 
و التحقيق.ان التعارض بين المقبوله و المرفوعه فى هذه 
الماده‏ليس بنحو التباين بل بنحو العموم من وجه اى التعارض 
بين‏اطلاق الترجيح بكل من المرجحين المتعاكسين فيهما 
مع‏اطلاق الاخر،فالمقبوله،تثبت الترجيح بالصفات سواء 
كان‏الاخر مشهورا ام لا،و المرفوعه تثبت الترجيح بالشهره 
سواءكان الاخر واجدا للصفات ام لا.فيتعارضان فى خصوص ما 
اذاكان احدهما واجدا للصفات و الاخر مشهورا،و 
التعارض‏الدلالى قد عرفت فى الابحاث السابقه عدم سريانه 
الى‏السند.فان بنينا على ان المرجحات الوارده فى هذه 
الاخبارمخصوصه بالتعارض السندى فلا معنى لترجيح 
المقبوله على‏المرفوعه بكونها مشهوره،و ان بنينا على شمول 
الترجيح‏بالمرجحات المنصوصه للعامين من وجه فينفتح 
مجال لدعوى‏الشيخ-قده-. 
و الصحيح هو التفصيل بين صورتين حينئذ. 
الاولى-ان نفترض المقبوله مشهوره من دون ان يكون 
الراوى‏فى المرفوعه واجدا لمزيه صفتيه.و فى هذه الصوره لا بد 
من‏الحكم بتقديم المقبوله فى ماده التعارض،لان هذه الحاله 
داخله‏فى ماده الافتراق للمرفوعه فلا موجب لرفع اليد عنها.و 
هذامعناه ان المرفوعه تدل بماده افتراقها على العمل بالمقبوله 
فى‏ماده التعارض بينهما،و بالتالى تكون المرفوعه باطلاقها فى 
ماده‏الافتراق لهذا المورد من موارد التعارض قد خصصت 
ماده‏اجتماعها مع المقبوله،فلم يلزم من وجود شى‏ء 
واحدعدمه،كما لا يلزم من اسقاط ماده اجتماعها تخصيصها 
بالفردالنادر لبقاء موارد الافتراق التى لا مبرر لفرض ندرتها. 
الثانيه-ان نفترض المرفوعه ارجح من حيث صفات الراوى‏من 
المقبوله و ان كانت المقبوله اشهر.و فى هذه الحاله لا يتم‏ما 
افاده الشيخ-قده-لان ترجيح المقبوله على المرفوعه‏بالشهره 
عملا بالمرفوعه ليس باولى من ترجيح المرفوعه على‏المقبوله 
بالصفات عملا بالمقبوله.و بعباره اخرى،ان المرفوعه‏فى اى 
مرتبه يتمسك بهاتكون مبتلاه‏فى هذه الصوره‏بالمعارضه مع 
المقبوله فى تلك المرتبه. 
و اما ما ذكره المحقق الاصفهانى-قده-من محذور 
الاستحاله‏فغير وارد،لان المقبوله و المرفوعه تتضمنان 
اطلاقات طوليه‏متعارضه.فاولا يتعارض اطلاقهما للخبرين 
المتعارضين الدال‏احدهما مثلا على وجوب السوره و الاخر 
على عدم‏وجوبها،حيث ان المقبوله ترجح الاصدق منهما و 
المرفوعه‏ترجح المشهور،و ثانيا يتولد من تلك المعارضه 
تعارض بين‏نفس اطلاقى المقبوله و المرفوعه لهذا المورد فانه 
ايضامصداق للتعارض بين حديثين تعالجه المقبوله و المرفوعه 
لهذاالمورد فانه ايضا مصداق للتعارض بين حديثين تعالجه 
المقبوله‏و المرفوعه فيقدم الاصدق بحكم المقبوله و الاشهر 
بحكم‏المرفوعه. 
و فى هذه المرتبه ايضا تتشكل معارضه جديده هى فرد 
ثالث‏لحكم المقبوله و المرفوعه و هكذا.و هذا يعنى ان 
المحذورفى تقديم المقبوله على المرفوعه انه فى اى مرتبه 
من هذه‏المراتب الطوليه للتعارض لو اعملنا المرفوعه فى مقام 
الترجيح‏كان جزافا لا انه يلزم من وجوده عدمه فان التقديم فى 
اى‏مرتبه انما يسقط ما فى المرتبه السابقه عليها لا ما فى نفس 
تلك‏المرتبه. 
هذا كله اذا افترضنا استحكام التعارض بين الروايتين،مع 
انه‏يمكن ان يدعى وجود جمع عرفى بينهما.و توضيح 
ذلك.ان‏هناك حالات عديده يمكن افتراضها فى دليلى 
الترجيح‏المختلفين. 
الحاله الاولى-ان يقتصر كل منهما على مرجح غير ما 
تكفله‏الاخر،كما اذا جاء فى احدهما،(خذ بالمشهور)و ورد 
فى‏الاخر(خذ بما يرويه اعدلهما). 
الحاله الثانيه-ان يقتصر احدهما على مرجح و يذكر 
الاخرمرجحين اولهما غير ما ذكر فى الاول.كما اذا جاء 
فى‏احدهما(خذ بالمشهور)و ورد فى الاخر(خذ بما 
يرويه‏الاعدل،و ان لم يكن فبالمشهور). 
الحاله الثالثه-نفس الحاله مع افتراض ان دليل الترجيح 
الثانى‏قد ذكر فيه المرجح المذكور فى الاول اولا ايضا. 
الحاله الرابعه-ان يذكر كل من الدليلين كلا المرجحين 
مع‏التعاكس فى الترتيب كما هو الحال فى المرفوعه و 
المقبوله.والتعارض فى هذه الحالات ان قيل باستحكامه فانما 
يقال به فى‏الحاله الاولى بالخصوص التى تكون المعارضه بنحو 
العموم‏من وجه لا الحالات الثلاث الاخرى.اذ فى الحاله الثانيه 
يكون‏دليل الترجيح المشتمل على مرجحين اخص مطلقا من 
دليل‏الترجيح الاخر فيتقيد به،و فى الحاله الثالثه لا تعارض 
بينهااصلا لان الدليل المشتمل على المرجح الاول فقط ساكت 
عن‏وجود ترجيح آخر طولى و لا ينفيه،و فى الحاله الرابعه 
يكون‏لكل من دليلى المرجحين المتعاكسين ظهوران،ظهور 
اطلاقى‏يقتضى تقدم المرجح المذكور فيه اولا على المذكور 
فيه ثانيالانه مقتضى اطلاق الترجيح به حتى اذا كان المرجح 
الثانى ثابتافى المعارض الاخر. 
و ظهور عرفى صريح فى ان المرجح المذكور فيه اولا 
ليس‏متاخرا رتبه عن المذكور فيه ثانيا،بل اما مقدم عليه او فى 
عرضه‏على الاقل و الا لما قدم عليه فى التسلسل الترجيحى،و 
هذاالظهور اقوى من الاطلاق و اظهر و التعارض بين 
دليل‏الترجيح بحسب الحقيقه واقع بين الظهور الاطلاقى 
لاحدهمامع هذا الظهور العرفى الصريح من الاخر فيرفع اليد 
عن‏الاطلاق بالظهور الصريح بقانون حمل الظاهر على 
الاظهرالمتقدم فى اقسام الجمع العرفى فينتج عرضيه 
المرجحين‏معا.و اعمال هذا الجمع واضح جدا اذا فرضنا مجى‏ء 
الترتيب‏بين المرجحين فى كلام الامام(ع)ابتداء،و اما اذا 
افترضنا انتزاع‏الترتيب من كلام الامام(ع)عن طريق الترتيب 
الوارد فى سوال‏الراوى بعد فرضه تساويهما فى المرجح 
الاول،كما هو الحال‏فى المقبوله و المرفوعه،فقد لا يكون 
الجمع المذكورواضحا،اذ لعل الامام(ع)فى جوابه على السوال 
الاول اجاب‏بالمرجح الثانى اذ لا باس بذلك،و لذا لا نضايق من 
ان يقتصرالامام على ذكر المرجح الثانى فقط-كما فى الحاله 
الثانيه من‏الحالات الاربع-الا انه مع ذلك يقال ان ظاهر كلام 
الامام(ع)ان‏المرجح الثانى على الاقل ليس مقدما على الاول اذ 
لو كان‏مقدما عليه كان ما ذكره اولا مقيدا لبا بعدم المرجح 
الثانى و هذاالقيد غير ماخوذ فى الكلام الثانى،فلا يكون 
الجوابان منصبين‏على موضوع واحد مع ان ظاهر هما 
ذلك،فهذا من قبيل ان‏يقول الامام فى الجواب عن 
المتعارضين(خذ باشهر الحديثين‏المتساويين فى صفات 
الراويين لهما،قال:فان كانا متساويين فى‏الشهره قال:خذ بقول 
اصدقهما) فالترتيب العكسى ليس‏محذوره مجرد تقييد 
الاطلاق بل اضافه الى ذلك يلزم ورودالكلامين على 
موضوعين و هذه مخالفه لظهور اقوى من‏الاطلاق.و ان شئت 
قلت:ان الكلام الثانى قرينه على ان‏موضوع كلامه الاول قابل 
لان يفرض فيه احدهما اصدق والاخر غير اصدق و هذا لا يلائم 
مع الترتيب العكسى،فيقيداطلاق كل من المرجحين 
المتعاكسين بهذا الظهور فى دليل‏الترجيح الاخر و تثبت 
عرضيتهما فى النتيجه. 
لا يقال:بناء على العرضيه ايضا يكون موضوع الحكم 
بالترجيح‏بالمزيه الاولى مقيدا بعدم اتصاف معارضه بالمزيه 
الثانيه. 
فانه يقال:عند عرضيه المرجحين يكون الموضوع ذات‏الخبرين 
فيكون الجوابان واردين على موضوع واحد،و الفرق‏هو ان 
المرجح الثانى بناء على الترتيب العكسى يرفع شانيه‏الترجيح 
بالمرجح الاول و اما بناء على العرضيه فانما لا يمكن‏فعليه 
الترجيح للتعارض و الا فمقتضى الترجيح فيهما معا تام. 
الماده الثانيه-الاختلاف بين المرفوعه و المقبوله فى 
الصفات‏التى جعلت وجوها للترجيح فى كل منهما.فالمقبوله 
تضمنت‏الترجيح بالاعدليه و الافقهيه و الاصدقيه فى الحديث 
والاورعيه،و اذا ارجعنا الاورعيه الى الاعدليه-لان المراد 
من‏الاعدليه مزيد استقامه على جاده الشرع و الالتزام بها و لا 
يرادمن الاورعيه غير ذلك-رجعت الصفات الترجيحيه 
الى‏ثلاث.و اما المرفوعه فقد اقتصر فيها على الترجيح 
بصفتى‏الاعدليه و الاوثقيه.فاذا كانت الصفات فى المقبوله 
ترجيحا لاحدالحكمين على الاخر لم يكن تعارض بينهما،و ان 
كانت‏ترجيحا لاحد الخبرين.فاذا استظهرنا من تعداد 
الصفات‏المذكوره المثاليه فالغينا خصوصيه ما ذكر منها و قلنا 
ان‏المقصود الترجيح بكل مزيه توجب قرب احد الخبرين 
الى‏الواقع لم يكن تعارض بينهما ايضا و اما اذا جمدنا على 
الصفات‏المذكوره فيهما،او حملنا ما جاء فى المقبوله 
بالخصوص على‏المثاليه و لو بقرينه قوله(قلت فانهما عدلان 
مرضيان عنداصحابنا لا يفضل واحد منهما على الاخر)دون 
المرفوعه‏فهنالك يقع التعارض بينهما حيث ان احدهما يقتصر 
على‏اثنين منها و يحكم بالرجوع الى المرجحات الاخرى 
عندفقدهما بخلاف الاخر،و علاج هذا التعارض يكون بالتقييد 
فان‏الظاهر من هذه المرجحات انها مرجحات عديده فى 
عرض‏واحد فلا تصل النوبه الى المرجحات الطوليه الاخرى الا 
بعداجتيازها. 
الماده الثالثه-ما اذا فرضنا عدم رجوع الترجيح بالصفات 
فى‏المقبوله الى الروايتين فيكون اول المرجحات فى المقبوله 
والمرفوعه معا الشهره و آخرها مخالفه العامه،فانه حينئذ 
يقع‏التعارض بينهما من ناحيتين. 
الاولى-المعارضه بالعموم من وجه بين نفس 
المرجحين‏المتوسطين و هما مخالفه العامه و الشهره،حيث 
يكون مقتضى‏اطلاق كل منهما تقدمه على الاخر و تكون هذه 
المعارضه من‏الحاله الاولى من حالات الاختلاف بين دليلى 
الترجيح‏الاربع. 
الثانيه-المعارضه بلحاظ مورد افتراق كل من 
المرجحين،فلوكان احدهما موافقا للكتاب مثلا و ليس راوى 
الاخر اصدق‏دلت المقبوله حينئذ على ترجيح الموافق للكتاب 
بينما تحكم‏المرفوعه بلزوم الانتقال الى المرجح الثالث لانهما 
متساويان‏فى الصفات،و تكون هذه المعارضه من الحاله الثانيه 
من‏حالات الاختلاف بين دليلى الترجيح الاربع. 
و حكم المعارضه الثانيه هو التخصيص و تقييد اطلاق‏المرجح 
الثالث بما اذا لم يكن يوجد المرجح الثانى،اى ان‏كلا من 
المقبوله و المرفوعه كالصريح فى الدلاله على ان‏المرجح 
الثالث فى طول ما اختصت به من المرجح الثانى، ومقتضى 
الجمع بين هاتين الصراحتين تعذر تقديم المرجح‏الثالث على 
اى واحد من المرجحين المتعارضين بالعموم من‏وجه،و اما 
اعمال المرجح الثالث عند تكافو المتعارضين فى‏المرجحين 
المتقدمين عليه بان كان احدهما موافقا للكتاب والاخر واجدا 
لصفات الراوى فسوف ياتى الحديث عنه فى‏الجهه القادمه عند 
ملاحظه النسبه بين روايه الراوندى والمرفوعه. 
و حكم المعارضه الاولى التساقط فى مورد اجتماع 
المرجحين‏المتعارضين بالعموم من وجه و بالتالى عدم تقدم 
شى‏ء منهماعلى الاخر. 
لا يقال-ان المقبوله لا تدل على عدم مرجحيه الصفات 
كى‏تعارض بالعموم من وجه مع المرفوعه،لانها بينت 
الترجيح‏بموافقه الكتاب فى مورد فرغ فيه عن تساوى 
الراويين-و هماالحاكمان-فى الصفات فلا ينعقد فيها اطلاق 
لحال فقدان‏احدهما للصفه الترجيحيه حتى يدل على عدم 
مرجحيه‏الصفات. 
فانه يقال-قد تقدم ان مرجحيه الصفات لابد من لحاظها 
فى‏الراويين المباشرين لسماع الحديث من المعصوم او فى 
كل‏طبقات السند على تقدير التنزل و هذا لم يفرض 
فى‏المقبوله. 
الماده الرابعه-الاختلاف بين المقبوله و المرفوعه فى 
الترجيح‏بمخالفه العامه و موافقه الكتاب.و الكلام حول هذا 
الاختلاف‏يقع فى نقاط ثلاث. 
الاولى-دلاله المقبوله فى نفسها على مرجحيه موافقه 
الكتاب‏كمرجح مستقل،اذ ربما يعترض على ذلك بان الوارد 
فيهاالترجيح بمجموع موافقه الكتاب و مخالفه العامه حيث 
جمع‏بينهما بواو العطف.الا ان الصحيح مع ذلك امكان 
استفاده‏مرجحيه موافقه الكتاب منها على نحو الاستقلال لما 
جاء فيه‏من الحكم بعد ذلك بالترجيح بمخالفه العامه فى 
خبرين‏نسبتهما الى الكتاب واحده.فان هذا دليل على ان 
موافقه‏الكتاب مرجح مستقل و الا لكان ضم الكتاب الى ما هو 
فى‏نفسه مرجح مستقل لغوا. 
الثانيه-ان المقبوله هل يستفاد منها تقديم الترجيح 
بموافقه‏الكتاب على الترجيح بمخالفه العامه ام لا،و تظهر 
ثمرته فيمااذا كان احدهما مخالفا للعامه و الاخر موافقا 
للكتاب،فانه بناءعلى الطوليه يوخذ بما وافق الكتاب و بناء على 
العرضيه‏يتكافئان. 
و تحقيق الحال فى هذه النقطه:ان عطف مخالفه العامه 
على‏موافقه الكتاب فيه ثلاثه احتمالات. 
1-ان يكون مجموع الامرين هو المرجح.و قد اتضح مما بيناه‏فى 
النقطه السابقه سقوط هذا الاحتمال. 
2-ان يكون كل منهما مرجحا مستقلا فى عرض واحد. 
3-ان يكون العطف حشوا فى الكلام جى‏ء به توطئه 
لبيان‏الترجيح بمخالفه العامه بعد ذلك،و اشعارا بان آراء 
العامه‏كثيرا ما تكون مخالفه مع الكتاب.و هذا الاحتمال لو 
تم‏استظهاره تمت الدلاله على الطوليه بين الترجيحين.و 
ممايويد ان يكون السائل قد فهم الطوليه من كلام 
الامام(ع)سكوته عن السوال عن حكم ما اذا كان احدهما موافقا 
للكتاب‏غير مخالف للعامه و الاخر بالعكس رغم انه كان 
بصدداستيعاب كل الشقوق المتصوره للتفاضل و التكافو-على 
ما هوواضح من خلال اسئلته-فان الصور المعقوله بلحاظ 
هذين‏المرجحين عشره،فان كلا من الخبرين المتعارضين 
يتصور فى‏حقه اربع صور.لانه اما ان يكون واجدا لكلتا المزيتين 
او يكون‏فاقدا لهما معا او يكون واجدا لاحدهما فقط،فهذه صور 
اربع‏فى كل من الطرفين و ينتج من ملاحظتها فى الطرفين 
معابضرب الصور الاربع لكل طرف فى الاربع من الطرف 
الاخرست عشره صوره يستثنى منها ست مكرره-لعدم 
خصوصيه‏فى احد الخبرين-فتبقى عشر صور فهم السائل حكم 
تسع‏منها خلال اسئلته المتكرره عن الامام(ع)،و تبقى صوره 
واحده‏هى التى ذكرناها لا يفهم حكمها الا بناء على استفاده 
الطوليه‏فى الترجيح بالمزيتين. 
و تفصيل الصور العشر و كيفيه استفاده حكمها من 
المقبوله‏على ما يلى: 
1-ان يكون احد الخبرين واجدا للمزيتين معا و الاخر فاقدالهما 
معا، و يستفاد حكمه صريحا من قوله(ع)(ينظر ما وافق‏حكمه 
حكم الكتاب و السنه و خالف العامه فيوخذ به و يترك‏ما خالف 
الكتاب و السنه و وافق العامه). 
2-ان يكون احد الخبرين واجدا للمزيتين معا و الاخر 
موافقاللكتاب و العامه معا،و حكمه يستفاد من قوله(ع)(ارايت 
ان كان‏الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب و السنه فوجدنا احد 
الخبرين‏موافقا للعامه و الاخر مخالفا باى الخبرين يوخذ؟قال:ما 
خالف‏العامه ففيه الرشاد). 
3-ان يكون كلاهما موافقا للكتاب و غير مخالف للعامه،وحكمه 
يتبين من قوله(ع)،(قلت:جعلت فداك فان 
وافقها-يعنى‏العامه- الخبران جميعا...الخ)و قد فرض مسبقا 
موافقتهماللكتاب فحكم الامام (ع)بالاخذ بما هو ابعد من ميل 
قضاتهم وحكامهم.الا ان هذه الصوره انما يستفاد حكمها 
بالتصريح لوفرض الخبران موافقين للعامه،و اما لو فرض غير 
موافقين و لامخالفين فيستفاد حكمها ايضا بعد ان يضم الى 
ذلك استظهارالمثاليه من فرض موافقه الخبرين للكتاب او 
مخالفتهماللعامه،و كان المقصود تساويهما من حيث الترجيح 
بموافقه‏الكتاب و مخالفه العامه. 
4-ان يكون احدهما واجدا للمزيتين معا و الاخر مخالفا 
للعامه‏فقط. 
5-ان يكون احدهما موافقا للكتاب فقط و الاخر فاقدا 
للمزيتين‏معا. 
و يفهم حكم هاتين الصورتين مما تقدم من استظهار 
مرجحيه‏موافقه الكتاب مستقلا. 
6-ان يفقد كلاهما كلتا المزيتين. 
7-ان يكون كلاهما مخالفا للعامه و ليس شى‏ء منهما 
موافقاللكتاب. 
8-ان يكون كلاهما واجدين للمزيتين معا. 
و حكم هذه الصور الثلاث يفهم من ذيل المقبوله بعد 
افتراض‏السائل تكافو الخبرين من ناحيه المزيتين،فانه و ان 
فرض فى‏نص العباره موافقتهما للعامه لكن المتفاهم من ذلك 
عرفا-على‏ما اشرنا اليه-افتراض تساويهما من ناحيه هذا 
الترجيح امالفقدانهما له معا او لوجوده فيهما معا. 
9-ان يكون احدهما فاقدا للمزيتين معا و الاخر مخالفا 
للعامه‏غير موافق للكتاب،و حكم هذه الصوره يفهم ايضا 
من‏قوله(ع)(ما خالف العامه ففيه الرشاد)بعدفرض 
السائل‏موافقتهما للكتاب معا بمعنى تساويهما من ناحيه 
ذلك‏الترجيح. 
10-ان يكون احدهما موافقا للكتاب غير مخالف للعامه والاخر 
على العكس،و هذه هى الصوره التى لا يستفاد حكمهامن 
مجموع الشقوق الا اذا استفيدت الطوليه بين‏المرجحين. 
الثالثه-ان المقبوله ان فرضنا دلالتها على الترجيح 
بالصفات‏اولا ثم بالشهره فموافقه الكتاب تكون المرجح الثالث 
فيها ومخالفه العامه هى المرجح الرابع فيها-بناء على 
الطوليه‏بينهما-بينما هى المرجح الثالث فى المرفوعه، 
فالرجوع الى‏مخالفه العامه يكون فى المرفوعه مقيدا بقيدين و 
لكنه فى‏المقبوله مقيد اضافه الى ذلك بقيد ثالث هو عدم 
الترجيح‏بموافقه الكتاب،فلابد من تقييد المرفوعه بالمقبوله. 
و ان فرضنا عدم دلاله المقبوله على مرجحيه الصفات 
فتتفق‏المقبوله مع المرفوعه فى المرجحين الاول و الثالث و 
يختلفان‏فى المذكور ثانيا فى كل منهما، و قد عرفت التعارض 
بين‏اطلاقهما بنحو العموم من وجه المفتضى بعد 
التساقط‏عرضيتهما و تاخر المرجح الثالث-و هو مخالفه 
العامه-عنهمامعا. 
الماده الخامسه-ان المقبوله قد ورد فيها بعد الترجيح 
بمخالفه‏العامه،ترجيح ما يكون قضاتهم و حكامهم ابعد عنه،مع 
انه لم‏يرد ذلك فى المرفوعه و انما ورد الامر باخذ ما فيه 
الحائط‏للدين. 
الا ان المتفاهم عرفا من مثل هذا البيان انه مرتبه ادنى 
فى‏الترجيح بمخالفه العامه و بيان ان هذه المرتبه من البعد 
عن‏آرائهم و فتاواهم ايضا كاف فى الترجيح. 
الماده السادسه-ان المقبوله امرت عند فقدان 
جميع‏المرجحات بالاحتياط و الوقوف عند الشبهه و ارجاء 
الواقعه‏الى ان يلقى الامام(ع)بينما المرفوعه امرت بالاخذ بما 
فيه‏الحائط للدين،و مع تساويهما من هذه الجهه حكم 
بالتخييربينهما. 
و البحث عن هذه النقطه يقع من جهتين. 
الجهه الاولى-فى تشخيص ان المستفاد من المرفوعه هل 
هوالترجيح بموافقه الاحتياط،او التساقط و الرجوع الى 
اصاله‏الاحتياط فى المساله الفرعيه؟ 
الجهه الثانيه-فى انه هل يوجد تعارض بينهما فى هذه 
النقطه‏ام لا؟ 
اما البحث من الجهه الاولى،فالظاهر من المرفوعه 
الترجيح‏بموافقه الاحتياط،لا التساقط و الرجوع الى اصاله 
الاحتياط فى‏المساله الفرعيه.و ذلك لان هذا هو ظاهر قوله 
فخذ بما فيه‏الحائطه لدينك.حيث ان المراد باسم الموصول هنا 
الحديث‏الموافق للاحتياط و الامر بالاخذ بحديث ظاهر فى 
الارشاد الى‏حجيته فى مقابل الاخر،و هو معنى الترجيح. 
هذا،مضافا الى ان الراوى فرض بعد ذلك ان الحديثين 
معاموافقان للاحتياط او مخالفان،و يتعين ان يكون نظر الراوى 
فى‏ذلك الى الحديث بلحاظ مفاده المطابقى لا بلحاظ مجموع 
مايستفاد منه و لو التزاما بنحو يشمل نفى الاخر،اذ لو كان 
نظرالراوى الى المجموع لما تعقلنا فرض كون الحديثين 
معاموافقين للاحتياط فى مقابل كونهما معا مخالفين له،لانه 
ان ارادالموافقه المطلقه فهى مستحيله مع فرض التعارض 
كاستحاله‏المخالفه‏المطلقه ايضا،و ان اراد الموافقه من وجه 
المساوقه‏للمخالفه من وجه ايضا فلا يتصور فى قباله شق آخر 
حينئذ.وهذا بخلاف ما اذا كان نظر الراوى الى المفاد 
المطابقى‏خاصه،فانه يحمل فرض موافقه الحديثين للاحتياط 
على‏الموافقه و لو من ناحيه،كما اذا دلت روايه على وجوب 
التمام وروايه على وجوب التقصير.و يحمل فرض مخالفه 
الحديثين‏للاحتياط على المخالفه المطلقه، كما اذا دلت روايه 
على ان‏مواطن التخيير بين القصر و التمام ثلاثه،هى مكه و 
المدينه‏المكرمه و مسجد الكوفه،و دلت روايه اخرى على 
انهاثلاثه،هى مكه و المدينه و الحائر الحسينى.و على هذا 
يتبين‏ان فرض كون الحديثين معا موافقين للاحتياط او 
مخالفين لايساوق عدم امكان الاحتياط ليقال بان الحجيه 
التخييريه‏ضروره يلتجى‏ء اليها المولى فى فرض عدم امكان 
اجراءالاصل-اى الاحتياط-بل يلائم مع امكان الاحتياط،و 
حينئذيكون التفكيك بين صوره كون احد الحديثين موافقا 
للاحتياط‏دون الاخر و صوره كون كلا الحديثين على نحو واحد 
من‏جهه الاحتياط موافقه او مخالفه و الالتزام بالتساقط فى 
الاول‏دون الثانى،على خلاف الارتكاز العرفى 
لمناسبات‏الحجيه،فان مجرد كون احد الخبرين موافقا 
للاحتياط دون‏الاخر كيف يكون سببا لاسوئيه حال الخبرين و 
سقوطهما عن‏الحجيه معا. 
نسبتهما مع روايه الراوندى 
و اما البحث من الجهه الثانيه.فبلحاظ الترجيح 
بموافقه‏الاحتياط لا تعارض بين المرفوعه و المقبوله،شان كل 
ترجيح‏يرد فى احد الدليلين و يسكت عنه الدليل الاخر مع 
اتفاقهماعلى الترجيحات الاخرى. 
و اما بلحاظ الحكم بالتخيير فى ذيل المرفوعه،و بالتوقف 
فى‏ذيل المقبوله، فسوف ياتى البحث عنه فى اخبار التوقف 
والارجاء. 
الجهه الرابعه-فى نسبه المقبوله و المرفوعه الى 
روايه‏الراوندى.و الكلام فى ذلك تاره:يقع فى نسبه المقبوله 
معها واخرى:فى نسبه المرفوعه اليها. 
اما المقبوله.فان قلنا:ان الترجيح بالصفات فيها يرجع 
الى‏الحاكمين لا الراويين و ان الشهره الوارده فيها ليست من 
اجل‏الترجيح و انما لتمييز الحجه عن اللاحجه،كانت 
المقبوله‏كروايه الراوندى من حيث اشتمالها على 
ترجيحين،الترجيح‏بموافقه الكتاب و الترجيح بمخالفه 
العامه،فان استفدنا الطوليه‏بين الترجيحين من المقبوله ايضا 
كانت كروايه الراوندى تماما والا اعتمدنا فى ذلك على روايه 
الراوندى بعد عدم دلاله‏المقبوله على العرضيه.كما و نعتمد فى 
الاكتفاء بمطلق‏المخالفه للعامه و لو بمرتبه عدم ميل قضاتهم و 
حكامهم اليه‏فى مقام الترجيح على المقبوله بعد سكوت خبر 
الراوندى‏عنه. 
و ان قلنا:ان المقبوله تدل على الترجيح بالشهره و الصفات-ولا 
نقول به- كان مقتضى القاعده تقييد اطلاق روايه 
الراوندى‏بهما.فلا يصل الدور الى الترجيح بموافقه الكتاب و 
مخالفه‏العامه الا بعد تكافوء الخبرين المتعارضين من ناحيه 
صفات‏الراوى و الشهره. 
و ربما يقال:بعدم امكان تقييد روايه الراوندى 
بالصفات‏الترجيحيه الوارده فى المقبوله.اذ قل ما يتساوى فيها 
الراويان‏للحديثين المتعارضين،فيلزم تقييد روايه الراوندى 
بفرد نادر. 
و قد يفصل فى صحه ذلك على حسب التفصيل المتقدم 
فى‏النسبه بين اخبار التخيير و اخبار الترجيح بالاحدث.من 
عدم‏المحذور بناء على مسلك المشهور فى باب الاحكام 
الظاهريه‏القائل بعدم التنافى فيما بينها الا فى فرض الوصول، 
فان‏الموارد التى لا يعرف فيها امتياز احد الراويين فى 
الصفات‏ليست بنادره نعم لا بد و ان لا يتشكل علم اجمالى فى 
دائره‏الاخبار المبتلاه بالمعارض المخالفه مع الكتاب بان 
الراوى فى‏بعضها ارجح من حيث الصفات و الا فقد حصل 
الوصول‏الاجمالى فيرجع الاشكال. 
و اما المرفوعه،فقد ذكر فيها الشهره اولا ثم الصفات ثم 
مخالفه‏العامه، فاذا جعلنا الشهره تمييزا للحجه عن غيرها 
فسوف‏يكون عدد المرجحات‏المستفاده منها اثنين كعدد 
المرجحات‏فى روايه الراوندى مع اختلافهما فى الاول منهما 
فانه عباره عن‏الصفات الترجيحيه فى المرفوعه و موافقه 
الكتاب فى روايه‏الراوندى،فيقع بينهما التعارض بنحو العموم 
من وجه.فان لم‏يدع الجمع العرفى بينهما بالحمل على عرضيه 
المرجحين‏بتقريب:انهما لو جمعا فى كلام واحد لفهم العرف 
عرضيتهما والمنفصلات كالمتصلات فى مقام العمل، فلا اقل 
من التعارض‏و التساقط فى ماده الاجتماع و ثبوت العرضيه 
بينهما بحسب‏النتيجه ايضا.هذا بلحاظ المرجح الاول فى كل 
منهما و امابلحاظ المرجح الثانى المتفق عليه بينهما-و هو 
الترجيح‏بمخالفه العامه-فان فقد المرجحان الاولان معا وصل 
الدور اليه‏بلا اشكال،و ان وجد احد المرجحين الاولين فلا 
اشكال ايضافى عدم وصول النوبه الى الترجيح بمخالفه العامه،و 
انماالاشكال فيما اذا وجد كل من المرجحين فى احد 
الطرفين.اذقد يقال حينئذ: 
بان مقتضى الجمود على حاق اللفظ فى المرفوعه و 
روايه‏الراوندى عدم الترجيح بمخالفه العامه اذ الترجيح بها 
فى‏الاولى مقيده بعدم كون احد المتعاضين واجدا للصفات،و 
فى‏الثانيه مقيده بعدم كون احدهما موافقا للكتاب.و هذا 
الاشكال‏يرد فى كل مرجحين اختلف فيهما اخبار العلاج فى 
مقام تقييدمرجح ثالث متفق عليه بينهما،كما هو الحال فى 
ملاحظه‏المقبوله و المرفوعه فى الجهه السابقه ايضا. 
الا ان الصحيح،هو التفصيل بين استفاده العرضيه 
للرجحين‏المختلفين على اساس الجمع العرفى و استفادتها 
على اساس‏التعارض بالعموم من وجه و التساقط فى مورد 
الاجتماع،فانه‏على الاول لا يبعد ان يكون مقتضى الجمع 
بينهما عرفا عرضيه‏المرجحين المختلف فيهما و تاخر مرتبه 
المرجح الثالث‏عنهما معا. 
بنحو تصل النوبه اليه عند تساوى المتعارضين بلحاظهما.و 
امابناء على الثانى فلا يمكن استفاده ذلك لاحتمال ان 
يكون‏احد المرجحين المتزاحمين فى طول الاخر ثبوتا و ان 
سقط‏اطلاق دليل الترجيح به اثباتا. 
و اما اذا جعلنا الشهره فى المرفوعه احد المرجحات ايضافسوف 
تكون المرجحات المستفاده منها اربعه تتفق معهاروايه 
الراوندى فى الاخير فقط -و هو مخالفه العامه-فلا محاله‏يتقيد 
الترجيح بها بفقدان كل تلك المرجحات المتقدمه 
حملاللمطلق على المقيد.و يقع التعارض بين تلك 
المرجحات‏المتقدمه مع المرجح الاول فى روايه الراوندى-و 
هو الترجيح‏بموافقه الكتاب- و يعالج بالنحو المتقدم،فان قبلنا 
الجمع‏العرفى المشار اليه-كما هو الصحيح- كانت النتيجه ان 
الشهره‏و موافقه الكتاب فى عرض واحد و بعدهما تصل النوبه 
الى‏الصفات ثم الى مخالفه العامه،و ان لم نقبل ذلك اصبح 
اطلاق‏الترجيح بموافقه الكتاب طرفا للمعارضه بالعموم من 
وجه مع‏اطلاق الترجيح بالشهره و الصفات فى المرفوعه،و 
النتيجه هى‏التساقط و العرضيه عمليا. 
الا ان هذا كله مبنى على تماميه المرفوعه سندا و قد 
عرفت‏عدمها، و بذلك ينتهى الحديث عن اخبار الترجيح و 
قدتلخص ان المقدار الثابت بها هو الترجيح بموافقه الكتاب 
ثم‏بمخالفه العامه بمراتبها. 
اخبار التوقف و الارجاء 
و هناك طائفه من الروايات قد يستدل بها على لزوم التوقف 
فى‏موارد تعارض الخبرين و عدم الاخذ بشى‏ء منهما.و 
يمكن‏تصنيفها بحسب ما جاء فى السنتها الى صنفين: 
ما ورد بلسان الرد الى المعصوم 
الاول-ما ورد بلسان الامر بالرد الى الائمه(ع)من قبيل ما 
نقله‏فى السرائر نقلا من كتاب مسائل الرجال لمحمد بن على 
بن‏عيسى قال:حدثنا محمد ابن احمد بن محمد بن زياد و 
موسى‏بن محمد بن على بن عيسى قال:(كتبت الى الشيخ 
موسى‏الكاظم اعزه اللّه و ايده:اساله:عن الصلاه... 
الى ان قال:و سالته عن العلم المنقول الينا عن آبائك واجدادك 
قد اختلف علينا فيه كيف نعمل به على اختلافه اوالرد اليك 
فيما اختلف فيه؟فكتب(ع)ما علمتم انه قولنا فالزموه‏و ما لم 
تعلموه فردوه الينا)(86)). 
و قد ورد هذا اللسان فى روايات عديده اخترنا هذه الروايه‏منها 
بالخصوص لورودها فى مورد اختلاف الاحاديث وتعارضها و 
ليست وارده فى طبيعى الخبر كى يكون‏مفادها-على تقدير 
تماميتها-نفى حجيه خبر الواحد فتعارض‏بادله حجيته خبر 
الثقه او تخصص بها. 
ما ورد فيه الامر بالتوقف 
و هذه الروايه و ان لم تقيد بحسب لسانها بما اذا كان 
الخبران‏المتعارضان كلاهما من ثقه،الا انه لا يبعد ان يستظهر 
كون‏السوال فيها عن تحديد الموقف بسبب الاختلاف فى 
مورديفرغ فيه عن لزوم الاخذ بالخبر لولا الاختلاف،فتكون 
وارده‏فى خصوص مورد التعارض بين دليلين معتبرين فى 
انفسهما. 
الا ان الاستدلال بهذه الروايه غير تام ايضا.و ذلك 
اولا-لسقوطها سندا،باعتبار الجهل بحال صاحب كتاب 
مسائل‏الرجال الذى ينقل عنه المحقق ابن ادريس هذه الروايه. 
و ثانيا-على تقدير تماميتها تكون مخصصه بما تم من 
ادله‏الترجيح بموافقه الكتاب و مخالفه العامه.كما انها معارضه 
مع‏اخبار التخيير لو تم شى‏ء منها. 
الثانى-ما ورد بلسان الامر بالوقوف عند الشبهه و ارجاء 
الواقعه‏الى حين لقاء الامام(ع).و هو ما جاء فى ذيل مقبوله عمر 
بن‏حنظله المتقدمه فى اخبار الترجيح.حيث ورد فيه بعد 
افتراض‏السائل تساوى الخبرين المتعارضين فى جميع 
المرجحات(اذاكان ذلك فارجئه حتى تلقى امامك فان الوقوف 
عند الشبهات‏خير من الاقتحام فى الهلكات). 
و الاستدلال بهذه الروايه لا ينافى اخبار الترجيح لانها دلت‏على 
التوقف فى طول فقدان الترجيح بموافقه الكتاب ومخالفه 
العامه،بل الشهره و الصفات ايضا بناء على استفاده‏الترجيح بهما 
من المقبوله.الا انه قد يتوهم معارضتها مع ما دل‏على التخيير 
مطلقا او عند فقد الترجيح باحد المرجحات‏المنصوصه، كما 
فى المرفوعه. 
و الظاهر انه لا تعارض بين ذيل المقبوله الامره بالارجاء 
بعدفرض تكافو الخبرين المتعارضين مع ادله التخيير،و ذلك 
لماتقدمت الاشاره اليه من ان المقبوله بصدد علاج 
التعارض‏بلحاظ موردها،و هو مورد الخصومه و اختلاف 
الحاكمين،ومن الواضح انه فى هذا المورد لا معنى للحكم 
بالترجيح‏بموافقه الاحتياط-كما جاء فى ذيل المرفوعه-مع 
تشبث كل‏من الخصمين بحقه و لا للحكم بالتخيير-كما فى 
اخبارالتخيير-. 

الصفحة التالية
الصفحة السابقة
  

الصفحة السابقة
نعم،قد يقال:ان ذيل المرفوعه التى هى بنفسها من
اخبارالتخيير حيث انه يدل على ان التخيير فى طول استواء 
نسبه‏الحديثين الى الاحتياط اثباتا و نفيا، يكون معارضا لما دل 
على‏التخيير بين المتعارضين اللذين يكون احدهما موافقا 
للاحتياط‏دون الاخر.و لا يبعد الجمع العرفى عندئذ بحمل 
الامر بالاخذبالاحوط على الاستحباب،فان الامر الطريقى 
يتصور فيه‏الوجوب و الاستحباب ايضا تبعا لمرتبه شده الاهتمام 
وضعفه،فكان اللازم طريقيا اختيار احدهما و المستحب 
طريقيااختيار ما كان موافقا للاحتياط. 
تنبيهات المساله الثانيه 
التنبيه الاول-لو افترض تماميه الاستدلال باخبار التخيير 
فى‏حالات التعارض مطلقا،او فى فرض عدم وجدان 
احدالمرجحات السابقه،فهل يثبت بها التخيير فى المساله 
الاصوليه‏او التخيير فى المساله الفقهيه؟ 
التخيير الفقهى و التخيير الاصولى 
و البحث عن ذلك يقع فى عده جهات. 
الجهه الاولى-فى الفرق بين التخييرين.لا اشكال فى ان‏الحكم 
بالتخيير فى حالات التعارض حكم شرعى ظاهرى وليس 
واقعيا.و انما البحث حول تشخيص كونه حكما تكليفيافرعيا 
فيكون التخيير فى المساله الفقهيه،او حكما وضعيا 
اصوليافيكون التخيير فى المساله الاصوليه. 
و المراد بالحكم التكليفى الفرعى-التخيير 
الفقهى-الترخيص‏العملى للمكلفين فى تطبيق سلوكهم وفق 
احد الدليلين‏المتعارضين. 
و المراد بالحكم الوضعى الاصولى-التخيير الاصولى-حجيه‏احد 
المتعارضين،و هو الذى يختاره المكلف-باحدى‏الصياغات 
المعقوله التى سوف ياتى الحديث عنها-فالفرق‏الثبوتى بين 
التخييرين يتمثل فى ان الحكم التكليفى العملى‏للمكلفين لا 
يتحدد فى التخيير الاصولى بنفس ما هو المجعول‏التشريعى 
فيه-كما هو الحال فى التخيير الفقهى-،و انمايحدده ما سوف 
يختاره المكلف فيكون مفاده حجه عليه‏تعيينا.فاذا كان احد 
المتعارضين يدل على وجوب القصر فى‏المواطن الاربعه مثلا و 
اختاره المكلف صار حجه عليه،واصبح تكليفه العملى وجوب 
القصر فيها شانه فى ذلك شان مااذا لم يكن لدليل وجوب 
القصر معارض اصلا.و هذه هى‏النتيجه المتوخاه من التخيير 
فى الحجيه-التخيير الاصولى- 
الجهه الثانيه-فى معقوليه هذين النحوين للتخيير 
ثبوتا.لااشكال فى معقوليه التخيير الفقهى و ذلك بان يرخص 
المولى‏ان يطبق العبد عمله على طبق احد الخبرين بنحو لا 
يخالفهمامعا.و انما يقع البحث فى كيفيه صياغه التخيير فى 
المساله‏الاصوليه فهل يراد به سنخ ما يقال فى الوجوب 
التخييرى اولا؟و الصياغه المعروفه فى باب جعل الوجوب 
التخييرى تكون‏باحد شكلين اما ايجاب الجامع بين الفعلين او 
ايجاب كل‏منهما مشروطا بترك الاخر.و الاول منهما يستبطن 
جعلا واحدابينما الثانى يتضمن جعلين مستقلين،و المعقول 
من هذين‏الشكلين لكيفيه جعل الحكم التخييرى فى المقام هو 
الثانى لاالاول فهنا دعويان لا بد من تمحيصهما. 
الدعوى الاولى-عدم معقوليه جعل الحجيه التخييريه 
كجعل‏واحد على حد جعل وجوب تخييرى للجامع. 
الدعوى الثانيه-معقوليه جعل الحجيه التخييريه 
كجعلين‏مشروطين. 
اما برهان الدعوى الاولى:فهو ان الغرض المرغوب فيه فى 
باب‏الوجوب التخييرى حمل المكلف على ايجاد احد 
الفردين‏من الجامع لا كليهما،و هذا الغرض يحصل بتعلق 
الوجوب‏بالجامع بنحو صرف الوجود،فان ايجاب الجامع بنحو 
صرف‏الوجود و ان كان لا يسرى الى الافراد-لان سريانه الى 
بعض‏دون بعض ترجيح بلا مرجح و سريانه الى الجميع خلف 
كونه‏بنحو صرف الوجود-لكنه مع ذلك يبعث المكلف نحو 
الاتيان‏بفرد من الافراد لان الجامع لا يتحقق الا بذلك.و اما 
الغرض‏المطلوب من الحجيه التخييريه فهو تنجيز مفاد احد 
الدليلين‏المتعارضين تعيينا كما اذا لم يكن له معارض و هذا لا 
يتحقق‏عن طريق جعل الحجيه للجامع بين الخبرين.و 
توضيحه:ان‏الخبرين تاره:يفترض انهما يدوران بين النفى و 
الاثبات-اى‏الالزام و الترخيص- و اخرى:يفترض انهما معا 
الزاميان-كما لودل احدهما على وجوب الظهر و الاخر على 
وجوب‏الجمعه-و فى كلا التقديرين لا نتوصل الى غرض 
الحجيه‏التخييريه من جعلها للجامع بين الدليلين،اذ غايه ما 
يلزم من‏ذلك قيام الحجه على الجامع بين الالزام و الترخيص 
فى الاول‏و الالزامين فى الثانى،و الاول لا اثر له لانه ليس 
باحسن حالامن العلم الوجدانى بالجامع بين الترخيص و 
الالزام،و الثانى‏يوجب الاحتياط و الاتيان بالطرفين و كلاهما 
خلاف الغرض‏المطلوب من وراء جعل الحجيه التخييريه و هو 
تعين احدالطرفين حين الالتزام به.بل لا بد فى تحقق هذا 
الغرض من ان‏ينصب الجعل على شخص احد الدليلين 
المتعارضين،و قدعرفت ان الجعل المتعلق بالجامع بنحو صرف 
الوجوديستحيل سريانه الى افراد ذلك الجامع. 
و اما الدعوى الثانيه-فجعل الحجيه المشروطه فى الطرفين‏امر 
معقول و منسجم مع الغرض المطلوب من 
الحجيه‏التخييريه،الا ان الكلام فى كيفيه تحديد الشرط لهذه 
الحجيه‏بنحو لا يستوجب الجمع بين الحجيتين فى بعض 
الاحيان.و قدذكر المشهور ان الشرط عباره عن التزام المكلف 
باحدالخبرين فكل ما التزم به من المتعارضين يكون هو الحجه 
فعلاعليه،و بما ان العاقل لا يتاتى منه التزامان متهافتان فلا 
يتفق ان‏تجتمع فى حقه حجيتان و ان كان يجب عليه احد 
الالتزامين‏وجوبا طريقيا. 
و هذا المعنى امر معقول و ان كان لا يخلو عن غرابه 
تشريعيه‏باعتبار ان الالتزام لم يكن شرطا فى حجيه دليل فى 
غير مواردالتعارض فكيف يكون شرطا لها فى موارد 
التعارض.على ان‏الموافقه الالتزاميه باحد الدليلين التى تكون 
نوعا من التشريع‏قبل حجيه ذلك الدليل انما يسمح بها فى 
طول الحجيه فكيف‏صارت الحجيه فى طولها.و يمكن تفادى 
هذه الاستغرابات‏بتبديل الشرط و جعله عباره عن ما يختاره 
المكلف مع لزوم‏احد الاختيارين عليه.كما يمكن فرض اعطاء 
امر تشريع احدى‏الحجيتين الى المكلف نفسه،فهو الذى يجعل 
احد الخبرين‏حجه لنفسه،الا ان هذا يستبطن ايضا غرابه تجويز 
التشريع واعطائه بيد المكلف. 
الجهه الثالثه-فيما يفتى به الفقيه فى موارد التعارض.اما 
على‏القول بالتخيير فى المساله الفقهيه فيتعين على الفقيه ان 
يفتى‏بنفس هذا التخيير كحكم تكليفى ظاهرى. 
و اما اذا قيل بالتخيير فى المساله الاصوليه،و فرض اختيار 
الفقيه‏لاحد الخبرين المتعارضين،فهل يفتى المقلدين 
بالتخييرالاصولى او يفتيهم بمفاد الخبر الذى تعين عليه. 
اما افتائه بالتخيير الاصولى فلا محذور فيه عدا ما قد يتوهم 
من‏ان الاحكام الاصوليه مختصه بالمجتهد و لا تثبت فى 
حق‏المقلدين،و قد ابطلنا هذا التوهم مفصلا فى مبحث 
حجيه‏القطع من هذه البحوث. 
و اما افتائه بمفاد الخبر الذى صار حجه فى حقه ففيه جنبتان 
لابد من ملاحظتهما. 
الجنبه الاولى-كونه اخبارا منه بما انزله اللّه و فرضه على‏عباده. 
الجنبه الثانيه-كونه حجه على المقلدين بحيث يتعين 
عليهم‏الالتزام به و السير على طبقه. 
و الجنبه الاولى من هاتين لا اشكال فيها بعد فرض حجيه‏الخبر 
الذى اختاره،فيمكنه ان يخبر بمدلوله كحكم‏شرعى،كما هو 
الحال فى غير موارد التعارض.و اما الجنبه‏الثانيه،فيشكل اثباتها 
فى المقام،و الوجه فى ذلك:ان التقليدليس امرا تعبديا صرفا،و 
انما هو بملاك رجوع الجاهل الى‏العالم و الخبير، و افتاء الفقيه 
بمفاد الخبر الذى اصبح حجه‏عليه فى قبال الخبر الاخر لم 
يكن على اساس علم و خبره‏مفقوده للمقلد و انما لمحض 
الرغبه و الاختيار الشخصى‏فالمقلد شانه شان المجتهد فى انه 
يختار اى الخبرين شاء ويكون هو الحجه عليه. 
الجهه الرابعه-فى ان اى التخييرين يستفاد من اخبار 
التخييرعلى تقدير تماميتها؟و بما ان التخيير الاصولى هو 
المشتمل‏على موونه زائده فبالامكان تقريب استفادته من اخبار 
التخييرباحد الوجوه التاليه. 
الاول-قد ورد فى السنه بعض تلك الاخبار التعبير 
بالاخذ،من‏قبيل قوله(ع)(فموسع عليك بايهما اخذت من باب 
التسليم‏كان صوابا) و مقتضى اطلاقه شموله للاخذ العملى و 
الاخذالمفادى معا،اى الاخذ بمفاد الخبر و الالتزام به،و التوسعه 
فى‏الاخذ المافدى مساوق مع الحجيه الاصوليه.و هذا التقريب 
لايرد فى لسان آخر من قبيل قوله(ع) (موسع عليك حتى 
ترى‏القائم)و لا يقال:ان السعه باطلاقها تشمل السعه فى العمل 
والسعه فى الاخذ،فان السعه عرفا تكون فى مقابل الضيق و 
لاضيق عرفا من عدم التخيير الاصولى المساوق لعدم 
صحه‏الالتزام بمفاد معين و انما الضيق فى الاحتياط العملى 
فيكون‏السعه عباره عن التخيير العملى الفقهى ايضا. 
الثانى-استظهار ناظريه اخبار التخيير الى دليل الحجيه 
العام‏لتدارك قصوره عن شمول موارد التعارض،فيكون 
مفادهاجعل الحجيه ايضا لا مجرد التخيير العملى. 
الثالث-ان غايه ما يمكن ان يقال فى اخبار التخيير عدم 
دلالتهاعلى التخيير الاصولى،فيكون التخيير العملى هو القدر 
المتيقن‏من مفادها لا دلالتها على عدم التخيير الاصولى.و 
حينئذبالامكان اثبات الحجيه التخييريه بالتلفيق بين المتيقن 
من مفاداخبار التخيير و بين دليل الحجيه العام،فان اطلاق 
دليل‏الحجيه العام لكل منهما فى حال الالتزام به انما 
سقط‏بالمعارضه مع اطلاقه لحجيه الاخر فى نفس هذه الحال 
و لكن‏اخبار التخيير تسقط هذا الاطلاق على كل تقدير،لان 
التخييرسواء كان اصوليا او فقهيا لا يجتمع مع الحجيه المطلقه 
لاحدالطرفين،فلا يبقى مانع من التمسك باطلاق دليل 
الحجيه العام‏لاثبات الحجيه المشروطه فى الطرفين و هو 
معنى الحجيه‏التخييريه. 
لا يقال-دليل الحجيه العام بعد ان ابتلى بالاجمال و 
التعارض‏الداخلى لا يمكن التمسك به و لو وجد قرينه منفصله 
ترفع‏احد اطلاقاته المتعارضه. 
فانه يقال-ظاهر دليل الحجيه شمول كل من الطرفين 
مشروطابعدم الحجيه المطلقه فى الطرف الاخر،و قد ثبت هذا 
الشرط‏باخبار التخيير. 
هل التخيير المستفاد من الاخبار 
استمرارى او ابتدائى؟ 
التنبيه الثانى-هل التخيير على تقدير ثبوته ابتدائى 
ام‏استمرارى؟ و البحث عن ذلك على مستوى ما يستفاد 
من‏اخبار التخيير اولا،و ما تقتضيه الاصول العمليه ثانيا. 
اما البحث الاول،فضابطه،انه تاره:نستفيد من اخبار 
التخييرقضيه حمليه مطلقه شموليه فكانه قال:الماخوذ من 
الخبرين‏المتعارضين حجه، فيكون التخيير استمراريا،و 
اخرى:نستفيدمنها الامر باخذ احد الخبرين -بنحو الاطلاق 
البدلى لان متعلق‏الامر ملحوظ بنحو صرف الوجود دائما- فان 
كان يستفاد منهاالانحلاليه بلحاظ الوقائع الطوليه فى عمود 
الزمان فايضا يستفاداستمراريه التخيير،و ان كان بنحو يلحظ 
فيه مجموع الوقائع‏كواقعه واحده قد امرنا باخذ احد الدليلين 
المتعارضين فيهافهذا مطلق بدلى قد امتثل باختيار احد 
الخبرين فى اول الامرفلا تبقى فيه دلاله على استمراريه 
التخيير بعد ذلك. 
و اما البحث الثانى-فالاصل العملى الذى يمكن ان 
يتمسك‏به‏لاثبات‏استمراريه التخيير انما هو الاستصحاب.و قد 
اوردعليه:بان موضوع الحكم المستصحب غير محفوظ 
فيه،لانه‏عباره عن المتحير الذى لا حجه تعيينيه له و المكلف 
بعد ان‏اختار احد المتعارضين صار حجه عليه و خرج عن 
التخيير. 
و اجيب عن هذا الاعتراض:بان الموضوع ليس هو المتحير اذلم 
يوخذ ذلك فى ادله التخيير و انما الماخوذ فيها 
الخبران‏المتعارضان و هو بقاء محفوظ كما هو حدوثا. 
و تحقيق الكلام فى هذا الاستصحاب،انه تاره:نبى على 
التخييرالاصولى و نحاول اثبات استمراره 
بالاستصحاب،واخرى:نبنى على التخيير الفقهى و نريد اثبات 
بقائه‏بالاستصحاب. 
اما التخيير الاصولى،فهو منحل الى حكمين-على ما 
تقدمت‏الاشاره اليه-حجيه ما اختاره المكلف،و الامر باخذ 
احدهماكوجوب طريقى. 
فان اريد اجراء الاستصحاب فى الحكم الثانى،فاستصحابه 
لايثبت حجيه ما اخذ به فى الزمان الثانى اذ ليس ترتبها عليه 
من‏باب ترتب الحكم على موضوعه كما هو واضح.و ان اريداجراء 
الاستصحاب فى الحكم الاول فمرجعه الى 
استصحاب‏تعليقى،بان يقال:ان ما اختاره فى المره الثانيه لو 
كان يختاره‏سابقا كان حجه عليه فهو كذلك بقاء،بل هذا 
الاستصحاب اشداشكالا من استصحاب الحرمه التعليقيه 
للعصير العنبى الذى‏بنى المحقق الخراسانى-قده-على 
جريانه،لان اشكال‏التعارض بينه و بين استصحاب الحليه 
التنجيزيه كان يمكن‏التغلب عليه هناك بدعوى:ان الحليه 
مغياه بعدم الغليان و الحليه‏المغياه مع الحرمه التعليقيه 
متوالمتان بوجودهما الوجدانى‏الواقعى فكيف يتعارضان 
بوجودهما الاستصحابى الظاهرى،واستصحاب الحليه المغياه 
ينفى الحليه الفعليه بعد حصول‏الغايه لا قبلها.و اما فى المقام 
فدعوى التعارض المذكور بين هذاالاستصحاب و استصحاب 
الحجيه الفعليه لما اخذ به ابتداء لاجواب عليها،لان الحجيه بقاء 
لا يعلم كونها مغياه بعدم الاخذبالاخر كما كانت الحليه مغياه 
هنالك ليكون عدم الاخذ بالاخرشرطا فى حدوث الحجيه فقط. 
واما التخيير الفقهى الذى هو حكم تكليفى،فلا اشكال 
فى‏جريان الاستصحاب فيه. 
هل تشمل اخبار العلاج موارد 
التعارض غير المستقر؟ 
التنبيه الثالث-فى شمول اخبار العلاج لموارد الجمع‏العرفى.قد 
يقال باطلاق لسان الروايات المتضمنه لعلاج‏حالات التعارض 
بين الحديثين لموارد التعارض غير المستقرايضا فيما اذا كان 
بين مدلول الدليلين تعارضا حقيقيا -كما فى‏غير الورود من 
اقسام التعارض غير المستقر-،فان هذا القسم‏من التعارض و ان 
لم يكن ساريا الى دليل الحجيه،الا ان‏الميزان فى الرجوع الى 
اخبار العلاج ليس هو التنافى فى‏الحجيه،بل الوارد فى مفادها 
مطلق التعارض و الاختلاف فى‏الحديث و هو ثابت حتى مع 
عدم سريان التنافى الى دليل‏الحجيه. 
الا ان الصحيح عدم تماميه هذا البيان.و ما يمكن ان يذكر 
فى‏الجواب عليه احد وجوه نقتصر منها على مايلى: 
الوجه الاول-ان الظاهر من اسئله الرواه لاخبار العلاج 
كونهم‏واقعين فى الحيره من جراء التنافى الذى يجدونه 
بين‏الحديثين،و من البعيد عاده ان يقع الراوى بما هو انسان 
عرفى‏فى التحير مع وجود جمع عرفى بين، المتعارضين فهذه 
قرينه‏معنويه تصرف ظواهر هذه الاخبار الى موارد 
التعارض‏المستحكم خاصه. 
و هذا الوجه غير تام.لان التحير فى الحجه و ان لم يكن‏موجودا 
لدى الانسان العرفى فى موارد الجمع العرفى،الا ان‏هذا لا 
ينافى ان يكون سواله عن مطلق موارد الاختلاف 
والتعارض-كما هو مقتضى الاطلاق-لامكان ان يكون 
مستفهماعن احتمال وجود طريقه خاصه متبعه لدى الشارع 
فى مواردالتنافى بين احاديثه. 
هذا،مضافا:الى ان فى اخبار العلاج ما ورد الحكم فيه 
من‏الامام(ع) ابتداء من دون سوال و تحير يفترض من 
قبل‏الراوى،بل عمده روايات العلاج-و هى 
صحيحه‏الراوندى-قد ورد العلاج فيها من قبل الامام(ع) فلئن 
فرض‏عدم الاطلاق فى غيرها كفى ما فيها من الاطلاق. 
الوجه الثانى-ان غايه ما يثبت بهذا البيان دلاله اخبار 
العلاج‏بالاطلاق على ما يخالف مقتضى السيره و البناء العقلائى 
فى‏حالات التعارض غير المستقر فيدور الامر بين 
تخصيص‏اطلاقها بالسيره او ردع السيره باطلاقهما،سنخ ما 
يقال فى‏الايات الناهيه عن العمل بالظن مع انعقاد السيره 
العقلائيه على‏العمل بخبر الثقه،و بعد عدم تعين احدهما 
يتساقطان و يرجع‏الى استصحاب مقتضى السيره الثابت فى 
اول الشريعه و لوبالامضاء. 
و هذا الجواب ايضا غير تام،لنكات و خصوصيات متقدمه 
فى‏ابحاث حجيه خبر الواحد نقتصر فى المقام على ذكر نكته 
منهاهى:ان السيره اذا ما تعارضت مع دليل لفظ‏ى يكون 
مقتضى‏الحجيه تاما فيه و احتمل فى حقه ان يكون رادعا عن 
السيره‏المعارضه،كان مقتضى القاعده هو التمسك 
بالدليل‏اللفظ‏ى،لتماميه مقتضى الحجيه فيه و الشك فى 
المانع و هو لايعتنى به فى باب الادله اللفظيه.و هذا بخلاف 
السيره فان‏الشك فى امضائها يساوق الشك فى ثبوت مقتضى 
الحجيه‏فيها. 
الوجه الثالث-ان السيره العقلائيه القائمه على كبرى 
الجمع‏العرفى- خصوصا فى حق من كان ديدنيه تفريق القرائن 
وذكرها منفصله كالشارع الاقدس- مستحكمه فى اذهان 
العرف‏بدرجه لا يصلح مجرد اطلاق فى بعض اخبار العلاج 
للردع‏عنها بل الامر على العكس تماما اذ يكون وضوح هذه 
الكبرى ورسوخها فى اذهانهم بنفسه قرينه مانعه عن انعقاد 
الاطلاق فى‏تلك الاخبار. 
الوجه الرابع-ان اخبار العلاج يمكن ان يستفاد من بعضها مايدل 
على عدم شمول احكام العلاج الوارد فيها لموارد 
الجمع‏العرفى،فان صحيحه الراوندى التى اهم هذه الاخبار 
قدافترض فيها حجيه الخبر المخالف مع الكتاب فى نفسه 
وبقطع النظر عن معارضته بحديث آخر،و لذلك صار فى 
مقام‏علاج التعارض بين خبرين متعارضين احدهما مخالف 
مع‏الكتاب و الاخر موافق معه،فتدل على ان الخبر المعارض 
مع‏الكتاب حجه فى نفسه على الاقل فى موارد المخالفه 
بنحوالتخصيص و التقييد،فاذا صح ان يكون حجه فى مقابل 
الكتاب‏كان حجه فى قبال خبر الثقه ايضا. 
هل تشمل اخبار العلاج موارد 
التعارض‏المستقرغيرالمستوعب؟ 
و هذا الوجه صحيح لولا انه لا يثبت تمام المدعى،لما 
تقدمت‏الاشاره اليه من ان هذه الروايه ليست فى مقام البيان 
من هذه‏الناحيه ليمكن التمسك باطلاقها و اخراج موارد 
التعارض‏المستقر عنها،فلابد من الاقتصار على القدر المتيقن 
منها و هواوضح موارد الجمع العرفى و اخفها عنايه. 
الوجه الخامس-التمسك بالسيره المتشرعيه المستقره فى‏زمن 
الائمه(ع) فيخصص بها اطلاق اخبار العلاج.و هذا الوجه‏تام لولا 
دعوى اختصاصه بموارد الجمع العرفى الواضحه،لان‏ثبوت 
سيره متشرعيه لاصحاب الائمه(ع) فى تمام مواردالتعارض 
غير المستقر غير واضح،اذ لم نظفر بشواهد تاريخيه‏تدل على 
انهم كانوا يقدمون كل ما هو اظهر على الظاهر مثلا،وان كان 
يوجد بعض الشواهد على تقديمهم مثل الخاص والمقيد على 
العام و المطلق،و كذلك الجمع العرفى بحمل‏دليل الامر على 
الاستصحاب عند ورود الترخيص،حيث وردهذا اللون من 
الجمع فى اقدم الاثار الاصوليه عند العامه والخاصه،بل قد ورد 
التاكيد على الجمع بنحو التخصيص والتقييد فى الروايات التى 
شبهت احاديثهم بالقرآن الكريم من‏حيث ان فيه العام و الخاص 
و الناسخ و المنسوخ. 
التنبيه الرابع-فى شمول اخبار العلاج لموارد التعارض‏المستقر 
غير المستوعب لتمام مدلول الدليل اى التعارض‏بالعموم من 
وجه.و قد نقل السيدالاستاذ-دام ظله-عن استاذه‏المحقق 
النائينى-قده-التفصيل فى ذلك بين المرجحات‏السنديه و 
المرجحات الدلاليه،فالمرجح السندى لا ياتى فى‏العامين من 
وجه لان تطبيقه اما يستلزم اسقاط الخبرين فى ماده‏الافتراق 
لكل منهما و هو بلا موجب،و اما يستلزم التبعيض فى‏السند 
الواحد و هو غير معقول. 
و هذا بخلاف المرجح الدلالى اذ بالامكان اعماله فى 
ماده‏الاجتماع فقط لتعدد الدلالات. 
و اورد عليه السيد الاستاذ-دام ظله-بان الدال و ان كان واحداو 
الدلاله متعدده،الا ان الاحكام المترتبه فى باب النقل والاخبار 
بعضها يترتب على الدال و بعضها يترتب على‏الدلاله،فحرمه 
الكذب مثلا موضوعها الدال فاذا قال (كل من‏فى البلد قد 
خرج)كان كذبا واحدا و بالتالى حراما واحدا رغم‏تعدد الدلالات 
بعدد افراد من فى البلد،بينما حرمه الغيبه‏موضوعها الدلاله 
فتعدد بتعددها،فاذا قال(كل هولاءفساق)ارتكب مخالفه تحريم 
الغيبه بعدد افرادهم.و الحجيه‏حكم مترتب على الدلاله لا على 
الدال،فالعام من وجه و ان‏كان دالا واحدا لكن دلالته فى ماده 
الاجتماع غير دلالته فى‏ماده الافتراق و كل منهما موضوع 
لحجيه مستقله-بناء على‏عدم التبعيه بين الدلالات التضمنيه 
فى الحجيه-فلا محذورفى سقوطه عن الحجيه فى خصوص 
ماده الاجتماع لوجودترجيح فى معارضه((87)). 
اقول:فى كلا الكلامين نظر. 
اما ما افاده السيد الاستاذ،فلان فى المقام دالين و 
دلالتين،فنقل‏الراوى دال اول و له مدلول واحد و هو صدور 
الحديث عن‏الامام(ع)،و حديث الامام(ع)دال ثان و له دلالات 
عديده بعددما يتضمنه من احكام،و ليس المقصود فى المرجح 
السندى‏ترجيح احد كلامى المعصوم(ع)على كلامه‏الاخر 
بمرجح‏ليقال ان الحجيه تكون بلحاظ الدلاله و هى متعدده،و 
انماالمقصود ترجيح احد الدالين الاولين على الاخر،اى 
ترجيح‏نقل احد الراويين على نقل الاخر.و كل من النقلين له 
دلاله‏واحده و مدلول واحد. 
و اما ما افاده المحقق النائينى-قده-فالاشكال عليه من 
حيث‏نهج البحث،اذ ليس من الصحيح ان يقال:بان اسقاط العام 
فى‏ماده الافتراق بلا موجب فلا يمكن تطبيق المرجحات 
السنديه‏عليه،بل لابد من النظر الى الاخبار العلاجيه ليرى هل 
تشمل‏بحسب مدلولها العامين من وجه ام لا،فلو فرض شمولها 
لهما وفرض عدم امكان التكفيك بين ماده الاجتماع و ماده 
الافتراق‏سقط العام حتى فى مورد افترقه و لم يكن بلا موجب 
بل‏موجب اخبار العلاج. 
و تحقيق الكلام يستدعى ذكر امور. 
الاول-ان التفكيك سندا بين ماده الاجتماع و ماده الافتراق 
فى‏موارد التعارض بالعموم من وجه ممكن ثبوتا،لان لكل 
من‏الراويين شهادتين بحسب الحقيقه شهاده ايجابيه 
بان‏الامام(ع)قال العام،و شهاده سلبيه سكوتيه بعدم استثنائه 
موردالاجتماع عن حكمه.و التعارض انما يكون بلحاظ 
الشهادتين‏الاخيرتين،لان عدم تعقب الاستثناء هو الذى حقق 
الظهور فى‏ماده الاجتماع فتعارض الحديثان،فاذا اسقط الشارع 
الشهاده‏السلبيه لاحدى الروايتين امكن بقاء الشهاده الايجابيه 
فيها على‏الحجيه و بها نثبت حكم العام فى ماده الافتراق. 
الثانى-لا شك فى انه اذا انصب الترجيح بحسب ظاهر 
دليله‏على النقل و الروايه كان ظاهرا فى انه ترجيح لاحد 
السندين‏على الاخر،و اما اذا انصب الترجيح على المضمون 
المنقول‏فهو يناسب مع ان يكون ترجيحا لاحد السندين 
فيكون‏تخصيصا فى دليل حجيته،او ترجيحا لاحدى الدلالتين 
وتخصيصا فى دليل حجيتها،الا انه لا يستفاد منه اكثر 
من‏الترجيح الفعلى الملائم مع كونه لقوه احد المضمونين 
فى‏مقابل الاخر و لو من غير جهه الصدق و الكذب، و لهذا 
يمكن‏ان يكون له اطلاق للخبرين القطعيين ايضا. 
و على هذا الاساس نقول:ان ظاهر الترجيح بالصفات فى 
اخبارالعلاج -بناء على استفادته منها-كونه بلحاظ 
السندين،بقرينه‏قوله(ع)(خذ بما يقول اعدلهما،او الحكم ما 
حكم به‏اعدلهما)حيث اضاف فيه الاخذ الى قول الراوى.على 
ان‏مناسبات الحكم و الموضوع ايضا تقتضى ان يكون 
الترجيح‏بالصفات ترجيحا سنديا.و اما الترجيح بموافقه الكتاب 
ومخالفه العامه، فالظاهر من مثل روايه الراوندى(فما وافق 
كتاب‏اللّه فخذوه...الخ)انه ترجيح فعلى لاحد المضمونين على 
الاخرفيشمل باطلاقه الحديثين القطعيين ايضا. 
الثالث-انا و ان تعقلنا فى الامر الاول امكان التفكيك 
السندى‏فى موارد العامين من وجه،الا ان هذا وحده لا يكفى 
للحكم به‏اثباتا،بل لابد من ملاحظه لسان اخبار الترجيح.و 
حينئذنقول:ان مهم دليل الترجيح-و هو روايه الراوندى-قد 
اضيف‏فيها الترجيح بموافقه الكتاب و مخالفه العامه الى 
الحديثين‏حيث قال(ع)(اذا ورد عليكم حديثان مختلفان 
فاعرضوهما على‏كتاب اللّه).و هذا لا يشمل موارد العامين من 
وجه، سواءاستفدنا منه الترجيح السندى او المضمونى.لان 
الحديث لايصدق على الشهاده السكوتيه السلبيه مستقلا،كما لا 
يصدق‏على جزء مدلول الحديث و هو خصوص دلالته فى 
ماده‏الاجتماع-فان اريد تطبيقه على الشهاده 
السلبيه‏بالخصوص-بناء كونه على مرجحا سنديا-او على 
جزءالمدلول-بناء على كونه مرجحا مضمونيا-فهو غير 
صحيح‏لعدم انطباق العنوان الماخوذ فى دليل الترجيح 
عليهما.و ان‏اريد تطبيقه على الشهاده الايجابيه او تمام 
الحديث فهذا مناف‏مع ظهور سياقى نفهمه لاخبار العلاج 
يقضى بانها بصدد العلاج‏و الاسقاط بمقدار التعارض لا اكثر من 
ذلك-و لعل هذا هومقصود المحقق النائينى-قده-من قوله ان 
سقوط احد العامين‏من وجه فى ماده افتراقه بلا موجب. 
لا يقال:لا وجه للجمود على التعبير بالحديث الوارد فى 
لسان‏الدليل، و لهذا يتعدى الى موارد التعارض بين خبرين 
ينقلان‏تقريرين او فعلين من المعصوم(ع)متنافيين فى الكشف 
عن‏الحكم الشرعى. 
فانه يقال:ان مثل هذا التعدى يصح فى النقل المستقل لا 
النقل‏الضمنى التحليلى،كما هو الحال فى المقام. 
نعم،يمكن ان يدعى،بناء على كون الترجيح بموافقه 
الكتاب‏الكريم او بمخالفه العامه ترجيحا فعليا لمطلق 
المضمون‏الموافق للكتاب او المخالف للعامه لاحدى 
الشهادتين على‏الاخرى،ان العرف يتعدى من حالات التعارض 
بنحو التباين‏الى حالات التعارض بنحو العموم من وجه،فان 
موافقه الكتاب‏او مخالفه العامه كما تستوجب قوه مضمون تمام 
المدلول‏المعارض كذلك تستوجب قوه جزء المدلول 
المعارض،الا ان‏تحصيل الجزم بصحه هذا التعدى لا يخلو من 
اشكال. 
الرابع-ان موارد التعارض بنحو العموم من وجه قد قسمه‏السيد 
الاستاذ -دام ظله-الى ثلاثه اقسام،اذ قد يكون كلاهمابالوضع و 
قد يكون كلاهما بالاطلاق و مقدمات الحكمه و قديكون 
احدهما بالوضع و الاخر بمقدمات الحكمه،فالاول هوالقدر 
المتيقن لتطبيق المرجحات عليه،بناء على استظهارجريانه فى 
التعارض غير المستوعب،و الثانى يقدم فيه العموم‏الوضعى على 
الاطلاق الحكمى،و قد تقدم البحث عنه‏مفصلا،و اما الثالث فقد 
استشكل -دام ظله-فى تطبيق‏المرجحات عليه،بدعوى:ان 
المرجحات انما ثبتت فى‏الحديثين المتعارضين و الاطلاق 
ليس حديثا و انما هو بحكم‏العقل و مقدمات الحكمه((88)).و 
هذا الكلام قد ذكره‏السيد الاستاذ فى عده مواضع. 
و نحن نحتمل فى تفسيره احد وجوه تقدمت الاشاره اليها 
وكلها مما لا يمكن المساعده عليه فى المقام. 
الاول-ان يكون المقصود ان الاطلاق انما يستفاد من السكوت‏و 
عدم ذكر القيد،و الحديث عباره عن الكلام فلا يصدق 
على‏السكوت. 
و فيه:اولا:ان مقتضى الجمود على كلمه الحديث و ان كان 
هوالاقتصار على الكلام اللفظ‏ى،الا ان المتفاهم عرفا و 
بحسب‏مناسبات الحكم و الموضوع ان موضوع احكام العلاج 
كل‏سنتين متعارضتين،سواء كانا كلامين او فعلين او 
تقريرين،ولذلك لا نستشكل فى تطبيق المرجحات على 
خبرين‏متعارضين نقلا عن المعصوم فعلين متنافيين فى 
الكشف عن‏الحكم الشرعى،فاذا فرض شمول اخبار العلاج 
للتعارض‏بنحو العموم من وجه الذى يكون فيه التعارض بين 
جزءمدلولى الحديثين،فلا فرق بين ان تكون الدلاله سكوتيه 
اولفظيه او مختلفه. 
و ثانيا-ان مقدمات الحكمه و التى من جملتها السكوت 
عن‏القيد حيثيه تعليليه عرفا لايجاد الدلاله و الظهور 
فى‏الكلام،فيكون الاطلاق مدلولا للفظ عرفا و ليس امرا 
سكوتيابحتا. 
و ثالثا-لو اريد اعمال هذا النحو من التدقيق لامكن 
اسراءالاشكال الى العموم الوضعى ايضا،باعتبار ان 
المدلول‏التصورى فيه و ان كان لفظا، الا ان المدلول التصديقى 
الذى‏بلحاظه يكون التعارض بين الدليلين ليس لفظا و انما 
يقتنص‏من سكوته عن التخصيص المتصل. 
الثانى-ان يكون المقصود ان الاطلاق ليس ظهورا مستفادا 
من‏كلام المعصوم(ع)او سكوته بل بحكم العقل،و الترجيح 
انمايكون لاحد الحديثين الصادرين عن المعصوم(ع)على الاخر 
لالاحد الحكمين العقليين على الاخر. 
و فيه:ان الاطلاق و مقدمات الحكمه عباره عن تحليل 
حال‏المتكلم فى مقام الكشف عن تمام مرامه من خطابه 
باعتباره‏انسانا عاقلا ملتفتا،و لا يقصد من مقدمات الحكمه 
البراهين‏العقليه كما اشرنا الى ذلك سابقا. 
الثالث-ان يكون المقصود ان الاطلاق موقوف على 
تماميه‏مقدمات الحكمه التى منها عدم البيان،و هو اعم من 
البيان‏المتصل و المنفصل و مع مجى‏ء المطلقين المتعارضين 
لاينعقد موضوع الاطلاق فى شى‏ء منهما ليكون من التعارض 
بين‏حديثين. 
و فيه:اولا-عدم تماميه المبنى،على ما تقدم توضيحه 
عندالتعرض لنظريه التقييد. 
و ثانيا-لو سلمت تماميته،فلا يتم فى المطلقين،الا على 
معنى‏غير تام للبيان الماخوذ عدمه فى مقدمات الحكمه،على 
ما تقدم‏شرحه فى ابحاث التعارض المستقر ايضا. 
هل هناك ترتيب بين المرجحات؟ 
ثم ان هذا الاستشكال و ان ذكره السيد الاستاذ-دام 
ظله-فى‏المطلقين المتعارضين بنحو العموم من وجه و لكنه 
جار حرفيافى المتباينين اذا كانت دلالتهما بالاطلاق و قد 
عرفت عدم‏تماميته.و ان الصحيح على القول بشموم اخبار 
الترجيح‏للتعارض المستقر غير المستوعب لتمام المدلول عدم 
الفرق‏بين المطلق الحكمى و العام الوضعى. 
التنبيه الخامس-قد ورد فى كلمات جمله من المحققين 
ان‏الترجيح بالمرجحات السنديه مقدم على الترجيح بما 
سموه‏بالمرجح الجهتى-كالترجيح بمخالفه العامه-و لعل 
نظرهم‏يعم مطلق الترجيح غير السندى-و قد ذكروا فى 
وجهه:ان‏الترجيح الجهتى انما تصل النوبه اليه بعد الفراغ عن 
صدورالحديث فيكون اعمال المرجح السندى فى مرتبه 
متقدمه فلايبقى موضوع للترجيح الجهتى. 
و التحقيق:اننا تاره:نفترض ظهور دليل الترجيح فى الترتيب 
بين‏بعض المرجحات و بعض،و اخرى:نفترض ان كلا 
من‏المرجح السندى و غير السندى قد ورد فى دليل 
خاص،فلم‏يعرف وجود ترتيب بينهما،و ثالثه: 
نفرض ان دليل الترجيح يستفاد منه الترجيح 
بالمرجحات‏المنصوصه لا باعتبار خصوصيه فيها بل لما 
تستلزمها من قوه‏لاحد الدليلين فى مقام الكشف.فهذه 
فرضيات ثلاث يختلف‏الموقف من مساله تقديم المرجح 
السندى على غيره‏باختلافها. 
فبناء على الفرضيه الاولى،لا مجال الا للالتزام بالترتيب 
الواردفى ادله الترجيح،و هذا واضح. 
و اما بناء على الفرضيه الثانيه،فتاره:نفرض ان مصب 
الترجيح‏بحسب ظاهر دليل الترجيح السندى هو السند و 
بحسب ظاهردليل الترجيح الجهتى هو الجهه بعد الفراغ عن 
الصدور،واخرى:نفرض ان مصب الترجيح فيهما معا هو الصدور 
و انماالفرق بينهما فى نكته الترجيح،فقد تكون حيثيه فى 
السندنفسه و قد تكون حيثيه فى الجهه. 
و هناك تقريبان يفهمان من كلماتهم لتخريج الترتيب 
بين‏المرجحين يختص احدهما بالافتراض الاول بينما 
يجرى‏ثانيهما على كلا التقديرين. 
اما التقريب الاول-فهو ان المرجح الجهتى قد اخذ فى‏موضوعه 
الفراغ عن الصدور،اذ لو لم يكن صادرا من‏المعصوم(ع)فلا 
معنى لكونه بداعى الجد او التقيه،فيكون‏المرجح الصدورى 
الجارى فى مرحله الصدور حاكما على‏المرجح الجهتى الجارى 
فى مرحله الدلاله او رافعالموضوعه. 
و هذا البيان بحاجه الى تمحيص و توضيح،و بهذا الصدد لا بدو 
ان نعرف مسبقا:ان الترجيح بالجهه لا يتفرع على الفراغ 
عن‏صدور الخبرين التعارضين معا،لان دليل الترجيح 
بمخالفه‏العامه لا يعبدنا بصدور الخبر الموافق تقيه، بل غايته 
نفى‏الصدور الجدى عنه،فهو ينفى الخاص بما هو خاص 
الذى‏يناسب ان يكون صادرا على وجه التقيه او غير صادر 
اصلا،فلانحتاج الى المفروغيه عن الصدور فى الخبر الموافق 
للعامه وانما نحتاج الى ذلك فى الخبر المخالف.و حينئذ نقول: 
ان الترجيح الجهتى الذى يفترض توقفه على الفراغ عن‏مرحله 
الصدور نتصوره باحد انحاء ثلاثه. 
الاول-ان يكون قد اخذ فى موضوع الترجيح الجهتى 
احرازصدور الخبر المخالف. 
و على هذا التقدير،ان فرض تساوى الخبرين من 
حيث‏المرجحات السنديه فالخبر المخالف للعامه نحرز صدوره 
لابدليل الترجيح الجهتى-فان دليل اى حكم لا يمكن ان 
يحرزموضوع نفسه-بل بدليل الحجيه العام،فانه بضمه الى 
دليل‏الترجيح يثبت صدور الخبر المخالف جدا و عدم 
صدورالخبر الموافق جدا. 
و ان فرض ان الخبر الموافق للعامه ارجح 
صدورا،فدليل‏الترجيح الصدورى يلغى التعبد بصدور الخبر 
المخالف فلايمكن احراز صدوره لا بدليل الترجيح الجهتى لانه 
لا يثبت‏موضوعه و لا بدليل الحجيه العام لانه مخصص بدليل 
الترجيح‏الصدورى فينتفى موضوع الترجيح الجهتى.و هكذا 
يثبت فى‏هذا التقدير حكومه الترجيح السندى على الجهتى. 
الثانى-ان يكون موضوع الترجيح الجهتى الصدور 
الواقعى‏للحديث. 
و على هذا التقدير ان فرض تساوى الخبرين من 
حيث‏المرجحات اثبتنا صدورالخبر المخالف بدليل الحجيه 
ورجحناه على معارضه بنفس البيان المتقدم على 
التقديرالسابق. 
و اما على فرض رجحان الخبر الموافق للعامه سندا،فان 
فرض‏ان دليل الترجيح السندى كان ينفى صدور الخبر 
المرجوح‏فبذلك يحكم على الترجيح السندى ظاهرا،حيث 
يتعبدنا بعدم‏صدور الخبر المخالف للعامه.و ان فرض ان غايته 
عدم التعبدبصدور الخبر المرجوح،امكننا ان نضم استصحاب 
عدم‏الصدور لنفى موضوع الترجيح الجهتى ايضا.و على كل 
حال‏فالنتيجه على هذا التقدير تقديم المرجح السندى على 
الجهتى‏ايضا. 
الثالث-ان يكون موضوع الترجيح الجهتى تماميه 
مقتضى‏الحجيه فى سند الخبر المخالف.فدليل المرجح 
الجهتى‏يرجع الى قضيه شرطيه،شرطها كون الخبر المخالف 
خبرثقه،و جزائها اسقاط اصاله الجد فى الخبر الموافق فلا 
يمكن‏نفى موضوع الترجيح الجهتى بدليل الترجيح 
السندى،لان‏موضوعه-و هو كون الخبر من ثقه و واجدا 
لشرائط‏الحجيه-ثابت وجدانا و لا يوجد ما ينفيه و لو 
تعبدا،فيكون‏المرجحان السندى و غير السندى فى عرض واحد. 
و المتعين من هذه الانحاء هو الاخير لولا وجود قرينه خاصه 
فى‏دليل الترجيح الجهتى تقتضى احد النحوين الاولين.لان 
مجردكون الترجيح جهتيا لا يقتضى تقييدا زائدا على كون 
الخبر فى‏نفسه تام الملاك،فيكون مقتضى اطلاق دليل 
الترجيح الجهتى‏لفرض وجود الترجيح السندى و عدمه تعين 
النحو الاخير. 
و اما التقريب الثانى-فحاصله:ان هناك فرقا بين 
المرجح‏الجهتى و المرجح السندى فى نكته 
الترجيح،فالمرجح‏السندى يكون بملاك استحكام الخبر 
الارجح و قوه مفاده فى‏الكشف عن الحكم الشرعى،بينما 
المرجح الجهتى يكون‏بملاك و هن فى كاشفيه الخبر المرجوح 
ينشا عن موافقته‏للعامه المستوجب لاحتمال صدوره تقيه و 
لكنه و هن يختص‏بموارد التعارض فقط و لذلك لا يستوجب 
حمل الخبر على‏التقيه فى غير موارد التعارض.فيتحصل من 
هذا التقريب‏امران. 
1-ان مرجح الترجيح بمخالفه العامه الى اماريه موافقه 
العامه‏على التقيه. 
2-ان هذه الاماريه تختص بصوره التعارض و عدم امكان 
الاخذبالخبرين معا. 
و يستنتج من مجموع هذين الامرين:انه كلما امكن 
حمل‏التعارض فى رتبه سابقه على الترجيح الجهتى و العمل 
بالخبرالموافق للعامه لم يصح حمله على التقيه.و دليل 
المرجح‏السندى يحقق هذا الشرط فيرتفع موضوع الترجيح 
الجهتى. 
و كلا هذين الامرين مما لا يمكن المساعده عليه. 
اذ يرد على الاول:احتمال كون الترجيح بمخالفه العامه 
ايضابملاك استحكام الخبر المخالف فى الكشف عن 
الحكم‏الشرعى لعدم تطرق احتمال التقيه فيه فيكون درجه 
كشفه‏اقوى من درجه الكشف فى الاخر على حد الاقوائيه 
فى‏الكشف الثابته فى خبر الاعدل. 
و يرد على الثانى:ان هذه الاماريه و ان لم تكن مطلقه و 
لكنهامقيده بحصول التعارض بلحاظ دليل الحجيه العام فلا 
يجدى‏رفع التعارض بلحاظ دليل ثانوى متمثل فى اخبار العلاج 
فى‏انتفاء موضوع الترجيح الجهتى.و ان شئت قلت:ان 
القدرالمتيقن من تقييد هذه الاماريه ما اذا كان التعارض بين 
خبرين‏واجدين لمقتضى الحجيه فى انفسهما و لا قرينه على 
تقييددليل الترجيح الجهتى بافتراض انحفاظ المعارضه بلحاظ 
كل‏دليل. 
و اما بناء على الفرضيه الثالثه-و هى ما اذا استفيد من 
دليل‏العلاج ترجيح اقوى الخبرين على الاخر-فلا بد حينئذ 
من‏ملاحظه درجه القوه فى الكشف التى تحصل على اساس 
كل‏من المرجحين،فيجرى حينئذ حساب الاحتمالات ثم 
يوخذباقواهما كشفا بحسب النتيجه.و هذا مطلب لا يوجد 
ضابط‏نوعى له بل يختلف باختلاف الحالات و الملابسات. 
النسبه بين اخبار العلاج و اخبار الطرح 
التنبيه السادس-فى علاقه اخبار العلاج باخبار 
الطرح.ربمايتصور التعارض بين الروايات الامره بطرح ما خالف 
الكتاب‏الكريم و اخبار العلاج الداله على التخيير او الداله 
على‏الترجيح التى لم يرد فيها الترجيح بموافقه الكتاب او 
وردمتاخرا عن الترجيح بسائر المرجحات،بدعوى:ان كلا 
من‏الطائفتين تورد تخصيصا على دليل الحجيه العام و 
النسبه‏بينهما العموم من وجه.الا ان الصحيح،عدم التعارض 
بينهما.لمااشرنا اليه خلال كلماتنا السابقه من ان المستظهر و 
المتفاهم‏عرفا من سياق اخبار العلاج ورودها سوالا و جوابا فى 
مورديفرغ فيه عن اشتمال الخبرين المتعارضين على 
شرائط‏الحجيه العامه بحيث كان منشا التوقف و الحيره 
منحصرا فى‏التعارض و الاختلاف،فهى تعالج مشكله التنافى فى 
اقتضاءات‏دليل الحجيه العام لشمول المتعارضين فحسب، 
بينما اخبارالطرح تدل على عدم مقتضى الحجيه فيما يخالف 
الكتاب‏الكريم فى نفسه،و هذا معناه ورود اخبار الطرح على 
اخبارالعلاج. 
هذا،مضافا:الى ان المتعين على تقدير وقوع التعارض 
بين‏الطائفتين تقديم اخبار الطرح على اخبار العلاج،لاباء 
مساق‏جمله منها عن التخصيص اولا،و كونها بحكم الاخص 
ثانيا،اذ لايحتمل الفرق فى سقوط ما يخالف الكتاب عن الحجيه 
بين مالا يكون له معارض فيسقط و ما يكون له معارض فيبقى 
على‏الحجيه تخييرا او تعيينا،فان معارضته مع حديث آخر 
يوجب‏مزيد و هن ملاك فى حجيته لا تاكده و رجحانه. 
ملتقى المسالتين 
بعد ان استعرضنا اخبار العلاج لا باس بملاحظه ما ورد فيهامن 
الترجيحات لنرى هل بالامكان تخريج شى‏ء منها على‏مقتضى 
القاعده فتلتقى المساله الاولى مع المساله الثانيه فى‏النتائج ام 
لا يمكن ذلك. 
تخريج الترجيحات الوارده فى 
اخبار العلاج على مقتضى‏القاعده 
و تفصيل الكلام فى ذلك.ان المرجحات المذكوره فى 
اخبارالترجيح كما يلى: 
1-الترجيح بموافقه الكتاب الكريم. 
2-الترجيح بمخالفه العامه. 
و هذان هما المرجحان اللذان تم ثبوتهما باخبار العلاج. 
3-الترجيح بالشهره. 
4-الترجيح بالصفات. 
5-الترجيح بالاحدثيه. 
و فيما يلى نتحدث عن كل واحد من هذه المرجحات،و 
مدى‏امكان تخريجه على مقتضى القاعده الاوليه.فنقول: 
اما الترجيح بموافقه الكتاب،فيمكن تخريجه على 
مقتضى‏القاعده فيما اذاتم تخصيص دليل الحجيه العام 
باخبارالطرح-و قد تقدم شرحه مفصلا فيما سبق-اذ انها 
كانت‏تشمل جميع انحاء المخالفه مع الكتاب الكريم و انما 
خرجناعن اطلاقها فى القدر المتيقن الثابت حجيته بسيره 
الاصحاب‏او بما يستفاد من بعض اخبار العلاج،الا ان هذا القدر 
المتيقن‏انما يكون فى غير موارد التعارض جزما لقوه احتمال 
عدم‏حجيته فى مثل هذه الحاله فيكون مشمولا لاطلاق 
اخبارالطرح التى تنفى مقتضى الحجيه فيه،فيسلم معارضه و 
يكون‏حجه على القاعده.من غير فرق فى ذلك بين حاله 
التعارض‏المستوعب لتمام مدلول الخبرين او حاله التعارض 
غيرالمستوعب-التعارض بنحو العموم من وجه-غايه 
الامر،ان‏الساقط عن الحجيه فى الحاله الاولى اصل الخبر 
المخالف‏للكتاب و فى الحاله الثانيه الاطلاق المعارض لانه 
المشمول‏لعموم الموصول فى اخبار طرح ما خالف الكتاب. 
و اما الترجيح بمخالفه العامه،فتخريجه على مقتضى 
القاعده‏الاوليه يبتنى على تطبيق قاعده حمل الظاهر على 
النص بلحاظ‏مرحله الدلاله التصديقيه الجديه بعد عدم امكان 
الجمع‏العرفى بلحاظ مرحله الدلاله الاستعماليه.حيث ان 
الحديث‏المخالف للعامه يكون نصا فى الجديه لو قيس الى 
الخبرالموافق معهم،و قد تقدم فى بحث التعارض المستقر 
صحه‏هذا النحو من الجمع بين الدليلين المتعارضين اذا 
اوجبت‏الموافقه و المخالفه مع مجموع الملابسات اختلافا فى 
درجه‏الظهور فى الجديه((89)) و هذا ايضا لا يفرق فيه 
بين‏المعارضه المستوعبه لتمام المدلول او غير المستوعبه بعد 
ان‏كان احتمال التقيه فى اطلاق الحديث دون اصله 
معقولاايضا. 
الا ان هناك اعتراضا وجهه صاحب الكفايه-قده-على 
حمل‏الخبر الموافق للعامه على التقيه كجمع عرفى بانه 
يستلزم‏سقوط الخبر الموافق عن الحجيه راسا اذا كان التعارض 
بنحوالتباين،اذ لا معنى للتعبد بسند ثم حمله على التقيه و هو 
معنى‏سريان التعارض الى دليل الحجيه العام((90)). 
و هذا الاعتراض،قد اجبنا عنه فى بحث التعارض غير 
المستقرلدى التعرض لشرائط التعارض غير 
المستقرالعامه((91)). 
و اما الطوليه بين هذين الترجيحين المستفاد من 
صحيحه‏الراوندى فبالامكان تخريجها على اساس مقتضى 
القاعده‏ايضا،باعتبار ان ترجيح المخالف للعامه انما كان على 
اساس‏الجمع العرفى و اما ترجيح الموافق للكتاب فلعدم 
مقتضى‏الحجيه فى الخبر المخالف له،و من الواضح ان اعمال 
قواعدالجمع العرفى فرع حجيه الخبرين فى نفسيهما و 
المفروض‏عدم شمول دليل الحجيه للخبر المخالف للكتاب و 
ان كان‏مخالفا للعامه. 
و اما الترجيح بالشهره،فلو اريد بها الشهره الروائيه المساوقه‏مع 
التواتر و الاستفاضه-كما استفاده السيد 
الاستاذ-دام‏ظله-فتخريج الترجيح بها يكون بنفس البيان 
المتقدم فى‏الترجيح بموافقه الكتاب بعد افتراض استفاده 
التعميم من‏اخبار الطرح لكل ما خالف دليلا قطعيا كتابا كان ام 
سنه.و ان‏اريد بها الشهره فى الفتوى و العمل،فاذا كشفت هذه 
الشهره‏فى مورد عن وجود خلل فى الخبر المخالف للمشهور 
ولعمل الاصحاب اوجبت سقوطه عن الحجيه ايضا،بناء على 
ماتقدم فى ابحاث حجيه خبر الثقه من اناطه حجيته 
بعدم‏حصول وثوق بخلل فيه. 
و اما الترجيح بصفات الراوى-كالاعدليه و الاوثقيه-فان 
فرض‏انها كانت توجب احتمال التعيين فى حجيه خبر الاعدل 
امكننالاثبات الترجيح بها ان نطبق ما تقدم فى المساله الاولى 
من‏قاعده التعيين عند الدوران بينه و بين التخير فى الحجيه 
ضمن‏التحفظات التى ذكرناها هناك.و دعوى:وجود احتمال 
تعين‏خبر غير الاعدل ايضا لكونه هاشميا او كريما او غيرهما 
من‏الصفات مثلا.مدفوعه:بان احتمال دخل مثل هذه الصفات 
غيرالمرتبطه بمرحله الكشف و الصدق منفى باطلاق 
دليل‏الحجيه العام الظاهر فى ان ملاكات الحجيه قائمه على 
اساس‏الكاشفيه و الطريقيه. 
و اما الترجيح بالاحدثيه.فقد يخرج على مقتضى القاعده 
الاوليه‏ايضا، بدعوى:ان الامر يدور بين رفع اليد عن اطلاق 
دليل‏الحجيه الازمانى للخبر غير الاحدث او رفع اليد عن 
اصل‏اطلاقه للخبر الاحدث،و التخصيص الازمانى اهون 
من‏التخصيص الافرادى. 
لا يقال-ان الاحكام المدلول عليها فى الاخبار و احاديث 
الائمه‏ثابته منذ صدر الاسلام و ليست مشرعه من 
قبلهم،فتكون‏الاحاديث كلها ناظره الى فتره زمنيه واحده 
للتشريعات. 
فانه يقال-قد تقدم مثل هذه الشبهه فى ابحاث نظريه 
انقلاب‏النسبه، و اجبنا عنها هناك بان تقدم الحكم الشرعى 
الواقعى‏المفاد بالحديث المتاخر صدورا لا يعنى تقدم الحكم 
الظاهرى‏بحجيته،كما هو واضح. 
الا ان هذا التخريج غير تام،لعدم صحه اصله الموضوعى،اذ 
لافرق فى تخصيص الدليل او تقييده بين عمومه الازمانى 
اوالافرادى.على انه لو سلمنا ذلك فهو انما يجدى فيما اذا 
كان‏لدينا دليل لفظ‏ى بحت يدلنا على حجيه خبر الواحد و اما 
اذاكان الدليل لبيا عقلائيا او محمولا عليه فلا اطلاق له 
لمواردالتعارض بعد وضوح عدم كون الاحدثيه نكته تقتضى 
الترجيح‏فى الطرق و الامارات العقلائيه. 
و الحمد للّه اولا و آخرا 
و صلى اللّه على محمد و آله الطيبين الطاهرين. 
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بحوث في علم الاصول
مباحث الحجج و الاصول العلمية
(الجزء الرابع)
تعارض الادله الشرعيه
التقريض
تمهيد
تعريف التعارض
التعارض لغه:
التعارض اصطلاحا:
تعريف التعارض عند المشهور
تعريف التعارض عند المحقق الخراسانى
(قده) 
التعارض فى كلمات مدرسه المحقق
النائينى(قده) 
هل تكون مواد الجمع العرفى من التنافى
بين الدلالتين؟ 
هل تكون مواد الجمع العرفى من التنافى
بين المدلولين؟ 
اختلاف صيغه التعريف باختلاف القصد
من التعارض 
التعارض بين الاصلين و بين الاصل و
الاماره 
التعارض بين الدليل اللفظ‏ى و الدليل
العقلى: 
التعارض و التزاحم
كيف يمكن اخراج باب التزاحم عن
التعارض 
نسبه‏البحث‏الاصولى‏فى‏التزاحم الى
البحث‏الاصولى‏فى‏التعارض 
كيف نشا التعارض فى الادله الشرعيه
اهم العوامل التى يمكن ان تذكرلتفسير
ظاهره‏التعارض‏فى‏الروايات 
1-الجانب الذاتى للتعارض:
2-تغير احكام الشريعه عن طريق النسخ:
3-ضياع القرائن:
4-تصرف الرواه و النقل بالمعنى:
5-التدرج فى البيان:
6-التقيه:
7-ملاحظه ظروف الراوى:
8-الدس و التزوير:
تقسيم التعارض الى التعارض المستقر
و غير المستقر 
القسم الاول
درس التعارض غير المستقر من
زاويه دليل الحجيه 
1-الورود بالمعنى الاعم
درس التعارض غير المستقر من زاويه دليل
الحجيه 
الورود بالمعنى الاعم
نظريه الورود العامه
الورود من احد الجانبين
الورود من كلا الجانبين
احكام الورود
الورود بالمعنى الاعم
5- التزاحم و نظريه الورود
تفسير التزاحم على اساس نظريه الورود
الوجوه التى يمكن ان تذكر لتفسير
التزاحم على اساس الورود 
التخريج الفنى لتفسير التزاحم على
اساس الورود 
المناقشه فى التخريج المذكور و دفعها
مرجحات باب التزاحم
الاول-ترجيح المشروط بالقدره
العقليه على المشروط‏بالقدره‏الشرعيه 
المعانى المختلفه للقدره الشرعيه و
ملاحظه الترجيح على‏اساس‏كل منها 
مقتضى القاعده اذا شك فى كون
القدره الشرعيه 
صور الشك و مقتضى الاصل العملى
فى كل منها 
مقتضى اطلاق الدليل الاجتهادى
فى صور الشك 
الثانى-ترجيح ما ليس له بدل على
ما له بدل: 
الثالث-الترجيح بالاهميه:
1-ترجيح معلوم الاهميه:
2-ترجيح محتمل الاهميه على غيره:
3-الترجيح بقوه احتمال الاهميه:
سريان الترجيح بالاهميه الى
المشروطين بالقدره‏الشرعيه: 
طرق اثبات الاهميه:
4-ترجيح الاسبق زمانا:
حكم التزاحم فى حاله عدم الترجيح
تنبيهات باب التزاحم
التنبيه الاول:جريان التزاحم فى
المتضادين دائما 
التنبيه الثانى:موارد ادعى خروجها
عن التزاحم 
المورد الاول-اذا كان احد التكليفين
مشروطا بالقدره‏الشرعيه 
تطبيقات للمورد الاول
الموردالثانى-المتزاحمان‏الطوليان‏زمانا
المورد الثالث-اذا توقف الواجب
على فعل الحرام 
المورد الرابع-موارد اجتماع الامر و النهى
التنبيه الثالث:التزاحم بين
الواجبات الضمنيه 
الصيغ‏المتعدده فى البرهنه على عدم
جريان التزاحم فى‏الواجبات‏الضمنيه 
التنبيه الرابع:التزاحم بين الواجب
الموسع و المضيق 
التنبيه الخامس:عدم جريان التزاحم فى
مواردالجهل‏باحدالتكليفين المتضادين 
التنبيه السادس:تطبيق فكره التزاحم
على مساله فقهيه‏معروفه 
التنبيه السابع:التزاحم بين مقتضيات
الاحكام‏التزاحم الملاكى 
التزاحم الملاكى:
1-طرق اثبات الملاكين فى باب التزاحم:
2-احكام التزاحم الملاكى:
ا-تطبيق مرجحات باب التزاحم:
2-تطبيق قواعد باب التعارض:
1-المرجحات الدلاليه:
2-المرجحات السنديه:
3-التساقط:
التنبيه السابع-فى التزاحم بين
المستحبات. 
القرينيه بانواعها
القرينيه الشخصيه
1-نظريه الحكومه:
2-اقسام الحكومه:
3-احكام الحكومه:
القرينيه النوعيه
القرينيه معناها:
معنى القرينيه
مناشى‏ء تكون الظهور السياقى
التقييد
هل يتوقف الاطلاق على عدم
البيان المنفصل؟ 
ما يمكن ان يكون اساسا لتقديم
المقيدات المنفصله 
التخصيص
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التخصيص بالمتصل
اقسام التخصيص المتصل
التخصيص بالمنفصل
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الاظهر و الظاهر
الاظهر المتصل بالظاهر
الاظهر و الظاهر المنفصلان
النسبه بين الدليل القرنيه و
دليل حجيه ذى القرينه 
وجه تقديم سند القرينه الظنى
على دلاله ذى القرينه 
احكام عامه للتعارض غير المستقر
الشروط العامه للتعارض غير المستقر
نتائج الجمع العرفى
القسم الثانى
تقسيم البحث فى التعارض المستقر
حكم التعارض المستقر من زاويه دليل
الحجيه العام 
1- حكم التعارض المستقر غير المستوعب
لتمام المدلول 
2-حكم التعارض المستقر
فرضيات التعارض المستقر و احكامها
ا-تحديد مركز التعارض بين
الدليلين: 
ب-تاسيس الاصل فى فرضيات
التعارض الثلاث: 
1-حكم التعارض بلحاظ دليل
الحجيه الواحد: 
ا-مقتضى الاصل الاولى فى
التعارض بين دليلين: 
المحاولات التى يمكن ان تذكر
لعدم التساقط 
تلخيص و استنتاج:
تفصيل المحقق العراقى-قده-فى
تحديد مقتضى الاصل‏الاولى 
ب-نظريه نفى الثالث:
عدم تبعيه الدلاله الالتزاميه
للمطابقه فى الحجيه 
ج-التعارض بين الادله المتعدده:
د-مقتضى الاصل الثانوى:
2-حكم التعارض بلحاظ دليلين للحجيه:
تطبيقات مشكوك فيها للتعارض المستقر
و بيان احكامها 
ا-تعارض الدلاله الوضعيه مع
الدلاله الحكميه: 
ب-تعارض الاطلاق البدلى و الشمولى:
ج-نظريه انقلاب النسبه:
الجهه الاولى-فى تحقيق اصل
نظريه انقلاب النسبه 
الجهه الثانيه-فى استعراض صور
التعارض بين ادله متعدد 
الجهه الثالثه-فى النتائج المشتركه
على كلا القولين‏المساله الثانيه 
حكم التعارض المستقر من زاويه الاخبار
الخاصه 
اخبار الطرح
ما دل على الاستنكار و التحاشى
عن صدور ما يخالف الكتاب 
ما دل على الغاء ما ليس عليه
شاهد من الكتاب 
ما دل على طرح ما يخالف و
الاخذ بما يوافق 
نقاط حول مفاد اخبار الطرح
اخبار العلاج
اخبار التخيير
روايه سماعه 
روايه على بن مهزيار
مكاتبه الحميرى
مرسله الحارث بن المغيره
مرسله الحسن بن الجهم
مرفوعه زراره
اخبار الترجيح
1-الترجيح بموافقه الكتاب و
مخالفه العامه: 
روايه قطب الدين سعيد بن
هبه اللّه الراوندى 
مناقشات عديده فى سند الروايه
مفاد روايه الراوندى
روايه الحسين بن السرى
روايه الحسن بن الجهم
روايه سماعه بن مهران
روايه عبيد بن زراره
روايه الحسن بن الجهم
2-الترجيح بالشهره:
روايه الطبرسى
3-الترجيح بالاحدثيه:
روايه ابى عمرو الكنانى
4-الترجيح بالصفات:
مقبوله عمر بن حنظله
مرفوعه زراره
حول سند الروايتين
حول مفادهما
هل يستفاد الترجيح بالشهره منهما
هل يستفاد الترجيح بالصفات منهما
فى النسبه بين المرفوعه و المقبوله
و نقاط الاختلاف بينهما 
نسبتهما مع روايه الراوندى
اخبار التوقف و الارجاء
ما ورد بلسان الرد الى المعصوم
ما ورد فيه الامر بالتوقف
تنبيهات المساله الثانيه
التخيير الفقهى و التخيير الاصولى
هل التخيير المستفاد من الاخبار
استمرارى او ابتدائى؟ 
هل تشمل اخبار العلاج موارد
التعارض غير المستقر؟ 
هل تشمل اخبار العلاج موارد
التعارض‏المستقرغيرالمستوعب؟ 
هل هناك ترتيب بين المرجحات؟
النسبه بين اخبار العلاج و اخبار الطرح
ملتقى المسالتين
تخريج الترجيحات الوارده فى
اخبار العلاج على مقتضى‏القاعده 
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